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  ول تفسير الكتابةوركنها وشرط جوازها وحكمها الأالفصل 

  

 ومنه فعل الكتابة لما فيه من الجمع والضم بين الحروف، الضم والجمع أي ضم كان وأي جمع كان،: يجب أن يعلم بأن تفسير الكتابة لغة
جمع : وسمى الجنس كتبته لانضمام البعض إلى البعض، إلا أن في عرف لسان الشرع إذا أطلق هذا الاسم مضافاً إلى المملوك يراد منه

ل ثم ينضم إلى هذه الحرية الرقبة عند أداء بخصوص وضم بخصوص وذلك لما ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة، بأن العبد يصير حراً يداً للحا
  .بدل الكتابة
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وأما ضم المولى العبد إلى نفسه في إثبات صفة المالكية له يداً، فإن العبد بعقد الكتابة يصير مالكاً نفسه وكسبه يداً حتى يختص بالتصرف في 
  .نفسه وكسبه

  .ن الركن فيها الإيجاب والقبول كما في سائر المعاوضاتالإيجاب والقبول، لأا عقد معاوضة من الجانبين فيكو: وركنها

قيام الرق في المحل، وكون المسمى معلوم القدر والجنس فأما كوا مؤجلاً منجماً فليس بشرط وهذا : وشرط جوازها على الخصوص
فكاتبوهم إن علمتم فيهم {: بول االله تعالىولقب المسألة أن الكتابة حالّة هل يجوز؟ فعند علمائنا رحمهم االله يجوز، والأصل فيه ق. مذهبنا

أمر بالكتابة مطلقاً من غير فصل بقراء تكون مؤجلة أو حالة، والمعنى في ذلك أن البدل في الكتابة معقود به وليس ) 33: النور(} خيراً
والمعقود : ز الاستبدال به قبل القبض، قلنابمعقود عليه كالثمن في باب البيع، ولهذا أجاز الاستبدال قبل القبض ولو كان معقوداً عليه لما جا

  .به يثبت في الذمة حالاً ومؤجلاً

جئنا إلى بيان حكمها، أما من جانب العبد فحكمها في الحال ثبوت حرية اليد حتى يصير العبد أمضى لمنافعه ورقبته ومكاسبه ينصرف إلى 
  . نعه عن السفر، ولو شرط عليه أن لا يخرج من البلدة كان باطلاًمنافعه ومكاسبه ويذهب للتجارة حيث شاء، ولهذا لا يملك المولى م

حقيقة الملك في البدل إذا قبضه، ثم : ثبوت حرية الرقبة أو بدل الكتابة، وأما من جانب المولى فحكمها في الثاني: وحكمها في الثاني
على أنك إن أديت إلى ألفاً فأنت حر، أو لم يقل ذلك، واقتصر : سواء قال له المولى في عقد الكتابة: المكاتب يعتق عند أداء إذا بدل الكتابة

  .كاتبتك على ألف درهم، وهذا مذهبنا: على قوله

لا بد أن يقول على أنك إن أديت إلي كذا فأنت حر، وهذه المسألة في الحاصل بناء على معرفة معنى الكتابة، : وقال الشافعي رحمه االله
ية اليد للحال إلى حرية الرقبة عند أداء بدل الكتابة فيجعل هذا كالمنصوص عليه عند العقد، ولو نص فيقول معنى الكتابة شرعاً ضم حر

  .على هذا الشيء أنه يعتق عند الأداء فكذا إذا لم ينص عليه، وصار معناه هذا

  

  

بدل في الكتابة معقود به كالثمن في ثم الكتابة إن كانت حالة فللمولى أن يطالب المكاتب بالبدل كما فرغ من العقد، كما ذكرنا أن ال
باب البيع، ثم الثمن في باب البيع إذا كان حالاً كان للبائع مطالبة المشتري كما فرغ من العقد فكذا هاهنا، وإن كانت مؤجلة منجمة فإما 

  .يطالبه بحصة كل نجم بحل ذلك النجم

  

  

  ومما يتصل ذا الفصلالألفاظ التي تقع ا الكتابة

لعبده قل جعلت عليك ألفاً تؤديها إلي نجوماً أول النجم كذا وآخر النجم كذا فإذا : رجل قال: »الجامع الصغير«رحمه االله في قال محمد 
أديتها إلي فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق، فهو مكاتب لأنه إن لم يصرح بلفظة الكتابة فقد أتى بتفسير الكتابة ومعناها والعبرة في 

  . لألفاظهاالقعود لمعانيها لا 

ابن سماعة عن أبي » نوادر«وفي . أد إلي ألف درهم كل شهر مائة فأنت حر، قال هذا مكاتب وهو جائز: وفي الوصايا إذا قال لعبده
إذا أديت إلي ألف درهم كل شهر مائة درهم فأنت حر أول النجم كذا أو آخره كذا فقبل : إذا قال لعبده: »الإملاء«يوسف رحمه االله في 

إذا أديت إلي ألف درهم ولم يسم الشهور سواء ينبغي أن يكون مكاتبة كله، : هذه مكاتبة، قال هذا وقوله: ال أبو حنيفة رحمه االلهذلك، ق
  .ولكنه أخذ بالاستحسان واالله أعلم: ولا تكون مكاتبة حتى يقوم اسم الكتابة يعني حتى يأتي بلفظ الكتابة، قال
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  الكتابة وما لا يصحثاني في بيان ما يصح في الالفصل 

  

منعت صحة التسمية في العقود كلها سواء كان عقداً هو  -  جهالة جنس - ما يجب اعتباره في هذا الفصل أن جهالة البدل متى كاتب
هالة معاوضة مال بمال كالبيع والإجارة وأمثالها، أو عقداً هو معاوضة مال بمال كالكتابة والخلع وأشباههما، وجهالة البدل إذا كانت ج

وصف منعت صحة التسمية في عقد هو معاوضة مال بمال ولا يمنع صحة التسمية في عقد هو معاوضة مال بما ليس بمال، فرق بين معاوضة 
  .المال بالمال، وبما بين معارضة المال بما ليس بمال، فيما إذا كان جهالة البدل جهالة وصف

ال ليس بمقصود وباختلاف الوصف إنما تختلف المالية، فإذا لم تكن المالية مقصودة فهذا والفرق أن في معاوضة المال بما ليس بمال، نفس الم
المالية مقصودة، وباختلاف الوصف تختلف المالية فيخل : بالجهالة لا يخل بالمقصود، فصار وجودها والعدم بمترلة، أما في معاوضة المال بالمال

  . بالمقصود، فيجب اعتبارها

كاتبتك على عبد فقبل، جازت الكتابة لأن الكتابة معاوضة المال بما ليس بمال : رجل قال لعبده: »الزيادات«ذكر في بيان هذا الأصل ما 
ينصرف إلى العبد الوسط، لأنه إذا : صحة التسمية، قال) أ338(وقد ذكرنا أن جهالة وصف البدل في مبادلة المال بما ليس بما لا يمنع 

في الذمة، والأصل في الحيوان اهول إذا ثبت ديناً في الذمة، أنه ينصرف إلى الوصف كما في الزكاة صحت التسمية وجب العبد ديناً 
والوصية والدية، والمعنى أن في صرفه إلى الوسط عمل بالوصفين، لأن الوسط بين الجيد والرديء نظر للجانين، والوسط عند أبي حنيفة 

ولا ينظر في قيمة : قال. يوسف ومحمد رحمهما االله على قدر غلاء السعر والرخص والمسألة معروفةرحمه االله قيمته أربعون ديناراً، وقال أبو 
  .الوسط إلى قيمة المكاتب، لأن عقد الكتابة عقد إرفاق، فالظاهر أن يكون البدل على أقل من قيمته فقد جعل العبد هاهنا جنساً واحداً

بشراء عبد وجعله أجناساً مختلفة وكأنه عمل بالشبيهين فألحقه بالجنس الواحد إذا سمي في فيما إذا وكل رجلاً : وقد ذكر في كتاب الوكالة
  .عقد هو معاوضة المال بما ليس بمال، والأجناس المختلفة إذا سمى في عقد هو معاوضة المال بالمال

د أو الرديء أو الوسط لما ذكرنا في وكذلك لو كاتبه على حنطة أو شعيرة وسمى مقداراً معلوماً إن وصف ذلك بصفة بأن شرط الجي
ولو كاتبه على ثوب ولم يبين هروياً أو مروياً كانت التسمية فاسدة، لأن الثياب أجناس مختلفة، ولهذا لو وكل رجلاً بأن يشتري له . العبد

  .ثوباً لا يجوز

  

  

  . ة متفاحشة لاوسط القدر هاهنا حتى ينصرف إليهولو كاتبه على درهم فقبله العبد كانت التسمية فاسدة لأن المسمى مجهول القدر جهال

والصرف إلى الأقل والأكثر متعذر، لأن الإيجاب قيمة المبدل ممكن، لأن العبد متقوم في نفسه والأصل في الأشياء قيمتها وإنما يعدل عنها 
كثر فيبقى مجهول القدر جهالة متفاحشة، عند التسمية، ولم تصح التسمية، فبقي حكم الأصل فهو معنى قولنا يقدر الصرف إلى الأقل والأ

  .وجهالة القدر نظير جهالة الجنس وجهالة الجنس مانعة لصحت التسمية في العقود كلها

في مسألة الثوب وإذا حدث فسدت الكتابة فإذا أدى إلى المولى ثوباً لا يعتق، ولو كاتبه على قيمتها كانت الكتابة » الأصل«قال في 
هول القدر، لأن القيمة إنما تعرف بالحزر والظن، فرب مقوم يقومه بألف، ورب مقوم يقومه بألف إلا عشرة، وإذا فاسدة، لأن البدل مج

  .كانت القيمة تحتمله لهذه المقادير فإذا كاتبه على قيمته فكأنه كاتبه على آخر هذه المقادير، وهناك تعذرت الكتابة بجهالة البدل كذا هاهنا

 كاتبه على عبد فإنه يجوز، وإذا كانت تجب ذه التسمية قيمة عبد وسط، ولهذا لو أتى بقيمة العبد يجبر المولى على فرق بين هذا وبينما إذا
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القبول وهي بجهالة القدر، والفرق أن القيمة بتسمية العبد تجب حكماً لا قصداً فإنه نص على تسميته العبد، وهاهنا قيمته القيمة تثبت 
ة القيمة فكانت مقصودة، وقد ثبت الشيء حكماً بغيره، وإن كان لا يثبت قصداً، فإذا أدى قيمته إلى المولى قصداً، فإنه نص على تسمي

  .وقبل المولى يعتق

  . فرق بين هذا وبينما إذا كاتبه على ثوب وإذا آتى المولى ثوباً حيث لا يعتق، وفي الموضعين جميعاً الكتابة قد فسدت

معاوضة وتعليق عتق، فإذاً العوض إما معاوضة فلوجوده العوض من الجانبين وإما تعليق عتق بأداء العوض : والفرق أن في الكتابة مسميان
والقيمة تصح : فإن وجد التعليق أن يتعلق بترول الحر الشرط يوجد في المستقبل وفي الكتابة تعليق وقوع العتق بأداء ما صار عوضاً، قلنا

 القدر عند الأداء، وإذا صلح عوضاً وهو ملفوظ به تعلق العتق بأدائه فأما الثوب لا يصح عوضاً لأنه عوضاً لأا معلوم الجنس ويصير معلوم
مجهول الجنس والقدر، وما لا يصلح عوضاً في المعاوضات لا يتعلق العتق بأدائه في الكتابة، لأن عتق المكاتب معلق بأداء العوض فلا يعتق 

  .بأداء الثوب

أداء القيمة إنما يثبت بأحد أمرين إما أن : يثبت، قالوا..... قيمته ذكر أنه يعتق بأداء القيمة، ولم يذكر أن أداء القيمةثم فيما إذا كاتبه على 
  .يتصادقا على إيفاء أداء قيمته فيثبت كون المؤدى قيمته بتصادقهما لأن الحق فيما بينهما لا يعدوهما وصار كضمان الغصب البيع الفاسد

  

  

ع إلى تقويم المقومين فإذا تفق اثنان على قدر يجعل ذلك قيمته له وإن اختلفا قوم أحداهما بألف والأخرى بألف وعشرة لا وإن اختلفا يرج
  .يعتق ما لم يؤد أقصى قيمته

فأدى إليه ثوباً له إن أديت إلي ثوباً فأنت حر فأدى إليه ثوباً يعتق، وإذاكاتبه على ثوب : ثم في فصل الثوب فرق بين الكتابة وبينهما إذاقال
إذا أديت إلي، والفرق أن التعليق في الكتابة إنما يثبت بعقد المعاوضة فإنما يثبت التعليق : لا يعتق والكتابة تعليق العتق بأداء المسمى كقوله

  .بأداء ما يصلح عوضاً والثوب لا يصلح عوضاً لكونه مجهول الجنس والقدر فلم يتعلق العتق بأدائه

ن أديت التعليق فانتقضا لأا معاوضة فيتعلق بما سمى لأا تصلح عوضاً وقد سمى ثوباً يتعلق العتق بأدائه، ولم يذكر محمد إ: فأما في قوله
  ؟ )لا(رحمه االله فيما إذا كاتبه على ثوب أنه أدى قيمة نفسه هل يعتق أم 

  . أدى قيمته لا يعتقوذكر فيما إذا كاتبه على حكمه أو على حكم العبد أنه لا تجوز الكتابة وإذا

قال شيخ الإسلام رحمه االله لا فرق بين المسألتين، لأن في المسألتين جميعاً ما سمي لا يصلح عوضاً لأنه مجهول القدر والجنس، ثم قال في تلك 
  .أنه لا يعتق بأداء القيمة فكذلك في مسألة الثوب: المسألة

 رحمهم االله، فإن على قول علمائنا الثلاثة رحمهم االله متى كان المسمى لا يصلح عوضاً وهذا الذي ذكر قول علمائنا الثلاثة: قال رحمه االله
بجهالة القدر أو بجهالة الجنس، فإنه لا يعتق العبد بأداء القيمة ولا تنعقد هذه الكتابة أصلاً لا على المسمى ولا على القيمة، وكذلك لو قال 

  .تابة أصلاً عند علمائنا الثلاثة رحمهم االلهكاتبتك وسكت عن ذكر البدل، لا تنعقد الك: له

وهذا لأن في الكتابة شأن معاوضة وتعليق عتق بأداء ما يصلح عوضاً واعتبار معنى المعاوضة إن كان يوجب انعقادها على القيمة، وإن لم 
 تكن القيمة ملفوظاً ا لأن التعليق بالشرط لا تكن القيمة ملفوظاً ا كما في البيع الفاسد، فمعنى التعليق يمنع انعقادها على القيمة إذا لم

يثبت في موضع ما مر غير لفظ فإن أدى حد الشرط أن يكون ملفوظاً ا فاعتبار أحد المعنيين يوجب الانعقاد والآخر يمنع، والانعقاد لم 
 المعاوضات من غير شرط كما في الغصب، يكن ثابتاً فلا يثبت بالشك، بخلاف البيع لأن البيع معاوضة من كل وجه، والعوض مما يثبت في

  . وكما لو أكل طعام غيره حالة المخمصة
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فأما شرط العتق في موضع لا يثبت من غير لفظ متى كان ليثبت التعليق واللفظ، ولا يقال على هذا بأن التعليق في باب الكتابة يثبت تبعاً 
لا يسلم بأن التعليق في الكتابة بيع، : ولو كان التعليق يثبت نصاً، لأنا نقولللمعاوضة، ولهذا قبل الفسخ فلا يشترط لصحة شرائط التعليق، 

تعلق عتقه بأداء العوض، : وهذا لأن تعليق العتق بأداء ما يصلح عوضاً من حكم الكتابة لأن الحكم الكتابة للحال حرية اليد، وفي الثاني
صوداً لا بيعاً، ألا ترى أن ملك المشتري لما كان حكماً للمشتري لأن الشراء وإذا كان تعلق العتق بأداء العوض من حكم الكتابة ثابتاً مق

موضع الملك المشترى كان ملك المشتري ثابتاً بالشراء مقصوداً، فكذلك الكتابة موضوعة لإثبات حرية اليد للحال ولتعلق حرية الرقبه 
  .اً، ولهذا لم ينفك عقد الكتابة عن هذا الحكم كما لم ينفك عن إثبات حرية اليدبالأداء في الثاني فيكون التعليق ثابتاً بالكتابة مقصوداً لا بيع

  

  

أن المسمى في الكتابة إذا لم يكن مالاً متقوماً، لا تنعقد الكتابة أصلاً : »شرح كتاب المكاتب«وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
  . كما إذا كاتبهما على حكمه أو حكم العبد

وإذا كان . يكون بغير المال، أو كاتبها على ميتة لا تنعقد الكتابة أصلاً على المسمى ولا على القيمة فلا يعتق بأداء القيمةفإن حكمه قد 
  .المسمى في الكتابة مالاً متقوماً إلا أنه مجهول الجنس أو القدر ينعقد العقد على القيمة، ويعتق بأداء قيمته

إذا كانت عنده خمسة أثواب يهودية جاز، وله خمسة أثواب فيهما، وإن جاءت بقيمتها :  رحمه االلهرواية إبراهيم عن محمد» المنتقى«وفي 
أجبر المولى على الآخذ، وإن كان قد سمى رفعها وجنسها وطولها وعرضها وأصلها لم يجبر على قبول القيمة؛ لأن بذكر الأخذ صار في 

  . معنى التسليم

وصف ولم يسم له قيمة فهو جائز، ويؤخذ قيمة أعلى الوصف، أو أوسطها، أو أوكسها فيعطى له ثلث إذا كاتب عبداً له على : وفيه أيضاً
  .الجملة، ولو أدى الأعلى من الوصف أو الوسط قُبل منه ولو أدى الأوكس لا يجوز إلا أن يتجوز به المولى

فإن عجزت فقد كاتبتك بكذا، وإنما لا يجوز : إذا قال. وز الثانيةمعناه لا تج: إذا كاتبه بكذا، فإن عجز فبكذا لم يجز، وقيل: »البقالي«وفي 
  .فقد كاتبتك بكذا حتى يصير البدل مجهولاً: قال إن عجزت فبكذا، ولم يقل: الكل إذا أشار في الثانية إلى الأولى فيقول

إذا كاتب بألف درهم على أن يرد : ه أيضاًوفي. إذا كاتبه على ألف على أن يؤدي منها كل شهر كذا أو ثوباً صفته كذا جاز: وفيه أيضاً
  .المولى عليه وصفاً وسطاً لم يجزء

  .»الجامع الصغير«أنه يقسم الألف على قيمتها فيسقط حق الوصف، وعلى هذا الاختلاف مسألة ذكرها في : وعن أبي يوسف

ينه، فالمكاتبة فاسدة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما رجل كاتب عبداً له على مائة دينار على أن يرد المولى عليه عبداً بغير ع: وصورا
تقسم المائة دينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل حصة العبد، ويكون مكاتباً بما بقي، : االله، وقال أبو يوسف رحمه االله
ير أن اشتراط العبد في الكتابة لا يفسدها، ألا ترى أن الكتابة لو فسدت إنما تفسد لمكان اشتراط العبد، غ: فوجه قول أبي يوسف رحمه االله

  .أنه لو كاتب عبده على عبد يجوز وينصرف إلى عبد وسط

أن هذا عقداً يشتمل على بيع وكتابة؛ لأن ما كان من الدنانير بأن العبد الذي يرده المولى فهو بيع، وما كان منها بإزاء رقبة : وجه قولهما
 قد حصل بجهالة الثمن والمعقود عليه، فلو جازت الكتابة إنما تجوز بما يخصها من المائة دينار، والكتابة بما يخصها المكاتبة فهو كتابته، والبيع

  .من البدل لا يجوز، فإنه لو كاتب عبداً له بما يخصه من الألف لو قسم الألف عليه وعلى عبد آخر له لا تجوز الكتابة فكذا ههنا
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» الجامع الصغير« أقر المكاتب بأن كاتبه مثلاً على عبدٍ بعينه أو على عرض بعينه فهو بعين المكاتب فقد ذكر في وإذا كاتبه على مالٍ معينٍ

  .مطلقاً أنه لا يجوز

  

  

  المسألة على وجهين: وفي الحاصل

  .إما إن لم يجز صاحب العين، أو أجازه

فسخ نظير البيع، ولو اشترى شيئاً بِعرضِ لغيره ولم يجزه صاحب إن لم يجزه لا تجوز الكتابة؛ لأن الكتابة من حيث أا عقد يقال وي
العرض، فإن الشراء لا يصح وكل تلك الكتابة، وهذا بخلاف ما لو تزوج امرأة على عرض لغيره ولم يجزه صاحب العرض، فإن النكاح 

اح مما لا ينفسخ لاك الصداق قبل القبض، يجوز، وكان للمرأة أن ترجع على الزوج بقيمة العرض، والكتابة لا تجوز وذلك لأن النك
  .فكذلك بالإلحاق لا ينفسخ

  .وإذا لم ينفسخ النكاح بقي السبب الموجب لتسليم العرض والزوج عاجز عن ذلك، وكان عليه تسليم قيمته

ز فكذا الكتابة، وروى الحسن عن إذا لم يجز صاحب العرض لا يجو: وفي باب البيع. فأما الكتابة مما يحتمل الفسخ بالإقالة، فكان كأنه بيع
عن أبي يوسف رحمه االله أنه يجوز، حتى أنه إن ملك وذلك العين فأداه » الأمالي«وأصحاب » الأصول«أبي حنيفة رحمه االله في غير رواية 

دث له فيه من الملك موهوم إلى المولى عتق، وإن عجز عن أدائه رده المولى في الرق؛ لأن المسمى مالٌ متقوم، وقدرته على التسليم بما يح
  .فتصح التسمية كما في الصداق إذا سمى عبد غيره فإنه تصح التسمية ذا الطريق

إذا أديت إليَّ فأنت حر، : إذا ملك ذلك العين فأدى لا يعتق إلا أن يكون المولى قال له: وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله
  . الغير لم يصر بدلاً في هذا العقد بتسميته لأنه غير مقدور التسليم بهفحينئذ بحكم التعليق تعلّق؛ لأن ملك

  . وإذا لم يسم شيئاً آخر معه لم ينعقد العقد أصلاً، فلا يكون العتق بحكم العقد، وإنما يكون باعتبار التعليق بالشرط، فإذا لم يصرح بالتعليق

يجب : ما إذا أجازه صاحب العرض؛ قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االلهإنه لا يعتق كما لو كاتبه على ثوب أو ميتة، وأ: قلنا
في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز؛ لأنه متى أجازه صاحب العرض صار صاحب العرض مقبوضاً من العبد : أن تكون المسألة على روايتين

عين في يده وهو من كسبه بأن كان عبداً مأذوناً في التجارة في يده كما في البيع فيصير العرض من كسبه، والمولى متى كاتب عبده على 
إذا : في رواية يجوز وهو رواية كتاب الشرب، فقد ذكر في كتاب الشرب: فيه روايتان: عين من كسبه هل تصح الكتابة أم لا؟ قالوا

  .وأنه لا يجوز: كاتب عبده على أرض في يده جازت الكتابة، وفي رواية

وقفنا في رواية الجواز في كتاب الشرب ولم نقف على رواية الفساد وهي في آخر كتاب المكاتب في : رحمهم االله قالوابعض مشايخنا 
إلى هذه الرواية وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله نصاً أنه لا يجوز، فصار في المسألة » الأصل«أشار في نكاح : وقيل» الأصل«

  .أنه لو كاتب على دراهم في يد العبد من كسبه أن الكتابة جائزة: اتروايتان، واتفقت الرواي

  

   

لا يجوز وهو أنا متى جوزنا الكتابة على العين لا يخلو إما أن يجعل العبد أحق ذه العين أولاً ثم يجعله بدل الكتابة : وجه الرواية التي قال
العين قبل الكتابة مملوك للمولى : قال. ه لم نجز هذه الكتابة؛ لأا لا تفيد شيئاًبعدما صار أحق به أو لا يجعله أحق به، فإن لم يجعله أحق ب

رقبة ويداً، فهو بقي كذلك بعد الكتابة فلم يصر العبد أحق به لم يستفد المولى، ذه الكتابة شيئاً، لا ملك الرقبة، ولا ملك التصرف، 
وإن كان لو جاز لأفاد أن المولى يستفيد . دين عليه، وإن جعلناه أحق به لا يجوز أيضاًفكان بمترلة ما لو اشترى شيئاً من العبد المأذون ولا 
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به ملك التصرف، وذلك لأنا متى جوزنا الكتابة على العين ذه الطريق لا يتحقق معنى الكتابة، وذلك لأن تغيير الكتابة شرعاً إيجاب 
د ثم حرية الرقبة على ما بينا، ومتى جوزنا الكتابة على العين تثبت الحريتان معاً حريتين على سبيل التعاقب والترادف، وهو إثبات حرية الي

  .لا على سبيل التعاقب فيكون إعتاقاً على مال ولا يكون كتابة

 عرضاً أن العبد إذا صار أحق بالعرض أولاً يصير العرض مملوكاً للمولى على الحقيقة بنفس العقد، كما لو اشترى منه بعد الكتابة: بيانه
يصير مملوكاً للمولى حقيقة بنفس الشراء، حتى لو اشترى امرأته من المكاتب فسد النكاح بنفس الشراء وإذا ملكه بنفس العقد يعتق العبد 

   g.كما فرغا من العقد، فتثبت حرية اليد والرقبة معاً لا على سبيل الترادق فيكون إعتاقاً على مالٍ حينئذ لا كتابة

ويز الكتابة على العين متعذر ما لو كاتب على الدراهم التي في يده لأنا لو جوزنا الكتابة على هذه الدراهم، وجعلنا العبد أحق فإذا دبر تج
 يتعلق العقد بمثله ديناً في الذمة؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في به، فإن العقد لا يتعلق بعينه حتى يملك المولى حقيقة بنفس العقد، وإنما

وإذا توقفت . عقود المعاوضات عندنا، وما ثبت ديناً في ذمة العبد للمولى، فإنما يملك المولى على الحقيقة بالقبض، ولهذا لم تصح الكفالة ا
هو حقيقة الملك في الدين على القبض يتحقق معنى الكتابة، فإنه يثبت حرية اليد للحال، وحرية الرقبة في الثاني إذا صار بدل الكتابة ف

  .كالمولى على الحقيقة، فأما إذا كان عيناً فإن المولى يملكه على الحقيقة بنفس العقد، كما لو اشترى منه

ووجه الرواية التي قال بأنه تجوز الكتابة على دراهم في يد العبد يجوز، ويصير العبد أحق به، ومتى صار أحق به أفادت الكتابة فائدا، 
  .لا تجوز الكتابة على العين؛ لأنه ثبتت الحريتان معاً، ويكون عتقاً على مال الكتابةفيجوز قوله، وإن صار أحق به 

  

   

لا يجوز وهو أنا متى جوزنا الكتابة على العين لا يخلو إما أن يجعل العبد أحق ذه العين أولاً ثم يجعله بدل الكتابة : وجه الرواية التي قال
العين قبل الكتابة مملوك للمولى : قال. إن لم يجعله أحق به لم نجز هذه الكتابة؛ لأا لا تفيد شيئاًبعدما صار أحق به أو لا يجعله أحق به، ف

رقبة ويداً، فهو بقي كذلك بعد الكتابة فلم يصر العبد أحق به لم يستفد المولى، ذه الكتابة شيئاً، لا ملك الرقبة، ولا ملك التصرف، 
وإن كان لو جاز لأفاد أن المولى يستفيد . لعبد المأذون ولا دين عليه، وإن جعلناه أحق به لا يجوز أيضاًفكان بمترلة ما لو اشترى شيئاً من ا

به ملك التصرف، وذلك لأنا متى جوزنا الكتابة على العين ذه الطريق لا يتحقق معنى الكتابة، وذلك لأن تغيير الكتابة شرعاً إيجاب 
هو إثبات حرية اليد ثم حرية الرقبة على ما بينا، ومتى جوزنا الكتابة على العين تثبت الحريتان معاً حريتين على سبيل التعاقب والترادف، و

  .لا على سبيل التعاقب فيكون إعتاقاً على مال ولا يكون كتابة

ى منه بعد الكتابة عرضاً أن العبد إذا صار أحق بالعرض أولاً يصير العرض مملوكاً للمولى على الحقيقة بنفس العقد، كما لو اشتر: بيانه
يصير مملوكاً للمولى حقيقة بنفس الشراء، حتى لو اشترى امرأته من المكاتب فسد النكاح بنفس الشراء وإذا ملكه بنفس العقد يعتق العبد 

   g.كما فرغا من العقد، فتثبت حرية اليد والرقبة معاً لا على سبيل الترادق فيكون إعتاقاً على مالٍ حينئذ لا كتابة

فإذا دبر تجويز الكتابة على العين متعذر ما لو كاتب على الدراهم التي في يده لأنا لو جوزنا الكتابة على هذه الدراهم، وجعلنا العبد أحق 
انير لا يتعينان في يتعلق العقد بمثله ديناً في الذمة؛ لأن الدراهم والدن به، فإن العقد لا يتعلق بعينه حتى يملك المولى حقيقة بنفس العقد، وإنما

وإذا توقفت . عقود المعاوضات عندنا، وما ثبت ديناً في ذمة العبد للمولى، فإنما يملك المولى على الحقيقة بالقبض، ولهذا لم تصح الكفالة ا
صار بدل الكتابة فهو حقيقة الملك في الدين على القبض يتحقق معنى الكتابة، فإنه يثبت حرية اليد للحال، وحرية الرقبة في الثاني إذا 

  .كالمولى على الحقيقة، فأما إذا كان عيناً فإن المولى يملكه على الحقيقة بنفس العقد، كما لو اشترى منه

ووجه الرواية التي قال بأنه تجوز الكتابة على دراهم في يد العبد يجوز، ويصير العبد أحق به، ومتى صار أحق به أفادت الكتابة فائدا، 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1183

  .، وإن صار أحق به لا تجوز الكتابة على العين؛ لأنه ثبتت الحريتان معاً، ويكون عتقاً على مال الكتابةفيجوز قوله

  

  

ثبت الملك للمولى في رقبة العرض بنفس العقد، كما لو اشترى فتثبت الحريتان معاً : هكذا أن لو جعلنا قبل الكتابة رقبة العرض فيقال: قلنا
ادف بحد لا يجعل الكتابة رقبة العرض بل يجعل بدل الكتابة ملك التصرف في العرض، فثبت للمولى بعقد لا على سبيل التعاقب والتر

الكتابة، فكل التصرف في العرض وملك الرقبة كما يصلح عوضاً في المعاوضات، فملك التصرف يصلح عوضاً، ألا ترى أنه إذا اشترى 
  . ة صح الشراء باعتبار ملك اليد والتصرفرب المال من المضارب ولا ربح في مال المضارب

وإذا صلح ملك اليد والتصرف عوضاً كما يصلح ملك الرقبة عوضاً جعلنا بدل الكتابة ملك التصرف لا ملك الرقبة، بل تبقى الرقبة على 
بة؛ لأنه يثبت الحريتان معاً لا على إنما جعلناه هكذا تصحيحاً للكتابة، وهذا لأنا متى جعلنا البدل ملك الرقبة لا تصلح الكتا. ملك المولى

سبيل الترادف؛ لأن ملك التصرف إنما يصير للمولى بعد العتق فيثبت للمكاتب بحرية اليد بنفس العقد، وتثبت حرية الرقبة بعدما ثبت ملك 
بخلاف البيع، وذلك لأنا إذا الرقبة للمولى بالقبض، فتثبت الحريتان على سبيل الترادف، فجعلناه كذلك تصحيحاً للكتابة بقدر الممكن 

جعلنا هذا كملك الرقبة معقوداً عليه مع ملك التصرف لا يؤدي إلى الفساد فجعلنا كلا الأمرين معقوداً عليه، كما لو اشترى من الحر.  

لموزونات مما يتعين كاتبتك على كُر فلان بعينه أو طعام فلان بعينه؛ لأن ما سوى الدراهم والدنانير من المكيلات وا: وكذلك لو قال
  .وإذا تعينا بالتعيين كان الجواب في المكيل والموزون كالجواب في العروض سواء. بالتعيين في المعاوضات

كاتبتك على ألف فلان هذه فإن الكتابة تجوز، وذلك لأن الدراهم والدنانير مما لا يتعينان بالتعيين في عقود المعاوضات عندنا، : فإن قال
  .صار وجود هذا التعيين وعدمه بمترلة.  العقد بعين ما أضيف إليه، وإنما يتعلق بمثله ديناً في الذمة، وإذا لم يتعينا بالتعيينحتى لا يتعلق

كاتبتك على ألف درهم جاز، فكذا إذا وجد ولم يكن لها غيره، فإن أدى إليه تلك الألف بعينها لا شك أنه : ولو عدم التعيين بأن قال
  .ألفاً غيرها فكذلكيعتق، وإن أدى 

: إن أديت إليّ ألف فلان هذه فأنت حر، فأدى غيرها فإنه لا يعتق وفي الكتابة تعليق عتق، كما في قوله: فرق بين هذا وبينما إذا قال لعبده

وض، والتعيين هاهنا دخل إن أديت إليَّ ألفاً فأنت حر، والفرق ما ذكرنا أن التعليق في باب الكتابة ثابت بالمعاوضة فيتعلق الأداء بما هو ع
  .على ما هو عوض

  

   

والتعيين متى دخل على العوض وهي الدراهم أو الدنانير كان التعيين لغواً كما في سائر المعاوضات، وإذا أُلغي صار هذا التعيين وعدمه 
اً للحال، والتعيين دخل هاهنا على الشرط لا على في المعاوضة؛ لأن هذا ينعقد يمين(....) إن أديت إليّ ألفاً فأنت : بمترلة، فأما التعليق بقوله

  .والتعيين إذا دخل على الشرط يكون معتبراً. العوض

. وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خترير فالكتابة فاسدة؛ لأن لخمر والخترير كل واحد منهما ليس بمال متقوم في حق المسلم: قال

فإن أدى ذلك قبل أن يترافعا إلى القاضي عتق، وعليه .  إلى التسليم يوجب فساد العقد كالبيعوتسمية ما ليس بمال متقوم في عقد يحتاج فيه
  .قيمة نفسه؛ لأن الكتابة قد فسدت، والمعقود عليه في العقود الفاسدة مضمون بالقيمة

لكتابة الفاسدة هي القيمة، وإنما يعتق وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن عند زفر رحمه االله لا يتعلق إلا بأداء قيمة نفسه؛ لأن البدل في ا
وعند أبي يوسف رحمه االله أدى المشروط أو قيمة نفسه فإنه يعتق؛ لأن البدل صورةً هو المشروط، والعتق يتعلق بأدائه، . المكاتب بأداء البدل

  .ومن حيث المعنى البدل هو القيمة فإن هو أدى يعتق
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 في الكتابة إذا كانت فاسدة بأن حصلت على ألف رطل من خمس أو على عبد لرجل أو ما ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
وقال أبو يوسف وأبي حنيفة رحمه االله أنه : قال. وأداء المكاتب إلى المولى ما شرط في عقد الكتابة عتق، ويسعى في تمام قيمته. أشبه ذلك

  . عبده بالأداء، وعليه تمام قيمتهإن أديت إليّ فأنت حر عتق: قال المولى في عقد الكتابة

إن أديت إليّ فأنت : وقال أبو يوسف رحمه االله ينبغي أن في قول أبي حنيفة رحمه االله أنه إذا قال. وإذا لم يقل ذلك في عقد الكتابة لم يعتق
  . حر أنه إذا أدى عتق ولا شيء عليه

وجه . يصح: وفي الاستحسان.  القياس أن لا تصح هذه الكتابةوإن كاتب الرجل عليه وهو خياط أو صباغ على عبد مثله يعمل عمل
أنه جعل بدل الكتابة ما لا يمكنه التسليم؛ لأنه جعل بدل الكتابة عبداً موصوفاً بصفة، وقد يكون عبدان على تلك الصفة : القياس

قيمة بخلاف ما لو ذكر العبد مطلقاً لأن المستحق ذا ويتفاوتان في القيمة تفاوتاً فاحشاً، فالمولى يطالبه بأكثرها قيمة، وهو سلّم أدناهما 
  .عبد وسط، فأما هاهنا المستحق عبد على الصفة التي ذكره المولى وعلى هذه الصفة يتفاوتان

ما في أن العبدين على الصفة الذي وصفه المولى إن كانا يتفاوتان في القيمة إلا أن المولى يجبر على قبول أقلهما قيمة ك: وجه الاستحسان
  .الوسط، فإن القيمة بين وسط ووسط مما يتفاوت، ولم يمنع ذلك جواز الكتابة لأن المولى يجبر على قبول أقلهما قيمة فكذلك هذا

  

  

وجه القياس أن الجهالة دخلت في قدر الأجل . وإذا كاتب الرجل إلى الحصاد أو إلى الدياس، القياس أن لا يجوز، وفي الاستحسان يجوز
الة دخلت في قدر الرجل والبدل، والجهالة في قدر البدل يوجب الفساد قلّ أو أكثر بأن كاتبه على قيمته، فكذلك في قدر فيعتبر بجه

  .الأجل

  .ما لو كاتبه بألف درهم إلى وقت هبوب الريح، بخلاف ما لو كاتبه على وصف أو إشاره لأن الجهالة في الوصف لا في القدر: ودليله

لأن الجهالة وإن دخلت في قدر الأجل إلا أن حال الأجل أضعف من حال البدل؛ لأن البدل دين في باب العقد لا وفي الاستحسان يجوز؛ 
والأجل شرط زائد يجوز العقد بدونه فكان حال الأجل دون حال البدل، فقيل بأن الجهالة في قدر البدل يمنع حجة . يجوز العقد بدونه

هالة في قدر الأجل إن كان قليلاً لا يوجب الفساد ويكون بمترلة جهالة يتمكن في صفة البدل، وإن العقد قلّ أو كثر ليظهر مؤنة حاله والج
  . كانت فاحشة كما في هبوب الريح يوجب الفساد، ويعتبر بجهالة قدر يتمكن في البدل ليظهر نقصان حال الأجل من حال البدل

رهم أو أقلّ أو أكثر كانت الكتابة جائزة وكانت ينبغي أن لا يجوز إذا كان وإن كاتب الرجل عبده على ألف درهم، وفي يد العبد ألف د
  .من ألف أو أقل لأنه ربا، ألا ترى أنه إذا اشترى منه ألفاً بألفين بعد الكتابة فإنه لا يجوز، وإنما لا يجوز لمكان الربا في يده أكثر

د هنا يوجد مع العبد فلا ربا بين المولى وبين العبد، وحكمه يقع هاهنا أن حكم هذا الربا أخف من حكمه بعد الكتابة؛ لأن العق: والفرق
بعد الكتابة والربا يجري بين المولى ومكاتبه، فباعتبار العقد لا يكون هذا ربا، وباعتبار الحكم يكون ربا فكان ربا من وجه دون وجه، 

ليس بربا عند البعض فكان ربا من وجه دون وجه فجاز، فكذاكم فيشبه هذا الوجه الاعتياض عن الأقل؛ لأن ذلك ربا عند بعض الفقهاء ف
بخلاف ما لو وجد هذا العقد بعد الكتابة لأنه ربا باعتبار العقد والحكم جميعاً، فكان ربا من وجه دون وجه ملحق بالعبد المأذون؛ لأن 

  .المكاتب بين الحر والعبد واالله أعلم
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  كتابةثالث في الشروط والخيار في الالالفصل 

  

  .يجوز: أن لا يجوز، وفي الاستحسان: إذا كاتب الرجل عبده على أن يخدمه شهراً، القياس: قال محمد رحمه االله

أن الخدمة مجهولة الجنس قد تكون في البيت وإا مختلفة قد تكون طبخاً وقد تكون كنساً وقد تكون خارج البيت وإا : وجه القياس
 وقد يكون تكسير حطب وشراء شيء والتفاوت الكبير يوجب اختلاف الجنس وجهالة الجنس توجب فساد مختلفة أيضاً، وقد تكون سعياً

  .الكتابة

أنه لا يجوز قياساً من : ذِكْر القياس في الكتابة يكون ذكر في الإجارة فيقال فيما إذا استأجر رجلاً ليخدمه شهراً: قال مشايخنا رحمهم االله
  . سرع جوازاً من الإجارةطريق الأولى؛ لأن الكتابة أ

أن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الناس عرفاً، والمعروف فيما بين الناس كالمشروط، وذا جازت الإجارة وإن لم يبين : وجه الاستحسان
؛ لأن الكتابة نوع الخدمة، وينصرف مطلق اسم الخدمة إلى ما يعتاد خدمة فيما بين الناس في البيت وخارج البيت فكذا هاهنا قيل أولى

  .أسرع جوازاً من الإجارة

  .وكذلك إذا كاتبه على أن يخدم فلاناً شهراً صح استحساناً لا قياساً

ولو كاتب عبده على ألف درهم على أن يؤديها المكاتب إلى غريم له كانت الكتابة جائزة، فرق بين الكتابة وبين البيع، فإنه إذا باع عبده 
شتري إلى غريم البائع كان البيع فاسداً، وقد شرط في الموضعين شرطاً لا يقتضي العقد؛ لأن العقد في بألف درهم على أن يؤدي الم

الموضعين لا يقتضي الأداء إلى غير العاقد، وللمولى والبائع في هذا الشرط فائدة، فإنه يسقط عن نفسه مؤنة القضاء إلى غريمه، والناس 
  .م بفساد البيع ولم يحكم بفساد الكتابةيتفاوتون في الاستيفاء أيضاً مع هذا حك

أن البيع بمثل هذا الشرط إنما يفسد ليست بالربا لأنه شرط على المشتري لنفسه منفعة ليس بأدائها عوض، والربا ما ملك : والوجه في ذلك
 الزيادة المكاتب عبده؛ لأن العقد يجري بالبيع وخلا عن العوض، والربا يفسد البيع، وفي الكتابة لا يصير ربا؛ لأنه خالٍ ما تشترط عليه هذه

بينهما وهو عبد، وحكمه ثبت وهو مكاتب فكان ربا من وجه باعتبار الحكم، ولو لم يكن ربا باعتبار العقد ومثل هذا لا يفسد الكتابة، 
  .كما لو كاتب عبداً له على نفسه مما في يده من المال بألف درهم، وفي يد العبد ثلاثة آلاف درهم

 لو كاتبه على ألف درهم على أن يضمها لرجل على من سيده فالكتابة جائزة، ولو كان مكان الكتابة بيعاً بأن باع عبداً له من وكذلك
والضمان جائز أيضاً، وهذا : قال. رجل بألف درهم على أن يضمن المشتري الثمن عنه لغريم البائع فالبيع فاسد والفرق ما ذكرنا

  .يجوزالاستحسان والقياس أن لا 

  

   

كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان فلا تجوز هذه الكتابة، وطريقه أما وإن شرطا في : ولو قال العبد للمولى: قال
الكتابة شرطاً لا تقتضيه المكاتبة إلا أنه لا منفعة للمولى في هذا الشرط؛ لأن الألف من ماله ومن مال فلان في حق المولى على السواء، 

  .واشتراط ما لا يقتضيه العقد إذا لم يكن للمشروط فيه منفعة لا يوجب فساد العقد من ذلك في كتاب البيوع

إذا شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه فهذا الشرط باطل والكتابة جائزة، وإنما كان : »الجامع الصغير«قال في 
ت الكتابة من حيث المكان؛ لأن إبطال الإطلاق إلى الأماكن كلها للتجارة دخلت تحت الكتابة؛ الشرط باطلاً لأنه تخصيص لما دخل تح
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. وما كان طريقاً للتجارة) 10: الجمعة(} فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل ا{: قال االله تعالى. لأنه طريق التجارة واكتساب المال

  .باتاً على المصر قياساً على البيع والشراء والاحتطاب والاصطيادواكتساب المال يجب أن يكون داخلاً تحت الكتابة وث

وتخصيص ما دخل تحت الكتابة يوجب فساد الكتابة، كما لو خص عليه التصرف في نوع دون نوع، إلا أن فساد هذا الشرط لا : قلنا
ال في الكتابة تقابل الرق، والرق ليس بمال، ولهذا يوجب فساد الكتابة؛ لأن الكتابة تشبه النكاح من حيث أن أصل مبادلة المال بما ليس بم

أوجب الحيوان ديناً في الذمة بدلاً عن الرق ونسبة البيع من حيث أا تقال وتفسخ فكانت بين البيع والنكاح فألحقناها بالنكاح فلم تفسد، 
اها بالبيع وأفسدناها بشرط لا يقتضيه إذا كاتب هذا شرط لا يقتضيه إذا كان شرطاً يمكن الوفاء به وإن كان لأحدهما فيه منفعة وألحقن

إن الشرط يخرج المكاتب إن كان شرطاً لا تقتضيه : إذا ثبت هذا فنقول. عاجزاً عن الوفاء به، ولأحدهما فيه منفعة عملاً بالشبهين جميعاً
  .  به فألحقناها بالنكاح فلم يفسدها بهالكتابة وللمولى فيه منفعة حتى يمكنه المطالبة والمطالعة كل ساعة، ويمكن للمكاتب الوفاء

ولو كاتب أمته على ألف درهم . إذ كاتب عبده على أنه إن خرج من البلدة فهو عبد والكتابة فاسدة: المعلا عن أبي يوسف» نوادر«وفي 
فلو .  يمكن للمكاتب الوفاء بهعلى أن يطأها ما دامت مكاتبة فالكتابة فاسدة؛ لأن شرط الوطء لا تقتضيه الكتابه، وللمولى فيه منفعة ولا

  .أدت الألف عتقت؛ لأن الوطىء لا يصلح بدلاً، فصار البدل هو الألف لا غير

وإذا عتقت فإن كان الألف مثل قيمتها لم يجب شيء آخر وإن كان أقلّ من قيمتها فعليها تمام قيمتها؛ لأنه إنما رضي بزوال ملكه عنها 
ا لم يسلم له المشروط كان عليها تمام القيمة، فإن وطئها قبل أداء الكتابة فعليه عقرها إذا أدت بأقل من قيمتها رغبة في الشرط، فإذ

وعتقت، وهذا بخلاف ما لو باع جارية بيعاً فاسداً ووطئها البائع قبل التسليم ثم سلمها فإنه لا عقر على البائع لأن هناك الملك ثبت 
ولهذا لو وطئها غير المولى ضمن العقر لها . سه، وهاهنا حكم الكتابة يثبت من وقت العقدللمشتري بالقبض، فكان البائع واطئاً ملك نف

القيمة إلا أن في الكتابة الفاسدة لا يجب العقر للحال لأا يفسخ بحكم الفاسد، فإذا أدت وعتقت بغير حكم الكتابة، فيجب العقر، ويجوز 
ا عقد يحتمل الفسخ والإقالة، فيحتمل الخيار كالبيع، وعن أبي يوسف أنه لا يجوز اشتراط من اشتراط الخيار في الكتابة ما يجوز في البيع؛ لأ

  .الخيار في الكتابة لا للمولى ولا للمكاتب

  

  

  .أنه لا يجوز اشتراط الخيار للمولى ويجوز اشتراطه للمكاتب: وعن أبي حنيفة رحمه االله

  .يجوز على نحو ما بينا: »ظاهر الرواية«وفي 

رط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لم يجز عند أبي حنيفة رحمه االله كما في البيع، فإن أجاز صاحب الخيار في الثلاث جاز، وإن لم يمضها وإن ش
حتى مضت الثلاث بطلت الكتابة عنده كما في البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا لم يمض من له الخيار حتى مضت الثلاث فإنه 

  . ند أبي حنيفة رحمه االله كذا ههنايبطل البيع ع

ولو اشترط المولى بالخيار لنفسه ثلاثاً فاكتسب العبد كسباً أو كاتب جاز فوطئت بشبهة ووجب العقر أو ولدت ولداً أو قتل الولد وجبت 
  . القيمة

ت الكتابة كما في البيع، فإن الجارية المبيعة ثم أجاز المولى الكتابة فكذلك، ولو باع المولى الولد أو وهبه وسلم أو أعتقه جاز تصرفاته وبطل
  .بشرط الخيار للبائع إذا ولدت في هذا الخيار فأعتق البائع الولد أو رده وكان ذلك رد البيع

والمعنى في الكلّ أن الولد حر ومنها ولو باشر هذه التصرفات منها كان رد الكتابة فكذا في حرف منها وإذا كاتب عبده على نفسه 
ده صغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز الكتابة لا يسقط شيء عنه من البدل كله عليه دون الولد إذ لا ولاية له وأولا

على ولده في إلزامه إياه شيئاً وكذلك لو كاتب عيدين له كتابة واحدة على أنه بالخيار فمات أحدهما ثم أجاز الكتابة جاز ولا يسقط شيء 
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  .كاتبةمن الم

أا بالخيار فأعتق السيد الولد فهي على خيارها لأن إعتاق السيد الولد بجامع بقاء الكتابة فيها، ألا ترى أن بعد لزوم ) أمته(ولو كاتب 
  .الكتابة لو أعتق المولى ولدها تبقى الكتابة فيها على حالها كذا هاهنا

ألا ترى أا لو ولدت بعد نفوذ الكتابة . ن في هذا تحصيل بعض مقصودهافإن أجازت الكتابة بعدهن ولكن لا يسقط شيء من البدل لأ
فأعتق المولى الولد لم يحط عنها شيء من البدل، فكذا إذا أعتق الولد قبل تمام النكاح للكتابة، بخلاف ما إذا كان الخيار للمولى فأعتق الولد 

  . لأن هناك ينفسخ العقد بإعتاق الولد، أما هاهنا بخلافه

والفرق أن . و كان الخيار للمولى فأعتق المولى لا يعتق معها، بخلاف ما إذاكان الخيار لها وأعتقها المولى، فإن هناك يعتق الولد معهاول
المولى، بإعتاق المولى إياها تنفسخ الكتابة فيها، ويثبت العتق فيها بالإعتاق لا بالكتابة، والولد منفصل عنها، فأما إذا كان الخيار لها وأعتقها 

  .فبإعتاقها في هذه الصورة لا تنفسخ الكتابة فيها، فكان العتق حاصلاً بجهة الكتابة فيبيعها الولد فيه
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  .كل عقد يحتمل الفسخ فهذا أمر متفق عليه

ليس بشرط أن هذا تمكن في أحد : وجه الرواية التي قال القاضي. حة هذا الفسخبعد هذا اختلفت الروايات في اشتراط قضاء القاضي لص
العوضين قبل تمام العقد لأن تمام الكتابة بالأداء؛ لأن تمام العقد لوقوع الفراغ عن استيفاء أحكامه، فيشبه من ذلك الوجه لو وجد المشتري 

  . ولا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي فهاهنا كذلكبالمشترى عيباً قبل القبض، وهناك ينفرد المشتري بالفسخ

أن هذا عيب تمكن في أحد العوضين بعد القبض؛ لأن المكاتب يعقد الكتابة فصار في يده، فأشبه من هذا الوجه ما : وجه الرواية الأخرى
   f.لو وجد المشتري بالمشترى عيباً بعد القبض، وهناك المشتري لا ينفرد بالفسخ كذا هاهنا

سمعت : لا أعجزك هل تنفسخ الكتابة؟ روي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه االله أنه قال: اد المكاتب أن يعجز عن نفسه فقال المولىوإن أر
إذا رأى المولى أن يعجزه فله ذلك ولا تنفسخ الكتابة بتعجيزه، وكان : أبا نصر محمد بن محمد بن سلمة عن ابنه محمد بن سلمه أنه قال

إذا أعجزتك على أن أستكسبك وأشغلك بالكسب فلي أن لا أعجزك واستكسبك فيكون الكسب لي، ولذلك قال : قول لهيقول المولى ي
للعبد أن يعجز نفسه، وذلك لأن النفقة : وإنه خلاف ما ذكر أصحابنا رحمهم االله في كتبهم فإم قالوا: الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله

  .على المولى، وكذلك جنايته على المولى، وفي حالة الكتابة كل ذلك على العبدبعد التعجيز وفسخ الكتابة تكون 

  .وللعبد أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابة حتى يلزمه ذلك

أن الكتابة في جانب المكاتب على قول محمد بن سلمة لازمة، وعلى ما يقوله أصحابنا رحمهم االله في كتبهم غير لازمة وإن : فالحاصل
لا : يرد في الرق، وقال أبو يوسف رحمه االله: جلة منجمة فكسب المكاتب نجماً واحداً قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االلهكانت الكتابة مؤ

أن النجم الثاني جعل وقتاً لأداء ما وجب بالأول فلا يتم عجزه عن : فوجه قول أبي يوسف رحمه االله. يرد في الرق ما لم يكسب نجمين
أن النجم الأول لما : أنه تمكن الخلل في المعقود عليه، وأن هذا معنى العيب، ومعنى آخر:  ولهما ذكرنا من وجهينالنجم الأول إلا بالثاني،

مضى صار ذلك القدر حالاً فلا يوجد ثانياً بعد حلوله وفي التأخير إلى الثاني تأجيل له إلا أنه يوجد يومين أو ثلاثة إذا كان له مال حاضر 
 إذا كبر نجماً أو نجمين يرد في الرق وإن لم يشترط المولى ذلك العقد، لأن الفسخ والرد في الرق عند العجز من أو غائب يرجى قدومه، ثم

  .قضية عقد الكتابة شرعاً لما ذكرنا، وما يقتضيه العقد شرعاً يثبت من غير شرط

  

   

إلى القاضي ورده القاضي ولا يعلم القاضي بمكاتبة رجل كاتب عبدين له مكاتبة واحدةً ثم إن أحدهما عجز ورده المولى أو قدمه : قال
الآخر معه فإنه يصح رده، وذلك لأن العبدين في حق المولى جعلا كعبد واحد على ما يأتي من حيث الحكم؛ لأن الانقسام في حقه غير 

  .ثابت كما في العبد الواحد على ما يأتي بيانه بعد هذا

لقاضي الكتابة في نصفه أو في كلّه حالة القدرة على الآن فإنه يكون الرد باطلاً؛ لأن شرط الرد إذا ولو كان العبد واحداً يفسخ المولى أو ا
: ما دام الآخر قادراً لأنه يعتق بأدائه، ولهذا قلنا لم يوجد الرضا من العبد يفسخ الكتابة بالعجز عن أداء بدل الكتابة، ولا يتحقق عجز هذا

  .ابة لا تنفسخ؛ لأن القدرة على الأداء ثابته من جهة صاحبه، فكذلك هذالو مات أحدهما عاجزاً، فإن الكت

فإن عاد هذا الذي رد في العتق ليثبت عجزه، وجاء الآخر واستسعاه المولى في نجم أو نجمين منجز، فأراد أن يرده القاضي، فليس له ذلك، 
 قادراً، وإذا بقي الأول قادراً لم يثبت عجزه؛ لأن قدرة الأول وذلك لأن رد الأول لم يصح، لأن عجزه لم يثبت من حيث الاعتبار، فبقي

  .قدرة هذا، فما لم يعجزا معاً لا يثبت عجز

ولو ان رجلين كاتبا عبداً مكاتبة واحد،ة فغاب أحدهما وقدم الشاهد العبد إلى القاضي وقد عجز لا يرده في الرق حتى يجتمع الموليان 
يوسف ومحمد رحمهما االله لا يشكل؛ لأن فسخ الكتابة في نصيب الشاهد دون نصيب الغائب غير ممكن جميعاً، وهذا الجواب على قول أبي 
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على مذهبنا؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ ثبوتاً فكذا لا تتجزأ بقاء، وإذا لم يكن فسخ الكتابة في نصيبه إلا بعد الفسخ في نصيب صاحبه، 
  . ن لا ولاية للحاضر على صاحبه تعذر الفسخ في نصيب الحاضروالفسخ في نصيب الغائب متعذر حال غيبته لأ

وإنما لا إشكال على قول أبي حنيفة رحمه االله لأن الكتابة على قول أبي حنيفة رحمه االله تتجزأ ثبوتاً فتتجزأ بقاء، فيمكن فسخ الكتابة في 
في نصيبه، إذ ليس في هذا فسخ عقدعلى صاحبه وفسخ نصيب الشاهد مع بقاء الكتابة في نصيب الغائب، فكان يجب أن يفسخ الكتابة 

لا يصح لأن فسخ العقد في نصيب الشاهد فسخ عقد على : العقد في نصيبه مقيد، لأن ما اكتسب بعد هذا يكون النصف له، هذا قال
صيبه وقد حصل ذلك التأثير الغائب من وجه، لأن كتابة الحاضر نصيبه ما يؤثر في نصيب الآخر حتى يمتنع بيعه، وإذا كان مؤثرأً في ن

برضاه جعل كالكاتب من جهته، وإذا صار كالثابت من جهة متى فسخ العقد في نصيبه صار فاسخاً على صاحبه قدر ما انعقد لصاحبه 
من وجه، كما لا يكون له فسخ عقد على صاخبه إذا اثبت العقد من جهة صاحبه من كل وجه، فكذا لك لا يجوز له فسخ عقد ثبت 

  .ه من وجه دون وجهلصاحب

  

  

وهذا بخلاف رجلين لكل واحد منهما عبد على حدة، كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان لمولاة أن يفسخ الكتابة فيه، وإن كان 
رث في عبد لا يفسخ، وذلك لأن الشاهد من مسألة العبدين لم يصر فاسخاً على صاحبه شئياً؛ لأن كتابة عبده لا يو: مولى الآخر غائباً قال

صاحبه حتى لا يمنع على صاحبه بيع عبده وإذا لم يؤثر في عبد صاحبه لم يصر فاسخاً على صاحبه شئياً، فآما هاهنا كتابة هذا الشاهد أثر 
  .في نصيب صاحبه، وقد حصل هذا الثابت بإذن صاحبه، فيصير منقولاَ إليه من وجه، فيصير ذلك القدر ثابتا من جهة صاحبه

  . له ذلك: ل عبد وقد كاتبه فمات المولى وترك ورثة، فأراد بعضهم أن يرد المكاتبة قبل أن يجتمعوا جميعاً، قالوإذ كان لرج

والفرق أن الكتابة ههنا . فرق بين هذا وبين أحد الشريكين في كتابه العبد إذا أراد أن يفسخ الكتابة حالة غيبة صاحبه ليس له ذلك
ثة يقوم مقام الميت فيما يجب له وعليه، كأنه ليس معه غيره، إلا أنه إذا ادعى على الميت شيئاً، حصلت من الميت، وكل واحد من الور

  .فأقام المدعي البينة على واحد من الورثة ثبت دينه في حق الكل كأنه قام على الميت

ميع، فدل أن كل واحد من الورثة يقوم مقام وكذلك لو ادعى أحد الورثة ديناً للميت على إنسان وأقام البينة، فإنه يثبت الدين في حق الج
الميت فيما يجب له وعليه، وكأنه ليس معه غيره، وإذا قام مقام الميت صار خصومة الوارث الواحد بمترلة خصومة الميت، ولو كان الميت 

  .حياً وخاصم كان يرد العبد في الرق، فكذلك هذا

نائباً عن صاحبه في الفسخ، وفسخ الغير عقد الغير لا يصح وهو ) يكن( وعليه فلم فأما أحد الشريكين لا يقوم مقام صاحبه فيما يجب له
  .غائب إذا لم يترعه نائب في الفسخ

فلا يرده الوارث إلا بقضاء القاضي؛ لان الميت لو كان حياً وأراد أن يرده في الرق كان لا يرده في الرق إلا بقضاء القاضي في إحدى : قال
  .ارثالرواتيين، فكذلك الو

فإن كان المكاتب هو الميت وترك ولدين، ولداً في المكاتبة لم يستطع المولى أن يرد واحداً منهما في الرق والآخر غائب، وذلك لأن المكاتب 
دة لما مات وجب عليهما بدل الكتابة معاً، وتعلق عتق كل واحد منهما بأداء جميع الكتابة، فصاربمترلة عبدين كاتبهما المولى كتابة واح

  .وهناك لا يرد أحدهما في الرق دون الآخر؛ لأن أحدهما لا يتحقق بدون الآخر، فكذا هذا، واالله أعلم
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  خامس فيما يملكه المكاتب، وما لا يملكهالالفصل 

  

 لا يجوز، وهو مكاتب كاتب عبداً له من أكسابه فهو جائز، وهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم االله، والقياس أن: قال محمد رحمه االله
  . قول الشافعي رحمه االله

أن الكتابة تعليق العتق بأداء المال في الحال، وإعتاق في الثاني متى أدى، وأي الأمرين ما اعتبرنا لا يملكه المكاتب، فإنه إذا قال : القياس
  .إذا أديب إليَّ ألفاً فأنت حر، أو أعتق عبده على مال لا يصح: لعبده

لمكاتب بالكتابة استفاد حرية اليد للحال، ولهذا صار أحق بمكاتبه وحرية الرقبة في الثاني عند الأداء، فيملك إثباته أن ا: وجه الاستحسان
لغيره، ألا ترى أن العبد المأذون يملك إذن عبده في التجارة، وألا ترى أن الحر يملك إيجاب الحرية لعبده؛ لأن حقيقة الحرية ثابتة له للحال 

  .ى مال لأنه لإيجاب حقيقة العتق للحال، وهو غير ثابت للمكاتب للحال، فلا يملك إثباته لغيرهبخلاف العتق عل

إن أديت إليَّ ألفاً؛ لأنه تعليق عتق بالشرط مقصوداً، وهذا غير ثابت للمكاتب مقصوداً، وإنما يثبت له ضمناً : وبخلاف مالو قال لعبده
يملك إيجابه مقصوداً لغيره لأنه غير ثابت له مقصوداً ويملك إيجابه تبعاً لأنه ثابت له، لثبوت ملك الحجر عن الاكتساب بالكتابة، فلا 

  .والإنسان إنما يملك إيجاب الشيء لغيره بقدر ما ثبت له

كاتب ثم إذا أجاز كتابة المكاتب لو أدى المكاتب الثاني مكاتبته عتق لأن الكتابة عندنا صحت من المكاتب وما صحت من المكاتب كان الم
  . ، فإذا عتق الثاني الثاني بأداء مكاتبته ينظر إن كان الأول مكاتباً حال عتق الثاني فإن الولاء يثبت لمولى المكاتب الأعلى.....فيه 

ثاني من لا يثبت للمكاتب الأعلى إنما لمولاه، وهذا لأن المكاتب الأعلى كما صار مكاتباً للثاني فمولاه صار مكاتباً لل: وإن كان حراً قالو
وجه؛ لأن لكل واحد منهما حق الملك من كسب المكاتب فالكتابة داخلة تحت كتابة الأول، فتكون حاصلة بإذن المولى فينعدم ما للمولى 

من حق الملك من كسبه فيصير منقولا إلى المولى فيصير المولى مكاتباً له من وجه، وبقدر ما للمكاتب الأول يصير مكاتباً له إلا أن حق 
كاتب في كسبه أرجح من حق المولى؛ لأن له حق ملك وحق التصرف، وللمولى حق الملك وليس له حق التصرف فإذا أمكن إثباته الم

منهما بأن كان الأول من أهل الولاء حال عتق الثاني كان إثبات الولاء منه أولى لرجحان حقه على حق المولى، وإذا لم يكن الأول من 
  .باً أثبتناه من مولاه ثبت الولاء للمولىأهل الولاء بأن كان مكات

  

  

إذا أدى المكاتب الأول بعد ذلك وعتق لا يتحول الولاء إلى المكاتب الأول، وإن عجز الأول ورد في الرق ولم يرد الثاني مكاتبته بعدما بقي 
  .يبطل بعجز المكاتبالثاني مكاتباً على حاله لأن كتابة القاضي قد صحت من المكاتب وكل تصرف صح من المكاتب لا 

  . ونظيره العبد المأذون إذا أذن لعبده في التجارة ثم جحد المولى

  .على الأول يبقى الثاني مأذوناً

وإذا بقي الثاني مكاتباً يصير مملوكاً للمولى على الحقيقة حتى أعتقه بعد عتقه على الحقيقة ولو أن الأول لم يعجز، ولكن مات قبل الأداء ولم 
  .مكاتبته أيضاً، فهذا على وجهينيؤد الثاني 

إما أن مات الأول وترك أموالاً كثيرةً سوى ما تركه على المكاتب الثاني من بدل الكتابة وبه وفاء ببدل كتابته، وفي هذا الوجه لا تفسخ 
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 حياته وما بقي يكون لورثته كتابته على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، فيؤدي مكاتبته ويحكم بحريته في أجزاء جزء من آخر
  . الأحرار، إن كان له ورثة أحرار، وإن لم يكن يكون لمولاه ويبقى الثاني مكاتباً على حاله يؤدي مكاتبته إلى وارث المكاتب الأول ويعتق

  .وإذا أدى وعتق كان ولاءه للمكاتب الأعلى يرثه المذكور من ورثتة

سوى ما ترك على المكاتب الثاني من بدل الكتابه وأنه لا يخلو إما أن كان مكاتبة الثاني أقل من الوجه الثاني إذا مات الأول، وترك مالاً 
مكاتبة الأول وفي هذا الوجه تنفسخ كتابة الأول فيكون عبداً ويبقى الثاني مكاتباً للمولى، يؤدي إليه مكاتبته ويعتق، وإن كان مكاتبة الثاني 

يخلو إن حلت المكاتبة الثانية وقت موت الأول لا تفسخ كاتبة الأول فيؤدي الثاني إلى المولى قدر مكاتبة مثل مكاتبة الأول أو أكثر منه فلا 
الأول فيحكم بحرية الثاني للحال وبحرية الأول في آخر جزء من أجزاء حياته، وما بقي من مكاتبة الثاني يكون لورثة المكاتب الأول 

  . الثاني للمكاتب الأول لا لمولى المكاتب الأولالأحرار إن كان ورثة أحرار، ويكون ولاء

وإن لم تحل المكاتبه على الثاني بعد موت المكاتب الأول إن لم يطلب المولى الفسخ حتى حلت فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات الأول، 
كاتبه حلت على الأول وماله على وقد حل ما على الثاني وقت موته، وإن طلب من القاضي الفسخ فالقاضي يفسخ كأنه الأول لأن الم

. الثاني مؤجل فيتعين، كما لو حل مكاتبة الأول حال حياته وله على الناس ديون مؤجلة، وهناك إذا طلب المولى من القاضي الفسخ يفسخ

  .كذا هاهنا

نه دين على الناس فلم يخرج الدين إ: عن محمد رحمه االله في مكاتب كاتب عبداً له ثم مات الأعلى وقد ترك وقال» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .حتى أدى الأسفل أي ابن الأعلى، فإنه يعتق وماله للمولى

  

   

الولاء والميراث إلى يوم أداء المكاتبة ولو زوج له أب جاز .... فإن أخرج الدين بعد ذلك ونصيب الكتابة لم يحول الأسفل إلى الأعلى، إنما
 استحسان والقياس أن لا يجوز، ذكر القياس والاستحسان في الأصل، ولو كان وكيلاً يجوز لأنه اكتساب فيملك المكاتب كالكتابة وهو

  .أيضاً لأنه يملك المباشرة بنفسه فيملك التفويض إلى غيره، وإن زوج عبداً له فإنه لا يجوز لأن تزويج العبد ليس بتجارة ولا اكتساب

 العبد يصير مشغولاً بالمهر والنفقة من غير مال يحصل له ولا يتوقف هذا العقد وإنما هو إتلاف مال من غير عوض يحصل له فإن رقبه: قال
أيضاً حتى لو عتق المكاتب وأجازه لا ينفذ لأنه لا يجوز له حال وقوعه، ولو وكل المكاتب بذلك رجلاً لا يجوز أيضاً لأنه لا يملك المباشرة 

 عتق المكاتب ولم يتوقف لم يجز وإن زوجه بعدما عتق المكاتب، فيتوقف على بنفسه فلا يملك التفويض إلى غيره، فإن زوجه الوكيل قبل
أجزت وكالتك رضيت بوكالتك جاز ويكون هذا . إجازة المكاتب لأن المكاتب يجوزه بعد العتق، فإن قال المكاتب للوكيل بعدما عتق

  .قف على إجازة لمولاهتوكيلاً، فالتوكيل ينفقد بلفظة الإجازة، كأن تزوج المكاتب امرأة بنفسه يتو

وكذلك لو وكل وكيلاً بذلك فزوجه الوكيل يتوقف على إجازة المولى، فإن عتق المكاتب قبل إجازة المولى بعد ذلك النكاح على المكاتب 
  .فلا يحتاج إلى إجازته، وإن زوج أمته من عبد له فذلك لا يجوز

وجه رواية أبي يوسف رحمه االله أن تزويج الأمة من عبده اكتساب مال . وزأنه يج» الأصول«وروي عن أبي يوسف رحمه االله في غير رواية 
  . من غير ضرر يلحقه فيكون جائزاً كتزويج الأمة

وإنما قلنا أنه اكتساب مال لأنه اكتساب للولد من غير زيادة ضرر يلحقه وذلك لأن المهر لا يجب على المولى، ونفقتها كان عليه قبل 
ووجه ما ذكر في ظاهر الرواية وهو أن الداخل تحت الكتابة . نكاح زيادة ضرر لم يكن، وفيه اكتساب مال فيجوزالنكاح فليس في هذا ال

تجارة واكتساب مال، وتزويج العبد الأمة ليس تجارة ولا اكتساب مال للحال، إنما يصير اكتساب مال إذا حصل الولد، والولد قد يحصل 
ال، وفيه نوع ضر وذلك لأنه إنما يبيع الأمة فلا يبطل النكاح فيجب على العبد نفقتها وهي أمة وقد لا يحصل فليس فيه اكتساب مال للح
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  .الغير، فإن قيل بيعهما جملة حتى لا يلحقه هذا الضرر، قلنا في بيعهما جملة زيادة ضرر يلحقه

ن الإذن صح من المكاتب وما صح من المكاتب فالمكاتب وإذا أذن لعبده في التجارة جاز؛ لأنه لو كاتبه جاز فإن استدان العبد ديناً يلزمه لأ
في ذلك بمترلة الحر فإن خالف ما يطلقه العبد بالدين يباع بالدين إلا أن يؤدي عنه المولى؛ لأن ما صح من المكاتب فيه بمترلة الحر فإن أدى 

يجوز عندهم جميعاً وذلك لأن العبد بعد لحوق الدين صار المكاتب دينه حتى لا يباع العبد بدينه إن كان ما أدى مثل قيمته فإنه لا شك إنه 
  .مستحقاً للغرماء فالمولى بالفداء صار كالمشتري منهم وشراء المكاتب بمثل قيمته جائز بلا خلاف فكذلك هنا

  

   

كما لو اشترى .  بلا خلاففأما إن كان ما فدى عن العبد أكثر من قيمته، إن كانت الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس في مثلها جاز
إلى أنه يجوز، لأنه لم يفصل بين ما إذا كانت » الأصل«فأما إذا كانت الزيادة على قيمة العبد بحيث لا يتغابن الناس في مثلها أشار في 

 وذلك لأن العبد صار الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس فيها أو لا يتغابن، فمن مشايخنا من قال ما ذكر في الكتاب قولهم جميعاً،
كالمرهون يدين الغرماء ولو كان مرهوناً بدين المكاتب ثم إنه امتلك الرهن بقضاء الدين جاز، فإن كان ما أدى أكثر من قيمته فكذلك 

  .قول أبي حنيفة رحمه االله» الكتاب«ومنهم من قال ما ذكر في . هذا

 بقضاء الدين ولو اشترى بغبن فاحش كانت المسألة على الاختلاف على ما يأتي فأما على قولهما لا يجوز لأنه صار كالمشتري لهذا العبد
  .بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

  .فكذلك هذا بخلاف الرهن لأن الزيادة على القيمة كان واجباً على المكاتب لا يمكنه التخلص عنه إلا بالقضاء

بد، ويمكنه التخلص عن الزيادة فيتبع هذا العبد فإذا التزم كان بمعنى الشراء يغبن فأما هاهنا الدين ليس على المكاتب إنما الدين على الع
فاحش لا بمعنى افتكاك الرهن، ولا يجوز هبة المكاتب وصدقته وكفارته؛ لأن هذه التصرفات لم تدخل تحت الكتابة فالحال فيه بعد الكتابة 

اخلة تحت الكتابة، وما دخل تحت الكتابة كان المكاتب في ذلك بمترلة الحر وإن كالحال قبله، وشراؤه وبيعه حياته لأنه تجارة والتجارة د
حابى في ذلك محاباة، إن كانت يسيره بحيث يتعامل الناس في مثله جاز عندهم جميعاً؛ لأن هذا يجوز من المأذون، فمن المكاتب أولى، وإن 

 رحمه االله، وعندهما لا يجوز، والجواب فيه كالجواب في المأذون إذا باع كانت بحيث لا يتغابن الناس في مثله فكذلك يجوز عند أبي حنيفة
  . واشترى بغبن فاحش يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا يجوز، والمسألة تذكر في المأذون إن شاء االله تعالى

كانت داخلة تحت الكتابة إلا أن الحط  ت تجارةولو حط عن الثمن بسبب عيب ادعى عليه كان جائزاً لأن الحط يثبت للعبد تجارة وما كان
عن بعض الثمن لسبب العيب جائز من المأذون، فمن المكاتب أولى وإن حط عن بعض الثمن من غير عيب لا يجوز لأنه تبرع، ألا ترى أنه 

  .لا يجوز من المأذون فكذا من المكاتب

اشترى شيئاً ولزمه الثمن لا بد له من الإقرار، ومتى لم يصح إقراره يتحد وكل ما أقر به من دين فهو جائز لأنه من صنع التجار، فإن من 
معه الناس فكان الإقرار من صنيع التجار، وإن لم يكن تجارة حقيقيه فيكون داخلاً تحت الإذن، ألا ترى أن الإقرار بالدين من المأذون 

، والاران استيفاء، وذلك داخل تحت الكتابة، ألا ترى أن صحيح فمن المكاتب أولى، وإن رهن أو أرهن فهو جائز لأن الرهن إبقاء
  .المأذون يملك هذا؟ فالمكاتب أولى

  

   

وإن أجر أو استأجر فهو جائز لأن الإجارة تجارة، لأن التجارة مبادلة مال بمال والمنافع مال، ألا ترى أن الحيوان لا يثبت ديناً في الذمة بدلاً 
ن القرض تبرع والتبرع غير داخل تحت الكتابة، ولهذا لم يملكه الأب والوصي في مال اليتيم، وإنما جعل عن المنافع، وليس له أن يقرض لأ
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تبرعاً وإن يستوجب بدلاً لأن ما أقرض يخرج عن ملكه للحال ببدل يجب في ذمة المفلس، لأن الاستقراض لا يكون إلا من المفاليس وما 
لغالب وإن استقرض جاز لأنه تبرع عليه على المكاتب جائز ألا ترى أن استقراض المأذون يجب في ذمة المفاليس كالتأدي من وجه في ا

جائز فلأن يجوز من المكاتب أولى، وإذا أعار جاز لأن الإعارة وإن لم تكن تجارة إلا أنه من صنيع التجار لا بد للتجار منه وما لا بد 
ون يملك ذلك، فالمكاتب أولى وإنما قلنا لا بد للتجار منه لأنه إذا باع شيئاً في طرف للتجار منه، يكون داخلاً تحت الإذن، ألا ترى أن المأذ

رمياً لا يمكنه تسليم ما باع إلا بتسليم الطرف فيصير معتبراً للطرف وكذلك من اشترى منه شيئاً لا بد له من أن يحبس على دكانه أو على 
  .فسطاطه ويستعار السحاب فهذا مما لا بد للتجار منه

وكذلك إذا أهدى هدية بالمطعوم، أو دعا إلى طعام فلا بأس به وهذا استحسان، والقياس أن لا يجوز لأنه تبرع، وللتجار منه في الجملة، 
  .ولكن جوز ذلك بالإنسان وهو مأذون أن رسول االله عليه الصلاة والسلام قبل هدية بغلمان حال موته مكاتباً

كان يركب الحمار صلى االله عليه وسلّم قبل هدية بريرة وهي مكاتبة، وروي أن رسول االله وسلّم صلى االله عليه وروي أن رسول االله 
  .ويجيب دعوة المملوك

ورضي صلى االله عليه وسلّم عرست وأنا عبد فدعوت رهطاً من أصحاب رسول االله : الاستدانة قال(.....) وروي عن أبي سعيد مولى 
صلاة قدموني فصليت م فتركنا القياس بالاّثار، والآثار إنما ورد من المعطوف فيرد غير المعطوف فلما حضر وقت ال. عنهم وفيهم أبو ذر

  . من الدراهم والثبات إلى ما يقتضيه القياس

ه أن يدفع وإذا باع بيعاً ما فأقال جاز لأن الإقالة تجارة، ألا ترى أنه يجوز من المأذون فمن المكاتب أولى، ول. والجواب في المأذون على هذا
المال مضاربة لأنه من التجارة ولا استئجار للمضاف ببعض الربح، وله الاستئجار بأخذ المال مضاربة لأنه تجارة، ألا ترى أن المأذون يملك 

جارة ذلك، ولأنه يؤاجر نفسه بما شرط من الربح، وله أن يؤاجر نفسه ويتصنع لأنه توكيل لغيره بالبيع والشراء، فله ذلك؛ لأنه من الت
يستصنع، وإن كان إعانة للغير لأنه من صنع التجارة منه فيكون داخلاً تحت الإذن، ألا ترى أن المأذون يملك هذه الأشياء فالمكاتب 

  Y.أولى

  

  

وإن أوصى بوصية فلا يخلو إما أن يوصي بعين من أعيان ماله أو بثلث ماله أضاف الوصية إلى حالة الحرية أو لم يضف، أدى حال حياته 
  .فيعتق، أو مات عن وفاء فأدي عنه بعد وفاته

فإن أوصى بعين من أعيان ماله، فإن الوصية لا تصح على كل حال أضاف الوصية إلى الحرية أو لم يضف، أدى من حال حياته أم أدى 
  .عنه بعد وفاته

 أُدي عنه بعد وفاته فإنه لا يجوز عندهم وإن أوصى بثلث ماله إن أضاف إلى حال الحرية وأدى حال حياته فعتق جاز عندهم جميعاً، وإن
جميعاً، وإن أوصى بثلث ماله ولم يضفه إلى حالة الحرية، إن مات عن وفاء ثم أديت كتابته فإنه لا يصح عندهم جميعاً، وإن أدى حال 

صية بالعين وبين الوصية بثلث حياته، على قول أبي حنيفة رحمه االله لا تصح هذه الوصية، وعلى قولهما تصح هذه الوصية فقد سوى بين الو
لا تصح الوصية عندهم لأن العتق في حق الوصية لا تستند، وإذا لم تستند : ماله، فيما إذا مات عن وفاء وأديت كتابته بعد الموت فقال
  . صار في حق الوصية كأنه مات عبداً ووصية العبد لا تصح

إن مت وأنا حر فثلث مالي : إذا قال: ا أضافه إلى حريته وأدى في حالة حياته فقالوفرق بين الوصية بالعين وبين الوصية بثلث ماله فيما إذ
وصية لفلان، ثم أدى وعتق تصح الوصية لأنه أضاف الوصية إلى حال تجوز فيه الوصية فصحت الإضافة، كما إذا قال إن ملكت عبداً وأنا 

  .ق فتصح الإضافةحر فهو حر تصح الإضافة لأنه أضاف العتق إلى حالة يصح منه العت
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إذا مت وأنا حر فهذه العين وصية لفلان لا تصح الوصية، والفرق أن الوصية بالعين لو صحت مضافة إلى حالة الحرية أدى إلى : ولو قال
  أن تصير الوصية مضافاً إلى وقت لا تصح إضافة الوصية إليه،

 يتأخر انعقادها إلى ما بعد الموت، كما لو أنشاء الوصية بعد أن الوصية بالعين إذا صحت إن انعقدت على العين كما عتق ولم: بيانه
  .الحرية، فإنما تنعقد للحال إذا جعلت الوصية بالعين وكان العين ملكه إليه وجبت الوصية حتى تبطل الوصية لاك المال

ل الحرية تنعقد الوصية كما عتق إذا وإذا لم تكن العين في ملكه وقت الوصية لا تصح الوصية، فكذلك إذا كانت الوصية مضافة إلى حا
كانت العين في ملكه، وإذا انعقدت الوصية كما عتق ولم يتأخر انعقادها إلى وقت الموت لم تصح هذه الوصية؛ لأن من شرط صحة 

 لا يصح، كما إذا الوصية أن ينعقد حالة الوصية أو حالة الموت، فأما إذا صارت مضافة إلى وقت هو بين الموت وبين التكلم بالوصية فإنه
  .أوصيتك ذا العين غداً فإنه لا يصح: قال

  

   

فأما الوصية بثلث المال متى صحت لا تنعقد كما عتق، بل يتأخر الانعقاد إلى حالة الموت، ألا ترى لو أنشأ الوصية بعد الحرية وله أموال، 
وإذا تأخر انعقاد هذه الوصية إلى وقت . لق بمال موجود وقت الموتفالوصية لا تتعلق بذلك المال، حتى لا تبطل لاك ذلك المال، وإنما تتع

مع عن ذلك فرق بين هذا (....) الموت صحت الوصية، ثم في الموضع الذي لا تجوز وصية المكاتب إذا جاء ورثته ولم يسلم المال قبلهم 
المال أو لم يسلمه، وهاهنا ما لم يسلموا المال فإن لهم أن وبين الحر إذا أوصى بجميع ماله ثم إن الوارث أجاز لم يكن للوارث أن يرجع سلم 

ووجه الفرق بينهما وهو الحر مالك بجميع ما أوصى على الحقيقة حالة الوصية، وإنما للورثة حق غير لا والمالك متى تصرف فيما . يرجعوا
 كالراهن إذا باع المرهون ثم أجاز المرن ينفذ البيع من يملكه على الحقيقة ولم ينعقد بحق الغير إذا أجاز صاحب الحق ينفذ من جهة المالك،

والوصية توجب الملك للموصى له بعد موت الموصي قبل التسليم، فأما المكاتب . جهة الراهن فكذلك هاهنا تنفذ الوصية من جهة الموصي
وجود حق الملك في حق  صحة التبرع فصارمتى أوصى لم يكن له حقيقة ملك فيما أوصى به، وإنما كان حق الملك وحق الملك لا يكفي ل

الوصية وعدمه بمترلة، فكأنه أوصى بمال غيره ثم مات ثم أجاز صاحب المال، وهناك إن أجاز وسلم جاز وكان هبة من جهة، وإن أجاز 
» الكتاب«ه االله في ذكر محمد بن الحسن رحم. فكذلك هنا فإن أجاز وسلم. ولم يسلم كان له ذلك لأن الهبة لا توجب الملك قيل التسليم

القياس أن لا يصح وفي الاستحسان يصح، وجه القياس في ذلك وهو أن الوصية تبرع حصل من المكاتب مضافاً : قياساً واستحساناً، قال
لعجز فإنه لا إلى ما بعد الموت فيعتبر بما لو تبرع بشيء من حاله حال حياته، ولو تبرع بشيء من ماله حال حياته ثم أجاز المولى وسلم قبل ا

  .يجوز

  . فكذا إذا أجاز الوارث بعد وفاته وسلم وجب أن لا يجوز

وجه الاستحسان في ذلك وهو أن الإجازة من الوارث إجازة حصلت من المالك لأن الوارث ملك كسب المكاتب بعد موته، فكانت 
الحقيقة وأنه له حق الملك وأنه لا يكفي بصحة الإجازة إجازة من المالك حصلت بخلاف المولى لأنه لا يملك قبل العجز مالك المكاتب على 

  .فلم تصح الإجازة من المولى قبل العجز واالله أعلم
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سادس في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسهوعلى عبد آخر وكتابة المملوك على نفسه الالفصل 
  وأولاده

  

  لف درهم فإن أدى الحر عنه عتق، وإن بلغ العبد فقبل عنه مكاتب،في حر مكاتب عن عبد لرجل على أ» الجامع الصغير«قال في 

فأجابه المولى إلى ذلك . كاتبت عبدك على ألف درهم على أني إن أديت الألف فهو حر: أن يقول حر لمولى العبد: صورة هذه المسألة
  .وكاتبه على هذا الوجه فأدى إليه الحر ألف درهم عتق العبد

  . وذكر فيها القياس والاستحسان» لأصلا«وذكر هذه المسألة في 

كاتبت عبدك الغائب فلاناً على ألف درهم على أني إن : القياس أن لا يعتق بأداء الحر، وفي الاستحسان يعتق، وكذلك لو قال عبد لمولاه
وفي . ، القياس أن لا يعتق الغائبأديتها فهو حر فأجابه المولى إلى ذلك، وكانت على هذا ثم إن العبد المخاطب إذا أعطى الألف إلى المولى

أن على جواب القياس الكتابة في حق العبد في المسألة الأولى وفي حق الغائب في المسألة الثانية موقوفة على : الاستحسان يعتق، والحاصل
ذة فيما يجب له بعقد الكتابة إجازته في حق جميع الأحكام فيما يجب له بعقد الكتابة وفيما يجب عليه، وعلى جواز الاستحسان الكتابة ناف

من حرية اليد للحال، ومن حرية الرقبة في الثاني، وهو عبد إذ المخاطب البدل لأنه يقع محض في حق العبد والمولى، والمخاطب يملكان 
ال لأنه ضرر في حقه، إيقاعه، فأما فيما يجب عليه بعقد الكتابه وهو أداء المال فالكتابة موقوفة على إجازته، حتى لا يجب عليه أداء الم

والمولى والمخاطب لا يملكان الإضرار به إذا ثبت أن الكتابه على جواب الاستحسان نافذة في حق ما للعبد فتقول صحة أداء الفضولي حتى 
 هذا الحكم يجب يعتق العبد بأدائه عن العبد فيعتبر الكتابه في حق هذا الحكم نافذة كما لو كان حاضراً وقبل، وإذا اعتبرت من نافذة في

ولكن يعتق العبد بأداء : أن الكتابة موقوفة على إجازة العبد الغائب قياساً واستحساناً قال ثمة» الجامع الكبير«وذكر في . العتق عند الأداء
توقف من حيث أنه الفضولي لأن في الكتابة شيئان تعليق العتق بالأداء، ومعنى المعاوضة فليس يوقف على الإجازة من حيث أنه معاوضة لم ي

تعليق فتعلق العتق بالأداء فترل عند الأداء وليس للمولى أن يرجع على العبد بشيء فيما أدى سواء ذكر المولى في الكتابة أنه ضامن أو لم 
» الجامع الصغير«يذكر، إن لم يذكر فلانه متبرع، وإن ذكر فلأن العبد لم يأمره بذلك وهل يرجع المؤدي على المولى بما أدى إليه؟ ذكر في 

  القياس أن يرجع عليه لأنه بدل عتق وقع . إن كان المؤدي والمخاطب عند الآجر: »الأصل«وفي 

اعتق عبدك عن نفسك على ألف درهم، فأعطاه إياه ثم أعتقه كان له أن : عن المولى، وكان للمولى أن يرجع عليه، كما لو قال للمولى
  .يرجع عليه وطريقه ما قلنا

  

  

لاستحسان لا يرجع عليه وذلك لأنا جعلنا الكتابة نافذة في حق ما للعبد، وأن يصح أداء هذا الفضولي حتى يعتق بأدائه له لا ولكن في ا
عليه فتعتبر الكتابة نافذة في حق الفضولي، وإذا اعتبرناها نافذة في حق أداء الفضولي كان الفضولي واجباً بدل كتابه هي واجب عليه في 

فضولي فلا يكون له أن يرجع فيما أدى، كما لو كان حاضراً فقبل ثم جاء فضولي وأدى عنه بدل الكتابة، وهناك ما صحة لقضاء من ال
إن كان المؤدي أداه بناءً على ضمان ضمنه، بأن كان بشرط : وقال» الجامع الكبير«وذكر هذه المسألة في . أدى يسلم للمولى وكذلك هذا

اتبة يرجع لأن ما أدى إلى المولى من مكاتبة العبد إياه على ضمان فاسد، لأنه ضمن عن بدل الكتابة لم المؤدي في الكتابة أنه ضامن للمك
يجب، ولو ضمن عن بدل كتابة واجبة لا يصح، فهاهنا أولى، وإذا لم يكن الضمان صحيحاً كان كالبائع في البيع الفاسد إذا أسلم المبيع إلى 
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رجع المؤدي على المولى لا يرجع المولى على العبد بشيء؛ لأنه لا يجب للمولى على العبد دين ثبتت المشتري كان له أن يرجع عليه، وإذا 
الكتابة قبل إجازة العبد ولم يوجد من العبد الإجازة فبقي مجاباً بغير شيء، أما إذا أداه من غير ضمان لم يرجع على المولى بشيء، وكان 

ة عن العبد قبل الإجازة، فينبغي أن يرجع، كما لو تبرع بقضاء دين غيره ثم ظهر أنه لم يكن على ينبغي أن يرجع لأنه متبرع بأداء المكاتب
  . المتبرع عليه دين كان للمتبرع أن يرجع بما يتبرع به

والجواب أن المتبرع إذا حصل مقصوده من التبرع لا يكون له أن يرجع بما يتبرع به كما لو وهب لذي رحم محرماً ووهب الأجنبي 
فعوضه، وإذا لم يحصل مقصوده من التبرع كان له أن يرجع بما يتبرع به ففي مسألة قضاء الدين مقصود تفريغ ذمة من عليه، وهذا المقصود 

لم يحصل لأن تفريغ الفارغ محال فكان له أن يرجع، أما في مسئلتنا مقصوده تحصيل عتق العبد، وهذا المقصود قد حصل فلا يكون له أن 
و أدى المؤدي قبل إجازة المكاتب جميع المكاتبة فإن أدى نصف المكاتبة أو ثلثه قبل إجازة العبد كان له أن يرجع بما أدى، هذا ل. يرجع

سواء كان بضمان أو بغير ضمان، أما إذا أدى بضمان فلما قلنا، وأما إذا أدى بغير ضمان فلأنه متبرع لم يحصل مقصوده وهو العتق فكان 
ى بخلاف ما لو أدى الكل على ما مر فإن لم يرجع على المولى بمال أدى حتى أجاز العبد الكتابة إن أداه بغير ضمان له حق الرجوع بما أد

لا يكون له حق الرجوع بخلاف ما قبل الإجازة، والفرق بينها وهو أن العبد لما أجاز فقد استندت الإجازة إلى وقت العقد فظهر أن بدل 
أدى بغير ضمان ظهر أن المؤدي تبرع تفضلاً على العبد من الدين فمن تبرع بقضاء دين غيره لا يكون له حق الكتابة كان على العبد، وإن 

الرجوع لحصول المقصود وهو تفريغ ذمته عن هذا العدد من الدين بخلاف ما قبل الإجازة، وإن تبين أن بدل الكتابة كان واجباً إلا أن 
 على ضمان فاسد، فكان له حق الرجوع فكانت المكاتبه على العبد على حالها لأن المؤدي لما الضمان ببدل الكتابة باطل فهو إنما أدى

  .المولى لم يقبض منه شيئاً حتى أجاز العبد الكتابة استرد من المولى انتقض قبض المولى فصار كأن

  

   

عبده على نفسه وعلى عبد آخر له غائب بغير وإذا كاتب الرجل . ولو كان كذلك كان جمع المكاتبه على العبد على حالها، كذا هاهنا
وذكر هذه المسألة في » الجامعين«كذا ذكر المسألة في . إذن الغائب وأدى عتقا أيضاً ولم يرجع واحد منهما على صاحبه إذا أدى شيئاً

ذ في حق الحاضر بما يخصه من القياس أن تتوقف الكتابة في حق الغائب بما يخصه، وينف: وذكر فيها القياس والاستحسان، فقال» الأصل«
  .بدل الكتابه

كاتبتك على ألف درهم على أنك : وفي الاستحسان تنفذ الكتابة في حق الحاضر بجميع الألف ويتعلق عتق الغائب بأدائه كأن قال للغائب
 وهو ما إذا كان العبدان لا بد لمعرفة هذه المسألة من مسألة أخرى لم يذكرها هنا،: فيقول. أديت إلى غائب حر وفلان الغائب معك

حاضران فكاتبهما المولى على ألف درهم فقبلا، القياس أن يصير كل واحد منهما مكاتباً بحصته يعتق إذا أدى حصته، وبالقياس أخذ زفر 
  . بمترلة عبدٍ واحدرحمه االله، وفي الاستحسان يصير كل واحد منهما مكاتباً بجميع الألف، ويتعلق عتق الآخر بأداءه ويصيران في حق المولى 

وجه القياس في ذلك هو أن الكتابة معاوضه وتعليق إلا أن التعليق بيع المعاوضة، ولهذا بقي قابلاً للفسخ فإذا كان بيعاً كانت العبرة 
 منهما للمعاوضة لا للتعليق، فصار من حيث التدبير كأنه معاوضة في كل وجه، وفي المعاوضة المحضة إنما ينعقد العقد على كل واحد

بحصته، لا بجميع الألف، كمن باع عبداً من رجلين فإنه ينعقد البيع في حق كل واحد منهما بحصته حتى لم يكن للبائع أن يطالب أحدهما 
كاتبتكما بألف درهم على أن : بجميع الألف إذا لم يكن الشرط كفالة كل واحد منهما عن صاحبه، فكذلك هذا، دليله ما لو نص فقال

احد منهما بأداء خمسمئة، وجه الإستحسان في الكتابة شيئان معاوضة وتعليق العتق بأداء العوض، فاعتبار معنى المعاوضة إن يعتق كل و
إن أديتما ألفاً فأنتما حران لا يعتق واحد : كان يوجب الانقسام وتعلق عتق كل واحد منهما بأداء حصته، كما لو نص على التعليق فقال

عتبار كلا الأمرين في حق المولى والعبدين متعدد، فيعتبر معنى التعليق في جانب المولى فلا يثبت الانقسام في حقه منهما بأداء حصته وبا
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وتعتبر المعاوضة في جانبهما ونفيا الانقسام فيما بينهما اعتباراً للمعنيين بقدر الإمكان، وإذا لم يثبت الانقسام في حق المولى اعتباراً لجانب 
 عتق كل واحد منهما بأداء جميع الألف لا بأداء حصته، وصار العبدان حكماً بمترلة عبد واحد في حق المولى، لما لم يثبت التعليق وتعلق

الانقسام في حقه وفي حق ما بينهما مكاتباً في ما بحصته، وإذا لم يثبت الانقسام في هذه المسألة في حق ما بينهما وبين المولى صار الجواب 
  .على أنكما إن أديتما عتقتما، وإن عجزتما رددتما في الرق: ما إذا قالفيه كالجواب في

  

   

ولو قال هكذا تعلق عتق كل واحد منهما بجميع الألف وجعلا كعبد واحد في حق المولى، ولو كان العبد واحداً لا يعتق شيئاً منه إلا بأداء 
على أنكما إن أديتما عتقتما لأن : ن فيما إذا زاد على مطلق الكتابه قولهجميع المكتابه فكذلك هاهنا، إلا أنه لم يذكر القياس والاستحسا

إن أديتما إلي ألفاً فأنتما حران، وفي نص التعليق لا يعتق أحدهما بأداء حصته : التعليق هاهنا ثبت نصاً، لا بالمعاوضة فكان بمترلة ما لو قال
  .فكذلك هذا

ثابت نصاً وإنما الثابث هي المعاوضة والتعليق حصل حكماً للمعاوضة، فكان القياس أن لا يعتبر وأما إذا لم يذكر هذه الزيادة فالتعليق غير 
التعليق ولكنه في الاستحسان اعتبر مقصوداً لأنه يثبت بسبب موضوع له، فإن الكتابة موضوع لإيجاب حرية اليد للحال، ولتعليق حرية 

  . الرقبة بأداء ما صار عوضاً

ا إلى مسألة الحاضر والغائب إذا كاتب عبده الحاضر والغائب على ألف درهم إلى وقت كذا، ولم يزد على هذا فقبل فإذا عرفنا هذا رجعن
وفي الإستحسان تنعقد الكتابة في . الحاضر، القياس أن ينعقد على الحاضر بحصته وتقف في حق الغائب على إجازته بحصة نصيبه لما ذكرنا

تق الغائب بأدائه أما الكتابة في حق الحاضر بجميع الألف فلما ذكرنا أن الانقسام لم يثبت في حق مولاه، حق الحاضر بجميع الألف ويتعلق ع
وأما تعلق عتق الغائب بأداء الحاضر فلأن الانقسام إذا لم يثبت من الحاضر يثبت العتق في حق المولى، فصارا في حق المولى بمترلة عبدٍ واحد 

يوضح ما قلنا إذ المولى إنما رضي بالعتق بشرط وجود جميع البدل إليه، فلو نفذت الكتابة . ثبت العتق فيهمافعند وجود الاداء من الحاضر 
في حق الحاضر بحصته فبعد ذلك الطريق أحد الشيئين، إما أن يجعل كأن المولى كاتب الحاضر على ألف درهم، وعلق عتق الغائب به، 

ض البدل إلى المولى فيكون عتق الحاضر حاصلٌ من رضا المولى وذلك لا يجوز فيعذر بتقبل الكتابة والمولى يتفرد، فهذا التعليق عند وصول بع
في حق الحاضر بحصته، أو يجعل العقد منعقداً في حق الحاضر والغائب بقبول الحاضر في حق الحاضر يجعل العقد منعقداً مطلقاً فيما ينعقد 

اً فيما ينفعه لا فيما يضره على ما مر، وضرر الغائب في حق وجوب المال عليه فلا يظهر وفيما يضره وفي حق الغائب يجعل العقد منعقد
وإذا أدى الحاضر البدل لا يرجع على الغائب بشيء أما لاضرر الغائب . انعقاد العقد في حقه، فلا يكون للمولى أن يطالب الغائب بشيء

العقد في حق الغائب في حق هذا الحكم وإذا أدى الحاضر جميع البدل عتقا لهذا فإن في تعلق عتقه بأداء الحاضر بل له فيه يقع فيظهر انعقاد 
  .مات الغائب لا يرفع عن الحاضر شيء من بدل الكتابة

  

  

  . ولو أعتق الغائب يسقط عن الحاضر حصته لأن العبدين في حق المولى ولم يثبت الانقسام في حقه كعبدٍ واحدٍ من حيث الحكم

حداً حقيقة وقد كاتبه وأعتق بعضه سقط ما بحصته من بدل الكتابة، وإذا مات عن وفاء لا يسقط شيء من بدل الكتابة، ولو كان عبداً وا
لا أدري شيئاً فله ذلك ويكون رقيقاً، أما له ذلك لما ذكرنا أن : فكذلك هذا إذا مات الغائب، فأما إذا مات الحاضر وقد قدم الغائب فقال

يه بمترلة المحلوف بعتقه كأن المولى علق عتقه بأداء الحاضر ألف درهم، ولو قال المولى هكذا فمات الحاضر فإنه لا الغائب في حقه لا يجب عل
وأما يكون رقيقاً لأنه إذا لم يخبر الغائب على الأداء صار الحاضر مبتاعاً حراً فتنفسخ الكتابة في . يطالب بأداء ألف درهم فكذلك هذا



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1198

ينفسخ في حق الغائب كما لو كانا حاضرين فقبلا ومات أحدهما ثم عجز الآخر، وإن حضر الغائب ورضي لا حقه، وإذا انفسخ في حقه 
يكون للمولى عليه سبيل ولا يلزمه المال لما ذكرنا أن في حق ما عليه بمترلة المحلوف بعتقه، وإن أدى الغائب المال يجبر المولى على القبول 

نا أن الكتابة نافذة على الغائب فيما له وأن يخبر المولى على قبول المال منه حتى يحكم بعتقهما أمراً له، استحساناً، ويحكم بعتقهما كما ذكر
فلهذا يجبر على القبول، إلا أنه يقبل المال منه حالاً، ولا يمكن من السعاية على نحو الحاضر ولا يثبت الأجل في حقه، وإن كان الأجل له، 

  .ولا مطالبة على الغائب فلا يثبت الأجل في حقهلأن الأجل لتأخير المطالبة 

 وإن كانا حيين وأراد المولى أن يبيع الغائب فليس له ذلك استحساناً لما ذكرنا أن الكتابة نافذة على الغائب فيما له وأن لا يجوز بيع الغائب

ب أكساباً، فأراد المولى أخذها لم يكن له ذلك بفساد الكتابة في حق الغائب في حق حرمة بيعه ولو لم يكن شيء من ذلك، واكتسب الغائ
استحساناً، وكذلك لو أراد الحاضر أخذها لم يكن له ذلك استحساناً، لأن على جواب الاستحسان على أحد الوجهين الكتابة نافذة في 

  . في حق الغائب في حق هذا الحكمحق الغائب فيما ينفعه وأن لا يكون لآخر حق مكاتبة الغائب تقع في حق الغائب فتعتبر الكتابة نافذة 

رددت الكتابة ولا أرضى ا ورضي المولى برده لم يلتفت إلى ذلك، لأن على أحد الوجهين الغائب بمترلة المحلوف بعتقه : ولو قال الغائب
  .والحلف لا يقبل الرد

وهناك الجواب كما قلنا، . و ملك ما في ذمته بأداء مثلهوإن وهب المولى المكاتبة للحاضر عتقا لأنه لا يملك ما في ذمته بالهبة فيعتبر بما ل
فهاهنا كذلك ويجعل الكتابة في حق الغائب في حق هذا الحكم بمترلة تعليق عتق الغائب، بل جعلنا الكتابة نافذة في حق الغائب في حق هذا 

  .الحكم وهو حصول العتق بة بدل الكتابة للحاضر وجعل الغائب تبعاً للحاضر فيه

  

  

إن وهب المولى المكاتبة للغائب فهبته باطلة لأنه لا شيء على الغائب من المكاتبة وكان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين، وذلك لا و
وإن أعتق المولى العبد الحاضر عتق وبطل حصته من المكاتبة وأخذ الغائب بحصته من . يجوز وتعينت المكاتبة على الحاضر لأنه ما وهبها منه

في أمة كوتبت على نفسها وعلى ابنين لها صغيرين فهو جائز ولهم إذا عتقوا ولم » الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في . لمكاتبة حالةا
إذا كاتب الرجل عبداً له على نفسه وولده الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة : يقول» الأصل«يرجع المولى على صاحبه بشيء، وفي 

ة، فإذا أداها عتقوا، وإن عجزوا وردوا في الرق جاز ذلك وتنعقد الكتابة على الأب بما بحصته وتقف في حق الصغيرين وجعل النجوم واحد
إن كان يعقل الكتابة ما بحصته على إجازته، لأن لها يجبر، وإن كان لا يعقل تبطل لأنه لا يجبر لها وهذا كله قياس، والاستحسان تنعقد 

كاتبتك على ألف درهم على أنك إن أديت عتقت وعتق : لألف ويتعلق عتق الأولاد بأدائه، كأنه قال للأبالكتابة على الأب بجميع ا
واعلم بأن الولد الصغير إذا كوتب مع الأب بمترلة الغائب كوتب مع الحاضرين من كل وجه وبمترلة الولد المولود في الكتابة . أولادك معك

  . من وجه دون وجه

تب مع الحاضرين من كل وجه، وذلك لأن في الغائب مع الحاضر العقد أضيف إلى شخصين بألف درهم وليس أما بمترلة الغائب كو
للمولى ولا للحاضر ولاية إيجاب المال على الغائب هذا المعنى كله وجد في الوجه الولد الصغير كوتب مع الأب بألف درهم لأن العقد 

ب ولاية إيجاب المال على الصغير، ولما وجد في الولد الصغير جميع معاني الغائب مع أضيف إلى شخصين بألف درهم، وليس للمولى ولا للأ
  l.الحاضر كان الولد الصغير إذا كوتب مع الأب بألف درهم فقبل عنه الأب بمترلة الغائب كوتب مع الحاضرين من كل وجه

 الولد المولود في الكتابة لم توجد في ولد الصغير الذي كوتب وأما بمترلة ولد المولود في الكتابة من وجه دون وجه وذلك لأن جميع معاني
الولادة حالة الكتابة، والتبعية للوالد : مع الأب من كل وجه، وإنما وجد من وجه دون وجه وذلك لأن معنى الولد المولود في الكتابة شيئان

الة الكتابة، ولكن وجدت التبعية حالة العقد، لأن والوالدة من كل وجه، وفي هذه الصغير الذي كوتب مع الأب لم توجد الولادة ح
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الصغير تابع للأبوين، وإن كانا رقيقين من وجه فإنه يسلم بإسلامهما وبإسلام أحدهما، وكذلك في حق الحضانة والتربية يكون مانعاً لهما، 
فقد وجد في الولد الصغير بعض معاني الولد للمولود في هذا الوجه ثابتة بين الصغير وبين الوالدين حالة العقد ) في(وإن كانا رقيقين فالتبيعة 

الكتابة من وجه ،ولم يوجد من وجه، وكان بمترلة الولد المولود من وجه دون وجه وبمترلة الغائب من كل وجه، والأصل في الشبهين 
لد بالغائب لأن معنى الغائب في الولد الصغير العمل ما ما أمكن، وإذا تعدد العمل يعمل بالراجح منهما، والراجح من الشبهين أن يعتبر الو

ثابت من كل وجه، ومعنى الولد المولود في الكتابة ثابت من وجه دون وجه، والعمل بالثابت من كل وجه أولى من العمل بالثابت من 
  .وجه دون وجه

  

   

إن حصة نفسه من المكاتبة فإنه : بة قيمة نفسه، أيوإذا أمكن العمل بالشبهين يعمل ا، ولا يصار إلى الترجيح، فإن أدى الأب من المكات
لا يعتق لما ذكرنا أن الولد الصغير في هذه الصورة بمترلة الغائب من كل وجه وبمترلة الولد المولود من وجه، وبأي ذلك اعتبرنا لم يعتق 

غائب من كل وجه وبمترلة الولد المولود من وجه الأب بأداء حصته، فإن عجز الأب ورد في الرق يرد معه ولده، لأن الولد الصغير بمترلة ال
وبأي ذلك اعتبرنا يصير رقيقاً يرد الأب في الرق كالغائب حقيقة وكالمولود حقيقة فإن الحاضر إذا عجز ورد في الرق تبطل كتابة الغائب 

رق لفوات شرط العتق في حق الغائب، وذلك لأن الغائب فيما عليه محلوف بعتقه، وفيما له مكاتب والتعليق يبطل متى رد الحاضر في ال
وإذا فات التعليق تبطل الكتابة فيما له، لأن القول تبعاً للكتابة فيما له بدون تعليق العتق بالأداء غير ممكن وعتقه لم يبق متعلقاً لا بأدائه ولا 

  . بأداء الحاضر بعد فسخ الكتابة على الحاضر

 حقه، وأما بأدائه لأن التعليق بأدائه ما ثبت مقصوداً وإنما ثبت تبعاً على أداء الحاضر وإن أما بأداء الحاضر لأن الكتابة قد انفسخت في
لا يلتفت إليهم ولا يجبر المولى على القبول لأنه بمترلة الغائب من وجه وبمترلة المولود من : نحن نسعى في الكتابة قال: أدرك أولاده وقالوا

ايته بعد فسخ الكتابة على الأصل، فإن مات الأب فالأولاد يسعون في المكاتبة على نجوم أبيهم إن وجه وبأيهما اعتبرناه لم يلتفت إلى سع
كانوا قادرين على السعاية بخلاف الغائب مع الحاضر، فيؤدي المال حالاً بعد موت الحاضر، ولا يرد في الرق وإنما كان كذلك لما ذكرنا أن 

بمترلة الولد المولود من وجه والعمل بالشبيهين ممكن لأن من حكم الغائب أن يجبر المولى على الولد الصغير بمترلة الغائب من كل وجه، و
القبول إذا أتى الغائب ببدل الكتاب حالا بعد موت الحاضر، ومن حكم المولود أن يطلب بما على الأب، ويسعى على نجومه ويجبر المولى 

  :على القبول فعملنا بالشبيهين جميعاً، فقلنا

 المولى على القبول بشبه الغائب، وله مطالبته بنجوم الأب عملاً بشبه الولد المولود في الكتابة من وجه بخلاف الغائب لأنه ليس للغائب يجبر
  .شبه الولد المولود في الكتابة بوجه ما، فلا يتوجه عليه المطالبة ببدل الكتابة بعد موت الحاضر، ولا يكون له السعاية على الحاضر

ا ذكرنا أن الغائب مكاتب فيما له، محلوف بعتقه فيما عليه، والمطالبة عليه فلا يكون مكاتباً في حق المكاتبة، وبدون وجود المطالبة وهذا لم
لا يتصور ثبوت الأجل، فإن كانوا صغاراً لا يقدرون على أن يسعوا ردوا في الرق، لأم بمترلة الغائب من كل وجه وبمترلة الولد المولود 

ما اعتبرنا إذ عجز عن السعاية يرد في الرق، فإن كانوا يقدرون على السعاية، فسعى بعضهم في جميع الكتابة، وأداها  جه وبأي ذلكمن و
  .إلى المولى لا يرجع على إخوته بشيء لما بينا أنه بمترلة الغائب من كل وجه، وبمترلة ولد المولود من وجه

  

   

لأنه لم يؤد عن الأخ شيئاً، إنما أدى عن أبيه ومن قضى ديناً عن إنسان لا يرجع بذلك على غير من والغائب إذا أدى لا يرجع على أخيه 
قضى عنه، ولا يرجع على الأب أيضاً، حتى إذا ظهر للأب مال، فإنه لا يرجع بما أدى في كسب الأب، وإن كان مضطراً في الأداء؛ لأنه 
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  .وجه وبمترلة الولد المولود في الكتابة من وجهلا يعتق ما لم يؤد؛ لأنه بمترلة الغائب من كل 

وباعتبار الغائب لا يرجع؛ لأن الغائب في حق صاحبه متبرع؛ لأن المال على صاحبه وليس عليه، وفي حق عتق نفسه يؤدي عن نفسه؛ لأن 
ه، وهذا بخلاف ورثة الحر إذا قضى الكتابة في حق ماله نافلة فيجعل مؤدياً عن نفسه متى اعتاد الأداء، فلا يكون له أن يرجع على غير

أحدهم دين أبيه كان له أن يرجع في كسب أبيه لأنه أدى من خالص ماله وهو مضطر في الأداء؛ لأنه لا يصل إلى قبض نصيبه من التركة 
  .إلا بالأداء

 له الرجوع كما لو كان مولوداً في الكتابة فأما هاهنا من وجه بمترلة الولد المولود في الكتابة، فيكون مؤدياً ذا الاعتبار من الأب فيكون
  .حقيقة وباعتبار أنه غائب لا يكون له الرجوع فلا يكون له الرجوع بالشك

فإن مات بعضهم لا يرجع بشيءٍ من المكاتبة لما ذكرنا أنه بمترلة الغائب من كل وجه، وبمترلة الولد المولود من وجه وبأي ذلك ما اعتبرنا 
ن المكاتبة، وإن كانوا أحياء وقد مات الأب يكون للسيد أن يأخذ أيهم شاء بجميع المكاتبة بخلاف الغائب لما ذكرنا لا يسقط بموته شيء م

لشبهه بالغائب يجبر المولى : أن الولد بمترلة الغائب من كل وجه وبمترلة الولد المولود في الكتابة من وجه وقد أمكننا العمل بشبهين فنقول
  .ولشبه الولد المولود في الكتابة للسيد أن يطالبه ببدل الكتابة عملاً بالشبهين واالله أعلم. ز الأداء كما في الغائبعلى القبول متى إحرا

  

  
  

سابع في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحمٍ محرم،أو امرأته وفي المكاتب يموت عن وفاءٍ في الالفصل 
  الأولاد 

  

  .اتباً بمثل حاله سواء اشتراه بإذن المولى أو بغير إذنه وهذا مذهبناالمكاتب إذا اشترى ابنه صح شراؤه ويصير مك

  .يصح شراؤه ولا يصير مكاتباً: وقال الشافعي رحمه االله

وكذلك على هذا إذا اشترى والده أو والدته وأما إذا اشترى أخاه أو أخته أو عمه أو ذا رحم محرم منه سوى الوالدين والمولودين، 
  .مثل حاله مكاتبين حتى كان له بيعهمأن يصيروا : فالقياس

  .كما لو اشترى ابن عمه وهو قول أبي حنيفة رحمه االله

وهو أنه ملك ذا رحم محرم منه فيصير بمثل حاله كالأب والابن وقياساً على ما لو كان المشتري لهؤلاء حراً فإم : وجه القياس في ذلك
  .يصيرون بمثل حاله حراً فكذلك في المكاتب

قرابة محرمية النكاح وحقيقة الملك على ما قال : و حنيفة رحمه االله ذهب في ذلك إلى أن علة صيرورة المملوك بمثل حال المالك شيئانوأما أب
«صلى االله عليه وسلّم  فقد جعل العلة شيئين القرابة المحرمية للنكاح وحقيقة الملك، وهذه العلة قد » من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر 

ق الحر سواء ملك أخاه أو أباه أو ابنه لأن الحر ملك حقيقة وقد وجدت القرابة المحرمية للنكاح وإذا ثبتت علة العتق من الحر وجدت في ح
  .في حق هؤلاء يثبت العتق في حقهم

  . فأما في المكاتب وجد علة العتق إذا كان المشتري ولداً أو والداً؛ لأنه وجد قرابة محرمية النكاح

الملك من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد من حيث الحقيقة؛ لأنه انضم إلى حق الملك الولاد وللولاد زيادة أثر في من وجد حقيقة 
إيجاب الصلة ليس ذلك بمجرد القرابة المحرمة للنكاح حتى إن الأب يستحق النفقة وإن كان كبيراً ويستحق النفقة اختلف الدين أم اتحد 
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ذا رحم محرم (........) ر في إيجاب زيادة الصلة فالتحق الحق بالحقيقة، ومن حكم حقيقة الملك أن يعتبر فانضم إلى حق الملك ماله أث
وكذلك هذا إذا كان أخاً، فالقرابة المحرمة للنكاح إن وجدت لم توجد حقيقة الملك لا حقيقة ولا اعتباراً حقيقة فلا إشكال ولا اعتباراً 

لصلات، وهو الولاد حتى يلتحق الحق بالحقيقة فبقي مجرد الحق لا غير مع القرابة المحرمة للنكاح، فالعلة ماله زيادة أثر في إيجاب ا(....) 
  .بصيرورة حال المملوك بمثل حال المالك لم تثبت، فلم يثبت الحكم لنقصان العلة

مرأته ولم يكن ولدت منه كان له بيعها، فلأن وإذا اشترى المكاتب امرأته إن لم يكن ولدت منه كان له بيعها؛ لأن الحر إذا اشترى ا: قال
  .يكون ذلك للمكاتب أولى، فأما إذا ولدت إن ملكها مع الولد أجمعوا على أنه يمنع من بيعها، فأما إذا ملكها وحدها اختلفوا فيه

  

  

  .يمنع من بيعها: لا يمنع من بيعها، وقال أبو يوسف ومحمد رحمه االله: قال أبو حنيفة رحمه االله

وكان اشترى امرأة،فدخل ا وولدت ولداً بعد الشراء ثم مات المكاتب عن غير وفاء، فالولد يسعى : عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
فيما على أبيه من بدل الكتاتبة ويسعى في مهر أمه أيضاً، لأنه دين على الأب ووالد المولود في الكتابة يسعى في ديون الأب على ما يأتي 

  . االله تعالىبعد هذا إن شاء 

وإذا مات المكاتب عن وفاء، فعلى قول علمائنا رحمهم االله يؤدي مكاتبته ويحكم بعتقه في أخر جزء من آخر حياته : قال محمد رحمه االله
عي أبي طالب رضي االله عنه وعبد االله بن مسعود رضي االله عنه، وقال الشاف) بن(ويعتق معه أولاده ويرثه ورثته الأحرار، وهو قول علي 

  .تنفسخ الكتابة وما تركه يأخذه المولى كله، لأنه كسب عبده، وهو قول زيد بن ثابت رضي االله عنه، والمسألة معروفة: رحمه االله

وإذا اشترى المكاتب ابنه حتى تكاتب عليه لما ذكرنا، ثم مات المكاتب وترك وفاءً يؤدى منه بدل الكتابة، ويحكم بحريته في آخر جزء من 
ه ويرثه ابنه؛ لأنه كما يحكم بحرية المكاتب في أخر جزء من آخر حياته يحكم بحرية ولده في ذلك الوقت أيضاً؛ لأن ولد أجراء حيات

  .المكاتب يعتق بعتق المكاتب

  .ألا ترى أن المكاتب لو أدى بدل الكاتبة في حياته، وحكم بعتقه عتق الولد أيضاً كذا هاهنا

إذا مات المكاتب .  حياة المكاتب تبين أن هذا حر مات عن وفاء ابن حر فورثه هذا الذي ذكرنا كلهوإذا اعتق الولد في آخر جزء من آخر
  .وترك وفاءً، فأما إذا مات المكاتب وترك ولداً مولوداً في الكتابة فإنه يسعى على نجوم أبيه، وهذا عند علمائنا رحمهم االله

كذلك الجواب على قولهما يسعى كل واحد منهما فيما عليه على نجومه ولداً كان أو فأما إذا مات وترك ولداً مشترى أو أباً أو أماً، ف
والداً، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله إن كان والداً لا يقبل منه بدل الكتابة ولكن يباع كسائر أكسابه، وإن كان ولداً فإنه يقال له إما أن 

  . ولا يمكن من السعاية على نجومهتؤدي بدل الكتابة للحال أو ترد في الرق استحساناً 

حتى من تبعه حال حياة (أبو يوسف ومحمد رحمهما االله ذهبا في ذلك إلى أن الولد المشتري والد مساوٍ للولد المولود حال حياة المكاتب 
الولد المولود في الكتابة فكذلك بعد موت مكاتب وجب أن يتساويا بالولد المولود في الكتابة و) المكاتب كما جزء من بيع الولد المولود

  . يسعى على نجوم الأب، فكذلك الولد المشتري والد والدة واالله أعلم بالصواب

  

  

إن الكتابة في هؤلاء إنما تثبت بسبب التبعية للمكاتب الأصلي لا مقصوداً؛ لأنه لم يوجد فيهم كتابة : وجه قول أبي حنيفة رحمه االله
 التبعية؛ لأن الحكم أبداً يثبت بقدر ثبوت السبب والتبعية للوالد المولود أكثر من التبعية للولد مقصودة فيثبت فيهم حكم الكتابة بقدر

  . المشترى وللولد المشترى أكثر من الأب المشترى فيثبت حكم الكتابة للولد المولود أكثر مما يثبت للولد المشترى أكثر مما يثبت للأب وللأم
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ولود في الكتابة أكثر وذلك أن التبعية للولد المولود في الكتابة ثابت بالملك، وبالبعضية الثابتة حقيقة وقت بأن التبعية للولد الم: وإنما قلنا
ثبوت العقد، ووقت ثبوت حكم الكتابة، أما بالملك؛ فلأن الولد المولود في الكتابة كالمملوك للأم حتى كان لها استكتاب الولد كما لو 

لك حتى يصير مسافراً بسفره ومقيماً بإقامته والكتابة بالبعضية الثابتة بيهما حقيقة وحكماً، فإن الولد كان مشترى والمملوك تابع للما
ينفصل من الأم والأم مكاتبة وتبعية الولد المشترى دون تبعية الولد المولود؛ لأن تبعية المشترى ثابتة بالملك وبالبعضية الثابتة بينهما من حيث 

حيث الحقيقة، لأن بعد الانفصال لا بعضية بينهما من حيث الحقيقة، وإنما يثبت حكماً تبعاً لسبب حرمة المناكحة، الحكم والاعتبار لا من 
فإا حكم البعضية، فالتبعية من المشترى ثابت بالملك وبالبعضية الثابتة من حيث الحكم والاعتبار لا من حيث الحقيقة فكانت تبعية 

ود في الكتابة وتبعية الأم والأب دون تبعية الولد المشترى لأب الأم والأب صارا تابعين لهما لسبب الملك لا المشترى دون تبعية الولد المول
لسبب البعضية، فإن الأب ليس ببعض من الابن وكذلك الأم فدل أن تبعية الأم والأب للمكاتب الأصلي دون تبعية الولد المشترى وتبعية 

في الكتابة ولما كانت تبعية الولد المولود أكثر وحكم الكتابة ثابت لسبب التبعية ثبت فيه جميع أحكام الولد المشترى دون الولد المولود 
  . كتابة الأصلي

: قلنا. بحرمة حال حياته وقبول بدل الكتابة منه على نجوم الأم ولما كان الولد المشترى دونه في التبعية ولكن فوق الأب في التبعية: فقلنا

ياة المكاتب وقبل منه بدل المكاتبة بعد موته حالاً، ولم يمكن من السعاية على نجوم الأم حتى يظهر نقصان حاله عن حال يحرم بيعه حال ح
يحرم بيعه حال حياته ولم تقبل منه بدل الكتابة بعد موته لا حالة ولا : قلنا. المولود في التبعية، ولما كان الأب دون الولد المشترى في التبعية

في التبعية عن الولد المشترك، وعن الولد المولود في الكتابة قد ذكرنا أن الولد المولود في حال الكتابة يدخل في ...... هر بنقصانمؤجلة ليظ
كتابة الوالد تبعاً والأم تدخل في كتابة الوالد تبعاً له، فأما إذا مات المكاتب عن وفاء وأديت مكاتبته وحكم بحرية المكاتب في آخر جزء من 

  .الولد والوالدة في ذلك الوقت أيضاً) بحرية(جزاء حياته يحكم أ

  

  

  .وإذا مات لاعن وفاء وسعى إلا ولد والده والوالدة في ذلك الوقت أيضاً

  .وأداء الأم في بدل الكتابة على نجوم يحكم بحرية الولد والأم، ويحكم بحرية المكاتب مقصوراً على الحال

عتق إلى آخر جزء من أجزاء حياة المكاتب وفي سعاية الولد مع الأم وأدائهما لا يستند العتق إلى آخر جزء أن في الوفاء يستند ال: فالحاصل
من أجزاء حياة المكاتب بل يقتصر على وقت الأداء، فإنما جاء الفرق باعتبار، أما إذا مات عن وفاء فقد مات لاعن خلف؛ لأن المال لا 

  . حال بقاء الماليصلح خلفاً عنه، والولد لا يصلح خلفاً

بالضرورة إلى الاستناد، فأما إذا مات لاعن وفاء فقد ..... ولهذا لا تبقى النجوم بل تنحل الكتابة فلا يعطى للميت حكم الحياة وقت الأداء
  .مات عن خلف؛ لأن الولد يصلح خلفاً عنه حال انعدام المال

 الأداء فعتق للحال تبعاً للحي، ولو أعتق المولى ولدها المولود في الكتابة ولهذا بقي البدل منجماً، فأعطى للميت حكم الحياة إلى حين
  . والمشترى، فإنه ينفذ عتقه استحساناً

أن لا ينفذ، وجه القياس في ذلك أن ولدها بمترلة عبد من كسبها بدليل أن لها استكتاب ولدها كما لها استكتاب عبد من : والقياس
  . من ولدها كيلا يبطل عليها حق الاستكتاب كما لا ينفذ عتقه في عبد هو من كسبهاأكساا، فوجب أن لا ينفذ عتقه

إن ولدت مملوكاً للمولى رقبة من كل وجه؛ لأنه بعض منها ورقبتها مملوكة للمولى من كل وجه حتى نفذ عتقه في الأم : وجه الاستحسان
اع بالولد من حيث الاستكتاب، وقيام حق الغير في المنفعة لا يمنع بفساد فكذا ولدها يكون فهو كالمولى رقبة من كل وجه، إنما لها الانتف

  .عتق الملك كما في المستأجر
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وهذا بخلاف عبد آخر من كسبها وذلك لأن كسبها غير مملوك للمولى رقبة من كل وجه إنما له حق ملك كما للمكاتب وحق الملك لا 
 كسبها في المولى لعدم الملك في رقبته حقيقة لا من حيث إن لها الملك في منفعة هذا يكفي لفساد العتق كما في المكاتب فامتنع العتق في

  .الكسب فأما هنا للمولى حقيقة ملك رقبة الولد

  .ولهذا صار مكاتباً بعقده، فاشترى الأم من هذا الوجه

  .المكاتب يضمن نصف قيمته:  في قولنافي مكاتب ورجل أجنبي اشتركا في شراء ابن المكاتب قال: ابن سماعة عن محمد رحمهما االله

  .نصفه لشريك المكاتب والنصف الآخر في مال أبيه على حاله، ولا يحرم واحداً منهما: وأما في قول أبي حنيفة رحمه االله

  .هماوإنما هو بمترلة عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بإذن صاحبه فلا يحرم واحداً منهما، ولكن ما اكتسب من مال يكون بين

  

  

مكاتب ولد له أولاد من أمته ثم مات عن وفاء فلم تؤد مكاتبته حتى مات بعض أولاده من : عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر بشر«وفي 
يت، فإنه يؤد، إما على المال أنت من تركة فيكون ما بقي ميراثاً فلا يرث الابن الميت بعده منه شيئاً وما تركه الابن الم(الأمة وترك ميراثاً 

  ). ، وكذلك لو كان الولد معه في عقد الكتابة، ثم مات بعد ابنه ثم أديت المكاتبة لم يرث أباه....فهو ميراث لأمه

مكاتب مات وترك ابنا ولد له في الكتابة فترك ألفي درهم ديناً على رجل وبدل الكتابة : عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
 ألف درهم وأداها في مكاتبة أبيه ثم خرج ابن الأب وله ابن آخر، فإن الألفين ميراثاً بينهما نصفين ولا يرجع ألف درهم فاكتسب الابن

  .الابن الذي أدى المكاتبة في الألفين بما أدى إلا أن المكاتبة عليه يؤخذ ا كما كان يؤخذ الأب به

ذلك من كسبه كان له أن يؤدي من مال الأب، وما اكتسبه بعد موت وكذلك إن أداها من كسبه بعد خروج الألفين، وإن لم يؤد الابن 
  .أبيه يكون له

وكذلك لو كان المكاتب ترك ألف درهم وصية، وبدل الكتابة ألف درهم عليه وأداها ابنه من مال اكتسبه بعد موت الأب كانت الوصية 
  .بينه وبين الأخ ميراثاً

 لناس وله ابن مولود في حالة الكتابة يسعى في كتابته، وله ابنان حران أيضاً ثم أحد الابنينمكاتب مات وترك ديناً على ا: »المنتقى«وفي 

الحرين أخرج ما للمكاتب على الناس فأديت من ذلك مكاتبته فالفاضل يصير ميراثاً بين الابن الحر وبين الولد المولود في الكتابة ويرث 
  .الابن الحر من أخيه الذي مات بعد موت الأب

إذا مات المكاتب عن وفاء وعليه ديون لأجنبي ولمولاه سوى بدل الكتابة وله وصايا من تدبير وغير ذلك يبدأ من تركته : »الأصل« وفي
بدين الأجنبي أقوى أجنبي يسعى عليه بعد العجز ثم بدين المولى ثم ببدل الكتابة فإن بقي بعد ذلك شيء يقسم بين ورثته وبطلت وصاياه 

ة الوصية من قبل، فإن لم تف فالباقي بعد قضاء دين الأجنبي وبدين المولى وببدل الكتابة يبدأ ببدل الكتابة ولا يبدأ بالدين وقد ذكرنا مسأل
  :لوجهين

 المولى لا أن في البداية بالدين ابتداء إبطاله انتهاءً؛ لأنه إذا بدأ بالدين والباقي لا يفي ببدل الكتابة بموت عبد أو يبطل دين المولى إذا: أحدهما
  . يستوجب على عبده ديناً وليس في البداءة ببدل الكتابة ابتداء إبطاله انتهاء وكانت البداية ببدل الكتابة وأدى

إذا قبض بجهة الدين لا يصل العبد إلى شرف الحرية وإذا قبض بجهة الكتابة إلى شرف الحرية فكان هذا الوجه أولى، ) يصل(أنه : والثاني
 إلا ديناً على إنسان فاستسعى الولد المولود في الكتابة فعجز فقد أيس من الدين أن يخرج، فإن الولد يرد في الرق؛ لأن وإن لم يترك مالاً

كذلك للمولى؛ لأنه ..... الدين المأيوس كالتاوي فلا يثبت باعتبار القدرة على الأداء وبدونه قد يتحقق العجز، فإذا خرج الدين بعد ذلك
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  .ات المكاتب عن وفاء وترك ولداً ولد في كتابته فأديت مكاتبة وردت الولد منهكسب عبده، وإذا م

  

  

وكذلك إذا مات عن وفاء وترك ولداً كوتب معه كتابة واحدة فأديت مكاتبته ورث الولد منه، وإذا كان الولد منفرداً بكتابته وآداء 
ن عتق هذا الولد يقتصر على وقت أدائه فكان عبداً وقت موت الأب مكاتبته بعد موت الأب قبل أداء مكاتبة الأب أو بعده لا يرثه؛ لأ

  .فلا يرثه

وإذا مات الرجل عن مكاتب وله ورثة ذكور وإناث ثم مات المكاتب عن وفاء، فإنه تؤدى من ذلك مكاتبه فيكون ذلك بين جميع ورثة 
مكاتب وارث سوى ورثة المولى دون الإناث لأن الفاضل المولى وما فضل منها فهو للذكور من ورثة المولى دون الإناث وإن لم يكن لل

تركة المكاتب وقد صار المولى معتقاً إياه فتكون تركته لورثة المولى بحكم الولاء، والولاء يختص بالعصبات، وكذلك لو لم يمت المكاتب 
  h.حتى أدى إليهم المكاتبة أو أعتقوه ثم مات فميراثه للذكور من ورثة المولى واالله أعلم

  

  
  

  ثامن في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتبالالفصل 

  

مكاتب اشترى أمة فحبلت في ملكه وولدت فادعى المولى ولدها لا تصح دعوته إلا بتصديق : »الزيادات«في : قال محمد رحمه االله
المكاتب وفاته وعلى دعوة الأب ولد جارية ابنه، فإنه يصح من أنه تصح دعوته من غير تصديق : المكاتب، وروي عن أبي يوسف رحمه االله

  . غير تصديق الابن

أن للمولى في اكتساب مكاتبته حق الملك وهذا الحق أقوى من حق الأب في مال الابن حتى أن المولى لو تزوج بجارية من : ووجهه
 أدعى ولد جارية ابنه تصح دعوته من غير تصديق الابن؛ فلأن اكتساب المكاتب لا يجوز والأب إذا تزوج بجارية ابنه يجوز ثم الأب إذا

  .تصح دعوة المولى من غير تصديق المكاتب أولى

وجه ظاهر الرواية، وهو الفرق بين دعوة الأب وبين دعوة المولى أن صحة دعوة الأب ما كانت باعتبار حق الملك، فإنه ليس للأب في مال 
  .الابن حق الملك عندنا

ج بجارية ابنه يجوز وإنما كان باعتبار للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة، وقد مست الحاجة إلى التملك هاهنا صيانة لمائه ولهذا لو تزو
  .فيثبت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته، فتبين أنه استولد ملك نفسه، فلا تتوقف صحة دعوى على تصديق الابن

  .لك شيء من اكتساب المكاتب للحاضر لتصير الجارية ملكاً له مقتضى الاستيلاد فتبين أنه استولد ملك نفسهأما المولى فليس له تم

آلا ترى أنه لو أراد أن يأخذ شيئاً من اكتسابه لحاجة المأكول والحلوى لا يقدر عليه فبقيت الجارية مملوكة للمكاتب كما لو كانت 
 من حق الملك، ولا وجه إليه أيضاً لأن حقه لا يظهر لمقابلة حق المكاتب، لأن حق المكاتب صحت دعوته إنما صحت باعتبار ماله فيها

  .راجح؛ لأن له حق الملك وحق التصرف وللمولى حق الملك لا غير فلا يظهر حقه إلا بتصديق المكاتب واالله أعلم

  .وفرق بين هذه المسألة وبين البائع، فإن دعوته تصح من تصديق أحد
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ن دعوته لأقل من ستة أشهر بعد البيع، فإن دعوته، إذا ادعى ولد الجارية المبيعة وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد البيع، فإن أ: والفرق
  . دعوته تصح من تصديق أحد

 فصاعداً أن دعوة البائع إنما صحت لحصول العلوق في ملكه حتى لو توهم أن العلوق لم يكن في ملكه بأن جاءت به لستة أشهر: والفرق
من وقت البيع لا تصح دعوته على هذا التقدير، يظهر أا أم ولده، فإنه باع أم الولد، ولم يصح بيعه فبقيت على ملكه فكان مدعياً، ولد 

ا جاريته، فلم يحتج إلى تصديق آخر، أما هاهنا العلوق لم يكن في ملك المولى لتصح دعوته بناءً على ذلك؛ لأن موضوع المسألة فيما إذ
اشترى المكاتب أمة وحبلت في ملكه حتى لو كان العلوق في ملك المولى بأن كاتب الجارية من كسب العبد قبل الكتابة كاتبه المولى على 

رقبته واكتسابه، فجاءت في الولد لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة فادعاه المولى صحت دعوته من غير تصديق أحد فيثبت أنه لا يمكن 
ته بناء على كون العلوق في ملكه لو صحت دعوته إنما تصح باعتبار ما له فيها من حق الملك لكن حقه بدون تصديق تصحيح دعو

المكاتب على ما مر، بشرط تصديقه لهذا، فأصدقه المكاتب ثبت النسب منه؛ لأن الحق لها لا يعدوهما فإذا تصادقا على ثبات النسب منه 
  . ذا الطريقيثبت ما تصادقا عليه فيما بينهما

  

  

إذا ادعى نسب هذا الولد أجنبي وصدق المكاتب الأجنبي على ذلك يثبت النسب من الأجنبي؛ ولأنه كما صدق المولى في ذلك فقد : قلنا
 بعد ثبت الوطء من المولى بتصادقهما، وبعدما ثبت الوطء بتصادقهما تصح الدعوى من المولى ويثبت النسب منه؛ لأنه صار مغروراً لما نبين

  .هذا إن شاء االله تعالى

إذا كان الوطء ظاهراً من المولى جازت دعوته صدقه المكاتب في . وولد المغرور ثابت النسب منه وعن هذا قال بعض أصحابنا رحمهم االله
  . ذلك أو كذبه وكان الولد حراً بالقيمة يغرم المولى قيمة الولد للمكاتب ويغرم عقرها للمكاتب أيضاً

ين الأب إذا ادعى نسب ولد جارية، فإنه لا يغرم قيمته الولد ولا يغرم العقر إلا رواية رواها ابن سماعة أن أخر ما استقر عليه فرق بينه وب
أن الأب يضمن قيمة الولد ويضمن العقر كما في المكاتب لمعنى جامع وهو الغرور؛ فإن الأب صار مغروراً في : قول أبي يوسف رحمه االله

كما أن المولى صار مغروراً لاعتماده دليل » أنت ومالك لأبيك«: عتماده ذلك دليل الملك وهو ظاهر قوله عليه السلامهذا الاستيلاد لا
  .الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة

 في وهو أنه ليس للأب: فاستحقت من يده، ووجه الفرق على ظاهر الرواية إذا اشترى جارية واستولدها: وحكم المغرور ما ذكرنا أصله
أي دليل الملك إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر ..... من حقيقة الملك أو حق الملك أو وكيل الملك..... جارية الابن ما يكفي إثبات

الإضافة وإنه يكفي لإسقاط الحد، أما لا يكفي لإثبات النسب فلا بد من إثبات الملك في الجارية ليثبت النسب ولا ملك بدون التملك 
ت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته فتبين أنه وطىء ملك نفسه ففي وطء ملك نفسه فالولد تعلق حر الأصل من غير فيثب

قيمته ولا يلزمه عقر الجارية فأما المولى، فإنه في جارية المكاتب ما يكفي إثبات النسب وهو حق الملك وقد ظهر ذلك الحق بتصدق 
 إثبات التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه بل بقيت الجارية على ملك المكاتب فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً المكاتب فلا حاجة إلى

على وجود نسبة الملك ظاناً أا ملكه، وحكم المغرور ما ذكرنا وتصير الجارية أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواها ابن سماعة عن أبي 
  . ف الأب إذا استولد جارية ابنه، فإا تصير أم ولد لهيوسف رحمه االله، بخلا

والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأب يملك الجارية بمقتضى الاستيلاد سابقاً عليه فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد له، ولا 
م ولد له للحال وليس من ضرورة ثبات النسب ثبوت أمية كذلك المولى، فإنه لا يملك الجارية بل بقيت على ملك المكاتب فلهذا لا تصير أ
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  .الولد للحال

  

  

ويعتبر قيمة الولد يوم الولادة، فرق بينه وبين : قال. ألا ترى أن النسب يثبت في فصل الغرور والشبهة والنكاح ولا يثبت أمية الولد للحال
  .ولد المغرور تعتبر القيمة يوم الخصومة

ا لما صدق المكاتب المولى في دعواه الاستيلاد فقد زعم أن الحرية ثبتت من وقت العلوق؛ لأن للمولى حق الملك وهو أن في مسألتن: والفرق
في اكتساب المكاتب يظهر ذلك عند تصديق المكاتب وحق الملك كحقيقة الملك في دعوى الاستيلاد فصار المولى متلفاً الولد على المكاتب 

ار قيمته قبل الولادة أو لا قيمة للولد قبل الولادة فتعتبر قيمته في أول أوقات الإمكان، وذلك وقت من وقت العلوق ولكن لا يمكن اعتب
الولادة؛ لأنه أول وقت يظهر له قيمة، فأما المستحق لم يصدق المشتري في الدعوى فالولد علق رقيقاً في حق المستحق إلا أن الشرع أثبت 

  .المنع وقت تعذر السبب، ووقت المنع وقت الخصومةللمشتري ولاية المنع بالقيمة فكان وقت 

وفرق بين ممسألتنا هذه وبين مسألة المغرور من وجه آخر، فإن هناك لو علم المشتري بحال البائع أنه غاضب لا يثبت الغرور لزوال سبب 
  . الغرور وهو بفساد الشراء بزعمه

لغرور أيضاً لبقاء سبب الغرور وهو قيام الملك للمولى في رقبة المكاتب هذا الذي وهاهنا لو علم المولى بحال الجارية أا لا تحل له يثبت ا
ذكرنا إذا جاءت الأمة بالولد لستة أشهر منذ اشتراها المكاتب حتى كان العلوق في ملك المكاتب، فأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة 

فادعاه المولى لا تصح دعوته ولا يثبت النسب بدون تصديق المكاتب، أشهر منذ اشتراها المكاتب حتى لم يكن العلوق في ملك المكاتب 
  .وإذا صدقه المكاتب حتى يثبت النسب كان عبداً على حاله

وكذلك إذا اشترى المكاتب غلاماً في السوق وادعى نسب هذا الغلام لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب وإذا صدقه وثبت النسب كان 
  .عبداً للمكاتب على حاله

فرق بين هذا وبين الوجه الأول وهو ما إذا كان العلوق في ملك المكاتب ما كان لأجل ثبوت النسب من المولى؛ لأن العتق بالقرابة كالعتق 
  .بالإعتاق

معروف المكاتب إذا اشترى ابن مولاه وهو : ولو أعتق المولى عبداً من اكتساب مكاتبه لا يعتق فكذا لا يعتق بالقرابة ذا الطريق قلنا
النسب منه إنه لا يعتق ولكن حرية الولد باعتبار الغرور، فإنه بنى الاستيلاد على سبب ألحق في الجارية وهو ملك الرقبة في المكاتب وولد 

ارية فلهذا المغرور حر بالقيمة أما إذا لم يكن العلوق في ملك المكاتب فالمولى لا يصير مغروراً؛ لأنه ما بنى الاستيلاد على سبب ألحق في الج
  .لم يعتق الولد

  

   

رجل اشترى عبداً وكاتبه ثم إن المكاتب كاتب أمة له ثم ولدت المكاتبة ولداً فادعاه مولى : أيضاً» الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
ا وكذبه الآخر، وأما إن أما إن كانا صدقاه في ذلك يعني المكاتب والمكاتبة أو كذباه في ذلك أو صدقه أحدهم: المكاتب فالمسألة على وجوه

جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت أو لأكثر، فإن صدقاه في ذلك أو صدقه المكاتب يثبت النسب منه وإن كذباه في ذلك أو 
  .كذبته المكاتبة لا يثبت النسب إنما العبرة في هذا الباب لتصديق المكاتبة لا لتصديق المكاتب دون أمة المكاتب

 ولد المكاتبة من كسبها وقد صارت هي أخص بنفسها وكسبها وصار المكاتب كالأجنبي عنها فصارت العبرة لتصديقها فأما أن: والفرق
أمة المكاتب ما صارت أخص بنفسها ومكاتبتها بل المولى أخص ا فكانت العبرة لتصديق المولى لهذا، فإذا صدقته في ذلك يثبت النسب؛ 
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  .أدنى حالاً من الأجنبيلأن المولى المكاتب لا يكون 

ولو ادعى أجنبي نسب هذا الولد وصدقته المكاتبة ثبت النسب منه فيها هذا أولى؛ ولأن المكاتبة قادرة على اكتساب سبب يثبت النسب 
لى بأن تزوج نفسها منه فيثبت به النسب، وإن كان النكاح فاسداً أو كان تصديقها إياه اكتساب سبب يثبت به النسب وهي قادرة ع

ذلك فيثبت به النسب فيجب العقر لها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت مكاتبتها، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب 
  . بحصول العلوق في ملكه ثم هذا الولد يكون مكاتباً مع أمه ولا يكون حراً بخلاف ولد أمة المكاتب

ل الغرور ولا غرور هاهنا؛ وهذا لأن رقبة المكاتب وإن كانت مملوكة للمولى في الفصلين والفرق أن حرية ولد أمة المكاتب إنما كانت أص
إلا أن ملك الرقبة إنما يكون سبباً لملك الكسب إذا كان اكتسب محلاً للملك والأمة محل للملك، فإذا صح النسب في محله وامتنع الحكم 

ل النسب هاهنا لوقوعه في غير محله فلا يثبت الغرور ولو ثبت الغرور هاهنا، إلا أنه لمانع ثبت الغرور، فأما المكاتبة فليس بمحل للملك فبط
  .بخلاف ولد أمة المكاتب. لا يمكن القول بحرية الولد هاهنا

وهو أن حرية ولد المغرور يثبت بالقيمة بإجماع الصحابة وبعد إيجاب القيمة هاهنا؛ لأا لو وجبت إما أن تجب للمكاتب أو : بيانه
  .لمكاتبة ولا وجه إلى الأول؛ لأن المكاتب صار كالأجنبي عن اكتساب مكاتبته وولدها من كسبهال

ألا ترى أنه لو قتل هذا الولد فالقاتل يصرف القيمة للمكاتبة لا للمكاتب، ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه لو وجبت القيمة ا وجبت لأجل 
 لا يجب له ضمان العتق في أولادها؛ لأن المكاتب بعقد الكتابة يسعى لتحصل الحرية العتق فيجب ا ضمان العتق في أولادها والمكاتب

يستوجب القيمة لأجلها بخلاف ولد أمة المكاتب؛ لأن هناك لو أوجبنا  لنفسها وولدها فبتحصل الحرية لولدها تحصل مقصودها فكيف
  .أمتهالقيمة للمكاتب لعتق ولد أمته والمكاتب لا يسعى ليحصل العتق لولد 

  

  

ألا ترى أن المكاتبة إذا غرت رجلاً فزوجت نفسها منه . لا بل إيجاب القيمة للمكاتب ممكن مع تحصيل مقصودها في حرية الولد: فإن قيل
  .على أا حرة فولدت ولداً كان الولد حراً بالقيمة فكانت القيمة ا

ق هي وولدها على وجه تصير هي وولدها مولى لمولاها وهناك إذا هناك ليس في حرية الولد تحصل مقصودها؛ لأن قصدها أن تعت: قلنا
وجبت القيمة وحكم بحرية الولد يحكم بحريته في الأصل من غير ولاء فلا يكون الولد مولى لمولاها، فلا يكون فيه تحصيل مقصودها 

  . فيمكن إيجاب القيمة لها

 مسألتنا وحكمنا بحرية الولد حكمنا بحريته من الأصل من غير ولاء فلا يكون هذا المعنى ليس بصحيح، فإنا إذا أوجبنا القيمة في: فإن قيل
  .فيه تحصيل مقصودها أيضاً

لا بل هو صحيح؛ لأن مولاها هاهنا المكاتب والمكاتب ليس من أهل الولاء فلم تكن هي قاصدة أن يكون ولدها مولى لمولاها بل : قلنا
ل مقصودها فيتعذر إيجاب القيمة بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك مولى المكاتبة من أهل تقصد عتق الولد لا غير، وإنه حاصل فقد حص

  .الولاء فكانت قاصدة عتق ولدها على وجه تصير هي وولدها مولى لمولاها وهذا المقصود هناك مما لا يحصل

إن أدت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد : ينأما هاهنا فبخلافه، إذا ثبت أن الولد يكون مكاتباً مع الأم فالمسألة بعد ذلك على وجه
بعتقها تبعاً لها، وإذا عجزت وردت في الرق أخذ المولى ابنه بالقيمة؛ لأا لما عجزت صارت أمة للمكاتب ودعوى المولى قائمة فيكون 

  . مرمدعياً ولد أمة المكاتب والمكاتب من أهل أن يستحق فيه ولد أمته فتجب القيمة وتثبت الحرية لما

غير أن هاهنا لا يحتاج إلى تصديق المكاتب وإن ثبت الحق له لوجود التصديق يوم الدعوة ضمن إليه التصديق وتعتبر قيمة الولد هاهنا يوم 
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وقت عجز ) وقت ثبوت الحرية في الولد(عجز المكاتبة؛ لأن قيمة الولد إنما تجب بمنع الولد واستهلاكه وذلك بثبوت الحرية في الولد في 
  . لمكاتب فيعتبر قيمته يوم عجز المكاتبةا

ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب لما بينا أن العبرة في هذا الباب لتصديق المكاتبة ولم توجد ويكون الولد مكاتباً : لهذا قال
ديق من المكاتبة وظهر أن ولاية مع أمه إن أدت بدل الكتابة عتقا، وإن عجزت وردت في الرق صارت أمة للمكاتب وقد وجد التص

التصديق والتكذيب له لانفساخ الكتابة من الأصل وكان الولد حراً بالقيمة؛ لأنه لما انفسخت الكتابة من الأصل ظهر تأويل الملك للمولى 
وم الولادة وإن جاز له في إيجاب به وقت العلوق فصار أنه مغروراً غير أنه إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ كوتب تعتبر قيمة الولد ي

سابقاً على حق المكاتبة لأن حقها يثبت بالكتابة والعلوق كان قبل الكتابة فبعد ثبوت النسب يصير المولى مستهلك الولد على المكاتب من 
  .ذلك الوقت لا أنه لا يمكنه اعتبار قمية الولد حال كونه جنيناً فاعتبرناه في أول أوقات الإمكان وهو بعد الولادة

  

  

حصل العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة وبعدما صار المكاتب كالأجنبي عنها فلم يصر المولى مستهلكاً الولد على : فأما في الوجه الثاني
المكاتب من ذلك الوقت أو لا حق للمكاتب في ذلك الوقت وإنما يصير مستهلكاً عليه وقت ثبتوت حقه، وهو وقت العجز فاعتبر قيمته 

أن في الوجه الأول لما كان العلوق سابقاً على حق المكاتب كان العلوق في زمان المكاتب غير محجور عن : وضح الفرقيوم العجز ذا 
التصرف معها فبعد زوال حق المكاتبة بالعجز يمكن إسناد التصديق إلى وقت العلوق فيثبت النسب وتثبت الحرية من وقت العلوق فصار 

  . مستهلكاً الولد من ذلك الوقت

ما في الوجه الثاني لما كان العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة كان العلوق في زمان المكاتب محجوراً من التصرف فيها فلا يمكن إسناد التصديق أ
إلى ذلك الوقت بل بقي مقصوراً على وقت ثبوت حق المكاتب وهو وقت العجز فاعتبرت يوم العجز ذا، هذا إذا صدق أحدهما دون 

ه لا يثبت نسب الولد؛ لأن في تكذيبهما تكذيب المكاتبة وزيادة وقد ذكرنا أن المكاتبة لو كذبته بانفرادها لا يثبت النسب الآخر وإن كذبا
منه فهاهنا أولى ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب إن أدت بدل الكتابة عتقا، وإن عجزت صارا للمكاتب ولا يثبت النسب؛ لأا لما 

 للمكاتب فكان المولى مدعياً ولد أمة المكاتب، فلا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب ولم يوجد هاهنا تصديق من عجزت صارا مملوكين
  .المكاتب أصلاً

وأما إذا صدقاه جميعاً يثبت النسب من المولى؛ لأن في تصديقها إياه تصديق المكاتبة وزيادة، ولو صدقة المكاتب بانفرادها قد ذكرنا أنه 
منه فهاهنا أولى بعد هذا ينظر إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها المكاتب حتى كان العلوق في ملك المكاتب يثبت النسب 

كان الولد حراً بالقيمة؛ لأم تصادقوا على أن الولد علق حراً بحكم الغرور وتكون قيمة الولد للمكاتب لوجوا بسبب كان قبل الكتابة 
  .قبل هذا:  يوم الولادة لما قلناالثانية ويعتبر قيمته

وإن جاءت لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب فالولد مكاتب معها لما مر أنه لا يمكن إثبات الحرية في ولد مكاتبة المكاتبة ما دامت مكاتبة لم 
  .تعجز بعد، فإن عجزت حينئذٍ يأخذ المولى الولد بالقيمة وتعتبر القيمة يوم العجز على ما مر

  

   

المكاتب إذا كاتب أمته ثم أدى المكاتب بدل الكتابة وعتق ثم ولدت المكاتبة ولداً فادعاه المولى، فإن ولدت لأقل : أيضاً» الزيادات« قال في
من ستة أشهر من وقت العتق أو لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت فهذا، وما لو ولدت قبل عتق المكاتب سواء؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل 

لمكاتب، والعبرة لحالة العلوق فصار هذا وما لو ولدت قبل عتق المكاتب سواء، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت العلوق قبل عتق ا



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1209

فادعاه المولى، ينظر إن زعم المولى أنه وطئها بعد العتق فصدقاه أو صدقه أحدهما لا يثبت نسب الولد من المولى أصلاً؛ لأنه استولدها وليس 
لك ولا تأويل الملك؛ إذ ليس للإنسان في مكاتبة معتقه حق الملك ولا تأويل الملك وكان هذا الولد حاصلاً منه، وبالزنا لا لها فيه حق الم

يثبت النسب، وإن زعم المولى أنه تزوجها بعد عتق المكاتب فولدت منه على فراشه، فإن صدقاه جميعاً أو صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب 
عليه فيثبت ..... ذا صدقاه جميعاً؛ فلأما يملكان إثبات الفراش عليها فكان تصديقهما إياه بمترلة اكتساب سبب الفراشيثبت النسب، أما إ

به النسب، أما إذا صدقته المكاتبة فإا تملك إثبات الفراش على نفسها بأن تزوج نفسها فيثبت به النسب وإن كان فاسداً فصار تصديقها 
فراش وهي قادرة عليه فيثبت به النسب ولا يعتق الولد؛ لأنه استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح ومن استولد مكاتبة بمترلة اكتساب سبب ال

أمة  معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد بل يكون مكاتباً تبعاً للأم، فإن أدت بدل الكتابة عتقت وعتق ولدها معها، وإن عجزت كانت
يأخذه المولى بالقيمة كما لو كان النكاح ظاهراً وعجزت المكاتبة، وإن كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب للمكاتب وولدها عبد المكاتب لا 

لا يثبت النسب؛ لأنه لا يملك إثبات الفراش عليها أصلاً فلا يعتبر تصديقه، وإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت في الدين صارت أمة 
  ، لأنه يملك النكاح عليها ويثبت النسب ولكن لا يعتق للمكاتب المعتق فينفذ إقراره عليها بالنكاح

  .الولد كما لو كان النكاح ظاهراً

وإن زعم المولى أن هذا الولد ابنه بوطىء كان منه قبل عتق المكاتب، فإن صدقاه جميعاً يثبت النسب من المولى فيكون مكاتباً مع أمه؛ لأم 
اله فالدعوى حصلت في ولد مكاتبة المكاتب واتصل ا التصديق من المكاتب ففي تصادقوا أن العلوق كان، والمكاتب مكاتب على ح

ادعاء ولد مكاتبة المكاتب يثبت النسب فكان الولد مكاتباً مع أمه كذا هاهنا، فإن عجزت بعد ذلك وردت في الرق أخذ المولى الولد 
لأصل، وتبين أن الدعوى من ولد أمة المكاتب وقد اتصل ا بقيمته يوم عجزت؛ لأا لما عجزت وردت في الرق انفسخت الكتابة من ا

  .التصديق من المكاتب وإن صدقه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق في التصديق لها وقد وجد والولد رقيقاً لما مر

  

  

فيكون منكراً كون فإن عجزت وردت في الرق كان الولد مع أمه مملوكين للمكاتب؛ لأن المكاتب ذكر كون العلوق سابقاً على عتقه 
المولى مغروراً أو بعد العجز صار الملك له في الجارية والولد، فكانت الجارية المكاتبة بتصديق المولى فيما ادعاه مريدة إبطال ملك استحقه 

  .المكاتب في الولد وهي لا تملك ذلك وإن كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب ثبت النسب لما مر

 الرق أخذ المولى الولد بالقيمة لأن المكاتب مصدق في حق نفسه وبعد العجز خلص الحق له فيعمل تصديقه فإن عجزت المكاتبة وردت في
  .فيأخذ المولى الولد بالقيمة وتعتبر قيمته يوم العجز لما مر

دعى مولى المكاتب الولد لا مكاتب كاتب أمة له ثم اشترت المكاتبة أمة فولدت الأمة ولداً ثم ا: أيضاً» الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
يثبت النسب بدون التصديق والمعتبر تصديق المكاتب؛ لأن للجارية مع ولدها اكتساب المكاتبة ولقد صارت هي أحق بنفسها واكتساا 

لمولى من ولد فكانت العبرة لتصديقها، فإذا صدقته في ذلك ثبت النسب منه لما ذكرنا ولا يعتق الولد؛ لأن ولد أمة المكاتبة أبعد عن ا
   x.المكاتبة ثم الحرية لا تثبت في ولدها قبل العجز على ما مر

  .ففي ولد أمتها أولى، وإذا لم يعتق الولد كان عبداً للمكاتبة ولا يكون مكاتباً بخلاف ولد المكاتبة

د الأمة، فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك صارت أن ولد المكاتبة إنما كان مكاتباً بسراية كتابتها إلى الولد وكتابتها لا تسري إلى ول: والفرق
  .هي وأمتها مملوكتين فصار المولى مدعياً ولد أمته المكاتب

فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها المكاتب أخذ المولى بالقيمة، لأن بالعجز انفسخت الكتابة من الأصل فصار العلوق في 
  .اً ولد أمة المكاتب، وقد صح تصديقها قبل العجز وصار كتصديق المكاتب بعد العجزالتقدير في أمة المكاتبة فكان المولى مدعي
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وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ أشتراها المكاتبة فالولد لا يكون حراً؛ لأن العلوق ما كان في ملك المكاتب متعين فانعدم الغرور فلو 
.  ثم عجزت المكاتبة وردت في الرق أو مات المكاتب عن وفاء ثم عجزت المكاتبةأن المكاتب لم يعجز حتى أدى المكاتبة بدل الكتابة وعتق

فالجواب ما ذكرنا فيما إذا لم تعتق أا إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ ملكها المكاتب عتق الولد وما لا فلا لما ذكرنا أن 
ولكن عجز المكاتب أو مات عاجزاً فقد صار عبداً قناً للمولى وصارت الاعتبار للعلوق حالة قيام تأويل الملك ولو لم يكن شيء من ذلك 

  .المكاتبة للمولى مكاتبة للمولى وتبين أن المولى ادعى ولد مكاتبته وصدقته المكاتبة وقد مر الكلام فيه واالله أعلم

  

  
  

  تاسع في دعوى المكاتب الولد الالفصل 

  

نهما جارية جاءت بولد فادعياه ثبت نسبه منهما، أما ثبوت النسب؛ فلأن للمكاتب في مكاتبان بي: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
كسبه حق الملك، وإنه يكفي لإثبات النسب كحقيقة الملك، وأما ثبوته منهما لتساويهما في سبب استحقاق النسب ويصير الولد مكاتباً 

لمولود في حالة الكتابة يكون مكاتباً تبعاً وتصير الجارية بمترلة أم الولد وليس معهما داخلاً في كتابتهما؛ لأنه ولد في حالة الكتابة والولد ا
معناه أا تستحق الحرية كأم ولد الحر؛ لأن للمكاتب لا يملك إيجاب حق الحرية في أكسابه ولكن معناه أنه يمتنع بيعها كما يمتنع بيع أم 

  .لولد وقد تثبت حرمة البيع في حق الولد وسرى ذلك إلى الأمالولد الحر، وهذا لأن حق الأم في الاستيلاد تبع لحق ا

فإن أدى أحدهما بدل الكتابة عتق لوجود شرط العتق في حقه وهو الأداء وعتق نصيبه من الولد تبعاً له؛ لأنه داخل في كتابته وبقي نصيب 
 الإعتاق متجزىء ولا ضمان في الولد، أما على المكاتب الآخر مكاتباً مع الآخر عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه االله

المعتق؛ لأن العتق عند الأداء يقع من جهة المولى لا من جهة المكاتب، وذا كان الولاء للمولى، فلا يمكن إيجاب الضمان على المكاتب 
 يثبت بإعتاق حكمي والضمان لا يجب بإعتاق بسبب عتق يثبت من جهة المولى، وأما على المولى؛ لأن العتق من جهة المولى عند الأداء

كما لو ورث ورثته ولو وجد من المولى بالإعتاق الحقيقي بأن أعتق ولد المكاتب حقيقة لا يجب الضمان أيضاً؛ لأنه لو وجب . حكمي
ا يعقد الحرية المكاتب يقصد للمكاتب وتعذر إيجابه للمكاتب، لأن المكاتب بعقد الكتابة يبتغي حرية الولد؛ لأنه عقد الكتابة كم) وجب(

  . الحرية ولده فكيف يجب الضمان على المولى للمكاتب بما المكاتبة

وأما على الولد فلهذه العلة وأما الجارية فنصيب الذي عتق منها أم ولده للذي عتق بمترلة أم ولد الحر؛ لأنه تحقق ملكه فيها فتحققت أميه 
ى حاله بمترلة أم ولد المكاتب عند أبي حنيفة رحمه االله، وكان ينبغي أن تصير الجارية كلها أم الولد في نصيبه منها ونصيب الأخر بقي عل

  .ولد للذي عتق بمترلة ولد الحر؛ لأن الأصل في الاستيلاد التكميل

اثنين استولدها أحدهما، والجواب هكذا إذا كان المحل فائدة للنقل من ملك إلى ملك أما إذا لم يكن فلا ألا ترى أن المدبرة إذا كانت بين 
  .فإنه لا يتكامل الاستيلاد بالإجماع، والمكاتبة إذا كانت بين اثنين استولدها أحدهما لا يتكامل الاستيلاد عند أبي حنيفة رحمه االله

  

  

  .إذا ثبت هذا فنقول بأن نصيب الآخر ليس بقابل للنقل من ملك إلى ملك
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ل الاستيلاد لهذه الضرورة ولا ضمان على الذي عتق في نصيب صاحبه من الجارية عند أبي حنيفة ألا ترى أنه امتنع بيعه فامتنع القول بتكمي
  . رحمه االله؛ لأنه لم يتعين نصيب صاحبه ولم يتملكه المعتق هذا كله قياس قول أبي حنيفة رحمه االله

د عتق الباقي من الولد أيضاً؛ لأن الإعتاق لا إذا أدى أحدهما حتى عتق نصيبه من الول: وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
يتجزىء عندهما ولا ضمان ولا سعاية عليه لما مر وصارت الجارية كلها أم ولد للذي عتق؛ لأن امتناع النقل في نصيب صاحبه من الجارية 

فصار امتناع  لولد المولود في حالة الكتابة مكاتبإنما كان تبعاً لامتناع النقل من الولد وامتناع النقل في الولد إنما كان لأجل الكتابة، فإن ا
النقل في نصيب صاحبه من الجارية ذا الوسط مضافاً إلى الكاتبة فكان نصيب الشريك من الجارية مكاتب وقيام الكتابة في نصيب 

امل الاستيلاد فيما يقبل الفسخ الشريك لا يمنع تكامل الاستيلاد عندهما؛ لأن الكتابة في نصيب الشريك قابلة للفسخ وما يقولان يتك
فانفسخت الكتابة في نصيب صاحبه ويثبت تكامل الاستيلاد وعليه قيمة نصيب صاحبه موسراً كان أو معسراً لأنه ضمان التمليك ولا 

  .يختلف باليسار والعسار ولو أنه حين أدى أحدهما عجز الآخر بعد ذلك

وصارت الجارية كلها أم ولد للمولى .  من الولد وصار نصيب الآخر عبداً تبعاً له لما مرعتق نصيب المؤدى: فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
لزوال المانع من تكميل الاستيلاد وضمن المؤدي نصف قيمة الجارية لمولى العاجز موسراً كان أو معسراً لأنه يملك نصيبه بالاستيلاد ولا 

جهته ولكن سعى الولد في نصف قيمته لمولى العاجز؛ لأنه إلى الأيام ا كان لا يسعى؛ ضمان عليه في الولد لما ذكرنا أن العتق ما ثبت من 
  .لأنه لو سعى سعى لابنه فتعذر إيجاب السعاية للأب لما مر

 أما هاهنا لوسعى سعى لمولى الأب ومولى الأب يستحق السعاية عليه وقد احتبس عنده ملكه لأن بانفساخ كتابة الأب انفسخت الكتابة في

حقه تبعاً فكان هذا النصف حق المولى بعد العجز وقد احتبس عند الولد حكماً يعتق نصيب المؤدي وتضمين المؤدي متعذر فتجب السعاية 
  . على الولد رعاية لحق المولى وصيانة لملكه

أم ولد له وضمن نصف قيمتها فرق بين هذا وبينما لو كانت جارية بين رجلين حرين فولدت ولداً فادعاه أحدهما صارت الجارية كلها 
  .معسراً) كان(ونصف عقرها لشريكه ولم يسع الولد في شيء لشريكه وإن 

  

  

أن الدعوى في المسألتين دعوى استيلاد ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق وأمكن إسنادها إلى وقت العلوق في تلك : والفرق
فصار ناقلاً لها إلى ملكه فصار مستولداً جارية نفسه ومن استولد جارية نفسه كان المسألة؛ لأنه ليس في إسنادها إبطال لسبب أو عقد 

ولده حر الأصل حر العلوق ولم يكن عليه سعاية أما في مسألتنا بعد إسنادها إلى وقت العلوق؛ لأن في إسنادها إبطال النسب من العاجز 
 تستند إلى وقت العلوق صارت دعوة تحرير فصار الولد كعبد بين اثنين ولا سبيل إلى إبطال النسب بعد ثبوته ودعوى الاستيلاد إذا لم

  .أعتقه أحدهما وهو معسر فكان عليه أن يسعى

هذا كما لو اشترى رجلان جارية ومعها ولدها فادعى أحدهما ذلك الولد وهو معسر ثبت النسب منه وصارت الجارية أم ولد وكان على 
 لأن دعوته لم تستند إلى وقت العلوق لأن في إسنادها إبطال البيع فصارت دعوة تحرير فصار الولد أن يسعى في نصف قيمته للساكت؛

فالجواب ما ذكرنا قبل عجز الآخر إلا أن هنا الولد : كعبدين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر، وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
  .ما قلنا لأبي حنيفة رحمه االله: والفرق. جزيسعى في نصف قيمته لمولى العاجز بخلاف ما قبل الع

  .»الكتاب«ولو لم يعجز الآخر بعد ما أدى أحدهما ولكن أدى وعتق لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في 

ق عليه عتق الولد على المكاتبين لأن عنده الإعتاق متجزىء فحين أدى أحدهما أولاً عت: أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله: والجواب
  . نصيبه من الولد لا غير، فإذا أدى الآخر بعد ذلك عتق عليه نصيبه أيضاً وكانت الجارية أم ولد لهما
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حين أدى أحدهما عتق كل الولد عليه لعدم تجزؤ الإعتاق، ومن غير ضمان ولا سعاية : وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
 هذا الحكم بعتق الآخر ولو لم يرد واحد منهما شيئاً حتى عتق أحدهما، فإن الولد مكاتب مع فصارت الجارية كلها أم ولد له فلا يتغير

الذي لم يعجز عندهما وهو ابنهما كما كان أما هو ابنهما، لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل التحويل من موضع إلى موضع فبقي ثابتاً كما 
ز أحدهما انفسخت الكتابة في حقه فانفسخت في نصيبه من الولد ونصيب المكاتب كان، وأما هو مكاتب مع الذي لم يعجز؛ لأنه لما عج

من الولد مكاتب والكتابة عندهما غير متجزئة فيصير جميع الولد مكاتباً مع الذي لم يعجز ويضمن المكاتب الذي لم يعجز موسراًكان أو 
ولد كله مكاتباً مع الذي لم يعجز صار مستهكلاً نصيب الآخر معسراً نصف قيمة الولد للمولى المكاتب الذي عجز؛ لأنه لما صار ال

أن تصير أم ولد للذي لم يعجز : وضمان التمليك لا يختلف باليسار والعسار ولم يذكر حكم الأم في هذا الفصل وينبغي على قياس قولهما
  .أو لا مانع من تكميل الاستيلاد

  

  

ون نصف الولد مكاتباً مع الذي لم يعجز ونصفه يكون رقيقاً لمولى الذي عجز، لأن ينبغي أن يك: وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله
  . الكتابة عنده متجزئة

تصير الجارية كلها أم ولد للذي لم يعجز لزوال المانع من تكميل : على قياس قول أبي حنيفة: وأما الجارية فمن مشايخنا رحمهم االله من قال
يجب أن يكون نصفها أم ولد : أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه االله: الكرخي» مسائله«لرازي في الاستيلاد على ما مر، وذكر علي ا

للمكاتب ونصفها يكون رقيقاً لمولى الذي عجز؛ لأن الأم تابعة للولد في مثل هذا فالولد نصفه مكاتب ونصفه رقيق لمولى الذي عجز فكذا 
ت أحدهما وترك وفاء ببدل الكتابة وفضلاً، فإن مولى الميت يستوفي بدل الكتابة من تركته الأم، ولو لم يرد واحد منهما ولم يعجز ولكن ما

  .ويحكم بعتقه في أخر جزء من أجزاء حياته على ما عرف من أصلنا

تجزىء والكتابة ثم عند أبي حنيفة رحمه االله يعتق نصف الولد تبعاً لأبيه والنصف الآخر يبقى مكاتباً ببقاء الأب الآخر؛ لأن العتق عنده م
كذلك، فإن أدى الآخر عتق وعتق الابن كله ولا يرث أباه الأول عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنه معتق البعض حين مات الأب الأول، 
ومعتق البعض لا يرث شيئاً وإن لم يرد الآخر ولكن عجز فالابن يسعى في نصف قيمته لمولى العاجز ويحكم بحريته؛ لأنه معتق البعض، 

  .عتق البعض لا يترك كذلك بل يخرج إلى الحرية بالسعايةوم

وأما الجارية فقد صار نصفها أم ولد للذي مات عن وفاء حال حياته وحريته وعتقت بموته حراً كما هو الحكم في أم ولد الحر ونصيب 
  .الآخر لا يترك رقيقاً فتسعى في نصف قيمتها للمكاتب ويحكم بحريتها

  .  بينه وبين أم ولد الحرين يعتقهما أحدهما أو يموت أحدهما حتى عتق نصفها حيث لا تسعى في النصف الباقيفرق أبو حنيفة رحمه االله

أن ثمة ثبتت أميه الولد حقيقة وثبت فيها حق الحرية حقيقة بحيث لا يتوهم عودهما إلى الرق فتسقط ماليتها وتقومها عند أبي : والفرق
، أما هاهنا لم تثبت أمية الولد حقيقة ولم يثبت فيها شبهة الحرية، وإنما امتنع بيعها بيعاً )التقوم(ية بدون حنيفة رحمه االله ولا ضمان ولا سعا

للولد ولهذا يتصور عودها إلى الرق بعجز المكاتبين وبدون حق الحرية لا يسقط تقومها وماليتها فكانت صفة المالية والتقوم لنصيب الحي 
  . للعتق في النصف فسعت في نصف قيمتها لهذا، هذا كله قياس قول أبي حنيفة رحمه االلهحكماً باقية وقد احتبس عبدهما

إذا حكمنا الميت بحرية الولد في آخر جزء من أجزاء حياته حكمنا بحرية الولد كله؛ : وأما على قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
 عليه لما قلنا قبل هذا إلا أن يعجز الآخر فحينئذٍ يسعى الولد في نصف قيمته لأن العتق عندهما لا يتجزأ ولا ضمان في الولد ولا سعاية

للمولى العاجز لما مر، ولا يرث الابن من المكاتب الميت شيئاً؛ لأن نصفه عتق مع المكاتب الميت في آخر جزء من أجزاء حياته تبعاً له 
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  . الباقي مقارناً للموت أو بعدهوالنصف الآخر عتق بطريق السراية عن ذلك النصف فيقع عتق النصف

  

  

  .ومن شرط استحقاق الإرث أن يكون كله حراً وقت الموت

العتق عندهما لا يتجزأ فإذا ثبت في نصف الولد واستند إلى آخر جزء من أجزاء حياة الميت ثبت في الكل فهذا حر مات عن ولد : فإن قيل
  .حر فينبغي أن يرث

ناد العتق إنما كان بطريق التبعية وفي النصف هو بائع للمكاتب الميت فيستند العتق فيه ضرورة، فأما يقال بأن است) أن(والجواب عن هذا 
  . النصف الآخر ليس ببائع للمكاتب فلا يظهر استناد العتق فيه فكان عتق ذلك النصف مقارناً للموت أو بعده

يت فوجب اعتباره ا ووجب إسناده إلى النسب السابق، فأما أن النصف الذي هو تابع للمكاتب الميت يعلق عتقه بكتابة الم: يوضحه
النصف الأخر لما لم يكن تابعاً له لم يستحق الحرية بذلك النسب، وإنما استحقه ضرورة عدم التجزؤء فيعتبر حال ما وجبت حريته وهو 

  .الآداء الذي يحصل بعد الموت فيكون رقيقاً وقت الموت لمكاتب الميت فلهذا لا يرث

ا الأم فإا تصير أم ولد للميت فيعتق بموته ويجب في ماله نصف نصف قيمتها للمكاتب الحي يؤخذ ذلك من تركته بعد أداء بدل فأم
  .الكتابة

كيف يسعى الولد بنصف قيمته للمولى العاجز عندهما وهما ينقضان العتق؟ ومعنى هذا السؤال : سؤالاً فقال» الكتاب«ذكر بعد هذا في 
نا لا ينقضان العتق أثبت العتق في كل الولد قبل عجز الآخر وما لم يعجز للآخر لا يثبت حق المولى في ولده فحال ما عتق كل أما لما كا

  .الولد لم يكن حق المولى ثابتاً فيه فلماذا يسعى للمولى العاجز؟ ذكر السؤال ولم يذكر الجواب

ثابتاً في المكاتب وفي الولد؛ لأن ولد المكاتب يصير مكاتباً على مولى الأب تبعاً ومشايخنا رحمهم االله أجابوا فقالوا بأن حق المولى كان 
للأب، ومن ضرورته دخوله في ملكه إلا أن حق المكاتب كان مقدماً في الولد على حق المولى، فإذا زال حق المكاتب فوجبت السعاية 

  .للمولى لاحتباس ملك المولى عنده؛ لأن حق المولى يثبت في الولد

مكاتبة بين اثنين جاءت بولد فادعاه أحدهما صحت دعوته لقيام ملكه في نصفها وثبت نسبه منها وصار نصيبه من الجارية أم ولد له : قال
وبقي نصيب الآخر مكاتباً غير أم ولد عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الكتابة في نصيب الشريك مانعة تقبل نصيب الشريك إلى ملك 

  . والاستيلاد متى وقع في محل لا يقبل النقل ينتقصالمستولد عنده 

كما في المدبرة بين اثنين استولدها أحدهما وعندهما صارت الجارية كلها أم للمستولد؛ لأن الكتابة في نصيب الشريك عندهما غير مانعة من 
لفسخ فيتكامل الاستيلاد وتنفسخ الكتابة في نصيب تكميل الاستيلاد؛ لأن الاستيلاد أقوى الكتابة؛ لأنه لا يحتمل الفسخ والكتابة تحتمل ا

الشريك، فإذاً إن انفسخت الكتابة في نصيب الشريك وتكامل الاستيلاد صار المستولد مستهلك نصيب الشريك وعادت الكتابة إلى 
 المستولد ضرورة عدم نصيب الشريك وكملت لبقاء الكتابة في نصيب المستولد وهي غير متجزئة عندهما فتثبت في النصف الذي يملكه

  .التجزؤ ثم يضمن المستولد لشريكه نصف قيمتها موسراً كان أو معسراً؛ لأنه يملك نصيب الشريك وضمان التملك لا يختلف

  

  

  .يضمن المستولد لشريكه نصف قيمتها فيه لانقسام الكتابة عندهما: ثم اختلف المشايخ رحمهم االله في كيفية الضمان، بعضهم قالوا

يكاتبه؛ لأن هذا فسخ ضروري فلا يظهر في حق الضمان ثم لها الخيار؛ إن شاءت مضت على الكتابة وأدت بدل الكتابة : قالواوبعضهم 
وعتقت، وإن شاءت أعجزت نفسها وكانت أم ولد للمستولد تعتق بموته؛ لأنه تصدى لها سببا عتق كتابة معجلة ببدل، واستيلاد مؤجل 
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عن محمد » نوادره«ففي رواية هشام في . ة أخرى فكان لها الخيار لها لهذا، فإن اختارت المضي في الكتابةبغير بدل ولها في كل نوع فائد
  .أا تكون مكاتبة بنصف البدل: »المنتقى«تكون مكاتبة بجميع البدل وذكر الحاكم في : رحمه االله

ميل الاستيلاد، وإذا انفسخت الكتابة في نصيب أن الكتابة قد انفسخت في نصيب الشريك ضرورة تك: »المنتقى«وجه ما ذكر في 
  . الشريك سقط نصف البدل ثم ثبوت الكتابة القائمة في نصيب المستولد إذا فات، فإنما يتسرى بما بقي فيه من البدل

فساخ الكتابة في أن التملك كالاستيلاد أمر حكمي والمكاتب يقبل النقل الحكمي على ما مر، فلا ضرورة إلى القول بان: وجه رواية هشام
نصيب الشريك بل يدخل نصيب الشريك في ملك المستولد مكاتباً، وإذا لم تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك لم تسقط بشيء من البدل، 

أنه لو انفسخت الكتابة في نصيب الشريك لانفسخت في نصيب المستولد؛ لأن الكتابة عندهما كما لا تتجزأ : والدليل على صحة ما قلنا
  .تاً لا تتجزأ انفساخاً فلا يعود بعد ذلك مكاتبة إلا بتجديد العقد وهي مكاتبة بالاتفاق فدل أنه لم تنفسخ الكتابة في شيء منهاثبو

وكذلك لو لم مات بالولد ولكن أقر أحد الشريكين أا أم ولد له فهذا والأول سواء؛ لأن الإقرار بالاستيلاد في الحكم بمترلة إنشائه واالله 
  .أعلم

  

  
  

  عاشر في بيان حكم المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقةالالفصل 

  

مكاتبان رجلين كل واحد منهما لرجل على حده وبينهما جارية جاءت بولد فادعياه فهو ابنهما، وقد : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
أديت مكاتبتهما معاً عتقا ويستند عتق كل واحد منهما إلى آخر جزء من مر هذا، فإن ماتا عن وفاء أو قتلا معاً أو أحدهما قبل الآخر ف

أجزاء حياته وعتق الولد تبعاً للأبوين، لأن نصف الولد تابع لهذا الأب داخل في كتابته والنصف الآخر تابع للأب الآخر داخل في كتابته 
الابن من واحد من الأبوين؛ لأنه معتق البعض في حق كل واحد وكان مولى للمكاتبين؛ لأن عتق الولد ثبت من جهة المكاتبين، ولا يرث 

  .منهما وقت موته

ما ذكرنا أن نصف الولد تابع لهذا الأب والنصف الآخر تابع للأب الأخر فيستند عتق كل واحد نصف إلى عتق أصله لا إلى عتق : بيانه
في العقد لا فيما ليس بتابع له وجعل فيما ليس  ر ما هو تابع لهالأصل الآخر لأن الاستيلاد من أحكام عقد الأصل، فإا تظهر في مقدا

  . إنه معتق البعض في حق كل واحد منهما وقت موته: بتابع له كأن عتقه مقصور على الحال، فهو معنى قولنا

 العقد، فيكون وكذلك إذا كان المكاتبان لرجل واحد كاتب كل واحد منهما بكتابة على حدة؛ لأن تبعية الولد المكاتب تكون في
اختلاف العقدين بمترلة اختلاف المترلتين فأما إذا كان الرجل واحداً وقد كاتبهما كتابة واحدة، وباقي المسألة بحالها ورث الابن من كل 

عه عتق واحد منهما؛ لأن العقد إذا كان واحداً كان يعقد بعتق كل واحد من الأبوين معلقاً بعتق الآخر لا يتصور عتق أحدهما إلا وم
الآخر، فاستند عتق كل واحد من الأبوين إلى ما استند إليه عتق صاحبه، وإذا استند العتق في كل واحد من الأبوين إلى حال حياما 
وظهر الاستناد في حق صاحبه يظهر استناد العتق في كل الولد في حق كل واحد من الأبوين ضرورة، فلم يحصل عتق كل واحد من 

  .حر كله بعتقه يرث ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل عندنا خلافاً لزفز، فالمسألة معروفةالأبوين، والولد 

ولو كانا لرجلين أو لرجل واحد وبينهما ولد، ولد في حال كتابتهما من جارية مشتركة بينهما إلا أن كتابتهما مختلفة فقتلا معاً أو : قال
: نهما وفاء فأديت مكاتبة أحدهما أولاً ثم أديت مكاتبة الآخر، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االلهماتا معاً أو على التعاقب وترك كل واحد م
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وهذا لأن العتق عنده متجزىء، فإنما يعتق كل واحد منهما . عتق الولد تبعاً للمكاتبين وولاؤه لمولى المكاتبين كما لو أديت مكاتبتهما معاً
وكذلك الجارية بعتق من جهة المكاتبين، وولاؤها لمولى المكاتبين ولا يرث الابن من واحد من يعتق نصف الولد الذي هو تابع له لا غير 

  .الأبوين لما مر قبل هذا

  

   

فالولد يعتق تبعاً للأب الذي أديت مكاتبته أولاً سواء كان هو الذي مات أولاً أو آخراً؛ : وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
 يتجزأ، فإن أديت مكاتبة أحدهما أولاً وحكم بحريته وبحرية نصف الولد تبعاً له حكم بحرية النصف الآخر ضرورة عدم لأن عندهما العتق لا

إذا أديت كتابتهما معاً عتق الولد تبعاً للمكاتبين، وولاؤه لمولى المكاتبين ماتا معاً : التجزأ فقد اعتبرنا حالة الأداء في هذه المسائل حتى قالا
تعاقب الولد تبعاً للمكاتبين، وإذا أديت كتابة أحدهما أولاً عتق الولد تبعاً للمكاتب الذي أديت كتابته أولاً، ماتا معاً أو على أو على ال

ين التعاقب وإنما فعلا هكذا؛ لأن العتق إنما يثبت عند الأداء لكونه معلقاً بالأداء فيجب النظر إلى حالة الأداء ولا يرث الابن واحداً من الأبو
  h.لما ذكرنا أن استناد حرية كل نصف من الولد إنما يظهر في حق الأب الذي هو تابع له في ذلك النصف

يجعل كأن حرية الولد مقصورة على الحال، ولا سعاية على الولد في نصيب الذي أديت كأنه آخر مرة؛ لأنه لو : أما في حق الأب الآخر
  . يسعى لأبيه بحالسعى سعى لأبيه وقد ذكرنا أن ابن المكاتب لا

وأما أم الولد فقد صارت حرة من قبل المكاتب الذي كتابته أولاً؛ لأن نصفها عتق بموته يكون ذلك النصف أم ولد له، فيعتق النصف 
رر في الثاني ضرورة عدم التجزؤ ويضمن لورثة المكاتب الذي أديت كتابته آخر مرة نصف قيمتها ويكون ديناً في تركته؛ لأن الاستيلاد تق

  . الكل وصار متملكاً نصيب صاحبه فيضمن نصف قيمتها لورثة المكاتب الذي أديت كتابته آخراً ذا

لو كاتب الأبوين مكاتبة واحداً فمات قبل صاحبه وترك كل واحد منهما وفاء فأديت المكاتبة من مال أحدهما عتقا وورث الابن منهما؛ 
كل واحد منهما من الأبوين إلى ما استند إليه عتق صاحبه، وعند ذلك يظهر استناد عتق الولد في لما ذكرنا أن عند اتحاد العقد يستند عتق 

حق كل واحد من الأبوين ثم يؤخذ من تركة الذي لم يؤد بدل الكتابة من ماله حصة من بدل الكتابة؛ لأن الأداء من تركة أحدهما بعد 
  .رجوع على صاحبه بحصته إن كان حياً، وفي تركته إن كان ميتاًوفائه بمترلة أدائه في حال حياته في حق ثبوت حق ال

مكاتب لرجلين أو لرجل واحد إلا أن كتابتهما مختلفة وبينهما ولد على تجوز ما ذكرنا، مات : أيضاً» الزيادات«وقال محمد رحمه االله في 
يد لأنه قطعت يده وهو عبد؛ لأن قبل أداء بدل الكتابة لا أحدهما عن وفاء، ثم قطعت يد الابن ثم أديت مكاتبته، فإن على القاطع أرش العب

يثبت العتق وعند الأداء يثبت العتق مستنداً، ولكن الاستناد لا يظهر في حق المتلاشى والمستوى بالقطع بلا شيء فيكون نصف هذا الأرش 
ي، أما نصفه للولد؛ لأنا إنما جعلنا ذلك ذا الولد لا يدخل في كسب الميت، وإن كان ذلك للميت حال حياته، ونصفه للمكاتب الح

للميت حال حياته لأجل التبعية؛ لأن نصف الولد الذي داخل في كتابته تابع له وقد صار ذلك النصف أصلاً بموته وذا يطالب بأداء 
  .هذا كان لا يطالب وهذا هو علامة الأصالة: حصة الميت من بدل الكتابة وقيل

  

   

هو داخل في كتابة الحي بقي تبعاً للحي فلهذا كان نصف الأرش للولد والنصف للمكاتب الحي، وكذلك لو وأما النصف الآخر الذي 
أحد الأبوين قبل أداء بدل الكتابة كان نصف الكسب للولد يدخل في كسب الميت وإن : اكتسب الولد اكتساباً بعد موت أحدهما أي

لنا في الأرش، وإن قطعت يده بعدما أديت مكاتبة الميت قدم القاطع أرش الأحرار كان ذلك الميت حال حياته ونصفه للمكاتب الحي لما ق
عندهما؛ لأن العتق عندهما لا يتجزأ، فإذا عتق نصف الولد عند أداء مكاتبة الميت عتق النصف الآخر ضرورة عدم التجزؤ وكان الأرش 
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  .للولد لكونه حراً وقت القطع

ا أديت مكاتبة الميت يكون كله له؛ لأنه اكتسبه وهو حر، فأما على قول أبي حنيفة رحمه االله وكذلك الكسب الذي اكتسبه الولد بعدم
يجب على القاطع أرش العبيد لأن معتق البعض عنده، ومعتق البعض بمترلة المكاتب فيكون نصف هذا الأرش للولد ونصفه للمكاتب الحي 

  .نصفه للولد ونصفه للمكاتب الحي عند أبي حنيفة رحمه اهللالذي اكتسبه هذا الولد بعدما أديت مكاتبة الميت يكون 

وكان ينبغي أن يكون كل الأرش والكسب للولد في هذا الفصل عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن معتق البعض عنده مكاتب مقصود في جميع 
  .الرقبة ومن كان مكاتباً مقصوداً يستحق جميع أرشه وجميع كسبه

إنما يكون مكاتباً مقصوداً إذا ثبتت الكتابة في الباقي حكماً بعتق البعض وكتابة : على قول أبي حنيفة رحمه االلهأن معتق البعض : والجواب
  . الباقي ههنا ما ثبت حكماً لعتق البعض إنما يثبت بكتابة الحي فبقي مكاتباً تبعاً للحي فلهذا لا يستوجب كل الأرش وكل الكسب

 عن وفاء فإن كان قبل أداء مكاتبته على القاطع أرش الإماء، وهذا ظاهر ويكون نصف ذلك وإن قطعت يد الأم بعد موت أحدهما
للمكاتب الميت والنصف للمكاتب الحي أما النصف للمكاتب الحي فظاهر؛ لأن نصفها مملوكة له وأما النصف للمكاتب الميت لأن نصيب 

  .لى المكاتب حتى يصير مقصود بموته ما يحرم بيعها لا غيرالميت منها لم يصر مكاتباً مقصوداً لأن أم الولد لا يكاتب ع

ويؤدي  ألا ترى أن بعد موت المولى لا يطالب بأداء البدل فبقي تبعاً للميت كما كان وكان أرشها بمترلة المكاتب الميت فيلتحق بتركته
  .مكاتبته من الجملة

فها للمكاتب الحي والنصف للمكاتب الميت لما قلنا في الأرش، وإن وكذلك الجواب في أكساب اكتسبتها قبل أداء بدل الكتابة لكون نص
قطعت يدها بعدما أدت مكاتبة الميت فأرشها أرش الأحرار عندهما حكماً بحرية الميت لحرية نصفها لكون ذلك النصف أم ولد له فحكم 

  .بحرية النصف الآخر منها ضرورة عدم التجزؤ فيكون ذلك لها

  

  

  . اكتسب بعد أداء بدل الكتابة لها عندهما؛ وهذا ظاهروكذلك الجواب في كسب

يجب أرش الإماء؛ لأا معتقة البعض فيكون النصف لها؛ لأن نصفها قد عتق، والنصف للمكاتب الحي لأن : وأما على قول أبي حنيفة
  .نصفها بقيت مملوكة للمكاتب الحي

مكاتب الحي لما قلنا، وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأا معتق وكذلك الجواب في كسب الكسب بعد الأداء النصف لها والنصف لل
البعض، ومعتق البعض عنده مكاتب مقصوداً إذا ثبت كتابة الباقي حكماً لعتق البعض وههنا كتابة الباقي تثبت حكماً لعتق البعض فينبغي 

  .أن يكون كل الأرش وكل الكسب لها

 حنيفة رحمه االله إنما يكون مكاتباً مقصوداً مستحقاً جميع الكسب والأرش مع أن كتابة الباقي أن معتق البعض على قول أبي: والجواب
  . تثبت حكماً لعتق البعض باعتبار أنه ملك اكتسب يثبت بملك الرقبة وفي معتق البعض ملك الساكت قابل للانتقال

ة فتملك نفسها فيملك اكتساب ضرورة أما ملك أم الولد لا يقبل ألا ترى أنه ينتقل إلى الشريك بالضمان فجاز أن ينتقل العبد بالسعاي
  .الانتقال

ألا ترى أنه لا ينتقل إلى الشريك فلا ينتقل إليها فلا تملك نفسها ولا يملك الكسب إلا أنه يضرب عليها السعاية لتعذر إيفائها على حكم 
  .الرق لا لأا تملك نفسها بالسعاية

ا أحدهما على ألف درهم كتابة واحدة بغير إذن الشريك، فمات الأب وترك مالاً كثيراً، ثم اكتسب الابن بعد عبد وابنه بين رجلين كاتبهم
موته اكتساباً أو قطعت يده وأخذ الأرش ثم علم المولى الآخر بالكاتبة، فأراد أن ينقض الكتابة ليس له ذلك؛ لأن البعض إنما يصح إذا بقي 
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القياس لضرورة صحة الأداء وإمكان استناد العتق إلى قبل الموت، فلا يظهر في حق بعض مقصوده ولكن العقد بعد موت المكاتب بخلاف 
  .يأخذ نصف ما ترك الأب ونصف ما اكتسب الابن؛ لأنه لو كان الأب حياً كان للمولى الآخر أن يأخذ نصف ذلك

  .ابة عنده متجزئةأما على قول أبي حنيفة رحمه االله فظاهر؛ لأنه كسب عبد مشترك؛ لأن الكت

فلأن الكتابة عندهما وإن كانت لا تتجزأ فللساكت حق الفسخ فحصل نصف الكسب على حقه يعني على حق ملكه له : وأما على قولهما
  .أن يأخذ نصف ذلك

 النصف بينهما عند إذا ثبت هذا الحكم حال حياة الأب بقي كذلك بعد موته عن وفاء، ثم ينظر إلى الباقي فيؤدي منها لمكاتبه ويحكم بعتق
أبي حنيفة رحمه االله وبعتق الكل عندهما وعلى المكاتب نصف قيمته إن كان موسراً، وإن كان معسراً تجب السعاية عليهما في ذلك غير أن 

يرث الابن ما كان بحصة الميت يؤخذ من تركته لكونه عاجزاً عن السعاية وما كان بحصة الابن يجب عليه لكونه قادراً على السعاية، فلا 
  .أباه؛ لأنه معتق البعض عند موته

  

  

في رجل كاتب غلامين له كتابة واحدة فاستحق أحدهما لا يرجع على الثاني بشيء منهما وإن : عن محمد رحمه االله» نوادر إبراهيم«وفي 
  . وجد أحدهما حراً بطلت الكتابة كلها

احدة وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك فاستحق أحدهما، فالثاني في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم كتابة و: وعن أبي يوسف
  .بالخيار إن شاء أدى جميع بدل الكتابة فعتق، لا يعتق بدون ذلك، وإن شاء نقض الكتابة

ا ردا إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة على ألف درهم إن أديا عتقا، وإن عجز: عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .في الرق، فإن أدى أحدهما الكتابة رجع على صاحبه، وإن لم يضمن كل واحد منهما عن صاحبه

رجل كاتب عبدين له في صحته على ألف درهم كتابة واحدة ثم إن أحدهما زاده مائة درهم في الكتابة والألف على : »المنتقى«وفي 
 نصف الزيادة ولا يلزم الآخر شيء منها ويعتقان بأداء الألف وتكون نصف الزيادة الزيادة) صاحب(النجوم، وأبى الآخر الزيادة فإنه يلزم 

  .على الذي زادها ولا ويكون على النجوم وكذلك لو قبلها صاحبه كانت الزيادة عليهما حالاً

أخذ المولى كل واحد منهما إلا وهذا بمترلة رجل باع عبداً بألف درهم إلى سنة، ثم زاده مائة درهم فهذه حالة ولا يكون على الأصل ولا ي
  .بحصة الزيادة وإن أداها أحدهما لم يرجع ا على الآخر

  .إذا زاد أحدهما مئة وخمسمائة، فإا كلها عليه يأخذه المولى ا: وقال محمد رحمه االله

هم ولم يجعل كل واحد منهما إذا كاتب الرجل عبدين له على ألف در: وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم االله
  .كفيلاً عن صاحبه، فأدى أحداهما حصته من المكاتبة عتق

إذا كاتب عبدين له على ألف درهم حالة ثم يرد على هذا أخذ كل واحد منهما بحصة من : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله
  .أدى حصته صار حراًالمكاتبة، ولم يكن له أن يأخذ واحداً منهما بما على الآخر، وإنما 

إذا أديتما عتقتما أو لم يقل ذلك كان له أن يأخذ أيهما شاء بجميعهما، وكان ذلك بمترلة : وإن كاتبهما على الألف ونجمها عليهما وقال
  .ضمان كل واحد منهما عن صاحبه واالله أعلم
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  حادي عشر في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهماالالفصل 

  

وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه، صحت الكتابة في نصيبه واقتصرت : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .عليه عند أبي حنيفة؛ لأن في الكتابة معاوضة وتعليق عتق بالأداء، وأي ذلك ما اعتبر صح من أحدهما في نصيبه

علق عتق نصيبه بأداء المال أيضاً يجوز، وكان للشريك الساكت الخيار إن شاء فسخ هذه الكتابة وإن فإنه لو باع أحدهما نصيبه جاز، ولو 
شاء ضرا عند علمائنا رحمهم االله خلافاً لابن أبي ليلى، وأجمعوا على أنه لو باع أحدهما نصيبه أو أعتق أو دبر، أو علق عتق نصيبه بأداء 

  .المال إنه ليس للساكت أن يفسخه

أن المكاتب بكتابة نصيب نفسه وإن تصرف في خالص ملكه إلا أنه ألحق بغيره وهو الساكت ضرراً فإنه بسبب كتابته : جه في ذلكوالو
  .يبطل على الساكت حق البيع في نصيبه؛ لأن نصيب المكاتب بالكتابة صار حراً يداً للحال وحرية اليد مانعة جواز البيع كحرية الرقبة

 بالساكت والكتابة قابل للفسخ وكل تصرف صدر من المالك وقد وقع إضرار بالعين، وإنه يحل الفسخ كان لمن يوجه أخر: فهو معنى قولنا
  . عليه الضرر فسخه

ألا ترى أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء لها كان للأولياء حق الاعتراض وإن تصرفت في خالص ملكها؛ لأا ألحقت بما تصرفت 
لا يفسخ إلا بقصور في ولاية العاقد، والكتابة تفسخ  فكذا ههنا بل أولى لأن الكتابة أقبل للفسخ من النكاح، فإن النكاحضرراً بالأولياء 

باع أحدهما نصيبه؛ لأنه ليس في بيع أحدهما نصيبه ضرر على صاحبه؛ لأن بسبب ) لو(بتراجعها من غير قصور في ولاية العاقد وليس كما 
موضع كان في بيع أحدهما نصيب ضرر لصاحبه كان لصاحبه حق ) أي(صاحبه حق البيع في نصيبه حتى إن في هذا البيع لا يبطل على 

فسخ بيعه، فإن الدار إذا كانت بين اثنين باع أحدهما نصف ثلث معلوم من رجل كان للآخر حق الفسخ حتى لا يتفرق نصيبه في الدار 
ره؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل الفسخ وليس كما لو علق عتق نصيبه بأداء المال لأنه زيادة تفرق وليس كما لو أعتق أحدهما نصيبه أو دب

  .لا يحتمل الفسخ لأنه يمين

شرط : »شرح الشافي«ثم إن عامة المشايخ لم يشترطوا لصحة هذا الفسخ القضاء أو الرضا والشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله في 
لأنه تصرف في ملكه، فإن فسخ الساكت الكتابة عاد الأمر إلى ما كان قبل الكتابة وإن لم يفسخ : عنى، فقالالقضاء أو الرضا وأشار إلى الم

حتى أداء العبد مكاتبته، فإنه يعتق نصيب المكاتب، واقتصر العتق على نصيبه عند أبي حنيفة رحمه االله، وللساكت خيارات ثلاثة إن كان 
ه خيارات؛ لأن المكاتب صار معتقاً نصيبه عند الأداء، والحكم في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه المكاتب موسراً، وإن كان معسراً فل

عند أبي حنيفة رحمه االله ما ذكرنا ثم يرجع الساكت على شريكه فيأخذ منه نصف ما أخذه من العبد، ويأخذ من العبد نصف ما بقي في 
يب الساكت عند أبي حنيفة رحمه االله كان هذا كسب عند نصفه المكاتب ونصفه يده من الكسب؛ لأن الكتابة لما اقتصرت على نص

  .للساكت ثم يقع المكاتب عبداً على العبد بما أخذ منه الساكت

  

   

فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبين ما إذا كاتب ورجع الساكت على المكاتب وأخذ منه نصف ذلك، لا يكون للمكاتب أن يرجع 
شيء؛ لأن هناك جعل البدل المسمى بإزاء كل العبد فكان بإزاء النصف نصف المسمى وقد سلم له النصف المسمى بكماله، أما على العبد ب

ههنا جعل البدل مقابلة نصيبه، وصح ذلك عند أبي حنيفة لاقتصار الكتابة على نصيب عبده فصار جميع المسمى بإزاء نصيبه لا غير، فإذا 
  . الرجوع بذلك القدر فهذا هو الفرق لهاستحق شيء منه كان له حق
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فنقول إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق جميع العبد عندهما؛ لأن الإعتاق عندهما لا : جئنا إلى بيان مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
ت على المكاتب فيأخذ منه يتجزأ وكان للساكت حق تضمين المكاتب إن كان موسراً وحق استغناء العبد إن كان معسراً، ويرجع الساك

نصف ما أخذ من العبد ويأخذ أيضاً نصف ما بقي في يد العبد بعد أداء بدل الكتابة، وكان ينبغي أن لا يرجع على الساكت بشيء 
 المؤدى عندهما؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ فيصير الكل مكاتباً على المكاتب ويصير المكاتب مستهلكاً على الساكت نصيبه فيكون جميع

بسبب مكاتبته فينبغي أن يسلم له، ولكن الوجه في هذا أن يقال بأن نصيب الساكت لا يعتبر مملوكاً ومكاتباً للمكاتب في حق الساكت 
  .بل يعتبر مأذوناً له في التجارة

ا، فإن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه أما في حق المكاتب يعتبر مملوكاً ومكاتباً للمكاتب، والكتابة تخالف العتق والتدبير والاستيلاد عندهم
  .أو دبر أو استولد، يتملك نصيب صاحبه بالضمان ويظهر ذلك في حق الكل

  . أن يقال بأن مال الغير لا يتملك إلا بضرورة، ولا تتحقق الضرورة في فصل الكتابة إلا بتملك نصيب الساكت: والوجه في ذلك

أن في فصل الكتابة لو صار متملكاً نصيب الساكت إنما يصير متملكاً ضرورة : رورة وبيان ذلكأما في فصل الإعتاق والتدبير والاستيلاد ض
أن الكتابة لما نفذت في نصيب المكاتب لا بد من إثبات حكمها فيه وهو حرية اليد في حق الاكتساب والتصرف، فلا يمكن إثبات حرية 

ت؛ لأا لا تتجزأ ولا يمكن إثبات الحرية في نصيب الساكت إلا وقد تملك اليد في نصيب المكاتب إلا بإثبات الحرية في نصيب الساك
  .نصيب الساكت فيصير متملكاً نصيب الساكت ذه الوسائط

من ضرورة حرية اليد في حق الاكتساب والتصرف في نصيب المكاتب، أما ليس من ضرورة حرية اليد في حق الاكتساب والتصرف : قلنا
صيب الساكت وجعل نصيب الساكت مملوكاً للمكاتب في حق الساكت لأنه هو المقصود يحصل في نصيب في نصيب الساكت يملك ن

الساكت إذا صار نصيبه مأذوناً في التجارة فجعلنا نصيب الساكت مأذوناً في التجارة في حق الساكت مكاتباً في حق المكاتب، وإذا بقي 
 هذا كسب عبد مشترك، فكان للساكت أن يأخذ نصفه، أما في الإعتاق والتدبير نصيب الساكت مأذوناً في التجارة في حق الساكت كان

والاستيلاد تحققت الضرورة إلى تملك نصيب الساكت لأن الإعتاق والتدبير والاستيلاد لما صح في نصيب المباشر لا بد من إثبات حكمها 
احبه، لأنه لا يتجزأ ولا يمكن إثباته في نصيب الساكت لسبب في نصيبه ولا يمكن إثبات حكمها في نصيبه إلا بثبات حكمها في نصيب ص

  .آخر غير العتق؛ لأن حكم حقيقة العتق لا تثبت بسبب آخر غير العتق

  

  

وكذلك حكم التدبير لا يثبت نسب آخر غير التدبير؛ لأنه لإثبات حق العتق للرقبة حتى لا يجوز عن كفارة يمينه، وحكم جعله لعتق لا 
دون العتق، فكذا حكم حق العتق فأثبتنا حقيقة العتق وحكم حق العتق في نصيب الساكت بالعتق والتدبير والعتق يثبت لسبب آخر 

  . والتدبير في نصيب الساكت لا يصح إلا بعد أن يصير مملوكاً له فصار متملكاً نصيب الساكت

 حق الحرية وذا قبل الفسخ وصار صرفه إلى الكفارة وحرية فأما الثابت بالكتابة للحال حرية اليد في حق التصرف، لا حقيقة الحرية، ولا
  .اليد كما ثبتت بالكتابة تثبت بالإذن فيمكننا إثبات حرية اليد في نصيب الساكت يحصل نصيبه مأذوناً في التجارة

ابة ألحق إلى البعض، والكتابة ثم إذا أخذ الساكت من المكاتب نصف المكاتبة لا يرجع المكاتب على العبد بشيء عندهما؛ لأن إضافة الكت
عندهما لا تتجزىء في حق المكاتب، بمترلة الإضافة إلى الكل لو أضاف الكتابة إلى الكل فيعتبر نصيب الساكت مكاتباً في حق المكاتب لأنه 

لا ) في التجارة( مأذوناً أقر عليه حتى ينقسم البدل على النصيبين فلا يرجع على العبد إذا أخذ منه الساكت بشيء وفي حق الساكت يعتبر
  .مكاتباً كذا ههنا هذه جملة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه االله

طريقة أخرى لبيان أن الساكت يأخذ من المكاتب نصف ما أخذ من العبد ويأخذ من العبد نصف ما بقي في يده، وعلى هذه الطريقة 
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  .لكتابةيسلم أن نصيب الساكت صار مكاتباً كما هو أصلهما في عدم تجزىء ا

أن الكل وإن صار مكاتباً إلا أن للساكت قبل أداء بدل الكتابة أن يفسخ الكتابة ويأخذ نصف الرقبة ونصف الكسب، وبعد : وجه ذلك
إلى ملكه  الأداء إن تعذر الفسخ في الرقبة ما تعذر في الكسب فيفسخ الساكت العقد في نصيب الاكتساب وعند ذلك يعود نصف الكسب

فسخ الكتابة، ثم لا يرجع المكاتب عبداً على العبد بشيء وليس للمكاتب أن يحاج العبد، ويقول قد استحق علي بعض ما فيأخذه بطريق 
  .قد ضمنت لي سلامة جميع الكسب: أديت فإن أرجع عليك بذلك؛ لأن من حجة العبد أن يقول له

لو رجعت له علي؛ كان لي أن أرجع عليك بما رجعت علي؛ عندهما؛ لأن الكتابة لا تتجزىء عندهما، فإذا استحق عليك نصف ما أخذت 
لأن ذلك كسبي وقد ضمنت لي سلامة كسبي، ولم يسلم فكان لي حق الرجوع عليك بما رجعت علي فلا يعتد الرجوع هذا الذي ذكرنا، 

  . إذا كاتب نصيبه من العبد

ى فالجواب فيه عند أبي حنيفة رحمه االله كالجواب فيما إذا كانت فأما إذا كاتب جميع العبد بغير إذن شريكه وقد أدى المكاتب جميع المسم
نصيبه لا غير إلا في فصل وهو أن الساكت إذا أخذ من المكاتب نصف المؤدى فإن المكاتب لا يرجع على العبد بما أخذ منه الساكت، فأما 

ه كالجواب فيما إذا كاتب بعينه؛ لأن إضافة الكتابة إلى الجواب في. في عدا ذلك فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كاتب نصيبه وعلى قولهما
  .نصيبه إضافة إلى الكل

  

  

عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن شريكه، فلم يرد ذلك الشريك حتى أدى : عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر أبي سليمان«وفي 
  .المكاتب وعتق

 الذي كاتب بشيء فيما قبض من المكاتبة؛ لأن المكاتبة قد تمت وصار الكسب لا يرجع الذي لم يكاتب على: قال أبو يوسف رحمه االله
للمكاتب يوم كاتبه فيما قبض الذي كاتب خالص المكاتب لاحق للذي لم يكاتب فيه فلا يرجع فيه، ولكن يضمن الذي لم يكاتب الذي 

ب نصيبه من العبد أو كله يصير أذن شريكه، فأما إذا كاتب نصف قيمته إن شاء، إنه خلاف المذكور في الأصل هذا الذي ذكرنا إذا كات
  .كاتب نصيبه بإذن شريكه فهذا على وجهين

إما أن أذن له بالكتابة في نصيبه، ولم يأذن له بقبض المكاتبة من العبد، أو أذن له بالكتابة في نصيبه، وأذن له بقبض المكاتبة، فإن أذن له 
الجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يأذن له شريكه بكتابة نصيبه في جميع ما : ل أبي حنيفة رحمه االلهبالكتابة، ولم يأذن له بالقبض، فعلى قو

  :ذكرنا من الأحكام في فصلين

  .أنه لا يكون للآذن أن يفسخ الكتابة في نصيب المكاتب؛ لأنه رضي بالكتابة في نصيبه، فلا يكون له حق الفسخ بعد ذلك: أحدهما

ا في غير كقول ورضي به الأولياء لا يبقى للأولياء حق الفسخ وحتى كاتب نصيبه بغير إذن شريكه كان له الفسخ؛ كالمرأة إذا وضعت منه
   g.لأنه لم ينص بكتابة شريكه

والثاني أنه متى أدى المكاتب المكاتبة إلى المكاتب حتى عتق نصيب المكاتب لا يكون للآذن حق تضمين المكاتب؛ لأن المكاتب صار معتقاً 
  .ه بالكتابة برضا صاحبه ولكنه يعتقه أو يستسعيهل

فقد صار العبد مكاتباً بينهما؛ لأن الإذن من الساكت بكتابة نصيب الكاتبة إذن أَذنَ بكتابة الكل؛ لأنه لا يتجزىء، : وأما على قولهما
 يؤد جميع المكاتبة كما لو كاتباه مكاتبة كاتب نصيبك ونصيبي فيصير الكل مكاتباً بينهما لا يعتق بأداء حصة أحدهما ما لم: فكأنه قال

واحدة، ويكون المقبوض بينهما لأن كسب مكاتبتهما وما بقي من يد العبد يكون سالماً للعبد، فلا يكون لأحد على ذلك سبيل؛ لأنه 
: يبه وبقبض نصيبه فعلى قولهماكسب عبد كله مكاتب، هذا إذا أذن له بالكتابة ولم يأذن له بقبض نصيبه، فأما إذا أذن له بالكتابة في نص
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الجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة نصيبه لا غير، إلا في فصل واحد وهو أنه متى أدى جميع المكاتبة ههنا إلى المكاتب فإنه يعتق؛ 
كاتب، ثم للآذن أن يأخذ منه نصف لأن المكاتب صار وكيلاً بالقبض من جهة الآذن فيكون الأداء إليه كالأداء إليهما، فيعتق بالأداء إلى الم

المكاتبة؛ لأنه كسب مكاتبهما وفيما لم يأذن له بالقبض وصار مكاتباً بينهما إذا أدى إلى المكاتب جميع المكاتبة فإنه لا يعتق لأن الإذن 
من جهة الآخر بقبض نصيبه فيكون بالكتابة لا يكون إذناً بالقبض، كالوكيل بالكتابة لا يكون وكيلاً بالقبض، فلا يصير المكاتب وكيلاً 

أداء حصة الآخر إليه والأداء إلى الأجنبي سواء، فأما فيما عدا هذا الحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة نصيبه ولم يأذن له 
  .بالقبض

  

   

ولم يأذن له بالقبض إلا في فصل هو أن ما قبضه فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة نصيبه، : وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله
المكاتب من بدل الكتابة نصيبه، ولم يأذن له بالقبض إلا في فصل يكون سالماً له فلا يكون للآذن أن يأخذ منه نصف ما قبض، وذلك لأنه 

 المكاتب نصف المكاتبة من ماله بإذنه كأدائه متى أذن بقبض المكاتبة، فكأنه أذن للمكاتب بأداء ما عليه من بدل الكتابة من ماله فيصير أداء
لو شرع بأداء نصف المكاتبة على المكاتب، فإن ما أدى يكون سالماً للمكاتب فكذا هذا، بخلاف ما لو لم يأذن له بالقبض؛ لأنه لم يوجد 

أن ) له( له ونصفه ملك للساكت فكان منه الرضا بأداء المكاتبة من ماله وما قبض المكاتب من المكاتبة نصفه ملك المكاتب فيكون سالماً
  .يأخذ نصيبه

  .فأما فيما عدا هذا الحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن بكتابة نصيبه ولم يأذن له بالقبض

 وإذا كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه لم يكن لشريكه أن يتبع نصيبه على ما ذكرنا، فإن كاتب: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 

فلا إشكال؛ لأن الكتابة تتجزأ عنده فلم يصر نصيب : الساكت نصيبه بعد ذلك جاز وهذا عندهما جميعاً، على قول أبي حنيفة رحمه االله
الساكت مكاتباً أصلاً، وإذا لم يصر نصيبه مكاتباً صار الحال في حق الساكت بعد كتابة المكاتب كالحال قبل الكتابة وقبل كتابة المكاتب 

فلما ذكرنا أن نصيب الساكت لم يصر مكاتباً في حق الساكت بل اعتبر نصيبه مأذوناً له : أن يكاتبه فكذلك هذا، وعلى قولهما) له(الآخر 
وإذا كان نصيب الساكت مأذوناً في حق الساكت لا مكاتباً كان له أن يكاتب نصيبه فيصير العبد مكاتباً بينها كل نصف منه صار مكاتباً 

 من أحدهما متى أدى إلى أحدهما حصته فإنه يعتق، ثم إذا كاتب الساكت نصيبه لا يكون للمكاتب الأول فسخ الكتابة في بكتابة على حدة
  . نصيبه، وذلك لأن الساكت بكتابة نصيبه جعل متصرفاً في خالص ملكه

 وكان هذا الضرر ثابتاً على الأول بكتابة ولم يلحق بالمكاتب الأول ضرراً فإن ضرر الكتابة من أحد الشريكين امتناع البيع على الآخر،
نفسه، وتصرف الإنسان لا يكون لأحد حق الفسخ عليه فكان كتابة الساكت ولم يلحق لشريكه ضرراً بمترلة البيع في هذه الحالة، وإن 

ذلك؛ فإن أذن له بأن يقضي ما عليه أذن لشريكه بالكتابة في نصيبه وبقبض المكاتبة فأدى العبد إلى المكاتب شيئاً ثم اه عن القبض كان له 
اقض الدين الذي عليك من : من بدل الكتابة من ماله فإن نصف كسبه له، فإذا بدا له أن يمنعه من القضاء كان له ذلك لمن قال لمودعه

قضاء قبيل القضاء هو غير تام تبرع وإنما يتم هذا التبرع بال وديعتي فأدى من ذلك شيئاً ثم اه عن الباقي كان له ذلك؛ لأن الإذن بالقضاء
وللمتبرع أن يرجع عما تبرع به قبل التمام، وإن كاتب أحدهما نصفه بغير إذن شريكه وشريكه لا يعلمه ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر 

خ للثاني إنما يثبت دفعاً في كتابة نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني بكتابة الأول فأراد الثاني أن يفسخ كتابة الأول ليس له ذلك؛ لأن حق الفس
للضرر عن نفسه، والضرر ههنا لا ينبغي بالفسخ فلا يعتد الفسخ بموته، فلا يثبت له حق الفسخ، وإذا لم يثبت له حق الفسخ صار نصيب 

  .كل واحد منهما مكاتباً بكتابة على حدة؛ لأن كل واحد منهما كاتب نصيبه بكتابة على حدة
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شيئاً لا يكون للآخر أن يشاركه إلا فيما دفع إلى الأول قبل كتابة الثاني؛ لأن ما دفع الأول قبل كتابة الثاني فإن أخذ أحدهما في العبد 
كسب عبد نصفه مكاتب ونصفه مأذون، فأما ما دفع بعد كتابة الثاني صار الكل مكاتباً فهذا كسب عبد هو مكاتب كله فلا يكون 

بحكم الكتابة؛ لأن نصيب كل واحد منهما صار مكاتباً بكتابة على حدة، فيعتبر بما لو باع للآخر أن يشاركه بحكم أنه كسب عبده ولا 
كل واحد منهما نصيبه ببيع على حدة وقبض الثمن، وهناك لا يكون للآخر أن يشاركه فكذلك هذا، وإذا أدى حصة أحدهما عتق نصيبه؛ 

حد منهما بعقد على حدة فإنه يعتق نصيبه بخلاف ما كاتباه جملة مكاتبة لأنه معاوضة وتعليق، وأي ذلك ما اعتبر إذا حصل كتابة كل وا
واحدة حيث لا يعتق نصيب أحدهما إذا أدى إليه حصته إن اعتبرنا معنى المعاوضة؛ لأن المكاتب بمترلة المشتري والموليان بمترلة البائعين، 

 أحدهما لا يسلم له شيء من المعقود عليه وإن اعتبرنا معنى والواحد إذا اشترى عبداً من اثنين بألف درهم صفقة واحدة وأدى حصة
التعليق؛ فلأن معنى قوله كاتبناك بألف درهم إذا أديت إلينا ألف درهم فأنت حر وهناك إذا أدى أحدهما خمسمائة لا يعتق نصيبه كذا 

  .ههنا

دى إليه نصف المكاتبة فإنه لا يعتق؛ لأن الكتابة واحدة عبد بين رجلين كاتب أحدهما جميع العبد بغير إذن شريكه فاستسعى العبد وأ: قال
فكان شرط وقوع العتق إزاء جميع المكاتبة لا إزاء حصة كما لو كاتباه جملة، فإن وهب المكاتب العبد نصف المكاتبة لا يعتق حصة من 

قع البراءة عن جميع حصته، وجعل هبة ت: العبد ولو وهب له جميع حصته عتق نصفه فقد جعل هبة النصف شائعاً من النصفين حتى قال
  . برأ عن جميع حصته فيعتق: حصته مصروفاً إلى نصيبه حاجة حتى قال

يجب أن يكون الجواب فيهما سواء كان كما في سائر الديون، فإنه في الحالين بعد الغريم عن جميع حصته : بعض مشايخنا رحمهم االله
نصيبين، فيجب أن يكون في الكتابة كذلك، ولو وهب حصته يعتق فكذلك إذا وهب ويكون هبة النصف مصروفاً إلى حصته لا إلى ال

بأن بدل الكتابة في مسألتنا هذه في حكم دين واحد من وجه وفي حكم دينين من : نصفه، ومنهم من صح ما ذكرنا في الكتابة، وقال
  .أحد فيكون واحداً باعتبار الإيجاب لا دينينوجه، وهذا لأن الموجب لهذا الدين واحد وهو المكاتبة لم يشاركه في إيجابه 

ولكن باعتبار الواجب في حكم دينين؛ لأن الواجب ذا الإيجاب مشترك بينهما، ولو كان في حكم دين واحد من كل وجه إيجاباً 
 حكم دينين من كل انصرفت هبة النصف إلى نصف شائع أو لم يتصور هبة الحصة منه لأنه لا حصة إذا كان الدين واحداً ولو كان في

وجه فإن وجب بإيجاما انصرف هبة النصف إلى نصيب الواهب خاصة لهبة الحصة كما في سائر الديون المشتركة فإذا حار بين الدين 
ف لنسبة بالدين الواحد من وجه إيجاباً انصرف هبة النصف إلى نصف شائع ويشهد بالدينين تنصر: الواحد والدينين عملنا بالدليلين فقلنا

هبة الحصة إلى نصفه خاصة عملاً بالدليلين، وإنما أظهرها نسبه الدين الواحد في هبة النصف لأنا إذا أظهرنا نسبة الدينين في حق هبة 
النصف فصرفناه إلى نصيب الواجب خاصة وجب أظهر هذا لسنة في حق الحصة بطريق الأولى؛ لأن حصته لا تحتمل إلا نصيبه، وهبة 

هذا مشكل بما لو باع أحد الشريكين جميع العبد ثم وهب :  من النصيبين فحينئذٍ لا يمكننا العمل بالدليلين، فإن قيلالنصف يحتمل النصف
  .نصف الثمن، فإنه ينصرف إلى نصيبه خاصة

  

   

 لم يتعلق بسلامة والإيجاب إيجاب واحد والجواب عن هذا أن الإيجاب واحد إلا أن نصيب شريكه من الثمن لم يجب ذا الإيجاب بدليل أنه
حصة المشتري، بإزاء الكل وإذا لم يجب نصيب شريكه ذا الإيجاب صار وجود هذا الإيجاب في نصيب شريكه وعدمه بمترلة، فأما ههنا 

إيجاب جميع المسمى صح في حق هذا المكاتب، حتى تعلق عتق نصيبه بإزاء جميع الألف حتى لو أدى حصة المكاتب لم يسلم له نصيب 
تب وإذا ثبت جميع الألف بإيجابه في حق حصة تعلق العتق به لزمنا أن نعتبر جانب الإيجاب والواجب جميعاً، فيصح إسقاط النصف المكا



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1223

شائعاً باعتبار الإيجاب كما لو أسقط الكل باعتبار الشركة في إسقاط نصيبه خاصة بثمن الحصة، وإذا أعتق نصيبه متى وهب حصته كان 
رات ثلاث عند أبي حنيفة رحمه االله إن كان المكاتب موسراً وبين خيارين إن كان معسراً ويرجع الساكت على الشريك الآخر بين خيا

المكاتب فيأخذ منه نصف ما قبض ثم لا يرجع المكاتب على العبد بشيء عنده بخلاف ما لو كاتب نصيبه لا غير وعلى قولهما في الحالين لا 
  .يرجع على العبد بشيء واالله أعلم

  

  
  

  ثاني عشر في الرجل يكاتب بشقص مملوكهالالفصل 

  

إذا كاتب الرجل نصف عبده جاز، فإن أدى عتق نصفه وسعى في قيمته عند أبي حنيفة رحمه االله، وإن : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .  عنده بل هو مأذون لهاكتسب أموالاً قبل الأداء فنصفه له؛ لأن نصفه مكاتب ونصفه للمولى، لأن النصف الآخر ليس بمكاتب

إذا أدى عتق كله ولا شيء للمولى من كسب اكتسبه قبل الأداء، لأن كله مكاتب عندهما لأن الكتابة عندهما لا تتجزىء، : وعلى قولهما
كاتب له فرع وما اكتسبه بعد الأداء فكله له؛ لأنه حر عندهما، فيستسعى عند أبي حنيفة رحمه االله، والمستسعى بمترلة المكاتب وكسب الم

إذا كاتب نصفه ثم أراد أن يجعل بينه وبين العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتبته : فقال» الأصل«على قول أبي حنيفة رحمه االله في 
عن ليس له ذلك؛ لأن العبد بكتابة النصف استحق عتق النصف بإزاء بدل الكتابة، ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب والطلب فمتى منعه 

عليه ما أثبت له من حق العتق بالكتابة فلا يكون له ذلك كما لو كاتب كله ثم أراد أن يحول بينه وبين ...) أدان(الاكتساب والطلب فقد 
  .الكسب والعمل ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتق

  .ل أبي حنيفة رحمه االله، وفي الاستحسان ليس له ذلكذلك قياساً في قو فأما لو أراد هذا العبد أن يسافر فأراد المولى أن يمنعه فله

وجه القياس وهو أن المكاتب يشتري رقبته من المولى، فإذا كاتب نصفه فقد اشترى من المولى نصف رقبته فيعتبر بما لو اشترى غيره، ولو 
  .هذااشترى نصف رقبته غيره أو أراد المشتري أن يسافر بالعبد فمنعه البائع كان له ذلك فكذلك 

والمعنى في المسألة وهو الفرق بينما إذا منعه عن المسافرة وبينما إذا منعه من أجل الطلب والكسب، فإنه ليس له ذلك قياساً واستحساناً لأن 
اكتساب بدل في ذلك إبطال حق العبد في العتق بيقين، وليس في منعه من المسافرة إبطال حقه في العتق لا محالة لأنه يمكنه أداء بدل الكتابة ب

  . الكتابة في المصر

وهو أنه بالكتابة أثبت للعبد حق أن يعتق بإزاء بدل الكتابة، ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب وربما لا يمكنه الاكتساب : وجه الاستحسان
سافرة كان في ذلك إبطال حق على العبد إلا بالمسافرة، فمتى أطلقنا له المنع من المسافرة وربما لا يمكنه أداء ما عليه في بدل الكتابة بدون الم

  .عسى، وكما لا يكون للمولى إبطال ما ثبت له من الحق بالكتابة بيقين لا يكون له مباشرة ما يتوهم نسبة إبطال حق العبد عسى

  :ثم إن محمداً رحمه االله ذكر القياس والاستحسان في المسألة في ثلاث مواضع

  

  

  .في المسافرة: أحدهما

  .أن يكون له ذلك: في الاستخدام إذا أراد المولى أن يستخدمه يوماً ويخليه للكسب يوماً والقياس: والثاني
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  .وفي الاستحسان لا يكون له ذلك

  .إذا أراد أن يستسعيه لنفسه يوماً ويخليه يوماً القياس أن يكون له ذلك: والثالث

  .لا يكون له ذلك: وفي الاستحسان

ن المكاتب في النصف بمترلة المشتري نصف بعينه عند أبي حنيفة رحمه االله، ولو اشترى نصف رقبته مشترٍ وجه القياس في ذلك ما ذكرنا أ
آخر يثبت للبائع حق التهايؤ مع المشتري فكذلك ههنا، وهذا لأنه ليس في التهايؤ إبطال حق على العبد لأما متى ايأا احتاج المكاتب إلى 

ج إلى كسب ضعف المسمى ولا فرق في حق العبد بين أن يأخذ المولى نصف منفعته وبين أن يأخذ كسب المسمى ومتى لم يتهايأا احتا
نصف كسبه، في الاستحسان لا يكون له حق المهايأة؛ وذلك لأن القول بثبوت المهايأة للمولى قد يصير سبباً لفوات حق العبد في نصف 

ير ذلك سبباً لإبطال حق المولى بغير عوض في نصف منفعة العبد لأنه يأخذ نصف المنفعة وجعلنا المكسوب بين العبد والمولى نصفين لا يص
  . الكسب مكان نصف المنفعة وبالمهايأة قد يبطل حق العبد

أن الأسواق تكون رائجة في بعض فصول السنة، وكاسدة في بعض الفصول على هذا عادة الأسواق في حق كل تجارة : بيان ذلك
مولى حق المهايأة أمكن للعبد كسب ضعف المسمى في جميع السنة، وقد لا يمكنه كسب مثل المسمى في نصف وصناعة، فمتى لم يثبت لل

السنة ومتى لم يمكنه كسب المسمى في نصف السنة يرد في الرق، فيفوت حق العبد عن العتق أصلاً بالمهايأة وفي القول بترك المهايأة لا 
غير عوض أصلاً فكان النصر في الجانبين في ترك المهايأة وفي قسمة المكسوب وليس كما لو يتوهم بنفي فوات حق المولى عند المنفعة ب

اشترى نصف العبد غير العبد، وذلك لأنه ليس في المهايأة توهم فوات حق على أحد الشريكين، فوجب القول بقسمة المنفعة بالمهايأة فأما 
فوات حق العبد، والقول بقسمة المكسوب لا يصير سبباً لفوات المولى بغير عوض أصلاً القول بقسمة المنفعة ههنا بالمهايأة قد تصير سبباً ل

  .فكان القول بقسمة المكسوب أولى من القول بقسمة حقيقة المنفعة بالمهايأة

سبه ولو كانت نصف جارية فولدت ولداً فولدها بمترلتها، ويكون نصف كسب الولد للمولى لأن نصف الولد مملوكه كنصف ونصفه ك
للأم لأنه داخل في كتابة الأم فإن أذن عتق نصفها وعتق نصف الولد معها وسعى كل واحد من نصف قيمته؛ لأن كل واحد منهما معتق 
البعض، وكل واحد منهما مقصود في هذه السعاية وأما كسب الولد بعد ذلك فهو له دون أمه ومولاه، لأنه صار كالمكاتب بما لزمه من 

  .يمته مقصوداًالسعاية في نصف ق

  

   

وإن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئاً في مكاتبتها سعى الولد في المكاتبة؛ لأن نصفه تابع للأم في الكتابة فيقوم مقامها بعدها في السعاية في 
وسعى بعد ذلك المكاتبة، فإذا أداها عتق نصف الأم في آخر جزء من أجزاء حياا ونصف وعتق نصف الولد أيضاً كما لو أدت في حياا، 

في نصف قيمته ولا يسعى في نصف قيمة أمه لأن في السعاية في نصف قيمة كل واحد منهما مقصود فلا يجب عليه ما كان عليها في 
  .السعاية؛ لأن ذلك إنما يكون بحكم التبعية ولا تبعية بينهما في ذلك النصف

 سعاية على الولد من قبل الأم ولو كان أعتق نصف أمته وهي حبلى وهو بمترلة رجل أعتق نصف جاريته ونصف ولدها ثم ماتت الأم فلا
فولدت بعد ذلك أو حبلت بعد العتق فهذا الولد يسعى فيما على أمه إذا ماتت؛ لأن جميع الولد تبع لها إلا أنه ليس عليه شيء من السعاية 

  . مقصوداً فسعى فيما عليها بعد موا

تت الأم وترك أموالاً وعليها دين قضى الدين من جميع تركتها أولاً، ثم يكون للمولى نصف ما وإن كاتب نصف أمة فولدت ولداً ثم ما
بقي؛ لأن نصفه باق عليه على ملكه عند أبي حنيفة رحمه االله وهو ذلك النصف بمترلة المأذون له في التجارة بعد الفراغ من الدين للمولى، 

بقي شيء أخذ المولى من ذلك نصف قيمتها لأنه كان يستسعيها في نصف القيمة بعد ونصف الكسب لها، ويؤدي من ذلك مكاتبتها، فإن 
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أداء المكاتبة لو كانت حية، فيأخذ ذلك من تركتها بعد موا؛ لأنا حكمنا بموا حرة ولا يرث هذا الولد، لأن إسناد الحرية في الولد إلى 
قي الولد مقصود فإن عليه أن يسعى في نصف قيمته ولا يعتق إلا بعد أداء حال حياا كان في النصف الذي هو تبع لها وفي النصف البا

سعايته، فكان بمترلة المملوك عند موت أمه فإن لم تدع الأم شيئاً يسعى الولد في الدين كله؛ لأن في حكم الدين الولد قائم مقام الأم، 
 ثم يسعى في نصف قيمة نفسه، لأنه معتق البعض بعد أداء الكتابة ولا كقوله المأذون وولد المكاتبة، ويسعى في الكتابة أيضاً لهذا المعنى

يسعى في نصف قيمته لأم لأنه ليس بتبع لها في ذلك النصف، فإن أدى الكتابة قبل أن يؤدي دين الغرماء على المولى بما أخذ ولكنهم 
لة أخذه منها، ولو أخذ المولى بدل الكتابة من الأم كان المأخذ يتبعون الولد بالدين، لأنه قائم مقام الأم فأخذ المولى بدل الكتابة منه بمتر

قبل أداء المكاتبة فنصف الكسب للمولى بعد الدين؛  سالماً للمولى، والغرماء يتبعون المكاتبة بديوم فكذا في الولد وإن اكتسب الولد أموالاً
ا في الولد وإذا كاتب أمته فاستدانت سعت في جمعه لأن نصفها لأن الولد بمترلتها، وقد بينا أن نصف كسبها للمولى بعد الدين فكذ

  .مكاتب ونصفها مأذون له والحكم في دين المكاتب والمأذون ما ذكرنا واالله أعلم

  

  
  

  ثالث عشر في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب الالفصل 

  

أو . كاتبتك على ألفين: كاتبني على ألف درهم وقال المولى: العبدوإذا كاتب الرجل عبده ثم اختلف المولى والعبد في بدل الكتابة فقال 
يتحالفان وهو قولهما؛ لأما اختلفا في بدل عقد فقال؛ ويفسخ فصار كالبيع : اختلفا في جنس المال كان أبو حنيفة رحمه االله أولاً يقول

ن التحالف في باب البيع عرف بالنص، والكتابة ليست في معنى القول قول العبد مع يمينه، وعلى المولى البينة؛ لأ: والإجارة ثم رجع وقال
البيع فالنص الوارد في البيع لا يكون وارداً في الكتابة ثم إذا جعل القاضي القول قول المكاتب مع يمينه والذمة ألف درهم أقام المولى بعد 

 لليمين إذا جاءت البينة بخلافها، وإن لم يقم المولى بينة على ذلك ذلك بينة على أنه كاتبته على ألفين لزمه ألفان وسعى فيهما لأنه لا قوام
وأدى العبد ألف درهم وقضى القاضي بعتقه ثم أقام السيد البينة بعد ذلك على أنه كاتبه على ألفين فالقياس أن لا يعتق ما لم يؤد ألفين؛ 

  .لأنه ظهر بالحجة أن عتقه معلق بإزاء الألفين

عليه ألف درهم أخرى؛ لأن قضاء القاضي يعد ظاهراً؛ لأنه صدر عن دليل شرعي وهو اليمين، وقد وقع الشك وفي الاستحسان هو حر و
في نقضه؛ لأن شهود المولى شهدوا بكتابة العبد على ألفين لا غير، ومن الجائز أنه كاتبه على ألفين على أنه حر متى أدى ألفاً والألف 

تبار لا يجوز بعد القضاء، ومن الجائز أنه لم يقل على أنه حر متى أدى ألف درهم، وعلى هذا الأخرى عليه بعد العتق، وعلى هذا الاع
وقع الشك في نقض القضاء فلا ينقض بالشك بخلاف : الاعتبار يجوز نقض القضاء، ومطلق الشهادة بالكتابة يحتمل الأمرين فهو معنى قولنا

ه على ألفين على أنه متى أدى ألفاً فهو حر والألف الأخرى عليه بعد العتق يجب القضاء ما لو أقام البينة قبل قضاء القاضي بالعتق إن كاتب
  . بالعتق

كاتبتك : وإن لم يقل على أنه متى أدى ألف درهم فهو حر لا يجب القضاء بالعتق فلا يجب القضاء بالعتق بالشك والاحتمال ولو قال المولى
عبد بينة على أنك كاتبتني على ألف درهم إن أديتها فأنا حر، فالقاضي يقضي على العبد بألف على ألفين، وأقام البينة على ذلك، وأقام ال

  .درهم، وإن أدى ألف درهم، فإنه يعتق وعليه ألف أخرى بعد العتق

لعبد بألفي درهم، فلم إن أديتها فأنا حر وباقي المسألة بحالها وقضى القاضي على ا: ولو أقام العبد بينة أن المولى كاتبه بألف درهم ولم يقل
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يقل بألف لا يعتق ما لم يؤد ألفي درهم، ويجب أن يعتق في الفصل الثاني بالأداء الألف أيضاً، لأنه لما كاتبه على ألف درهم فقد قال له إذا 
  .أديتها فأنا حر، لأن معنى الكتابة وحكمها هذا

  

  

ما قبلت على الكتابة بألف درهم، لأنا لو قبلناها على الكتابة بألف درهم والجواب وهو الفرق بين المسألتين أن في المسألة بينة العبد 
احتجنا إلى إثبات عقدين كتابة بألف درهم ببينة العبد وكتابة بألف درهم ببينة المولى، ولا وجه إليه لأن الكتابة الثانية تفسخ الأولى لا 

ا بالعقد الذي ادعاه المولى ببينته لأن بينته أكثر إثباتاً، وأثبتنا ببينة العبد قول محالة، وإذا تعذر القضاء بالعقدين وجب القضاء بأحدهما فقضين
إن أديت ألف درهم فأنت حر، : إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر لا أصل العقد فجعلنا كأن المولى كاتبه على ألفي درهم وقال له: المولى

  t.وعليك ألف أخرى بعد العتق

ن إثبات قول المولى إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر ببينة العبد؛ لأن شهود العبد لم يشهدوا بذلك صريحاً، لو ثبت ذلك وفي المسألة الثانية لا يمك
  . إنما يثبت مقتضى ثبوت العقد بألف درهم ببينته، ولا وجه إليه لأن بينة العبد على أصل العقد مقبول على ما ذكرنا

بل كاتبتك : المولى كاتبني على نفسي ومالي على ألف درهم، وقال السيد: قود عليه فقال العبدوإذا كاتب الرجل عبداً له واختلفا في المع
على نفسك دون مالك فالقول قول السيد عندهم جميعاً، ولا يتحالفان ههنا بالإجماع لأما اختلفا في هذا أن المعقود عليه وللقضاء على 

  .البدل

لا بل اشتريت منك هذا العبد : وقال المشتري. بعت منك هذا العبد بألف درهم: بأن قال البائعولو اختلفا على هذا الوجه في باب البيع 
وهذا الحانة بألف درهم لا يتحالفان ويكون القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة فالبينة بينة المكاتب لأا أكثر إثباتاً، ولو قال 

بل هو لي أصبته بعد ما كاتبتني، قال القول قول المكاتب لأنه : ال في يدك وهو مالي وقال المكاتبكاتبتك يوم كاتبتك وهذا الم: المولى
صاحب يد فهو مستحقه ظاهراً، والمولى مدعيه فكان على المولى البينة، فإن أقام البينة فالبينة بينة المولى؛ لأن الدعوى في مطلق الملك 

 في يد المولى كانت بينة العبد أولى؛ لأن الخارج هو العبد في هذه الصورة ولو اختلفا في أصل والخارج، والمولى خارج حتى لو كان المال
  .الأجل فالقول قول المولى فرق بينه وبين السلم

والفرق أن في السلم الأصل شرط جواز العقد فالذي يدعي الأصل يدعي حجة العقد والظاهر يشهد له، أما ههنا الأجل لشرط جواز 
ير مدعي الأجل مدعياً جواز العقد وإنما يدعي شرطاً زائداً والمولى ينكره فالقول قول المنكر، ولو اختلفا في مقدار الأجل فالقول العقد ليص

قول المولى لأنه ينكر زيادة الأجل، ولو اتفقا على أصل الأجل ومقداره ولكن اختلفا في المضي فالقول قول العبد لأن المولى يدعي على 
  . حقه بعدما أقر له بالحق والعبد ينكر الاستيفاء فيكون القول قول العبدالعبد أيضاً

  

   

لا بل نجمت عليك كل شهر مائتان فالقول قول المولى : ولو ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائه، وقال المولى
  .العبد يقول له عشرة أشهرلأن حاصل اختلافهما في مقدار الأجل، فالمولى يقول خمسة أشهر و

بل ولدته بعدما كاتبتني، قال كان : وإذا وقع الاختلاف بين المولى وبين المكاتبة في ولدها فقال المولى ولدت قبل أن كاتبتك وقالت المكاتبة
تبار السيد في الفصلين جميعاً ولم الولد في يد المولى فالقول قول المولى، وإن كان الولد في يد المكاتبة ولا يعلم متى ولدت فالقول قولها اع

  .ما إذا كان الولد في أيديهما» الأصل«يذكر محمد رحمه االله في 

وروى بشر عن أبي يوسف رحمه االله أن القول قول المولى، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المكاتبة لأن في بنيتها زيادة إثبات حرية ليست في بينة 
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. داء بدل الكتابة، فهو نظير ما لو ادعت أمة على مولاها أنه أعتقها وولدها والمولى يقول أعتقتها وحدهاالمولى، وهي حرية الولد عند أ

  . وأقاما البينة وهناك البينة بينة الجارية؛ لأن فيها زيادة إثبات عتق كذا ههنا واالله أعلم بالصواب

  

  
  

إقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأجنبي رابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابةوالالفصل 
  ولولده

  

مريض كاتب عبده على ألف درهم نجوماً وقيمته ألف درهم وهو لا يخرخ من ثلثه فإن العبد يخير إن شاء عجل ما : قال محمد رحمه االله
لى مضي الأجل، وضرر التأجيل زاد من قيمته على ثلث مال الميت، وإن شاء رد في الرق، وهذا لأن المريض بالتأجيل أخر حق الورثة إ

عليهم كضرر الإبطال من حيث إنه تقع الحيلولة بين الورثة وبين حقهم عقيب موت المورث، ولو أبطل حقهم عن بدل الكتابة بأن أبرأ 
  . المكاتب عن بدل الكتابة أليس أنه يعتبر من الثلث فكذا إذا أخر

ذلك من الثلث كما لو أبرأ فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم ألا ترى لو أجل المريض في دين له على أجنبي يعتبر 
  .بحصته أو ليس بعض النجوم بأن يجعل المعجل عنه بأولى من الآخر

وإن كاتبه على ألفين نجوماً وقيمته ألف لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي الألفين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد 
» أصل«عجل ثلثي قيمتك وهذا لأن من أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيل إلا في قدر الثلث ومن : االله يقال لهرحمهما 

محمد رحمه االله أن ما زاد على ثلثي القيمة كان المريض متمكناً منه إذ لا يتملكه أصلاً، فإذا ملكه إلى أجل لا يثبت للورثة حق الاعتراض 
عن غير ذكر خلاف، وذكر أنه يأمر أن يعجل ثلثي قيمته والباقي إلى الأجل من قبل » المنتقى«ه، وذكر في هذه المسألة في على الأجل في

  .أنه لم يخرج من ملك المولى بعد

اتبه على ألف ولو قال كان أعتقه على هذا المال أمر بتعجيل ثلثي المال لأنه خرج من ملك المولى ووجب المال للمولى، ولو كان ك: قال ثمة
درهم وقيمته ألفا درهم لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي قيمتك وأنت حر وإلا رددناك في الرق، لأنه حاباه بنصف المال والمحاباة في مرض 

يمته أو الميت وصية فلا تجوز إلا بقدر ثلث، فإذا استوجب للمحاباة الثلث لا يمكن تصحيح التأجيل في شيء، فلهذا يؤمر أن يعجل ثلثي ق
  . يرد في الرق

ولو كاتب عبده في صحته على ألف درهم وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم مات ولم يقبض شيئاً، يسعى العبد في ثلثي قيمته 
ن يعجز نفسه وتبطل الكتابة، لأن مقدار قيمته مال المريض بيقين، فأما ما زاد عليه فغير متيقن أنه مال الميت، ألا ترى أنه يتمكن من أ

فيعتبر الثلث والثلثان في القيمة، ولأن إعتاقه إياه إبطال للكتابة، لأن الإعتاق المبتدأ في حق المولى غير العتق بجهة الكتابة وإذا كان هذا 
ته، فيعتبر الثلث إبطالاً للكتابة صار كأنه لم يكاتب جميع بدل الكتابة في مرضه، يسعى في ثلثي قيمته لما ذكرنا أن ماله بيقين قدر قيم

  .والثلثان فيها
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رابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابةوإقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأجنبي الالفصل 
  ولولده

  

ا مريض كاتب عبده على ألف درهم نجوماً وقيمته ألف درهم وهو لا يخرخ من ثلثه فإن العبد يخير إن شاء عجل م: قال محمد رحمه االله
زاد من قيمته على ثلث مال الميت، وإن شاء رد في الرق، وهذا لأن المريض بالتأجيل أخر حق الورثة إلى مضي الأجل، وضرر التأجيل 

عليهم كضرر الإبطال من حيث إنه تقع الحيلولة بين الورثة وبين حقهم عقيب موت المورث، ولو أبطل حقهم عن بدل الكتابة بأن أبرأ 
  .لكتابة أليس أنه يعتبر من الثلث فكذا إذا أخرالمكاتب عن بدل ا

ألا ترى لو أجل المريض في دين له على أجنبي يعتبر ذلك من الثلث كما لو أبرأ فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم 
  . بحصته أو ليس بعض النجوم بأن يجعل المعجل عنه بأولى من الآخر

ألف لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي الألفين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد وإن كاتبه على ألفين نجوماً وقيمته 
» أصل«عجل ثلثي قيمتك وهذا لأن من أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيل إلا في قدر الثلث ومن : رحمهما االله يقال له

ريض متمكناً منه إذ لا يتملكه أصلاً، فإذا ملكه إلى أجل لا يثبت للورثة حق الاعتراض محمد رحمه االله أن ما زاد على ثلثي القيمة كان الم
عن غير ذكر خلاف، وذكر أنه يأمر أن يعجل ثلثي قيمته والباقي إلى الأجل من قبل » المنتقى«على الأجل فيه، وذكر في هذه المسألة في 

  .أنه لم يخرج من ملك المولى بعد

 أعتقه على هذا المال أمر بتعجيل ثلثي المال لأنه خرج من ملك المولى ووجب المال للمولى، ولو كان كاتبه على ألف ولو قال كان: قال ثمة
درهم وقيمته ألفا درهم لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي قيمتك وأنت حر وإلا رددناك في الرق، لأنه حاباه بنصف المال والمحاباة في مرض 

 بقدر ثلث، فإذا استوجب للمحاباة الثلث لا يمكن تصحيح التأجيل في شيء، فلهذا يؤمر أن يعجل ثلثي قيمته أو الميت وصية فلا تجوز إلا
  .يرد في الرق

ولو كاتب عبده في صحته على ألف درهم وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم مات ولم يقبض شيئاً، يسعى العبد في ثلثي قيمته 
دار قيمته مال المريض بيقين، فأما ما زاد عليه فغير متيقن أنه مال الميت، ألا ترى أنه يتمكن من أن يعجز نفسه وتبطل الكتابة، لأن مق

فيعتبر الثلث والثلثان في القيمة، ولأن إعتاقه إياه إبطال للكتابة، لأن الإعتاق المبتدأ في حق المولى غير العتق بجهة الكتابة وإذا كان هذا 
ار كأنه لم يكاتب جميع بدل الكتابة في مرضه، يسعى في ثلثي قيمته لما ذكرنا أن ماله بيقين قدر قيمته، فيعتبر الثلث إبطالاً للكتابة ص

  .والثلثان فيها

  

   

إذا كاتبه في صحته ثم أعتقه في مرضه فهو بالخيار، إن شاء سعى في ثلثي قيمته، وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه : قال أبو حنيفة رحمه االله
ن بدل الكتابة، وإن المولى قد قبض منه قبل ذلك خمسمائة ثم أعتقه في مرضه يسعى في ثلثي قيمته ولم يحسب شيء فما أدى بالإعتاق م

المبتدأ بطلب الكتابة في حق المولى، فما قبض فهو كسب عبده فلا يكون محسوباً مما يلزمه من السعاية بسبب الإعتاق وهذا عندهما، 
  .فة رحمه االله إذا اختار فسخ الكتابة والسعاية في ثلثي قيمتهوكذلك عند أبي حني

وإن كان العبد بين رجلين مرض أحدهما وكاتبه الصحيح بإذنه جاز ذلك وليس للوارث إبطاله، لأنه قائم مقام مورثه وليس للمورث 
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  . يكن للوارث أن يأخذ منه شيئاًإبطاله فكذلك لوارثه، وكذا إن أذن له في القبض فقبض بعض بدل الكتابة ثم مات المريض لم

عجل ستمائة وستة : مريض كاتب عبده وقيمته ألف درهم على خمسمائة ولا مال له غير العبد ثم مات، يقال للمكاتب: »المنتقى«وفي 
يه يؤخذ منه، وإن شاء وثلاثين والا رددناك في الرق، فإذا أدى خمسمائة وقبضها الوارث على الكتابة عتق ا المكاتب وصار الفضل ديناً عل

الوارث أن لا يقبل الخمسمائة إلا من جميع ما للوارث عليه وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان فله ذلك، ولا يعتق العبد في هذا الوجه إلا 
  . واالله أعلمبأداء الجميع؛ لأنه لا يصير موفياً الخمسمائة التي هي مكاتبة إلا بأداء الجميع إذا جعلنا ما أدى من المالين جميعاً

وإذاكاتب الرجل عبده في مرض موته بألف درهم وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره، ثم أقر في مرضه أنه استوفى بدل الكتابة جاز إقراره 
  .من الثلث ويعتق المكاتب ويسعى في ثلثي قيمته

  

   

ه يجوز إقراره من جميع المال، والفرق أن الإقرار باستيفاء بدل فرق بين هذا وبينما إذا باع المريض من أجنبي شيئاً وأقر باستيفاء ثمنه فإن
الكتابة إقرار بما يقع ثمة العتق ولو أقر المريض بعتقه يعتبر من الثلث فكذا إذا أقر بما يقع به العتق، فأما الإقرار باستيفاء الثمن إقرار بما يؤكد 

 إقراره من جميع المال فكذا إذا أقر باستيفاء ما يؤكد الملك للأجنبي من العتق، الملك للأجنبي في الغير، ولو أقر بعتق في يده لأجنبي يصح
وفرق بين هذا أيضاً وبينما إذا كاتبه في صحته ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة في مرضه فإنه يجوز من جميع المال، والفرق أن الكتابة إذا كاتب 

هذا تعلق حق ..... بة عند إقرار المولى باستيفاء بدل الكتابة لعدم تعلق حق الغيرفي حالة الصحة استحق المكاتب البراءة عن بدل الكتا
الورثة بمال المريض استبق حق المكاتب فصار في حكم الصحيح في حق هذا الإقرار، فأما إذاكاتب الكتابة في حالة المريض فحق الورثة 

نع ذلك ثبوت هذا الحق للمكاتب فاعتبر إقراره من الثلث لهذا، ولو لم تعلق برقبة المكاتب في أول المرض، فأوجب ذلك تعلقه بالبدل وم
يقر باستيفاء بدل الكتابة كأنه أقر في يده أا وديعة لهذا المكاتب أودعها إياه بعد الكتابة والألف الوديعة من جنس بدل الكتابة ثم مات 

ك إقرار باستيفاء بدل الكتابة، فالإقرار من رب الدين بالوديعة للمديون جاز إقراره من الثلث يريد به إذا كاتب الكتابة في المرض، لأن ذل
إذا كاتب الوديعة من جنس الوديعة الدين إقرار باستيفاء الدين، فإن مال المديون متى وقع في يد صاحب الدين وديعة وهو مثل الدين يصير 

تيفاء من هذا الوجه فيعتبر من ثلث المال إذا كاتب الكتابة في حال قصاصاً ويصير رب الدين مستوفياً دينه به، فكان هذا إقراراً بالاس
ولو أقر بألف أجود من بدل الكتابة وكاتب . المرض، وإن كاتب الكتابة في حالة الصحة وباقي المسألة بحالها يعتبر إقراره من جميع المال

  الكتابة في حال الصحة يعتبر إقراره من جميع المال لأنه أقر 

 هو مثل الدين وزيادة حقه، فصح الإقرار بما هو مثل الدين؛ لأنه يتعلق به الاستيفاء ولم يصح في حق الزيادة لأنه يتعلق به بوديعة ما
الاستيفاء، فإن قال المكاتب إليَّ أسترد الخيار وأعطي مثل حقي لم يكن له ذلك لعدم صحة الإقرار بالزيادة، ولو أقر بألف ذيوفاً في يده أا 

كاتبه وبدل الكتابة ألف جياد، لم يصح إقراره إذا كان عليه دين الصحة ويقسم هذه الألف بين غرماء الصحة ويؤاخذ المكاتب بما وديعة لم
لا يحتمل الاستيفاء بالديون إذ  عليه، لأن الإقرار بالوديعة من المريض إذا كان عليه دين الصحة إنما يصح إذا تضمن معنى الاستيفاء والخيار

صارت حقاً للغرماء وفي استيفاء الرديء مكان الجيد إبطال حقهم في الجودة وإنه لا يجوز، فلم يكن هذا الإقرار متضمناً معنى الجودة 
  .يبقى إقرار الوديعة قصداً وذلك من المريض باطل إذا كان عليه دين الصحة. الاستيفاء

  

  

 في صحته، وقد كان المولى كاتبه على ألف درهم وأقر المكاتب لأجنبي مكاتب أقر لمولاه بألف درهم: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
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بألف درهم ثم مرض المكاتب وفي يده ألف درهم فقضاها المولى من المكاتبة ثم مات من ذلك المرض وليس له مال غيرها فالألف تقسم بين 
  . عليه ثلاثة آلاف درهم دين ألفان للمولى وألف للأجنبيالمولى والأجنبي على ثلاثة أسهم سهمان للمولى وسهم للأجنبي لأنه حرمان و

وإنما قلنا إنه حر لأن الحرية معلقة بأداء بدل الكتابة وقد . ترك ألف درهم فيقسم بينهما على قدر حقوقهما لأسبق الديون في القوة) لو(و
ماء على البعض، إلا أن الشرط وجود الأداء لا دوامه، ألا تحقق لأداء، أكثر ما في الباب أن ذلك الأداء مستحق البعض لما أنه آثر بعض الغر

ترى أن المكاتب لو أدى مالاً مغعصوباً فإنه يصح الأداء ويثبت العتق مع أن ذلك ليس بكسبه فهاهنا لأن يصح الأداء والمؤدى كسب العبد 
ل الكتابة ديناً مستحقاً، كذا على الحر لا يحتمل كان أولى، فإذا صح الأداء ثبت العتق والعتق بعد تحققه لا يحتمل الانتقاض قضاء ما

السقوط، وكذا الدين الآخر للمولى لا يحتمل السقوط وكذا دين الأجنبي فاستوت الديون في القوة، فلهذا يقسم الإرث بينهما على قدر 
  .حقوقهما أثلاثاً

الأجنبي أحق ذه الألف وبطل دين المولى :  ثم مات، قالولو أن المكاتب أدى الألف إلى المولى من الدين الذي أقر به المولى في صحته
ومكاتبته لأن تعيين من عليه في الأداء صحيح، وإذا صح التعيين من ذلك الدين لم يقع المؤدى عن المكاتبة، فإذا مات مات عن غير وفاء 

ان الألف له، فكذلك لو لم يقضها للمولى ومات فرد في الرق فمات على ملك المولى على عبده دين لا يبقى أيضاً، وبقي دين للأجنبي فك
  .وتركها فهي للأجنبي لما تبين بعد هذا

يعتق ولم يصر دين المولى ) لم(ولو ترك المكاتب ابناً ولد في كتابته فالأجنبي أحق ذا الألف من المولى، لأنه ما لم يقبض المولى عن المكاتبة 
قوط بحال فكان دين الأجنبي أقوى فيبدأ به ويبتع المولى ابن المكاتب بالمكاتبة والدين لقيامه مستأكداً، ودين الأجنبي متأكد لا يحتمل الس

  . مقام الأب

ولو كان المكاتب قد قضاه المولى من المقر به قبل الموت ثم مات ترك ابناً مولوداً كتابته كان الأجنبي أحق بالألف أيضاً لأنه آثر بعض 
 فوجب بعض الإيثار، ومتى وجب بعضه صار الأجنبي أحق بالألف لكون دينه أقوى، ويتبع المولى ابن غرمائه بالقضاء في حالة المرض

المكاتب بالدين والمكاتبة استأمن الولد مقام الولد الأب في حق السعاية فيما على الأب، وإذا أدى الابن المكاتبة والدين الذي على الأب لا 
ديون مستوية في القوة لما حكم بعتق المكاتب بأداء ولده إلا أن الاستواء إنما يعتبر حالة الميت التي ينقض القضاء إلى الأجنبي، فإن صارت ال

هي حالة المزاحمة وقد يعتقه في ذلك الوقت، ولأن الاستواء إنما يثبت باعتبار الحرية، والحرية هاهنا إنما تثبت بعد وصول الدينين إلى المولى 
قض القضاء إلى الأجنبي لأن فائدته ليس إلا وصول المولى إلى شيء من دينه ويعتقا وصل الدينان إلى المولى وفي هذا الوقت لا فائدة في ن

  .بإكمالهما لا يتصور هذا النوع من الفائدة

  

   

ولى ألفاً ولو أن رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم في صحة المكاتب، وأقرضه رجل أجنبي ألفاً في صحته ثم مرض المكاتب، فأقرضه الم
بمعاينة الشهود فسرقت من المكاتب وفي يد المكاتب ألف أخرى فقضاها من الألف القرض ثم مات المكاتب من مرضه ذلك وليس له مال 

سوى الألف التي قضاها المولى فالمولى أحق ا من الأجنبي، لأن القرض إن كان معاوضة حقيقة من حيث إنه يعطي مالاً ويأخذ مثله إلا أنه 
تبر عارية حكماً، وذا لا يصح فيه التأجيل ولا يملكه المكاتب والعبد المأذون، ولا يشترط قبض بدله في الس إذا كان القبض دراهم أو اع

دنانير، ولو اعتبر معاوضة حقيقة كان هذا صرفاً فيجب قبض بدله في الس، ولما لم يشترط علم أنه إعارة حكماً، فيعتبر هو بالعارية 
يقية بأن أعاره المولى من المكاتبة عيناً لينتفع به بمعاينة الشهود، ثم استرده من مكاتبته في مرضه ثم مات عاجزاً وعليه دين الأجنبي، الحق

  .وهناك كان ما استرده المولى سالماً للمولى، وهناك كذلك

لرجل أجنبي على المكاتب ألف فهلك العبد في يد بخلاف ما لو اشترى المكاتب في مرضه عبداً من المولى بألف وقيمة العبد ألف، و
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المكاتب، وفي يد المكاتب ألف درهم لا غير، فقضاها المولى من ثمن العبد ثم مات المكاتب من مرضه ذلك ولم يترك وفاء، فإن ما قبض 
ة حقيقة وحكماً فكان المأخوذ من المولى من ثمن العبد لا يسلم للمولى وإن كان البيع وقبض الثمن بمعاينة الشهود، لأن للبيع معاوض

قال محمد . المكاتب ديناً حقيقة وحكماً، ثم لما مات من غير وفاء وانفسخت الكتابة يسقط دين المولى فيسترد منه الألف ويدفع إلى الأجنبي
ألا ترى أنه لو : لصحة؟ وقالألا ترى أنه لو كان مكان المولى أجنبياً كان أحق ا من صاحب الدين في حالة ا: »الكتاب«رحمه االله في 

  . قضى مولاه وهو صحيح ولم يدفع إلى الغرماء شيئاً ثم عجز بعد ذلك كان جائزاً؟ كذا هاهنا

مكاتب له على مولاه دين في حالة الصحة فأقر في مرضه أنه قد استوفى ماله على مولاه وعليه دين الصحة ثم مات ولم يدع مالاً، لم 
ت لا عن وفاء فقد مات عبداً، وصار المولى أقرب الناس إليه بمترلة الوارث الحر من مورثه، وإقرار المريض يصدق على ذلك لأنه لما ما

  .باستيفاء الدين من وارثه باطل لتهمة الإيثار فها هنا كذلك

 يترك الألف درهم، رجل كاتب عبداً له على ألف درهم في صحته، ثم إن المكاتب أقر في مرضه لأجنبي بألف درهم ثم مات المكاتب ولم
فالأجنبي أحق بالألف من المولى، فإن كان دين المولى دين الصحة ودين الأجنبي دين المرض بخلاف ما إذا كان دين الصحة لغير المولى 

من والفرق بينهما أن دين المولى في حالة الصحة لا يمنع ثبوت دين المرض على العبد ليست . حيث كان أولى بالقضاء من دين المرض
الأسباب لأن المولى بعقد الكتابة يسلط المكاتب على ذلك، لأنه يسلطه على التصرفات، والإقرار بالدين من توابعه، فكان فيه إبطال حقه 

صار هاهنا صار دين المولى ودين الأجنبي في حق المولى بمترلة دين ) ما(بتسليطه، ولما لم يمنع دين المولى في حالة الصحة دين المرض على 
أما دين الأجنبي في حالة الصحة يمنع . الصحة أو دين المرض ولو كانا في الصحة أو في المرض يبدأ بدين الأجنبي لكونه أقوى فهاهنا كذلك

وكذلك . ثبوت دين على العبد في حالة المرض بإقرار العبد لما فيه من إبطال حقه من غير تسليطه فلا يقدر العبد على ذلك فلهذا افترقا
  . فيما إذا مات المكاتب وترك سبعمائة درهم بل هذا أولى؛ لأنه لا وفاء هنا ببدل الكتابة حقيقة وحكماًالجواب

  

   

ألف درهم ثم مرض المكاتب فأقر لمولاه بقرض ألف درهم وأقر لرجل أجنبي بقرض ألف درهم بعد ذلك أو بدأ  رجل كاتب عبداً له على
ألفي درهم يبدأ بدين الأجنبي؛ لأن دينه أقوى على ما مر فواجد الأجنبي دينه والألف الآخر بالإقرار للأجنبي ثم للمولى ثم مات وترك 

أن في صرفه إلى الكتابة احتيال لإثبات العتق والعتق ورثة يجب الاحتيال لإثباته ما : يعطى للمولى عن الكتابة دون الإقرار، لوجهين أحدهما
  .ابتداء أبطلناه انتهاءأنا لو صرفناه إلى الإقرار : أمكن، والثاني

أنه إذا صرف إلى الإقرار يظهر موت المكاتب عاجزاً فيظهر أنه مات عبداً فيبطل دين المولى عنه وبه يظهر أن الأداء كان باطلاً، : وبيانه
ان الصرف إلى بدل الكتابة فكان في الصرف إلى الإقرار ابتداء إبطاله انتهاء أما لو صرفناه إلى بدل الكتابة لا يبطل الأداء في الأجرة، فك

فإن ترك المكاتب فضلاً على ألف درهم أخذ المولى الفضل على الألفين من الألف التي أقر المكاتب له ا إذا لم يكن المولى فإن كان . أولى
ل يكون ميراثاً بين المولى للمكاتب ابن أو عصبة أما إذا كان المولى وارثاً كان المكاتب مقراً لبعض ورثته في مرضه وذلك باطل ولكن الفض

  .وبين ورثة المكاتب إن كان له ورثة، وإن لم يكن فالفضل كله للمولى بالعصوبة كما لو لم يقر للمولى

وكذلك لو كان في يد المكاتب حين مرض مائة دينار فأقر بأا وديعة عنده للمولى ثم أقر للأجنبي بدين ألف درهم ثم مات وترك ألف 
ار التي أقر ا لمولاه فإنه يبدأ بدين الأجنبي لما مر فينصرف الألف إليه والدنانير تباع فيقضي من ذلك أولاً بدل الكتابة لما درهم والمائة دين

  . مر فإن فضل شيء، كان الفضل للمولى بحكم الإقرار لأن بكون المولى من ورثة المولى المكاتب فحنيئذ يكون الفضل ميراثاً على ما مر

ه على ألف درهم فأقرضه المولى ألف درهم وذلك في صحة المكاتب ثم مات وترك ألف درهم وله أولاد أحرار من امرأة، رجل كاتب عبد
فإن القاضي يقضي بالألف للمولى من المكاتبة وليس للمولى أن يجعلها من الدين لما مر من الوجهين، فإن كان له أولاد من امرأة هي معتقه 
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لاد إلى مواليه لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فههنا أمكن إثباته من الأب لا يثبت من الأم، إلا أنه ما دام غيره، فالأب حر والأم لأو
  .الأب عبداً كان إثبات الولاء إلى مواليه من الأب متعذراً، فإذا عتق الأم أمكن إثباته من الأب نحو الأب إلا ولاء إلى مواليه

 الفضل حتى يستوفي الألف التي قبضه لأنه لما مات حراً وترك أولاداً أحراراً وفيهم ذكر، ظهر أن ولو ترك أكثر من ألف درهم أخذ المولى
المكاتب أقر للمولى بألف والمولى أجنبي منه، والإقرار للأجنبي صحيح، فإن بقي شيء بعد ذلك دين لمولى الأب يصرف إلى الورثة لأن 

  .الميراث هو حر عن الدين على ما عرف

  

  

تب عبده على ألف درهم وللمكاتب ابنان حران هما وارثاه، فمرض المكاتب وأقر لأحد الابنين بدين ألف درهم، وأقر للمولى رجل كا
بدين ألف درهم، ثم مات وترك ألف درهم فالمولى أحق بالألفين، يستوفي أحدهما من مكاتبه والآخر من دينه، وكان ينبغي أن يبدأ بدين 

 يسقط بعجزه كدين الأجنبي إلا أنا لولد بدين الابن يبقى من المولى ألف درهم يأخذها المولى من مكاتبته لا من الابن لأنه أقوى فإنه لا
  . دينه لما مر قبل هذا، وإذا أخذها المولى بجهة الكتابة يحكم بعتقه وصار الابن وارثاً له فتبين أنه حر أقر لوارثه في مرض موته فكان

بن ابتداءً ابطاله انتهاءً أما لو صرف أولاً إلى بدل الكتابة يعتق، وتبين أنه مقر بالألف للمولى والمولى ليس فكان في الصرف إلى الا.... 
بدأنا بالصرف إلى المولى وإن ترك أقل من ألفين يبدأ بدين الابن لأن دين الابن أقوى والبداية بالأقوى ...... وارثاً عنه فيصح إقراره له، 

صل الأول إنما يبدأ بدين الابن؛ لأن في البداية به ابتداءً إبطاله انتهاءً وهذا المعنى هاهنا معدوم، لأنه إذا صرف إلى الابن أولى، إلا أن في الف
ألف يبقى الباقي أقل من بدل الكتابة، فيتحقق موته عاجزاً فلا يصير الابن وارثاً له فلا يتأتى ذلك المعنى، وما فضل من الألف يكون 

  .لما مات عاجزاً رد في الرق فكان هذا كسب عبده وقد فرغ عن حاجة العبد فيكون للمولى واالله أعلمللمولى لأنه 

  

  
  

  خامس عشر في الكتابة الموقوفةالالفصل 

  

قد فعلت، فالكتابة موقوفة، فإن : كاتب عبدك على ألف درهم، فقال: عن محمد رحمه االله في رجل قال لغيره» نوادر ابن سماعة«ذكر في 
لا أقبل بطلت، فإن أدى الرجل الألف إلى المولى قبل أن يبلغ الكتابة العبد عتق، فإن أدى الرجل الألف، ): قال(بلغ العبد فقبل لزمه وإن 

  .وإن بلغه وقال لا أقبل ثم أداها الرجل عن العبد لا يعتق

 موقوفة على إجازة العبد، والضمان باطل، فإن أدى قد فعلت كانت الكتابة: كاتب عبدك على ألف درهم وأنا ضامن لها، فقال: ولو قال
على ذلك الضمان عتق العبد وللرجل أن يرجع بذلك على المولى ولا سبيل للمولى على العبد وكذلك لو كان العبد قبل الكتابة ورضي ا 

  .ثم ضمن الرجل المال عنه وأداه على ذلك الضمان كان للرجل أن يرجع بذلك على العبد

رجل كاتب عبد الغير بغير أمر صاحب العبد على ألف درهم ثم حط عنه خمسمائة فبلغ المولي : عن محمد رحمه االله» ر إبراهيمنواد«وفي 
  . فالكتابة بالألف: فأجاز، قال

عني إلى العبد الألف إليه ي) أدى(رجل كاتب عبد غيره بغير إذنه على ألف درهم فإن : عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
الذي كاتبه ثم بلغ المولى فأجاز الكتابة جازت الكتابة ولا يجوز دفع المكاتب إلى الذي كاتبه ولا يعتق بذلك الدفع فإن أجاز المولي الكتابة 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1233

  .والدفع فذلك جائز في قول أبي يوسف ويعتق المكاتب بأدائه إليه

لو كان لرجل على آخر دين فاقتضاه منه :  أبا حنيفة رحمه االله كان يقولولا تجوز إجازه القبض في قول أبي حنيفة رحمه االله، قال لأن
  .رجل بغير أمر صاحبه فأجاز رب الدين لم يجز وما اكتسبه بعد الكتابة قبل الإجازة فذلك للمولى للمكاتب على كل حال واالله أعلم

  

  
  

  سادس عشر في مكاتبة الصغيرالالفصل 

  

اً صغيراً لا يعقل لا يجوز لأن الكتابة لا تنعقد بدون القبول والذي لا يعقل ليس من أهل القبول، فإن رجل كاتب عبد: قال محمد رحمه االله
أدى عنه رجل لم يعتق لأن الكتابة لم تنعقد في حقه ويسترد ما أدى إلى المولى لأنه أخذ ما أخذ بغير حق وإن كان يعقل جاز لأنه من أهل 

  .ترلة الكبير في حق جميع الأحكامالقبول فإذا جازت الكتابة كان هو بم

  .وإذا كاتب عبدين صغيرين له كتابة واحدة وهما يعتقدان ذلك فهما في ذلك بمترلة الكبيرين وقد مرت مسألة الكبيرين

ه لوج» الكتاب«رجل كوتب عن عبد رضيع ورضي به المولى لا يجوز، ولكن إذا أدى الرجل بدل الكتابة يعتق العبد استحساناً، قال في 
جعل هذا بمترلة قول القائل إذا أديت إليَّ كذا فعبدي حر ولا يشبه هذا حال أخاطب صغيراً لا يعقل بالكتابة وأدى عنه رجل  الاستحسان

أجنبي حيث لا يعتق العبد، لأن ههنا خاطب الأجنبي بالعقد فيمكن أن يجعل معلقاً عتقه بأداء الأجنبي، وهناك ما خاطب الأجنبي فلا يمكن 
  .عل معلقاً عتقه بأداء الأجنبي واالله أعلمأن يج

  

  
  

  سابع عشر في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد الالفصل 

  

مكاتب أذن له مولاه في النكاح فأتته امرأة تزعم أا حرة فتزوجها على أا حرة فولدت الأولاد، ثم استحقها رجل بالبينة، وظهر أا 
 المكاتب بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف، وعند محمد رحمه االله وزفرهم أحرار بالقيمة مملوكة، فأولاده مماليك لا يأخذهم

  .يؤديها المكاتب إذا عتق

صحة محمد رحمه االله في ذلك ما روي أن الصحابة جعلوا أولاد المغرور أحراراً بالقيمة ولم يفصلوا بين الحر والمملوك فهو عليها ولا شك 
غرور كان الغرور في حق الحر يثبت بالإجماع، وإنما يثبت الغرور في حق الحر باشتراط الحرية لا بحرية المستولد، ألا ترى أن أن هذا ولد الم

  .بدون الشرط لا يثبت الغرور وقد وجد اشتراط الحرية في حق المكاتب حسب وجوده في حق الحر

 كما لو لم يوجد هذا الشرط، بيانه أن قصد القياس أن يكون ولد الأمة ولهما أن هذا ولد حدث بين أبوين رقيقين يجب أن يكون رقيقاً
رقيقاً وإن كان المستولد إذا كان حراً فإنما يثبت الغرور في حقه بشرط الحرية كيلا يرق ماؤه من غير رضاه فيضرب به، وهذا المعنى لا 

 الأولى، وبقاؤه على الحالة الأولى لا يكون ضرراً في حقه فيعمل فيه يتأتى إذا كان المستولد رقيقاً لأنه لا يرق ماؤه بل يبقى على الحالة
بقضية القياس، ومن وجه آخر إن المستولد إذاكان حراً فإنما يثبت الغرور في حقه مع مراعاة حق المستحق في حال إيجاب القيمة له في 
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 وكان ضرر المستحق هاهنا فوق ضرر المستحق ثمة فترك القياس الحال، وهاهنا لو أثبتنا الغرور تثبته من غير مراعاة حق المستحق للأجنبي
  .ثمة لا يدل على ترك القياس هاهنا، ولو كان المكاتب عالماً بحال المرأة لا يصير المكاتب مغروراً بالإجماع

ا على وجه الملك أنه اشترى مكاتب وطىء أمة على وجه الملك بغير اليد، ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤاخذ به للحال، يريد بقوله وطئه
  . جارية فوطئها ثم استحقها رجل وبمثله لو تزوج امرأة بغير إذن المولى حتى فسد النكاح ثم وطئها حتى وجب عليه العقر يؤاخذ للحال

لحد، وإنما وجب المال والفرق أنه إذا وطئها بحكم الملك فما يلزمه من الضمان مسند إلى الشراء فإنه لولا الشراء لكان هذا الوطء موجباً ل
دون الحد نسبة للشراء من حيث إن الشراء سبب للملك فأورث شبهة بسبب الشراء فكان وجوب المال إلى الشراء والشراء داخل تحت 

لضمان النكاح الكتابة، فما يكون مسنداً إليه يكون داخلاً فيها بطريق التبعية أما إذا وطئها بحكم النكاح فما يلزمه من الضمان مستنداً إلى ا
  .والنكاح ليس بداخل تحت الكتابة فلا يكون مسنداً فافترقا

  

  

  .»الجامع الصغير«وكذلك إذا وطىء المكاتب أمة اشتراها شراء فاسداً ثم ردت على البائع أخذ المكاتب بعقورها في الحال هذه الجملة من 

هذا ظاهر، فإن ادعى شبهة بأن قال تزوجتها، أو كانت أمة فقال إذا وقع المكاتب على امرأة فافتضها كان عليه الحد و» الأصل«وفي 
اشتريتها، وأنكرت المرأة والمولى ذلك، يدرأ عنه الحد، ألا ترى أن الحر لو ادعى مثل هذا يدرأ عنه الحدود، وإذا سقط الحد وجب المهر 

لك فإنه يؤاخذ بالمهر للحال ولا يتأخر إلى بعد العتق، لأن كما في الحر ثم مثل يؤاخذ ذا المهر للحال، قال إن كاتب المرأة مكرهة على ذ
  . هذا ضمان بإتلاف لا ضمان عقد، لأن العقر لم يثبت لإنكارها

والعبد المحجور يؤاخذ بالضمان بالإتلاف للحال وإن كان ضمان الإتلاف لما لم يثبت العقد لإنكارها، وذلك لأنه لو أخذ منه المهر كان 
ها لأا استعملت عبده بغير إذنه فالاستيفاء للحال لا يقبل ولا يشتغل به، ويظهر هذا ما قالوا في انون إذا وقع على للمولى أن يرجع علي

امرأة فوطئها إن كانت مكرهة فإنه يجب عليه المهر لأنه ضمان إتلاف لأنه وطئها من غير عقد وانون يؤاخذ بضمان الإتلاف كما لو 
نت مطاوعة لا يجب عليه المهر؛ لأنه لو وجب عليه المهر كان أولى انون إذا كانت مطاوعته وما يلحقه من أتلف مال إنسان، وإن كا

الضمان بسبب هذا الاستعمال يكون قرار ذلك عليها فلم يكن الاستيفاء مفيداً ولم يشتغل به فكذلك هذا إذا ادعى نكاحاً وأنكرت المرأة 
بالمهر للحال سواء كانت مكرهة أو مطاوعة لأن العقد يثبت في حقهما بتصادقهما وإذا ثبت العقد في ذلك فأما إذا صدقته فإنه لا يؤاخذ 

به بعد الإذن واالله أعلم ) يؤاخذ(حقهما بتصادقهما لأن الضمان ضمان عقد الضمان إتلاف والمحجور لا يؤاخذ بضمان العقد للحال وإنما 
  .بالصواب

  

  
  

  ثامن عشر في المتفرقات الالفصل 

  

مكاتب له ابن حر ولد من امرأة حرة، ماتت الحرة وورثها الابن عقاراً وضياعاً وصنوفاً من الأموال ثم » الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
مات المكاتب عن وفاء ولم يدع ولداً سوى هذا الولد، وقد كان أوصى إلى رجل حر، فإن الوصي يقضي مكاتبة المكاتب من تركته إن 

وإن لم يترك عيناً يبيع عقاره وعروضه فيها؛ لأن الوصي قائم مقام المكاتب وقد كان المكاتب في حال حياته . يقضيهما من العينترك عيناً 
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وإذا قضى المكاتبة صار المكاتب حراً في آخر جزء من حياته وما بقي . قضاء المكاتبة من العين ومن العروض والعقار فكذا لمن قام مقامه
 يكون ميراثاً لابنه، والوصي في ذلك بمترلة وصي الحر على ابنه الكبير الغائب، وبمترلة وصي الأم والأخ والعم يملك من مال المكاتب

وشراء الصغير ما لا بد له من الطعام والكسوة والمنقول ولا يكون له عليه . الحفظ، وما كان من باب الحفظ نحو بيع العروض والمنقول
  .باب الولاية نحو بيع العقار وبيع الدراهم والدنانير وما أشبههماولاية ولا يملك ما كان من 

أن وصي المكاتب إذا قاسم الأولاد الكبار صحت قسمته، فقد أثبت لوصي المكاتب حق القسمة : وذكر محمد رحمه االله في كتاب القسمة
ليس في : ه صحت قسمته، فمن مشايخنا من قالمطلقاً وبذلك يدل على حق البيع مطلقاً؛ لأن القسمة حكم البيع حتى إن من صح بيع

المسألة اختلاف الروايتين، ولكن ما ذكر في كتاب القسمة محمول على قسمة العروض والمنقول، ولكن هذا ليس بصحيح بدليل أنه ذكر 
صغير، يملك التصرف في في كتاب القسمة عقيب جواب المسألة، وهو في ذلك بمترلة وصي الحر على ابنه الصغير ووصي الحر على ابنه ال

  .في المسألة روايتان: ومنهم من قال. الكل، وكذا هذا الوصي

وجه رواية كتاب القسمة أوان عمل الإيصاء ما بعد الموت، وهو في تلك الحالة حر لأن عند أداء بدل الكتابة حكم بحريته في أخر جزء من 
  .  هذا الوجهآخر حياته، فكان وصيه بمترلة وصي الحر على ابنه الصغير من

على الشرط لا يكون أمراً أولياً وإنما يصار إليه .......... الأداء والأداء وجد بعد الموت والحكم وجه ما ذكر هاهنا أن الحرية معلقة بشرط
لحر ولو بضرورة، ولا ضرورة في الإيصاء، ولا يظهر الحكم بحريته في أخر جزء من أجزاء حياته في حق الإيصاء، فلم يكن يلزمه وصي ا

ظهر حرية المكاتب في حق الأصل أداءً إلا أن هذا حر لا ولاية له، وقد اختلفت عبارة المشايخ في ذلك، حكي عن الحاكم أبي نصر محمد 
بأن للولاية حكم الحرية وحكم الشيء يثبت عقيبه والحرية تثبت في آخر جزء من أجزاء حياة : بن مردويه رحمه االله أنه كان يقول

  .فيكون أوان ثبوت الولاية ما بعدها وما بعدها زمان الموت وزمان الموت ليس زمان الولايةالمكاتب، 

  

  

بأن الحرية إنما تثبت في آخر جزء من أجزاء : وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله أنه كان يقول
تسع للولاية، لأن الولاية ليس هي إلا ملك التصرفات، فلا تثبت في زمان لا يتسع حياته في ساعة حياته لطيفة لا تسع للتصرفات فلا ت

للتصرف، ولهذا قلنا لو قدمه قاذف لا يحد، لأن الحرية تثبت في وقت لا يتسع للقذف، بخلاف فساد النكاح؛ لأن ذلك حكم شيء عجب 
ايخ أن الحرية تثبت في آخر جزء من أجزاء حياته، وتلك الحالة حالة وعبارة عامة المش. لا تشرط له القدرة فالساعة اليسيرة وإن قلت تكفي

انقطاع الولاية، ولا يمكن القول بثبوت الولاية في حال انقطاع الولاية، وإذا لم تثبت الولاية للمكاتب لا تثبت لمن قام مقامه وهو الوصي، 
  . هذا وجه التقريب على العبارات كلها

مكاتب حق الحفظ في اكتسابه، فكذا لمن قام مقامه، وإذا ملك الحفظ ملك بيع العروض والمنقول من تركة وإنما ملك الحفظ لأنه كان لل
المكاتب؛ لأن بيعهما من الحفظ إذا خشي عليهما التردي والتلف فأما العقار محصنة بنفسها، وكذا الدراهم والدنانير فلم يكن بيعها من 

ولده الحر ولاية فكذا لوصيه، وفيما تركت أم هذا الصغير لا يملك الوصي شيئاً من الحفظ فتخص ولاية، ولم يكن للمكاتب على 
التصرفات لما ذكرنا أن الوصي قائم مقام الموصي، والموصي حال حياته كان لا يملك شيئاً من التصرف في تركة أم هذا الصغير، العقار 

  .والعروض فيه سواء، فكذا من قام مقامه عند موته

 المكاتب ولداً ولد في مكاتبته أو ولد كوتب معه فقضى الوصي مكاتبته وحكم بحريته وبحرية ولده تبعاً له كان ما بقي من وكذلك لو ترك
مال المكاتب ميراثاً لولده، ووصي المكاتب في ذلك بمترلة وصي الحر على الابن الكبير الغائب على التفسير الذي قلنا يملك حفظ ماله، وما 

 نحو بيع العروض وشراء ما لا بد للصغير منه ولا يكون له عليه ولاية ولا يمكن ما كان من باب الولاية نحو بيع العقار كان من باب الحفظ
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وما أشبهه، وهذا مشكل لما ذكرنا أن الوصي قائم مقام الموصي، وقد كان المكاتب يلي على ولده المولى في الكتابة والذي كوتب معه 
  . ء، العقار والعروض فيه سواء، فيجب أن يملك وصية ذلك أيضاًوينصرف في اكتساما ما شا

والجواب أن رقبة الولد المولود في كتابة المكاتب والذي كوتب مع المكاتب اعتبر ملكاً للمكاتب حكماً فلهذا عتقا بعتقه ومكاسبهما بمترلة 
ألا ترى أن المكاتب لو زوج هذا الولد امرأة لا يجوز؟ ولو مكاتب المكاتب، التصرف فيما وفي مكاتبيهما بحكم الملك لا بملك الولاية، 

كان له عليه ولاية جاز كالحر إذا زوج ابنه الحر الصغير امرأة، وألا ترى أن المكاتب إذا أقر على هذا الولد بالدين صح وصرف كسبه إلى 
كإقرار الحر على ابنه الصغير صح أن يصرف المكاتب على الدين الذي أقربه؟ ولو كان يصرفه عليه بحق الولاية لما صح إقراره بالدين عليه 

هذا الولد بحكم الملك لا بحكم الولاية، وما لو صانه لا ينتقل الملك إلى الوصي إنما تنتقل الولاية فإذا لم يكن للمكاتب ولاية كيف تثبت 
كان وصيته كامل الولاية على ولده كوصي الحر : لهالوصيته، وإن كان المكاتب أدى بدل الكتابة قبل أن يموت ثم مات وباقي المسألة بحا

على ابنه الصغير الحر؛ لأن بالأداء عتق وكل حاله وثبتت ولايته لأنه لم يعتق عتقاً ضرورياً بل يثبت العتق بالأداء على الإطلاق، وإذا جاء 
 لوصيه كذلك أيضاً، فقد اعتبر في حق الوصي الموت وهو حال عمل الإيصاء وحال نقل الولاية، وهو في هذه الحالة كامل الولاية ثبت

  .حالة الموت لا حالة الإيصاء إذ لو كان المعتبر حالة الإيصاء لما ثبت الولاية لوصيه إذا لم يكن للمكاتب ولاية وقت الإيصاء

  

  

  :لإيضاح ذلك بمسائل منها» الكتاب«واستشهد محمد رحمه االله في 

ه ابن مسلم صغير فمات النصراني، فوصيه لا يكون وصياً لابنه المسلم، وبمثله لو أسلم ثم مات أن النصراني إذا أوصى إلى رجل مسلم ول
  .فوصيه يكون وصياً اعتباراً لحالة الموت

  . ومنها العبد المحجور إذا أوصى إلى رجل وله ابن حر صغير فوهبه لا يكون وصياً لابنه، وبمثله لو أعتق العبد ثم مات كان وصيه وصياً

 أن من أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى هذا الموصى رجل ثم مات الموصي الثاني ثم مات الموصي الأول فوصي الموصي الأول يملك ومنها
التصرف في تركتين، وإن لم يكن للموصي الأول ولاية التصرف في تركة الموصي الثاني يوم الإيصاء لما كان له ولاية يوم الموت، فقد اعتبر 

  .ة المسائل فكذا فيما تقدمحالة الموت في فائد

رجل زوج ابنته البالغة برضاها من مكاتبه جاز لأنه لو زوجها من عبد يجوز فمن مكاتبه أولى والمعنى : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
ند أبي حنيفة رحمه االله، فيه أنه ليس بينهما قرابة محرمة للنكاح ولا محرمية ولا ملك ولا حق ملك فيجوز، وإن كانت البنت الصغيرة جاز ع

وعندهما لا يجوز لعدم الكفاءة، والمسألة معروفة فإن مات المولى ولم يدع مالاً سوى هذا المكاتب وتركة ابنته هذه ومولاه الذي أعتقه يريد 
لك بالإرث فلم تملك المرأة به معتق مولى المكاتب لم يفسد النكاح لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك حقاً للمكاتب، فكذا لأن لا يم

شيئاً من رقبة زوجها إنما ملكت بدل الكتابة، حتى جعل إعتاق الوارث مجازاً عن الإبراء عن بدل الكتابة حتى كان الولاء للميت وثبت لها 
 يراجعها، لأن الطلاق حق ملك الرقبة عند العجز وكل ذلك لا يمنع بقاء النكاح، فإن طلقها المكاتب فإن كان طلاقاً رجعياً، كان له أن

الرجعي لا يزيل ملك النكاح والرجعة في حكم استدامة الملك عندنا وحق الملك لا ينافي استدامة ملك النكاح، وإ كان الطلاق بائناً فأراد 
لطلاق البائن يزيل أن يتزوجها ليس له ذلك، لأنه ثبت لها في رقبة الزوج حق الملك ألا ترى أنه لا يملك المكاتب التزوج إلا برضاها، وا

  . ملك النكاح، فهذا حال ابتداء النكاح، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح

ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات المكاتب بعد موت المولى وتركته ثلاثة آلاف درهم ومهرها على المكاتب ألف درهم، وبدل الكتابة 
لأنه دين من كل وجه حقيقة وحكماً، وبدل الكتابة دين تسمية لا حكماً ولأن ألف درهم فإنه يبدأ بالمهر لأنه أقوى من بدل الكتابة، 

الكتابة، ويعلم أن دين  ثبوت دين المكاتبة للمولى مع المنافي وثبوت دين الطلاق بلا منافٍ لهذا جازت الكتابة بدين الصداق ولم يجز بيبدل
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نه دين، والدين وإن ضعف فهو مقدم على الميراث ويحكم بعتقه في آخر جزء الصداق أقوى والبداية بالأقوى أولى ثم يستوفى بدل الكتابة لأ
من أجزاء حياته، ويكون ذلك الميراث من مولى المكاتب النصف للبنت والنصف لمعتق مولى المكاتب بحكم العصوبة لأنه مال الميت فيقسم 

 كانا حكماً بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته، فيكون للبنت بين بنيه وعصبته يعني هاهنا ألف أخرى يكون ميراثاً عن المكاتب لورثته
  .الربع بحكم الزوجية والباقي لمعتق مولى المكاتب بحكم العصوبة

  

  

بحكم الولاء، وليس للنساء ) ورثت(وإن لم تكن البنت في نكاحه فلا شيء لها من هذه الألف وهي لمعتق مولى المكاتب؛ لأا لو ورثت 
 وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً صلى االله عليه وسلّم من ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، هكذا ورد الأثر عن رسول االله من الولاء إلا 

  .دخل ا، أو لم يدخل ا لأنا حكمنا بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فانتهى النكاح بينهما بالموت، فلهذا وجب عدة الوفاة

وهو أن بالعجز يعود رقيقاً وينفسخ عقد الكتابة : نه عجز فسد النكاح، لأا ملكت نصف رقبة زوجها، بيانهولو لم يمت المكاتب ولك
وهو المانع من الإرث، فصار نصفه للبنت بحكم عقد الكتابة بحكم الميراث ونصفه للعصبة فملكت نصف رقبة زوجها، فتوجب فساد 

 الفرقة جاءت لمعنى من قبلها قبل الدخول وهو تملكها شيئاً من رقبة زوجها، ومثل النكاح ويسقط كل الصداق إن لم يكن دخل ا، لأن
  . هذه الفرقة توجب سقوط الصداق

هذا فاسد لأن العجز لا : لا بل الفرقة جاءت من قبل الزوج لأن الفرقة إنما وقعت بحكم العجز والعجز معنى من جهة الزوج، قلنا: فإن قيل
لمولى لو كان حياً وعجز لا تقع الفرقة، ولكن عند العجز يرد في الرق، فتملك حينئذ شيئاً من رقبة زوجها فتقع يوجب الفرقة ألا ترى أن ا

  .الفرقة والتملك معاً في حقها

وكذلك إن كان قد دخل ا ولم يكن معها وارث آخر سقط كل الصداق والفرقة الجائية من قبلها فإن الفرقة الجائية من قبلها بعد 
  .ا لا توجب سقوط شيء من الصداق لكن لأا ملكت جميع رقبة زوجها والمولى لا يستوجب على عبده ديناًالدخول 

وإن كان معها وارث آخر مولى الأب يسقط نصف المهر لأن سقوط الصداق بعد الدخول ا باعتبار ملكها رقبة الزوج فإنما يسقط بقدر 
ك نصف الرقبة وسقط نصف المهر الذي هو في نصيبها ويبقى نصف الذي هو نصيب العصبة، ما تملك وإذا كان معها مولى الأب فإنما تمل

بأنك : إما أن تبيع نصيبك بدينهما وهو نصف المهر وتقضي دينها وليس للوارث الآخر أن يحتج عليها ويقول: ويقال للوارث الآخر
فلا (معادلة؛ لأن من حقها أن تقول بأني ملكت النصف مشغولاً ملكت نصفاً فارغاً وأنا ملكت نصفاً مشغولاً فلا مساواة بيننا ولا 

كالوارث الآخر إلا أنه حال الشغل حكم بتمام ملكي وذا لا يتبين أن المعادلة والمساواة لم تكن وقت الدخول في ) مساواة بيننا
عد الدخول حال حياة الزوج فلم تصر فتوفى جواز القسمة المعادلة وللمساواة وقت الدخول في الملك لأن الفرقة وقعت ب..... ملكهما

  .عنها زوجها

وكذلك الجواب فيما إذا كان في يدي المكاتب أقل من بدل الكتابة، فهذا والأول سواء في حق تحقيق عجزه فتكون رقبته مع ما في يده 
 يقضي بعجزه ويؤخذ المال فصار المكاتبة بينهما وبين مولى الأب نصفين، وإن كان في يد المكاتب ألف درهم مثل بدل الكتابة أو أكثر لا

  f.ويحكم بالعتق وتبيعه المرأة

  

  

 .....  
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ولو لم يعجز المكاتب لكنه مات وترك ألف درهم فإن كان لم يدخل ا يصرف إنما يزول إلى بدل الكتابة سواء معها وارث آخر أو لا، 
 دين المهر أقوى والبداية بالأقوى أولى، إلا أن الفصل الأول وكذلك إن كان قد دخل ا وليس معها وارث آخر وإن كان هكذا لأن

والثاني بدأ بالأدنى وهو بدل الكتابة لأنا لو بدأنا بالأقوى وهو المهر، بطل كله بعد ذلك لأنه لم يظهر موته عاجزاً، وموته عاجزاً يوجب 
الإرث، فتملك البنت زوجها في الفصل الثاني، وكذلك في بطلان كل المهر لأنه يرد في الرق في آخر جزء من أجزاء حياته، ويجزأ فيه 

الفصل الأول على أحد الاعتبارين، وعلى الاعتبار الآخر تملك شيئاً من زوجها فيفسد النكاح ويسقط كل المهر، أما في الفصل الأول فإن 
 البداية بالمهر إبطال كله فبدأنا ببدل الكتابة الفرقة من قبلها قبل الدخول ا، وفي الفصل الثاني يملكها جميع رقبة زوجها فثبت أن في

للموت حراً فيتقدر المهر ويتأكد ويستوفى إن ظهر للمكاتب مال آخر، أما في الفصل الثالث لو بدأنا بالأقوى وهو المهر لا يبطل كله بعد 
ج فإذا لم تملك إلا النصف لا يسقط إلا ذلك لأا لا تملك إلا نصف رقبة زوجها وسقوط الصداق بعد الدخول، فوجب تملكها رقبة للزو

نصف المهر، فإن بالبداية بالأقوى إبطال كله فبدأ بالمهر وظهر أنه مات عاجزاً وصار رقبته بينهما وبين مولى أبيها نصفين، كسبه كذلك 
نصف الألف ميراثاً من فيسقط ما في هذا النصف من دين الصداق وهو نصفه، ويبقى النصف الآخر في نصيب الوارث الآخر فتأخذ هي 

الدب والنصف الآخر نصيب مولى الأب إلا أنه مشغول بدينها لأن لها في نصيب مولى الأب نصف المهر خمسمائة والدين مقدم على 
  . الميراث فتأخذ النصف الآخر بمهرها، فيصير كل الألف لها، ونصف رقبة المكاتب لها والنصف لمولى الأب

أقل من ألف درهم وقد دخل ا أو لم يدخل ا ومعها وارث آخر مولى الأب أو لم يكن، فهاهنا سواء وإن كان المكاتب مات وترك 
بدأنا ببدل الكتابة، أو بالمهر يظهر موته عبداً عاجزاً فبعد ذلك، إن لم يدخل ا يسقط كل الصداق سواء كان معها مولى الأب أو لم يكن 

لأب نصفان ميراثاً عن الميت لأنه كسب عبده وإن كان قد دخل ا فإن لم يكن معها وارث آخر لما مر، وما ترك فهو بينهما وبين مولى ا
يسقط كل الصداق أيضاً لما قلنا، ويكون جميع ما ترك بالميراث لها، وإن كان معها وارث آخر يسقط نصف الصداق وتعقد بثلاث لما مر 

  .قبل هذا

وبين ألفي درهم، فإن لم يدخل ا أو دخل ا ولكن ليس معها وارث آخر يبدأ ببدل الكتابة، ولو كان المكاتب ترك ألفاً وزيادة ما بينها 
ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته لما مر ويأخذ ما بقي بصداقها وتعتد بثلاث حيض لما مر، وإن كان قد دخل ا ومعها وارث 

تابة، فيظهر أنه مات عبداً عاجزاً، فكان ما بقي بينها وبين مولى الأب نصفين ميراثاً يبدأ بصداقها لما مر، ثم ليس فيما بقي وفاء ببدل الك
  .عن الأب، لأنه كسب عبده

  

  

ولو كان المكاتب ترك ألفي درهم يبدأ بدين الصداق فتأخذ هي الصداق أولاً ثم يصرف الباقي إلى بدل الكتابة لأن به وفاء ببدل الكتابة 
مولى أبيها نصفين ميراثاً عن الأم فعليها عدة الأب الولاء الوفاة، لأن  من أجزاء حياته ويكون ذلك بينهما وبينويحكم بحريته في آخر جزء 

  . النكاح بينهما قد انتهى بالموت حين حكمنا بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فصارت متوفى عنها زوجها

ولاها صحت الكتابة، لأن الكتابة في حقها مفيدة لأا بالكتابة تستفيد العتق في أم ولد كاتبها م» الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
الحال، وبالاستيلاد لا تستفيد العتق في الحال إنما استفادت عتقاً مؤجلاً إلى ما بعد الموت فإن مات مولاها عتقت بالاستيلاد؛ لأا أم ولد 

إلى الحرية وقد حصلت الحرية بسبب آخر فتسقط الوسيلة فيسقط بدل الكتابة وفيه مات عنها مولاها، وبطلت الكتابة لأا عقلت وسيلة 
نوع إشكال فينبغي أن لا يسقط لأن هذا المعقود عليه عقد كتابة وصل إليها، ولهذا عتق أولادها معها وسلم لها أكساا، فوجب أن يتأكد 

كتابة عقد معاوضة من وجه، وتعليق عتق بالأداء من وجه، فاعتبار معنى ما وجب عليها بالكتابة كما في سائر المعاوضات، والجواب أن ال
المعاوضة يوجب تأكد العمل لما وصل إليها ما هو المعقود عليه عقد الكتابة، واعتبار معنى التعليق بالشرط يوجب الانقسام متى وجد العتق 
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، والعمل بالاعتبارين جميعاً في حقهما متعذر فاعتبر نابه المعاوضة في قبل الأداء، إلا أن المعلق بالشرط متى وجد قبل الشرط ينفسخ التعليق
حق أم الولد حتى لا يبطل حقها في أولادها وأكساا وأمرها من جهة المولى ونسبة التعليق في حق المولى، فقسمنا الكتابة بالإعتاق في حق 

  .نالمولى لأن الفسخ جاء من جهته ليكون عملاً بالشبهين بقدر الإمكا

في مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات التي أخذها من الناس ثم عجز وصار ذلك للمولى فهو » الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
طيب للمولى، واختلفت عبارة المشايخ رحمهم االله في تخريج المسألة، بعضهم قالوا لأنه تبدل الملك فإن الصدقة كانت ملكاً للمكاتب يداً 

  . ولم يكن ملك المولى ظاهراً فيه، وبالأداء صارت للمولى فيه يد الملك وبدل الملك بمترلة تبدل العين فصار كعين آخروتصرفاً 

وهي مكاتبة ما كان يتصدق به عليها، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلّم والأصل في ذلك ما روي أن بريرة كانت دي إلى الرسول 
فقد جعل تبدل الملك بمترلة تبدل العين فعلى قول هذا » لها هي صدقة ولنا هدية«ديتها ويأكل وكان يقول يقبل هصلى االله عليه وسلّم 
  .غير ما أخذ من مال الزكاة من الطعام لا يحل له لأن الملك لم يتبدل حتى يجعل ذلك بمترلة تبدل العين..... التعليل إذا أباح الفقير

  

  

فصحت، فصارت الله تعالى، لأن الصدقة إخراج المال إلى االله تعالى على ما عرف من .....  لالأن الصدقة حين وقعت: وبعضهم قالوا
موضعه ثم صارت ملكاً للفقير من االله تعالى قضاء لحقه بالرزق الموعود، وإذا صارت ملكاً للفقير من االله تعالى يرزقه تجدد للفقير سبب 

  . تبدل العين حكماًملك بعد ما صارت صدقة، وصارت الله تعالى فأخص ذلك

الفقر إذا أباح للمعين عين ما أخذ من مال الزكاة من الطعام يحل؛ لأنه تبدل العين حكماً، وإليه مال الشيخ الإمام : فعلى فرد هذا التعليل
  .الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله، هذا إذا عجز المكاتب بعد ما أدى ما أخذ من الصدقات إلى المولى

أنه : »الأصل«وأما إذا عجز والصدقات قائمة في يد المكاتب لم يردها إلى المولى هل يحل للمولى؟ لم يذكر هذا الفصل هاهنا، وذكر في 
هذا الجواب لا يشكل على قول محمد رحمه االله لأن عنده تبدل الملك فإا كانت ملكاً للمكاتب والآن صار : يحل، بعض مشايخنا قالوا

لهذا قال المكاتب إذا أجر أمته ظهيراً ثم عجز يطلب الإجارة، لأنه تبدل الملك فصار كأن المؤاجر مات وصار العتق المستأخر لمولاه، و
للورثة، فتبطل الإجارة، فإذا تبدل الملك عنده يحل له الصدقة، أما مشكل على قول أبي يوسف فإن عنده لم يتبدل الملك بالعجز، ولكن 

ملاً على قول المولى وحق المكاتب، فحق المولى يتقرر بالعجز، وحق المكاتب يتقرر بالعتق، فإذا عجز بقدر ما كسب المكاتب كان مشت
  . كان للمولى لا أنه تحول من المكاتب إليه

  .ولهذا قال إذا أجر أمته ظهيراً ثم عجز لا تبطل الإجارة وإذا لم يتبدل الملك عنده يجب أن لا يحل له الصدقة لكونه عيناً

والجواب أنه لا خبث في نفس الصدقة لتحرم عليه، وإنما لم يحل للغني وإا شيء أخذ الزكاة لأن فيه نوع استدلال به لأن بأخذ الصدقة 
تسقط الذنوب عن المتصدق فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق في تطهيره عن الذنوب، فحرم على الهاشمي لطريق التعظيم، وأما الغني 

 يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة، ولا حاجة فحرم على الغني والهاشمي لهذا، وهذا المعنى معدوم هاهنا فيحل، ولهذا قلنا إن فليس له أن
ابن السبيل إذا تصدق عليه ثم وصل إلى ماله وأهله والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك الصدقة، وكذلك الفقير إذا تصدق عليه ثم 

  . قائمة لا بأس بأن يتناول من الصدقة لانعدام المعنى الذي ذكرنااستغنى والصدقة

وبعضهم قالوا المولى يخلف المكاتب في أكسابه خلافة الوارث للمورث في أملاكه، والفقير إذا مات والصدقة قائمة فورثها له غني حل له 
قة صارت للفقير بعدما صارت الله تعالى بجهة الرزق فيخلى والوجه ما ذكرنا أن الصد. أكل ذلك، وإنما لم يملكها بسبب جديد فكذا هاهنا

للفقير سبب الملك على مامر وترك ذلك بمترلة تبدل العتق فيحل له التناول بقي فقيراً أو غنياً ويحل لغيره التناول، ثبت للفقير فيها ملك 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1240

  .ير، تم الكتاب واالله أعلمبسبب جديد بأن اشتراها أو وهب له أو لم يثبت له بأن ورثه أو أباح له هذا الفق
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  الولاءكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على خمس فصول

  .في ولاء العتاقة -  1

  .في ولاء المولاة -  2

  .في الإقرار بالولاء -  3

  .في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه -  4

  .في المتفرقات -  5

  

  
  

  ول في ولاء العتاقة الأالفصل 

  

} وإذ تقول للذي أنعم ا عليه وأنعمت عليه{: ا سمي هذا الاسم اقتداءً بكتاب االله تعالى، قال االله تعالىوإنه يسمى ولاء النعمة وإنم

صلى االله عليه قوله أنعم االله عليه أي بالإسلام، وقوله أنعمت عليه بالعتق، نزلت الآية في زيد بن حارثة مولى رسول االله ) 37: الأحزاب(
» إنما الولاء لمن أعتق«: سببه الإعتاق واستدلوا بقوله عليه السلام: ء، بعض المشايخ رحمهم االله قالواوتكلموا في سبب هذا الولاوسلّم 

كل من حصل له العتق من : وأكثرهم على أن سببه العتق على الملك وهو الصحيح ألا ترى أن من ورث قريبه حتى عتق على الملك فتقول
لولاء أو لم يشترط أو برىء عنه، وسواء كان الإعتاق ببدل أو بغير بدل، وسواء حصل العتق جهة إنسان يثبت ولاء العتق منه سواء شرط ا

أو بالقرابة أو بالكتابة عند الأداء أو بالتدبير أو بالاستيلاد بعد الموت، وسواء كان العتق حاصلاً ابتداءً بجهة واجب ككفارة  بالإعتاق
«:اليمين وما أشبهها لأن ظاهر قوله عليه السلام يتناول مطلق الإعتاق، وسواء كان المعتق رجلاً أو امرأة، لأن ظاهر قوله » الولاء لمن أعتق 

  : ويتعلق هذا الولاء أحكام من جملتها الإرث فنقول» من«عام لأنه ذكر بكلمة » الولاء لمن أعتق«: عليه السلام

ذلك أن المعتق بالإعتاق يحيي المعتق حكماً لأن الرقيق هالك مولى العتاق من جملة الورثة عرف ذلك بالآثار والمعنى يدل عليه، ووجه 
حكماً ألا ترى أنه ليس بأصل الأحكام كثيرة تعلقت بالإحياء نحو القضاء والشهادة ووجوب الجمعة وأشباهها، وألا ترى أن الإمام في 

 كان الإعتاق إحياءً له حكماً، فكان المعتق بمترلة الأم له الكافر المقهور بالخيار إن شاء قتله وإن شاء استرقه، ولما كان الرقيق هالكاً حكماً
حكماً فترث منه كما يرث الأب الحقيقي ولأجل هذا المعنى سوينا في ولاء العتاقة بين الرجل والمرأة لأن معنى الإحياء يعم الكل، وإنه 

لناس عصبة من المعتق، حتى لو مات مولى العتاقة مؤخر عن سائر العصبات، مقدم على ذوي الأرحام، والولاء لا يورث فيكون لأقرب ا
الولاء لحمة كلحمة النسب لا «: والأصل فيه قوله عليه السلام. وترك ابنة وابناً ثم مات المعتق فالميراث لابن المولى ولا يكون للابنة شيء

  .»يباع ولا يوهب ولا يورث

ك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابناً ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتق لا إذا مات مولى العتاقة وتر: وعن هذا قال أصحابنا رحمهم االله
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إذا مات مولى العتاقة وترك ابناً وأباً ثم مات المعتق ميراثه لابن مولى العتاقة، لأنه أقرب : لابن ابن المعتق، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
 لا يورث بل هو للمعتق على حاله، ألا ترى أن المعتق هو الذي ينسب بالولاء إلى المعتق دون والحاصل أن الولاء نفسه. العصبات إلى المعتق

  .أولاده، فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب إليه حقيقة، ثم يخلفه فيه أقرب عصبة كما يخلفه في ماله

  

  

 ولأحدهما ابن وللآخر ابنان ثم مات المعتق فميراث المعتق بينهم؛ لو مات الابنان: فرع في الأصل على ما إذا مات المعتق عن ابنين، فقال
لأن الولاء لم يصر ميراثاً بين ابن المعتق بل هو باق في المعتق على حاله، ثم يخلفه فيه أقرب عصبة على ما ذكرنا، وهؤلاء في القرب إليه 

  . على السواء

أن وارث المعتق من هو أقرب الناس عصبة لمولى العتاقة فينظر عند موت المعتق وحاصله » الأصل«وقد طول محمد رحمه االله هذا الكلام في 
  .أن مولى العتاقة لو كان حياً في هذه الحالة ومات من يومه من عصابته؟ ومن هو أقرب الناس إليه عصبة؟ فيرث ذلك الشخص من المعتق

ن أعتق عبداً، ثم إن العبد المعتق أعتق أمة ثم مات العبد ثم ماتت الأمة حتى إن م) معتقه(وكما يثبت للمعتق ولاء معتقه، يثبت له ولاء معتق 
فميراث الأمة لابن معتق العبد، لأن ولاء الأمة قد ثبت لمعتق ..... وكذلك لو مات معتق العبد وترك ابناً عن. فميراث الأمة لمعتق العبد

  .العبد، فيكون لأقرب الناس عصبة إليه بعد موته

ليس للنساء «: كالرجل، يريد به أنه كما ثبت للمرأة ولاء معتقها يثبت لها ولاء معتق من الولاء معتقها، قال عليه السلاموالمرأة في ذلك 
ولو أن امرأة اشترت أباها حتى أعتق عليها ثم مات الأب عن هذه الابنة المشترية وابنه أخرى له » من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن

 بحكم الفرض والباقي للمشترية بحكم الولاء ولو كان الأب أعتق عبداً بعدما عتق هو على ابنتها ثم مات الأب ثم مات معتق فالثلثان لهما
الأب وبقيت الابنة المشترية كان الميراث للمشترية لأا معتقة بعتق هذا المعتق، ويرث ابن المعتق من ولد المعتق لأنه عصبة معتق ابنه، فيرث 

ث من ابنه المعتق، وإذا مات المعتق عن صاحب فرض وعن معتق أو عن عصبة المعتق، فإنه يعطى لصاحب الفرض أولاً فرضه منه كما ير
  ..ويكون الباقي للمعتق أو عصبته واالله أعلم

  

  

  نوع آخرمن هذا الفصل

«صلى االله عليه وسلّم قال النبي  كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جررن ولاء ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن و أعتق من أعتقن أو  
  . وذا كله أخذ علماؤنا رحمهم االله تعالى» معتقهن أو معتقن معتقهن

امرأة اشترت عبداً فتزوج العبد بمعتقة قوم بإذن المرأة وحدث لهما أولاد فولاء الولد يكون لمولى الأم؛ لأنه تعذر : وصورة جر ولاء المعتق
ب عبداً فشدته من جانب الأم، فلو أن هذه المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه، وجرت هي إثباته لجانب الأب لكون الأ

ذلك إلى نفسها وهذا لأن الأصل في ولاء الولد الأب لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وإنما ثبت الولاء للولد في هذه الصورة من موالي 
كونه عبداً، فإذا أعتق الأب ارتفع العجز فيجب إثباته من الأب، كما في حقيقة النسب إذا أكذب الملاعن الأم لعجزنا عن إثباته من الأب ل

  .نفسه

رجل اشترى عبداً وأعتقه ثم إن هذا العبد المعتق اشترى عبداً ثانٍ، العبد الثاني تزوج بمعتقه قوم بإذن مولاه : وصورة جر ولاء معتق المعتق
  .ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها فلأن يجر ولاء الولد بلا خلاف.  ولاء ولدهوحدث له منها أولاد، فإن

وأما الجد فهل يجر ولاء حافده ففي ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله تعالى لا يجر سواء كان الأب حياً أو ميتاً، وروى الحسن عن أبي 
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عبد تزوج معتقة قوم وحدث له منها أولاد ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد ذلك وبقي العبد : ذلكأنه يجر وصورة : حنيفة رحمه االله
عبداً على حاله ثم مات العبد وهو أب هذا الولد ثم مات الولد ولم يترك وارثاً يجر ميراثه، كان ميراثه لموالي الأم ولو حتى كان عقله على 

ولم يجر الجد ولاء حافده إلى مواليه، وإنما كان كذلك لأن تعذر إثبات الولاء من الجد لما ذكرنا أن موالي الأم عند علمائنا رحمهم االله، 
الولاء ألحق بالنسب شرعاً، والنسب إنما يثبت من الجد إذا ثبت من الأب، ألا ترى أن نسب ولد الزنا إذا لم يثبت من الزاني لا يثبت من 

  . لأب لكونه عبداً فلا يثبت من الجدالجد؟ وهاهنا لا يثبت ولاء الولد من ا

ولهذه المسألة صور . ثم الأب إذا أعتق إنما يجر ولاء الولد إلى نفسه إذا لم يجر على الولد عتق مقصود أما إذا جرى عليه عتق مقصود ولاء
لأب بعد ذلك فالأب لا يجر ولاء ولاؤه لموالي الأم فإن أعتق ا)  عبد تزوج بأمة قوم فحدث له منها ولد فأعتق الولد كان. كثيرة منها

  .الولد إلى نفسه بل يكون الأم على حاله

  

  

إذا كانت الأمة : ففيها. ومنها عبد تزوج بأمة رجل وولد له منها ولد ثم إن مولى الأمة أعتق الأمة والولد، ثم إن مولى العبد، أعتق العبد
ولم يكن ا حبل ظاهر ولكن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر حين أعتق ) حين أعتق مولى ثم إن مولى العبد الأمة الأمة والولد(حبلى 

وإذا جاءت بالولد لأقل . المولى، وهذا لأن الجنين بإعتاقه يصير معتقاً مقصوداً، لأنه في حكم العتق كشخص على حدة فهو والمنفصل سواء
الحبل ظاهراً سواء، وهذا لأنه متى جرى، على الولد عتق من ستة أشهر، فقد تيقنا بوجوده في البطن وقت الإعتاق، فهذا وما لوكان 

مقصود فقد صار الولد أصلاً في الولاء، وبعدما صار أصلاً في الولاء لا يمكنها أن تجعله تابعاً لغيره في الولاء إلا بعد أن يفسخ ما نبدله من 
 سعيه وهو العتاق، وفسخ العتاق متعذر، لما تعذر فسخ ما ثبت الولاء لأنه لا يتصور أصلاً وتبعاً في الولاء والفسخ متعذر لأن فسخه يفسخ

  .له من الولاء تعذر جعله تابعاً لابنه في الولاء

وهذا بخلاف ما لو لم يجر على الولد عتق مقصود حيث عتق الأب، فإنه يجر ولاء الولد إلى نفسه وقد ثبت ولاؤه من الأم بسبب حرية الأم 
اك لم يثبت للولد ولاء نفسه بل كان تابعاً في الولاء للأم فاحتجنا إلى نقل ذلك الولاء إلى الأب، وبعد ما والحرية لا تقبل الفسخ لأن هن

نقل ذلك الولاء إلى الأب يكون تابعاً في الولاء أيضاً أما إذا ثبت له ولاء نفسه مقصوداً لا يمكن إثباته لغيره إلا بعد فسخ ما ثبت له، 
  . ا افترقاوفسخ ما ثبت له متعذر، فلهذ

فرع على ما إذا تزوج العبد بأمة الغير فقال إذا طلقها زوجها أو مات عنها ثم إن مولاها أعتقها ثم جاءت بولد مستبين ولم تقر هي 
 لأن بانقضاء العدة بل ادعت الحبل، ثم إن مولى العبد أعتق العبد فالولد مولى مولى الأم لأن هذا الولد صار معتقاً بإعتاق الأم مقصوداً،

وجوده في البطن وقت إعتاق الأم ثابت من حيث الحكم، لأن إعتاق الأم إتحاد وجد بعد الموت وبعد الطلاق الثاني وقد حكمنا بوجود 
من نسبة هذا الولد؛ وهذا لأن الحبل ليس بقائم في العبد عن موت أو طلاق ثان ..... هذا الولد قبل الموت وقبل الطلاق الثاني حتى حكمنا

بالعلوق إلى أبعد الأوقات، ليمكننا إثبات النسب، وذلك ما قبل الموت والطلاق فهو معنى قولنا إن وجود هذا الولد في البطن وقت فيحال 
إعتاق الأم ثابت من حيث الحكم، بخلاف ما إذا أعتق الأم حال قيام النكاح ثم جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً وباقي المسألة بحالها، فإن 

 الولد مولى لموالي الأب، وإن كان من الجائز أن يكون هذا الولد موجوداً قبل الإعتاق، لأن هناك لم يوجد دليل يدل على هناك نجعل
  .وجوده قبل الإعتاق، فلم يصر معتقاً بإعتاق نفسه مقصوداً أما هاهنا بخلافه

  

  

ألة بحالها كان الولد مولى لمولى الأم، لأنا حكمنا وكذلك إن كانت معتدة عن طلاق رجعي، وقد جاءت بالولد إلى سنتين وباقي المس
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بوجود هذا الولد قبل الطلاق، لأنا لو لم نجعل كذلك لا يمكننا إثبات النسب إلا بعد إثبات المراجعة، ولا يمكن إثبات المراجعة بالشك، 
و جاءت بالولد في هذه الصورة لأكثر من فحكمنا بوجوده قبل الطلاق ليمكننا إثبات النسب من غير أن تثبت المراجعة بالشك، حتى ل

سنتين كان الولد مولى لموالي الأب، وتثبت المراجعة لأنا تيقنا أن العلوق به حصل قبل الطلاق، وهذا الذي ذكرنا إذا لم تقر المرأة بانقضاء 
  . العدة

 ولتمام سنتين منذ يوم طلق، فإن ولاء الولد لموالي وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة
  .الأم، لأن الإقرار بانقضاء العدة لم يصح لأا أقرت به وهي حامل فصار وجود هذا الإقرار والعدم بمترلة

لم يصر مقصوداً وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ يوم طلق كان ولاء الولد لموالي الأم لأنا لم نتيقن بوجوده في البطن يوم أعتقت، و
  .بالإعتاق مع الشك

ولو أن عبداً تزوج بأمة رجل ثم إن مولى الأمة أعتق الأمة ثم ولدت بولد فإن ولاء الولد لموالي الأم، فإن أعتق هذا الولد أمه فولاء هذه 
والي الأم، فإن أعتق الأب بعد ذلك جر الأمة لموالي الأم، لأنه ثبت ولاء تتخذه الأمة للولد، وما ثبت للولد يثبت لمواليه، وموالي الولد م

  d.ولاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب لأنه جر ولاء الولد فيجر ما يثبت للولد بطريق التبعية، لأنه بناء عليه

  

  

  نوع آخر

ارثه، القاضي لا يقضي إذا مات الرجل وترك مالاً ولا وارث له، فادعى رجل أنه وارثه بالولاء وشهد شاهدان أن الميت كان مولاه وو
أي لا ) 11: محمد(} وأن الكافرين لا مولى لهم{: بشهادما حتى يفسر المولى لأن المولى اسم مشترك قد يجيء بمعنى الناصر قال االله تعالى

د يكون بالموالاة، فلا ، وقد يكون بالعتق، وق) 5: مريم(} وألحقت الموالي من ورائي{: ناصر لهم، وقد يجيء بمعنى ابن العم قال االله تعالى
  . يثبت عند القاضي كون المدعي وارثاً

وكذلك إذا شهد أن هذا مولاه مولى عتاقه، لأن اسم مولى العتاقة كما يتناول الأعلى يتناول الأسفل، والأسفل لا يرث من الأعلى إلا 
ه بناء على ذلك، فلا يثبت عند القاضي كونه معتقاً على مذهب الحسن بن زياد رحمه االله، وبعد الشاهدان اعتقدا مذهب الجر وشهدا لوارث

ووارثاه ذه الشهادة وإن شهدا أن هذا الحي أعتق الميت وهو يملكه وأنه وارثه لا يعلمون له وارثاً غيره تقبل شهادما، وقضي بالميراث 
أعتقه وهو يملكه، وإنه شرط لازم، لأن :  يقولوايثبت كون المدعي معتقاً ووارثاً، فقد شرط لقبول الشهادة أن) ما(للمدعي لأما فسرا 

الإعتاق بدون الملك لا حكم له أصلاً، وشرط أن يقولوا وهو وارثه وإنه شرط لازم، لأن مولى العتاقة يصير محجوباً بعضه من جهة 
  .، وشهادم أنه أعتقه لا يثبت عند القاضي كونه وارثاً.....النسب

 لهذا المدعي بالملك والمدعي أعتقه، لأنه لو ثبت إقرار الميت بالرق للمدعي عند القاضي وثبت إعتاق وكذلك لو شهد أن الميت كان مقراً
  . المدعي إياه عنده معاينة كان يقضي له بميراث الميت، فكذا إذا ثبت ذلك بالبينة

هو المدعي ثم مات المعتق، وترك ابنه هذا ولو شهدا أن أب المدعي هذا أعتق أب الميت هذا وهو يملكه ثم مات المعتق وترك ابنه هذا، و
الميت، وقد ولد من امرأة حرة قضى بالميراث للمدعي، لأن المعتق لو كان حياً ميراث ابن معتقه له، فإذا كان ميتاً كان ميراثه لأقرب 

ه لو كان من أمة، وقد أعتقه من أن يكون ابن المعتق من امرأة حرة لأن» الكتاب«العصبات إلى المعتق وهو ابنه المدعي هذا ويشترط في 
الأب ولو شهدا ذا ولكن  مولى الأمة يكون ميراثاً لموالي الأمة، على ما مر قبل هذا، يشترط أن يكون من امرأة حرة ليكون ميراثه لموالي
ولاء بالسامع، والشهادة على ولاء لم يدرك أب هذا المدعي المعتق ولكن قد علمنا ذلك فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة لأما شهدا على ال

الولاء بالسامع لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه االله ومحمد رحمه االله، خلافاً لأبي يوسف رحمه االله ولو مات رجل فادعا رجل ميراثه فأقام 
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مات هو، ولا يعلم له شاهدين شهدا أنه أعتق أم هذا الميت وأا ولدته بعد ذلك بمدة من عبد فلان، وأن أباه مات عبداً وماتت أمه، و
وارث سوى معتق أمه هذا المدعي قبل القاضي شهادما وقضى له بالميراث، فإن جاء مولى الأب وأقام البنية أنه أعتق الأب قبل أن يموت 

 إليه بإعتاق هذا الولد وهو يملكه، وأنه وارثه لا يعلم له وارث غيره قضى القاضي بالميراث لمولى الأب لأن مولى الأب أثبت جر الولاء
  .الأب بعد إعتاق الأم وتبين أن القاضي أخطأ في القضاء بالميراث لوالي الأم

  

   

ولو مات رجل واختصم رجلان في ميراثه، وأقام كل واحد بينة أنه أعتق الميت، وهو يملكه وأنه وارثه لا وارث له غيره ولم توقت البينتان 
 الدعوى والحجة ولم يتيقن القاضي بكذب إحدى البينتين لجواز أن كل واحد من الفريقين عاين وقتاً قضى بالميراث بينهما لأما استويا في

سبباً مطلق به أو الشهادة وهو التصرف في العبد وإعتاق العبد بعد ذلك، والمشهود ما يحتمل الاشتراك فيقضى بينهما نصفان كما في 
داهما يسبق قضى لأسبقهما وقتاً اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت عياناً، ولوكان جاء أحد الأملاك، هذا إذا لم توقت البينتان فإن وقتا وقت إح

المدعيين أولاً وأقام البينة أنه أعتق الميت وهو يملكه وقضى القاضي ببينة ثم جاء المدعي الآخر وأقام البينة أنه أعتق الميت فالقاضي لا يقضي 
لبينة على دعواهما قضى بالولاء بينهما، والفرق أنه إذا قضى بالعتق من أحدهما وبالولاء له، فلا ينفذ للثاني ولو جاءا معاً وادعيا وأقاما ا

قضاؤه ظاهراً فلو قضى للثاني بعد ذلك يحتاج إلى فسخ العتق عن الأول في النصف، والعتق النافذ لا يحتمل الفسخ، وأما إذا جاءا معاً لا 
 يقض بالعتق بعد، وإنما يحتاج إلى القضاء بالعتق والولاء بينهما، وأنه متصور بأن يكون العبد بينهما يحتاج إلى فسخ العتق في شيء لأنه لم

  . أعتقاه

وإذا ادعى رجل أن أباه كان أعتق هذا الميت وهو يملكه وأنه لا وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه شهدا لا تقبل شهادما 
ان بجديهما، لما بينا أن الولاء للمعتق على حاله وللرق له بطريق العصوبة على أن يخلفه فيه أقرب عصبة وشهادة على ذلك، لأما يستفيد

النافلة للجد لا تقبل، وكذلك شهادة بني المعتق لا تقبل لأما يشهدان لأبيهما، وكذلك شهادة زوجة المعتق لا تقبل لأا تشهد لزوجها، 
نات فادعى رجل أن أباه أعتق هذا الميت وهو يملكه، وشهد ابنا الميت بذلك وادعى رجل آخر أن أباه أعتقه وإذا مات الرجل عن بنين وب

وهو يملك وأقرت ابنته بذلك فإنه يقضى بالولاء لصاحب الشهادة لأن في جانبه البينة وإا حجة في حق الناس كافة وفي جانب الآخر 
ن غيره، وإن شهد للآخر ابن آخر للميت وابنان له قضى بالولاء بينهما نصفان لأن في جانب إقرار الفرد والإقرار حجة في حق المقر دو

  .كل واحد منهما البينة

ولو ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولى هذا العربي وأن أب هذا العربي أعتق أباه وجاء المدعي بأخويه لأبيه يشهدان 
لابنين لا تجوز لأما يشهدان لأبيهما ولأنفسهما لأن لهما في هذه الشهادة منفعة، فإنه متى ثبت ولاء بذلك والعربي ينكر، فإن شهادة ا

أبيهم من العربي يثبت ولاؤهم من العربي أيضاً، وفي إثبام إلى العرب شرف لهم، فصارا شاهدين لأبيهما ولأنفسهما من هذا الوجه وإن 
ما، لأا شهادة أجنبي قامت على أجنبي، وللمشهود له في إثبات ما ادعاه فائدة لأن في الإثبات إلى شهد بذلك أجنبييان قبلت شهاد

العرب شرف م، ولو كان العربي يدعي الولاء في هذه الصورة والابن ينكر قبلت شهادة أخويه، لأن إنكار الابن كإنكار الأب لو كان 
  .ذلك؛ لأما يشهدان على أبيهما بالولاء للعربي ولا مة في هذه الشهادة فتقبلحياً، ولو كان الآخر حياً وأنكر تقبل شهادة ابنيه ب

  

   

وإذا مات رجل فأخذ رجل ماله وادعا أنه وارثه لا وارث له غيره، وأن لا آخذ المال من يده، ولا أضعه في بيت المال، وهذا لأن اليد 
إلى نقضه واليد لا تنقض إلا بحجة ألا ترى لو كان الإمام (.....) خذ للمدعي من حيث الظاهر إذا لم ينازعه أحد حين ما أخذ من الآ
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أخذه أولاً ووضعه في بيت المال، ثم جاء غداً وادعى أنه وارثه لا يقضي له بالمال إلا بالبينة، لأن اليد لبيت المال من حيث الظاهر، وهذا 
  . المدعي يريد نقض يد بيت المال، فلا ينتقض إلا بحجة كذا هاهنا

فإن جاء رجل آخر وادعى أنه أعتق الميت وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره، وأقام على ذلك بينة وأقام الذي في يديه بينة لمثل ذلك قضى 
بالمال بينهما نصفان، وكان ينبغي أن يقضي بالمال بينهما لأن أحدهما جاء ببينة في المال والآخر صاحب اليد، فإما أن يجعل هذا كبينة ذي 

يد مع الخارج في الملك المطلق، فيقضي ببنية الخارج أو يجعل هذه كبينة ذي اليد مع الخارج في دعوى باقي الملك من الواحد فيقضي ببينة ال
ذي اليد أما القضاء بينهما نصفان فلا وجه له، والجواب عن هذا أن يقال بأن كل واحد منهما ببينة يثبت الولاء لأنه هو المقصود في هذه 

وإنما يثبتان الولاء على الميت : وى واستحقاق المال ينبني عليه، وهذا لأن الولاء حق مقصود يمكن إثباته بالبينة وإن لم يكن ثمة، قالالدع
عليه اليد لتغيير أحدهما خارجاً فيه، والآخر صاحب يد، بل هو كلاهما ) من(وهما في إثبات ذلك على السواء، والولاء ليس شيئاً يرد على 

اً فيه فيقضي به بينهما، ولئن سلمنا أن المال مقصود في هذه الدعوى إلا أما ادعيا تلقي الملك فيه، ومن جهة الواحد وهو الميت خارج
وهما في دعوى التلقي على السواء ولا رجحان لأحدهما على الآخر، بخلاف ما لو ادعى تلقي الملك من جهة واحدة بالشراء، وأحدهما 

ك لصاحب اليد رحجاناً على الخارج، لأن يده تدل على سبق شرائه الذي هو السبب المتعين للملك أما هاهنا يد صاحب اليد لأن هنا
صاحب اليد لا تدل على إعتاقه فضلاً من سبقه وكان السبب هناك يتأكد بالقبض فذو اليد يثبت شراءاً متأكد بالقبض فكانت بينته أكثر 

اق ولا يتأكد ولا تأثير لليد على المال، في تأكيد الإعتاق فلم تكن بينة ذي اليد أكثر إثباتاً فلهذا قضي إثباتاً، أما هاهنا السبب وهو الإعت
وإذا مات رجل وترك مالاً ولا يعلم له وارث، فادعى رجل من المسلمين أنه أعتق الميت وهو يملكه وأنه مات مسلماً وأنه وارثه لا  .بينهما

  اهدين مسلمين، وادعى رجل من أهل الذمة أنه أعتق الميت وهو وارث له غيره وأقام على ذلك ش

يملكه، وأنه مات كافراً وأنه وارثه لا وارث له غيره، وأقام على ذلك شاهدين مسلمين، قضى القاضي بالولاء بينهما نصفين لأما استويا 
ضاء بالولاء بينهما لكن نصف الميراث يكون في الدعوى والحجة، فإن أقام كل واحد منهما من الشهود حجة على صاحبه فيجب الق

للمسلم ونصفه يكون لأقرب الناس عصبة إلى الذمي، لأنا حكما بإسلامه ببينة المسلم، وهذا لأن بينه المسلم توجب إسلام الميت، وبينة 
  .من العمل بإحداهما فكان العلم بما يوجب الإسلام أولى) بد(الذمي توجب كفره، والعمل ما متعذر فلا 

  

  

إسلامه وغائباً إعتاقهما، وهناك يقضى بالولاء بينهما، وإذا مات يكون نصف الميراث للمسلم، .... وإذا عملنا ببينة المسلم في إسلامه صار
والنصف الآخر لأقرب الناس إلى الذمي عصبه لأن الإرث يجب بالنسب، ولكل واحد منهما نصف ولاية فيكون لكل واحد نصف ميراثه 

  .ذمي لا يرث المسلم فيجعل كالميت فيكون نصيبه لأقرب الناس إليه عصبتهإلا أن ال

وإن كان الشهود من الجانبين من أهل الذمة فإنه يقضي بولائه وميراثه للمسلم ويحكم بإسلامه لأن بينة الذمي ليس بحجة على المسلم، 
  .وبينة المسلم حجة على الذمي فكأن الذمي لم يقم البينة

أن لا يقضي ببينة المسلم أيضاً، لأن بينته من أهل الذمة، وقد قامت على المسلم وهو الميت باستحقاق الميراث وشهادة أهل فإن قبل ينبغي 
الاستحقاق بشهادة المسلم يقع على الذمي المدعي لا على المسلم الميت، وذلك لأن الميت بالموت : قلنا. الذمة على المسلم ليس بحجة

له بحيث يستحقه الذمي ببينته لولا بينة المسلم فيجعل المسلم، ذه البينة مستحقاً على الذمي المدعي لا على المسلم استغنى عن ماله وصار ما
  . الميت

وإذا اختصم مسلم وذمي في ولاء رجل قد ادعى كل واحد منهما أنه أعتقه وهو يملكه وأيضاً تاريخ إحداهما أسبق، وأقاما على ذلك 
ضى لأسبقهما تاريخاً، لأنه أثبت عتقه في وقت لا منازع له فيه فلا بد من القضاء بالملك له، وبالعتق منه، في ذلك شهوداً من المسلمين، ق
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  .الوقت ولا يتصور ملك الآخر وعتقه بعد ذلك

 الذمي ليست بحجة وإن كان شهود الذمي من أهل الذمة، والعبد المعتق كافر قضى ببينة المسلم وإن كان الذمي أسبقهما تاريخاً؛ لأن بينة
  .على المسلم فكأن الذمي لم يقم البينة أصلاً

عبد في يد رجل من أهل الذمة أعتقه هذا الذمي فادعاه مسلم أنه عبده وأقام على ذلك بينة من المسلمين، أو أقام الذمي بينة من المسلمين 
ج، لأن العتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه كالنتاج، وذو اليد أنه أعتقه وهو يملكه قضيت ببينة الذمي، لأن دعوى العتق بمعنى دعوى النتا

  .متى ادعى النتاج، والخارج يدعي الملك المطلق يقضي ببينة ذي اليد، كذا هاهنا

ولو كان شهود الذمي قوماً من أهل الذمة وشهود المسلم اثنين مسلمين قضيت بكونه عبداً للمسلم وأبطلت العتق؛ لأن بينة الذمي ليست 
 على المسلم فكأن الذمي لم يقم البينة أصلاً، وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم، وشهود الذمي من أهل الذمة أيضاً بحجة

. فإنه يقضي بعتق العبد من جهة الذمي ولا يقضي بكونه عبداً للمسلم، لأن شهادة المسلم قامت على إثبات الملك والرق على العبد المسلم

  .مي قامت على إثبات العتق للعبد المسلم فالعتق مما ينتفع به المسلم، والرق يتضرر بهوشهادة الذ

  

  

  .وشهادة أهل الذمة مقبولة فيما ينتفع به المسلم إنما لا يقبل فيما يتضرر به المسلم واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في وقف الولاء 

تقه قبل أن يبيعه، فالعبد حر وولاؤه موقوف إذا كان البائع يجحد ذلك؛ رجل اشترى عبداً من رجل ثم إن المشتري شهد أن البائع كان أع
. لأن المشتري يقر بالولاء لبائعه وبائعه تبرأ منه، فإن صدق البائع المشتري بعد ذلك لزمه الولاء ورد الثمن على المشتري، وهذا ظاهر

وهذا استحسان، . البائع المشتري ورثه البائع في حياته سواءوكذلك إن صدق المشتري ورثة البائع بعد موت البائع، فهذا وما لو صدق 
والقياس أن لا يعتبر تصديقهم في الإقرار بالولاء، لأم يلزمون الميت ولاء ليس لهم من الولاية، وفي حق رد الثمن يعتبر تصديقهم لأن رد 

لك لأم قائمون مقام الموروث فكان تصديقهم ولكن استحسن واعتبر تصديقهم في جميع ذ. الثمن يجب من التركة، والتركة حقهم
  .كتصديق المورث

وإن أقر المشتري أن البائع قد كان دبره فهو موقوف، فإن مات البائع بعد ذلك عتق العبد؛ لأن المشتري مالكه ظاهراً أو قد أقر أن عتقه 
تصديقهم في حق لزوم الولاء للبائع، وفي حق رد الثمن معلق بموت البائع ويكون ولاؤه موقوفاً، فإن صدق ورثة البائع المشتري، يعتبر 

  .استحساناً على نحو ما بينا في العتق

عبد بين رجلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق، فالعبد يخرج إلى الحرية بالسعادية ويسعى لها موسرين كانا أو معسرين، أو كان 
ما لأن العبد عتق عليهما فيكون الولاء بينهما، وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله، وعلى أحدهما معسراً والآخر موسراً أو يكون الولاء بينه

  . قولهما العبد حر وولاؤه موقوف بينهما؛ لأن كل واحد منهما يعد أن العبد كله عتق على صاحبه، وجميع الولاء له، وصاحبه ينكر

 ينكر فإن الجارية تكون أم ولد له موقوفة لأما تصادقا على كوا أمة بين رجلين شهد كل واحد منهما أا ولدت من صاحبه، وصاحبه
أم ولد، فإن في زعم كل واحد منهما أن نصيبه من الجارية صار لصاحبه وصارت أم ولد له وهذا أقر عليه، وزعم كل إثبات فيما عليه 

موقوفة إلى أن يموت أحدهما، فإذا مات أحدهما عتقت معتبر وتكون موقوفة لأن كل واحد منهما يقر لصاحبه، وصاحبه يتبرأ عنها فتكون 
  .ويكون ولاؤها موقوفاً بلا خلاف
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لا بل : بعتكها بألف درهم، وقال المستولد: وإذا كانت أمة لرجل معروفة أا له فولدت عند غيره ولداً فقال رب الأمة للمستولد
بعتها من المستولد والمستولد استولد ملك نفسه فيثبت لها حق العتق : ولزوجتنيها بمائة فإن الجارية تصير أم ولد موقوفة لأن المولى يق

ما اشتريتها وهي ملك المولى وقد أقر لها المولى بحق الحرية ونفذ إقراره فقد تصادقا على ثبوت حق الحرية لها فصارت : والمستولد يقول
لأن أب الولد تبرأ عنها بإنكارها الشراء، والمولى تبرأ عنها بادعائه  ابمترلة أم الولد وتكون موقوفة لا يستخدمها أحد ولا يطؤها ولا يبيعه

البيع على المستولد، والولد حر لأما اتفقا على حريته، فإن مات المستولد عتقت الجارية، لأن مولاها قد أقر بعتقها عند موت المستولد، 
د موت المستولد وولاؤها موقوف لأب كل واحد منهما يبيعه عن نفسه والمستولد إن كان مقراً تبعاً وإقراره فقد تصادقا على عتقها عن

  .ويأخذ البائع العقر من أب الولد قصاصاً بالثمن؛ لأما تصادقا على وجوب هذا المقدار

  

   

ن الولاء وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق عبده في مرضه أو صحته ولا وارث له غيره فولاؤه موقوف في القياس ولا يصدق على الأب؛ لأ
بمترلة النسب، ثم النسب لا يثبت من الميت بإقرار أحد الورثة، فكذا الولاء، في الاستحسان الولاء يكون للابن فلا يكون موقوفاً لأنه لا 

ب، وإن يخلو، إما أن كان الابن صادقاً فيما قال، أو كان كاذباً، إن كان صادقاً كان الولاء له لأن ما كان له ابن تصير له بعد موت الأ
  .يكون ولاؤه له، حتى لو مات العبد فإن الابن يرثه.... كان كاذباً يعتبر هذا إنشاء عتق في حق العبد ويكون ولاؤه له فكيف مادله من

إن كان : ولم يذكر محمد رحمه االله في كتاب الولاء أن عاقلة الأب هل تعقل عنه ومشايخنا رحمهم االله فصار الجواب فيه تفصيلاً فقالوا
عصبة الابن وعصبة الأب واحداً بأن أعتقها رجل واحد وقوفهما من حي واحد كان عقله على عاقلة ابنه لأنه يملك إلزام العقل عليهم 
بإنشاء العتق، فإنه لو أعتق عبداً كان عقل معتقه عليهم فيملك ذلك بالإقرار أيضاً، فأما إذا كان عصبة الابن غير عصبة الأب بأن أعتق 

أعتق الابن رجل آخر لا يكون عقله على عاقلة الأب لأنه لا يملك إلزام الولاء عليهم بإنشاء العتق فلا يملك بالإقرار أيضاً الأب رجل و
فيكون العقل موقوفاً، فصار الجواب في حق العقل على التفصيل في الميراث لا يفصل بل الميراث للابن على كل حال هذا إذا لم يكن مع 

  . الابن مقر وارث آخر

فأما إذا كان معه وارث آخر وقد كذبه في هذا الإقرار كان للمكذب أن يستسعي العبد في حصته، لأن إقرار أحدهما يعتق ابنه كإقراره 
يعتق صاحبه، ولو أقر أن صاحبه أعتق العبد وصاحبه ينكر فالعبد يسعى للمنكر والعبد يسعى للمشهود عليه بلا خلاف، فإنما الخلاف في 

ولأهل النصف الذي هو حصة المستسعى .  وهنا المكذب مشهود عليه ويسعى في حصته ثم عند أبي حنيفة رحمه االلهحق الشاهد،
للمستسعي لأنه يدعيه عنه ويزعم أنه عتق على ملكه بأداء السعاية وولاء النصف الذي هو حصة المقر للميت، كما لو كان الكل له وأقر 

ي هو حصة المقر للميت وولاء النصف الذي هو حصة المستسعى موقوف؛ لأن عندهما العتق لا أن الأب أقر، وعندهما ولاء النصف الذ
  .عنه فيكون موقوفاً على قولهما لهذا..... يتجزأ فقد زعم المستسعي أن كل العبد عتق على المقر بإقراره والولاء للمقر والمقر

صاحبه مقر بأن الولاء للميت ينبغي أن يثبت كل الولاء من الميت ولا يكون على قولهما لما أقر المستسعي بولاء نصيبه لصاحبه و: فإن قيل
لو أثبتنا كل الولاء من الميت فقد حكمنا أن كله عتق من جهة الميت وذلك يسقط حق المستسعي في : قلنا. نصيب المستسعي موقوفاً

 يتوقف الولاء إذا مات المعتق فميراثه يوضع في بيت المال؛ لأن :السعاية فلإبقاء حقه في السعاية جعلنا هذا النصف موقوفاً، وفي موضع قلنا
هذا مال له مستحق إلا أنه غير معلوم، وكل مال هذا حاله يوضع في بيت المال إلى أن يظهر له مستحقه كاللقطة وعقله على نفسه لا 

ال إنما يرث إذا لم يكن الميت مولى أحد، وقد تيقنا أن يعقل منه بيت المال، لأن بيت المال ليس عاقلة؛ لأنه لا يرث منه، وهذا لأن بيت الم
  .هذا الميت مولى أحد، وإذا لم يرثه بيت المال لا يعقل عنه أيضاً
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  نوع آخر 

أعتق عبداً ذميااً أو مسلماً فولاء العبد له، فإن مات المعتق إن مات على الكفر فميراثه للذمي المعتق لأن الذمي يرث من الذمي ) رجل(في 
النسب، فكذا بالولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب، وسواء كان المعتق يهودياً والمعتق كذلك أو كان أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً أو ب

  .مجوسياً وإن كان المعتق مسلماً أو كان كافراً إلا أنه أسلم ثم مات فميراثه لبيت المال، وهذا إذا لم يكن للذمي المعتق عصبة من المسلمين

وعقله على نفسه لأنه تعذر إيجابه على بيت المال لأن بيت المال ليس عاقلة مولاه فلا يكون عاقلته، وتعذر إيجابه على المعتق وعاقلته؛ : قال
ن لأن العقل إنما يكون بالتناصر والتناصر في غير العرق إنما يكون باتفاق المسألة، فيتعين أن يكون عليه، وإن كان للذمي المعتق عصبة م

  .المسلمين كان ميراث المعتق له

نصراني من بني تغلب أعتق عبداً مسلماً له ثم مات العبد ميراث العبد لأقرب العصبات إلى المعتق من المسلمين وعقله على مسألة المعتق وإن 
  .كان المعتق كافراً

أن العقل إنما يجب : والفرق. عقل العبد على نفسهفرق بين هذا وبينما إذا كان المعتق رجلاً من الموالي وهو كافر والعبد مسلم كان 
بالتناصر إلا أن التناصر فيما بين العرب بالقبيلة لا باتفاق المسألة، والمعتق بالإعتاق صار من قبيلة المعتق؛ لأن الولاء بمترلة النسب فصار 

وفيما أمكن إيجاب العقل .  أيضاً فأمكن إيجاب العقل على عاقلتهالمعتق ناصراً له باعتبار القبيلة فيصير عاقلة له، ويصير عاقلة المعتق عاقلة له
   u.على العاقلة لا يجب على الجاني فأما التناصر فيما بين غير العرب باتفاق المسألة لا بالقبيلة

ير عاقلة له فلا يصير عاقلة المعتق هكذا جرت العادة فيما بينهم، فإذا لم يكن بين المعتق والمعتق اتفاق المسألة لا يصير المعتق ناصراً له فلا يص
عاقلة أيضاً؛ لأن عاقلة المعتق إنما تصير عاقلة للمعتق بواسطة المعتق، فتعذر العقل على العاقلة فيجب في مال الجاني وكل معتق يجزىء عليه 

ترقاق يتقدم نسب الولاء وهو العتق الرق بعد العتق، فإن الولاء للأول فبطل وكان حكم الولاء للعتق الذي نجد من بعده وهذا لأن بالاس
  .والمالكية ولا بقاء للحكم بعد بطلان السبب

ولو أن رجلاً من أهل الحرب خرج إلى دار الإسلام بأمان فاشترى عبداً في دار الإسلام وأعتقه صح إعتاقه وثبت له الولاء، فإن رجع المولى 
  . وولاء المعتق على حاله لأن ولاءه ثبت بسبب عتقه، وإنه باق بعد شيء.إلى دار الحرب، وأُسر وجرى عليه السبي فإنه يكون عبداً

  

  

من أن يكون أهلاً للولاء لأن الولاء بمترلة النسب،  فإن قيل أليس إن المعتق من اشترط أن يكون أهلاً للولاء فكان أن يبطل الولاء لا يخرج
 أهل لذلك، فإن مات المعتق فإن ميراثه لبيت المال وعقد على نفسه وقد والعبد من ثبات النسب والولاء بعد الثبوت يلحق بالنسب والعبد

  .مر نظير هذا فيما تقدم

حربي اشترى عبداً في دار الإسلام وأعتقه ثم رجع إلى دار الحرب وسبي ثم اشتراه ذلك العبد المعتق واعتقه فولاء، كل واحد منهما لصاحبه 
ولاء وهو الاعتاق، ولا منافاة بين الولاءين، ألا ترى أنه يجوز مثل هذا في النسب حتى إن لأنه وجد من كل واحد منهما اكتساب نسبة ال

  .الأخوين ينسب كل واحد منهما إلى صاحبه بالأخوة، فكذا في الولاء لما بينا أن الولاء بمترلة النسب واالله أعلم
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  ثاني في ولاء الموالاة الالفصل 

  

ل على يدي رجل فيقول للذي أسلم على يديه أو لغيره واليتك على أني إن مت فميراثي لك وإن جنيت تفسير ولاء الموالاة أن يسلم الرج
  .فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر منه فهذا هو نفس ولاء الموالاة، وإذا جنى الأسفل جناية فعقله على عقلة المولى الأعلى

الأسفل منه ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقد الموالاة إلا على وإن مات الأسفل يرثه الأعلى، وإن مات الأعلى لا يرث 
ومولى الموالاة مؤخر عن العصبات وعن ذوي الأرحام بخلاف مولى العتاقة، فإنه مقدم على ذوي الأرحام، والقياس أن . قول الروافض

ه لأن المعتق بمترلة الغريب وبمترلة الأجنبي من وجه من يكون مولى العتاقة مؤخر عن ذوي الأرحام، كما هو مذهب علي رضي االله عن
حيث إنه أحياه حكماً لا حقيقة، وذو الأرحام قريب له من كل وجه فينبغي أن يكون القريب من كل وجه مقدم، لكن تركنا القياس في 

مولى الموالاة دون مولى العتاقة لأنه وجد من مولى مولى العتاق بالنص؛ والنص الوارد في مولى العتاقة لا يكون وارداً في مولى الموالاة؛ لأن 
العتاقة واجباً من حيث الحكم إن لم يوجد من حيث الحقيقة ولم يوجد من الذي قبل عقد الولاء الإحياء أصلاً، ولأن ولاء العتاقة لا يحتمل 

  .الفسخ، وولاء الموالاة يحتمل الفسخ

رب الناس عصبة إلى الأعلى، كما في ولاء العتاقة ولكل واحد منهما أن ينقض عقد وإذا مات الأسفل والأعلى ميت فميراث الأسفل لأق
الموالاة بمحضر صاحبه وليس له ذلك بغير محضر من صاحبه وإنما كان كذلك لأن فسخ أحدهما هذا العقد بغير محضر من صاحبه يؤدي إلى 

فل فيجب الأعلى أن ماله صار ميراثاً له فيتصرف فيه فيصير مضموناً الضرر لصاحبه، أما إذا كان الفسخ من الأسفل فلأنه ربما يموت الأس
  . عليه، وأما إذا كان الفسخ من الأعلى فلأنه ربما يعتق عبيداً على حياته عقل عبيده على مولاه

 الخيار حضرة صاحبه شرط أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله في المشروط له. ولو صح الفسخ يجب العقل عليه فينصرف لأجل هذا العبد المعنى
. وأبو يوسف فرق بين مسألتنا وبين المشروط له الخيار فإن في المشروط له الخيار لم يشترط حضرة صاحبه لصحة الفسخ. لصحة الفسخ

وهاهنا شرط حضرة صاحبه لصحة الفسخ، والفرق له أن المشروط له الخيار بحكم الخيار صار متسلطاً من جهة صاحبه على الفسخ فما 
  .قه من الضرر يصير راضياًيلح

وهاهنا لم يوجد من كل واحد منهما تسليط لصاحبه على الفسخ إذ الموجود ليس إلا عقد الموالاة، والعقد يمنع الفسخ فكيف يوجب 
 التسليط على الفسخ، وإذا لم يصر على كل واحد منهما مسلطاً على الفسخ من جهة صاحبه فما يلحقه من الضرر لسبب فسخ صاحبه لا

  .يكون راضياً به، فلهذا افترقا

  

  

جعلت ولائي لفلان يصير له بجعله وللأسفل أن : وللمولى الأعلى أن ينقض عقد الموالاة وليس له أن يتحول بالولاء إلى غيره فإنه لو قال
ا والى مع آخر غير أن النقض يتحول بالولاء إلى غيره كما له أن ينقض الولاء قصداً، فإن له أن يوالي مع آخر وينقض العقد مع الأول إذ

من الأسفل إن وجد مقصوداً يشترط لصحته حضرة الأعلى، وإن والى مع غيره ينتقض الأول، وإن كانت الموالاة مع غيره يعينه الأعلى، 
  . الأعلى فلاوإنما يكون للأسفل أن يتحول بالولاء إلى غير المولى الأعلى إذا لم يعقل عنه المولى الأعلى، أما إذا عقل عنه المولى

وهذا لأن الموالاة عقد تبرع فكان بمترلة الهبة وللواهب الرجوع قبل حصول العوض لا بعد حصول العوض، وقبل العقل لم يحصل العوض 
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ه وبعد العقل حصل العوض فلا يجوز بيع ولاء الموالاة الأسفل والأعلى في ذلك على السواء غير أن البيع إذا كان من الأعلى لا يكون بيع
  . بيعاً للولاء إذا كان بغير محضير من صاحبه، وإذا كان البيع من الأسفل يجعل بيعه نقضاً للولاء، وإن كان بغير محضر من صاحبه

والفرق أن المولى الأعلى لا يملك تحويل ماله من الولاء إلى غيره، وإنما إليه فسخه ونقضه، فإذا باع يجعل البيع منه عبارة عما يملك وهو 
فأما المولى الأسفل . وإن لم يكن بمحضر منه لا يجوز، فكذا هاهنا.  مقصوداً إلا أنه لو فسخ نصاً إن كان بمحضر من الأسفل يجوزالفسخ

  .كما يملك نقض الولاء قصداً يملك النقض حكماً لتحويله إلى غيره فيجعل البيع عبارة عن التحويل إلى غيره كيلاً يلغو، فلهذا افترقا

  

  

  هذا الفصلنوع آخر من 

إذا أسلم الرجل على يدي رجل وعاقده عقد الولاء ثم ولد له ابن من أمة أسلمت على يدي آخر ووالت فولاء الولد لمولى الأب؛ لأن 
الولد في جانب الأب وهو يساوي الولاء الذي في جانب الأم، والأب هو الأصل في الولاء فيترجح جانبه كما في ولاء العتق، وكذلك إن 

لمت ووالت وهي حبلى ثم ولدت بعد ذلك فإن ولاء الولد لمولى الأب، وهذا بخلاف ولاء العتاقة فإا إذا عتقت وهي حبلى فإن كانت أس
فإنه محل لإضافة العتق إليه وبعد ما صار مقصوداً . ولاء الولد يكون لمولى الأم، والفرق أن في العتق يصير الجنين مقصوداً بالإعتاق وبالولاء

أما هاهنا لا يثبت للجنين ولاء بنفسه، وإن .  يمكن أن يجعل تابعاً في الولاء لغيره إلا بعد فسخ ما ثبت له، وفسخ ذلك متعذربالولاء لا
كان موجوداً في البطن؛ لأنه ليس بمحل العقل بالموالاة عليه، فإن تمام عقد الموالاة بالإيجاب والعتق والقبول وليس لأحد ولاية الإيجاب 

  . ى الجنين فكان تابعاً في الولاء فالأب أولىوالقبول عل

ولو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام فأسلم الأب على يدي رجل ووالاه ثم أسلمت المرأة على يدي رجل آخر ووالته فإن ولاء 
 له وله ولاية مباشرة العقد على ولده الأولاد لمولى الأب بالإجماع؛ لأن الأب حين عقد الولاء على نفسه فقد عقده على ولده الصغير تبعاً

وصار الصغير مولى لموالي الأب بطريق التبعية، فإذا أسلمت الأم بعد ذلك ووالت رجلاً آخر يبقى ولاء  .الصغير فينفذ عقده على الصغير
 لما يأتي بيانه بعد إن شاء االله أما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله فلأنه ليس للأم ولاية عقد الولاء على الولد الصغير. الأولاد كذلك

تعالى فصار وجود هذا العقد من الأم في حق الولد والعدم بمترلة، وأما على قول أبي حنيفة فلأن الأم إن كانت تملك عقد الولاء على الولد 
 ولاؤه إلى الأب إذا أسلم بعد ذلك ووالى الصغير إلا أن الولد إذا كان ثابتاً للصغير بعقد الأم أولاً بأن أسلمت الأم أولاً ووالت رجلاً يتخذ

  . رجلاً آخر فإذا كان ولاء الولد ثابتاً من الأب أولاً؛ لأن لا يثبت ولاؤه لموالي الأم أولى

وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير ووالته، فإن ولاءها وولاء ولدها لمولاها عند أبي حنيفة رحمه االله، : قال
هذه فرع مسألة ولاية الإنكاح، فإن عند أبي : دهما ولاؤها لمولاها، أما ولاء ولدها ليس لمولاها، فمن مشايخنا رحمهم االله من قالوعن

للأم أن تنكح ولدها الصغير، فكذا أن يكون لها أن يقول عليه عقد الولاء، وعندهما ليس للأم أن تنكح ولدها الصغير، فكذا لا : حنيفة
أبي يوسف رحمه االله في هذه المسألة قول أول، وقول آخر ) عند(تعقد عليه عقد الولاء وهذا القائل يقول يجب أن يكون يكون لها أن 

ويكون قوله الآخر مع أبي حنيفة رحمه االله كما في مسألة النكاح، وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام رحمه االله ومنهم من قال هذه المسألة 
 مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، فأبو حنيفة رحمه االله قاس ولاء الموالاة على ولاء العتاقة وولاء العتاقة يثبت مبتدأة وإلى هذا القول

عقد الموالاة عقد تردد بين الضرر والنفع وليس للأم ولاية مباشرة : للولد من جهة الأم إذا لم يكن له ولاء من جهة الأب، وهما يقولان
  .لد الصغير وإذا أسلم وليس للأم ولاية مباشرة مثل هذا العقد على الولد الصغيرمثل هذا العقد على الو
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وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه، وله ابن كبير أسلم الابن على يدي رجل آخر ووالاه أيضاً فولاء كل لا يحل واحد منهما للذي 
ب، وإن أعتق الأب رجل وأعتق الابن رجل آخر، فإن أسلم الابن ولم والاه، لأن كل واحد منهما مقصود بالكتاب بسبب الولاء فهو كاذ

يوال أحداً فولاؤه موقوف ولا يكون مولى لمولى الأب، ولا يكون عقد الأب على نفسه عقداً على الابن، بخلاف ما إذاكان الابن صغيراً، 
  . ق التبعية ولا كذلك الابن الكبيروالفرق أن الابن الصغير تابع الأب فأمكن أن يجعل عقد الأب عقداً عليه بطري

فإن كان الأب قد أذن للصبي بذلك، أو . ولو أن رجلاً أسلم على يدي صبي ووالاه لم يجز، وكذلك الصبية، وكذلك إذا والى عبداً لم يجز
لا للعبد؛ لأن العبد ليس من وفي فصل العبد يصير مولى لمولاه . كان المولى أذن للعبد بذلك جاز، إلا أن في فصل الصبي يصير مولى للصبي

أهل أن يثبت له الولاء لأن حكم الولاء الإرث والعقل، والعبد ليس من أهل ذلك، وإذا لم يكن العبد من أهل الولاء لأقرب الناس إليه 
اقة فكذا ولاء العت) ولاء(ألا ترى كيف ثبت له . وهو مولاه، بخلاف الصبي لأن الصبي من أهل أن يثبت له الولاء لأنه من أهل حكمه

  .الموالاة واالله أعلم

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

حربي دخل دار الإسلام بأمان وأسلم على يدي رجل ووالاه ثم دخل أبوه بأمان وأسلم على يدي رجل ووالاه فإن ولاء كل واحد منهما 
  .للذي والاه ولا يجر الأب ولاء الولد إلى نفسه

 الإسلام بأمان وأسلم ووالى رجلاً ثم أسر ابن هذا الحربي الذي أسلم وأعتق فإنه يجر ولاء الولد إلى فرق بين هذا وبينما إذا دخل حربي دار
نفسه حتى كان ولاء الولد لمعتق الأب وفي الموضعين جميعاً يثبت للولد ولاء نفسه، والوجه في ذلك أنه متى ثبت للولد ولاء نفسه لا يمكن 

 بعد فسخ ما ثبت للولد من الولاء وفسخ ما ثبت للولد من ولاء الموالاة ليصير تابعاً للأب في ولاء العتاقة أن يجعل تابعاً لغيره في الولاء إلا
  .مقيد لأن ولاء العتاقة فوق ولاء الموالاة

 من ولاء الموالاة ألا ترى أن ولاء الموالاة يحتمل الفسخ وولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ فقلنا كذلك تحصيلا لزيادة الفائدة، أما فسخ ما ثبت
  . للولد ليصير تبعاً للأب في ولاء الموالاة لا يفيد، لأنه لا يثبت للولد إلا ما كان ثابتاً له وما لا يفيد لا يشتغل به

، وفرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبين المرأة الذمية إذا أسلمت ووالت رجلاً، ولها ولد صغير ثم إن الأب أسلم بعد ذلك ووالى رجلاً
فإنه يصير ولاءُ الولد لمولى الأب، لأن هناك لا حاجة إلى فسخ ما ثبت للولد من الولاء؛ لأن الولد دخل الولاء تبعاً للأم، إنما حاجة إلى نقل 

ثبت له موالاة ولا أما ههنا الولد دخل في الولاء مقصوداً فالحاجة إلى فسخ ما . ما ثبت له تبعاً للأم إلى الأب، وولاء الموالاة قابلٌ للتحويل
  .فائدة فيه فلا يشتغل به

فإن سبي ابنه وأعتق لم يجز ولاء . وإذا أسلم حربي في دار الحرب على يدي رجلٍ مسلم ووالاه هناك أو ولاه في دار الإسلام فهو موالاة
أعتق عبداً ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الأب إلى نفسهِ، وإن سبي أبوه وأعتق جر ولاء الابن إلى نفسهِ، ولو أن رجلاً من أهل الذمة 

الحرب فأخذ اسيراً فصار عبد الرجل وأراد معتقه أنه يوالي رجلاً لم يكن له ذلك لأنه مولى عتاقة وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً فإن 
  .والكفر، وإذا زالا ورثأعتق مولاه يوماً من الدهر، فإنه يريد إن مات لأنه مولاه إلا أنه كان لا يرث بسبب الرق 

يرثه ويعقل عنه وهو : وإن جنى جناية بعد ذلك عقل عن نفسه ولا يعقل عنه مولاه هكذا ذكر في عامة الروايات، وفي بعض الروايات قال
  .الصحيح؛ لأنه زال المانع عن العقل والميراث جميعاً واالله أعلم

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1253

  
  

  ثالث في الإقرار بالولاءالالفصل 

  

  . ن مولى عتاقه لفلان بن فلان من فوقك وتحت وصدقه فلان في ذلك فإنه يصير مولى له يعقل عنه ويرثهإذا أقر الرجل أ

هكذا إذا أقر بالولاء لأن الولاء بمعنى النسب، وكذا . ألا ترى أنه لو أقر أنه ابن فلان أو أب فلان وصدقه فلان في ذلك ثبت النسب منه
أبونا مولى فلان آخر فالأب : لان في ذلك وكان للمقر أولاد كبار كذبوا الأب فيما أقر، وقالواإذا أقر أنه مولى موالاة لفلان وصدقة ف

مصدق على نفسه والأولاد مصدقون على أنفسهم؛ لأن الأولاد إذا كانوا كباراً فالأب لا يملك مباشرة عقد الولاء عليهم فلا يملك الإقرار 
لأن الأب يملك مباشرة عقد الولاء عليهم إذا كانوا صغاراً فيملك الإقرار به عليهم، وإن  .به عليهم وبه فارق ما إذا كان الأولاد صغاراً

أنا مولى عتاقة لفلان آخر، فإن كل واحد منهما يكون مصدقاً فيما : أنا مولاة عتاقة لفلان وقال الأب: كان له امرأة أب الأولاد فقالت
ت بتصادقهما كالثابت عياناً ولو عاينا أن كل واحد منهما مولى عتاقة للذي أقر له أو حدث لأن الثاب. أقربه ويكون ولاء الولد لموالي الأب

  .كذا هاهنا. بينهما أولاد كان الأولاد موالي لموالي الأب

والي وقال ولدته بعد عتقي بخمسة أشهر وولاؤه لم: ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولداً فقالت المرأة
ولدته بعد عتقك بستة أشهر وولاؤه لموالي فالقول قول الزوج لأن ولاء الولد ثبت من جانب الزوج ظاهراً لحدوث الولد حال : الزوج

  . إنه كان موجوداً في البطن وصار مقصوداً بالعتق والولاء: حريتهما فالمرأة بدعواها تريد إبطال هذا الظاهر لأا تقول

ل من العرب له زوجة لا تعرف ولدت منه أولاد ثم ادعت أا مولاة فلان اعتقها وصدقها فلان في ذلك فإا مصدقة على وإذا كان الرج
نفسها ولا تصدق على ولدها، لأن الولد بماله من النسب مستغنى عن الولاء، واعتبار قولهما عليه باعتبار منفعة الولد، فإذا انعدمت المنفعة 

هي أمتي ما أعتقتها فهي أمته لأا أقرت له بالرق ثم ادعت الحرية عليه وتصدق : ما عليه، وإن كذا فلان في العتق وقالهاهنا لا يعتبر قوله
فيما أقرت ولا تصدق فيما ادعت ولا تصدق على الولد الموجود في البطن وقت الإقرار تعرف به إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من 

لد الذي يحدث بعد ذلك فإا تصدق عليه عند أبي يوسف رحمه االله حتى يحدث رقيقاً ولا تصدق عند محمد حتى وقت الإقرار، وأما الو
  .يحدث حراً

امرأة في يديها ولد لا يعرف أبوه أقرت أا معتقة فلان وصدقها فلان في ذلك لم تصدق على الابن عند محمد رحمه االله، وهو قول أبي 
د أبي يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفة رحمه االله تصدق على الابن لأن عند أبي حنيفة رحمه االله رحمه االله الأم وعن. يوسف رحمه االله أولاً

تملك مباشرة عقد الولاء على الابن فيصح إقرارها به عليه، وعند محمد رحمه االله لا تملك مباشرة عقد الولاء على الابن فلا تملك الإقرار به 
سألة المسألة المتقدمة على قول أبي حنيفة رحمه االله لأن موضوع هذه المسألة في أنه ليس للولد سبب معروف فلم عليه إنما فارق هذه الم

يصير مستغنياً عن الولاء فاعتبر قولها عليه وموضوع المسألة المتقدمة في أن للولد أب معروف من العرب فصار مستغنياً بماله من النسب على 
  .ند أبي حنيفة رحمه اهللالولاء فلم يعتبر قولها ع

  

   

أنا : أنا مولى فلان وفلان قد أعتقاني فأقر به أحدهما وأنكر الآخر فهو بمترلة عبد بين شريكين يعتقه أحدهما، وإذا قال: وإذا أقر الرجل فقال
قال اعتقني فلان أو فلان وادعى كل لا بل أنا مولى فلان الآخر أعتقني هو وادعياه جميعاً فهو مولى الأول، وإن : مولى فلان أعتقني ثم قال

واحد منهما أنه هو المعتق لا يلزم العبد شيء لأنه لو لزمه إنما يلزمه بحكم إقراره لا بدعواهما وهذا الإقرار وقع باطلاً لأنه أقر للمجهول فإن 
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ع باطلاً صار وجوده كعدمه فكان له أن يقر ويصير مولى للمقر له لأن هذا الإقرار لما وق. أقر لأحدهما بعينه بعد ذلك ولغيرهما فهو جائز
  .بعد ذلك لمن شاء

أنه إذا أقر لغيرهما يجوز إقراره يجب أن يكون قولهما، أما على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يجوز » الكتاب«ما ذكر في : من مشايخنا من قال
بعد ذلك بالنسب لآخر لا يصح إقراره للثاني عند أبي حنيفة رحمه إقراره لأن الإقرار بالولاء إقرار بالنسب ومن أقر بالنسب لإنسان ثم أقر 

هذا قول الكل لأن الإقرار هاهنا وقع لمعلوم فلا : ومنهم من قال. االله، وإن لم يثبت النسب من الأول بأن كذبه الأول، فكذا إذا أقر بالولاء
  . علوم فلا يقع باطلاًيقع باطلاً لكونه واقعاً للمجهول، أما في تلك المسألة الإقرار وقع لم

لم أعتقك ولكن أسلمت على يدي وواليتني فهو مولاها؛ لأما اتفقا على ثبوت الولاء : وإذا أقر الرجل أنه مولى امرأة أعتقته وقالت المرأة
راد التحويل عنها إلى والاختلاف في سبب ثبوت الحق لا يمنع ثبوت الحق على ما عرف في كتاب الإقرار، فإن أ. إلا أما اختلفا في سببه

وعلى قياس قولهما له ذلك، وهذا بناء فادعى عندهما الثابت ولاء الموالاة وولاء . ليس له ذلك: غيرها ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه االله
ويل، فوجه قولهما أن الولاء وعند أبي حنيفة رحمه االله الثابت ولاء العتاقة وولاء العتاقة لا يقبل النقل والتح. الموالاه يقبل النقل والتحويل

ولأبي حنيفة رحمه االله أن المقر يعامل في إقراره كأن ما أقر به هو . هاهنا يثبت بتصديق المرأة فإنما يثبت بقدر ما وجد منهما من التصديق
  .حق وفي زعمه أن عليه ولاء العتاقه

 وله أن يتحول بالولاء إلى غيرها، لأن الثابت هاهنا ولاء الموالاه بل أعتقتك فهو مولاها: وإن أقر أنه أسلم على يديها ووالاها وقالت هي
وإذا أقر له . بلا خلاف، لأن الثابت عند تصديق المقر له مقدار ما أقر به المقر والمُقَر ولاء الموالاة وذلك لا يمنع التحول ما لم يتأكد بالعقل

 أعرفك ثم إن المقر أقر أن فلاناً الآخر أعتقه فإنه لا يصح إقراره عند أبي ما أعتقتك ولا: الرجل أن فلاناً أعتقه وأنكر فلان ذلك وقال
  .حنيفة رحمه االله ولا يصير مولى للثاني، وعندهما يصح إقراره للثاني إذا صدقه الثاني في ذلك

  

  

لى ولد رجل بعد موته أني أعتقت إذا أقر بالنسب للإنسان وكذبه المقر له في إقراره وأقر به لإنسان آخر أو ادعى رجل ع: أصل المسألة
ولو كان للميت أولاد كبار وصدقه بعض الأولاد فالذين صدقوه يكونون موالي له، وإن كان . وصدقه الولد في ذلك ثبت الولاء له. أباك

  .المدعي اثنين فصدق بعض الأولاد أحدهما وصدق الباقون الآخر فكل فريق منهم يكون مولى للذي صدقه

  

   

  

  بع في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيهراالالفصل 

  

أنت عبدي كما كنت وما أعتقتك فالقول قول المولى، فإن : وإذا ادعى رجل على رجل أني كنت عبداً له وأنه أعتقني وقال المدعى عليه
  .أراد العبد أن يحلفه فله ذلك؛ لأن الدعوى هاهنا وقع في العتق والاستحلاف يجري في العتق بلا خلاف

أنت حر الأصل وما كنت عبداً لي قط، وما أعتقتك وأراد استحلافه لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه االله لأن : ن قال المدعى عليهوإ
  .الاختلاف هاهنا في الولاء لا في العتق لأما تصادقا على العتق، والاستحلاف لا يجري في الولاء عند أبي حنيفة رحمه االله

 ميت حر مات وترك ابنة ومالاً أني كنت أعتقت الميت ولي نصف الميراث معك أيتها البنت فالبنت لا وكذلك إذا ادعى على ورثة
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  .على المال باالله ما تعلمين لهذا في ميراث أبيك حقاً تستحلف على الولاء وتستحلف

 لهذا حقاً في ميراث أبيك وولاء الموالاة في باالله ما تعلمين) تستحلف(وهو نظير ما لو ادعى رجل على الابنة أنه ابن الميت، وادعى الميراث 
هذا كولاء العتاقة لا تستحلف عليه عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما، فإن عاد المدعى عليه إلى تصديق المدعي بعد ما أنكر دعواه فهو 

  f.أصل الشيء لا يكون تصرفاً فيهمولاه ولا يكون إنكاره نقضاً للولاء لأن النقض تصرف في العقد بالرفع بعد الثبوت وإنكار 

وإذا ادعى رجل من الموالي على عربي أنه مولاه أعتقه والعربي غائب ثم بدا للمدعي فادعى ذلك على آخر وأراد استحلافه لا يستحلف 
  :عند أبي حنيفة رحمه االله لوجهين

  .أن الدعوى على الآخر لم تصح لأنه أقر به للأول: أحدهما

  .وقعت في الولاء وهو لا يرى الاستحلاف في الولاءأن الدعوى : والثاني

ولو أقر المدعى عليه الثاني للمدعي فيما ادعاه لم يكن الولاء للمدعى عليه الثاني عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما الأمر موقوف إن قدم 
  .  الثانيوإن كذبه يثبت الولاء من. الغائب وصدق المدعي فيما ادعاه لا يثبت الولاء من الثاني

ولو أن رجلاً من الموالي قتل رجلاً خطأ، فجاء ورثة المقتول وادعوا على رجل من قبيلته أنه أعتق وأراد استحلافه، فإنه لا يمين عليه لا في 
ول لا يدعون عليه حق المال ولا في حق الولاء، أما في حق الولاء فلا إشكال فيه عند أبي حنيفة رحمه االله، وأما في حق المال فلأن ورثة المقت

أن المعتق إذا أقر بعد » الكتاب«ألا ترى أن محمداً رحمه االله ذكر في . شيئاً، لأن الدية تجب على عاقلة المعتق ولا يجب شيء منها على المعتق
ن أقر المعتق بذلك لم فإ: الجناية بالولاء كانت الدية على القاتل، ولو كان يجب شيء منها على المعتق فكان يجب بعضها عليه بإقراره قال

  .يصدق على العاقلة إذا جحدوا وكانت الدية على القاتل في ماله

  

  

فرق بين هذا وبينما إذا ادعوا الولاء قبل الجناية وأقر المدعى عليه بذلك، ثم جنى المولى جناية فإن الدية تجب على عاقلة المعتق، والعتق في 
لعتق إنما يجب على عاقلة المعتق بالولاء والجناية، فيضاف الوجوب إلى آخر الأمرين وجوداً الولاء الموضعين جميعاً يثبت بإقراره، والفرق أن ا

  .والولاء ثبت بإقراره، وإقراره ليس بحجة على غيره

  . وإذا كانت الدعوى قبل الجناية فآخر الأمرين وجوداً الجناية، والجناية تثبت معاينة لا بإقراره فتكون ثابتةً في حق العاقلة

وإن كان المقتول من الموالي فادعى رجل من العرب أنه أعتق المقتول قبل القتل وأنه وارثه لا وارث له غيره، وأراد استحلاف القاتل على 
ذلك، والقاتل مقر بالقتل منكر الولاء، فإنه يستحلف على المال باالله ما يعلم لهذا المدعي حقاً في دية فلان التي عليك؛ لأنه ادعى على 

المال، والولاء لأن القاتل يجب عليه المال لأنه واحد من العاقلة عندنا والمال مما يجري فيه الاستحلاف فيستحلف على المال : القاتل شيئين
لهذا، بخلاف ما لو ادعى وارث المقتول على رجل أنه أعتق القاتل فإنه لا يستحلف في المال كما لا يستحلف في الولاء؛ لأن ورثة المقتول 

  .لا يدعون على المعتق شيئاً من المال على ما مر أما هاهنا بخلافه واالله أعلم
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  خامس في المتفرقاتالالفصل 

  

  :معتقة قوم تزوجت رجلاً وحدث بينهما أولاد، فهذا على وجوه

لاء الولد إلى مواليه، وقد أما إن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب رجل، وفي هذا الوجه ولاء الأولاد لموالى الأب فإن أعتق الأب جر و
ذكرنا هذا فيما تقدم، وإن كانت عاقلة الأم قد عقلوا عن الولد ثم عتق الأب لا يرجعون على عاقلة الأب بذلك لأن الولاء وإن جر إلى 

  .الأب فإنما يجر في الحال، ولا يتبين أن حال ما عقل عنه عاقلة الأم لم تكن عاقلة الأم عاقلة له

سها من معتق قوم وفي هذا الوجه ولاء الولد لموالي الأب لأنه استوى الجنايتان في الولاء لأن في كل جانب ولاء عتاقة، وأما إن زوجت نف
  .والأب هو الأصل في الولاء فكان إثباته من جنب الأب ولاء، وقد مر هذا

لم تستويا لأن في جانب الأم شرف ولاء العتاقة وفي وأما إن زوجت نفسها من عربي وفي هذا الوجه ولاء الولد لموالي الأب لأن الجنايتين 
جانب الأب شرف نسب العرب فوق شرف نسب ولاء العتاقة حتى لا يكون مولى العتاقة كفواً للعربي، ولو استوى الجنايتان في الشرف 

  . كان إثبات الولاء أحق في جانب الأب وأولى فكيف لا يترجح جانب الأب

ولاء الولد :  أسلم من أهل الحرب ووالى رجلاً أو لم يوال، وفي هذا الوجه قال أبو حنيفة ومحمد رحمه االلهوأما إن زوجت نفسها من رجل
  .إن كان للأب موالى فولاء الولد لموالي الأب، وإن لم يكن للأب موالي فولاء الولد للأب: وقال أبو يوسف رحمه االله. يكون لموالي الأم

: لأن في المسألة المتقدمة. في الإسلام، وفي هذا الوجه ولاء الولد لقوم الأب عند أبي حنيفة رحمه االلهوأما إن زوجت نفسها ممن له آباء 

  .رجح جانب الأب عنده شرف حرية الأصل فلأن يترجح جانب الأب هاهنا وقد انضم إلى شرف حرية الأصل شرف إسلام الآباء أولى

حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش وأبي القاسم الصفار . تلف مشايخنا رحمهم االلهوأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله فقد اخ
  .الموالي لأم: أن ولاء الولد لمولى الأب على قولهما أيضاً، وغيرهما قالوا: رحمهما االله

 من حين أعتقها كان رجل له أمة زوجها من عبد أخيه لأب وأم أو لأب ثم إن مولى الأمة أعتق الأمة فجاءت بعد ذلك بولد لستة أشهر
ولاء هذا الولد لمعتق الأمة لأنه تعذر إثبات ولاء الولد من جهة الأب لأن الأب عبد، والعبد ليس من أهل الولاء، وإذا تعذر إثبات الولاء 

لاعنة فكذا في من جانب الأب أثبتناه من جانب الأم، كما في النسب متى تعذر إثباته من جانب الأب يثبت من جانب الأم كما في ولد الم
  .الولاء

  

   

فلو أن مولى مولى العبد بعد ذلك أعتق العبد وهو أخ معتق الأمة لأب وأم أو لأب ثم مات معتق العبد ولم يترك وارثاً عصبة سوى أخيه 
لد كان لمعتق العبد الذي أعتق الأم ثم مات الولد ولم يترك وارثاً فإن ميراث الولد يكون لمعتق الأب لأنه عصبة معتق العبد، وولاء الو

بسبب الحرية لأنه إنما كان الولاء لمعتق الأم لأن الأب كان عبداً، فحين أعتقه مولاه فقد جر ولاء ولده إلى نفسه فيكون الولاء لمعتق العبد 
لد لمعتق الأم بولاء فيكون لعصبة معتق العبد إذا كان معتق العبد بنتاً وعصبة أخوة لأب أو أم أو لأب وهو معتق الأم فيكون ميراث الو

لأب لا بولاء الأم هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً، فأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فميراث الولد لمعتق لأم أيضاً لا 
 يحدث في مثلها بالولاء لأب ولكن لأنه معتق الولد لأنه جرى منه في الولد عتق مقصود تبين لما ولدت لأقل من ستة أشهر لأن هذه مدة لا

  .الحبل
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  .ه كتاب الأيمان والنذورتم بعون االله وحسن توفيقه، ويتلو
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  الأيمان والنذوركتاب 
  :فصلاً) سبعة وعشرين(هذا الكتاب مشتمل على 

  .في بيان ركن اليمين وحكمها وشرط انعقادها ومحلها -  1

  .في ألفاظ اليمين -  2

  .في بيان أنواع اليمين وأحكامها -  3

  .في اليمين إذا جعل لها غاية -  4

  .في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير -  5

  .في الرجل يحلف فينوي التخصيص -  6

  .في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة -  7

  .في الشروط التي تحمل على معناها -  8

  .في العطف على اليمين بعد سكوت الحالف -  9

  .في الحلف على الأقوال - 10

  .في الحلف على العقود - 11

  .في الحلف على الأفعال - 12

  .فيمن حلف على شيء فقال آخر علي مثل ذلك - 13

  .في اليمين على الأفعال في المكان - 14

  .في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط - 15

  .في الحلف ما يقع على الملك القائم - 16

  . الرجل لغيرهفيما يفعله  - 17

  .في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره - 18

  .في الأيمان التي يكون فيها استثناء - 19

  .في الأوقات - 20

  .في الحلف يتغير عن حاله - 21

  .في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت - 22

  .في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة - 23

  .لف على الباطنفي الح - 24

  .في النذور - 25

  .في المتفرقات - 26
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  ول في بيان ركن اليمين، وحكمها، وشرط انعقادها، ومحلهاالأالفصل 

  

وركن اليمن باالله ذكر اسم االله تعالى مقروناً بالجزاء؛ لأن ركن الشيء ما يعقد به ذلك الشيء، واليمين يعقد بالقسم به والمقسم به اسم 
. ما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى) على(في صفاته على الاختلاف ) و( ظاهر مذهب أصحابنا رضي االله عنهم بلا خلاف االله تعالى في

وحكم اليمين وضعاً وجوب البر والخير لما فيه من تعظيم اسم االله تعالى وحرمة الحنث لما فيه من هتك حرمة اسم االله تعالى، ثم الكفارة 
  .عن البر الواجب باليمين استدراكاً لهتجب عند الحنث خلفاً 

وشرط انقعادها تصور البر عند أبي حنيفة ومحمد رضي االله عنهما، والإضافة إلى المستقبل بدون تصور البر لا يكفي لانعقادها، وعند أبي 
  . إن شاء االله تعالىيوسف رحمه االله الإضافة إلى فعل في المستقبل بدون التصور كاف لانعقادها على ما يأتي بيانه بعد هذا

وحكم اليمين وجوب البر والوجوب يستدعي خبراً يتصور فيه . ومحل اليمين خبر يحتمل الصدق لأن محل التصرف ما يقبل حكم التصرف
  .البر حتى يحتمل الصدق

  

  
  

  ثاني في ألفاظ اليمين وإنه أنواعالالفصل 

  

  

  

  الأول في الحلف بأسماء االله تعالى 

لف باسم من أسماء االله تعالى يمين، جميع أسامي االله في ذلك على السواء تعارف الناس الحلف به أو لم يتعارفوا، هو يجب أن تعلم بأن الح
االله، الرحمن فهو يمين وما يسمى به : الظاهر من مذهب أصحابنا رحمهم االله، ومن أصحابنا من يقول كل اسم لا يسمى به غير االله كقوله

إذا قال والرحمن إن أراد به اسم : يقول....  فإن أراد به اليمين كان يميناً وإن لم يرد به اليمين لا يكون يميناً وكانغير االله كالحكيم والعالم
لأنه إذا أراد به سورة الرحمن » فتاويه«االله فهو يمين، وإن أراد به سورة الرحمن لا يكون يميناً، وهكذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه االله في 

  .والقرآن لا يكون يميناً: القرآن، ولو قالفقد حلف ب

: التوبة(} يحلفون با لكم ليرضوكم{: والصحيح ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم االله؛ لأن اليمين باسم االله تعالى ثابت نصاً، قال االله تعالى

 ثابتاً بالنص، كان اليمين بأسماء أخر وإذا كان اليمين باسم االله. »فمن كان منكم حالفاً فليحلف باالله أو ليذر«: وقال عليه السلام) 62
  .بالنص وبدلالة النص لا يراعى في العرف) ثبت(ثابتاً بدلالة النص وما 

االله يكون يميناً اتفق على : ولو قال. رحمه االله» فتاوى النسفي«باالله لأفعل كذا كسر الهاء في االله أو رفعه أو نصبه فهو يمين في : ولو قال
.  حلف ابن ركانة البنه االله ما أردت به إلا واحداًصلى االله عليه وسلّم و وتأيد ذلك بالشرع، فإنه روي أن رسول االله هذا أهل اللغة والنح

  . إلا أن أهل اللغة اختلفوا في إعرابه فعند أهل البصرة إعرابه حذف حرف القسم النصب، وعند أهل الكوفة إعرابه الخفض
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باالله العظيم كي : ولو قال. دخل آدم الجنة فاالله ما غربت الشمس حتى خرج: عباس رضي االله عنهمااالله يكون يميناً، قال ابن : ولو قال
يدركه يداني نام است فاصلاً، : لا أفعل كذا إنه يكون يميناً ويتعلق بالفعل فلا يصير قوله: يدر كرين نام حداب كه افعل كذا، أو قال

اختيار أستاذي أنه لا : باالله أكراني كاركنم، قال: س الإسلام الأوزجندي عمن قاليدركن أزن سوكن ثبتت، وسئل شم: وكذلك إذا قال
والحق لا أفعل كذا فهو يمين : واالله إن دخلت الدار، كان يميناً، ولو قال: إذا قال» الأجناس« يكون يميناً وفي : يكون يميناً، ثم رجع وقال

  ) .25: النور. (}علمون أن ا هو الحق المبينوي{: لأن الحق من أسماء االله تعالى، قال االله تعالى

هكذا ذكر القدوري . وحق االله لا أفعل كذا، لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة ومحمد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم االله: ولو قال
د به ما ثبت بحق االله على عباده في وهو الصحيح؛ لأن الحق إذا ذكر غير مقرون بالألف واللام مضافاً إلى االله تعالى يرا» شرحه«في 

  .العبادات

  

  

» أن لا تشركوا به شيئاً وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة«: قال.  ما حق االله تعالى على عبادهصلى االله عليه وسلّم سئل رسول االله 

  .دات لا أفعل كذا لا يكون يميناًوالعبا: فقد فسر حق االله تعالى بما يستحقه االله على عباده من العبادات فصار كأنه قال

لا يكون يميناً لأنه : يكون يميناً وبعضهم قالوا: وقد اختلف المشايخ رحمهم االله فيه بعضهم قالوا. وحقاً لا أفعل كذا لا يكون يميناً: ولو قال
 تعالى وإنما أراد به تحقيق الوعد معناه أفعل هذا لا ذكره منكراً، وأسماء االله تعالى كلها معرفة، ومن له لا بدلالة التنكير إنه لم يرد به اسم االله

  .محالة

  . وحق االله لا أفعل كذا: وإذا قال وحرمة االله لا أفعل كذا فهذا نظير قوله: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

بسم االله ذكر : لحق أنه يكون يميناً، ولو قالشهد االله ولا إله إلا االله أن لا أفعل كذا في تعليل قوله وا: ..... إذا قال» فتاوى النسفي«وفي 
بسم االله فهو ليس : إذا قال» القدوري«والمختار أنه لا يكون يميناً، وفي : اختلاف المشايخ فيه، قال رحمه االله» واقعاته«الصدر الشهيد في 

  . فيتأمل عند الفتوىرواية ابن رستم عن محمد رحمهما االله إنه يمين مطلقاً» المنتقى«بيمين إلا أن ينويه، وفي 

بالاسم، وإن لم يتصل به تعارف الناس بقيت الجهتان على السواء وأحدها يوجب أن يكون يميناً، والأخرى  ولو قال الطالب الغالب
  .توجب أن لا يكون يميناً فلا يكون يميناً بالاحتمال

: وغضب االله، أو قال: فعل كذا لا يكون يميناً، وكذلك إذا قالورحمة االله لا أ: إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسألة إذا قال

وقدرة االله يكون يميناً، ولو : وثواب االله لا يكون يميناً، ولو قال: ورضا االله، أو قال: وسخط االله، أو قال: وعذاب االله لا يكون، أو قال
  .أراد به المقدور لا يكون يميناًأنه إن أراد به القدرة كان يميناً، وإن » القدوري«وسلطان، ذكر في : قال

  

  

  نوع آخر

وعبادته أو : وحدوده، أو قال: وشرائعه، أو قال: وطاعة االله، أو قال: ودين االله لا أفعل كذا فهذا ليس بيمين، وكذلك إذا قال: إذا قال
: بالصلاة، أو قال: بالصفا والمروة، أو قال: والكعبة، أو قال: وبيت االله، أو قال: وملائكته، أو عرش االله، أو قال: بأنبيائه، أو قال: قال

بالمصحف أو سورة من القرآن، فليس ذلك بمين لأن الأصل هو الحلف بأسماء االله تعالى، والحلف : بالقرآن، أو قال: بالصيام، أو قال
فلهذا لا يكون يميناً فعلى هذا تخريج بصفاته أطلق بالحلف بأسمائه بالشرط الذي ذكرنا، والحلف ذه الأشياء الذي يحلف باالله ولا بصفاته 
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  .جنس هذه المسائل

  

  

  نوع آخر 

هو بريء من الإسلام إن فعل كذا فهذا : هو بري من االله تعالى، أو قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو قال: إذا قال
 والمعنى فيه أن هذا التعليق لو صح صلى االله عليه وسلّم  يمين عندنا، حتى لو فعل ذلك الفعل تلزمه الكفارة، به ورد الأثر عن رسول االله

حقيقة حرم الدخول من حيث إنه صار تسبيباً للكفر بالتعليق، والكفر حرام فما يكون سبباً له يحرم، فإذا لم يبح التعليق من حيث الحقيقة 
خل الدار نظير قوله دخول الدار علي حرام، ومن هو يهودي إن د: يجعل كناية عن حكمه لو صح التعليق وهو حرم الدخول فصار قوله

يا أيها النبي لم تحرم ما {: قال االله تعالى. دخول الدار علي حرام كان يميناً؛ لأنه حرم الحلال على نفسه، وتحريم الحلال يمين عندنا: قال
حرم مارية : عسل على نفسه، وقال بعضهمحرم الصلى االله عليه وسلّم إن رسول االله : قال بعض المفسرين) 1: التحريم. (}أحل ا لك

ولأن حرمة الحلال تسبب اليمين ) 2: التحريم(} قد فرض ا لكم تحلة إيمانكم{: القبطية على نفسه، وكان ذلك يميناً بدليل قوله تعالى
  .واالله لا أفعل كذا: فالنص عليه يجعل كالتنصيص على السبب مجازاً، فكأنه قال

كلام فلان علي حرام كان يميناً، فعلى هذا إذا قال :  هذا الرغيف حرام علي كان يميناً، وكذلك إذا قال:إنه إذا قال» العيون«وفي 
كلام فلان وفلان علي حرام : وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله إذا قال. حرام آنست ياتوسبي كغين كان يميناً: بالفارسية

  .فكلم أحدهما يحنث

فهو ليس بيمين ولا تلزمه : مر حرام علي ثم شرا اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله فيما بينهما، قال أحدهماهذا الخ: ولو قال
المختار للفتوى أنه إن أراد به التحريم تجب : »واقعاته«هو يمين وتلزمه الكفارة قال الصدر الشهيد رحمه االله في : الكفارة، وقال الآخر
  .  الإخبار أو لم يكن له نية لا تلزمه الكفارةالكفارة وإن أراد به

هذه الدراهم حرام علي ينظر، إن اشترى ا شيئاً يحنث في يمينه وإن وهبها أو تصدق ا لا يحنث في يمينه : وإذا كان في يده دراهم فقال
كل حل علي :  وإنما يراد به تحريم الشراء، كمن قاللأن تحريم الحلال وإن كان يميناً إلا أنه لا بد أن يشهد التحريم تحريم الهبة والصدقة،

حرام لأنه أراد به تحريم كل حلال ولم ينصرف يميناً إلى كل حلال وإنما ينصرف إلى الطعام والشراب خاصة، حتى لو أكل طعاماً أو شرب 
 في يمينه، كذا هاهنا، وعن أبي يوسف رحمه االله كذا ولو وطىء امرأته أو جاريته أو لبس ثوباً أو ركب دابة لا يحنث. شراباً حنث في يمينه

في هذه المسألة أنه إذا أنفقها بوجه من الوجوه بأن اشترى ا شيئاً أو وهبها أو تصدق ا أو أعطاها في أجرة بيت، أو ما أشبه ذلك فعليه 
  .والمخرج منه إن يجيء ذلك رجل من أهله فينفقها: كفارة يمين، رواه بشر بن الوليد قال

  

  

وكذلك سائر : قال. لو حرم طعاماً أو نحوه فهو يمين على تناول المعتاد أكلاً في المأكول ولبساً في الملبوس إلا أن يعني غيره» البقالي«وفي 
   .لا يحل لي أن أفعل كذا فإن نوى تحريمه عليه فهو يمين: ولو قال. ولا يعتبر استيفاء من الطعام بالأكل: قال. التصرفات في الأشياء

وعلى فتاوى مسألة الخمر يجب أن يكون فيه خلافاً بين . الخترير حرام فهو ليس بيمين إلا أن يقول حرام علي إن أكلته: وفيه أيضاً إذا قال
» البقالي«وفي . أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى ما اختاره الصدر الشهيد رحمهم االله في مسألة الخمر يجب أن تكون مسألة الخترير كذلك

واالله لا آكل هذا الطعام فإن : إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فهذا ليس بيمين حتى لو أكله لا تلزمه الكفارة، ولو قال:  إذا قالأيضاً
لا : كل طعام أكلته في مترلك فهو علي حرام، وفي القياس: إذا قال لغيره» المنتقى«وفي . أكلته فهو علي حرام، فأكل منه لزمه الكفارة
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وفي الاستحسان يحنث ويكون هذا على معاني . ذا أكله، وهكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله لانه حرمه بعدما أكلهيحنث إ
هذا : إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو علي حرام فأكل لم يحنث، ولو قال» الحيل«وفي . كلام الناس والناس يريدون ذا إن أكله حرام

  .سته فلبسه ولم يترعه حنث في يمينهالثوب علي حرام إن لب

فهذا يمين، حتى لو طاوعته في الجماع كان عليها الكفارة، وكذلك لو . حرمتك على نفسي: أنت علي حرام أو قالت: امرأة قالت لزوجها
له يهودي أو نصراني أكرهها على الجماع يلزمها الكفارة بخلاف ما إذا حلف لا يدخل دار فلان فأدخل، جئت إلى أصل المسألة وهو قو

ووجه االله فهو يمين لأن الوجه يذكر : لا أفعل كذا فهو يمين وهو متعارف أهل بغداد، ولو قال إن فعل كذا إذاكان يميناً وفعل ذلك الفعل
  . إلا هو: معناه) 88: القصص. (}كل شيء هالك إلا وجهه{: ويراد به الذات قال االله تعالى

لعمر االله فهو يمين لأنه حلف ببقاء االله :  االله أا ليست بيمين، وتأويله إذا قصد بذلك الجارحة، ولو قالفروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه
علي يمين أو يمين االله فهو : أقسم أو أقسم باالله أو أشهد أو اشهد باالله أو أعزم أو أعزم باالله فهو يمين، ولو قال: سبحانه وتعالى، ولو قال

علي يمين : علي يمين لأن اليمين بغير االله حرام، فكأنه قال: ي يمين االله، فلأن معناه علي موجب يمين االله، وأما إذا قالعل: يمين، أما إذا قال
  .االله

 وفيه أيضاً عن أبي. رواه عن أبي حنيفة رحمه االله. علي يمين لا كفارة لها يريد به الإيجاب فعليه يمين لها كفارة: إذا قال» المنتقى«وفي 

الله على يمين غداً وهو : إن فعلت فليس عليه شيء، وكذلك إذا قال: الله علي يمين وهو يريد أن يوجبها على نفسه ولم يقل: يوسف إذا قال
إن فعلت كذا فعلي يمين إن شاء : إن فعلت، ولو قال: الله علي يمين إن جاء غد فهذا مثل قوله: واالله ولم يقل شيئاً، ولو قال: مثل قوله

إن كلمت فلاناً فعلي من الأيمان ما شاء فلان، أو شاء الرجل من يلزمه :  ففعل كل ذلك الفعل وشاء فلان لزمته كما قال، ولو قالفلان
إذا سمى الحالف الأيمان فقد : من الأيمان ثلاثة أو أقل أو أكثر لم يلزمه ذلك ولا يشبه هذا تسمية الحالف الأيمان، وأشار إلى العرف فقال

فعلي من الأيمان ما شاء فلان فليس هذا حنثاً بمشيئة فلان، فهذا يمين له رجل، : ى نفسه وجعل حنثه في مشيئة فلان، وإذا قالجعلها عل
  علي من الأيمان ما شئت، فقال الآخر شئت يمينان وهناك لا تلزمه: وقال الآخر

  

   

علي عهد االله أو ميثاقه أو : ي يمين إن كلمت فلاناً، وكذلك إذا قالعل: هذا مثل قوله. قد شئت لزمه: علي يمين إن شئت، فقال: ولو قال
الله فتم يأخذاي كي إن جرية كه يو بيارى ني خورم فقد قيل إنه يكون يميناً إذا نوى اليمين، والأصح أنه يمين : ذمته فهو يمين، وإذا قال

أورد في غير » شرحه«لك، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في بدون النية، فإن قوله بدرفتم وعهد كردم سواء وذاك يمين فهذا كذ
سوكند «: وإذا قال: قال رحمه االله. فهو يمين» سوكند خورده كه ابن كاد في كنم«علي يمين محلوفه وبغيره : رواية الأصول إذا قال

إيجاب، ألا ترى أن قول الشاهد بين يدي : ة، والثانيحرفي يكون؛ لأن الأول عِد: مي خودم، ولو قال: لا يكون يميناً، ولو قال» خوردم
أحلف وذلك يمين : يمين أيضاً لأنه بغير قوله» سوكند خورم«ني دهم يكون شهادة، وقيل : القاضي كواني دهم لا تكون شهادة، وإذا قال

إن كان » سوكند خورده أم«:  ولو قاليكون يميناً،» سوكند خوردم«: رحمه االله وكذلك إذا قال» فتاوى النسفي«فكذا هذا، مذكور في 
  .صادقاً كان يميناً، وإن كان كاذباً فلا شيء

ومن «: إن فعلت كذا فهو يمين لأن الناس تعارفوه يميناً، ولو قال» سوكند خوردام يحذاي«: السير إذا قال: في باب» الواقعات«وفي 
فشرب » مرا سوكند بطلاق است كي شراب تخورم«: ، ولو قالعلي يمين: فهو يمين وهو معنى قوله» سوكند است كي ابن كاريكنم

» مراسوكند خانه است كشراب نخورم«: قلت هذا لدفع تعرضهم لا بصدق قضاء وإذا قال: طلقت امرأته، وإن لم يكن حلف ولكن قال
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والشيخ الإمام الأجل ظهير الدين ولم يشترط فيه نية المرأة، » فتاوى النسفي«ذكره في . وشرب طلقت امرأته؛ لأن أوهام الناس تنصرف
  . المرغيناني رحمه االله كان يشترط النية لوقوع الطلاق، والأصح أنه لا يشترط

لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني قد حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه ما أضاف : إذا قال لامرأته» فتاوى الأصل«وفي 
لا إله إلا : أحلف، ولو قال: آليت لا أفعل كذا فهو يمين لأن الألية هي اليمين فكأنه قال:  االله إذا قالالطلاق إليها، وروي عن محمد رحمه

  .االله أفعل كذا أو سبحان االله أفعل كذا فليس بيمين إلا أن ينويه واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في الحلف به ذات االله تعالى

ات االله تعالى فهو يمين، وإن حلف بصفة من صفات الفعل فليس بيمين، وجعلوا إذا حلف بصفة من صف: قال مشايخ العراق رحمهم االله
كل صفة يوصف االله تعالى ا وبضدها فهي من صفات الفعل كأوصاف : للتفاضل بين صفات الذات، وبين صفات الفعل علامة فقالوا

 االله تعالى يرحم المؤمنين ولا يرحم الكفار، ويرضى :الغضب والرحمة والسخط فهذه الصفات مما يوصف االله تعالى ا وبضدها كما يقال
: عن المتقين ويغضب عن المنافقين، وكل صفة يوصف االله تعالى حمداً ولا يوصف بضدها فهي من صفات الذات كالعظمة والعزة، قالوا

، إلا أنا تركنا القياس فيه لأنه )بضده (وعلم االله يميناً لأن العلم من صفات الذات يوصف االله تعالى به ولا توصف: والقياس أن يكون قوله
علم أبي حنيفة : اللهم اغفر لنا علمك فينا أي معلومك، ويقال: كثير الاستعمال ذا اللفظ فيما بين الناس للمعلوم يقول الرجل في دعائه

  . كذا هاهناومعلوم االله، ولو قال هكذا لا يكون يميناً، : رحمه االله فانصرف مطلق اللفظ إليه وصار كأنه قال

إن حلف بصفة تعارف الناس الحلف ا فهو يمين، وإن حلف بصفة لم يتعارف الناس الحلف لا : ومشايخ ما وراء النهر رحمهم االله قالوا
اء االله يكون يميناً، ذا لأن الحلف باالله تعالى إنما عرف يميناً بالشرع والشرع جعل الحلف باالله تعالى يميناً إذا جعل الحلف باسم من أسم

تعالى؛ لأن الشرع ورد بالحلف باالله وإنه اسم من أسماء االله تعالى فأما الصفة بين الاسم وغيره على ما قيل صفات االله تعالى لا هو ولا غيره 
حتى  لفاًيكون يميناً فكان بين الاسم وغيره فإذا اتصل به تعارف الناس في الحلف به يترجح جانب الاسم فيصير ملحقاً بالاسم فيصير حا

حنث ولزمه الكفارة هل يصير كافراً اختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، والمختار للفتوى أنه إن كان عنده أنه 
 لا إله إلا االله، وإن كان عنده أنه أتى بالشرط: يكذب حتى أتى ذا الشرط ومع هذا أتى به يصير كافراً لرضاه بالكفر، وكفارته أن يقول

واالله إن فعلت كذا : واالله إن فعلت كذا، ولو قال: لا يصير كافراً لأنه يكفر، لأن هذه الألفاظ صارت كناية عن اليمين باالله فكأنه قال
  .وفعل لا يصير كافراً كذا هاهنا، وهذا إذا حلف ذه الألفاظ على أمر في المستقبل

 يهودي أو نصراني أو مجوسي، إن كان فعل كذا أمس وهو يعلم أنه قد كان فعل :أما إذا حلف ذه الألفاظ على أمر في الماضي بأن قال
يصير كافراً لأنه : يصير كافراً؟ اختلف المشايخ رحمهم االله فيه، بعضهم قالوا: لا شك أنه لا يلزمه الكفارة عندنا لأنه يمين غموس، وهل

  .هو يهودي: لعلق الكفر بما هو موجود والتعليق بما هو موجود للخبر فكأنه قا

  

  

والمختار للفتوى أنه إن كان عنده أن هذا يمين ولا يكفر متى حلف به لا يكفر، وإن كان عنده أنه : قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  . يكفر متى حلف بذلك يكفر لرضاه بالكفر

اختلف المشايخ رحمهم االله .  لم يفعل كذا وقد علم أنه فعلبعلم االله أنه: لعلم االله أنه فعل كذا وهو يعلم أنه لم يفعل، أو قال: وأما إذا قال
أنه يصير كافراً لأنه وصف االله تعالى بما لا يجوز أن يوصف به لأنه وصف بكونه عالماً بوجود الفعل منه في الماضي ولم يوجد ) عامتهم(فيه 
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ا لا يوصف به فيكون كفراً كما لو وصف بالجهل أو من لم يوجد لا يكون فقد وصف االله تعالى بم..... منه ذلك الفعل والعلم موجود 
  .بالعجز

هو مستحل الميتة أو يستحل الخمر أو الخترير لا يكون يميناً، وكان : وكذلك إذا قال. هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يميناً: ولو قال
هو يهودي إن دخل الدار : كفر بالشرط يمين، كما لو قاليجب أن يكون يميناً لأن استحلال الحرام كفر فقد علق الكفر بالشرط وتعليق ال

استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا محالة، فإن في حالة الضرورة تصير هذه الأشياء حلالاً ولا يكون كفراً، أو إذا احتمل أن يكون : قلت
 كفراً كما في حالة الضرورة فلا يكون يميناً لا استحلال هذه الأشياء كفراً كما في غير حال الضرورة فيكون يميناً، واحتمل أن لا يكون

هو يهودي إن فعل كذا لأن اليهودي من أنكر رسالة محمد عليه السلام وإنكار رسالة محمد عليه السلام : يصير يميناً بالشرك بخلاف قوله
  .كفر على كل حال

ل كالكفر، وأشباهه فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال من الأحوا
  .يميناً، وكل شيء هو حرام بحيث تسقط حرمته بحال كالميته والدم والخمر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقاً بالشرط لا يكون يميناً

لأن هذه بمترلة قوله هو نصراني إن » فتاويه«ذكره الفقيه أبو الليث رحمه االله في . إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانية فهو يمين: ولو قال
  . فعل كذا

أنا : أنا شر من اوسي إن فعلت كذا أزهر ارفع وتو تبرم إن فعلت كذا كان يميناً، وكذلك إذا قال: إذا قال» مجموع النوازل«وفي 
 نحوا ميم موامغ خوانيد وجمعود خوانيد، اكد من اين ذن«أنا شريك الكفار إن فعلت كذا كان يميناً، ولو قال : شريك النصارى، أو قال

  .ثم تزوجها لا يلزمه شيء لأنه أمرهم بالقتل والشتم وما وصف نفسه به» وسنك ساركنيد

وقد كان » هرج مغان مغى كرده اندو جهودان جهودي كرده اند دركردن من كه من كاربكه دام«: ولو قال: »فتاوى النسفي«في 
سلماني نكرادم «: إن فعلت كذا لا يكون يميناً، ولو قال» هرحه سلماني كردام وكافران دادام«: قالفعل، وكذلك لا يلزمه شيء، ولو 

فهذا ليس بيمين لأنه لغو، إلا إذا عنى إذا ما صام وصلى لم يكن حقاً إن فعلت كذا أو إن ما عملت لم يكن حقاً، إن » اكر فلان كاركتم
ما قال االله تعالى : هو كافر إن فعل كذا فعلى هذا القياس إذا قال بالفارسية: صار كما لو قالفعلت كذا فحينئذ يكون يميناً لأن هذا كفر و

  .كذب إن دخلت الدار كان يميناً

  

  

إن فعلت كذا فهذا يمين لأن » هذا ميدى كه إذ خداى تعالى دادم يومئذم«: إذا قال بالفارسية: »الواقعات«في آخر الباب الأول من أيمان 
  .واالله أعلم» النوازل« هو كافر إن فعل، كذا في أيمان :  تعالى كفر فهو بمترلة قولهاليأس من االله

  

  

  نوع آخر

إن فعلت فأنا : إن فعلت كذا فأنا بريء من االله تعالى فهو يمين لأن البراءه من االله تعالى كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين، ولو قال: إذا قال
فأن بريء من االله وبريء من رسوله إن فعلت : دة، وإذا قال ذلك الفعل يكفيه كفارة واحدة، ولو قالبريء من االله ورسوله فهو يمين واح

  . رحمه االله» فتاوى أبي الليث«هكذا ذكر في . فقد لزمه كفارتان لأما يمينان

ه ففعل فعليه أربع كفارات؛ لأما إن فعلت كذا فأنا بريء من االله ورسوله واالله ورسوله بريئان من: إذا قال» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
رحمه االله لأنه لا بد وأن » فتاوى أبي الليث«ليس بصحيح، وإنما الصحيح ما ذكر في » فتاوى أهل سمرقند«أربعة أيمان قيل ما ذكر في 
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  .وبريء من رسوله حتى يتعدد اليمين: يقول

اختلف المشايخ رحمهم االله فيه والمختار للفتوى ما ذكرنا .  يعلمأنا بريء من االله إن كنت فعلت كذا أمس، وقد كان فعل وهو: ولو قال
إن فعلت كذا فأنا بريء من : هو يهودي إن كنت فعلت كذا إنه إن كان في زعمه أن مثل هذا الحلف كفر يكفر، ولو قال: في قوله

  .القرآن فهو يمين

فأنا بريء مما في المصحف حتى يكون يميناً لأن الذي في : إذا قالإن فعلت كذا فأنا بريء من المصحف فهذا ليس يمين بخلاف ما : ولو قال
في . إن فعلت كذا فأنا بريء من كل آية في المصحف فهو يمين واحد: ولو قال. فأنا بريء من القرآن: وصار كأنه قال. المصحف القرآن

إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة : قالفهو يمين واحدة، ولو » إن ستعد شبست أنه قرآن يزارام«: وكذلك إذا قال» العيون«
 إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل فحنث لزمه الكفارة واحدة لأما يمين: فهو يمين واحدة، وكذلك إذا قال

  .واحدة

هو أربعة أيمان إذا حنث يلزمه أربع كفارات، ولو فأنا بريء من القرآن وبريء من الزبور وبريء من التوراة وبريء من الإنجيل ف: ولو قال
فهو بريء من : إن كنت فعلت كذا أمس فأنا بريء من القرآن، وقد كان فعل وعلم به، فالجواب المختار فيه كالجواب فيما إذا قال: قال

  . االله تعالى

إن «: إذا قال. ا بريء مما فيه إن فعلت كذا فهذا يمينأن: ولو دفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب فيه مكتوب بسم االله الرحمن الرحيم، وقال
إن فعلت كذا فأنا : إن فعلت كذا ففعل فعليه ثلاث كفارات، إذا قال» خداى تعالى بيزادم وأن لا إله إلا االله تزارم وان شهد االله تزارم

  .بريء من صوم رمضان أو من الصلاة فهو يمين لأن البراءة عن هذه الأشياء كفر

  

  

أنا بريء منه الإيمان : أنا بريء الثلاثين يوماً يعني شهر رمضان إن فعلت كذا إن نوى البراءة عن فرضيتها يكون يميناً كما لو قال: الولو ق
إن فعلت كذا وإن نوى البراءة عن آخرهما لا يكون يميناً لأنه غيب، وإن لم يكن له نية لا يكون يميناً في الحكم لمكان الشك، وفي الاحتياط 

إن : إن فعلت كذا فأنا بريء من حجي التي حججت أو من صلاتي التي صليت فهذا لا يكون يميناً بخلاف ما إذا قال: يكون ولو قال
  .فعلت كذا بريء من القرآن الذي تعلمت حيث يكون يميناً

 والتبرؤ عن فعله لا يكون كفراً، أما في أن في المسألة الأولى تبرأ عن فعله الذي فعل لا عن الحجة المشروعة والصلاة المشروعة: والفرق
أنا بريء : تبرأ عن القرآن الذي تعلمه والقرآن قرآن قبل أن يعلمه فيكون التبرؤ منه كفراً حتى إن في المسألة الأولى لو قال: المسألة الثانية

. رحمه االله أنه يمين» فتاوى أبي الليث«ر في إن فعلت كذا فأنا بريء من القبلة ذك: من الصلاة كان يميناً، ولو قال: من الحجة، أو قال

ولو قال أنا بريء المغلظة إن فعلت كذا ليس . أنه ليس بيمين والصحيح أنه يمين لأن البراءة عن القبلة كفر» فتاوى أهل سمرقند«وذكر في 
فإنه : أنا بريء من الإيمان، وقيل:  فكأنه قالإنه ليس بيمين لأن في المغلظة أيمان وهي تعرف ا: عما في المغلظة فقد قيل: ولو قال. بيمين

يمين لأن في المغلظة اسم االله تعالى فيكون هذا براءة من اسم االله تعالى، والبراءة عن أسماء االله تعالى يمين وصار كدفتر الحساب أو الفقه 
  . المكتوب فيه اسم االله تعالى

هو ليس بيمين وهو الأصح لأن الشفاعة إن : أنه يمين وقد قيل» مع النوازلمج«إن فعلت كذا فأنا بريء من الشفاعة، ذكر في : ولو قال
إن فعلت كذا لا إله لي في السماء، قال أبو الأسد وعبد االله : إذا قال» فتاوى ما وراء النهر«وفي . كانت حقاً فمنكره مبتدع، وليس بكافر

  .الكرمنسي أنه يمين عندان ولا يكفر واالله أعلم
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  يف الغيرنوع خرفي تحل

فقال الرجل مثل » كه دوزادنه يناى«: ما يزد، فقال الرجل مثل ذلك، ثم قال: سلطان أخذ رجلاً وحلفه: »فتاوى أهل سمرقند«ذكر في 
ما يزد وسكت ولم يقل قل يا برو إن لم أفعل كذا لم ينعقد اليمين : ذلك فلم يأت هذا الرجل يوم الجمعة لا يلزمه شيء لأنه لما قال

باالله اكرجه «: رجل فأراد المرور عليه أن يقوم للمار فقال له المار بالفارسية: وفي هذا الموضع.  عن هذه المسألة كثير من المسائلويتشعب:
  .لا يلزم المار كفارة لأن هذا لغو من كلام» في فقام

إن كان ظالماً فعلى نية المستحلف وبه أخذ اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً، و: ذكر عن إبراهيم النخعي رضي االله عنه أنه قال
  .أصحابنا رحمهم االله

إذا أكره الرجل على بيع عين في يديه فحلف المكره باالله أنه رفع إلي هذا الشيء فلان يعني به بائعه حتى وقع عنده أن ما في : مثال الأول
موس لا حقيقة ولا معنى، أما حقيقة فلأنه نوى ما يحتمله يده ملك غيره فلا يكرهه على بيعه ويكون كما نوى ولا يكون ما حلف يمين غ

فكذا إذا أضمر ذلك فعليه دل ما معنى، ولأن يمين الغموس ما ينقطع . لفظه فيجعل ما نوى كالمصرح به، ولو صرح بما نوى كان صادقاً
  . فسها حق أمرىء مسلم ولم يوجد ذلك هاهنا لأن الحالف لم يقطع حق غيره إنما دفع الظلم عن ن

إذا ادعى عيناً في يدي رجل أني اشتريت منك هذا العين بكذا وأنكر الذي في يده الشراء فأراد المدعي أن يحلّف المدعى عليه : ومثال الثاني
صدقة لا باالله ما وجب عليك تسليم هذا العين إلى هذا المدعي فيحلف المدعى عليه على هذا الوجه ويعني التسليم إلى هذا المدعي بالهبة وال

بالبيع، وهذا إن كان صادقاً فيما حلف فلم يكن بما حلف يمين غموس حقيقة؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه فهو يمين غموس معنى؛ لأنه قطع 
المدعى ذا اليمين حق امرىء مسلم فلا تعتبر نيته، لهذا كان المعنى في ذلك أن المدعى عليه إذا كان ظالماً فاليمين مشروعة لحق المدعي لمنع 
عليه عن اليمين فيصير المدعي إلى حقه، وإن حلف كاذباً يهلك بسبب اليمين الكاذبة كما أهلك حقه فيكون إهلاكاً، فإذا أهلك 

كالقصاص وإن يحصل هذا المعنى إذا اعتبر بنية الحالف المستحلف، أما إذا لم يكن المدعى عليه ظالماً فاليمين مشروعة لحق المدعى عليه حتى 
من حلف « منازعة المدعى معه من غير حجة فيعتبر نية الحالف في ذلك ولهذا يعتبر في اليمين على الحالف على ما قال عليه السلام ينقطع

يعني إذا حلف وعنده أن الأمر كما حلف عليه ثم تبين خلافه لم يكن، آثما في يمينه ويعتبر » على يمين لا يستثني فالبر والإثم فهما على علمه
  . عند صاحب الحقفيه ما

  

  

وهذا الذي ذكرنا في اليمين باالله، فأما إذا استحلف بالطلاق : قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
ذباً والعتاق فهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق أو نوى العتاق عن عمل كذب أو نوى الإخبار فيه كا

فإنه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق ولا العتاق فيما بينه وبين ربه لأنه نوى ما يحتمله لفظه فاالله مطلع عليه إلا أنه إن كان 
ليمين مظلوماً لا يأثم الغموس لأنه ما قطع ذا اليمين حق امرىء مسلم،واذا كان يأثم الغموس، وإن كان ما نوى صدقاً حقيقة لأن هذه ا

  . غموس معنى لأنه قطع ا حق امرىء مسلم

ما نقل عن إبراهيم أن اليمين على نية المستحلف إن كان الحالف ظالماً فهو صحيح في الاستحلاف على الماض؛ » كتابه«قال القدوري في 
لا  توصل ذه اليمين إلى ظلم غيره هذا المعنىلأن الواجب باليمين كاذباً الإثم فمتى كان ظالماً فهو آثم في يمينه وإن ما يحتمله لفظه لأنه 
واالله لا آتي إلى ضيافتك، فقال رجل آخر : يتأتى في اليمين على أمر في المستقبل فيعتبر فيه نية الحالف على كل حال، رجل قال لآخر

إلى آخر ضيافة الأول وإلى ضيافة الثاني نعم حتى لو ذهب : نعم يصير حالفاً في حق الثاني بقوله: للحالف ولا تجىء إلى ضيافتي أيضاً، قال
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  .حنث في يمينه

نعم، وأراد كل واحد منهما أن يكون حالفاً : واالله لتفعلن كذا، فقال الآخر: االله لتفعلن كذا،أو قال: إذا قال لآخر» مجموع النوازل«في 
واالله لأفعلن كذا فكان يميناً، وإن أراد : ه قالوالجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأن. نعم جواب: فكل واحد منهما حالف لأن قوله

المبتدىء أن يكون مستحلفاً، وأراد ايب أن لا يكون عليه يمين وأن يكون قوله نعم على ميعاد من غير يمين فهو كما نوى ولا يمين على 
االله، الحالف هو : د منهما نية ففي قولهواحد منهما لأن المبتدىء وايب كل واحد نوى من كلامه ما يحتمله لفظه، وإن لم يكن لواح

  .واالله الحالف هو المبتدىء: ايب، وفي قوله

االله لتفعلن كذا ولا نية له أن يكون هذا حلفاً ولا استحلافاً فهو على الاستحلاف ولا شيء على واحد منهما إن : إذا قال» المنتقى«وفي 
واالله لتفعلن كذا ولا نية له فهذا حلف من القابل وإن نوى : هو حلف منه، وإن قاللم ينو ايب الحلف، وإن نوى القائل بذلك الحلف ف

  .نعم ولا نية لواحد منهما فالحالف هو ايب: واالله لتفعلن كذا وكذا غداً فقال الآخر: استحلافاً فهو استحلاف، ولو قال

  

  

  نوع آخر في تكرار الاسم ما يكون يميناً واحدة أو يمينين 

واالله والرحمن لا أفعل كذا كان يمينين حتى إذا حنث بأن فعل ذلك الفعل كان عليه : إن قال الرجل» الجامع الكبير«رحمه االله في قال محمد 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أا يمين واحدة، والأصل في جنس هذه المسائل أن الحالف باالله تعالى إذا . كفارتان في ظاهر الرواية

 وبنى عليهما الحالف فإن كان الاسم الثاني صلح نعتاً للاسم الأول ولم يذكر بينهما حرف العطف كانا يميناً واحدة باتفاق ذكر اسمين
واالله الرحمن لا أفعل كذا؛ لأن الثاني لما صلح نعتاً للأول لا بد وأن يجعل نعتاً كما في قوله مررت بالزيد : الروايات كلها كما في قوله

قلنا والنعت مع المنعوت شيء واحد، وإن كان الاسم الثاني يصلح نعتاً للاسم الأول، وذكر بينهما حرف . صالح نعتاً للزيدالصالح كان ال
  .والرحمن والرحيم لا أفعل كذا: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله أا يمين واحدة بيانه في قوله. العطف كانا يمينين في ظاهر الرواية

 أن هذه الواو يجوز أن يكون واو العطف فيكون الخبر المذكور للاسم الثاني خبر الأول فيكون يمينين على هذا الاعتبار، وجه هذه الرواية
واو القسم لا واو العطف لأن واو القسم غير واو العطف فإن واو القسم مما يبتدأ به وحرف العطف مما لا يبتدأ به، ) أن يكون(ويجوز 

والرحيم لا أفعل كذا : واالله وسكت، ثم قال: تاركاً القسم بالاسم الأول مبتدئاً القسم بالاسم الثاني كأنه قالوعلى هذا التقدير يصير 
  .فيكون يميناً واحدة وقع الشك في ثبوت ما زاد على اليمين الواحدة فلا تثبت الزيادة بالشك

كون واو القسم حمل على واو العطف عند الإطلاق لأن الواو أن ي) و(وجه ظاهر الرواية أن هذا الواو إذا احتمل أن يكون واو العطف 
يحتاج إليه للعطف إذ العطف بدونه لا يصح غير محتاج إليه للقسم لأن القسم بدون الواو صحيح فكان جملة ما يحتاج إليه أولى، وإذا حملنا 

  . هذا إذا كان الاسم الثاني يصلح نعتاً للأول. نينعلى واو العطف صار الخبر المذكور للاسم الثاني مذكوراً للاسم الأول، فكانا يمي

واالله واالله لأفعل كذا، كانا يمينين في ظاهر : فأما إذا كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأول إن ذكر بينهما حرف العطف كما في قوله
، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لما قلنا »ىالمنتق«الرواية، وروى ابن سماعة عن محمد أا يمين واحدة، وهكذا روي عن أبي يوسف في 

  .واالله والرحمن وإن لم يذكر بينهما حرف العطف كانت يميناً واحدة باتفاق الروايات: في قوله

  

  

 واالله واالله ويكون ذكر الاسم الثاني على سبيل التكرار والإعادة: بيانه في قوله» شرحه الجامع«هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في 

  .للأول
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واالله والرحمن والرحيم لا : قال محمد رحمه االله فذلك ثلاثة أيمان في القياس بمترلة قوله. واالله واالله واالله لا أفعل كذا: إذا قال» المنتقى«وفي 
حسان يكون يميناً القياس أن يكون يمينين، وفي الاست. واالله وواالله لا أفعل كذا: أفعل كذا، وفي الاستحسان يكون يميناً واحدة، ولو قال

على هذا معاني كلام الناس ومعنى هذا الكلام أن الناس في عرفهم وعادام يريدون بذلك يميناً واحدة إلا أم يكررون ذلك : واحدة، قال
  .للتأكيد

.  لا أفعل كذا فهما يمينانواالله أفعل كذا االله: أفعل كذا، االله لا أفعل كذا، فهما يمينان، وكذلك إذا قال) لا(واالله : وفيه أيضاً إذا قال

  .هو يهودي إن فعل كذا، وهو نصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة: وكذلك إذا قال

عليه بكل يمين كفارة والس واالس : في من حلف في مقعد واحد بأيمان قال» القدوري«وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله في 
ثانية الأولى لم يستقم ذلك في اليمين باالله تعالى، لأن وجوب الكفارة في اليمين باالله بذكر الاسم والثاني وإن عنى باليمين ال. في ذلك سواء

  . غير الأول في الذكر، وهو ليس بإخبار عن الأول

في باب من » صلالأ«وإن كان حلفاً بحج أو عمرة فهذا يستقيم لأن الصفة صفة إخبار فيستقيم إرادته الإخبار عن الأول وفي أيمان : قال
الأيمان إذا حلف الرجل على أمر لا يفعله أبداً ثم حلف في ذلك الس أو في مجلس آخر لا يفعله أبداً إن نوى بالثانية يميناً مبتدأ أو نوى 

لى كان عليه كفارة يمين التغليظ والتشديد على نفسه أو لم ينو شيئاً كانتا يمينين حتى إذا حنث كان عليه كفارة يمينين وإن نوى بالثانية الأو
أنا أعقد الزنار على نفسي كما يعقده النصارى، وأنا بريء مما أتى به جبريل صلوات االله : إذا قال: عن ابن سلام» البقالي«وفي . واحدة

  .وسلامه عليه إما يمينان واالله أعلم

  

  
  

  ثالث في بيان أنواع اليمين وأحكامهاالالفصل 

  

  :على نوعين الله تعالىيجب أن يعلم أن اليمين با

  .نوع في الإثبات -  1

  .نوع في النفي -  2

  :وكل نوع من ذلك على وجهين

واالله لآكلن هذا الطعام واالله لأشرب هذا الماء أو هذا الشراب ولم يقل : فأما المطلق في الإثبات بأن قال مثلاً. إما أن يكون مطلقاً أو مؤقتاً
البر لاك الحالف أو المحلوف عليه، حتى إن في هذه ) يفوت(بتحصيل الأكل أو الشرب في العمر، واليوم وما أشبهه فالبر فيه إنما يكون 

المسألة إذا هلك الطعام بأن احترق أو أكله غيره أو ما أشبه ذلك أو مات الحالف يقع الحنث وتلزمه الكفارة؛ لأن شرط الحنث قد وجد 
ألا ترى أنه لو هلك الطعام . ات أكل أو شرب غير مقدر بالوقت لأنه لم يذكر ليمينه وقتاًواليمين باقية لأن شرط الحنث في هذه المسألة فو

وهاهنا لاك الطعام أو الماء فات الأكل والشرب واليمين قائمة لأا لم تنحل قبل ذلك، وكذلك يهلك الحالف . في ساعته يحنث في يمينه
اليأس عن فعله في آخر جزء في آخر حياته، واليمين قائمة فيمكن القول بالحنث بفوت الأكل واليمين قائمة لأن الأكل يفوت إذا وقع 

  . وإيجاب الكفارة
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واالله لآكلن هذا الطعام اليوم، واالله لأشربن هذا الشراب اليوم، فالبر فيه إنما يكون بتحصيل الأكل : وأما إذا وقت لذلك وقتاً بأن قال مثلاً
 اليوم مع بقاء الطعام والشراب، وبقاء الحالف ولا يفوت البر بموت الحالف قبل مضي اليوم حتى لا البر بمضي) ويفوت(والشرب في اليوم، 

يحنث في يمينه بالاتفاق، وهل يفوت البر لاك الطعام والشراب قبل مضي اليوم؟ أجمعوا على أنه لا يفوت قبل مضي اليوم، حتى لا يلزمه 
يفوت : قال أبو يوسف يفوت وتجب الكفارة، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله.  مضى اليومالكفارة قبل مضي اليوم، واختلفوا فيما إذا

  .ولا تحب الكفارة

واالله لأقضين حق فلان غداً فقضاه اليوم أو أبرأه الطالب اليوم، ثم جاء الغد فمضى فالمسألة على هذا : وعلى هذا لاختلاف إذا قال
إن لم أدفع إليك حقك يوم الجمعة فكذا فمات فلان قبل : يقضين حق فلان يوم الجمعة، أو قالوعلى هذا الخلاف إذا حلف ل. الاختلاف

  . يوم الجمعة بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

 وحاصل الخلاف راجع إلى حرف أن لاك المحلوف عليه قبل مضي اليوم أو لاك الحالف قبل مضي اليوم هل تنحل اليمين؟ عند أبي

حنيفة ومحمد رحمهما االله تنحل لأن لاكها يفوت محل اليمين وهو محتمل للصدق والكذب فيحل اليمين عندهما خبر محتمل للصدق 
واالله لأشربن الماء الذي في : ألا ترى أن عندهما لا ينعقد اليمين ابتداءً إذا لم يكن الخبر محتملاً للصدق حتى إن من حلف وقال. والكذب

 ماء فيه لا ينعقد اليمين عندهما، وإنما قلنا بأن هلاك الحالف أو المحلوف عليه يفوت الجزاء الذي هو محتمل للصدق لأن هذا الكوز ولا
تحقيق الصدق فيما أخبر بعد هلاكها لا يتصور، وإذا انحلت اليمين هلاك أحدهما بشرط الحنث وهو عدم الأكل وجد واليمين منحلة فلا 

ف لاكها لا تنحل اليمين لأن لاكها قبل مضي اليوم لا يقوم محل اليمين عنده لأن محل اليمين عنده خبر في يقع الحنث، وعند أبي يوس
ألا ترى أن كون الخبر في المستقبل محتملاً للصدق ليس بشرط لانعقاد اليمين ابتداءً حتى . فصل في الباب. المستقبل وكونه محتملاً للصدق

مين عنده، فكذا كون الخبر محتملاً للصدق لا يكون شرطاً لبقاء اليمين فيوجد شرط الحنث واليمين باقية فيقع إن في مسألة الكوز ينعقد الي
  .الكلام إلى الابتداء.... الحنث

  

  

أن القدرة على تحقيق الصدق ليست بشرط لانعقاد اليمين استدلالاً بمسألة مس السماء وتحويل الحجر ذهباً فإن من : وجه قول أبي يوسف
واالله لأمسن السماء لأحولن الحجر ذهباً فإنه ينعقد يمينه، وكذلك إذا حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت وهو يعلم بموته فإنه : حلف فقال

ينعقد يمينه إن كان عاجزاً عن تحقيق الصدق، وإذا لم تكن القدرة على تحقيق الصدق فيما أخبر شرطاً الانعقاد اليمين لا يكون كون الخبر 
 للصدق شرطاً أيضاً لأن المقصود من كون الخبر محتملاً للصدق هو تحقيق الصدق فيما أخبر، لأن البر به يقع وهو المقصود من محتملاً
  . اليمين

اليمين في الأصل شرعت لإيجاب الصدق في الخبر فيكون محله بحيث يحتمل الصدق لأن محل العقد ما : وأبو حنيفة ومحمد رحمهما االله قالا
فكذا اليمين . لأن البيع شرع لإيجاب المال: يه حكم العقد كمحل البيع فإن محل البيع ما يتصور فيه حكم البيع هو عين هو قاليتصور ف

شرع لتحقيق الصدق فيما أخبر وتحقيق الصدق فيما أخبر إنما يكون في خبر يحتمل الصدق، والصدق إنما يتحقق فيما أخبر بالأكل 
  .يتحقق، والمأكول والمشروب معدومان فالفعل بدون محله لا بتصور والصدق إنما يتصور بتصور الفعلوالشرب، والأكل والشرب لا 

إذا كان الحالف يعلم بموته : على التفصيل فقال» الأصل«في . وأما إذا حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت قلنا ذكر محمد رحمه االله مسألة القتل
  .وقت الحلف يحنث بالإجماع

يعلم بموته فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقد يمينه، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله ينعقد، وفي مسألة الكوز لم يفصل بينما وإذا كان لا 
إذا علم الحالف وقت الحلف ليس في الكوز ماء وبينما إذا لم يعلم، فمن مشايخنا من قال مسألة الكوز على التفصيل أيضاً لأن المعنى لا 
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هم من فرق بينهما، وإطلاق محمد رحمه االله في مسألة الكوز يدل على التفريق، والفرق وهو أن في شأن إزالة الروح يوجب الفصل بين
والتضييع والجرح فمتى لم يعلم الحالف بموت فلان فقد عقد يمينه على الأمرين على الجرح وانزهاق الروح القائم وقت الحلف وانزهاق 

كون فلم ينعقد يمينه، وإذا علم موته فقد عقد بيمينه على ما يتأتى فيه وهو الجرح، فإن جرحه فقد بر الروح القائم وهو ميت مستحيل ال
  .في يمينه وما لا فلا

وفي مسألة الكوز ينعقد يمينه على إيجاد الشرب في الماء المشار إليه وإيجاد الشرب في ماء مشار إليه بدون الماء مستحيل الكون، وقد عقد 
  . هو مستحيل الكون فلا ينعقد فلهذا افترقايمينه على ما 

عبده حر إن لم أقتل فلاناً وفلان ميت، : إذا قال الرجل: قال. »الأصل«مسألة القتل على خلاف ما ذكر في » المنتقى«وذكر في طلاق 
  عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االلهفإن كان يعلم بموته حين حلف فهو بمترلة يمينه على شرب الماء الذي في هذا الكوز لا ماء فيه فلا يحنث

  .يحنث في الوجهين: لأنه لم يحلف على شيء، فإن كان لا يعلم بموته حين حلف فهو حانث، وقال أبو يوسف

  

  

 فامرأته طالق فأريق الماء أو مات الحالف إن لم يؤقت لذلك وقتاً لزمه: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فعبده حر، أو قال: ولو قال

اليوم إن أُريق الماء قبل مضي اليوم لا يلزمه الحنث قبل مضي اليوم : الحنث وطلقت المرأة وعتق العبد، وإن وقت لذلك وقتاً بأن قال
وإن . يلزمه: وعلى قول أبي يوسف. لا يلزمه الحنث: بالإجماع وهل يلزمه الحنث بعد مضي اليوم؟ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

  .ف قبل مضي اليوم لا يلزمه الحنث بالإجماع، وإن لم يكن في الكوز ماء فهو على الخلاف الذي مرمات الحال

شهر، أو يوم أو ما أشبه ذلك أو لم يذكر له وقتاً فله أن يفعل ذلك الفعل متى شاء ولا : لأفعلن كذا وذكر لذلك وقتاً فإن قال: وإذا قال
  .فعل فهو من وقت اليمينلا أ: يلزمه الفعل من وقت اليمين وإذا قال

  

  
  

  رابع في اليمين إذا جعل لها غايةالالفصل 

  

واالله لا أكلمك حتى يأذن لي : إذا جعل الحالف ليمينه غاية وفاتت الغاية بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله حتى إذا قال لغيره
 قبل الإذن برىء من غير المال فاليمين ساقطة في قول أبي حنيفة ومحمد واالله لا أفارقك حتى تقضي حقي فمات فلان: فلان، أو قال لغريمه

  . وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل. خلافاً لأبي يوسف رحمهم االله، وعلى هذا إذا حلف ليوفين فلاناً ماله اليوم فأبرأه الطالب

ب أن يعلم بأن كلمة ما زال وما دام وما كان غاية إن فعلت كذا ما دمت ببخارى فكذا فخرج من بخارى ثم رجع وفعل ذلك يج: إذا قال
ينتهي اليمين ا، فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج تنتهي يمينه بالخروج، فإذا عاد عاد واليمين منتهية فإذا فعل ذلك الفعل لا 

  .يحنث

  .يحنث في يمينهوكذلك إذا حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى فخرج وعاد وشرب لا » القدوري«في 

وعلى هذا إذا حلف لا يصطاد ما دام فلان في هذه البلدة وفلان أمير هذه البلدة فخرج الأمير إلى بلدة أخرى لأمر . »فتاوى الفضلى«في 
  .فاصطاد الحالف قبل رجوعه أو بعد رجوعه لا يحنث في يمينه لأن اليمين انتهى بخروج الأمير
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وعلى هذا إذا حلف لا يدخل دار فلان ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد ودخل الحالف لا : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
  .يحنث في يمينه لأن اليمين انتهت بخروجه

 والمعنى ما» القدوري«وعلى هذا إذا حلف لا يكلم فلاناً ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه وأثاثه ثم عاد وكلمه لا يحنث في : »العيون«في 

  .ذكرنا

» فتاوى أبي الليث«ثم في بعض هذه المسائل ذكر خروجه بأهله ومتاعه، وفي بعضها ذكر خروجه ولم يذكر إخراج أهله وعياله، ونص في 

واالله لا أكلمك ما دمت في هذه الدار فهو على ما كان : إذا قال الآخر: رحمه االله في مسألة أخرى أن إخراج أهله ومتاعه شرط فإنه قال
 فيها ولا يسقط يمينه إلا بانتقال يبطل السكنى لأن قوله ما دمت في هذه الدار عبارة عن قوله ما سكنت فإنما ينتهي اليمين ببطلان ساكناً

  .السكنى وذلك بانتقال أهله ومتاعه وأثاثه على ما يأتي بيانه في فصل السكنى إن شاء االله تعالى

: يس بشرط وخروج المحلوف عليه بنفسه يكفي لانتهاء اليمين فإنه قال في مسألة الشربأن نقل أهله ومتاعه ل» فتاويه«ونص الفضلي في 

  . ما دمت ببخارى أن تكون بخارى وطناً له: لو خرج من بخارى بنفسه لا غير، ثم شرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله

ولو .  عليه أو ما زال عليه فترعه ثم لبسه فكلمه لا يحنثواالله لا أكلم فلاناً ما دام عليه هذا الثوب أو ما كان: إذا قال» القدوري«وفي 
لا أكلمه وعليه هذا الثوب فترعه ثم لبسه وكلمه حنث لأن في هذه الصورة ما جعل اليمين مؤقتاً بوقت بل قيده بصفة فيبقى اليمين : قال

  .ما بقيت تلك الصفة

  

  

ما دمتما حيين فكذا، فتزوج امرأة في حياما وحنث، لو تزوج امرأة أخرى إن تزوجت : رحمه االله إذا قال لأبويه» فتاوى أبي الليث«وفي 
يلزمه الحنث بكل امرأة يتزوجها ما » هررنى«: لكل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين، وقال بالفارسية: في حياما لا يلزمه الحنث، ولو قال

 حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه حكم الحنث لأن شرط روي عن محمد رحمه االله أنه سقط اليمين. داما حيين فإن مات أحدهما
  .الحنث التزوج ما داما حيين ولا يتصور ذلك بعد موت أحدهما فيسقط اليمين ضرورة

كل امرأة : كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى تموتا فمات أحدهما لا يسقط اليمين، ولو قال: رواية مجهولة إذا قال لأبويه» المنتقى«وفي 
  .زوجها ما دمتما حيين فمات أحدهما لا يسقط اليمين حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه الحنثأت

مات أحدهما لا يحنث لأن اليمين ) ما(واالله لا أكلمك ما دام أبواك حيين فكلمها بعد : رحمه االله إذا قال لامرأته» فتاوى أبي الليث«وفي 
لف لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان، فباع فلان بعضه ثم أكل الحالف الباقي لا قد سقط بموت أحدهما وفي هذا الموضع إذا ح

  . يحنث لأن اليمين قد انتهى ببيع البعض

امرأتي طالق، فأخبر فلاناً بما صنع فلم يضربه حتى مات لا : إن لم أخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فعبدي حر أو قال: وإذا قال لغيره
} حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود{: ه الأصل أن كلمة حتى تجيء في كلام العرب بمعنى الغاية، قال االله تعالىيحنث في يمين

معناه ) 6: التوبة(} وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ا{: وتجيء بمعنى لام السبب قال االله تعالى) 187: البقرة(
وزيد معهم غير أا في الأصل للغاية فيحمل على الغاية ما أمكن، : جاءني القوم حتى زيد، أي: يء بمعنى العطف يقالوتج. ليسمع كلام االله

في أا .... وشرط إمكان حملها على الغاية أن يكون ما دخل عليه كلمة حتى قابلاً للامتداد، وأن يكون ما دخل عليه كلمة حتى مقصوداً 
فإن تعذر حملها على الغاية تحمل على لام السبب، وشرط إمكان حملها على لام السبب أن يكون العقد معقوداً المحلوف عليه، وفي تركه، 

على فعلين أحدهما من جهته والآخر من جهة غيره ليصلح أحدهما خبراً للآخر فإن تعذر حملها على لام السبب تحمل على العطف، ومن 
قلع عن الفعل قبل الغاية يحنث في يمينه، ومن حكم لام السبب أن يشترط وجود ما يصلح سبباً حكمة الغاية أن يشترط وجودها للبر، فإن أ
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  .لا وجود المسبب، ومن حكم العطف أن يشترط وجودها للبر

  

  

 يمتد، ولهذا شرط البر في هذه المسألة إخبار مطلقاً إخبار ينتهي بالضرب، لأن الإخبار مما لا: وإن ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول
حمل حتى على الغاية فيحمل على لام السبب ما أمكن ذلك لأن  أخبر به يوماً أو شهراً أو ما أشبه ذلك فلا يمكن: يضرب له مدة فلا يقال

هذا و. إن لم أخبر فلاناً بما صنعت ليضربك: الإخبار يصلح سبباً للضرب لأنه بالإخبار بما صنع أعداه على الضرب فحمل عليه كأنه قال
  . إن لم أسبب لضربك ليضربك سواء، فإذا أخبر قد سبب لضربه فيبر في يمينه: وقوله

وهو نظير ما لو حلف ليهبن فلاناً ثوباً حتى يلبسه، أو دابة حتى يركبها فوهبه بر في يمينه لبسه فلان أو لم يلبس، ركبها فلان أو لم يركب، 
إن لم :  حتى يقضي به عليه فشهد عليه، ولم يقض القاضي به بر من يمينه، ولو قالوكذلك لو حلف ليشهدن عليه بكذا بين يدي القاضي

أضربك حتى يضربني فكذا، فضربه الحالف بر من يمينه ضرب المحلوف عليه الحالف لا يصلح غاية لما ذكرنا أن غاية الشيء مما يؤثر في 
  . تركه وإائه فلا يصلح غاية، أما يصلح خبراً فيحمل عليهإائه، وضرب المحلوف عليه الحالف يدعوه إلى زيادة الضرب لا إلى

إن لم أضربك حتى يدخل الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى يصلح، أو حتى يشتكي فأقلع عن الضرب قبل هذه الأشياء يحنث : ولو قال
 فصار شرط النية الضرب الممتد إلى هذه الأشياء، في يمينه؛ لأن هذه الأشياء تصلح غاية للضرب؛ لأن الإنسان يمتنع عن الضرب ذه الأمور

  .فإذا أقلع قبل هذه الأشياء لم يوجد شرط البر يقع الحنث ضرورة

إن لم آتك حتى تعطيني حقي فتركه قبل أن يقضيه حنث؛ لأن الملازمة مما يمتد وإنما ينتهي عند وجود القضاء عادة : وكذلك إذا قال لغريمه
  .يه وصار شرط البر ملازمة ممتدة إلى وقت الاستيفاءعلى الغا) حتى(فحمل كلمة 

إن لم آتك اليوم حتى : إن لم تأتني اليوم حتى تتفدى عندي، أو قال: عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغذى عندك، أو قال: ولو قال
ا شرطاً للبر لأنه لا يمكن حمل حتى على إن لم آتك اليوم حتى أجربك كان وجوده: إن لم تأتني اليوم حتى تعذبني، أو قال: أعذبك، أو قال

الغاية لأن الإثبات مما لا يمتد، وإنه ظاهر، ولا على لام السبب لأنه عقد اليمين على فعلين من جهة واحدة، وفعل الإنسان لا يصلح حداً 
  . اً للبر، كذا هاهنالفعله فحمل على العطف وصار تقدير يمينه إن لم آتك فأتغدى عندك، ولو نص على هذا كان وجودهما شرط

إن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا فأتاه ولم يتغد عنده ثم تغدى عنده في يوم آخر من غير أن يأتيه بر في : وإن أطلق الكلام إطلاقاً فقال
 البر أولاً، فرق بين يمينه لأنه لما أطلق الكلام إطلاقاً كان شرطاً لبر وجودهما في الجملة سواء اتصل أحدهما بالآخر أو انفصل عنه لتحقق

  .»الزيادات«وجود شرطي البر معاً وبين وجودهما على التعاقب هذه الجملة من 

  

  

واالله لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم، ونيته أن لا : سمعت أبا يوسف رحمه االله يقول في رجل قال لغريمه: عن ابن سماعة قال» المنتقى«في 
  .وم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث، فإن فارقه بعد مضي اليوم يحنثيترك لزومه حتى يعطيه حقه فمضى الي

لا أفارقك حتى أقدمك إلى السلطان اليوم، أو حتى يخلصك السلطان مني فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يقدمه إلى السلطان : كذلك إذا قال
 أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي بمضي اليوم ولم يفارقه ولم يعطه لا: ولو قدم اليوم فقال. ولم يخلصه السلطان فهو سواء لا يحنث إلا بتركه

  .حقه لم يحنث، وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت للفراق ذلك اليوم

 فأحرم بعمرة في حجة وقضى بينهما حتى أما لا يحنث في. واالله لا أحج حتى أعتمر: ابن سماعة عن محمد رحمه االله إذا قال» المنتقى«في 

  .يمينه، قال لأنه اعتمر قبل الحج وإنما يكون حاجاً حين تقف
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إذا حلف لا يعطي فلاناً ماله حتى يقضي عليه قاض، فقضى القاضي بذلك على وكيله، فهذا قضاء عليه لو أعطاه بعد ذلك لا : وفيه أيضاً
  . يحنث

إن لم تجيئيء الليل حتى أجامعك مرتين فأنت : أبت عليه فقالعن أبي يوسف رحمه االله في رجل دعا جاريته إلى فراشه ف» نوادر هشام«وفي 
إن لم تجيئي الليل : وروى عيسى بن أبان عن محمد رحمه االله إذا قال لامرأته. تعتق: حرة فجاءته من ساعتها فجامعها مرة لم يزد عليها قال

 اليمين على مجيئها إليه، ولم يكن على عشيانه لها، فإذا وإنما كانت: حتى أغشاك فأتت في تلك الليلة فلم يغشاها قال لا حنث عليه، قال
قال الفقيه أبو العباس رحمه االله قال أبو يوسف في مسألة الجارية إنما تعتق فيحتمل أن . أتته فقد بر في يمينه، فإن شاء غشاها وإن شاء تركها

  . هناك ذكر عدديكون في المسألة خلاف بينهما ويحتمل أن هناك مع ذكر الجماع ذكر عدد وليس

إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي فيه فكذا، وليس فيها أحد فخرج حنث : عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال الرجل» المنتقى«في 
  .في قول أبي حنيفة رحمه االله وفي قول أبي يوسف لا يحنث وهذا الجواب مشكل على القرائن جميعاً

ا حلف الرجل لا يكلم فلاناً إلى قدوم الحاج فقدم واحد منهم انتهت اليمين، وكذلك لو حلف لا رحمه االله إذ» فتاوى أبي الليث«وفي 
  . هذه المسائل.... يكلم فلاناً إلى الحصاد فحصد واحد من أهل بلده انتهت اليمين، وعلى هذا القياس 

 أو نوى وقت وقوع الثلج ففي الوجه الأول لا يقع يتقيد هذا على وجهين، أما إن نوى حقيقة وقوع الثلج.... إذا حلف لا يكلم فلاناً
الحنث ما لم يقع الثلج حقيقة على الأرض وشرطه الوقوع على الأرض وشرط الوقوع على الأرض في البلد الذي الحالف فيه لا في بلد 

ة فحقيقته أن يحتاج إلى كبه ولا آخر، حتى لو كان الحالف في بلدة لا يقع الثلج هناك كانت اليمين باقية، وإذا نوى وقوع الثلج حقيق
يستبين على الأرض إلا على لبن حائط أو حشيش وإن نوى وقت وقوع الثلج لا يقع الحنث ما لم يدخل : تعتبروا ظاهر في الهواء فقالا

راد من اليمين يمينه على وقت الوقوع لأنه هو الم: وقت وقوع الثلج وهو أول الشهر الذي يقال له، وإنما ذكره في مسألة أخرى، وقال
  m.يكلمه إذا زالت الشمس يوم عرفة: عادة، وإذ حلف لا يكلم فلاناً إلى الموسم قال محمد يكلمه إذا أصبح يوم النحر، وقال أبو يوسف

  

  

  .نثواالله لأقضين دينك إلى يوم الخميس فلم يقضه حتى طلع الفجر من يوم الخميس ح: إذا قال الغريم للطالب» فتاوى أهل سمرقند«وفي 

إلى خمسة أيام وباقي المسألة بحالها لا يحنث حتى تغرب الشمس من يوم الخامس لأن الغاية في الصورة الأولى يوم الخميس وقد : ولو قال
  .وجد ما طلع الفجر من يوم الخميس، وفي الصورة الثانية الغاية خمسة أيام ولا توجد الأيام الخمسة إلا بغروب الشمس من يوم الخامس

إن تزوجت امرأة : رحمه االله إذا قال الرجل» فتاوى أبي الليث«وفي . يكلم فلاناً عشرة أيام فدخل اليوم العاشر في اليمين) لا(ف ولو حل
ألا ترى أنه لو استأجر داراً إلى خمس . تطلق لأن السنة الخامسة داخلة في اليمين على ما ذكرنا إلى خمس سنين فتزوج في السنة الخامسة

  . ت الإجارة السنة الخامسة كذا هاهناسنين دخلت تح

إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوج فاطمة، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فأكل ثم تزوج فاطمة : إذا قال» فتاوى الفضلي«وفي 
  . هاهنا واالله أعلمكذا. كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ولو قال هكذا وتزوج فاطمة طلقت: طلقت لأن عند الأكل قبل التزوج يصير قائلاً

إن خرجت فأنت طالق فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق، : إذا أرادت المرأة الخروج من الدار فقال لها الزوج: ومما يتصل ذا الفصل
ضربه فهذا على تلك الضربة، حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث وسمى ) لا(وكذلك لو أراد رجل أن يضرب عبده فحلف رجل أن 

  .الفور، وهذا لأن الخرجة التي قصدت والضربة التي قصدت هي المقصود بالمنع عنها عرفاً وعادة فيتعين ذلك بالعرف والعادةهذا يمين 

واالله لا أتغدى فذهب إلى بيته وتغدى مع أهله لا يحنث، وكذلك إذا قال الرجل : تعال تغد معي فقال: وإذا دخل على رجل فقال له
واالله لا أتغدى خرج : ووجه ذلك أن يمينه عقدت على غداء معين وهو الغداء الذي دعى لأن قوله.  آكلكل مع فلان فقال لا: لغيره
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 يمين الإثبات، وإنما كان هكذا لا بكلمة، أو دخلت بين نفي الأخرى حتى مضى اليوم حنث في يمينه، ولكن إنما يحنث في هذا الوجه في
وإثبات، والمذكور، ثانياً لا يصلح غاية للمذكور أولاً لأن ذكر الأبد في النفي ذكر اليوم في الإثبات، واليوم لا يصلح غاية للأبد؛ لأن غاية 

 فقد خير نفسه بين أن يلزم يمين النفي وبين أن يلزم يمين الشيء ما ينتهي ا ذلك الشيء، والأبد لا ينتهي بشيء فجعل هاهنا للتخير
  .الإثبات، فإن شاء دخل الدار الأخرى حين يسقط يمين الإثبات وإن شاء لم يدخل الدار الأخرى اليوم حتى يسقط يمين النفي

  

   

إن لم يدخل الأولى ودخل الأخرى بر في واالله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى فدخل الأولى حنث في يمينه، و: ولو قال
والمذكور ثانياً يصلح غاية للمذكور أولاً؛ لأنه لم يذكر في النفي والإثبات ثانياً في الغاية، . يمينه لأن كلمة أو دخلت بين نفي بين إثبات

ول الدار الأخرى ألا ترى أنه لو صرح بالغاية فجعلنا المذكور غاية المذكور أولاً، وجعلنا المنعقد يميناً واحدة وهي يمين النفي وغايتها دخ
واالله لا أدخل هذه الدار حتى أدخل هذه الدار الأخرى كان الكلام صحيحاً مستقيماً، فإن دخل الدار الأخرى فقد وجدت : بأن قال

الأولى قبل وجود الغاية وقبل الغاية فيسقط يمين النفي، وإن دخل الدار الأولى ولم يدخل الدار الأخرى فقد وجد شرط الحنث في اليمين 
واالله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى فالمنعقد هاهنا يمين النفي وحدها وغايتها : انتهائها فيجب في اليمين الأولى، ولو قال

خريين بر في يمينه وروي الأخريين فإن دخل الدار الأولى حنث في يمين النفي، وإن لم يدخل الأولى ودخل إحدى الأ دخول إحدى الدارين
عبده حر إن لم يدخل هذه الدار اليوم فإن لم يدخل اليوم دخل هذه قال هذا ليس باستثناء واليمين على : عن محمد رحمه االله فمن قال

  .حالها لأنه لم يوجد لفظ الخبر ههنا ولم تتغير الأولى فإذا لم يدخل الأولى اليوم حنث في يمينه

إذا قال لامرأته أنت طالق أو واالله لأضربن هذا الخادم اليوم، فضربه في يومه فقد بر في يمينه ولم يقع :  يوسفعن أبي» القدوري«وفي 
الطلاق؛ لأن الثابت أحدهما فإذا وجد الضرب ينفي الطلاق وإن مضى اليوم قبل الضرب حنث فالخبر يبرأ ومع الطلاق فيلزم بعد اليمين 

  .  منه وكان التعيين إليهلأن الثابت بأحدهما والإجمال كان

اخترت التزام اليمين وإبطال الطلاق، فإن : ولو قال في ذلك اليوم اخترت أن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين ضرورة، ولو قال في ذلك
 وبعد الحنث الكفارة أن الاختيار مما يلزمه من الحكم: الطلاق لا يبطل لأن اليمين لا يلزم الإنسان بالتزامه فلا يتعين بالاختيار، يوضحه

  .تلزمه وقبله لا فلا يصح تعيين اليمين قبله

لو مات الخادم قبل الضرب فهو يخير بين الكفارة والطلاق؛ لأن الحنث ثبت في إحدى اليمينين، ولو كان : عاد إلى أول المسألة، فقال
: وهذا التخيير من حيث التدين، يعني:  ولها الميراث قالالرجل هو الميت فقد وقع الحنث أو الطلاق وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق

فيما إذا مات الخادم ولا يجبره القاضي على ذلك لأنه لما كان مخيراً بين الكفارة والطلاق وأحدهما لا يدخل في الحكم لم يلزمه القاضي 
: قع طلاق لا محالة وأنه يدخل في الحكم، ولو قالبذلك، حتى لو كان مكان الكفارة طلاق امرأة أخرى يخيره القاضي حتى يتبين لأن الوا

أنت طالق ثلاثاً أو فلانة علي حرام يعني اليمين لم يجبره : أنت طالق أو علي حجة لم يخيره القاضي لأن الحج لا يدخل في الحكم ولو قال
 أو الذي تكلم به؛ لأن قبل مضي أربعة أشهر القاضي حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت قبل أن يقرا أجبره القاضي على أن يوقع الطلاق
  .أمكنه أن يسقط ذلك عن نفسه بأن كفر بواسطة القربان فلا كذلك بعد مضي أربعة أشهر

  

  

إذا قال واالله لا أكلمك اليوم أو غداً حنث في الحال؛ لأنه كلمه بعد اليمين بقوله أو غداً، ولو : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . واالله لأتركن كلامه اليوم فترك كلامه اليوم وكلمه غداً لا يحنث: قال
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إن كلمت فلاناً فهذا حر وهذه مكاتبة قال هو مخير في إيقاعه على أيهما شاء لأن هذا : وروى ابن رستم عن محمد رحمه االله إذا قال
. ليهما يعتق كل عبد يملكه وكل أمة يملكها لأن هذا نكرةهو ع: إن كلمت فلاناً فكل عبد أملكه أو أمة حر، فكلمه قال: ولو قال. معرفة

إن كلمت : ولو قال. إن كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه يوم الجمعة أو يوم الخميس حر، فهو على ما يملكه في اليومين جميعاً: وكذلك قوله
  .فلاناً فعلي حجة أو عمرة فهو مخير لأنه معرفة واالله أعلم

  

  
  

  جل يحلف فينوي التخصيصسادس في الرالالفصل 

  

إذا قال إن لبست فامرأتي طالق ونوى ثوباً دون ثوب لا تصح نيته في القضاء ولا فيما بينه وبين االله تعالى : »الجامع الصغير«قال محمد في 
إن : ن شراب، أو قالإن شربت فنوى شراباً دو: هذا إذا قال: وهو قول الشافعي رحمه االله وبه أخذ الخصاف من أصحابنا رحمهم االله وقال

أكلت ونوى طعاماً دون طعام لم تصح نيته في القضاء وفيما بينه وبين االله تعالى في ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم االله إلا روايه عن أبي 
و شراباً بعينه إن شربت شراباً، إن أكلت طعاماً، فنوى ثوباً بعينه أ: إن لبست ثوباً، أو قال: يوسف رحمه االله وأخذ ا الخصاف ولو قال

  . أو طعاماً بعينه دين فيما بينه وبين االله تعالى بلا خلاف

أنه نوى تخصيص ما ثبت فيقتضي لفظه لأنه نوى تخصيص الملبوس أو المشروب أو المأكول وهذه : ووجه رواية أبي يوسف رحمه االله
 الأفعال إلا بالمشروب والملبوس والمأكول ذكر لهذه الأشياء مذكورة تقتضي لفظه؛ لأن ذكر الأكل والشرب واللبس ولا وجود ذه

نوى تخصيص ما هو مذكور مقتضى لفظه والثابت اقتضاء كالثابت نصاً، ولو ثبت ذكر هذه الأشياء نصاً بأن : الأشياء، فهو معنى قولنا
إذا قال إن خرجت فعبدي : يق قلناإن لبست ثوباً وكذلك في نظائره رجح نسبة التخصيص فكذا إذا ثبت ذكرها اقتضاء ذا الطر: قال

  .حر فنوى خروجاً دون خروج تصح نيته فيما بينه وبين االله تعالى ولظاهر رواية علمائنا رحمهم االله عبارتان

ظ فمتى لم أن النية إنما تعمل في المذكور والملفوظ لأن النية كتعيين ما يحتمله اللفظ مراد باللفظ وبعدما تبين فالحكم يثبت باللف: فإن الأولى
  .يكن اللفظ محتملاً لما نوى لا يتعين ما نوى بلفظ لو تغير تعين نيته، ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم

الملبوس والمشروب والمأكول غير مذكور لا نصاً وهذا ظاهر ولا مقتضى لفظه لأن مقتضى اللفظة ما لا صحة : إذا ثبت هذا فنقول
ا صحيح بدون ذكر هذه الأشياء؛ لأن اليمين إنما عقدت لمنع فعل الأكل والشرب واللبس، ولا حاجة عند للملفوظ بدونه والملفوظ ههن

منع نفسه عن هذه الأفعال إلى وجود هذه الأشياء، إنما يحتاج إلى وجود هذه الأشياء عند مباشرة هذه الأفعال، وإذا لم تصر هذه الأشياء 
 غير الملفوظ ولا وجه إليه، ولئن سلمنا أن هذه الأشياء صارت مذكورة اقتضاء، ولكن مذكورة أصلاً لو صحت منه التخصيص صحت في

إنما صارت مذكورة بطريق الضرورة من حيث إن هذه الأفعال لا بد لها من هذه المحال إلا أن الثابت بالضرورة لا يعد واقع منع الضرورة 
لم يثبت ذكر هذه الأشياء في حق التعميم فلا يصح نيه التخصيص فيما لا عموم ولا ضرورة في حق التعميم لأن ذه الأفعال مر التعميم ف

  .له بأكله
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إن لبست أو شربت أو أكلت، أو فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو : أن نيته لو صحت إما أن تصح في الملفوظ وهو قوله:  العبارة الثانية
إن لبست إما أن تصح من حيث أنه نوى بخصوص عن العموم : حت نيته في قولهالملبوس والمشروب والمأكول لا وجه إلى الأول لأنه لو ص

ولا وجه إليه؛ لأن قوله إن لبست فعل والفعل لا عموم له إنما العموم للأسماء هكذا حكي عن سيبويه وهذا لأن الاسم مشتمل على أعيان 
عموم ولأن الفعل وجوده بالمباشرة فتتغلب بقدر المباشرة وإما أن كثيرة فيكون له عموم فأما الفعل إنما يقع على معنى واحد ولا يكون له 

يصح من حيث أنه أحد نوعي الفعل ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن اللبس غير متنوع لغة وإنما التنوع في محل اللبس ولا وجه أن تصح نيته فيما 
إن لبست ثوباً إن شربت شراباً إن أكلت طعاماً إنما : ما إذا قالثبت مقتضى الملفوظ وهو الملبوس بوجهين على ما بينا في العبارة الأولى وفي

صحت نيته فيما بينه وبين االله تعالى لأن الثوب والطعام والشراب مذكور نصاً على سبيل النكرة في موضع الشرط الذي هو موضع النفي، 
العام، وإرادة الخصوص من اللفظ العام جائر، ولكنه والنكرة في موضع النفي تعم فإذا نوى شيئاً دون شيء فقد نوى الخصوص من اللفظ 

  . خلاف الظاهر فلأجل الجواز يدين فيما بينه وبين االله تعالى ولمكان أنه خلاف الظاهر لا يصدقه القاضي

لا يصدق عنيت به الاغتسال عن جنابة : قال إن اغتسلت الليلة فعبدي حر، ثم قال: وصورا» الجامع الكبير«ومن هذا الجنس ذكر في 
: ديانة، وعن أبي يوسف يصدق ديانة وإنما لا يصح قضاء وديانة على ظاهر الرواية؛ لأنه لو صحت نيته إما أن تصح في الملفوظ وهو قوله

إن اغتسلت فعل والفعل لا عموم له ولا موجب أنه نوى : إن اغتسلت ولا وجه إليه من حيث أنه نوى الخصوص عن العموم؛ لأن قوله
لفعل لأن الاغتسال غير متنوع لغة لأنه عبارة عن إهدار وإنما التنوع للأسباب التي يقع ا الاغتسال، وإما أن تصح نيته فيما أحد نوعي ا

ثبت مقتضى الملفوظ وهو الاغتسال ولا وجه إليه لأن الاغتسال ههنا إنما يثبت ضرورة صحة الفعل؛ لأن الفعل لا بد له من المصدر وهو 
  .في حق التعميم، لأن الفعل له بد في التعميم فكان ذكره المصدر عدماً في حق التعميم فلا يصح نية التخصيص فيهالفعل ولا ضرورة 

إن اغتسلت اغتسالاً، نيته صحت في الاغتسال الذي هو مصدر والاغتسال مذكور نصاً، والمصدر قائم مقام الاسم، والاسم له : وفي قوله
  .عموم فتصح نية التخصيص فيه

أن . إن خرجت خروجاً، والثاني: أن يقول: وجعلها على وجهين أحدهما: »الجامع«إن خرجت، فقد ذكر هذه المسألة في :  قالوإذا
إما إن لم ينو شيئاً وفي هذا الوجه يمينه على السفر وما دونه في الوجهين جميعاً لأن : من ذلك على وجوه(.....) إن خرجت : يقول

 بالسفر وما دونه وإن نوى السفر إلى مكان كأن نوى السفر إلى بغداد والذي لا تصح نيته لا قضاء ولا ديانة الخروج ذكر مطلقاً غير مقيد
  .وإن نوى السفر أو ما دون السفر صدق ديانة ولا يصدق قضاء ذكر الجواب هكذا في الوجهين

  

   

خروجاً :  فيما هو ملفوظه وهو الخروج، فإن قالإن خرجت خروجاً لأنه نوى الخصوص عن العموم: وهذا الجواب ظاهر فيما إذا قال
والخروج مصدر والمصدر يقام مقام الاسم والاسم له عموم ونية الخصوص عن العموم مما هو ملفوظ به صحيحاً ديانة لا قضاء مشكل 

صيص ما ليس ملفوظ فيما إذا قال إن خرجت ولم يقل خروجاً؛ لأن الخروج إذا لم يكن مذكوراً قبله خروج دون خروج يكون نية تخ
إن اغتسلت ونوى اغتسالاً دون اغتسال حكي عن القاضي أبي القاسم رحمه االله عن القضاة الثلاثة أم كانوا : وذلك لا يصح كما لو قال

يقولون لا تصح نيته في هذه الصورة وكانوا يقولون ما ذكر محمد من الجواب، جواب قوله إن خرجت خروجاً لا جواب قوله إن 
  .خرجت

  .إن اغتسلت: ما ذكر من الجواب جواب قوله إن خرجت أيضاً وهذا القائل يفرق بين قوله إن خرجت وبين قوله: ومن المشايخ من قال

خروجاً فتصح نيته في قوله إن ) بل(يسمى سفراً ) لا(أن الخروج في نفسه متنوع لغة، خروج مديد يسمى سفراً، وخروج قصير : والفرق
  .ى أحد نوعي الفعل فأما الاغتسال في نفسه ليس بمتنوع على ما مرخرجت من حيث أنه نو
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وفي هذا الجنس إذا قال إن اغتسلت الليلة في هذه الدار فعبدي حر وقال عنيت فلاناً لا تصح نيته لأنه نوى تخصيص الفاعل والفاعل ليس 
  . بمذكور

 صحت نيته فيما بينه وبين االله لأن الفاعل مذكور وأنه عام فقد نوى إن اغتسل هذه الليلة في هذه الدار أحد وقال عنيت فلاناً: ولو قال
إذا حلف لا يسكن داراً لفلان وهو يعني بأجر ولم يكن قبل ذلك كلام فسكنها بغير أجر » الأصل«تخصيص العام المذكور فتصح نيته وفي 

لا يسكن، فلا : ذكور وإنما المذكور هو الفعل وهو قولهفإنه يحنث ولا تصح نيته لأنه نوى تخصيص السكنى والسكنى الذي هو اسم غير م
عنيت طعاماً دون طعام، فإنه لا تصح نيته؛ لأن الطعام غير مذكور إنما : تصح نية التخصيص في الاسم، كما لو حلف لا يأكل ثم قال

نيت داراً يشتريها لنفسه فإنه يكون مصدقاً ع: المذكور هو فعل الأكل، فرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يسكن داراً يشتريها فلان ثم قال
لا تصح نية التخصيص في السكنى؛ لأن : وقد نوى تخصيص الشراء والشراء ليس في لفظه؛ لأنه ذكر فعل الشراء ولم يذكر الاسم وهذا قال

  . السكنى غير ملفوظ، إنما الملفوظ هو الفعل

ى التخصيص وإنما صحت من حيث إنه نوى أحد نوعي الشراء فإن الشراء ووجه الفرق بينهما أن نية الشراء ما صحت من حيث إنه نو
ما يوجب الملك له، وما يوجب الملك لغيره، وهما يختلفان حكماً، ولا بد أن يكونا نوعين وبيان النوع جائز، وإن لم يذكر اسم : نوعان

عنيت الخروج إلى السفر أو إلى ما دون السفر فإنه : الذلك النوع وإنما ذكر الفعل لا غير كما لو حلف لا يخرج ولم يقل خروجاً ثم ق
يصح وإن لم يذكر اسم هذا الفعل وإنما ذكر الفعل غير لأنه بيان نوع لابيان تخصيص بخلاف السكنى؛ لأن السكنى كله جنس واحد لأن 

لاف الصفة لا يصير البيت نوعاً آخر حكم الكل واحدة وهو كينونته في الدار إنما تختلف الصفة لا غير يكون بأجر وبغير أجر، وباخت
وجنساً آخر كالتركي مع الهندي فيكون الجنس واحداً فيكون هذا نية التخصيص ونية التخصيص لا تصح إن لم يكن الاسم ملفوظاً فإن 

  .لو صحت نية الشراء لنفسه من حيث إنه بيان نوع لا بيان تخصيص كان يجب أن يصدق في القضاء كما في الخروج قيل

  

  

نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه وتخصيص عام من وجه في حق الحقوق تخصيص عام؛ لأن الشراء لنفسه : وفي قوله أنت بائن قلنا
ولغيره في حق الحقوق على السواء فيكون من هذا الوجه شيئاً واحداً له عموم، فإذا نوى أحدهما كان تخصيصاً ولكن في حق الملك بيان 

ن في حق الملك توفيراً على الشبهين حظهما فقلنا من حيث إنه بيان نوع يصح هذا البيان فيما بينه وبين االله تعالى وإن لم نوع لأما مختلفا
يكن الاسم ملفوظاً، ومن حيث إنه تخصيص لم يصح في القضاء توفيراً على الشبهين حظهما بخلاف الخروج؛ لأنه بيان نوع من كل وجه 

 عليه بأن استأجرها منه أو استعارها فأبى فحلف وهو ينوي السكنى بالإجارة فسكن بالعارية أو كان على وإن كان قبل هذا كلام يدل
  . العكس لا يحنث

واالله لا أكلم هذا الرجل، ينوي ما دام قائماً ولم يتكلم بالقيام، كانت نيته باطلة؛ لأنه ليس في : وعن أبي يوسف فيمن قال لرجل قائم
  . هذا القائم يعني ما دام قائماً دين فيما بينه وبين االله تعالى؛ لأنه خص ما في لفظهلفظه ولو حلف لا يكلم

عنيت به فلانة أو : وهو ينوي سوطاً بعينه لم تصح نيته ولو قال إن تزوجت فعبدي حر وقال(.....)واالله لأضربن فلاناً : وكذلك لو قال
عنيت فلانة صحت نيته فيما بينه وبين االله : إن تزوجت امرأة وقال: ولو قال. ورةامرأة من أهل الكوفة لا تصح نيته؛ لأن المرأة غير مذك

تعالى؛ لأن المرأة مذكورة، وقد ذكرت في موضع الشرط الذي هو موضوع النفي فكانت عامة فقد نوى تخصيص المذكور العام فتصح نيته 
  .فيما بينه وبين االله تعالى

تزوج امرأة ونوى فيه أمراة مصرية لم تصح نيته وإن نوى عربية أو حبشية صحت نيته فجوز وروي عن محمد رحمه االله فيمن حلف لا ي
  .تخصيص الجنس ولم يجوز تخصيص الوصف وأجرى العربية والحبشية مجرى الجنس
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ي جارية وعنى مولدة أو واالله لا أتزوج امرأة على وجه الأرض ينوي امرأة بعينها جرى فيما بينه وبين االله تعالى ولو قال لا اشتر: ولو قال
  . عنى ومغنية أو حلف لا يشتري عبداً وعنى آبقاً فنيته باطلة لأا تخصيص وصف لا تخصيص جنس واالله أعلم

ولو قال . إذا قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحداً فأنت طالق وعنى ا أمها صحت نيته ديانة لا قضاء: »فتاوى أهل سمرقند«وفي أيمان 
» فتاوى أبي الليث«وفي .  وعنى أمها خاصة لا تصح نيته أصلاً لأن إرادة الخاص من العام بالعربية لا بالفارسية كركسي وادهي:بالفارسية

: اكركس دا أراد من بدمي فنوى أمها خاصة صحت نيته فيما بينه وبين االله تعالى ولو قال: رحمه االله في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته

 تصح نيته لأن في الوجه الأول ذكر الركس وأنه لفظة خاصة يتناول كل واحد بإطلاقه فإذا نوى الأم فقد نوى اكرهيح كر أدمتي لا
الخاص من لفظة الخاص فتصح نيته فيما بينه وبين االله تعالى، وفي الوجه الثاني ذكر هنج وأنه لفظة عام فإذا نوى الأم فقد نوى الخاص من 

  .فارسية غير صحيحةالعام ونية الخاص من العام بال

  

  ثامن في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعةالالفصل 

  

عبده حر إن تزوج النساء واشترى العبد فتزوج امرأة واحدة : طالق أو قال: إذا حلف الرجل فقال: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
الأصل في جنس هذه المسائل أن . الرجال وكلم رجلاً واحداً حنث في يمينهإن كلم : وكذلك إذا قال. واشترى عبداً واحداً حنث في يمينه

العبد والرجال والنساء يتعلق وقوعه بأدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة : الحكم إذا علق بجمع يتعرف بالألف واللام كما قلنا
بقى للجموع، والحكم المتعلق باسم الجنس يتعين وقوعه بأدنى ما المشايخ إذا لم يكن ثمة معهود؛ لأنه مع الألف واللام يصير للجنس ولا ي

ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة المشايخ رحمهم االله إذا لم يكن ثمة معهود وهذا لأن الألف واللام إنما يدخلان في الكلام للتعريف 
ع معهود تعرفة ولو صار للجنس ولم يبق للجمع للجمع حقيقة ولم يصر للجنس يبطل معنى التعريف من كل وجه إذ ليس للجم(.......) 

  . لا يبطل معنى الجمعية من كل وجه، فإن كان من حكم الجنس أن ينصرف إلى الأدنى وهو الواحد عند عامة المشايخ رحمهم االله

وليس فيه إبطال معنى ) (.....ومن حكم الجمع أن ينصرف إلى الثلاثة على ما يأتي بيانه لأن الواحد من الثلاثة بعضه فكان حمله على 
  .الجمعية من كل وجه أولى من حمله على الجمع وفيه إبطال معنى التعريف من كل وجه

اسم الجنس اسم ينصرف إلى المعهود إذا كان ثمة معهود؛ لأن الصرف إلى : وإذا ثبت أن الجمع المعرف بالألف واللام للجنس فنقول
لام، وهو التعريف فإن لم يكن به معهود ينصرف إلى كل الجنس فينصرف إليه إلا إذا تغلب المعهود أبلغ في تحصيل ما وضع له الألف وال

فحينئذ ينصرف إلى الأدنى وعند عامة المشايخ رحمهم االله صرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اسم الجنس كما هو حقيقة الكل فهو 
  .حقيقة للأدنى

ألا ترى أن آدم صلوات االله عليه حين لم يكن إلا هو كل الجنس . لجنس كان الأدنى كل الجنسألا ترى لو عدم ما وراء الأدنى من ذلك ا
وإنما صار بعضاً بمزاحمة أمثاله لامن حيث الحقيقة، فعلم أن الاسم حقيقة لها فلأن اسم الجنس اسم فرد فإنه اسم معنى يقوم بالذات به من 

معنى قام بالذات باعتبار يقع التبيين بينه وبين سائر الأجناس وذلك المعنى واحد وأنه بين سائر الأجناس، كاسم الرجل، فإن اسم الرجل 
: موجود في الواحد وفي الكل فكان اسم الجنس حقيقة للواحد وللكل باعتبار المعنى غير أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى وهو الواحد

فلأن الواحد فرد من حيث الذات والمعنى، ولكل فرد من حيث المعنى لا من :  الثانيةفلأنه مثنى، وأما على العبارة: أما على العبارة الأولى
عبيد : حيث الذات وهذا الاسم اسم فرد فكان للفرد ذاتاً ومعنى أحق به هذا هو الكلام جمع المعرف بالألف واللام وإنما للنكرة نحو قولنا

 الصحيح هو الثلاث دون المثنى، لأن الثلاث هو الجمع الصحيح؛ لأن الجمع ورجال ونساء فالحكم المعلق به يتعلق وقوعه بأدنى الجمع
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  .الصحيح ما يوجد فيه الوحدان والتثنية وأقل ذلك الثلاث

  

   

إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج قوله عبده حر إن تزوج النساء فتزوج امرأة واحدة حنث في يمينه بلا خلاف، لأن النساء جمع معرف 
واللام فيصير جنساً ولا معهود ههنا حتى يصرف إليه، فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم وهي الواحدة عند عامة المشايخ بالألف 

رحمهم االله، وإنه ظاهر وكذلك على قول الباقين؛ لأم يقولون بصرفه إلى الأدنى عند تعذر صرفه إلى الكل، وههنا تعذر؛ لأن الإنسان إنما 
منعاً مؤكداً باليمين عما في وسعه مباشرته لا عما ليس في وسعه مباشرته وليس في وسعه تزوج نساء العالم بأجمعهن، ولا مكالمة يمنع نفسه 

  .لا أتزوج بواحدة من النساء، لا أكلم واحداً من الرجال: رجال العالم فانصرف إلى واحد لكونه في وسعه وصار تقدير يمينه كأنه قال

كحرف اللام وكل جواب عرفته في حرف اللام   يكلم بني آدم فكلم واحداً منهم يحنث في يمينه لأن الإضافة للتعريفوكذلك إذا حلف لا
إن : فهو الجواب ههنا وفتوى في هذا إن ذكر الأبد أو لم يذكر الأبد لأن الأبد يذكر لتأكيد ما دخل تحت اليمين ههنا الواحدة فكأنه قال

  . ولا ذكر سواءتزوجت امرأة وهنا ذكر الأبد

عبده حر إن تزوج نساء إن اشترى عبيداً إن كلم رجالاً لا يحنث في يمينه ما لم يفعل بأشياء ثلاثة من بينها لأن هذا جمع منكر : ولو قال
  . فينصرف إلى نيته لما مر

حدة وكلم رجلاً واحداً أو اشترى عبداً عنيت جميع نساء العالم وجميع الرجال وجميع العبيد في المسألة الأولى فتزوج امرأة وا: وإن قال
واحداً لا يحنث في يمينه فقد صحت هذه النية وصدقه فيها أو لم يذكر أنه مصدق في القضاء أو فيما بينه وبين ربه أو فيما وذكر محمد 

 ذكر فيمن حلف لا يضع وذكر في بعضها أنه يصدق من غير تفصيل، فإنه» الأصل«وفي » الجامع«رحمه االله هذا النوع من المسائل في 
قدمه في دار فلان لا يلبس غزل فلان، وعنى به حقيقة وضع القدم ولبس من الغزل وذكر أنه يصدق ولم يقيد، وذكر محمد رحمه االله في 

يدين فيما بينه بعضها أنه يدين فيما بينه وبين االله تعالى دون القضاء، فإنه ذكر فيمن حلف لا يأكل طعاماً أو شراباً دون شراب، وذكر أنه 
عبدي حر يوم أدخل دار فلان، : وبين االله تعالى دون القضاء، وذكر في بعضها أنه يدين فيما بينه وبين االله وفي القضاء، فإنه ذكر فيمن قال

لأنه نوى مفيد : ةعنيت بياض النهار يدين فيما بينه وبين االله تعالى وفي القضاء وقال في تعليل هذه المسأل: عبدي حر يوم يقدم فلان، وقال
  .كلامه ففي هذا التعليل أنه يصدق في القضاء في مسألتنا أيضاً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه

  

  

إن القاضي لا : وإطلاق محمد رحمه االله الجواب في الكتاب يدل عليه وكان الفقيه أبو القاسم الصفار البلخي رحمه االله يقول في هذه المسألة
لا أن هذه حقيقة لا تثبت إلا بالنية، والقاضي لا يقف على نيته، فإذا كان فيما نوى تحقيقاً عليه فالقاضي يصدقه وإن نوى حقيقة كلامه إ

  .لا يصدقه

عنيت به الطلاق من الوثاق لا يصدقه القاضي وإن نوى حقيقة كلامه؛ لأن هذه حقيقة لا : أنت طالق، وقال: ألا ترى أن من قال لامرأته
  . يقتثبت إلا بالنية وفيه تحق

أن المنوي إذا كان حقيقة كلامه لو صدقه القاضي في نيته كان عاملاً بظاهر لفظه لأن ما نوى يدل عليه : وجه ما ذكر محمد رحمه االله
لفظه حقيقة والقاضي يقف على ظاهر لفظه بخلاف مسألة الطلاق لأن ثمة نوى ااز من كلامه؛ لأن الحقيقة في إزالة قيد الوثاق أطلقه 

عنيت الطلاق عن قيد الوثاق، فكأنه عنى يطلق أطلق وأنه مجاز، وفي نية :  أنا في إزالة قيد النكاح طلق يطلق تطليقاً وطلاقاً، فإذا قالإطلاقاً
ه تحقيقاً ااز القاضي لا يصدقه إذا كان فيه تحقيقاً لأن ااز إنما يثبت بالنية والإرادة، والقاضي لا يقف على إرادته إلا بخبره فإذا كان في
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كان متهماً في خبره فلا يصدقه القاضي هذا المعنى في بيان فيما إذا نوى حقيقة كلامه فإن قال عنيت ما زاد على الثلاث في المسألة الثانية 
ه لأن هل يصدق قضاء؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذه الفصل وعلى قياس ما ذكر في المسألة الأولى وينبغي أن يصدق لأنه نوى حقيقة كلام

: وعلى قول أبي القاسم الصفار ينبغي أن لا يصدق لأن هذه حقيقة لا تثبت إلا بالنية، وإن قال. اسم الجمع لما زاد على الثلاث حقيقة

عنيت الواحدة في المسألة الثانية ينبغي أن يصدقه القاضي في نيته لأن هذا اسم جمع وليس باسم عدد، فإذا نوى الواحدة فقد نوى 
 اسم العام وأنه جائز لغة وشرعاً أكثر ما فيه أنه مجاز إلا أن دعوى ااز صحيحة قضاء إذا كان فيه تغليطاً وههنا فيما نوى الخصوص من

  .تغليط فجاز أن يصدقه القاضي

ها لا يعتقون لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر فحملوها جميعاً ينظر إن كانت الخشبة حقيقة يقدر الواحد على حمل: وإذا قال الرجل
حتى يحملها واحد بعد واحد وإن كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر الواحد على حملها وأما يقدر عليها اثنان أو ثلاثة عتقوا هكذا ذكر المسألة 

  . »الجامع«في 

راً من جملة ما أن الخشبة اسم بجميعها وقد أضاف حملها إلى كل واحد؛ لأن كلمة أي وإن كانت تتناول واحداً منك: والوجه في ذلك
أضيف إليها هذه الكلمة، إلا أنه وصف ذلك المنكر بصفة عامة وهي الحمل أضيف إلى جميع العبيد الذي أضيف إليهم كلمة أي فأوجبت 

إذا كانت الخشبة حقيقة لأن : عموم العبيد سواء كانت الخشبة حقيقة صار المنكر موصوفاً بحمل جميع الخشبة أو بحمل بعضها، فنقول
ل حقيقة اسم الخشبة ممكن بأن يجعل شرط العتق في حق كل واحد حمل جميع الخشبة أو يتأتى ذلك من كل واحد وإذا اختار حمل العم

  .جميع الخشبة شرطاً في حق كل واحد فإذا حملوها حملة لم يوجد الشرط بكماله في حق كل واحد فلا يعتقون

  

  

ف فهو حر فأكله اثنان أو أكثر من ذلك لا يعتق واحد منهم سواء كان يقدر الواحد أيكم أكل هذا الرغي: وهو نظير ما إذا قال لعبيده
على أكله بدفعة واحدة أو بدفعتين أو بدفعات؛ لأن أكل الرغيف من كل واحد متصور إما بدفعة واحدة أو بدفعات وصار الداخل تحت 

د من كل واحد أكل جميع الرغيف لا يحنث ذكر مسألة الرغيف في كلمة أي موصوفاً بأكل جميع الرغيف فإذا أكله اثنان أو ثلاثة لم يوج
  . على هذا الوجه» الجامع«

أيتكن أكلت هذا الطعام : أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئاً فهي طالق، فأكلن جميعاً طلقن ولو قال: إذا قال لنسائه» الأصل«وذكر في 
 بحيث لا يقدر الواحد على أكله طلقن، وإن كان الطعام قليلاً بحيث يقدر على ولم يقل من الطعام هذا فأكلن ينظر إن كان الطعام كثيراً

أكله الواحد لا يقع الطلاق عليهن إذا أكلن فأما إذا كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر الواحد على حملها، فالنكرة صارت موصوفة بحمل بعض 
بة في هذه الصورة لا يتأتى من الواحد فيعمل بمجازه ويجعل شرط الخشبة؛ لأن العمل بحقيقة اسم الخشبة متعذر؛ لأن حمل جميع الخش

: الحنث في حق كل واحد منهم حمل بعض الخشبة؛ لأنه ذكر الكل، وإرادة البعض بطريق ااز جائز وصار البعض كالمصرح به كأنه قال

  .البعض فعتقوا أيكم حمل بعض هذه الخشبة فهو حر فإذا حملوها وقد وجد من كل واحد حمل

أيكم يشرب ماء هذا البحر فهو حر فشرب كل واحد منهم قطرة عتقوا؛ لأن شرب جميع ماء البحر من كل : وهو نظير ما لو قال لعبيده
  . واحد غير متصور العمل بحقيقة هذا الكلام فيعمل بمجازه

 فحملوها جملة عتقوا؛ لأن الشرط في هذه الصورة إذا كانت الخشبة ثقيلة يقدر على حملها اثنان: »الكتاب«ثم إن محمداً رحمه االله يقول في 
إذا كانت الخشبة خفيفة يقدر الواحد على حملها : حمل بعض الخشبة والبعض من حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين قدر وقدر ونقول أيضاً

ينبغي أنه إذا حمل الواحد ) اًكان خاص(إذا حملها واحد عتق وإذا حملها واحد بعد واحد عتقوا، وفيه نوع إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن 
وحكم بعتقه لو حملها آخر بعد ذلك أنه لا يعتق، وإن كان عاماً ينبغي أن لا يعتق واحد منهم ما لم يحملوها جميعاً واحد بعد واحد كما 
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 بخصوص اللفظ هذا اللفظ خاص بصورته عام معنى فإذا حمل الواحد عتق عملاً: إن حملهم هذه الخشبة فأنتم أحرار والجواب: لو قال
صورة وإذا حمل واحد بعد واحد عتقوا عملاً بالعموم بخلاف قوله إن حملتم هذه الخشبة لأنه عام لفظاً ومعنى فما لم يحملوها لم يعتقوا أما 

  .ههنا بخلافه

  

  

فظة كما في المعنيين بأن أن يحنث عملاً بإطلاق الل: إن تغديت برغيفين فعبدي حر فتغدى اليوم برغيف والغد برغيف القياس: ولو قال
إن تغدى اليوم بإحدى الرغيفين والغد بالرغيف الآخر يحنث في يمينه وفي الاستحسان لا يحنث في : إن تغديت ذين الرغيفين وهناك: قال

فرقة ولا يعد يمينه بمكان العرف فإن الإنسان يستحي من بعد أن يقول ما تغديت برغيفين في عمري وإن تغدى بأرغفة كثيرة في أيام مت
كاذباً ومثل هذا الفرق لم يوجد في المعنيين فيعمل فيه بإطلاق اللفظ، فإن نوى التفرق في هذا كان كما نوى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه 

  .تغليظ عليه

اً أو استحساناً، فعلى إن أكلت هذين الرغيفين فعبدي حر فأكلهما معاً أو متفرقاً حنث في يمينه قياس: إن أكلت رغيفين أو قال: ولو قال
  . جواب الاستحسان يحتاج إلى الفرق بين التغدي والأكل في غير المعنيين

أن التقيد بالاجتماع في غير المعنيين في فصل بالعرف ولم يوجد مثل ذلك العرف في المعنيين في فعل الأكل بل العرف في فعل : والفرق
  . يقول ما أكلت رغيفين منذ خلقت إذا أكلهما متفرقاً يعمل بإطلاق اللفظوالأكل بخلافه فإن الإنسان لا يستحي من نفسه أن

إذا حلف الرجل لا يشتري ذهباً ولا فضة فاشترى دراهم بدنانير ودنانير بدراهم لا يحنث في يمينه وعن أبي يوسف أنه » الزيادات«وفي 
أنه منع نفسه عن شراء الذهب والفضة وهو : وجه ظاهر الروايةيحنث؛ لأنه ذهب وفضة حقيقة ولهذا المعنى يجري فيه الفضل وربا النساء 

لا يوجد إلا ببيع الذهب والفضة، وبائع الدراهم والدنانير لا يسمى بائع الذهب والفضة في العرف، وإنما يسمى صرفياً ولهذا يباع في سوق 
  .وايةجواب ظاهر الر» الزيادات«الصيارفة فمشتريها يكون كذلك فقد جعل عدم الحنث في 

وهو نظير ما لو حلف أن لا يشتري : ذكر أن عدم الحنث قول محمد رحمه االله والحنث قول أبي يوسف رحمه االله، قال» القدوري«وفي 
طعاماً فإنه ينصرف إلى الحنطة ودقيقها؛ لأن بائعها يسمى بائع الطعام فمشتريها يكون كذلك، وصار الأصل عند محمد رحمه االله أن الشراء 

البيع لأنه يتم به ويبنى عليه، لأنه قبول البيع ولا يتصور قبول البائع إلا بالبيع فيعتبر بالبيع لهذا فكل من يسمى بائعه بائعاً لذلك يعتبر ب
  .الشيء فمشتريه يسمى مشترياً لذلك الشيء

ذهب والفضة وإنما يسمى بائع الدار وكذلك لو اشترى داراً وفي سقوفها ذهب وفضة فإنه لا يحنث في يمينه، لأن بائعه لا يسمى بائع ال
  .فمشتريه أيضاً كذلك

أن الذهب أو الفضة التي في سقف الدار تبع للدار والبيع لا يضاف إلى التبع فلا يكون هذا بيع الذهب والفضة وإنما يكون بيع : يوضحه
نوعاً أو تبراً فإنه يحنث في يمينه؛ لأن بائع هذه مصنوعاً أو طوقاً مص(.....) الدار فكذا الشراء ولو اشترى نقرة فضة أو سبيكة ذهب أو 

  .الأشياء يسمى بائع الذهب والفضة فمشتريها أيضاً يكون كذلك

  

   

ولو حلف أن لا يشتري حديداً ولا نية له فاشترى درعاً أو سيفاً أو سكيناً أو رمحاً فإنه لا يحنث في يمينه؛ لأن بائع هذه الأشياء لا يسمى 
  . بائع السلاح ولهذا يباع في سوق السلاح فمشتريه يكون كذلك وهذا قول محمد رحمه االلهحداداً وإنما يسمى

أنه لو اشترى درعاً أو نصل سيف أو سكين » الأمالي«وعند أبي يوسف رحمه االله يحنث لأنه يعتبر الحقيقة والأشياء حديد حقيقة وذكر في 
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  .رف باختلاف البلدان عند محمد رحمه االلهيحنث؛ وهذا محمول على قول أبي يوسف أو على اختلاف الع

ولو اشترى حديداً غير مضروب أو إناء من الحديد أو كانوناً أو أقفالاً فإنه يحنث في يمينه؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى حداداً فمشتريه 
لا يسمى بائع الحديد، وذا لا يباع في يجب أن لا يحنث في الأقفال في بلادنا؛ لأن بائع الأقفال : أيضاً كذلك قال مشايخنا رحمهم االله

سوق للحدادين فلا يحنث في يمينه إلا إذا نوى ذلك كله؛ لأنه نوى حقيقة ما تكلم به وفيه تغليظة عليه فيحنث في يمينه والشيخ الإمام 
  .خوالصدر الشهيد برهان الأئمة رحمه االله حجج قول أولئك المشاي» الكتاب«الأجل السرخسي حجج ما ذكر في 

أو نحاساً واشترى آنية من أواني الصفر أو النحاس أو أشبه فإنه يحنث في يمينه وهذا بلا خلاف أما (....) ولو حلف لا يشتري صفراً أو 
  .عند أبي يوسف فلأنه يعتبر الحقيقة وأما عند محمد رحمه االله؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى صفاراً فمشتريها أيضاً يسمى صفاراً

لأن بائعها لا يسمى صفاراً فكذا مشتريها أيضاً إلا إذا (....)  فلوساً لا يحنث في يمينه وإن كانت هي صفراً حقيقة أو نحاساً أو وإن اشترى
نوى ذلك فحينئذ يحنث في يمينه لأنه نوى حقيقة ما تكلم به وفيه تغليظ عليه وهذا قول محمد رحمه االله، وعند أبي يوسف يحنث بشراء 

  . إذا كسرت الفلوس ثم أشتراها يحنث في يمينه؛ لأن بائعها الآن يسمى بائع الصفر فمشتريها يكون كذلكالفلوس فكذلك 

ولو حلف لا يشتري خزاً ولا نية له فاشترى جلوداً من جلود الخز عليه خز يحنث في يمينه واعلم بأن الخز اسم لدابة في البحر على ظهرها 
ترى ثوباً من خز فإنه يحنث في يمينه وإن لم يكن ذلك خزاً خالصاً لأن بائع هذه الأشياء يسمى خز فإذا اشترى جلد خز عليها خز أو اش

لا يشتري قطناً وكتاناً فاشترى ثوباً من قطن أو من كتان لا يحنث في يمينه لأن بائعهما لا  خزازاً فمشتريها يكون كذلك أيضاً ولو حلف
ى كتانياً فمشتريها يكون كذلك أيضاً ولو اشترى غير المعمول من الكتان يحنث في يمينه يسمى بائع الكتان والقطن في عرفهم وإنما يسم

  .لأن بائعه يسمى بائع الكتان فمشتريه يكون كذلك أيضاً

  

  

ائع اللبن ولو حلف لا يشتري طيناً فاشترى لبناً، أو داراً مبنية بطين فإنه لا يحنث في يمينه، لأن بائعه لا يسمى بائع الطين وإنما يسمى ب
والدار، فمشتريه كذلك أيضاً ولو حلف لا يشتري لبناً فاشترى شاة في ضرعها لبن، أو حلف لا يشتري صوفاً فاشترى شاة على ظهرها 

صوف لا يحنث في يمينه؛ لأن بائعها لا يسمى حلاباً ولا يسمى بائع اللبن والصوف وكيف سمي ذا الاسم وأنه لو باع الصوف على ظهر 
  .و باع اللبن في ضرع الشاة فإنه لا يجوز العقد فمشتريه كذلك أيضاًالشاة أ

وكذلك لو اشترى شاة على ظهرها صوف بصوف منفصل أكثر مما على ظهر الشاة لا يحنث في يمينه، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه 
أن يكون الصوف المنفصل أكثر من الصوف الذي : يحنث في يمينه؛ لأن الصوف ههنا صار مقصوداً بالبيع ولهذا شرط الاعتبار ههنا وهو

  .على ظهر الشاة لجواز هذا البيع

أن الصوف ههنا غيره مقصود بالبيع وذا وباع الصوف على ظهر الشاة فإنه لا يجوز إلا أنه إنما يشترط الاعتبار : وجه ظاهر الرواية
  . ، وهذا المعنى معدوم في باب الحنث فلا يحنث في يمينهباعتبار صورة المعاملة فإن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربا

ولو حلف لا يشتري رطباً فاشترى كناسة يبس فيها شيء من الرطب فإنه لا يحنث في يمينه لأن بائعها لا يسمى بائع الرطب وإنما يسمى 
  .بائع يبس فمشتريها أيضاً كذلك لا يسمى مشتري الرطب

يراً فاشترى حنطة فيها حبات شعير لا يحنث في يمينه لما ذكرنا ولو كان عقد اليمين على الأكل يحنث ونظير هذا ما إذا حلف لا يشتري شع
في يمينه لأن الأكل يتناول كل واحد منهم مقصوداً فيصير متناولاً للرطب كما يصير متناولاً لليبس مقصوداً، أما البيع فإنه يتناول الجملة 

  . بائعها بائع الرطب فمشتريها يكون كذلك أيضاًوباعتبار النظر إلى الجملة لا يسمى

ولو حلف لا يشتري قصباً فاشترى بواري من قصب لا يحنث في يمينه لأن بائعه لا يسمى بائع القصب وإنما يسمى حصيرياً فمشتريه 
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 جوالقياً ولا يسمى بائع كذلك أيضاً، ولو حلف لا يشتري شعراً فاشترى نسجاً أو جوالق من شعر لا يحنث في يمينه لأن بائعه يسمى
الشعر فكذا مشتريه أيضاً، ولو كان عقد يمينه على المس حنث في ذلك لأن المس يتم به وحده وقد وجد مس ما يتناوله الاسم حقيقة لأن 

 العرف فيحب فيما يتم به وبغيره وهو البيع والشراء تركت هذه الحقيقة لوجود العرف بخلافه أما فيما يتم به وحده وهو المس لم يوجد
العمل بالحقيقة فيحنث في الفصول كلها إلا في القطن والكتان فإنه لو مس المعمول فإنه لا يحنث في يمينه لأنه بالصيغة التي خلت مما صار به 

إلى الحالة الأولى شيئاً آخر وذا لا يتصور عودهما إلى الحالة الأولى بالنقض، أما ما عداهما من هذه الأشياء يتصور عودهما كل واحد منهم 
بالنقض فيحنث في يمينه ولأن المسمى يتناول جزءاً واحداً وذلك الجزء يسمى اسم الذي عقد يمينه عليه، أما البيع والشراء يتناول الجملة 

  والجملة غير مسمى باسم الذي عقد يمينه عليه ولهذا لا يحنث في يمينه واالله أعلم

d  

  

  

  دون اللفظ التي يعتبر فيها اللفظ في الشروط التي تحمل على معناها 

امرأة إذا حملت إلى بيت زوجها وقراً من حطب أو حساء اللحم فقال الزوج، الزمن إراقة ده نواد أنه تخوزم فأنت طالق ثلاثاً فأكل شيئاً 
  .من ذلك اللحم تطلق المرأة وإن لم يأكل دانه أزاورده ولم يتقيد اليمين باللفظ واعتبر الغرض

  .اعتبار اللفظ ما أمكن وعند اعتبار اللفظ يعتبر الغرض والمقصود الدليل عليه:  جنس هذه المسائلوالأصل في

أكركس أدنى خانة سدي أدين ديدان يرسي برون تردير إطلاق فاخرج من ذلك شيئا : رحمه االله إذا قال لامرأته» فتاوى الفضلي«ذكر في 
أكرترايبكي تي خيري خرم بر إطلاق فاشترى لها شيئاً بالدراهم لا يحنث، واعتبر : أتهغير ما سمى لا تطلق المرأة، وكذلك إذا قال لامر

إذا » الأصل«اللفظ ممكن بينهما فإن الشراء بعلة واحد ممكن وكذلك واخراج ريدان أرين ممكن وكذلك ذكر في باب الخروج من أيمان 
نث وكذلك إذا حلف على باب بعينه فخرجت من باب آخر لا حلف لا تخرج امرأته من باب هذا الدار فخرجت من غير الباب لا يح

يحنث، وغرض الحالف المنع عن الخروج وعن الدار وذلك لا يتفاوت واعتبر اللفظ لأن اعتبار اللفظ ممكن وفيما إذا قال أكرد أنه أرااورده 
 لا يكون له دانة فاعتبر الغرض والمقصود وغرضه المبالغة بو تخوزم إنما اعتبر الغرض ولم يعتبر اللفظ؛ لأن اعتبار اللفظ غير ممكن لأن اللحم

  . في امتناعه عن تناول ما أوردته وحملته قليلاً كان أو كثيراً

كفلت أحداً بدرهم عدلي أو قال بنصف درهم عدلي فكذا يكفل رجلاً بعشرة دراهم عن طريقته لا يحنث ولم يعتبر الغرض لأن : وإذا قال
بحقيقته وينصرف إلى ااز كما وضع القدم في الدار و كما وضع اليد . ا صار اللفظ مجازاً عن غيره لا يعتبر اللفظاعتبار اللفظ ممكن وفيم

إذا قال الرجل » الفتاوى«ألا ترى إلى ما ذكر في طلاق . على الدوك إلا إذا وجد دليل يدل على عدم إرادته ااز فحينئذ تعتبر الحقيقة
السلم أو وضعت رجلك عليه فأنت كذا فوضعت رجلها عليه ولم ترتق فإنه لا يقع الحنث، وإن صار وضع إن ارتقيت هذا : لامرأته

الرجل على السلم مجازاً عن الارتقاء عرفاً ولم ينصرف إلى ااز لأنه دليل على عدم إرادته ااز وهو عطف الوضع على الارتقاء؛ لأن 
أكر حسم من برزن افتريا فلان : لعطف أن الزوج لم يرد به ااز وإنما أراد به الحقيقة ولو قالالمعطوف غير المعطوف عليه فعملنا بدلالة ا

كاريكند فكذا وكلم معها ونام في الليل بحيث لم يقع بصره عليها لا تطلق؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن ههنا وهذا اللفظ لم يصر مجازاً عن 
  .التكلم والنوم معها

  

  

ولكن من موضع آخر حنث في   لم أبعث نفقتك من كوهته إلى عشرة أيام فكذا فبعث النفقة قبل مضي عشرة أيامإن: وإذا قال لامرأته
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  .يمينه لم يعتبر الغرض وهو وصول النفقة إليها لأن اعتبار اللفظ ممكن

  .إذا حلف الرجل ليضربن امرأته حتى يقتلها أو ترفع ميتة فهذا على أشد الضرب: »القدوري«قال في 

  . عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لامرأته إن لم أضربك حتى أتركك لا حياً وميتاً فهذا على الضرب الوجيع: ه أيضاًوفي

إن لم أضرب اليوم ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت طالق ثلاثاً، فضربه على الأرض : إذا قال لامرأته: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
عن محمد رحمه االله » البقالي«وفي . ام شرطه البر وأنه يخالف رواية القدوري في قوله حتى يقتلها أو ترفع ميتةولم ينشق طلقت امرأته لانعد

واالله لأضربنك بالسياط حتى : إذا قال لها» المنتقى«لأقتلنك يريد أن يوجعه ضرباً صح وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه االله وفي : إذا قال
  .لأضربنك بالسيف ضربة حتى تموت فهذا على الموت عرف مراده لقران السيف بالضرب: ع ولو قالأقتلك فهذا على الضرب الوجي

ولو حلف ليضربنها حتى يغش عليها أو تبول أو حتى تبكي أو تستغيث فهو على ما قال وعن محمد رحمه االله وفي قوله حتى تبول ونحوه أنه 
  :ن آتي على نفسه بالقتل وفي القضاءوقف ولو حلف ليقتلن فلاناً ألف مرة وقال عنيت به أ

ولو حلف أنه سمع فلاناً طلق امرأته ألف مرة وقد سمعه طلقها ثلاثاً دين فيما بينه وبين االله لأن حكم الثلاث وحكم الألف واحد، وكذلك 
قبلته البارحة ألف مرة ذكر في لو حلف أنه لقي فلاناً ألف مرة وقد لقيه مرات وأراد كثرة اللقاء دون العدد وبه حلف على امرأته أا 

أن هذا على المبالغة عرفاً فإن كانت قد قست وأصابه أذى كثير بحيث لم يمكنه الصبر حتى نام على الأرض لا يحنث في » مجموع النوازل«
كة أكر مرد امن يمينه، وعن أبي يوسف فيمن قال لأدقن يد غلامي على رجله إنه على الضرب إلا أن ينوي الكسر وإذا قال دخل لأهل س

أين لوي تيمارى تركيستان فامرأته طالق ثلاثاً فسلط على أهل السكة عدلاً تراكاً كثيرة فقد يرمي بيمينه على هذا معد في كلام الناس 
للفظه عند وإذا قال لامرأته أكر لف بأي توبوسة يدهم أين ساعت فأنت طالق ثلاثاً فقبلت باطن كفها وقعد فيها في المكفر تطلق اعتباراً 

  . الإمكان

تطلق : أكر شمار احرار موري كينم فامرأته طالق ثلاثاً اختلف المشايخ رحمهم االله فيه قال بعضهم: رجل يستأجر مع أخيه وأخته وقال
 القهر امرأته ما عاشا لأنه متصور فلا يتحقق شرط الحنث إلا بالموت فمنهم من قال تطلق امرأته؛ لأن العجز متحقق عادة إلا إذا نوى

والغلبة والتضعيف عليها فتصح نيته فلا يقع الطلاق ما لم يمت الحالف والمحلوف عليها قبل أن يفعل ما ما نوى وبه كان يفتي الصدر 
  .الشهيد رحمه االله

  

  

القدر ولم يكن له فإن كان مراده هذا (.....) إذا قال لامرأته أكر ترا بحوت أتدري كنم فكذا ضر ا على أنفها حتى خرح الدم ويطلع 
  ).أعلم(نية فلا يحنث؛ لأن الظاهر أنه لا يراد ذا الكمال واالله 

  

  
  

  تاسع في العطف على اليمين بعد السكوتالالفصل 

  

الحالف إذا ألحق باليمين المعقودة بعد سكوته شرطاً إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه هل يلتحق قال محمد بن 
  .يلحق وهو المروي عن أبي يوسف: وقال نصر بن يحيى» واقعاته«لا يلتحق، وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه االله في سلمة 
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إذا قال لامرأته إن : الرجل إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على نفسه لم يصح كالاستثناء وإن كان فيه تشديد صح وبيان الأول
وهذه الدار الأخرى لم تدخل الدار الثانية في اليمين فإن بدون قوله وهذه الدار : ة ثم قالدخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكت

  .الأخرى إذا دخلت الدار الأولى تطلق ومتى دخلت الدار الثانية في اليمين لا تطلق بدخول الدار الأولى وحدها وهو لا يملك تغيير اليمين

فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال وهذه لا امرأتي أخرى دخلت الثانية في اليمين وكذلك إذا إن دخلت هذه الدار : ومثال الثاني إذا قال لها
  . وإن دخلت هذه الدار الأخرى دخلت الدار الأخرى في اليمين حتى إن في المسألة الأولى لو دخلت المرأة الأولى الدار طلقتا: قال

ر الأخرى أيتهما دخلت طلقت على رواية أبي يوسف وهو اختيار نصر بن يحيى إذ لو دخلت المرأة الدار الأولى أو الدا: وفي المسألة الثانية
ليس فيه تغيير اليمين فإن بدون قوله وهذه لامرأة أخرى في المسألة الأولى ولو دخلت المرأة الأولى تطلق وبعد وقوعه وهذه طلقت أيضاً، 

إن دخلت هذه الدار الأخرى لو دخلت :  الدار الأولى طلقت، وبعد قولهوفي المسألة الثانية بدون قوله وإن دخلت الدار الأخرى لو دخلت
  .وهذه بعدما سكت طلقت الثانية وكذلك العتق واالله أعلم بالصواب: هذه طالق ثم قال: الدار الأولى طلقت أيضاً ولو نجز فقال

  

  
  

  عاشر في الحلف على الأقوالالالفصل 

  

  :هذا الفصل مشتمل على أنواع

إذا حلف لا يكلم فلاناً أبداً أو لم يقل أبداً فهذا على الأبد أي وقت كلمه حنث وإن نوى شيئاً دون شيء بأن نوى : لكلامنوع منه في ا
يوماً أو يومين أو ثلاثاً أو نوى بلداً أو مترلاً أو ما أشبه ذلك، لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين االله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص ما ليس 

نية التخصيص فيما ليس بملفوظ لا تصح لا في القضاء ولا فيما بينه وبين االله تعالى، ولا يحنث حتى يكلم بكلام مستأنف بعد بملفوظ و
اليمين منقطع عنها، وإن كان موصولاً لم يحنث نحو أن يقول إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي هكذا ذكر القدوري؛ لأن هذا من 

  .كون مقصوداً باليمينتمام الكلام الأول فلا ي

إذا قال لامرأته إن كلمتك إلى سنة فأنت طالق إذهبي يا » مجموع النوازل«وإن هي إلا أن يريد فهذا كلام مستأنف وفي : وكذلك إذا قال
ال ما يدل وإن كان في الح. عدو االله طلقت لأنه كلمها بعد اليمين فقد ذكر المسألة على هذا التفصيل في كتاب الطلاق من هذا الكتاب

  .  كلم محمداً هذا اليوم في كذا فقال واالله لا أكلمه فهذا تخصيص اليوم: على التخصيص كان خاصاً نحو أن يقول

ولو حلف لا يكلم فلاناً شهراً تعتبر المدة من وقت الحلف؛ لأن الحاصل على اليمين غبطة لحق الحالف من جهة المحلوف عليه في الحال، 
 معه في الحال ولو حلف لا يتكلم ولا نية له فصلى وقرأ فيها أو سبح أو هلل، لم يحنث استحساناً لأن ما في الصلاة فيمنع نفسه عن الكلام

من القراءة والتسبيح والتهليل وإن كان كلاماً حقيقة؛ لأن كلامنا اسم لحروف منظومة بصوت مسموع وقد وجد هذا الحد في التسبيح 
: كلام حكماً حتى لا تفسد به الصلاة فكان ما وصى في معنى الكلام فلا يدخل تحت مطلق الاسم أو نقولوالتهليل والقراءة إلا أنه ليس ب

إن كان هذا كلاماً حقيقة فليس بكلام عرفاً ألا ترى أن الرجل يقول ما كلمت فلاناً اليوم فإن كان قد صلى وقرأ وسبح وهلل فيها وأما 
  .ينه عند علمائنا رحمهم االله وأنه يخرج على العبارة الأولى دون العبارة الثانيةإذا قرأ خارج الصلاة وسبح وهلل يحنث في يم

هذا إذا كان عقد يمينه بالعربية فأما إذا عقد يمينه بالفارسية لا يحنث بالقراءة والتسبيح والتهليل خارج : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  . الفارسية لا يسمون القارىء والمسبح والمهلل متكلماًالصلاة كما لا يحنث ا في الصلاة لأن العرف أهل
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ولو حلف لا يكلم فلاناً فسلم الحالف على قوم والمحلوف عليه فيهم حنث في يمينه لأنه لما سلم عليهم فقد كلم المحلوف عليه وكلم غيره 
نة ولا يصدق قضاء حتى لا يحنث ديانة ويحنث إلا أن لا يفصل بالسلام فيصدق ديا: والزيادة على شرط الحنث لا تمنع وقوع الحنث قال

  .قضاء عنى التخصيص من كلامه؛ لأنه خاطب الكل وإذا أراد به البعض ونية تخصيص بعض الكلام تصح ديانة لا قضاء

  

   

ا سلم خارج إذا سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم فقال السلام عليكم إلا على واحد لا يحنث في يمينه، هذا إذ» مجموع النوازل«وفي 
إن كان الحالف إماماً والمحلوف عليه على : الصلاة فأما إذا سلم وهما في الصلاة يعني الحالف والمحلوف عليه في الصلاة فهذا على وجهين

الحنث وإن يمينه لا يحنث في يمينه؛ لأن التسليمة الأولى كلام حصل في الصلاة لأنه ا يخرج عن الصلاة والكلام في الصلاة مما لا يقع به 
  .كان الحالف على يساره فقد اختلف المشايخ رحمهم االله فيه

لا يحنث لأن التسليمة الثانية : يحنث لأنه تكلم معه خارج الصلاة والكلام خارج الصلاة مما يقع به الحنث ومنهم من قال: منهم من قال
ة الثانية، ولو كانت التسليمة الثانية بمترلة الكلام خارج ألا ترى أنه يأتي بسجود السهو بعد التسليم. كلام حصل في الصلاة من وجه

  .الصلاة من كل وجه ما أمكنه الإتيان ا بعد التسليمة الثانية فإذا كانت التسليمة الثانية في الصلاة من وجه لا يقع الحنث ا

فيما إذا كان » اوى شمس الإسلام الأوزجنديفت«فيما إذا كان الحالف إماماً وسلم لا يحنث من غير تفصيل وفي : »شرح القدوري«وفي 
في هذه الصورة أنه يحنث إلا أن ينوي وقت مره من غير فصل » الشافي«الحالف إماماً أنه يحنث بالسلام إذا نواه وإن كان على يمينه وفي 

ف رحمه االله كالجواب في الإمام لأن سلام بين جانب اليمين واليسار وأما إذا كان الحالف مؤتماً فالجواب عند أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوس
الإمام لا يخرج المؤتم عن الصلاة وعندهما قد ذكرنا في الإمام إذا كان هو الحالف والمؤتم على يمينه لا يحنث بلا خلاف وإن كان على 

ن الصلاة بسلام الإمام عنده يساره فعلى الخلاف فكذا في حق المؤتم، وعلى قول محمد يحنث في يمينه على كل حال لأنه صار خارجاً ع
  . فيحنث في يمينه) الصلاة(فقد تكلم مع المحلوف عليه خارج 

ألا ترى أن موسى عليه السلام كليم االله ولم يسم .... ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً لا يحنث في يمينه لأن الكلام على المشافهة
 موسى صلوات االله عليه كان لا بواسطة ومع غيره من الأنبياء كان بواسطة وكذلك إذا أشار غيره من الأنبياء ذا الاسم؛ لأن الكلام مع

ولو . إليه بإشارة أو أومأ إليه لم يحنث لأن الكلام عبارة عن حروف منظومة بصوت مسموع ولم يوجد شيء منه في تلك الإشارة والإيماء
صغى إليه أذنه يحنث وإن لم يسمع بعارض أو كان مشغولاً بشيء أو كان أصماً حلف لا يكلم فلاناً فناداه من بعيد فإن سمع صوته لو أ

وإن كان بحيث لا يسمع لو أصغى إليه أذنه لشدة البعد لا يحنث في يمينه؛ لأن تكليم فلان عبارة عن إسماع نفسه إلا أن إسماع غيره أمر 
ه مقامه وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه ولم يكن مانع سمع باطن لا يوقف عليه فسقط اعتباره واعتبر السبب الظاهر المؤدي إلي

كلامه وقد وجد ذلك في الوجه الأول دون الثاني فأما إذا ناداه وهو نائم فأيقظه لا شك أنه يحنث في يمينه لأنه لما أيقظه فقد أسمعه وإن لم 
  .ينتبه فعنه روايتان

  

  

ذا نادى المسلم أهل الحرب بالأمان في موضع يسمعون صوته إلا أن غالب الرأي أم لم إ: »السير الكبير«وقد ذكر محمد رحمه االله في 
يسمعوا بأن كانوا نياماً أو كانوا مشغولين بالحرب فذلك أمان، فقد شرط لثبوت الأمان أن يكون النداء بالأمان من موضع يسمع منه 

  .مسألة الأيمان الحنث وإن لم يوقظههو أن الصحيح في » السير«الصوت لا حقيقة السماع وما ذكر في 

) لا(على قياس قول أبي حنيفة يحنث وعلى قياس قولهما لا يحنث؛ لأن أبا حنيفة يجعل النائم كالمنتبه وهما : ومن المشايخ رحمهم االله من قال
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  .يجعلانه كالمتنبه على ما عرف في مسألة الصدر والخلوة

اب فقال من هذا أو قال من أنت حنث؛ لأنه مكلم له بالاستفهام هكذا القدوري في ولو حلف لا يكلم فلاناً فدق فلان عليه الب
  . »شرحه«

كيست لا يحنث في يمينه ولو قال كنى بوا يحنث وبه أخذا : إذا دق المحلوف عليه باب الحالف فقال الحالف بالفارسية: »النوازل«وفي 
إن المحلوف عليه ناداه فقال لبيك أو قال لبي يحنث في يمينه لأنه أجابه باللفظين جميعاً الفقيه أبو الليث رحمه االله إذا حلف لا يكلم فلانا ثم 

  .فصار متكلماً معه

حنث لأنه تكلم لها بالاستفهام إذا لم يكن : (.........) إذا حلف لا يكلم امرأته فدخل الدار وليس فيه غيرها فقال: »القدوري«وفي 
ليت شعري من فعل كذا لا يحنث لأنه : استفهم لمن سواها ولو قال ا لم يحنث لأنه يحتمل أن يكونهناك غيرها فإن كان في الدار غيره

إذا حلف لا يتكلم فجاءته امرأته وهو يأكل » مجموع النوازل«وإن لم يكن في الدار غيرها لأن هذا للمخاطب نفسه ولا يكلم امرأته وفي 
اس سحن يا فلان بكوى فأنت طالق ثم إن المرأة اين سجن بأن فلان لفت ولكن تصارني ها حنث في يمينه فقال لامرأته اكر: الطعام فقال

  . كني أن فلان بدا نست طلقت امرأته كمن حلف لا يكلم فلاناً فكلمه بعبارة لم يعرفه فلان وهناك يلزمه الحنث كذا ههنا

لا تفعل فقال له الحالف بالفارسية بلن ودكه يمينه فلم : لف أن يقولحلف لا يكلم فلاناً ثم إن المحلوف عليه أراد أن يشتم إنساناً فأراد الحا
فقد قيل لا يحنث في يمينه لأن هذا القدر ليس بكلام مفهوم إلا أن الصلاة تفسد ا لأنه كلام حقيقة وإن لم يكن . يقل بعد ذلك شيئاً آخر

وقيل يحنث في يمينه لأنه كلام حقيقة وإن لم يكن مفهوماً . م مفهوممفهوماً وفساد الصلاة معلق بمطلق الكلام فأما الداخل تحت اليمين كلا
التي تقدم ذكرها وحكي عن القاضي الإمام أبي سعيد البردعي ما » مجموع النوازل«والداخل تحت اليمين مطلق الكلام والدليل عليه مسألة 

عليل المسألة الأولى الكلام المطلق ينصرف إلى ما يفيد لا إلى ما لا الجامع في ت: يدل على القول الأول فإنه يقول في الباب الأول من الأيمان
يفيد قلنا وغير المفهوم لا يفيد إذا حلف لا يكلم فلاناً فمر المحلوف عليه بالحالف فقال الحالف اصنع كذا يا حافظ كان كذا لأمر قد وقع 

  .وقصد إسماع المحلوف عليه لا يحنث في يمينه

  

  

بن عوف أنه حلف لا يكلم عثمان فكان إذا مربه فقال يا حافظ كان كذا ويا حافظ اسمع كذا حلف لا يكلم وروي عن عبد الرحمن 
المساكين أو الفقراء فكلم واحداً منهم يحنث في يمينه بخلاف ما إذا حلف لا يكلم مساكيناً أو فقراء فإنه لا يحنث ما لم يكلم ثلاثة منهم 

  .حلف أن لا يتزوج النساء وإذا حلف أن لا يتزوج نساء وقد مرت المسألة من قبلوالكلام فيه نظير الكلام فيما إذا 

إذا حلف لا يكلم فلاناً فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسبح له الحالف أو فتح عليه بالقراءة لم يحنث وعلى ما اختاره الفقيه أبو الليث 
  .  خارج الصلاة أن لا يحنث ينبغي أنه إذا عقد اليمين بالفارسية ههنا أن لا يحنثرحمه االله فيما إذا حلف أن لا يتكلم بالفارسية فقرأ القرآن

وذكر الصدر : »القدوري«وفي » الأصل«إذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً وفلاناً وكلم أحدهما لا يحنث في يمينه فهذا هو المذكور في 
وجعلها على ثلاثة أوجه إما أن ينوي أن يحنث بكلام كل واحد منهما » الواقعات«الشهيد رحمه االله هذه المسألة في باب الأول من أيمان 

وفي هذا الوجه يحنث بكلام كل واحد منهما وإما أن ينوي أن لا يحنث حتى يكلمهما وفي هذا الوجه لا يحنث ما لم يكلمهما وإما إن لم 
المتعارف : يحنث قال: تد أنه لا يحنث حتى يكلمهما أما من قالتكن له نية وفي هذا الوجه اختلف المشايخ رحمهم االله، قال رحمه االله والمع

  .الجمع متعارف أيضاً إلا أنه دون الأول فلا تترك حقيقة اللفظ وحقيقة الجمع: لا قال: أن لا يراد ذا الجمع وأما من قال

كويم ونوى الحنث بكلام واحد منهما وعلى هذا إذا حلف لا يكلم هذا وهذا ولو حلف لا يكلمهما أو حلف بالفارسية ابن دوس سمن ن
لا تصح نيته وإذا كلم واحداً منهما لا يحنث؛ لأن في قوله فلاناً وفلاناً هذا وهذا أمكن تصحيح نيته بإدخال حرف النفي بينهما فيصير 
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هما صار منفياً يبقى على حدة لا أكلم فلاناً ولا فلاناً وعند ذلك يحنث بكلام كل واحد منهما لأن كل واحد من: تقدير المسألة كأنه قال
  .لا أكلمهما فلهذا لا تصح نيته: وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه فيما إذا قال

عبدي حر إن كلمت فلاناً : ولو قال. إن كلمت فلاناً وإن كلمت فلاناً فعبدي حر فكلم أحدهما لا يعتق عبده ما لم يكلمهما: ولو قال
 وهذا قول محمد رحمه االله، وقال أبو يوسف تقديم الجزاء وتأخيره سواء، وإذا كلم أحدهما يعتق وإن كلمت فلاناً فكلم أحدهما عتق عبده

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق إلا أن هناك وضع المسألة في دخول الدارين وههنا وضعها في كلام . عبده في الوجهين جميعاً
  .الرجلين

  

  

م أحدهما يحنث في يمينه لأن كلمة أو إذا دخلت بين الاسمين في الأيمان تناول أحدهما وقد مر هذا ولو قال إن كلمت فلاناً أو فلاناً وكل
  . فيما تقدم

واالله لا أكلم فلاناً أو فلاناً وفلاناً فكلم الأول يحنث في يمينه، ولو كلم الثاني أو الثالث لا يحنث في يمينه ما لم : ولو قال: »الجامع«قال في 
واالله لا أكلم فلاناً ولا هذين وهناك كان : ع بين الثاني والثالث بحرف الجمع فتعين بما لو جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قاليكلمهما لأنه جم
  .الجواب كما قلنا

تقدير هذه واالله لا أكلم فلاناً أو فلاناً أو فلاناً وكلم الثالث يحنث في يمينه، ولو كلم الأول والثاني لا يحنث ما لم يكلمهما و: ولو قال
هذه طالق : لا أكلم هذين ولا هذا وهناك الجواب كما قلنا، وذكر في كتاب الطلاق فيمن كان له ثلاث نسوة فقال: كأن قال: المسألة

  .وهذه وهذه طلقت الثالثة ويخير الزوج بين الأولى والثانية وعلى قياس ما ذكر في الجامع ينبغي أن يخير الزوج الأولى والثانية

 وذكر في كتاب الإقرار فيمن قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان، فللثالث نصف الأول ويخير المقر في النصف الآخر بين أن والثالثة
ينبغي أن يخير بين أن يجعل الألف للأول وبين أن يجعلها للثاني والثالث » الجامع«يجعله للأول وبين أن يجعله للثاني، وعلى قياس ما ذكر في 

هذا حر وهذا وهذا عتق الثالث للحال، ويخير المولى بين الأول والثاني وعلى قياس ما : فيمن له ثلاثة أعبد قال:  كتاب العتاقوذكر في
  .ينبغي أن يخير المولى بين الأول وبين الثاني وبين الثالث: »الجامع«ذكر في 

المدار في هذه المسائل الثلاث على قياس ما ذكر ههنا فقال لا » رالنواد«قال مشايخنا رحمهم االله روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله في 
: تطلق الثالثة ولا يعتق الثالث للحال ويخير الزوج والمولى بين الإيقاع على الأول وبين الإيقاع على الثاني والثالث وقال في فصل الإقرار

  . على هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق وعلى ظاهر الرواية يحتاجيخير المقر بين أن يجعل الألف للأول وبين أن يجعلها للثاني ولثالث ف

أن في هذه المسائل الثلاث كلمة أو دخلت بين الأول والثاني في الإثبات فيتناول أحدهما والآخر يكون خارجاً عن اليمين : ووجه الفرق
الثالث أحداكما طالق وهذه للثالثة ولو  ما حر وهذهأحدك: والثالث معطوف على الثابت لا على الخارج وصار كأنه قال للأول والثاني

نص على هذا ثبت الحكم في حق الثالث للحال فههنا كذلك أما في مسألة الجامع كلمة أو دخلت بين الأول والثاني في النفي فصارت 
نفي والثالث معطوف على أحدهما، وكل معنى ولا وصار تقدير كلامه لا أكلم فلاناً ولا فلاناً فيتناول الأول والثاني وثبت فيهما حكم ال

واحد منهما ثابت ويستقيم العطف على كل واحد منهما، غير أن العطف على الثاني أولى لأنه متصل بالثاني وصار تقدير المسألة كأنه 
  .لا أكلم فلاناً ولا هذين: قال

  

  

الليلتين المتخللتين لأن هذه ثلاثة أيمان كل يمين معقودة على يوم إذا قال لآخر واالله لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه في 
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واالله لا : واحد كأنه قال واالله لا أكلمك اليوم واالله لا أكلمك اليوم وغداً وبعد غد لأن ذاك يمين واحد عقدت على ثلاثة أيام كأنه قال
وروي عن . دخلت الليلتان المتخللتان في اليمين كما دخلت الأيام فيهاأكلمك ثلاثة أيام والأيام باسم الجمع مستتبع ما بإزائها من الليالي ف

أبي يوسف رحمه االله أنه لا تدخل الليلتان في اليمين في هذه الصورة أيضاً؛ لأن اليمين عقدت على بياض النهار ولا ضرورة إلى إدخال الليل 
  .فيها

لا أكلمك يوماً ويومين : أكلمك يومين سواء فتدخل فيه الليلة المتخللة ولو قالواالله لا أكلمك يوماً ويوماً فهذا وما لو قال لا : ولو قال
  . تقديره لا أكلمك ثلاثة أيام فتنقضي اليمين بمضي اليوم الثالث

 الدور، ، والرواية في باب»الجامع الكبير«ولو قال لا أكلمك يوماً ولا يومين فهذه على يومين إن كلمه في اليوم الثالث لم يحنث في رواية 
وذكر القدوري عن أبي يوسف رحمه االله أن هذا بمترلة قوله لا أكلمك ثلاثة أيام حتى لو كلمه في اليوم الثالث يحنث في يمينه على قول أبي 

لا أكلمك يوماً ولا يومين من حيث إنه في الصورة : لا أكلمك يوماً ويومين، وبين قوله: يوسف رحمه االله فأبو يوسف سوى بين قوله
  . »الجامع«، وعلى هذا رواية )عليه(يعاً عطف اليومين على اليوم والمعطوف غير المعطوف جم

ولا يومين ولا يحتاج في صحة الكلام : قال. فرق بين الصورتين، والفرق أن في الصورة الثانية نفا المسألة الثانية بنفي على حده فحنث
 حكم النفي، كأنه أفرد اليمين على كل واحد من اليومين، فقال واالله لا أكلم فلاناً الثاني إلى عطفه على الأول بل يجعل قائماً بنفسه في

واالله لا أكلم زيداً، واالله لا أكلم عمراً حتى لو كلم : يوماً واالله لا أكلم فلاناً يومين ألا ترى أن من قال واالله لا أكلم زيداً ولا عمراً تقديره
 تعتبر من وقت اليمين على ما عرف، فصار اليوم الأول مشتركاً محسوباً من المدتين، واليوم الثاني لليمين زيداً أو عمراً يحنث في يمينه، والمدة

الثانية خاصة فينتهي اليمينان بمضي اليوم الثاني، أما في الصورة الثانية ما نفا المدة الثانية بنفي على حدة فمست الضرورة إلى جعلها معطوفة 
: نفي الكلام في المسألة الأولى نفياً له في المدة الثانية تصحيحاً للمدة الثانية، والمعطوف غير المعطوف عليه فقولهعلى المدة الأولى ليصير 

ويومين لا يتناول اليوم الأول، وإنما يتناول يومين بعده، وكأنه قال واالله لا أكلمك ثلاثة أيام فالصورة الأولى بالفارسية سحن يكويم يا 
ولو قال واالله لا أكلم فلاناً يوماً، واالله لا . فسحن يكوير يا فلان في بك دوزوني جوروز: ز، والصورة الثانية بالفارسيةفلان بك دوزود رو

أكلمه يومين واالله لا أكلمه ثلاثة أيام في اليمين الأولى من حين فرغ وانعقدت على اليوم الأول ثلاثة أيمان، وانعقدت على اليوم الثاني 
  .الثالث عليه يمين واحدةيمينان واليوم 

  

  

لا أكلم فلاناً يوماً بين يومين ولا نية له فهذا بمترلة قوله واالله لا أكلمه يوماً لأن كل يوم بين يومين فيكون : وعن محمد رحمه االله فيمن قال
  . على يوم من ساعة حلف

ا حلف حتى تجيء تلك الساعة من الغد، وإن كلمه في شيء واالله لا أكلمك يوماً لم يكلمه ساعة م: وإذا قال الرجل لغيره في بعض النهار
من ذلك ليلاً أو اراً حنث في يمينه، لأن اليوم اسم لاثنى عشر ساعة من بياض النهار أو أقل أو أكثر على حسب اختلاف الفصول، فيصير 

ة من الغد وتدخل الليلة هكذا ذكر في كأنه نص على اثني عشر ساعة من بياض النهار، وهذا العدد إنما يتم إذا جاءت تلك الساع
إنما لا يدخل؛ لأن الليل لو ههنا إنما يدخل بذكر اليوم ولا وجه؛ إليه لأنه ذكر اليوم مفرداً واليوم المفرد لا » النوازل«وفي : »الجامع«

  .يستتبع ما وراءه من الليل

 وقع يمينه على الأبد فيكون ذكر الوقت لإخراج ما وراءه عن اليمين، أنه لو اقتصر على قوله واالله لا أكلم فلاناً» الجامع«وجه ما ذكر في 
. الليل داخلاً بمطلق اليمين لأبد اليوم، ولو قال ذلك ليلاً لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة لا يذكر اليوم) أن يكون(فينبغي 

ن اليوم الكامل موجود هنا، فلا حاجة إلى إدخال شيء من اليوم ولو قال ذلك ليلاً لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة لأ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1291

» الكتاب«واختلف مشايخنا رحمهم االله أنه لو كلمه بعد اليمين قبل طلوع الفجر والصبح إنه يحنث، وإليه أشار محمد رحمه االله في . الآخر

  .غيب الشمس من الغدلم يكلمه حتى تغيب الشمس من الغد معناه لم يكلمه بعد اليمين حتى ت: حيث قال

إذا قال في نصف الليل واالله لا أكلمك يوماً ترك كلامه من ساعته بقية الليل والغد حتى تغرب الشمس : نص عليه، فقال» المنتقى«وفي 
  . لا أكلمك يومين، فعليه أن لا يكلمه يومين بليلتيهما؛ لأن بذكر اليومين يدخل ما بإزائهما من الليل: ولو قال

يوم أكلم فلاناً وامرأته : ولو قال. واالله لا أكلمك ليلتين ترك كلامه إلى تلك الساعة من بعد الغد: إذا قال في نصف النهار» قىالمنت«وفي 
 أو طالق فيمينه على النهار والليل جميعاً، يريد أنه لو كلم فلاناً فامرأته طالق فيمينه على النهار والليل جميعاً يريد به أنه لو كلم فلاناً ليلاً

اراً تطلق امرأته، وهذا لما عرف أن اليوم إذا ذكر مقروناً بفعل لا تختص صحته بالنهار، فجعل عبارة عن الوقت عرفاً وشرعاً إلا أن يريد 
، فإن به التقدير، فحينئذ جعل عبارة عن بياض النهار، وإن كان ما قرن به الفعل لا تختص صحته بالنهار كما لو حلف لا يكلم فلاناً يوماً

  . اليوم في هذه الصورة يحمل على بياض

  

  

وإن ذكر مقروناً بالكلام، والكلام تختص صحته ببياض النهار، لأنه ذكر اليوم لتقدير الحرمة الثابتة باليمين؛ فإنه متى لم يذكر اليوم ثبتت 
وبياض النهار مقدر، فصار عبارة . ه غير مقدرالحرمة، على سبيل التأبيد، والتقدير لا يحصل متى صار عبارة عن الوقت، لأن الوقت بنفس

متى ذكر مقروناً بفعل لا يختص بالنهار؛ . فأما متى لم يذكر اليوم للتقدير، فإنه يصير عبارة عن الوقت. عن بياض النهار بدلالة التقدير
وصار تقدير هذه اليمين وقت أفعل .  الوقتوقد ذكر مقروناً بفعل لا تختص صحته بالنهار، فصار عبارة عن. وههنا اليوم لم يمكن للتقدير

  .كذا امرأته طالق، ولو خرج بذلك تطلق امرأته، فعل ذلك الفعل ليلاً أو اراً، كذا ههنا

وذكر في كتاب الطلاق أنه لا . عنيت بياض النهار، ففعل ذلك ليلاً لا يحنث في يمينه، ويصدق قضاء هكذا ذكر في كتاب الأيمان: وإن قال
ليلة أفعل : ، فعلى رواية كتاب الطلاق جعله بادئاً للتخصيص، وعلى رواية كتاب الأيمان جعله بادئاً حقيقة كلامه، ولو قاليصدق قضاء

كذا، فهذا على سواد الليل خاصة، حتى لو فعل ذلك اراً لم يلزمه الحنث، لأن الليل في حقيقة اللغة عبارة عن سواد الليل، ولم يصر عبارة 
  . عن مطلق الوقت

إذا حلف لا يكلم فلاناً ثلاثين يوماً، وكان الحلف ليلاً ترك كلامه من تلك الساعة إلى أن : في باب الحلف على الكلام» المنتقى«وفي 
تغيب الشمس من اليوم الثلاثين ولو حلف ليلاً لا يكلم هذا اليوم، فإنه يحنث بالكلام من تلك الليلة إلى أن تغيب الشمس في اليوم، وروي 

  . محمد رحمه االله خلافه، ولو حلف اراً لا يكلّم هذه الليلة لم يدخل ما بقي من اليوم في يمينه، إنما حلفه على الليل خاصةعن

لا أكلمك اليوم ولا نية له فهذا باطل : إذا قال في أول الليل: فقال. في موضع آخر، وذكر فيها تفصيلاً» المنتقى«وذكر هذه المسألة في 
  . في آخر الليل، فهو على اليوم المستقبل، وكذلك إذا قال آخر النهار فهو على الليل المستقبلولو قال ذلك

ولو . واالله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان، فكلمه في أول يوم قدم فلان في آخر ذلك اليوم حنث في يمينه: إذا قال» الجامع«وفي 
م، وقع في بعض نسخ الزعفراني أنه يحنث، وعامة المشايخ على أنه لا يحنث ولا ذكر لهذه قدم فلان في أول يوم وكلمه في آخر ذلك اليو

عن محمد رحمه االله، والوجه في ذلك أن القدوم وإن كان في معنى الشرط من حيث إنه ملفوظ على خطر الوجود إلا » الكتاب«المسألة في 
ه ما قرنه بحرف الشرط وما عطفه على الشرط بل جعله معرفاً بشرط الحنث أنه ليس بشرط حقيقة وصورة، لأن الحالف ما جعله شرطاً لأن

وهو الكلام، وإنما يكون معرفاً للشرط إذ وجد الشرط قبله؛ لأن من شرط المعرف للشيء أن يكون ذلك الشيء سابقاً عليه، حتى يحصل 
ا وجد القدوم قبل الكلام لا يحنث في يمينه، وعملنا بالشرطية إذ: التعريف بوجود نفس المعرف، ولم يوجد ذلك ههنا، فعملنا بالمعرفة، فقلنا
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  .إذا وجد القدوم بعد الكلام وقع الحنث مقصوداً عليه عملاً بالمعنيين جميعاً بقدر الإمكان: فقلنا

  

   

ه، لأن شرط الحنث كلام لا أكلم فلاناً في الشهر الذي قبل قدومه، فكلامه في أول الشهر وقدم فلان لتمام الشهر حنث في يمين: ولو قال
المحلوف عليه في شهر قبل قدوم فلان، وقد وجد فيحنث في يمينه، وإنما يحنث وتجب الكفارة بعد القدوم، لأن قدوم فلان في معنى الشرط 

  .على ما ذكرنا، وإذا كان القدوم في معنى الشرط كان كوقوع الحنث ووجوب الكفارة بعد القدوم لا محالة

 أكلمك شهراً قبل قدوم فلان وشهراً قبل قدوم فلان، فكلّم فلاناً بعد اليمين ثم قدم فلان بعد خمسة أيام لا يحنث في واالله لا: ولو قال
: »الكتاب«يمينه، لأن شرط الحنث وجود الكلام بعد اليمين في شهر قبل قدوم فلان لم يوجد بعد اليمين، فلم يوجد شرط الحنث، قال في 

أنت حر قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان بعد خمسة أيام وقت لا يعتق العبد، لأن العتق يضاف إلى شهر قبل : هألا ترى أنه لو قال لعبد
  .قدوم فلان ولم يوجد بعد اليمين شهراً قبل القدوم، كذا في مسألتنا

وجد صورته؛ لأن معنى الكلام الإفهام وإذا حلف لا يكلم فلاناً أبداً، فكلمه بعدما مات لا يحنث في يمينه؛ لأن معنى الكلام لم يوجد وإن 
يعني به إفهام الغرض وذلك بالإسماع، وإنه لا يتحقق بعد الموت، وهذه المسألة تدل على من حلف لا يكلم فلاناً فكلمه بعبارة لا يعرفها لا 

  .يحنث؛ لأن معنى الكلام هو إفهام الغرض ولم يوجد

لأخرجن أحد يومي أو أحد اليومين أو أحد أيامي، فهذا على أقل من عشرة : ومي أو قالواالله لأكلمن فلاناً أحد ي: إذا حلف الرجل فقال
أيام فدخل ذلك الليلُ والنهار، حتى لو كلمه أو خرج قبل مضي العشرة ليلاً أو اراً أبر في يمينه وإن لم يكلمه أو لم يخرج حتى مضت 

  .ى يومه ذلك وعلى الغدأحد يومي هذين فهذا عل: العشرة يحنث في يمينه، ولو قال

صفة الإسلام مسلماً ولا يكلمه ولا يحنث : .... سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن حلف لا يكلم أحداً فجاء كافر يريد الإسلام، قال
  . في يمينه

يحنث في يمينه، اكر غانه فلان روم وباوى سخن كويم فأنت طالق فلم يذهب إلى بيته ولكن كلمه في موضع آخر لا : رجل قال لامرأته
ولو قال اكريه فانه فلان بني روم وباري سخن بني مويم فأنت طالق وباقي المسألة بحالها حنث في يمينه وطلقت امرأته، هكذا حكى فتوى 

م معه، شمس الأئمة الحلواني وفتوى ركن الإسلام علي السغدي رحمهما االله، لأن في الوجه الأول شرط الحنث شيئان الدعاء إلى بيته والكلا
وقد وجد أحدهما دون الآخر فلا يقع الحنث، وفي الوجه الثاني شرط البر شيئان، أن يذهب إلى بيته وأن يكلمه وقد وجد أحدهما فانعدم 

بغير الحنث، وقد ذكرنا قبل هذا أن اليمين إذا عقدت على عدم الفعل في مجلس ينظر فيه إلى شرط البر، ...... شرط البر فغاب البر ومن 
  .ذا بناء على ذلكفه

  

  

لا أعيد عليك ذكر فلان لا يحنثُ؛ : إن عدت على ذكر فلان فأنت طالق، فقالت: رجل قال لامرأته وقد كانت ذكرت إنساناً بين يديه
 يتني عن ذكر فلان فقد ذكرته فيحنث في: لأا ما ذكرت فلاناً إنما وضعت أا منهية عما أمرها أن تنتهي عنه، وكذلك إذا قالت

  .لا يكلم رجلاً، فكلم رجلاً فقال عنيت غيره لا يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يكلم الرجل): قال(إذا : وفيه أيضاً. »المنتقى«

المرأة الكلام وخاف الزوج وقوع الطلاق فالحيلة له أن يذكر أباها وأمها؟  إن لم تكلميني الليلة فأنت طالق فأبت: رجل قال لامرأته
إذا حلف لا يكلم امرأة فكلّم . بسوء فيهم فيصير ذلك حاملاً لها على جوابه، وعند ذلك لا يقع الحنث ولا يقع الطلاقوأقارا بين يديه 

  .»المنتقى«صبية، فقد حكي عن المشايخ رحمهم االله أنه يحنث، وهذا الجواب بخلاف الرواية، والرواية في 
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واالله لا أكلمك سنة بعد سنة فهو بمترلة : هو بمترلة قوله شهرين، وكذلك إذا قالواالله لا أكلمك شهراً بعد شهر ف: لو قال» المنتقى«وفي 
  . واالله لا أكلمك شهراً بعد هذا الشهر فله أن يكلمه في هذا الشهر: ولو قال. قوله سنتين

  .هم جميعاًكلامكم علي حرام، فأيهم كلم حنث في يمينه، ولو حلف لا يكلمهم لم يحنث حتى يكلم: إذا قال لقومه : وفيه

إن ابتدأتك بالكلام فعبدي حر، فالتقيا وسلم كل واحد منهما على صاحبه لم يحنث الحالف فيه، لأن : إذا قال الرجل لغيره: »الجامع«في 
 ويسقط اليمين عن الحالف: شرط الحنث كلام موصوف بصفة البداية، والبداية بالسبق، والحالف إن كلمه بالسلام إلا أنه لم يسبقه، قال

ذا الكلام حتى لا يحنث أبداً بحكم هذا اليمين لوقوع الناس عن كلامه بصفة البداية؛ لأن كل كلام يوجد من الحالف بعد هذا فإنما يوجد 
م إن ابتدأتك بكلا: إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق، وقالت المرأة: إن الرجل إذا قال لامرأته: بعد كلام المحلوف عليه، وعن هذه المسألة قلنا

إن ابتدأتك بكلام فلا يكون : قالت. فجاريتي حرة، ثم إن الزوج كلمها بعد ذلك لا يحنث في يمينه، لأن المرأة كلمته بعد يمينه فحنث
م الزوج متبدئاً لها بالكلام ثم تكلمه المرأة، ولا تحنث في يمينها قضاء، لأا ما ابتدأت بالكلام، وإن كانت اليمين منهما معاً ينبغي أن يكل

  .كل واحد منهما صاحبه معاً، ولا يحنث واحد منهما

إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبده حر فالتقيا فسلّم كل واحد منهما على صاحبه، وخرج الكلامان معاً لا يحنث في : وكذلك إذا قال لغيره
  .يمينه لأن شرط الحنث كلام موصوف بصفة السبق وكلام الحالف ليس بسابق

  

   

أن » شرحه«هكذا، وذكر القدوري في » الجامع«تك إلا تكلميني أو حتى تكلمني فتكلما معاً حنث في يمينه، ذكر في إن كلم: ولو قال
قول محمد رحمه االله، قال في » الجامع«يحنث بما ذكر القدوري أن ما ذكر في : على قول أبي يوسف لا يحنث، وعلى قول محمد رحمه، االله

أن يحلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان فدخلا معاً، وكلام محمد رحمه االله في المسألة : ل نحووعلى هذا سائر الأعما: »القدوري«
كلام المحلوف عليه معه اليمين : ظاهر؛ لأن شرط الحنث كلام مطلق ههنا إلا أن الحالف عقد يمينه إلى غاية، وهو كلام المحلوف عليه، فقيل

  .نث حال بقاء اليمين فيحنث في يمينهباقية وإذا كلم الحالف فقد وجد شرط الح

إلا أن يأذن لي : حتى يأذن لي فلان، أو قال: إلا أن يقدم فلان، أو قال: إن كلمت فلاناً حتى يقدم فلان، أو قال: إذا حلف الرجل فقال
 ذلك لا يحنث في يمينه لأنه جعل فامرأتي طالق، وكلمه قبل القدوم أو قبل الإذن يحنث في يمينه؛ ولو كلمه بعد: فلان فعبدي حر، أو قال

الإذن والقدوم يكون : الإذن والقدوم غاية ليمينه؛ لأن كلمة حتى للغاية وكذلك كلمة الآن، فقد جعلَ غاية يمينهِ القدوم والإذن، وقيل
مه بعد القدوم والإذن فقد باليمين قائمة فإذا كلمه قبل القدوم والإذن فقد وجد شرط الحنث حال قيام اليمين فيحنث في يمينه، وإذا كل

  .وجد شرط الحنث واليمين منتهية فلا يحنث، واالله أعلم

  

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في القراءة 

على هذا الوجه فالحيلة له أن يصلي الفرائض ) حلف(إذا حلف لا يقرأ القرآن فقرأ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة يحنث في يمينهِ، وإذا 
وفي الوتر ينبغي أن يقتدي بمن يوتر . ث في يمينهِ، وإذا فاته فلا حيلة في ذلك، وإذا قضاها قضاها بقراءة وحنث في يمينهِبالجماعة ولا يحن

أيضاً، والمرأة إذا حلفت على ذلك تقتدي بزوجها أو بغيره من محارمها، ولو حلف لا يقرأ القرآن فنظر فيه من أوله إلى أخره لا يحنث في 
يحنث، فأبو يوسف : ، ولو حلف لا يقرأ كتاباً فنظر فيه حتى أتى إلى آخرهِ لم يحنث عند أبي يوسف، وقال محمد رحمه االلهيمينهِ بالاتفاق

المقصود من قراءة : القراءة عمل اللسان وذلك في التفكر والنظر لا يوجد، ومحمد رحمه االله اعتبر المقصود فقال: رحمه االله اعتبر الحقيقة فقال
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ما فيه، وهذا المقصود يحصل بالتفكر والنظر بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر فيه، لأن المقصود من قراءة القرآن الكتاب فهم 
  .وعن محمد رحمه االله أنه توقف فيه بعد ذلك. الثواب، والثواب لا يحصل بمجرد التفكر

إليها وكأنه قرأه فيحنثُ في يمينه، هكذا روي عن محمد رحمه االله إذا ولو حلف لا يقرأ لفلان كتاباً فقرأه حتى أتى على المعاني التي يحتاج 
ولو حلف لا يقرأ القرآن لا يحنث بالتسمية إلا أن ينوي التي في السورة النمل، وعن محمد رحمه االله أنه يحنث إلا أن تذّكر . يحنث..... 

  .، ولو ترك آية طويلة لم يحنث، واالله أعلمبعد شيء أصابه ولو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فترك حرفاً منها حنث

  

  

  ومما يتصل ذا النوع 

يتمثل شعراً فتمثل نصف البيت لا يحنث، وإن كان نصف البيت بيتاً من شعر آخر، وعن محمد في رجل فارسي حلف أن ) لا(إذا حلف 
جمي يريد به موضوع اللغة، وذلك في المعرب، والعربي لا يقرأ سورة الحمد بالعربية فقرأها لا يحنث، ولو كان رجلاً فصيحاً حنث لأن الع

إذا حلف لا يقرأ كتاباً فهذا على كتاب يتبين في بياض أو غير ذلك، وإن نوى » المنتقى«يريد به اللغة العربية والملحون بعدم العربية، وفي 
  . أعلم بالصوابكتاب الناس في القرطاس دين فيما بينه وبين االله تعالى ولم يدين في القضاء، واالله

  

  

  نوع آخرمن هذا الفصلفي البشارة والخبر والحديث وما يتصل ا

فعبدي حر، فأخبره بذلك كاذباً حنث في يمينيه : إذا قال الرجل لغيره إن أخبرتني أن فلاناً قدم فامرأتي طالق أو قال: »الجامع«قال في 
أخبرنا : دق والكذب، ألا ترى أن الناس في عرفهم وفي عادام يقولونوعتق العبد، لأن شرط الحنث مطلق الخبر، ومطلقه يتحقق بالص

يحنث ولا يعتق عبده، ) لم(إن أخبرتني بقدوم فلان، وأخبره بذلك كاذباً : أخبرنا فلان، وهذا بخلاف ما لو قال: فلان كاذباً، كما يقولون
 للإلصاق، والخبر إذا كان كاذباً لا يكون ملصقاً بالقدوم، فلا بقدومه، لأن حرف الباء لغة لأن شرط الحنث في تلك المسألة إخبار ملصق

إن أخبرتني أن امرأتي في الدار فكذا، فأخبره بذلك كاذباً : ألا ترى أنه قال لغيره: ، فقال»الكتاب«واستشهد في . يتحقق شرط الحنث
  . والفرق ما أشرنا إليهإن أخبرتني بمكان امرأتي في الدار لا يحنث في يمينه : ولو قال. يحنث في يمينه

إن بشرتني بقدوم فلان فكذا، فبشره بذلك كذباً لا يحنث في يمينه، لأن البشارة لغة اسم : إن بشرتني أن فلاناً قد قدم، إذا قال: ولو قال
لكن كثر لخبر سار صرف ، وليس عند المبشر له علمه، لأا مأخوذة من البشرى، وهو ما يظهر في بشرة الوجه من فرح أو حزن، 

استعماله فيما يظهر في بشرة الوجه في فرح، فصار الاسم لما يظهر في بشرة الوجه من الفرح، حكم عليه الاستعمال كالحقيقة والكلام 
  Y.بحقيقته يقتضيه الأصل، وإنما يظهر الفرح في بشرة الوجه إذا كان الخبر صادقاً، ولا يكون المبشر له علم به

إن أعلمتني بقدوم فلان فكذا، فأخبره بذلك كاذباً لا يحنث لأن شرط الحنث الإعلام، : ناً قد قدم، أو قالإن علمتني أن فلا: ولو قال
  .والإعلام إيقاع العلم المنافي للجهل للعبد، وبالخبر الكذب لا يحصل العلم، فلا يتحقق شرط الحنث

ن العلم لم يحصل للحالف ذا الخبر فلا يكون هذا الخبر إعلاماً، وإن أخبره بذلك صادقاً ولكن بعدما علم الحالف إنه لا يحنث أيضاً، لأ
إن أخبرتني، فأخبره بعدما علم الحالف به، فإنه يحنث في يمينه، لأن مطلق الإخبار يتحقق وإن كان للمخبر له علم : بخلاف ما لو قال

ما حصل العلم للحالف بما أخبر له، لأنه نوى ما يحتمله أعلمني أخبرني حنث الحالف وإن كان الإخبار بعد : وإن عنى بقوله. بالمخبر به
نوى ما يحتمله لفظه، وينبغي أن تصح : فهو معنى قولنا. كلامه، الإعلام إخبار وزيادة فيجوز إطلاق اسم الإعلام على الإخبار بطريق ااز
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  .نيته ديانة وقضاءً، لأن فيما نوى تغليظ عليه

  

   

ن قد قدم فكذا، فكتب إليه كاذباً يحنث، لأن شرط الحنث ههنا كتابة ملصقة بالقدوم، وذلك لا يكون إن كتبت إلي أن فلا: ولو قال له
إلا بعد القدوم، ولو كتب إليه في هذه الصورة أن فلاناً قد قدم وقد كان فلان قدم قبل الكتابة، إلا أن الكتابة لم تعلم بذلك حنث الحالف 

بالقدوم، وقد وجد ههنا كتابة ملصقة بالقدوم، » الكتاب«رة كتابة ملصقة بالقدوم، لا علم في يمينه، لأن شرط الحنث في هذه الصو
  .فتحقق شرط الحنث

إذا حلف الرجل لا يظهر سِر فلان لفلان أبداً، فأخبر به بكتاب كتبه إليه أو بكلام أو سأله فلان أكان سر فلان : »الزيادات«قال في 
لأن الإظهار عبارة عن فعل يحصل به الظهور، وقد حصل الظهور ذه الأشياء، وكذلك لو . يمينهكذا، فأشار برأسه أي نعم حنث في 

حلف لا يفشي سر فلان إلى فلان وحلف لا يعلم فلاناً بسر فلان أو بمكان فلان ففعل شيئاً مما ذكرنا حنث في يمينه، لوجود شرط الحنث 
  .شياءوهو الإفشاء، فإن الإفشاء والإعلام يحصل ذه الأ

فكان . وكذلك لو حلف ليكتمن سره أو أخفينه أو أستر به ففعل شيئاً من ذلك حنث في يمينه، لأن شرط البر الإخفاء والكتمان والستر
  .شرط الحنث ضد ذلك، وهو الإظهار، وقد تحقق الإظهار بما فعل بتحقق شرط الحنث

وإن عنى في هذه الوجوه كلها .  يمينه؛ لأن الدلالة بمعنى الإظهار والإعلاموكذلك إذا حلف لا يدلّ على فلان ففعل شيئاً من ذلك حنث في
أنه يدين، ولم يزد على هذا ولا شك أنه يدين فيما بينه وبين االله » الكتاب«الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة دون الإشارة، ذكر في 

فإذا نوى ذلك فقد نوى ما هو أحد الوجوه من . هي بالكلام والكتابةلأن الإظهار والإفشاء والإعلام وإن كان يحصل بالإشارة ف. تعالى
  .محتملات لفظه، واالله تعالى مطلع على ما في ضميره

  . وهل يصدق في القضاء؟ ذكر عن الحاكم أبي نصر محمد بن مهرونة أنه يصدق، وعامة المشايخ رحمهم االله على أنه لا يصدق

إنا نذكر أماكن وأشياء من التهمة مما ليس بمكان فلا تستره : والمخرج عن ذلك، فالحيلة أن يقالثم إذا حلف ذه الأشياء وطلب الحيلة 
لا، فإذا تكلمنا بسره أو مكانه فاسكت، فإذا فعل ذلك واستدلوا على سره ومكانه لا يحنث في يمينه، لأن هذا ليس بإظهار ولا إفشاء : فقل

قول، ولم يوجد منه إلا السكوت وإنه ليس بقول ولا فعل بل هو ترك الفعل، إلا أم استدلوا ولا إعلام ولا دلالة لأن هذه لا بد لها من 
  .بسكوته على مرادهم واستدلالهم بفعل منهم ولا يصلح سبباً للحنث

يستوي إن فلانة فأومأ لها بخدمة فقد استخدم، والاستخدام بالإشارة متعارف خصوصاً في الملوك والأكابر، و) يستحلف(وإذا حلف لا 
  .خدمته فلانة أو لم تخدمه، لأن اليمين عقدت على الاستخدام، والاستخدام طلب الخدمة وقد تحقق طلب الخدمة، وإن لم تخدمه فلانة

  

  

وإذا حلف الحر فلان السر فلاناً أو بمكاني ففعل ذلك بكتاب أو رسالة حنث في يمينه، لوجود الشرط فإن الإخبار كما يكون بالكلام 
أكان الأمر كذا؟ : وكذلك لو حلف لا يبشر فلاناً بكذا، ففعل ذلك بكتاب أو رسالة يحنث في يمينه، ولو قيل له. الكتابة والرسالةيكون ب

ألا ترى أن بعد هذه الإشارة يتحرر ذلك الرجل . فلان في موضع كذا؟ فأومأ برأسه أي نعم فهذا ليس بإخبار ولا بشارة ولا يحنث في يمينه
لأنه . وإن عبر بالإخبار والبشارة الإشارة بالرأس، وغير ذلك صدق ديانة وقضاء. أخبرنا فلان ولا تسرر به وإنما أشار برأسهما : أن يقول

  .معنى الإخبار والبشارة وفيه تغليظ وتشديد عليه فيصدق
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بالإشارة؛   يمينه، لأن الإقرار لا يتحققلفلان عليك كذا وكذا، فأشار برأسه أي نعم لا يحنث في: وإذا حلف لا يقّر لفلان بمال فقيل له
  . ولأنه إخبار عن كائن سيأتي

وقد ذكر أن الإخبار لا يفصل بالإشارة، ألا ترى أنه لو قرىء عليه حكي إقرار وقيل أهو هكذا؟ فأشار برأسه أي نعم لا يكون إقراراً حتى 
 أن الأخرس إذا أقر بالإشارة فإنه يصح ويقضي القاضي به، ولو كان فإن قيل أليس. لا يحل للشهود أن يشهدوا عليه بذلك المال كذا ههنا

أن شرط جواز القضاء ليس هو الإقرار ولا الإشارة، وإنما : أحدهما: قلنا من وجهين. الإقرار مما لا يحصل بالإشارة ينبغي أن لا يصح
  .ا شرط الحنث غير الإقرار، والإقرار لا يحصل بالإشارةالشرط علم القاضي بوجوب الحق، فالعلم حاصل بالإشارة وإن لم يكن إقراراً، أم

حق الأخرس قامت الإشارة بحكم العجز مقام الإقرار، وجاء القضاء لوجود ما قام مقام الإقرار لا وجود الإقرار، فأما ) في(أن : والثاني
كما عنى، لأنه نوى معنى الإقرار، وفيه تغليظ وتشديد عنيت أن لا أقر بالإشارة فهو : شرط الحنث الإقرار لا ما قام مقام الإقرار، وإن قال

عليه، وإذا حلف أن لا يتكلم بسر فلان لا يحنث بالكتابة والرسالة والإشارة، لأن الكلام ما يكون مشافهة ببيان يسمى متكلماً، ألا ترى 
  .هم في الكتابة والرسالةأن موسى صلوات االله وسلامه عليه، كان مخصوصاً من الرسل بكلام االله تعالى مع استوائ

نعم يحنث في يمينه، لأن نعم جواب لما سبق من السؤال، والجواب : فقال. أفلان بمكان كذا: أكان سر فلان كذا، أو قيل له: ولو قيل له
والجواب في نعم سر فلان كذا، فلان في مكان كذا، ولو صرح ذا ليس إنه يحنث فكذا ههنا، : يتضمن إعادة ما في السؤال، فكأنه قال

  .سر فلان نظير الجواب في قوله لا يتكلم سر فلان: قوله

  

   

ولو حلف على هذه الأيمان كلها ثم خرس الحالف وصار بحيث لا يقدر على التكلم كانت يمينه على الإشارة والكتابة؛ إلا في خصلة 
شارة والكتابة، وإن كانت الإشارة والكتابة بعد واحدة؛ إنه إذا حلف لا يتكلم بسر فلان أو حلف لا يحدث بسر فلان لم يحنث بالإ

الخرس، وهذا لأن الخرس ينافي الكلام والحديث، ولا ينافي ما سوى ذلك من الإقرار والإخبار والبشارة على حسب ما يليق بحاله، وكل ما 
يء سئل عنه لم يصدق في القضاء، ويصدق فإن كات جواباً لش. اشربوا ماء لا لزيد الذي حلفت عليه: إذا قال. ذكرنا أنه يحنث بالإشارة

فيما بينه وبين االله تعالى، لأن ما يقوله محتمل بأن أراد بالإشارة الابتداء، إلا أنه خلاف الظاهر؛ لأن الجواب يتقيد بالسؤال فلما كان 
لا أقول لفلان كذا، لم يذكر محمد رحمه : الاحتمال يدين فيما بينه وبين االله تعالى، ولما أنه خلاف الظاهر لا يصدق في القضاء، وإذا قال

  .»الزيادات«، ولا في »الجامع«االله هذه المسألة في 

: ولا تقول. قال االله لنا كذا: ألا ترى أنك تقول: أنه مثل الخبر والبشارة، حتى الحنث بالكتاب والرسالة قال: »النوادر«وروي عنه في 

و رسالة روى هشام عن أبي يوسف أنه لا يحنث، وفي ظاهر الرواية يحنث، لأن في العرف كلمنا، ولو حلف لا يدعو فلاناً فدعاه بكتابة أ
. دعا السلطان أمير بلدة كذا إلى بابه، وإن كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً: الدعاء بالرسالة والكتابة كالدعاء بالمشافهة، يقال

 تعالى، وقد دعا البعض بالمشافهة والبعض بالكتابة والرسالة، وكان داعياً في حق بعث داعياً للكل إلى االلهصلى االله عليه وسلّم والرسول 
  . الكل

ولو . أن التبليغ بمترلة الإخبار يحصل بالكتابة والرسول، وكذلك الذكر يحصل بالكتابة والرسول: »النوادر«وروي عن محمد رحمه االله في 
ا، ولو بشره واحد بعد واحد عتق الأول خاصة، ولو أرسل إليه أحد منهم رسولاً فإن أي عبد بشرني بكذا فهو حر فبشروه معاً عتقو: قال

  .أضاف الرسول الخبر إلى المرسل عتق المرسل، ولو أخبره الرسول ولم يضف إلى العبد لم يعتق
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  نوع آخر من هذا الفصل فيالشتم والسب وأشباهما

إن شتمتك في المسجد فعبدي حر، فشتمه والشاتم في المسجد والمشتوم خارج : يرهإذا قال الرجل لغ: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
المسجد يحنث، ولو كان على العكس لا يحنث، لأن غرض الحالف من هذه اليمين صيانة نفسه عن مباشرة ما لا يحل مباشرته في المسجد، 

  .وهو الفحش واللغو، وهذا المقصود إنما يحصل بما قلنا

اكر مرأ تركي فامرأتي طالق وخرج من : رجل جرى بينه وبين والدته تشاجر، وقال الرجل لوالدتهِ: رحمه االله»  الليثفتاوى أبي«في 
مه بوتاش ومردون بو فسمع الرجل هذه المقالة طلقت امرأته كبدل....قال لأن هذا . المترل، وقالت والدته.  

إن شتمت أمي أو ذكرت سرها : قال لامرأتهِ. نى يحنث في يمينهِ، لأنه قذف وشتمفقذف أو شتم مث. إذا حلف لا يشتم أحداً: وفيه أيضاً
  .طلقت..... كانت أمك : فأنت طالق، فقالت له

لا بارك االله فيه لا يعتق؛ لأن هذا ليس بشتم بل : إن شتمتك فأنت حر، قال له: رحمه االله، إذا قال لعبده» فتاوى أبي الليث«وفي عتاق 
  .»الجامع الصغير«هكذا ذكر في أيمان هذا دعاء عليه، و

  . لأن هذا لعن، واللعن شتم فيما بين الناس: لا أنت ولا أهلك ولا مالك إن هذا شتم، وعلل فقال: إذا قال لغيره: فيه أيضاً

نث لأن هذا قذف له في والمختار أنه يح: قال الصدر الشهيد رحمه االله. في المشايخ رحمهم فيه: ..... ثم قال له. وإذا حلف لا يقذف فلاناً
  . حكم العرف والعادة

إن لم أسرك فأنت طالق ثلاثاً، فغاب عنها أشهراً لم ينفق : أو قال.... إن لم: رجل قال لامرأته: عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي 
  .... .فقالت ما ساءني وما ..... قد أساءك زوجك : عليها وتزوج عليها، قال لها أهلها

  .لإضرارها حنث... إن أسأتك فأنت طالق ففعل ذلك فأضر لإضررارها: ول المرأة ولا يحنث، وعليه لو قال إن ضاررتك ولو قالفالقول ق

اكرموايتس يسرزني فامتنعت عن ذلك في وجه الزواج، ولكن كانت : امرأة كانت تمن على زوجها بشيء صنعت في حقه فقال الزوج
  .ا كان مراده وكرها ذلك بين يديه هكذا حكى فتوى نجم الدين النسفيتركد عند غيبته مع غيره فلا حنث إذ

بابراده دشنام ندهي مرامن يكي دشنام نذهم ترا، وحلف عليه ثم إا شتمت زوجها عشر مرات، وهو لم يشتمها أو : رجل لامرأته
نه جعل ليمينه على شتمها غاية، وهو شتمها إياه شتمها، ثم إن الزوج شتمها في وقت آخر، لم تشتمه في ذلك الوقت لم يحنث في يمينه، لأ

  .عشر مرات حنث

  

  

ميركاه كي تومرا دثنام : يا توده وشنام ندهي مرا،فإذا شتمته عشر مرات فقد انتهت يمينه، فلا يحنث متى شتمها بعد ذلك، ولو قال: قال
ى شتمه عشر مرات طلقت، لأن هذه الصورة ما فعل وهي من ترايك وشنام ندهم فكذا مع أي وقت شتمها ولم تكن هي شتمته سابقاً عل

  .ليمينه غاية بل جعل شرط الحنث في يمينه شتمه في عموم الأوقات قبل شتمها إياه

هركاه تراب صحاح سود باتو امراده شنام ندهي من ترابك وشنام ندهم فههنا لا ينتهي يمين الزوج بوجود الشتم منها مرة، وإن : ولو قال
 وهو قوله بالآية، إنما ذكر الغاية بكل وقت ومع فيه إلحاح فينتهي اليمين في كل وقت وقع فيه اللجاج بوجود الشرط ذكر حرف الغاية

: هكذا حكى فتوى نجم الدين النسفي رحمه االله، وهذا إشارة إلى أن قوله. فيها، ويبقى اليمين على وقت آخر يقع اللجاج فيه لعموم اللفظ

  .  ذكرنا اختيار الصدر الشهيد رحمه االله، فيه أنه يقع على مرة واحدة، واالله أعلمهركاه يقع على كل مرة وقد
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  حادي عشر في الحلف على العقودالالفصل 

  

  .هذا الفصل مشتمل على أنواع

  

  

  نوع منه في النكاح

يتقدم ذكره ثمة ما قال في بعض مسائل هذا النوع قد تقدم ذكره في آخر كتابه، وبعضها تقدم ذكره في كتاب الطلاق، جملة ما لم 
إذا حلف الرجل أن لا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً لم يحنث في يمينه، لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل : »الجامع«

لحل، والنكاح الفاسد لا وتمام السبب في الوكالة وكماله بإفادته الحكم المختص به المقصود منه، والحكم المقصود المختص بالنكاح ا. والتام
يفيد الحل ما لم يكن تاماً، فلا يوجد شرط الحنث، ولأن السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن في المحل ما ينافيه، وفي المحل ما ينافي 

ن وجه، وإنما سقط باعتبار النكاح من وجه، لأن النكاح نقيض المملوكية، والحرية تنافي المملوكية فلا يكون محلاً، وكان محلاً من وجه دو
لأنه لا يفيد الحل، ثم هذا التعليل إشارة ..... المنافي باعتبار الحاجة تندفع بالجائز، فلا حاجة إلى الفاسد كيف وإنّ الحاجة لا تدفع بالفاسد 

  .إلى أن النكاح الفاسد منعقد ولكن لا بصفة التمام

لا ينعقد أصلاً؛ لأن في المحل ما : ينعقد ولكن لا بصفة التمام، وبعضهم قال: بعضهموهذا فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم االله، قالوا 
وإنما سقط اعتبار المنافي لحاجة ولا حاجة إلى النكاح الفاسد، أو لا تندفع الحاجة بالنكاح الفاسد فلا يسقط اعتبار المنافي في حق . ينافيه

  .  ينعقد أصلاًالنكاح الفاسد، والنكاح الفاسد لم يصادف محله فلم

ينعقد مقتضى الإقدام على الوطء ضرورة أن لا يمتنع ما للزوج ولا ضرورة في حق الحنث فلا يظهر الانعقاد في حق : ومنهم من قال
إن كنت تزوجت أمس فكذا، وكان تزوج امرأة نكاحاً : الحنث، هذا إذا عقد يمينه على المستقبل، ولو عقد يمينه على الماضي بأن قال

 حنث، واسم النكاح مطلقاً في المستقبل ينصرف إلى الجائز دون الفاسد، وفي الماضي ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعاً، والقياس في فاسداً
الماضي أن ينصرف إلى الجائز أيضاً لما ذكرنا أن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل والتام، لكن تركنا القياس في الماضي بحكم العرف، فإن 

  .يراد بالإخبار عن أمر ماضى الحكاية عن الموجود ولا يراد به الحكم ولا المقصود الذي شرع لهفي العرف 

والصحيح والفاسد في حق صحة الحكاية عنه سواء، ومثل هذا العرف لم يوجد في المستقبل فيعمل فيه بقضية القياس، ولأن مطلق : قلنا
الجواز كالمنصوص عليه في الماضي والمستقبل، إلا أنه لو صرح بالجواز الماضي يحنث الاسم لما انصرف إلى الجائز بالدليل الذي قلنا صار 

بالفاسد، لأن النكاح في الماضي صار عيناً بالأداء، والصفة في العتق لغو، ولو صرح في الجواز في المستقبل لا يحنث بالفاسد، لأن النكاح في 
برة، وإن نوى الجائز في الماضي، أو نوى الفاسد في المستقبل دين فيما بينه وبين االله تعالى المستقبل لم يصر عيناً، والصفة في غير المعين معت

  .وفي القضاء

  

   

إن كنت تزوجت اليوم امرأة فعبدي حر، وقد كان تزوجها نكاحاً فاسداً : عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال» نوادره«وروى ابن سماعة في 
) با372(فرق بين نكاح . وج امرأة فتزوج امرأة بغير أمرها بأن زوجها منه فضولي لا يحنث في يمينهلا يحنث في يمينه، ولو حلف لا يتز
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الفضولي وبين بيع الفضولي ولا فرق بينهما من حيث الصورة، لأن نكاح الفضولي يفيد الحكم في الجملة، فإنه يفيد الحل عند إجازة المرأة، 
ك عند إجازة المالك، وكان كاملاً كالبيع فيتناول مطلق اسم الزواج، ومع هذا فرق بينهما كما أن بيع الفضولي يفيد الحكم وهو المل

  .في البيع يحنث: وقال. في النكاح لا يحنث: فقال

أن والفرق أن نكاح الفضولي ليس بمنعقد على سبيل التمام، لأن في المحل ما ينافيه على ما مر فلا يكون تاماً، فلا يتناول مطلق الاسم إلا 
الشرع أسقط اعتبار المنافي في حالة مخصوصة، وهي حالة رضاها، في باب النكاح، وفيما عدا هذه الحالة لا يسقط اعتباره فلا يتم الانعقاد 

  .والتقريب ما مر، بخلاف بيع الفضولي؛ لأن بيع الفضولي تام؛ إذ ليس في المحل ما ينافيه

لا بل في الأمة ما ينافي الانعقاد، لأن بالرق : ق الحرة، وليس في الأمة ما ينافي الانعقاد، قلناالحكم في حق الأمة نظير الحكم في ح: فإن قيل
ذهب نصف وبقي النصف، كما كان قبل الرق بقي الباقي الجواز باعتبار الحرية، وذا استحق القسم كما قبل الرق، فلو أن المرأة أجازت 

لعقد بصفة التمام فتم السبب، ولذلك إن أجازت في العقد يحنث في يمينه، وكان ينبغي أن لا النكاح حنث في يمينه، لأن بالإجازة ينعقد ا
النكاح وإن تم في الغد إلا أن التمام صفة النكاح، والصفة : يحنث، لأن النكاح إنما تم في العقد وشرط الحنث نكاح تام اليوم، والجواب

الشهادة وقت النكاح لا وقت الإجازة، وإذا استند التمام إلى وقت النكاح كان تقوم بالموصوف وتستند إلى وقت النكاح ولهذا شرطت 
  . النكاح تاماً في اليوم، فلهذا حنث في يمينه

ألا ترى أن من حلف أن لا يتزوج امرأة بالكوفة، فتزوج امرأة بغير رضاها فبلغها الخبر وهي بالبصرة، فأجازت : »الكتاب«قال في 
بأن التمام مستند إلى وقت العقد، والعقد : إن كان تمام النكاح بالإجازة، والإجازة وجدت بالبصرة، ولكن قيلنكاحها حنث في يمينه، و

وجد بالكوفة واتين المسألتين يستدل بعض مشايخنا رحمهم االله فيمن حلف بطلاق امرأة أتزوجها، فزوجه رجل تلك المرأة بغير أمره، 
 لأنه عقد يمينه على التزوج، والإجازة ليست بتزوج ولا بتزويج ألا ترى أن محمداً رحمه االله، لم يجعل وأجاز قولاً أو فعلاً إا لا تطلق؛

الإجازة تزويجاً في هاتين المسألتين؛ إذ لو جعلها تزويجاً كان لا يحنث، إذا أجازت في الغد وإذا أجازت بالبصرة كما لو تزوجها، وكما لو 
البصرة، فعرفنا أن الإجازة ليست بتزويج ولا تزوج، فهذا فصل اختلف المشايخ فيه، وقد ذكرنا تزوجها في الغد وكما لو تزوجها ب

بأن طريق : ويقول. اختلاف المشايخ رحمهم االله في تلك المسألة أا تطلق أجاز الزوج نكاحها قولاً أو فعلاً يصدر عن هاتين المسألتين
الإذن في الابتداء من حيث إن العاقد بالإجازة يصير نائباً عنه من ذلك الوقت ويعد النائب الحنث في تلك المسألة أن الإجازة في الانتهاء ك

  .كفعل المنوب عنه فيصير متزوجاً من ذلك الوقت

  

  

من ذلك الوقت الذي عقد الفضولي العقد عليها بفعل ..... المرأة بالإجازة في هاتين المسألتين صارت من وجه : إذا ثبت هذا فنقول
  . ، كما لو أذنت بذلك في الابتداء، فلهذا حنث في المسألتينالفضولي

لأتزوجن بالكوفة فزوجه رجل وليته الكبيرة ببغداد وبلغها الخبر فأجازت وهي بالكوفة، فقد بر في يمينه : إذا قال الرجل: »المنتقى«وفي 
وم الجمعة، فزوجه رجل ابنته يوم الخميس وأجازت يوم لأتزوجن ي: لأنه إنما صار متزوجاً يوم أجازت النكاح، وعلى هذا إذا قال: قال

الجمعة وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يبر ههنا لأن عمل الإجازة في إتمام النكاح، والتمام مستند إلى وقت المباشرة فيصير متزوجاً 
  .ببغداد ويوم الخميس فلا يبر

  . بشاهدين فهو يبر في يمينه؛ لأن النكاح لا تصور له بدون الشاهدينإذا حلف الرجل لأتزوجن سراً فأشهد: »العيون«وفي 

  .ولو أشهد ثلاثاً يحنث، لأن هذا علانية لأن النكاح يتصور بدون الثلاث فيصير علانية

اكرزن كنم، : اكرزن كنم، وقوله اكرزن لدام، فقوله: اكرزن لدام، فقوله: اكرزن خواتيم أو قال: إذا حلف بالفارسية اكرزن كنم أو قال
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  .قوله إن تزوجت فيقع يمينه على العقد

وهو ... هو على العقد وقال بعضهم هو على الفعل: اكرزن كنم، اختلف المشايخ رحمهم االله فيه، بعضهم قالوا: وقوله اكرزن لدام، فقوله
  .ينهالأظهر وأشبه، وإذا حلف لا أتزوج امرأة فوكل رجلاً حتى يزوجها منه، فزوجها منه حنث في يم

وكذلك إذا وكل رجلاً أن يزوج له امرأة ثم حلف أن لا يتزوج فزوجه الوكيل تلك المرأة يحنث في يمينه، لأن الوكيل في باب النكاح، 
سفير ومفسر فتصير عبارته إلى الموكل وكأن الموكل تزوجها بعد اليمين، ولأجل هذا المعنى كانت العهدة على الموكل دون الوكيل ذكره 

  .»ياداتالز«في 

وفيه أيضاً إذا حلف الرجل وهو ببغداد أن لا يتزوج من نساء بغداد فبعث . إذا حلف لا يتزوج امرأة فتزوج خنثى حنث: »المنتقى«وفي 
   d.إلى واسطية بواسط ليتزوجها، فحضرت الواسطية بغداد وتزوجها

ث، لأا صارت من نساء بغداد وإن كانت حين دخلت إن كانت الواسطية حين دخلت بغداد وطئت بغداد ثم تزوجها الحالف يحن: قال
ألا ترى أا : قال. إن تزوجني فلان أقمت ببغداد وإلا انصرفت إلى واسط فهذه ليست من نساء بغداد فلا يحنث بتزوجها: قالت. بغداد

لا يتزوج بجن فزوجه لبؤه لا يحنث،  تصلي صلاة المسافرين في هذه الصورة، وفي الصورة الأولى تصلي صلاة المقيمين، إذا حلف الرجل أن
  .»الفتاوى«هكذا ذكر في 

  

  

. لأن الحقوق تعود إليه فكان هو المتزوج: إذا حلف لا يتزوج امرأة فصار معتوهاً فزوجه أبوه امرأة يحنث في يمينه، قال: »القدوري«وفي 

نه، لأنه لم يتزوج ولو أكرهه المولى حتى تزوج بنفسه يحنث، عبد حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه المولى امرأة على كره منه لا يحنث في يمي
  .لأنه قد تزوج

إذا حلف الرجل لا يتزوج من نساء أهل البصرة، فتزوج جارية قد ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وأوطنت ا يحنث عند : »العيون«وفي 
قدم من مسألة الواسطية، إذا وطنت ببغداد قولهما، لا قول أبي حنيفة أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنه يعتبر الولادة، فبهذه المسألة تبين أن ما ت

ألا ترى أن . من كان خارج المصر فهو قروي، وهذا الجواب لا يستقيم فيمن سكن في المصر: رحمه االله وإذا حلف لا يزوج قروية فقد قيل
امرأة مِصرية إلى قرية فولدت ثمة ولداً فالولد قروي على ولو ذهبت . من سكن ببخارى في بكستان قوط أو في رباط وليان لا يسمى قروياً

  .وإن ذهبت إلى كرم وولدت ثمة ولداً فالولد لا يكون قروياً. قياس قول أبي حنيفة رحمه االله

نث، لأن من أهل بيته فتزوج ابنة ابنته يح: ولو قال. إذا حلف لا يتزوج من بنات فلان فتزوج ابنه ابنته حنث: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
إن جلست في نكاحك فامرأته : إذا قال لامرأة...... لأن المراد من هذا البيت بيت ابنته والبنت . ما ليست من أهل بيته..... البنت من 

  . طالق فتزوجها لا تطلق، لأن المفهوم من هذا الكلام، جلوسه في نكاهما مع غيره لا مع نفسه

ن تزوجتك فتزوجها لا تطلق لأن المعلق بتزوجها طلاق معلّق بتزوجها فعند تزوجها يصير قائلاً إن تزوجتك فأنت طالق إ: إذا قال لامرأة
وما لا فلا، وعن أبي يوسف . لها أنت طالق إن تزوجتك، فإن طلقها ثم تزوجها ثانياً فقد تحقق الشرط، فيقع الطلاق فحينئذ يحكم اليمين

ر رجلاً فتزوجها فهو حانث، وكذلك لو زوجها فضولي فأجاز فهو حانث لأن حقوق رحمه االله؛ فيمن حلف لا يزوج ابنته الصغيرة فأم
العقد لا تتعلق بالعاقد فانصرفت اليمين إلى الإجازة، ويتقيد الحكم، وقد وجد عن أبي يوسف أيضاً في الرجل حلف لا يزوج عبده امرأة 

ل الفضولي أنه لا يحنث على الأب، لأن الإجازة ليست بتزويج، وعن محمد رحمه االله في فص. فتزوجها فضولي غيره، وأجاز هو أنه حنث
  .وإذا حلف لا يزوج ابناً له كبيراً فأمر رجلاً فزوجه وأجاز الابن لا يحنث، لأنه لم يوجد منه العقد ولا الإجازة

وهذه الرواية في الإجازة مخالفة . وعن محمد رحمه االله في امرأة حلفت لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت حنثت
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ولو حلفت البكر لا . للرواية المتقدمة، وكذلك البكر إذا حلفت لا تزوج نفسها فزوجها رجل بغير أمرها فبلغها الخبر فسكتت فهي حانثه
واية في الرجل حلف لا تأذن أحداً حتى يزوجها فزوجها رجل وبلغها الخبر فسكتت فلا رواية في هذا الفصل عن محمد رحمه االله، وأما الر

أنه لا يحنث في المسألتين، لأن الإذن تصرف : وعن أبي يوسف رحمه االله. يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت فهو حانث
  .أنه لا يحنث: عن أبي يوسف رحمه االله» النوادر«وذكر في . قولي لا يوجد إلا باللسان

  

   

قد كنت حلفت بطلاق كل امرأة ثيب : رجل تزوج امرأة وقد دخل ا ثم قال.  فزوجه يحنثإذا حلف لا يتزوج فلانة، فأمر رجلاً
أتزوجها، فتزوجت ذه ولم أعلم كوا ثيباً حتى دخلت ا فوجدا ثيباً وقع الطلاق عليه للحال، لأنه أقر بطلاقها ومالك إنشاء الطلاق 

قته المرأة فيما قال، فلها مهر ونصف المهر، نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، ومهر فيملك إقراره به، بعد ذلك المسألة على وجهين إن صد
آخر بالدخول ا بعدما وقع الطلاق عليها، وعليها العدة وليس لها نفقة العدة ولا السكنى ولا يجب عليها الحداد؟ وإن كذبته المرأة فيما 

إنما يقع الطلاق في الصورة إذا صارت ثيباً بالإصابة ، فأما : سكنى، وعليها الحداد قيلقال فلها مهر واحد، وعليها العدة ولها نفقة العدة وال
  .السلام لا يقع..... إذا صارت ثيبتاً بالوثبة أو بالطفرة

ة، إن تزوجت امرأة كان لها زوج فهي طالق، وطلق امرأته بطلقة بائنة ثم تزوجها لا تطلق، لأن اليمين وقعت على غيرها ولاي: رجل قال
بالفارسية اكرزن روى شحاده تطلق امرأته التي دخل ا تطليقة بائنة، ثم تزوجها لا : إن تزوجت امرأة ثيباً، أو قال: وكذلك إذا قال

وقوع الطلاق في هذه الفصول كلها، فالقول : تطلق، لأن اليمين وقعت على غيرها، لأن غرضه الامتناع عن نكاح ممسوسة الغير، وقد قيل
  :»الجامع«وهو قول أبي حنيفة رحمه االله ومحمد رحمه االله، وأصل المسألة في . ع إلى اعتبار اللفظالأول راج

بره طلاق فتزوج تطلق، لأن كلامه خرج جواباً، والجواب : فقال الزوج. إن تزوجت علي امرأة فهي طالق ثلاثاً: امرأة قالت لزوجها
  . ليك امرأة فهي طالق عشر تطليقاتإن تزوجت ع: يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه قال

إذا حلف لا يتزوج بالزيادة على دينار فتزوج على فضة هي أكثر من دينار قيمته فلا حنث عليه، لأن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد 
لصحيح فيها، اليوم فينصرف عليه ولم يوجد، ولو حلف ليتزوجن هذه المرأة اليوم ولها زوج فهذا على النكاح الفاسد، إذ لا يتصور العقد ا

حتى لو أطلق الكلام ولم يقيده باليوم فحلف ليتزوجن هذه المرأة كانت يمينه على النكاح الصحيح، لأنه إذا لم يقيد  يمينه إلى النكاح الفاسد
  .لنكاح الفاسديمينه باليوم كان يمينه على الزواج في العمر، والتزوج الصحيح فيها في العمر متصور فلا ينصرف يمينه إلى ا

إن نكحتك فأنت طالق، ينصرف يمينه إلى العقد، ولو قال ذلك لامرأته أو : إذا قال الرجل لأجنبية: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
ازاً لجاريته ينصرف إلى الوطء، حتى لو طلق امرأته وأعتق جاريته ثم تزوجها لا يحنث في يمينه، والفرق أن النكاح للوطء حقيقة وللعقد مج

إن : لهما إذ أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى ااز وفي الأجنبية العمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى ااز، وهو نظيره لو قال
عها كان يمينه على المراجعة الحقيقية، حتى لو طلقها ثم راج. إن راجعتك فكذا: راجعتك فكذا كانت يمينه على العقد، ولو قال لمنكوحته

يحنث في يمينه، ولو تزوجها لا يحنث لأن في الأجنبية العمل بحقيقة المراجعة غير ممكن فانصرف يمينه إلى ااز، وفي المنكوحة العمل بحقيقة 
  .المراجعة ممكن فلا ضرورة إلى صرف يمينه إلى ااز

  

   

كحتك فعبدي حر، وهذا على صورة النكاح، وهو النكاح اللغوي إن ن: إذا قال لامرأة لا تحل له وهو يعرف ذلك: »الجامع«قال في أيمان 
لا ينعقد اليمين، لا أصلاً لأن هناك لا تصور للزوج أصلاً لا . إن تزوجت الجدار أو تزوجت الحمار فعبدي حر: لأنه هو المتصور، ولو قال
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ار والحمار لغة، والتعليق بما لا يكون نصاً للحكم، أما في لغة ولا شرعاً، ولا يسمى ذلك تزوجاً لغةً، ولهذا لا تصح إضافة التزوج إلى الجد
  .المرأة التي لا يحلّ التزوج متصور لغة وذا صح إضافة التزوج إليه فانعقد اليمين عليه واالله أعلم

  

  

  نوع آخرمن هذا الفصل في البيع والشراء

، وفي »ظاهر الرواية«عاً فاسداً يحنث في يمينه، هكذا ذكر في وإذا حلف الرجل أن لا يبيع، فباع بي: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
، ووجه ذلك أن البيع الفاسد بيع تام؛ إذ ليس في »ظاهر الرواية«أنه لا يحنث، والصحيح ما ذكر في : عن أبي يوسف رحمه االله» النوادر«

ان فيه، كالبيع بشرط الخيار، يبقى هذا القدر لا يفيده الحل لا المحل ما ينافي انعقاده، إلا أنه ينافي حكمه وهو الملك، وأنه لا يدل على نقص
نعم إلا أن الحل ليس بحكم مقصود من البيع وإنما المقصود منه والمختص به الملك، والبيع الفاسد يفيد الملك في : في الحال ولا في الثاني، قلنا

إفادته الحكم الزائد، فلو حلف لا يشتري اليوم فاشترى خمراً أو خترير الجملة، وكمال السبب بإفادة الحكم المختص به، والمقصود منه لا ب
  . »الجامع«يحنث في يمينهِ، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه لا يحنث، هكذا ذكر المسألة في 

: مسألة البيعوذكر مسألة الشراء في موضع آخر، وذكر فيها القياس والاستحسان، وذكر القياس والاستحسان في مسألة الشراء، ذكر في 

ولو اشترى بميتةٍ أو دم لا يحنث، لأن الشراء مبادلة المال بالمال والميتة والدم ليسا بمال، وكذلك إذا حلف لا يبيع وباع بالميتة أو الدم لا 
ن يشتري هو لا يفيد يحنث لما ذكرنا، ولو حلف لا يشتري فاشترى مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد لا يحنث في يمينهِ، وكان ينبغي أن يحنث، لأ

الملك في الجملة بأن يجبر المكاتب ببيع نفسه، والقاضي يقضي بجواز بيع المدبر وأم الولد في رواية فيكون نظير البيع الفاسد، والبيع بشرط 
  . الخيار للمشتري، والبيع من الفضولي

عقاد كما في المسائل التي هو ذكرها، فإن في تلك المسائل ليس في السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن في المحل ما ينافي الان: والجواب
المحل ما ينافي انعقاد البيع، لأن المحل مال متقوم من كل وجه فانعقد البيع بصفة التمام، وإن تراخى حكمه إلى القبض والإجازة هناك في 

ولد ما ينافي انعقاد السبب وهو الحرية من والوجه الذي يعبر عنها ثبوت الحكم لا في إزالة المنافي عن السبب، وفي المكاتب والمدبر وأم ال
حق الحرية، فلم يكن الإنعقاد ثابتاً بصفة التمام إن سلَّمنا إن بيعه يجوز برضاه في إزالة المنافي عن السبب لا في إثبات الحكم وإذا وجدت 

أليس محمد رحمه االله :  الحنث حينئذ، أما قبل ذلك فلا يحنث، فإن قيلالإجازة والقضاء زال المنافي عن السبب فينعقد بصفة التمام، ويقع
ذكر في كتاب البيوع إذا جمع الرجل بين مدبر وقن في البيع، والبيع ينعقد في حق القن صحيحاً، ولو لم ينعقد العقد في حق المدبر لما انعقد 

 نحن لا ننكر انعقاد العقد في حق هؤلاء أصلاً، وإنما ننكر انعقاده في :قلنا. العقد في حق القن، لأن بيع القن حينئذ يكون بيعاً بالحصة
حقهم بصفة التمام، وهذا لأن امتناع العقد في حق المدبر سبب منافي وهو الحرية، والحريه في حقه ثابتةٌ من وجه دون وجه فكان المنافي 

 من وجه في حق المدبر يكفي للانعقاد في حق القن بصفة الصحة، قائماً من وجه دون وجه فيمتنع الانعقاد من وجه دون وجه، والانعقاد
شيئاً ذه الأشياء، لم يذكر محمد رحمه االله هذا  ولو اشترى. لأن الانعقاد في حق القن حينئذ لا يكون بالحصة، هذا إن اشترى هذه الأشياء

  .الفصل

  

   

ر والخترير، وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في شرح كتاب وحكي عن بعض مشايخنا رحمهم االله أنه يحنث، كما لو اشترى بالخم
ولو اشترى عبداً من رجل قد علم المشتري أن . لأن بيعه غير منعقد: أن من حلف لا يبيع فباع المدبر لا يحنث في يمينه، علّل فقال: المأذون

فإن الشراء من . في يمينهِ لوجود شرط الحنث وهو الشراء بصفة التمامالعبد لغير البائع وأنه فضولي في البيع لم يأمره صاحب العبد به حنث 
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فإن كان عقد يمينه . الفضولي منعقد بصفة التمام، إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده، وأنه يفيد الحكم في الجملة، فصار بمترلة الشراء الفاسد
عت اليوم، وقد كان اشترى شراءً فاسداً، وباع بيعاً فاسداً يحنث في يمينه إن كنت ب: إن كنت اشتريت اليوم، أو قال: على المنافي بأن قالت

  .لأنه لما وقع الحنث بالفاسد والمستقبل، فلأن يقع الحنث في الماضي أولى. أيضاً

. نث معلق بترك البيعفاعتقه أو دبره حنث في يمنيه، لأن الح. إن لم أبع هذا العبد فكذا: إذا قال: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 

وقد ثبت الترك بالإعتاق والتدبير فصار كموت الحالف أو موت العبد قبل البيع، ولو كانت هذهِ المقاله للجارية، وباقي المسألة بحالها فمن 
ه، والصحيح أنه يحنث لا يحنث لأن احتمال البيع قائم بأن يرتد ويلتجىء بدار الحرب فيبر فلا يحنث في يمين: مشايخنا رحمهم االله من قال

إن لم : عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال لأمته» نوادره«لأنه عقد يمينه على البيع باعتبار الملك، وقد امتنع ذلك بالإعتاق والتدبير، وفي 
لعلّه يعتقها ثم يرتد أدري ) لا(لا يعتق لأني: أبعك فأنت حرة، عتقت في قول أبي حنيفة رحمه االله، وكان أبو يوسف رحمه االله يقول أولاً

  . وينسى فيسريها ويبيعها، ثم رجع وقال بقول أبي حنيفة رحمه االله

: إذا حلف الرجل ليبيعن أم ولد أو هذه المرأة الحرة المسلمة فباعهم بر في يمينه عند أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف: »القدوري«وفي 

رة فاليمين على الحقيقة أن يريد أو يسبا فيبيع، وقول محمد رحمه االله يجب أن يكون كقول أبي في الحر المسلم كذلك، فأما في أم الولد والح
  .يوسف

إذا اشتريتك فأنت : إذا ملكتك فأنت حرة، أو قال لها: إذا قال لحرة» الجامع«وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى ذكرها محمد رحمه االله في 
ملكها الحالف عتقت عندهما، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا تعتق، وأبو يوسف ومحمد حرة، فارتدت ولحقت بدار الحرب وسبيت ف

وأبو حنيفة يقول تصرف العاقل إنما يصح بطريق العلم إن وجد . رحمهما االله جعلا الردة واللحاق والسبي مذكوراً صحيحاً لا يجاب الحرية
 لا يقصد الصحة بالطريق الذي قلتم ؟ وبدونه لا يمكن تصحيح تصرفه؛ لأن الصحة بذلك الطريق، ونحن نعلم ببديهة العقل أن العاقل

أما التعليق بالملك فظاهر، . تعليق العقد إنما يصح إذا حصل في الملك، أو مضافاً إلى ملك يوجب تيقن الجزاء عند وجوده، ولم يوجد كلاهما
وهذا النوع من الملك . لى ملكها مطلقاً، وهو تملكها بالإجازة والنكاحوأما مضافاً إلى ملك يوجب تيقن الجزاء عند وجوده؛ لأنه أضافها إ

  .لا يفيد العتق، ويملكها بعد وجود الوسائط التي ذكرتم، وإنه يفيد العتق وهو ما غير هذا النوع فلا يمكن تصحيح هذا اليمين إذا بينه هذا

  

  

لده أو على الحرة أمكن حمله على البيع حقيقة بواسطة من الوسائط التي ذكرنا، إذا عقد يمينه على أم و: جئناً إلى مسألتنا فنقول في مسألتنا
فلا يحمل على البيع صورة وفيه لا يمكن جعله على الحقيقة، لأن الرجل لا يسبى فيحمل على البيع صورة، وعند أبي حنيفة رحمه االله لا 

  . فيحمل على البيع صورةيلتفت إلى هذه الوسائط، وبدوا لا يمكن جعله على البيع حقيقة 

وإذا حلف لا يشتري حماً فاشترى رأساً لا يحنث في يمينه، وهذا بناءً على ما قلنا قبل هذا إذ الشراء معتبر بالبيع، وبائع الرأس لا يسمى بائع 
ينه، لأن الأكل يصادف ما اللحم، فمشتريه أيضاً لا يكون مشتري اللحم، وهذا الخلاف ما لو حلف أن يأكل لحماً فأكل رأساً حنث في يم

على الرأس، وما على الرأس لحم حقيقة، فأما البيع والشراء يتناول الجملة، وباعتبار الجملة بائع الرأس لا يسمى بائع اللحم فمشتريه أيضاً 
  .لا يسمى مشتري اللحم

على رؤوس الغنم، وهذا اختلاف عصر وزمان ولو حلف لا يشتري رأساً فهو على رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما 
فكان أبو حنيفة رحمه االله يقول أولاً هذا على رؤس البقر والغنم والإبل، لما أنه رأى عادة أهل الكوفة أم كانوا يبيعون الرؤوس في 

 إما لما شاهدا عادة أهل بغداد يمينه على رؤوس البقر والغنم خاصة، ثم: الأسواق، ثم لما تركوا ذلك في رؤوس الإبل رجع عن ذلك فقال
وسائر البلدان أم يبيعون في الأسواق رأس الغنم خاصة، وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى الرؤوس جميعاً فهو على ما نوى، لأنه ما نوى 
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  .حقيقة كلامه وفيه تشديد عليه

هو الشحم الذي يخالطه اللحم لم يذكر محمد رحمه االله وإذا حلف لا يشتري شحماً واشترى شحم البطن يحنث، ولو اشترى شحم الظهر ف
» شرح الجامع الصغير«هذه المسألة في الأصل، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أنه لا يحنث، ومن المشايخ رحمهم االله من ذكر في 

حمه االله يحنث بأكل شحم البطن، وعلى حقيقة وصاحبته، على قول أبي حنيفة ر..... رحمه االله، أنه على الخلاف الذي في قصد الأكل 
إذا حلف لا يشتري امرأة، فاشترى عجوزاً أو مرضعة يحنث، وفيه أيضاً : »المنتقى«وفي . قولهما لا يحنث، ويحنث بأكل شحم بلا خلاف

  . نإذا حلف لا يشتري غلاماً من نرويه أو من الهند فهو على ذلك الجنس حيث ما اشتراه، ولو قال غلاماً من خراسا

متى اشتراه من خراسان، روى المعلالى عن أبي يوسف رحمه االله إذا حلف الرجل لا يبيع . فاشترى غلاماً خراسانياً بغير خراسان لا يحنث
: قالواهذا البائع في هذا المتاع كثير لا يحنثُ، وإن : صاعه إلا ببائع كثير فباعه ببائع فسأل التجار الذين يعالجون ذلك المتاع عنه فإن قالوا

  .كثير قليل يحنث

  

  

هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق العبد؛ لأن البيع قد وجد : وإذا قال الرجل: »الصغير الجامع«أيضاً قال في » المنتقى«وفي 
ن الملك حكم بالبيع وشرط بصفة التمام، لوجود حده وهو الإيجاب والقبول مضافاً إلى الجمل قابلاً للملك، إلا أن الملك غير بائن ولك

فصار كأنه . الحنث نفس البيع لا حكمه، فإذا وجد البيع وجد شرط الحنث، والعبد في ملكه والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل
  .هذا العبد حر، ومن باع عبداً بشرط الخيار لنفسه ثم أعتق يعتق العبد وينفسخ البيع كذا ههنا: قال بعد البيع

إن اشتريته فهو حر ثم : إن اشتريته فهو حر، فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام فإنه يعتق، ولو كان المشتري قال: ال المشتريوكذلك لو ق
اشتراه على أن البائع بالخيار لا يعتق العبد؛ لأن شرط العتق وإن وجد إلا أن العبد ليس في ملكه، وليس له ولاية اسقاط الخيار ليسقطه 

  .ت الملك له مقتضى بزوال العتق، بخلاف ما إذا اشترى بشرط الخيار لنفسهالخيار ويثب

أن من حلف أن لا يبيع فباع بيعاً فيه خيار البائع أو المشتري حنث في قول محمد رحمه االله ولم يحنث في قول » شرحه«وذكر القدوري في 
» الجامع الصغير«ر بيع مقيد، وتبين مما ذكر القدوري أن ثمّ ذكر في أبي يوسف رحمه االله، لأن شرط الحنث البيع المطلق والبيع بشرط الخيا

  . قول محمد رحمه االله وإذا حلف لا يشتري صوفاً فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث

 يقع الحنث، الأصل في جنس هذه المسائل أن المحلوف عليه إذا دخل في الشراء تبعاً بغير المحلوف عليه لا يقع له الحنث، وإن دخل مقصوداً
ولو اشترى شاة حية على . وإن دخل مقصوداً خرج على هذا مسألة الشاة لأن الصوف الذي على ظهرها يدخل في البيع تبعاً لأجل

ظهرها صوف بصوف يحنث، لأن الصوف الذي على ظهر الشاة؛ في هذه الصورة مقصوداً بالبيع ويأخذ قسطاً من اليمين، ولهذا شرط 
» ورق أرمن جاه ذكر است ما اتجاه كه ديكر ورق است غلط اقتاده است أرجهت فسعت« العقد هكذا ذكر من روى الاعتبار في هذا 

  .لا يحنث: أصلٌ لأجل الخبر وزوج هو إليه الخبر وقال

يشهد على لا يبيع لمن عاين ذلك إن شهد على البيع بل : ، فقال»مجموع النوازل«ما يؤكد ما ذكر في » القدوري«شهادات ) في(وذكر 
  .التعاطي

باع من رجل عبداً وسلمه إليه، ثم حلف البائع أن لا يشتري منه، ثم أقاله المشتري قيل لا يحنث في يمينه، ولو أقاله بمائة دينار وقد اشتراه 
  . يعرف بالتأملبألف يحنث في يمينه وهو الجواب إنما يتأتى على قول أبي يوسف رحمه االله ومحمد، لا على قول أبي حنيفة رحمه االله،
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عبده حر : في باب المساومة، رجل ساوم رجلاً بثوب وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر، فقال المشتري: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
اء باثني لأن شرط الحنث الشر: »أحدهما«إن اشتراه باثني عشر، ثم اشتراه بعد ذلك بثلاثة عشر يحنث في يمينه، وإنه مشكل من وجهين 

أما الأول قوله إن اشتريت باثني عشر جعل مجازاً عن قوله إن التزمت اثنا عشر : عشر والثاني باثني عشر لما اشترى الكل بثلاثة عشر، قلنا
لثمن، فإذا عقد والتزام ا: لسبب هذا الشراء حتى ينقضه البائع لا نفس الشراء، ولكن أن يجعل الشراء مجاز عن الالتزام لأن في الشراء شيئان

جعلنا الشراء مجازاً عن التزام الثمن فقد خصصنا منه العقد وبعثنا الالتزام داخلاً تحت اليمين، ويكون هذا إثبات التخصيص فيما يلفظ 
 بدلالة العرف، وذلك جائز وصار تقدير يمينه إن التزمت اثني عشر درهماً بسبب هذا الشراء فعبدي حر، وهناك إذا اشتراه بثلاثة عشر

  .يحنث في يمينه، كذا ههنا

المشتري اليوم اثنا عشر درهماً بأداء كل الثوب لا بأداء بعض الثوب لأنه قابل ثلاثة عشر بالثوب، واسم : قلنا» الاشكال الثاني«وأما 
 بطريق الضرورة الثوب اسم للكل فيصير كل جزء من أجزاء الثمن بمقابلة جميع الثوب، وإا تظهر الإيقام عند استحقاق بعض الأجزاء

حتى لا يلزم المشتري جميع الثمن بأداء بعض الثوب وهو لم يرض به، أما في غير حالة الاستحقاق لا ضرورة تحصل كل جزء من أجزاء 
  . الثمن مقابلاً بجميع البيع

قلنا، ولو اشتراه بأحد عشر درهماً وديناراً لا وكذلك لو اشتراه باثني عشر درهماً وديناراً، أو اشتراه بإثني عشر درهماً وثوباً يحنث في يمينه لما 
إن التزمت بسبب هدا الشراء اثني عشر درهماً أو ما : إن اشتريته بإثني عشر درهماً جعل مجازاً عن قوله: يحنث في يمينه، وإنه أيضاً؛ لأن قوله

ة المتقدمة، وقد التزم بسبب هذا الشراء اثنا عشر درهماً يبلغ قيمته اثنا عشر درهماً عرفاً وعادة لا نفس الشراء على حسب ما قلتم في المسأل
وزيادة، قلنا ما ذكر من الجواب جواب القياس أما على جواب الاستحسان ينبغي أن يحنث لأن الدراهم والدنانير جعلا جنساً واحداً فيما 

  .عدا حكم الربا استحساناً

 يشتري صوفاً فاشترى إهاباً عليه صوف لم يحنث، وكذلك اشترى شاة إذا حلف لا: في موضع، وذكر في موضع آخر» المنتقى«ذكر في 
  .بصوف، وصار في مسألة بيع الشاة التي على ظهرها صوف بالصوف المنفصل روايتان

كان : إذا حلف لا يشتري لبناً فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يحنث، ولو اشتراه بلبن آخر قال أبو يوسف رحمه االله: أيضاً» المنتقى«وفي 
لو باع القياس في اللبن ولا أجعل له حصة من الثمن لأنه مغيب ولا : وقال أبو يوسف .اللبن والصوف سواء: أبو حنيفة رحمه االله يقول

ولو حلف لا يشتري آجراً أو حلف لا يشتري جصاً فاشترى دار مبنية بذلك لا يحنث في يمينه، لأن هذه الأشياء دخلت في . يحنث في يمينه
  .تبعاًالبيع 

  

  

ولو حلف لا يشتري تمرة، فاشترى نخلة فيها تمر وشرط التمر يحنث، ولذلك لو حلف لا يشتري بقلاً فاشترى أرضاً فيها بقل وشرط البقل 
  . يحنث في يمينه؛ لأن التمر والبقل دخلا في البيع في هذه الصورة مقصوداً بالذكر لا تبعاً، ألا ترى أن بدون الذكر لا يدخلان في البيع

وإذا حلف لا يشتري لحماً فاشترى شاة حيه لا يحنث، وكذلك إذا حلف لا يشتري زيتاً فاشترى زيتوناً، أو حلف لا يشتري قصباً 
فاشترى بواري أو حلف لا يشتري جدياً فاشترى شاة حاملاً، أو حلف لا يشتري شعيراً فاشترى حنطة فيها حبات الشعير لم يحنث، 

  . في البيع تبعاً، هذه الجملة من القدوريوعلى هذا جميع ما يدخل

ولو اشترى سيفاً مفضضاً لا يحنث في يمينه، ولو حلف لا . إذا حلف لا يشتري فضة فاشترى خاتماً فيه فضة يحنث في يمينه» المنتقى«وفي 
  .يشتري فصاً فاشترى خاتماً فيه فص يحنث في القياس في المنتقى

الاستحسان، .....  إذا حلف لا يشتري فصاً فاشترى خاتماً فيه فص يحنث بإمكان ما ذكر بعد هذه المسألةالمسألة تماثل» المنتقى«وذكر في 
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إن بعت غلامي هذا أحداً من الناس فكذا، فباعه من رجلين : وفيه أيضاً إذا قال. قال ثمة يحنث وإن كان ثمن الفص أقل من ثمن الحلقة
فيمن حلف لا : عن محمد رحمه االله» نوادر هشام« أحد فأكله اثنان حنث في يمينه، وفي إن أكل هذا الرغيف: يحنث، وكذلك إذا قال

  .يشتري قميصاً فاشترى قميصاً مقطّعاً غير مخيط لا يحنث، لأنه اشترى خرقاً

ان الحديد المنفصل إذا حلف لا يشتري حديداً فاشترى باباً فيه ساتر حديد لا يحنث، ولو اشترى بابه بحديد منفصل إن ك: »المنتقى«وفي 
  .أقل لم يحنث، وإن كان أكثر جاز الشراء ويقع به الحنث

  .يحنث في يمينه: واالله ما اشتريت اليوم شيئاً وقد كان اشترى أشياء في ذلك اليوم بالتعاطي فقد قيل: إذا حلف وقال

لخبز فجاء رجل وأعطاه دراهم لأجل الخبز وهذه إذا حلف الرجل أن لا يبيع ا: وضح المسألة في طرق البيع فقال» النوازل«وفي مجموع 
فصار كأنه باع باثني عشر درهماً وزيادة، ذكر القياس والاستحسان في مثل هذه المسألة في آخر .مكتوبة قبل هذه الورق بثلاثة أوجه أوراق

  . الباب

فباعه بتسع ودينار لا يحنث في يمينه استحساناً، لأن إلا بأزيد : صاحب عبده حر إن باعه بعشرة دراهم إلا بأكثر أو قال: إذا قال: وصورا
  .الدراهم والدينار جعلا جنساً واحداً فيما عدا حكم الربا استحساناً، فتكثر الدراهم بالدينار فكان هذا بيعاً بأكثر من عشرة

  

  

عبده حر إن : ب الثوب حلف فقالولو كان صاح: ذكر القياس والاستحسان في آخر الباب، ذكر ههنا، قال: قال مشايخنا رحمهم االله
باع هذا الثوب بعشرة دراهم فباعه بأحد عشر درهماً أو بعشرة دراهم ودينار أو ثوب لا يحنث في يمينه، وكان ينبغي أن يحنث ويجعل البيع 

شر، وجعلنا الشراء باثني بأحد عشر عد بيعاً بعشرة وهو شرط الحنث، ألا ترى في جانب المشتري جعلنا الشراء بثلاثة عشر شراء باثني ع
أن حقيقة البيع والشراء للعقد، وفي جانب البائع العبرة : في الفرق بين جانب البائع وبين جانب المشتري: قلنا. عشر وثوباً باثني عشر

أحد عشر غير البيع بعشرة العقد التزام من حصة البائع، وباعتبار الحقيقة البيع ب..... للحقيقة وهو العقد لا للمجاز وهو التزام؛ إذ ليس في
ولو . ، فلهذا افترقا...... أما في جانب المشتري العين للالتزام على ما مر في الملتزم لأحد عشر ملتزم للعشرة في . فلم يكن بشرط الحنث

عشرة لما فيه من النقصان، كان صاحب الثوب باعه بتسعة دراهم لا يحنث في يمينه، كان ينبغي أن يحنث لأن البائع إنما منع نفسه عن البيع ب
لو حنث في يمينه بالبيع بتسعة إنما يحنث إذا أراد ما في يمينه أو : والنقصان في التسعة أكثر فصار البيع بتسعة شرط الحنث كالبيع بعشرة، قلنا

وما، والزيادة على لفظ الحالف بتسعة، ولو رد العرف إلا بلفظه، لأن لفظه لا يحتمل تسعة لأن لفظه عشرة واسم العشرة لا يتناول ما د
بالعرف لا تجوز لأن العرف ليس لإيراد الجملة، واليمين لا يثبت رد إرادة الحالف لا تزاد على اليمين، لأن العرف ولو حلف لا يبيعه منه 

  بعشرة حتى يزيده فباعه بأحد عشر أو بعشرة ودينار لا 

وهو أن يزيد المشتري على العشرة، فإذا أزاد فقد وجدت الغاية فلا يبقى اليمين . مؤقتاً إلى غايةيحنث في يمينه، لأن البائع بيمينه أثبت بيعاً 
  .فكيف يحنث بعد ذلك؟ ولو باعه بتسعة لا يحنث أيضاً، لأن البيع بتسعة ليس بشرط الحنث على ما ورد

، لأن الدراهم والدنانير فيما عدا ذلك حكم الربا جنس عبده حر إن اشتراه بعشرة إلا بأقل فباعه بتسعة ودينار حنث استحساناً: ولو قال
  .واحد استحساناً فتكثر الدراهم بالدنانير ويصير ميسر بالعشرة أو أكثر

هو حر إن حططت عنك من الألف شيئاً، ثم قال بعد : فقال البائع. ألفاً وسأله المشتري بخمسمائة وإذا ساوم الرجل رجلاً بعبد فأراد البائع
ك العبد بخمسمائة فقبل المشتري البيع ولم يقبل حنث البائع، وعتق العبد، وإنه مشكل لأن شرط الحنث الحط، والحط الاسقاط بعت: ذلك

  .وإنه يعتمد سامعه الوجوب
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 الحط معرفاً أن البائع وإن ذكر الحط إلا أنه ما أراد به الاسقاط، وإنما أراد به التبعيض الذي يشتمل عليه الحط، لأنه ذكر: والجواب عنه
بالألف واللام لتعريف المعهود، والألف المذكور عند المساومة والحط عن الألف المذكور عند المساومة لا يكون إلا بطريق التبعيض 

فانصرف يمينه إليه، فإذا باعه بخمسمائة فقد نقص عن الألف المسمى عند المساومة، وإن حططت عن يمينه شيئاً فهو حر، وباقي المسألة 
لأن الثمن اسم للواجب بالعقد، ولم يحط عن الواجب بالعقد شيء، ولو حط عن يمينه شيئاً بعد ذلك انحلت اليمين . الها لا يعتق العبدبح

. لوجود شرطه، ولكن لا يعتق العبد لأنه زائل عن ملكه حتى لو كان المعلق طلاق امرأته أو عتق عبدا آخر، تطلق المرأة ويعتق العبد

 له بعض الثمن في هذه الصورة قبل قبض الثمن أو بعده حنث في يمينه، لأن هنا نقص الثمن والحط سواء وهذا الجواب وكذلك لو وهب
  . مشكل في هذه، الثمن بعد القبض، لأن بعد القبض الثمن لا يبقى في ذمة المشري فلا يتصور اسقاط

بائع من المشتري ليس غير حقه، إلا أنه لا يظهر في حق المطالبة، لأنه لا والجواب أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القبض، لأن ما قبصه ال
ما طهرياه ولو حط عنه جميع الثمن «يفيد لأن البائع إن طالبه به فللمشتري أن يطالب البائع بما قبض منه، فأما إظهاره في حق الهبة مقيد 

برأه عن بعض الثمن إن كان قبل قبض الثمن حنث في يمينه، وإن كان ووهب منه جميع الثمن لا يحنث، لأن هذه اليمين ليس بحط، ولو أ
  .والإبراء قبل القبض لا يفارق الحط والهبة، والإبراء بعد القبض يفارق الحط والهبة. بعد قبض الثمن لا يحنث في يمينه

يجب أن :  قال الصدر الشهيد رحمه االله»النوازل«حلف الرجل لا يبيع داره فإن أعطاها في صداق امرأته حنث في يمينه، هكذا ذكر في 
يكون الجواب فيه على التفصيل إن تزوجها على الدار لا يحنث في يمينه لأن هذا ليس ببيع وإن تزوجها على دراهم أو دنانير وأعطاها الدار 

  .عوضاً عن الدراهم والدنانير حنث، لأن هذا بيع

أبع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار، ثم فسخ البيع لم يحنث في إن لم : رجل حلف بعتق جاريته على بيعها ذا اللفظ
» النوازل«يمينه، ولم تعتق الجارية لأن شرطها الحنث، وهو عدم البيع في اليوم لم يتحقق لأن البيع شرط الخيار لأن شرطها الحنث بيع في 

ده فباعه، ثم إن الآمر خاصم المشتري وقدم إلى القاضي وطالبه بالثمن وسع المشتري أن إذا وكل الرجل رجلاً أن يبيع عب: أيضاً، وفيه أيضاً
  .يحلف باالله ما له عليه كذا ويريد به ليس عليه تسليم كذا، ويكون صادقاً فيه لأنه لا يجب على المشتري تسليم الثمن إلى الوكيل

  

  

  . لابنه الصغير ثوباً فاشتراه لا يحنث، وكذا لعبده فاشتراه لا يحنثحلف الرجل أن لا يشتري لفلان ثوباً فأمره فلان أن يشتري 

إن اشتريت هذا العبد بإذني فهو حر، ثم أذن له في التجارة، فاشترى هذا العبد يحنث؛ لأن الإذن بالتجارة مطلقاً إذن شراء هذا : إذا قال
مه الحنث، لأنه ما أمره بشراء هذا العبد لا نصاً ولا حكماً لإطلاق العبد وغيره، ولو كان إذن له بشراء الطعام فاشترى هذا العبد لا يلز

اللفظ أكثر ما في الباب أن الأذن في نوع أذن في الأنواع كلها إلا أن ذلك أمر حكمي بخلاف فريضة اللفظ فلا يظهر في حقه وقوع 
  .الحنث

  

  

  بض والاستقراض والكفالة والوصيةنوع آخر في الهبة والصدقة والإجارة والاستئجار والعاريةوالشركة والق

حلف لا يهب لفلان شيئاً فوهبه شيئاً حنث في يمينهِ استحساناً، وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم االله، : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
إلا من الواهب، وذلك في قولهِ ووجه ذلك وهو أن الهبه عبارة عن التملك بغير شيء لأنه لا تمليك فيه . وعلى هذا الصدقة والهبة والتخلي

وهبت لا يعلق به بالقبول، وإنما القبول لثبوت الملك والملك حكم الهبة، وشرط الحنث بغير الهبة لا حكمها، ولأن غرض الواهب من هذه 
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 إذا ثبت هذا في الهبة .اليمين منع النفس عن إظهار الجود وبنفس الإيجاب يحصل إظهار الجود فكان الحنث متعلقاً بالإيجاب من هذا الوجه
  .ثبت في التخلي والصدقة، لأن كل ذلك في معنى الهبة لأنه تمليك بغير شيء كالهبة ويبنى على هذا

لم أقبل الهبة صدق لأن الهبة إذا كانت هبة بدون القبول لا يكون الإقرار بالهبة : وهب لي فلان ألف درهم فسكت، ثم قال: أما إذا قال
 منه دعوى عدم القبول، والعارية بدون القبول عارية، فإذا حلف لا يعير فلاناً شيئاً فأعاره ولم يقبل منه حنث عند إقراراً بالقبول فيصح

  . علمائنا الثلاثة رحمهم االله

وأما القرض فليس بقرض بدون القبول، في قول محمد رحمه االله، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه االله لأنه تمليك بعوض يجب في 
وفي رواية أخرى عن أبي يوسف رحمه االله أن القبول فيه ليس بشرط، فإذا حلف لا يقرض فأقرض ولم يقبل . لثاني، فصار نظير البيعا

  .المقرض لا يحنث عند محمد رحمه االله، واحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه االله، وفي رواية أخرى عنه أنه يحنث

والإجارة بدون . ا حلف لا يستقرض من فلان شيئاً فاستقرض ولم يقرضه فلان يحنث في يمينهوالاستقراض بدون الإقراض استقراض، فإذ
  .القبول ليس بإجارة في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه إجارة

يوجب الحنث فالحلف عليه ...... أن كل عقد فيه بدل مالي، فالحلف عليه لا يوجب الحنث بدون القبول وما لا بدل فيه : والحاصل
بدون القبول، وما ليس فيه بدل ما لي فالحلف عليه يوجب الحنث بدون القبول في قول محمد رحمه االله، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 

  .عنه لا يوجب رحمه االله، وفي رواية أخرى

لى قول من يقول بأن القرض بدون القبول اقرضني فلان ولم أقبل لا يصدق، وهذا إنما يتأتى ع: والرهن بدون القبول ليس برهن وإذا قال
وإذا حلف لا يهب عنده من فلان فوهب رجلاً عند الحالف من ذلك الرجل بغير أمره، وأجاز الحالف ذلك حنث في يمينه، . ليس بقرض

  .هكذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله

  

  

إن وهب :  نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال الرجلولو حلف لا يهب عبده لفلان، ثم وهب له على عوض حنث في يمينه، وفي
  .وهبته لك قال بثلاثة وقبضت لم يعتق: لي فلان هذا العبد فهو حر، فقال فلان

  . رجل أكره أمرأته على مهرها فوهبه منها ثم ادعى الزوج عليها الهبة هل يسعها أن تحلف باالله ما وهبت

. سله يدعي هبته بالطوع أو بالكره: تار ما قال الفقيه أبو الليث رحمه االله، أنه ينبغي لها أن تقول للقاضيالمخ: قال الصدر الشهيد رحمه االله

  .ادعى هبته بالطوع كان لها أن تحلف باالله ما وهبته لأا صادقة فيه: فإن قال

ا في يمينها، ولو مات الواهب ولم يقبض واالله لأهبنك هذا اليوم مائة درهم فوهبه، كان له على رجل وأمره بقبضه: رجل قال لآخر
  .الموهوب له المائة لا يتمكن من أحدها لأا صارت ملك الورثة

بشر عن أبي يوسف، إذا حلف يأخذ ما في الدار من فلان، وقد كان آخرها قبل الثمن في يده وجعل » نوادر«، وفي »مجموع النوازل«في 
على الإجارة التي كانت قبل اليمين لأن بحكم الإجازة الأولى لا يملك مطالبته بآخر شهر لم لأا . بيعاً آخر كل شهر قد سكنها لا يحنث

  .يسكنه فتكون هذه إجازة مسداة

امرأته المستقلان وقبضت » كي من مستقلها دايعد نده ما حرترا«سئل شيخ الإسلام رحمه االله عن رجل له مستقلاً إن حلف بطلاق امرأته 
أليس إنه موضع المسألة في . عطت زوجها لا يحنث، لأن شرط الحنث عقد الإجارة، وهو لم يعقد الإجارة قبلالأجرة وأنفقتها أو أ

لأن اليمين عقدت على العقد ولم يوجد منه : المستقلان والمستقل ما يكون معداً للاستقلال فتركه في أيديهم لما رأى لا يقع الحنث، قال
  . يقعدوا في هذه المنازل فهذا الفصل لم ينقل عن شيخ الإسلام: العقد، بأن كان الزوج قال للمستأجرين
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. ينبغي أن تكون هذه إجارة ويحنث في يمينه، ولذلك إذا تقاضيا منهم أجرة شهر قد سكنوا فيها فهذا ليس بإجارة فلا يحنث في يمينه: وقيل

 يعير ثوبه من فلان فبعث المحلوف عليه وكيلاً المستعار رجل حلف لا يستعير من فلان شيئاً فأردفه على دابته لا يحنث، وإذا حلف لا
وعليه الفتوى، لأن الوكيل في باب الاستعارة : قال الصدر الشهيد رحمه االله. فأعاره، اختلف زفر رحمهما االله على قول أحدهما يحنث

وإذا حلف لا . ا إذا لم يقل ذلك لا يحنثإن فلاناً يستعير منك كذا فأم: رسول وهذا إذا خرج الوكيل لكلامه تخرج الرسالة بأن قال
  .يستدين ديناً وتزوج امرأة وإن أخر دراهم في سلم يحنث

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله عمن وهب من آخر شيئاً في حالة السكر، وحلف أن لا يرجع في هذه الهبة ولا يأخذ منه، ثم 
لا يحنث في يمينه، وإنما كان كذلك لأن شرط الحنث : لواهب الحالف منه، قالإن كان الموهوب له وهب ذلك الشيء من آخر فأخذه ا

الرجوع والأخذ بطريق الرجوع وبعدما وهب الموهوب له الموهوب لا يبقى للواهب حق الرجوع، فلا يكون هذا الأخذ بطريق الرجوع 
  .بل يكون بطريق التعصيب فلا يحنث في يمينه

  

   

يئاً ينصرف إلى كل موجود تصح إعارته، وذلك عين ينتفع به مع بقاء عينه فإن دخل دار المحلوف عليه إذا حلف لا يستعير من فلان ش
لا يحنثُ، لأنه لم تثبت : يحنث، ومنهم من قال: منهم من قال: واختلف المشايخ رحمهم االله فيه. ليبقى في سره فاستعار منه الرشاء والدلو

 يكون مستعيراً، وهذا إشارة إلى أنّ الإعارة لا تتم إلا بالتسليم، وهذا هو الطريق فيما إذا أردفه يده عليها، لأما في يد صاحب الدار فلا
ذكره الصدر الشهيد رحمه االله في . على دابته فعلى قياس هذا التعليل إذا استعار منه الرشاء والدلو من بئر ليس في ملك المحلوف عليه يحنث

هو الابن دون :..... إذا حلف لا يشاركه فلان ثم إن الحالف شاركه بمال لابنه الصغير، قال: كلفي باب اليمين في الأ» شرح الكافي«
  .الأب لأنه لا ربح للأب في المال

واالله لا : واالله لا يشاركه فلان فهذا على ما عليه كلام الناس من الشركة في التجارة، فإن اشتريا عبداً لم يحنث، ولو قال: إذا حلف الرجل
واالله لا يكون بيني وبينه شركة في شيء فاشتريا عبداً أو ما أشبهه حنث، : بيني وبينه شركة في شيء فاشتريا عبداً لم يحنث، ولو قاليكون 

وقد حلف لا يشاركه في شيء لم يحنث، .... واالله لا يشاركه فلان في شيء ثم اشتريا داراً أو عبداً بينهما حنث، وإن : وكذلك إذا قال
  .»المنتقى«اركه إنما ألزمه هذا أحب أو كره هذه الجملة في أيمان لأنه لم يش

إذا حلف لا يشاركه فلان في هذه البلدة فخرجا عن حد البلدة وتشاركا ثم دخلا البلدة وعملا فإن أراد باليمين عقد الشركة لا يحنث، 
ك لأن المضاربة نوع من أنوع الشركة في الباب الأول من وإن أراد به العمل بشركته يحنث، وإذا وقع أحدهما صاحبه مالاً مضاربة فكذل

  . أيمان الواقعات

وإذا حلف لا يعمل مع فلان شيئاً في القصارة أو غيرها فعمل مع شريكه يحنث، ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث، ولو حلف لا 
قليل ويأذن له بعمل فيه  لف ماله إلى أبيه مضاربة بنصيبيشاركه أخاه ثم بدا له فالحيلة في ذلك إذا كان للحالف أب كبير أن يدفع الحا

عملاً كان الربح للابن على ما اشترطا لأن الحالف لم يشاركه أخاه فلا يحنث، ويحصل مقصود الحالف وهو ..... ثم أن لا يشارك. بداية
  .الربح

، لكن أعطى الشرع لها حكم الوصية فلا يظهر المؤمن شيئاً لا يحنث؛ لأن ذلك ليس بوصية..... رجل حلف لا يوصي بوصية فوهب في
  .في حق حكم الميت

  .فكذا أعطى بعض الناس ومنع البعض لا تطلق امرأته، لأنه ما أعطى هركسي» أكرمن ابن جيرر ان كس دمم يعني تعاريت«: رجل قال
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لزمه الوفاء به؛ لأن هذا النذر معلق إن كفلت بمال أو نفس فللَّه علي أن أتصدق بفلس وكفل : رجل حلف أن يكفل أو نذر، وقال
لا أكفل ..... إني: ويقول. من أراد أن لا يكفل إن تعلق النذر بشيء يسير بالكفالة. بالشرط فيصير مرسلاً عند الشرط وهذا هو الحيلة

  .المكفول له بالمال إذا حلف الكفيل به» النوازل«صدر في . رمز بالنذر ولا يلحقه كبير

  .رحمه االله» فتاوى النسفي«فحلف ثم إن الكفيل أو الأصيل أدى الدين، بطل اليمين في » واربون كي روىكي رن ن«ابن لقطة 

وذكر في أيمان الأصل إذا حلف زيد أن لا يكفل عن عمرو وأحمد وعلى زيد دين فاحتال عمرو وبذاك خالداً على زيد وقبل زيد الحوالة، 
ين حنث زيد لأنه لمّا قبل الحوالة عن عمرو وعلى عمرو دين صار كفيلاً عن عمرو وزيادة إن كان لخالد على عمرو، وهو المحلوف عليه د

، وإن لم يكن لخالد على عمرو دين لم يحنث زيد لأنه ما .....المحيل وهو عمرو: لأن في الحوالة ما في الكفالة وزيادة، لأن التزام مال عن
  .كفل عن عمرو، واالله أعلم

  

  

  ى اليمين نوع آخر في اليمين عل

إن قمت أو قعدت فكذا، إن أكلت أو شربت فكذا، : وإذا حلف الرجل أن لا يحلف بيمين أبداً ثم قال لامرأته: قال محمد رحمه االله
  .إن قمت أو قعدت فكذا حنث في يمينه، وعتق عبده: فقال. وأضاف ذلك إلى نفسه

للمنع وعلى شرط مطلق ويعني به ما يصلح شرطاً .....  ويعني به أن يكونوعلم أن مطلق اسم اليمين بغير االله تعالى يقع على جزاء مطلق،
في حق جميع الأشخاص في جميع الأفعال، وهذا لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الثابت من كل وجه وما يصلح شرطاً في بعض الأشخاص، 

ع ذلك أن لا يكون الشرط سبباً لزوال الجزاء وفي بعض الأوقات فهو شرط من وجه دون وجه، فلا يتناول مطلق اسم اليمين، ويشترط م
من غير تعليق الجزاء به لأن التعليق بالشرط يمنع بزوال الجزاء قبل الشرط فما يكون سبباً لزوال الجزاء بدون التعليق، كيف يصلح مانعاً 

 أرسلها لا يكون يميناً، لأن ذكر التفسير بزواله قبل وجوده؟ ويشترط مع ذلك كلّه أن لا يكون الشرط مع الحد موعها بغير الجملة لو
  p.كذلك المفسر

  .فإذا كان المفسر لا يكون يميناً، فكذا إذا ذكر التفسير جئنا إلى تخريج المسألة

 قوله لامرأته أنت طالق إن قمت أو قعدت وأشباه ذلك يمين، لأنه شرط في جزاء مطلق، أما الجزاء فلأنه يصلح مانعاً، وأما الشرط: فنقول

فلأن شرط من يشرط في حق جميع الأشخاص، فإنه إن أضاف القعود إلى المرأة أو إلى الأخير أو إلى نفسه كان شرطاً، أو يصلح شرطاً في 
الأوقات كلها في الس وبعد قيامه عن الس إذا كانت اليمين مطلقة عن الوقت، ولا يصلح سبباً للوقوع بغير تعليق، وكان شرطاً مطلقاً 

  .اء مع الشرط بمجموعها ليس بتفسير الجملة لو أرسلها لا يكون يميناً فقد وجد الحلف فيحنث في يمينهفالجز

أنت طالق إن شئت أو هويت أو أحببت أو رضيت أو أردت؛ أضاف هذه الأشياء إلى المرأة أو إلى نفسه فهو سواء ولا يكون : ولو قال لها
  . الأشياء ليست بشرط مطلق لأنه ليست بشرط في حق جميع الأشخاصيميناً ولا يحنث في يمينه الأولى، لأن هذه 

أما المشيئة فلأن المشيئة في حق المرأة تفويض وتخيير، ولهذا تقتصر على الس وكذلك لا يصلح شرطاً في الأوقات كلها، فإن المشيئة إذا 
يقع الطلاق، ويصلح سبباً لوقوع الطلاق أيضاً، فإن الزوج لو أضيفت إلى المرأة وشاءت بعد القيام عن الس لا يكون ذلك شرطاً حتى لا 

وصح أن المشيئة ليست بشرط مطلق فهو تفسير جملة، أو أرسلها لا يكون يميناً، » الأصل«شئت طلاقك يقع الطلاق نص عليه في : قال لها
مباشرة المكروه، ولو كان صلى االله عليه وسلّم الله إن شئت تفسير لقوله اختاري؛ وقوله اختاري ليس بيمين، فقد باشره رسول ا: فإن قوله

مباشرة المكروه، وإذا عرفت الكلام في شئت، فكذلك صلى االله عليه وسلّم يمنياً ما باشره، فالحلف بالطلاق مكروه ولا يظن برسول االله 
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  .إن هويت وأشباهه لأا بمعنى المشيئة فإا صفة من صفات القلب كالمشيئة: في قوله

  

  

إذا جاء غد فأنت طالق فهذا يمين، لأنه ذكر الشرط : ولو قال. أنت طالق غداً فهذا ليس بيمين لأنه لم يذكر الشرط والجزاء:  قال لهاولو
مجيء الغد وإن كان منتظما فكونه شرطاً : والجزاء فإن قيل مجيء الغد كيف يكون شرطاً وإنه متيقن، والشرط ما في وجوده خطر، قلنا

إما إذا ماتا قبل مجيء الغد لا يكون مجيء الغد شرطاً، لأن الشرط شرط لكونه علماً على نزول الجزاء أو إنه لا يتصور ليس بمتيقن، ف
  . بدون نزول الجزاء

إذا حضت وطهرت فهذا ليس بيمين : إن حضت حيضة، أو قال لها: وكذلك إذا قال لها. أنت طالق للسنة فهذا ليس بيمين: ولو قال لها
إذا حضت فأنت طالق فهذا يمين حتى يحنث في يمينه الأولى لأنه ذكر الشرط والجزاء إلا عدلنا عن : سير الطلاق السني ولو قالبل هو تف

إيقاع الطلاق على السنة، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه ههنا، فإن الطلاق في حال الحيض يقع لا  لفظة الصيغة في الفعلين الأولين؛ لأن معناها
أنت طالق إذا حضت حيضتين فهذا ليس بيمين؛ لأنه لا يمكن أن يجعل هذا تفسير الطلاق السني، لأن ما : ولو قال لها. لسنةعلى وجه ا

  .بعد الحيضتين وقت وقوع الطلاق السني

  .من الكتب.... إذا حضت ثلاث حيضات فأنت طالق لم يذكر هذا الفصل في : ولو قال لها

:  أن لا يكون يميناً، لأن بعد الحيضة الثالثة وقت وقوع الطلاق السني، فأمكن أن يجعل هذا تفسيراً لقولهينبغي: قال مشايخنا رحمهم االله

  .أنت طالق للسنة

إذا حضت أربع حيض لم يذكر هذا الفصل في الكتب أيضاً، وحكى الجصاص عن الكرخي رحمه االله أنه يمين ويحنث في يمينه : ولو قال لها
لحيضة الرابعة ليس وقت وقوع الطلاق السني، فلا يمكن أن يجعل تفسيراً للطلاق السني، فتعتبر الصيغة والصيغة صيغة ما بعد ا) لأن(الأولى 

هذا ليس بيمين ولا يحنث في يمينه الأولى لأن ما بعد أربع حيض وقت وقوع الطلاق السني في : يمين، وغيره من المشايخ رحمهم االله قالوا
أنت طالق للسنة هي طاهرة من غير جماع يقع عليها واحدة للحال، ولو راجعها ثم حاضت بعد ذلك أربع : مرأتهالجملة، فإن من قال لا

أنت طالق للسنة يقع تطليقة أخرى للسنة فما بعد الحيضة الرابعة والعاشرة يحل وقوع الطلاق السني، : حيض أو عشر حيض ثم قال لها
  . فلا يكون يميناًفأمكن أن يجعل تفسيراً للطلاق السني، 

إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، : أنت طالق إذا أهلّ الهلال، أو قال لها: ولو قال لها وطلاق سنتها بالشهور بأن كانت آيسة أو صغيرة
، أنت طالق رأس الشهر فهذا ليس بيمين: ولو كانت من ذوات الحيض، فقال لها. فهذا ليس بيمين، وهو تفسير الطلاق السني في حقها

  .أنت طالق إذا جاء رأس الشهر فهو يمين: ولو قال لها

  

  

أنت طالق في نفير الحاج : إذا قال لها. وروي عن أبي يوسف. أنت طالق غداً أنت طالق إذا جاء الغد: والكلام فيه نظير الكلام في قوله
لى دخل حرف الظرف على الفعل فصار بمعنى الشرط إذ في الأضحى لا يكون يميناً لأن في الصورة الأو: ولو قال. الناس كان يميناً..... أو

  .الفعل يصلح شرطاً، في الصورة الثانية دخل حرف على الوقت، والوقت لا يصلح شرطاً فكان إضافة لا تعليقاً

إذا حلف أن لا : أيضاًوفيه . يوم طريق فأنت طالق فهذا يمين، وتعليق القيد: إذا قال: عن محمد رحمه االله برواية ابن سماعة: »في المنتقى«و 
  .يطلق امرأته، ثم أراد أن يفارقها فالحيلة أن يتزوج رضيعة فترضعها المحلوف بطلاقها فتبين منه، ولا يحنث في يمين الزوج، لأنه لم يطلقها

كل : يمينه، ولو قالإن مت فأنت حرة، فهذا تدبير وليس بحلف فلا يحنث في : إن حلفت بالعتق فكذا، ثم قال لأمته: إذا قال: وفيه أيضاً
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يحتمل أن يكون تأويله على ملك في مستقبل، هذا الماضي قبل هذا، لأن : قال أبو الفضل رحمه االله. مملوك أملكه فهو حر فقد حلف بالعتق
  .أملكه للحال، وإيجاب العتق في الملك القائم لا يكون تعليقاً ويميناً بما ذكره من التأويل فهو صحيح: قوله

وإن أعاد القول مرة أخرى . إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرر ثلاثاً وقعت تطليقتان، إن كانت مدخولاً ا: إذا قال لها: الجامع«وفي 
  .وقعت الثالثة وقد ذكرنا جنس هذه المسائل في كتاب الطلاق، واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في الطلاق والعتاق 

  .جملة الأقوال لا من جملة العقودمن حق هذا النوع أن يقدم على فصل العقود؛ لأنه من 

إن تزوج الرجل امرأة لا تحل له، ثم قال إن طلقتك فعبدي حر، فهذا على التكلم بالطلاق، ولو قال : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 وإنما يعتق إذا تزوجها ثم .أنت طالق لا يعتق عبده عند أبي حنيفة رحمه االله: إن طلقتك فعبدي حر، فقال لها في الحال: لامرأت لا تحل له

طلقها، لأن عند أبي حنيفة رحمه االله النكاح ينعقد على المحارم على سبيل الشبهة، فيتصور في هذا المحل طلاق يقطع النكاح على سبيل 
  .الشبهة، ولا ضرورة إلى صرفه إلى التكلم بالطلاق

ا لم يتزوجها نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها؛ لأن عنده حقيقة الطلاق ههنا إذا طلقتك فعبدي حر لا يحنث في يمينه م: ولو قال لامرأة تحل له
إن تزوجتك وطلقتك : متصور لغة وشرعاً بأن تزوجها نكاحاً صحيحاً ثم طلقها فانصرف يمينه إليه عملاً بالحقيقة، وصار تقدير يمينه

  .فعبدي حر

رأته ولا يعتق عبده، فوكل رجلاً بالطلاق أو العتاق فطلق الوكيل أو إذا حلف الرجل أن لا يطلق ام: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
أعتق يحنث في يمينه، وكذلك لو وكل رجلاً أن يعتق عبده أو يطلق امرأته، ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل أو أعتق حنث في 

 فكأن الموكل أعتق بنفسه أو طلق بنفسه فتحقق شرط الحنث، لكونه سفيراً. يمينه، لأن عبارة الوكيل في هذه العقود منقولة إلى الموكل
  . فلهذا حنث في يمينه

امرأته طالق إن دخل هذه الدار، ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق، ثم دخل عبده أو امرأته : عبده حر إن دخلت هذه الدار، أو قال: ولو قال
الاستحسان لا يحنث لأن شرط الحنث تطليق وإعتاق بعد اليمين لما عرف أن الدار حتى وقع الطلاق والعتاق حنث في يمينه قياساً، وفي 

الأيمان تقتضي شروطاً في المستقبل، والتطليق والإعتاق ههنا وجدا قبل اليمين لوجود كلمة الإيجاب قبل اليمين، وهذا لأن الإعتاق ليس إلا 
أنت طالق، وقد وجد هذا اللفظ من : أنت حر، وقوله: ه الطلاق وهو قولهالتلفظ بلفظ يقع به العتق، والتطليق ليس إلا التلفظ بلفظ يقع ب

ولو وجد الإعتاق والتطليق بعد اليمين، ولكن بكلام أنشأه قبل اليمين وشرط الحنث تطليق . الحالف قبل اليمين، فلا يصح شرطاً للحنث
  . يحنث في يمينهوإعتاق نفذ اليمين بكلام أنشأه بعد اليمين لتمكنه الامتناع عنه، فلهذا لم

إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخل : إن دخلت الدار فأنت حر أو قال لامرأته: ثم قال لعبده. ولو حلف ألا يطلق امرأته ولا يعتق عبده
عد اليمين على ، لوجود الإعتاق والتطليق بعد اليمين لوجود كلمة الإيجاب ب العبد أو المرأة الدار حتى وقع العتق أو الطلاق يحنث في يمينه

  .العبارة الأولى، ولوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين بكلام أنشأه بعد اليمين على العبارة الثانية

  

  

أعتق نفسك، ثم حلف ألا يطلق ولا يعتق ثم إا طلقت نفسها في الس أو أعتق العبد في : طلقي نفسك، أو قال لعبده: ولو قال لامرأتهِ
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وروي عن محمد رحمه االله أنه لا يحنث، والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن شرط الحنث التطليق والإعتاق . لف في يمينهالس نفسه حنث الحا
  . بعد اليمين وقد وجد لوجود كلمة الإيجاب من الزوج والمولى بعد اليمين

رد التفويض لا يثبت الوقوع، وإنما طلقي نفسك، أعتق نفسك، لأن ذلك تفويض وبمج: أن وقوع الطلاق والعتاق ههنا ليس بقوله: بيانه
الوقوع بطريق أن المفوض يصير متكلماً بكلام المفوض إليه إذا تكلم المفوض إليه وجد بعد اليمين، فصار الحالف متكلماً بذلك الكلام بعد 

 بغير الكلام السابق الذي أنشأه قبل بخلاف المسألة المتقدمة لأن وقوع الطلاق والعتاق هناك. اليمين، فصار معتقاً ومطلقاً بعد اليمين فحنث
  .اليمين، وهذا لا يصلح داخلاً تحت اليمين

أمرك بيدك : وكذلك لو قال لامرأتهِ. يحنث: إنه لا يحنث، ثم رجع فقال: أن محمداَ رحمه االله كان يقول أولاً في هذه المسألة» المنتقى«وفي 
 أن لا يطلق ولا يعتق، فطلقت المرأة نفسها أو أعتق العبد نفسه حنث في يمينه، أمرك بيدك في العتاق ثم حلف: في الطلاق، أو قال لعبده

  .لوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين، لوجود كلمة الإيجاب بعد اليمين

طلاق أنت حر إن شئت، ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق، ثم شاءا فعل إليها حتى ال: أنت طالق إن شئت، أو قال لعبده: ولو قال لامرأتهِ
والعتاق وحنث؛ لأن كلمة الإيقاع وجدت قبل اليمين إلا أن الوقوع تعلق بالمشيئة، فعند المشيئة يثبت الوقوع بالإيقاع السابق، ولهذا يثبت 

  .الوقوع بالإيقاع السابق، ولهذا يثبت عند المشيئة من غير أن يلتفظا بلفظة الإيقاع

اتب إليه مكاتبة وعتق، فإن كانت المكاتبة قبل اليمين لا يحنث، وإن كانت الكتابة بعد إذا حلف الرجل لا يعتق في هذه السنة، فأدى مك
  . اليمين حنث

حتى وقع عليها تطليقة بحكم الإيلاء حنث الزوج في يمينهِ، ..... إن طلقتك فكذا فآلى منها فمضت مدة الإيلاء من غير: رجل قال لامرأتهِ
بحكم العنة لا يحنث في يمينه، والعرف أن في فصل الايلاء الزوج صار مطلقاً بعد اليمين؛ لأن ولو حلف وهو عنين وفرق القاضي بينهما 

ان لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق، وفي العنين لم يصر مطلقاً وقوع الطلاق ما كان بفعل الزوج بل القاضي ألزمه حكم : تقدير الإيلاء 
  .»ازلالنو«الطلاق وجعله مطلقاً حكماً، هكذا ذكر في 

إذا آلى منها وبانت بالإيلاء لو كان عنيناً فخاصمته إلى القاضي، وفرق بينهما وكل شيء من ذلك يكون طلاقاً، فإنه يحنث : »المنتقى«وفي 
فإن الفرقة في فصل العنين طلاق وقد عرفت المسألة في كتاب الطلاق في . فصل العنة يقع الحنث أيضاً.... به الزوج الحالف، فهذا إلى 

  .فصل المتفرقات

  

  

إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء االله لا يحنث في يمينه، لأن الاستثناء : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: رجل قال لامرأتهِ
هم إلا درهم لا لفلان علي عشرة درا: إن أقررت لفلان بعشرة دراهم فامرأته طالق، ثم قال: أبطل الجزاء فأبطل اليمين، ألا ترى أنه لو قال

  .يحنث، وطريقه ما قلنا

لا يحنث على كل : يحنث على كل حال، وقد قيل: حلف أن لا يطلق امرأته فطلقها عنه رجل لغير أمره وعلمه فبلغه الخبر فأجاز فقد قيل
  .إن أجاز القول يحنث وإن أجاز الفعل بأن أخذ بدل الخلع لا يحنث، وهذا ومسألة النكاح سواء: حال، وقيل

إن شئت فأنت طالق، فقالت لا أشاء ثمة لا تعتق، لأنه : إن تكلمت بطلاقك فعبدي حر، ثم قال لها: إذا قال لامرأته» النوازل«وفي عتاق 
أنت طالق إن شاء االله، فعلى قول أبي يوسف تطلق، لأنه لا : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قال لها. لم تتكلم بالإيقاع
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  . مشيئة االله تعالىتوقف على

  

  

  ثاني عشر في الحلف على الأفعال الالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع منه أيضاً في الصلاة والصوم والحج

إذا حلف لا يصلي فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلاً لا يحنث في يمينه استحساناً، لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل، 
وحكم الصلاة سقوط الفرض وحصول الثواب، وكل ذلك لا يحصل بالصلاة الفاسدة، . ات والأفعال ما يفيد حكمهاوالكامل من التصرف

وإطلاق الشيء على صورته جائز مجازاً، فقد نوى ما . ولو نوى الفاسد صدق ديانة وقضاء؛ لأن الصلاة الفاسدة صلاة صورة لا معنى
في هذه الصورة الجمع بين الحقيقة وااز، وإنما طريقه أنه . النية يحنث بالجائز والفاسد جميعاًيحتمله لفظه وفيه تغليظ عليه؛ لأن مع هذه 

  .وجد في الصحيح ما في الفاسد وزيادة، والزيادة على شرط الحنث لا يمنع الحنث

لجائز في الماضي خاصة صحت نيته إن كنت صليت فهذا على الجائز والفاسد جميعاً، وإن نوى ا: ولو كان عقد يمينه على الماضي بأن قال
  .فيما بينه وبين االله تعالى وفي القضاء

لا يحنث في يمينه، لأن المنفي باليمين فعل الصلاة وأن يكون المفعول صلاة  عبده حر إن صلى اليوم صلاة، فصلى ركعة قطعها: ولو قال
صلى االله عليه النبي «ا لا تفيد حكم الصلاة لأا بترة فإن فمطلق الاسم ينصرف إلى الكامل، والركعة الواحدة ليست بصلاة كاملة، لأ

  .»ى عن البتيراء والبتيراء ركعة واحدةوسلّم 

صلاة فصلى ركعة واحدة حنث في يمينه؛ لأن المنفي باليمين ههنا فعل الصلاة وكون المفعول : عبده حر إن صلى اليوم، ولم يقل: ولو قال
 فَعلَ فِعلَ الصلاة فوجد شرط الحنث فيحنث، إلا أنه إذا قطعها بعد ذلك فقد انتقض فعل الصلاة صلاة، وإذا صلى ركعة واحدة فقد

  . ولكن بعد صحته، والانتقاض إنما يظهر في حق حكم يفيد الانتقاض، والحنث بعد تحققه لا يفيد الانتقاض

لاة؛ لأن الصلاة اسم لأفعال مجموعة من جملة ذلك القعدة، شرط الحنث فعل الصلاة وبالركعة الواحدة لا يصير فاعلاً فعل الص: فإن قيل
قعدة فإن بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة يقعد لا محالة إلا أن هذه القعدة لا تجزىء ) من(لا بد فيه : قلنا. ولا قعدة في الركعة الأولى

  . يجزىء عن فعل الصلاةعن فعل الصلاة، لكن المنفي باليمين الإتيان بفعل الصلاة لا الإتيان بفعل

لا رواية في هذا الفصل عن أصحابنا رحمهم االله، : هذا المعنى ليس بصحيح فإن بنفس السجود يقع الحنث وإن لم يرفع رأسه، قلنا: فإن قيل
 إتياناً بجميع أفعال لا بد للحنث من رفع الرأس من السجود ليصير إتياناً بالقعود، فيصير: وقد اختلف المشايخ رحمهم االله فيه بعضهم قالوا

فقد اتفق المشايخ . لا يشترط رفع الرأس؛ لأن الساجد ساجد وقاعد والسجود سجدة وقعدة، ولكن بصفة أخرى: وقال بعضهم. الصلاة
  .على اشتراط القعدة، وإن اختلفوا في كيفيته

  

  

 افتتح الصلاة وركع ولم يسجد لا يحنثُ في يمينه؛ لأن ما ولو كان حلف أن لا يصلي ولم يقل صلاة فإنما يحنث إذا قيد الركعة، حتى إنه إذا
  .»الجامع«صلى قياماً صلى ركوعاً صلى سجوداً هذه الجملة من : ولهذا لا يقال... ... دون 
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لا : إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة بسجود ثم تكلم قال: عن أبي يوسف رحمه االله إذا قال الرجل لعبده» نوادر ابن سماعة«وفي 
فأبو يوسف لم . »شرحه«يعتق، لأا ليست بصلاة، وإن صلى ركعتين وقعد مقدار التشهد عتق بتمام الركعة، وهكذا ذكر القدوري في 

  . قول محمد رحمه االله» الجامع«يجعل الركعة بانفرادها صلاة، وتبين برواية ابن سماعة أن المذكور في 

فلان وقام الحالف عن يمينيه فهو حانث إن لم يكن له نية، وإن نوى أن يكون خلفه لم إذا حلف لا يصلي خلف فلان فأم : »المنتقى«وفي 
واالله لا أصلي معك فصليا خلف إمام لم يحنث إلا أن يكون نوى أن يصلي : رجل قال: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي . يدين في القضاء

لا يحنث، لأن : يحنث في يمينهِ، وقد قيل: قعد قدر التشهد فقد قيلمعه ليس معهما غيره، وإذا حلف لا يصلي صلاة فصلى ركعتين ولم ي
المنفي فعل الصلاة وكون المفعول صلاة ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل، والركعتان بدون القعدة ليست بصلاة كاملة على ما ذكرنا في 

نه على الفرض وهي من ذوات المثنى فكذلك، وإن عقد يمينه إن عقد يمينه على فعل لا يحنث في يمينهِ، وإن عقد يمي: وقيل. الركعة الواحدة
  .على الفرض وهي من ذوات الأربع يحنث في يمينه، وهو الأظهر والأشهر

  .»المنتقى«وهكذا ذكر في . لا يحنث، وقد قيل يحنث: ولو حلف لا يصلي فقام وركع وسجد ولم يقرأ فقد قيل

 الأربع، وكذلك إذا حلف لا يصلي الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد
واالله ما : عن محمد رحمه االله في رجل قال» نوادر ابن سماعة«وفي . بتشهد بعد الثلث) إلا(وكذلك إذا حلف لا يصلي المغرب لم يحنث 

يسعه فيما بينهم وبين االله تعالى، وكذلك :  بنية على هذا، قالصليت اليوم صلاة يعني بجماعة، وإن الصلاة بغير جماعة ليست بصلاة كانت
واالله ما صليت الظهر يعني في : ما صليت اليوم ظهراً يعني ظهر أمس، أو أول من أمس فإنه يسعه فيما بينه وبين االله تعالى، ولو قال: إذا قال

 واالله ما صليت ظهراً يعني ظهر مقيم، فان النية تسعه في هذا فيما بينه :جماعة لم تسعه النية عندي في هذا، ولو على الظهر في السفر، ثم قال
  . وبين االله تعالى

عن أبي يوسف » نوادر بشر«وفي . ما صليت الظهر يعني وحده، وقد صلاها في جماعة لم يدين: وروى المعلى عن محمد رحمه االله إذا قال
: مرأتي طالق، فأدرك منهما ثلاث ركعات وسبقه بركعة لزمه الطلاق، ولو كان قالإن لم أصل الظهر معك اليوم فا: إذا قال الرجل لغيره

  .إن صليت الظهر اليوم إلا معك لم يحنث، وإنما يحنث إذا صلى كلها وحده

  

  

ولو حلف لا يصلي الظهر خلف فلان أو معه، فأدرك معه أول الصلاة فأحدث وذهب وتوضأ ورجع وقد فرغ الإمام فصلاها بعده لا 
ولو كان حلف أن لا يصلي الظهر صلاة فلان حنث، ولو حلف لا يصلي معه أو خلفه وكبر معه ثم نعس في الركعة الأولى حتى . نثيح

  .فرغ الإمام منها ثم أتبعه فيها وصلى ما بقي معه حنث في يمينه

ولو كان حلف لا يصلي بصلاته وباقي ولو حلف لا يصلي معه الجمعة ثم إن الإمام أحدث وقدم الحالف وصلى م الجمعة لا يحنث، 
وعن أبي يوسف رواية مجهولة إذا حلف الرجل لا يؤم أحداً فافتتح الصلاة . المسألة بحالها حنث في يمينه، لأنه صلى بصلاته أما لم يصلي معه

) و(نه أمهم ظاهراً إلا أنه لم يقصد، ، فجاء قوم واقتدوا به ولم ينو أن يؤمهم حنث قضاءً ولا يحنث ديانة، لأ بنفسه لا يريد أن يؤم واحداً

فإن كان هذا الذي حلف أشهد قبل الدخول أنه لا يؤم أحداً، فجاؤوا وائتموا لا . ذلك أمر بينه وبين ربه، فيلزمه الحنث قضاء لا ديانة
  . لأن على صدق نيته علامة يقف القاضي عليها وهي الإشهاد. يحنث قضاءً وديانة

ع في صلاة غيره فأحدث الإمام بعد ما صلى الرابعة وتشهد وقدم الحالف وانصرف فسلم م الحالف فهو إمام ولو كان هذا الحالف شر
ولو كان صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة ولا يؤم، لم يحنث فيما بينه وبين االله تعالى، . لهم فيما بقي عليهم

غي أن تكون الجمعة فاسدة، ولكني أستحسن مؤداها تامة له ولهم، ولو أمهم في صلاة جنازة أو سجدة وكان ينب: قال. ويحنث في القضاء
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قال أبو . تلاوة لا يحنث في يمينه إنما يمينه على الصلاة المعهودة المكتوبة والنافلة، إذا حلف الرجل لا يصلي م لم يحنث حتى يركع ويسجد
  .هكذا قال أبو حنيفة: يوسف

عبده حر إن صليت الجمعة مع الإمام وقد كان : وإذا قال. وأما الذي حلف أن لا يصلي فلا أحفظ عنه فيه: وسف رحمه االلهقال أبو ي
يحنث في يمينه؛ لأنه ما صلى الجمعة مع ) لم(أدرك الإمام في الركعة الثانية وصلاها مع الإمام، فلما فرغ الإمام قام وقضى الركعة الأولى 

   g.ق فيما يقضي منفرد، ولو كان أدرك الإمام في الركعة الأولى وصلى معه حنث في يمينهالإمام لأن المسبو

ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم قام حتى سلم الإمام، ثم قام فصلى حنث في يمينه؛ لأنه صلى معه لأنه خلف الإمام حكماً وكلمة معه وإن 
ة الإمام إلا أن العمل بحقيقة القرآن وأفعال الصلاة بحيث لا يتقدم ولا يتأخر متعذر كان للمقارنة ولم تقع أفعال صلاته مقارنة لأفعال صلا

وقد وجدها هنا فإن من سبقه الحدث مقتد بالإمام متابعة له على ما عرف . فسقط اعتبار حقيقة القران وحمل على الاقتداء والمتابعة عرفاً
نوى المتابعة والاقتداء به على سبيل المقارنة لا غير، أو نوى المتابعة والاقتداء على سبيل قال إلا أن يعني شيئاً فهو على ما عنى يريد به إذا 

المقارنة لا غير فإنه بدون النية ينصرف إلى الاقتداء والمتابعة المطلقة سواء كان على سبيل المقارنة، أو لا على سبيل المقارنة، فإذا نوى 
، ولا شك أنه لا يصدق فيما »الكتاب«وهل يدين قضاء؟ لم يذكر هذا الفصل في .  االله تعالىأحدهما على الخصوص يدين فيها بينه وبين

يصدق وإن : إذا نوى المتابعة لا على سبيل المقارنة، فإذا نوى المتابعة على سبيل المقارنة فقد اختلف المشايخ رحمهم االله فيه بعضهم قالوا
لا يصدق لأن هذه الحقيقة مهجورة في مسألتنا، ألا ترى أن هذه الحقيقة لم تتعين : م قالواكان فيه تخفيفاً لأنه نوى حقيقة كلامه، وبعضه

  .لصرف اليمين إليها من غير نية، فكانت بمترلة ااز وفيه تخفيف فلا يصدق

  

  

لاها بعده لا ولو حلف لا يصلي الظهر خلف فلان أو معه، فأدرك معه أول الصلاة فأحدث وذهب وتوضأ ورجع وقد فرغ الإمام فص
ولو كان حلف أن لا يصلي الظهر صلاة فلان حنث، ولو حلف لا يصلي معه أو خلفه وكبر معه ثم نعس في الركعة الأولى حتى . يحنث

  . فرغ الإمام منها ثم أتبعه فيها وصلى ما بقي معه حنث في يمينه

الجمعة لا يحنث، ولو كان حلف لا يصلي بصلاته وباقي ولو حلف لا يصلي معه الجمعة ثم إن الإمام أحدث وقدم الحالف وصلى م 
وعن أبي يوسف رواية مجهولة إذا حلف الرجل لا يؤم أحداً فافتتح الصلاة . المسألة بحالها حنث في يمينه، لأنه صلى بصلاته أما لم يصلي معه

) و(لا يحنث ديانة، لأنه أمهم ظاهراً إلا أنه لم يقصد، ، فجاء قوم واقتدوا به ولم ينو أن يؤمهم حنث قضاءً و بنفسه لا يريد أن يؤم واحداً

فإن كان هذا الذي حلف أشهد قبل الدخول أنه لا يؤم أحداً، فجاؤوا وائتموا لا . ذلك أمر بينه وبين ربه، فيلزمه الحنث قضاء لا ديانة
  .لأن على صدق نيته علامة يقف القاضي عليها وهي الإشهاد. يحنث قضاءً وديانة

ن هذا الحالف شرع في صلاة غيره فأحدث الإمام بعد ما صلى الرابعة وتشهد وقدم الحالف وانصرف فسلم م الحالف فهو إمام ولو كا
ولو كان صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة ولا يؤم، لم يحنث فيما بينه وبين االله تعالى، . لهم فيما بقي عليهم

وكان ينبغي أن تكون الجمعة فاسدة، ولكني أستحسن مؤداها تامة له ولهم، ولو أمهم في صلاة جنازة أو سجدة : قال. ويحنث في القضاء
قال أبو . تلاوة لا يحنث في يمينه إنما يمينه على الصلاة المعهودة المكتوبة والنافلة، إذا حلف الرجل لا يصلي م لم يحنث حتى يركع ويسجد

  .نيفةهكذا قال أبو ح: يوسف

عبده حر إن صليت الجمعة مع الإمام وقد كان : وإذا قال. وأما الذي حلف أن لا يصلي فلا أحفظ عنه فيه: قال أبو يوسف رحمه االله
يحنث في يمينه؛ لأنه ما صلى الجمعة مع ) لم(أدرك الإمام في الركعة الثانية وصلاها مع الإمام، فلما فرغ الإمام قام وقضى الركعة الأولى 

   g.مام لأن المسبوق فيما يقضي منفرد، ولو كان أدرك الإمام في الركعة الأولى وصلى معه حنث في يمينهالإ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1317

ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم قام حتى سلم الإمام، ثم قام فصلى حنث في يمينه؛ لأنه صلى معه لأنه خلف الإمام حكماً وكلمة معه وإن 
قارنة لأفعال صلاة الإمام إلا أن العمل بحقيقة القرآن وأفعال الصلاة بحيث لا يتقدم ولا يتأخر متعذر كان للمقارنة ولم تقع أفعال صلاته م

وقد وجدها هنا فإن من سبقه الحدث مقتد بالإمام متابعة له على ما عرف . فسقط اعتبار حقيقة القران وحمل على الاقتداء والمتابعة عرفاً
نى يريد به إذا نوى المتابعة والاقتداء به على سبيل المقارنة لا غير، أو نوى المتابعة والاقتداء على سبيل قال إلا أن يعني شيئاً فهو على ما ع

المقارنة لا غير فإنه بدون النية ينصرف إلى الاقتداء والمتابعة المطلقة سواء كان على سبيل المقارنة، أو لا على سبيل المقارنة، فإذا نوى 
، ولا شك أنه لا يصدق فيما »الكتاب«وهل يدين قضاء؟ لم يذكر هذا الفصل في . فيها بينه وبين االله تعالىأحدهما على الخصوص يدين 

يصدق وإن : إذا نوى المتابعة لا على سبيل المقارنة، فإذا نوى المتابعة على سبيل المقارنة فقد اختلف المشايخ رحمهم االله فيه بعضهم قالوا
لا يصدق لأن هذه الحقيقة مهجورة في مسألتنا، ألا ترى أن هذه الحقيقة لم تتعين : قة كلامه، وبعضهم قالواكان فيه تخفيفاً لأنه نوى حقي

  .لصرف اليمين إليها من غير نية، فكانت بمترلة ااز وفيه تخفيف فلا يصدق

  

  

إدراك الشيء بإدراك آخره وبلحوق الجزء عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام اليوم فأدركه في التشهد ودخل معه حنث، لأن : ولو قال
  . ويراد به لحوقه آخر وقد لحق بآخرهصلى االله عليه وسلّم فلان أدرك من رسول االله : الآخر منه فقال

رجل حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة، ويجامع امرأته فلا يغتسل ينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجماعة ثم يجامع 
  . أته ثم يغتسل لما غربت الشمس ويصلي المغرب والعشاء بالجماعة ولا يحنثامر

لا يحنث : واالله ما أخرج صلاة عن وقتها، وقد كان نام عن صلاة حتى خرج وقتها وصلاها فقد قيل يحنث، وقيل: وإذا حلف الرجل فقال
وإن حلف لا يصلي . »نسيها فليصها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهامن نام عن صلاة أو صلى االله عليه وسلّم قال رسول االله «لأن ذلك وقتها 

بأهل هذا المبنى ما دام فلان يصلي فيه فمرض فلان ثلاثة أيام ولم يصلِّ فيه إن كان فلان صحيحاً فلم يصل فيه فصلى الحالف بعد ذلك فيه 
  .لا يحنث

ولو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فزيد فيه فصلى في موضع حلف لا يصلي في هذا المسجد فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة لا يحنث، 
ولو حلف . وقيس هذه المسألة على ما إذا حلف لا يدخل هذا المسجد فريد فيه فدخل في موضع الزيادة لا يحنث. الزيادة حنث هكذا قيل

  .»القدوري«لا يدخل مسجد بني فلان فريد فيه فدخل في موضع الزيادة حنث ومسألة الدخول في 

أن لم تصومي غداً، فأنت طالق، : إن لم تصل الساعة ركعتين فأنت وطالق، فقامت وكبرت فحاضت أو قال لها: رجل قال لامرأته
هذا الجواب مستقيم وعلى قول أبي يوسف رحمه االله غير مستقيم، على قولهما كما في : فصامت من الغد فحاضت حنث في يمينهِ، قيل

  .ا الجواب مستقيم على قول الكل لأن شرع الصوم مع الحيض متصور، فصار كمسألة مس السماءهذ.... لا: مسألة الكوز، وقيل

إن لم تصبحي غداً ولم تصلي فأنت طالق، فأصبحت وشرعت في الصلاة فطلعت الشمس أفتى شمس الأئمة الحلواني : رجل قال لامرأتهِ
الوقوع، وقول ركن الإسلام أظهر، لأن هذا طلاق معلق بعدم الفصل في رحمه االله بعدم الوقوع، وأفتى ركن الإسلام السغدي رحمه االله ب

مجلس، فينظر فيه إلى شرط البر وشرط البر أن تصلب وتصلي وقد أصبحت ولم تصل ففات شرط البر فيتعين الحنث، وقد ذكرنا هذا 
  . الفصل بتمامه في كتاب الطلاق

ئماً ثم أفطر لا يحنث في يمينه، لأن الصوم فعل ممتد وقد أضيف إلى وقت الفعل فأصبح صا..... اليوم : وإذا حلف لا يصوم اليوم، يعني
الممتد إذا أضيف إلى وقت كان الوقت معياراً له، وإنما اليوم معيار للصوم إذا وجد الصوم في جميع اليوم أما إذا وجد الصوم في بعض اليوم 

وكذلك إذا حلف أن لا يصوم .  جميع اليوم ولم يوجد الصوم في جميع اليومكان المعيار بعض اليوم، فصار شرط الحنث الصوم الموجود في
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يوماً فأصبح صائماً ثم أفطر لا يحنث في يمينه، لأن شرط الحنث صومه ولم يوجد صومه، ولو حلف لا يصوم يوماً فأصبح صائماً ثم أفطر لم 
«يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في كتبهِ، وذكر الكرخي رحمه االله في في يمينه لأنه ذكر الصوم مطلقاً فينصرف إلى  أنه لا يحنث: »كتابهِ 

  .الكامل وهو الصوم المفيد لحكمه وهو الصوم في أول اليوم إلى آخره

  

  

به لأن صوم ساعة مما يتقرب ) يحنث أيضاً(أنه إذا نوى المصدر يحنث في يمينه، وإن لم ينو المصدر : وحكي عن القاضي أبي الهاشم رحمه االله
لا يستحب للرجل أن يصوم يوم العيد حتى يصلي صلاة العيد، فكان صوماً كاملاً : إلى االله تعالى في الجملة، ألا ترى أن العلماء قالوا

  . فينطلق عليه مطلق اسم الصوم

اعلاً فعل الصوم؛ لأن ولو حلف لا يصوم فأصبح صائماً ثم أفطر يحنث في يمينه، لأن شرط الحنث ههنا فعل الصوم، فبهذا القدر يصير ف
وكما شرع في الصوم بنية الصوم فقد وجد ذلك، وما . الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك ارد، وفي الشرع عبارة عن الإمساك مع النية

اسد، زاد عليه تكرار للمحلوف عليه، وتكرار المحلوف عليه ليس بشرط لوقوع الحنث، وإذا حلف لا يحج فحمد على الصحيح دون الف
وإذا حلف لا يحج ولا يحج حجه فأحرم بالحج لم يحنث حتى يقف عرفة، رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله، وروى بشر عن أبي يوسف 

ولو حلف لا يعتمر أو لا يعتمر عمرة لم يحنث حتى يحرِم بالعمرة ويطوف أربعة . رحمه االله أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة
  . بشر عن أبي يوسف رحمه االله، واالله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآبأشواط رواه

  

  

  نوعمنه في الوضوء والغسل

فالوضوء منهما جميعاً ويحنث في يمينه، هكذا ذكر في . إذا حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال ثم توضأ أو بال ثم رعف وتوضأ
  .»المنتقى«

ل من امرأته هذه من جنابة فأصاا ثم أصاب امرأة أخرى له أوأصاب امرأة أخرى له ثم أصاب إذا حلف الرجل لا يغتس: وفيه أيضاً
المحلوف عليها واغتسل، فهذا اغتسال منها يحنث في يمينه، وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأصاا زوجها 

إن : ، وروي عن أبي حنيفة رحمه االله فيمن قال»المنتقى«ه الجملة من هذ. وحاضت، واغتسلت فهو اغتسال منهما فتحنث في يمينها
اغتسلت من زينب فهي طالق أو اغتسلت من عمرة فهي طالق، فجامع زينب ثم جامع عمرة واغتسل فهذا الاغتسال منهما ويقع الطلاق 

  . عليهما

أن الحائض إذا أجنبت لا يجب عليها :  باب الغسل والجنابةفي» شرح كتاب الصلاة«وذكر الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم الكرميني في 
يكون من الأول : وقال أبو عبد االله الجرجاني. الغسل حتى تطهر من الحيض، وإذا طهرت واغتسلت فظاهر الجواب أنّ الاغتسال منهما

  .نيدون الثاني، وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون من الأول عند أبي عبد االله الجرجا

وقال الفقيه أبو . الأول اتحد الجنس أو اختلف) من(أنّ على قول أبي عبد االله الجرجاني إذا اجتمع الحدثان فالوضوء بعدهما يكون : فالحاصل
 إن اتحد الجنس بأن بال ثم بال أو رعف ثم رعف وأشباه ذلك فالوضوء من الأول وإن اختلف الجنس بأن بال ثم: جعفر الهندواني رحمه االله

  .رعف فالوضوء يكون منهما

أن الوضوء من الحدثين إذا استويا في الغلظة والخفة، وإذا كان أحدهما أغلظ فالوضوء من : ... وقال الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم
  . قولهأغلظهما كما إذا رعف أو بال ثم أجنب وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة رحمه االله أن الوضوء يكون منهما، ورجعنا إلى
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وفائدة هذه الاختلاف إنما تظهر في مسألة الحلف التي ذكرناها، فإذا حلف أن لا يتوضأ من الرعاف ورعف ثم بال وتوضأ حنث في يمينه 
بلا خلاف، أما على قول أبي عبد االله الجرجاني فلأنه يعتبر الوضوء من أول الحدثين، والأول الرعاف، وعلى قول أبي جعفر الوضوء منهما 

ند اختلاف الجنس، وقد اختلف الجنس، وعلى ظاهر الجواب الوضوء من الحدثين جميعاً في الأحوال كلها ينصرف، فيصير متوضئأ من ع
الرعاف وهو شرط الحنث، وإن بال أولاً ثم رعف وتوضأ، فعلى قول أبي عبد االله لا يحنث في يمينه، لأن الوضوء عنده وقع عن البول لا 

ل أولهما، وعلى ظاهر الجواب يحنث في يمينه، لأن الوضوء عنهما، وكذلك على قول الفقيه يحنث لأن الوضوء عنهما عن الرعاف؛ لأن البو
  .لما اختلف الجنس

  

   

وإذا حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصاا ثم أصاب امرأة أخرى ثم اغتسل حنث بلا خلاف، أما على قول الفقيه أبي عبد االله الجرجاني 
لأن الاغتسال عن المرأة المحلوف عليها عنده أيضاً لأن الجنس متحد وأما على ظاهر الرواية الجواب فلأن الاغتسال وقع عنهما رحمه االله 

  .فوجد شرط الحنث وزيادة وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل

  

  

  نوع آخر منه فى الأكل

حلف أن لا يأكل هذه .... غير ممنوع حتى.... سواء مضغه ثم.. ضغفي فيه الم... إذا حلف الرجل لا يأكل والأكل أن يوصل إلى جوفه
ولو حلف على . لأن المضغ ليس بشرط وإنما الشرط أن يكون بحيث ينافي فيه المضغ. البيضة أو هذه الجوزة فابتلعها كذلك حنث في يمينه

  .  يمينهأكل شيء لا ينافي فيه المضغ بنفسه فأكل مع غيره فإن كان مما يؤكل كذلك حنث في

حلف لا يأكل هذا العسل فأكله كذلك يحنث في يمينه لأن هذا يسمى آكلاً في العادة ... وإن حلف أن لا يأكل هذا اللبن فأكله سمن أو
لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً لا يحنث، لأن  على ذلك ماء فشرب لا يحنث في يمينه لأن هذا شرب، وليس كذلك لو حلف.... وإن

كل، وإذا عقد يمينه على أكل ما هو مأكول بعينه ينصرف يمينه إلى أكل عينه، وإذا عقد يمينه على أكل ما هو ليس بمأكول هذا ليس بأ
بعينه، أو عقد يمينه إلى ما يتخذ منه مجازاً والأصل في جنس هذه المسائل العمل بالحقيقة عند الإمكان، وعند تعذر العمل بالحقيقة أو عند 

 الحقيقة ترك الحقيقة، ألا ترى إن باع شيئاً بدراهم ينصرف إلى نقد البلد بدلالة العرف، وفي الصرف إلى نقد البلد وجود العرف بخلاف
ترك حقيقية اسم الدراهم من وجه يعلم أنه كما ترك الحقيقة للتعذر تركه لأجل العرف إذا ثبت هذا فنقول فيما إذا عقد يمينه على أكل ما 

الحقيقة ممكن فينصرف يمينه إلى أكل عينه وإذا عقد يمينه على ما ليس بمأكول بعينه إلا أنه لا يؤكل لذلك عادة هو مأكول بعينه العمل ب
  .فالعمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى ما يتخذ منه مجازاً

 يحنث، لأنه أكل غير الشاة فتنعقد إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئاً فأكل من لبنها وسمنها لا. بيان هذا الأصل الأصل من المسائل
اليمين بالعين لا بما يتولد من العين، وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا العنب فأكل من ذبيبه أو عصيره لا يحنث، لأن العنب مأكول ما 

أكول فلا ينعقد اليمين على ولذلك لو حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من شيرازه لا يحنث، لأنّ عينه م. يعقد يمينه على أكل منه باسمه
  .ما يتخذ منه، ولذلك إذا جعل اللبن جبناً أو أقِطَاً وأكل منه لا يحنث لما قلنا

وكذلك إذا حلف لا يذوق من هذا الخمر فذاقه بعد ما صار خلاً لا يحنث، وكذلك لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فزرعها فأكل مما 
  .  ذكرناخرج منها لا يحنث، والمعنى في الكل ما
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إذا حلف لا يأكل من هذه النخل شيئاً، فأكل التمر أو طلعها أو بسرها أو دبسها حنث؛ لأن عين النخلة غير مأكول : »الجامع«وقال في 
ن يمينه فينصرف يمينه إلى ما يخرج منه مجازاً وأراد بالدبس ما يستلّ من الرطب وإن اتخذ من الدبس ناطفاً أو نبيذاً لا يحنث في يمينه، لأ

وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا الكرم . انصرف إلى ما يخرج من النخلة، والنبيذ والناطف لم يخرجا من النخلة كذلك فلا يحنث بأكله
شيئاً فأكل من عنبه أو زبيبه أو عصيره حنث في يمينه، لأن عين الكرم ليس بمأكول لأنه شجرة العنب فينصرف يمينه إلى ما يخرج منه، كما 

أما العنب والزبيب فظاهر، وأما العصير فلأنه ماء العنب إلا أنه كان متمكناً بالعصر، ولو أكل . وهذه الأشياء خارج من النخلة.  النخلةفي
  .من خله لا يحنث لأنه ليس بخارج منه ذه الصفة

  

  

نه إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة، فينصرف يمينه وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه يحنث، لأن الدقيق وإن كان مأكولاً بعي
  .إلى ما يتخذ منه مجازاً

لو اتخذ منه أن يحنث، يكون كذلك وإن أكل عين الدقيق هذا، يحنث ولم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في شيء من : »النوادر«وفي 
تخذ منه صار مراداً فلا تبقى الحقيقة مرادة ولو كان حين لا يحنث لأن ااز وهو ما ي: وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا. الكتب

  . حلف غيرته عين الدقيق لا يحنث، بأكل لأنه نوى غير ما يقتضيه حقيقة كلامه وظاهره، فيتقيد اليمين

ينه، لأنه نوى وإذا حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة وهو ينوي أن لا يأكلها حبة حبة صحت نيته حتى لو أكل من خبزها لا يحنث في يم
حقيقة كلامه والعمل بالحقيقة ممكن لأن الحنطة مأكول عينها فتتقيد اليمين بالحقيقة، وإن نوى أن لا يأكل مما يتخذ منها صحت نيته أيضاً 

نها يحنث عند حتى لا يحنث بأكل عينها، وإن لم تكن له نية فأكل من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه االله وعندهما يحنث، ولو أكل عي
إذا أكل من خبزها : »أيمان الأصل«في : إلى أنه لا يحنث، فإنه قال: »الأصل«أبي حنيفة رحمه االله، وأما عندهما هل يحنث؟ أشار في أيمان 

  .حنث، إلا أن ينوي الخبز بعينه فإنما صرف يمينه إلى العين بالنية، فدلّ على أنه من غير النية ينصرف إلى الخبز

إلى أنه يحنث فإن قال ثمة إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه : »الجامع الصغير«وأشار في 
يحنث إذا أكل من خبزها أيضاً، فهذه إشارة إلى أنه متى : وإن قضمها حبة حبة حنث في يمينه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله. االله

  .»الأصل« آكل العين يحنث والصحيح ما ذكر في أيمان أكل الخبز يحنث، وأما

فلان يأكل الحنطة وأهل بلد كذا يأكلون : فوجه قولهما أن الحنطة متى ذكرت مقرونة بالأكل يراد به في عرف الاستعمال خبزها، يقال
  . ل من خبز هذه الحنطةالحنطة، ويريدون خبزها ومطلق الاسم من غير نية ينصرف إلى المتعارف وصار تقدير يمينه لا أك

فيؤكل ... وعند أبي حنيفة رحمه االله أن الحنطة عينها مأكول. ولو قال هكذا إذا أكل خبزها يحنث، وإذا أكل من غيرها لا يحنثُ كذا ههنا
رت مقرونة بالأكل ويتخذ منها الهريسة فقد عقد يمينه على ما هو مأكول، فلا ينصرف يمينه إلى ما يتخذ منه وما يقول بأن الحنطة إذا ذك

وفي » أيمان الأصل«هذا العرف موجود في الحنطة بغير عينها لا في حنطة بعينها، والخلاف في : يراد ا ما يتخذ منها في العرف، قلنا
العرف ولم يوجد في حنطة بعينها، وإذا كان غير الحنطة مأكولاً أمكن العمل بالحقيقة فلا يعدل عنها إلا بالنية أو ب.....، »الجامع الصغير«

  .التعليل فعلى قوة هذا

  

  

أيمان «إذا حلف على أكل حنطة لا بعينها يجب أن يكون الجواب فيه عند أبي حنيفة كالجواب عندهما هكذا ذكر شيخ الإسلام في 
ر في بعض الروايات وذك. وإذا أكل من سويقها ذكر في بعض الروايات أنه لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله. »الأصل
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  .أنه لا يحنث ولم يذكر فيه خلافاً

  . عن أبي يوسف أنه يحنث بأكل السويق» المنتقى«وفي 

الخبز منه وإنما يقع اليمين على خبز .... وإذا حلف لا يأكل خبزاً ولا نية له فهذا على خبز الحنطة والشعير، وعلى ما يتعارف في ذلك البلد
عتاد أكله من الخبز في جميع البلدان خبز الحنطة والشعير في مطلق اليمين، ينصرف إلى المعتاد حتى لو تصور الحنطة والشعير لأن الذي ي

موضعاً لا يأكل أهله خبز الشعير لا يحنث بأكله غير الشعير أيضاً، ولو أكل خبز الأرز فإن كان من أهل بلد خبزهم ذلك ينصرف يمينه 
لا يحنث في : ، قال محمد بن سلمة رحمه االله....أو توالية.... خبزاً ولا نية له فأكل كليجة أو حوريةإليه وما لا فلا، وإذا حلف لا يأكل 

المختار أنه يحنث إذا أكل الكليجة أو التوالة المقطوعة، أما الكليجة فلأا خبز حقيقة وعرفاً : الوجوه كلها، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
دة لأا النقصان فلا يمنع دخولها تحت مطلق الاسم، وأما التوالة المقطوعة فلأا خبز انضم إليه أشياء أخر، واختصاصها باسمها خاص للزيا

فلا يحنث بأكله لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً بل يسمى خبزاً مقيداً وكذا لو أكل القطايف لا يحنث لا يسمى خبزاً يسمى بل .... وأما الحور
  . مطلقاً بل يسمى خبزاً مقيداً، يقال خبز الحورينج كما يقال بالفارسية باى رد الوداناقطايفاً ويقال لا يسمى خبزاً

  .حلف لا يأكل هذا الخبز فخفقه ودقه ثم شربه بالماء لم يحنث، لأن هذا شرب وليس بأكل ولو أكله مبلولاً حنث لأنه وجد الأكل حقيقة

، والأصل في خبز هذه »الجامع الصغير«وفي » الأصل«يحنث في يمينه، هكذا ذكر في ولو حلف لا يأكل لحماً ولا نية له فأكل لحم سمك لا 
المسائل أن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل من المسمى الاسم صورة ومعنى ولا ينصرف إلى الناقص منه معنى إلا بالدليل وإنما كان كذلك 

  . ه ااز مع الحقيقة؛ لأن حد ااز أن يوجد فيه بعض معاني الحقيقةلأن الكامل من المسمى معنى مع الناقص من المسمى معنى بدل من ل

ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة ولا ينصرف إلى ااز إلا بدليل، إذا ثبت هذا فنقول بأن لحم السمك ناقص في معنى اللحمية، ألا : قلنا
كما يجنى من سائر اللحوم، وهذا لأن اللحم يتولد من الدم والسمك ترى أنه لا يستعمل استعمال اللحم وألا ترى أنه لا يجنى منه المرق 

فكذا المتولد منه فكان ناقصاً في معنى اللحمية وهو التقوي والتعذي، ولو أكل لحم خترير أو . يتولد من الماء والدم في إتيان القوة فوق الماء
ه حرم أكله ولكن الحل والحرمة من أحكام الشرع والاسم حقيقة لا يتغير يحنث في يمينه، لأنه لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم لا أن.... لحم

  .لأن جميع ذلك لحم حقيقة. بأحكام الشرع وكذلك لو أكل لحم البقر أو لحم الغنم أو لحم الإبل يحنث في يمينه

  

  

  .أن اسم اللحم اسم جنس فيتناول اللحوم كلها وإذا كانت اللحوم أجناساً مختلفة: والحاصل

إذا حلف لا يأكل لحماً فهذا على الحيوان الذي يعيش في البر محرمة كانت أو غير محرمة، وهو إشارة إلى ما قلنا أنّ الحل : »القدوري«وفي 
ألا ترى أن من حلف لا يشرب شراباً ولا نية له فشرب الخمر إنه يحنث في يمينه، لأنه . والحرمة أحكام الشرع فلا يتغير به الاسم حقيقة

  .يقة وإن كان حراماً كذا ههناشراب حق

وأما لحم ما يعيش في الماء كالسمك وغيره فإنه لا يحنث بأكله ثم ينوي إن أكل هذه اللحوم مطبوخاً أو مشوياً أو : »القدوري«قال في 
 أن لا يحنث في الأصل ينبغي» شرح الأيمان«في : قال شيخ الإسلام. لم يذكر هذا الفصل في شيء من الكتب نصاً.... قديداً ولو أكل

، إذا حلف لا يأكل لحماً ولا نية له فأي لحم أكل بقر أو لحم غنم »الأصل«فقد ذكر في » الأصل«قال وأشار إليه محمد رحمه االله في . يمينه
  . أو لحم طير مشوياً كان أو طبيخاً أو قديداً يحنث في يمينه، فهذا من محمد رحمه االله إشارة إلى أنه لا يحنث بأكل النيء

عندي إنه يحنث والأشهر : وقال الفقيه أبو الليث. أنه لا يحنث في يمينه: رحمه االله عن أبي بكر الإسكاف» فتاوى أبي الليث«وذكر في 
والأظهر أنه لا يحنث لأنه عقد يمينه على ما لا يؤكل كذلك عادة فينصرف يمينه إلى الأكل المعتاد، والأكل المعتاد لحم الأكل بعد الطبخ 

وهذا بناء على عرف أهل الكوفة فإن هذه الأشياء في عرفهم .  أكل ما يكون في الجوف من الكرش والكبد والطحال يحنث في يمينهولو
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كانت تباع مع اللحم وتستعمل استعمال اللحم فأما في عرفنا لا يحنث في يمينه، لأن هذه الأشياء لا تسمى لحماً ولا تباع مع اللحم ولا 
للحم ولو أكل شحم البطن لا يحنث، لأنه لا يسمى لحماً فلا يستعمل استعمال اللحم وكذلك إذا أكل الألية لا يحنث، تستعمل استعمال ا

  .فهذه العلة

ولو أكل شحم الظهر يحنث في يمينه، لأنه يسمى لحماً يقال لحم سمين ويستعمل استعمال اللحم ويباع مع اللحم ولا كذلك شحم البطن 
وس الحيوان يحنث في يمينه، لأن ما على رؤوس الحيوان لحم حقيقة ولو حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم عتر يحنث ولو أكل رؤ. والآلية
، وعن بعض مشايخ بلخ إذا كان الحالف مصرياً لا يحنث لأم يفرقون بينهما وإن كان قروياً يحنث لأم »الجامع«هكذا ذكر في . في يمينه

  .لا يفرقون بينهما

وعليه الفتوى : أنه لا يحنث سواء كان الحالف قروياً أو مصرياً، قال الصدر الشهيد رحمه االله: »فتاويه«ه أبو الليث رحمه االله في وذكر الفقي
  a.لأم يفرقون بينهما عادة

  

   

 أبي حنيفة ولو حلف لا يأكل شحمة فأكل شحم البطن حنث في يمينه بلا خلاف، ولو أكل شحم الظهر وهو الذي يخالطه لحم على قول
رحمه االله لا يحنث في يمينه، وعلى قولهما يحنث والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه االله لأن شحم الظهر ليس بشحم بل هو لحم، ألا ترى أن 

اً من حلف لا يأكل لحماً فأكل شحم الظهر يحنث في يمينه، وإذا كان لحماً لا يكون شحماً لأما اسمان مختلفان لا يتناولان مسمى واحد
  .ولقائل أن يقول لا يحنث عنده. هذا عن أبي حنيفة رحمه االله ولو عزل شحم الظهر وأكله لا رواية في

كل شيء يؤكل : هكذا رواه ابن رستم عن محمد رحمهما االله وقال. أو زيتاً يحنث في يمينه...... ولو حلف لا يأكل طعاماً ملِحاً أو خلاً أو
  .الخل ليس بطعام وكذلك النبيذ ليس بطعام:  الخل طعاماً، وقال أبو يوسف رحمه االلهفهو طعام فقد جعل محمد رحمه االله

وحقيقة الطعام ما يستطعم ولكن يختص في العرف ببعض الأشياء فإن السقمونيا وما أشبه ذلك لا تسمى : »كتابه«قال القدوري في 
  .طعاماً

ولا يصير غذاءً لا يحنث وإن .... ولا يكون.....  من الدواء الذي يكونإذا حلف لا يأكل طعاماً وأكل دواء» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .كان له حلاوة ويصير غذاءً يحنث

  . إذا حلف الرجل لا يأكل لحم دجاج فأكل لحم الديك يحنث في يمينه: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 

اليمين الذكر والأنثى من ذلك الجنس، ومتى أضيف إلى ذكر الأصل في جنس هذه المسائل أن اليمين إذا أضيف إلى اسم جنس يدخل تحت 
على الخصوص لا يدخل تحت اليمين الأنثى، ولذلك إذا أضيف إلى اسم أنثى على الخصوص لا يدخل تحت اليمين الذكر، وكون الاسم 

الهاء للإفراد وإنما يعتبر فيه الوضع وإنه خاصاً للأنثى لا تعرف بعلامة الهاء لا محالة لأن ذلك مشترك، قد تكون الهاء للتأنيث وقد تكون 
الدجاج اسم جنس : ينتفي من قبل النقل ومحمد رحمه االله إمام مقلّد مقبول القول في اللغات إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول

 مع الهاء للأنثى خاصة وكذلك فيدخل تحت اليمين الذكر والأنثى ولو حلف لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك لا يحنث، لأن الدجاجة
  .إذا حلف لا يأكل لحم ديك فأكل لحم دجاجة لا يحنث، لأن اسم الديك اسم الذكر خاصة

وإذا حلف لا يأكل لحم جملٍ أو حلف لا يأكل لحم بعير أو حلف لا يأكل لحم إبل أو حلف لا يأكل لحم جزور دخل تحت اليمين : قال
ن أسماء الأجناس، وكذلك يدخل تحت اليمين البختي وهو ما تكون أمه عربياً وأبوه غير العربي، ويدخل الذكر والأنثى لأن هذه الأشياء م

ولو حلف لا يأكل لحم بختي فأكل لحم . تحت اليمين أيضاً العربي لما ذكرنا أن هذه الأشياء في أسماء الأجناس فيدخل تحتها الأنواع كلها
 بختي لا يحنث في يمينه، ولأن كل واحد من هذين الاسمين اسم خاص لصنف خاص فلا يدخل عربي أو حلف لا يأكل لحم عربي فأكل لحم
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  .تحته الصنف الأخرى

  

  

ولو حلف لا يأكل لحم ناقة فأكل لحم الذكر من العراب أو البخت لا يحنث، لأن الناقة اسم خاص للأنثى والهاء فيها للتأنيث فلا يتناول 
  . الذكر

 فأكل لحم الأثنى منه أو أكل لحم الذكر يحنث في يمينه، لأن البقر اسم جنس وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم ولو حلف لا يأكل لحم بقر
بقرة فأكل لحم بقر يحنث في يمينه، لأن البقرة اسم جنس والهاء فيها للأفراد الدليل عليه أن البقرة المذكورة في قصة موسى صلوات وسلامه 

  .والثور هو الذي يوصف به) 71: البقرة(} لا ذلول تثير الأرض{تعالى قال في شأا عليه كان ذكراً ألا ترى أن االله 

أنه يحنث : »الحاوي«، وفي »الجامع«ولو حلف لا يأكل لحم ثور فأكل لحم جاموس لا يحنث في يمينه، هكذا ذكر محمد رحمه االله في 
البقر اسم جنس والجاموس اسم نوع والصحيح ما ذكر في بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحم جاموس فأكل لحم البقر لا يحنث، لأن 

ألا . ؛ لأن الجاموس، وإن كان نوع ثور إلا أنه لا يكون يؤكل عادة، وهو إنما ذكر البقر مقروناً بالأكل فيتناول نوعاً يؤكل عادة»الجامع«
 يشترى عادة، وهو إنما ذكر الرأس مقروناً ترى أن من حلف لا يشتري رأساً فاشترى رأس طير لا يحنث، وإن كان رأساً حقيقة لأن لا

كذا في مسألتنا والشاة اسم جنس فيدخل تحتها الذكر والأنثى، والكبش اسم خاص للذكر فلا يدخل . بالشراء فيتناول رأساً يشترى عادة
  .تحته الأنثى، والنعجة اسم خاص للأنثى فلا يدخل تحته الذكر واالله أعلم

  .م شيئاً فأكل من هو فيه لا يحنث، إذا لم يكن له نية المرقة لأنه لم يأكل شيئاً من اللحمولو حلف لا يأكل من هذا الح

وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة، ولا نية له أجمعوا على أنه إذا أكل تيناً ومشمشاً أو خوخاً أو سفرجلاً أو إجاصاً أو كمثرى أو تفاحاً 
أو رطباً فعلى قول أبي .... وأما إذا أكل عنباً أو.... اراً أو قثاء أو جزراً إنه لا يحنث في يمينهيحنث في يمينه، وأجمعوا على أنه ما أكل خي

  . حنيفة رحمه االله لا يخنث في يمينه وعلى قولهما يحنث

د رحمهما االله، وقال أبو يوسف ومحم. ثمرة الشجر كلها فاكهة إلا الرمان والعنب والرطب في قول أبي حنيفة رحمه االله: »القدوري«وفي 
كل ذلك فاكهة فمن المشايخ رحمهما االله من قال رحمه االله، هذا اختلاف عصر وزمان كان الناس في زمن أبي حنيفة رحمه االله لا يتفكهون 

ة هذا اختلاف حج: ذه الأشياء ويعدون ذه الأشياء من الفواكه فأفتى كل واحد منهم على حسب ما شاهد في زمام، ومنهم من قال
فوجد قولهما أن الفاكهة اسم لما يتفكه به أي يؤكل على سبيل التلهي وذهاب الملالة وهذه الأشياء ذه المثابة فكانت فاكهة والدليل عليه 

ولأبي حنيفة . إذا نوى هذه الأشياء صحت نيته بلا خلاف، وتدخل هذه الأشياء تحت اليمين، ولولا أا فاكهة وإلا لما دخلت تحت اليمين
حمه االله أن الفاكهة اسم لما يؤكل على سبيل التهلي والذهاب للملالة وهذه الأشياء كما في كل على سبيل التلهي تؤكل لغرض آخر ر

فالعنب والرطب يؤكلان للشبع وقد يكتي فيها في بعض الأماكن، وفي بعض الأزمنة والرمان تؤكل للتداوي فكان هذه الأشياء ناقصاً في 
لا تدخل تحت مطلق اسم الفاكهة، والدليل عليه أنه إذا أكل الناس من هذه الأشياء لا يحنث، لأنه ناقص في معنى التفكة معنى التفكه ا ف

  .فلا تدخل تحت مطلق الاسم كذا ههنا

  

  

ل بعضها يوضع على في يمينه، لأن هذه الأشياء ليست بفاكهة إا هي من البقول والتواب وإذا أكل خياراً أو جزراً أو قثاءً إنما لا يحنث
  . المائدة مع البقول وبعضها يجعل في القدر مع التوابل
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لأنه يسمى فاكهة في العرف ويؤكل على » كتابه«والتوت فاكهة، وهكذا ذكر الكرخي رحمه االله في : »الأصل«قال محمد رحمه االله، في 
وز والعناب فاكهة وكل ذلك مستفاداً من قول القدوري رحمه سبيل التلهي وذهاب الملالة لا لغرض آخر، وعن أبي يوسف رحمه االله أن الل

االله ثمر الشجرة كلها فاكهة إلا الرمان والعنب والرطب، فإنما استثنى الأشياء الثلاثة لا غير على قول أبي حنيفة رحمه االله وعن محمد رحمه 
هذه الأشياء فاكهة واليابس منهما ليس بفاكهة، والبطيخ االله أن الجوز اليابس ليس بفاكهة، وهو لطر العنب والرمان والرطب، وإن رطب 

وذكر شمس الأئمة السرخي رحمه . عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«هكذا ذكر القدوري ورواه الحاكم الشهيد رحمه االله في . من الفواكه
لا يكون فاكهة كالبطيخ، وهذا القياس غير ورطبه .... االله في شرحه أن البطيخ ليس من الفواكه، فإنه ذكر أن ما لا يكون من فاكهة

والرطب من الجوز فاكهة . مستقيم فإن الرطب من العنب والرمان فاكهة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، واليابس منهما ليس بفاكهة
  . ةكل ما يكون نضيجة فاكهة منه إنما يكون فاكه: قيل. فاكهة أيضاً..... بلا خلاف، واليابس منه ليس بفاكهة

ليس الباقلى ولا السمسم من الثمار، والحاصل أن العبرة، في جميع ذلك العرف والعادة، فما : وقال أبي حنيفة رحمه االله: »المنتقى«وفي 
وعن محمد رحمه االله إذا حلف لا يأكل من فاكهة . يؤكل على سبيل التفكه عادة ويعد فاكهة في العرف يدخل تحت اليمين، وما لا فلا

 ثمار العام فإن كان في أيام الفاكهة الرطبة فهذا على الرطب وإن أكل اليابس لم يحنث، وإن كان في غير وقتها، فهذا على اليابس العام أو
فالرطب في أيام الرطب والتفكه باليابس . وهذا استحسان المتعارف وهذا لما ذكرنا أن اليمين ينصرف إلى المتعارف والمعتاد والمعتاد التفكه

هكذا ذكر . من أكل فما سمي بقلاً يحنث، وإن أكل بصلاً لم يحنث.... ولو حلف لا يأكل بقلاً.  اليابس فمطلق اليمين ينصرف إليهفي أيام
  .لا يحنث إلا أن يكون بقلاً عندهم أشار إلى أن العبرة في ذلك للعرف: وقال. »المنتقى«القدوري وذكر فصل البصل في 

إن قال كرم لى خورد محه خورد : ه خورد أو على العكس فقد قيل يحنث وقد قيل لا يحنث، وقد قيلولو حلف بالفارسية لرهاع خورد مح
كرمحه في خورد ولو خورد لا يحنث، لأن كرمحه كرم مقيد والمقيد يدخل تحت اسم المطلق وأما المطلق، لا يدخل تحت : يحنث وإن قال

  . في فصل الاستثناء إن شاء االله تعالىاسم المقيد وإذا حلف لانا ندم ولا نية له لإدام يأتي

  

  

إنه إدام عند محمد رحمه االله واحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه االله، : إنه ليس بإدام بلا خلاف، وقيل: واختلف المشايخ في البقل فقيل
الخبر إنما أبرم الذي يتردد في المرق : قال محمد رحمه االله. عن محمد رحمه االله أن البقل ليس بإدام» نوادره«والأول أصح فقد ذكر هشام في 

  . وغيره حتى يصير مائعاً له، وأن يرد في الماء فليس بادوم

وإذا حلف لا يأكل ثمراً فأي نوع من الثمر أكله حنث لأنه الثمر اسم جنس يتناول الأنواع كلها ولو أكل حيساً يحنث لأن الحيس اسم 
ا حنث بأكله لأنه هو الثمر بعينه، ولم يقلد عليه غيره ولذلك إذا أكل عصيرة الحرب من التمر لثمر يلقي في اللبن حتى ينفسخ فيؤكل، وإنم

منه فبطل اليمين، ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله .... يحنث، وكان ينبغي أن لا يحنث بأكل العصيرة لأن اسم الثمر مدرا
يحنث لما قلنا والجواب الاسم الأول لم يراه إنما حدث اسم أخر مع بقاء اسم الأول ألا ترى يقال بعدما صار تمراً لا يحنث في يمينه، وإنما لا 

عصيره وما بخلاف ا إذا حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمراً، لأن هناك الاسم الأول دال من كل وجه، ألا ترى أنه لا 
  .رطب تمر والاسم إذا زال يزول اليمين: يقال

رواية هشام عن محمد رحمه االله فيما إذا حلف لا يأكل هذا الثمر فأكله بعدما جعله عصيرة أنه لا يحنث في يمينه، وإذا حلف » المنتقى«وفي 
لا يأكل شواءً فإن كان ينوي كل شواء فهو ما نوى ويحنث بأكل شواء كل مشوي لأنه نوى حقيقة كلامه، وإن لم يكن له نية ينصرف 

المشوي ولا يدخل فيه السمك المشوي لأن الشواء في العرف إذا أطلق يراد به اللحم المشوي ولا يراد به كل مشوي يمينه إلى اللحم 
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فقد ذكرنا تفسير الطائحة في كتاب الطلاق، ولم يذكر تفسير الجابرة والجابرة هي التي ..... وإذا حلف. فينصرف بمطلق اليمين إليه
  . جنه ويهيهينصرف الخبز في النقور دون التي يع

، »الأصل«هكذا ذكر في . وإذا حلف لا يأكل طبيخاً وهو ينوي كل مطبوخ فهو كما نوى، وإن لم يكن له نية فهو على اللحم خاصة
أنه هذا الاسم ينطلق على اللحم الذي يجعل في الماء ويطبخ ليسهل أكله ولا ينطلق على غيره إلا إذا نوى ولو أكل : »القدوري«وذكر في 

الألوان لا مرق فيه فليس بطبخ، ولو طبخ اللحم في الماء وأكل من المرقه يحنث في يمينه، لأن أجزاء اللحم قائمة في .... يابسة ولوطينة 
  .الطبخ على الشحم أيضاً: وقال ابن سماعة رحمه االله. ولو طبخ أرزاً أو عدساً بودك فهو طبيخ وإن كان بسمن أو زيت فليس بطبخ. مرقه

  

  

 يأكل من طبخ فلان فيستحب له قدر طبخها غيرها لم يحنث، وإذا حلف بالفارسية الراودبك محبه نخورم فكذا ماسكان ولو حلف لا
جوشيده خودر هكذا لا يحنث لأنه في العرف لا يسمى هذا ديث بحه ولو قال اكراردتك مرده نونخورم فكذا فيستحب قداراً اطبخها 

  .عرفاً تحتهغيرها لا يحنث لأن قوله كرده يفرادبه 

وإذا حلف لا يأكل شيئاً من الحلوى فأي شيء من الحلوى أكله من عسل أو سكر أو خبيص أو ناطف يحنث في يمينه، واعلم بأن الحلوى 
العنب والرمان والإجاص فليس بحلوى وهذا  وأما. عندهم كل حلو ليس في جنسه حامض كالخبيص والعسل والسكر والفانيد والناطف

  .ق من الحلاوة، وكل ما يوجد في جنسه غير حلو لا يخلص معنى الحلو فيهلأن الحلو مشت

ولو أكل خبزاً أو لحماً غصبه يحنث ولو باع » في واقعات الناطفي«و . لو اشترى بدرهم غصبه طعاماً وأكله لم يحنث: قال محمد رحمه االله
 والثاني لا لأنه ملكه ولو غصب براً أو طحينه إن أعطى مثله الخبز المغصوب بشيء وأكل ذلك الشيء لا يحنث، لأن الأول حرام مطلقاً،

قبل أن يأكله لم يحنث بأكله، وإن أكله قبل أن يعطي مثله يحنث لأنه وإنّ ملكه بكسب خبيث والخبيث باقي من كل وجه قبل أداء البدل 
  .  شاء االله تعالىوهذه المسائل بتمامها تأتي في كتاب الغصب إن. وإذا أدى البدل يزول الخبث أو بعد

: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله» الجامع الأصغر«والحرام ما كان محرماً لعينه لا لحق الآدمي وفي أيمان : »كتابه«قال القدوري رحمه االله، في 

  .كل شيء في أكله اختلاف لا يحنث بأكله

ما في أكله اختلاف فليس بحرام مطلق فلا يحنث له لا بالنية لأن ما أحسن ما قاله أبو الليث رحمه االله لأن : »الجامع الأصغر«قال صاحب 
الحالف ذكر في يمينه الحرام مطلقاً ولو حلف بأكل هذا العنب أو هذه الرمانة وجعل يمصه ويرمي بتفله ويبتلع ماءه ويبتلع لم يحنث، لأن 

وحصرمه حنث في يمينه، لأن العنب نفسه .....  يشربه وأكلولو عصر ماء العنب أو ماء الرمان ولم. هذا لا يسمى أكلاً وإنما سمى مصاً
ذكر القدوري رحمه االله . مأكول والرمان كذلك لو مضغه وابتلعه كذلك يصير أكلاً، وإنما يصير أكلاً ثانياً العنبة والحصرم لا باتباع الماء

نبة والحصرم دون الماء إنما أكل بعض ما عقد عليه اليمين المسألة على هذا الوجه في شرحه، وإنه مشكل لأن العنب اسم للكل فإذا أكل الع
فينبغي أن لا يحنث، ألا ترى أنه لو حلف أن لا يأكل هذا العنب فأكل بعدما صار زبيباً، أو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكل بعدما صار 

  .تمراً لا يحنث في يمينه، وإنما لا يحنثُ لما قلنا

  

   

إذا حلف لا يأكل هذا العنب فلاكَه ورمى قشره وحبه وابتلع ماؤه لم يحنث، ولو :  بصورة أخرى، فقالذكر هذه المسألة» العيون«وفي 
لأن العنب اسم لهذه الأشياء الثلاثة ففي الوجه : فقال» واقعاته«رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه حنث، وعلل الصدر الشهيد رحمه االله في 

وعن محمد رحمه االله فيمن حلف لا يأكل .  وفي الوجه الثاني أكل الأكثر وللأكثر حكم الكلالأول أكل الأقل فلا يكون أكلاً للعنب،
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رمانة فمص رمانة لم يحنث، وكذلك إذا حلف لا يأكل سكّراً ففعل في فيه حتى ذاب وابتلع ماؤه لم يحنث، لأن هذا ليس بأكل فقد أوصل 
 هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث استحساناً، لأن ما أكل الرمانة هكذا إلى جوفه ماءً لا يتأتى فيه المضغ وإذا حلف لا يأكل

يكون لأنه لا يمكن أكلها على وجه لا تسقط بشيء منها، ولأن العادة فيما بين الناس إن عند أكل الرمان من كون الحبة والحبتين وإن 
هكذا لو حلف لا يأكل هذا السويق فأكله إلا حبة أو حبتين تركهما و. ترك أكثر من ذلك مما لم يجر العرف أن يتركه الأكل لم يحنث

  .يحنث في يمينه لما ذكرنا في الرمانة

ولو حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهذا على بعضه لو أكل بعضه يحنث في يمينه بخلاف ما إذا حلف لا يبيع لحم هذا الجزور فباع بعضه 
كل بدفعة واحدة فينعقد اليمين على بعضه، فأما البيع يتأتى على الكل بدفعة واحدة فينعقد حيث، لا يحنث لأن الأكل لا يتأتى على ال

  . اليمين على كله

وإذا حلف لا يأكل هذا الطعام فإن كان يقدر على أكله بدفعة واحدة لم يحنث بأكله بعضه، وكذلك إذا عقد يمينه على شرب مشروب 
يحنث بشرب بعضه، وإن كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة فيمينه على شرب بعضه لأن بعينه وهو يقدر على شربه بدفعة واحدة لم 

المقصود من اليمين في الصورة الأولى الامتناع عن جميعه، والمقصود منها في الصورة الثانية الامتناع عن أصله، لا عن جميعه لأن ما يمتنع 
ليأكلن هذا التمر اليوم فأكل بعضه، وإن كان التمر لا يستطاع أكل : إذا قال: »نتقىالم«وفي . فعله في العادة والغالب لا يقصد في اليمين

كله في يوم بر بأكل بعضه وما لا فلا، فلو حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث بأكل بعضها، لأنه لو أكل كلها بدفعة واحدة فينعقد 
  .ث حتى يأكلهما جميعاًاليمين على الكل وكذلك، لو حلف لا يأكل هاتين البيضتين لم يحن

لو حلف لا يأكل من هذه الخابية من الزيت فأكل بعضه يحنث لأنه لا يؤكل كلة بدفعة واحدة فينعقد اليمين على البعض : »المنتقى«وفي 
إذا حلف لا : أيضاً» المنتقى«وفي . ولو كان مكان الأكل يباع فباع بعض الخابية لا يحنث، لأنه تباع كلها فلا ينعقد اليمين على البعض

لا آكل من لبن هاتين الشاتين، أو من ثمر هاتين النخلتين، أو من هذين : ولو قال. يشرب لبن هذه الشاة فشرب شيئاً منه يحنث في يمينه
وكذلك لو حلف لا يأكل من لبن هذا الغنم فأكل من لبن شاة واحدة وكذلك لو حلف لا يشرب من . الرغيفين فأكل من أحدهما يحنث

  .ذه الأار فشرب من ماء ر واحد يحنث، لأن من للتبعيض فكانت اليمين متناولة بعض المذكور وقد وجدماء ه

  

  

لا أشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة، لأن عقد اليمين عليهما فلا يحنث بشرب أحدهما، ولو كان : ولو قال
  . إذا كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة وقد مر هذابالحلف لا يشربه فهذا على بعضه .... اللبن

لا يشتري من هذين الرجلين لم يحنث حتى يشتري منهما ولا يشبه قوله لا أكل من هذين الرغيفين لأن في مسألة الأكل أمكن : ولو قال
  .كلمة من في وصل الشراء أصله من الكلامباعتبار حقيقة كلمة من في التبعيض، وفي مسألة الشراء لا يمكن لأن البائع لا يتبعض فكان 

وإن نوى أكل الكل دين فيما بينه وبين االله تعالى، وهل يصدق . وإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل الكل للأشياء قليلاً يحنث في يمينه
  .قضاء فيه روايتان

يلة في ذلك حتى لا يعتق عبده ولا تطلق امرأته أن يأكل إن لم آكله فعبده حر فالح: ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فامرأته طالق، ثم قال
  .النصف ويترك النصف

أكله وفيه سمن  وإذا حلف لا يأكل سمناً وأكل سويقاً ملتوتاً بالسمن فإن كان يرى فيه لون السمن ويوجد طمعه يحنث، وكذلك كل شيء
وصار الأصل متى أكل المحلوف . طعمه ولا يرى لونه لا يحنثوإن كان لا يوجد طمعه ولا يرى لونه لا يحنث، وكذلك إذا كان يوجد 

عليه بعدما خلطه بخلاف جنسه ينظر إن صار المحلوف عليه هالكاً من كل وجه أو من وجه لا يحنث في يمينه، وإن لم يصير هالكاً أصلاً 
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وإذا حلف على حنطهٍ لا . لاك بزوال دون اللوندون اللون وأثبت اله.... وكان قائماً من كل وجه يحنث، إلا أنه أثبت القيام في السمن
فإن كانت الغلبة للمحلوف .... يأكلها فأكلها مع غيرها من الحبات، أو حلف على شعير لا يأكله فأكله مع غيره من الحبات إن أكل

لا يحنث، وإن أكل حبة حنث عليه يحنث، وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه يحنث، وإن كان سواء القياس أن يحنث وفي الاستحسان 
  .على كلِّ حال وذكر مسألة السمن

إن كان يرى لون السمن ويوجد طعمه وكان لو عصر سال السمن يحنث : على ما ذكرنا فقال... ويشترط للحنث شرطان» النوادر«وفي 
  . في يمينه

 خبيصاً إلا أنه يرى فيه لون السمن ويوجد طعمه إنه إذا حلف لا يأكل هذا السمن فجعله: رواية هشام عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
يحنث في يمينه، فإذا حلف لا يأكل ملحاً وأكل طعاماً فيه ملح إن لم يكن بالحساء، ويقال بالفارسية سور لا يحنث في يمينه، وإن كان مالحاً 

د فيه طعم الفلفل يحنث في يمينه، وإن كان لا يوجد وصار كما لو حلف لا يأكل فلفلاً وأكل طعاماً فيه فلفل إن كان يوج. يحنث في يمينه
في الملح لا يحنث في يمينه ما لم يأكل عينه مع الخبز أو مع : ، وكان الفقيه أبو الليث رحمه االله يقول»العيون«لا يحنث هكذا ذكر المسألة في 

  .لفل لا، وكان الصدر الشهيد رحمه االله يختار هذا القولشيء أخر إلا إذا كان وقّت اليمين دلالة على ذلك، لأن غير الملح مأكول وغير الف

  

  

وإذا حلف على لبن لا يأكله فطبخ اللبن مع الأرز وأكله لا يحنث، وإن لم يجعل فيه الماء ويرى عين اللبن، وهو نظير ما لو حلف على خل 
له فاتخذ منه عصيره وأكلها يحنث في يمينه ينبغي أن يحنث لا يحنث في يمينه، وعلى قياس ما إذا حلف على تمر لا يأك.... لا يأكله فاتخذ منه

في يمينه، في مسألة اللبن إذا طبخ مع الأرز لأن اسم اللبن ذا الصنع لم يزل، إنما حدث له اسم آخر مع بقاء الاسم الأول ألا ترى أنه يقال 
   f.بالفارسية سته كرمح وخرج على هذا مسألة الخل لأن هناك اسم الخل يزول

وإذا حلف بالفارسية عفران نخودر بان كاك كي يردوى أي عفران است كنجد خوده يحنث في يمينه لأن عين . أما ههنا بخلافه... .
المحلوف عليه قائم فإنه يرى ويوجد طعمه، حلف بالفارسية كل ى خورم كل فحى خوده كندا نكردى حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل 

كل الكل في مجلس واحد، ولو قال هذا الرغيف حرام علي وأكل لقمة منه يحنث، حلف لا يأكل دهناً بعضه لا يحنث إذا كان بحال يؤ
إن أكلت : كلّما أكلت لحماً فعبد من عبيدي حر فأكل لزمه بكل لقمة عتق عبد، وإذا قال: فأكل دهن الكراع يحنث في يمينه، ولو قال

ولو اتخذ منه مرقة ويقال بالفارسية دوغ ما لا ....  بالفارسية دوغ زده يحنث لأنه من:فعبدي حر فأكل من مجمعها ويقال.... من بر لهذه
  .كذلك..... يحنث والأول مشكل وبليغ أن لا يحنث لأنه لم يخرج من

ينه إلى وعن أبي يوسف رحمه االله فيمن حلف لا يأكل هذه الدراهم فاشترى ا طعاماً وأكله حنث لأن الدراهم لا تؤكل عينها فينصرف يم
  .ما يشتري منه، ولو أبدلها بغيرها واشترى بالبدل طعاماً وأكله لا يحنث، وعلى هذا إذا حلف لا يأكل من ثمر هذا العبد

وروى هشام عن محمد رحمه االله في رجل له دراهم، فحلف أن لا يأكلها فاشترى ا دنانيراً وفلوساً ثم اشترى بالدنانير والفلوس فاكهة 
 اشترى بالدراهم غرضاً واشترى بذلك الغرض طعاماً وأكل لا يحنث في يمينه، كذلك لو اشترى بالدراهم شعيراً ثم وأكل حنث، ولو

  .اشترى بذلك الشعير طعاماً وأكله لا يحنث في يمينه

على ما لا يؤكل لا إذا حلف على ما يؤكل أن لا يأكله ثم اشترى ما يؤكل وأكله لم يحنث في يمينه، بخلاف ما لو حلف : »المنتقى«وفي 
  . يأكله فاشترى به ما يؤكل وأكله حنث في يمينه

إذا حلف لا يأكل من ميراث أبيه شيئاً فاشترى بما ورث طعاماً وأكله حنث، ولو اشترى بالميراث شيئاً واشترى بذلك الشيء طعاماً وأكله 
وأكله يحنث؛ لأنه في العادة يقال لما في ...... يراثاً يكون لفلانلا آكل م: لو قال. الميراث.... لم يحنث، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا لم
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  .أيدي الإنسان إنه ميراثاً وإن غيره

  

  

إذا حلف واالله لا آكل من ميراثك شيئاً فورثه دراهم فاشترى بالدراهم طعاماً وأكله يحنث، : روى ابن سماعة هذه الرواية مفسرة فقال
فباع المتاع بالدراهم واشترى بالدراهم متاعاً وأكله حنث، وفي رواية أخرى عنه في هذه الصورة أنه لا وكذلك لو اشترى بالدراهم متاعاً 

  .يحنث

عن أبي يوسف رحمه االله أيضاً فيمن حلف لا يطعم فلاناً بما ورث من أبيه فورث دراهم واشترى ا طعاماً فأطعمه يحنث، فإن ورث 
  . فأطعمه لا يحنث، لأنه أمكن اعتبار الحقيقة فيه وهذا الذي اشترى ليس بمورث حقيقةطعاماً فأطعمه حنث وإن اشترى به طعاماً

ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فأُعلم أن الكسب ما صار له بفعله فأخذ المباحات أو في القعود وأما الميراث فلا يكون كسباً لأن 
  .الملك في الميراث يثبت حكماً من غير منع فلا يضاف إلى كسبه

وتصدق عليه ...... وإذا حلف لا يأكل من كسب فلان فورث المحلوف عليه شيئاً وأكله الحالف لا يحنث، ولو اشترى شيئاً أو وهب
المحلوف عليه بما اكتسبه المحلوف  بشيء وقبل وأكله الحالف حنث في يمينه، ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاشترى الحالف شيئاً من

ليه ذلك من الحالف وأكل لا يحنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث أكل مكسوب فلان، وهذا أكل مكسوب نفسه عليه أو وهب المحلوف ع
  . رواه إبراهيم عن محمد رحمه االله. فلا يحنث

سمعت محمداً رحمه االله يقول فيمن خلف لا يأكل من كسب فلان فوهب المحلوف عليه شيئاً من كسبه من الحالف أو تصدق : وقال هشام
وأكل حنث في يمينه، ولو حلف من كسب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالاً، ومات وورثه رجل وأكله الحالف يحنث في يمينه، لأن عليه 

الثابت للوارث غير ما كان ثابتاً للمورث وكذلك لو ورثه الحالف وأكل يحنث في يمينه، بخلاف ما لو ينقل إلى غيره بغير الميراث بشراء أو 
ث لأنه صار كسباً للثاني، لأن المشتري والموصى له لا يملك على حكم ملك الأول، وقد مر شيء من هذا الجنس في وصية حيث لا يحن

  .كتاب الطلاق

وإذا حلف لا يأكل من ملك فلان، أو مما يملك فلان يخرج شيء من ملكه إلى ملك غيره وأكله الحالف لا يحنث، لأن شرط الحنث أكل 
  .لك وقت ولو يوجدما هو مضاف إلى فلان بالم

وكذلك على هذا إذا حلف لا يأكل طعام فلان ولو حلف لا يأكل ميراث فلان فمات المحلوف عليه ثم مات وارثه وورثه غيره وأكله 
  .الحالف لم يحنث، لأن بالإرث الثاني ينفسخ حكم الإرث الأول فلا يصير أكلاً من ميراث المحلوف عليه

ن فاشترى لنفسه أو لغيره وأكله الحالف يحنث، ولو أن المحلوف عليه باع ما اشترى لنفسه أو باع ما وإذا حلف لا يأكل مما اشترى فلا
  .اشترى لغيره بأمر المشتري له ثم أكل الحالف لا يحنث، لأن الشراء الثاني نسخ الشراء الأول

  

  

 لا ينسخها الشراء فإن بذر المشتري وزرعه الحالف، ولو حلف لا يأكل مما زرع فلان وباع فلان زرعه وأكله الحالف يحنث؛ لأن الزراعة
  .فأكل الحالف من ذلك الزرع يحنث؛ لأن الأول قد انعدم بالثاني

  .وكذلك إذا حلف لا يأكل من طعام يصنعه فلان أو من خبز يخبزه فلان وصنعه وباعه وأكل الحالف منه يحنث في يمينه

  .ثم باعه لم ينسخ نسجه بالبيع إلا إذا أُنقض وغُزل ثانياًوكذلك إذا حلف لا يلبس ثوباً نسجه فلان فنسجه 

  . وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوباً مسه فلان فلبس ثوباً قد مسه فلان وباعه يحنث في يمينه
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 لا آكل طعامك هذا وأهداه له وأكله لم يحنث في: ولو قال. ولو حلف لا يأكل من طعام فلان، وفلان باع الطعام فاشترى وأكل حنث

قياس قول أبي حنيفة رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله يحنث، وهذه المسألة فرع مسألة أخرى تأتي بعد هذا؛ وهو ما إذا حلف لا يدخل دار 
  .فلان هذه فباعها فلان فدخلها الحالف

نوى أكل نفس ما يخرج وإذا حلف لا يأكل من غلة أرض فلان فأكل من ثمن الغلة حنث لأن هذا في العرف يسمى أكل غلة أرضه، وإن 
منها دين في القضاء وفيما بينه وبين االله تعالى، لأنه نوى حقيقة كلامه، وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً اشتراه فلان فاشترى فلان سخلة 

اشتراه فلان فذبحها فأكل الحالف لم يحنث لأنه لم يأكل لحماً اشتراه فلان، وإذا حلف لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام 
فرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يدخل داراً اشتراه فلان وغيره فإنه لا يحنث، أو حلف لا يلبس ثوباً اشتراه فلان، . وآخر يحنث في يمينه

لان يسمى طعاماً فاقترض ثوباً اشتراه فلان وغيره لا يحنث في يمينه، والفرق أن اسم الطعام ينطلق على القليل والكثير فالقدر الذي اشتراه ف
لبس ثوباً اشتراه ) إذا(أما . فقد أكل طعاماً اشتراه فلان، أما اسم الدار واسم الثوب لا يقع على البعض فإذا دخلها أو لبسه فما دخل داراً

  .فلان فلا يحنث في يمينه، وعلى هذا إذا حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بينه وبين غيره حنث في يمينه

ولو حلف لا يأكل من خبز فلان فأكل من خبز بينه وبين آخر يحنث في يمينه، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من رغيف فلان فأكل من 
  .رغيف بينه وبين آخر لا يحنث في يمينه، لأن اسم الخبز ينطلق على القليل والكثير ولا كذلك اسم الرغيف

شترك بين الحالف وبين فلان لا يحنث في يمينه، لأن ما أكل الحالف هو من حصته، ألا ولو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام م
  .»المنتقى«ترى أن يأخذ حصته هكذا ذكر في 

  

   

وإذا حلف لا يزرع أرض فلان فزرع أرضاً بينه وبين غيره حنث لأن كل جزء من الأرض يسمى أرضاً، ولا كذلك الدار والثوب، فإن 
  .سمى داراً وكذلك كل جزء من الثوب لا يسمى ثوباًكل جزء من الدار لا ي

إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأخذ غصناً من أغصاا وركبها على شجرة أخرى فأدرك ذلك الغصن وأثمر وأكل من ذلك الثمرة 
لمحلوف عليها لو كان على يحنث لأن هذا غصن الشجرة ا: فيه اختلاف المشايخ، قال بعضهم» شرح السير الكبير«رأيت هذه المسألة في 

لا يحنث لأنه لمّا ركب على الشجرة الأخرى واتصل ا : تلك الشجرة وأثمر وأكل منه يحنث هكذا إذا ركبه على غيرها، وقال بعضهم
  .صار تبعاً للشجرة الأخرى، ألا ترى أنه يحيى بحياة أصل تلك الشجرة وييبس إذا يبس أصل تلك الشجرة

ه الشجرة فوصل ا غصن شجرة أخرى بأن حلف على شجرة التفاح فوصل ا غصن شجرة الكمثرى، ينظر ولو حلف لا يأكل من هذ
اذين درخت سيب نخورم لا : لا آكل من هذه لشجرة التفاح، أو قال بالفارسية: إن سمى الشجرة باسم ثمرها الإشارة في اليمين بأن قال

لا آكل من هذه الشجرة وباقي المسألة : جرة ولم يسم الشجرة باسم ثمرها بأن قالوتسمية الش يحنث في يمينه، وإن اقتصر على الإشارة
وهو يقول الرواية هكذا، وعلى قياس مسألة الأولى ينبغي أن يكون فيه اختلاف لأن تلك المسألة ذكرت .... بحالها يحنث، هكذا سمعت من

  .يكون تأويل تلك المسألة أن تكون الثمرة تتخذ..... المسألةمطلقة من غير فصل بينهما إذا اتحد الثمر، واختلف على قياس هذه 

وفارسيته سحريراخكن وحذى مريرير وحورند لا يحنث في يمينه، لأن في العرف يسمى آكلاً مال .... إذا حلف لا يأكل من مال فلان
  . رحمه االله وفيه نظر» فتاوى أبي الليث«نفسه هكذا ذكر في 

فأكل منه يحنث لأنه أكل من مال الابن وهذه المسألة تخالف مسألة ..... ه وكان بين الابن وبين الحالفوإذا حلف لا يأكل من مال أبي
إن أكلت من : إن أكلت من مالكما فأكل بعد موما لم يحنث من مالهما، ولو قال: وفيه أيضاً إذا قال لوالديه. الطعام التي تقدم ذكرها

  .ا يحنث في يمينه، لأنه لمّا نص على ما بعد موما علمنا أنه أراد به الميراث وأراد بالنسبة اازمالكما بعد موتكما وباقي المسألة بحاله
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لا يحنث لأن اليمين .... إن أكلت شيئاً من مال والدي فكذا ثم وجد كسيرة خبز في بيت والده وأكلها: إذا قال» فتاوى الفضلي«وفي 
  .ل هذايعقد للمنع والإنسان لا يمنع نفسه عن مث

فلان لا يحنث، لأن أوهام الناس لا تسبق ..... إذا حلف بالفارسية لا يأكل من خبز فلان فتناول من: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
إلى هذا، ألا ترى أنه لو أكل من قشر بطيخة أو أكل من كسرة خبزة وجدها على باب داره لا يحنث في يمينه، وفيه أيضاً إذا حلف لا 

من كسب فلان فشرب من الذي وضعه على الطريق ليشرب الناس أخاف أن يحنث، ولو أكل كسرة مطروحة في بيت المحلوف يأكل 
وفلان ..... وإن كان بحال يعطى مثلها الفقير يحنث، وفيه أيضاً إذا حلف أن. عليه فإن كانت الكسرة بحال لا يعطى مثلها الفقير لا يحنث

  .ي أن يحنث، لأن الأوهام تسبق إلى هذا إذا كانت اليمين معقودة على أوردهحمله فلان ينبغ.... فأكل من

  

  

إذا اغترف الرجل من قدر في وصفه ثم حلف لا يأكل من هذا القدر فأكل من ماء القصعة لا يحنث، لأن يمينه على : »واقعات الناطفي«في 
  . ما بقي في القدر

نت طالق ثلاثاً فطبخت امرأته قدراً فجاءها وجعلت فيه شيئاً من الحوائج من مال الزوج إن أكلت والدتك من مالي فأ: رجلٌ قال لامرأته
إن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر في هذه الصورة، وقد قيل لا يحنث على كل حال، لأن : فأكلت والدة المرأة من ذلك فقد قيل

  .دة أكلت من مال ابنتها، لا من مال زوجهاالحوائج صارت ملكاً للمرأة لجعلها إياه في القدر فكانت الوال

إن أكلت من مال والدي قبل أن أتزوج فاطمة كل امرأة أتزوجها فهي طالق فالحالُّ من مال والده قبل أن يتزوج فاطمة، ثم : إذا قال
  .تزوج فاطمة طلقت هي لأن عند الأكل يصير قائلاً كل امرأة أتزوجها فهي طالق

كل من أطعمة ابنها وقد كان الابن بعث إليها من الأطعمة قبل اليمين فأكلت ذلك لا يلزمها الحنث لأا أكلت إذا حلفت المرأة أن لا تأ
طعام نفسها قبل هذا إذا لم يكن له نية، فإن نوى ذلك الطعام الذي بعثه قبل اليمين يحنث بأكله، لأنه نوى الإضافة باعتبار ما قد كان 

 حتى تشبع فاطمة ولم تشبع حنث في يمينه، حلف لا يأكل من طعام امرأته فأدخلت عليه الطعام، وقالت لاطعمتك غداً: حلف لعيره، وقال
داروكو فأكل لا يحنث، ولو لم يقل داروكو وباقي المسألة بحالها يحنث، لأن بقولها داروكور يصير الطعام ملكاً للزوج وقبل ذلك هو : له

  .ملك للمرأة

: ره فبعث الصهر ابنه الذي في عياله في أمر ودفع إليه شيئاً من الأطعمة فأكل الحالف من ذلك فقد قيلوإذا حلف لا يأكل من طعام صه

  .لا يحنث، لأن بالدفع إلى الابن يصير الطعام ملكاً للابن فلا يكون آكلاً طعام الصهر: يحنث، وقيل

» شرح مختصر عاصم« ذلك الس لا يحنث، هكذا ذكر في وإذا حلف لا يأكل مع فلان طعاماً فأكل هذا من إناء وفلان من إناء آخر في

للصدر الشهيد رحمه االله في باب اليمين في الشراب أما إذا أكلا من مائدة واحدة » شرح الكافي«وفي . في باب كفارة اليمين في الشراب
  . وطعامهما فيتأمل عند الفتوى..... وإذا اختلف. حنث

راً قريباً وهو الذي عامته بسر حنث بالإجماع، ولذلك إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل رطباً فيه بسر يسير إذا حلف لا يأكل بسراً فأكل بس
حنث بالإجماع، ولو حلف لا يأكل رطباً فيه بسر يسير حنث في قول أبي حنيفة رحمه االله ومحمد رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله لا 

بغيره فلم يظهر بمقابلته، وهما يقولان الحر والذي يتناوله اليمين لو أكله بانفراده يحنث فكذلك إذا يحنث، لأن ما عقد يمينه عليه مغلوب 
  .أكل مع غيره
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  نوع آخرمن هذا الفصل في الشرب

 يشرب في حال، وقوله مثل الماء والنبيذ واللبن، فإذا حلف لا.... الشرب بأن يوصل إلى جوفه ما لا ينافي فيه: »شرحه«قال القدوري في 
ولو حلف لا يشرب هذا . من هذا اللبن فأكله لا يحنث ولو شربه يحنث، وأكل اللبن أن يرد فيه الخبز ويؤكل، وشربه أن يشرب كما هو

  .العسل فأكله كذلك لا يحنث، لأنه يسمى أكلاً ويسمى شرباً، ولو صب عليه ماءً وشربه حنث، لأنه يشرب حقيقة

يحنث في يمينه لأنه قصده المنع حداً عن جميع :  فأكل منها شيئاً قال محمد بن سلمة رحمه االلهإذا حلف أن لا يشرب من دار فلان
  .يقال بالفارسية من اب نجورم ان خاته. المأكولات

اعى، المختار عندي أنه لا يحنث إلا أن ينوي جميع المأكولات، لأن اللفظ في باب الأيمان مر: »واقعاته«قال الصدر الشهيد رحمه االله في 
إن كانت اليمين بالعربية لا يحنث بأكل المأكولات، : جميع المأكولات حينئذ لأنه نوى ما يراد به في العرف فتصح نيته، وقد قيل وإذا نوى

وإن كانت اليمين بالفارسية يحنث؛ لأن فارسية الأكل والشرب واحد وهو نظيرما قيل فيما إذا حلف لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً إنه 
  . إن كانت اليمين بالعربية لا يحنث، وإن كانت اليمين بالفارسية يحنث، وطريقه ما قلنا

ولو حلف لا يشرب مع فلان فشربا في مجلس واحد حنث في يمينه، وإن كان الإناء الذي يشربان منه مختلفاً، وكذا إن شرب الحالف من 
  .»الأصل« فأي شراب يشرب من ماء أو غيره يحنث هكذا ذكر في أيمان شراب والآخر من شراب، وإذا حلف لا يشرب شراباً ولا نية له

فإذا في المسألة روايتان، وفي : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله. إذا حلف لا يشرب الشراب، ولا نيه له فهو على الخمر: »الأصل«وفي 
، وحكي عن شمس الأئمة السرخسي رحمه االله ما هو قريب من أنه لا يحنث بشرب الماء لأنه لا يسمى شراباً عرفاً» فتاوى أهل سمرقند«

  .في عرف الفارسية من حلف شراب نمن خمرم لا يقع ذلك على الماء واللبن: هذا، فإنه قال

آخر من وإذا حلف لا يشرب لبناً فصب الماء في اللبن فالأصل في هذه المسألة، وأجناسها أن الحالف إذا عقد يمينه على ما يقع فاختلط بمائع 
خلاف جنسه إن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه لا يحنث، وإن كان سواء فالقياس أن يحنث، وفي الاستحسان لا يحنث، وفسر أبو يوسف 

  . أن يستبين لون المحلوف عليه ويوجد طعمه: رحمه االله الغلبة فقال

إذا حلف لا يشرب اللبن فصب فيه الماء وإن كان يوجد طعم اللبن و. تعتبر الغلبة من حيث القلة والكثرة بالأجزاء: وقال محمد رحمه االله
وأما إذا اختلط بمائع آخر من جنسه كاللبن إذا اختلط بلبن . ويرى لونه فهو غالب فيحنث عند أبي يوسف رحمه االله، وبدون ذلك لا يحنث
ة من حيث اللون والطعم لا يمكنه اعتبارها ههنا فيعتبر آخر فعند أبي يوسف رحمه االله هذا والأول سواء يعني يعتبر الغالب غير أن الغلب

بالقدر، وعند محمد رحمه االله يحنث ههنا لكل حال؛ لأن الشيء لا يصير مستهلكاً بجنسه وإنما يصير مستهلكاً خلاف الجنس، فإذا لم يصر 
 أما ما لا يمتزج بالخلط كالدهن وكان الحلف على وهذا الاختلاف فيما يمتزج ويختلط بالمزج والخلط: يلزمه الحنث، قالوا..... مستهلكاً 

  .الدهن يحنث بالاتفاق لأن الدهن يكون منفصلاً فيصير بشرب المخلوط شارباً المحلوف عليه على كل حال فيحنث في يمينه

  

  

نه يحنث عند محمد إذا حلف على قدر من ماء زمزم لا يشرب منه شيئاً وصبه في ماء آخر حتى صار مغلوباً وشرب م: »القدوري«وفي 
، أن الشي لا يصير مستهلكاً بجنسه، ولو صبه في بئر أو حوض عظيم وشرب منه لا يحنث لأنه لا يدري لعل »أصله«رحمه االله لما بيننا في 

  . البئر تغور بما صب، والحوض إذا عظم ولعل ذلك القدر من الماء يختلط بالكل

لأنه قيده بوصف ولم يبق ذلك الوصف بعد الخلط .  مالح فغلب عليه وشرب لم يحنثولو حلف لا يشرب هذا الماء العذب فصبه في ماء
ولو حلف لا يشرب لبن هذه الشاة وهي ضأن . وكذلك لو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلط بلبن معز. فعلم أنه صار مستهلكاً بالخلط
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وإذا حلف شراب نحووم فشرب البكي للأخس . لضأنفخلطها بلبن معز حنث، ولا يعتبر لأن في هذه المسألة اليمين وقعت على لبن ا
أولاد فعلى قياس ما ذكر في الحيل لا يحنث في يمينه، وهو موافق للعرف وإذا حلف لا يشرب نبيذاً فاعلم أن النبيذ اسم لما ألقي فيه التمر 

  .»الأصل«نث هكذا ذكر في أو الزبيب أو السكر أو الفانيد وغلى واشتد ولو شرب العصير الذي صار خمراً أو السكر لا يح

المختار للفتوى أن يمينه على المسكر : »واقعاته«أن يمينه على النيء من ماء العنب قال الصدر الشهيد رحمه االله في : »فتاوى الفضلي«وفي 
سمى ذا الاسم من ماء العنب ماء كان أو مطبوخاً لأن اسم النبيذ في العرف يقع على هذا ويسمى لمن شرب هذا نبيذ حرارة، ولا ي

اسم النبيذ بالفارسية يقع على كل مسكر، وإذا حلف سكبي مخورد فيمينه على كل : غيره، وكان شمس الأئمة السرخسي رحمه االله يقول
أن اسم السبكي يقع على كل مسكر سواء كان من ماء العنب أو غيره » فتاوى النسفي«سبكي خورد وفي . مسكر لكن من ماء العنب

أو كبه حلالاً كان ذلك أو حراماً حتى لو شرب المثلث الذي يجوز شربه يحنث في يمينه، والصحيح أن : قال. جسمه ونحوهماكاليكني والأ
اسم السيكي يقع على المسكر من ماء العنب لا غير نيئاً كان أو مطبوخاً، وأما اسم الخمر وفارسيته حى وبعض مشايخ سمرقند رحمهم االله 

  . ل السبكيجعل هذا بمترلة اسم قو

مسكره : إن نوى المسكر فيمينه على النيء والمطبوخ جميعاً، والصحيح أن هذا على النيء من ماء العنب لا غير وإذا قال: وبعضهم قالوا
تخوزم فقد قيل إن يمينه لا تقع على المتخذ من الحبوب لأن شرب ذلك حلال عند أبي حنيفة رحمه االله والسكر منه ليس بسكر حقيقية 

لة السكر في البنج ولبن الرمكة وأشباه ذلك ولهذا لو سكر منه لا يحل ولو طلق في السكر منه لا يقع طلاقه هكذا ذكر الصدر الشهيد بمتر
فعلى قياس ما ذكر في عدم وجوب الحد وعن عدم وقوع الطلاق بناء على أن السكر الحاصل من هذه . رحمه االله فصل الحد والطلاق

يحنث في يمينه، والصحيح أنه :  الحقيقة ينبغي أن لا يحنث في يمينه، وقوله مسكره أي خورم، وبعض المشايخ قالواالأشربة ليس بسكر على
  .يعتبر فيه العرف إن كان في العرف يسمى الشراب المتخذ في هذه الأشياء مسكرة يحنث في يمينه، ومالا فلا

  

  

  .نه لأن الكشمش نوع من الزبيبإذا حلف لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ كشمش يحنث في يمي

وإذا حلف بالفارسية يران كه كيبتي را نبيذ بني دهم فسقى رجلاً نبيذاً إن كان له نية وقت الحلف فهو على ما نوى إن نوى السقي لا 
والإهداء جميعاً لأنه بالإهداء، وإن نوى الإهداء لا يحنث بالسقي لأنه نوى ما يحتمل لفظة، وإن لم يكن له نية فيمينه على السقي  يحنث

  .يتحقق شرط الحنث في كل واحدة منهما، وهو إعطاء النبيذ

وإذا حلف لا يشرب شراباً يسكر منه فصب شراباً سكر منه في شراب لا يسكر منه فشرب منه ذكر في : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
  .لو شرب منه الكثير لسكر يحنث، لأنه شراباً مسكراًرحمهم االله أن هذا المحلوف عليه إن كان بحال » فتاوى أهل سمرقند«

  .وإذا عقد يمينه على شرب ما لا يشرب ويخرج منه ما يشرب فيمينه على شرب ما يخرج

إذا حلف لا يشرب من هذا التمر فشرب من نبيذه يحنث في يمينه، وهذا هو الأصل في مخرج جنس هذه : »المنتقى«فيما ذكر في : بيانه
  . المسائل

ا حلف لا يشرب المسكر فصب المسكر في حلقه فإن دخل حلقه بغير فعله لا يحنث، ولو شرب، ذلك يحنث؛ لأن اليمين لم تنحل بعد، وإذ
أن الأكل والشرب عبارة عن : ولو دخل حلقه بفعله يحنث في يمينه، لأنه قد شرب هكذا قيل، وعلى قياس ما ذكر الرستغفني في طلاقه

حلف لا يأكل وفي فمه شيء ما فبلعه لا يحنث، لأنه لم تعمل الشفاه في ذلك ينبغي أن لا يحنث، وفي هذه من : عمل الشفاه حتى قال
المسألة وإن دخل المسكر حلقه بفعله لأنه لم يعمل الشفاه فيه، وكذلك إذا حلف لا يشرب وفي فمه رمانة فمضغها وابتلع ماءها لم يحنث، 

  .هذه المسألة ينبغي أن لا يحنث في مسألة المسكر، وإن وصل إلى حلقه بفعلهلأنه لم يعمل الشفاه في ذلك فعلى قياس 
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  .حلف لا يشرب من قدح فلان فصب الحالف الماء من قدح فلان على يده وشرب لم يحنث، لأنه لم يشرب من قدح فلان

 ووضعه في حانوت المحلوف عليه حلف لا يشرب من ماء فلان فكان الحالف في مجلس في حانوت المحلوف عليه فاشترى الحالف كوزاً
واستسقى أجير المحلوف عليه الماء من النهر بذلك الكوز ووضعه في حانوت المحلوف عليه ليلاً، فلما أصبح الحالف دعا بالكوز وشرب 

ف، فيصير الحالف شارباً الماء، فإن كان الحالف اشترى الكوز لهذا حتيالاً منه كيلا يحنث أن لا يحنث لأنه حينئذ يصير الأجير عاملاً للحال
  .ماء نفسه

فتاوى شمس «، وفي »فتاوى الأصل«حلف لا يشرب في هذه القرية فشرب في كرومها لا يحنث في : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«ذكر في 
ت الكروم في ، لأن القرية اسم للعمران وقد ذكرنا في كتاب الطلاق، مسائل شتى على أن القرية اسم للعمران حتى لو كان»الإسلام

  .العمران يحنث أيضاً

  

   

إن شربت الخمر قبل أن أرى الورد الأحمر فكذا، ورأى ورد الأحمر في الشتاء، فقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق إذا حلف : إذا قال
ن الشرط هو الأخذ لا يحنث، لأ: بالفارسية خمر تخو ردويدست نكيرد الشرب يحنث، لوجود شرط الحنث وهو الأخذ حقيقة، وقد قيل

والشرب فلا يحنث بأحدهما، والصحيح أن يحنث؛ لأن كل واحد منهما يبقى على حدة فصار كل واحد شرطاً على حدة، وقد مر جنس 
  .هذا في كتاب الطلاق

عاني كلام رجل عوتب على شرب الخمر فحلف أن لا يشرب ما يخرج في هذا الكرم فشرب من خمره يحنث، لأنه م: »المنتقى«وفي أيمان 
إن شربت المسكر تصير امرأتي مطلقة يصير عبدي حراً، فشرب المسكر بعد ذلك تطلق امرأته وعتق عبده، ولا يصدق : رجل قال. الناس

أربعة أشهر، : حلف أن لا يشرب المسكر ثلاثة أشهر، فقالت له امرأته. بأنه لم يرد به الطلاق والعتاق، وإنما أراد منع أصحابه عن نفسه
لا تصير المدة أربعة أشهر، وهذا بناء على أن الحالف إذا عطف : تصير المدة أربعة أشهر، وقد قيل: الزوج أربعة أشهر كثير فقد قيل: لفقا

وإذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على . على يمينه بعد سكوته ما يشدد على نفسه أنه يلتحق بيمينه عند أبي يوسف رحمه االله
تشديد من :  بيمينه ثم اختلف المشايخ رحمهم االله في هذة الصورة، أن في ذكر المدة الثانية تشديد عليه أو توسعة عليه فقيلنفسه لا تلتحق

  . حيث إنه يقع الطلاق بالشرب في الشهر الرابع وهو الأصح

ه اغترافاً أو من إناء لا يحنث في يمينه عند إذا حلف الرجل أن لا يشرب من الفرات أبداً فشرب من: »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
أن الشرب من الفرات حقيقة هو الشرب منه كرعاً، : أبي حنيفة رحمه االله حتى يكرع في الفرات كرعاً، وعندهما يحنث والوجه في ذلك

ة في الشرع فإنه روي أن فإن الشرب من الشيء حقيقة أن يضع فاه عليه فيشرب منه بغير واسطة وهذه حقيقة مستعملة في العرف مقدر
إلا أن في الغالب يراد به » هل عندكم ماء فإن في شن وإلا كرعنا في الوادي كرعاً«: مر بفناء قوم، وقالصلى االله عليه وسلّم رسول 

  .الشرب باليد أو الإناء وأنه مجاز فالحقيقة في هذا الباب مستعمل، وااز إنما يستعمل إلا إن ااز أغلب استعمالاً

والأصل أن الحقيقة إذا كانت مستعملة وااز غير مستعمل، أو كان ااز مستعملاً أيضاً إلا أن الحقيقة أغلب استعمالاً، أو كانا في 
از الاستعمال على السواء فالعبرة للحقيقة، وإن كان ااز أغلب استعمالاً، فعند أبي حنيفة رحمه االله العبرة للحقيقة، وعندهما العبرة للمج

فانصرف يمينه إلى الكرع عن أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الكرع حقيقة مستعملة، وعندهما انصرف يمينه إلى الشرب باليد أو بالإناء، وإن 
، وقد اختلف المشايخ »الكتاب«ثم على قولهما إذا شرب كرعاً هل يحنث في يمينه؟ لم يذكر هذه المسألة في  كان مجازاً لأنه أغلب استعمالاً

لا يحنث لأن ااز صار مراداً ههنا بالإجماع فلا تبقى الحقيقة مراداً لتعذر والجمع بين الحقيقة وااز في لفظ : حمهم االله فيه بعضهم قالوار
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  .واحد

  

  

نث عندهما في يحنث في يمينه، وهذا القائل ظن جواز الجمع بين الحقيقة وااز عندهما، وليس الأمر كما ظن وليس طريق الح: وبعضهم قالوا
  . هذه الصورة لو صح من مذهبهما الحنث الجمع بين الحقيقة وااز في لفظ واحد، وإنما الطريق العمل بعموم ااز

وهو أن المنصوص عليه الشرب من الفرات والشرب من الفرات لا يتصور لأنه اسم المكان يجري فيه الماء فيجعل مجازاً عن شرب الماء : بيانه
ي في الفرات لكون الفرات محلاً له، ولقيام ااورة بينهما حال كونه فيه غالباً، ولشرب الماء الذي يجري في الفرات، ومجاورة الذي يجر

الاغتراف باليد أو بالإناء فبأي طريق شرب حنث في يمينه، لعموم معنى ااز لا للجمع بين : الكرع، والثاني: الفرات طريقان أحدهما
ز، وهذا كله إذا لم يكن له نية فإن نوى الكرع صحت نيته على قولهما في القضاء، وفيما بينه وبين االله تعالى لأنه نوى حقيقة الحقيقة واا

كلام، وإن نوى الاغتراف صحت نيته على قول أبي حنيفة رحمه االله فيما بينه وبين ربه، ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى ااز من 
 من الفرات كرعاً أو اغترافاً فأما إذا شرب من ر آخر يأخذ الماء من الفرات كرعاً أو اغترافاً لا يحنث في يمينه كلامه، هذا إذا شرب

  .عندهم جميعاً

أما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ فلأن يمينه انصرف إلى الحقيقة وهو الشرب من الفرات كرعاً، وأما عندهما فلأما إنما عدلا عن الحقيقة لمكان 
لعرف فإن الشرب من الفرات يراد به في العرف الاغتراف من الفرات، أما لا يراد به الشرب من ر متخذ من الفرات فلا يكون الشرب ا

  .من ر آخر داخلاً في اليمين

لك لو شرب من ر ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من الفرات كرعاً أو اغترافاً بيد أو آنية يحنث في يمينه عندهم جميعاً، وكذ
وروي عن أبي يوسف رحمه االله في غير رواية الأصول أنه إذا شرب من ر . آخر يأخذ الماء من الفرات يحنث عندهم جميعاً في ظاهر الرواية

شرب آخر يأخذ الماء من الفرات لا يحنث، فإن كان نوى في قوله لا يشرب من الفرات لا أشرب من ماء الفرات هل تصح نيته حتى لو 
  . لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل. من ر آخر يأخذ الماء من الفرات يحنث

لا تصح نيته لأن الماء غير مذكور : تصح نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه وغيره من المشايخ قالوا: وحكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أنه قال
  .لق وإن صار الطلاق مذكوراً لأنه غير مذكور نصاًأنت طا: نصاً، ذا الطريق لم تصح نية الثلاث في قوله

وإذا حلف لا يشرب من ماء الفرات فصب ماء الفرات في واد لم يتخذ من الفرات إن كان ماء الفرات غالباً يحنث، وإن كان ماء الفرات 
ن المحلوف عليه إذا اختلط بجنسه فعلى من غير ذكر خلاف، وذكرنا في أول هذا النوع أ» الجامع«هكذا ذكر المسألة في . مغلوباً لم يحنث

يحنث وإن كان مغلوباً فيحمل ما ذكرنا في : قول أبي يوسف رحمه االله هو كالجنس يعتبر الغالب في ذلك، وقد قال محمد رحمه االله
  .على أنه قول أبي يوسف رحمه االله، أو على رجوع محمد إلى قول أبي يوسف رحمهما االله» الجامع«

  

  

رب من ماء فرات أو حلف لا يشرب ماءً فراتاً فأي ماء عذب شرب حنث في يمينه، لأنه جعل الماء صفة للفرات ههنا ولو حلف لا يش
} وأسقيناكم ماء فراتاً{حيث ذكر الفرات منكراً كما ذكر الماء منكراً والفرات إذا صار صفة للماء يراد به العذب، قال االله تعالى 

لا أشرب ماء عذباً بخلاف قوله لا أشرب من ماء الفرات؛ لأن هناك ما جعل : فصار كأنه نص، قال. ماءً عذباً: أي) 27: المرسلات(
الفرات صفة للماء، ألا ترى أنه ذكر الفرات مورياً بالكلام، وذكر الماء منكراً بل أضاف الماء إلى ر مسمى بالفرات، فإن الفرات إذا ذكر 

  . عقد يمينه على شرب ماء ر الفرات فلا يحنث بشرب ماء ر آخرمع الألف واللام يراد به ر الفرات فقد 
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لا : ولو قال. ولو حلف لا يشرب من هذا الكوز أبداً، وصب الماء الذي في الكوز في كوز آخر وشرب منه لا يحنث في يمينه بالإجماع
 لأنه عقد يمينه على الماء الذي في الكوز وإن أشرب من هذا الكوز وصب الماء الذي في الكوز في كوز آخر فشرب منه يحنث في يمينه،

صب في كوز آخر لا يخرج من أن يكون ذلك الماء بخلاف قوله لا أشرب في هذا الكوز؛ لأن هناك عقد يمينه على الشرب من الكوز ولم 
  .يشرب من ذلك الكوز

لا أشرب من : حتى يكرع منه كرعاً بمترلة قولهولو حلف لا يشرب من ماء دجلة لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه االله : »القدوري«وفي 
ذكر في . ولو حلف لا يشرب من هذا الجُب وفي هذا البئر. لأنه نص على الشرب من النهر، لأن قوله من دجلة، قوله لا أشرب. الدجلة

البئر وذكر أنه إذا استسقى وشرب القدوري مسألة الجب وذكر أنه لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه االله حتى يكرع منه كرعاً، أو ذكر مسألة 
  .يحنث

إن كان الجب والبئر ملآناً يمكن الكرع منه فيمينه على الكرع، وعند أبي حنيفة رحمه : رحمه االله أنه كان يقول.... وحكي عن أبي سهل
  .فراتاالله وعندهما على الاغتراف، وفي الكرع اختلاف المشايخ رحمهم االله على قولهما على حسب ما ذكرنا في ال

وإن لم يكن ملآناً فيمينه على الاغتراف، أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة رحمه االله فلأن العمل بالحقيقة غير ممكن ههنا بوجه : قال
من الوجوه فكانت الحقيقة مهجورة فينصرف يمينه إلى ااز، فإنه لو نزل في هذه الصورة وكرع في أسفل البئر أو من أسفل الجب، 

وقت وجودها، فلا  تلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يحنث؛ لأن الحقيقة إنما كانت مهجورة وقت اليمين فانصرف يمينه إلى اازاخ
الرحلة من ماء المطر فشرب لا يحنث، وإذا حلف لا يشرب من ماء وادي سال .... ينصرف إلى الحقيقة بعد ذلك، لو حلف من ماء المطر

  .يحنث.... قبل ذلك، وشرب من ماء المطرالمطر لم يكن فيه ماء 

  

   

وإذا حلف لا يشرب بغير إذن فلان فأعطاه فلان بيده ناول، ولم يأذن له باللسان وشرب ينبغي أن يحنث، وهذا ليس بإذن بل هو دليل 
  .الرضا

  

  

  نوع آخر في الذوق

 يذوق شراباً، فشرب شيئاً من ذلك يحنث، ولو حلف إذا حلف الرجل لا يذوق طعاماً فأكل شيئاً من الطعام يحنث، وكذلك إذا حلف لا
لا يأكل طعام أو حلف يشرب شراباً فذاق شيئاً من ذلك لا يحنث، والفرق أن في الفصل الأول عقد يمينه على الذوق، وفي الأكل 

كل والشرب لا يتحقق إلا أن الأ: عقد يمينه على الأكل والشرب، ولا يتحقق بالذوق بيانه: والشرب ذزق وزيادة، وفي الفصل الثاني
بالإيصال إلى الجوف، والذوق يتحقق بدون الإيصال إلى الجوف، لأن الذوق إدخال الشيء في فمه لاستبانة طعمه، والإدخال في الجوف 

  .لازم فيه

 يحنث حتى يأكل أنه لا» الأصل«وإذا حلف لا يذوق طعاماً وعنى بالذوق الطعام، وحلف لا يذوق شراباً وعنى بالذوق الشرب ذكر في 
  .أنه تصح نيته فيما بينه وبين ربه ولا تصح نيته في القضاء؛ لأنه نوى خلاف الحقيقة» القدوري«أو يشرب، وذكر 

طعاماً ولا شراباً فذاق منه شيئاً أدخله فمه ولم يصل إلى جوفه حنث في يمينه .... أن من حلف لا يذوق: وروى هشام عن محمد رحمه االله
  .كلام.... ة لا أنعلى الذوق حقيق

  .أن يقول له غيره تعال تغدى عندي اليوم فحلف لا يذوق في مترله طعاماً ولا شراباً فهذا على الأكل والشرب: وتفسير ذلك
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وعن محمد فيمن حلف لا يذوق الماء فمضمض للصلاة لا يحنث، وهذا لما ذكرنا أن الذوق إدخال الشيء في فيه لاستبانة طعمه، 
  . الماء في الماء للتطهير لا لاستبانة طعمهوالمضمضة إدخال

لا أشرب : لا آكل كذا وكذا فأكل أحدهما، وكذلك إذا قال: لا أذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما حنث، وكذلك إذا قال: وإذا قال
  . كذا وكذا فشرب أحدهما

يعتبر : يحنث إذا ذاق أحدهما، وكان يقول:  الصفار يقوللا أذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما لم يحنث، وكان أبو القاسم: ولو قال
العرف في هذا، وفي العرف يراد به نفي كل واحد منهما، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله بنية الحالف، وإن 

  .لم تكن له نية فالجواب كما في الكتاب وعد من جنس هذا فيما تقدم

  

  

  اء والعشاء والسحورنوع آخر في الغد

إذا حلف لا يتغدى فاعلم بأن التغدي عبارة عن الأكل الذي يقصد به إذا الشبع، والتعشي كذلك، والمعتبر في ذلك العادة في كل بلد، 
  .حتى أن المصري في العادة إذا حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لا يحنث، والبدوي بخلافه؛ لأنه غداء في البادية

الغداء في مثل الكوفة : ولو أكل غير الخبز من أرز وتمر حتى سبع لم يحنث، وقال أبو يوسف رحمه االله ومحمد رحمه االله: »دوريالق«قال في 
والغداء من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء من الزوال إلى . والبصرة على الخبز، وكذلك والهرشة والفالوذج تعتبر في ذلك عادة الحالف

  .حور ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرنصف الليل، والس

فإذا حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال لا يحنث، وإذا حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل لا يحنث؛ لأنه تسحر وما تعشى، ومقدار 
  .بع لا يحنثالغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف الشبع، فإذا حلف أنه لم يتغد، قد كان أكل شيئاً يسيراً أقل من نصف الش

وإذا حلف ليغدينه بألف درهم فاشترى رغيفاً بأف درهم وغداه به فقد بر في يمينه، وهو نظير ما لو حلف أن يعتق عبداً بألف درهماً 
مس لا الت. وإذا حلف لا يذوق من هذا التمر فشرب من نبيذه لا يحنث. فأعتق عبداً قليل القيمة وقد اشتراه بألف درهم فقد بر في يمينه

  .فيه الذوق تعينه فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه، وقد ذكرنا نظير هذا في الأكل والشرب.... عقدت على ما

  

  

  نوع آخر في الجماع وما يتصل به في المضاجعة وغيرها 

«منه لا يحنث في يمينه هكذا ذكر في أيمان... إذا حلف الرجل لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه، فجاءت المرأة وفضت في » النوازل 
  .والفتوى على الحنث، ولو كان نائماً فلا يحنث: أنه يحنث في يمينه، قال الصدر الشهيد رحمه االله» النوازل«حدود 

إذا حلف الرجل لا يغشى هذه المرأة وهو يغشاها، فإن أقام على حاله فلا يحنث، وإن أخرج : عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر بشر«وفي 
  . يحنثالميل ثم أدخله

امرأته طالق إن لم يكن جامع فلانة ألف مرة فهذا على كثرة العدد لا على كمال الألف؛ لأن الألف يذكر : إذا قال الرجل» النوازل«وفي 
  .وأراد به الكثرة} أن تستغفر لهم مرة{: ويراد به الكثرة ولا تقدير فيه، قالوا أو استغفر كثيراً، قال تعالى

يم إن حلف على امرأته في شهر رمضان أن يجامعها في يومه ذلك، فالحيلة في ذلك أن يخرج الزوج مع امرأته من المق: »الحيل«وفي كتاب 
  .البلدة يقصدان مسيرة ثلاثة أيام، فإذا خرجا جامعها، ثم يرجعان ولا يضره الرجوع، وإذا كان حين خرج قصد مسيرة سفر

 على الروايات كان الحالف خصياً أو محبوباً فهو على القبلة الحرام وما أشبهها إذا حلف لا يرتكب حراماً فهذا: »القدوري«وفي آخر 
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مكسال حرام كنم فأنت طالق فلها أن تمكِّن نفسها منه ما لم تعاني نفس الجماع بتداخل  أكثر ما: أمر امرأته بالحرام فقال الزوج... دخل
اليمين أو يشهد عندهما أربعة من العدول على ذلك؛ لأن في العرف يراد ذا الفرجين، ويعرف أا ليست بزوجة له، ولا مملوكة له بملك 

الزنا، والزنا لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين وإن امته بأن وقع عندهما ريبة حلفته عند الحاكم فإن حلف وسعها المقام معه، ولو أقر بالزنا 
  . مرة يلزمه الحنث ولا يسعها المقام معه

 أكربا لسي خرام كنى بر اطلاق ثم إن هذا الرجل طلقها واحدة بائنة وجامعها في عدا فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه االله :قال لا مرأته
لا يقع بناء على أن عند أبي يوسف رحمه االله العبرة في باب الأيمان للغرض والغرض من هذه اليمين فعلها مع غيره، والحامل عليه هذا وهما 

وينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه الصورة بالاتفاق؛ لأن الطلاق معلّق بالحرام، والحرام إذا ذكر مطلقاً ينصرف : للفظ قيليعتبران عموم ا
  .إلى الزنا، ووطء الزوج في العدة ليس بزنا

 يحنث، ولو جامعه فيما دون امرأة امت زوجها بالغلمان فحلفته أن لا يأتي حراماً فقبل غلاماً له أو لمسه بشهوة لا: »عيون المسائل«وفي 
ينبغي أن لا يحنث ههنا، لأن مثل هذه الأفعال مع غلامه : الفرج يحنث وإن لم يترل لأنه يراد بالحرام ههنا الجماع عرفاً في الفرج، وقيل

  .مباح عند مالك فتتمكن الشبهة ومع الشبهة لا يتمحض حراماً

  

   

ام كرده وتراسه طلاق وقد كانت قبلّت رجلاً غير محرم أو جامعها فيما دون الفرج لا أكر حر: إذا قال لامرأته: »فتاوى الفضلي«وفي 
إن جامعتك فكذا فيمينه على : وإذا قال لامرأته. »العيون«تطلق امرأته، لأنه يراد ذا الجماع في الفرج عادة، وهذه الرواية بخلاف رواية 

، وهذا لأنه غلب استعمال الجماع »الجامع«يحنث في يمينه، هكذا ذكر في أيمان الجماع في الفرج، حتى لو جامعها فيما دون الفرج لا 
المضاف إلى المرأة في الجماع في الفرج فصار الجماع المضاف إلى المرأة بحكم غلبة الاستعمال صريحاً في الجماع في الفرج، فمطلقه ينصرف 

إدخال الجماع فيما دون الفرج بحنث اليمين ولا يصدقه في إخراج عنيت الجماع فيما دون الفرج صدقه القاضي في : وإن قال. إليه
في الفرج عن اليمين، وكان ينبغي أن يصدقه القاضي في خروج الجماع في الفرج عن اليمين، لأنه نوى حقيقة كلامه لأن ) الجماع(

 كلامه يصدق ديانة وقضاءً، وإن كان ما الجماع مأخوذ من الجمع، وقد وجد معنى الجمع في الجماع فيما دون الفرج، ومن نوى حقيقة
  .نوى خلاف الظاهر

  . أنت حر يوم يقدم فلان وعنى ببياض النهار صدق قضاءً، وطريقه ما قلنا: ألا ترى أن من قال لعبده

 غلبة أن الكلام إذا كان له حقيقة ومجاز، وهو ينصرف إلى ااز عند الاطلاق بحكم: والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل
فإن اليوم في حقيقة اللغة لبياض النهار وللوقت مجاز يعرف . الاستعمال فنوى المتكلم حقيقته فالقاضي يصدقه كما في مسألة القدوم

فأما إذا كان الكلام . الاستعمال متى ذكر مقروناً بفعل لا يتقيد باليوم فإذا نوى بياض النهار فقد نوى حقيقة كلامه فيصدقه القاضي
 وهو ينصرف إلى أحديهما بحكم غلبة الاستعمال، فنوى المتكلم الحقيقة الأخرى فالقاضي لا يصدقه؛ لأن الحقيقة التي انصرف حقيقتين

إليها الكلام عند الإطلاق ترجحت على الأخرى بحكم غلبة الاستعمال يسقط اعتبار الأخرى وصارت الأخرى، كااز من حيث 
  . يصدقه القاضي في دعواه فكذا إذا صار مجازاً من حيث الاعتبارالاعتبار، ولو كان مجازاً حقيقة لا

إذا حلف لا يطأ امرأة وطئاً حراماً فوطىء امرأته وهي حائض، أو كان ظاهر منها لم يحنث إلا أن ينوي : »القدوري«وفي آخر أيمان 
رواية مجهولة إذا حلف لا يرتكب من فلانة محرماً » المنتقى«ذلك؛ لأن الوطىء في نفسه ليس بحرام، وإنما ثبتت الحرمة بعارض وفي أيمان 

  .فجامعها أو قبلها بشهوة أو غير شهوة إنه يحنث في يمينه، وإن لمسها إن كان بشهوة يحنث، وإن كان بغير شهوة لا يحنث

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1338

  

إن كان : قال. كره منهاامرأتي فأنت طالق وقد كان أخذها رجل قبل ذلك ووطئها على ..... إن حللت الليلة بالحرام : إذا قال لها
  .»النوازل«الإكراه بحال لا تقدر على الامتناع منه تطلق لأنه وجد منها الفعل، هكذا روي في 

إذا حلف المرأة ذه العبارة باالله كه حرام ني كرد ستم وعيب إا لم تحرم الزنا إنما االله هو الذي حرم الزنا، وقد كانت فعلت : وفيه أيضاً
وإن كان الحالف رجلاً وحلفت باالله فكذلك الجواب، وإن حلف بالطلاق والعتاق صدق ديانة لا . ه نوى ما يحتملهذلك لا يحنث لأن

  . قضاء

إن فعلت حراماً فأنت طالق، ثم إا أجرت كلمة الكفر بلساا ولم يعلما بوقوع الفرقة حتى : إذا قال لها: رحمه االله» فتاوى الفضلي«وفي 
  r.ث الزوج لأن يمينه انصرف إلى الزنا وهما أقاما على تأويل النكاح فلم يكن زناأقاما على ذلك لم يحن

  .إن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق فعانق أجنبية وأنزل لا يحنث، لأن هذا يقع على الجماع: رحمه االله إذا قال» فتاوى أبي الليث«وفي 

 فأنت طالق، فجامعها وقع الطلاق، وإن لم يغتسل لأن هذا اللفظ صار كناية إن اغتسلت منك من جنابة: إذا قال لامرأته: »العيون«وفي 
  .عن الجماع حكاية

إن اغتسلت منك إلى شهر فكذا جامعها في المفازة فحينئذ يمينه يقع على : إن جامعتك فأنت طالق، وفي موضع آخر إذا قال لها: قال
  .الجماع

السكران إن امتثلت أمري وساعدتني وإلا فكانت طالق ثلاثاً فإن ساعدته بعد أن : فقالإلى فراشه ) امرأته(سكران دعا : »النوازل«وفي 
أمري يمين واليمين يقتضي شرطاً في  دعاها في المستقبل لم يحنث، وإن لم تساعده بعد أن دعاها في المستقبل حنث، لأن قوله إن امتثلت

أكر من بامكسال ديب حرار كنم : قال لامرأته بالفارسية. منه في المستقبلالمستقبل، فكان شرط وقوع الطلاق ترك الامتثال لأمر يوجد 
  .ينو فكذا لم يجامعها فيما دون الفرج لا يحنث لأنه يراد ذا الجماع عادة، وقد مرت هذه المسألة في كتاب الطلاق في فصل الإيلاء

، فإن أراد الجماع فيمينه على الجماع، وإن لم يرد الجماع، إن إذا حلف لا يفتح السراويل على امرأته: رحمه االله» فتاوى الفضلي«وفي 
  .فتح السراويل لأجل البول فجامعها لا يحنث، لأنه لم يفتح السراويل عليها لأن فتح السراويل عليها أن يفتح ليجامعها

يحنث، :  يجامعها، قال أبو يوسف رحمه االلهإن لم تجيئي بيتي الليلة حتى أجامعك فكذا، فجاءت بيته ولم: إذا قال لامرأته وهي في بيت أمها
  .وقد مر جنس هذه المسائل في كتاب الطلاق: وقال محمد رحمه االله، لا يحنث

  

   

فجامع من غير حل التكة ينظر إن نوى غير حل التكة لا يحنث، ويصدق ديانة وقضاءً لأنه نوى حقيقة ....... حلف أن لا يحل التكة في
  ......يحنثوإن نوى الجماع . كلامه

  .دخل إليهم بصبي فقال بالفارسية، أكر من با أربا حفاضي فامرأته كذا وقد كان قبله طلقت امرأته: رحمهم االله» فتاوى أهل سمرقند«وفي 

  .لأنه ليس بحرام مطلق. حلف أن لا يفعل حراماً فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل ا لا يحنث

. ه أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة أجنبية لا يحنث، لأن النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرامإذا حلف بطلاق امرأت: »العيون«وفي 

إذا حلف لا يقبل فلاناً فقبل يده . إن أتيت حراماً فكذا، فأتى يمة فلا حنث عليه، إلا أن يكون ثمة دليل يدل على إرادته ذلك: ولو قال
لا يحنث، وهو على الوجه خاصة، ومنهم من فصل بين الملتحي وغير الملتحي : م االله فيه منهم من قالأو رجله، فقد اختلف المشايخ رحمه

إن عقد يمينه بالفارسية لا يحنث، إلا : إن عقد يمينه على ملتحي يحنث، وإن عقد يمينه على غير الملتحي لا يحنث، ومنهم من قال: فقال
لناس بالفارسية إلا التقبيل على الوجه، وإن عقد يمينه على العربية فهو على التفصيل بين الملتحي بالتقبيل على الوجه؛ لأنه لا يتفاهم منه ا
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  .وغير الملتحي، والأول أظهر وأصح؛ لأن من قبل يد إنسان لا يقال قبلَّه

  .إن قبلت أحداً فأنت طالق فقبلته تطلق: قال لامرأته

 ى ذلك عن جماع امرأته فجامع لم يحنث، إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه؛ لأن رجل حلف رجلاً أن يطعه في كل ما يأمره وينهاه
  .الجماع لا يراد هذا اليمين عادةً

أكر من انحبرار نفر أرتواكس بكارا مدة باشد فأنت طالق ثلاثاً فهذا على الوطء حلالاً كان أو حراماً حتى لو كان زنى : رجل قال لامرأته
  . ت امرأتهبامرأة أو وطئها بنكاح طلق

فارقها حكى فتوى شمس الإسلام . رجل قال لآخر أكر بخايد ان توايد دخنانت كنم فكذا ثم إن ذلك الرجل طلقت امرأته، ثم إن الحالف
إن فعل ذلك قبل انقضاء العدة يحنث، وإن فعل ذلك بعد انقضاء العدة لا يحنث، سئل شمس الإسلام هذا رحمه االله : الأوزجندي رحمه االله

إن نام معها :  رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت فقال الزوج إن نمت معك إلى الخريف فأنت طالق فنام معها قبل الخريف، قالعن
أنّ من : وجامعها طلقت، وإن لم يجامعها لا تطلق، وهذا بناء على أن يمينه وقعت على الجماع عرفاً فإن عاد فقد ذكرنا في مسائل الإيلاء

نا بوا حسم فأنت طالق ثلاثاً ولم ينو نفس اليوم أنه مولى حلف أنه لم يلط وقد كان لاط في صغيرة يحنث في يمينه قيل أكر: قال لامرأته
إنك تفعل بامرأة فلان كذا وكذا وكانت امرأة فلان على السطح وامرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة بعضها ببعض، فقال 

 فامرأته طالق وأشار بأصبعه إلى المرأة الأخرى، وكان ذلك في ليلة مظلمة فلم ير أصحابه ذلك إن فعلت بتلك المرأة كذا وكذا: الرجل
وقد كان الحالف فعل بامرأة فلان ذلك الفعل طلقت امرأته قضاءً؛ لأن كلامه انصرف إلى تلك المرأة ظاهراً لخروجه عقيب ذكر تلك 

  . وسيأتي شيء منه في المتفرقاتوبعض مسائل هذا النوع مذكورة في كتاب الطلاق،. المرأة

  

  

  نوع آخر في اللبس

  : وفيه مسائل الغزل والنسج والكسوة والخياطة والقطع

إذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً أو حلف لا يشتري ثوباً فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز الصلاة فيه، وهذا لأن الثوب لغة اسم لما 
سم يراد به ملبوس يستر العورة وتجوز الصلاة معه، وكل ملبوس هو ذه الصفة كان داخلاً تحت اليمين يلبس، إلا أنه إذا أطلق هذا الا

ولو . حتى لو اشترى منسجاً أو بساطاً أو طنفسة ولبسها لا يحنث في يمينه لأن البساط والمنسج يفرش ولا يلبس فلا يدخل تحت اسم الثوب
  .»الأصل«يمينه لأنه مما يلبس فيدخل تحت اسم الثوب هكذا ذكر المسألة في أو طيلسان ولبسهما يحنث في ..... اشترى

إذا حلف لا يشتري ثوباً أو حلف لا يلبس ثوباً فاشترى منسجاً أو طنفسة أو وسادة ولبسها يحنث في المشترى ولا : »المنتقى«وذكر في 
 ولو اشترى فرواً أو لبس فرواً يحنث في يمينه فاسم الثوب ينطلق .»الأصل«في فصل الشراء تخالف رواية » المنتقى«يحنث في اللبس ورواية 

  .»الأصل«على الفرو ذكره في 

في باب الاستثناء في النقل ولو اشترى قلنسوة أو لبس قلنسوة لا يحنث في يمينه لأن اسم الثوب لا ينطلق عليه، ولو » السير الكبير«وفي 
إن أراد ذا أن يكون يستر العورة أو لا تستر وتجوز الصلاة، وكذا إذا : قالوا. »الأصل« يحنث في يمينه هكذا ذكر في..... اشترى ثوباً

اشترى خرقة ولا تكون نصف ثوب لا يحنث، لأنه لا يستر العورة وإن اشترى أكثر من نصف الثوب يحنث لأن اسم الثوب ينطلق على 
ا حلف الرجل لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فقطع بعضه وإن بلغ ما قطع إذ: »القدوري«وفي . أكثر من نصف الثوب ولأنه يستر به العورة

  .ما ذكرنا إزاراً أو رداءً أو سراويلاً حنث في يمينه بلبسه، وإن كان بخلافه فلا حنث والمعنى

وإن بلغ حنثت وإن لم يستر به وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تلبس ثوباً فلبست خماراً أو مقنعة لم تحنث إذا لم يبلغ مقدار الإزار : قال ثمة
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  .العورة

  . إذا حلف لا يشتري لامرأته ثوباً أو حلف بالفارسية دن حاقة تجر فاشترى لها خماراً أو مقنعة لا يحنث في يمينه: وعلى هذا

يحنث إذا كانت اللفافة تباع وإذا حلف لا يلبس ثوباً فلبس لفافة لا يحنث في يمينه لأن اللفافة لا تسمى ثوباً، وعلى قياس الخمار ينبغي أن 
وإن لبس عمامة روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله أنه لا يحنث، ولا يجري في الكفارة، وروى بشر عن أبي يوسف رحمه . مقدار الإزار

 الكفارة، وهكذا ذكر االله أنه لا يحنث إلا أن تكون عمامة إن فلتها كانت إزاراً أو رداءً أو يقطع من مثلها سراويلاً فهذا يحنث ويجري في
  .»كتابه«القدوري في 

  

  

وروى هشام عن أبي يوسف رحمه االله الحنث في العمامة من غير فصل، ويجوز أن تكون رواية هشام محمولة على عمامة تبلغ إزاراً ورداءً أو 
  .رواية ابن سماعة عن محمد رحمه االله محمولة على عمامة لا تبلغ إزاراً ورداءً

» شرحه«في باب الاستثناء في النقل أن اسم الثوب لا ينطلق على العمامة والقلنسوة والخف، وذكر شيخ الإسلام في » يرالسير الكب«وفي 

  .أن هذا الجواب في العمائم في عمائم العرب لأا متغيرة لا يجيء منها ثوب كامل، فأما في عمامتنا فبخلافه

  .يص لا يحنث في يمينهإذا حلف لا يلبس قميصاً فاتزر بقميص أو ارتدى بقم

الأصل في جنس هذه المسائل أن من حلف على لبس ثوب لا بعينه لا يحنث ما لم يوجد منه اللبس المعتاد فيه، وإن حلف على لبس ثوب 
 المعين بعينه فعلى أي حال لبسه يحنث في يمينه، وهذا بناءً على أصل معروف يأتي في مسائل بعد هذا أن الوصف في غير المعين معتبر وفي

غير معتبر ولبس القميص بصفة مخصوصة متعارف والمتعارف كالمنصوص عليه، فإذا لم يعين قميصاً انصرف يمينه إلى اللبس المعتاد اعتباراً 
في المعين للصفة في غير المعين، فما لم يوجد اللبس المعتاد لا يحنث في يمينه، وإذا عين القميص انصرف يمينه إلى اللبس المطلق إلغاء للوصف 

  .فعلى أي حال لبسه يحنث في يمينه

وعلى هذا إذا حلف لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه يحنث، ولو كانت العمامة بغير عينها لا يحنث ذكر مسألة العمامة والقميص 
  . »الجامع«في 

ل وليس بلابس، وهذه المسألة تخالف رواية إذا حلف لا يلبس ثوباً فوضعه على عاتقه يريد حمله لا يحنث لأنه حام: »الأصل«وفي 
  .في مسألة القميص» الجامع«

  :وإذا حلف لا يلبس خباء أو هذا الخباء فوضعه على كتفه ولم يدخل يديه فيه

  .لا يحنث على قياس ما ذكر في المناسك أن المحرم إذا فعل هكذا لا كفارة عليه: ففي الوجه الأول اختلف المشايخ بعضهم قالوا

يحنث في يمينه، لأن الخباء : أن محمد رحمه االله لم يجعله لابساً إذ لو جعله لابساً لأوجب عليه الكفارة وبعضهم قالوا: الاستدلال بهووجه 
  .هكذا يلبس أيضاً

  .يحنث بلا خلاف لأن اللبس المعتاد في المشار إليه غير معتبر على ما مر: وفي الوجة الثاني

حلف لا يلبس هذا الخباء فوضعه على اللحاف حالة النوم لا يحنث هكذا حكى ظهير الدين رحمه االله فتوى وإذا حلف لا يلبس خباء أو 
وإذا حلف لا يلبس ثوباً جديداً فالمروي عن محمد رحمه االله أن الجديد مالم . عمه شمس الإسلام رحمه االله وروايته في المعين يخالف الرواية

  .ينكسر حتى يصير يشبه الخلق
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وإذا حلف لا يلبس . أن الثوب مثل العسل يحب أن يكون جديداً وبعده لا اعتبار للعرف: »واقعاته«ر الصدر الشهيد رحمه االله في وذك
قميصاً يلبس قميصاً ليس له كمان ولم تكن له نية حين حلف فإنه يحنث في يمينه، وكان يجب أن لا يحنث لأن الكم صفة من أوصاف 

 معتبرة حتى أن من حلف لا يدخل داراً فدخل داراً مهدومة لا يحنث في يمينه؛ لأن البناء صفة من أوصاف القميص والصفة في الفائت
  . الدار

: قميص ذو كمين، وقميص لا كم له، ويقال: أن اسم القميص يثبت للثوب وإن لم يكن له كمان الأصل بأن يقال: ووجه الفرق بينهما

 يكن له كم من الأصل فإذا لم يكن وجود الكم في القميص شرطاً لثبوت هذا الاسم في الابتداء اشترى للقميص كماً يسميه قميصاً وإن لم
فزواله لا يوجب زوال الاسم بوجه ما كان الاسم بدون الكم قائماً من كل وجه فيحنث في يمينه بخلاف الدار، وذلك لأن اسم الدار 

ه بناء الدار في الأصل لا يسمى داراً وإنما يسمى أرضاً، فإذا كان وجود البناء للأرض لا يثبت بدون البناء فإن الأرض الذي لم يكن علي
  .شرطاً لثبوت اسم الدار فزواله يوجب نقصاناً في الاسم فلا يدخل فلا يجب بحسب مطلق الاسم

نه باللبس على عين غير ملبوس فإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ولا نية له فلبس ثوباً نسج من غزل فلانة يحنث في يمينه؛ لأنه عقد يمي
فينصرف يمينه إلى ما يصنع منه مجازاً، فإن كان نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى حقيقة كلامه فصحت نيته وصارت 

  .كن له نيةالحقيقة مراداً فلا يبقى ااز مراداً ولبس غير الغزل لا يحنث إلا أن يعينه لأن اليمين انصرف إلى غزل منسوج إذا لم ي

وعلى هذا إذا حلف لا يلبس قطناً ولا نية له فلبس ثوب قطن يحنث في يمينه، ولو لبس قباء ليس بقطن وحشوه قطن لم يحنث إلا أن ينويه 
وما في الكتاب ليس بمنسوج، فلا يحنث به؛ إلا أن ينوي عين القطن، فحينئذ يحنث كما في مسألة  لأن اليمين انصرف إلى قطن منسوج

  .زلالغ

  .غزل فلانة، فلبس ثوباً من غزل فلانة وغزل غيرها حيث لا يحنث في يمينه) ثوباً من(ولو حلف لا يلبس 

لا ألبس غزل فلانة شرط الحنث أن يلبس من غزلها، وقد لبس من غزلها؛ لأن اسم الغزل ينطلق على القليل، كما : أن في قوله: والفرق
وباً من غزل فلانة، شرط الحنث لبس ثوب من غزل فلانة، ولم يلبس ثوباً من غزل فلانة إنما يلبس لا ألبس ث: ينطلق على الكثير، وفي قوله

  . ثوباً بعضه من غزل فلانة، فلهذا لم يحنث

 أنه إذا حلف لا يلبس من غزل فلانة، فخلط غزلها بغزل غيرها في: بالغ في بيان هاتين المسألتين، فروي عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 

لا ألبس ثوباً من غزل فلانة لم يحنث، وإن كان فيه من : ولو قال. يحنث وإن لم يكن فيه من غزلها جزء من مائة جزء: ثوب ولبسه قال
  .غزل غيرها

  

  

إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة، فلبس ثوباً من غزل فلانة فيه رقعة من غزل غيرها حنث، وكذلك لو : وعن أبي يوسف رحمه االله
لبس قميصاً من غزل فلانة فيه لبة من غزل غيرها أو أزراره من غزل غيرها، وكذلك لو لبس ثوباً من غزلها، وعليه علم من غزل غيرها، 

فقطع غزلها من ذلك، ولبس القطعة التي من غزل .... ولم ينسج ثوب من غزلها وغزل غيرها إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب وفي 
كانت تباع إزاراً أورداء حنث، وإن كانت لا تباع ذلك لا يحنث وإن قطعه سراويلاً ولبسه يحنث، وإن لبس ذلك المحلوف عليها فإن 

ولا يشبه هذا العلم، وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة، فلبس ثوباً : الثوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرها، فإنه لا يحنث، قال
  .ينه، وكذلك لو لبس ثوباً فيه مسلكة من غزل فلانة، لا يحنث في يمينهخيطه من غزل فلانة، لا يحنث في يم

وبقول محمد رحمه : ولو لبس تكّة من غزلها، لم يحنث عند محمد رحمه االله، وعند أبي يوسف رحمه االله يحنث، قال الصدر الشهيد رحمه االله
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أنه يحنث في يمينه في التكة، وفي الزود : ة إبراهيم عن محمد رحمه االلهرواي» المنتقى«االله يفتى لأنه لا يعد لابساً بلبس التكة، ورأيت في 
والعروة ويقال بالفارسية ازكه وسا مكحه ، لا يحنث، وكذلك في الزيق واللبة ويقال بالفارسية حشك وره كدينار ، لا يحنث، هكذا في 

  . رحمه االله» فتاوى أبي الليث«

رواية مجهولة أن » المنتقى«ذكره الفقيه أبو الليث رحمه االله، ورواه عن محمد رحمه االله، وذكر في وذكر القدوري رحمه االله فصل اللبة، كما 
ويقال بالفارسية نشنان أنه ، إذا كان من غزلها يحنث في يمينه، والصدر ..... في اللبة يحنث، وفي الزيق لا يحنث، وروي عن محمد رحمه االله 

وذكر شيخ الإسلام رحمهم االله في شرح . نث في الزيق واللبة لأنه لابس لهما، قاسه على مسألة الرقعةاختار الح» واقعاته«الشهيد رحمه في 
أن في ، الدخريص واللبة يحنث في يمينه لأن في الدخريص يصير ملبوساً بلبس القميص، واللبة كذلك فأما الزر والعروة لا » الأصل«أيمان 

  .، وعن أبي يوسف رحمه االله إذا رقع في ثوبه من غزل فلانة شبراً في شبر حنثيصير ملبوساً بلبس القميص، فلهذا افترقا

إذا أخذ الحالف من غزل فلانة خرقة، قدر شبرين، ووضع على عورته لا يحنث؛ لأنه ذا الاسم لا : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .يسمى لابساً، ولو لبس قلنسوة يحنث، لأنه يسمى لابساً لهما

 حلف لا يلبس من غزل فلانة، فلبس ثوباً من غزلها فباع الذيل إلى السرة ، ولم يدخل يديه في كُميه، ورجلاً تحت اللحاف حنث في إذا
  .يمينه

  

   

وإذا حلف الرجل لا يلبس خزاً، أو حلف لا يلبس ثوباً من خز، فلبس ثوباًمن هذا الذي يسميه الناس : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
 يريد به ثوباً لحمتة خز سداه ليس بخز، أو على العكس، يحنث في يمينه، وهذا الجواب ظاهر في قوله لا ألبس خزاً مشكل في قوله لا خزاً

ألبس ثوباً من خز، لأن شرط الحنث في هذه الصورة، لبس ثوب من خز، وإذا لم يكن خزاً خالصاً، فإنما لبس ثوباً بعضه من خز، ألا ترى 
أن الحنث في مسألة : لبس ثوباً من كتان، فلبس ثوباً من قطن وكتان، لا يحنث في يمينه، وإنما لا يحنث لما قلنا، والوجه في ذلكلو حلف لا ي

الخز لمكان العرف، فإن هذا الثوب يسمى خزاً في العرف، وإن كان بعضه غير خز، ولا عرف في مسألة الكتان بأن الثوب الذي بعضه من 
  .لا يسمى كتاناً، فالفارق بين الفصلينقطن في العرف 

وإذا حلف لا يلبس كتاناً، فلبس ثوباً من قطن وكتان يحنث، لأن . وإذا حلف لا يلبس حريراً، فلبس قميصاً فالعبرة للحمة دون السدى
س إبريسماً، فلبس ثوباً شرط الحنث لبس الكتان، وقد وجد ويستوي أن يكون الكتان سدى أو لحمة، فرق بين هذا وبينما إذا حلف لا يلب

  .لحمته خز، وسداه إبريسم، فإنه لا يحنث في يمينه

أن الكتان لا يصير مستهلكاً بالقطن، ولا القطن بالكتان، فإن كان أحدهما سدى والآخر لحمة، لأنه لا يصير السدى عديم : والفرق
ما الإبريسم يصير مستمسكاً بالخز، إذا كان الإبريسم سدى، والخز الرؤية، إذا كان السدى كتاناً واللحمة قطناً، لأما في الدقة سواء، فأ

  . لحمته لأن الإبريسم دقيق والخز ثخين، فيصير الإبريسم عديم الرؤية

ولو حلف لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوباً من قطن وكتان، لا يحنث في يمينه سواء كان الكتان سدى أو لحمه، فرق بين هذا وبينما إذا 
س ثوب إبريسم، فلبس ثوباً من إبريسم وقطن، فإنه يحنث في يمينه إذا كان لحمته إبريسم، والفرق أنّ في الإبريسم مع القطن حلف لا يلب

الإبريسم على القطن في نسبة الثوب إليه، فصار وجود القطن في ذلك المسألة وعدمه بمترلة،  الثوب ينسب إلى الإبريسم لا القطن فغلب
ثوب قطن وكتان، وإذا نسب إليهما، صار لابساً ثوباً بعضه من قطن وبعضه من : تان، ينسب الثوب إليهما يقالفأما في القطن مع الك

  .كتان، والبعض من الثوب لا يسمى ثوباً

 إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس كساءً من غزلها حنث، ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة، فلبس كساءً: »المنتقى«وفي 
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  .من غزلها، سداه قطن من غزل غيرها، فإن كان هذا الثوب ينسب إلى غزلها يحنث، كالخز

  

  

  . إذا حلف لا يلبس من ثياب فلان، وفلان يبيع الثياب فاشترى منه ثوباً ولبس يحنث في يمينه: إبراهيم عن محمد رحمه االله: وفيه أيضاً

ة له، فتركه بعد الحلف ساعة أو يوماً حنث في يمينه، لأن اللبس مستدام، وما وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كذا وهو لابسه، ولا ني
قال . أخشى أن يحنث: يستدام فدوامه يسمى باسم الابتداء، وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب، فألقي عليه وهو نائم قال محمد رحمه االله

س، واللبس ملابس، وهو نظير ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل والمختار أنه لا يحنث لا بلب» واقعاته«الصدر الشهيد رحمه االله في 
وهو نائم انتبه فوجد جداره الثوب إن ألقاه كما انتبه لا يحنث في يمينه وإن تركه فاستقر عليه بعد الانتباه حنث علم أنه الثوب المحلوف 

ليه، لا يحنث، وإن تركه يحنث، علم أنه الثوب المحلوف، أو لم عليه أو لم يعلم، وكذا ألقي عليه وهو منتبه إن القاه عن نفسه، كما ألقي ع
يعلم، وإذا حلف لا يلبس السروايل، أو حلف لا يلبس الخفين، فأدخل إحدى رجليه في الخف أو في السراويل لا يحنث، لأنه لا يسمى 

  .لابس الخفين، ولا لابس السراويل بإدخال إحدى الرجلين فيه

كل ثوب ألبسه من غزلك فهو هدي، فاشترى قطناً فغزلته ثم نسجته فلبسه فعليه أن يهديه، وقال : قال لامرأتهإذا : »الجامع الصغير«في 
ليس عليه أن يهديه إلا أن يكون من قطن كان يملكه يوم حلف، ولا خلاف أن القطن والغزل إذا كان في : أبو يوسف ومحمد رحمهما االله

  .كن في ملكه وقت اليمين، وإنما اشتراه بعد ذلك ففيه خلافملكهِ يوم اليمين أنه يحنث، وإذا لم ي

إنما يصح إما في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك، ولم يوجد ههنا ملك، ولا إضافة إلى سبب الملك، لأن الغزل ..... أن : ووجه قولهما
، لأن الغزل سبب لوقوع الملك للزوج، لأن العادة إن النذر أضيف إلى سبب الملك: واللبن ليسا من أسباب الملك، ولأبي حنيفة رحمه االله

أن المرأة تغزل من قطن زوجها، وما تغزل المرأة من قطن الزوج يصير ملكاً للزوج، ومطلق اليمين ينصرف إلى المعتاد، فهو معنى قولنا إن 
  . النذر أضيف إلى سبب ملك الزوج

إن فعل ذلك على : ن بوشم زن آر من بطلاق بيدة زن زابو سربست قالالردشية زن خوش: عمن قال: سئل نجم الدين النسفي عمن قال
لا يحنث لأن لبس الغزل على هذا الوجه ليس بمعتاد واليمين عقدت على غزل غير مشار إليه : وجه العمامة حنث؛ لأنه ليس غزلها فقد قيل

  l.فينصرف إلى اللبس المعتاد

  .يد رايد وقال سر من جرائد فكذا فوضع يده على غزلها أو خاط به ثوباً لا يحنث في يمينهالحوشية نوبية من أ: إذا قال لامرأته بالفارسية

  

  

إذا قال لامرأته بالفارسية الردر ابو شايم أركار كرد خويش فأنت طالق، ثم أن المرأة رقعت كرباساً إلى : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
نث؛ لأن اليمين وقعت على مكسوب الزوج وهذا مكسوب المرأة، وكذلك لو كان زوجها لينسجها بآخر فنسج ولبست المرأة لا يح

  .القطن من جهة الزوج وقد لبست بغير أمر لا يحنث؛ لأنه شرط الإلباس وهو لم يلبسها ولم يأمرها باللبس إنما لبست بنفسها في غير أمره

ثوباً من نسج فلان ولبس ثوباً نسجه : ن مع غيره يحنث، ولو قالإذا حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً نسجه فلا: »المنتقى«وفي 
  . فلان مع غيره لا يحنث، إذا كان الثوب مما نسجه واحد فإن كان لا ينسجه إلا اثنان يحنث

يده لا يحنث عليهم، فإن كان فلان يعمل ب..... ولو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان فلبس ثوباً نسجه غلمانه وفلان هذا هو: وفيه أيضاً
إلا أن يلبس من عمله، وإن كان فلان لا يعمل بيده يحنث وكذلك هذه الأعمال كلها، ووقعت في زماننا أن رجلاً حلف أن لا يلبس من 
غزل فلان، فلبس من غزل وامرأة أخرى أمرها فلان بالغزل فأفتى بعض مشايخنا بالحنث مطلقاً، وأفتى البعض بالحنث على التفصيل الذي 
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عقيب مسألة النسج، وكذلك على الأعمال كلها يدل عليه إذا حلف بالفارسية » المنتقى«سألة النسج وهو الصحيح، وما ذكر في في م
الرز سمان نورا : أكرر رسمان يومه كار يوم بايكارأ بدمر فكذا فاستبدل غزلها بغزل آخر لا يحنث، ولو لبس ثوباً من غزلها إن كان قال

  .رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في طلاق .  أكرر بسمان يوما زايد فرا يحنث:كاريوم كينث وإن قال

ينوي الزوج : أكرحامه تويكارايد مر ذكر الإمام النسفي رحمه االله، أنه على اللبس وعلى الانتفاع بقيمته، ومن المشايخ من قال: ولو قال
  .نيه فيمينه على ذلكنويت الانتفاع بثم: إن قال يوم اللبس فيمينه على اللبس، وإن قال

إذا قال لها بالفارسية، أكرربسمان يؤمر إيكاد إيديانه سود وريان من أندزايد فكذا فباعت غزلها واشترت بثمنها : »فتاوى الفضلي«وفي 
اً الرمكا أمر الزوج لا يحنث لأنه لم يدخل عين الغزل في سودت مائة ولا يدله عين الغزل بكارنيا مدرو..... المتاع من غير علم الزوج، 

  .النوع من المسائل بدل بكار أمر فلا يحنث فكذا في جميع هذا

إذا قال إا بالفارسية أكورشته ماكا ركرد يويسور وريان من أندرايه فكذا فغزلت المرأة، ولبست : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
ك، ولم يوجد وإن قضت ديناً، على الزوج لا تطلق أيضاً لأنه لم نفسها في مسائها لا يحنث، لأن الدخول في سودريان، الدخول في المل

  .يدخل في ملك الزوج أيضاً

  

   

وإذا حلف لا يدخل لمن غزلها في سود ريان، فباع ثوباً لها، فاشترى بثمنه كسوة لابنته الصغيرة، إن اشترى ثوباً يقضي بذلك حقاً عليه 
لأن شراءه كان واجباً عليه وصار كأنه اشترى لنفسه والمشترى عوض عن الثوب الأول حنث، سواء اشترى الثوب بإذا، أو بغير إذا 

معنى لأنه عوض عن عوضه وإن اشترى فضل من كسوة مثله فإن اشترى بإذا لا يحنث؛ لأن الشراء يقع للمرأة حقيقة وتقديراً، وإن 
  .رحمه االله» فتاوى الفضلي«ألة هكذا في اشترى بغير إذا حنث، لأن الشراء يقع لنفسه حقيقة ومعنى ذلك المس

وفي المسألة إشكال إذا حلف لا يأكل من غزل فلانة، فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنها، ثم إن : »واقعاته«قال الصدر الشهيد رحمه االله في 
  .لف ثمة يحنثالابن وهبه للحالف، فاشترى به الحالف شيئاً، وأكل لا يحنث، وإن اشترى شيء قبل أن تمت فأكل الحا

بالفارسية الراين فباي كه برى يوسم فكذا فقطعت : رحمهم االله امرأة تريد أن تقطع خباء لزوجها، فقال الزوج» فتاوى أهل سمرقند«في 
ه هذا ألبسه ولبس الحالف لزمه الحنث، لأن هذا لبس ما دامت في بيتي كوا في بيته، فإذا خرجت عن البيت سقطت اليمين وإن أراد بقول

  .ما دامت في بيتي كوا في نكاحه فما لم تقع الفرقة بينهما لا يرتفع اليمين

  .إن كان يسمى اللالك في العرف والعادة مكعباً يلزمها الحنث، وما لا: حلفت المرأة أن لا تلبس المكعب، فلبست اللالك، فقد قيل

طن، ودفع الزوج الغزل إلى النساج حتى ينسجه بأجر، أعطاه الزوج ثم حلف لا تلبس من ثوا، ثم إن الزوج اشترى قطناً وغزلت المرأة الق
فتاوى «وفي . ينوى الزوج إن كان أراد بقوله من ثوا من ثوب رشيه وي وساحيه وي يلزمه الحنث، وما لا فلا: لبسه الزوج، فقد قيل

  . ا وبطانية من غزل غيرها يحنث في يمينه وهذا ظاهرإذا حلف الرجل لا يلبس من غزل امرأته فلبس قماطها رقه من غزله» ما وراء النهر

إذا حلف مراكندرن بريفكند فرا كنررا بنفسا نديد واشرفرا كندبرا فنكبلى إبره وبي حشو سوكند بكردن نيا بدو : »مجموع النوازل«وفي 
 آخر لا يحنث في يمينه، وهذا استحسان إن لبست قميصين فكذا ولا نية له فلبس قميصاً فترعه ثم لبس قميصاً: إذا قال» الجامع«في 

أن اللفظ وإن : أن يحنث، عملاً بإطلاق اللفظ، ألا ترى أما لو كان معينين يقع الحنث بما فعل، فكذا ههنا وجه الاستحسان: والقياس
ما أن يراد به المظاهرة بينها كان مطلقاً، إلا أنه تقيد بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن اللبس إذا أضيف إلى قميصين بغير أعيا

ما لبست قميصين منذ حلفت، وإن كان قد لبس قميص كثير، فإذا لم : ولبسهما معاً لا مفترقاً، ألا ترى أن الرجل من نفسه أن يقول
ست هذين القميصين يظاهر بينهما لصورة أو لمعنى من المعاني، ومثل هذا العرف لم يوجد في المعين، لأن لا يستجيز من نفسه أن يقول ما لب
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  .منذ خلقت، إذا كان لبسهما على التعاقب، فنعمل في المعينين بإطلاق اللفظ

  

  

إذا حلف لا يلبس هذا الثوب، فاتخذها قلنسوة ولبسها لا يحنث في يمينه، لأن اسم الثوب لا يبقى، ولو قطع منه قميصاً : »المنتقى«وفي 
قميص يحنث لأن اسم الثوب باق، وما بقي لا يقيد به، فكان لابساً جميع الثوب، وصار ففضل منه فضلة غير القميص قدر لبسه ، ولبس ال

  . كما لو حلف لا يأكل رمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث استحساناً، وطريقه ما قلنا

س بباق، وإذا قال لامرأته رسته ولو اتخذه جوارب ولبسها لا يحنث، لأن اسم الثوب لي: ذكر هذه المسألة فزاد عليها فقال» القدوري«وفي 
إذا قال » الزيادات«وفي . ثوبه بوشم وله ثياب اتخذ من غزلها قبل الحلف، وثياب اتخذ من غزلها بعد الحلف فيمينه عليهما الإطلاق اللفظ
أن يجعل من هذا الثوب خباء عبده حر إن لا يجعل من هذا الثوب خباء وسراويلاً، وجعله خباء ثم نقضه وجعله سراويلاً بر؛ لأن شرط البر 

وسراويلاً مطلقاً غير مقيد بالدفعة والجمع والتفريق وقد وجد؛ لأن اسم الثوب لا يزول بجعله خباءً، ألا ترى أنه لو حلف لا يلبس هذا 
 منه أيضاً، فوجد الثوب فخاطه خباء ولبسه يحنث، وإذا لم يزل اسم الثوب بجعله خباء فإنما جعل السراويل من ذلك الثوب وجعل الخباء

شرط البر إلا أن يعني أن يجعل من بعضه الخباء ومن بعضه السراويل فحينئذ إذا فعل كما قلنا يحنث في يمينه، لأنه نوى أن يجعل ذلك بدفعة 
  .واحدة، فكان ناوياً المقيد من المطلق وإنه جائز، وفيه تغليظ عليه فيصدق في ذلك

ينظر إلى سابقة كلامه، إن دلت سابقة كلامه على أنه : ر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله أنه قالوحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بك
  .أراد ذا أن يجعلهما معاً بأن ذكر حذاقة الخياطة، أو سعة الثوب، فهو أن يجعلهما دفعة واحدة، وإن لم يدل فهو على الجملة والتعاقب

عل من بعضه خباء، ومن بعضه سراويلاً يحنث على كل حال، لأنه ذكر بكلمة من وكلمة من إذا لم يج: وكان أبو القاسم الصفار يقول
  . هذا الخاتم من الحديد، والمراد تمييز هذا الثوب من سائر الثياب: للتبعيض، إلا أنا نقول من تذكر للتمييز يقال

سراويلاً وخباء فكذا فجعلها خباء ثم نقضها فجعلها سراويلاً إن لم يجعل من هذه الملحفة، أو من هذا الإزار أو من هذا الرداء : ولو قال
حنث في يمينه، لأن اسم الملحفة زال بجعلها خباء، فإنما جعل السراويل من الخباء لا من الملحفة، وشرط بره أن يجعله من الملحفة ولم يوجد، 

  .لا تسع لهما حنث للحال؛ لأن البر مأيوس الوجود.  وإن كانت الملحفة

 حلف ليقطعن من هذا الثوب قميصين، فقطعه قميصاً وخاطه ثم فتقه وقطعه قميصاً آخر على غير ذلك التقطيع، وعن محمد رحمه االله وإذا
  .فيه روايتان، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه لا يحنث

  

  

  . بلا خلافولو حلف ليخيطن من هذا الثوب قميصين فقطعه وخاطه قميصاً ثم فتقه وخاطه قميصاً آخر لا يحنث

  .وعن محمد رحمه االله فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب فقطعه سراويلاً فلبس سراويلاً بعد سراويل لا يحنث في يمينه

  .وإذا حلف لا يلبس حلياً فلبس خاتم فضة لا يحنث في يمينه

ما يستعمل للتزين لا محالة والخاتم إذا كان لأنه ليس بحلي معناه ليس بحلي كامل أو ما هو حلي ناقص؛ لأن الحلي : علل في الكتاب فقال
من فضة كما يستعمل للتزين يستعمل لغيره، وهو إقامة السنة وإذا كان يستعمل للتزين وغيره كان ناقصاً في معنى الحلي، فلا يدخل تحت 

  .يمطلق اسم الحلي ولو لبس خاتم ذهب يحنث، لأنه لا يستعمل إلا للتزين، فكان كاملاً في معنى الحل

وهذا : وكذلك لو حلفت المرأة أن لا تلبس حلياً فلبست خاتماً من ذهب تحنث، ولو لبست خاتم فضة لم تحنث هذا هو ظاهر الرواية قالوا
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لا يحنث على كل : إذا كان مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال، أما إذا كان مصنوعاً على هيئة خاتم النساء مما له فص يحنث، وقال بعضهم
  . عن محمد رحمه االله أن خاتم الفضة حلي مطلقاً» البقالي«وفي . والأول أصح: لقا. حال

والخلخال . والحلي ما تلبسه النساء: قال. رواية إبراهيم عن محمد رحمه االله أن المنطقة المفضضة والسيف المحلى ليس بحلي: »المنتقى«وفي 
ا حلفت امرأة أن لا تلبس حلياً، فلبست عقد لؤلؤة لا تحنث في قول أبي حنيفة والد ملوج والسوالت حلي، لأنه لا يستعمل إلا للتزين، وإذ

رحمه االله إلا أن يكون معه ذهب، وقال أبو يوسف رحمه االله ومحمد رحمه االله تحنث ولا خلاف بينهم أنه إذا كان مرصعاً بشيء من 
وعلى هذا الخلاف إذا لبست عقد زبرجد أو زمرد غير . مرصعاًوإنما الخلاف فيما إذا لم يكن . الذهب والفضة إنه تحنث لأن ذلك حلي

ولا يستخرج ) 12: ، فاطر14: النحل(} تستخرجون حلية تلبسوا{: مرصع هما يقولان اسم الحلي يتناول اللؤلؤ الخالص، قال االله تعالى
  .ر بالحلي إلا مرصعاً بذهب أو فضة فأما وحده فلاولأبي حنيفة رحمه االله أن العادة لم تج. من البحر المرصع إنما يستخرج اللؤلؤ الخالص

لا بأس بأن يلبس الغلمان اللؤلؤ، وكذلك الرجال وكذلك قياس قوله في اللؤلؤ أن : على قول أبي حنيفة رحمه االله: قال بعض مشايخنا
صاغ اللؤلؤ إلا بالترصيع، حتى إن المرأة إذا يصاغ ولا ي) أن(الذهب والفضة لا يكون حلياً إلا أن يصاغ، كما أن اللؤلؤ لا يكون حلياً إلا 

علقت في عنقها شيئاً من الذهب والفضة غير مصنوع يجب أن لا تحنث على قياس قوله، وقد قيل الاختلاف في هذه المسألة اختلاف عصر 
لياً، فأفتى بما عاين في زمانه، وفي زمن وزمان، ففي زمان أبي حنيفة رحمه االله لم يتعارف النساء لبس اللؤلؤ على الانفراد، ولم يعده الناس ح

أبي يوسف رحمه االله ومحمد رحمه االله تعارف النساء لبسه على الانفراد، وكان الناس يعدون ذلك حلياً فأفتيا بما عاينا في زماما، وقولهما 
  .أقرب إلى عرف ديارنا

  

   

: ولو قال.  أسودين أو نعلين أسودين أو فرواً أسود حنث في يمينهوإذا حلف الرجل لا يلبس شيئاً من السواد فلبس قلنسوة سوداء وخفين

رحمه ......... روى بشر عن أبي يوسف رحمه االله في هذه الدة . لا ألبس السواد فهذا على الثياب، ولا يحنث في الخفين والنعلين والفرو
  .االله

إذا كانت اليمين بالفارسية بأن قال سلاح في توشم يحنث :  يحنث، قالقوساً أو فرساً لم.... وإذا حلف لا يلبس سلاحاً فتقلّد سيفاً أو
وأن لا . ذه الأشياء، ولو لبس درعاً من حديد يحنث، ولو حلف لا يلبس شيئاً فلبس درعاً من حديد أو خفين أو قلنسوة يحنث في يمينه

و أرسل إليه بثوب كسوة حنث، ولو كساه قلنسوة أو خفين أو يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فأعطاه دراهم يشتري ا ثوباً لا يحنث، ول
ولو حلف لا يكسو فلاناً فكساه قلنسوة أو خفين لا . وعن محمد رحمه االله أن الكسوة عبارة عما يجري في كفارة اليمين. جوربين حنث

  .يحنث بلا خلاف

  

  

  نوع آخر في الدخول

دار فكذا وهو داخل فيها فدام على ذلك لم يحنث استحساناً، والقياس أن يحنث، إن دخلت هذه ال: رجل قال: بسم االله الرحمن الرحيم
  . »الأصل«لأن اسم الدخول يقع على دوامه، ألا ترى أنه لو نوى بالدخول الدوام صحت نيته، عليه محمد رحمه االله في 

أن ما لا يمتد من الأفعال لا : الأصل في جنس الأفعالأن الدخول فعل لا يمتد فلا يعطى لدوامه حكم الابتداء، وهذا هو : وجه الاستحسان
والفارق بين الممتد وغير الممتد من الأفعال صحة قرار المدة . يعطى لدوامه حكم الابتداء، وما يمتد من الأفعال يعطى لدوامه حكم الابتداء

: س والنظر والقيام والعقود، فإنه يصح أن يقالفكل فعل يصح قرار المدة به فهو مما يمتد وذلك كالسكنى والركوب واللب. وعدم صحته
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وذلك . سكن في الدار يوماً ونظر إلى فلان يوماً، وقعد في مكان كذا يوماً، وقام يوماً فكل فعل لا يصح قرار المدة به فهو مما لا يمتد
ل عليه أنه لا يستقيم أن يقال للداخل في خرج يوماً من الدار ودخل يوماً في الدار، والدلي: كالدخول والخروج فإنه لا يستقيم أن يقال

  .ادخل، ولا يستقيم أن يقال للخارج منها اخرج منها: الدار

وإذا حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه في الدار ولم يدخل الأخرى لا يحنث في يمينه، هكذا ذكر محمد رحمه االله في 
العبرة للاعتماد إن : الداخل أسفل يحنث في يمينه، وبعضهم قالوا  مستويين فأما إذا كانبعض مشايخنا قالوا هذا إذا كان الجانبان. »الأصل«

إلا أن في ظاهر رواية أصحابنا لا يصير داخلاً . كان الاعتماد على الرجل الداخلة، وإن كان الاعتماد على الرجل الخارجة لا يحنث
وأما إذا كان مستلقياً .  الأئمة السرخسي رحمه االله، هذا إذا كان يدخل قائماًالحلواني رحمه االله وشمس) أفتى(بإدخال أحد الرجلين، وبه 

على ظهره أو بطنه أو جنبه فقد خرج حتى صار بعض بدنه داخل الدار، إن صار الأكثر داخل، الدار يصير داخلاً وإن كان ساقاه خارج 
  . وكذلك لو تناول شيئاً بيده. نثولو أدخل رأسه دون قدميه لم يح. الدار هكذا روي عن محمد رحمه االله

إما أن يكون بحال لا يمكنه الامتناع : وهذا على وجهين: قالوا. وإذا حلف لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان وأدخله وهو كاره لم يحنث
جد لا حقيقة ولا اعتباراً، وإن عنه، أو يمكنه الامتناع، فإن كان لا يمكنه الامتناع عنه لا يحنث في يمينه، لأن شرط الحنث وهو دخوله لم يو

هذا . كان يمكنه الامتناع فقد اختلف المشايخ فيه، وينبغي على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحنث لما نبين بعد هذا إن شاء االله
  .إذا احتمله إنسان فأدخله مكرهاً

  

  

إن : يحنث، وبعضهم قالوا: لا يحنث، وبعضهم قالوا: عضهم قالوافأما إذا هدده بالدخول فدخل بقدميه فقد اختلف المشايخ فيه أيضاً، ب
أمكنه الامتناع عن الدخول مع هذا دخل يحنث، وإن لم يمكنه الامتناع عنه لا يحنث، ولو احتمله إنسان وأدخله وهو راض عليه إلا أنه لم 

سف أنه لا يحنث، فعلى قياس هذه المسألة فحينئذ يجب عن أبي حنيفة وأبي يو» المنتقى«يأمره بذلك فقد اختلف المشايخ فيه، ووجدت في 
وإن كان أمره بذلك يحنث، لأنه وجد الدخول فيه اعتباراً وإن كان يمر بين يدي الدار . أن يكون قولهما فيما إذا دخل مكرهاً أن لا يحنث

يحنث لأن : لف المشايخ فيه، بعضهم قالواوقد اخت. فزلق رجله فحصل في الدار لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في شيء من الكتب
لا يحنث لأنه حصل في الدار مكرهاً لا باختياره، وصار كما لو احتمله إنسان وأدخله : حصوله في الدار مضاف إلى فعله، وقال بعضهم

ا فدخلت الدار فإنه لا يحنث وإن دخلها على دابة حنث، إلا أن تكون الدابة قد انقلبت وهو راكبها ولا يستطيع إمساكه. في الدار مكرهاً
  . في يمينه، لأنه صار مسلوب الاختيار لما انقلبت ولم يمكنه إمساكها

إن أول بيت وضع للناس للذي {: وإذا حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة لا يحنث، وإن سمى االله تعالى الكعبة بيتاً في قوله
لأن اسم البيت للمساجد مجاز، ) 36: النور(} في بيوت أذن ا أن ترفع{: يوتاً في قولهوتسمى سائر المساجد ب) 96: آل عمران(} ببكة

ولذلك لو دخل . ، ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة)فيه(لأن البيت اسم لما اتخذ للبيتوتة، والمسجد ناقص في معنى للبيتوتة فإنه لا يبات 
 والكنيسة للصلاة، لا للبيتوتة فلا يكون بيتاً مطلقاً، وإن دخل دهليزاً لم يحنث لأن بيعة أو كنيسة لم يحنث، لأن الكفار إنما بنوا البيعة

  .الدهليز ما بني للبيتوتة فيه

هذا إذا كان الدهليز بحال لو أغلق الباب يبقى خارج البيت، فأما إذا بقي داخل البيت وهو مسقف يجب أن يحنث في يمينه، : قال مشايخنا
إن دخل صفة يحنث وهذا على عرف أهل الكوفة، لأن صفتهم على هيأة البيوت؛ لأا ذات حوائط أربعة عندهم، لأنه يصلح للبيتوتة، و

وفي عرفنا الصفة لا تكون على هيأة البيوت، لأا ذات حوائط ثلاثة فلا تكون بيتاً، ولو دخل ظلة على باب الدار ولا يكون . فيكون بيتاً
  .ق الأعظم أو إلى السكة لا يحنث إذا كان عقد يمينه على بيت شخص بعينه، لأنه ليس من جملة بيتهفوقه بناء إلا أن مفتحه إلى الطري
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إن دخلت دار فلان فكذا فمات فلان فدخل داره، فهذا على وجهين إن لم يكن على صاحب : إذا قال الرجل: »فتاوى أبي الليث«وفي 
 بلا خلاف، لأن الدار تصير ملكاً للوارث بلا خلاف، وإن كان عليه دين الدار دين أصلاً أو كان عليه دين مستغرق فإنه لا يحنث

والفتوى على قول أبي الليث؛ لأن التركة : قال الصدر الشهيد. لا يحنث: يحنث، وقال الفقيه أبو الليث: مستغرق، قال محمد بن سلمة
الميت ليس من أهل الملك، لو بقي على ملكه يبقى حكماً فلم المستغرقة بالدين إن لم تملكها الورثة لا تبقى على ملك الميت حقيقة، لأن 

  .يدخل دار فلان مطلقاً فلم يتحقق شرط الحنث

  

   

إن وضعت قدمي في دار فلان فكذا، فوضع إحدى رجليه في داره لا يحنث على ما هو جواب ظاهر الرواية، لأن وضع القدم في : إذا قال
إن دخلت دار فلان فكذا، وهناك إذا أدخل إحدى رجليه في دار فلان لا يحنث في يمينه :  قالهذه الصورة صار مجازاً عن الدخول، فكأنه

  .كذا ها هنا

فتاوى «في ..... وإذا حلف لا يدخل دار فلانة، فدخل دارها وزوجها ساكن فيها لا يحنث لأن الدار تنسب إلى الساكن، والساكن هو
  .»أهل سمرقند

واالله : وكذلك لو قال. ساكن فيها مع امرأته والدار لها حنث) وفلان(لا أدخل دار فلان، فدخل دار فلان،واالله : إذا قال: »المنتقى«وفي 
  .»فتاوى أهل سمرقند«فهذه الرواية تخالف ما ذكر في . لا أدخل دار فلانة فدخل عليها وهي في دار زوجها ساكنة معه يحنث

إن لم : فيها ساكن والدار لامرأته، وذكر فيها تفصيلاً فقال) وفلان( دار فلان إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل: »فتاوى الفضلي«وفي 
وإن كان له دار أخرى تنسب إليه لا يحنث، وهذا الجواب . أراد هذه الدار تكن لفلان دار تنسب إليه سوى هذه الدار يحنث؛ لأن الحالف

 غير تفصيل، ورأيت في موضع آخر إذا حلف لا يدخل داراً لفلانة فدخل من» المنتقى«، فإنه ذكر المسألة في »المنتقى«بخلاف ما ذكر في 
داراً لزوج فلانة وهي ساكنة معه إنه إن لم تكن لفلانة دار أخرى تنسب إليها يحنث، وإلا فلا يحنث، ولم يذكر هذا التفصيل في 

  .»المنتقى«

إنه لا يحنث، وعلى قياس ما : الأب هو الذي استأجر الدار، فقد قيلو. وإذا حلف لا يدخل دار فلان وفلان يسكن مع أبيه في الدار بالعلية
يجب أن تكون المسألة على التفصيل، إن كان » فتاوى الفضلي«ينبغي أن يحنث بلا تفصيل، وعلى قياس ما ذكر في » المنتقى«ذكر في 

  . للابن دار أخرى تنسب إليه سوى هذه لا يحنث، وإلا فيحنث

 هذه الدار فدخل من غير الباب لم يحنث؛ لأن اليمين انعقدت على دخول موصوف بصفة، ولا يحنث ما لم ولو حلف لا يدخل من باب
توجد تلك الصفة، وإن ثقب باباً آخر فدخله حنث، لأن اليمين انعقدت على الباب المنسوب إلى الدار، فيستوي فيه القديم والحديث، ولو 

  m.وهذا ظاهرعين ذلك الباب في اليمين لم يحنث في غيره 

  .ولو لم يعينه ولكن نوى ذلك لا يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر

وإذا حلف لا يدخل بيتاً لفلان، ولم يسم بيتاً بعينه، ولم ينوه فدخل بيتاً يسكنه فلان بإجارة أو عارية فيحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم 
  .االله، خلافاً للشافعي

أو حلف لا يستخدم عبد فلان فركب دابة أو استخدم عبداً هو في يد فلان بإجارة أو عارية لا يحنث في وإذا حلف لا يركب دابة فلان 
والوجه لعلمائنا أنه عقد يمينه على بيت مضاف إلى فلان إضافة مطلقة فينصرف يمينه إلى الدار المضافة إلى فلان بملك . يمينه بلا خلاف

لعقار بملك المنفعة حقيقة، كما أن إضافته بملك الرقبة حقيقة لأن إضافة العقار بملك المنفعة ثابتة شرعاً الرقبة وبملك المنفعة جميعاً إذ إضافة ا
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  .وعرفاً

  

  

لي  - خديج) ابن(يريد  - ؟ فقال رافع»لمن هذا«فأعجبه فقال ..... مرصلى االله عليه وسلّم فأما شرعاً فلما روي أن رسول االله 
  صلى االله عليه وسلّم  ولم ينكر رسول االله استأجرته، فرافع أضاف إلى نفسه

هذا مترل فلان، وإن كان فلان يسكن فيها بإجارة أو عارية، وإذا كان إضافة العقار بملك ثابتة شرعاً : وأما عرفاً فإن في العرف يقال
ضافة في العقار فينصرف اليمين وعرفاً كانت حقيقة كالاسم، متى ثبت الشيء عرفاً وشرعاً كان حقيقة كاسم الصلاة فثبت أن هذه الإ

  . إليها ولا كذلك العبد والدابة؛ لأن إضافة العبد والدابة بملك المنفعة ليست بحقيقة بل هي مجاز لأا غير ثابتة شرعاً وعرفاً

ذكر بعضهم أن أن فيه اختلاف المشايخ، و» شرحه«ولو حلف لا يدخل بيتاً لفلان فدخل بيتاً قد آجره من غيره، ذكر بعض مشايخنا في 
ما روي أنه لا يحنث إلا بالنية قول أبي حنيفة : فقيل. بالنية) إلا(عن أصحابنا فيه روايتين، في رواية يحنث من غير نية، وفي رواية لا يحنث 

 االله، ولم يذكر روايتان عن محمد رحمه» القدوري«رحمه االله وأبي يوسف رحمه االله، وما روي أنه يحنث من غير نية قول محمد، وذكر في 
  .قول غيره

يسكنها ودار غلة، فدخل دار الغلة لا يحنث، إذا لم يدل الدليل على دار الغلة؛ لأن داره مطلقاً دار ) دار(ولو كان للمحلوف عليه 
  .يسكنها

لوف عليه ممن يسكن وإذا حلف الرجل لا يسكن حانوتاً لفلان فسكن حانوتاً قد أجره من غيره، فإن كان المح: »فتاوى أبي الليث«في 
حانوتاً لم يحنث بسكنى هذا الحانوت على إحدى الروايتين كما في البيت، وإن كان ممن لا يسكن حانوتاً لما عرف من مقصود الحالف، 

  .فإنّ من حلف لا يسكن حانوت الأمير يعلم كل واحد مراده حانوت هو ملك الأمير

داراً مشتركاً بينه وبين غيره، فإن كان المحلوف عليه ممن يسكن الدار يحنث، وإن إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل : »القدوري«وفي 
إليه ، وإن كان الدار مشتركاً بين .....كان لا يسكنها لا يحنث؛ لأنه إذا كان لا يسكنها فالإضافة باعتبار الملك، والملك في الكل غير 

  .ا على حدة فدخل الحالف صحن الدار أو دهليزاً لا يحنث في يمينه، هكذا قيلالمحلوف عليه وبين غيره، وكل واحد منهما يسكن بيتاً منه

واالله لا أدخل دارك، وللمحلوف عليه دار ملك يسكنها، والحالف لم ينوِ هذه الدار : إذا قال لغيره: عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
وإن كان نية الحالف . نها بإجارة أو عارية فدخل الحالف عليه يحنثبعينها، ثم إن المحلوف عليه تحول من هذه الدار إلى دار أخرى وسك

  .على دار هي ملك المحلوف عليه وباقي المسألة بحالها لا يحنث

  

   

وإذا دخل . لا أدخل مترلك فهذا على المترل الذي هو فيه، فإن تحول إلى مترل آخر فدخل عليه لم يحنث: وفيه عن أبي يوسف إذا قال لغيره
  .لمحلوف عليه غير الدار التي المحلوف ساكن فيها يوم حلف لم يحنثداراً ل

إذا حلف الرجل لا يدخل مترل فلان، ثم إن الحالف مع المحلوف عليه اكتريا مترلاً فيها أبيات، والحالف في أبيات منها على : وفيه أيضاً
ث وكل واحد منهما داخل في مترل صاحبه؛ لأن الساحة حدة، والمحلوف عليه في أبيات منها على حدة، والساحة واحدة، فالحالف حان

بينهما، وهذا بخلاف مسألة الدار المشتركة التي تقدم ذكرها، وهي ما إذا دخل الحالف صحن الدار المشتركة التي يسكن الحالف في بيت 
، ها هنا عقد اليمين باسم المترل والمترل منها، وشريكه في بيت منها؛ لأن هناك عقد اليمين باسم الدار واسم الدار لا ينطلق على بعضه

  .مشتق من الترول والترول يأتي في البعض كما يأتي في الكل
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إن أدخلت فلاناً بيتي فهذا على أن يدخل فلان بيته بأمره، وبغير أمره، بعلمه وبغير علمه، ولو : وقال سئِل الفقيه أبو القاسم عمن حلف
  .أن يدخل بعلمه، ولا يمنعه) على (إن تركت فلاناً يدخل بيتي فهذا: قال

إن دخل فلان دارك ودخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت دار فلان ولم يدخل فلان دارها، ولم تدخل : وسئل أبو نصر عمن قال لامرأته
هو المنع عن المخالطة طلقت امرأته لأنه لا يراد ذا الجمع وإنما يراد به أن لا يفعل ذلك واحد منهما، لأن الغرض : هي دار فلان، قال

  .بالكلية

حلف لا يدخل دار امرأته فباعت المرأة الدار من رجل واستأجرها الحالف من المشتري ثم دخلها؛ فإن كان كراهة الدخول لأجل الدار 
 اليمين انعقدت كراهة الدخول لأجل المرأة لا يحنث، لأن) كان(يحنث، لأن اليمين انعقدت على عين الدار، وذكر المرأة للتعريف، وإن 

  . لأجل النسبة، وقد انقطعت النسبة، وستأتي هذه المسألة بعد هذا في فصل الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع على الملك الحادث

: قالإن دخلت الدار فنسائي طوالق، فدخلت الدار طلقت هي وغيرها، لأن عند الدخول يصير قائلاً نسائي طوالق، وإذا : إذا قال لامرأته

إن وضعت قدمي دار فلان فكذا فدخلها راكباً أو ماشياً بحذاء أو بغير حذاء يحنث في يمينه لأن وضع القدم في عرف الاستعمال صار عبارة 
وإن . واالله لا أدخل فهناك بأي طريق دخل يحنث في يمينه، كذا ههنا: عن الدخول مجازاً، وإذا صار عبارة عن الدخول مجازاً، كأَنه قال

ى حين حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشياً صحت نيته، وإذا دخلها راكباً لا يحنث في يمينه لأنه نوى حقيقة كلامه، ومن نوى حقيقة نو
  .كلامه يصدق ديانة وقضاءً

  

  

  . ببيع الداردار فلان، فقام على حائط من حيطاا حنث في يمينه، لأن الحائط من الدار ألا ترى أنه يصير مبيعاً) لا يدخل(وإذا حلف 

، فأما إذاكان مشتركاً بينه وبين الجار لا )الدار(وهذا إذا كان الحائط كله لصاحب : قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه االله
فأما إذا كان ما ذكر من الجواب فيما إذا كان الحالف من بلاد العرب، : يحنث في يمينه، كما لو دخل داراً مشتركاً قال الفقيه أبو الليث

  .من بلاد العجم لا يحنث في يمينه بالقيام على حيطان الدار وعليه الفتوى

أنه يحنث، واختيار الفقيه أبي الليث رحمه االله فيما إذا كان » الكتاب«وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها فجواب 
على إسكفة الباب فإن كان الباب إذا أغلق كانت الإسكفة خارجة منه لم ولو قام . الحالف من بلاد العجم أنه لا يحنث وعليه الفتوى

وإذا حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له فدخل في صحن داره لا يحنث حتى يدخل البيت، لأن . يحنث، وإن كان داخل الباب حنث
على عرف ديارهم فأما في عرف ديارنا الدار وهذا : قالوا. »الأصل«شرط الحنث الدخول في البيت، وهو لم يدخل البيت هكذا ذكر في 

  . والبيت واحدة، فإذا دخل صحن الدار يحنث وعليه الفتوى

إذا حلف الرجل وهو جالس في بيت من المترل إن دخلت هذا البيت فكذا، فاليمين على دخول البيت حتى لو : »فتاوى الفضلي«وفي 
اكرمن به : ا إذا كان اليمين بالعربية، فأما إذا كان في يمينه بالفارسية بأن قالوهذ: دخل في صحن الدار وفي صحن المترل لا يحنث، قال

عنيت دخول ذلك البيت صدق ديانة لا قضاءً، لأن اسم خانة بالفارسية لجميع : ابن خانة ايدراتم فكذا فاليمين على دخول المترل، فإن قال
  . وهذا كله إذا لم يشر إلى بيت بعينه، فإن أشار فالحكم كذلكالمترل وكذلك البيت اسم خاص، أما كان بيانه وانا رمستاني

شجرة أغصاا في دار رجل فحلف رجل أن لا يدخل دار ذلك الرجل فارتقى تلك الشجرة، فإن ارتقى غصناً : »فتاوى أبي الليث«وفي 
نث، بمترلة ما لو قام على سطح الدار أو لو سقط، سقط في الدار يحنث إذا كان الحالف من بلاد العرب، وإن كان من بلاد العجم لا يح

  .على حائط من حيطاا وعليها الفتوى

هذا : إذا حلف لا يدخل في هذه السكة، فدخل داراً في تلك السكة من طريق السطح ولم يخرج إلى السكة، قال الفقيه أبو بكر الإسكاف
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فتاوى أبي «لسكة ولم يدخل السكة ذكر هذه المسألة في وإذا حلف لا يدخل سكة فلان فدخل مسجداً في ا. إلى عدم الحنث أقرب
فتاوى «لا يحنث، ولم يذكر فيها الخلاف كما ذكر في المسألة الأولى، وهكذا ذكر المسألة من غير ذكر الخلاف في : ، وقال»الليث

  .وف عليها إنه يحنث في يمينه، وذكرنا في متفرقات كتاب الطلاق أنه إذا كان للدار التي دخل فيها باب في السكة المحل»الفضلي

  

  

مسألة تؤيد ما ذكرنا في متفرقات الطلاق ، وصورة ما ذكر ثمة إذا حلف لا يدخل محلة أردان فدخل داراً لها » واقعات الناطقين«وذكر في 
 الس جميعاً، ولمسألة السكة بابان أحد بابيها مفتوح إلى محلة أردان والباب الآخر مفتوح إلى محلة رود يحنث في يمينه لأن الدار تنسب إلى

  . تفريعات تنظر في متفرقات الطلاق

إذا حلف لا يدع فلاناً يدخل هذه الدار، فإن كان يملك هذه الدار، فمنعه بالقول والفعل، وإن كان لا يملك فمنعه بالقول لا غير، في 
  .تفرقات من كتاب الطلاق، وقد ذكرنا من هذا الجنس في آخر فصل الم»الواقعات«الباب الأول من أيمان 

. عن محمد إذا حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار الحصبة فدخل الموضع الذي زيد فيه لا يحنث» سماعة) ابن(نوادر «وفي 

 هذه الدار، أو :وكذلك في الدار إذا قال: ولو حلف لا يدخل مسجد بني فلان وباقي المسألة بحالها فدخل الموضع الذي زيد فيه يحنث، قال
لا يدخل دار فلان إلا خبري سكفني إن نزلت م بلية أو قتل أو موت فدخل لا يحنث، لأنه يراد بقوله سكفني : دار فلان، إذا قال: قال

  .هذه الأشياء

 يدخل قرية كذا فهذا إذا حلف لا يدخل رياً أو مدينة ري أو حلف لا يدخل بلخ أو قال مدينة بلخاً أو حلف لا: وفيه أيضاً» النوازل«في 
على العمران، وكذلك إذا حلف لا يشرب الخمر في هذه القرية، فهو على العمران حتى لو شرب في ضياعها أو في كرومها لا يحنث في 

اسم  بأن الكورة: وقد قيل. وهذا بخلاف ما لو حلف لا يدخل كورة كذا، أو رستاق كذا فدخل في أراضيها حيث يحنث: قال ثمة. يمينه
وأما شام اسم . لعمران أيضاً، وهو الأظهر فالبلدة اسم للعمران أيضاً، واختلف المشايخ في بخارى والفتوى في زماننا على أنه اسم العمرانل

للولاية وكذلك اسم خراسان وكذلك الأرمينية حتى لو حلف على واحد من هذه المواضع لا يدخلها فدخل قرية من قراها يحنث، 
  . وتركستان فهو اسم للولايةوكذلك فرغانة وسعد

لو حلف لا يدخل دار فلان وهي من الدور المشهورة بأرباا مثل دار عمرو بن حريب فدخلها؛ لأن الإضافة إلى : »القدوري«وفي 
، لو حلف لا يدخل هذه الحجرة فدخلها بعد ما كسرت لا يحنث: وفيه أيضاً. الأرباب على طريق النسبة دون الملك، والنسبة قائمة

  . وليست الحجرة كالدار لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء فصار نظير البيت

وفيه أيضاً لو حلف لا يدخل هذه الدار إلا مجتازاً فدخلها وهو لا يريد الجلوس لا يحنث، لأنه دخل على الوصف المستثنى، ولو دخل يعود 
تثنى، وإن دخل لا يريد الجلوس ثم بدا له بعد ما دخل فجلس لم مريضاً ومن رأيه الجلوس عنده حنث؛ لأنه دخل على غير الوصف المس

  .يحنث أيضاً؛ لأن الدخول وجد على الوصف المستثنى وبعد ذلك هو مكث والمكث ليس من الدخول

  

  

بيل إذا لم رجل عابر س: وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل إلا أن ينوي لا يدخلها يريد الترول فيها، لأنه يقال: قال
إذا حلف لا يدخل السوق إلا مجتازاً، فدخل ومن رأيه أن يشتري شيئاً من غير أن يجلس لم يحنث، : من هذا الجنس: »المنتقى«وفي . يستقر

  .وإن بدا له فجلس لا يحنث أيضاً، وإن دخل ومن رأيه الجلوس حنث

ذه حانوتاً، وليس له باب في الدار، فدخله الحالف يحنث، لأنه من ولو حلف لا يدخل دار فلان فأشرع المحلوف عليه بيتاً من داره واتخ
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وعن أبي يوسف فيمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل بيتاً من هذه الدار قد أشرع إلى الطريق وليس له باب إلى . جملة ما أحاطت به الدار
، إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى الدار ولو حفر تحت تلك الدار شرباً أو قناة فدخلها الحالف لم يحنث. الدار لا يحنث

ولو كان المكشوف شيئاً قليلاً . يستقي منه أهل الدار، فإذا بلغ ذلك المكان المكشوف حنث، وإن لم يبلغ ذلك المكان المكشوف لا يحنث
 الدار إذا لم يكن لها منفذ لا تعد من الدار، وإن لأن القناة تحت. لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء، فبلغ الحالف ذلك الموضع لا يحنث

  . كان لها منفذ تعد من مرافق الدار بمترلة بئر الماء، ومتى كان للضوء فليس ذلك من مرافق الدار فلا يعد داخله داخلاً في الدار

راً لا يحنث في يمينه، لأن كلمة إلا كلمة عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى فدخلها ناسياً ثم دخلها ذاك: إذا قال: »القدوري«وفي 
  .عامة ككلمة حتى فينتهي اليمين بالدخول ناسياً فإذا دخلها بعد ذلك دخلها واليمين منتهية

عبده حر إن دخل هذه الدار إلا ناسياً، فدخلها ناسياً ثم دخلها ذاكراً يحنث، لأن اليمين مطلق لا غاية لها والمستثنى منها دخول : ولو قال
  .صفة النسيان، فالدخول متعمداً يكون مستثنى منهب

إذا حلف لا يدخل دار فلان فعمد فلان إلى بيت فسد بابه من قبل داره وجعله إلى دار الحالف فدخله الحالف لا يحنث في يمينه، لأنه صار 
  .منسوباً إلى الأخرى

 إلى جنبها وفتح باب البيت إلى هذه الدار، وجعل طريقه فيها إذا حلف لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحب الدار بيتاً: ومن هذا الجنس
وسد باب البيت الذي كان في الدار الأخرى، فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل الدار التي حلف عليها حنث في يمينه، لأنه لما 

ية ابن سماعة قبل هذا عن محمد في مسألة الزيادة في وقد ذكر روا» المنتقى«ذكر المسألة في . أضاف البيت إلى الدار صار من جملة الدار
  .الدار إنه لا يحنث

  .الشرب إذا كان بابه في دار ومحتفره في دار أخرى، فهو من الدار التي مدخله إليها لأا بيت من بيوا: »القدوري«وفي 

  

   

أن مدينة السلام هي مدينة » المنتقى«لام ذكر في إذا حلف لا يدخل بغداد، فمن أي جانب دخلها يحنث، ولو حلف لا يدخل مدينة الس
أبي جعفر خاصة، وهي التي من ناحية الكوفة، والواقعة عن الرفع، فما لم يدخل من ناحية الكوفة لا يحنث، بخلاف ما إذا حلف لا يدخل 

ر بالدجلة لم يحنث في قول أبي يوسف ولو حلف لا يدخل بغداد فانحدر من موضع في السفينة وم. بغداد؛ لأن اسم بغداد يتناول الجانبين
الفتوى على قول أبي يوسف لأن دجلة وإن كانت من بغداد حتى إن البغدادي إذا جاء من موصل : قال الصدر الشهيد. وقال محمد يحنث

  .حتى دخل بغداد في السفينة يتم الصلاة إلا أن في باب اليمين يراد ببغداد الحد عرفاً

فدخل سفينة في الفرات أو جسراً لا يحنث، حتى يدخل الماء لأن بدون الدخول في الماء؛ لا يسمى داخلاً في وإذا حلف لا يدخل الفرات 
  .الفرات

إذا حلف لا يدخل دار فلان فاستعار المحلوف عليه داراً لاتخاذ الوليمة فيها فدخلها الحالف لا يحنث، إلا أن ينتقل المُعير من تلك الدار 
  .»فتاوى النسفي«والمستعير ينقل متاعه إليها فإذا دخلها الحالف حينئذ يحنث في يمينه هكذا ذكر في ويسلمها إلى المستعير 

أنه إذا كان البستان من الدار يحنث، وإن لم يكن من » فتاوى أهل سمرقند«واالله لا أدخل دار فلان فدخل بستان فلان، ذكر في : وإذا قال
لدار أن يكون بحال إذا ذكرت الدار عرفت ببستاا، ومعناه أن يفهم البستان بذكر الدار، وإذا الدار لا يحنث، وأمارة كون البستان من ا

  . خرجت المرأة إلى البستان فالزوج لا يكره ذلك فإن وجد هاتان العلامتان كان البستان من الدار

فلان، فدخل بستاناً في تلك الدار قال لا سألت أبا يوسف عن رجل حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار : قال: »نوادر هشام«وفي 
فإن كان للبستان بابان أحدهما داخل الدار والآخر : البستان منها وإن لم يسم، قلت: فإن باع الدار ولم يسم البستان قال: يحنث، قلت
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  .ون وسط الدارأو يك البستان ليس من الدار إلا أن يسميه: وقد سمعت أبا يوسف يقول: هو منها، قال هشام: خارج، قال

وسألت محمداً عن رجل حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بستاا، وباب البستان إلى بيوت في هذه الدار وليس للبستان طريق : قال هشام
يحنث، وكذلك إن كان البستان أصغر من الدار أو أكبر منها، ولو : غيره وعلى الدار والبستان حائط واحد محيط ما فدخل البستان، قال
  .كان البستان وسط الدار ومعناه أن تكون الدار محدقة بالبستان يحنث

إذا دخل بستاناً في تلك الدار فإن كان متصلاً ا لا يحنث وإن كان في وسطها حنث، وسيأتي من هذا الجنس في نوع : »القدوري«وفي 
  .الخروج

  

  

الحمام لا لهذا بل ليسلم على الحمامي ثم غسل رأسه لم يحنث، إذا حلف لا يدخل الحمام إز ر شيش فدخل : »فتاوى أبي الليث«وفي 
إن لم تدخل بيتي كما كنت تدخل فامرأتي طالق، فإن كان بينهما كلام يدل على الفور، فهو على : إذا قال لأخ امرأته. لأنه لم يدخل لهذا

امتنع الأخ مرة مما كان معتاداً يحنث، لأن اليمين مطلقة الفور وإلا فهو على الأبد ويقع اليمين على الدخول المعتاد قبل اليمين حتى لو 
  .فينصرف إلى الأبد

العبرة للعيدان وقيل العبرة للبد، فعلى القول الأول إذا استبدل اللبد : وإذا حلف لا يدخل هذا الخباء، فالعبرة للعيدان أو اللبد فقد قيل
نث، وعلى القول الثاني إذا استبدل اللبد والعيدان على حاله لا يحنث، ولو والعيدان على حاله فدخله يحنث، ولو كان على العكس لا يح

  . كان على العكس يحنث والأول أصح

: رجل قال لامرأته. إذا دخلت الدار فأنت طالق سواء: ادخلي الدار فأنت طالق، فهذا وقوله: إذا قال لامرأته: »فتاوى الصغرى«وفي 

عنيت به الدخول وهي تحوم حومهما، ولا تدخل طلقت المرأة؛ لأن اللفظ حقيقة : أنت طالق، وقالاكربوكرد بترامن أستانه فلان كردي ف
  .لهذا لا للدخول

لا أدخلها اليوم ولا غداً فهو كما قال، ولا يدخل : بشر عن أبي يوسف إذا حلف لا يدخل هذه الدار اليوم وغداً، أو قال: »المنتقى«وفي 
إذا حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر فهذا على الفسطاط والقبة والخيمة وكل مترل يترلانه، فإن :  أيضاًوفيه. الليلة التي بين اليومين

  .عنى به واحداً من هذه الثلاثة يدين فيما بينه وبين االله تعالى، ولا يدين في القضاء

  .ه فهو من الدار التي طريقه فيهاوإنما كان في دار أخرى بجنب بسفل. العلو إذا لم يكن طريقه في سفله: وفيه أيضاً

أن الدخول على فلان متى أُطلق يراد به في العرف الدخول على فلان : »شرحه«وإذا حلف لا يدخل على فلان فقد ذكر شيخ الإسلام في 
لو : فإنه قال» كتابه« لأجل الزيارة والتعظيم له في مكان يزار فيه يعني مكان يجلس فيه لدخول الزائرين عليه، وإلى هذا أشار القدوري في

دخل عليه في مسجد أو ظلة أو دهليز لم يحنث، وكذلك لو دخل عليه في فسطاط أو خيمة إلا أن يكون من أهل البادية، والمعتبر في ذلك 
ولو دخل . زائرينالعادة، فأما في عرفنا إذا دخل عليه في مسجد يحنث في يمينه؛ لأنه جرت العادة في ديارنا بالجلوس في المساجد لدخول ال
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  .الدخول عليه أن يقصده بالدخول سواء كان بيته أو بيت غيره: وفيه أيضاً

وإن كان في صحن الدار حنث، لأنه لا يكون ولو حلف لا يدخل على فلان في هذه الدار فدخل الدار وفلان في بيت منها لا يحنث، 
داخلاً عليه إلا إذا شاهده، وكذلك إذا حلف لا يدخل على فلان في هذه القرية لم يحنث، إلا إذا دخل بيته، وهذا لأن تخصيص القرية 

  .لنفي اليمين عن غير القرية، وكثير من مسائل الدخول قد مر في كتاب الطلاق
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  هيةالاستحسان والكراكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على اثنين وثلاثين فصلاً

  في العمل بخبر الواحد -  1

  في العمل بغالب الرأي -  2

  في الرجل رأى رجلاً يقتل أباه، وما يتصل به -  3

  في الصلاة، والتسبيح، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء -  4

  والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن، نحو الدراهم والقرطاس، أو كتب فيه ذكر االله تعالىفي المسجد  -  5

  في سجدة الشكر -  6

  في المسابقة -  7

  في السلام، وتشميت العاطس -  8

  فيما يحل للرجل النظر إليه، وما لا يحل، وما يحل له مسه، وما لا يحل -  9

  ما لا يكرهفي اللبس؛ ما يكره من ذلك، و - 10

  في استعمال الذهب والفضة - 11

  في الكراهية في الأكل - 12

  في الهبة، ونثر الدراهم، والسكر، وما رماه صاحبه - 13

  في الكسب - 14

  في نقل الميت - 15

  في معاملة أهل الذمة - 16

  في الهدايا والضيافات - 17

  في الغناء، واللهو، وسائر المعاصي، والأمر بالمعروف - 18

  في التداوي والمعالجات، وفيه العزل، وإسقاط الولد - 19

  .في الختان والخصاء وقلم الأظافير، وقص الشوارب، وحلق المرأة شعرها، ووصلها شعر غيرها بشعرها - 20

  في الزينة، واتخاذ الخادم للخدمة - 21

  .في قتل المسلم والده المشرك، ومن بمعناه، وقتله سائر محارمه - 22

  .ما يسع من الجراحات في بني آدم والحيوانات، وقتل الحيوانات، وما لا يسع من ذلكفي - 23

  في تسمية الأولاد وكناهم - 24

  في الغيبة والحسد  - 25

  في دخول النساء الحمام، وفي ركون على السروج - 26

  في البيع، والاستيام على سوم الغير - 27
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  واه، أو أحدهما أو غيرهما من الأقارب أو يمنعه الدائن، والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأةفي الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أب - 28

  في القرض ما يكره من ذلك، وما لا يكره - 29

  .في ملاقاة الملوك، والتواضع لهم، وتقبيل أيديهم، أو يد غيرهم، وتقبيل الرجل وجه غيره، وما يتصل بذلك - 30

  ء المشتركةفي الانتفاع بالأشيا - 31

  في المتفرقات - 32

  

  
  

  ول في العمل بخبر الواحدالأالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

في الإخبار عن أمر ديني؛ نحو الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته، والإخبار عن حرمة المحل وإباحته وما يتصل بذلك، قال محمد رحمه : الأول
د ماءً إلا في إناء أخبره رجل أنه قذر، وهو عنده مسلم مرضي؛ لم يتوضأ به؛ لأنه أخبر بأمرٍ من وإذا حضر المسافر الصلاة، فلم يج: االله

  .أمور الدين، وهو حرمة استعمال الماء، ووجوب التيمم عليه

رسول االله صلى االله وخبر الواحد حجة في أمور الدين إذا كان المخبر مسلماً عدلاً بالآثار والمعقول، أما الآثار فمن جملة ذلك ما روي أن 
لم يكن ) لو(عليه وسلم بعث دحية الكلبي إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وعبد االله بن أنيس إلى كسرى، ومع كل واحد منهما كتاب، 

ا أخبرن.... ارحل مراد : خبر الواحد حجة لما اكتفى ببعث الواحد، وعن عمر رضي االله عنه أنه حين ورد ماء الحياض قال عمرو بن عاص
  .عده خبره خبراً وإلا ما اه عن ذلك... ؛ لولا أن هذا ....لا تخبرنا عن شيء منهما : عن السباع أترد ماءكم، فقال عمر رضي االله عنه

أمور الدين الأخرى الكذب احتجنا إلى أن نعمل باستصحاب الحال متى أخبر .... وهو أنا لو لم نعمل بالخبر الواحد : وأما المعقول
  . أو لال رمضان، أو بالقياس متى روي خبر في أحكام تخالف القياسبنجاسته، 

والعمل بالخبر الواحد إذا كان مسلماً عدلاً؛ أولى من العمل باستصحاب الحال والقياس، أما استصحاب الحال؛ فلأنه عمل بعدم الدليل، 
 احتمال الكذب باق، وأما القياس فلأن ما يدل على وخبر المسلم العدل حجة من حيث إن الصدق فيه رآه إن لم يكن حجة، من حيث إن

الخطأ منه في القياس راجح على ما يدل على الصواب؛ لأنه من الجائز أن يكون الحكم في الأصل معلولاً بعلة أخرى غير ما علله المعلل، 
طأ راجحاً على دليل الصواب، وما يدل على ومن الجائز أن يكون مصيباً فيما علل، إلا أنه ورد النص بخلافه لكن لم يبلغه، فكان ذلك الخ

الصدق في الخبر الواحد المسلم العدل راجح على ما يدل على الكذب؛ لأن دليل الكذب ثابت من وجه واحد، وهو أنه غير معصوم عن 
وكذلك إذا كان المخبر عدالته، فكان العمل بخبر الواحد أولى، : عقله ودينه، والثاني: الكذب، ودليل الصدق ثابت من وجهين؛ أحدهما

عبداً أو أمة، أو امرأة حرة؛ لأن العمل بخبر الواحد إذا كان مسلماً عدلاً؛ إنما وجب لترجيح دليل الصدق على دليل الكذب؛ باعتبار عقله 
كثيراً من العبيد رووا أخباراً ودينه وعدالته، وهذا المعنى موجود في حق العبد والأمة والمرأة الحرة إذا كانوا عدولاً مسلمين، والدليل عليه أن 

عن النبي عليه السلام؛ كبلال وغيره رضي االله عنه، وكذلك أزواج النبي عليه السلام روين أخباراً عن النبي عليه السلام؛ حتى عدت عائشة 
 فيما يخبر من أمور الدين؛ هذا إذا رضي االله عنها من كبار الصحابة رأياً ورواية، وإذا ثبت هذا في رواية الأخبار من النبي عليه السلام ثبت
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  .كان المخبر عدلاً

  

   

وإن كان المخبر غير ثقة، أو كان لا يدرى أنه ثقة أو غير ثقة، يريد أن المخبر إذا كان فاسقاً أو مستوراً نظر فيه؛ لأنه استوى دليل الصدق 
معصوم عن الكذب يدلان على الكذب، فلابد من والكذب في حقه؛ لأن عقله ودينه إن كانا يدلان على الصدق ففسقه وكونه غير 

الترجيح، وليس ههنا دليل على الترجيح سوى التحري، وأكثر الرأي، فإن كان أكثر رأيه أنه صادق تيمم، ولم يتوضأ بترجيح جانب 
إذا كان عدلاً؛ لأن الصدق على جانب الكذب بالتحري، وإن أراقه ثم تيمم بعد ذلك كان أحوط، ولم يذكر مثل هذا في الخبر الواحد 

هناك رجحان الصدق بالعدالة ثابت بدليل لا بمجرد الظن؛ لأن العدالة عبارة عن انزجاره عن المعاصي، وإنه دليل ظاهر في نفسه، فسقط 
 حتى اعتبار جري الكذب أصلاً، وأما ههنا رجحان الصدق بالتحري ثابت بمجرد الظن، فبقي شبهة اعتبار جري الكذب، فكان إراقة الماء

يصير عارٍ عن الماء الطاهر من كل وجه أحوط، وإن كان أكثر رأيه أنه كاذب توضأ به، ولم يلتفت إلى قوله، وأجزأه ذلك، ولا يتيمم 
  .أرجح جهة الكذب بالتحري، فلم تثبت نجاسته، فبقي الماء على الطهارة؛ هذا هو جواب الحكم) لأنه(عليه؛ 

 أن يتيمم بعد الوضوء؛ لأن جانب الكذب إنما ترجح بمجرد الظن، فلم يسقط اعتبار جري الصدق فالأفضل له: والاحتياط.... فأما في 
  .فلا يجب الجمع بينهما بالأخرى؛ لكن يندب إلى ذلك؛ كإراقة الماء في الفصل الأول؛ لا يجب جبراً بل يندب إليه

أن المستور في هذا : ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي االله عنهماثم إن محمداً رحمه االله ألحق المستور بالفاسق، وهذا جواب ظاهر الرواية
الحكم كالعدل، وهذا ظاهر على مذهبه، فإنه يجوز القضاء بشهادة المستورين إذا لم يطعن الخصم، وسيأتي هذا الفصل إن شاء االله تعالى، 

  . وهذا إذا كان المخبر مسلماً

اسة الماء بقوله؛ لأن المخبر لو كان مسلماً فاسقاً لا يثبت نجاسة الماء؛ لأنه فاسق فعلاً، فلأن لا فإن كان المخبر بنجاسة الماء ذمياً لا تثبت نج
  .تثبت النجاسة بقول الذمي، وإنه فاسق فعلاً واعتقاداً كان أولى

  :فرق بين الذمي وبين الفاسق من وجهين

 أن الفاسق استوى دليل الصدق، ودليل الكذب، فوجب أن الفاسق أوجب التحري، وفي الذمي لا يوجب التحري، والفرق: أحدهما
الترجيح بالتحري، وفي حق الذمي ترجح جانب الكذب من غير تحر؛ لأن عقله ودينه الذي هو دليل الصدق في حق المسلم يحمله على 

لا يألونكم {: ، في قوله تعالىالكذب في حق المسلم؛ لأنه يعتقده على دين باطل فيقصد الإضرار به بكل ما أمكنه، وإليه وقعت الإشارة
إنما يقصدون في إفساد أموركم، فإذا ترجح جانب الكذب في حقه بدون التحري؛ لا يجب التحري؛ لأن : أي) 18:آل عمران(} خبالاً

ق التحري إنما يجب لترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولكن يستحب التحري؛ لأن احتمال الصدق باق؛ لأن ترجح جانب الكذب في ح
احتمال الصدق، فلبقاء احتمال الصدق يستحب له التحري، ولترجيح جهة الكذب بنوع  الذمي ما كان بدليل يوجب علم اليقين، فيبقى

دليل لم يجب التحري، فإن تحرى ووقع في قلبه أنه صادق فيما يخبر لا يجب عليه التيمم؛ لأن هذا التحري يستحب وليس بواجب، فالعمل 
 واجباً، فإن تيمم لا يجزئه ما لم يرق الماء أولاً، بخلاف ما لو أخبره فاسق وتحرى، ووقع تحريه أنه صادق فيما أخبر من به يكون مستحباً لا

  .نجاسة الماء، فتيمم قبل إراقة الماء، فإنه يجزئه، وهو الفرق الثاني

  

   

التحري في الاستحباب دون الحكم، فإذا لم تثبت النجاسة أن هذا التحري إذا كان مستحباً لا واجباً ثبتت النجاسة ذا : والوجه في ذلك
في حق الحكم كان الثابت في حق الحكم الطهارة، فإذا تيمم قبل الإراقة، فقد تيمم مع وجود الماء الطاهر في حق الحكم فلا يجوز، أما في 
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ن حيث الحكم، ولكن احتمال الطهارة من حق الفاسق التحري واجب، فثبتت النجاسة بالتحري من حيث الحكم، فيصير الماء نجساً م
  .وجه؛ لأن الصدق ترجح بمجرد الظن لا بدليل، فتستحب الإراقة ولا تجب

إذا أخبر بنجاسة الماء؛ فهو الجواب في الصبي العاقل والمعتوه؛ لأن دليل الكذب فيها راجح على دليل : والذي ذكرنا من الجواب في الذمي
والمعتوه كذلك، فيكون عقله دليلاً على الصدق من وجه دون وجه، ودينه كذلك؛ لأن الدين إنما يصير الصدق؛ لأن الصبي ناقص العقل، 

مانعاً بالعقل، وإذا كان عقلهما ودينهما دليلاً على الصدق من وجه دون وجه؛ كان دليلا الصدق والكذب في حقهما على السواء، 
  .لجواب في حقهما كالجواب في حق الذمي من هذا الوجهوترجح جانب الكذب لكونه غير معصوم عن الكذب، فصار ا

رجل اشترى لحماً فلما قبضه أخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة اوسي، لم ينبغ له أن يأكله؛ لأن المشهود به حرمة التناول، وإنه حق االله تعالى، 
لة، والمشهود به إذا كان ذه الصفة يثبت بقول الواحد، وإثباا لا يتضمن زوال الملك، فإن حرمة الانتفاع مع قيام الملك يجتمعان في الجم

  :فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين

رجل تزوج امرأة، فجاء مسلم ثقة أو امرأة، وأخبر أما ارتضعا من امرأة واحدة، فأحب إليَّ أن يتتره عنها فيطلقها، ويعطيها : إحداهما
  . فذلك له واسعنصف الصداق إن لم يكن دخل ا، وإن لم يفعل

رجل اشترى جارية، فأخبره مسلم ثقة أا حرة الأصل، أو أا أخت المشتري من الرضاعة، فإنه يتتره عن وطئها، فذلك له : المسألة الثانية
  . أفضل، وإن لم يفعل، فذلك له واسع

بزوال الملك، والملك من حقوق العبد، فلا يثبت زواله أن في أبضاع الحرائر؛ لا يمكن إثبات الحرمة في المحل على سبيل التأبيد إلا : والفرق
إلا بما هو حجة في حق العباد، وهي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فأما فيما عدا أبضاع الحرائر يمكن إثبات حرمة الانتفاع مع قيام 

لحرمة، وإا حق االله تعالى، فجاز أن يثبت بخبر الملك في الجملة، فلم يكن ثبوت الحرمة متضمناً زوال الملك، فكان هذا إخباراً عن محض ا
  .الواحد

ولا يرده على البائع؛ لأن في الرد على البائع إزالة ملك البائع عن الثمن؛ لأنه استوجب الثمن بالعقد قبل هذا الخبر، : قال في مسألة اللحم
  .وقول الواحد ليس بحجة في إبطال ملك الغير

  

  

أذن له في التناول، وأخبره ثقة مسلم أنه ذبيحة مجوسي لم يحل أكله لما قلنا، فإن اشترى بعد ذلك كان على فإن لم يبعه هذا الرجل، ولكن 
الحالة التي كان عليها قبل الشراء؛ لأن حرمة العين في حقه ثبتت بالخبر الواحد، والبيع لا أثر له في إزالة الحرمة الثابتة في العين، والميراث 

  . الشراء في الأكل والشرب والوطء وغير ذلكوالوصية والهبة بمترلة

ولو أن رجلاً اشترى طعاماً أو جارية أو ملك ذلك بميراث فجاء مسلم ثقة، وشهد أن هذا لفلان الفلاني؛ غصبه البائع أو الواهب أو : قال
  . الميت، فأحب إلينا أن يتتره عن أكله ووطئها، وإن لم يتتره كان في سعة

ا اشترى لحماً، فأخبره مسلم أنه ذبيحة اوسي، فإنه يحرم أكلها، وكذلك لو أخبره مسلم ثقة أن هذا الماء نجس، فرق بين هذا وبينما إذ
أن في ذبيحة اوسي، ونجاسة الماء المشهود به حرمة العين، وإنه من حق االله تعالى؛ لأن حق العبد حق لا : فإنه يحرم استعماله، والفرق
مكن إثباا بدون إزالة الملك لما ذكرنا أنه قد يحرم الانتفاع بالعين مع بقاء الملك، فإن العصير إذا تخمر، والدهن يزول بإباحة العين، وقد أ

إذا وقعت فيه النجاسة يحرم الانتفاع، ولا يزول العصير والدهن عن ملكه، ولما كان هكذا كان المشهود به حرمته هي خالص حق االله 
لواحد، أما ههنا المشهود به حرمة ثبتت حقاً للمالك؛ لأن المشهود به كون ما في يد البائع مغصوباً، وشراء تعالى فجاز أن يثبت بالخبر ا

المغصوب حرام حقاً للمالك، وكان المشهود به حقاً من حقوق العباد، وشهادة الواحد في حقوق العباد اعتبر حجة في حق التتره؛ لا في 
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  .ذكرناهاحق الحكم كما في مسألة الرضاع التي 

وكذلك طعام أو شراب في يدي رجل أذن لغيره في أكله أو شربه أو التوضؤ به، فأخبره مسلم ثقة أن هذا غصب في يديه من فلان، 
فأحب إلي أن يتتره، فإن لم يتتره وأكله أو شربه أو توضأ به، فهو في سعة من ذلك، وإن لم يجد وضوءاً غيره، وهو في سفر توضأ به، ولم 

  .يتيمم

  

  

  نوع آخر في تعارض الخبرين في نجاسة الماء وطهارته، أو في حرمة العين وإباحته

هذا اللحم ذبيحة اوسي، : رجل دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً، ويشربون شراباً، فدعوه إليه، فقال رجل مسلم ثقة قد عرفه
ليس الأمر كما قال؛ بل هو حلال، وبينوا الوجه فيه :  يدعون إلى ذلكخالط لحم خترير، وهذا الشراب خالط الخمر، وقال الذين: أو قال

  . ينظر في حالهم، فإن كانوا عدولاً ثقات لم يلتفت إلى قول ذلك الرجل الواحد بمقابلة قولهم: قال

 يترجح الجماعة على المثنى إذا فرق بين الخبر وبين الشهادة، فإن المدعيين لعين واحد إذا أقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر جماعة، فإنه لا
استووا في العدالة، والفرق وهو أن الشهادة إن كانت إخباراً حقيقة فهي من الشاهد لو رجع يضمن، وبدليل أنه شرط لفظة الشهادة 

ما ورد الشرع من والعدد، وإنما شرط ذلك؛ لأنه لما جعل هذا إيجاباً حكماً كان هذا أمراً ثابتاً بخلاف الحقيقة، فوجب مراعاة جميع 
فأما الإخبار بنجاسة الماء وطهارته، والإخبار عن الحل والحرمة؛  وما يكون إيجاباً وإثباتاً حقيقة يستوي فيه المثنى والجماعة: الشرائط، قلنا

 في حد العيان، أو إخبار عن حقيقة ذلك، ولهذا لم يشترط لفظ الشهادة والعدد، والخبر إنما يترجح بزيادة عدد في المخبر؛ لأما كرجل
  .يقرب منه

  .وإن كانوا متهمين، أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئاً من ذلك الطعام والشراب، ولا تقوم زيادة العدد مقام العدالة

ين المرأة أليس أن الفاسقين إذا شهدا أن فلاناً طلق امرأته واحدة بائنة، أو أعتق أمته، فإن القاضي يحول بين المشهود عليه، وب: فإن قيل
في هذه المسألة روايتان فعلى إحدى الروايتين لا يحال، ولا : والعبد؛ كما لو شهد بذلك واحد عدل، وأقيم زيادة العدد مقام العدالة، قلنا

 عدل بخلافه يقام زيادة العدد مقام العدالة، فعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق، والفرق أن في تلك المسألة ليس لمعارضة قول الفاسقين قول
  . فجاز أن يقام العدد مقام العدالة

ويستوي أن يكون المخبر مسلماً أو مسلمة، حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى بعد أن يكون عدلاً ثقة؛ لأن هذا من أمور الدين، فإن كان : قال
يهم واحد ثقة عمل فيه على أكثر رأيه؛ لأن في القوم رجلان ثقتان أخذ بقولهما؛ لأن الخبر يترجح بزيادة العدد على ما مر، وإن كان ف

الخبرين استويا في الحجة، فلابد من الترجيح، وذلك بالتحري، فإن لم يكن له فيه رأي، واستوى الحالان عنده، فلا بأس بأكل ذلك 
حد ثقة، فإنه يتحرى، وإن لم وشربه، وكذلك الوضوء منه في جميع ذلك، يريد به إذا أخبره واحد بنجاسة الماء، وجماعة بطهارته، وفيهم وا

  .يقع تحريه على شيء فلا بأس بالتوضؤ به

  

  

  .فرق بين هذا وبينما إذا عدل الشاهد واحد وجرحه واحد، فإنه يؤخذ بقول الجارح، ولايبقى ما كان على ما كان

ا المعدل اعتبر استصحاب الحال؛ لأنه نفى أن الجارح فيما جرح اعتمد العيان بارتكاب المحظور، وارتكاب المحظور مما يعاين، فأم: والفرق
أسباب الحرج ما لم يعلم حقيقة، فكان خبر من اعتمد الدليل أولى، وأما ههنا كل واحد منهما فيما أخبر اعتمد دليلاً؛ لأن طهارة الماء 
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حدهما كاذب بيقين، والآخر صادق؛ ونجاسته تعلم حقيقة بالدليل في الجملة، وكذلك حل الطعام وحرمته، فإذا وقع التعارض والاستواء، وأ
  . تساقط الخبران، ووجب التمسك بالأصل

في رواية الإخبار إنما يؤخذ برواية الحرمة؛ لأنه لما : وجب أن يترجح قول من يخبر بالنجاسة والحرمة كما في رواية الإخبار؛ قلنا: فإن قيل
 وإنه ممكن أو يجوز أن يكون الشيء حلالاً، ثم يصير حراماً، وكذا جعل التاريخ جعل كأن الخبرين كانا، وصار أحدهما ناسخاً للآخر،

يجوز أن يكون حراماً، ثم يصير حلالاً، إلا إن جعل الخبر المحرم ناسخاً أولى لما فيه من تعليل النسخ؛ لأنه ينسخ به الإباحة الثانية بالخبر المبيح 
ة بالخبر المحرم بعد انتساخ الإباحة الأصلية بالخبر المحرم، وكان جعل الخبر المحرم لا غير، ولو جعل الخبر المبيح ناسخاً بنسخ الحرمة الثاني

ناسخاً، وفيه تعليل الفسخ أولى؛ أما ههنا لا يمكننا أن نجعل كلا الأمرين كأما كانا، فإنه متى ذبح هذه الشاة مجوسي، أو وقع في الماء 
  .ة مسلم، فكان الثابت أحدهما، ولا يدرى ذلك لمكان التعارض فتساقطانجاسة لا يتصور أن يكون الماء طاهراً، وتكون ذبيح

فإن كان الذي أخبره بالحل مملوكين ثقتين، والذي أخبره بالحرمة حر واحد، فلا بأس بأكله؛ لأن في الخبر الديني الحر والمملوك سواء، ولا 
  .يقع التعارض بين الواحد وبين الاثنين في الصدق على ما بينا

ن الذي أخبره بأحد الأمرين عبد ثقة، والذي أخبره بالأمر الآخر ثقة؛ عمل بأكثر رأيه؛ لأن الخبرين استويا، فلابد من التحري وإن كا
لإمكان العمل، فإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان، وبأمر أخر حران ثقتان أخذ بقول الحرين؛ لأن الخبرين استويا في دليل الصدق، 

ح لإمكان العمل، وطريقه إما التحري أو حرية المخبرين، فحرية المخبرين صالحة للترجيح، والترجيح ا أولى؛ لأن خبر فلابد من الترجي
الحرين حجة في الأحكام، وخبر المملوكين ليس بحجة في حق الأحكام، والترجيح بما هو حجة في حق الأحكام ترجيح بما هو دليل، 

  .ن، ولا شك أن الترجيح بما هو دليل أولى من الترجيح بمجرد الظنوالترجيح بالتحري ترجيح بمجرد الظ

  

   

وهذا بخلاف ما إذا كان من أحد الجانبين حران، ومن الجانب الآخر ثلاثة أعبد، فإنه يؤخذ بقول العبيد، والفرق وهو الأصل في جنس 
العيان، أو يقرب منه، وبكونه حجة في حق الأحكام لا أن الترجيح أولاً يطلب من حيث العدد؛ لأنه بالعدد يدخل في حد : هذه المسائل

يدخل في حد العيان ولا يقرب منه، فكان الترجيح حجة في الأحكام بزيادة العدد أولى، وبعد الاستواء في العدد يطلب الترجيح بكونه 
تواء في الحجة في الأحكام يطلب حجة في الأحكام لا بالتحري؛ لأنه صار حجة في حق الأحكام بالشرع؛ لا بمجرد الظن، وبعد الاس

الترجيح بالتحري، فعلى هذا إذا كان المخبر من أحد الجانبين حرين عدلين، ومن الجانب الآخر أربعة، يترجح خبر الأربعة، وكذلك إذا 
صل يخرج جنس هذه أخبر بأحد الأمرين رجلان، وبالآخر رجل وامرأتان يؤخذ بخبر رجل وامرأتين لما فيه من زيادة العدد، فعلى هذا الأ

  .المسائل

وإذا كان في يدي رجل طعام أو شراب أذن لغيره في أكله أو شربه، فأخبره مسلم ثقة أن هذا غصب في يديه من فلان، والذي في يديه 
 الفاسق إنه ملكي، وصاحب اليد متهم غير ثقة، فأحب إلي أن يتتره، وإن أكله أو شربه أو توضأ به فلا بأس؛ لأن قول: يكذبه، ويقول

  . بمقابلة قول العدل غير معتبر، فصار وجوده والعدم بمترلة، ولو عدم قوله كان قول الواحد حجة في حق التتره دون الحكم، وكذا ههنا

ما إذا كان صاحب اليد ثقة عدلاً، وقد أخبر أنه ملكه لم يغصبه من أحد، وقد اختلف المشايخ فيه، » الأصل«ولم يذكر محمد رحمه االله في 
لا يتتره؛ لأن الخبرين تساقطا بحكم التعارض، فبقيت الإباحة الأصلية بخلاف ما إذا كان فاسقاً، وغيره من : قال الفقيه أبو جعفر الهندواني

يتتره وهو الصحيح؛ لأن صاحب اليد بخبره يشهد لنفسه؛ لأن الغصب في حق التتره ثبت بقول الواحد، فيمتنع الناس عن : المشايخ قال
أي مالك يرغب الناس في الشراء، فكان في معنى الشاهد لنفسه، فلا يعارض خبر ذي اليد خبر المخبر عن الغصب، : ارة فهو كقولهشرائه ت

  m.ثابتاً كما كان فبقي الغصب في حق التتره
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ويشربون الشراب، فدخل ويقع الفرق على قول هؤلاء المشايخ بين هذه المسألة، وبين مسألة ذكرناها قبل هذا أن جماعة يأكلون الطعام 
إنه حلال، فإنه يتحرى، فإن لم يقع : إنه ذبيحة مجوسي، وقال واحد عدل من الآكلين: عليهم مسلم، فدعوه إلى الأكل، فقال له عدل
  .تحريه على شيء لا بأس بأكله، ولم يذكر التتره

ولا يدفع عن نفسه مضرة، فكان خبر الخارج وخبر ذي هذا مباح فكله؛ ليس يجر إلى نفسه منفعة، : أن هناك صاحب اليد بقوله: والفرق
اليد في حق السامع على السواء؛ أما ههنا صاحب اليد بخبره يدفع عن نفسه مضرة؛ لأن الغصب في حق التتره ثبت بخبر العدل الخارج، 

  .وذلك يضر بصاحب اليد؛ لأن السامع يتتره عن شرائه على ما ذكرها

  

  

اشتره فإنه ذبيحة مسلم، : لا تشتره، فإنه ذبيحة مجوسي، وقال القصاب:  لحماً، فقال له خارج عدلفعلى هذا إذا أراد أن يشتري
  .والقصاب عدل، فإنه تزول الكراهة بقول القصاب على قول الفقيه أبي جعفر، وعلى قول غيره من المشايخ لا تزول

  

  

  نوع آخر في العمل بخبر الواحد في المعاملات 

أن لا يكون حجة؛ لأن المعاملة من حقوق العباد؛ لأا :  الواحد العدل حجة في المعاملات استحساناً، والقياسيجب أن يعلم بأن قول
شرعت لمصالحهم، وما يكون من حقوق العباد لا يثبت بقول الواحد كإثبات الملك وإزالته وغير ذلك، لكن استحسنا ذلك بالآثار وبنوع 

  .من الضرورة

وي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وكّلَ عروة في شراء الأضحية فجاء عروة، وأخبر بالشراء، فصدقه رسول االله فمنها ما ر: أما الآثار
صلى االله عليه وسلم فيما أخبر، ولم يكلفه إقامة البينة على ما أخبر، وروي أن سلمان الفارسي رضي االله عنه أهدى إلى رسول االله صلى 

لا بل هدية، فأكل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأكل : ؟ فقال سلمان»أصدقة أم هدية«: ليه السلاماالله عليه وسلم رطباً، فقال ع
هدية، حتى لم يحلفه عليه، وروي أن بريدة كان يتصدق عليها، وكانت : أصحابه، فقد صدق رسول االله عليه السلام سلمان فيما قال

  . ، وكان لا يكلفها إقامة البينة»هي لها صدقة ولنا هدية«: يما تقول وكان يقولدي ذلك إلى رسول االله عليه السلام؛ كان يصدقها ف

وهو أن المعاملة لابد للناس منها، ويكثر وقوعها فيما بين الناس، ويتكرر في كل يوم مرة بعد أخرى، فلو أمر المخبر في كل : وأما الضرورة
حتاج كل بائع أن يستصحب مع نفسه شاهدين عدلين أناء الليل والنهار حتى معاملة يباشرها بإقامة البينة لضاق الأمر على الناس، وا

يشهدا أن المبيع ملك البائع، أو أن صاحب العين وكله ببيع هذا العين، وهذا مما لا يمكن أو فيه حرج، وما لا يدخل في إمكاننا، أو فيه 
لا أنه يشترط أن يكون المخبر عدلاً؛ لأنه متى كان فاسقاً حرج فهو موضوع، فلهذه الضرورة صار خبر الواحد حجة في المعاملات، إ

يتعارض في خبره دليل الصدق ودليل الكذب، فيقع الشك في زوال ما كان ثابتاً، والثابت لا يزول بالشك، ويجب أن لا ينازع فيما قال؛ 
 الواحد العدل حجة في المعاملات إذا لم ينازع في لأنه متى نوزع يندفع خبره بخبر المنازع، فيبقى ما كان على ما كان، وإذا ثبت أن خبر

خبره كالثابت معاينة، ولو ثبت ما أخبره معاينة إن أفاد إباحة المعاملة تثبت الإباحة بخبره، وإن لم تفد إباحة المعاملة؛ لا تثبت الإباحة 
  .بإخباره؛ لأن الخبر لا تربو درجته على المعاينة

لجارية لرجل، فأخذها رجل آخر، وأراد أن يبيعها، فإنه يكره لمن عرفها للأول أن يشتريها من هذا ما لم إذا كانت ا: إذا عرفنا هذا فنقول
يعلم أنه ملكها من جهة المالك بسبب من الأسباب، أو أذن له ببيعها؛ لأنه اجتمع ما يوجب الإباحة، وما يوجب الحظر عليه بأا كانت 

لك، وقبل أن يملكه صاحب اليد من جهة ذلك الغير، وكوا في يد ذي اليد، واليد تدل على الملك مملوكة الغير، يوجب الحظر قبل إذن الما



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1362

إنه اجتمع ما يوجب الحظر وما يوجب الإباحة، فثبتت الكراهة؛ لأن حد المكروه ما : من حيث الظاهر يدل على الإباحة، فهو معنى قولنا
  ......يجتمع فيه دليل الحظر والإباحة كما في 

  

   

وإن اشترى جاز ويكون مكروهاً؛ وهذا لأنا متى حرمنا الشراء عطلنا ما يدل على الإباحة وهو ظاهر اليد، ومتى حكمنا بالجواز مطلقاً من 
غير كراهة عطلنا سبب الحظر، وهو علمه بأا ملك الغير، وملك الغير حرام الشراء قبل الإذن فأثبتنا الكراهة عملاً بالأمرين، وإن علم أن 

لمالك أذن له بالبيع، أو ملكه بوجه من الوجوه، فلا بأس بأن يشتريها منه، ويكون الشراء جائزاً من غير كراهة؛ لأنه زال سبب الحظر، ا
  .فإن ملك الغير سبب الحظر إلى غاية الإذن، أو التملك من جهة ذلك الغير

أو وكلني ببيعها؛ جاز له أن يشتري منه إذا كان عدلاً مسلماً لما إني اشتريتها أو وهبها لي أو تصدق علي ا، : وإن قال الذي في يديه
ذكرنا أن قول الواحد العدل حجة في الديانات إذا لم ينازع في قوله، والمخبر هنا لم ينازع في خبره، فصار خبره حجة، وصار الثابت بخبره 

  .بت بخبره، وهو عدلكالثابت معاينة، ولو عاين ما قال أفاد إباحة المعاملة معه؛ فكذا إذا ث

أن يكون صاحب اليد مسلماً عدلاً والعدالة شرط، أما الإسلام ليس بشرط، فإن قول الذمي : ثم إن محمداً رحمه االله شرط في هذه المسألة
، ولم يذكر »مختصر العدالة«إذا كان عدلاً حجة في المعاملات على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، والحاكم الشهيد ذكر في 

وإن كان الذي في يديه الجارية فاسقاً لا . الإسلام، وتبين بما ذكر الحاكم أن ذكر الإسلام من محمد رحمه االله اتفاقي لا أن يكون شرطاً
أنه كاذب تثبت إباحة المعاملة معه بنفس الخبر؛ بل يتحرى في ذلك، فإن وقع تحريه على أنه صادق حلَّ له الشراء منه، وإن وقع تحريه على 

  . لا يحل له أن يشتريها منه، وإن لم يكن له رأي يبقى ما كان في الديانات

وكذلك لو أن هذا الرجل لم يعرف كون هذه الجارية لغير صاحب اليد حتى أخبره الذي في يديه الجارية أن هذه الجارية ملك فلان، وأن 
ناً ملكه من صاحب اليد، أو أذن له ببيعها؛ لأن إقرار صاحب اليد لغيره بما في فلاناً وكله ببيعها لا يسعه أن يشتري منه ما لم يعلم أن فلا

كون الجارية لغير صاحب اليد بالعيان، لا يسعه أن  يده حجة شرعاً، والثابت بالحجة الشرعية كالثابت عياناً، ولو عاين المريد للشراء
 أذن صاحب اليد بالبيع؛ كذا ههنا، وإن لم يعلم هو أن الجارية ملك الغير، يشتريها منه ما لم يعلم أن ذلك الغير ملكه من صاحب اليد، أو

  .ولم يخبر صاحب اليد بذلك؛ لا بأس بأن يشتري من ذي اليد وإن كان ذو اليد فاسقاً

 اليد، وأذن له فرق بين هذا وبينما إذا علم أن ما في يده كان لغيره؛ لا يسعه أن يشتري منه ما لم يعلم أن ذلك الغير ملكها من صاحب
  .ببيعها

  

  

أن المريد للشراء إذا علم أن الجارية كانت لغير ذي اليد، فإنما يباح له المعاملة مع ذي اليد إذا ثبت الانتقال إلى ذي اليد وتثبت : والفرق
ذلك أيضاً بظاهر يده؛ الوكالة، أو لم يثبت ذلك بقول صاحب اليد إذا كان فاسقاً؛ لأن خبر الفاسق محتمل للصدق والكذب، ولم يثبت 

لأن يده محتملة بين أن تكون يد ملك أو يد وكالة، وبين أن تكون يد غصب، فلا تثبت يد ملكه، ولا يد وكالته بالاحتمال، وإذا لم يثبت 
  .الانتقال ولا الوكالة لم تثبت إباحة المعاملة

 ولا بإقرار ذي اليد يمكن تجويز هذه المعاملة مع ذي اليد بناءاً على أولية فأما إذا لم يعلم المريد للشراء كون الجارية ملك الغير لا بالمعاينة،
الملك لذي اليد في هذا العين بإثبات يده عليه؛ لأن الانتقال إلى ذي اليد، أو الوكالة من جهة الغير إن تعذر إثباته إذا لم يعلم كون الجارية 
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يثبت للفاسق من الابتداء في العين بإثبات اليد علىه كما ثبت للعدل، واستوى فيه ملكاً للغير؛ أمكن إثبات أولية الملك له؛ لأن الملك 
  . العدل والفاسق

إلا أن يكون مثله لا يملك ذلك الشيء في الغالب، وذلك كدرة نفيسة في يد فقير لا يملك قوت يومه؛ يعلم بدلالة الحال أن مثله لا : قال
بائه من هو أهل لذلك، فحينئذٍ يستحب له أن يتتره، ولا يتعرض له بشراء، ولا قبول هدية يملك ذلك، وككتاب في يد جاهل لم يكن في آ

ولا صدقة؛ لأنه ثبت كون ما في يده لغيره بدلالة الحال، ولو ثبت كون ما في يده لغيره بالعيان، أو بإخبار صاحب اليد يكره الشراء ما لم 
  .الحال إن لم تثبت الكراهية؛ لأن دلالة الحال دون ذلك وجب التترهيثبت الانتقال أو الوكالة، فإذا ثبت ذلك بدلالة 

وإن كان الذي أتاه بذلك امرأة حرة؛ كان الجواب فيها كالجواب في الرجل؛ لأن قول الرجل إنما صار حجة في المعاملات للضرورة، 
  .ا حجة كقول الرجلوالضرورة متحققة في حق المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة كالرجل، فصار قوله

وإن كان الذي أتى به عبداً أو أمة، فليس ينبغي أن يشتري منه شيئاً، وكذلك لا ينبغي أن يقبل منه هبة، ولا صدقة حتى يسأله عن ذلك؛ 
  .لى نحو ما ذكرنالأنه علم يقيناً أن ما في يده ملك غيره، فكان بمترلة ما لو كان المال في يد حر علم أنه كان لغيره، وهناك كان الجواب ع

فإن سأله عن ذلك، فأخبر العبد أن مولاه أذن له في بيعه وهبته وصدقته فإن كان العبد ثقة؛ لا بأس بأن يشتري ذلك منه؛ لأن قول العبد 
مشروعة، في المعاملات إذا كان العبد ثقة كقول المرأة قوله حجة؛ لأن للناس ضرورة في المعاملات مع العبيد، فإن الإذن في التجارة 

وكذلك الكتابة مشروعة، فمتى لم يقبل قول العبد على ذلك يحتاج إلى أن يقيم شاهدين على الإذن في التجارة أو على الكتابة وفيه حرج، 
  .فصار قول العبد حجة في المعاملات لهذا

  

   

فاسقاً، وقد أخبر أن صاحب العين ملك العين وأما إذا كان فاسقاً، فإنه يتحرى في ذلك؛ لأن العبد في المعاملات كالحر، والحر لو كان 
كما في ) عليه(منه، أو وكله ببيع العين، فإن المريد للشراء يتحرى، فكذلك ههنا، فإن لم يقع تحريه على شيء بقي ما كان على ما كان 

  .الحر

ه قبل السؤال؛ لأن الحجر ثابت بيقين لوجود ولو كان الذي أتى به غلاماً صغيراً، أو جارية صغيرة حراً أو مملوكاً، لم يسعه أن يشتري من
إنه مأذون له في التجارة فإنه يتحرى، وإن كان الصبي عدلاً، : سببه وهو الصغر، فما لم يعلم بزوال الحجر لا تجوز المعاملة معه، فإن قال

بالاة، فكان الصغير كالفاسق، فإن لم وهذا لأن الصبي وإن كان عدلاً فهو ناقص العقل، ونقصان العقل سبب الإقدام على الكذب لقلة الم
  .قبل التحري) عليه(يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان 

وكذلك لو أن هذا الصغير أراد أن يهب ما أتى به من رجل، أو يتصدق به عليه، فينبغي لذلك الرجل أن لا يقبل هديته، ولا صدقته حتى 
ة والصدقة، فالقابض يتحرى، ويبني الحكم على ما يقع تحريه عليه، وإن لم يقع تحريه على شيء إنه مأذون له في الهب: يسأل عنه، فإن قال

وإنما يصدق الصغير فيما يخبر بعدما تحرى، ووقع تحريه أنه صادق إذا : قال محمد رحمه االله. قبل التحري) عليه(يبقى ما كان على ما كان 
هو مالنا، وقد أذن لنا أبونا أن : و مال مولاي، وقد بعث به إليك هبة أو صدقة، فأما إذا قالهذا المال مال أبي أو مال فلان الأجنبي أ: قال

نتصدق به عليك أو به لك؛ لا ينبغي له أن يقبل؛ لأن الثابت بخبره لا يكون أعلى حالاً من الثابت معاينة، ولو عاين السامع أن الأب أذن 
  . لا يحل له أن يقبل ذلك منه؛ كذا ههناله أن يهب مال نفسه، أو يتصدق بمال نفسه؛ 

الصبي إذا أتى بقالاً بفلوس يشتري منه شيئاً، وأخبره أن أمه أمرته بذلك، فإن : وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله يقول
 لا يبيعه منه؛ لأن الظاهر أنه كاذب طلب الصابون ونحوه فلا بأس بأن يبيعه منه، وإن طلب الزبيب، وما يأكله الصبيان عادة، فينبغي أن

وكذلك الفقير إذا أتاه عبد أو أمة بصدقة من مولاه يتحرى لما : فيما يقول، وقد عثر على فلوس أمه، فأراد أن يشتري ا حاجة نفسه؛ قال
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  .قلنا

قد علمت أا كانت لفلان :  الجاريةولو أن رجلاً قد علم أن جارية لرجل يدعيها، فرآها في يدي رجل يبيعها، وقال للذي في يديه: قال
قد كانت كما ذكرت في يده يدعيها أا له، إلا أا كانت لي، وقد كنت أمرته بذلك تلجئة لأمر خفته، : يدعيها، فقال الذي في يديه

ت إذا لم ينازعه أحد وصدقته الجارية في ذلك، فإن كان الرجل مسلماً ثقة، فلا بأس بأن يشتري أمته؛ لأن قول العدل حجة في المعاملا
فيما أخبر، ولا منازع له ههنا من حيث الحقيقة، وهذا ظاهر، وكذلك لم يعرف له منازع بإقراره؛ لأنه أقر بكونه وديعة عنده لفلان، 

  .والمودع لا ينازع المالك فيما كان وديعة عنده

  

  

لا ينبغي له أن يشتريها منه، وإن وقع تحريه على أنه  ى أنه كاذبووقع تحريه عل) فإن تحرى(وإن كان الذي في يديه الجارية فاسقاً يتحرى، 
  .صادق، فلا بأس بأن يشتريها منه، وإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان

بغي له إن فلاناً قد كان ظلمني وغصبني الجارية، فأخذا منه، فلا ين: ولو أن صاحب اليد لم يقل هذا القول الذي وصفت لك ولكن قال
أن يشتريها منه وإن كان عدلاً؛ لأنه قد ثبت له المنازعة بإقراره؛ لأنه قد أقر أن صاحب اليد غصبها منه، والغاصب منازع للمالك ما لم 

للحفظ يرجع عن غصبه بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة لم يقر بالمنازع؛ لأنه أقر بالوديعة، والمودع لا ينازع المالك في الوديعة؛ لأنه أخذها 
  . للمالك لا لنفسه

إنه قد ظلمني وغصبني، ثم إنه رجع عن غصبه، وأقر ا لي ودفعها لي، فإن كان ثقة، فلا بأس بأن يشتري منه؛ لأن في هذه : وإن كان قال
غصوب إلى رجع عن غصبه، وأقر ا لي ودفعها إليَّ، والغاصب بعدما رجع عن الغصب، ودفع الم: الصورة ما أقر بالمنازع، فإنه قال

المغصوب منه لا يبقى منازعاً للمغصوب منه، فلم تثبت المنازع ههنا لا من حيث الحقيقة ولا بإقراره، وقول العدل في المعاملات حجة إذا 
  .لم ينازعه فيه أحد، وإن كان الرجل فاسقاً تحرى في ذلك لما قلنا في الفصل الأول

 القاضي، فقامت عليه بينة، فقضى القاضي عليه بذلك، أو استحلفته فنكل، فقضي عليه لم يقر ا لي، ولكن خاصمته إلى: وإن كان قال
ذا، فهذا والأول سواء، وإن كان عدلاً يشتري منه، وإن كان فاسقاً يتحرى؛ لأنه ما أقر بالمنازع ههنا لما قال قضى القاضي بالجارية لي؛ 

  .لقضاء، ولم يذكر أنه جحد القضاءلأن الغاصب لا يبقى منازعاً بعد القضاء ما لم يجحد ا

قضى القاضي بالجارية لي، وأخذها منه ودفعها إليَّ، فلا : قضى القاضي لي بالجارية، وأمرني فأخذا من مترله، أو قال: وكذلك إذا قال
فأخذا منه، فلا ينبغي له أن قضى ا القاضي لي فجحد لي قضاءه، : بأس بأن يشتريها منه إذا كان عدلاً؛ لأنه لم يقر بالمنازع، وإن قال

  .يشتريها منه وإن كان عدلاً؛ لأنه أقر بالمنازع لما أقر أنه جحد القضاء، فالجاحد يكون منازعاً لا محالة

اشتريتها من فلان الذي كان يدعيها، ونقدته الثمن، : وهذا بمترلة ما لو قال الذي في يديه الجارية: »الكتاب«قال محمد رحمه االله في 
جحد لي الشراء؛ لا ينبغي أن يشتريها منه وإن كان عدلاً؛ : ذا، فإنه حل له الشراء منه إذا كان عدلاً؛ لأنه لا يقر بالمنازع، وإن قالوأخ

  .لأنه أقر بالمنازع ههنا

  

   

الثمن، وهو عدل ثقة، فقال له اشتريتها من فلان، وقبضتها بأمره، ونقدته : وهذا بمترلة ما لو قال: أيضاً» الكتاب«قال محمد رحمه االله في 
إن فلاناً جحد هذا الشراء، وزعم أنه لم يبع شيئاً منه، وهذا الثاني عدل ثقة عنده، لا ينبغي له أن يشتريها منه؛ لأنه قد ثبت : رجل آخر

خبره واحد بطهارة الماء، وهما المنازع بقول الثاني لما كان عدلاً لا فرق بين مسألة الاستشهاد، وبينما إذا أخبره واحد بنجاسة الماء، وأ
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  .عدلان، فإن هناك يتحرى وتثبت المعارضة بين الخبرين حتى أمر بالتحري

وكذلك إذا أخبر أحدهما أن هذا اللحم ذبيحة مجوسي، وأخبر الآخر أنه ذبيحة المسلم، وهما عدلان، فإنه يتحرى وتثبت المعارضة بين 
  . يأخذ بقول الثاني: عارضة بين الخبرين؛ بل قالالخبرين، وفي مسألة الاستشهاد، وما أثبت الم

وهو أن التحري إنما يجب حال مساواة الخبرين، وفي مسألة الاستشهاد لا مساواة؛ لأن الخارج فيما أخبر اعتمد دليلاً حادثاً يعرف : والفرق
ائع بذلك لم يعتمد دليلاً جارياً على عدم الجحود، من حيث الحقيقة والعيان، وهو جحود البائع، وذو اليد فيما أخبر من الشراء، وإقرار الب

وإنما اعتمد استصحاب الحال، وهو إقراره بالشراء، وإقراره بالشراء لا يوجب عدم الجحود؛ بل عدم الجحود يكون ثابتاً باستصحاب 
الآخر ثابت بناءً على استصحاب الحال الحال؛ لأن الأصل هو العدم، وقد ذكرنا أنه لا مساواة بين خبرين أحدهما ثابت بالدليل الحادث، و

كما في الجرح مع التعديل، فأما في طهارة الماء ونجاسته تتحقق المساواة بين الخبرين؛ لأنه يمكن بناء كل واحد منهما على دليل يوجب 
ظيم يكون طاهراً واستصحاب الماء العلم بما أخبر خبر النجاسة على معاينة وقوع النجاسة، وخبر الطهارة على معاينة اغتراف الماء من ر ع

مع نفسه إلى وقت الخبر، وكذلك المخبر عن ذبيحة المسلم، وعن ذبيحة اوسي؛ لأن كل واحد من الذبيحتين مما يشاهد ويعاين، فيكون 
لتحري، وإن كان المخبر كل واحد من الخبرين بناءً على دليل يوجب ما قال لا بناءً على عدم الدليل فاستويا، وعند استواء الخبرين يجب ا

  .يتحرى في خبره: عن الجحود فاسقاً قال

إنه يأخذ : فرق بين هذا وبينما إذا أخبره رجل بطهارة الماء، وأخبر آخر بنجاسة الماء وأحدهما فاسق، فإنه يأخذ بقول العدل، وههنا لم يقل
  .بقول العدل؛ بل قال يتحرى

، فإن كان المخبر عن الجحود فاسقاً، وصاحب اليد عدلاً؛ لأن خبر كل واحد منهما حجة أن في مسألتنا الخبرين قد استويا: وجه الفرق
من وجه دون وجه، أما خبر صاحب اليد فلأنه اعتمد استصحاب الحال، واستصحاب الحال حجة من وجه دون وجه، فإنه حجة في 

  .الدفع لا في إثبات الاستحقاق

  

   

 لاحتمال الصدق والكذب في خبره احتمالاً على السواء، ولما استويا وجب التحري، فأما وخبر الفاسق حجة من وجه دون وجه أيضاً،
في نجاسة الماء وطهارته، فخبر الفاسق لا يساوي خبر العدل؛ لأن خبرهما وإن استويا من حيث إن كل واحد منهما حصل من دليل 

ل وجه لرجحان الصدق في خبره، وخبر الفاسق حجة من وجه حادث؛ إلا أن لخبر العدل رجحاناً من وجه آخر من حيث إنه حجة من ك
دون وجه لاحتمال الصدق والكذب في خبره احتمالاً على السواء، وإن كانا جميعاً فاسقين، فإن صدق القائل الثاني بقوله وعلى ذلك 

صاحب اليد لا يساوي خبر الخارج ) خبر (أكثر رأيه لم يقبل من ذلك شيئاً، فقد أمر بالتحري متى كانا فاسقين، ويجب أن لا يتحرى؛ لأن
إذا كانا فاسقين؛ لأما في الفسق على السواء، والخارج يخبر عن دليل حادث، وذو اليد يخبر عن عدم الدليل، فيترجح خبر الخارج؛ كما 

ر خبر ذي اليد بمقابلة خبر قلتم، فلا جرم يسقط اعتبا لو كانا عدلين، والجواب قد ترجح خبر الخارج على خبر ذي اليد بالطريق الذي
  .الخارج، ويلتحق بالعدم، إلا أن الخارج فاسق، وقد أخبر بما يوجب كراهة الشراء فيجب التحري، كما لو أخبر فاسق بنجاسة الماء

قرار وإذا كانت الجارية في يدي رجل يدعي أنه اشتراها من فلان وهو ثقة مسلم، وسع للذي يسمع مقالته أن يشتريها؛ وهذا لأن الإ
بالشراء إقرار بالملك للبائع دلالة، ولو أقر بالملك للبائع صريحاً، ثم ادعى الانتقال إلى نفسه جاز الشراء منه إذا كان ثقة، وإن كان فاسقاً 

  .يتحرى، فههنا كذلك

 إلى من اشتراها وهو ثقة، فلا بأس إن فلاناً أمرني ببيعها، ودفعها: وكذلك إذا لم تكن الجارية في يده؛ ولكنها كانت في مترل مولاها، فقال
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أو بغير أمره؛ لأن هذا عدل أخبر بما هو من جملة المعاملات، ولم ) بأمر مولاها(بشرائها منه، والقبض من مترل مولاها من الذي باعها 
  . ينازعه في ذلك أحد، فيقبل قوله

 في قلبه أنه صادق، فاشتراها وقبضها، ثم وقع تحريه على أنه فاسقاً يجب التحري، فإن تحرى ووقع) في يديه الجارية(وإن كان هذا الذي 
كاذب فيما قال، فإنه يعتزل عن وطئها حتى يسأل مولاها، أو يخبره بذلك عدل؛ وهذا لأنه إنما اشتراها بغالب الرأي، والعامل بغالب 

  .يعتزل عن وطئها: اضي، فلهذا قالالرأي إذا تحول رأيه إلى شيء آخر يلزمه العمل برأيه الثاني في المستقبل لا في الم

وهكذا أمر الناس ما لم يجىء التجاحد والتشاجر من الذي كان يملك، فأما إذا جاءت المشاجرة والإنكار من المالك : ثم قال محمد رحمه االله
ة المعاملات مع الناس للضرورة لا يبقى خبر المخبر حجة؛ سواء كان المالك فاسقاً أو عدلاً؛ وهذا لأن قول الواحد إنما جعل حجة في إباح

بخلاف القياس، ففيما وراء إباحة المعاملة من إبطال ملك الغير بغير رضاه؛ لا ضرورة فيه لإباحة المعاملات؛ لأن كل موكل لا ينكر 
ير إذنه، فكان للمالك أن الوكالة، وإذا لم يبق قوله حجة حال منازعة الملك لم يثبت الانتقال إليه ولا الوكالة، فكان بائعاً مال الغير بغ

يأخذها من المشتري، ويضمن المشتري لمولى الجارية عقر الجارية إن كان قد وطىء الجارية؛ لأنه وطىء ملك الغير، وقد سقط الحد لمكان 
  .الشبهة، فيجب العقر

  

  

لثمن وقبضهما، وحضر مولاها، فأنكر ولو شهد شاهدان عدلان عند البيع أن مولاها قد أمر البائع ببيعها، فاشتراها بقولهما، ونقد ا
الوكالة؛ كان المشتري في سعة من إمساكها؛ لأما لو شهدا بذلك عند القاضي؛ أطلق القاضي للمشتري إمساكها، فكذا إذا شهدا به عند 

منكر، فالقاضي لا يطلق المشتري يحل للمشتري إمساكها بخلاف ما لو كان المخبر واحداً؛ لأن الواحد لو شهد بذلك عند القاضي والمالك 
  . للمشتري الإمساك، فكذا إذا شهد الواحد بذلك عند المشتري لايسع المشتري إمساكه إذا أنكر المالك الوكالة

إلا أن يكون خاصمه عند القاضي، وقضى القاضي بالملك للمالك، فإن استحلف المالك على الوكالة فحلف، فإنه لا يسعه إمساكها : قال
اهدان الشهادة على الوكالة بين يدي القاضي حتى يقضي القاضي بالوكالة، وإنما لا يسع للمشتري إمساكها قبل تجديد ما لم يجدد الش

  .أن القضاء أنفذ من الشهادة: »الكتاب«الشاهدين الشهادة لما أشار محمد رحمه االله في 

ساك وهو قضاء القاضي بالملك للمالك، والرجحان لدليل الحظر أنه يجمع ما يبيح الإمساك وهو الشهادة، وما يحرم الإم: ومعنى هذا الكلام
وهو القضاء؛ لأن القضاء صدر عن حجة، وهو إقرار المشتري بالملك للموكل، والوكالة بالبيع لم تثبت عند المشتري بما هو حجة؛ لأن 

هادة، فإذا جدد الشاهدان الشهادة على الوكالة الشهادة لا تكون حجة ما لم يتصل ا القضاء، فكان العمل بالقضاء أولى من العمل بالش
  .عند القاضي؛ وقضى القاضي بالوكالة فحينئذٍ يحل للمشتري إمساكها؛ لأن الوكالة ثبتت بما هو حجة، فصار كالثابت معاينة

  

  

  نوع آخر في العمل بخبر الواحد بارتداد أحد الزوجين وبالرضاع والطلاق والموت وفساد النكاح

والعياذ باالله ، فإن  -  ولو أن رجلاً تزوج امرأة، فلم يدخل ا حتى غاب عنها، فأخبره مخبر أا قد ارتدت عن الإسلام: ه االلهقال محمد رحم
كان المخبر بذلك عدلاً وسعه أن يصدقه، وأن يتزوج بأختها، أو أربع سواها، وإن كان فاسقاً تحرى في ذلك؛ هكذا ذكر المسألة في كتاب 

  .الاستحسان

وجه ما ذكر في . أنه لا يسعه أن يتزوج بأختها أو أربع سواها ما لم يشهد عنده رجلان، أو رجل وامرأتان: »السير الكبير«ر في وذك
أن قول الواحد العدل في إباحة المعاملات إنما يكون حجة إذا لم ينازع في خبره، وقد أقر بالمنازع حين أخبر عن ردا؛ لأن : »السير«
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ة لا ترتد؛ لأا قد أقرت ببطلاا حين أقرت بالإسلام، فكان الظاهر منها إنكار الردة، والأحكام مبنية على الظاهر، فكان الظاهر أن المرأ
  . بمترلة ما لو كانت حاضرة، وأنكرت الردة حقيقة

المنازع بإقراره؛ لأن إنكارها أنه لا منازع لهذا المخبر فيما أخبر من حيث الحقيقة وهذا ظاهر، ولم يثبت : وجه ما ذكر في الاستحسان
هذا الشيء ملكي : الردة وإن كان ثابتاً من حيث الظاهر إلا أن المخبر رجع عن هذا الإنكار، وأقر بردا، فهو بمترلة ما لو قال ذو اليد

  .لكن قد كان غصبه فلان، ثم رجع عن ظلمه ودفعها إليَّ، وهناك يصدق ذو اليد في إخباره كذا ههنا

اختلاف الروايتين في ردة المرأة، ولم يذكر ردة الرجل، ذكر شمس الأئمة » الاستحسان«سلام رحمه االله في شرح كتاب ذكر شيخ الإ
السرخسي في شرح كتاب الاستحسان اختلاف الروايتين في ردة الرجل، وذكر أن ردة الرجل لا تثبت عند المرأة إلا بشهادة رجلين، أو 

  .، وردة المرأة تثبت عند الزوج بخبر الواحد باتفاق الروايات»السير«شهادة رجل وامرأتين على رواية 

لا تثبت ردة المرأة عند الزوج، ولاردة الزوج عند المرأة إلا : »السير«والصحيح في المسألتين روايتان؛ على رواية : قال شمس الأئمة الحلواني
تزوجتها يوم تزوجتها : لاستحسان بين هذا وبينما إذا قال للزوجبشهادة رجلين، أو شهادة رجل وامرأتين، ثم فرق على رواية كتاب ا

وهي مرتدة، فإنه لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً، ومتى أخبر عن ردا بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها ،أو 
  . أربع سواها إذا كان عدلاً

قد أقر بالمنازع فيما أخبر؛ لأن إقدامها على النكاح إنكار منها لا يمنع صحة النكاح دلالة، وهو أنه متى أقر بردة مقارنة للنكاح، ف: والفرق
والردة تمنع صحة النكاح، وإذا ثبت إنكارها صار مقراً بالمنازع، فلا يبقى خبره حجة بخلاف ما لو أخبر عن ردةٍ جاريةٍ بعد صحة 

 النكاح لا يكون إنكاراً لما يقطع النكاح في المستقبل، فلم يجعل مقراً بالمنازع، ولا كذلك النكاح؛ لأنه لم يقر بالمنازع؛ لأن إقدام المرأة على
  .الإقرار بردة مقارنة

  

   

وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها، فأتاه رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أرضعت امرأته الصغيرة، فإن كان 
فعلى رواية : قال شيخ الإسلام. ، ويتزوج بأختها أو أربع سواها، وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك لما ذكرناالمخبر عدلاً وسعه أن يصدقه

  .يحتاج إلى الفرق بين الرضاع وبين الردة» السير«

ان المخبر كنت تزوجتها وهي أختك من الرضاعة، فإنه لا يسعه أن يتزوج أختها ولا أربعاً سواها، وإن ك: وإن لم يقل هكذا ولكنه قال
عدلاً؛ لأنه أقر بالمنازع؛ لأن إقدامها على النكاح إنكار منها للرضاع، فقد ثبت المنازع بإقراره، فيعتبر بما لو كان ثابتاً حقيقة بأن كانت 

صل الردة، أو المرأة حاضرة، وأنكرت الرضاع؛ بخلاف ما إذا أخبر برضاع طارىء؛ لأن هناك لم يثبت المنازع بإقراره على نحو ما بينا في ف
أخبر بفساد العقد الذي باشره غيره، وقول الواحد في باب المعاملات إذا كان فيه فساد عقد باشره الغير لا يعقل؛ لأن ذلك الغير : نقول

  .ينازعه في فساد العقد؛ لأن الجواز أصل في العقود

 أو مات عنها، فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر؛ لأنه أخبر وإذا غاب الرجل عن امرأة، فأتاها مسلم عدل، وأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثاً
  . وإن كان المخبر فاسقاً تتحرى. عن إباحة معاملة، ولم يقر بالمنازع، فثبتت الإباحة

إذا شهد شاهدان عند المرأة بالطلاق، فإن كان الزوج غائباً وسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر، وإن كان : »فتاوى أبي الليث«وفي 
؛ وهذا لأن المشهود قبل القضاء ثابت من وجه دون وجه، فمن حيث )من نفسها(راً ليس لها ذلك، ولكن ليس لها أن تمكن زوجها حاض

إنه ثابت لا تقيم مع الزوج، ومن حيث إنه ليس بثابت لا يسعها التزوج بزوج آخر، أكثر ما فيه أا تبقى معلقة مظلومة، ولكن يمكنها 
ذا كان الزوج حاضراً بأن تأمر الشاهدين حتى يشهدا عند القاضي، فيقضي القاضي بالفرقة بينهما؛ بخلاف ما إذا دفع الظلم عن نفسها إ
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  .كان الزوج غائباً؛ لأن هناك لا يمكنها دفع الظلم عن نفسها بالمرافعة إلى القاضي، فتعين القول بحل تزوج آخر

ها القاضي لم يسعها المقام معه، وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو رب منه، وكذلك إن سمعته أنه طلقها، وجحد الزوج ذلك وحلف، فرد
  .وإن لم تقدر على ذلك قتلته، وقد ذكرنا هذا الفصل، وما فيه من اختلاف المشايخ في آخر كتاب النكاح

ما ذكر أا إذا هربت : سرخسيوإذا هربت منه لم يسعها أن تعتد، وتتزوج بزوج آخر؛ قال شمس الأئمة ال: »الاستحسان«قال في كتاب 
ليس لها أن تعتد، وتتزوج بزوج آخر جواب القضاء، أما فيما بينها وبين را فلها أن تتزوج بعدما اعتدت، ثم إذا أخبرها عدل مسلم أنه 

  .مد على خبرهأخبرني مخبر؛ لا يعت: شهدت جنازته، أما إذا قال: عاينه ميتاً، وقال: مات زوجها إنما تعتمد على خبره إذا قال

  

  

عاينته ميتاً، أو شهدت جنازته حل لها أن تتزوج، : وإن أخبر واحد بموته، ورجلان آخران أخبرا بحياته، فإن كان الذي أخبرها بموته قال
  .لاحقاً فقولهما أولى........ وإن كان اللذان أخبراها بحياته 

ان أنه حي، فشهادة الموت أولى، وجنس هذا في آخر باب الشهادة من ولو شهد اثنان بموته أو قتله، وشهد آخر: »فتاوى الفضلي«في 
  . »وصايا عصام«

إن زوجي طلقني ثلاثاً، وانقضت عدتي، فإن كانت عدلة وسعه أن يتزوجها، وإن كانت فاسقة تحرى، وعمل : ولو أن امرأة قالت لرجل
ها أخوها من الرضاعة، فإنه لا يسعه أن يتزوجها، وإن كانت ولو أخبرت أن أصل نكاحها كان فاسداً، أو أن زوج. ما وقع تحريه عليه

  .عدلة

وإنما هذه بمترلة رجل في يديه جارية يدعي رقبتها، وهي تقر له بالملك، فوجدها في يدي رجلٍ، رجلٌ قد علم بحالها، : قال محمد رحمه االله
 يديه كاذباً فيما ادعى من ملكها؛ لا ينبغي لهذا الرجل أن الجارية جاريتي، وقد كان الذي كانت في: فأراد شراءها، فسأله عنها، فقال

يشتريها منه وإن كان عدلاً؛ لأن هذا الرجل عرف للمخبر منازعاً فيما أخبر؛ لأنه سمع من الذي كانت في يديه أنه كان يدعيها لنفسه، 
كنت اشتريتها منه، وسعه :  ينبغي له أن يشتريها، ولو قالفيكون منكراً الملك للثاني، فقد ثبت له المنازع فيما أخبر عند المريد للشراء، فلا

  .أن يشتريها منه؛ لأن دعواه ملك الجارية لا يكون إنكاراً لما يقطع ملكه في المستقبل، فلم يثبت له المنازع فيما أخبر

في بلد آخر، .. ، فلقيها رجلوكذلك جارية في يدي رجل تدعي أا جاريته، وهي صغيرة لا تعبر عن نفسها بجحود ولا إقرار فكبرت
أنا حرة الأصل، ولم أكن أمة للذي كنت في يديه؛ لا يسعه أن يتزوجها؛ لأنه ثبت المنازع عند المريد : فأراد أن يتزوجها، فقالت له

ن يتزوجها إن كنت أمة للذي كنت في يديه فأعتقني، وسعه أ: للتزوج، فإنه سمع الذي كانت في يديه يدعي ملك رقبتها لنفسه، ولو قالت
  .كانت عدلة

إن نكاحها الأول كان فاسداً لما أن الزوج كان على غير الإسلام لا ينبغي لهذا الرجل : ولو أن حرة تزوجت رجلاً، ثم أتت غيره وقالت
زوجها إذا ارتد عن الإسلام، فبنت منه؛ وسعه أن يصدقها وأن يت: إنه طلقني بعد ذلك، أو قالت: ولو قالت. أن يصدقها وأن يتزوجها

  . وكذلك لو أقرت بعد النكاح أنه كان مرتداً؛ وسع السامع أن يتزوجها إذا كانت عدلة: قال. كانت عدلة

اعلم بأنه اختلفت الروايات في هذا الفصل؛ ذكر في بعض الروايات لو أقر بعد النكاح أنه كان مرتداً وقت النكاح يعني أقر الزوج بعد 
، وإن كان هذا من الزوج إقراراً بردة مقارنة للنكاح، »المختصر«أثبت الحاكم الشهيد في  نكاح، وهكذاالنكاح أنه كان مرتداً وقت ال

والزوج غير مصدق في ذلك؛ إلا أن الزوج يملك قطع النكاح في المستقبل، والردة قاطعة للنكاح، فجعل هذا إقراراً منه بما يقطع النكاح؛ 
عد الصحة؛ كأنه طلقها، ولهذا يجب للمرأة نصف المهر، فإذا جعل هذا إقراراً بالطلاق صار كأن إلا أن يجعل إقراراً بما يقطع النكاح ب
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  .طلقتها بعدما تزوجها، وهناك يسع السامع أن يتزوجها كذا ههنا: الزوج قال

  

  

يل هذه الرواية أن المرأة أقرت وقد وقع في بعض الروايات لو أقرت بعد النكاح، يعني أقرت المرأة بعد النكاح أن الزوج كان مرتداً، وتأو
أن الزوج أقر أنه كان مرتداً يوم تزوجها؛ لأن الثابت من إقرار الزوج بإقرارها؛ كالثابت عياناً، ولو عاينا إقرار الزوج أنه كان مرتداً وقت 

  .النكاح؛ يسع السامع أن يتزوجها

لمسألة إقرار المرأة بكون الزوج مرتداً وقت النكاح، وذكر ثمة أنه لا يسع والدليل على أن المراد هذا، فإن محمداً رحمه االله ذكر قبل هذه ا
  .السامع أن يتزوجها، فهذا يبين لك أن المراد من هذه المسألة ما قلنا

: الأجنبيثم فرق بينما إذا أقر الزوج أنه كان مرتداً وقت النكاح، وبينما إذا أخبر أجنبي أن الزوج كان مرتداً وقت النكاح، فقال في فصل 

  .يسع السامع أن يتزوجها: لا يسع السامع أن يتزوجها، وفي الزوج قال

أن الزوج إن كان لا يملك الإقرار بفسخ النكاح من الأصل يملك الإقرار بحرمة طارئة بعد النكاح، فيجعل إقراراً منه بحرمة طارئة، : والفرق
نجعل هذا من غير الزوج إقراراً بحرمة طارئة، فيجعل إقراراً بفسخ النكاح من وغير الزوج لا يملك الإقرار بحرمة طارئة، فلا يمكننا أن 

  . الأصل، وإنه غير مصدق في ذلك؛ لأنه إقرار بالمنازع

إن إقرار الواحد العدل : بعثني إليك مولاي هدية وسعه أن يأخذها بناءً على ما قلنا: جارية لرجل قالت لرجل آخر: »الجامع الصغير«وفي 
  .لمعاملات حجة؛ حراً كان أو عبداًفي باب ا

  

  
  

  ثاني في العمل بغالب الرأيالالفصل 

  

يجب أن تعلم بأن العمل بغالب الرأي جائز في باب الديانات وفي باب المعاملات، وقد ذكرنا ذلك في الفصل المتقدم، وكذلك العمل 
، ولا يدري صاحب المترل ما حاله أهارب هو من اللصوص بغالب الرأي في الدماء جائز، حتى إن من دخل على رجل مترله شاهراً سيفه

والتجأ إلى داره، أو لص دخل عليه ليأخذ ماله، ويقتله إن منعه، فإنه يتحرى في ذلك؛ لأنه استوى دليل الحظر، ودليل الإباحة؛ لأن 
منعه، وإنه يفيد إباحة التعرض له، فلابد الدخول قد يكون للالتجاء، وإنه يحرم التعرض له، وقد يكون لأخذ المال وقتل صاحب البيت إن 

من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وذلك بالتحري، فتحرى في ذلك، وعمل بتحريه، فإن وقع تحريه؛ أنه دخل مترله للالتجاء لا يقتل، 
  . بأس بقتلهوإن وقع تحريه أنه لص دخل مترله ليأخذ ماله ويقتله وخاف أنه إن زجره، أو صاح به أن يبادر فيقتله، فلا

وقالوا فيمن استقبل المسلمين جماعة في دار الحرب، فأشكل على المسلمين حالهم أم عدو أو مسلمون، فإم يتحرون؛ لأنه استوى دليل 
  . الحظر والإباحة؛ لأنه قد يكون في دار الحرب أهل الإسلام دخلوا فيها للتجارة، وقد يكون فيها أهل الحرب، فيتحرى

يه أبو جعفر الهندواني، والحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي االله عنه فيمن رأى رجلاً في داره شاهراً سيفه، فوقع في غالب وقد روى الفق
رأيه أنه يريد ماله، فإنه يحل له قتله من غير أن يصيح، وإن كان يعلم أنه لا يريد نفسه، فهذه الرواية إشارة إلى أنه متى وقع تحريه على أنه 

نه يباح قتله، ولا يلزمه التحري مرة أخرى ليعلم أنه هل يزجر بدون القتل أو لا يزجر، وأشار محمد رحمه االله في كتاب قصد الشر إ
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وخاف إن : الاستحسان إلى أن بعدما وقع في غالب رأيه أنه دخل للشر؛ أنه يتحرى ثانياً ليعلم أنه يزجر بدون القتل، أو لا يزجر؛ لأنه قال
  .يبادر فيقتله حل له أن يقتله، فإنما أباح له القتل بشرط أن يعلم أنه يبادر بقتله متى صاح به وزجرهزجره أو صاح به أن 

أن قصد الشر قد تحقق منه، فمتى أمرناه بالتحري مرة أخرى ربما لا يمكنه دفع ما قصد من : وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي االله عنه
  .الشر، فيباح قتله

أن الشر واجب الدفع، فإذا أمكنه الدفع بما دون القتل لا يميل إلى القتل، ولكن بعدما ثبت الشر؛ الحالة : االلهوجه ما ذكره محمد رحمه 
  .محتملة بين أن يدفع الشر بقتل أو بما دونه فيتحرى

اح أو بالصرف بما دون إن كان يعلم أنه يزجر عن الزنا بالصي: عن رجل وجد رجلاً مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: وسئل الفقيه أبو جعفر
السلاح، فإنه لا يقتله، ولا يقاتل معه بالسلاح، وإن علم أنه لا يزجر إلا بالقتل والمقاتلة معه بالسلاح؛ حل له القتل، فكأنه إنما أخذ هذا 

يزجر بما دون القتل، أو لا من قول محمد رحمه االله، فإن محمداً رحمه االله أمره بالتحري مرة أخرى بعدما تحقق الشر بالتحري ليعلم أنه هل 
  .يترجر، وقد مر بعض هذه المسائل في كتاب السرقة

  

  
  

  ثالث في الرجل رأى رجلاً يقتل أباه، وما يتصل به الالفصل 

  

: لسروإذا رأى الرجل رجلاً يقتل أباه متعمداً، ثم أنكر القاتل أن يكون قتله، أو قال للابن في ا: قال محمد رحمه االله في كتاب الاستحسان

إن أباك ارتد عن الإسلام، فاستحللت قتله لذلك، ولم يعلم الابن شيئاً مما قال، كان الابن : إني قتلت أباك؛ لأنه قتل فلاناً عمداً، أو قال له
 ما ادعى في سعة من قتله؛ لأن الوارث عاين السبب المبيح لقتله، وهو قتل الأب عمداً؛ إلا أن القاتل ينكر أو يدعي ما يسقطه، فلا يثبت

أخذت مالك بإذنك، أكلت طعامك بإذنك، فإن دعوى الإذن لا تثبت بالبينة، : من السقوط إلا بالبينة، وكان بمترلة ما لو قال لغيره
وكذلك من عاين هذا القتل كان له أن يعين الابن على استيفاء القصاص؛ لأنه علم بوجوب هذا الحق للابن متى عاين قتل وليه، وكان 

وكذلك إذا لم يعاين الابن القتل، ولكن أقر القاتل بين يديه بالقتل، ثم ادعى ما  عينه على استيفاء حقه كما في سائر الحقوق،عليه أن ي
يسقط القتل؛ لأن الثابت بالإقرار كالثابت معاينة؛ لأن البينة منعه عن الإقرار؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً بالقتل، فصار الثابت 

  .ر كالثابت معاينة من هذا الوجه، ولو عاين الابن القتل وسعه قتل القاتل؛ كذا ههنابالإقرا

فرق بين الإقرار وبين الشهادة، فإنه لو شهد عنده عدلان أن فلاناً قتل أباك عمداً، والابن عرفهما بالعدالة، لا يسع الابن قتله ما لم يشهدا 
  . وسعه أن يقتله:  الإقرار بالقتل قالبذلك عند القاضي، ويقضي القاضي بشهادما، وفي

أن الشهادة إنما عرفت حجة بخلاف القياس؛ لأا إقرار على الغير، والإنسان فيما يقر على غيره قد يكذب، فيجب أن لا : والفرق بينهما
ضاء لا تكون حجة أصلاً، فلا يكون حجة كالإقرار؛ إلا أنا جعلناها حجة شرعاً؛ بخلاف القياس عند اتصال القضاء ا، فقبل اتصال الق

يثبت المشهود به قبل القضاء من كل وجه، وإنما يثبت من وجه دون وجه، وبدونه لا يحل الاستيفاء، فأما الإقرار فإنما صار حجة موافقاً 
لإقرار التحق الإقرار للقياس؛ لانتفاء مة الكذب عنه؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً خصوصاً بالقتل، فإذا انتفت التهمة عن ا

  .بالمعاينة

وفرق بين القتل وبين الطلاق في فصل الشهادة، فإنه إذا شهد شاهدان عند المرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً؛ حل لها أن تعتد، وتتزوج بزوج 
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 والإقرار في باب القتل والمال، وإنما آخر، فقد ألحق الشهادة قبل اتصال القضاء ا بالمعاينة، والإقرار في باب الطلاق، وما ألحقها بالمعاينة،
  :فعل كذلك؛ لأن في باب القتل دفع الشك في وجوب القصاص من وجهين

  

  

  .من حيث مة الكذب وإن كان الشاهد عدلاً؛ لأنه غير معصوم عن الكذب، وباعتبار الكذب لا يكون المشهود به ثابتاً أصلاً: أحدهما

ق فلا يوجب القصاص، وقد يكون بغير حق، فيوجب القصاص، فلابد من قضاء القاضي حتى من حيث إن القتل قد يكون بح: والثاني
  . تنتفي مة الكذب وشبهة الحقية عن القتل به شرعاً

وكذلك بباب المال يمكن الشك في وجوب الضمان على المشهود عليه من وجهين من حيث مة الكذب، ومن حيث إن أخذ مال الغير 
 الضمان بأن يكون ذلك بحق، وفي الإقرار الشبهة تمكنت من وجه واحد من حيث إن القتل قد يكون حقاً، وقد وإتلافه قد لا يوجب

يكون غير حق، وإتلاف المال كذلك، أما ما تمكنت فيه الشبهة من حيث الكذب؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً، وإذا كان تمكن 
ه واحد، وفي الشهادة من وجهين لا يمكن إلحاق الشهادة بالإقرار، وأما في فصل الطلاق الشبهة في الإقرار في هذين الفصلين من وج

تمكنت التهمة في ثبوت الحرمة من وجه، و هو مة الكذب، أما ما تمكنت الشبهة من حيث إن الطلاق بعد وقوعه قد يوجب الحرمة وقد 
  . إلحاق الشهادة بالإقرار في فصل الطلاق وألحقاها بهلا يوجب، فإن الطلقات الثلاث توجب الحرمة على كل حال، فيمكن

وإن عاين الابن رجلاً قتل أباه عمداً، أو كان الرجل مقراً بذلك سراً عند الابن، ثم شهد عند الابن شاهدان أن أباه قد كان قتل أب هذا 
  .الرجل القاتل عمداً، فقتله به، فإنه لا ينبغي للابن أن يقتله

 شهادة لو قامت عند القاضي بعدما ثبت القصاص عند القاضي؛ يقضي القاضي بسقوط القصاص، فإذا قامت عند الأصل في هذا أن كل
القاضي، وقضى القاضي ا ثبتت حقيقة السقوط، فإذا لم يتصل ا القضاء، وقد تمت الحجة ثبتت شبهة السقوط إن لم تثبت حقيقة 

 قامت عند القاضي بعدما ثبت القصاص عنده وسع القاضي أن يطلق ولي القصاص في السقوط وإا مانعة من الاستيفاء، وكل شهادة لو
الاستيفاء، وإن تأنى ولبث كان أفضل، فكذا إذا قامت عند الوارث كان الوارث في سعة من الاستيفاء، وإن تأنى ولبث فهو أفضل؛ لأن 

  . لا ينبغي للوارث أن يقتله: شهود به شهادة شاهدين من وجه حتى قالالقتل مما لا يمكن تداركه وتلافيه متى وقع فيه الخطأ، فقد أثبت الم

إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وهو محصن، والشهود عدول، فقتله رجل قبل القضاء عليه بالرجم كان على : وقد قال في كتاب الحدود
ن المشهود به في باب الزنا الحد، والحد مما يدرأ القاتل القصاص، ولم يثبت المشهود به قبل القضاء بوجه ما، وإنما كان كذلك؛ لأ

بالشبهات، فلا يمكن إيجاا بوجه دون وجه مع الشبهات، والمشهود به ههنا سقوط القصاص، وإنه مما يثبت مع الشبهات، فإنه يثبت 
  I.بشهادة رجل وامرأتين، فأمكننا الإثبات من وجه دون وجه

  

  

 في المال في كل موضع يسع الابن استيفاء القصاص إذا عاين الابن القتل، أو أقر القاتل بين يديه، وكل جواب عرفته في القتل، فهو الجواب
  .فكذا إذا عاين أخذ المال، أو أقر بين يديه بأخذ المال كان له استيفاء المال

ن بأخذ المال لا يكون له ولاية وفي كل موضع لا يكون للابن استيفاء القصاص بأن شهد عنده عدلان بالقتل، فكذا إذا شهد عنده عدلا
استيفاء المال، وكل من عاين مع الابن ذلك وسعه إعانة الابن إذا امتنع منه، وإن أبى ذلك على نفسه إذا كان في موضع لا يقدر فيه على 

 لصاحب الحق، فإن عاين ذلك السلطان يأخذ بحقه؛ لأنه يمنع ماله بغير حق، فيعتبر بما لو أراد أخذ ماله في الابتداء بغير حق، وهناك كان
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  .المقاتلة معه كذا ههنا

  

  
  

رابع في الصلاة، والتسبيح، وقراءة القرآن، والذكر،والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر الالفصل 
  والدعاء

  

هه؛ لأن السنة في صلاة الليل الزيادة على الثمان في صلاة الليل بتسليمة مكروهه، والزيادة على الأربع في صلاة النهار بتسليمة مكرو
  . إلى الأربع، وما وردت بالزيادة، فيكره الزيادة لعدم ورود السنة وردت إلى الثمان، وفي صلاة النهار

أن يأتي ا الرجل في بيته، فإن لم يفعل فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي في المسجد، وإن لم يمكنه ففي : السنة في ركعتي الفجر
الداخل إذا كان الإمام في المسجد الخارج، وفي مسجد الخارج إذا كان الإمام في المسجد الداخل، وإن كان المسجد واحداً فخلف المسجد 

  .أسطوانة أو نحو ذلك، ويكره أن يصلي خلف الصفوف بلا حائل، وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالطاً للقوم

تيان ا في المسجد، والمكان الذي يصلي الفريضة، والأفضل أن يمشي خطوة أو خطوتين، وأما السنن التي بعد الفرائض، فلا بأس بالإ
  .والإمام يتأخر عن المكان الذي صلى الفريضة فيه لا محالة

فالأفضل أن يصلي في (إذا صلى الرجل المغرب في المسجد إن كان يخاف أنه لو رجع إلى بيته يشتغل بشيء : »الجامع الأصغر«وفي 
» شرح الآثار«وفي » خير صلاة الرجل في المترل إلا المكتوبة«: ، وإن كان لا يخاف، فالأفضل أن يصلي في بيته لقوله عليه السلام)المسجد

إن الركعتين بعد الظهر، والركعتين بعد المغرب يؤتى ما في المسجد، وأما سواهما فلا ينبغي أن يؤتى ا في المسجد، وهذا قول : للطحاوي
أن من فرغ : »الصلاة«التطوع في المساجد حسن، وفي البيت أفضل، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب : عضهم قالواالبعض، وب

  .من الفريضة في المسجد في الظهر والمغرب والعشاء، فإن شاء صلى التطوع في المسجد، وإن شاء رجع، فتطوع في مترله

.....: عيدين صلاة، وإن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة، قال القاضي الإمام أبو جعفر وليس قبل ال: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 

وليس قبل العيدين صلاة؛ ليس قبل العيدين صلاة مسنونة؛ لأن الصلاة قبلها : معنى قول أصحابنا: كان شيخنا أبو بكر الرازي يقول
  . ن حضر المصلي يوم العيد التنفل قبل الصلاةويكره إ: مكروهة، وقد نص الكرخي على الكراهة في كتابه، فقال

الصلاة على الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة، والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه 
 االله صلى االله عليه وسلم ، وقد صح أن رسول»لا أجر«: ، وفي رواية»من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له«: وسلم أنه قال

أوصى أن يصلى عليه في بيت عائشة رضي االله عنها مع قرب المسجد، ولو لم تكن الصلاة على الجنازة في المسجد مكروهة ما أوصى 
مصار بالصلاة في بيت عائشة رضي االله عنها؛ ولأن مساجد الجماعة أعدت لأداء المكتوبات، فلا يقام غيرها فيها، وجرى التوارث في الأ

بإيجاد مكان على حدة لأداء صلاة الجنازة، و إنه دليل على كراهية أداء صلاة الجنازة في مسجد الجماعات، ولأن تتريه المساجد عن 
  .التلوث واجب، وفي إدخال الميت في المسجد احتمال تلويث المسجد بأن يسيل من الميت شيء

  

  

  . والإمام والقوم في المسجد فالصلاة مكروهة بالاتفاقثم هذه المسألة على أربعة أوجه؛ إن كانت الجنازة
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أن الصلاة غير : »فتاويه«وإن كان الإمام مع بعض القوم، والجنازة خارج المسجد وباقي القوم في المسجد؛ ذكر نجم الدين النسفي في 
كره، وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة ي: مكروهة بالاتفاق، وكثير من مشايخنا ذكروا في هذه الصورة اختلاف المشايخ؛ بعضهم قالوا

الحلواني، والشيخ الإمام الزاهد ركن الإسلام الصفار رحمهما االله، وحكي أن هذه الواقعة وقعت في زمن الشيخ الإمام شمس الأئمة 
هذه بدعة، وكان هذا : الحلواني، فجلس ولم يصل، وتابعه من كان معه في مسجد الأنباء، ثم زجر الناس على المنبر أشد الزجر، وقال

لا تكره الصلاة في هذه الصورة، وكان هذا القائل اعتمد المعنى الثالث في : وبعض مشايخنا قالوا. القائل يعتمد المعنى الأول في الوجه الأول
  .الوجه الأول

بالكراهية ههنا، ومن اعتبر المعنى وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسجد، والقوم مع الإمام في المسجد فمن اعتبر المعنى الأول يقول 
  . الثالث لا يقول بالكراهية ههنا

وإن كانت الجنازة وحدها في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد، فمن اعتمد المعنى الأول لا يقول بالكراهية ههنا، ومن اعتمد المعنى 
  .الثالث يقول بالكراهة ههنا

ط أو بول؛ لأنه عسى يشغله ذلك عن أفعال الصلاة، فإن دخل في الصلاة مع ذلك وشغله عن ويكره للإنسان أن يدخل في الصلاة وبه غائ
الصلاة قطعها؛ لأنه قطع بعذر، وإن مضى في صلاته جاز، وقد أساء؛ وسواء كان ذلك به قبل افتتاح الصلاة، أو حدث بعد افتتاح 

  .عال صلاته، وإن مضى على صلاته جاز، وقد أساءالصلاة، ففي الحالين جميعاً يقطع الصلاة إذا شغله ذلك عن بعض أف

يكره، : إذا كان هناك تماثيل، وإن لم يكن والموضع الذي يصلى فيه طاهر؛ اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: الصلاة في الحمام مكروهة
أنه كان يصلي : ل الزاهد رحمه االلهوأكثرهم على أنه لا يكره، وكثير من أئمة بخارى كانوا يفعلون ذلك، حكي عن الشيخ الإمام إسماعي

  .الفريضة في الحمام بالجماعة مع الخادم وغيره

وأما الصلاة في موضع جلوس الحمامي فلا شك أن على قول من يقول بعدم الكراهة داخل الحمام لا يكره في موضع جلوس الحمامي، 
وضع جلوس الحمامي؛ وإنما اختلفوا لاختلافهم في علة الكراهية داخل ومن قال بالكراهية داخل الحمام اختلفوا فيما بينهم في الكراهية في م

  .الحمام

ويكره أن يصلي مواجهاً لإنسان؛ لأنه يصير كالمعظم له، ولا بأس . »مجموع النوازل«صلى وهو مشدود الوسط لا يكره، ذكره في ) إذا(
الفصل الأول لمعنى التعظيم، ولا تعظيم ههنا، ولأن الناس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يحدث، ومعه قوم يتحدثون؛ لأن الكراهة في 

وهذا إذا كان حديثهم لا يشوش عليه أمره، فأما : يصلون الفرائض بالجماعات صفاً صفاً، فتقع صلاة بعض القوم إلى ظهر من قبله، قالوا
  .إذا كان يشوش فهو مكروه، وعليه يحمل النهي الوارد في هذا الباب

  

   

ي وبين يديه في القبلة مصحف معلق، أو سيف معلق إذ ليس فيه شبهة العبادة، فإن أحداً لا يعبد المصحف والسلاح، وقد ولا بأس أن يصل
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى إلى عترته، ولو كان فيه شبهة العبادة ما صلى إليها صح أن

اوسي، ولا تكره الصلاة إلى قنديل أو سراج أو شمع إذ ليس فيه تشبه تتوقد؛ لأنه تشبه ب) نار(وتكره الصلاة إلى كانون أو تنور فيه 
  .ثم من المشايخ من سوى بين أن يكون التنور مفتوح الرأس أو مخبوء، ومنهم من فرق بينهما. باوس؛ لأم لا يعبدون إلا ناراً متوقداً

ح الكعبة استخفاف بالكعبة؛ ألا ترى أنه يكره الظهور على سطح إن الظهور على سط: في معنى الكراهة: وتكره الصلاة فوق الكعبة؛ قيل
  .سائر المساجد، وسقوفها فما ظنك بالكعبة

لو صلى على بساط وفيه تصاوير، ولم يقع سجوده على الصورة لا يكره، ولو وقع سجوده على الصورة يكره؛ : »الجامع الصغير«وفي 
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تعبد للصورة، ولا كذلك ما إذا لم يقع سجوده على الصورة، وذكر هذه المسألة في لأنه إذا وقع سجوده على الصورة صار المصلي كالم
وذكر الكراهية مطلقاً من غير فصل؛ لأن البساط الذي يصلي عليه معظم من بين سائر البسط، فيؤدي إلى تعظيم الصورة، وإذا » الأصل«

ذائه على الحائط، أو على الستر أو على الوسادة، والوسادة قائمة أو كانت التصاوير على السقف أو فوق رأس المصلي، أو بين يديه، أو بح
  .معلقة يكره، وإن كان التمثال مقطوع الرأس، فليس بتمثال

يجب أن يعلم بأن الصورة نوعان؛ صورة جماد كالشجر ونحوه، وصورة حيوان، فصورة الجماد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها صغيرة 
  . لاة إلى مثل هذه الصورة لا تشبه التعبد؛ لأن مثل هذه لا تعبدكانت أو كبيرة؛ لأن الص

وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها؛ لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على 
كركيان، وكان على خاتم دانيال صلوات االله عليه صورة خاتم أبي هريرة رضي االله عنه ذبابتان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري 

الأسد، وإن كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو للناظر من بعد؛ يكره إمساكها والصلاة إليها؛ لأن إمساك الصورة تشبه بمن يعبد الصنم، 
 لأن بدون الرأس لا تعبد، و تفيسر قطع الرأس والصلاة إليها يشبه تعظيمها وعبادا فتكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذٍ لا تكره؛

في هذا الباب أن يمحي رأس الصورة بخيط يخاط عليها، بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً، أو يطلي على رأسه شيئاً بحيث لا يبقي للرأس أثراً 
  .أصلاً

  

  

ن صورة؛ لأنه يصير شبه الطوق، ومن الطيور ما هو وأما إذا خيط ما بين الرأس والجسد، فلا عبرة له، ولا تخرج الصورة به من أن تكو
  .مطوق، فلا يخرج به من أن يكون صورة، واختلف المشايخ في رأس الصورة بلا جثة أنه هل يكره اتخاذه والصلاة عنده؟

، ودونه في الكراهة ثم الكراهة في الصورة في حق المصلي على التفاوت بعضها فوق بعض، فأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي
  .ما يكون فوق رأس المصلي، ودونه ما يكون خلفه على الحائط، أو على الستر أو على الوسادة، واتخاذ الصورة في البيوت

إذا كانت : والنبات في غير حالة الصلاة على نوعين؛ نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره، ونوع يرجع إلى تحقيرها فلا يكره، وعن هذا قلنا
على البساط مفروشاً لا يكره، وإذا كان البساط منصوباً يكره، وقلنا في حق المصلي على البساط الذي فيه صورة؛ إن كانت الصورة 

  . الصورة في موضع القدم لا تكره، وإن كانت في موضع السجود تكره

تجب بالإعادة على غير وجه : غي أن يقالمع هذا إذا صلى في هذه الوجوه لا يحكم بفساد صلاته لاستجماع شرائطها وأركاا، ولكن ينب
الكراهة، وكذلك الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة؛ هكذا ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه االله، وذكر الشيخ الإمام شمس 

  .الأئمة الحلواني رحمه االله نحو ما ذكره صدر الإسلام في مسألة أخرى

قراءة؛ ينبغي أن يعيد الصلاة، وكان يروى ذلك عن عمر رضي االله عنه، وكثير من هذا النوع إذا صلى خلف إمام يلحن في ال: وصورا
أنه لو صلى مكشوف الرأس، وهو يجد ما يستر به الرأس؛ إن كان اوناً بالصلاة يكره؛ وللتضرع : مذكور في كتاب الصلاة، وكان يروى

  .يستحب

  

  

  مسائل التسبيح

سق، فإن كان من نيته أن الفساق يشتغلون بالفسق، وأنا أشتغل بالتسبيح، فهو أحسن وأفضل؛ كمن رجل ذكر االله تعالى في مجلس الف
سبح االله تعالى في السوق، فكان من نيته أن الناس يشتغلون بأمر الدنيا، وأنا أسبح االله تعالى في مثل هذا الموضع؛ كان أفضل من أن يسبح 
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 الاعتبار كان حسناً، ويؤجر على ذلك أيضاً؛ أما إذا سبح على أنه يعمل عمل الفسق االله تعالى وحده في السوق، وإن سبح على وجه
يأثم؛كمن جاء إلى آخر يشتري منه ثوباً، فلما فتح التاجر الثوب سبح االله تعالى، أو صلى على النبي عليه السلام؛ أراد به إعلام المشتري 

  .جودة توبه وذلك مكروه، فهذا كذلك

صلى االله على محمد يأثم؛ لأنه يأخذ لذلك ثمناً بخلاف : لا إله إلا االله، أو قال: إلا االله، أو قال فقاعي عند فتح الفقاعلا إله : حارس يقول
  .كبروا، حيث يثاب: صلوا على النبي، أو قال الغازي للقوم: العالم إذا قال في مجلس العلم

  .الله، أو تبارك االله؛ لأن تعظيم اسم االله واجب في كل زمانسبحان ا: رجل يسمع اسم االله تعالى يجب عليه أن يعظمه، ويقول

  

  

  مسائل قراءة القرآن 

: لا بأس بقراءة القرآن في الحمام، وهو قول أبي حنيفة رضي االله عنه، وكره النخعي قال مشايخنا: »العلل«قال محمد رحمه االله في كتاب 

يرفع صوته بالقراءة؛ لأنه يقرأ القرآن عند قوم مشاغيل، فلا يسمعون له، ولا خلاف في الحقيقة؛ لأن النخعي إنما كره ذلك إذا كان 
الذي يقرأ القرآن في السوق ... فيكون استخفافاً بالقرآن، وعندنا يكره إذا كانت الحالة هذه، وعن هذا كره بعض مشايخنا التصدق على 

فوائد « وتأديباً له، والتسبيح والتحميد نظير القراءة، ورأيت في زجراً له عن ذلك؛ لأنه يقرأ عند قوم مشاغيل، فكره التصدق عليه زجراً
أن قراءة القرآن في الحمام، أو في المغتسل، أو في موضع ينصب فيه الماء الذي غسل به النجاسة مكروه؛ سواء كان : »الفقيه أبي جعفر

رج الحمام في موضع ليس فيه غسالة الناس؛ نحو مجلس خفية أو جهراً؛ لأن هذا يؤدي إلى الاستخفاف بالقرآن؛ أما إذا قرأ القرآن خا
  .منصوصة يكره، وليس عن أبي يوسف رواية: لا يكره ذلك، وقال محمد: صاحب الحمام أو الثيابي فقد اختلف علماؤنا فيه قال أبو حنيفة

  . أنه يكره حرفاً حرفاً، والأول أصح: »النوازل«لا يقرأ القرآن في المخرج والمغتسل والحمام إلا حرفاً حرفاً، وفي : »الواقعات«وفي 

ومشايخنا : قراءة القرآن في القبور عند أبي حنيفة رضي االله عنه تكره، وعند محمد لا تكره، قال الصدر الشهيد رحمه االله: »الفتاوى«وفي 
قراءة على المقابر إذا أخفى، ولم يجهر أن ال: أخذوا بقول محمد، وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله

لا تكره، ولا بأس به، وإنما كره قراءة القرآن في المقبرة جهراً، وأما المخافتة، فلا بأس به وإن ختم، وقيل إن نوى أن يؤنسه بصوته يقرأ، 
لا بأس بأن يقرأ على المقابر سورة : لوكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه االله حكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم أنه قا

الملك؛ سواء أخفى أو جهر، وأما غيرها، فإنه لا يقرأ في المقابر، ولم يفرق بين الجهر والخفية؛ لأن الأثر فيه ورد، وحكي عن أبي بكر بن 
 مرات، فإنه بلغني أنه من قرأها سبع) 1:الإخلاص(} قل هو االله أحد{: يستحب عند زيارة القبر قراءة سورة الإخلاص: أبي سعيد أنه قال

  .سبع مرات إن كان ذلك غير مغفور له يغفر له، وإن كان مغفوراً له غفر لهذا القارىء، ووهب ذنوبه من الميت

، ولكن ينبغي أن يضم رجله عند ) 191:آل عمران(} وعلى جنوم{: ولا بأس بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض لقوله تعالى
ويكره أن يتخذ شيئاً من القرآن حتماً لشيء من الصلاة؛ لا يتجاوز عنه إلى غيره؛ لكن هذا إذا اعتقد أن غيره لا يجوز، أما إذا القراءة، 

  .عرف أنه يجوز لكن هذا أيسر علىه، وقرأ متبركاً بقراءة رسول االله عليه السلام، فلا بأس

  

  

ئزة، والقراءة من المصحف أحب؛ لأن الأسباع محدثة، والصحابة كانوا قراءة القرآن من الأسباع جا: »شرح الطحاوي«في كراهية 
رجل يقرأ القرآن كله في يوم واحد، ورجل آخر يقرأ سورة الإخلاص في يوم واحد خمسة آلاف مرة، فإن كان . يقرؤون من المصاحف

  . الرجل قارئاً فقراءة القرآن أفضل؛ لأنه جاء في الختم ما لم يجىء في غيره
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بسم االله الرحمن الرحيم، وأراد به قراءة القرآن يتعوذ قبله، وإن أراد به افتتاح القرآن كما يقرأ التلميذ على الأستاذ لا يتعوذ، فعلى : إذا قال
  .بسم االله الرحمن الرحيم إذا أراد قراءة القرآن، وإن أراد به التسمية أو افتتاح القراءة لا بأس به: هذا لا ينبغي للجنب أن يقول

محمد بن مقاتل فيمن أراد قراءة سورة أو قراءة آية، فعليه أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم، ويتبع ذلك بسم االله الرحمن الرحيم، عن 
فإن استعاذ لسورة الأنفال وسمى، ومر في قراءته إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم من الاستعاذة والتسمية، ولا ينبغي له أن يخالف 

ألفوا وكتبوا المصاحف التي في أيدي الناس، فإن اقتصر على ختم سورة الأنفال، فقطع القراءة، ثم أراد أن يبتدىء سورة التوبة كان الذين 
  .كإرادته ابتداء قراءة آية من الأنفال، فيستعيذ ويسمي

 تعلمهم آية تامة؛ لأن الضرورة تندفع بالأول، كلمة كلمة، ولا: وكذلك سائر السور المعلمة في حالة الحيض تعلم الصبيان حرفاً حرفاً، أي
قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافته أو جهراً مع الجمع مكروهة، وكذلك قراءة الكافرون مع الجمع . والمسقط هي الضرورة

سمع النداء، فالأفضل له أن يمسك ويستمع القارىء إذا . مكروهة؛ لأا بدعة لم ينقل عن الصحابة، وعن التابعين رضوان االله عليهم أجمعين
  .النداء

القارىء إذا سمع اسم النبي صلى االله عليه وسلم ؛ لا تجب عليه الصلاة؛ لأن قراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من الصلاة على النبي 
  . شيء عليهعليه السلام، فإذا فرغ من قراءته، إن صلى على النبي عليه السلام فحسن، وإن لم يصلِّ فلا

أن الرجل إذا كان يقرأ القرآن ويؤذن المؤذن؛ روي عن أبي حنيفة رضي : »فوائد الفقيه أبي جعفر«ورأيت في : »فتاوى أهل سمرقند«في 
  .أنه يمضي على القراءة، ولا يلتفت إليه ولا يشغل قلبه، كما لا يشغل لسانه: أنه يرد جواب المؤذن بقلبه، وعن محمد: االله عنه

  

  

  ل الدعاء مسائ

اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك يروى هذا اللفظ : يكره للرجل أن يقول في دعائه: روي عن أبي حنيفة رضي االله عنه أنه قال
بمقعد العز من عرشك عن العقد، وبمقعد العز من عرشك من القعود، فبالرواية الثانية لا شك في الكراهة؛ لأنه وصف االله تعالى : بروايتين

وأما في اللفظ الأول؛ فلأنه يوهم تعلق عزه بالعرش، وأن عزه حادث . ا لا يليق به، وهو القعود والتمكن على العرش، وهو قول اسمةبم
وبه نأخذ، فقد جاء في : إذا تعلق بالحادث، واالله تعالى متعالٍ عن صفة الحدث، وعن أبي يوسف أنه لا يكره؛ قال الفقيه أبو الليث رحمه االله

اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم «: ديث عن رسول االله عليه السلام أنه كان يقولالح
  .»وجدك الأعلى، وكلماتك التامة

وفي . تعالىاللهم إني أسألك بحق أنبيائك ورسلك؛ لأنه لا حق لأحد من المخلوقين على االله : أن يقول الرجل في دعائه: ويكره أيضاً
: أدعوك بمقعد العز من عرشك قال ثمة: ويكره أن يقول. لا ينبغي لأحد أن يدعو االله إلا به: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: »المنتقى«

لعز من ، وإنما كره بمقعد ا) 10: الأعراف(} والله الأسماء الحسنى فادعوه ا{: والدعاء المأذون فيه، والمأثور به ما استفيد من قوله تعالى
  .عرشك؛ لأنه لا يدعوه به

: لا يصلي أحد على أحد إلا على النبي، وهو قول محمد رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله: وقال أبو حنيفة رضي االله عنه: قال ثمة أيضاً

لقرآن في شهر رمضان، وعند لا بأس به، وإن ذكر غير النبي على أثر النبي في الصلاة، فلا بأس به بلا خلاف، ويكره الدعاء عند ختم ا
إنه : لولا أن أهل هذه البلدة قالوا: ختم القرآن بجماعة؛ لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه السلام وأصحابه؛ قال الفقيه أبو القاسم الصفار

  . يمنعنا من الدعاء، وإلا لمنعتهم عنه
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اء محفوظ؛ لأنه يخاف أن يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس، المصلي لا يدعو بما يحضره من الدعاء، بل ينبغي أن يدعو في صلاته بدع
  .فتفسد به صلاته؛ أما في غير حالة الصلاة ينبغي أن يدعو بما يحضره، ولا يستظهر الدعاء؛ لأن حفظ الدعاء يذهب برقة القلب

لأن وسعه  اه، فالدعاء له أفضل من تركه؛رجل يدعو وهو ساه، فإن كان دعاؤه على الرقة، فهو أفضل، وإن لم يمكنه أن يدعو إلا وهو س
  .ذلك

إذا دعى المذكر على المنبر دعاءً مأثوراً، والقوم يدعون معه كذلك، فإن كان ليعلم القوم فلا بأس، ولو لم يكن ليعلم القوم فهو مكروه؛ 
  .لأنه بدعة

  

  

يه اختلاف المشايخ؛ بعضهم قالوا منهم أبو الحسن ف: »فتاوى أهل سمرقند«الكافر إذا دعا هل يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه؟ ذكر في 
إنه لا يجوز؛ لأنه لا يدعو االله تعالى؛ لأنه لا يعرفه؛ وهذا لأنه وإن أقر به، إلا أنه لما وصفه بما لا يليق به فقد رفض إقراره، والذي ..... 

: نعمة؛ لا كافر الديانة، هذا كقوله عليه السلامكافر ال: ؛ معناه إن صح»أن دعوة المظلوم وإن كان كافراً تستجاب«روي في الحديث 

منهم أبو القاسم الحكيم، وأبو نصر : كفر كفران النعمة؛ لا كفران الديانة، وبعضهم قالوا: معناه» من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر«
) 15 14:الأعراف(} نك من المنظرينقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإ{: يجوز، واستدلوا بقوله تعالى حكاية عن إبليس: الدبوسي

   9.وهو الصحيح: وهذه إجابة، قال الصدر الشهيد

كان يكره رفع الصوت عند قراءة «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن الحسن رضي االله عنه» السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
ب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يكرهون رفع الصوت عند ، وعن قيس بن عباد، ويروي عبادة أن أصحا»القرآن وعند الجنائز

الجنائز والذكر، ففي حديث الحسن ذكر قراءة القرآن مقام الذكر، ولا تنافي بينهما، فاسم الذكر اسم عام يتناول الدعاء والتسبيح 
} ولذكر االله أكبر{: ، قال االله تعالىوالتهليل، ويتناول الوعظ وقراءة القرآن فإن قراءة القرآن ذكر، بل هو أشرف الأذكار

  .ولتلاوة القرآن أكبر: قال ابن عباس أي) 45:العنكبوت(

أن يقوم : أن المراد منه النوح وتمزيق الثياب، وخشن الوجوه، وذلك مكروه، ويحتمل أن المراد منه: فأما رفع الصوت عند الجنائز فيحمل
أن المراد منه ما :  ويرفع صوته، وذلك مكروه؛ لأن السنة في الأدعية الخفية، ويحتملرجلُ، بعدما اجتمع القوم للصلاة، ويدعو للميت،

كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته حتى كانوا يذكرون ما هو سببه المحال، وأما رفع الصوت عند الذكر، فإن 
 الأدعية الخفية، ولأن فيه رياء، ولأجل هذا كره رفع الصوت بالتسبيح كان المراد من الذكر الدعاء، فإنما كره ذلك؛ لأن الأصل في

  .والتهليل

وإن كان المراد منه الوعظ، فليس المراد رفع الواعظ صوته عند الوعظ، وإنما المراد رفع بعض القوم صوته بالتهليل والصلاة على النبي عند 
وماً اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون على النبي عليه السلام، ويرفعون إن ق: قيل لابن مسعود رضي االله عنه) أنه(وقد صح . ذكره

ما عهدنا هذا على عهد رسول االله، وما أراكم إلا مبتدعين، فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم : أصوام، فذهب إليهم ابن مسعود، وقال
  .من المسجد

  

   

نه ينافي الخشوع، ولأن فيه رياءً، ولأن فيه منع غيره عن شغله، فإنه يلزمه وإن كان المراد قراءة القرآن، فإنما كره رفع الصوت ا؛ لأ
المراد منه المستمع؛ يعني أن المستمع إذا سمع آية فيها ذكر النار، فتعوذ باالله من النار، ورفع صوته، وذلك مكروه، أو : الاستماع، وقيل
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إن ختم القرآن بالجماعة :  السنة في الأدعية الخفية، ومن قال من المشايخالقارىء ينقل ذلك، ويرفع ا صوته، وذلك مكروه لما ذكرنا أن
مكروه، تمسك بالحديث الذي رواه الحسن، ولما روى قيس عن أصحاب رسول االله عليه » سي ياره خواندن«جهراً يسمى بالفارسية؛ 

  .السلام؛ إن كان المراد من الذكر قراءة القرآن، والمعنى ما ذكرنا

إذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن، ويخاف أن يدخل عليه الرياء؛ لا يترك القراءة والصلاة لأجل ذلك، : تفرقات من هذا الفصلالمسائل الم
وكذا في جميع الفرائض، ولو افتتح الصلاة يريد ا وجه االله، ثم دخل الرياء بعد ذلك في قلبه، فالصلاة على ما أسس؛ لأن التحرز عن هذا 

  .غير ممكن

أحب إلي أن لا يكتب إن : وقال محمد رحمه االله. بأس للجنب أن يكتب القرآن إذا كانت الصحيفة على الأرض، ولا يضع يده عليهاولا 
كانت الصحيفة على الأرض، ولا يضع يده عليها، والآية وما دوا في تحريم الكتابة سواء على رواية محمد؛ لأن الكتابة بمترلة القراءة، 

ا في تحريم القراءة سواء على رواية محمد، فكذا الكتابةوالآية وما دو.  

الرجل إذا . رجل تعلم بعض القرآن، ثم وجد فراغاً فتعلم باقي القرآن، أفضل من صلاة التطوع، وتعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن
ه ذهن يعقل الزيادة وتعلم، فالنظر في العلم أفضل، أمكنه أن يصلي بالليل، وينظر في النهار في العلم فعل ذلك، وإن لم يمكنه، فإن كان ل

  .»مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة«: فقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام؛ قال

  . المرأة إذا أرادت تعلم القرآن من الأعمى جاز، ولكن التعلم من المرأة أولى؛ لأن صوا عورة

 أن يكون على أحسن أحواله، يلبس أحسن ثيابه ويتعمم، ويستقبل القبلة، تعظيماً للقرآن، وكذا العالم من أراد أن يقرأ القرآن ينبغي: قالوا
  .يجب أن يعظم العلم

  .الاشتغال بالسنة: وسئل شمس الأئمة الأوزجندي رحمه االله؛ أن الاشتغال بالدعاء بعد الفريضة أولى، أو الاشتغال بالسنة؟ قال

على خرقة وضعها بين يديه يتقي به الحر لا بأس به، وقد روي أن أبا حنيفة رضي االله عنه فعل ذلك، رجل يصلي على الأرض، ويسجد 
أتجوز السجدة على : نعم، قال: أفي مساجدكم حشيش قال: يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه، فقال أبو حنيفة: فمر به رجل فقال

  .الحشيش، ولا تجوز على الخرقة

  

  

له كارهون؛ إن كانت الكراهية لفساد فيه، أو لأم أحق بالإمامة منه كره له أن يؤمهم، هكذا روى الحسن البصري رجل أم قوماً وهم 
  .عن أصحاب رسول االله عليه السلام، وإن كان هو أحق بالإمامة منهم ولا فساد فيه، مع هذا يكرهون إمامته لا يكره له أن يؤمهم

، وقال عليه »زينوا القرآن بأصواتكم«: لا بأس به لقوله عليه السلام:  المشايخ فيه قال بعضهمالترجيع بقراءة القرآن هل يكره؟ تكلم
هو مكروه، ولا يحل الاستماع إليه؛ لأن فيه تشبهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم، : ، وقال أكثرهم»ليس منا من لم يتغن بالقرآن«: السلام

  .ولهذا كره هذا النوع في الأذان

  .آن ويلحن في قراءته، فسمع إنسان إن علم أنه لو لقنه الصواب لا تدخل عليه الوحشة يلقنهرجل قرأ القر

  . إذا سال الدم من أنف إنسان، فكتب فاتحة الكتاب. يجب على المولى أن يعلم مملوكه من القرآن قدر ما يحتاج إليه: قالوا

لا بأس به إذا : أن يكتب ذلك بالبول؛ لم ينقل ذلك عن المتقدمين، وقد قيلأراد ) لو(بالدم على أنفه، وجبهته جاز للاستشفاء والمعالجة، و
  . علم أن فيه شفاء؛ وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى
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ذ باالله العظيم، أعوذ باالله السميع العليم؛ أعو: وإذا أراد المصلي التعوذ، فالذي هو موافق للقرآن أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، ولو قال
  .لأنه يصير فاصلاً بين التعوذ، وبين القراءة، وينبغي أن تكون القراءة متصلة بالتعوذ

  

  
  

خامس في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن،نحو الدراهم والقرطاس، أو كتب الالفصل 
  فيه ذكر االله تعالى

  

المستحب ) أن(ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب؛ قوله لا بأس يدل على : »الجامع الصغير« في قال محمد رحمه االله
إن نقش المسجد قربة حسنة، ومن العلماء من : غيره، وهو الصرف إلى الفقراء؛ إلا أنه إن فعل لا يأثم ولا يزجر عليه، ومن العلماء من قال

  .هو مكروه: قال

، وعن علي رضي االله عنه أنه مر بمسجد مزخرف، »من أشراط الساعة نقوش المساجد«: إنه مكروه قوله عليه السلام: لحجة من قا
  .المساكين أحوج إلى هذا من الأساطين: وعن عمر بن عبد العزيز أنه لما رأى مالاً ينقل إلى مسجد المدينة قال. لمن هذه البيعة: فقال

أن داود عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس، ثم سليمان صلوات االله عليه أتمه بعده وزينه حتى نصب وجه من قال إنه قربة، ما روي 
الكبريت الأحمر على رأس القبة، وكان ذلك من أعز ما يوجد في ذلك الوقت، ولأن فيه ترغيب الناس في الاعتكاف والجماعة، وفيه تعظيم 

  . بيت االله تعالى

هم االله أنه ليس بقربة؛ إلا أنه لا يكره؛ أما ليس بقربة فإن مسجد رسول االله بالمدينة كان مسقفاً من جريدة والأصح على قول علمائنا رحم
، وكان يكف إذا حل »لا بل عريش كعريش موسى صلوات االله عليه«: ألا نزيد لك، فقال: النخل حيطانه من الحجر، فقيل لرسول االله
رأيته يسجد في ماء وطين، فدل أنه ليس بقربه، إلا أنه لا بأس به لما روينا من الأحاديث، :  عنهبه المطر، قال أبو سعيد الخدري رضي االله

ولما روي أن عثمان رضي االله عنه رفع بناء مسجد رسول االله عليه السلام، وزاد فيه وزينه، وفرش الحصا فيه على هداية القوم فدل أنه لا 
اب وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي إذا نظر فيه، وروي أنه أهدي إلى رسول االله بأس به، وكره بعض مشايخنا القوس على المحر

: »شرح السير الكبير«، وذكر الفقيه أبو جعفر في »كان يشغلني علمه عن بعض صلاتي«: عليه السلام ثوب معلم فصلى فيه، ثم نزعه فقال

  .قف، فالقليل منه يرخص والكثير مكروهأن تنقيش الحيطان مكروه، قل ذلك أو كثر، وأما تنقيش الس

يجب أن تعلم بأن جهة القبلة جهة يجب تعظيمها، . وأكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج أو الحمام أو القبر: قال محمد رحمه االله
 القبلة أنجاس وأرجاس ، وإذا كان يقرب»ى أن يبزق الرجل في جهة القبلة«والتحرز عن الاستخفاف ا، جاء عن النبي عليه السلام 

  .فذلك استخفاف بالقبلة، وعن هذا قلنا إن من صلى وقدامه عذرة أو بول يكره

  

  

لم يرد به حائط الحمام، وإنما أراد به المستحم هو : أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام؛ قال بعضهم: ثم تكلم المشايخ في معنى قول محمد
لماء الحار؛ لأن ذلك موضع الأنجاس، واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه على ما تقدم ذكره، فأما الموضع الذي نصب فيه الحميم، وهو ا

  . إذا استقبل حائط الحمام فلم يستقبل الأنجاس، وإنما استقبل الحجر والمدر، فلا يكره
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أراد به حائط : س المخرج، وقال بعضهمأراد به نف: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج، قال بعضهم: وكذلك تكلموا في معنى قوله
لأن في المقبرة عظام الموتى، وعظام : لأن فيه تشبهاً باليهود، وقال بعضهم: المخرج، وتكلموا أيضاً في معنى الكراهة إلى القبر، قال بعضهم

ن لا يكره، ويصير الحائط فاصلاً، وإذا الموتى أنجاس وأرجاس هذا كله إذا لم يكن بين المصلي وبين هذه المواضع حائط أو سترة، أما إذا كا
لم يكن بين المصلي وبين هذه المواضع سترة، فإنما يكره استقبال هذه المواضع في مسجد الجماعات أما في مساجد البيوت لا يكره إذ ليس 

  .يع ويشتري من غير كراهةلمساجد البيوت حكم المساجد على الإطلاق؛ ألا ترى أنه يدخله الجنب من غير كراهة، ويأتي فيه أهله ويب

وتكره اامعة والبول فوق المسجد؛ لأن لسطح المسجد حكم المسجد، وهذا لما عرف أن حكم المسجد ثابت في : قال محمد رحمه االله
 صعد سطح من قام على سطح المسجد مقتدياً بإمام في المسجد، وهو خلف الإمام يجوز، والمعتكف إذا: الهواء والعرصة جميعاً، ولهذا قلنا

المسجد لا ينتقض اعتكافه، ولا يحل للجنب والحائض والنفساء صعود سطح المسجد، فعلم أن لسطح المسجد حكم المسجد، ثم لا تجوز 
  .اامعة والبول في المسجد، فكذا فوقه

لم مندوب إلى أن يتخذ في بيته ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد، يريد المكان المعد للصلاة؛ وهذا لأن كل مس: قال محمد رحمه االله
: مسجداً، ليصلي فيه النوافل والسنن، وقد فعل رسول االله عليه السلام ذلك في بيت جماعة، وقال االله تعالى في قصة موسى عليه السلام

ن الصلاة، فثبت أن ، وأراد به أن لا يكون فيه مكا»لا تتخذوا بيوتكم قبوراً«: وقال عليه السلام) 87:يونس(} واجعلوا بيوتكم قبلة{
كل مسلم مندوب إلى أن يعد في بيته مكاناً يصلي فيه؛ إلا أن هذا المكان لا يأخذ حكم المسجد على الإطلاق؛ لأنه باق على ملكه له أن 

  . يبيعه، فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف، وذلك لا يكره، فكذا ههنا

يكره؛ لأنه موضع أعد لإقامة : زة لا ذكر له في الكتب، وقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالواواامعة والبول في الموضع المعد لصلاة الجنا
لا يكره، : الصلاة فيه بجماعة، فيكره البول واامعة فيه، كما في الجامع والمساجد التي على قوارع الطرق عند الحياض، وبعضهم قالوا

 ترى أنه لابأس بإدخال الميت، وقد أمرنا بتجنيب المساجد الموتى بخلاف الجامع؛ لأنه وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي، ألا
  .أعظم المساجد، والمساجد على القوارع لها حرمة المسجد على الإطلاق

  

  

وبعض  مصلى الجنازة له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء عند انفصال الصفوف، وحرمة دخول الجنب فيه» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .الجواب في حق جواز الاقتداء صحيح، أما في حق دخول الجنب والمرتد فيه لا يعطى له حكم المسجد رفقاً بالناس: مشايخنا قالوا

في بيوت أذن االله أن ترفع، ويذكر {: ويكره لأهل المسجد أن يغلقوا باب المسجد؛ لأن المسجد أعد لذكر االله تعالى فيه قال االله تعالى: قال
ومن أظلم ممن منع {: ، فإذا أغلقوا باب المسجد فقد منعوا عن الصلاة والذكر فيه، فدخلوا تحت قوله تعالى) 36:النور(} اسمهفيها 

وهذا في زمام، أما في زماننا، فلا بأس بإغلاق أبواب المساجد في غير أوان : قال مشايخنا) 114:البقرة(} مساجد االله أن يذكر فيها اسمه
لا يؤمن على متاع المسجد وبنائه وحصره من قبل السارق؛ لأن الغلبة في زماننا لأهل الفسق والحكم يختلف باختلاف أحوال الصلاة؛ لأنه 

الناس، ألا ترى أن النساء كن يحضرن الجماعة في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ثم منعن ذلك لفساد أحوال الناس، وهو الصواب 
  .كذا في مسألتنا

لا ينبغي لأحد أن يصلي فيه، ولو : »أمالي أبي يوسف«رجل بنى مسجداً في أرض غصب؛ لا بأس بالصلاة فيه، وفي : »جناسالأ«وفي 
  . جعله طريقاً لا يمر فيه، ولو بنى حانوتاً أو حماماً لا يستأجر الحمام والحانوت وله أن يدخل فيه لشراء المتاع

د مسجداً للعامة، ولا يضر ذلك بالطريق، فلا بأس به، وإن أراد أهل المحلة أن يدخلوا في الطريق إذا كان واسعاً، فبنى فيه أهل المسج
مسجد بني على سور » :فتاوى أبي الليث«وفي . »العيون«دورهم شيئاً من الطريق ولا يضر ذلك بالعامة ليس لهم ذلك، نص عليه في 
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؛ لأن السور للعامة، فصار كما لو بنى مسجداً في أرض الغصب، وإنه : فقالعلل الصدر الشهيد رحمه االله. المدينة، فلا ينبغي أن يصلى فيه
  .»الأجناس«يخالف ما حكيناه عن 

سأل محمداً : قال» الأثر«وفي صلاة . لا بأس للمعتكف أن يبيت في المسجد: »الأصل«لا بأس بالنوم في المسجد، وفي » :الأجناس«وفي 
ريق وهو بادٍ من المسجد اتخذ ليصلى عليه في الحر، أيضاعف الأجر بالصلاة عليه كما عن دكان اتخذ للمسجد من المسجد وبينه ط

  .نعم: يضاعف بالصلاة في المسجد؟ قال

لا بأس بمسح الرجل في التراب الذي في المسجد إذا كان مجتمعاً، وكذا بالحصير المحرق والحشيش اتمع، وأما : »فتاوى أهل سمرقند«في 
ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب .... المختار ما قاله أبو القاسم الصفار؛ لأنه لا : سطاً قال الصدر الشهيدإذا كان التراب منب

الصلاة في باب الوضوء والغسل بقريب من آخره ما يفعل في زماننا من وضع البواري في المسجد ومسح الأقدام عليها فهو مكروه عند 
  .الأئمة أجمع

  

  

الحديث، وينبغي أن يأخذ النخامة » من النخامة... إن المسجد «:  لا يلقى فوق البواري ولا تحت البواري للحديثالبزاق في المسجد
بكمه أو بشيء من ثيابه، وإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق البواري أولى من الإلقاء تحت البواري؛ لأن البواري ليست من المسجد 

  .البواري من المسجد حقيقةحقيقة، وإن كان لها حكمه، وما تحت 

  . إذا كان في المسجد عش الخطاف ويقذر المسجد لا بأس بأن يرمى بما فيه؛ لأن فيه تنقية المسجد: »العيون«وفي كراهية 

لا يتخذ في المسجد بئر الماء، وما كان قديماً كبئر زمزم يترك، كذلك إذا ضاق المسجد على أهله، وبجنبه أرض لرجل : »النوازل«وفي 
  .تؤخذ أرضه منه بالقيمة كرهاً، هكذا روي عن الصحابة أم فعلوا بالمسجد الحرام

الخياط إذا كان يخيط الثوب في المسجد يكره ذلك لما روي عن عثمان رضي االله عنه أنه رأى خياطاً يخيط في المسجد، فأمر به فأخرج من 
ى هذا الفقهاء إذا كانوا يكتبون الفقه بالأجر في المسجد يكره، وإن كان المسجد، وكذا الوراق إذا كان يكتب في المسجد بأجر يكره، فعل

  .»فتاوى أبي الليث«بغير أجر لا؛ لأنه إذا كان بأجر، فهو عمل العبد، والمسجد ما بني لذلك؛ لأنه بيت االله تعالى، هذه الجملة من 

ن كان المعلم يعلم بأجر، والوراق يكتب لغيره بأجر يكره إلا معلم جلس في المسجد، أو وراق كتب في المسجد، فإ: »العيون«وفي كراهية 
في كاغد فيه اسم االله تعالى؛ بخلاف الكيس يكتب فيه اسم االله؛ لأن الكيس يعظم أما الكاغد، .... أن تقع لهما الضرورة، ويكره أن يجعل 

  .والقرطاس فيستهان

لم ، أو كتب أبي حنيفة رضي االله عنه أو غيره، فتوسد بالخريطة، إن قصد معلم معه خريطة فيها كتب من أخبار النبي صلى االله عليه وس
  .الحفظ لا يكره، إذ ليس فيه ترك التعظيم، وإن لم يقصد الحفظ يكره؛ لأن فيه ترك التعظيم

الأموال، إلا أنه لا المصحف لا يورث، إنما هو للقارىء من الورثة، وعندنا يورث كسائر : روي عن إبراهيم النخعي رضي االله عنه أنه قال
  . قطع فيه؛ لأن المقصود ما فيه وهو القرآن

إن أدخله مع نفسه المخرج يكره، وإن اختار لنفسه مبالاً : سئل الفقيه أبو جعفر عمن كان في كمه كتاب، فجلس يبول؛ أيكره ذلك؟ قال
م االله تعالى، أو شيء من القرآن، أو كان في هميانه طاهراً في مكان طاهر؛ لا يكره، وعلى هذا إذا كان في بيته دراهم مكتوب فيها اس

دنانير كتب فيها اسم االله تعالى، أو شيء من القرآن، فأدخلها مع نفسه المخرج يكره، وإن أعد لنفسه مبالاً طاهراً في مكان طاهر لا 
الى، فدخل المخرج معه أو أعد لنفسه مبالاً يكره، وعلى هذا إذا كان عليه خاتم، وعليه شيء من القرآن مكتوب، أو كتب عليه اسم االله تع
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  .في مكان طاهر

  

  

فيمن غرس الأشجار في المسجد؛ إن كان يفعل ذلك للظل؛ لا بأس، وإن كان يفعل ذلك لبيع الأوراق أو لمنفعة أخرى يكره : وعنه أيضاً
عمر رضي االله عنه قطع شجرة كانت في قرب بلغنا أن : إذا كانت تضيق على الناس مسجدهم لصلام، أو يقع فيه تفريق الصفوف، قال

الكعبة، وكانت تضيق على القوم في طوافهم، ورأيت مسألة الأغراس في المسجد في موضع آخر، وكان جواب المسألة ثمة أنه إن كان 
شجار ليجذب ذلك للمسجد فيها نفع لا بأس به، وما لا فلا، ونفع المسجد أن يكون المسجد إذا ترك وأساطينه لا يستقر، فيغرس الأ

: عروقها، وإن كان كذلك تجوز، وما لا فلا؛ وهذا لأن غرس الأشجار في المسجد تشبيه له بالبيعة، فلا يجوز ذلك إلا لحاجة، قالوا

  .ومشايخ بخارى إنما جوزوا ذلك في جامع بخارى لهذه الحاجة

لحائض كالجنب، والمحدث يساويهما في حكم المسح، ويفارقهما ولا يمس الجنب المصحف، ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن، وا
  . في القراءة

 أن الجنابة تشمل الفم واليد والحيض كذلك، ولهذا يجب إيصال الماء إلى الفم في الغسل عن الحيض والجنابة، فلا يجوز: والوجه في ذلك

ل بالفم، ولهذا لا يجب إيصال الماء إلى الفم في الوضوء عن الحدث، يجوز لهما القراءة، وأما الحدث يحل باليد أما لا يح) كما لا(المس له 
فيقرأ ولا يمس، فإن غسل الجنب الفم أو اليد، وأراد أن يقرأ القرآن، أو يمس المصحف لا يحل له ذلك، وكذلك المحدث إذا غسل اليد، 

وكما لا يحل لهؤلاء مس الكتابة، لا يحل لهم . الحدث كذلكوأراد أن يأخذ المصحف ليس له ذلك؛ لأن الجنابة لا تتجزأ ثبوتاً وزوالاً، و
  .مس البياض

وإن مس المصحف بغلافه لا بأس به، والغلاف الجلد الذي عليه؛ المتصل به عند بعض المشايخ، وعند بعضهم المنفصل عنه كالخريطة 
 ذكر، وإن مس المصحف بكمه أو ذيله لا ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف من المصحف؛ ألا ترى أنه يدخل تحت بيع المصحف من غير

يجوز عند بعض المشايخ؛ لأن ثيابه تبع لبدنه، ألا ترى أنه لو قام على النجاسة في الصلاة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تجوز صلاته، ولو 
ز، وأكثر المشايخ على أنه لا يكره؛ إذا بسط الرجل كمه على النجاسة، وسجد عليه لا يجو: فرش نعليه، وقام عليهما جاز، وعن هذا قالوا

لأن المحرم هو المس، وإنه اسم للمباشرة باليد من غير حائل، ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في طين وردغة حل للرجل الأجنبي أن يأخذ بيدها 
  .من غير حائل ثوب، وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل

، وكذا يكره مس كتب الفقه، وما هو من كتب الشريعة؛ لأا لا تخلو عن آيات القرآن، أو ويكره للجنب ومن بمنعاه مس كتب التفاسير
إن لم يكن فيها آيات القرآن فيها معنى القرآن، والمشايخ المتأخرون توسعوا في مس كتب الفقه للمحدث بالحكم للضرورة والبلوى، وكره 

 الصبيان، وعامة المشايخ لم يروا به باساً؛ لأم غير مخاطبين بالوضوء، وفي بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى
  . التأخير تضييع حفظ القرآن

  

في باب ما يوجد من الغنيمة، فيكره قسمته، وبه » السير«وإذا صار المصحف خلقاً بحيث لا يقرأ منه لا يحرق؛ إليه أشار محمد رحمه االله في 
اد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة، ويحفر لها حفرة ويلحد ولا يشق؛ لأنه متى شق ودفن يحتاج إلى إهالة نأخذ، ولا يكره دفنه، ومن أر

التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير واستخفاف بكتاب االله تعالى، وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ما به، وإن شاء وضعه في موضع طاهر 
  .النجاسة تعظيماً لكلام االله تعالى، تصغير المصحف حجماً وأن يكتب بقلم دقيق مكروهلا تصل إليه يد المحدثين، ولا تصل إليه 

ويكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمداً، وكذلك يكره مد الرجلين إلى المصحف، وإلى كتب : »واقعات الناطفي«في كراهية 
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 ومعاني كلام االله تعالى، وإذا كان للرجل جوالق، وفيها مراسم مكتوب فيها الفقه لما فيه من ترك تعظيم جهة القبلة، وكلام االله تعالى،
شيء من القرآن، أو كان في الجوالق كتب الفقه، أو كتب التفسير أو المصحف، فجلس عليها أو نام، فإن كان من قصده الحفظ فلا بأس، 

لا : يكره، وقد قيل: يجلسون عليها، فقد قيل.... تحت وقد مر جنس هذا فيما تقدم، وإذا كتب اسم االله تعالى على كاغدة، ووضع 
ألا ترى أنه لو وضع في البيت لا بأس بالنوم على سطحه؛ كذا ههنا، وإذا حمل المصحف أو شيء من كتب الشريعة على دابة : يكره؛ قال

  .في جوالق، وركب صاحب الجوالق على الجوالق؛ لا يكره

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

؛ لأا ليست بأرض هجرة، وروى الحسن :أنه كره الجوار بمكة، قال: ة وقد كرهها أبو حنيفة رضي االله عنه؛ روى هشام عنهااورة بمك
عن أبي يوسف عن أبي » نوادره«ذكر هشام في . هاجر رسول االله عليه السلام منها: أنه كره الجوار بمكة والمقام ا، وكان يقول: عنه

أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم، وأرخص فيها في غير أيام الموسم، وهكذا روى هشام عن محمد عن : حنيفة رضي االله عنهم؛ قال
لهم : وإنما قال: وكان يقول لهم أن يترلوا عليهم في دورهم إذا كان لهم فضل، وإذا لم يكن فلا، قال هشام: أبي حنيفة رضي االله عنهم قال

، وإنما فرق أبو حنيفة رضي االله عنه بين أيام الموسم، وغيرها في ) 25:الحج(} واء العاكف فيه والبادس{: أن يترلوا في دورهم لقوله تعالى
كراهية الإجارة؛ لأن في أيام الموسم يزدحم الخلق، وتقع الضرورة في الترول في مساكنهم، فأنزل منازلهم كالمملوك للنازلين من وجه نظراً 

  .ع الضرورة، فيعاد إلى الأصلومرحمة لهم، وبعد أيام الموسم ترتف

ثم هذه المسألة دليل على صحة أمر إجارة البناء بدون الأرض؛ لأن الإجارة ههنا لا ترد على الأرض عند أبي حنيفة رضي االله عنه كالبيع، 
  .وإنما ترد على البناء، وقد رخص فيها في غير أيام الموسم

  

  
  

  سادس في سجدة الشكر الالفصل 

  

: أنه كان يكره سجدة الشكر، وعن محمد أن أبا حنيفة كان لا يراها شيئاً، ويستحبها قال محمد: النخعي رضي االله عنهروي عن إبراهيم 

معناه لا يراها : وقد جاء فيها غير حديث، وتكلم المتقدمون في معنى قول محمد، وكان أبو حنيفة رضي االله عنه لا يراها شيئاً؛ بعضهم قالوا
: معناه كان لا يراها مسنوناً، وهو قريب من الأول، وبعضهم قالوا» القدوري«اوي في اختلاف العلماء، وفي قربة، وهكذا ذكر الطح

معناه لا يراها شكراً تاماً، فتمام الشكر أن يصلي ركعتين كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة، ولم يذكر محمد رحمه 
قول » شرح كتاب السير«وذكر القاضي الإمام الزاهد ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله في االله قول أبي يوسف في شيء من الكتب 

أبي يوسف رحمه االله مع محمد رحمه االله، احتج بما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر برجل به زمانة فسجد، وأمر أبا بكر وعمر 
السجود ركن من : ه لما أتاه فتح اليمامة سجد، وأبو حنيفة رضي االله عنه يقولرضي االله عنهما فسجدا، وعن أبي بكر رضي االله عنه أن

أركان الصلاة مفرداً، فلا يتقرب ا إلى االله تعالى على الانفراد تطوعاً قياساً على القيام المفرد، والركوع المفرد، وأما ما روي من 
يا مريم اقنتي {: صلاة، فأهل الحجاز يسمون الصلاة سجدة، قال االله تعالىيحتمل أن المراد من السجدة المذكورة فيها ال: الأحاديث قلنا
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أي صلي، وإذا جاز تسمية الصلاة سجدة احتمل أن يكون المراد من الحديث الصلاة، فلا يكون ) 43:آل عمران(} لربك واسجدي
  .حجة مع الاحتمال

فكان لا يراها شيئاً، نفي شرعيتها قربة، وإنما أراد به نفي :  وأما أبو حنيفةلم يرد محمد رحمه االله بقوله،: وبعض المتأخرين من مشايخنا قالوا
  . ولو أتى ا إنسان لا يكون مكروهاً. وجوبه كذا ههنا، فعلى قوله ههنا يرتفع الخلاف

اً إليه، وظن ظان أنه أنه لو فعلها من كان منظور: »القدوري«وجه الكراهة على قول النخعي وأبي حنيفة رضي االله عنهما على ما ذكره 
من أدخل في الدين ما ليس منه فهو «: أو سنة متبعة عند حدوث نعمة فقد أدخل في الدين ما ليس منه، وقد قال عليه السلام واجب
  .»مكروه

  

  
  

  سابع في المسابقةالالفصل 

  

تسابق رسول االله صلى االله عليه وسلم : اء في الحديثولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم يبلغ غاية لا يحتملها الفرس؛ ج: قال محمد رحمه االله
أنه كان راش دابة أبي بكر : ، وأبو بكر وعمر رضي االله عنهما، فسبق رسول االله، وصلى أبو بكر وثلث عمر، معنى قوله صلى أبو بكر

رضي االله عنه عن النبي عليه السلام أنه عند صلاة دابة رسول االله وهو الذنب، وكذلك لا بأس بالمسابقة بالإبل والرمي لحديث أبي هريرة 
  .، والمراد بالحافر الفرس، والمراد بالنصل الرمي، والمراد من الخف الإبل»لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر«: قال

  .فإن شرطوا لذلك جعلاً، فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام

سهمك أعطيك كذا، وإن سبق فرسي، : إبلك أو قال: إن سبق فرسك، أو قالتعال حتى نتسابق، ف: أن يقول الرجل لغيره: وصورة ذلك
سهمي أعطني كذا، وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار : إبلي، أو قال: أو قال

 مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد
  .أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز

ك فلا شيء لي عليك، فهذا أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا، وإن سبقت: وإن شرطوا الجعل من أحد الجانبين، وصورته
  . جائز استحساناً، والقياس أن لا يجوز

أن المال إذا كان مشروطاً من أحد الجانبين؛ إن كان لا يتمكن فيه معنى القمار؛ لأن المشروط له المال لا يذهب ماله بحال من : وجه القياس
 ويجوز أن يستفيد مال صاحبه لما ذكرنا من اشتقاق القمر، إلا الأحوال، والقمار أن يكون واحد من المقامرين بحال يجوز أن يذهب ماله،

أن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز، ألا ترى أن الاستباق فيما عدا هذه الأشياء الثلاثة نحو البغال والحمير لا يجوز، وإن كان 
  . ال بالخطرالمال مشروطاً من أحد الجانبين إنما لم يجز؛ لأن فيه تعليق تمليك الم

، واستثنى »لا سبق«: أن النبي عليه السلام نفى السباق عاماً بقوله: ما روينا من حديث أبي هريرة؛ ووجه الاستدلال به: وجه الاستحسان
ث ما إذا ، والاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم إباحة، وليس المراد من الحدي»إلا في خف أو نصل أو حافر«: بقوله) الثلاثة(الأشياء 

لم يكن المال مشروطاً أصلاً، فإن الاستباق بدون شرط المال جائز في الأشياء كلها، وليس المراد ما إذا كان المال مشروطاً من الجانبين؛ لأن 
 الأشياء الثلاثة ذلك قمار، والقمار حرام بالإجماع وبنص التتريل، فكان المراد ما إذا كان المال مشروطاً من أحد الجانبين، والنص الوارد في
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لا «: إذا كان مشروطاً من أحد الجانبين لا يكون وارداً فيما عدا الأشياء الثلاثة؛ لأن فيما عدا الأشياء الثلاثة نص آخر بخلافه، وهو قوله
اء الثلاثة من آلات الحراب، نفى السبق عاماً، واستثنى الأشياء الثلاثة ففيما عدا الأشياء الثلاثة ينتفي السبق بالنفي العام، ولأن الأشي» سبق

حاجة حتى يتعلموا الفروسية والرمي، فأما ما عدا الأشياء الثلاثة فليس من آلات الحراب، ولا حاجة إلى ) في(وللناس إلى المخاطرة والرهان 
ارداً فيما إذا كان المال مشروطاً الرهان في ذلك، وكذلك النص الوارد في الأشياء الثلاثة إذا كان المال مشروطاً من أحد الجانبين لا يعتبر و

القمار، وتمليك المال بالخطر، وإذا كان المال مشروطاً من أحد الجانبين، فالمانع فيه شيء واحد، وهو تمليك : من الجانبين، فالمانع فيه شيئان
  .المال بالخطر، والجواز عند قلة المانع لا يدل على الجواز عند كثرة المانع

  

  

إن سبقتنا فالمالان، وإن سبقناك فلا شيء لنا، يجوز استحساناً :  مشروطاً من الجانبين، فأدخلا بينهما ثالثاً، وقالا للثالثثم إذا كان المال
  . لانتفاء معنى القمار في حق الثالث، وهو مروي عن سعيد بن المسيب

اه معاً فلا شيء لواحد منهما على صاحبه؛ لانعدام شرط ثم إذا أدخلا ثالثاً، فإن سبقهما الثالث استحق المالين، وإن سبقا الثالث إن سبق
وجوب المال فيما بينهما، وهو سبق أحدهما على صاحبه، وإن سبقاه على التعاقب، فالذي سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه لوجود 

  .الشرط في حقه، وصاحبه لا يستحق المال عليه، لانعدام الشرط في حق صاحبه

إدخال الثالث إنما يكون حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم أن يكون سابقاً ومسبوقاً، فأما إذا كان : »الكتاب«في قال محمد رحمه االله 
يتيقن بأنه يسبقهما لا محالة، أو يتيقن أنه يصير مسبوقاً لا يجوز؛ لأن القياس أن لا يجوز، وإن انتفى معنى القمار في حقه لما فيه من تعليق 

من أدخل فرساً بين فرسين، فإن «: طر؛ إلا أنا جوزناه بخلاف القياس بالنص، وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قالتمليك المال بالخ
، فالحديث أفاد الجواز بشرط أن يتوهم أن يكون الثالث سابقاً »كان يأمن أن يسبق، فلا خير فيه، وإن كان لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به

  . بخلاف القياس يراعى فيه جميع الشرائط التي ورد ا النصومسبوقاً، وما ثبت نصاً

المخاطرة في الاستباق على الأقدام، ولا شك أن المال إذا كان مشروطاً من الجانبين فإنه لا يجوز، وإن كان » الكتاب«ولم يذكر محمد في 
حاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في الخيل مشروطاً من أحد الجانبين يجب أن يجوز لحديث الترمذي فإن كانت المسابقة من أص

  .والركاب والأرجل، ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة الجسم كما يحتاجون إلى رياضة الدواب

وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه إذا وقع الاختلاف بين المتفقهين في مسألة، فأراد الرجوع إلى الأستاذ، 
هما لصاحبه إن كان الجواب كما قلت؛ أعطيتك كذا، وإن كان الجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئاً؛ ينبغي أن يجوز على ويشترط أحد

  . قياس الاستباق على الأفراس

تعال حتى نطارح المسائل، فإذا أصبت وأخطأت أعطيك كذا، وإن أصبت وأخطأت، فلا آخذ : وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله
  شيئاً يجب أن يجوز؛ لأن في الأفراس إنما جوز ذلك حثاً على تعلم الفروسية، فيجوز ههنا أيضاً حثاً على تعلم الفقه؛ لأن كل ذلكمنك

  .يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة االله تعالى، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
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  طسثامن في السلام، وتشميت العاالالفصل 

  

لا تدخلوا بيوتاً غير {: إذا أتى إنسان باب دار غيره، يجب أن يستأذنه، ثم إذا دخل يسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: »النوازل«ذكر في 
، االله تعالى به، أما الاستئذان قبل السلام) لأمر(والمراد بالاستئناس الاستئذان ) 27:النور(} بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

  .»من كلم قبل السلام فلا تجيبوه«: وهذا في البيوت، أما في الفضاء يسلم أولاً ثم يتكلم لقوله عليه السلام

السلام عليكم لا يجب رد السلام؛ لأن هذا ليس بسلام تحية بل هو شعار لسؤالهم، قال الفقيه أبو الليث رحمه : وإذا قال السائل على الباب
: لم عليهم، وإذا سلمت عليهم وجب عليهم رد السلام، والأصل في وجوب رد السلام قول االله تعالىإذا مررت على قوم، فس: االله

  ) .86:النساء(} فحيوا بأحسن منها أو ردوها{

الراد أفضل أجراً؛ لأن رد السلام واجب، والسلام ابتداءً ليس بواجب، ولا شك أن الآتي : واختلفوا في أن أيهما أفضل أجراً؟ قال بعضهم
السلام عليكم : المسلم أفضل أجراً؛ لأنه سابق، فالسابق له فضل السبق، والأفضل للمسلم أن يقول: الواجب أفضل أجراً، وقال بعضهمب

لكل شيء منتهى، «: ورحمة االله وبركاته، وايب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء، قال ابن عباس رضي االله عنهما
  . »كاتومنتهى السلام البر

ويسلم الماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، ويسلم الذي يأتيك من خلفك، وإذا التقى الرجلان ابتدرا 
ابتدروا، وفي حديث يزيد بن : قوم يستقبلون قوماً، يبدأ الأقل بالأكثر، وقد قيل: قال الحسن. بالسلام؛ نقل ذلك عن عطاء رضي االله عنه

  .»يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الذي يأتيك من خلفك، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير«: النبي عليه السلام قالوهب عن 

إذا دخل جماعة على قوم، فإن تركوا السلام، فكلهم آثمون في ذلك، وإن سلم واحد منهم جاز عنهم : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
 فهو أفضل، وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون وإن رد واحد منهم أجزأهم، به ورود الأثر، وهو اختيار الفقيه أبو جميعاً، وإن سلم كلهم،

يجب الرد على الكل، ولا نأخذ به، وينبغي للمجيب إذا رد جواب السلام أن : الليث، وإن أجاب كلهم، فهو أفضل، وقال بعض المشايخ
ن جواباً، ولا يخرج عن العهدة، ألا ترى أن المسلِّم إذا سلم ولم يسمع لا يكون جواباً، فإن كان يسمع المسلم؛ حتى لو لم يسمعه لا يكو

  .المسلم أصم ينبغي أن يريه تحريك شفتيه، وكذلك في جواب العطسة

  

  

ذا رد الجواب ينبغي أن تكون معه الملائكة، وكذلك ايب إ) لا(وينبغي للمسلم إذا سلم على غيره أن يسلم بلفظ الجماعة؛ لأن المخاطب 
  .يذكر بلفظ الجماعة؛ لما قلنا

السلام عليك، فرده بعض القوم ينوب ذلك عن الذي سلم عليه المسلم، : رجل جالس مع قوم؛ سلم عليه رجل، وقال: »النوازل«وفي 
أن يشار إلى الجماعة بخطاب ؛ لأن قصده التسليم على الكل، ويجوز :ويسقط عنه الجواب، يريد به ما إذا أشار ولم يسم؛ علل فقال

السلام عليك يا زيد، فأجابه غير زيد، لا يسقط الفرض عن زيد، وإن لم يسم، : الواحد؛ هذا إذا لم يسم ذلك الرجل، فأما إذا سماه، فقال
  . فأشار إلى زيد يسقط؛ لأن قصده التسليم على الكل ولكن يريده زيادة

:  جعفر أن بعضاً من العلماء من أصحاب أبي يوسف رحمه االله كان إذا مر في السوق لم يقلحكي عن الفقيه أبي: »فتاوى أهل سمرقند«في 

وإذا حييتم {: التسليم تحية، وإجابة التحية فرض، قال االله تعالى: سلام االله عليكم، فقيل له في ذلك، فقال: السلام عليكم، ولكن قال
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لم يجيبوني لزمني الأمر بالمعروف، فأما سلام االله تعالى عليهم دعاء ليس بتسليم فلا فإذا ) 86:النساء(} بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
لا يسلم : يلزمهم شيء، ولا يلزمني الأمر بالمعروف، فأختار سلام االله تعالى، لهذا اختلف المشايخ في التسليم على الصبيان، قال بعضهم

:  لا تلزمه الفرائض، فلا يلزمه رد السلام، فلا يسلم عليه لهذا، وقال بعضهمعليهم، وهو قول الحسن؛ وهذا لأن رد السلام فرض، والصبي

: وبه نأخذ، وقد روي عن أنس بن مالك خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال: التسليم عليهم أفضل، وهو قول شريح، قال الفقيه

  . كنت مع الصبيان إذ جاء رسول االله، وسلم علينا

أمرنا «: لا بأس به لما روي عن أبي إمامة الباهلي رضي االله عنه أنه قال: ى أهل الذمة، فقد اختلفوا فيه أيضاً؛ قال بعضهموأما التسليم عل
لا يسلم عليهم لما روى أبو هريرة عن رسول االله صلى االله : ، وقال بعضهم»رسول االله عليه السلام بإفشاء السلام على كل مسلم ومعاهد

«:عليه وسلم أنه قال لا يسلم على اليهود والنصارى واوس، : ، وعن علي رضي االله عنه أنه قال»لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالتسليم 
وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي، وإن كان له حاجة، فلا بأس بالسلام عليه؛ لأن النهي عن السلام عليه لتوقيره، ولا توقير 

: ويكره مصافحة الذمي؛ لأن فيه توقير الذمي، ولا بأس برد السلام على أهل الذمة، ولكن لا يزاد على قوله. للذمي إذا كان السلام لحاجة

، قال الفقيه أبو »وعليكم: إن اليهود إذا سلموا عليكم فقولوا«: وعليكم، روى ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي عليه السلام أنه قال
السلام على من : السلام عليكم، وتريد به المسلمين، وإن شئت قلت: أنت بالخيار؛ إن شئت قلتإذا مررت بقوم وفيهم كفار؛ ف: الليث

  .السلام على من اتبع الهدى: إذا كتبت إلى اليهودي، وإلى النصراني في حاجة، فاكتب: اتبع الهدى، قال مجاهد

  

  

  . السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، رواه سعيد عن قتادة:وإذا دخل الرجل بيته يسلم على أهل بيته، وإن لم يكن في البيت أحد يقول

وإذا مر الرجل بالقارىء، فلا ينبغي أن يسلم عليه؛ لأنه يشغله عن قراءة القرآن، فإن سلم مع ذلك تكلموا فيه، واختار الصدر الشهيد 
، »واقعاته«م وقت الخطبة، هكذا ذكر رحمه االله في رحمه االله أنه يجب عليه الرد، وهكذا حكى اختيار الفقيه أبي الليث؛ بخلاف السلا

إذا سلم رجل على الذي يصلي، أو يقرأ القرآن؛ روي عن أبي حنيفة أنه يرد السلام بقلبه، وعن : الفقيه أبي جعفر» فوائد«ورأيت في 
  . محمد أنه يمضي على القراءة، ولا يشغل قلبه كما لا يشتغل لسانه

: روى محمد عن أبي يوسف» الأثر«يعني وقت الخطبة، وفي صلاة  م أن يشمتوا العاطس ولا أن يردوا السلاملا ينبغي للقو: »الأصل«وفي 

  .قول محمد» الأصل«، أن ما ذكر في »الأثر«أم يردون السلام، ويشمتون العاطس، وتبين بما ذكر في صلاة 

:  السلام في الحال؛ هل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟ على قول محمدالخلاف بين أبي يوسف ومحمد في هذا بناءً على أنه إذا لم يرد: قالوا

لا يرد، ولما كان من مذهب محمد الرد بعد الفراغ لو اشتغل برد السلام يفوته الاستماع، ولو اشتغل : يرد، وعلى قول أبي يوسف
ان يمكنه الرد بعد الفراغ لو لم يرد السلام في بالسماع يتأخر رد السلام ولا يفوت، والتأخير أهون من التفويت، وعند أبي يوسف لما ك

  .الحال يفوته الرد أصلاً، ولو رد يفوته الاستماع في البعض، ولا شك أن تفويت البعض أهون من تفويت الكل

 فيه؛ وإذا دخل القاضي المسجد، فلا ينبغي له أن يسلم على أحد الخصمين، ولو سلم على الخصوم تسليماً عاماً، فقد اختلف المشايخ
له ذلك، وبه أخذ الخصاف؛ لأن السلام سنة متبعة، ولا يجوز ترك السنة بسبب تقلد العمل، وهذا القائل يقول بأن الأمير أو : بعضهم قالوا

والي الأولى أن لا يسلم، وهذا القائل يقول في ال: الوالي إذا دخل المسجد ينبغي أن يسلم، لا يسعه تركه للمعنى الذي ذكرنا، ومنهم من قال
إن الأولى لهما إذا دخلا المسجد أن لا يسلما؛ وهذا لأم إذا سلموا ترتفع الهيبة وتقل الخشية، ومبنى أمر هؤلاء على الهيبة : والأمير أيضاً

منه والخشية، فلا يسلموا حتى تبقى الهيبة والخشية، هذا هو الكلام في وقت دخول المسجد، فأما إذا دخل القاضي المسجد، وجلس ناحية 
لفصل الخصومات؛ لا ينبغي له أن يسلم على الخصوم، ولا ينبغي للخصوم أن يسلموا عليه، أما القاضي؛ لأنه جلس لفصل الخصومة، فلا 
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يشتغل بغيره، فأما الخصوم لا يسلمون؛ لأن السلام تحية الزائرين، والخصوم ما أتوه لأجل الزيارة، إنما أتوه لأجل الخصومة، هكذا ذكر 
  . »أدب القاضي« الخصاف في

  

إذا جلس الوالي والأمير في المسجد أو في بيته، فلا يسلم على الرعية، والرعية لا : بعض مشايخنا قاسوا الولاة والأمراء على القاضي، فقالوا
 يسلمون على الصحيح هو الفرق بين القضاة، وبين الأمراء والولاة، فالرعية: يسلمون عليه؛ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي

  .الأمراء والولاة، والخصوم لا يسلمون على القضاة

  .أن السلام تحية الزائرين، والخصوم ما تقدموا إلى القاضي زائرين، فأما الرعية تقدموا إلى الأمير والوالي زائرين: والفرق

ل الخصومة، فالخصوم لا يسلمون عليه، ولو فعلى قول هذا الفرق لو جلس القاضي للزيارة، فالخصوم يسلمون عليه، ولو جلس الأمير لفص
سلم الخصوم على القاضي بعدما جلس ناحية من المسجد للقضاء، فلا بأس بأن يرد عليهم السلام، وهذا إشارة إلى أنه لا يجب عليه رد 

 أوانه فلا؛ ألا ترى أن من سلم السلام؛ وهذا لأن الرد جواب السلام، والسلام إنما يستحق الجواب إذا كان في أوانه، أما إذا كان في غير
  .على المصلي لا يستحق الجواب؟ وإنما لا يستحق الجواب لما قلنا

من جلس لتعليم تلامذته، فدخل عليه داخل : حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه االله أنه كان يقول
لسلام، فلا يكون السلام في أوانه، وكذلك كان يقول فيمن جلس للذكر، أي ذكر وسلم، وسعه أن لا يرد؛ لأنه جلس للتعليم لا لرد ا

   Y.كان فدخل عليه داخل وسلم عليه، وسعه أن لا يرد؛ لأنه جلس للذكر لا لرد السلام، فلا يكون السلام في أوانه

مطلق لا فصل » وأفشوا السلام«: ه عليه السلامولا بأس بالسلام على أهل الحمام؛ وإن كانوا عراة؛ لأن ظاهر قول: »العلل«قال في كتاب 
وكذلك على هذا السلام على . فيه بين شخص وشخص، وإن ترك ذلك بطريق التأديب، والزجر لهم حتى لا يفعلوا مثل ذلك، فلا بأس به

ليه؛ لأن من التابعين من لعب الذي يلعب بالشطرنج، وهذا إذا كان اللعب بالشطرنج للتلهي؛ أما إذا كان لشحذ الخاطر لا بأس بالتسليم ع
لم ير أبو حنيفة رضي االله عنه بالتسليم على من يلعب بالشطرنج بأساً ليشغله ذلك عما هو ..... به، وهو الشعبي هكذا قالوا، وكتب في 

  .فيه، وكره أبو يوسف ذلك تحقيراً لهم

لغ إنساناً سلاماً عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ حديثاً يدل على أن من ب» السير«ذكر محمد رحمه االله في باب الجعائل من 
أولاً، ثم على ذلك الغائب؛ وهذا لأن المبلغ هو المسبب لوصول السلام إليه، والمسبب إلى الخير كالمباشر له، ولو أنه باشر السلام عليه 

عمن قال » البقالي«وفي . بالتبليغ، فكان عليه أن يجازيهماالغائب محسن إليه بالسلام، والمبلغ : استحق الرد، فكذا إذا سبب، أو نقول
  .أقرىء فلاناً السلام؛ يجب عليه أن يفعل: لآخر

  

  

  تشميت العاطس

الحمد الله على كل حال، ولا يقول : الحمد الله رب العالمين، أو يقول: ، فينبغي أن يحمد االله تعالى، فيقول)السلام(إذا عطس الرجل خارج 
يهديكم االله ويصلح بالكم، ولا : يغفر االله لنا ولكم، أو يقول: يرحمك االله، ويقول له العاطس:  لمن حضره أن يقولغير ذلك، وينبغي

الحمد الله، لا تفسد صلاته وإن أراد به الجواب، : يقول غير ذلك، وقد عرف في كتاب الصلاة أن المصلي إذا قال عند عطسة غير المصلي
  . تهيرحمك االله؛ تفسد صلا: ولو قال

ولو عطس ثلاث مرات ينبغي أن يحمد االله في كل مرة، ولمن حضره أن يشمته ما بينه وبين ثلاث مرات، فإن زاد على الثلاث فالعاطس 
يحمد االله؛ أما من حضره، فبالخيار؛ إن شاء شمته، وإن شاء لم يشمته كل ذلك حسن، وعن محمد أن من عطس مراراً يشمت في كل مرة، 
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رة واحدة، فإذا عطست المرأة فلا بأس بتشميتها؛ إلا أن تكون شابة، وإذا عطس الرجل فشمتته المرأة، فإن كانت عجوزاً فإن أخر يكفيه م
  .يرد الرجل عليها، وإن كانت شابة يرد في نفسه، والجواب في هذا كالجواب في السلام

  

  
  

  ، وما لا يحلتاسع فيما يحل للرجل النظر إليه، وما لا يحل، وما يحل له مسهالالفصل 

  

نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة، ونظر المرأة إلى الرجل، ونظر الرجل : يجب أن تعلم بأن مسائل النظر تنقسم إلى أربعة أقسام
  . إلى المرأة

وز ركبته، والأصل فيه حديث يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل، إلا إلى عورته، وعورته ما بين سرته حتى يجا: أما بيان القسم الأول فنقول
، والتعامل »عورة الرجل ما دون سرته حتى تجاوز ركبته«: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
  . في الحمام في إزار واحد من غير نكير منكر، ومثل هذا التعامل حجة في الشرع

إن السرة عورة؛ لأا إحدى حدي العورة فتكون عورة كالركبة، بل أولى؛ لأا في معنى : ولوكان أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي يق
أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرته، : الاشتهاء فوق الركبة، وحجتنا في ذلك حديث عمرو بن شعيب على ما روينا عن عمر رضي االله عنه

 أبدوا عن سرم عند الاتزار من غير نكير منكر، ومثل هذا التعامل حجة، وكان أم إذا دخلوا الحمام،: والتعامل الظاهر فيما بين الناس
ما دون السرة إلى موضع نبات الشعر ليس بعورة، لتعامل بعض الناس في الإبداء عن : الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل يقول

 فيما لا نص فيه، دون السرة نص على ما روينا، وما جاز النظر إليه جاز ذلك الموضع عند الإتزار، ولكن هذا بعيد، فإن التعامل إنما يعتبر
  .مسه؛ لأن ما ليس بعورة فمسه والنظر إليه على السواء، وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء االله تعالى

هي المرأة؛ كما لا يشتهي الرجل الرجل، فكما نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل؛ لأن المرأة لا تشت: فنقول: وأما بيان القسم الثاني
  .جاز للرجل النظر إلى الرجل؛ فكذا يجوز للمرأة النظر إلى المرأة

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته حتى تجاوز ركبته؛ لأن السرة فما : فنقول: وأما بيان القسم الثالث
  . رجل ليس بعورة، وما ليس بعورة فالنظر إليه مبلغ الرجال والنساء جميعاًفوقها وما تحت الركبة من ال

إلى أا لا تنظر إلى ظهره وبطنه؛ لأن لهم النظر عند اختلاف الجنس، ألا ترى أنه لا يحل للمرأة غسل الرجل الأجنبي » الكتاب«وأشار في 
 المرأة تعلم يقيناً أا لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في بعد موته، ويحل للرجل ذلك، وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت

قلبها شهوة، فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت، ومعنى الشك استواء الظن، فأحب إليَّ أن تغض بصرها منه؛ هكذا ذكر 
، والزنا حرام بجميع أنواعه، فقد »عينان تزنيان وزناهما النظرال«: ؛ وهذا لأن النظر عن شهوة نوع زنا، قال عليه السلام»الأصل«محمد في 

  .ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هي المرأة

  

  

يجتنب بجهده على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله، وهو دليل الحرمة، وهو : وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل، قال
يح في الفعلين جميعاً، ولا تمس شيئاً إذا كان أحدهما شاباً في حد الشهوة، وإن أمنا على أنفسهما الشهوة فقد حرم المس، وإن أمنا الصح
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على أنفسهما الشهوة إذا كان أحدهما في حد الشهوة، فلم يحرم النظر إذا أمنت على نفسها الشهوة؛ لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر 
سائر الأعضاء يوجب حرمة المصاهرة إن كان المس عن شهوة، والنظر إلى سائر الأعضاء سوى عين الفرج لا يوجب حتى إن من مس 

حرمة المصاهرة، وإن كان عن شهوة، والصوم يفسد بالمس عن شهوة، إذا اتصل به الإنزال، ولا يفسد بالنظر عن شهوة وإن اتصل به 
  .حقق في المس، فالرخصة في النظر عند الأمن عن الشهوة لا توجب الرخصة في المسالإنزال والبلوى الذي تتحقق في النظر لا تت

فأما الأمة فيحل لها النظر إلى جميع أعضاء الرجل الأجنبي سوى ما بين سرته حتى تجاوز ركبته، وتمس جميع ذلك إذا أمنا على أنفسهما 
  .  رجل زوج مولاا من غير نكير منكر، وإنه يدل على جواز المسالشهوة؛ ألا ترى أنه جرت العادة فيما بين الناس أن الأمة تغمز

نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساماً أربعة؛ نظر الزوج إلى زوجته ومملوكته، ونظر الرجل إلى ذوات محارمه، : فنقول: وأما بيان القسم الرابع
  .ونظر الرجل إلى الحرة الأجنبية، ونظر الرجل إلى إماء الغير

فهو حلال من فرقها إلى قدمها، عن شهوة وبغير شهوة، وهذا ظاهر؛ إلا أن الأولى أن لا ينظر كل :  الرجل إلى زوجته ومملوكتهأما نظر
ما رأيت من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولا رأى مني مع طول صحبتي : واحد منهما إلى عورة صاحبه، قالت عائشة رضي االله عنها

: ، وكان ابن عمر رضي االله عنهما يقول»إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد البعير«: مإياه، وقال عليه السلا

سألت أبا حنيفة : قال» الأمالي«الأولى أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، وعن أبي يوسف في 
  .أرجو أن يعظم الأجر:  امرأته، أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها؛ هل ترى بذلك بأساً؟ قالرضي االله عنه عن الرجل يمس فرج

ولا يبدين زينتهن إلا {: يباح النظر إلى موضع زينة الظاهرة والباطنة، والأصل فيه قوله تعالى: وأما النظر إلى ذوات محارمه فنقول
س المراد من الزينة المذكورة في الآية عين الزينة تباع في الأسواق ويراها الأجانب، الآية، فالاستدلال بالآية أنه لي) 31:النور(} لبعولتهن

أن االله تعالى أباح لهن إبداء الزينة للمحارم، وهي على مواضع الزينة؛ لأن إبداء الزينة، وهي على غير : وإنما المراد مواضع الزينة، والثاني
على موضع الزينة لا يتصور إلا بإبداء موضع الزينة، فيدل ذلك على إباحة إبداء مواضع مواضع الزينة تباح للأجانب، وأثر الزينة وهي 

  .الزينة

  

   

الرأس والأذن العنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، فالرأس موضع التاج والإكليل، والشعر : ومواضع الزينة
 فالقلادة قد تنتهي إلى الصدر وكذلك الوشاح، والأذن موضع القرط، والعضد موضع العقاص، والعنق موضع القلادة، والصدر كذلك،

موضع الدملج، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم والخضاب، والساق موضع الخلخال والخضاب، والقدم موضع الخضاب، 
ن في ثياب مهنتها، ولا تكون مستترة، فلو أمرناها ولأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة، والمرأة في بيتها تكو

  .بالستر من محارمها أدى إلى الحرج

والأصل في ذلك ما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقبل رأس فاطمة،  وما يحل النظر إليه حل مسه، وغمزه من غير حائل،
، ولكن إنما يباح »من قبل رجل أمه، فكأنما قبل عتبة الجنة«: ليه السلاموأبو بكر رضي االله عنه قبل رأس عائشة رضي االله عنها، وقال ع

النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة، فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة، فلا يحل له النظر لما بينا قبل هذا، وكذلك المس إنما يباح له 
يها الشهوة، فلا يحل المس له، ولا يحل أن ينظر إلى بطنها، ولا إلى إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة؛ أما إذا خاف على نفسه أو عل
أن االله تعالى سمى الظهار في كتابه منكراً من القول وزوراً، وصورة : ظهرها، ولا إلى جنبها، ولا يمس شيئاً من ذلك، والوجه في ذلك

يه نظراً ومساً، وكل شيء وإلا لما سمى الظهار منكراً من أنت علي كظهر أمي لولا أن ظهرها محرم عل: أن يقول الرجل لامرأته: الظهار
  . القول وزوراً، وإذا ثبت هذا في الظهر ثبت في البطن والجنبين
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عليه نكاحهن بالنسب نحو الأمهات والبنات والجدات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، أو ما ) يحرم(وذوات المحارم من 
إن أفلح يدخل علي وأنا في ثياب : عائشة رضي االله عنها سألت عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقالتيحرم بالرضاع، وقد صح أن 

  .، وكذلك الحرمة بالمصاهرة، إذا كانت بالنكاح بلا خلاف»ليلج عليك أفلح، فإنه عمك من الرضاعة«: فضل، قال عليه السلام

لا يثبت ا حل النظر والمس؛ لأن ثبوت الحرمة على الزاني بطريق العقوبة لا بطريق : واواختلفوا فيما إذا كانت بالزنا فبعض المشايخ؛ قال
والأصح أنه لا بأس بذلك، وقاسه على ما إذا : النعمة؛ ولأنه قد جرب مرة وظهرت جناية فلا يؤتمن ثانياً، قال شمس الأئمة السرخسي

  .كانت هذه الحرمة بسبب النكاح

  

   

لا يحل لامرأة تؤمن «: وز له أن يسافر ا، وأن يخلو ا يعني لمحارمه إذا أمن على نفسه، وهذا لقوله عليه السلامويج: قال محمد رحمه االله
، فقد أباح للمرأة المسافرة مع ذي الرحم المحرم، »باالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها، أو ذي رحم محرم

المسافرة للمحرم معها، ولأن حرمة المسافرة والخلوة بالأجنبيات لخوف الفتنة بواسطة الشهوة، والإنسان لا يشتهي وإنه يوجب إباحة 
محارمه غالباً، فصار من هذا الوجه كالخلوة والمسافرة مع الجنس، فإن علم أنه يشتهيها، أو تشتهيه لو سافر ا أو خلا ا، أو كان أكثر 

ح له ذلك لما ذكرنا، وإن احتاج إلى حملها، وإنزالها في السفر، فلا بأس بأن يأخذ ببطنها وظهرها من وراء رأيه ذلك أو شك، فلا يبا
رأى رجلاً حمل أمه : الثياب؛ لأن المس من فوق الثياب لا يفضي إلى الشهوة غالباً، فصار كالنظر، وقد صح أن ابن عمر رضي االله عنهما

 فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليها، فليجتنب بجهده، وذلك بأن يجتنب أصلاً متى أمكنها على عاتقه يطوف ا، ولم ينكر عليه،
الركوب والترول بنفسها، وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى لا تصل إليه حرارة بدا، وإن لم يمكنه 

  . ضاء الشهوةلا يقصد بما فعل ق: ذلك؛ تكلف لدفع الشهوة عن قلبه يعني

وأما النظر إلى إماء الغير، والمدبرات وأمهات الأولاد، فهو كنظر الرجل إلى ذوات محارمه، والأصل في ذلك ما روي عن أنس رضي االله 
كن جواري عمر رضي االله عنه يخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس مظهرات اليدين، ولأن الأمة تحتاج إلى الخروج لحوائج : عنه أنه قال

ها، وإنما تخرج في ثياب مهنتها، فحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى؛ كحال المرأة مع ذوي محارمها، وكان محمد بن مقاتل الرازي مولا
من أراد أن يشتري جارية، فلينظر : يجوز النظر إلى بطنها وظهرها وجنبها، ويروى في ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: يقول

أن المرأة قد تتزر على الصدر، فهو مراد ابن عباس رضي االله عنه، : تأويل الحديث. إلى موضع المئزر، وهذا القول ليس بصحيحإليها، إلا 
وكل ما يباح النظر إليه منها يباح مسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها، والأصل في ذلك ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه مر : قال

اشتروا فإا رخصة، والمعنى أن المسح للنظر الحاجة، وكما مست الحاجة إلى : ه على صدرها، ومس ذراعيها وقالبجارية تباع، فضرب يد
  .النظر مست الحاجة إلى اللمس ليعرف أن يشتريها

، وإليه مال الحاكم يحل: ولم يذكر محمد رحمه االله في شيء من الكتب الخلوة، والمسافرة بإماء الغير، وقد اختلف المشايخ فيه؛ منهم من قال
يحل، وبه كان يفتي الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي، والذين قالوا بالحل اختلفوا فيما بينهم؛ بعضهم ) لا: (الشهيد، ومنهم من قال

هذا لأن المولى له ذلك إذا أمن على نفسه الشهوة وعليها؛ و: ليس له أن يعالجها في الإنزال والإركاب؛ لأنه يشتهيها، وبعضهم قالوا: قالوا
  .قد يبعثها إلى بلدة أخرى في حاجته، وعسى تحتاج إلى من يركبها ويترلها، ولأجل الحاجة جوز النظر والمس في سائر المواضع
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 يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله: فنقول: وأما النظر إلى الأجنبيات

أن : ما ظهر منها الكف والخاتم، وروي: قال علي وابن عباس رضي االله عنهم) 31:النور(} ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها{: تعالى
امرأة عرضت نفسها على رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فنظر إلى وجهها، فلم ير فيها رغبة، ورأى رسول االله عليه السلام كف امرأة 

؛ ولأا تحتاج إلى »رأيت كفها كأا فِلْقَة قمر«: ؟ ولما ناول فاطمة أحد ولديها بلالاً أو أنساً، قال»أكف رجل هذا«:  فقالغير مخضوبة
  .إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليها، وتحتاج إلى إبداء كفها عند الأخذ والإعطاء

لنظر إلى قدمها أيضاً؛ لأا تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة، فإا أنه يجوز ا: وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي االله عنهما
  .لا يجوز النظر إلى قدمها: لا تجد الخف في كل وقت، وفي رواية أخرى عنه قال

فكذلك : د الغسل والطبخ، قيلأنه يجوز النظر إلى ذراعيها أيضاً؛ لأا تصير مبتلياً بإبداء ذراعيها عن: عن أبي يوسف» جامع البرامكة«وفي 
يباح النظر إلى ثناياها؛ لأن ذلك يبدوا منها عند التحدث مع الرجال في المعاملات، وذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم 

شهوة بخلاف النظر؛ اشتهى، أو كان أكثر رأيه ذلك، فليجتنب بجهده ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها، وإن كان يأمن ال أنه لو نظر
  . وهذا لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر، والضرورة في المس قاصرة فلا يلحق المس بالنظر؛ هذا إذا كانت شابة تشتهى

فإن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها، ومس يدها، والأصل في ذلك ما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصافح 
بيعة، ولا يصافح الشواب، ولأن الحرمة في الشواب لخوف الفتنة، ولا خوف في العجائز، وكذلك إذا كان شيخاً يأمن على العجائز في ال

  .نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها، فليجتنب لما مر من قبل هذا

أة عجوزاً، ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله فيما إذا كان الماس هي المرأة، ثم إن محمداً رحمه االله أباح المس للرجال إذا كانت المر
  .إذا كانا كبيرين لا يجامع مثله، ولا يجامع مثلها، فلا بأس بالمصافحة، فليأمل عند الفتوى: قال

ا لو كانت في بيت فنظر إلى جدارها، وإن كان عليها ثياب، فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثياا لا إلى جسدها، فهو كم
ولم يكن رقيقاً بحيث يصف ما تحته، وإن كانت بخلاف ذلك فينبغي ...... .... وهذا إذا لم تكن ثياا ملتزقة ا، بحيث تصف ما تحتها، 

لا : ي االله عنه أنه قالله أن يغض بصره؛ لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمترلة شبكة عليها، والأصل فيه ما روي عن عمر رض
تلبسوا نساءكم الكتان والقباطي، فإا إن تشف تصف، وهذا إذا كانت في حد الشهوة، وإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها، فلا بأس 

 صلى االله بالنظر إليها ومن مسها؛ لأنه ليس لبدا حكم العورة، ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة، والأصل فيه ما روي أن رسول االله
  .أنه كان يأخذ ذلك من أحدهما، فيجره والصبي يضحك: ، وروي»كان يقبل زب الحسن والحسين في صغرهما«عليه وسلم 

  

   

أن مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع، ومن مواضع الضرورة : ثم النظر إلى الحرة الأجنبية قد يصير مرخصاً عند الضرورة لما عرف
شهادة يعني أداء الشهادة عليها، وأراد الحاكم أن ينظر إليها ليجيز إقراره عليها، وكان إذا نظر اشتهى، أو كان أكثر إذا دعي الرجل إلى 

رأيه ذلك، فلا بأس بالنظر إليها؛ لأن الشاهد لا يجد بداً من النظر إلى المشهود عليه في أداء الشهادة، ليكون الأداء عن علم، وكذلك 
  . النظر وقت الحكم حتى لا يقع الحكم على غير المستحق عليهالقاضي لا يجد بداً من

: وكذلك لو أراد أن يتزوجها؛ لا بأس بالنظر إليها وإن كان فيه شهوة، قال عليه السلام للمغيرة بن شعبة حين أراد أن يتزوج امرأة

  . وإنما يقصد أداء الشهادة والحكم عليها، ولكن عند النظر ينبغي أن لا يقصد قضاء الشهوة،»انظرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«

واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى تحمل الشهادة عليها، وهو يعلم أنه لو نظر إليها اشتهى، فمنهم من جوز ذلك، بشرط أن يقصد تحمل 
لشهادة، فقد يوجد من لا والأصح أنه لا يباح ذلك؛ إذ لا ضرورة في تحمل ا: الشهادة لا قضاء الشهوة، قال شيخ الإسلام رحمه االله
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  .يشتهيها بالنظر إليها؛ بخلاف حالة الأداء؛ لأن الشاهد التزم تلك الأمانة، وهو متعين لأدائها

وكذلك إذا اشترى جارية، فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها وصدرها وساقها وإن اشتهى؛ لأن المالية مطلوبة بالشراء، ولا يصير مقدارها 
هذه المواضع، فلأجل الحاجة جاز النظر، ولا يحل له أن يمس شيئاً منها إن اشتهى، أو كان عليه أكثر رأيه، فقد ذكرنا معلوماً إلا بالنظر إلى 

  . أن حكم المس أغلظ من حكم النظر

أحب إلي ؛ لأن أخر من السماء، فأنقطع نصفين؛ :ولا يحل النظر إلى العورة، إلا عند الضرورة؛ قال سلمان الفارسي رضي االله عنه: قال
من أن أنظر إلى عورة أحد، أو ينظر أحد إلى عورتي، مع هذا إذا جاء العذر، فلا بأس بالنظر إليها، فمن جملة الأعذار الختان، والختان ينظر 

عند ذلك الفعل، وكذلك الخافضة تنظر؛ وهذا لأن الختان سنة، وهو من جملة الفطرة في حق الرجل لا يمكن تركه، ومن ذلك عند 
دة، والمرأة تنظر إلى موضع الفرج من المرأة وغيره؛ لأنه لابد من قابلة تقبل الولد وتعالجه، وبدوا تخاف الهلاك على الولد، وعند قبول الولا

الولد ومعالجته يحتاج إلى النظر فأبيح لأجل الحاجة، وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جوز شهادة القابلة على الولادة، فذلك 
  .يل على أنه يباح لها النظردل

وكذلك ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الاحتقان عند الحاجة إليه؛ بأن كان مريضاً؛ لأن الضرورة قد تحققت، والاحتقان من المداواة، 
أنه إذا : روي عن أبي يوسف، وقد »تداووا عباد االله، فإن االله تعالى لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، إلا السام والهرم«: قال عليه السلام

إن الحقنة تزيل ما بك من الهزال، فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن، وهذا صحيح، فإن الهزال : كان به هزال، فاحتقن؛ قيل له
ك، وهذا إن الحقنة تقويك على اامعة، فلا بأس بذل: إذا قيل له: والسل، وحكي عن الشافعي قال.... الفاحش نوع مرض يكون آخره 

  .وكشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز. ضعيف؛ لأن الضرورة لا تتحقق ذا

  

   

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم أن الحقنة إنما تجوز عند الضرورة، وإذا لم يكن ثمة ضرورة، ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن 
، وإن كان به هزال، فإن كان هزالاً يخشى منه التلف يحل، وما لا فلا، وذكر الفقيه أبو كان يتقوى بسببها على الجماع لا يحل عندنا

لا بأس بأن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند : في باب الطهارات؛ قال محمد بن مقاتل الرازي» فتاويه«الليث رحمه االله في 
وهذا في حالة الضرورة لا في غيرها؛ لأن كل : وي جرحاً أو قرحاً، قال الفقيهالتنوير إذا كان يغض بصره كما أنه لا بأس به إذا كان يدا

موضع لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه، إلا من فوق الثياب، وينبغي لكل أحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور، فإنه روي عن النبي عليه السلام 
  f.كان يتولى ذلك بنفسه

لا يحل للرجل أن ينظر إليه، علم امرأة دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وكذا في امرأة وإذا أصابت المرأة قرحة في موضع 
وجدا ثيباً؛ تنظر : فرق القاضي بينهما، وكذا لو اشترى جارية على أا بكر، فقبضها فقال هي بكر: العنين تنظر إليها النساء، فإن قلن

مة، وإن لم يجدوا امرأة تداوي تلك القرحة، ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك، وخافوا أا لك، أو إليها النساء للحاجة إلى فصل الخصو
يصيبها بلاء أو وجع، فلا بأس بأن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها رجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك 

بر فيه تحقق الضرورة، وذلك عند خوف الهلاك، وذوات المحارم والأجنبيات في هذا على الموضع؛ لأن نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ، فيعت
  . السواء؛ لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية

نظره إليها كنظر : والعبد فيما ينظر إلى مولاته كالحر الأجنبي حتى لا يحل له أن ينظر إلا إلى وجهها وكفها، وهذا مذهبنا، وقال مالك
، ولا يجوز أن يحل ذلك على الإماء؛ لأن الإماء دخلن في قوله ) 6:المؤمنين(} أو ما ملكت أيمان{: لرجل إلى ذوات محارمه لقوله تعالىا

؛ ولأن هذا مما لا يشكل أن الأمة تنظر إلى مولاا، وإنما يحمل البيان على موضع الإشكال، ولأن إباحة ) 31:النور(} أو نسائهن{: تعالى
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  .ظر إلى ذوات المحارم لأجل الحاجة، وهو دخول البعض من غير استئذان ولا حشمة، وهذا يتحقق فيما بين العبد ومولاتهالن

لا تغرنكم سورة النور، فإا في الإناث دون الذكور، ومرادهما قوله : حجتنا في ذلك حديث سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير فإما قالا
والموضع موضع الإشكال؛ لأن حالة الأمة تقرب من حال الرجال؛ حتى تسافر بغير محرم، ) 6: المؤمنون(} نوما ملكت أيما{: تعالى

؛ لأن مطلق هذا ) 31: النور(} أو نسائهن{: فكان يشكل أنه هل يباح لها الكشف بين يدي أمتها؟ ولم يزل هذا الإشكال، بقوله تعالى
وحل النظر إلى مواضع الزينة الباطنة؛ يبنى على هذا . أنه ليس بينهما زوجية ولا محرمية: فيهاللفظ يتناول الحرائر دون الإماء، والمعنى 

السبب؛ وهذا لأن حرمة النظر إلى مواضع الزينة الباطنة لمعنى خوف الفتنة، وخوف الفتنة ينعدم بالمحرمية؛ لأن الحرمة المؤبدة تقلل الشهوة، 
لى رفع الحشمة، ومعنى البلوى لا يتحقق أيضاً؛ لأن العبد إنما يتخذ لخدمة خارج البيت؛ لا يخدم فأما الملك لا يقلل الشهوة، بل يحملها ع

  داخل البيت على ما قيل من الحد عند الخدمة داخل البيت، فهو كسجان

  

   

 معنى الفتنة لا تنعدم الخصي مثله، فلا يبيح ما كان حراماً قبله، ولأن: ويستوي في ذلك الخصي والفحل؛ قالت عائشة رضي االله عنها
هو أشد الناس جماعاً، وكذلك ابوب الذي لم يجف ماؤه؛ لأنه يترل بالسحق فلا ينعدم معنى الفتنة، : بالخصي، فالخصي قد يجامع، وقيل

 يحل ذلك، وإن كان مجبوباً قد جف ماؤه، فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء؛ لوقوع الأمن من الفتنة، والأصح أنه لا
الآية وبين أهل التفسير كلاماً في معنى هذا، ) 31:النور(} أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال{: ومن رخص فيه تأول قول االله تعالى

ء من هو المخنث الذي لا يشتهي النساء، والكلام في المخنث عندنا أنه إن كان مخنثاً في الردي: هو ابوب الذي جف ماؤه، وقيل: فقيل
وينحى عن النساء، فأما إذا كان في أعضائه لين، أو في لسانه تكسر بأصل الخلقة، ولا .... الأفعال، فهو كغيره من الرجال، هو من 

يشتهي النساء، ولا يكون مخنثاً في الرديء من الأفعال، فقد رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء لما روي أن مخنثاً كان يدخل بعض 
إن فتح االله تعالى على : لعمر بن أبي سلمة: سول االله صلى االله عليه وسلم سمع منه رسول االله عليه السلام كلمة فاحشة، فإنه قالبيوت ر

المراد : ، وقيل»ما كنت أعلم أنه يعرف مثل هذا، أخرجوه«: رسوله الطائف لأدلنك على بنت غيلان فإا تقبل بأربع، وتدبر بثمان فقال
الذي لا يدري ما يصنع بالنساء، إنما همته بطنه، وفي هذا كلام أيضاً عندنا إذا كان شاباً ينحى عن } تابعين غير أولي الإربةأو ال{: بقوله

من المتشابه، } أوالتابعين{: النساء، وإنما ذلك إذا كان شيخاً كبيراً قد ماتت شهوته، فحينئذٍ يرخص في ذلك، والأصح أن يقول قوله تعالى
كل من كان من الرجال لا يحل لها أن تبدي : محكم فنأخذ بالمحكم، فنقول) 3:النور(} قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم{: وقوله تعالى

  : موضع الزينة الباطنة بين يديه، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون صغيراً، فحينئذٍ لا بأس بذلك، بقوله تعالى

  . بأس بدخول الصبي على النسوان ما لم يبلغ حد الحلم، وذلك خمس عشر سنة؛ لأنه لا يحتلمالآية ولا) 31:النور(} أو الطفل الذين{

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل

، وفي ) 222:البقرة(} فاعتزلوا النساء في المحيض{: وإنه حرام بالنص، يكفر مستحله ويفسق مباشرة لقوله تعالى: جماع الحائض في الفرج
من أتى امرأته في «: ، دليل على أن الحرمة تمتد إلى الطهر، وقال عليه السلام ) 222: البقرة(}  حتى يطهرنولا تقربوهن{: قوله تعالى

، ولكن لا يلزمه بالوطء سوى الاستغفار »غير مأتاها أو أتاها في حالة الحيض، أو أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
 إن وطئها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن وطئها في آخر الحيض فعليه أن يتصدق بنصف :والتوبة، ومن العلماء من يقول

  .دينار، ورووا فيه حديثاً شاذاً، ولكن الكفارة لا تثبت بمثله
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: صدقني؟ فقالأت: إني رأيت في منامي كأني أبول دماً، فقال: ما روي أن رجلاً جاء إلى الصديق رضي االله عنه، فقال: وحجتنا في ذلك

  .استغفر االله ولا تعد، ولم يلزمه الكفارة: إنك تأتي امرأتك في حالة الحيض، فاعترف بذلك فقال: نعم، فقال

يتجنب : له أن يستمتع ا فوق المئزر وليس له ما تحته، وقال محمد رحمه االله: واختلفوا فيما سوى الجماع، فقال أبو حنيفة رضي االله عنه
ا سوى ذلك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي االله عنهما، وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وذكر شفار الدم وله م

  . الكرخي مع محمد

ففيه بيان أن الحرمة لمعنى استعمال الأذى، وذلك في محل مخصوص، ) 222:البقرة(} قل هو أذى{: وجه قوله الاستدلال بقوله تعالى
سألت عائشة رضي االله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، : لصلت بن دينار، وعن معاوية بن مرة قالعن ا» الكتاب«وروي في 

للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا : يتجنب شفار الدم، وله ما سوى ذلك، وفي حديث آخر عن عائشة رضي االله عنها قالت: قالت
 باقٍ زمان الحيض، وحرمة الفعل لمعنى استعمال الأذى، وذلك فعل لا يكون فيه معنى النكاح يعني الجماع، والمعنى فيه أن ملك النكاح

  .فوق المئزر استعمال الأذى، فهو حلال مطلق كما كان قبل الحيض، وقاسه بالاستمتاع

ستمتاع بكل عضو منها فظاهره يقتضي تحريم الا) 222:البقرة(} فاعتزلوا النساء في المحيض{: وحجة أبي حنيفة رضي االله عنه قوله تعالى
فيما اتفق عليه الآثار صار مخصوصاً من هذا الظاهر، وبقي ما سواه على الظاهر، وروي أن وفداً سألوا عمر رضي االله عنه عما يحل للرجل 

ليس له ما للرجل من امرأته الحائض ما فوق المئزر، و«: سألت عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال: من امرأته الحائض، فقال
أن الاستمتاع في موضع الفرج يحرم عليه، وإذا قرب من ذلك الموضع لا يأمن على نفسه أن يقع في الحرام، فليجتنب : ، والمعنى فيه»تحته

  .من ذلك بالاكتفاء بما فوق المئزر

  

  

اس رضي االله عنهما فعل ذلك، فبلغ ميمونة ولا ينبغي أن يعتزل فراشها، فإن ذلك تشبه باليهود، وقد ينا عن التشبه م؛ روي أن ابن عب
  . أترغب عن سنة رسول االله عليه السلام تضاجعنا في فراش واحد في حالة الحيض: رضي االله عنهما، فأنكرت عليه وقالت

ر؛ لأا إذا إذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ترتديه مكشوف البطن والظه: عن أبي حنيفة رضي االله عنه» الجامع الصغير«ذكر في 
حاضت فقد بلغت، وثبت لأعضائها حكم العورة، فلا يحل للأجنبي النظر إلى بطنها وظهرها، وإنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة 

  .والباطنة كما في المحارم

  

  
  

  عاشر في اللبس؛ ما يكره من ذلك، وما لا يكرهالالفصل 

  

ائم حديثاً يدل على أن لبس السواد مستحب، وأن من أراد أن يجدد اللف بعمامته ينبغي أن في باب العم» السير«ذكر محمد رحمه االله في 
ينقضها كوراً كوراً، وإن ذلك أحسن من رفعها عن رأسه وإلقائها في الأرض دفعة واحدة، وإن المستحب إرسال ذنب العمامة بين 

إلى وسط الظهر، ومنهم من : ة، منهم من قدره بشبر، ومنهم من قالالكتفين، واختلفوا في مقدار ما ينبغي أن من يكون من ذنب العمام
  .إلى موضع الجلوس: قال
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  .أنه لا بأس بلبس القلانيس، فقد صح أنه كان لرسول االله عليه السلام قلانيس يلبسها: وذكر فيه أيضاً

يرى بالتوسد به والنوم عليه بأساً، وقال محمد رحمه أنه كان يكره لبس الحرير والديباج، وكان لا : عن أبي حنيفة» الجامع الصغير«ذكر في 
  .يكره التوسد والنوم كما يكره اللبس، وقول أبي يوسف رحمه االله مثل قول محمد: االله

يجب أن تعلم بأن لبس الحرير وهو ما كان لحمته حريراً وسداه حريراً حرام على الرجال في جميع الأحوال عند أبي حنيفة رضي االله عنه، 
لا يكره ذلك في الأحوال : لا يكره في حالة الحرب، ويكره في غير حالة الحرب، ومن العلماء من قال:  أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهوقال
أن عند أبي يوسف ومحمد إنما لا يكره لبس الحرير للرجال في حالة الحرب إذا : رحمه االله» شرح القاضي الإمام الإسبيجابي«وفي . كلها

  .فع مضرة السلاحكان صفيقاً يد

  :في حالة الحرب، وفي غير حالة الحرب: والكلام في موضعين

  . فحجة قول من قال بعدم الكراهية ما روى عقبة بن عامر أن النبي عليه السلام صلى وعليه حرير: أما في حالة الحرب

إنما يلبسه من لا خلاق له «: رير والديباج، وقالما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ى عن لبس الح: وجه قول عامة العلماء
، وعنه عليه السلام أنه ى عن لبس الحرير والديباج إلا قدر إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأراد به الأعلام، وعن عمر رضي »في الآخرة

انزعوا عنكم ثياب أهل النار، : عرض عنهم، وقالأنه بعث جيشاً وغنموا غنائم، فلما رجعوا فلبسوا الحرير والديباج، فلما رآهم أ: االله عنه
  .فترعوا

وما رواه الخصم محمول على ما قبل التحريم؛ الدليل عليه ما روى أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لبس جبة حرير، 
، »إياكم وزي الأعاجم«: رضي االله عنهقال عمر . وذلك قبل أن ينهى عنه، ولأن هذا من زي الأعاجم وتشبه بالأكاسرة، وذلك منهي

وهذا إذا لم تقع الحاجة إليه، فأما إذا وقعت الحاجة إليه فلا بأس بلبسه؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف، والزبير رضي االله عنهما أنه 
  .كان ما جرب كثيرة، فاستأذنا رسول االله عليه السلام في لبس الحرير فأذن لهما فيه

  

  

س ما كان لحمته حريراً وسداه حريراً في غير حالة الحرب، فكذلك يكره لبس ما كان لحمته حريراً وسداه غير حرير، وأما وكما يكره لب
ما كان سداه حريراً ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه بلا خلاف بين العلماء، وإنما كان كذلك؛ لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج، والنسج 

 والسدى، واللحمة آخرهما فيضاف صيرورته ثوباً على اللحمة، فإذا كانت اللحمة من الحرير فكأن الكل من الحرير إنما يتأتى باللحمة
هذا إذا كانت اللحمة غالبة على : حكماً، وإذا كانت اللحمة غير حرير، فكأن الكل غير حرير، فقد اعتبر اللحمة في هذه المسائل، فقيل

  . ة على كل حال وهو الصحيح، وعليه عامة المشايخلا بل العبرة للحم: السدى، وقيل

إذا كان لحمته من قطن أو كتان، وسداه من إبريسم، فإن كان الإبريسم يرى كره : في باب الثوب» السير«وذكر شيخ الإسلام في شرح 
مد رحمه االله في هذا الباب أيضاً؛ للرجال لبسه، وإن كان لا يرى لا يكره لهم لبسه، فعلى هذا يكره للرجال لبس العتابي، وإليه أشار مح

  .هذا هو الكلام في غير الحرب

لا شك أن ما كان لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة غير الحرب، فلأن يباح لبسه في حالة : جئنا إلى حالة الحرب، فنقول
 فإنه يباح لبسه في حالة الحرب بالإجماع، وإنما يباح لنوع وأما ما كان لحمته حريراً وسداه غير حرير،. الحرب والأمر فيه واسع كان أولى

ضرورة وحاجة تختص بحالة الحرب؛ وذلك لأن في لبسه يهيب بصورته، وبريقه، ولمعانه، ولونه، وبمعناه يحصل دفع حضور السلاح كان 
أطلق للزبير، وعبد الرحمن بن عوف لبس القز يدفع مضرة السلاح، وقد جاءت السنة في الإطلاق عند الحاجة، فإن النبي عليه السلام 

  .الحرير على ما روينا، وأما ما كان لحمته حريراً وسداه حريراً، ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين علمائنا على ما مر
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ص أدفع حديث الشعبي أن النبي عليه السلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب، ولأن الحاجة مست إلى ذلك؛ لأن الخال: حجتهما
  . لمضرة السلاح، وأهيب في عين الناظرين

التولي عن الحرام في حالة التعرض للشهادة أولى، ولأن : واحتج أبو حنيفة رضي االله عنه بعموم النهي، ورد عن الحسن وعكرمة أما قالا
سداه حرير، والذي سداه حرير ولحمته غير الحرام لا يحل إلا عند الضرورة، والضرورة اندفعت بالمخلوط؛ لأن المخلوط ما لحمته حرير أو 

حريراً في الحكم، ففيه شبهة الغزل؛ لأنه موجود وإن لم ينسب إليه،  حرير ليس له حكم الحرير بالإجماع، والذي لحمته حرير، وإن كان
رير مزية الخلوص، فلهذا مزية فصار هذا حريراً ناقصاً، والمهابة تحصل بظاهره، والدفع بمعناه يحصل أيضاً؛ لأنه إن كان للخالص من الح

القوة والثخانة فاستويا، فيجب أن يكتفى بالأدنى عن الأعلى، فيباح الأدنى ويبقى الأعلى على أصل الحرمة، وحديث الزبير وعبد الرحمن 
 كان ذلك قبل النهي :بن عوف، فإنما أطلق لهما؛ لأن ضرر الحكة كان لا يندفع إلا بالدقيق الخالص، وأمر الحرب على ضد ذلك، أو نقول

  .والتحريم

  

  

لا يحل، وهذا : يحل لهن لبس الحرير الخالص، وبعضهم قالوا: هذا هو الكلام في حق الرجال، بقي الكلام في حق النساء؛ قال عامة العلماء
رضي االله عنهم؛ أن النبي القائل يحتج بعموم النهي، وعامة العلماء احتجوا بما روى علي وابن عمر وأبو موسى الأشعري، وعقبة بن عامر 

وأعطى رسول االله عليه . »هذان حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهن«: عليه السلام خرج يوماً وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب، فقال
ته، وفاطمة أمه، وفاطمة الزهراء زوج: السلام حريراً لعلي رضي االله عنه فكره ذلك عليه، وأمره أن يقطعه خمراً للفواطم الأربع، وهي

  . حمزة، وفاطمة أخرى رضي االله عنهن، وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف به فمطلق عند عامة الفقهاء خلافاً لبعض الناس بعموم النهي

 أن النبي عليه السلام: ولعامة العلماء حديث عائشة رضي االله عنها في لبس رسول االله عليه السلام قطيفة علمها حرير، وفي حديث أسماء

» القدوري«وذكر . كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير؛ لأن القليل من الفضة وهو الخاتم يحل للرجال ترغيباً في نعيم الآخرة، فكذلك العلم

أن النبي عليه السلام لبس خوذة أطرافها من الديباج، فهذا دليل على أنه لا بأس بمثل هذا الثوب، وعن هشام عن أبي حنيفة :: »شرحه«في 
  .لأن العلم يكون تابعاً للثوب، فلا يكون لابساً له:  عنهما أنه لم ير بأساً بالعلم في الثوب قدر أربعة أصابع؛ قالرضي االله

إذا لبس قميصه حريراً، أو عروة أو إزراراً لم يكن عندي بذلك بأس، وهو كالعلم يكون في الثوب، : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
وإن كان وحده كرهه، وأكره تكة الحرير؛ لأا تلبس وحدها؛ وهذا لأنه إذا كان مع غيره فاللبس لا يكون بأس به، ) فلا(ومعه غيره 

  .مضافاً إليه؛ بل يكون هو تبعاً في اللبس، والمحرم لبس الحرير

ر الشهيد رحمه االله في لبعض المشايخ؛ لا بأس بتكة الحرير للرجل عند أبي حنيفة رضي االله عنه، وذكر الصد» الجامع الصغير«وفي شرح 
للصدر الشهيد مكتوب بخطه أن في تكة الحرير » الجامع الصغير«أنه يكره عند أبي يوسف ومحمد، وفي حاشية شرح » الواقعات«أيمان 

  .اختلاف بين أصحابنا

ليه وسلم عن لبس المعصفر اني رسول االله صلى االله ع: ويكره لبس الثوب المعصفر للرجال، روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال
وكان أبو حنيفة رضي االله عنه يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبغ بالمعصفر : »المنتقى«، وفي »إياكم والحمرة فإا زي الشيطان«: وقال

  . ير باللبد الأحمر للسرج بأساًأو بالورس أو بالزعفران للأثر الوارد فيه، وذكر هشام عن محمد أنه لم ير باللباس المرتفع جداً بأساً، وكذا لم
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خرج رسول االله عليه السلام ذات يوم وعليه رداء قيمته ألف درهم، : وسئل عن الزينة والتجمل في الدنيا، قال» مجموع النوازل«وفي 
إن االله تعالى «: ليه السلاموربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم، ودخل عليه رجل يوماً من أصحابه وعليه خز، فقال ع

وأبو حنيفة رضي االله عنه كان يرتدي رداء قيمته أربع مائة دينار، وأباح االله تعالى » إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى آثار نعمته عليه
إذا رجعتم إلى : ل لنا بكوفة، وكان أبو حنيفة رضي االله عنه يقو) 32: الأعراف(} قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده{: الزينة لقوله

أوطانكم فعليكم بالثياب النفيسة، وإياكم والثياب الخسيسة فإن الناس ينظرون إليكم بعين الرحمة، فهو مع زهادته وورعه كان يوصيهم 
  .ذا

 ينظرون إلى غيري، لي نساء وجوار فأزين نفسي كيلا: ومحمد بن الحسن رحمه االله كان يلبس الثياب النفيسة، فقيل له في ذلك، فقال
: ما شأنك؟ قالت: ومحمد بن الحسن كان يتعمم بعمامة سوداء، فدخلت عليه يوماً مستغنية وقفت متحيرة تنظر في وجهه، فقال لها

  . أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك، فوضعها عن رأسه ولم يتعمم بعمامة سوداء بعد ذلك

إنما فعل عمر رضي االله عنه لنوع من :  أنه كان يلبس قميصاً عليه كذا كذا رقعة، قالأليس روي عن عمر رضي االله عنه: قيل للشيخ
الحكمة، وهو أنه كان أمير المؤمنين، فلو لبس ثياباً نفيسة واتخذ لنفسه ألواناً من الأطعمة، فعماله وحشمه يقتدون به، وربما لا يكون لهم 

وحكي أن حاتم الأصم رحمه االله خرج حاجاً فدخل المدينة، وقصد زيارة . لمصلحةمال فيأخذون من المسلمين، فإنما اختار ذلك لهذه ا
اجلس حتى يخرج إلى الصلاة، فخرج وصلى ودخل عليه حاتم، : مالك بن أنس، فلما انتهى إلى باب داره استأذن فلم يؤذن له، وقيل له

أخبرني ماذا يجب على العباد بعد التوحيد؟ : ليه حاتم وجلس فقالفرأى داراً مرتفعة مفروشة بألوان الفرش، ورأى خدماً وغلماناً، فسلم ع
يا : أخبرني عن دورك هذه، وغلمانك هؤلاء من الفرائض ومن السنن؟ قال: السنن والآداب، فقال: ثم ماذا؟ قال: الفرائض، قال: فقال

لمؤمن تحت الخز والبز كما يعرف الكافر تحت العبادة واللبد، يا حاتم؛ إن لنا رباً يعرف ا: حاتم؛ إن االله تعالى قسم هذا قسماً حلالاً، ثم قال
لو لم أشهد هذا المشهد؛ خفت على نفسي أن أخرج من الدنيا على غير دين الإسلام لكثرة ما أوقع في الفقهاء : فلما خرج من عنده قال

  .وأغنى م

 لا ينبغي للإنسان أن يختار لنفسه اللبسة المحصورة التي ترجع إلى اتقوا الشهرتين في اللباس؛ معناه: وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
الإهانة، ولا اللبسة المشهورة التي تجعل اللابس نفسه أعجوبة للخلق ينظر إليه كل ناظر، بل يختار فيما بين ذلك، فالوسط محمود في كل 

  .شيء

  

   

جملة الحرير، والمحرم على الرجال ) من(كون على جلدها خز، وإنه ليس لا بأس بلبس الخز، والخز اسم لدابة ي: »المنتقى«ذكر الحاكم في 
ينبغي أن يلبس عامة الأوقات الغسيل ويلبس أحسن ما : قال شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الكسب. لبس الحرير لا لبس غيره

  . في جميع الأوقات؛ لأن ذلك يؤذي المحتاجينيجد في بعض الأوقات إظهاراً لنعم االله، فإن ذلك مندوب إليه، ولا يلبس أحسن ما يجد

واحدة؛ لأن ذلك يؤذي المحتاجين، وهو منهي  وكذلك لا ينبغي في زمن الشتاء أن يظاهر بين جبتين أو ثلاثة إذا كان يكفيه لدفع البرد جبة
  .عن اكتساب سبب أذى الغير

، وهو قول أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا بأس به، وعلى هذا وأما التوسد بالحرير والديباج والنوم عليه حرام عند محمد رحمه االله
لأن أتوسد على الجمر أحب إلي من أن أتوسد : الاختلاف نشر الخز، وتعليقه على الأبواب لحماً لما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال

  j.على الحرير

في الدنيا ولنا في الآخرة، ولأن التنعم بالجلوس والنوم عليه مثل هذا لهم : أنه أتي بدابة على سرجها حرير، فقال: وعن علي رضي االله عنه
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النص ورد بتحريم اللبس، والنوم عليه دون اللبس في الاستعمال فلا : اللبس، وذلك من عادة المسرفين، وأبو حنيفة رضي االله عنه يقول
لام فكذلك من اللبس والاستعمال؛ وهذا لأن التوسد والنوم يلحق به، ولأنا أجمعنا على أن القليل من الملبوس حلال، وهو ما قلنا من الأع

عليه وافتراشه استعمال على سبيل الامتهان، فقصر معنى الاستعمال والتزين فيه، فلم يبعد حكم التحريم من اللبس الذي هو استعمال 
  . كامل إليه؛ بل كان تقليل الملبوس أشبه ليصير سبباً للرغبة في الآخرة

ليس القعود على الحرير والديباج : وليس القعود على الحرير والديباج كاللبس فإن أراد بقوله: ابن سماعة عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
كاللبس نفي الكراهة عن القعود أصلاً جاء عن محمد روايتان؛ فإن ظاهر مذهبه أن القعود على الديباج مكروه، وإن أراد به إثبات التفاوت 

  .صير في المسألة روايتان؛ بل كل واحد منهما مكروه، إلا أن اللبس أشد كراهة؛ لأن الاستعمال فيه أكثرفي الكراهة لا ي

أكره ثوب القز يكون بين الفرو وبين الظهارة، ولا أرى بحشو القز بأساً؛ وذلك لأن : أنه قال: عن أبي يوسف» شرح القدوري«وفي 
رير لا يجوز للرجال، فأما الحشو ليس بملبوس إذ ليس منه عليه شيء فلا يكره عند أبي الثوب إذا كان بين ثوبين فهو ملبوس، ولبس الح

  .وعندهما ليس بملبوس ولا مفروش فلا يكره. حنيفة رضي االله عنه لهذه العلة

  

  

هو مكروه، وكذا ما كان وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه فلا بأس بلبسه للرجال، وما كان ظاهره قزاً ف: وعنه أيضاً
  .خط منه قز وخط منه خز وهو ظاهر فهو مكروه

دباغه ذكاته؛ : لا بأس بالفراء كلها؛ السباع وغير ذلك الميتة المدبوغة والذكية، وقال: أنه قال: عن أبي حنيفة: أيضاً» شرح القدوري«وفي 
، وروي أن »أيما إهاب دبغ فقد طهر«: صل فيه قوله عليه السلاموالأ. وهذا لأن الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الإنسان والخترير

أليس في الشب والقرظ ما «: إنه جلد حمار ميت، فقال عليه السلام: رسول االله صلى االله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من ماء في شن فقيل
  . »يطهره، فإنما يلبس عيناً طاهراً أفلا يكون به بأساً

حديثين أحدهما يدل » شرح الآثار«ن ديباج هل يكره للرجال لبسها؟ اختلف المشايخ فيه، وذكر الطحاوي في الجبة إذا كانت كفافها م
الصحيح أنه لا يكره، وذكر » السير الكبير«على الكراهة، والآخر يدل على عدم الكراهة، وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام في شرح 

  .»السير«نه لا يكره، ولم يذكر اختلاف المشايخ، وإليه أشار محمد رحمه االله في رواية أ: »شرحه«القاضي ركن الإسلام علي السغدي في 

  

  
  

  حادي عشر في استعمال الذهب والفضةالالفصل 

  

أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب، والأدهان فيها، والأصل في ذلك : عن أبي حنيفة رضي االله عنه» الجامع الصغير«في 
من شرب منها «: عن رسول االله عليه السلام أنه ى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وألحق الوعيد بالشارب منها، فإنه قالما روي 

نزل عند وفد من العجم، : ، وروي أن حذيفة رضي االله عنه»من أكل أو شرب«: ، وفي بعض الأخبار»فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم
إن رسول االله عليه السلام كان انا عن الشرب في أواني الفضة، والمعنى فيه أنه تشبه : فضة فردها عليه، وقالفقدم إليه الشراب في آنية ال

بالأكاسرة والجبابرة، والتشبه م فيما له بد منه مكروه، وإذا ثبت الكراهة في الأكل والشرب؛ ثبت الكراهة في الأدهان؛ إما لأن للأدهان 
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ترلة الأكل والشرب أو لأن كراهة الأكل والشرب في الذهب والفضة لمكان التشبه بالأكاسرة، وذلك موجود منفعة تخص البدن فيكون بم
  .في الأدهان

وهذا إذا كان يصب الدهن من الآنية على رأسه أو بدنه؛ أما إذا أدخل يده في الإناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله لا بأس به، : قالوا
  .القصعة ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك، ثم أكل لا بأس بهوكذلك إذا أخذ الطعام من 

  . عامة) من(ويستوي فيه الرجل والمرأة؛ يعني الأكل والشرب من الذهب والفضة لعموم النهي، فإن كلمة : قال

 يوسف ذلك، وكذلك وعلى الكوز، وكره أبو.... وكان أبو حنيفة رضي االله عنه لا يرى بالإناء المفضض بأساً إذا وضع فاه على : قال
  .في الإناء المصبب، وكذلك الكرسي المصبب بالذهب والفضة لا بأس بالجلوس عليه عند أبي حنيفة رضي االله عنه

وكذلك المداهن واامر، والسرير المصبب لا بأس به عنده، وكره أبو يوسف ذلك، وكذا إذا جعل المصحف مذهباً أو مفضضاً لا بأس به 
أن لا يكره في الباب والسرج واللجام، وقول محمد مثل قول : االله عنه، وكره عند أبي يوسف، وقياس قول أبي حنيفةعند أبي حنيفة رضي 

  .أبي يوسف، هكذا حكاه القاضي الإمام أبو عاصم العامري المروزي، وهذا كله إذا كان يخلص

الإجماع، فحد ا العمومات الواردة بالنهي عن استعمال وهو أن يجعل الدهن ماء بحيث لا يخلعن بعد ذلك لا بأس به ب: فأما التمويه
الذهب والفضة، ومن استعمل إناءً كان مستعمل جزء منه فكره؛ وهذا لأن الحرمة في استعمال الذهب والفضة في الإناء وغيره؛ إنما كان 

فضة للرجال، وحلية السيف والمنطقة حيث لا يكره؛ لما فيه من التشبه بالأكاسرة والجبابرة، فكل ما كان ذا المعنى يكره بخلاف خاتم ال
  .لأن الرخصة جاءت في ذلك نصاً، أما ههنا بخلافه

  

  

  :ولأبي حنيفة رضي االله عنه حرفان

أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع ا، والحرمة لعارض، والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فكل : أحدهما
يبقى على أصل الإباحة، وهناك يتصل الذهب   المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه، وما لا يشبه المنصوص عليهما يشبه

والفضة بيده، وههنا لا يتصل بيده، فلم يكن نظير المنصوص عليه في الاستعمال، فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة 
  . ورةالاستعمال فيما يتصل بيده ص

أن هذا مانع فلا يكره، كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، وقياساً على الشرب من يده وعلى خنصره خاتم فضة، فإن : والثاني
ذلك لا يكره، وقد قال بعض مشايخنا في الشرب من الفضة الصبة، والصبة الذهب العريض أو الفضة العريضة تجعل على وجه الباب، وما 

 أن الصفات على القصعة إذا كانت لتقوم القصعة ا لا للزينة لا بأس بوضع الفم على الصاب، وإن كانت الصاب لأجل الزينة أشبه ذلك
  .لا لتقوم القصعة ا كره وضع الفم على الصاب

  .في باب الأنفال» السير«وهذا القائل يستدل بمسألة ذكرها محمد في 

اب ذهباً أو فضة فهو له، فأصاب رجل قصعة مصببة بالذهب أو الفضة، أو قدراً مصبباً، فإن من أص: إذا قال الأمير للخيل: وصورا
كانت الصباب لزينة القصعة لا لتقوم القصعة ا كانت الصباب للمنفل له، وإن كانت الصباب لتقوم القصعة ا بحيث لو نزعت الصباب 

صباب إذا كانت لتقوم القصعة ا يعتبر من أجزاء القصعة غير الذهب والفضة فتبقى القصعة متقومة لم يكن الصباب للمنفل له، ولأن ال
معنى، ألا ترى أنه لا تجعل الصباب في هذه الصورة للمنفل له، وإنما تجعل؛ لأا غير الذهب والفضة معنى كذا ههنا، فيجوز وضع الفم 

  .عليها

  . على كرسي الفضة فإنه حرامثم فرق بين التختم بالذهب وبالفضة فإنه حلال، وبين الجلوس 
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أنه لا بد من إطلاق القليل في الدنيا ليصير نموذجاً لما وعد االله تعالى في الآخرة لمن آمن وعمل صالحاً، ولا يطلق على وجه يصير : والفرق
القليل منه كالعلم، والقليل فيجب إطلاق ) 23:الحج(} ولباسهم فيها حرير{: مقصوداً، والحرير والديباج لباس أهل الجنة، قال االله تعالى

من لبسه نحو الافتراش ليكون نموذجاً لذلك الكثير الكامل، فأما الفضة فليس منها في دار الآخرة لباس، وإنما يكون منه الكرسي والسرير 
جاً، فصار هذا نظير لبس وما أشبه ذلك، فلو أطلقنا ذلك في الدنيا لصار عين الموعود في دار الآخرة مطلقاً، وعين الموعود لا يصلح نموذ

  .الحرير الخالص، ولبس الحرير الخالص حرام، فكذلك الجلوس على الكرسي من الفضة، وصار لبس الفضة مثل افتراش الحرير

  

  

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كان يكره أن يستجمر بمجمر ذهب أو فضة، كما هو قول أبي يوسف، ولا خير في : »المنتقى«وفي 
لا بأس بحلقة المرأة من الفضة : ، وقال أبو حنيفة رضي االله عنه......كتحل بمكحلة من فضة، أو بميل من ذهب أو فضة وكذا المرآة أن ي

لا خير في أن يلبس الرجل ثوباً فيه كتابة بذهب أو : »المنتقى«لا خير فيه، وذكر الحاكم في : إذا كانت المرآة حريراً، وقال أبو يوسف
وعلى قياس قول أبي حنيفة رضي االله عنه؛ لا يكره، وأما المرأة : أنه قول أبي يوسف قال: »القدوري«، وذكر ....ر أنه قول فضة ولم يذك

  .فلا بأس بأن تلبسه

لا يتختم إلا بالفضة؛ هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر، والشبة وما أشبه ذلك حرام : »الجامع الصغير«وفي 
لا بأس به لحديث البراء بن عازب أنه لبس خاتم : لى الرجال؛ أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء، وقال بعضع

وعليه خاتم ذهب، وقاس التختم بالذهب : كسانيه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، روى ابن طلحة بن عبد االله قد قيل: ذهب، وقال
  . وإنه حلال بلا خلافعلى التختم بالفضة، 

وجه قول عامة العلماء حديث علي، وعبد االله بن مسعود، وأبي هريرة رضي االله عنهم أن رسول االله عليه السلام ى عن ذلك، وقوله 
ي أن وحديث البراء بن عازب محمول على ما قبل النهي الدليل عليه ما رو. »هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثها«: عليه السلام

فرماه » لا ألبسه«: رسول االله صلى االله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتم ذهب، ثم رماه رسول االله عليه السلام وقال
  .الناس، وحديث طلحة معارض لحديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة

لفضة عرف بالحديث، فإنه روي أن رسول االله عليه السلام وقياس التختم بالذهب على التختم بالفضة قياس فاسد؛ لأن جواز التختم با
بعدما رمى بخاتم الذهب اتخذ خاتماً من الفضة، وفي الذهب نص بخلافه، ونوع من المعنى يدل على التزين، فإن التختم بالفضة إنما جاز 

  .مةللحاجة إلى الختم أو ليكون نموذجاً، والحاجة تندفع بالفضة، فيبقى الذهب على أصل الحر

فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال جميعاً، والأصل فيه ما روي أن رسول االله عليه السلام؛ رأى 
ما لي أرى : ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى رسول االله عليه السلام على رجل خاتماً من حديد، فقال«: على رجل خاتم صفر، فقال

، وإذا ثبت التحريم في حق الحديد والصفر ثبت التحريم في حق الشبة؛ لأنه قد يتخذ منه الصفر فيؤخذ منه ريح »ية أهل النارعليك حل
  .الأصنام، وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحديث

  

   

لا بأس بأن يكون : يه، وظاهر عموم النهي في الكتاب دل على الحرمة، قالوأما التختم بالحجر الذي يسمى يشب فقد اختلف المشايخ ف
. الفص من الحجر، وهذا دليل على أن العبرة في الحظر والإباحة للخدم لا للفص وهو المذهب؛ لأنه إنما يصير مستعملاً للحلقة لا للفص

لفص، وإنما لا يكره ذلك؛ لأنه تابع للفص، ولأنه لا يتزين به في ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفص؛ يريد به المسمار ليحفظ به ا: قال
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  .العادة؛ لأنه لا يظهر ولا قليل، فصار كالقليل من الحرير، وقد ورد في القليل من الحرير نص، وهو قدر أربعة أصابع

لتزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضة، وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن ا: »الفتاوى«وفي 
لا يبلغ به المثقال، وبه وردت : وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل» الجامع الصغير«الحديد ليس بظاهر، ذكر في 

  .الآية على ما يأتي د هذا إن شاء االله تعالى

فأما   يكون سلطاناً أو قاضياً، فإن النبي عليه السلام إنما تختم عند حاجته إلى الختمثم التختم سنة، ولكن في حق من يحتاج إلى التختم بأن
إذا : إذا لم يكن محتاجاً إلى الختم فالترك أفضل، وحكي أن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رأى بعض تلامذته قد تختم حالة التعلم، فقال

كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان، وأجازه عامة أهل العلم، وإذا » البستان«صرت قاضياً فتختم، وذكر الفقيه أبو الليث في 
تختم ينبغي أن يجعل الفص إلى بطن الكف لا إلى ظهر الكف؛ هكذا روي عن رسول االله عليه السلام، وهذا في حق الرجال، وأما النسوان 

  . ن التزين مباح لهن، والتزين لا يحصل إلا بهفلا يفعلن كذلك يعني لا يجعلن الفص إلى بطن الكف إن شئن؛ لأ

وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه، ودون اليمنى؛ لأن لبسه في اليمنى علامة الرفض، فأما : »الفتاوى«قال في 
: ، وقال عليه السلام لواحد من أصحابه»انالبست«الجواز ثابت في اليمنى والشمال جميعاً، وبكل ذلك ورد الأثر ذكره الفقيه أبو الليث في 

  .»اتخذه من ورق ولا يبلغ به مثقالاً وتختم به في يمينك«

ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة، يريده إذا تحركت الأسنان وخيف سقوطها، فأراد : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
يشدها بالذهب أيضاً، ولم يذكر :  وهذا قول أبي حنيفة رضي االله عنه، وقال محمدصاحبها أن يشدها شدها بالفضة ولا يشدها بالذهب،

  .هو مع أبي حنيفة رضي االله عنه: هو مع محمد، وقيل: قول أبي يوسف؛ قيل» الجامع الصغير«في 

  

  

يتخذ ذلك من : حنيفة رضي االله عنهوعلى هذا الخلاف إذا خلع أنفه أو أذنه فأراد أن يتخذ أنفاً أو أذناً من ذهب أو فضة، فعلى قول أبي 
  .الفضة دون الذهب، وعند محمد من الذهب أيضاً

وعلى هذا الاختلاف إذا سقط منه فأراد أن يتخذ سناً آخر على قول أبي حنيفة رضي االله عنه يتخذ من الفضة دون الذهب، وعند محمد 
  .يتخذ من الذهب أيضاً

أنفه يوم الكلاب، فأخذ أنفاً من الفضة، فأنتن فأمره رسول االله عليه السلام أن يتخذ أنفاً ما روي أن عرفجة أصيب : حجة محمد رحمه االله
  . من ذهب

هذان حرامان على ذكور «: الشرع حرم استعمال الذهب على الرجال من غير فصل، قال عليه السلام: وأبو حنيفة رضي االله عنه يقول
 والحاجة تندفع بالفضة وحكمه أقل، فلا يباح الذهب كما في التختم، وأما حديث ، غير أن الاستعمال لحاجة خارج عن التختم،»أمتي

، وذكر الخلاف فيها على الوجه الذي ذكر في »النوادر«الحاجة في حقه لا ندفع بالفضة حيث أنتن، وذكر هذه المسألة في : عرفجة قلنا
لا يشدها : ثم رجع أبو يوسف وقال: وهو قول أبي يوسف، قال: على قول محمد يشدها بالذهب أيضاً؛ قال بشر: فقال» الجامع الصغير«

  .بالذهب، وهو قول الشافعي رحمه االله

لو تحرك ثنية رجل وخاف سقوطها فشدها بذهب أو فضة، لم يكن به بأس عند أبي حنيفة وأبي يوسف، : »المنتقى«وذكر الحاكم في 
؛ لأن :لا بأس بأن يشدها بالذهب، وفي الأنف كره ذلك، قال: ل في السنوروى الحسن عن أبي حنيفة أنه فرق بين السن والأنف، فقا

الأنف شيء ظاهر، فكان اتخاذ ذلك راجعاً إلى الزينة، فكان كاستعمال الحرير، واتخاذ الخاتم من الذهب، وأما السن فشيء باطن، فلم يكن 
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  .اتخاذ ذلك راجعاً إلى الزينة، فصار كمسمار الذهب في فص الخاتم

  

  

  ا يتصل ذا الفصلومم

أنه إذا سقط ثنية رجل، فإن أبا حنيفة رضي االله عنه يكره أن يعيدها ويشدها بذهب أو فضة، : »الأمالي«ما روى بشر عن أبي يوسف في 
 لا بأس بأن يشد ثنية مكانه؛: ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشد مكاا، وقال أبو يوسف: هي كسن منه يشدها مكاا؛ قال: وكان يقول

سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر، فلم : قال أبو يوسف: بين سنه وبين سن ميت فرق، وإن لم يحضرني، قال بشر: قال أبو يوسف
  .ير بإعادا بأساً

  

  
  

  ثاني عشر في الكراهية في الأكل الالفصل 

  

الشبع، فإن ذلك مذموم عند االله تعالى وعند الناس، وهو وينبغى للرجل أن لا يكثر الأكل، ولا يأكل فوق : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
نعم، قد جمع االله تعالى الطب في هذه الآية، وهو : هل نجد الطب في كتاب االله تعالى؟ قال: مضر بالبدن؛ روي عن بعض الأطباء أنه قيل له

إذا كان الرجل قليل : تولد منه الأمراض، وقيليعني أن الإسراف في الأكل والشرب ي) 31:الأعراف(} كلوا واشربوا ولا تسرفوا{: قوله
  .الأكل كان أصح جسماً، وأجود حفظاً، وأذكى فهماً، وأقل نوماً، وأخف نفساً

وذكر محمد رحمه االله في كتاب الكسب؛ وكل واحد منهي عن إفساد الطعام، قال من الإفساد السرف، والسرف في الطعام أنواع، فمن 
  . حرامذلك أن يأكل فوق الشبع فإنه

ومن المتأخرين من استثنى ذلك أنه إذا كان له غرض صحيح في الأكل فوق الشبع فحينئذٍ لا بأس به، وذلك بأن يأتيه ضيف بعدما أكل 
  .قدر حاجته، فيأكل لأجل الضيف حتى لا يخجل، أو يريد صوم الغد فيتناول فوق الشبع

ذلك منهي إلا عند الحاجة؛ بأن قبل حاجة واحدة، فيستكثر من المباحات ليستوفي ومن الإسراف في الطعام الإكثار في المباحات والألوان، ف
من كل نوع شيئاً، فيجمع له مقدار ما يتقوى به على الطاعة، وكذلك إذا كان من قصده أن يدعو بالأضياف قوماً بعد قوم إلى أن يأتوا 

  .على آخر الطعام، فلا بأس بالاستكثار في هذه الصورة

 أن يأكل وسط الخبز، ونزع حواشيه، أو يأكل ما انتفخ من الخبز كما يفعله بعض الجهال يزعمون أن ذلك ألذ، ولكن هذا ومن الإسراف
إذا كان غيره لا يتناول ما ترك من حواشيه؛ فأما إذا كان غيره يتناول ذلك فلا بأس بذلك، كما لا بأس بأن يختار لتناوله رغيفاً بعد 

  . رغيف

ح بالخبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأكل ما يتمسح به؛ لأن غيره يستقذره فلا يأكله، فإما إذا أكل ما يتمسح ومن الإسراف التمس
ومن الإسراف إذا سقط من يده لقمة أن يتركها؛ بل ينبغي أن يبدأ بتلك اللقمة؛ لأن في تركها استخفاف بالخبز، ونحن أمرنا . به فلا بأس

وينبغي أن لا ينتظر الإدام إذا حضر الخبز، ويؤخذ في  ،»أكرموا الخبز فإا من بركات السماء والأرض«: السلامبإكرام الخبز؛ قال عليه 
  .الأكل قبل أن يؤتى بالإدام
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قرأت في التوراة الوضوء قبل الطعام وبعده بركة، يعني غسل : ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فإن فيه بركة، قال سليمان
إذا غسل يديه بالنخالة، أو غسل رأسه بذلك أو أحرقها، فإن لم يبق فيها من الدقيق شيء، وهو بحال يعلف ا الدواب فلا بأس اليدين، و

  .بذلك؛ لأا بمترلة التبن

  

  

 نستعين هذا كالوضوء، ونحن لا: وينبغي أن يصب الماء من الآنية على يده بنفسه ولا يستعين بغيره، وقد حكي عن بعض مشايخنا أنه قال
ولا ينفخ في الطعام والشراب؛ لأن ذلك . بغيرنا في وضوئنا، ولا يؤكل طعام حار، به ورد الأثر، ولا يشم الطعام فإن ذلك عمل البهائم

  .يسوء الأدب

ه من أمر العجم ومن السنة أن لا يأكل الطعام من وسطه، يعني في ابتداء الأكل، ومن السنة أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، وترك
والجبابرة، ومن السنة أيضاً لعق القصعة، جاء في الحديث أن النبي عليه السلام أمر بلعق الصفحة، ومن السنة أن يأكل ما سقط من المائدة، 

  .ومن السنة أن يبدأ بالملح، ويختم بالملح

  . لىبيان ما يكره من الحيوانات وما لا يكره يأتي في كتاب الصيد؛ إن شاء االله تعا

إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف، وأراد أن يتناول منها، والثمار ساقطة تحت الأشجار، فإن كان ذلك في : »عيون المسائل«ذكر في 
ل المصر لا يسعه التناول إلا إذا علم أن صاحبها قد أباح إما نصاً أو دلالة بالعادة، وإن كان في الحائط، فإن كان من الثمار التي تبقى مث

والمختار أنه لا بأس بالأكل ما لم : قال الصدر الشهيد. الجوز وغيره لا يسعه إلا إذا علم الإذن، وإن كان من الثمار التي لا تبقى تكلموا
ذ إلا يتعين النهي إما صريحاً أو عادة، فإن كان ذلك في الرساتيق الذي يقال بالفارسية بير استه فإن كان من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخ

  .إذا علم الإذن، وإن كان من الثمار التي لا تبقى، فالمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يبين النهي

وأما إذا كانت الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ في موضع ما إلا بإذن، إلا أن يكون موضعاً كثير الثمار؛ يعلم أنه لا يشق عليهم 
الحمل، وأما أوراق الشجر إذا سقط على الطريق في أيام العتاق، فأخذ إنسان شيئاً من ذلك بغير إذن أكل ذلك يسعه الأكل، ولا يسعه 

صاحب الشجر، فإن كان هذا ورق شجر ينتفع بورقه نحو التوت وما أشبهه؛ ليس له أن يأخذ، ولو أخذ يضمن، وإن كان لا ينتفع به له 
  p.أن يأخذ، وإذا أخذ لا يضمن

الجوز الذي يلعب به الصبيان : وفي هذا الموضع» فتاوى أهل سمرقند«في .  جار ورفع التفاح وأكلهما يجوز، وإن كثررفع الكمثرى من ر
  . لا بأس بالأكل متكئاً إذا لم يكن على وجه التكبر» فتاوى أبي الليث«في يوم العيد لا بأس بأكله إذا لم يكن لعبهم على وجه القمار، وفي 

فتاوى أبي «أكل الطين مكروه هكذا في . الصلاة فيه روايتان؛ والمختار أنه لا يكره، ولكن يستحب الإمساكالأكل يوم الأضحى قبل 
أنه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة؛ لا يباح له ....: رحمه االله، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح » الليث

 الطين، وإن كان يتناول منه قليلاً، وكان يفعل ذلك أحياناً لا بأس به، والمرأة إذا اعتادت أكل التناول، وكذلك هذا في كل شيء سوى
  .الطين تمنع من ذلك إذا كان ذلك يوجب نقصاناً في جمالها في هذا الموضع أيضاً

  

  

  ومما يتصل بمسائل

، ولكن ينبغي أن يوضع الملح وحده على الخبز، هكذا الأكل ووضع المملحة على الخبز على الخوان، وإنه مكروه؛ لأنه استخفاف بالخبز
لا أجد نية الذهاب إلى الضيافة سوى أن آمر برفع المملحة : ، وكان الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه االله يقول»فتاوى أهل سمرقند«ذكر في 
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ره وضع الخبز تحت القصعة، وفي مسح الإصبع عن الخبز، وأئمة بخارى لم يروا به بأساً، وكذلك تعليق الخبز بالخوان مكروه، وكذلك يك
  .والسكين بالخبز إذا كان يأكل، وكذا الخبز بعد ذلك، ومن مشايخ زماننا من أفتى بكراهة مسح الإصبع والسكين بالخبز، وإن أكل الخبز

إن كان : منهم من قالبعد ذلك مضغ العلك للنساء لا بأس به بلا خلاف واختلف المشايخ في مضغه للرجال؛ منهم من كره ذلك، و
قال شمس الأئمة . الرجل يمضغ كما تمضغ المرأة، وكان يرى هيئته هيئة النساء يكره، وإن كان يمضغ جلداً كمضغ الرغيف؛ لا يكره

  .والصحيح أنه لا بأس به في حق الرجال والنساء جميعاً إن كان لغرض صحيح: الحلواني في شرح كتاب الصوم

إذا ماتت دجاجة وخرج منها بيضة؛ جاز أكلها عند أبي حنيفة رضي االله عنه اشتد قشرها أو لم يشتد، : » الليثمختلفات الفقيه أبي«وفي 
الميت عند أبي حنيفة مائعة كانت أو جامدة، ومن ظاهره عنده على كل حال، وعندهما إن كانت مائعة فهي نجسة .... ويجوز استعمال 

  . لفلا تستعمل، وإن كانت جامدة تغسل وتستعم

  
  

  ثالث عشر في الهبة، ونثر الدراهم، والسكر، وما رماه صاحبهالالفصل 

  

أن الهبة جائزة إذا أذن صاحبها فيها، والأصل فيه ما روي عن رسول االله عليه السلام أنه نحر خمس بدنات : »فتاوى أهل سمرقند«ذكر في 
  .»من شاء اقتطع«: أو ست بدنات، وقال

من أخذ : من شاء أخذ منه شيئاً، أو قال: ضع الرجل مقداراً من السكر، أو عدداً من الدراهم بين قوم، وقالإذا و: إذا عرفنا هذا فنقول
  .منه شيئاً يصير ملكاً له، ولا يكون لغيره أن يأخذ ذلك منه؛ لأن هذا بمترلة الهبة منه) من أخذ(منه شيئاً فهو له، فكل 

نه شيئاً فهو له؛ تمليك للسكر، والدراهم من الآخر بغير مال، وهو تفسير الهبة، والأخذ من أخذ م: أن قول صاحب السكر والدراهم: بيانه
من الآخذ قبول لتلك الهبة، فقد جرى بين صاحب الدراهم والسكر وبين الآخذ عقد الهبة، وقد اتصل ا القبض فيصير المقبوض ملكاً 

  . إن هذا بمترلة الهبة: للقابض، فهو معنى قولنا

هذا التصرف إن كان تمليكاً من الآخذ إلا أنه كما يحتمل الهبة منه؛ يحتمل الإقراض منه، وجعله إقراضاً أولى؛ لأنه أقل، فيكون : فإن قيل
خذ هذه الدراهم فاعمل ا على أن يكون الربح كله لك، كان ذلك إقراضاً : متيقناً هذا كما قلنا فيمن دفع إلى رجل ألف درهم، وقال

ازرعه في أرضي على أن يكون : ه احتمل كلا الأمرين والقرض أقلها، وكذلك إذا دفع الرجل إلى رجل كر حنطة، وقالولم يكن هبة؛ لأن
لك؛ كان معيراً للأرض منه، ومقرضاً الكر منه، وإن لم يجعل هبة منه وطريقه ما قلنا، وجواب هذا هكذا في كل موضع لم  الخارج كله

كونه قرضاً كما في تلك المسألتين، وههنا احتمال كونه هبة ترجح بحكم العرف، فإن المتعارف يترجح احتمال كونه هبة على احتمال 
والمعتاد فيما بين الناس أم يريدون في مثل هذا الهبة دون القرض؛ الدليل عليه أنه كما جرى التعارف ذا فيما يصح فيه الإقراض، وهو ما 

الإقراض، وهو ما ليس من ذوات الأمثال، فإن التاجر إذا أثقل عليه أمتعته في المفازة وعجز كان من ذوات الأمثال؛ جرى فيما لا يصح فيه 
من أخذ شيئاً فهو له، وههنا لا يمكن حمله على القرض؛ لأن إقراض المتاع لا يصح، فعلمنا أن المتعارف من : عن حمله يطرحها، ويقول

ناس تعارفوا نثر السكر والدراهم في العرس والوليمة، وأحد لم يقل بأن المأخوذ مثل هذا التصرف الهبة دون القرض، والدليل عليه أن ال
  .يكون قرضاً على الآخذ؛ مع أنه يصلح للقرض، فعلمنا أن المتعارف في هذا الباب الهبة دون القرض

بة تمنع جواز الهبة؛ ألا ترى أنه لو كيف يمكن أن يجعل هذا هبة، وإن الموهوب له وقت الهبة مجهول، وجهالة الموهوب له وقت اله: فإن قيل
وهبت هذا العين لواحد من عرض الناس كانت الهبة فاسدة، وفسادها بجهالة الموهوب له، وكذلك الموهوب مجهول، وجهالة : قال
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  .الموهوب تمنع جواز الهبة

  

   

ل عند القبض، وما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت والجواب أن الموهوب له والموهوب وإن كانا مجهولين وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزو
القبض يحكم بجواز الهبة، ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة؛ ألا ترى أن من وهب من رجل مشاعاً يحتمل القسمة، وقسمه وسلم تجوز الهبة، 

لعبرة لحالة القبض، ووقت القبض الهبة ويجعل كأن الهبة من الابتداء وردت على المقسوم، وهذا لما عرف أن تمام الهبة بالقبض، فتكون ا
) أمر(معلومة، والموهوب له معلوم، فيجوز كما لو وهبه منه عند الأخذ، وكذلك الموهوب إذا كان غائباً عن مجلس الهبة، وإن الواهب 

ضها، ثم أمسكها لنفسك هبة، اقب: الموهوب له بقبضها فقبض جازت الهبة لما ذكرنا أن العبرة لحالة القبض، وصار من حيث المعنى كأنه قال
اقبضه ثم اجعله لنفسك : وكذلك إذا وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه يجوز؛ لأن الهبة عند القبض تصير عيناً، فكأنه قال

عليه فصل نثر خذه هبة لك، وعند الأخذ الهبة والموهوب له معلومان، والدليل : هبة، فكذا ههنا عند الأخذ يصير كأن المالك قال له
السكر في العرس وغيره، فإن هناك من أخذ شيئاً يصير ملكاً له؛ لأن صاحب السكر بالنثر ملك السكر ممن ينتهبه؛ لأنه نثره للااب، 

اً هو لك هبة فجاز لكون الموهوب له معلوم: وصار راضياً بصيرورة المتهب ملكاً للمتهب بالااب، ويصير عند الااب كأنه قال للمتهب
  .وقت الأخذ، وإن كان مجهولاً وقت النثر كذا ههنا

اختلف المشايخ في نثر الدراهم والدنانير والفلوس التي كتب عليها اسم االله تعالى، منهم من كره ذلك؛ لأا بين قوائم الذين ينتهبوا 
  .... لذلك .... ظيم الدراهم وإعزازها لا فيطؤوها، وفيه ترك تعظيم اسم االله تعالى، ومنهم من لم يكره ذلك؛ لأنه يقصد بذلك تع

وإذا نثر السكر فحضر رجل لم يكن حاضراً وقت النثر قبل أن ينتهب المنثور، وأراد أن يأخذ منه شيئاً هل له ذلك؟ اختلف المشايخ فيه؛ 
. ذا يتناول الحاضر، والذي يحضر، ومعلوم أن ه»من شاء اقتطع«: له أن يأخذ، واستدل هذا القائل بقول النبي عليه السلام: قال بعضهم

  .ليس له ذلك: وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول

فتاوى أهل «، وذكر هذه المسألة في »المنتقى«وإذا نثر السكر ووقع في ذيل رجل أو كمه وأخذه غيره؛ كان ذلك للآخذ؛ هكذا ذكر في 
يقع عليه السكر لا يكون لأحد أخذه، ولو أخذه كان لصاحب الذيل إن كان بسط ذيله أوكمه، ل: وفصل الجواب تفصيلاً، قال» سمرقند

  .والكم أن يسترده منه، وإن لم يبسط ذيله أو كمه لذلك فالسكر للآخذ، وليس لصاحب الذيل والكم أن يسترده منه

  

  

السكر إنما يدخل في المقصورة وإذا دخل الرجل مقصورة الجامع، ووجد فيها سكراً جاز له الأخذ؛ إلا على قول الفقيه أبي جعفر؛ لأن 
لأجل النثار في العقد غالباً، فصار بقية النثار غالباً إلا أن هذا الرجل لم يكن حاضراً وقت النثر، فلا يملك الأخذ على قول الفقيه أبي جعفر، 

  . غالبفوجد سكراً ملقى لم يسعه أن يأخذها؛ لأن الغالب أنه سقط من حوانيتهم، والحكم لل.... ولو مر بسوق 

إذا دفع الرجل إلى غيره سكراً، أو دراهم لينثره على العروس، فأراد أن يحبس لنفسه شيئاً، ففيما إذا كان المدفوع : »فتاوى أبي الليث«وفي 
ائتمنه دراهم ليس له ذلك؛ لأنه مأمور بالنثر لا بالحبس، وكذا ليس له أن يدفع الدراهم إلى الغير لينثر ذلك الغير؛ لأن صاحب الدراهم 

ائتمن غيره، وإذا نثر ليس له أن يلتقط منه شيئاً، وفيما إذا كان المدفوع سكراً، له أن يحبس قدر ما يحبسه الناس في العادة، هكذا ... 
فقيه ليس له ذلك، قال ال: لأن أمر السكر على السهولة، وأمر الدراهم على الاستقصاء، وبعض مشايخنا قالوا: اختيار الفقيه أبي الليث قال

  .ليس له ذلك كما في الدراهم: وله أن يدفع السكر إلى غيره لينثر، وإذا نثر له أن يلتقط، وبعض مشايخنا قالوا: أبو الليث

رجل نفق حماره وألقاه في الطريق فجاء إنسان وسلخه، ثم جاء صاحب الحمار فلا سبيل له على : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
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يلق الحمار على الطريق فأخذه رجل من مترل صاحبه وسلخه وأخذ جلده، فلصاحب الجلد أن يأخذ الجلد، ويرد ما أخذ الجلد، ولو لم 
  .زاد الدباغ فيه

في شاة ميتة نبذها أهلها، فأخذ رجل صوفها وجلدها فدبغها فذلك له، فإن جاء صاحبها بعد ذلك أخذ الجلد ورد ما زاد : وعنه أيضاً
مسألة الشاة يخالف جوابه في مسألة الحمار، فيكون كل واحد من المسألتين نقضاً على الأخرى، فيصير في المسألتين الدباغ فيه، وجوابه في 

  . روايتان، ومن هذا الجنس مسائل كثيرة تأتي في كتاب اللقطة إن شاء االله تعالى

  

  
  

  رابع عشر في الكسب الالفصل 

  

: يث رواه ابن مسعود رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قالالذي صنعه بحد» الكسب«بدأ محمد رحمه االله كتاب 

، كما أن طلب العلم فريضة؛ وهذا لأن االله تعالى فرض الفرائض على عباده، ولا يتوصل إلى أداء »طلب الكسب فريضة على كل مسلم«
ك يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه، ولا حصول لقوة البدن الفرائض إلا بالكسب، فكان فريضة بمترلة الطهارة لأداء الصلاة، ولأن ذل

عادة إلا بالقوت، ولا حصول للقوت، وكذلك لا بد للصلاة من ستر العورة، إنما يحصل بالثوب، وطريق تحصيل الثوب الكسب، فهو 
وإذا قضيت {: التجارة في كتابه، لقولهلا يتوصل إلى أداء الفرائض إلا بالكسب فصار فرضاً؛ كيف وإن االله تعالى أمرنا ب: معنى قولنا

والمراد منه التجارة والأمر على الوجوب، ولأن الكسب طريق الأنبياء ) 10:الجمعة(} الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله
لام بالحنطة وأمره أن يزرعها، والرسل عليهم السلام، أول من اكتسب أبونا آدم عليه السلام، فلما أهبط إلى الأرض أتاه جبرائيل عليه الس

وكذلك نوح عليه السلام كان نجاراً يأكل من كسبه، وإدريس عليه السلام كان . فزرعها وسقاها وحصدها ودرسها وطحنها وخبزها
 فإن أباكم إبراهيم عليكم بالبز،«: خياطاً، وإبراهيم عليه السلام كان بزازاً، وداود كان بزازاً حتى روي أن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال

، وداود عليه السلام كان يصنع الدرع، وسليمان عليه السلام كان يصنع المكاييل، وزكريا عليه السلام كان نجاراً، وعيسى »كان بزازاً
عين، ونحن عليه السلام كان يأكل من غزل أمه، وربما كان يلتقط السنابل، فعلم أن الكسب طريق الأنبياء والمرسلين صلاة االله عليهم أجم

  ) . 90:الأنعام(} فبهداهم اقتده{: أمرنا بالاقتداء م قال االله تعالى

ثم الكسب على مراتب، فمقدار ما لابد لكل أحد منه يعني ما يقيم به صلبه يفترض على كل أحد اكتسابه ههنا؛ وكذلك إذا كان له 
 عيناً؛ لأن نفقة الزوجة مستحقة على الزوج، وكذلك نفقة الولد عيال من زوجة، وأولاد صغار، فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم

مستحقة على الوالد، ولا يتوصل إليها إلا بالكسب، فصار الكسب مستحقاً عليه، وكذلك إذا كان له أبوان معسران يفترض عليه 
  .إذا لم يرد به الفخر والرياءالكسب بقدر كفايتهما؛ لأن نفقتهما فرض عليه، وما زاد على قدر كفايته وكفاية عياله مباح 

الزراعة مذمومة، والصحيح ما ذهب : أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء فبعض الفقهاء قالوا: ثم المذهب عند جمهور الفقهاء
يعني » خبايا الأرضاطلبوا الرزق في «: إليه جمهور الفقهاء، فقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أزدء بالحرف قال عليه السلام

  .الزراعة، فكان لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة أراض بسواد العراق يزرعوا ويؤدون خراجها
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لأن أموت بين شعبتي رحلي : التجارة أفضل، قال عمر رضي االله عنه: ثم اختلف مشايخنا في التجارة والزراعة أيهما أفضل؛ قال بعضهم
وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أعم نفعاً؛ لأنه يتناول مما . ضل االله أحب إليَّ من أن أقتل مجاهداً في سبيل االلهأضرب في الأرض أبتغي من ف

  .حصل بزرعه هو والدواب

ن أمرن لنقل الماء إلى النساء؛ لأا تحتاج إلى الماء للشرب، ولا يمكنها الخروج للشرب من الأار، والحياض؛ لأ... وعلى الناس اتخاذ : قال
  . بالقرار في البيوت، فكان على الزوج أن يأتي بذلك إليها؛ لأن الشرع ألزمه ما هو من حوائجها كالنفقة، والماء من حوائجها

واقعات «وفي . ومن امتنع من الأكل حتى مات وجب عليه دخول النار؛ لأنه قتل نفسه قصداً، فهو بمترلة ما لو قتل نفسه بحديدة: قال
اف أمره إنسان أن يتخذ له خفاً مشهوراً على زي الفسقة أو اوس، وزاد له في الأجرة له أن يفعل ذلك، وكذلك الخياط إسك: »الناطفي

إذا أمره إنسان أن يخيط له ثوباً على زي الفساق، وذلك مكعب الرجال مع سرير وقع الزنار من النصارى، وبيع قلنسوة اوس من 
وبيع مكعب الفصص من الرجال إذا علم أنه ملبوس مكروه، والكلام ههنا أظهر من الكلام في بيع : الوااوسي جائز من غير كراهة، وق

  .المكعب مع سريره

ذكر مسألة » القدوري«في . إذا استأجره رجل لغسل الميت فلا أجر له، لو استأجره لحمل الميت أو حفر القبر فله الأجر: »العيون«في 
إن كان في موضع لا يجد من يغسله أو يحمله غير هؤلاء فلا أجر لهم، وإن كان ثم : واز فيهما تفصيلاً، فقالالغسل وحمل الميت، وقصد الج

  .إن شاء االله تعالى» الإجارات«إنسان غيرهم فلهم الأجر، وستأتي هذه المسألة في كتاب 

. عصية، وإن كان للعدو والقافلة يجوز؛ لأنه طاعةاستأجر رجلاً لضرب الطبل؛ إن كان للهو لا يجوز؛ لأنه م: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 

إن كان على شرط رده على أصحام إن عرفهم : إبراهيم عن محمد امرأة نائحة، أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب قال: »المنتقى«وفي 
لأخذ على شرط كان المال بمقابلة المعصية، يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها أو له مالاً بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء؛ وهذا لأنه إذا كان ا

فكان الأجر معصية، والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه 
ة، والرفع حصل عن المالك برضاه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛ أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ بمعصي

  .ويكون حلالاً له فيكون له

  

   

إن قضى به دينه لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه؛ لأنه في يده بمترلة الغصب، وأما في القضاء فهو مخير : »الكسب«فيه أيضاً عن محمد في 
  .ن يسع رب الدين أن يأخذهعلى الأخذ، وينبغي على قياس المسألة المتقدمة أاإذا أخذت ذلك من غير شرط أ

  .إذا ورث خمراً، وهم مسلمون لا أقسم الخمر بينهم، ولكنها تتخلل ثم تقسم: فيه أيضاً عن أبي يوسف

مات وماله من بيع السارق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى، ويردوا على أرباا إن عرفوا أرباا؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث، وإن 
وإن تورعوا : ا، فالميراث حلال لهم في الحكم، ولا يلزمهم التصدق به وفسقا بأخذ هذا بل هو حرام مطلق على الورثة، قاللم يعرفوا أربا

  .أو تصدقوا كان أولى، وكذا الجواب فيما إذا أخذه برشوة ظلماً إن تورع الورثة كان أولى، وإذا أراد الوارث أن يتصدق بين خصمائه

وأما الذي تأخذه النائحة والقوال والمغني فالأمر فيه أيسر؛ لأن فيه إعطاء برضاه من غير عقد، وقد ذكرنا الكلام : »فتاوى أهل سمرقند«في 
  .في كسب المغنية والنائحة قبل هذا، والفتوى على ما ذكرنا قبل هذا

غير ذلك؛ هل يحل لأحد عرف ذلك أن سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان، وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمة و
  .أحب إلي في دينه أن لا يأكل، ويسعه أكلها حكماً إذا كان الطعام لم يقع في يد المطعم غصباً أو رشوة: يأكل من طعامه؟ قال
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له المأخوذ؛ لأنه نص إني أوقع هذا هدية لا يحل : يبيع التعويذ في المسجد، ويكتب فيه التوراة والإنجيل، ويأخذ عليه مالاً، ويقول) رجل(
  .على الهدية، وأخذ المال لا يجوز

كسب الخصي حرام لم يرد به ما اكتسبه، وإنما أراد به أن اتخاذه خصياً، وإخصاؤه مكروه؛ نقل » الكسب«ذكر رحمه االله تعالى في كتاب 
  .هكذا، واالله أعلم» الطحاوي«عن كتاب 

  

  
  

  خامس عشر في نقل الميت الالفصل 

  

أن عبد الرحمن بن أبي بكر مات خارج مكة على اثني عشر ميلاً، فنقل إلى مكة ودفن بمكة، فجاءت حاجة أو :  مليكةروى ابن أبي
أما واالله لو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك الذي مت فيه؛ قولها أما واالله لو شهدتك ما زرتك تكلم : معتمرة وزارت قبره، وقالت

أرادت ذا بيان أن زيارة القبور ليست بواجبة، وإلى هذا القول مال القاضي الإمام علي :  قالواالمشايخ في تأويله وفي معناه، بعضهم
لعن االله زوارات تمنع النساء عن زيارة «: أرادت ذا بيان عذرها في زيارته، فإن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: السغدي، وبعضهم قالوا

عليها لقاؤه عند الموت فزارت قبره ليكون لقاء :  ظاهرة، قالت ما قالت، ووجه العذر أنه قالوالحديث وإن كان مؤولاً، فلحشمة» القبور
أرادت ذا بيان أن زيارة القبور مع : قبره قائماً مقام لقائه عند الموت، وإلى هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي، وبعضهم قالوا

كنت يتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها «رد في هذا الباب منسوخ نسخه قوله عليه السلام أا مكروهة في حق النساء، وإن الحديث الوا
لو : لو شهدتك ما زرتك، وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شيخ الإسلام، وقولها: ولكن الترك أولى إلا أا قالت» ولا تقولوا هجراً

  . الميت في مكانه الذي مات فيه، وفي مقابر ذلك القوم أفضلشهدتك ما زرتك إلا في مكانك الذي مت فيه؛ دليل دفن 

وإن نقل ميلاً أو ميلين ... أحب إلينا أن ندفن الميت والقتيل في المكان الذي مات فيه في مقابر المسلمين : »السير«قال محمد رحمه االله في 
يل على أن الزيادة على ذلك مكروه، وإنما صار قدر ميلين عفواً؛ أو نحو ذلك فلا بأس به، فقد ى الناس عن النقل ميلاً أو ميلين، فهذا دل

لأنه لا بد منه في الأعم الأغلب، فإن الغالب في كل بلد أن تكون مقابرها بفنائها، وربما يكون من المكان الذي مات فيه إلى المقبرة قدر 
 وفيه تشبه باليهود وحمل الجنائز من غير فائدة فيكره؛ قال شمس الأعم والأغلب،.... ميلين فصار هذا القدر عفواً، فأما الزيادة على ذلك 

أن نقل : »شرحه«لو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه، لكان كافياً في كراهته، وذكر شيخ الإسلام في : »السير«الأئمة السرخسي في شرح 
  .الميت من بلد إلى بلد لغرض ليس بمكروه

  .يت من بلد إلى بلد ليس بمكروه، وحكم قراءة القرآن في المقابر مر قبل هذا فلا نعيدهذكر مطلقاً أن نقل الم: »العيون«وفي 

  

  
  

  سادس عشر في معاملة أهل الذمةالالفصل 

  

التي تعود إليهم يجب أن يعلم بأن أهل الذمة لا يمنعون عن الدخول في سائر المساجد، سوى المسجد الحرام عندنا خلافاً لمالك، ........ 
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أم يمنعون، وذكر في : في باب دخول الكافر في المسجد» السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله تعالى في » الجامع«ون؛ ذكر في وهل يمنع
قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه » الجامع الصغير«ما ذكر في : ؛ قيل»مختصره«أم لا يمنعون، وهكذا ذكر الكرخي في » :الجامع الصغير«

  .»السير«يمنعون، وهو المذكور في :  ثم رجع وقالكان يقول محمد أولاً

أي بعد عام الفتح، فقد خص المسجد ) 28:التوبة(} فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{: فوجه قول محمد الآخر قول االله تعالى
   j.الحرام بالنهي عن الدخول، فيدل على حرمة الدخول إليه، واختصار الحرمة عليه

أن القاضي إنما يجلس للقضاء في المسجد الحرام، وأهل الذمة لا يجدون بداً من رفع خلافام إليه، : يفة وأبي يوسفوجه قول أبي حن
وكذلك المسألة ربما يكون به حق على الذمي فلا يجد بداً من إدخاله المسجد، فلو لم يجز لهم الدخول في المسجد الحرام أدى إلى إبطال 

فساد ذلك ما لا يخفى ذا الطريق؛ جاز الدخول في سائر المساجد، والجواب عن التعليق بالآية ما حكي حقوقهم، وحقوق المسلمين، و
أنه ليس المراد من القربان المذكور في الآية القربان من جهة الدخول، وإنما المراد القربان من حيث التدبير : عن الفقيه أبي جعفر الهنداوي

رؤساء قريش كانوا يلون ذلك قبل الفتح، وبعد الفتح منعوا عن ذلك، فإنه روي عن النبي عليه الصلاة والاستيلاء، والقيام بالعمارة، ف
  .أنه لما دخل مكة عام الفتح أخذ مفاتيح المسجد منهم، ودفعها إلى من أراد من المسلمين: والسلام

ه الذي اعتادوا في الجاهلية، وهو الدخول لعبادة غير االله وجواب آخر إن كان المراد من القربان المذكور في الآية الدخول، ولكن على الوج
  .تعالى والطوف لا على الوجه المشروع، فإنه روي أم كانوا يطوفون بالبيت عرياناً

نب، الجنب، فلم يجوزوا للمسلم الجنب الدخول في المسجد؛ مع أن الكافر ج ثم إن أصحابنا رحمهم االله تعالى فرقوا بين الكافر وبين المسلم
أن المسلم يدين : لا يغتسل ومنهم من يغتسل، ولكن لا يدري كيفيته، ولهذا يؤمر بالاغتسال إذا أسلم، والفرق) من(من الكفار : قال

وجوب الاغتسال بالجنابة، ويعتقد كون الجنابة مانعة من دخول المسجد فتعاملنا معه على حسب اعتقاده، وثبتنا الحكم على ما يدينه، فأما 
 فلا يدين وجوب الاغتسال بالجنابة أو لا يدين كيفيته ولا يعتقد الجنابة مانعة من الدخول في المسجد، فتعاملنا معه على حسب الكافر

  .اعتقاده، وثبتنا الحكم في حقه على ما يدينه فلهذا افترقا

  

   

لعله يقبل بقلبه؛ : لمه، ويفقهه في الدين؛ علل فقالعلمني القرآن فلا بأس بأن يع: وإذا قال الكافر من أهل الحرب، أو من أهل الذمة لمسلم
معناه حتى يسمع فيفهم، فيقف ) 6:التوبة(} وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه{: قال االله تعالى

له يقبل قلبه، وروي أن واحداً من الكفار سمع لع: »الكتاب«على مجلس الإسلام والشريعة، فربما يرغب في الإيمان، وهو معنى قول محمد في 
  .وجدت له حلاوة: القرآن فأسلم، وقال

وتعليم الفقه كذلك أيضاً؛ لأن في الفقه معالم الدين، وسنن الهدى، فربما يصير ذلك سبباً : قال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي
  .لإسلامه

اني المشركين قبل الغسل؛ لأن الغالب والظاهر من حال أوانيهم النجاسة، فإم يستحلون يكره الأكل والشرب في أو: قال محمد رحمه االله
الخمر والميتة ويشربون ذلك، ويأكلون من قصاعهم وأوانيهم، فكره الأكل والشرب فيها قبل الغسل اعتباراً للظاهر، كما كره التوضؤ 

ظاهر مع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلاً ولا بسؤر الدجاجة؛ لأا لا تتوقى من النجاسات في الغالب، وال
شارباً حراماً؛ لأن الطهارة في الأشياء أصل والنجاسة عارض، فيجري على الأصل حتى يعلم حدوث العارض، وما يقول بأن الظاهر هو 

له؛ ألا ترى أنه لو أصاب عضو إنسان أو ثوبه سؤر الدجاجة، نعم، ولكن الطهارة كانت ثابتة، واليقين لا يزال إلا بيقين مث: النجاسة، قلنا
أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقد تيقنا بالطهارة وشككنا : أو الماء الذي أدخل فيه يده، وصلى مع ذلك جازت صلاته، وطريقه ما قلنا
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  .في النجاسة فلا تثبت النجاسة بالشك، وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني

لم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل، ولو شرب أو أكل كان شارباً وآكلاً حراماً، وهو نظير سؤر الدجاجة إذا فأما إذا ع
  . علم أنه كان على منقارها نجاسة، فإنه لا يجوز التوضؤ به

 فيها، وإن لم يعلم تكره الصلاة فيها، والصلاة في سراويلهم نظير الأكل والشرب من أوانيهم، إن علم أن سراويلهم نجسة لا تجوز الصلاة
: المائدة(} وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{: ولو صلى يجوز، ولا بأس بطعام اليهود والنصارى كله من الذبائح وغيرها لقوله تعالى

 غيرهم، كنصارى العرب؛ من غير فصل بين الذبيحة وغيرها، ويستوي الجواب بين أن يكون اليهود والنصارى من بني إسرائيل أو من) 5
  .لأن ما تلونا من الآية لم تفصل

سنوا باوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا «: ولا بأس بطعام اوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام، قال عليه السلام
ه هل يحل أم لا، وحكي عن الحاكم عبد الرحمن ولم يذكر محمد رحمه االله الأكل مع اوسي ومع غيره من أهل الشرك أن» آكلي ذبائحهم

الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به، فأما الدوام عليه يكره؛ لأنا ينا عن مخالطتهم وموالام وتكثير سوادهم، وذلك 
  .لا يتحقق في الأكل مرة أو مرتين، إنما يتحقق بالدوام عليه

  

  

 ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى مترله؛ لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المترل رجل له امرأة ذمية، أو أب
  .لا، ولا يحمل الخمر إلى الخل ولكن يحمل الخل إليها، وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة

من شرب الخمر؛ لأنه حلال عندها، لكن يمنعها من ادخارها في بيته، ولا يجبرها على الغسل مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها 
  . من الجنابة؛ لأن ذلك ليس بواجب عليها

في النصرانية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليباً، وتصلي في بيته حيث شاءت، ومن سأل من أهل الذمة مسلماً عن : »القدوري«وقال في 
 ينبغي له أن يدل عليه؛ لأنه أعانه على المعصية، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة؛ لأنه نوع بر، وإذا آجر المسلم طريق البيعة فلا

نفسه من ذمي ليعصر له فيتخذ خمراً فهو مكروه، ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية، 
المشرك قريباً كان أو بعيداً، محارباً كان أو ذمياً، وأراد بالمحارب المستأمن، فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي بأن ولا بأس أن يصل المسلم 

الآية إلى آخرها، فاالله تعالى بين ) 8: الممتحنه(} لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلو في الدين{يصله بشيء، والأصل في ذلك قوله تعالى 
 ما انا عن مبرة الذمي، وبين بآخر الآية أنه انا عن مبرة أهل الحرب؛ إلا أن المستأمن صار مخصوصاً عن آخر الآية؛ لأن بأول الآية أنه

الأمان المؤبد أو المؤقت خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا، فكما لا يكون بصلة المسلم بأساً، فلا يكون بصلة المستأمن بأساً؛ بخلاف غير 
نه لم يوجد في حقه ما هو خلف عن الإسلام؛ حتى يلحق بالمسلم في حق هذا الحكم، فبقي داخلاً تحت النهي؛ هذا هو الكلام المستأمن؛ لأ

  . في صلة المسلم المشرك

سلم أخباراً متعارضة في بعضها أن رسول االله صلى االله عليه و» السير الكبير«جئنا إلى صلة المشرك المسلم، فقد روى محمد رحمه االله في 
قبل هدايا المشرك، وفي بعضها أنه لم يقبل، فلا بد من التوفيق، واختلفت عبارة المشايخ في وجه التوفيق، فعبارة الفقيه أبي جعفر الهندواني 

عند ذلك الشخص أن رسول  أن ما روي أنه لم يقبلها محمول على أنه لم يقبلها من شخص غلب على ظن رسول االله عليه السلام أنه وقع
 عليه السلام إنما يقاتلهم طمعاً في المال؛ لا لإعلاء كلمة االله، ولا يجوز قبول الهدية من مثل هذا الشخص في زماننا، وما روي أنه قبلها االله

محمول على أنه قبل من شخص غلب على ظن رسول االله أنه وقع عند ذلك الشخص أن رسول االله عليه السلام إنما يقاتلهم لإعزاز الدين، 
ء كلمة االله لا لطلب المال، وقبول الهدية من مثل هذا الشخص جائز في زماننا أيضاً؛ لأن قبول الهدية حينئذٍ لا يكون لترك القتال بل وإعلا
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  .للتألف وإنه جائز

  

  

ول الهدية لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل منه تقل صلابته وعزمه في حقه، وبين له بسبب قب: ومن المشايخ من وفق من وجه آخر، فقال
ومتى كانت الحالة هذه لا يجوز قبول الهدية؛ لأن سبيل المسلم أن يكون غليظاً » الهدية تذهب وحر الصدر«: على ما قال عليه السلام

  . شديداً على الكفرة، وقبل من شخص علم أنه لا تقل صلابته، وعزمه في حقه، ولا يلين له بسبب قبول الهدية

ويأمر الإمام أهل الذمة بإظهار الاستنحاب والركوب على السرج الذي هو كهيئة الأكف؛ هذا : »امع الصغيرالج«قال محمد رحمه االله في 
وينبغي أن لا يترك أحداً من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في ملبوسه : »الأصل«، ولفظ كتاب العشر والخراج من »الجامع الصغير«هو لفظ 

أنه كتب إلى أمراء الأمصار أن لا يتركوا أهل الذمة : صل فيه ما روي عن عمر رضي االله عنهولا في ركوبه، ولا في زيه وهيئته، والأ
  .يتشبهون بالمسلمن في لباسهم، ومركبهم، وهيآم، فهذا روي عن عمر رضي االله عنه ولم يرو عن غيره خلافه، فحل محل الإجماع

لشرف، وما كان من باب العز فأهل الذمة يمنعون عنه؛ لأم من ويمنعون عن ركوب الفرس؛ لأن ركوب الفرس من باب العز وا: قال
أهل الصغار، فيمنعون عنه إلا إذا وقعت الحاجة إلى ذلك؛ بأن استعان الإمام م في المحاربة، والذب عن المسلمين، ولا يمنعون عن ركوب 

على المشي، لكنهم يمنعون من أن يضعوا على الراكب البغل؛ لأنه نتيجة الحمار، ولا يمنعون من ركوب الحمار؛ لأن كل أحد لا يقدر 
سرجاً كسرج المسلمين، وينبغي أن يكون على قربوس سرجهم مثل الرمانة؛ وهذا لأم كما أمروا بالمخالفة في هيئة اللباس، فكذلك أمروا 

  .بالمخالفة في هيئة المركب من حديث عمر رضي االله عنه

وعلى قربوس السرج مثل الرمانة أن يكون مقدم : لم يرد بقوله: مثل الرمانة؛ قال الفقيه أبو جعفرواختلفوا في قوله وعلى قربوس السرج 
: قال. سروجهم مثل مقدم سروجنا، ثم تكون عليه رمانة، وإنما أراد به أن يكون مقدم سرجهم مثل مقدم الإكاف، وهو كالرمانة وغيره

  .  تكون عليه الرمانةأراد به أن يكون مقدم سروجهم مثل مقدم سروجنا، ثم

ويمنعون عن لبس الرداء والعمائم التي يلبسها علماء الدين؛ لأن فيه شرفاً، وكذلك يمنعون أن يكون شراك نعالهم كشراك نعالنا، وكذلك 
 علامة فلا يمنعون أن تكون خفافهم كخفافنا، ونعالهم كنعالنا، وينبغي أن يؤخذوا حتى يأخذ كل واحد منهم مثل الخيط بعقد ليكون ذلك

نعظمهم، وينبغي أن يكون ذلك الخيط غليظاً، ولا يكون رقيقاً؛ بحيث لا يقع عليه البصر؛ إلا أن يبالغ في النظر، وينبغي أن لا يكون من 
  .الإبريسم؛ لأن ذلك من باب التزين والتجمل

  

  

العلامة الواحدة تكفي إما : بثلاث علامات، قال بعضهمثم اختلف المشايخ أن المخالفة بينهم وبيننا شرط بعلامة واحدة، أو بعلامتين، أو 
على الرأس كالقلانس الطحال المصرية، أو على الوسط كالنسيج، أو على الرجل كالنعل والمكعب على خلاف نعالنا ومكاعبنا، وبعضهم 

يشترط : يشترط علامتان، وفي اوسي: ييكتفى بعلامة واحدة، وفي اليهود: لابد من العلامات الثلاث، وبعضهم قالوا في النصراني: قالوا
إن كان صالحهم : ثلاث علامات، وذكر شيخ الإسلام أنه يشترط الثلاث في حق كل شخص، وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي يقول

 العلامات الثلاث، وكذلك الإمام وأعطاهم الذمة لعلامة واحدة، فلا يزاد على ذلك، فأما إذا فتح بلدة عنوة وقهراً كان للإمام أن يلزمهم
في الهيئات من حيث المركب والملبوس وغير ذلك مما ذكرنا من الجواب فيما إذا فتح بلدة عنوة، فأما إذا فتحت صالحاً، وأعطاهم الصلح 

  . على بعض ما ذكرنا لا يزاد على ما وقع عليه الصلح وهو الصحيح
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من أمصار المسلمين؛ لأن في إحداث البيع والكنائس إعلان دين الكفر، وقد منعوا من ولا ينبغي أن يتركوا أن يحدثوا بيعة وكنيسة في مصر 
: فإن أرادوا أن يحدثوا ذلك في القرى؛ روى الحسن عن أبي حنيفة. إعلان دينهم، فإنا إنما أعطيناهم الذمة بشرط أن لا يعلنوا ما في دينهم

إن أحدثوا بيعة في قرية من القرى، ثم بنى فيها أبنية كثيرة فمصرها الإمام، فالإمام لا يمنعون عنه، ف: أم يمنعون عنه، وفي ظاهر الرواية
ينقض ذلك، وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب مصر، وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر، وصار كمحلة من محال المصر، فإن 

ا فيه مثلها، أو يعوض لهم مكاناً آخر فارغاً حتى يبنوا فيها مثلها، هذا الإمام ينقض ذلك كله، ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا موضعاً ويبنو
  .أن الإمام لا ينقض ذلك: وعن أبي حنيفة رضي االله عنه في هاتين الصورتين. جواب ظاهر الرواية

كها في القرى، فالنبي عليه وأراد الإحداث، فإن القديمة يجوز تر» لا خصاء ولا كنيسة في الإسلام«: وجه رواية الحسن قوله عليه السلام
السلام ى عن إحداث الكنيسة، ولم يفصل بين القرى والأمصار، ولأن في إحداث الكنيسة إعلان دينهم، وهم كما منعوا عن إعلان 

عون عنها في دينهم في المصر منعوا عنه في القرى؛ ألا ترى أم يمنعون عن إظهار بيع الخمور والخنازير، وعقود الربا في القرى كما يمن
  .الأمصار

أن إحداث الكنيسة والبيعة تصرف مباح بنفسه؛ لأنه بناء وعمارة بمكان، وإنه مباح في الإسلام، ألا ترى أنه لو وجد : وجه ظاهر الرواية
   مثل ذلك من المسلم كان مباحاً، وإنما الحرمة بقصدهم أن هذا البناء للبيعة والكنيسة

  

   

ه حراماً لغيره، وهو قصد الفاعل، فلو كان مباحاً من كل وجه تركوا في الأمصار والقرى كبناء الدار، ولو كان فكان هذا الفعل مباحاً لعين
حراماً لعينه كبيع الخمر والخترير لمنعوا عنه في المواضع كلها، فإذا كان مباحاً لعينه حراماً لغيره منعوا عنها في المصر اعتباراً لجانب الحرمة، 

 في القرى اعتباراً لجانب الإباحة، وكان العمل على هذا الوجه أولى من العمل على العكس؛ لأن للمصر حرمة زائدة ليست ولم يمنعوا عنها
للقرى، فإا إقامة الجمع والأعياد وجلوس المفتي والقضاء بخلاف بيع الخمر؛ لأنه حرام لعينه؛ ألا ترى أنه لو وجد من المسلم كان حراماً 

 عن إظهار المعاصي في دار الإسلام؛ المصر والقرى في ذلك على السواء ولا كذلك بناء البيعة والكنيسة على ما ومعصية، وهم منعوا
  .ذكرنا

فأما الكنائس القديمة والبيع القديمة في الأمصار والقرى ذكر في عامة الكتب أا تترك على حالها ولا تنقض، وفي كتاب العشر والخراج من 
ا دم، وهو قول الحسن، والصحيح ما ذكر في عامة الروايات، وهذه الروايات فيما إذا ظهر الإمام عليهم عنوة يشير إلى أ: »الأصل«

  .وقهراً، فأما إذا وقع الصلح بينهم وبين الإمام فالكنائس والبيع تترك على حالها، ولا يتعرض لها باتفاق الروايات

م عنوة، حتى لم يكن للإمام نقضها على ظاهر الرواية، ادمت كنيسة منها كان لهم ثم إذا كانت الكنائس قديمة وقد ظهر الإمام عليه
بناؤها؛ لأن هذا ليس بإحداث؛ بل إعادة للأول، فكأنه غير الأول، فلا يمنعوا عنه إلا إذا أرادوا أن يبنوا أوسع من الأول، فحينئذٍ يمنعون 

  . عن الزيادة في حق الزيادة إحداث

وا حتى يشتري أحد منهم، داراً أو مترلاً في مصر من أمصار المسلمين، ولا ينبغي أن يتركوا بأن يسكنوا في مصر من ولا ينبغي أن يترك
لم نمكنهم من المقام في أمصار : ، فعلى رواية كتاب العشر والخراج»الأصل«أمصار المسلمين؛ هكذا ذكر في كتاب العشر والخراج من 

 من المقام في أمصار المسلمين إلا أن يكون المصر من أمصار العرب نحو أرض الحجاز وما أشبهه، فحينئذٍ المسلمين، وفي عامة الكتب نمكنهم
والصحيح ما ذكر في عامة الكتب، فقد صح أن عمر » لا يجتمع في جزيرة العرب دينان«: لا يمكنون من المقام فيها؛ قال عليه السلام

هل الذمة فيها، وخالد بن الوليد رضي االله عنه فتح بلدة وترك أهل الذمة فيها، وفتح عبيدة رضي االله عنه فتح بيت المقدس صلحاً، وترك أ
بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان أرض الشام عنوة وقهراً، وتركوا أهل الذمة فيها، وأبو موسى الأشعري وعثمان بن 
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فهؤلاء الصحابة رضي االله عنهم جوزوا ترك أهل الذمة في أمصار المسلمين من العاص، وعتبة بن عمرو فتحوا اوند وتركوا أهل الذمة، 
  .بلاد العجم، فيصير فعلهم حجة لما ذكرنا في عامة الكتب

  

   

 أطال االله تعالى بقاءك، إن كان نيته أن االله تعالى يطيل بقاءه ليسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به، وإن لم ينوِ: إذا قال لذمي

مسلم دعاه نصراني إلى دار ضيفاً حل له أن يذهب؛ لأن فيه ضرب من البر، : وفي هذا الموضع أيضاً» فتاوى أهل سمرقند«شيئاً يكره، وفي 
لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن {: وقد ندبنا إلى بر من لم يقاتلنا في الدين؛ قال االله تعالى

اوسي أو النصراني إذا دعا رجلاً إلى طعامه يكره الإجابة، فإن قال اشتريت اللحم من : »النوازل«وفي أضحية ) . 8: الممتحنة(} وهمتبر
السوق؛ لأن اوسي يبيح المنخنقة والموقوذة، والنصراني لا ذبيحة له، وإنما يأكل ذبيحة المسلم، أو، وإن كان الداعي يهودياً فلا بأس به؛ 

  .نه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي، أو من ذبيحة المسلم، وما ذكر في حق النصراني يخالف رواية محمد على ما تقدم ذكرهالأ

ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني؛ لأن العيادة من باب البر والصلة، ولا بأس بالبر في : عن أبي حنيفة رضي االله عنه» الجامع الصغير«وفي 
  .أن رسول االله عليه السلام عاد يهودياً في جواره قد مرضحقهم، وقد صح 

  

  
  

  سابع عشر في الهدايا والضيافاتالالفصل 

  

هدايا القضاة وتأتي في كتاب أدب القاضي من هذا الكتاب، وأما هدية المستقرض المقرض، فإن كانت مشروطة في الاستقراض فهي حرام، 
وطة في العقد، ولم يعلم أنه أهدى إليه لأجل الدين، أو لا لأجل الدين؛ ذكر شيخ الإسلام ولا ينبغي للمقرض أن يقبل، وإذا لم تكن مشر

  . لا بأس بقبولها، والتورع عنه أولى، وهكذا حكي عن بعض مشايخنا

لسخاء، فهذا قائم إذا كانت المهاداة تجري بينهما قبل القرض بسبب القرابة أو الصداقة أو كان المستقرض معروفاً بالجود وا: بعد هذا قالوا
مقام العلم أنه أهداه لا لأجل الدين، فلا يتورع عنه، وإن لم يكن شيئاً من ذلك، والحالة حالة الإشكال، فيتورع عنه حتى ينص أنه أهدى 

  .لا لأجل الدين، ومحمد رحمه االله لم ير به بأساً بلا تفصيل

هذا هو جواب الحكم، فأما : يب دعوة رجل له عليه دين، قال شيخ الإسلامولا بأس بأن يج: جئنا إلى فصل الدعوة، قال محمد رحمه االله
حالة الإشكال؛ إنما يتورع إذا : الأفضل أن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين، أو أشكل عليه الحال؛ قال شمس الأئمة الحلواني

أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض ... كل عشرة أيام، أو زاد في كان يدعوه قبل الإقراض في كل عشرين يوماً بعد الإقراض جعل يدعوه في 
فلا يتورع إلا إذا نص أنه أضاف لأجل الدين، فإن كان لا يدعوه قبل ... في كل عشرين كما كان يدعوه قبل الإقراض، ولا يزيد في

ههنا زيادة تفريع سيأتي في كتاب أدب القاضي الإقراض أصلاً، وجعل يدعوه بعد الإقراض يتورع إلا إذا نص أنه أضافه لا لأجل الدين، و
  .إن شاء االله تعالى

ترد على إباا : الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه سئل عن هدايا الأمراء في زماننا قال) عن(وأما هدايا الأمراء في زماننا؛ حكي 
فذكر ذلك » السير الكبير« بيت المال، وهكذا ذكر محمد في يوضع في: والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا، فقال
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كنت أعلم أن المذهب هذا؛ إلا أني لم أجب به مخافة أن يوضع في بيت المال، ثم الأمراء : الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل، فقال
لجماعة المسلمين، وعن عمر رضي االله عنه أنه كان بيت المال لشهوام؛ لا  يصرفوا إلى شهوام ولهوهم، فقد علمنا أم إنما يمسكون

  . يمنع عماله عن قبول الهدايا، وإذا قبلوها ردوهاعلى أصحاا إن قدروا عليهم، وإن لم يقدروا عليهم وضعوها في بيت المال

نهم يقبلان هدية المختار، واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي االله ع
أن السلطان يصيب من : أنه كان يجوز ذلك، وأبو ذر وأبو درداء كانا لا يجوزان ذلك، وعن علي رضي االله عنه: وعن إبراهيم النخعي

رام لم يحل الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئاً فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والح
قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال، وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة ما لم 

  .يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسول االله عليه السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا

  

  

جل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك ر: »عيون المسائل«وفي 
المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس 

  r. كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليهلا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن

رجل دخل على السلطان فقدم إليه بشيء مأكول، فإن اشتراه بالثمن أو لم يشتر، ولكن هذا الرجل لا يعلم أنه : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
لى عين المشار إليه، فلا يتمكن الخبث في مغصوب بعينه حل له أكله؛ أما إذا اشتراه بالثمن فلأن العقد يقع على مثل الثمن المشار إليه؛ لا ع

المشترى هكذا ذكر، وههنا كلمات تأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى في مسائل الغصب، وأما إذا لم يشترِ، ولكن لا يعلم الداخل أنه 
 علم بأن هذا الشيء مغصوب مغصوب بعينه، فلأن الأشياء على أصل الإباحة ما لم يعلم دليل الحرمة، فلا يحرم لو علم دليل الحرمة بأن

  . بعينه لا يحل له الأكل هكذا ذكر، والصحيح أنه ينظر إلى غالب مال السلطان، ويبنى الحكم عليه على ما ذكرنا قبل هذا

الضيف إذا : »النوازل«، وفي »سه ديكر«لا يباح اتخاذ الضيافة في المصيبة بعد ثلاثة أيام، ويقال فيما بين الناس : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
وفي . أعطى اللقمة بعضهم لبعض يعتبر في ذلك تعامل الناس، ويترك القياس بالاستحسان، ولا يجوز أن يعطي سائلاً؛ لأنه لا تعامل فيه

لا يحل للمناول أن يفعل : إذا كان الرجل ضيفاً عند إنسان فناول لقمة من طعامه إلى من كان ضيفاً أيضاً؛ قال بعض مشايخنا: »العيون«
ذلك، ولا يحل له الأكل على فوره؛ بل يضعها على المائدة ويأكل من المائدة، وهكذا روي عن محمد، وكثير من المشايخ جوزوا ذلك 

استحساناً لوجود الإذن عادة، ولا يجوز للضيف أن يعطي من ذلك إنساناً دخل عليهم لطلب إنسان أو حاجة أخرى؛ لأنه لا تعامل فيه، 
 يعطي سائلاً؛ لأنه لا تعامل فيه، ولو ناول من المائدة هرة صاحب الدار، أو هرة غير صاحب الدار شيئاً من الخبز، أو وكذا لا ينبغي له أن

قليلاً من اللحم فلا بأس به؛ لأن فيه تعامل، فكان الإذن به ثابتاً عادة، وإن كان شيئاً من الخبز المحرق أما لشبهة، فهو في سعة منه؛ لأن فيه 
  . رفع الزلة فهو حرام بكل حال إلا أن يأذن صاحب الضيافة ا نصاًتعامل، وأما

لو دعا رجل قوماً إلى مترله لضيافة، وفرقهم على الأخونة فليس لأهل إحدى الخوانين أن يتناول من طعام الخوان : »العيون«وفي هبة 
  . غيرهمالآخر؛ لأنه إنما أباح طعام كل خوان لجماعة معينين، فلا تثبت الإباحة في حق

  

  

رجل يأكل خبزاً مع أهله، فاجتمع كسرات الخبز، ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة أو البقرة أو الشاة؛ : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
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كل، لا ينبغي أن يلقيها في الطريق، أو في النهر إلا إذا وضع لأجل النمل ليأ: ذكر الشاة والبقر والدجاجة ولم يذكر الكلب والهرة قال
  . فحينئذٍ يجوزه، هكذا نقل عن السلف

أب الصبي إذا أهدى إلى معلم الصبي أو إلى مؤدبه في العيد إن لم يسأل ولم يلح عليه لا بأس به؛ لأنه بر وبر المعلم مستحب، وأما أجرة 
  .لا بأس ا في زماننا، وسيأتي ذلك في كتاب الإجارات مع ما يجانسها: المعلم فنقول

كنت أفتي بثلاثة أشياء، ورجعت عنها؛ كنت أفتي أنه لا يحل للمعلم أخذ الأجر على : ام أبي الليث الحافظ أنه كان يقولوحكي عن الإم
تعليم القرآن، وكنت أفتي أنه لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان، وكنت أفتي أن لا ينبغي لصاحب العلم أن يخرج إلى القرى فيذكرهم 

  .، فرجعت عن ذلك كله، وإنما رجع تحرزاً عن ضياع القرآن والحقوق والعلمبشيء ليجمعوا له شيئاً

  

  
  

  ثامن عشر في الغناء، واللهو، وسائر المعاصي، والأمر بالمعروف الالفصل 

  

وهو : هأنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو كان يتغنى، قول: عن أنس بن مالك رضي االله عنه» السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
لا بأس للإنسان أن يتغنى إذا كان يسمع ويؤنس نفسه، وإنما يكره إذا كان يسمع ويؤنس غيره، ومن الناس : يتغنى بظاهره حجة لمن قال

لا بأس به في الأعراس والوليمة، ألا ترى أنه لا بأس بضرب الدفوف في الأعراس والوليمة، وإن كان ذلك نوع لهوٍ وإنما لم يكن : من يقول
: فكذلك التغني، ومنهم من قال» أعلنوا النكاح، ولو بالدف«: به بأس؛ لأن فيه إظهار النكاح وإعلانه، وبه أمر صاحب الشرع حيث قال

إذا كان وحده فغنى لدفع الوحشة عن نفسه فلا : إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي، ويصير فصيح اللسان لا بأس به، ومنهم من قال
خذ شمس الأئمة السرخسي، وإنما المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهو، وذكر شيخ الإسلام أن جميع ذلك بأس به، وبه أ

جاء في التفسير أن المراد منه الغناء، ) 6: لقمان(} ومن الناس من يشتري لهو الحديث{: مكروه عند علمائنا، ويحتج بظاهر قوله تعالى
ول على أنه كان ينشد الشعر المباح، يعني الشعر الذي فيه الوعظ والحكمة؛ وهذا لأن الغناء كما ينطلق على وحديث البراء بن مالك محم

  .»فليس منا من لم يتغن بالقرآن«: الغناء المعروف ينطلق على غيره، قال عليه السلام

كانت امرأة بعينها، وهي حية يكره، وإن كانت ميتة لا وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به، وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن : قلنا
  .»السير الكبير«يكره، وإن كانت امرأة وسيمة لا يكره؛ هذه الجملة من شرح 

استماع «: استماع صوت الملاهي كالضرب بالقصب، وغير ذلك من الملاهي حرام، وقد قال عليه السلام» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
إلا أن يسمع نفسه : وهكذا خرج على وجه التشديد بعظم الذنب؛ قالوا» يها فسق والتلذذ ا من الكفرالملاهي معصية والجلوس عل

  . فيكون معذوراً، والواجب على كل أحد أن يجتهد حتى لا يسمع

أس بأن يقعد ويأكل؛ في الرجل يدعى إلى وليمة أو طعام، فوجد ثمة لعباً أو غناء، فلا ب: روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي االله عنه
  :واعلم بأن هذه المسألة على وجهين. ابتليت بذلك مرة: قال أبو حنيفة رضي االله عنه

} فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين{: أن يكون اللعب والغناء على المائدة، وفي هذا الوجه لا ينبغي له أن يقعد لقوله تعالى: الأول

على المائدة قوم يشربون الخمر، فلا ينبغي له أن يقعد، فقد صح أن رسول االله عليه السلام ى أن ، وكذلك إذا كان ) 68: الأنعام(
يتناول الطعام في مجلس يشرب فيه الشراب، وكذلك إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد، والغيبة أشد من اللهو واللعب؛ لأا أشد 
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  .» الزناالغيبة شر من«: من الزنا؛ قال عليه السلام

  

   

أن يكون اللعب والغناء في المترل، وفي هذا الوجه لا بأس بأن يقعد على المائدة ويأكل، وهو المراد من المذكور في : والوجه الثاني
هذا إذا كان الرجل ذا حشمة يتركون ما هم عليه بحشمته، فأما إذا لم يكن ذه الصفة لا ينبغي أن يقعد ويأكل بل : ، قيل»الكتاب«
ابتليت ذا مرة يحمل أنه كان بعدما صار ذا حشمة، وعلى قياس هذا القول ينبغي أن يقال : رض عنهم، وقول أبي حنيفة رضي االله عنهيع

إذا كان الرجل ذا حشمة يتركون ما هم عليه لحشمته لا بأس بأن يقعد ويأكل؛ بل القعود أولى ليصير ذلك سبباً : في الوجه الأول
ما ذكر في الوجه الثاني أن يقعد محمول على ما إذا كان الرجل خامل الذكر، ولا يقتدى به؛ أما إذا : ة، وقيل أيضاًلامتناعهم عن المعصي

كان عالماً ويقتدى به لا يقعد ولا يأكل حتى لا يصير قدوة للشر، وقول أبي حنيفة رضي االله عنه ابتليت ذا مرة؛ محمول على أنه كان قبل 
يدل عليه، وجه ذلك أن التناول من » الكتاب« يقعد في الوجه الثاني على كل حال، وإطلاق محمد رحمه االله في :أن يصير معتداً، وقيل

الوليمة والضيافة سنة، واللعب والغناء حرام، يباشره غيره، ولا يجوز ترك سنة لحرام يباشره غيره، إلا إذا كان في الس كما في الوجه 
لو كان هذا الرجل بحال : ا كله إذا علم بعد الحضور، فإذا علم قبل الحضور لا يحضر أصلاً، وقد قيلالأول، ولم يوجد ذلك ههنا، وهذ

يمتنعون عن الفسق لو امتنع هو عن الإجابة يفترض عليه الامتناع عن الإجابة، وإن كان بحال لا يمتنعون عن الفسق لو امتنع عن الإجابة لا 
  .صغ إليهبأس بأن يجيب ويطعم منكراً للهو غير م

قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الخمر والفسق والغلام يكره، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في أول هذا الفصل، والاعتماد : »النوازل«وفي 
  . في الغلام على ما ذكرنا في المرأة ثمة

لإمام بالخيار؛ إن شاء حبسه، وإن شاء أدبه رجل أظهر الفسق في داره، فقدم إليه الإمام، فإن كف عنه لم يتعرض له، وإن لم يكف عنه فا
أنه يكسر دنان الخمر، وإن كان قد ألقى : »فتاوى النسفي«بضرب سياط، وإن شاء أزعجه عن داره؛ لأن الكل يصلح للتعزير؛ ذكر في 

  . تعالىفيها الملح، وذكر أن الكاسر لا يضمن الدنان، وستأتي هذه المسألة مع أجناسها في كتاب الغصب إن شاء االله

رجل رأى منكراً وهذا الرائي يرتكب مثل هذا المنكر يلزم الرائي أن ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عنه، : »النوازل«في 
  .فإن ترك أحدهما لا يوجب ذلك ترك الآخر

لبه أنه يمكن للأب أن يغير على ابنه فليكتب؛ لأن إن وقع في ق: رجل يعلم أن فلاناً يتعاطى من المناكير، فأراد أن يكتب إلى أبيه بذلك؛ قال
الكتابة تفيد، فإن وقع في قلبه أنه لا يمكنه ذلك لا يكتب؛ لأن الكتابة لا تفيد في هذه الصورة سوى وقوع العداوة بين الوالد والولد، 

  .وكذلك هذا الحكم بين الزوجين، وبين السلطان والرعية

  

  

لا بأس بأن يحمل الرجل وحده على المشركين، وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان في غالب : »لكبيرالسير ا«قال محمد رحمه االله في 
رأيه أنه ينكي فيه نكاية بقتل أو جرح أو هزيمة، وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلاً، لا بقتل ولا جرح ولا هزيمة ويقتل هو، فإنه 

اح له في الأحوال كلها، وإن علم أنه يقتل؛ لأنه يبتغي بما قصد الحياة الدائمة؛ يعني فإن الشهداء لا يباح أن يحمل وحده، والقياس أن يب
إن كان مهلكاً نفسه صورة، والعبرة للمعنى؛ لكن ترك القياس فيما إذا ) 169: آل عمران(} بل أحياء عند رم{: أحياء قال االله تعالى

الإجماع، ولا إجماع فيما إذا كان يعلم أن بخروجه لا ينكي فيهم نكاية، فيعمل فيه بقضية كان يعلم أنه يقتل، ولا ينكي فيهم نكاية ب
  . القياس
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معنى : فلأهل التفسير في تأويل الآية ومعناها كلام، فالمحققون فيهم قالوا) 195: البقرة(} ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{: وأما قوله تعالى
 ولا تلقوا بأيديكم إلى الموت المعتاد فراراً عن القتل بالجهاد، وأحسنوا تسليم أنفسكم وأموالكم التي الآية أنفقوا أرواحكم في الجهاد،

بترك الجهاد، ولها وجوه وعرف ذلك } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{: معنى الآية: اشتراها االله تعالى منكم بالجنة والنعيم، وبعضهم قالوا
  .في كتب التفسير

من أراد أن ينهى قوماً من فساق : الحملة على المشركين، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بين المسلمين، فقالواثم فرقوا بين 
المسلمين عن منكر، وكان من غالب رأيه أنه يقتل لأجل ذلك، ولا ينكي فيه نكاية بضرب أو ما أشبهه، فإنه لا بأس بالإقدام عليه، وهو 

إذا كان غالب رأيه أنه متى حمل عليهم يقتل من غير أن : وز له أن يترخص بالسكوت، وقالوا في الحملة على المشركينالعزيمة، وإن كان يج
   .ينكي فيهم نكاية لا يحل له ذلك، ولا فرق بينهما من حيث المعنى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينكي فيهم لا محالة

المسلمين يتركون الفساد حال ما يشتغلون بقتاله واادلة معه، فيقل الفساد، فيحصل نوع نكاية أن : وبيان ذلك من وجهين؛ أحدهما
لا يؤثر في تقليل ... بالأمر بالمعروف بتقليل الفساد؛ أما الكفار لا يتركون الكفر والحراب حال ما يشغتلون بقتاله؛ بل يحققون ذلك 

  .فلا يباحالفساد، فتعتبر النكاية من حيث الجرح والضرب 

أن القوم هناك يعتقدون ما نأمرهم به، فلا بد وأن يكون فعله مؤثراً في باطنهم، وههنا القوم لا يعتقدون ما يدعوهم، فلا يؤثر فعله : الثاني
  .مفي باطنهم، فتعتبر الآية حسب الظاهر، فإذاً لا فرق بينهما صورة، إنما الفرق من حيث المعنى؛ هذه الجملة من شرح شيخ الإسلا

  

   

أن الأمر بالمعروف على وجوه؛ إن كان يعلم بأكثر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يعقلون ذلك : »البستان«وذكر الفقيه أبو الليث في كتاب 
منهم، ويمتنعون عن المنكر، فالأمر واجب عليه، ولا يسعه تركه، ولو علم بأكثر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل، 

 لو علم أم يضربونه، ولا يصبر على ذلك، ويقع بينهم العداوة، وينتج منه القتال فتركه أفضل، ولو علم أم لو ضربوه وصبر وكذلك
على ذلك، ولم يشكو إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد، ولو علم أم لا يقبلون منه، ولا يخاف منهم ضرباً ولا شتماً فهو بالخيار، والأفضل 

  .أن يأمر

  

  
  

  تاسع عشر في التداوي والمعالجات، وفيه العزل، وإسقاط الولداللفصل ا

  

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم داوى وجهه بعظم بال في الحديث : في باب دواء الجراحة عن أبي أمامة» السير«ذكر محمد رحمه االله في 
 آثاراً تدل على كراهيته، ونحن نستدل بما روينا، وبقوله عليه دليل على أنه لا بأس بالتداوي، وبه نقول ومن الناس من كره ذلك، ويروي

، ولكن ينبغي لمن يشتغل بالتداوي أن يرى »تداووا عباد االله، فإن االله تعالى لم يخلق داءً إلا وقد خلق له دواءً إلا السام والهرم«: السلام
  . الشفاء من االله لا من الدواء، ويعتقد أن الشافي هو ا الله دون الدواء

إنه لا يجوز التداوي لمثل هذا؛ قال : وتأويل ما رووا من الأخبار إذا كان الشفاء من الدواء ويعتقد أنه لو لم يعالج لا يسلم، ونحن نقول
نه ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب؛ إلا عظم الخترير والآدمي، فإ: محمد رحمه االله
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يكره التداوي ما، فقد جوز التداوي بعضم ما سوى الآدمي والخترير من الحيوانات مطلقاً من غير فصل بينهما إذا كان الحيوان ذكياً أو 
كان ميتاً، وبينما إذا كان العظم رطباً أو يابساً، وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه فيه إذا كان الحيوان ذكياً؛ لأن عظمه طاهر، رطباً 

أو يابساً يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطباً كان أو يابساً، فيجوز التداوي به على كل حال؛ أما إذا كان الحيوان ميتاً، فإنما 
ن حيث إنه يقع يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابساً، ولا يجوز الانتفاع به إذا كان رطباً؛ وهذا لأن اليبس في العظم بمترلة الدباغ في الجلد م

الأمن عن فساد العظم باليبس، كما يقع الأمن عن فساد الجلد بالدباغ، ثم جلد الميتة يطهر بالدباغ، فكذا عظمه يطهر باليبس، فيجوز 
  .الانتفاع به، فيجوز التداوي به

نتفاع بالنجس حرام، وأما الآدمي فقد قال وإنما لم يجز الانتفاع بعظم الخترير والآدمي؛ أما الخترير فلأنه نجس العين بجميع أجزائه، والا
لم يجز الانتفاع به لكرامته وهو الصحيح، فإن االله تعالى كرم بني آدم : إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: بعض مشايخنا

  .وفضلهم على سائر الأشياء، وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به

 لا بأس به إذا لم تأكل فوق الشبع، وإن أكلت فوق الشبع فهو حرام؛ لأن الأكل فوق الشبع حرام، وليس تلتمس السمن... امرأة تأكل
إن : »فتاوى أهل سمرقند«هذا الحكم يختص ذا الموضع بل هو الحكم في جميع المباحات، فأكل جميع المباحات حرام فوق الشبع، وفي 

  .عل مباح لقصد المباحكانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به؛ لأن هذا ف

  

   

قد غلبك الدم فأخرجه، فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأخوذاً؛ لأنه لا يعلم : الرجل إذا ظهر به داء، فقال له الطبيب: »النوازل«وفي 
ين هذا وبينما إذا استطلق بطنه، أو رمدت عينه، فلم يعالج حتى أضعفه ومات بسببه لا إثم عليه؛ فرق ب: يقيناً أن الشفاء فيه، وفيه أيضاً

أن الأكل قدر قوته فيه شفاء يتعين، فإذا تركه صار مهلكاً نفسه، ولا : جاع ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات فإنه يأثم، والفرق
  .كذلك المعالجة

  .التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به؛ هكذا ذكر هنا

 لأن لبن الأتان حرام، والاستشفاء بالحرام حرام، وما قاله الصدر الشهيد فهو غير مجرى على وفيه نظر؛: قال الصدر الشهيد رحمه االله
إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً؛ أما إذا علم أن فيه شفاء، وليس له دواء آخر غيره فيجوز الاستشفاء 

 في كتاب الأشربة إذا خاف الرجل على نفسه العطش، ووجد الخمر شرا إن كان يدفع عطشه؛ به؛ ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه االله
  .لكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه، ولا يشرب للزيادة على الكفاية

ليكم؛ يجوز إن االله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم ع: أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي االله عنه: وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ
تكشف الحرمة عند الحاجة، : أن عبد االله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال

  .فلا يكون الشفاء في الحرام، وإنما يكون في الحلال

 أنه ينظر إن كان يعلم يقيناً أنه يصح حل له التناول، وقال :ولو أن مريضاً أشار إليه الطبيب بشرب الخمر؛ روي عن جماعة من أئمة بلخ
  . أنه لا يحل له التناول: الفقيه عبد الملك حاكياً عن أستاذه

لا يكره، والفقيه أبو الليث : يكره، وقال أبو يوسف: رجل أدخل مرارة في إصبعه للتداوي قال أبو حنيفة رضي االله عنه: »النوازل«وفي 
وإذا . العجين إذا وضع على الجرح إن عرف به الشفاء فلا بأس به، لأنه يكون دواء حينئذٍ:  لمكان الحاجة، وفيه أيضاًأخذ بقول أبي يوسف

  .سال الدم من أنف إنسان، فكتب فاتحة الكتاب على جبهته بالدم وكتب بالبول، فقد ذكرنا قبل هذا في فصل القرآن

اختلف أصحاب : فيعزل عنها قبل أن يقع الماء في الرحم مخافة الحبل، فنقول امرأته أو أمتهأن يطأ الرجل : جئنا إلى مسائل العزل، وتفسيره
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رسول االله عليه السلام في العزل، فعلي رضي االله عنه يكره ذلك، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي االله عنهم كانوا لا يكرهون 
يشترط رضا المولى عند أبي حنيفة رضي االله عنه، وعندهما يشترط رضا الأمة، وفي : وحةذلك، إلا أن علماءنا رحمهم االله قالوا في المرأة المنك

أنه إذا » :فتاوى أهل سمرقند«، وفي »الجامع الصغير«الأمة المملوكة لا يشترط رضاها بلا خلاف، والمسألة على هذا الوجه مذكورة في 
  .ير رضا المرأةعزل خوفاً من الولد السوء لفساد هذا الزمان فهو جائز من غ

  

  

إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح، فليس لها ذلك؛ لأا : وبعدما وصل الماء إلى رحمها إذا أرادت الإلقاء هل يباح لها ذلك
وح؛ اختلف تصير قاتلة؛ فإنه اعتبر هنا على غلبة الظاهر، فلا يحل لها كما بعد الانفصال، وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الر

  . يحل لها ذلك؛ لأن قبل مضي المدة التي ينفخ فيه الروح لا حكم لها، فهذا والعزل سواء: المشايخ فيه؛ قال بعضهم

إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه؛ لأن ما لا يستبين شيء من خلقه لا يكون : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحياة، فإنه لا يحتاج إلى : يكره لها ذلك، وكان يقول:  بن موسى القمي يقولولداً، وكان الفقيه علي

صنع أحد بعد ذلك، لينفخ فيه الروح، و إذا كان مآل الحياة للحال كما في بيضة الحرم لما كان مآلها أن تصير صيداً يعطى لها حكم الصيد 
م ضمن بخلاف العزل؛ لأن الماء قبل أن يصل إلى الرحم ليس مآله الحياة، فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك حتى إن من أتلف بيضة صيد الحر

  .لينفخ فيه الروح، وهو الإلقاء في الرحم، أما هنا بخلافه

لد سعة حتى امرأة مرضعة ظهر ا حبل وانقطع لبنها، وتخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الو: »فتاوى أهل سمرقند«وفي نكاح 
.... يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنه ليس بآدمي : يستأجر الظئر، هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا

  .ماًالمرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يو» الواقعات«بالأم؛ ذكرت في 

  .الحجامة والفصد وإلقاء العلق على الظهر بعد تحرك الولد لا بأس به، وقبل تحرك الولد، وحال قرب الولادة لا ينبغي أن يفعل ذلك

  

  
  

عشرون في الختان والخصاء وقلم الأظافير، وقص الشوارب، وحلق المرأة شعرها، ووصلها شعر الالفصل 
  .غيرها بشعرها

  

لا علم لي به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد فيه شيء، : ر سنة، وأما أول وقته قال أبو حنيفة رضي االله عنهأقصى وقت للختان اثنا عش
إذا بلغ عشر سنين؛ : إذا بلغ تسع سنين، وبعضهم قالوا: أول وقته إذا بلغ سبع سنين، وبعضهم قالوا: واختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا

إذا : وبعضهم لم يؤقتوا في ذلك وقتاً، وقالوا» واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً«: ؛ قال عليه السلاملأنه أول وقت يجوز إيصال الألم إليه
  . كان الصبي بحال يطيق ألم الختان يحسن، وإلا فلا

، كما يحارم في إذا اجتمع أهل المصر على ترك الختان يحارم الإمام؛ لأن الختان سنة، فيحارم في تركه: وإنه من جملة السنن حتى قالوا
  .سائر السنن

غلام ختن فلم يقطع الجلدة كلها، فإن قطع أكثر من النصف يكون ختاناً؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل، وإن كان نصفاً أو : »العيون«وفي 
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 جلده ليقطع إلا بتشديد الصبي إذا لم يختن، ولا يمكن أن يمد: »النوازل«وفي صلاة . دونه لا يكون ختاناً لانعدام الختان حقيقة وحكماً
هو على خلاف ما يمكن : وحشفته قاصرة، إذا رآه إنسان يراه كأنه اختتن ينظر إليه الثقات، وأهل البصر من الحجامين، فإن قالوا

قال الإحسان، فإنه لا يشد عليه ويترك؛ لأن الواجبات تسقط بالأعذار فالسنن أولى، وكذا الشيخ الضعيف من أهل اوس إذا أسلم، و
  .أختن الصبي ثم طال جلدته؛ إن صار بحال يستر حشفته يقطع، وما لا فلا... إنه لا يطيق الختان يترك، وفي فوائد أكثر : أهل البصر

اختلفت الروايات في ختان النساء؛ ذكر في بعضها أا سنة، وهكذا حكي عن بعض المشايخ، واستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه االله 
أن الخنثى يختن، ولو كان مكرمة لا يختن؛ لأنه يحتمل أنه امرأة، وعلى هذا التقدير لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، فيتعذر : لخنثىفي كتاب ا

  . أن ختان النساء مكرمة: للخصاف» أدب القاضي«الفعل لانعدام الفاعل فيسقط، وذكر شمس الأئمة الحلواني في 

اس من كرهه، وكذلك إخصاء سائر الحيوانات لا بأس به عندنا، ومن الناس من كرهه، والذي إخصاء الفرس لا بأس به عندنا، ومن الن
كرهه احتج بما روى ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل، وقوله 

ا قالوا أويؤيد ما رووا، وعندنا لا بأس بإخصاء سائر الحيوانات سوى بني يشهد لم) 119:النساء(} ولآمرم فليغيرن خلق االله{: تعالى
: ، وقيل»لا خصاء في الإسلام«: ، وهذا هو التأويل لقوله عليه السلام»السير«آدم، وتأويل الآية إخصاء بني آدم هذه الجملة من شرح 

إخصاء بني آدم حرام بالاتفاق، فأما إخصاء الفرس فقد ذكر إن : »الأصل«وفي إجارات . تأويل الحديث أن يخصي الرجل نفسه وإنه حرام
أنه حرام، وقد صح عن عمر رضي االله : »شرحه«أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام في : »شرحه«شمس الأئمة الحلواني في 

ا لم يكن فيه منفعة فهو حرام، وفي أضحية أنه ى عن إخصاء الفرس، وأما غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة، وإذ: عنه
لا بأس بإخصاء البهائم إن كان يراد به : »الواقعات«وفي . في إخصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره» النوازل«

علامة، وعن رسول االله صلى االله إصلاح البهائم، فأما كي البهائم فقد كرهه بعض المشايخ، وبعضهم جوزوه؛ لأن فيه منفعة ظاهرة فإا 
   .أنه ى عن كي الحيوان على الوجه، فهذا يشير إلى جوازه على غير الوجه: عليه وسلم 

  

  

إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره؛ لأن من » :النوازل«وفي 
ن رزقه ضيقاً، وإن لم يجاوز الحدود فيه تبركاً بالأخبار فهو مستحب؛ لأن عائشة رضي االله عنها روت عن النبي عليه كان ظفره طويلاً كا

  . »من قلم أظافره يوم الجمعة أعاذه االله تعالى من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام«: السلام أنه قال

  .إن رمى فلا بأس، وإن رماه في الكنيف والمغتسل فهو مكروه، ويغسل؛ لأنه يورث الداءولو قلم أظفاره أو جز شعره يجب أن يدفن، و

وقد استدلّ بعض المشايخ من أصحابنا ذه المسألة : وينبغى للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب، قال الفقيه رحمه االله تعالى
ه يجوز؛ لأنه رخص في مقدار الحاجب، ثم لو لم يصل الماء تحت الحاجب يجوز، فكذا أن رجلاً لو توضأ ولم يصل الماء إلى ما تحت شاربه أن

هذا وبه نأخذ وعليه الفتوى، وهذا الذي ذكرنا كله في حق غير الغازي، فأما الغازي في دار الحرب يندب إلى تطويل الأظفار ليكون 
  .سلاحاً له، ويندب إلى تطويل الشارب ليكون أهيب في عين العدو

ا حلقت المرأة شعرها؛ فإن حلقت لوجع أصاا فلا بأس به، وإن حلقت تشبهاً بالرجال فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب وإذ
هي التي تصل شعر امرأة » لعن االله الواصلة والمستوصلة«: الشرع، وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام

وهو مروي عن أبي » النوازل«ا جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قروا، هكذا ذكر في بشعر امرأة أخرى، وإنم
وإذا لم يكن للعبد شعر في الجبهة، فلا بأس للتجار أن يعلقوا على جبهته شعراً؛ لأنه يوجب زيادة في الثمن، هذا دليل على : يوسف، قال
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  . يريد بيعه أنه لا يفعل ذلكأنه إذا كان العبد للخدمة، ولا

  

  
  

  حادي والعشرون في الزينة، واتخاذ الخادم للخدمةالالفصل 

  

نوع يرجع إلى البدن، ونوع يرجع إلى غيره، نبدأ بالذي يرجع إلى البدن، فنقول اتفق المشايخ أن الخضاب في حق : اعلم بأن الزينة نوعان
: وقال الراوي» غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود«: مام، والأصل فيه قوله عليه السلامالرجال بالحمرة سنة، وأنه من سير المسلمين وعلا

  . رأيت أبا بكر على منبر رسول االله عليه السلام ولحيته كأا صرام عرفج، والعرفج اسم لبنت في البادية هي أشد حمرة من النار

في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب : وأما الخضاب بالسواد
وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي االله عنه، وبعضهم جوزوا ذلك من . نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ

  .»السير الكبير«زين لها، هذه الجملة من شرح كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أت: غير كراهية، روي عن أبي يوسف أنه قال

اتفق المشايخ على أنه لا بأس بالإثمد للرجل، واتفقوا على أنه يكره الكحل الأسود إذا قصد به الزينة، واختلفوا فيما إذ لم يقصد به الزينة 
حال يوم عاشوراء، روي أن أم سلمة كحلت لا بأس بالاكت: »فتاوى أهل سمرقند«أيضاً، وفي » شرح السير«عامتهم على أنه لا يكره في 

لا بأس بأن تخضب المرأة يدها ورجلها تتزين : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: »المنتقى«رسول االله عليه السلام يوم عاشوراء، وفي 
لا ينبغي أن تخضب يده ولا رجله بذلك لزوجها، ما لم يكن خضاباً فيه تماثيل، ولا بأس بالخضاب للجارية الصغيرة والكبيرة، وأما الصبي ف

  . كالرجل

ولا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته سريراً من ذهب أو فضة، وعليه الفرش من الديباج : وأما الذي يرجع إلى غير البدن قال محمد رحمه االله
ي أن الحسن أو الحسين لما تزوج يتجمل بذلك للناس من غير أن يقعد أو ينام عليه، فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين رو

امرأة يزدجر، وزينت بيته بالفرش من الديباج والأواني المتخذة من الذهب والفضة، فدخل عليه بعض من بقي من أصحاب رسول االله؛ 
ن ذلك، عن محمد هذا امرأة تزوجتها فأتت ذه الأشياء، فلم أستحسن أن أمنعها م: ما هذا الذي في بيتك يا ابن رسول االله؟ فقال: وقال

إنما أتجمل للناس ذا، ولست أستعمله كيلا ينظر أحد إلي بغير : بن الحنفية أنه زين داره بمثل هذه فعاتبه في ذلك بعض الصحابة، فقال
فأما . مرالجميل، وقول محمد من غير أن يقعد أو ينام عليه، فذلك راجع إلى قول محمد؛ لأنه لا يرى القعود والنوم على الديباج على ما 

على قول أبي حنيفة رضي االله عنه لا يتأتى؛ لأنه يرى النوم والقعود على الديباج على ما مر.  

  

   

أنه لا بأس بأن تستر حيطان البيوت باللبود المنقشة إذا كان قصد فاعله دفع البرد، فإن كان : »السير الكبير«ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح 
لا بأس بأن تستر حيطان البيت باللبود إذا كان قصد : أيضاً» شرح السير«وه، وذكر شمس الأئمة السرخسي في قصد فاعله الزينة فهو مكر

أو بالخيش إذا كان قصد فاعله دفع الحر؛ لأن مقصود فاعله الانتفاع دون الزينة، وإنما يكره من ذلك ما : فاعله دفع البرد، وزاد عليها فقال
بينكم هذا، وتحولت الكعبة في .... أن عمر رضي االله عنه أمر بترعه ولما رأى سليمان ذلك، فقال أبو يكون على قصد الزينة، فقد صح 

نص عليه : إرخاء الستر على البيت مكروه، قالوا» فتاوى أهل سمرقند«كبده أشار إلى معنى الكراهة وهو تشبيه سائر البيوت بالكعبة، وفي 
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رأيت رسول االله صلى االله عليه : عن ابن أبي جحيفة قال» السير الكبير« زينة وتكبر، ذكر محمد في ؛ لأنه»السير الكبير«محمد رحمه االله في 
وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني يوم فتح مكة، ورأيت بلالاً قد أدخل عليه وجوه لم يحرجه ر نفسه الحديث إلى أن قال ثم خرج رسول 

ث دليل على أنه لا بأس بالتزين، ألا ترى أنه كان لرسول االله عليه السلام جبة حمراء من أدم، االله عليه السلام وعليه حلة حمراء، في الحدي
وفيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يكون معه من يخدمه، ألا ترى أنه كان بلال مع رسول االله عليه السلام، وكان يقوم بخدمة وضوئه 

إنه لا بأس للإنسان أن يذهب راكباً حيث شاء وغلامه يمشي معه : يطيق، وعن هذا قلناوغير ذلك، ولكن ينبغي أن يكلفه الخدمة قدر ما 
  . بعد أن كان يطيق ذلك، وإن كان لا يطيق ذلك فهو مكروه

في أولم تتركه : راكباً، وغلامه يمشي مسرعاً، فكره ذلك رسول االله فقال بلغنا أن عثمان رضي االله عنه أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم
خرج رسول االله عليه السلام وعليه حلة، إن كان ذلك قبل تحريم الإبريسم على : البيت، فأعتقه عثمان، وتأويله أنه كان لا يطيق، وقوله

الرجال، فلا حاجة إلى حمله على محمل، وإن كان بعد ذلك فالمراد من الحلة المنسوج من القطن، فإن العرب كانوا يسمون المنسوج من 
 لجودته، وقوله حمراء إن كان قبل تحريم لبس المعصفر والمزعفر على الرجال فلا حاجة إلى تأويله وحمله على محمل، وإن كان القطن حلة

  .بعد ذلك فهو محمول على لون القطن، يعني وعليه جبة منسوجة خير من قطن لونه أحمر

  

  
  

  وقتله سائر محارمه ثاني والعشرون في قتل المسلم والده المشرك، ومن بمعناه، الالفصل 

  

لا بأس بأن يقتل الرجل المسلم كل ذي رحم محرم من المشركين نبذوا به إلا الوالد خاصة، وإنما يكره له أن يترك : قال محمد رحمه االله
اهره في حق من غير فصل بين كافر وكافر لكن تركنا ظ) 36: التوبة(} قاتلوا المشركين كافة{: والده بذلك، والأصل فيه قول االله تعالى

، والنهي عن التأفف ي عن القتل بطريق الأولى، ) 32: الإسراء(} فلا تقل لهما أف{: الوالد بالإجماع، وبنص آخر وهو قوله تعالى
وتخصيص الوالد عن ظاهر ما تلونا لا يدل على تخصيص غير الوالد من الابن والأخ والعم والخال وأشباههم؛ لأنه اجتمع في حق الوالد 

ان؛ حرمة القرابة وحرمة الأبوة، فإن للأب زيادة حرمة بسبب الأبوة ليست هي لغيره ممن له قرابة محرمة للنكاح، حتى لا يقتل الوالد حرمت
بالولد، ولا يحبس بدينه، فخصص بالوالد عن ظاهر ما تلونا وله زيادة حرمة لا يدل على تخصيص غير الوالد، وليس له تلك الزيادة، وإذا 

 الوالد ثبت في الوالدة من طريق الأولى؛ لأنه اجتمع في حقها ثلاث حرمات؛ حرمة القرابة، وحرمة الأمية، فإن للأم زيادة ثبت هذا في
حرمة ليست لغيرها، حتى لا تقتل بولدها، ولا تحبس بدين الولد، والأنوثة، فإن الأنوثة مما يحرم القتل فيخصص الأب عن ظاهر الآية، وله 

صصاً للأم ولها ثلاث حرمات، فإن أثبت في هذا الحكم في حق الوالد والوالدة ثبت في حق الأجداد والجدات من قبل حرمتان، فيكون مخ
  . الأب والأم؛ لأم بمترلة الآباء والأمهات، ألا ترى أم لا يقتلون بولد الولد، ولا يحبسون بدينه كالأب والأم

تله إذا لم يمكنه الهرب منه؛ لأن ترك الأب حتى يقتله إهلاك نفسه والمأمور به في حق الابن وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى قتله فلا بأس بق
شرعاً أن لا يتعرض للأب بشيء، ابتداءً لا إهلاك نفسه، وهذا كما ينا عن قتل الصبي والشيخ الفاني من المشركين ابتداءً، ثم إذا جاء 

وطريقه ما قلنا، وإذا ظفر بوالده في الصف فلا يقصده ) أن يقتله(ل، كان للمسلم الاضطرار منهم بأن قصد واحد منهم مسلماً بالقت
بالقتل، ولا يمكنه من الرجوع حتى لا يعود حرباً على المسلمين، ولكن يلجئه إلى موضع ويمسك به حتى يجيء غيره ويقتله، قال محمد رحمه 

  .شركينوهو أحب إلينا، هذا هو الكلام فيما بين المسلمين والم: االله
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لا ينبغي للعادل أن يبتدىء كل ذي رحم محرم من أهل البغي بالقتل؛ لأنه اجتمع في : بقي الكلام بين أهل البغي، وبين أهل العدل، فنقول
ا حق التناهي حرمتان؛ حرمة الإسلام، وحرمة القرابة، فكان نظير الأب المشرك الذي اجتمع فيه حرمة القرابة، وحرمة الأبوة، وهو نظير م

  .لا ينبغي للمسلم أن يقتل كل ذي رحم محرم في الرحم، والخصومة بالأب لاجتماع الحرمتين، وهو حرمة الإسلام والقرابة: قالوا

  

  
  

ثالث والعشرون فيما يسع من الجراحات في بني آدم والحيوانات،وقتل الحيوانات، وما لا يسع من الالفصل 
  . ذلك

  

ل ماتت، وعليه أن ما في بطنها حي، فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر، وكذلك إذا كان أكثر رأيهم في امرأة حام» فتاوى أبي الليث«في 
البكر إذا جومعت فيما دون الفرج، فحبلت بأن دخل الماء فرجها، : »فتاوى أبي الليث«وفي نكاح » القدوري«في . أنه حي شق بطنها

رهم؛ لأن بدونه لا يخرج الولد، ولو اعترض الولد في بطن حامل، ولم يوجد سبيل أو بطرف د..... ودنا أوان الولادة، تزال عذرا إما 
إلى استخراج ذلك إلا بقطع الولد إرباً إرباً، ولو لم يفعل ذلك يخاف الهلاك على الأم، فإن كان الولد ميتاً في البطن فلا بأس به، وإن كان 

  .فس آخر، والشرع لم يرد بمثلهحياً لا معنى لجواز القطع؛ لأن هذا قتل النفس لصيانة ن

لا يشق بطنه وعليه القيمة، وذكر في أول الفصل : رجل ابتلع درة لرجل، فمات المبتلع ولم يدع مالاً، قال: »العيون«و » القدوري«وفي 
 ومات المبتلع يشق رجل ابتلع عشر دنانير رجل،: »الحيطان«أنه يشق بطن المبتلع، وصورة ما ذكر في كتاب : »الحيطان«الثاني من كتاب 

لا يحتاج إلى الفرق بين المبتلع وبين المرأة الحامل إذا ماتت واضطرب في بطنها شيء، وعلى ما ذكر في » الحيطان«بطنه، فعلى ما ذكر في 
 الأدنى وهو المال، يحتاج إلى الفرق، والفرق الثاني مسألة المبتلع لو جوزنا الشق كان فيه إبطال حرمة الأعلى، وهو الأوفى لصيانة» العيون«

  . ولا كذلك مسألة الحامل

وأكره تعليم البازي بالطير الحي، يأخذه فيعذبه، : أكره من طلب الصيد ما طلب منه للهو، قال: عن أبي يوسف أنه قال» البقالي«وفي 
أن يذبحها، وعنه في .... جز عن ويع.... ولا بأس بالحمار وغيره يكون به الداء ويكون صاحبها معها في : ويعلم بالمذبوح، قال: وقال

الدابة تقطع يدها أو رجلها أا إن كانت في مما يؤكل يذبحها وإلا عالجها، وعن بعض المتقدمين أنه لا بأس بقطع الألية من الشاة إذا كانت 
ر لا يجد ميتة خاف الهلاك، رجل مضط: »فتاوى أبي الليث«الألية بحالة يمنع بقاءها الشاة أن تلتحق بالقطيع وخيف عليها الذئب، وفي 

  .اقطع يدي وكلها، أو اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه ذلك؛ لأنه ربما يؤدي إلى إتلافه: فقال له رجل

رجل له كلب عقور في قرية، كل من مر عليه عقره، فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب دفعاً لضرره، فإن عقر : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
الضمان على صاحبه؟ إن لم يتقدموا إليه قبل العض فلا ضمان عليه، وإن تقدموا إليه فعليه الضمان، بمترلة الحائط المائل إذا أحداً هل يجب 

في داره إلا كلباً يحرس ماله؛ لأن كل دار فيها كلب لا  لا ينبغي للرجل أن يتخذ كلباً» الواقعات«وفي . سقط على إنسان، وفيه نظر
قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب بقتل الكلاب دفعاً للضرر عنهم، : »العيون« يدخلها الملائكة، وفي

  .فإن أبوا رفعوا الأمر إلى الإمام حتى يأمرهم الإمام بذلك
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انه منعه؛ لأنه يتصرف في رجل له كلاب لا يحتاج إليها ولجيرانه منها ضرر، فإن أمسكها في ملكه فليس لجير: »النوازل«وفي أضحية 
ملكه، وإن أرسلها في السكة فلهم منعه، فإن امتنع رفعوا إلى القاضي أو إلى صاحب الحسبة حتى يمنعه عن ذلك، وكذلك من امتلك 

  . دجاجة أو جحشاً أو عجولاً في الرستاق، فهو على هذين الوجهين

قتل : »فتاوى أهل سمرقند«لا تفرك أذا ولكنها تذبح بسكين حاد، وفي الهرة إذا كانت مؤذية لا تضرب، و: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
والمختار للفتوى أا إذا ابتدأت : الجراد يحل؛ لأنه صيد، لا سيما إذا كان فيه ضرر عام، وتكلم المشايخ في النملة، قال الصدر الشهيد

ا روي أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء، فأحرق بيت النملة، فأوحى م: بالأذى فلا بأس بقتلها، وإن لم تبتدىء يكره قتلها، والأصل في ذلك
االله تعالى هلاّ قتلت تلك النملة الواحدة، دليل على جواز قتلها عند الأذى، وعلى عدم الجواز عند انعدام الأذى، واتفقوا على أنه لا يجوز 

  .إلقاؤها في الماء، وقتل القملة يجوز على كل حال

، وطرحها حية مباح، ولكن »لا يعذب بالنار إلا را«: إحراق القمل والعقرب بالنار مكروه، جاء في الحديث: »رقندفتاوى أهل سم«وفي 
ولا يكون به بأس؛ لأن في ذلك منفعة للناس، .... يلقى في الشمس ليموت» تبله«: الذي يقال له بالفارسية.... يكره من حيث الأدب 

فتموت ولا يكون به بأس، ولا بأس بكي الصبي إذا كان لداء أصام؛ لأن ذلك مداواة، ذكر في ألا ترى أن السمكة تلقى في اليبس 
لا بأس بثقب أذن الطفل من النعات، فقد صح أم كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول االله عليه السلام من : ، وفيه أيضاً»واقعات الناطفي«

  .غير إنكاره

  

  
  

   الأولاد وكناهمرابع والعشرون في تسميةالالفصل 

  

قال » سموا أولادكم أسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى االله تعالى؛ عبد االله، وعبد الرحمن«: روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال
وي عن النبي لا أحب للعجم أن يسموا عبد الرحمن عبد الرحيم؛ لأن العجم لا يعرفون تفسيره، فيسمونه بالتصغير، ور: الفقيه أبو الليث

ليس ههنا بركة، ليس ههنا : ؛ لأنه لم يحب أن يقال:أنه ى أن يسمى المملوك نافعاً أو بركة، أو ما أشبه ذلك، قال الراوي: عليه السلام
  . »فتاي وفتاتي: لا يقول الرجل عبدي وأمتي، بل يقول«: نافع إذا طلبه إنسان، وفي الأثر

ره االله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول االله عليه السلام، ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى التسمية باسم لم يذك: »الفتاوى«وفي 
  .أن لا تفعل

وروي إذا ولد لأحدهم ولد فمات، فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكراً باسم الذكر، وإن كان أنثى فباسم أنثى، وإن كان لم يعرف 
  .فباسم يصلح لهما

أب فلان، : الكنية فكان عادة العرب أنه إذا ولد لأحدهم ولد كان يكنى به، وامرأته كانت تكنى به أيضاً، يقال للزوجوأما الكلام في 
أبو سلمة، وامرأته أم سلمة، وأبو الدرداء، وامرأته أم الدرداء، وأبو ذر، وامرأته أم ذر، وكان الرجل لا يكنى : أم فلان، كما قيل: ولامرأته

، ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر، أو غيره كره بعضهم، إذ ليس لهذا الابن ابن اسمه بكر ليكون هو أب بكر، وعامتهم على له ما لم يولد له
  .أنه لا يكره؛ لأن الناس يريدون ذا التعالي أنه سيصير في ثاني الحال، لا التحقيق في الحال
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، »سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي«: لذي روي عن النبي عليه السلام أنه قالولا بأس بأن يكنى بكنية رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وا
أنه سمى ابنه محمد وهو ابن الحنفية، وكناه أبو القاسم وقد كان : إنه منسوخ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه: فقد قيل

إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا :  عليه وسلم أن امرأة قالت لرسول االله صلى االله: وعن عائشة رضي االله عنها. استأذن منه
أن من : ، وعن محمد»ما الذي حلَّ اسمي، وحرم كنيتي«أو » ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي«: القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال

  .سمي باسم رسول االله صلى االله عليه وسلم أكره أن يكنى بكنيته، ذكره في الكشف

  

  
  

  خامس والعشرون في الغيبة والحسد ال الفصل

  

رجل ذكر مساوىء أخيه : »فتاوى أهل سمرقند«رجل اغتاب أهل قرية لم يكن غيبة حتى يسمي قوماً يعدون، وفي : »العيون«ذكر في 
ل يصلي ويضر الناس المسلم على وجه الاهتمام فلا بأس به؛ لأن هذا ليس بغيبة، الغيبة أن يذكر ذلك مريداً البت والنقص، ولو كان الرج

  .وإن أعلم السلطان لزجره، فلا إثم عليه» اذكروا الفاجر بما فيه«: باليد واللسان لاغيبة في ذكره بما فيه لقوله عليه السلام

 علماً فهو لا حسد إلا في اثنين؛ رجل آتاه االله مالاً فهو ينفقه في طاعة االله، ورجل آتاه االله«: وروي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
وليس الأمر : الحديث بظاهره دليل على إباحة الحسد في هذين؛ لأنه استثناء من التحريم إباحة، قال شيخ الإسلام» يعلمه الناس ويقضي به

 كما يقتضيه ظاهر الحديث، والحسد حرام في هذين كما هو حرام في غيرهما، وإنما معنى الحديث؛ لا ينبغي للإنسان أن يحسد غيره، ولو

حسد إنما يحسد في هذين لا لكون الحسد فيهما مباحاً، بل لمعنى آخر أن الإنسان إنما يحسد غيره عادة لنعمة يراها عليه، فيتمناها لنفسه، 
وما عدا هذين من أمور الدنيا ليس بنعمة؛ لأن مآل ذلك سخط االله، والنعمة ما يكون مآله رضا االله تعالى، وهذان مآلهما رضا االله فهما 

الحسد المذموم أن يرى على غيره نعمة، فيتمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الغير، وكينونتها : نعمة دون ما سواهما، ثم بعض مشايخنا قالواال
لو تمنى تلك النعمة بعينها لنفسه يكون : لنفسه، أما لو تمناها لنفسه فذلك لا يسمى حسداً، بل يسمى غبطة، وكان شيخ الإسلام يقول

: النساء(} ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض{: موماً؛ لأنه بمعنى الزوال عن ذلك الغير، والأصل فيه قول االله تعالىحراماً ومذ

بغير الحاسد إلا فيما  ، أما إذا تمنى مثل ذلك لنفسه فلا بأس به، وذكر شمس الأئمة السرخسي في معنى الحديث أن الحسد مذموم) 32
   ذلك، وإنه ليس بحسد على الحقيقة بل هو غبطة، والحسد أن يتمنى الحاسد أن يذهب بنعمة المحسود استثني فهو محمود في

عنه، ويتكلف لذلك، ويعتقد أن تلك النعمة في غير موضعها، ومعنى الغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ذلك من غير أن يتكلف، ويتمنى ذهاب 
  h.» القاضيأدب«ذلك عنه، أورد محمد رحمه االله هذا الحديث في 

  

  
  

  سادس والعشرون في دخول النساء الحمام، وفي ركوبهن على السروجالالفصل 

  

أنه كتب أن لا يدخل الحمام امرأة إلا نفساء أو مريضة، ولا تركب امرأة : عن عمر بن عبد العزيز» السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
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إلا نفساء أو مريضة استثناءٌ لحالة : ى سبيل العموم، ولكن بصيغة الخبر، وقولهلا يدخل الحمام امرأة ي عل: مسلمة على سرج، قوله
  .العذر، ولا خلاف لأحد في إباحة الدخول لهن ذه الأعذار

 أما بعذر المرض فإن للحمام أثراً في إزالة بعض الأمراض، فكان يشبه التداوي بسائر المداواة، وقد أبيح لها في حالة العذر ما هو أشد من

  .هذا، وهو كشف العورة للتداوي

  .وأما بعذر النفاس فلأنه نوع مرض، وقاس بعض مشايخنا الحيض على النفاس من حيث إنه مرض كالنفاس

لا يباح، وإليه مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، : وأما دخولهن الحمام بغير هذه الأعذار، فقد اختلف المشايخ في ذلك؛ بعضهم قالوا
 هذا الحديث عند ذكره، فإنه لم يقل: ذا القائل بعموم قولهويستدل لا يدخل الحمام امرأة، ويستدل أيضاً بامتناع محمد رحمه االله عن رد :

أيما امرأة وضعت جلباا في غير بيت زوجها، فعليها لعنة االله والملائكة، «: ولا نأخذ به، فدل أن ذلك قوله، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام
نعم، فأمرت بإخراجهن : أنتن من اللاتي يدخلن الحمام؟ فقلن: على عائشة رضي االله عنها قالت... ولما دخلت نساء » س أجمعينوالنا

  . وغسل موضع جلوسهن

يباح إذا خرجت بإذن زوجها متعففة واتزرت حين دخلت الحمام، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي؛ وهذا لأن دخول : وبعضهم قالوا
ا لأجل الزينة، وهو بالنساء أليق منه بالرجال، أو للحاجة إلى الاغتسال، وحاجة المرأة إلى الحمام لذلك أشد من حاجة الرجال؛ الحمام إم

لأن أسباب الاغتسال في حقهن أكثر، وهي لا تتمكن من الاغتسال في الحياض والأار، والرجل يتمكن من ذلك، فالإباحة في حق الرجل 
  . حق المرأة من طريق الأولى، فتأويل الأحاديث في التي تخرج بغير إذن الزوج غير متعففةتدل على الإباحة في

: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج بظاهره، ى النساء عن الركوب على السرج، وبه نقول وإنه خرج موافقاً لقوله عليه السلام: وقوله

أن فيه إعلان : أن هذا تشبه بالرجال، وقد ين عن ذلك، الثاني: ين؛ أحدهماوالمعنى في النهي من وجه» لعن االله الفروج على السروج«
وهذا إذا كانت شابة، وقد ركبت السرج والفرج، فأما إذا كانت عجوزاً أو كانت : الفتن وإظهارها للرجال، وقد أمرن بالستر، قالوا

إليهن للجهاد، أو للحج أو للعمرة فلا بأس إن كانت شابة إلا أا ركبت مع زوجها بعذر بأن ركبت للجهاد، وقد وقعت الحاجة 
ينهاهن، وكذلك ) لا(مستترة، فقد صح أن نساء المهاجرين كن يركبن الأفراس، ويخرجن للجهاد، فكان رسول االله عليه السلام يراهن و

  .بنات خالد بن الوليد كن يركبن، ويخرجن للجهاد يسقين ااهدين في الصفوف ويداوين الجرحى

  

  
  

  سابع والعشرون في البيع، والاستيام على سوم الغيرالالفصل 

  

أن بيع السرقين جائز عندنا؛ لأن السرقين منتفع به، وإن كان نجساً يجوز بيعه كالثوب النجس، : »الجامع الصغير«ذكر محمد رحمه االله في 
من غير تكثير، وإذا ثبت أنه منتفع كان مالاً عرفاً وشرعاً، ولأجل بيان الانتفاع أن الناس اعتادوا إلقاء السرقين في الأراضي لاستكثار الريع 
  . ذلك الناس يحرزونه، ويجري الشح والضنة فيه، وإذا ثبتت المالية جاز البيع

خلوط بالتراب ويكره بيع العذرة الخالصة؛ لأا غير منتفع ا؛ لأن الناس لا يحرزوا ولا ينتفعون ا، وإنما ينتفعون بالمخلوط بالتراب، فالم
منتفع فيجوز البيع، أما غير المخلوط ليس يمنتفع فلا يجوز البيع، وهل يجوز استعمال العذرة الخالصة؟ فعن محمد رحمه االله أنه لا يجوز، وعن 

  .أبي حنيفة رضي االله عنه فيه روايتان
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لفقراء ومن كسدت بضاعته، والأصل فيه ما روي أن النبي ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع ا: أيضاً» الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
عليه السلام باع حلساً وقدحاً ببيع من يزيد، ولأن الناس تعاملوا ببيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول االله عليه السلام إلى يومنا هذا من 

  .غير نكير

وإذا أردت » لا يستام الرجل على سوم أخيه«: نهي، قال عليه السلاموإنما أورد هذه المسألة لإشكال، وهو أن الاستيام على سوم الغير م
أن تعرف الفرق بين الاستيام على سوم الغير، وبين بيع المزايدة، فمعرفة ذلك بحرف، وهو أن صاحب المال إذا كان ينادي عن سلعته، 

وإن كف . ع المزايدة، ولا يكون استياماً على سوم الغيرفطلبه إنسان بثمن، فإن لم يكف عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد، ويكون هذا بي
عن النداء، ويمكن إلى ما طلب منه ذلك الرجل، فليس للغير أن يزيد في ذلك، ويكون هذا استيام على سوم الغير، وإن كان الدلال هو 

ن يزيد في هذه الحالة، فإن أخبر مالكه بذلك حتى أسأل المالك فلا بأس للغير أ: الذي ينادي على السلعة فطلبه إنسان بثمن، وقال الدلال
بعه واقبض الثمن، فليس للغير أن يزيد بعد ذلك، ويكون هذا استياماً على سوم الغير؛ وهذا لأن النهي عن الاستيام على سوم الغير : فقال

  . ك أما قبل ذلك فلالدفع الدهشة والرحمة، إنما يجعل إذا ركن قلب صاحب السلعة إلى ما طلب منه وعزم على بيعها بذل

يا رسول االله عليك السلام إن معاوية وأبا الجهم يخطبانني فما : والدليل على صحة ما قلنا ما روي في حديث فاطمة بنت قيس أا قالت
علت لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يرفع عصاه عن أهله، انكحي أسامة بن زيد، فف أما معاوية فصعلوك«: ترى؟ فقال عليه السلام
  .، فثبت ذا الحديث صحة ما ذهبنا إليه من الفرق»ووجدت منه خيراً كثيراً

  

  

رجل اشترى جارية وهي لغير البائع، أو اشترى ثوباً وهو لغير البائع، فوطىء المشتري الجارية ولبس الثوب وهو لا : »العيون«وفي وديعة 
الوطء حلال : لبس حرام، إلا أنه يوضع عن المشتري الإثم، وقال أبو يوسفيعلم، ثم علم فهل المشتري آثم؟ روي عن محمد أن الجماع وال

وهو مأجور في إتيان الجارية، وإذا تزوج امرأة ثم تبين أا كانت منكوحة الغير، وقد وطئها الزوج الثاني، يجب أن تكون المسألة على 
  .ذكرنا) ما(الخلاف الذي 

  

  
  

ى السفر ويمنعه أبواه، أو أحدهما أو غيرهمامن الأقارب أو يمنعه ثامن والعشرون في الرجل يخرج إلالالفصل 
  والمرأةالدائن، والعبد يخرج ويمنعه المولى 

  

ولا يخرج الرجل إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه، إلا من النفير العام، والأصل في ذلك ما روي عن : »السير«قال محمد رحمه االله في 
فهذا تنصيص على » الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل االله«: سئل عن أفضل الأعمال، فقالرسول االله عليه السلام أنه 

تقديم بر الوالدين على الجهاد، والمعنى أن الجهاد فرض عام ينوب البعض فيه عن البعض، وطاعة الوالدين وبرهما فرض خاص لا ينوب 
بالفرض الخاص الذي لا ينوب البعض فيه عن البعض أولى من الاشتغال بالفرض العام الذي البعض فيه عن البعض، ولا شك أن الاشتغال 

  .ينوب عنه فيه غيره، وهذا استحسان أن يخرج بغير إذما
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 ولو أراد أن يخرح من بلدة إلى بلدة للتجارة أو للتفقه، وكان الطريق آمناً لا يخاف عليه الهلاك، فله أن يخرج من غير إذما قياساً

  . واستحساناً

أن الجهاد قبل النفير العام إما أن يعتبر فرض كفاية أو يعتبر تطوعاً، فإن اعتبرناه تطوعاً، للولد إقامة التطوعات بحق الصلاة : وجه القياس
لجنازة ورد السلام والصوم بغير إذن الوالدين، وإن اعتبرناه فرض كفاية، فكذلك للولد إقامة ما هو فرض كفاية بغير إذن الوالدين كصلاة ا

  .وما أشبهه

  

  

نعم، فقال : ؟ فقال»ألك أم«: إني أريد الجهاد فقال له: وجه الاستحسان في ذلك ما روينا وما روي أن رجلاً قال لرسول االله عليه السلام
بالحاء رحل أمك، وروي يحتمل أن تكون الرواية بالجيم رجل أمك، ويحتمل أن تكون الرواية » الزم أمك، فإن الجنة عند رجل أمك«: له

وقال » اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما«: جئت أجاهد معك، وتركت والدي يبكيان، فقال: أن رجلاً جاء إلى النبي عليه السلام وقال
اه راضيان من أصبح ووالد«: وقال عليه السلام» ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة«: عليه السلام

فتركنا القياس في الجهاد ذه الآثار، وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره والنص الوارد لاشتراط » عنه، فله بابان مفتوحان إلى الجنة
ن الهلاك بالقتل في إذن الوالدين في حق الجهاد قبل مجيء النفير عاماً، وفي الخروج إلى الجهاد إفجاعهما وإلحاق المشقة م لما يخافان عليه م

الجهاد، لا يعتبر وارداً دلالة في صلاة الجنازة ورد السلام ولا في غيرهما من التطوعات، وهما لا يخافان عليه بسبب إقامة هذه العبادات، وإذا 
 لأنه بعد مجيء النفير العام؛ لأن لم يعتبر وارداً فيهما دلالة رد صلاة الجنازة ورد السلام إلى مما يقتضيه القياس، ولا يعتبر وارداً أيضاً؛

الجهاد، حال مجيء النفير العام فرض عين في حق من قدر على الجهاد حتى لو ترك مع القدرة أثم، كما لو ترك الصلاة المفروضة والصوم 
رض العين فوق فرض المفروض، وقبل النفير العام الجهاد فرض كفاية حتى لو ترك مع القدرة لم يأثم كما لو ترك سائر التطوعات، وف

  الكفاية، فالنص الوارد باشتراط الإذن 

قبل النفير العام لا يصير وارداً بعد النفير العام؛ لأن النص يدل على مثله وعلى ما دونه، ولا يدل على ما فوقه، فرد هذه الحالة وهو ما بعد 
 واحد من المسلمين مقصود بالقتل، فكان للولد الدفع عن نفسه بغير مجيء النفير العام إلى ما يقتضيه القياس، ولأن النفير إذا كان عاماً فكل

إذن الوالدين وإن كان في خروجه إفجاعهما، وإلحاق المشقة ما؛ لأن الولد مضطر في ذلك، وصار كما لو قصد إنسان قتل الولد كان له 
 يصر النفير عاماً؛ لأنه بالخروج إلى الجهاد لا يدفع القتل دفعه عن نفسه بغير إذن الوالدين، فطريقه ما قلنا، فكذلك هذا بخلاف ما إذا لم

عن نفسه؛ لأن القتل لم يتجه عليه لا حقيقة ولا اعتباراً، فلا يضطر الولد في هذه الحالة إلى تفجيعهما وإدخال المشقة عليهما، وقد يمنع 
ه ولا يحد حد القذف بقذف الابن لما فيه من تفجيعهما، وإدخال الولد من تفجيع الأبوين، ولهذا لا يقاد الوالد بقتل الولد، ولا يحبس بدين

  .المشقة عليهما، فلا يجوز له تفجيعهما بالخروج إلى الجهاد من غير ضرورة

  

  

أن يقع وإذا خرج للتجارة أو للتفقه بفقه يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى، وهكذا الجواب في العبد لا يخرج إلى الجهاد بغير إذن المولى إلا 
النفير عاماً، والنص الوارد في الولد يكون وارداً في العبد دلالة، وذلك؛ لأن حق السيد في عبده أكثر من حق الوالدين في ولدهما؛ لأن 

للسيد حقيقة ملك في عبده، وليس للوالدين حقيقة ملك في رقبة ولدهما، ولا حق ملك وإنما لهما حق ملك في كسب ولدهما، وكما منع 
 من تفجيع والديه منع العبد من تفجيع مولاه حتى لا يقاد السيد بعبده كما لا يقاد الوالد بولده، فصار الجواب في العبد كالجواب الولد

  . فيما بين الولد والوالدين
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فأما منافع العبد مملوك فهذا الولد إنما كان له الخروج بغير إذن والديه إذا جاء النفير عاماً؛ لأن منافع الولد غير مملوك للوالدين، : فإن قيل
نعم يقاتل العبد بمنافع مملوك للمولى بغير إذنه، إلا أن القتال بملك الغير بغير إذنه : قلنا. إنما يقاتل بملك غيره فلا يحل إلا بإذن صاحب المال

  .حالة الضرورة مباح، فيباح للعبد ذلك بغير إذن المولى

إلى الجهاد كان له الخروج؛ لأنه إنما منع من الخروج لحقهما، فإذا أذنا له بالخروج إلى الجهاد فقد وإن كان له أبوان، وقد أذنا له بالخروج 
 زال المانع من الخروج فزال المنع، وكان كالعبد لا يخرج إلى الجهاد بغير إذن مولاه، وإذا أذن له مولاه بالخروج كان له الخروج؛ لأن المانع

  .من الخروج قد زال، فكذلك هذا

إن أذن له أحدهما، ولم يأذن له الآخر، فإنه لا يخرج؛ لأنه كان ممنوعاً من الخروج لحق كل واحد من الأبوين، فإذا أذن له أحدهما في و
الخروج إلى الجهاد، ولم يأذن الآخر، فالمانع من الخروج لم يزل بعد فيبقى المنع، وكان كعبد بين شريكين أذن له أحدهما في الخروج إلى 

، ولم يأذن له المولى الآخر، لا يباح له الخروج؛ لأنه كان ممنوعاً عن الخروج لحق كل واحد من الموليين، فإذا أذن له أحدهما، ولم الجهاد
إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة؛ لأما يحملانه على ما هو .... يأذن الآخر لم يزل المانع فيبقى المنع، والوالدان في سعة من أن 

في حقه، وهو برهما، ثم إن كره الوالدان أو أحدهما خروجه إلى الجهاد لا فرق بين أن يخاف ضيعة عليهما، بأن كانا معسرين، الأقوى 
وكان نفقتهما عليه، أو لا يخاف عليهما الضيعة متى خرج بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه، فإنه لا يباح له الخروج في الحالين 

نع من الخروج قبل إذما شرعاً لما يلحقهما من التفجيع بما يخافان عليه من القتل، وهذا المعنى لا يوجب الفصل، بينما إذا استحساناً؛ لأنه م
  .كان يخاف الضيعة عليهما أو لا يخاف فهو عليهما

  

   

الخروج إلى الجهاد فكرها له ذلك، أو هذا الذي ذكره كله إذا كان أبواه مسلمين، فأما إذا كان أبواه كافرين، أو أحدهما فاستأذما في 
فلينظر في ذلك، أي فليتحر في ذلك، فإن وقع تحريه على أنه إنما : فلينظر في ذلك، يريد بقوله: كره الكافر منهما هل له أن يخرج؟ قال

ع الولد عن إلحاق التفجيع كرها خروجه لما يلحقهما من التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من القتل، فإنه لا يخرج؛ لأنه كما من
لوالديه إذا كانا مسلمين، منع من إلحاق التفجيع ما إذا كانا كافرين، ألا ترى أن الوالد المسلم كما لا يقاد بولده المسلم، لا يقاد بوالده 

: صل في ذلك قوله تعالىالكافر، وكما لا يحبس الوالد المسلم بدين ولده المسلم، لا يحبس الوالد الكافر بدين ولده المسلم، والأ

  .والوالد الكافر في هذا والمسلم سواء) 15: لقمان(} وصاحبهما في الدنيا معروفاً{

فأما إذا وقع تحريه على أنه إنما كرها خروجه للجهاد كراهة أن يقاتل مع أهل دينه وملته لا لما يلحقهما من التفجيع والمشقة لأجل ما 
ج بغير إذما؛ لأما ياه عن مقاتلة أهل الكفر، والنهي عن مقاتلة أهل الكفر معصية، ولا يجب طاعة يخافان عليه من قتله كان له الخرو

لا «: ، وقال عليه السلام}وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما{: المخلوق في معصية الخالق، قال االله تعالى
 يخرج بغير إذما إلا أن يخاف الضيعة عليهما، فإذا خاف الضيعة عليهما لا يسعه الخروج؛ فكان له أن» طاعة للمخلوق في معصية الخالق

لأن صيانتهما عن الضياع فرض عليه عيناً بحيث لا يسعه تركهما وإن كانا كافرين، ألا ترى أنه يلزمه نفقتهما صيانة لهما عن الضياع، 
نه مخير في هذه الحالة بين أن يخرج وبين أن لا يخرج، ولا شك أن الاشتغال بما لا يسع والقتال مع الكفرة قبل النفير عاماً مما لا يسعه فإ

  . تركه أولى من الاشتغال بما يسع تركه

أنه إذا تحرى، ولم يقع تحريه على شيء بل شك في ذلك، ولم يترجح أحد الظنين على الآخر أما » الكتاب«ولم يذكر محمد رحمه االله في 
: لا يلحقهما من التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من قتله أو كرها خروجه لما فيه من القتال مع أهل دينهما، قالواكرها خروجه لما 

في باب طاعة الوالي، يجب أن لا يخرج، فقد ذكر في باب طاعة الوالي أن الأمير إذا أمر الجند » السير«وعلى ما ذكر محمد رحمه االله في 
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عليهم أن يطيعوا الأمير ولا يسعهم خلافه؛ لأن طاعة الأمير واجب : فعون به أو يتضررون به وتساوى الظنان، قالبشيء وشكوا أم ينت
عليهم بيقين ووقع الشك في سقوطه، فلا يسقط عنه بالشك، كذا طاعة الولد للوالدين فيما يأمرانه واجبة عليه بيقين ووقع الشك في 

جه لكراهة قتاله مع أهل دينه، ولأجل المشقة عليه أيضاً لم يخرج لوجود المعنى المانع عن سقوطه فلا يسقط بالشك، فإن كرها خرو
  .الخروج، وهو الخوف والمشقة عليه

  

  

وإن كان له أبوان مسلمان أو كافران، وأذنا له في الخروج، وله جدان وجدتان؛ فكرها خروجه فليخرج، ولا يلتفت إلى كراهة الجدين 
لأبوين؛ لأن الأجداد والجدات حال قيام الأبوين ألحقوا شرعاً بالأخوة والأخوات ولم يلحقوا بالأبوين، ألا ترى أن والجدتين حال قيام ا

الجد لا يلي على حافده لا في النفس ولا في المال حال قيام الأب، ولا يكون للجدة حق الحضانة حال قيام الأم، كما لا يكون للأخت 
الأبوين، فكما لا يعتبر كراهة الأخوة والأخوات في الخروج إلى الجهاد بعد وجود إذن الأبوين لا يعتبر بالأخ والأخت حال قيام ..... 

  . كراهة الجد والجدة حال قيام الأبوين بعد وجود الإذن منهما

الجد بعد موت الأب بمترلة فأما إذا كان الأبوان ميتين، وكان له جد من قبل الأب وجدة من قبل الأم أم الأم، لا يخرج إلا بإذما؛ لأن 
الأب لا بمترلة الأخ، ألا ترى أنه في حق الولاية على حافده قائم مقام الأب، فكذا في حق الإذن بالجهاد، والجدة أم الأم بعد موت الأم 

ين لم يخرج إلا بإذما، بعد موت الأم قامت مقام الأم في حق الحضانة، فكذا في حق الإذن بالجهاد تقوم مقام الأم، وإذا قاما مقام الأبو
  .كما لا يخرج إلا بإذن الأبوين

وإن كان له جدان؛ أحدهما من قبل الأب والآخر من قبل الأم أب الأم، وجدتان إحداهما من قبل الأم أم الأم، والأخرى من قبل الأب أم 
ا محجوبين بأب الأب، وأم الأم في حق الولاية الأب، فالإذن إلى أب الأب وإلى أم الأم، ولا عبرة للآخرين، ألا ترى أن الآخرين صار

والحضانة بالأخ والأخت لا بالأبوين، كذا في حق الإذن يصيران محجوبين ما، ويلحقان بالأخ والأخت، فيعتبر إذن أب الأب، وأم الأم 
لا : »الكتاب« له الآخران، قال محمد في وكذا ههنا لهذا، فإن لم يأذن له اللذان ذكرنا وهو الجد من قبل الأب، والجدة من قبل الأم، وأذن

يعجبني أن يخرج، وكان المقام أحب إلي من الخروج، فلم تثبت الكراهة ههنا لحق الجد من قبل الأب، والجدة من قبل الأم، ولكن جعل 
  .المقام أحب من الخروج

لا ينبغي أن يخرج، وإنما فعل : دتان أثبت الكراهة، فقالوالج وفيما إذا كان له أبوان وجدان وجدتان، فلم يأذن له الأبوان، وأذن له الجدان
هكذا؛ لأن الأبوين أقرب من الجدود والجدات، ولارتفاع درجة الأبوين أثبت الكراهة إذا لم يأذنا له في الخروج، ولانحطاط درجة الأجداد 

  . بعد وجود الإذن من الجد من قبل الأموالجدات لم نثبت الكراهة إذا لم يأذن له الجد من قبل الأب، والجدة من قبل الأم 

فإن لم يكن له جدة من قبل الأم أب الأم، فإنه لا يخرج للجهاد إلا بإذما، وإن أذن له أحدهما، ولم يأذن له الآخر، فإنه لا يخرج، علل 
 أعلم أن أم الأب حال عدم الأم، والجدة لأما بمترلة الوالدين إذا لم يكن له والدين يريد بذلك واالله: وقال» الكتاب«محمد رحمه االله في 

... من قبل الأم بمترلة الأم، وليست بمترلة الأخت في حق الحضانة حتى كانت أم الأب أولى بالحضانة حال عدم الأم، والجدة من قبل الأم 

لجهاد بغير إذن الأم، فكذا لا يخرج بغير من الأخت؛ فكذا في حق الإذن في الجهاد تكون بمترلة الأم، ولم تكن بمترلة الأخت، ولا يخرج إلى ا
إذن أم الأم، والجد من قبل الأم أب الأم حال عدم الأب، والجد من قبل الأب إن لم يكن بمترلة الأب في حق الولاية عليه بالنفس والمال، 

لا يقتص بقصاص وجب لولد البنت فهو بمترلة الأب لا بمترلة الأخ في حق الحبس حتى لا يحبس أب الأم بدين وجب لولد البنت عليه، و
  .عليه، ولو قذف ولد البنت فإنه لا يحد حد القذف، فكان في هذه الأحكام بمترلة الأب لا بمترلة الأخ، فكذا في حق الإذن بالجهاد
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ال عدم الأب بمترلة فإن كان له جد من قبل أب وأم، ولم يكن له أب، فإنه لا يخرج إلا بإذن الأم، وإذن الجد؛ لأن الجد من قبل الأب ح
الأب في حق الولاية حتى كانت الولاية إلى الجد من قبل الأب في حق النفس والمال جميعاً حال عدم الأب، فلا يخرج إلا بإذما، كما لا 

  .يخرج إلا بإذن الأبوين

 ولم تأذن له الجدة من قبل الأب فلا وإن لم يكن له أم، وكانت له جدة من قبل الأم، وجدة من قبل الأب فأذنت له الجدة من قبل الأم،
بأس بأن يخرج؛ لأن الجدة من قبل الأب حال قيام الجدة من قبل الأم بمترلة الأخت في حق الحضانة والتربية حتى كان حق الحضانة إلى 

  . الجدة من قبل الأم، ولم يكن للجدة من قبل الأب كما لا يكون للأخت، فكذا في حق الإذن بالجهاد

  .له أم وأخت، فأذنت له الأم بالجهاد، ولم تأذن له الأخت كان له أن يخرج فكذا هذاولو كان 

فإن كانت له أم وجدات، فأذنت له الأم فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الجدات حال قيام الأم بمترلة الأخوات في حق الحضانة حتى لم يكن لهن 
  h.حق الإذن بالجهاد قامت الجدات مع الأم مقام الأخواتحق الحضانة حال وجود الأم، كما لا يكون للأخوات، فكذا في 

وذلك؛ لأن الأجداد حال وجود الأب بمترلة الإخوة لا بمترلة : وكذا إذا كان له أب وأجداد، فأذن له الأب فلا بأس بأن يخرج، ثم قال
  .الأب في حق الولاية والميراث، فكذا في حق الإذن في الجهاد

أما : ن يسافر غير الجهاد لتجارة أو لحج أو عمرة، فكره ذلك أبواه له أن يخرج بغير إذما، فهذا على وجهينوكل سفر أراد الرجل أ: قال
إن كان لا يخاف الضيعة عليهما، فإن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه، أو كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين، وكانت 

لى الولد الهلاك فيه؛ كركوب السفينة في البحر، وكاجتياز البادية ماشياً في الحر الشديد، أو كان نفقتهما عليه، وكان السفر سفراً يخاف ع
سفراً لا يخاف على الولد الهلاك فيه، فإن كان يخاف الضيعة عليهما، فإنه لا يخرج بغير إذما سواء كان السفر سفراً يخاف على الولد 

هما عن الهلاك بالإنفاق عليهما فرض عليه حتى يجبر على ذلك، والخروج للتجارة وللكسب الهلاك فيه، أو لا يخاف، وذلك؛ لأن صيانت
مباح، والخروج للعمرة تطوع، وللحج إن كان حجة الإسلام تطوع إذا لم يكن له مال يفي بالزاد والراحلة، ونفقة من يلزمه نفقته إلى أن 

 الضياع عليهما فلا يفرض عليه الخروج للحج، ويكون بمترلة حج التطوع، يذهب إلى الحج ويجيء، وهنا ماله لا يفي بالكل حتى خاف
  .ولا يجوز الاشتغال بالتطوع والمباح، إذا تضمن ترك فرض

  

   

لا يباح له الخروج للتفقه بغير إذن والديه إذا كان يخاف الضيعة عليهما، فأما إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما متى خرج : فعلى هذا قالوا
أن يخرج بغير إذما؟ إن كان السفر سفراً لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يخرج بغير إذما؛ لأن القياس أن يخرج في هل له 

: التوبة(} قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر{: ولقوله تعالى) 66: النساء(} اقتلوا المشركين{: الجهاد بغير إذما لقوله تعالى

 إلا أنا تركنا القياس في الجهاد بالنص، والنص الوارد في الجهاد بخلاف القياس، وفيه تفجيعهما وإلحاق المشقة ما، لأجل ما يخافان )29
ج الهلاك على ولدهما في الجهاد يعتبر وارداً دلالة في سفر لا يخافان الهلاك عليه، فيرد هذا إلى ما يقتضيه القياس، ولأن الخروج للتجارة خرو

للتكسب، ولا بد للولد من التكسب لإصلاح معيشته، فإنه متى ترك ذلك ربما يحوجه ذلك إلى ما فيه مذلة، وهو السؤال من غيره من 
  . الناس، أو يلقيه في المهالك بأن يوقعه في السرقة، ألا ترى أن له الخروج إلى ضيعته للزراعة، وإلى سوقه للتجارة وإن لم يأذنا فيه كذا ههنا

 كان سفراً يخاف عليه الهلاك، فإنه لا يخرج إلا بإذما؛ لأنه إذا كان سفراً يخاف عليه الهلاك كان بمترلة الجهاد، ولا يخرج في الجهاد وإن
إلا بإذما، فكذلك هذا، وكذا الجواب فيما إذا خرج للتفقه إلى بلدة أخرى إن كان لا يخاف عليه الهلاك بسبب هذا الخروج كان بمترلة 

فر للتجارة، وإن كان يخاف عليه الهلاك كان بمترلة الجهاد، و هذا إذا خرج للتجارة إلى مصر من أمصار المسلمين، فأما إذا خرج الس
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وله في ذلك  يعرفون بذلك)و(للتجارة إلى أرض العدو بأمان فكرها خروجه، فإن كان أمراً لا يخاف عليه منه وكانوا قوماً يوفون بالعهد 
بأن يعصيهما؛ لأن أرض الحرب والحالة هذه من حيث الأمن بمترلة أرض الإسلام، فكان الخروج إليها للتجارة، والخروج منفعة فلا بأس 

إلى مصر من أمصار المسلمين سواء، وإن كان يخرج في تجارة إلى أرض العدو ومع عسكر من عساكر المسلمين، فكره ذلك أبواه أو 
ظيماً مثل أهل الصائفة ونحوهم لا يخاف عليهم من العدو عليه أكثر الرأي، فلا بأس بأن يخرج؛ أحدهما، فإن كان ذلك العسكر عسكراً ع

لأن الجيش إذا كان عظيماً، فالظاهر أم ينتصرون وينتصفون من عدوهم، ولا يضيع من كان معهم فلا بأس بأن يخرج معهم، ويكون 
وإن كان يخاف على أهل العسكر من العدو بغالب . أمصار المسلمين سواءالخروج للتجارة إلى أرض العدو معهم والخروج إلى مصر من 

الرأي كان بمترلة الجهاد فلا يخرج بغير إذما، وكذلك إذا كانت سرية أو جريدة جند ونحوها، فإنه لا يخرج إلا بإذما؛ لأن الغالب هو 
  . والأجداد والجداتالهلاك في السرايا، فكان بمترلة الجهاد، هذا الذي ذكرنا في الوالدين

  

   

فأما من سواهم من ذي الرحم المحرم كبناته وبنيه، وإخوته وعماته وأخواله وخالاته، وكل ذي رحم محرم منهم إذا كرهوا خروجه 
للجهاد، وكان يشق ذلك عليهم هل له أن يخرج بغير إذم؟ إن كان يخاف عليهم الضيعة بأن كان نفقتهم عليه، بأن لم يكن لهم مال، 

وكانوا صغاراً أو صغائر، أو كن كبائر إلا أنه لا أزواج لهن، أو كانوا كباراً زمنى لا حرفة لهم، فإنه لا يخرج بغير إذم لما ذكرنا في 
الوالدين، وإن كان لا يخاف عليهم الضيعة بأن لم تكن نفقتهم عليه، بأن كان لهم مال، أو لم يكن لهم مال إلا أم كبار أصحاء، أو كبار 

لهن أزواج، كان له أن يخرج بغير إذم؛ لأن القياس في الوالدين أن يخرج بغير إذما، إلا أنا تركنا القياس في الوالدين بالأثر بخلاف 
لم القياس، والنص الوارد في الوالدين بخلاف القياس، ولهما من الحرمة ما ليس لغيرهما من ذي الرحم المحرم حتى لم يحبسوا بدين أولادهم، و

يقتصوا بقتل أولادهم، ولم يحدوا حد القذف لأولادهم، لا يعتبر وارداً دلالة فيما عدا الوالدين من ذي الرحم المحرم، وليس لهم هذه 
  .الحرمة، فيردون إلى ما يقتضيه القياس

ن وغيرهما من ذي الرحم المحرم، وإن كان وأما امرأته إن كان يخاف الضيعة عليها، فإنه لا يخرج إلا بإذا؛ لأن عليه نفقتها كما في الوالدي
وإن شق ذلك عليها، وترك القياس في الوالدين لا يوجب ترك القياس في المرأة، وليس . لا يخاف عليها الضيعة كان له الخروج بغير إذا

  . للمرأة من الحرمة ما للوالدين

 من العدو، وقد جاء العدو يريدون أنفسكم وذراريكم وأموالكم، فلا إذا جاء النفير، فقيل لأهل مدينة أو مصر قريب: قال محمد رحمه االله
بأس بأن يخرج الرجل بغير إذن والديه، وإن ياه فلا بأس بأن يعصيهما إذا كان ممن يقدر على الجهاد، وقد ذكرنا هذا، وليس للوالدين أن 

ين، وليس لهما أن ينهيا الولد عما هو فرض عين، وهذا إذا كان ينهيا الولد عن الخروج في هذه الحالة؛ لأن القتال في هذه الحالة فرض ع
  .بالولد قوة القتال أو يحصل بخروجه قوة للمسلمين

فأما إذا لم يكن له قوة القتال ولا يحصل بخروجه قوة للمسلمين، فإنه لا يخرج إلا بإذما؛ لأن الجهاد بعد النفير العام إنما يفترض على 
 بخروجه قوة للمسلمين إن كان يقدر على القتال، ولا يجب على العاجز؛ لأن العجز مما يسقط الفرائض، فإذا القادر، أو على أن يحصل

كان لا يفترض عليه حالة العجز كان الجواب في حقه بعد مجيء النفير كالجواب في حق القادر قبل مجيء النفير العام كان لا يخرج القادر 
  .إلا بإذما، فكذلك هذا
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هاد بعد مجيء النفير العام لا يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً فرض عين وإن بلغهم النفير، وإنما يفترض فرض عين على من ثم الج
كان يقرب من العدو، وهم يقدرون على الجهاد، فأما على من وراءهم يبعد من العدو، فإنه يفرض عليه فرض كفاية لا فرض عين حتى 

يحتج إليه، فأما إذا احتيج إليه بأن عجز من كان يقرب من العدو من المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عن المقاومة إلا يسعهم تركه إذا لم 
أم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة ولا يسعهم تركه، ثم إلى أن يفترض على جميع أهل 

ذا الترتيب والتدريج، ونظيره الصلاة على الميت، فإن من مات في ناحية من نواحي البلدة، فعلى جيرانه وأهل الإسلام شرقاً وغرباً، على ه
محلته أن يقوموا بأسبابه، وليس على من كان يبعد على الميت أن يقوم بذلك، وإن كان الذي يبعد منه يعلم أن أهل المحلة يضيعون حقوقه، 

  .ن منه أن يقوموا به، كذا ههناأو يعجزون عنه، فعلى الذين يبعدو

ثم يستوي أن يكون عدلاً أو فاسقاً يقبل خبره في ذلك؛ لأن هذا خبر ينتشر ويشتهر في المسلمين في الحال، وكذا الجواب في منادي 
  .السلطان يقبل خبره عدلاً كان أو فاسقاً

لطريق على رجل ليأخذ ماله، أو ليقتله، أو أراد امرأة ليفجر ألا ترى أن رجلاً لو قطع ا: لإيضاح ما تقدم فقال» الكتاب«ثم استشهد في 
ا، وقد حضر ذلك رجل يظن أن به قوة عليه أو أنه ينتصف منه، لم يسعه إلا أن يمنع المظلوم ممن يريد الظلم عليه، وإن كان مع الرجل 

ا أن يمنعاه إلا أن يكون به قوة عليه، فإن كان كذلك الذي يريد أن يعينه أبواه فنهياه عن ذلك، فليس ينبغي له أن يطيعهما، ولا يسعهم
فليطعهما، وإنما ينبغي طاعة الوالدين في التطوع الذي يسع تركه، فنفاذ برهما أفضل من الجهاد التطوع، فإذا جاءت الفريضة والأمر الذي 

  . عالى أحق أن يؤخذ ا من طاعة الوالدينلم يلتفت في هذا إلى طاعة الوالدين، وكانت طاعة االله ت... لا يسع الرجل فيه إلا أن 

أكره لها أن تسافر يوماً بغير محرم، : ولا تسافر المرأة من غير محرم ثلاثة أيام فما فوقها، واختلفت الروايات فيما دون ذلك، قال أبو يوسف
هو : قال الفقيه أبو جعفر  فأما ما دون ذلكاتفقت الروايات في الثلاث،:  رضي االله عنه، وقال الفقيه أبو جعفروهكذا روي عن أبي حنيفة
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وب منه المعاملة من الطالب ثوباً رجل طلب من رجل أن يعامله بمائة دينار، فباع المطل: فأما إذا تقدم البيع على الإقراض؛ وصورة ذلك
قيمته عشرون ديناراً، بأربعين ديناراً، ثم أقرضه ستين ديناراً على صار للمقرض على المستقرض مائة دينار، وحصل للمستقرض ثمانون 

كان إذا استقرض أن هذا جائز، وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ، فإنه روي أنه كان له سلع، ف: ديناراً، ذكر الخصاف رحمه االله
  .إنسان منه شيئاً كان يبيعه أولاً سلعة بثمن غالٍ، ثم يقرضه بعض الدنانير إلى تمام حاجته

هذا قرض جر منفعة، فإنه لولا ذلك القرض كان لا يتحمل المستقرض غلاء : وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهون ذلك، وكانوا يقولون
إن كانا في مجلس واحد يكره، وإن كانا في مجلسين مختلفين لا بأس به؛ لأن : شايخ من قالثمن الثوب، فكان قرضاً جر منفعة، ومن الم

الس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة، فكأما واحد من المنفعة المشروطة في القرض، وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني يفتي 
  .ليس بقرض جر منفعة، هذا بيع جر منفعة وهو القرضهذا : بقول الخصاف، وبقول محمد بن سلمة، ويقول

  

   

  

ثلاثون في ملاقاة الملوك، والتواضع لهم، وتقبيل أيديهم، أو يدغيرهم، وتقبيل الرجل وجه غيره، وما الالفصل 
  .يتصل بذلك

  

وجه التحية لا يكفر، ولكن يصير من قبل الأرض بين يدي السلطان أو أمير، أو سجد له، فإن كان على : قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
آثماً مرتكباً الكبيرة، أما لا يكفر؛ لأن السجدة على وجه التحية نفسها ليس بكفر، ألا ترى أن السجدة لغير االله تعالى على سبيل التحية 

بسجدة آدم عليه السلام، ولا يجوز كانت مباحة في الابتداء، والكفر لم يبح في زمان، والدليل على صحة ما قلنا أن االله تعالى أمر الملائكة 
  .أن يكون الكفر مأموراً به

كانت الله تعالى، ولكن التوجه إلى آدم كان تشريفاً وتكريماً لآدم، ألا ترى أنه : ثم تكلم العلماء أن سجدة الملائكة كانت لمن؟ بعضهم قالوا
لا بل كانت السجدة :  لتشريف الكعبة، كذا ههنا، وقال بعضهمتستقبل الكعبة في الصلاة، والصلاة تكون الله تعالى، والتوجه إلى الكعبة

» لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها«: لآدم على وجه التحية والإكرام له، ثم نسخ ذلك بقوله عليه السلام

  .أما الإثم فلأنه ارتكب ما هو محرم ومنهي عنه، وارتكاب المحرم يوجب الإثم

  .»واقعات الناطفي«على صحة ما قلنا مسألة ذكرها في والدليل 

اسجد للملك وإلا قتلناك، فالأفضل له أن لا يسجد؛ لأن هذا كفر صورة، والأفضل للإنسان أن لا : إذا قال أهل الحرب لمسلم: وصورا
ن يسجد؛ لأن هذا ليس بكفر، فهذه المسألة يأتي بما هو كفر صورة إن كان في حالة الإكراه، وإن أراد أن يسجد بنية التحية فالأفضل له أ

تؤيد ما ذكرنا فيمن سجد للسلطان على وجه التحية أنه لا يكفر، هذا إذا سجد بنية التحية، وإن سجد بنية العادة للسلطان أو لم تحضره 
  .النية، فقد كفر هذا هو الكلام في السجدة

  . تشبه بفعل اوسجئنا إلى الانحناء للسلطان أو لغيره، وإنه مكروه؛ لأنه 

يد نفسه لغيره فهو مكروه؛ لأن ذلك من فعل الفساق، وإن قبل يد غيره، أو قبل يد عالم أو سلطان ) قدم(وأما الكلام في تقبيل اليد، فإن 
 زيد بن ، وقد صح أن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أخذ بركاب»فتاوى أهل سمرقند«عادل لعلمه وعدله لا بأس به، هكذا ذكر في 

هكذا كنا نصنع بعلمائنا من أكابر أصحاب رسول االله، فلما : مهلاً يا ابن عم رسول االله، فقال عبد االله: ثابت رضي االله عنه، فقال زيد
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هكذا نصنع بأهل بيت رسول االله عليه : ناولني يدك فناوله، فقبل زيد يده، وقال: استوى زيد بن ثابت على بغلته، فقال لابن عباس
م، فهذا يدلك على أنه لا بأس بتقبيل يد غيره لعلمه أو شرفه، وقد حكي عن سفيان أنه سمى تقبيل يد العالم، والسلطان العادل سنة، السلا

  .ومن يحسن هذا غيرك: فقال له عبد االله بن المبارك

  

  

إن أراد به عبادة له أو يسأل منه شيئاً من عرض وإن قبل يد غير العالم، وغير السلطان العادل أراد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به، و
كنا ندخل على المأمون : الدنيا فهو مكروه، وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفصيل، وعن علي الرازي أنه قال

  .هذا فسق: ونقبل يده، وبشر يقول

أو عالماً أو زاهداً،  لا بأس بأن يقبل الرجل الرجل إذا كان فقيهاً: ني أنه قالوأما الكلام في تقبيل الوجه؛ حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندوا
يريد بذلك إعزاز الدين، فقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل بين عيني عمران بن مطعوم بعد موته، وقبل أبو بكر رضي االله 

  . ويكره أن يقبل الرجل وجه آخر أو جبهته أو رأسه: »لجامع الصغيرا«عنه جبهة رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد موته، وذكر في 

رجل يختلف إلى رجل من أهل الباطل والشر ليدفع ظلمه وشره عن نفسه، فإن كان هذا الرجل مشهوراً ممن يقتدى به يكره؛ لأنه إذا كان 
 يقتدى به لا بأس به إن شاء االله تعالى؛ لأنه عري عن هذا يختلف إليه يظن أنه يرضى بأمره، فكان فيه مذلة أهل الحق، وإن لم يكن مشهوراً

  .المعنى

من «: يناله المكروه، لا ينبغي أن يتكلم بخلاف الحق، لقوله عليه السلام) الحق(رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياء، فإن تكلم بما يوافق 
وهذا إذا لم يخف القتل أو تلف بعض جسده، أو أخذ »  ويسلطه عليهتكلم عند ظالم بما يرضيه بغير حق، يغير االله تعالى قلب الطالب عليه،

  .ماله، فإن خاف ذلك لا بأس بذلك؛ لأنه مكره عليه معنى

  

  
  

  حادي والثلاثون في الانتفاع بالأشياء المشتركةالالفصل 

  

ويتيم أن الحاضر أو البالغ يرفع الأمر الأرض أو الكرم إذا كان بين حاضر وغائب، أو بين بالغ : »الواقعات«و » العيون«ذكر في وديعة 
إلى القاضي، ولو لم يرفع الأمر إلى القاضي ففي الأرض يزرع بحصته ويطيب له وفي الكرم يقوم عليه، فإذا أدركت الثمرة يبيعها ويأخذ 

اء أجازه، وذكر عن محمد حصته، ويوقف حصة الغائب وسع له ذلك إن شاء االله تعالى، فإذا قدم الغائب؛ فإن شاء ضمنه القيمة، وإن ش
رحمه االله في موضع آخر؛ لو أن الشريك أخذ حصته من الثمرة وأكلها جاز له، ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه، فإن حضر صاحبه وأجاز 

  . وهذا استحسان وبه نأخذ: فعله يجيزه، وإلا ضمنه قيمته، وإن لم يحضر فهو كاللقطة يتصدق ا، قال الفقيه أبو الليث

في الدار إذا كانت مشتركة، وأحد الشريكين غائب، فأراد الحاضر » الأصل«ولو أدى الخراج كان متطوعاً، وذكر محمد في شروط : قال
فيما بينه وبين االله تعالى فلا ينبغي له ذلك؛ لأنه يتصرف في نصيبه ونصيب شريكه، والتصرف : أن يسكنها إنسان، أو يؤاجرها إنساناً، قال

رام حقاً الله تعالى، وحقاً لصاحب الملك، وفي القضاء لا يمنع من ذلك؛ لأن الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما بيده إذا لم في ملك الغير ح
ينازعه أحد، فإن أجر وأخذ الأجر ينظر إلى حصة نصيب شريكه من الأجر، ويرد ذلك عليه إن قدر، وإلا يتصدق؛ لأنه تمكن فيه خبث 
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ا أجر، وقبض الأجر يتصدق أو يرده على المغصوب منه، أما ما يخص نصيبه يطيب له؛ لأنه لا خبث فيه، لحق شريكه، وكان كالغاصب إذ
  .هذا إذا أسكن غيره

له ذلك؛ لأن : فأما إذا سكن بنفسه وشريكه غائب، والقياس أن لا يكون له ذلك فيما بينه وبين االله كما لو أسكن غيره، وفي الاستحسان
 إذن صاحبه حال حضرة صاحبه؛ لأنه يتعذر الاستئذان في كل مرة، وعلى هذا أمر الدور فيما بين الناس، فكان له أن يسكن الدار من غير

له أن يسكن حال غيبته، فأما ليس له إسكان غيره حال حضرة صاحبه بغير إذنه فكذا حال غيبته، وإلى هذا المعنى أشار محمد رحمه االله في 
  .هكذا عامة الدور: ، فقال»الكتاب«

لو أن داراً غير مقسومة بين رجلين غاب أحدهما، وسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها، وكذا خادم : »العيون«وفي 
بين رجلين غاب أحدهما، فللحاضر أن يستخدم الخادم بحصته، وفي الدابة لا يركبها الحاضر؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب؛ أما لا 

عن محمد » إجازات النوازل«في .  واستخدام الخادم، فيتضرر الغائب بركوب الدابة، ولا يتضرر بالاستخدام والسكنىيتفاوتون في السكنى
أن للحاضر أن يسكن جميع الدار إذا خاف على الدار الخراب إن : أن للحاضر أن يسكن الدار قدر نصيبه، وعن محمد رحمه االله: بن مقاتل

  .لم يسكنها

  

   

أنه ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته، وفي الدار له أن : ك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي االله عنه في الأرضوروى ابن أبي مال
  .له ذلك في الوجهين» نوادر هشام«وفي . يسكنها

 حق أن لكل واحد من آحاد المسلمين: فإن أراد الرجل إحداث مظلة في طريق العامة ولا ضرر بالعامة، فالصحيح من مذهب أبي حنيفة
له حق المنع من الإحداث وليس له حق الطرح، فإن كان يضر ذلك بالمسلمين، فلكل واحد من آحاد : المنع وحق الطرح، وقال محمد

المسلمين حق الطرح والرفع، وإن أراد إحداث الظلة في سكة غير نافذة لا يعتبر فيه الضرر، وعدم الضرر عندنا بل يعتبر فيه الإذن من 
  .الشركاء

باح إحداث الظلة على طريق العامة؟ ذكر أبو جعفر الطحاوي أنه يباح، ولا يأثم قبل أن يخاصمه أحد، وبعدما خاصمه لا يباح وهل ي
  .يباح له الانتفاع إذا كان لا يضر ذلك بالعامة: الإحداث، ولا يباح الانتفاع ويأثم بترك الظلة، وقال أبو يوسف ومحمد

بني كنيفاً أو ظلة على طريق العامة، فإني أمنعه من ذلك، وإن بنى ثم اختصموا نظرت في ذلك، فإن كان إذا أراد أن ي: قال» المنتقى«وفي 
إذا أخرج الكنيف، ولم يدخله في داره، ولم يكن فيه ضرر : فيه ضرر أمرته أن يقلع، وإن لم يكن فيه ضرر تركته على حاله، وقال محمد

  p.أدخله داره، فالبينة على الذي يخاصم أنه من الطريقتركته، وإذا أدخله داره منع عنه؛ لأنه إذا 

وقال في رجل له ظلة في سكة غير نافذة، فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا لم يعلم كيف كان أثرها، وإن علم أنه بناها على السكة 
  . ا وما لا فلاإن كان ضرراً هدمته: هدمت، ولو كانت السكة نافذة هدمت في الوجهين جميعاً، وقال أبو يوسف

والحاصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها على قول محمد تجعل حديثة حتى كان للإمام رفعها، وما كان في سكة غير نافذة 
اراً وتأويل هذا في سكة غير نافذة أن تكون د: إذا لم يعلم حالها تجعل قديمة حتى لا يكون لأحد رفعها، قال شيخ الإسلام خواهر زاده

مشتركة بين قوم، أو أرضاً مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجراً ورفعوا بينهم طريقاً حتى يكون الطريق ملكاً لهم، فأما إذا كانت 
بأن يبنوا داراً ويتركون هذا الطريق للمرور، فالجواب فيه كالجواب في طريق العامة؛ لأن هذا الطريق بقي على ملك ... السكة في الأصل 

أن لهم أن يدخلوا هذه السكة عند الزحام، وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول في حد السكة  مة، ألا ترىالعا
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  .لا يحصون فهي سكة عامة، والحكم فيها نظير الحكم في طريق العامة) قوم(الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون، أما إذا كان فيها 

  

  
  

  ون في المتفرقاتثاني والثلاثالالفصل 

  

رجل له امرأة لا تصلي يطلقها، حتى لا تصحب امرأة لا تصلي، فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن يطلقها، قال الإمام أبو حفص 
  .إن لقي االله تعالى ومهرها في ذمته أحب إلي من أن يطأ امرأة لا تصلي: الكبير رحمه االله صاحب محمد بن الحسن رحمة االله عليه

لا بأس بأن : سمعت الشيخ أبا بكر يقول: ، قال الفقيه أبو جعفر»فتاوى أهل سمرقند«غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه في 
ونحن نبيح هذا، ولا بأس به، : يغمز الرجل الرجل إلى الساق، ويكره أن يغمر الفخذ ويلمسه من وراء ثوب أو غيره، قال الفقيه أبو جعفر

  .يغمز الرجل رجل والديه، ولا يغمز فخذ والديه: وكان الشيخ أبو بكر يقول:  أبو جعفرقال الفقيه

من أمسك حراماً لأجل غيره كالخمر ونحوه إن أمسك لمن يعتقد حرمته كالخمر يمسكه للمسلم لا يكره، وإن أمسك لمن يعتقد إباحته كما 
  . لو أمسك الخمر للكافر يكره

إن كانوا اثنا : االله عنه عن قوم أرادوا الخروج على سلطام بجوره، هل يحل لهم ذلك؟ فأجاب، وقالسئل الإمام مالك بن أنس رضي 
عشر ألفاً كلمتهم واحدة وسعهم ذلك، وإن كانوا أقل من اثني عشر ألفاً لا يسعهم ذلك، وكان يستدل بما روي عن رسول االله صلى االله 

، ونقول إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر ووعد أن اثني عشر »عن قلة كلمتهم واحدةلن يغلب اثنا عشر ألفاً «: عليه وسلم أنه قال
ألفاً لا يغلبون إذا كانت كلمتهم واحدة، ووعد النبي عليه السلام حق، وإذا كانوا لا يغلبون بوعد النبي عليه السلام، والخروج على 

سعهم ذلك، وإذا كانوا أقل من اثني عشر ألفاً لم يتيقن بغلبتهم، فلو خرجوا ولم السلطان لدفع جوره لا يكون سعياً إلى إهلاك أنفسهم في
  .يغلبوا يقصدهم السلطان الجائر بالأذى فكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم، فلا يسعهم ذلك

النظر في كتب أصحابنا : قالحكي عن الفقيه أبي مطيع أنه : سئل الفقيه أبو بكر عن قراءة القرآن أهو أفضل للمنفعة أو دراسة الفقه؟ قال
  .من غير سماع أفضل من قيام ليلة

  .طلب الأحاديث حرفة المفاليس، يعني به إذا طلب الحديث، ولم يطلب فقهه: ، وعن أبي عاصم أنه قال»النوازل«في آخر 

خصة ثلاثة أيام للرجال، وتركه يكره الجلوس في المسجد في المصيبة ثلاثة أيام، وفي غير المسجد جاءت الر: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . أحسن

ويكره الوضوء في : »واقعات الناطفي«لا بأس أن يتخذ في المسجد بيت يوضع فيه البواري لتعامل الناس، وفي كراهية : »النوازل«وفي 
 المسجد، وقال كره أبو حنيفة وأبو يوسف الوضوء في: »القدوري«المسجد إلا أن يكون فيه موضع اتخذ لذلك، ولا يصلى فيه، وفي 

رجل مر في مسجد ويتخذ منه طريقاً، فإن كان بعذر يجوز، وإن كان بغير عذر لا : »النوازل«لا بأس به إذا لم يكن عليه قذر، وفي : محمد
في  ... يجوز، ثم إذا جاز يصلي في اليوم مرة واحدة تحية المسجد، ولا يصلي أكثر من ذلك؛ لأن فيه حرج، وإذا تعلق بثياب المصلي بعض

المسجد من البواري والحشيش فأخرجه، فليس عليه أن يرجعه إلى المسجد إذا لم يتعمد ذلك؛ لأن ما في المسجد يخرجه خادمه عيسى، فإذا 
  .وقع خارج المسجد لا تجب الإعادة إلى المسجد
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لا يكره، والمسألة في الحقيقة بناءاً : عضهم قالوايكره، وب: رجل مات وأجلس ولداه على قبره رجلاً يقرأ القرآن؟ تكلموا فيه؛ بعضهم قالوا
على أن قراءة القرآن في المقبرة هل تكره؟ والمختار أنه لا تكره، وهل ينفع الميت؟ تكلموا فيه، والأشبه أنه ينفع؛ لأن الأخبار وردت بقراءة 

  .فياض أنه أوصى موصى عند موته بذلكآية الكرسي، وسورة الفاتحة، وسورة الإخلاص وغير ذلك، وحكي عن الفقيه أبي بكر ال

أنت في حل : لا يقبله حتى يقول: رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وأرجع له دانقاً، قال: سمعت أبا يوسف يقول: قال» نوادر هشام«وفي 
  .أو هو لك

 غصب شعيراً أو تبناً، وسمن به ، وساقه إلى أرضه وكرمه أنه يطيب له ما خرج بمترلة رجل)الماء(سئل محمد بن المقاتل عن رجل سرق 
وقد حكي عن بعض الزاهدين أن الماء وقع في : دابته، فإنه يجب عليه مثل ما غصب، وما زاد في الدابة يطيب له، قال الفقيه أبو الليث

سناً أما لا يجب عليه كرمه في غير نوبته، فأمر بقطع كرمه، ونحن لا نقول بقطع كرمه؛ لأن فيه إفساد المال، ولكن لو تصدق بترله كان ح
  . التصدق في الحكم

سئل الفقيه عن رجل زرع أرض رجل بغير إذنه، فلم يعلم صاحب الزرع حتى استحصد الزرع، فعلم ورضي به، هل يطيب للزارع 
وهذا استحسان : يطيب له أيضاً، قال الفقيه أبو الليث: رضيت، هل يطيب له؟ قال: لا أرضى، ثم قال: فإن قال: نعم، قيل له: الزرع؟ قال

  .وبه نأخذ

اختلف العلماء في كراهية تعليق الجرس على الدواب، فمنهم من قال بكراهيته في الأسفار كلها الغزو وغيره في ذلك سواء، وهذا القائل 
أن :  في ذلكيقول بكراهيته في الحضر، كما يقول بكراهيته في السفر، ويقول أيضاً بكراهية اتخاذ الخلاخل في رجل الصغير، والمعنى

إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار : »السير الكبير«الشيطان يستأنس ويتلهى بصوته، كما يستأنس ويتلهى بصوت المزامير، وقال محمد في 
كان على الدواب إنما يكره في دار الحرب؛ لأن العدو يشعر بمكان المسلمين، فإن ) الجرس(الحرب، وهو المذهب عند علمائنا أن تعليق 

إذا كان الراكب في : بالمسلمين قلة يتبادرون إليهم فيقتلوم، فإن كان م كثرة، والكفار يتحرزون عنهم ويتحصنون، فعلى هذا قالوا
المفازة في دار الإسلام ويخافون من اللصوص يكره لهم تعليق الجرس على الدواب أيضاً حتى لا يشعر م اللصوص، فلا يستعدون لقتلهم 

فأما ما كان في دار الإسلام : »السير«والهم، والذي ذكرنا في الجواب في الجرس، فهو الجواب في الخلال، قال محمد رحمه االله في وأخذ أم
في الجرس منفعة جمة منها؛ إذا ضلّ واحد من القافلة يلتحق ا بصوت الجرس، ومنها أن : فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به، قال

وام الليل عن القافلة كالذئب وغيره، ومنها أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب، وهو نظير الحدو، فإنه جوز؛ صوت الجرس يبعد ه
  .لأنه يزيد في نشاط الدواب

  

   

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لا بأس لما روي عن عائشة رضي االله عنها: اختلف الناس في ضرب الدف في العرس قال بعضهم

نبئت أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان إذا : وقال محمد بن سيرين» ا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوفأعلنو«
كل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث؛ تأديبه «: يكره لقوله عليه السلام: عرس أو ختان أقره، وقال بعضهم: سمع صوتاً أنكره سأل عنه، فإن قالوا

الدف الذي يضرب في زماننا هذا مع الصنجات والخلاخلات : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله» قوسه وملاعبته مع أهلهفرسه ورميه عن 
  .ينبغي أن يكون مكروهاً، وإنما الخلاف في الذي كان يضرب في الزمن المتقدم

ل كره لصاحب الدين أن يقتضي دينه من ذلك، مسلم باع خمراً، وأخذ ثمنه، وعلى بائع الخمر دين لرج: »الجامع الصغير«قال محمد في 
وإن كان البائع نصرانياً فلا بأس به، والوجه في ذلك أن الخمر ليست بمتقومة في حق المسلم، فلم يجز بيعه، و لم يملك ثمنها لا بالعقد ولا 
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بغير إذنه فلا يجوز، فأما الخمر بالقبض، بل بقي الثمن على ملك مشتري الخمر، فإذا أخذ صاحب الدين ذلك فقد أخذ ملك المشتري 
  .متقوم في حق الذمي فجاز بيعه، وملك ثمنها، فلو أخذ صاحب الدين ذلك فقد أخذ ملك البائع بأمره فيجوز

لو كنت قاضياً لم أقبل : ولا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع؛ لأنه إعانة لهم على أذى الناس، وقد قال خلف بن أيوب
  . يتصدق في المسجد الجامع، وقال الفقيه أبو بكر بن إسماعيل الواهب بفلس يحتاج إلى سبعين فليساً ليصير كفارة لهشهادة من

الصبرة إذا أصاب طرف منها نجاسة، ولا يعلم ذلك بعينه يعزل منها قفيزاً أو قفزين فعل ذلك، أو أزال ذلك عن ملكه ببيع أو هبة يحكم 
واز أن المعزول هو الذي أصابته النجاسة، فلا يقضى بنجاسة ما بقي، وقد عرفناه مباح التناول، فلا تثبت بطهارة ما بقي من الصبرة لج

  . الحرمة بالشك

أن رجلاً من أهل الذمة دخل حصناً من : ، وصورا»السير«من في ... ولا رواية عن أصحابنا في هذه المسألة، ومشايخنا استخرجوها 
لمسلمون، ثم إن المسلمين فتحوا الحصن، وأخذوا الرجال، وعلموا يقيناً أن الذمي فيهم، إلا أم لا يعرفونه حصون أهل الحرب قد حاصره ا

بعينه، وكل واحد منهم يدعي أنه الذمي، فإنه لا يحل للمسلمين قتلهم، ولو قتل واحد من أهل الحصن بعدما دخل فيه الذمي أو مات، أو 
قتلهم؛ لأنه بعدما مات واحد منهم أو قتل أو خرج من الحصن لم يتيقن أن فيهم من هو محرم خرج واحد منهم، فإنه يحل للمسلمين 

  .القتل، لجواز أن محرم القتل قتل أو مات أو خرج، وقد عرفناهم مباح الدم في الأصل، فلا تثبت الحرمة بالشك

  

  

ا قرىء صك على صبي وهو لا يفهم، ثم كبر لا يجوز له صبي يسمع الأحاديث، وهو لا يفهم، ثم كبر؛ يجوز له أن يروي عن المحدث، وإذ
أن يشهد، ألا ترى أن البالغ إذا قرىء عليه صك وهو لا يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه، ولو سمع الأحاديث ولم يفهم معناه جاز 

  .له أن يروي

  .تعلم علم الكلام والنظر فيه وراء قدر الحاجة منهي

  .ر ما يعرف القبلة، ومواقيت الصلاة لا بأس به، وفيما عدا ذلك فهو حراموتعلم علم النجوم قد

... التمويه في المناظرة والحيلة فيها هل يحل أن يتكلمه متعلم مسترشد أو غيره على الإنصاف بلا تعنت لا يحل، وإن كان يكلمه من يدخل 

  . مشروع بأي طريق يكون الدفع.. ..ويريد أن يطرحه يحل، بل يحتال كل حيلة لدفعه عن نفسه؛ لأن دفع 

إن : لا، فقلت: أترى ذا الحديث بأساً، فقال: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفتين بمسامير إلى زيد قلت له: »نوادره«قال هشام في 
لنعال التي ا شعر، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلبس ا: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأنه تشبه بالرهبان، فقال أبو يوسف

وإا من لباس الرهبان، فقد أشار إلى أن صورة المشاة فيما يتعلق به صلاح العبد لا يضر، وقد تعلق ذا النوع من الأحكام صلاح 
  .العباد، فإن من الأراضي ما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا ذا النوع من الأحكام

الكراهة في : ، من أصحابنا من قال»القدوري«ه هذه الخرقة التي تحمل، ويمسح ا العرق، وهكذا ذكر في ويكر: »الجامع الصغير«قال في 
» الكتاب«الخرقة التي لها قيمة؛ لأن إعداد ما له قيمة لإزالة العرق فيه تضييع لماله، ومنهم من قال بالكراهة على كل حال، وإطلاق لفظ 

ة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة والتابعون رضي االله عنهم، وإنما كانوا يمسحون دل عليه، وإنما كره؛ لأنه بدعة محدث
العرق بأطراف أثوام، ولأن فيه ضرب من التكبر وتشبه بزي الأعاجم، وكذلك الخرقة التي يمخط ا مكروهة، والخرقة التي يمسح ا 

 المسلمين ذلك، والحاصل أن من فعل شيئاً من ذلك تكبراً فهو مكروه وبدعة، ومن فعل الوضوء محدثة، ومنهم من طعن في ذلك لتوارث
ذلك لحاجة لا يكره، وهو نظير التربع في الجلوس والاتكاء قد يفعل الرجل نحوه تكبراً فيكره، وقد يفعله لحاجة فلا يكره، وحكي عن 

 ا الأصابع، وكان يشدد فيه، ويزجر عنه زجراً بليغاً، ولا بأس بأن يربط الحاكم الإمام أنه كان يكره استعمال الكواغد في وليمة ليمسح
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  .الرجل في إصبعه خاتماً أو خيطاً للحاجة إلى التذكر، فقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بذلك

  

   

يكره بالشعر أيضاً، وقول أبي : عر للأساكفة، وقال أبو يوسفولا ينتفع من الخترير بجلده ولا بغيره إلا الش: قال أبو حنيفة: قال أبو يوسف
  .حنيفة أظهر؛ لأن حاجة الأساكفة إلى شعرها حاجة ماسة إذ غيرها لا يقوم مقامها في إقامة مصلحة الخرز

  .قد رخص بعض الناس أن يشرب الرجل قائماً، وكرهه بعضهم إلا من عذر وبه نقول: قال الفقيه أبو الليث

لديك أو بالدجاج في أيام التضحية ممن لا أضحية عليه لعسرته تشبهاً بالمضحين مكروه، ذكره الشيخ الإمام الزاهد الصفار في التضحية با
هذا من رسم اوس، روى نصر بن يحيى بإسناد له عن محمد بن الحسن رحمه االله أنه ليس للعالم : بالفارسية، وقال» بيان التوحيد«كتاب 

: الشورى(} قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى{: ؛ لأنه وارث الأنبياء، وقد قال االله تعالى في حق الأنبياءمن بيت المال نصيب

  .والقراء لهم نصيب من بيت المال: قال) 72: يونس(} إن أجري إلا على االله{: وقال تعالى) 23

دق بالطعام المدخر كالحنطة ودقيقها، فأما بغير المدخر من الطعام تتصدق المرأة في بيت زوجها، والأمة في بيت مولاها لا تطعم ولا تتص
  .باعتبار العرف والعادة ، وإن لم يأذن الزوج والمولى بذلك صريحاً، ويكون ذلك إذن المولى والزوج....على 

  .الحطب إذا وجد في ر جار جاز أخذه والانتفاع، وإن كانت له قيمة وقت الأخذ

إلى مال ولده، فإن كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء، وإن كان في السفر واحتاج لعدم الطعام لا لفقره، بل هو الأب إذا احتاج 
  .موسر أكله بالقيمة، وحد اليسار ههنا أن لا تحل له الصدقة

  : ذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصولويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلب، وه: قال محمد رحمه االله

أن المحتاج إذا عجز عن الخروج يفترض على كل من يعلم حاله أن يطعمه بمقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادات، إذا : أحدها
ما آمن باالله من «: عليه السلامكان قادراً على ذلك حتى إذا مات ولم يعطه أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعاً في المأثم، والأصل فيه قوله 

» أيما رجل مات ضياعاً بين قوم أغنياء فقد برئت منهم ذمة االله وذمة رسوله«: وقال عليه السلام» بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو

عليه ذلك، فإن وكذلك إذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يعطيه، ولكنه قادر على أن يخرج إلى الناس ويخبرهم بحاله فيواسوه، يفترض 
  .امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين

  

  
  

  إذا كان المحتاج قادراً على الخروج، ولكن لا يقدر على الكسب: ثانيالالفصل 

سب فعليه أن يكتسب، المحتاج يقدر على الكالواجبات فليرده إليه حتماً وإن كان  فعليه أن يخرج، ومن يعلم بحاله فإن كان عليه شيء من 
  .ولا يحل له أن يسأل

  

  در على أن يخرج ويطوف على الأبواإذا كان المحتاج عاجزاً عن الكسب، ولكنه قا: ثالثالالفصل 

  )لا يحل(الكسب يفعل ذلك وقد هلك كان آثماً عند االله؛ وهذا لأن السؤال في حق من هو قادر على ، فإنه يفترض عليه ذلك، حتى إذا لم 

  :المعطي أفضل من الآخذ، وهذه المسألة على ثلاثة أوجه: ثم قال
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أن يكون المعطي مؤدياً للواجب، والآخذ قادراً على الكسب ولكنه محتاج، فههنا المعطي أفضل بالاتفاق، ولأنه في الإعطاء يؤدي : أحدها
  .  شك أن درجة المفترض أعلى من درجة المتبرعالفرض، والآخذ متبرع في الأخذ، فإن له أن لا يأخذ ويكتسب، ولا

أن يكون المعطي والآخذ كل واحد منهما شرع، أما المعطي فظاهر، وأما الآخذ بأن يكون قادراً على الكسب، وفي هذا الوجه : والثاني
ء في العمل الذي لا تميل إليه النفس، المعطي أفضل؛ لأن العبادات مشروعة بطريق الابتلاء، ومعنى الابتلاء في الإعطاء أظهر؛ لأن الابتلا

  .والنفس تميل إلى الأخذ، ولا تميل إلى الإعطاء

أن يكون المعطي متبرعاً، والآخذ مفترضاً بأن كان عاجزاً عن الكسب، وفي هذا الوجه المعطي أفضل عند أهل الفقه، وقال أهل : والثالث
  .ناالحديث؛ أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه الآخذ أفضل هه

إذا كان بالرجل يتلفه ذلك مثل الغدة في العين وغيره، أو كان به حجر فأراد استخراجه، ويخاف : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .إن فعل أحد ونجا فلا بأس بأن يفعل: منه الموت قال

  .لا بأس بالاستخبار عن الأخبار المحدثة في البلدة هو المختار لما فيه من المصلحة

ني إن أكل مما يتصدق به على الفقراء؛ إن أباح له الفقير ففي حل التناول اختلاف المشايخ، وإن ملكه من الغني لا بأس به بدليل حديث الغ
  .»هي لها صدقة ولنا هدية«: بريرة

  . ه، فلهم ذلكباع الجيران في الحضر أو الرفقة السفر متاع الميت الذي لا وارث له معه، ليصرفوه إلى تجهيزه وتكفينه ودفن

مات غريب عند محمد بن الحسن، فباع محمد بن : سمعت أبا سليمان الجرجاني، قال: وحكي عن نصر بن يحيى قال» العيون«في وديعة 
لا، وحكي أنه مات رقيق لوكيع بن الجراح في سفره، فباع : أكان محمد يومئذٍ قاضياً؟ قال: قلت لأبي سليمان: الحسن كتبه، قال نصير

، وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال في ) 220: البقرة(} واالله يعلم المفسد من المصلح{: تاعه وكتبه، وقرأ هذه الآيةوكيع م
ميت في مسجده جمع أهل المحلة دراهم ليشتروا له ا كفناً فاشتروا له الكفن، وكفنوا به، وفضل من الدراهم فضلة، فإن كان ذلك الميت 

يعرف مال كل واحد منهم ) لم( من جيرام؛ قاموا بتكفينه لحق الصحبة أو القرابة، فإن ما فضل من المال رد عليهم، فإن من قرابتهم أو
فهو منهم جميعاً، وإن لم يردوا عليهم رد على ورثته، وإن لم يرد على ورثته فأحب إليّ أن يصرف إلى ميت فقير من أهل تلك المحلة، 

 لم يكن بينهم وبين الميت وراثة ولا كان في جيرام وإنما هو غريب نزله الموت فيهم، أو أخرج فوضع فيصرف ذلك إلى كفنه، وإن
  .عندهم ليكفنوه رأيت أن يصرف ما فضل من الدراهم إلى كفن ميت آخر محتاج

  

  

 ذلك، واختيار الصدر الشهيد أن بعض المشايخ رخصوا في: »فتاوى أهل سمرقند«التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلطة، ذكر في 
الكبير حسام الدين رحمه االله أنه يفتى بعدم الجواز، فإن بالغ المستفتي يكتب في الفتوى الرأي في ذلك للقاضي، وللرجل أن يدخل الدار التي 

 وعند أبي حنيفة لا يدخل إلا آجرها، ويسلمها إلى المستأجر لينظر حالها ويرم ما استمر وبإذن المستأجر وبغير إذنه عند أبي يوسف ومحمد،
  .بإذن المستأجر

امرأة لها أب زمن، وليس للأب من يقوم عليه غير الابنة، والزوج يمنعها من تعاهد الأب، جاز لها أن تعصي الزوج، » :الأصل«في سرقة 
  . وتطيع الأب مسلماً كان الأب أو كافرا

ثم وصل إلى ماله، والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك الصدقة، وكذلك إذا تصدق عليه، : ابن السبيل» فتاوى أبي الليث«في نكاح 
  .الفقير إذا تصدق عليه ثم استغنى، والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك الصدقة

  .لا يجوز حمل تراب ربض المصر؛ لأنه حصن، فكان حق الجماعة، فإن ادم شيء من الربض ولا يحتاج إليه لا بأس بحمله



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1443

  .الكرع مكروه، ذكر في فوائد الفقيه أبي جعفر لأمر النبي عليه السلام: »فتاوى أبي الليث«في 

  .أن المصحف يورث، وهو للقارىء من الورثة، والمذهب عندنا أنه يورث كسائر الأموال: حكي عن إبراهيم النخعي

وإن كبروا بعد : إن أرادوا بذلك الشكر لا بأس به، قال: سئل الفقيه أبو جعفر عن قوم قرؤوا قراءة ورد وكبروا بعد ذلك جهراً، قال
والموضع موضع الخوف، وإذا  الصلاة على أثر الصلاة فإنه يكره وإنه بدعه، وإذا كبروا في الرباطات لا يكره إذا أرادوا به إظهار القوة

  u.كبروا في مساجد الرباطات، ولم يكن الموضع مخوفاً يكره

ذلك تكبير : سئل إبراهيم النخعي عن تكبير أيام التشريق على الأسواق والجهر ا، قال: ت شيخي أبا بكر يقولسمع: قال الفقيه أبو جعفر
  .وأنا لا أمنعهم عن ذلك: أنه يجوز، قال الفقيه: الحوكة، وعن أبي يوسف

 روي عن محمد بن الحسن أنه قال في تأويل هذا »اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس«: لا غيبة لمن يضر الناس يداً ولساناً، قال عليه السلام
مراد النبي عليه السلام أن يكون قصد الذاكر النصيحة حتى لا يتضرر به أحد، وفي هذه الصورة لا إثم عليه، بل على الذاكر، فإذا : الحديث

  . الغيبة أشد من الزنا«: أكن في صدره أنفة وهتك ستره صار غيبة، وقال عليه السلام

إذا عرض بسط بحر عام لا يضر بالمارة فذلك مباح له، ولمن شاء من المسلمين أن يأخذه برفع ذلك، وإن جعله وقفاً : يه أبو نصرقال الفق
صار وقفاً، فأما على مذهب أصحابنا ليس له ذلك، وحكي أن محمد بن سلمة كان يدني دكاناً على ما به وارثاً البتة، فقيل للشيخ أبي 

  .لا أبعده عن الصواب،: البه؟ ق) ما(نصر تقول 

  

  

كل شيء حازه الإنسان يملكه، كالطعام والماء الذي يحوزه بكوزه، فإن المضطر يقابله بما دون السلاح، وأما : وحكي عن أبي نصر أنه قال
  .في ماء البئر وما أشبهه، فإنه يقابله بالسلاح، وغير السلاح

لا ينقض ويترك : أن لا ينقض ذلك، وفي الاستحسان: هواء المسلمين، فالقياسوعن أبي يوسف في الرجل إذا طين جدار داره، وأشغل 
أنه كان إذا أراد أن يطين داره نحو السكة، حد منه ثم طينه كيلا يأخذ : على حاله، وروي عن النصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة

  .شيئاً من الهواء

إن كانت السكة نافذة :  أو متعلقاً بجدار الشريك، فأراد أن ينقض أو يقطع قالسئل نصر بن يحيى عن الجذع إذا كان خارجاً من السكة
فله أن ينقض، وإذا أراد نقضه لا يؤمر ببنائه، وليس لصاحب الجذع حق القرار، وإن كانت السكة غير نافذة، فإن كان قديماً فلصاحبه 

  .وإن كان محدثاً فلصاحبه حق النقض، وإذا نقض لا يؤمر بالبناء ثانياًحق القرار، وليس للشريك حق النقض، ولو نقض يؤمر بالبناء ثانياً، 

  .غزل الرجل إذا كان على هيئة غزل المرأة يكره

  .في صوم شمس الأئمة الحلواني، تنحنح المؤذن عند الأذان والإقامة مكروه

شرح «جاوز عنه إلى غيره، هكذا ذكر في كراهية يكره أن يتخذ شيئاً من القرآن حتماً لشيء من الصلوات لا يت» فتاوى أهل سمرقند«في 
وهذا إذا اعتقد أن غيره لا يجوز، أما إذا لم يعتقد ذلك وعرف أن غيره يجوز، ولكن هذا أيسر عليه، أو قرأه تبركاً : ، قال ثمة»الطحاوي

  .بقراءة رسول االله عليه السلام لا يكره

  . وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيتها

  .إذا وجد في المقبرة طريقاً لا بأس أن يمشي فيه إذا لم يقع في قلبه أنه محدث: وفي هذا الموضع أيضاً: قال» رقندفتاوى سم«في 

  .رجل أخذ من رجل شيئاً وهرب ودخل في داره لا بأس للمأخوذ منه أن يتبعه، ويدخل داره ويأخذ؛ لأنه موضع الضرورة

فع طيناً أو تراباً من طريق المسلمين ففي أيام الأوحال جاز، بل هو أولى، وفي غير أيام الأوحال رحمه االله تعالى؛ إذا ر» فتاوى أبي الليث«في 
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إن لم يصر كالأرض، وكذلك وإن كان كالأرض، واحتاج الرافع إلى قلعه؛ لا يسعه ذلك إن كان فيه مضرة بالمارة، وفي هذا الموضع 
  .أهل قرية ابتلوا بالدياسة بالخمر فلا بأس به: أيضاً

فتاوى أهل «رجل مشى في الطريق، وكان في الطريق ماء فلم يجد مسلكاً إلا أرض إنسان فلا بأس بالمشي فيه؛ لأن فيه ضرورة، وذكر في 
المرور في أرض الغير على التفصيل؛ إن كان لأرض الغير حائط وحائل لا يمر فيها؛ لأن ذلك دليل عدم الرضا من صاحب : »سمرقند

  .، وإن لم يكن هناك حائط فلا بأس بالمرور فيها، فالحاصل أن المعتبر في هذا الباب عادات الناسالأرض بالمرور فيها

  

  

ر لرجل في أرض رجل، أراد صاحب النهر أن يدخل الأرض ليعالج ره ليس له ذلك؛ لأن الأرض ملك الغير، : »واقعات الناطفي«وفي 
هذا الجواب على قول :  ضيقاً لا يمكنه المشي في بطنه؛ لا يدخل في الأرض أيضاً، قيلولكن ينبغي أن يمشي في بطن النهر، وإن كان النهر

ما ذكر قول الكل، وتأويل المسألة على : أبي حنيفة؛ لأنه لا حريم للنهر عنده، وأما على قولهما للنهر حريم فله أن يمر على الحريم، وقيل
  .قولهما أن صاحب النهر باع الحريم من صاحب الأرض

  . داس الحنطة وداس الشعير.... قيلولة المستحبة هي القيلولة من ال

بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك الله يكره بسطه، والقعود عليه واستعماله، فلو قطع حرف من حروفه وخيط على بعض 
ة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي عليه الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة لا تسقط الكراهة؛ لأنه بقيت الحروف، وللحروف المفردة حرم

أبو جهل لعنه االله، : السلام بواسطة هذه الحروف، وقد روي أن واحداً من الأئمة رأى الشبان يرمون، وقد كان المكتوب على الهدف
  .وفإنما أمنعكم لأجل الحر: فمنعهم عن ذلك، ومضى بوجهه، ثم رجع، فوجدهم محوا اسم االله وكانوا يرمون كذلك، فقال

أن الجصاص : الأعونة والسعادة والظلمة في أيام العمرة أفتى كثير من مشايخنا بإباحته، وقد حكي عن الشيخ الإمام الزاهد الصفار: قيل
يثاب : أن من ضرب الضرائب على الناس حل ذمته وكان السيد الإمام الأجل أبو شجاع السمرقندي يقول» أحكام القرآن«أورد في 

  .تي بكفر الأعونة، وكذلك القاضي الإمام عماد الدين بسمرقند يفتي بكفرهم ونحن لا نفتي بكفرهمقائلهم، وكان يف

  .يكره؛ لأنه موضع قراءة القرآن، فلا يليق به إدخال الذكر فيه، وقد قيل بخلافه: إذا أدخل الرجل ذكره فم أمرأته فقد قيل

لخبز بدرهم ومن ينقص عن ذلك فعلت في حقه كذا وكذا، فاشترى رجل من بيعوا عشرة أمناء من ا: أيضاً السلطان إذا قال للخبازين
الخباز عشرة أمناء من الخبز بدرهم، ولولا خوف السلطان، فالخباز لا يبيعه عشرة أمناء بدرهم لا يحل للمشتري أكله؛ لأن الخباز في معنى 

من البائع يخرج من أن  ري الأكل، فبيع المكره إذا لحقته الإجازةالمكره على البيع، فإن أجاز البائع بعد ذلك من اختيار جاز، وحل للمشت
  . يكون بمعنى مكره

الأول أن يستأذنه، وفي هذا الوجه له أن يفعل ذلك إلا : أوجه: رجل أراد أن يستمد عن محبرة غيره فهذا على ثلاثة: »الواقعات«في عارية 
إذا لم يستأذنه ولم يعلمه، : اً إذا لم ينهه؛ لأنه إذا لم ينهه فهو إذن له دلالة، الثالثأن يعلمه وفي هذا الوجه له ذلك أيض: أن ينهاه، الثاني

إن كان بينهما انبساط فله أن يفعل ذلك لمكان الإذن عرفاً، وإن لم يكن بينهما انبساط ليس له أن يفعل؛ لأنه في الإذن : وإنه على وجهين
  .عرفاً تودد

  

  

 العلم إذا كانوا في مجلس ومعهم محابر فكتب واحد من محبرة غيره بغير إذنه صريحاً لا بأس به؛ لأنه مأذون طلبة: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .دلالة، فإنه لو استأذنه يثقل عليه
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استأجر كتاباً ليقرأه، فوجد في الكتاب خطأ إن علم أن صاحب الكتاب يكره إصلاحه لا ينبغي له أن يصلحه؛ لأنه تصرف في : وفيه أيضاً
ملك الغير بغير إذنه، وإن علم أنه لا يكره إصلاحه فإن أصلحه جاز؛ لأنه مأذون دلالة، وإن لم يصلحه فلا إثم عليه؛ لأن الصلاح ليس 

  .واجب عليه

رجل في داره شجرة فرصاً وقد باع أغصاا، وإذا أبقاه المشتري اطلع على عورات الجيران، فقيل ينبغي للجيران أن يرفعوا الأمر إلى 
القاضي حتى يمنعه عن ذلك، والمختار أن يخبر المشتري الجيران وقت الإيفاء ليستروا أنفسهم، يفعل ذلك في كل يوم مرة أو مرتين؛ لأن هذا 

  .جمع بين الحقوق، فإن لم يفعل ذلك إلا أن يرفع الأمر إلى الحاكم، فإن رأى الحاكم المنع منعه

 يكره قلعه، وإن كان يابساً لا يكره؛ لأنه ما دام رطباً يسبح، فربما يكون للميت أنس شوك أو حشيش نبت على القبور؛ إن كان رطباً
  .بتسبيحها، ولا كذلك اليابس منه

ميت دفن في أرض غيره، فإن شاء رب الأرض أمر بإخراجه وإن شاء سوى القبر مع الأرض وزرع عليه، فله أن يستخلص الظاهر والباطن 
  . وحده

أو أعماله لا تنفعه؛ لأنه عصى االله فهو مؤمن صالح، ..... مؤمن ....  ويقع في قلبه أنه ليس بمؤمن، إن وقع في قلبه رجل يعمل أعمال البر،
 قلبه أنه ليس بمؤمن ولم يعرف االله، واستقر قلبه على ذلك فهو كافر باالله، وإن خطر هذا بقلبه ووجد إنكار ذلك من نفسه وإن وقع في

  .ذا غير ممكنفهو مؤمن؛ لأن التحرز عن ه

؛ لأنه لو أمره ربما »خوبت أبي بسر فلان كار بشور«: في الشفقة في الأولاد الشفقة عليهم إذا أراد الأب أن يأمر له بشيء أن يقول: قيل
  .تر مندوبيعلمه الابن فيصير عاقاً، رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى االله لا ينبغي له أن يخبر الإمام بما صنع لإقامة الحد؛ لأن الس
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  التحريكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على فصول

  في مسائل الصلاة -  1

  في مسائل الزكاة -  2

  في التحري في الثياب والأواني والمساليخ والموتى -  3

  في المتفرقات -  4

  

  
  

  ول في مسائل الصلاةالأالفصل 

  

عند انعدام الدلالة، فمن الدلائل؛ المحاريب المنصوبة في كل موضع؛ يجب أن يعلم بأن معرفة جهة الكعبة إما بدليل يدل عليها أو بالتحري 
لأن ذلك باتفاق من الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم، فإن الصحابة فتحوا العراق، وجعلوا القبلة ما بين المشرق والمغرب، ثم فتحوا 

 يصلون إليها، ولما ماتوا جعلت قبورهم إليها أيضاً من غير خراسان، وجعلوا القبلة ما بين المغربين؛ مغرب الشتاء ومغرب الصيف، وكانوا
  .نكير أحد منهم، وكفى بإجماعهم حجة

ومن الدليل السؤال في كل موضع؛ لأن أهل كل موضع أعرف بقبلتهم من غيرهم عادة، ومن الدليل النجوم أيضاً على ما حكي عن عبد 
ي خلف القفا في استقبال القبلة، ونحن نجعل الجدي خلف الأذن اليمنى، وكان الشيخ إن أهل الكوفة يجعلون الجد: االله بن المبارك أنه قال

السبيل في معرفة جهة القبلة أن ينظر إلى مغرب الشمس في : الإمام الزاهد رئيس أهل السنة إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه االله يقول
قصر أيام السنة فيعينه ثم يدع الثلثين على يمينه والثلث على يساره، فيكون مستقبلاً أطول أيام السنة فيعينه، ثم ينظر إلى مغرب الشمس في أ

  .للجهة إذا وجد ذلك الموضع، وعند انقطاع هذه الأدلة فإصابة جهة القبلة بالتحري

  : وجملة هذا الفصل على أربعة أوجه

 أن هذه قبلة وليست بقبلة، وفي هذا الوجه إن علم أنه أصاب إذا صلى إلى جهة من غير شك ولا تحر ولم يخطر بباله وقت التكبير: أحدها
أو كان أكثر رأيه ذلك يجزئه؛ لأنه لو لم يعلم أنه أصاب أو لم يصب يجزئه؛ لأن الجواز أصل فيما يفعله المسلم العاقل، فلأن يجزئه إذا علم 

 الجواز في الوجه الأول بنوع ظاهر من حيث إن الجواز أصل وإن علم أنه أخطأ لا يجزئه؛ لأن. أنه أصاب أو كان أكثر رأيه ذلك كان أولى
فيما يفعله العاقل المسلم، وهذا نوع ظاهر، والثابت بالدليل فوق الثابت بالظاهر، وكذلك إذا كان أكثر الرأي أنه أخطأ؛ لأن أكثر الرأي 

  .ن الصلاةأقيم مقام العلم في حق العمل، وهذا كله إذا علم أنه أصاب أو أخطأ بعد الفراغ م

أنه لا يجوز ويلزمه الاستقبال، وذكر » شرحه«فأما إذا علم في خلال الصلاة أنه أصاب القبلة أو كان أكثر رأيه، ذكر شيخ الإسلام في 
لا يجزئه ويلزمه : أن فيه اختلاف المشايخ، كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل يقول: »شرحه«شمس الأئمة السرخسي في 

ستقبال؛ لأن ما ظهر من الحالة في الانتهاء فوق الحالة الماضية؛ لأن التوجه إلى القبلة في الحالة الماضية كان ثابتاً بظاهر الحال وبعدما علم الا
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كان أنه أصاب أو كان أكثر رأيه ذلك فالتوجه إلى القبلة ثابت بالدليل، ولا شك أن الثابت بالدليل فوق الثابت باستصحاب الحال، فإذا 
ما ظهر من الحالة في الانتهاء فوق الحالة الأولى لم يمكنه بناء الباقي على ما مضى؛ لأن الأقوى لا يجوز أن يبنى على الأضعف، ألا ترى أن 

المؤمن إذا قدر على الركوع والسجود في خلال الصلاة والأمي إذ ا صار قادراً لا يبني، وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو بكر بن حامد 
يجزئه ولا يلزمه الاستقبال؛ لأن صلاته كانت صحيحة في الابتداء لانعدام الدليل المفسد فالتغيير لا تزداد القوة حكماً بخلاف ما بعد : يقول

  .  الشك؛ لأن هناك صلاته بنيت صحيحة إلا بالتيقن بالأصلية، فإذا شعر أنه أصاب فقد يقوى حاله حكماً فلزمه الاستقبال

  

ف الوجه الثاني إذا اشتبهت عليه القبلة، فلم يتحر وصلى إلى جهة إن علم أنه أخطأ، أو أكثر رأيه ذلك أو لم يعلم أنه أخطأ أما ههنا بخلا
أوأصاب لا يجزئه، وإن علم أنه أصاب بجهته هذا كله قبل الفراغ من الصلاة، أما إذا لم يعلم أنه أخطأ أو أصاب إنما لا يجزئه؛ لأن التحري 

الة الاشتباه شرطاً لجواز الصلاة، فإذا ترك التحري فقد ترك شرطاً من شرائط جواز الصلاة فلا يجزئه كما لو ترك شرطاً افترض عليه ح
  . آخر، وإذا ظهر الكلام فيما إذا لم يعلم أنه أخطأ أو أكثر رأيه ذلك من طريق الأولى

أن في المسألة الأولى لم : علم أنه أصاب أو لم يصب، فإنه يجزئه ووجه الفرقإذا لم ي: فرق بين هذا وبين المسألة الأولى، فإن في المسألة الأولى
يصر تاركاً شرطاً من شرائط جواز الصلاة؛ لأن التحري إنما يجب حالة الاشتباه، ولم يشتبه عليه أن القبلة في المسألة الأولى أما ههنا اشتبه 

لو كان تاركاً : ة، فإذا ترك ذلك فقد ترك شرطاً من شرائط جواز الصلاة فإن قيلعليه أمر القبلة، فافترض عليه التحري شرطاً لجواز الصلا
شرطاً من شرائط جواز الصلاة لكان لا يجزئه، وإن علم أنه أصاب كما لو تحرى ووقع تحريه على جهة فترك تلك الجهة وصلى إلى جهة 

 القبلة؛ لأن التحري طلب، والمقصود من الطلب المطلوب لا عين التحري ما افترض لعينه وإنما افترض لغيره، وهو إصابة: الجواب. أخرى
الطلب، فإذا علم أنه أصاب القبلة تبين أن التحري لم يكن فرضاً عليه؛ لأن ما افترض لغيره لا يبقى فرضاً متى حصل المقصود منه بدونه 

وقع تحريه على جهة فتوجه إلى جهة أخرى؛ لأن هناك كالسعي إلى الجمعة لا يبقى فرضاً متى حصل المقصود بدونه؛ بخلاف ما لو تحرى و
لعينه؛ لأن التوجه إلى الجهة التي وقع عليها التحري افترض لعينه؛ لأن هذه الجهة صارت قبلة له بنص الكتاب كالكعبة حالة العيان، 

من صلاته ما هو فرض لعينه لا تجوز صلاته، ومن ترك . والتوجه إلى الكعبة حالة العيان فرض لعينه فكذا التوجه إلى الجهة التي أدى تحريه
  .وإن أتى بشيء آخر، كما لو ترك ركوعاً وأتى بثلاث سجدات

، وقد اختلف »الأصل«فأما إذا كان أكثر رأيه أنه أصاب، وكان ذلك بعد الفراغ من الصلاة هل يجزئه؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذا في 
  . ر الرأي أقيم مقام العلم، ولو علم أنه أصاب يجزئه، فكذا هنايجزئه؛ لأن أكث: المشايخ فيه، بعضهم قالوا

لو كان أكثر رأيه أنه صلى إلى القبلة قبل : أن محمداً رحمه االله سوى بين العلم وأكثر الرأي قبل الفراغ من الصلاة، فقال: الدليل عليه
لا يجزئه؛ لأن التحري لزمه بيقين، فلا يسقط إلا بيقين :  من قالالفراغ من الصلاة يلزمه الاستقبال كما لو علم أنه صلى إلى القبلة، ومنهم

مثله، وغالب الرأي لا يوجب علم اليقين فلا يسقط به فرض التحري، وهذا بخلاف ما لو كان أكثر رأيه في الصلاة أنه أصاب، فإنه يلزمه 
 أو بالجهل، وبأي ذلك ما ألحقنا يلزمه الاستقبال إن ألحقناه الاستقبال كما لو علم يقيناً؛ لأن أكثر الرأي في الصلاة إما أن يلحق بالعلم

بالعلم، فلأن الحالة الثابتة أقوى من الحالة الماضية، فلا يمكنه البناء على الماضي، وإن ألحقناه بالجهل فلفساد الشروع فأما بعد الفراغ 
  .فالتحري كان فرضاً عليه بيقين، فلا يسقط عنه إلا بيقين مثله

  

  

إذا شك وتحرى وصلى إلى الجهة التي وقع التحري عليها، وفي هذا الوجه تجزئه صلاته، وإن علم أنه أخطأ القبلة، وقال : لثالثالوجه ا
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لا تجزئه صلاته، وإذا علم أنه أخطأ القبلة وجه قوله أنه أدى حكماً عن اجتهاده، وقد ظهر خطؤه بيقين فيلزمه الإعادة، : الشافعي رحمه االله
  .  بماء على ظن أنه طاهر ثم تبين أنه نجسكما لو توضأ

القياس في القبلة أن لا : وجه قول علمائنا رضي االله عنهم حديث عبد االله بن عامر بن ربيعة وإنه معروف، وإنما مسألة الثوب، وإنا قلنا
س عليه غيره، والنص الوارد في القبلة لا يجوز كما في الثوب والماء، إلا أنا تركنا القياس في القبلة بالنص، وماثبت بخلاف القياس لا يقا

يكون وارداً في الماء والثوب دلالة؛ لأن الصلاة إلى غير القبلة أخف من الصلاة بغير وضوء وفي ثوب نجس؛ لأن التطوع إلى غير القبلة يجوز 
فر يجزئه التطوع إلى غير القبلة، ولا يجزئه بالعذر الذي لا تجوز بمثله الصلاة بغير وضوء، ولا في ثوب نجس، فإنه تعذر السير فيما دون الس

بغير طهارة، ولا في ثوب نجس، وإذا كان أخف فالنص الوارد في القبلة بخلاف القياس، ويكون وارداً فيهما دلالة فرد فصل الماء والثوب 
  .إلى ما يقتضيه القياس والقياس ما قاله، وهذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة

ن الصلاة إذا علم أنه أصاب القبلة فإنه يمضي في صلاته، ولا يستقبل؛ لأن الحالة الثانية مثل الحالة الأولى؛ لأن الجهة التي فأما قبل الفراغ م
وقع عليها التحري صارت قبلة بالنص كالكعبة، وإذا كانت الحالة الثانية مثل الأولى لا فوقه أمكنه البناء على الحالة الأولى، ألا ترى أن 

  كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما تحولت القبلة إلى الكعبة تحولوا إليها، وهم في الصلاة وأجزأم صلام؟أهل قباء 

إذا شك وتحرى، وأعرض عن الجهة التي وقع تحريه عليها وصلى إلى جهة أخرى لا يجزئه في ظاهر رواية أصحابنا، وروى أبو : الوجه الرابع
ه يجوز، وجه ظاهر الرواية ما ذكرنا، وجه رواية أبي سليمان أن التوجه إلى الجهة التي وقع تحريه عليها سليمان الجوزجاني عن أبي يوسف أن

لم يفترض لعينه بل إا كعبة حقيقة، فإذا أصاب الكعبة بجهة أخرى فقد حصل المقصود من التوجه إلى الجهة التي وقع تحريه عليها فيسقط 
  . فرضه التوجه إليها

 الفصل إذا صلى إلى الجهة التي وقع تحريه عليها ركعة أو ركعتين، ثم علم أنه أخطأ فعليه أن يتحول إلى جهة الكعبة، ويبني ومما يلحق ذا
على صلاته، وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إليها ركعة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى؛ يتحول إلى الجهة الثانية، وكذا في الثالثة، والرابعة، 

ديث أهل قباء على ما روينا، واختلف المتأخرون فيما إذا صلى ركعة إلى جهة بالتحري، ثم وقع تحريه على جهة أخرى والأصل فيه ح
  .يلزمه الاستقبال: فصلى إليها ركعة، ثم وقع تحريه على الجهة الأولى، فمنهم من قال ينتقل إلى تلك الجهة أيضاً، ومنهم من قال

  

  

  ن التحريومما يتصل ذا الفصل معرفة مكا

من الأصل مسألة تدل على أن التحري في باب القبلة كما جوز خارج المصر يجوز في المصر، وصورا قوم  ذكر في باب صلاة المريض
مرضى في بيت بالليل أمهم واحد وصلى بعضهم إلى القبلة، وبعضهم إلى غير القبلة، وهم يظنون أم أصابوا يعني تحروا، فصلام جائزة؛ 

وز ذلك من الأصحاء حالة الاشتباه فمن المرضى أولى، ووجه الاستدلال ا أن محمداً رحمه االله حكم بجواز صلام من غير فصل، لأنه يج
  . بينما إذا كان البيت في المصر أو خارج المصر

ه التحري، وذكر شمس الأئمة أن الرجل إذا كان ضيفاً وكان ليلاً، ولم يجد أحداً يسأل فأراد أن يصلي التطوع جاز ل: وعن أبي يوسف
إذا كان الرجل ضيفاً في بيت إنسان فنام القوم، فأراد الضيف أن يتهجد بالليل، وكره أن : مسألة الضيف، فقال» شرحه«الحلواني في 

ري، وإن كان يريد إن كان يريد إقامة المكتوبة لا يجوز له التح: لا يجوز له التحري، وبعضهم قالوا: يوقظهم، وذكر أن بعض مشايخنا قالوا
التهجد بالليل؛ يجوز له التحري، قال شمس الأئمة الحلواني عن مشايخه إن الصحيح أنه لا يجوز التحري في المصر؛ لأنه يتوصل إلى إصابة 

لذي يكون في وما ذكرنا في باب صلاة المريض محمول على البيت ا: الجهة بالسؤال، ويجد من يسأله غالباً، والحكم يبنى على الغالب، قالوا
  .والمرضى مسافرون.... في .. الرباط، ولا يكون 
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التحري في المسجد في ليلة مظلمة يجوز حتى لو صلى المغرب في المسجد بالتحري، ثم جيء بالسراج وظهر أنه : »فتاوى النسفي«وفي 
وهذا : ئط لطلب المحراب احتمال الضرر، قالأخطأ القبلة لا يجب عليه الإعادة سواء كان المسجد له محراب أو لم يكن؛ لأن في مس الحا

  . جواب السيد الإمام أبي شجاع، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني، وفي النهار لا يجوز

رجل دخل مسجداً لا محراب فيه، وقبلته مشكلة، وفيه قوم من أهله فتحرى هذا الرجل القبلة وصلى، ثم تبين أنه : وفي كتاب التحري
 يعيد الصلاة، وإن علم أنه أصاب جازت صلاته؛ لأن السؤال من أهله ما افترض لعينه، بل لإصابة القبلة، فإذا أصاب فقد أخطأ فعليه أن

حصل المقصود بدونه فيجوز، ألا ترى أنه قد صلى بعد الشك بدون التحري؛ لأن التحري ما افترض بعينه بل لإصابة الكعبة، فإذا أصاب 
وهو نظير من أتى حياً من الأحياء ولم يجد ماءً فتيمم وصلى، ثم وجد : اب التحري عقيب ذكر هذه المسألةفقد حصل المقصود، قال في كت

الماء فإن كان في الحي قوم من أهله ولم يسألهم لا يجوز له التيمم، وإن كان في الحي قوم من غير أهله فلم يسألهم، أو سألهم فلم يخبروه، أو 
عن محمد رحمه االله فيمن بان له الخطأ بمكة بأن كان به محبوساً في » شرحه«صلاته، وذكر القدوري في لم يكن بحضرته من يسأله جازت 

وهو الأقيس؛ لأنه إذا كان محبوساً في بيت وانقطع : بيت فاشتبهت عليه القبلة فتحرى، فلم يكن عنده من يسأله أنه لا إعادة عليه قال ثمة
عليه الإعادة؛ لأنه تيقن بالخطأ بمكة؛ لأن : وقال أبو بكر الرازي: د أتى بما أمر به فيجوز، قال ثمةعنه سائر الأدلة تعين عليه التحري، فق

وكذلك لو كان بالمدينة؛ لأن القبلة بالمدينة مقطوع ا؛ نصبها رسول االله عليه السلام بالوحي بخلاف : القبلة بمكة مقطوع ا، قال ثمة
  h.سائر البقاع

  

  
  

  سائل الزكاةثاني في مالالفصل 

  

وإذا دفع الرجل زكاة ماله إلى رجل، ولم يخطر بباله عند الدفع أنه غني أو فقير؛ جاز الأداء إلا إذا علم أنه غني، وإن دفع إلى رجل ظن أنه 
أنه لم يشك في فقير من غير أن يستدل على كونه فقيراً بما جعل أمارة على الفقر، فالجواب فيه كالجواب في الفصل الأول، ومعنى المسألة 

  . أمر المدفوع إليه، بل كما رآه وقع في قلبه أنه فقير

وإن اشتبه عليه حال المدفوع إليه، فدفع إليه بعدما تحرى، ووقع في أكثر رأيه أنه فقير أو أخبره المدفوع إليه أو أخبره عدل آخر أنه فقير، أو 
سأل الناس، ووقع في قلبه أنه فقير، وفي هذه الوجوه كلها إن علم أنه فقير أو رآه في زي الفقراء، أو رآه جالساً في صف الفقراء، أو رآه ي

أكثر رأيه أنه فقير، أو لم يعلم شيئاً، أو علم أنه غني، أو كان أكثر رأيه أنه غني؛ جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رضي االله عنهما، وعند أبي 
لا يجزئه عن زكاة ماله عند أبي يوسف، قال : ه غني؛ فإن في هذه الصورةيوسف الجواب كذلك إلا في وجه واحد؛ وهو ما إذا علم أن

  .وله أن يسترد ما دفع إليه، وهو خلاف الرواية، فالرواية منصوصة عن أبي يوسف أنه لا يملك الاسترداد: شيخ الإسلام

ه فقير، أو رآه في زي الفقراء أو جالساً في صف ثم إن محمد رحمه االله جمع بين فصول خمسة، بينما إذا أخبره المدفوع إليه أو عدل آخر أن
الفقراء، أو رآه يسأل الناس، ووقع في قلبه أنه فقير؛ ذكر هذا الشرط، وهو الوقوع في قلبه أنه فقير فيما إذا رآه يسأل الناس، ولم يذكره في 

 الأخر مع هذا الشرط؛ وهذا لأنه إذا وقع في بعض الفصول» النوادر«الفصول الأخر، وإنه شرط في الفصول الأخر أيضاً، وهكذا ذكر في 
  .قلبه صدقه كان بمترلة التحري
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إذا ظهر أن المدفوع إليه غني، وجازت الصدقة عند أبي حنيفة ومحمد هل يحل للقابض؟ اختلف المشايخ فيه؛ : ثم على قول أبي حنيفة ومحمد
  . عطي على وجه التمليكيرد إلى الم: يطيب، وقال بعضهم: لا يطيب، وقال بعضهم: قال بعضهم

» الكتاب«يثاب ثواب ااملة مع الناس والبر م، ولا يثاب ثواب الصدقة، واستشهد في : ثم المعطي هل يثاب على ذلك؟ قال بعضهم

ا لم يعلم، هو بمترلة رجل توضأ بماء وصلى، ثم تبين أنه كان غير طاهر، وذكر أن هذا يجزئه م: حجة لأبي يوسف في المسألة المختلفة، قال
وتحت هذا اللفظ فائدة عظيمة، فإنه جعل تلك الصلاة مجزئة ما لم يعلم أا فاسدة في الحقيقة قال : فإذا علم عاد، قال شمس الأئمة الحلواني

االله، قال وكذلك كل صلاة وقعت فاسدة، وهو يظن أا وقعت جائزة، فمات قبل العلم لم يعاقب، والعبرة لما عنده لا بما عند : رحمه االله
ونظيره ما روي عن أبي يوسف فيمن اشترى جاريته وطأها مراراً، ثم استحقت إن وطأها حلال له، ولا يسقط إحصانه؛ لأنه : رحمه االله

  .الوطء حرام، إلا أنه لا إثم عليه: وطئها وعنده أا ملكه فاعتبر ما عنده، وعلى قول أبي حنيفة ومحمد

  

  

فدفع إليه من غير تحر إن ظهر أنه غني، أو وقع في أكثر رأيه أنه غني، أو لم يعلم شيء لا يجوز، وإن ظهر أنه وإذا شك في حال المدفوع إليه 
رأيه بعد ذلك أنه فقير اختلف المشايخ فيه، أكثرهم على أنه لا يجوز، وأما إذا اشتبه عليه حال المدفوع إليه،  فقير يجوز، وإن وقع في أكثر
: أنه غني، فدفع إليه مع ذلك لا يجزئه ما لم يعلم فقره، وإذا علم أنه فقير اختلف المشايخ فيه على ثلاثة أقاويلوتحرى ووقع في أكثر رأيه 

عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز، وعند أبي يوسف يجوز على : لا يجوز إجماعاً، وبعضهم قالوا: يجوز إجماعاً، وبعضهم قالوا: بعضهم قالوا
  . والأصح هو الجواز: قال شمس الأئمة السرخسيعكس ما ذكرنا من الاختلاف، 

ثم في المسألة المختلفة بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، لو ظهر أن المدفوع إليه أب الدافع، أو ابنه كان على الخلاف في ظاهر 
جامع «ف في ظاهر الرواية، وذكر في الرواية، وذكر أبو شجاع عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، لو ظهر أن المدفوع إليه هاشمي كان على الخلا

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وإن ظهر أن المدفوع إليه ذمي، كان على هذا الخلاف في ظاهر الرواية، وذكر أبو » البرامكة
ذا الخلاف، وذكر في أنه على ه» نوادر الزكاة«أنه لا يجوز، وإن ظهر أنه حربي مستأمن ذكر في : عن أبي حنيفة» الأمالي«يوسف في 

أنه لا يجوز، وإن ظهر أنه حربي غير مستأمن لا يجوز عند أبي حنيفة باتفاق الروايات، وإن ظهر أنه عبده : عن أبي حنيفة» جامع البرامكة«
  .لا يجزئه إجماعاً، وإن ظهر أنه مكاتبه فعن أبي حنيفة رضي االله عنه روايتان

  

  
  

  والمساليخ، والأواني، والموتىثالث في التحري في الثياب، الالفصل 

  

إذا كان مع الرجل ثوبان، أو ثياب، والبعض نجس، والبعض طاهر، فإن أمكن التمييز بالعلامة يميز، وإن تعذر التمييز بالعلامة إن كانت 
 أو أحد الأثواب يتحرى، وإن الحالة حالة الاضطرار بأن لا يجد ثوباً طاهراً بيقين، واحتاج إلى الصلاة، وليس معه ما يغسل به أحد الثوبين

كانت الحالة حالة الاختيار إن كانت الغلبة للنجس أو كانا على السواء لا يتحرى، ثم في حالة الاضطرار إذا وقع تحريه في الثوبين على 
إن لم يحضره تحر أو لم أحدهما أنه طاهر فصلى فيه الظهر، ثم وقع أكثر رأيه على الآخر أنه هو الطاهر فصلى فيه العصر لم يجزه العصر، ف
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يعلم أن في أحدهما نجاسة حتى صلى في أحدهما الظهر، وفي الآخر العصر، ثم نظر فإذا في أحدهما قذر، ولا يدري أهو الأول أو الآخر، 
  . فصلاة الظهر جائزة، وصلاة العصر فاسدة

 وصلى في الآخر العصر، ثم وقع تحريه على أن الأول طاهر إذا كان أحد الثوبين نجساً فصلى في أحدهما الظهر من غير تحر،: »النوادر«وفي 
  .صلاة الظهر جائزة: هذا لم يصل شيئاً، وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة رضي االله عنه

وأما الثوب الواحد إذا أصاب طرفاً منه نجاسة مانعة جواز الصلاة، وهي غير مرئية، هل يجوز له أن يتحرى طرفاً منه فيغسله؟ بعض 
إذا غسل طرفاً منه من غير تحر وصلى فيه لا يحكم بفساد صلاته، وتأولنا للمشايخ : خرين من مشايخنا جوزوا ذلك، وبعضهم قالواالمتأ

: أنه لا يجوز التحري في ثوب واحد، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: عن محمد، فقد ذكر ثمة» نوادره«خلاف ما ذكره هشام في 

ة أخرى لا يحفظ جواا أن الحنطة التي تدلس بالخمر فيبول ويروث وتصب بعض الحنطة ويخلط ما أصيب منها ونظير هذه المسألة مسأل
لو عزل بعضها وغسل، ثم خلط الكل أبيح تناولها، وكذلك لو عزل بعضها ووهبه من إنسان أو باعه منه أو تصدق به عليه : بغيرها قالوا

  .لمشتري والمتصدق عليه تناولها أيضاًحل له تناول البقية ويباح للموهوب له، وا

رجلان في السفر معهما ثوبان؛ أحدهما طاهر والآخر نجس، فصلى أحدهما في ثوب بالتحري، وصلى : »النوادر«ونظير هذا مسألة في 
  . دون صلاة المقتديالآخر في الثوب الآخر بالتحري؛ تجوز صلاة كل واحد منهما، ولو أم أحدهما، واقتدى به الآخر، فصلاة الإمام جائزة

رجلان تلاعبا، فسال من أحدهما قطرة دم، وجحد كل واحد منهما أن ذلك منه، فصلى كل واحد منهما منفرداً، : ونظيره مسألة أخرى
  .جازت صلاته، ولو اقتدى أحدهما بالآخر لا تجوز صلاة المقتدي

  

   

طرة دم أو فسى أحدهم أو ضرط، ثم تجاحدوا جميعاً، ثم أم أحدهم ثلاثة نفر تلاعبوا، فسال من أحدهم ق: ومن هذا الجنس مسألة أخرى
في الظهر، والثاني في العصر، والثالث في المغرب، فصلاة الظهر جائزة للكل ولا تجوز صلاة المغرب لإمام الظهر والعصر رواية واحدة، وفي 

  .تجوز الصلوات كلها: إمام المغرب روايتان؛ وقال أبو القاسم الصفار

  .رى في الثياب ووقع تحريه على أحدهما أنه طاهر، وصلى فيه، ثم تبين أنه أخطأ؛ تلزمه الإعادة بخلاف أمر القبلةوإذا تح

إذا كان في السفر ومعه أوان بعضها نجسة، وبعضها طاهرة إن كانت الغلبة للطاهرة يجوز التحري حالة الاختيار وحالة الاضطرار، للشرب 
غلبة للنجس أو كانا سواء إن كانت الحالة حالة الاختيار للتحري لا للشرب، ولا للوضوء، وإن كانت الحالة والوضوء جميعاً، وإن كانت ال

حالة الاضطرار أن يتحرى للشرب بالإجماع، ولا يتحرى للوضوء عندنا، ولكنه يتيمم، فإن توضأ بالماءين إن مسح موضعاً واحداً في 
  .المرتين لا يجزئه، وإن مسح موضعين يجزئه

يتحرى، ويأخذ آنيته : إذا اختلط إناؤه بأواني أصحابه في السفر، وهم غيب، قال بعضهم: »المبسوط«وههنا مسألة أخرى لا ذكر لها في 
ويتوضأ به بمترلة طعام مشترك بين جماعة غاب أصحابه واحتاج الحاضر إلى نصيبه، رفع قدر نصيبه، وكذلك رغيفه إذا اختلط بأرغفة 

لا يتحرى في الأرغفة ولكن يتربص حتى يجيء أصحابه، وهذا كله في حالة الاختيار، أما في : يتحرى، وقال بعضهم: صاحبه قال بعضهم
  . حالة الاضطرار جاز التحري في الأحوال كلها

 تعذر التمييز إذا كان للرجال مساليخ؛ بعضها ذبيحة، وبعضها ميتة إن أمكن التمييز بالعلامة يميز في الوجوه كلها، ويباح التناول، وإن
بالعلامة، فإن كانت الحالة حالة الاضطرار ويعني به أنه لا يجد كسرتين واضطر إلى الأكل يتناول بالتحري على كل حال، وإن كانت 

ليس هذا الحالة حالة الاختيار، فإن كانت الغلبة للحرام أو كانا سواء لم يجز التناول بالتحري، وإن كانت الغلبة للحلال يتناول بالتحري، و
 كالمطلقة ثلاثاً إذا اختلطت بغيرها من الإماء، والغلبة للحلال فإن هناك لا يطأ واحدة منهن بالتحري، ولو متن إلا واحدة لا يطؤها
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لزيت والزيت إذا اختلط به ودك الميتة إن كانت الغلبة للحرام أو كانا على السواء لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، وإن كانت الغلبة ل
  .لا يحل الأكل، ويحل ما عداه من الاستعمال، ودبغ الجلد به والبيع شرط أن يبين عنده

إذا اجتمع موتى المسلمين وموتى الكفار، فإن أمكن التمييز بالعلامة تميز، وإن تعذر التمييز بالعلامة؛ إن كانت الغلبة للمسلمين يغسلون 
ت الغلبة للكفار لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين، وإن كان ويكفنون، ويدفنون في مقابر المسلمين، وإن كان

عند أبي يوسف يدفنون في مقابر المسلمين، وقال الفقيه أبو : سواء فكذلك الجواب لا يصلى عليهم، ويدفنون في مقابر المشركين، قيل
  .تجد لهم مقبرة على حدة: جعفر

  

  
  

  ت رابع في المتفرقاالالفصل 

  

رجل أم قوماً في ليلة مظلمة، فتحرى القبلة، فصلى إلى المشرق، وتحرى من خلفه، وصلى بعضهم إلى القبلة، وبعضهم إلى دبر القبلة، 
وكلهم خلف الإمام، ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم، وهذا إذا كان عند كل واحد منهم أن وجه الإمام إلى هذا الجانب الذي إليه 

قدم على الإمام، أما إذا كان عند واحد منهم أن وجه الإمام إلى جهة أخرى، أو هو تقدم على إمامه لا تجوز صلاته، أما إذا وجهه، ولم يت
كان عنده أنه تقدم على إمامه فظاهر، وأما إذا كان عنده أن وجه إمامه إلى جانب آخر، فلأنه زعم فساد صلاة إمامه لما أنه زعم أنه ترك 

ف ما لو صلوا في جوف الكعبة، فإنه تجوز صلاة الكل من كان وجهه إلى الجانب الذي إمامه إليه، ومن كان وجهه إلى القبلة، وهذا بخلا
جانب آخر؛ لأن هناك أحد لم يزعم فساد صلاة الإمام لما أنه ترك القبلة؛ لأن كل جهة حق بيقين، أما ههنا الجهات كلها ليست بحق 

أمر بالتحري، ولو كانت كل جهة حقاً لما احتيج إلى التحري، إنما الحق عند كل مجتهد ما أدى إليه بيقين بل الحق جهة واحدة، ولهذا 
  . اجتهاده، وما عند صاحبه خطأ، وكثير من مسائل التحري ذكرناها في أول كتاب الاستحسان فلا نعيده

 أب إلا بإذنه؛ إلا في النفير العام، وهذا استحسان، وإن كان ولا يخرج الرجل إلى الجهاد وله أم أو: »السير الكبير«قال محمد رحمه االله في 
أبواه كافرين أو أحدهما، وكرها له ذلك، أو كره الكافر؛ فليتحر في ذلك، فإن وقع تحريه على أنه إنما كره لما يلحقه من المشقة لأجل ما 

نما كرهه كراهة أن يقاتل مع أهل دينه وملته يخرج بغير إذما، يخاف عليه من القتل، فإنه لا يخرج من غير إذما، وإن وقع تحريه على أنه إ
وينبغي أن : ، قالوا»الكتاب«وإن لم يقع تحريه على شيء بل شك في ذلك، ومعناه استواء الظنين، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في 

يسقط بالشك، واستدلوا بما ذكر محمد رحمه االله في لا يخرج؛ لأن طاعة الوالدين على الولد واجب بيقين وقع الشك في سقوطها، فلا 
أن الإمام إذا أمر الجند بشيء وشكوا أم ينتفعون به أو يتضررون، وتساوى الظنان أن عليهم أن يطيعوا : في باب طاعة الوالي» السير«

  .الأمير؛ لأن طاعة الأمير واجب بيقين وقع الشك في سقوطه فلا يسقط بالشك

إذا اشتبهت عليه القبلة في مفازة، فتحرى ووقع تحريه على جهة، فأخبره عدلان أن القبلة إلى جهة أخرى، فإن : »زلمجموع النوا«وفي 
كانا مسافرين لا يلتفت إلى قولهما؛ لأما يقولان عن اجتهاد، ولا يجوز للمجتهد ترك اجتهاده باجتهاد غيره، أما إذا كانا من أهل ذلك 

  .يأخذ بقولهما؛ لأن خبرهما فوق اجتهادهالموضع لا يجوز له إلا أن 
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رجل صلى في مفازة بالتحري، فاقتدى رجل به، ولم يتحر المقتدي، ثم ظهر أن الإمام أصاب القبلة؛ جازت صلاما، وإن ظهر : وفيه أيضاً
ار المقتدي مصلياً بغير تحر عند اشتباه أنه أخطأ لم تجز صلاة المقتدي، وجازت صلاة الإمام؛ لأن تحري الإمام لا يصير تحرياً للمقتدي، فص

قوم صلوا في مفازة بالتحري؛ وفيهم مسبوق ولاحق، فلما فرغ الإمام من الصلاة قاما يقضيان، فظهر الخطأ في : وفيه أيضاً. القبلة فلا يجوز
 إلى ما تحول رأيه إليه بخلاف القبلة أمكن للمسبوق إصلاح صلاته دون اللاحق؛ لأن المسبوق فيما يقضي ينفرد، وللمنفرد أن ينتقل

  .اللاحق؛ لأنه في الحكم كأنه خلف الإمام، فليس له أن يخالف الإمام في الجهة

رجلان خرجا إلى المفازة، فجاء أوان الصلاة فتحريا، ووقع تحري كل واحد إلى جهة غير جهة صاحبه، فافتتح كل واحد منهما الصلاة 
  .سط الصلاة أن يتحول إلى جهة صاحبه فتحول واقتدى به، فإن استقبل التكبير جاز، وما لا فلامنفرداً بالتحري، ثم بدا لأحدهما في و

الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه، وأقامه إلى القبلة واقتدى به، إن وجد الأعمى : في متفرقات شمس الأئمة الحلواني
، ولا صلاة المقتدي، وإن لم يجد من يسأل تجوز صلاة الإمام؛ لأنه معذور، ولا تجوز وقت الافتتاح من يسأل عنه لا تجوز صلاة الإمام

  .تم كتاب التحري من المحيط البرهاني بحمد االله تعالى. صلاة المقتدي؛ لأن في زعمه أن أول صلاة الإمام إلى غير القبلة واالله أعلم
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  اللقيطكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على خمس فصول

  يان حاله، ووصفه وما يستحب فيه وما يفترضفي ب -  1

  ان أحكامهفي بي -  2

  في بيان من يلي عليه -  3

  في دعوى نسب اللقيط ورقه -  4

  في تصرفات اللقيط بعد البلوغ -  5

  

  ول في بيان حاله، ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض الأالفصل 

  

  

اعتبار الدار؛ لأن الدار دار أحرار، أو باعتبار الأصل، فإن الأصل في الآدمي الحرية،  المذهب لعلمائنا رضي االله عنهم في اللقيط أنه حر إما ب
للمكان لا للواجد حتى لو وجد في مكان الكافرين يحكم بكفره سواء كان » الأصل«والعبرة في حق الدين على رواية كتاب اللقيط من 

، »الأصل«العبرة للواجد، وعلى بعض رواية كتاب الدعوى من » لأصلا«الواجد مسلماً أو كافراً، وعلى بعض رواية كتاب الدعوى من 
يعتبر الزي حتى إنه إذا كان عليه زي أهل الشرك يحكم بكفره وحده : »المنتقى«وكتاب العتاق العبرة لما يوجب الإسلام أيما كان، وفي 

  يعتبر دين الواحد

اني، فهو ابنه، وهم على دينه ولا ينظر في ذلك إلى الموضع الذي وجده فيه وزي اللقيط مشكل، فادعاه نصر إذا كان ذمياً: ونقول الملتقط
من لم يرحم صغيرنا ولم «: إن كان مسجداً أو غيره، ورفعه أفضل من تركه لما في تركه من ترك الترحم على الصغير، وقد قال عليه السلام

أن وجده واقعاً في الماء أو بين يدي سبع يفترض عليه الأخذ، وإذا جاء وهذا إذا كان يخاف عليه لا محالة ب: قالوا» يوقر كبيرنا، فليس منا
الملتقط باللقيط إلى القاضي، فطلب من القاضي أن يأخذه منه، فللقاضي أن لا يصدقه في ذلك بدون بينة يقيمها على أنه لقيط؛ لأنه منهم، 

ة عن نفسه، وإذا أقام البينة على ذلك، فالقاضي يقبل من غير خصم فلعله ولده أو بعض من يلزمه نفقته، واحتال ذه الحيلة ليدفع النفق
  . حاضر، إما لأن هذه بينة قامت لكشف الحال، أو لأا غير ملزمة، والخصم في مثل هذا ليس بشرط

 فأنت وما ألزمت، قد ألزمت حفظه،: وإذا قبل القاضي منه إن شاء قبض اللقيط منه، وإن شاء لم يقبضه منه، ولكنه يوليه ما تولى ويقول
وليس لك أن تلزمني ما لم ألتزمه، وهذا إذا لم يعلم القاضي عجزه عن حفظه، والإنفاق عليه، فأما إذا علم فالأولى أن يأخذ منه نظير 
 شاء اللقيط، وإذا أخذ منه يضعه على يدي عدل ليحفظه، فإن جاء الأول بعد ذلك وسأل من القاضي أن يرده عليه، فالقاضي بالخيار؛ إن

رده عليه، وإن شاء لم يرد، وهذا بخلاف ما لو التقط لقيطاً فجاء آخر وانتزعه من يده، ثم اختصما، فالقاضي يدفعه إلى الأول؛ لأن في 
  .الفصل الأول الملتقط أسقط يده باختياره، وصار حاله كحال غيره من الناس في طلب الرد عليه، ولا كذلك الفصل الثاني

كذبت بل هو عبدي، فالقول قول المولى إن كان العبد محجوراً، وإن كان : طاً، ولم يعرف ذلك إلا بقوله، وقال المولىوإذا وجد العبد لقي
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مأذوناً فالقول قول العبد؛ لأن العبد بقوله هذا اللقيط في يدي يخبر بسقوط حق مولاه عنه؛ لأنه العبد المحجور لا قول له في إسقاط حق 
  .ترى أنه لو أقر على نفسه بدين لا يسقط به حق المولى عما في يده بخلاف المأذونالمولى عما في يده، ألا 

  

  
  

  ثاني في بيان أحكامه الالفصل 

  

شهادة اللقيط بعدما أدرك جائز إذا كان عدلاً وحكم جنايته، والجناية عليه كحكم غيره من الأحرار؛ لأنا حكمنا بحريته باعتبار الظاهر، 
 ولا يحد قاذفه في أمه؛ لأن أمه في صورة الزانيات؛ لأن الولد لا يعرف له والد، ولا كذلك نفسه، وميراثه للمسلمين، ويحد قاذفه في نفسه،

وعقله ونفقته في بيت مال المسلمين، وإذا وجد مع اللقيط مال فذلك المال له لسبق يده إليه، ونفقته في ذلك بأمر القاضي، وللملتقط أن 
نفق بعد أمره أيضاً، وهو مصدق في نفقة مثله، وكذلك إذا وجد على دابة فالدابة له، وعن محمد رحمه االله في ي: ينفق عليه منه، وقيل

أن اللقيط إن كان بحال يستمسك على الدابة، ولا يشد عليها فالدابة له، وإن كان لا يستمسك على الدابة، وشد عليها، فالدابة » النوادر«
  .لا تكون له

  

  
  

   بيان من يلي عليهثالث فيالالفصل 

  

ولا يجوز للملتقط عليه عقد نكاح ولا عقد بيع ولا شراء؛ لأن » السلطان ولي من لا ولي له«: قال عليه السلام: الولاية على اللقيط للإمام
للقيط، وذا السبب هذه التصرفات تعتمد الولاية، ولا ولاية للملتقط على اللقيط، إنما له حق الحفظ والتربية، لكونه منفعة محضة في حق ا

لا تثبت الولاية، وإن وجد مع اللقيط مال، وأمر القاضي الملتقط بالإنفاق عليه من ذلك المال فما اشترى له من طعام أو كسوة فذلك 
لك ذلك جائز؛ لأن القاضي لما أمره أن ينفق عليه من ذلك المال فقد أمره بأن يشتري له ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة، والقاضي يم

  . بنفسه، فيملك الملتقط أيضاً بأمره، وإذا قتل اللقيط خطأ تجب الدية على عاقلة القاتل، وتكون لبيت المال

وإن قتل هذا فصالح الإمام القاتل على الدية جاز، ولو عفى عن القاتل لا يجوز، ولو أراد أن يقتل القاتل فلا يمكن عند أبي حنيفة ومحمد 
ولكم في {: نما كان له استيفاء القصاص في قولهما؛ لأن القصاص في الأصل شرع بملك الحياة على ما قال االله تعالىخلافاً لأبي يوسف، وإ

وذلك بطريق الزجر، حتى إذا تفكر الرجل في نفسه أنه لو قتل غيره يقتل، يترجر عن قتله، فيكون حياة ) 179: البقرة(} القصاص حياة
يط، فكان للإمام أن يستوفي القصاص، وإن شاء مال إلى الدية؛ لأنه مجتهد فيه، وليس له أن يعفو؛ لأنه لهما جميعاً، وذلك موجود في اللق

  .نصب لاستيفاء حقوق المسلمين لا لإبطالها

ره وإذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه؛ إن أنفق بغير أمر القاضي فهو في ذلك متطوع، وإن أنفق بأمر القاضي إن كان القاضي أم
بالإنفاق على أن يكون ديناً عليه؛ فإن ظهر له أب كان للملتقط حق الرجوع على أبيه، وإن لم يظهر له أب فله حق الرجوع عليه إذا 

أن مطلق الأمر بالإنفاق محتمل يحتمل أن : كبر، وبناءً عليه ذكر شيخ الإسلام أن في المسألة روايتان، وذكر شمس الأئمة السرخسي ووجهه
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  d.حبب والترغيب في إتمام ما شرع فيه من التبرع، وإنما ينقطع هذا الاحتمال بالأمر على أن يكون ديناً عليهيكون للت

وإذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع عليه بذلك، وإن كذبه كان القول قول اللقيط، وعلى الملتقط البينة، كأنه 
لو جعل الإمام ولاء اللقيط للملتقط جاز؛ لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه، فإن من : »المنتقى« وهو ينكر، وفي يدعي ديناً لنفسه على اللقيط،

  .العلماء من قال بأن الملتقط يشبه المعتق من حيث أنه اختاره كالمعتق واالله أعلم

  

  
  

  رابع في دعوى نسب اللقيط ورقه الالفصل 

  

ن لا تصح دعوته لمكان التناقض، فإنه زعم أنه التقط وابنه لا يكون لقيطاً، ولأن هذا إقرار على إذا ادعى الملتقط نسب اللقيط فالقياس أ
تصح دعوته؛ لأن هذا إقرار على نفسه من وجه من حيث : اللقيط فإنه يلزمه أحكام النسبة، والإقرار على الغير لا يصح، وفي الاستحسان

بما ينفعه من كل وجه، وبالالتقاط ثبت وذه الولاية،  ان إقراراً على اللقيط فهو إقرار عليهأنه يلزمه نفقته، ويجب عليه أن يحفظه، أو إن ك
نعم، ولكن فيما طريقه طريق الخفاء، فقد يشتبه على الإنسان حال ذلك الصغير، ويظن أنه لقيط، ثم يتبين له : وما يقول بأنه متناقض قلنا

ألة على القياس والاستحسان أيضاً، وهذا قياس أحق؛ لأن المدعي يريد أن يأخذه من يد بعد ذلك أنه ولده، فإن ادعاه رجل آخر، فالمس
  .اللقيط، ويبطل عليه ما ثبت من الحق

وإذا مات اللقيط، وادعى رجل أنه ابنه لا تصح دعوته، فعلى جواب الاستحسان فرق بين حالة الحياة، وبين ما بعد الموت؛ لأن في حالة 
ه؛ لأنه أقر بما ينفع اللقيط من كل وجه، وهو النسب، وبالموت استغنى عن النسب، ففي كلامه دعوى الميراث فلا الحياة إنما صحت دعوت

  .يصدق إلا بحجة، ولو ادعى الملتقط أن اللقيط عبده لم يصدق على ذلك؛ لأنا حكمنا بحريته ظاهراً فلا يبطل ذلك رد قوله

ن أمته هذه وصدقته المرأة أو الأمة فهو ابنهما، فقد شرط تصديق الزوجة والأمة، أما تصديق ولو ادعى رجل أنه ابنه من امرأته هذه أو م
الزوجة فظاهر؛ لأنه أقر عليها بما يلزمها من حقوق النسب، وإقرار الإنسان على زوجته لا يصح إلا بتصديقها، وأما تصديق الأمة فلأنه 

د الحرية، فإن حقوق النسب كما يلزمها في الحال، يلزمها بعد الحرية، وإقرار المالك على وإن أقر على مملوكه ولكن بما يلزمها في الحال وبع
  . مملوكه بما يلزمها بعد الحرية لا يصح إلا بتصديق المملوك

وكاً لولي هو عبدي؛ ثبت النسب، وكان اللقيط ممل: ولو ادعاه عبد أنه ابنه من امرأته هذه، وهي أمة وصدقته المرأة، وصدقها المولى وقال
الأمة، وهذا قول أبي يوسف؛ لأن من ضرورة ثبوت النسب من الأمة أن يكون مملوكاً، وعند محمد رحمه االله هو حر؛ لأنا حكمنا بثبات 

  .نسبه؛ لأنه ينفعه، وليس في إبطال الحرية الثانية من حيث الظاهر نفع بل فيه ضرر، فثبت نسبه من الرجل، ولا يجعل ابن امرأته هذه

ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها وهي حرة أو أمة لن تصدق على ذلك إلا ببينة، فإن أقامت امرأة واحدة على أا ولدته قبل ذلك منها إذا فلو 
كانت عدلة حرة؛ أطلق الجواب ولم يفصل، بينما إذا كان لها زوج؛ لأا تحمل النسب على فراش الغير، أما إذا لم يكن لها زوج فلا تحتاج 

الحكم في حقها ثبت بحقيقة الولادة وللقابلة وقوف : بينة، وهي والرجل سواء، ومن المشايخ من أجرى المسألة على إطلاقها، وقالإلى ال
  .عليها، فلا بد من إقامتها لقبول قولها، فأما في جانب الرجل الحكم منقطع عن الحقيقة، وعلق بالسبب الظاهر، فكان قوله مقبولاً
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مي فالقياس على الاستحسان الذي ذكرنا في المسألة أنه لا يصدق، وفي الاستحسان يصدق، ويثبت نسبه منه ويكون فلو ادعى اللقيط ذ
  . أن إثبات النسب يقع، وإثبات التبعة في الدين ضرر، فالنفع ينفصل عن الضرر، فحصلنا النفع ونفينا الضرر: مسلماً، ووجه ذلك

ل على الملتقط المسلم الشهود، النصارى لمسلم أو نصراني في قولهم جميعاً، يريد به إذا كان الحسن عن أبي حنيفة ويقب: »المنتقى«وفي 
هذا الجواب مستقيم فيما إذا : الملتقط مسلماً، فادعى مسلم أو نصراني أنه ابنه، وأقام على ذلك شهود نصارى يقبل منه، قال أبو الحسن

لتقط مسلماً؛ لأا توجب استحقاق الملتقط، وشهادة أهل الذمة لاستحقاق االله على كان الملتقط ديناً غير مستقيم، فيما إذا كان الم
أيضاً هذا الجواب يأتي على طريق القياس؛ لأن على طريق الاستحسان النسب ثابت بالدعوة بدون الثلاثة فلا : المسلمين لا تقبل، قيل

  .حاجة إلى الثلاثة

أحدهما بالدعوة فهو للسابق، ولا تقبل دعوى الآخر بعد ذلك، إلا أن يقيم الآخر بعد وإن ادعاه رجلان ثبت النسب منهما، ولو سبق 
ذلك بينة أنه ابنه؛ لأن السبق في الدعاوي لا يقاوم البينة، وإن ادعاه امرأتان فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يثبت النسب من واحدة 

ماع المرأتين على ولادة ولد واحد لا يكون بخلاف جانب الرجل؛ لأن منهما؛ لأن ثبات النسب من جانبهما على حقيقة الولادة، واجت
الحكم في حقه منقطع عن الحقيقة، مبني على السبب وهو الفراش، وأما على قول أبي حنيفة فالنسب ثبت من المرأتين، ولكن لا بد له من 

 أنه إذا قامت كل واحدة منهما امرأة ثبت النسب، حجة عند التعارض والتنازع، والحجة شهادة امرأة واحدة على رواية أبي حفص حتى
  . الحجة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فإن أقاما ذلك ثبت منهما، وما لا فلا: فهو على رواية أبي حفص وعلى رواية أبي سليمان

ه ووصفه أحدهما بعلامات في جسده، وإذا ادعاه الملتقط ورجل آخر فالملتقط أولى، وإذا ادعا اللقيط رجلان كل واحد منهما يدعي أنه ابن
وأصاب النسب الآخر قضي للذي وصف، وجعل إصابة الوصف علامة صدقه في دعوته، وإن لم يصب واحد منهما فهو ابنهما، ولو 

هو جارية يقضى للذي أصاب، : هو غلام، وقال الآخر: وصفا فأصاب أحدهما دون الآخر قضي للذي أصاب، وكذلك لو قال أحدهما
  .هو جارية، فإذا هو غلام لا يقضى له أصلاً: هو غلام، فإذا هو جارية، أو قال: رد رجل بالدعوة وقالولو تف

ولو ادعاه رجل أنه ابنه من هذه المرأة الحرة، وادعى آخر أنه جده، وأقاما البينة قضي للذي ادعى البنوة، وإن ادعى أحدهما أنه ابنه من هذه 
بنه من هذه المرأة الأمة قضي للذي ادعا النسب من المرأة الحرة، ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه من المرأة الحرة، وادعى الآخر أنه ا

هذه المرأة الحرة عين كل واحد منهما امرأة أخرى؛ قضي بالولد بينهما، وهل يثبت نسب الولد من المرأتين؟ فعلى قول أبي حنيفة يثبت، 
سبه رجلان ووقّت بينة كل واحدة منهما، فإن عرف أن الصبي على أحد الوقتين قضي له، وإن كان وعلى قولهما لا يثبت، وإذا ادعى ن

سن الصبي مشكل يحتمل أن يكون على كل واحد من الوقتين فعلى قول أبي يوسف ومحمد يسقط التاريخ، ويقضى بينهما باتفاق 
الإسلام أنه اختلفت الروايات على قول أبي حنيفة رضي االله عنه، ذكر في الروايات، فأما على قول أبي حنيفة رضي االله عنه فقد ذكر شيخ 

أنه يقضى لأسبقهما تاريخاً، وذكر شمس الأئمة الحلواني ذكر  رواية أبي حفص رضي االله عنه أنه يقضي بينهما، وذكر في رواية أبي سليمان
والصحيح ما ذكر في عامة : لأسبقهما تاريخاً، قال محمد رحمه االلهفي عامة الروايات أنه يقضى بينهما، وذكر في بعض الروايات أنه يقضى 

  .الروايات

  

   

ادعى اللقيط مسلم وذمي؛ قضي للمسلم؛ لأن منفعة الصبي فيه أكثر، وكذلك إذا شهد للمسلم ذميان، وشهد للذمي : »القدوري«وفي 
إذا التقطه ذميين : »الأصل«ويا فكان المسلم أولى، وفي مسلمان قضي للمسلم؛ لأن شهادة كل واحد من المدعيين حجة على صاحبه واست
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  .وتنازعا في كونه عبداً لأحدهما قضي به للمسلم واالله أعلم

  

  
  

  خامس في تصرفات اللقيط بعد البلوغالالفصل 

  

بأن حق حمايته وغفل عنه ببيت اللقيط إذا والى الملتقط أو رجلاً آخر بعدما أدرك جاز، وهذا إذا لم يتأكد ولاؤه أثبت المال، فأما إذا تأكد 
ولا يفيد استحساناً؛ لأنا حكمنا .... المال لا تجوز موالاته، وإذا بلغ كافراً وقد وجد في مصر من أمصار المسلمين يجبر على الإسلام

الإسلام، ولكن لا يعقل بإسلامه تبعاً للمكان، وكل من حكم بإسلامه تبعاً للمكان، وكل من حكم بإسلامه تبعاً إذا بلغ كافراً يجبر على 
وهذا إذا لم تتأكد حريته بقضاء : استحساناً كالولد المولود بين المسلمين إذا بلغ كافراً، وإذا أقر بالرق لغيره في ذلك كان عبداً له، قالوا

كد حريته بقضاء القاضي لم القاضي عليه بما لا يقضى به إلا على الأحرار كالحد الكامل أو القصاص في الطرق أو ما أشبه ذلك، أما إذا تأ
  . يقبل إقراره بالرق بعد ذلك

وإذا تزوج امرأة بعدما أدرك أو استدان ديناً أو بايع إنساناً أو كفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، أو تصدق بصدقة 
ك، وكذلك في سائر التصرفات، وإذا كان وسلمها له كانت عنده، أو دبره، أو أعتقه ثم أقر أنه لفلان لم يصدق على إبطال شيء من ذل

اللقيط امرأة، وتزوجت بزوج، ثم أقرت بالرق لإنسان، وصدقها المقر له فهي أمة للمقر له، ولكن النكاح بينها وبين زوجها على حاله إذ 
أقرت أا أثبتت أبنة زوجها، وصدقها ليس من ضرورة القضاء برقها بطلان النكاح؛ لأن الرق لا ينافي النكاح ابتداءاً وبقاءاً، بخلاف ما إذا 

الأب في ذلك حيث يبطل النكاح؛ لأن الجزئية تنافي النكاح ابتداءاً وبقاءاً، فإذا ثبتت الجزئية انتفى النكاح، ولو أعتقها المقر له لا خيار لها؛ 
 يمنكه دفعه عن نفسه، فإا لا تصدق لأن إقرارها بالرق لم يصر في حق الزوج، والأصل في ذلك أن لكل حكم يلحق الزوج فيه ضرر لا

في إقرارها الرق في حق ذلك الحكم، وفي كل ما يمكنه دفع الضرر عن نفسه يكون مصدقه في حقها، حتى إذا طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق 
سه، ولو كان طلقها واحدة يملك مراجعتها ولا يضر طلاقها ثنتين بإقرارها بالرق؛ لأن الزوج يتضرر بذلك على وجه لا يمكنه دفعها عن نف

وأقرت بالرق بعد ذلك؛ صار طلاقها ثنتين؛ لأنه تمكن من دفع الضرر عن نفسه بأن يراجعها ثم يمسكها ولا يطلقها، وعلى هذا القياس 
  .تم كتاب اللقيط من المحيط البرهاني بحمد االله تعالى وحسن توفيقه. يخرج جنس هذه الأحكام، واالله أعلم بالصواب
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  ب اللقطةكتا

  

  :هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول

  في أخذ اللقطة والانتفاع ا وتملكها -  1

  في تعريف اللقطة، وما يصنع ا بعد التعريف -  2

  فيما يضمن الملتقط، وفيما لا يضمن إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط -  3

  في الخصومة في اللقطة، والاختلاف فيها، والشهادة -  4

  

  
  

  ول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها الأالفصل 

  

نوع من ذلك يفترض وهو ما إذا خاف ضياعها، ونوع من ذلك لا يفترض وهو ما إذا لم : يجب أن يعلم بأن التقاط اللقطة على نوعين
مذهب أصحابنا أن الرفع أفضل؛ يخف ضياعها ذلك ينافي أخذها، أجمع عليه العلماء، فاختلفوا فيما بينهم أن الترك أفضل أو الرفع، ظاهر 

الترك أفضل؛ لأن صاحبها يطلبها في المكان الذي سقطت منه، فإذا : لأنه لو لم يرفع هو ربما تصل إليها يد خائنة، وبعض المتقدمين قالوا
إن كان فاسقاً لا يأمن يأمن على نفسه الخيانة، فالرفع أفضل، و..... .... إن كان : تركها وصل إليها يد المالك، ومن العلماء من قال

أن صاحبه لا يطلبه كالنورة في مواضع مختلفة، وكقشور الرمان في ......... .... على نفسه الخيانة فالترك أفضل، ثم ما يجده الرجل 
 يصير ملكاً وجدها في يده بعدما جمعها، فله أن يأخذها، ولا................ مواضع متفرقة، وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع ا 

في » شرحه«للآخذ، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده، وشمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر القدوري في 
  .والإباحة» كتاب الحظر«المسائل المنثورة من 

ك من اهول لا يكون، والإباحة لا تزيل أن إلقاء هذه الأشياء إذن بالأخذ، وإباحة الانتفاع ا عادة وليس تمليك؛ لأن التملي: ووجه ذلك
ملك المبيح، والمباح لم ينتفع به على حكم ملكه، فإذا وجدها صاحبها في يده فقد وجد عين ملكه، فكان له الأخذ، وذكر شيخ الإسلام 

لك الجواب في التقاط في شرح كتاب اللقطة أنه ليس للمالك أن يأخذها من يده بعدما جمعها أو احتجزها وتصير ملكاً للآخذ، وكذ
فليأخذه من يشاء، لا يكون للرامي أن يأخذ بعد ذلك من الأخذ بلا خلاف، وتأويل هذا؛ إذا : السنابل، فإن كان الرامي قال حالة الرمي

ون للرامي أن أما إذا لم يقل ذلك لأقوام معلومين؛ يك» الهبة والصدقة«لأقوام معلومين ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه في كتاب : قال
  . يأخذه من الآخذ

فليأخذه من أراد، : رجل رمى ثوبه لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا إذا قال وقت الرمي: »فتاوى أبي الليث«وذكر في كتاب البيوع من 
رامي أن يأخذ بعد ليس لل: وتأويله ما ذكرنا، وهذا الذي ذكرنا من التأويل في المسألتين اختيار الفقيه أبي الليث، وبعض مشايخنا قالوا

ومعلوم أن هذا لم » من يشاء اقتطع«معلومين، ويستدل هذا القائل بقوله عليه السلام حين نحر بدنة  ذلك، وإن لم يقل الرامي ذلك لأقوام
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  .يختص بقوم معلومين، بل يتناول الكل

  

  

  ونوع آخر

وجه له أن يأخذها ويحفظها، ويعرضها حتى يوصلها إلى يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة، وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا ال
صاحبه، وقشور الرمان والنوى إذا كانت مجمعة فهي من النوع الثاني؛ لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها إنما سقطت منه، 

 وصار لها قيمة، فإن وجدها في إذا وجد جوزة ثم أخرى ثم أخرى؛ حتى بلغت عشراً،» غصب النوازل«فكانت من النوع الثاني، وفي 
والمختار أا : موضع واحد فهي من النوع الثاني بلا خلاف، وإن وجدها في مواضع متفرقة، فقد اختلف المشايخ فيه، قال الصدر الشهيد

وجدها تحت أشجار إلا إذا : من النوع الثاني بخلاف النوى، وقشور الرمان، ورمي هذه الأشياء إباحة للانتفاع، ولا كذلك الجوز، قيل
الجوز في الخريف، فقد تركها صاحبها عند اجتناء الثمار وجمعها، صح له أن يأخذ وينتفع ا؛ لأنه تركها تحت الأشجار في هذا الوقت 

  .لانتفاع الناس ا معتاد

ذلك التفاح والكمثرى إذا وجد الحطب الذي يوجد في الماء لا بأس بأخذه والانتفاع به وإن كان له قيمة، وك» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . في ر جاري لا بأس بأخذه والانتفاع به وإن كثرت

إن كان ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن : إذا مر في أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار، فهذه المسألة على وجوه
 عادة ههنا في الإباحة، وإن كان في الحائط، والثمار مما يبقى كالجوز ونحوه لا يسعه صاحبها قد أباح ذلك له نصاً أو دلالة بالعادة؛ لأنه لا

لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبها قد أباح : الأخذ إلا إذا علم الإذن، وإن كانت الثمار مما لا يبقى تكلم المشايخ فيه؛ منهم من قال
ما صريحاً أو دلالة، وهو ا لمختار، وإن كان ذلك في الرساتيق الذي يقال بالفارسية لا بأس به ما لم يعلم النهي إ: ذلك، ومنهم من قال

، وكان ذلك من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن، وإن كان ذلك من الثمار التي لا تبقى يسعه الأخذ بلا »مرا ست«
ت الثمار ساقطة تحت الأشجار، أما إذا كانت على الأشجار والأفضل أن خلاف ما لم يعلم الآخذ النهي، وهذا الذي ذكر بأكله إذا كان

  . لا يأخذ من موضع إلا بالإذن؛ إلا إذا كان موضعاً كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليهم ذلك فيسعه الأكل، ولا يسعه الحمل

امرأة رفعت ملاء امرأة، تركت : »تاوى أهل سمرقندف«من السقاية إلى مترله يكره ولا يحل، وفي ..... حمل : »واقعات الصدر الشهيد«في 
ملائها عوضاً، ثم جاءت المرأة التي أخذت ملائها، وأخذت ملاء المرأة الآخرة ليس لها أن تنتفع ا، وطريق ذلك أن تتصدق ذه الملاء 

ها فيسعها الانتفاع ا؛ لأا بمترلة اللقطة، ولا على ابنتها إن كانت فقيرة على نية أن الثواب لصاحبتها إن رضيت، ثم ب الابنة الملاءة من
: »فتاوى أبي الليث«يحل الانتفاع ابتداءاً إن كانت غنية، ويحل إن كانت فقيرة، وكذلك الجواب في المكعب إذا سرق وترك عوضاً، وفي 

بساً، فأما إذا كان رطباً يكره كذا ذكر وهذا إذا كان يا» العيون«إذا كان في المقبرة حطب يجوز للرجل أن يحتطب منها، هكذا ذكر في 
بيع الحشيش الرطب بلا حاجة لا : ؛ لأنه ما دام رطباً يسبح، وربما يكون للميت أنس بتسبيحها، ولهذا قلنا»فتاوى أبي الليث«في 

  .يستحب؛ لأنه ما دام رطباً يسبح

  

  

اة ميتة فجاء آخر وأخذ صوفها كان له أن ينتفع به، ولو في رجل ألقى ش: في كتاب الحظر والإباحة عن أبي يوسف» شرح القدوري«في 
جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن يأخذ الصوف منه، ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحبها كان له أن يأخذ الجلد، ويرد ما زاد 

  . الدباغ فيه
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، إلى أن ينتفع بورقه كالثوب وأشباهه، فليس له أن إذا أسقط في الطريق في أيام الصبغ فيها القز ورق الشجر: »واقعات الناطفي«في 
المزارع إذا التقط السنابل » فتاوى الفضلي«يأخذه، وإن أخذه ضمنه؛ لأنه مملوك منتفع، وإن كان ورق شجر لا ينتفع به له أن يأخذ، في 

ان مباح التملك، فإن كان الأرض بعدما حصد الزرع وجد، كان له خاصة؛ لأنه لو لم يلتقطها المزارع لم يلتقطها رب الأرض، وك
لليتامى يجوز، إن ترك السنابل إن كانت السنابل بحيث لو استؤجر على جمع ذلك أمراً يبقى للصبي بعد موت الأجير شيء ظاهر لا يجوز 

بقيت فيها  ..... »مزارعة النوازل«وهو كثوب خلق رماه صاحبه فرفعه غيره كان له، وقد ذكرنا مسألة الثوب قبل هذا، وفي : تركه، قال
إذا تركها أهلها ليأخذها من يشاء من ذلك لا بأس به، وهو نظير من يرفع زرعه، ويترك عنه السنابل، : فانتهبها الناس، قال الفقيه أبو بكر

م؟ إن كان بحال الذي هو حر من الأوقية هل يطيب له................. ما يجمع الله في » النوازل«فالتقطها غيره لا بأس به كذا ههنا، في 
يسيل الدهن من خارج الأوقية لا من داخلها يطيب؛ لأن ما هو خارج الأوقية فليس بمستتر، أو كان الدهن يسيل من داخل الأوقية أو من 

 ينتفع الداخل والخارج، أو لا يعلم، فإن زاد الدهان لكل واحد من المشتري شيئاً طاب له ما ينظر، وإن لم يزد لا يطيب ويتصدق به، ولا
  . به إلا أن يكون محتاجاً؛ لأن سبيله سبيل اللقطة، والحكم في اللقطة هذا على ما يتبين إن شاء االله تعالى

قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية إن لم يكن قريباً من الماء، ووقع في الظن أن صاحبه فعل ذلك؛ لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ 
رجل له » فتاوى أهل سمرقند«إذا أذن فيها صاحبها جاز الأخذ في الأصل، في كراهية : »فتاوى أهل سمرقند«وفي » يونالع«والأكل، وفي 

إن ترك صاحب الدار ذلك على وجه الإباحة، ولم يكن : دار يؤاجرها، فجاء إنسان بإبله فأناخ في داره، واجتمع من ذلك بعير كثير، قال
  .لأنه أعد الدار للاحتراز فصاحب الدار أولى؛.... أولى، وإن كان من رأي صاحب الدار أن وكل من أخذ هو .... من دابة أن

رجل قاطع » دعوى الفضلي«في سرقين الدابة في الخان إذا ذهب صاحبها فهي لمن أخذها؛ لا لصاحب الخان، وفي » نوادر هشام«وفي 
ع المقاطع، فهي لمن هذا مكانه، وإن لم يفعل ذلك أحد، فهي لمن سبقت داراً شيئاً معلومة، وسكنها، فاجتمع فيها سرقين كثيرة، وقد جم

هي لمن سبقت يده إليها بالرفع على كل حال، : يده إليها بالأخذ والرفع، وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله يقول
ع فيه الدواب فسرقينها لمن سبقت يده إليها، بخلاف ما إذا إذا ضرب حائطاً، وجعل موضعاً يجتم: وكان لا يعتبر تمدي المكان حتى قال

مكاناً لأجل الصيد؛ لأن هناك ما اعترض على فعله لحل معتبر من غيره؛ لأنه لا عبرة لفعل الصيد، وههنا اعترض على فعله فعل معتبر .... 
  .من غيره، وهو إدخال صاحب الدواب الدواب في هذا المكان

  

   

إن كان أرباب الغنم : سئل أبو نصر عن الغنم يجتمع في مكان فيجمع من ذلك بعر كثير في آخره التقطها قال: »ثفتاوى أبي اللي«وفي 
جمعوا ذلك، أو نصبوا مرابض لغنمهم ليجتمع بعرها، أو كانوا يشحون على ذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك من غير إذم، وإن لم يكن 

ساحة فضاء يطرح فيها أصحاب السكة التراب والسرقين والرماد ونحوه، : »دعوى الفضلي«شيء من ذلك فلا بأس بالأخذ منه، وفي 
حتى اجتمع من ذلك شيء كثير، فإن كان أصحاب السكة طرحوها على معنى الرمي ا وكان صاحب الساحة هيأ الساحة لذلك، فهي 

رفع، وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي يفتي لصاحب الساحة، وإن لم يكن هيأ الساحة لذلك فهي لمن سبقت يده إليها بال
  .لمن سبقت يده إليها على كل حال

رجل له فرخ حمام اختلط ا حمام أهل لغيره لا ينبغي له أن يأخذه، وإن أخذه يطلب صاحبه؛ لأنه في معنى : »فتاوى أبي الليث«وفي 
يتعرض لفرخه، وإن كان الأم لصاحب البرج والغريب ذكر، فالفرخ له؛ لأن الفرخ الضالة واللقطة؛ فإن فرخ عنده، فإن كان الأم غريباً لا 

شرح «والبيض متولد من الأم، فيكون لصاحب الأم، فإن لم يعرف أن في برجه غريب لا شيء على صاحب البرج إن شاء االله تعالى، وفي 
س فيها، فما يأخذ من فراخها لا يحل له؛ إلا إذا كان فقيراً، لشمس الأئمة السرخسي أن من اتخذ برج حمام، وأوكرت حمامات النا» العبد
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  d.فيحل له أن يتناول لحاجة، وإن كان غنياً ينبغي أن يتصدق ا على فقير، ثم يشتريها منه بشيء

هه في سواد أو مصر، رجل أخذ حمامة في المصر يعلم أن منها لا يكون وحشة فعليه أن يعرفها، وفيه أيضاً ومن أخذ بازياً أوشب: وفيه أيضاً
وفي رجليه سير، أو خلاخل وهو يعرف أن له أهل، فعليه أن يعرفه، فيرده على أهله، فإنه يتعين ثبوت يد الغير عليه؛ لأنه لا يخرج من 

طة، وكذلك القفص مع الخلاخل والسير، فأما إذا انفلت من يد صاحبه، أو أرسله وأياً ما كان لا يزيل ملك صاحبه عنه، فكان بمترلة اللق
  . إذا وجد ظبياً في عنقه قلادة

  
  

  ثاني في تعريف اللقطة، وما يصنع بها بعد التعريفالالفصل 

  

أخذا لأردها، فإن فعل ذلك ثم لم : أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند الأخذ، ويقول: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
يعرفها حولاً، : »الكتاب«يأتي على أبواب المساجد وينادي، وقد ذكر محمد رحمه االله في : ليعرفها بعد ذلك كفى، ومن المشايخ من قا

إن كانت مائتي درهم فما فوقها يعرفها : »ارد«روى الحسن عنه في : ولم يفصل بين القليل والكثير، عن أبي حنيفة رضي االله عنه روايتان
فها شهراً، وإن كانت أقل من عشرة يعرفها ثلاثة أيام، وروى محمد عنه إن كانت حولاً، وإن كان أقل من مائتي درهم إلى عشرة يعر

إن كانت مائتي درهم : عشرة فما فوقها يعرفها حولاً، وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى، وروى الحسن عن أصحابنا
لاثة فصاعداً يعرفها عشرة، وإن كانت درهماً فصاعداً يعرفها فصاعداً يعرفها حولاً، وإن كانت عشرة فصاعداً يعرفها شهراً، وإن كانت ث

  .ونصبها في كف فقير....... ثلاثة، وإن كانت دانقاً يعرفها يوماً، وإن كان دون ذلك نظر ثمنه و

ان القاضي الإمام أبو إذا بلغ مالاً عظيماً بأن كان كيساً فيه ألف درهم أو مائة دينار يعرف ثلاثة أحوال، وك: والفقيه أبو جعفر كان يقول
علي النسفي يحكي عن الشيخ الإمام أنه كان يروي عن محمد يعرف اللقيطة ثلاث سنين قل أو كثر، كان الشيخ الإمام شمس الأئمة 

شيء من هذا ليس بتقدير لازم، بل يبني الحكم على غالب الرأي، ويعرف القليل والكثير أن يغلب على رأيه أن صاحبه : السرخسي يقول
  . قدر مدة التعريف في السنور، والطائر بيوم: »المنتقى« يطالب بعد ذلك، وفي لا

كل شهر، وبعضهم : يعرفها كل جمعة، وبعضهم قالوا: ثم على قول من قدر مدة التعريف بحول أو أكثر؛ اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا
 إذا كانت شيئاً لا يبقى إلى أن ينتهي إلى وقت يخشى عليها الفساد، ثم كل ستة أشهر، وهذا كله إذا كانت اللقطة شيئاً يبقى، وأما: قالوا

أن الملتقط يدفعها » المبسوط«، ولم يذكر في »النوازل«بعدما مضى مدة التعريف لو لم يظهر لها طالب يدفعها إلى الإمام، هكذا ذكر في 
ه ويعطيها حتى يعرفها عنه إذا أعجز عن التعريف بنفسه، وإن مات له أن يأمر غير: قال أبو يوسف والحسن: »المنتقى«إلى الإمام، قال في 

في يده فلا ضمان على أحد في ذلك، ثم إذا دفعها إلى الإمام كان الإمام بالخيار، إن شاء قبل منه، وإن شاء لم يقبل، فإن قبل فهو بالخيار؛ 
إن شاء دفعها مضاربة، والحاصل أن الإمام نصب ناظم إن شاء عجل تصدقها على الفقراء، وإن شاء أقرضها من رجل موثوق مليء، و

  .الفعل ما رآه أصلح في حق صاحب اللقطة

  

   

وإذا ردها على الملتقط فالملتقط بالخيار إن شاء أمسكها وأدام الحفظ فيها حتى يظهر له طالب، وإن شاء تصدق ا على أن يكون الثواب 
دنانير، وأمسك ثمنها، فإن تصدق وحضر صاحبها فله الخيار؛ إن شاء بعد التصدق لصاحبها، وإن شاء باعها، وإن لم يكن دراهم أو 
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عدم الإجازة إن كانت قائمة في يد الفقير  والثواب له، وإجازته الصدقة في الانتهاء بمترلة الإذن في الابتداء، وإن شاء لم يجز الصدقة، وعند
كيف يضمن الملتقط وقد تصدق : الفقير، وإن شاء ضمن الملتقط، فإن قيلأخذها منه، وإن كانت هالكة كان له الخيار؛ إن شاء ضمن 

الشرع ما ألزمه التصدق، إنما أذن له في ذلك، ومثل هذا الإذن يسقط الإثم ما لا يسقط عصمةً يثبت حقاً للعبد كالإذن : بإذن الشرع؟ قلنا
محمول على ما إذا تصدق بغير أمر القاضي، » الكتاب«ر في ما ذك: في الرمي إلى الصيد، حتى حكي عن القاضي الإمام أبي جعفر يقول

  .فأما إذا تصدق بأمر القاضي فليس للمالك أن يضمن الملتقط

وإن كان الملتقط محتاجاً له فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف؛ لأن الصرف إلى فقير آخر والصرف إلى نفسه سواء، وإن كان 
 نفسه، وإن باع القاضي اللقطة أو باع الملتقط بأمر القاضي، ثم حضر صاحبها وهي قائمة في يدي المشتري غنياً فليس له أن يصرفها إلى

كان لصاحبها الخيار؛ إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله؛ لأن هذا بيع صدر لا عن ولاية، فيتوقف على 
الك بالخيار؛ إن شاء ضمن البائع، وعند ذلك هذا البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية، وبه أخذ إجازة المالك، وإن كانت قد هلكت، فالم

  . المشايخ، وفي رواية أخرى يبطل البيع، وبه أخذ بعض المشايخ

 باتفاق الروايات، هكذا إذا باعها المودع، وسلمها إلى المشتري فهلكت في يد المشتري، ثم إن المالك ضمن البائع لم ينفذ البيع: وفي الوديعة
أن بيع المودع ينفذ من جهته كبيع الملتقط، وأشار إلى المعنى : »شرحه«ذكر شيخ الإسلام في شرحه، وذكر شمس الأئمة السرخسي في 

ء ضمن المشتري الملتقط حين دفعها ليبيعها بغير إذن القاضي صار ضامناً لها فيستند ملكه إلى تلك الحالة فينفذ بيعه، وإن شا: الجامع فقال
غريب مات : »فتاوى أهل سمرقند«قيمتها، ورجع بالثمن على البائع، وجعل استرداد القيمة من يده بمترلة استرداد العين من يده، في وديعة 

في دار رجل، وليس له وارث معروف، وخلف من المال ما يساوى في دراهم، وصاحب الدار فقير، فأراد أن يتصدق ا على نفسه، فله 
  .ذلك؛ لأنه في معنى اللقطة

  

  
  

  ثالث فيما يضمن الملتقط، وفيما لا يضمن إذا هلكت اللقطة في يد الملتقطالالفصل 

  

  :فهذا على ثلاثة أوجه

أن يأخذها ليردها على المالك، ويشهد عند الأخذ شاهدين أنه إنما أخذها ليردها على المالك، وفي هذا الوجه لا ضمان؛ لأن : أحدها
  .دها على المالك مندوب إليه شرعاً، فلا يصلح سبباً للضمانأخذها لير

  .إذا أخذها لنفسه، وأقر بذلك، وفي هذا الوجه هو ضامن؛ لأنه منهي عن الأخذ لنفسه، فيصير غاصباً ضامناً: الوجه الثاني

ه أخذها ليردها على المالك وضمنها لا إذا ادعا أنه أخذها ليردها على المالك إلا أنه لم يشهد على ذلك، ولكن صدقه أن: الوجه الثالث
ضمان، وإن كذبه المالك في ذلك، وادعى أنه أخذها لنفسه فعند أبي يوسف القول قول الملتقط مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الظاهر 

صاحب اللقطة؛ لأن الأصل في مباشرة ما هو حلال، والحلال من الأخذ ههنا الأخذ للرد على المالك، وعند أبي حنيفة ومحمد القول قول 
عمل الحر أن يكون لنفسه ما لم يوجد دليل يدل على العمل للغير، وذلك الدليل ههنا الإشهاد، فإذا ترك الإشهاد لم يوجد دليل العمل 

  . لغيره، فعمل به يتضمنه الأصل
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قد هلكت فهو :  علي، فلما جاء صاحبها قالعندي لقطة فمن سمعتموه يطلب لقطة فدلوه: وإن أشهد أنه التقط لقطة أو ضالة، أو قال
مصدق، ولا ضمان عليه؛ لأنه تبين بصدر الكلام أنه أخذه للرد، وأنه أمين فيها، وقول الأمين في دعوى الهلاك مقبول، ولا يضره أن 

ان فيدعيها لنفسه، ويرفع يسمي جنسها ولا صنعتها في التعريف؛ لأن ترك تسمية ذلك لتحقيق الحفظ على المالك حتى لا يسمع ذلك إنس
  .الأمر إلى قاضي يرى الاستحلاف لمصيب العامة، وفيه خلاف ظاهر، على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

فتاوى أهل «من سمعتموه ينبذ لقطة فدلوه علي، فهذا تعريف للكل ولا ضمان إن هلكت الكل عنده، في : ولو وجد لقيطان أو ثلاثة وقال
يشهد إذا ظفر بمن يشهده عليه، فإذا فعل ذلك لا : وجد لقطة في طريق أو مفازة، ولم يجد أحداً يشهده عليه عند الأخذ، قال» سمرقند

يضمن؛ لأنه ليس في وسعه أكثر من هذا، وإن وجد من يشهده ولم يشهد حتى جاوزه ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه، وإذا 
 إلى مكاا الذي وجدها فيه فلا ضمان عليه لصاحبها، وإن هلكت قبل أن يصل إليها صاحبها أو استهلكها التقط لقطة ليعرضها ثم ردها

غيره؛ لأن الأخذ ليردها على مالكها لا يصلح سبباً للضمان، والرد إلى مكانه لا يصلح سبباً للضمان والرد إلى مكانه لا يصلح سبباً، 
  .فامتنع وجوب الضمان

  

   

إن ما ذكر في الكل محمول على ما إذا أعادها بعدما حولها ضمن، وإليه ذهب الفقيه أبو جعفر، وروي : »إشاراته«هيد في قال الحاكم الش
عن محمد أنه إذا مشى خطوتين، أو ثلاثة خطوات ثم ردها، ووضعها في الموضع الذي أصاا فيه يبرأ من الضمان، فلا يعتبر هذا القدر من 

لنفسه ثم ردها إلى مكانه فهو ضامن لها؛ لأنه صار ضامناً بالأخذ، والضمان متى وجب لا تقع البراءة منه إلا التحويل، وإن كان أخذها 
بالرد على المالك، والإعادة إلى موضعه ليس برد على المالك، وهو نظير ما لو غصب من آخر دابة، ثم ردها على مالكها فلم يجده، وربطها 

  .على مكاا

أنه إذا ردها إلى مكاا من غير أن يذهب ا فلا ضمان من غير فصل، بينما إذا أخذها لنفسه أو أخذها : بي يوسفعن أ» المنتقى«وفي 
إذا اعتمد مع الإشهاد أنه يأخذ لنفسه فهو ضامن فيما بينه وبين : ليعرفها، وإذا ذهب ا؛ ثم ردها إلى مكانه ضمن على كل حال، وقيل

هذا التفصيل فيما إذا أخذها لنفسه، أما إذا أخذها ليعرفها فلا ضمان : ف مع ترك الإشهاد فلا ضمان، وقيلاالله تعالى، وإذا اعتمد التعري
  .»الكتاب«من غير تفصيل كما ذكر في 

  

  
  

  رابع في الخصومة في اللقطة، والاختلاف فيها، والشهادةالالفصل 

  

وليس : منه ثم وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينهما، قالابن سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة، وضاعت » المنتقى«في 
أن المستودع مأمور في الحفظ من جهة المالك نصاً، ولا يتهيأ له الحفظ إلا باسترداد فكان مأموراً : هذا كالمستودع، والفرق وهو الملتقط في

  . من جهة المالك بالاسترداد والخصومة ولا كذلك الملتقط

 وهي دراهم أو دنانير فجاء رجل وادعى أا له، وسمى وزا وعددها ووعاءها وأصاا، فلم يصدقه الملتقط فعلى إذا وجد الرجل لقطة
قول مالك يجبر الملتقط على دفعها إليه، وعلى قول علمائنا لا يجبر، بل يخير إن شاء دفعها، وإن شاء أبى حتى يقيم البينة؛ لأن إصابة العلامة 
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ن جزافاً، وقد يعرف الإنسان ذلك في ملك غيره، وقد يسمع من مالكه عند طلبه، والمحتمل لا يكون حجة للإلزام، محتمل في نفسه قد يكو
فإن دفعها إليه أخذ منه كفيلاً نظراً منه لنفسه، فلعله يأتي مستحقها، فيضمنها إياه، ولا يتمكن من الرجوع على هذا الأخذ؛ لأنه يخفي 

  .شخصه فيحتاط بأخذ الكفيل

لا : أنه إذا أبى هل يجبر على الدفع، وقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا» الأصل« صدقه دفعها إليه، ولم يذكر محمد رحمه االله في وإن
إني وكيل المودع في استرداد الوديعة منك، فصدقه لا يجبر على الدفع : يجبر، وقاسه على ما إذا كان في يد رجل وديعة فجاء رجل، وقال

  .يجبر على الدفع بخلاف مسألة الوديعة:  أقر بحق القبض في ملك الغير فكذا هذا، وبعضهم قالواإليه؛ لأنه

الملك لغير الذي حضر ظاهر في الوديعة، فأما في اللقطة ليس لغير الذي حضر ملك ظاهر، ثم إذا دفعها إليه في : والفرق في مسألة الوديعة
ان العين قائماً في يد القابض يقضى بالعين للمدعي، وإن كان هالكاً كان للمدعي خياراً في هذه الصورة في آخر، وأقام بينة أا له إن ك

التضمين، فإن ضمن القابض فالقابض لا يرجع على الملتقط، وإن ضمن الملتقط، فالملتقط هل يرجع على القابض؟ ذكر هذه المسألة في 
لا يرجع، ومن المشايخ من وفق بين الروايتين، والأصح أن في المسألة : عيرجع، وقال في موض: كتاب اللقطة في موضعين، قال في موضع

  . روايتان؛ والاعتماد على رواية الرجوع

وإذا وجد شاة أو بقرة أو بعيراً وحبسها، وأنفق عليها في مدة التعريف، ثم جاء رجل وأقام بينة أا له لم يرجع بما أنفق، إلا إذا كان 
ا رفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي لا يأمره بالإنفاق ما لم يقم بينة أنه التقطها نظراً للمالك، وقدمنا نظيره قبل الإنفاق بأمر القاضي، وإذ

  .أنفق عليها إن كنت صادقاً، فإن كان صادقاً يرجع، وإن كان كاذباً لا يرجع: لا بينة لي، فالقاضي يقول له: هذا، فإن قال

  

  

أنفق عليها إن كنت صادقاً، فإن أقام : ف عليها الهلاك متى لم ينفق عليها إلا أن يقم البينة فالقاضي يقول لهإذا كانت اللقطة شيئاً يخا: قالوا
بينة عند القاضي أمره بالإنفاق يومين أو ثلاثة، بعد هذا إن كانت اللقطة شيئاً يمكن إجارا مؤاجرة ينفق عليها من أجرها، وإن كانت 

القاضي بنفسه، أو أمر الملتقط بالبيع، وأعطى الملتقط من الثمن ما أنفق بأمره، وإن لم يبعها حتى جاء صاحبها، شيئاً لا يمكن إجارا باعها 
وأقام بينة قضى به القاضي له، وقضى عليه بما أنفق الملتقط، وكان للملتقط أن يحبسها منه حتى يعطيه ما أنفق، وهذا لا يشكل فيما إذا أمر 

يجب أن : ناً على صاحبها إذا لم يشترط ذلك، فظاهر ما ذكر في هذا الكتاب يقتضي الرجوع، قال شيخ الإسلامبالإنفاق على أن يكون دي
  . يكون في المسألة روايتان على نحو ما بينا في اللقيط

لأمر كما وجدت لقطة وضاعت في يدي، وقد كنت أخذا لأردها على مالكها، وأشهدت بذلك،، وكان ا: إذا قال الرجل» المنتقى«في 
ما كانت لقطة، وإنما وضعتها بنفسي لا يرجع واحد، فإن كان في : قال من الأخذ للرد على المالك والإشهاد بذلك، إلا أن صاحبها يقول

موضع ليس يقربه أحد، أو كان في طريق، فالقول قول الملتقط إذا حلف أا ضاعت عنده، وإن كان لا يدري ما قصتها ضمن الملتقط، 
أخذا من الطريق ضمن، وإن وجدها في دار قوم أو في مترلهم أو في نار فارغة ضمن، : أخذا من مترلي، فقال الملتقط: صاحبهاوإن قال 

وضعتها لأرجع فآخذها، والأصل في ذلك كله أن أخذ مال الغير سبب لوجوب الضمان، بعضه الأصل إلا إذا كان : إذا قال صاحبها
ن في الطريق، أو يكون في مكان لا يكون يقربه أحد؛ لأنه يعوض التوى، والتلف إذا كان ذه الصفة، الأخذ على وجه الحفظ بأن يكو

  .فكان الأخذ للرد على المالك، والحالة هذه من باب الحفظ، فما لم يعلم ذلك أعمل فيه بعض الأصل

، وقد أخذا لك، فالملتقط ضامن من غير تفصيل، كانت لقطتة: أخذت مالي غصباً، وكان الملتقط يقول: إذا قال المالك» الأصل«وفي 
لا أردها عليك إلا عند القاضي : وإذا كانت اللقطة في يدي مسلم، فادعاها رجل فأقام عليه الثلاثة وأقر الملتقط بذلك أو لم يقر ولكن قال
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 ادعاها رجل، وأقام على ذلك شاهدين وإذا كانت اللقطة في يد مسلم: »المنتقى«فله ذلك، وإن مات في يده عند ذلك فلا ضمان، في 
  . كافرين لا تقبل هذه الشهادة، وإن كانت في يدي كافر، وباقي المسألة بحالها، فكذلك قياساً؛ لأني أدري بعلمها بكل مسلم

ون للمسلم يتوهم أن تقبل الشهادة؛ لأن المستحق ذه الشهادة في الحال اليد وإا للكافر، وأما الكل فكما يتوهم أن تك: وفي الاستحسان
تكون للكافر، فيعارض الموهومان فيسقط اعتبارهما وتثبت العبرة لليد، وإن كان في يد كافر ومسلم لم تجز شهادما على واحد منهما 

 سارق :بشر عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«قياساً، وفي الاستحسان جازت الشهادة على الكافر، وقضي بما في يد الكافر لما قال في 
دفع إلى رجل متاعاً فينبغي للمدفوع إليه أن يتصدق به إذا لم يعرف صاحبه، وإن عرف صاحبه رده عليه، ولا يدفعه إلى السارق، ولا 
ينبغي له ذلك، ألا ترى أنه لو وصل إلى أخذه بقي له أن يأخذه، ويرده على المالك، وهو ما جوز في ذلك، فكيف يدفعه إلى السارق 

  .إليه، واالله أعلم بالصواببعدما وصل 
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  الإباقكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على ست فصول

  في أخذ الولد، وما يصنع به بعد الأخذ -  1

  في بيان مقدار الجعل -  2

  فيمن يستحق الجعل ومن لا يستحق -  3

  في بيان وجوب الضمان على راد الآبق -  4

  في الاختلاف الواقع في الإباق -  5

   في الآبقفي التصرفات -  6

  

  
  

  ول في أخذ الولد، وما يصنع به بعد الأخذالأالفصل 

  

إذا جاء به القاضي : ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه ينبغي للمراد أن يأتي بالآبق إلى الإمام، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
 فيه، ثم إذا صدقه وأخذه منه حبسه إلى أن يحجر له طالب، هذا عبد آبق، هل يصدقه القاضي من غير بينة؟ فقد اختلف المشايخ: وقال

ويكون هذا الحبس بطريق التعزير، ومن هذا المعنى يقع الفرق بين الأبق وبين الضال والضالة، فإن القاضي لا يحبسهما؛ لأما لا يستحقان 
  .  النفقة عاجز عن الكسب مادام محبوساًالتعزير ولا كذلك الأبق، وينفق عليه في هذا الحبس من بيت المال؛ لأنه محتاج إلى

رجل، وأقام بينة أنه ) بيت(ولو أمره القاضي ليخرج، ويكتسب فأبق ثانياً، فكان النظر في الإنفاق من بيت المال، ثم إذا حبسه الإمام في 
اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم : الحلوانيعبده قبل القاضي بينته، ولم يذكر محمد رحمه االله أن القاضي هل ينصب له خصماً، قال شمس الأئمة 

  .يقبل القاضي هذه البينة من غير أن ينصب خصماً، فطريقه ما ذكرنا قبل هذا: ينصب خصماً، فلم تقبل هذه البينة، وبعضهم قالوا: قالوا

يستحلفه : دعي ذلك؟ قلناكيف يستحلفه وليس ههنا خصم حاضر ي: ويحلف المدعي باالله ما بعته ولا وهبته ثم يدفع إليه، فإن قيل: قال
لقضائه، أو يستحلفه نظراً لمن هو عاجز عن النظر لنفسه بنفسه من مشتري أو موهوب له، فإذا حلف دفعه إليه، وهل يأخذ منه كفيلاً؟ 

  .ذكر في رواية أبي حفص لا أحب له أن يأخذ كفيلاً، ولو أخذ لا يكون مسناً

ما : أخذ منه كفيلاً، ولو لم يأخذ كان في سعة منه، واختلف المشايخ فيه، منهم من قالأحب إليَّ أن ي: »نوادر ابن سليمان«وذكر في 
ذكر في رواية أبي حفص قول أبي حنيفة، وما ذكر في رواية ابن سليمان قولهما؛ بناءاً على أن أبا حنيفة لا يرى الكفيل للمجهول، وهما 

  . صح، ولكن ما ذكر في رواية ابن سليمان أحوط لجواز أن يظهر له مستحق آخرفي المسألة روايتان؛ وهو الأ: يريان ذلك، ومنهم من قال

وإن لم يكن للمدعي بينة، وأقر العبد أنه عبده دفعه إليه، وأخذ منه كفيلاً؛ لأن العبد مع المدعي تصادقا على أنه ملك المدعي ولا منازع 
و يجب عليه الدفع، إنما ذكر دفعه إليه، وقد اختلف المشايخ فيه، وإنما يأخذ أن القاضي يتحر في الدفع إليه، أ» الكتاب«لهما، ولم يذكر في 
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الكفيل ههنا؛ لأن الدفع إليه بما ليس بحجة عند القاضي فلا يلزمه ذلك بدون الكفيل، بخلاف الفصل الأول على إحدى الروايتين، فإن لم 
 بخلاف العبد الضال إذا حجر به إلى القاضي فالقاضي لا يبيعه بل يجىء للعبد طالب، وطال ذلك باعه القاضي وأمسك ثمنه، ولا يؤاجره

يؤاجره؛ لأن الآبق لا يؤمن بأن يأبق ثانياً لو آجره ولم يبعه، ربما يأتي بنفقته جميع ثمنه، فكان البيع أنفع في حق المولى، ولا كذلك الضال 
 المولى أنفع في حق المولى ثم القاضي يرجع بما أنفق على الآبق مدة حبسه فإنه يؤمن منه الإباق، فكانت الإجارة، وفيها آبقاً العين على ملك

  .في ثمنه إن باعه، وإن حضر مولاه يرجع عليه بذلك أخذ الآبق لم يقدر على أخذه أفضل من الترك، وفي حال الضال اختلف المشايخ

  

  
  

  ثاني في بيان مقدار الجعلالالفصل 

  

 كان أخذه من مسيرة سفر أو أكثر فله أربعون درهماً لا يزاد عليه، وإن كان عليه قيمته أربعين تنقص وإذا أخذ آبقاً ورده على مولاه؛ إن
عن الأربعين درهم عند محمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الآخر له الجعل حملاً؛ لأن وجوب الجعل عرف بإيجاب الصحابة 

  . غير أن يتعرضوا لقيمة العبدرضوان االله عليهم، وهم أوجبوا أربعين درهماً من 

وإن كانت قيمته دون أربعين درهماً، فعلى قول محمد؛ وهو قول أبي يوسف الأول يحط عن قيمته درهم، ويجب الباقي حتى إذا كانت 
مته قيمته عشرة دراهم تجب تسعة دراهم، وعلى قول أبي يوسف الآخر يجب الجعل كله، وروي عن أبي يوسف رواية أخرى فيما إذا قي

أربعون أنه ينقص من الجعل ما يقطع فيه العد، وإن كان أخذه في المصر أو خارجاً منه، ولكن ما دون مسيرة السفر يرضخ له هكذا ذكر 
إذا وجده في المصر فلا شيء له، ثم إذا وجب الرضخ إن اصطلح الراد والمردود : عن أبي حنيفة رضي االله عنه» ارد«، وفي »الأصل«في 

  4. شيء فالمراد ذلك، وإن اختصما عند القاضي، فالقاضي يقدر الرضخ على قدر المكان، هكذا قاله بعض مشايخناعليه على

أنه وجب للراد من مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهماً، فيكون بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم فيقضى بذلك إن رده : وتفسيره
  .، وبعضهم يفوض إلى رأي الإمام، وهذا ليس بالاعتبار»بالكتا«من مسيرة يوم، وإليه أشار في 

والحكم في رد الصغير؛ كالحكم في رد الكبير، إن رده من مسيرة السفر فله أربعون درهماً، وإن كان رده : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
وما ذكر من الجواب في الصغير : قالوا. شدهما مؤنةمسيرة السفر، فله الرضخ ويرضخ في الكبير أكثر مما يرضخ في الصغير إن كان الكبير أ

محمول على ما إذا كان صغيراً يعقل الإباق، أما إذا كان صغيراً لا يعقل الإباق فهو ضال، ورأوا الضال لا يستحق الجعل، وقد نص على 
  .»المنتقى«هذا التفصيل في 

 كان أحد المولين حاضراً والآخر غائباً، فليس للآخر أن يأخذه حتى وإن كان الدين بين رجلين فالجعل عليهما على قدر أنصبائهما، فإن
يعطيه جعله كله، وإذا أخطأه لم يكن متطوعاً؛ لأنه مضطر في أداء حصة صاحبه، وهو نظير المشتريين صفقة واحدة إذا أدى أحدهما كل 

  . الثمن

ن الآبق رهناً فجاء به رجل فهو رهن على حاله، والجعل على وإن كان الآبق رجل؛ والراد رجلان، فالجعل بينهما على السواء، وإن كا
المرن إن كانت قيمته مثل الدين؛ لأن الجعل للراد يسبب إحياء المالية، والإحياء بقدر الدين حصل للمرن، ألا ترى أنه لو لم يرده حتى 

من يد الغاصب، وإذا كان  لراهن، وجعل المغصوب إذا أبقأسقط دين المرن، والجعل يخالف النفقة، فإن نفقة المرهون على ا.... تحققت 
الآبق خدمته لرجل ورقبته لرجل؛ فالجعل على صاحب الخدمة؛ لأن منفعة الرد في الحال لصاحب الخدمة، فكان هو المخاطب بالجعل في 
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  .صاحب الرقبة صاحب أصلالحال، وإذا انقضت الخدمة رجع صاحب الخدمة بالجعل على صاحب الرقبة أو يباع العبد فيه؛ لأن 

  

  

ولمن جاء بالعبد الآبق أن يمسكه حتى يستوفي الجعل؛ لأنه استوجب الجعل بإحياء المالية، فكان بما استوجب تعلقاً بالمالية، فيحبسه به كما 
ضي فلا ضمان ولا جعل، وإذا يحبس البائع المبيع بثمنه، وإن هلك في يده بعدما قضى القاضي له بالإمساك بالجعل، أو قبل المرافعة إلى القا

صالح الذي جاء بالآبق مع مولاه من الجعل على عشرين درهماً جاز؛ لأنه يجوز بدون حقه، وإن صالح على خمسين درهماً وهو لا يعلم أن 
ن فحينئذ تجب الجعل أربعون جاز بقدر أربعين، وبطل الفضل، وإذا أبقت الأمة ولها صبي رضيع فردهما رجل فله جعل واحد، إلا إذا ار

ثمانون درهماً وإذا رجع الواهب في الهبة بعدما رد الموهوب من إباقه، فالجعل على الموهوب له؛ لأن الرد إحياء المالية له بالرد إليه، فزوال 
  .ملكه بعد ذلك بالرجوع لزوال ملكه بموت العبد

  

  
  

  ثالث فيمن يستحق الجعل ومن لا يستحق الالفصل 

  

المكاتب لا يستحق الجعل؛ لأن استحقاق الجعل بالرد لإحياء مالية الرفعة بالردة، وذلك لا ) كان(وإذا : »الأصل« في قال محمد رحمه االله
يوجد في المكاتب؛ لأن حق المولى في بدل الكتابة في ذمته خاصة، ولم يصر ذلك على شرف الهلاك بإباقه حتى يكون في الرد إحياؤه، ولراد 

، وهذا الجواب مشكل في أم الولد؛ لأن الجعل يستحق بإحياء المالية، والمالية لأم الولد خصوصاً عند أبي حنيفة رضي المدبر وأم الولد الجعل
االله عنه، والجواب أن لها مالية باعتبار الكسب، فإنه أحق بكسبها، وقد أحيا الراد بالرد بخلاف المكاتب؛ لأن كسب المكاتب له لا حق 

 لا يحيي مالية للمولى لا باعتبار القيمة، ولا باعتبار الكسب، ولو مات المولى قبل أن يصل ا إليه، فلا جعل، وإن للمولى فيه، فالراد بالرد
كان على المدبر سعاية ورده إلى الورثة فلا جعل؛ لأنه رد حراً عندهما، وعند أبي حنيفة رضي االله عنه رد مكاتباً، ولا رد بجعل المكاتب، 

د عبداً لهم، وكذلك كل من يعول صغيراً، ولا جعل للسلطان إذا رد آبقاً؛ لأنه فعل ما هو واجب عليه، وكذلك ولا جعل للوصى إذا ر
إذا رد المال من المدبر القطاع فلا شيء لهما، ولا جعل للابن إذا رد آبقاً لأبيه، وللأب الجعل إذا رد آبقاً للابن إذا لم يكن .... رآه بأن 

ذا لأن رد الآبق على المولى نوع خدمة في حق المولى، وخدمة الأب مستحقة على الابن، وإقامة ما هو مستحق الآبق في عيال الابن؛ وه
عليه الإنسان لا يقابل بالأجر، فأما خدمة الابن غير مستحقة على الأب، فيجوز أن يقابل بالأجر، إلا أن الأب إذا كان في عيال الابن لا 

  . ه من هو في عياله عادة، ولهذا ينفق عليهم فلا يستوجب مع ذلك جعلاً آخريستحق الجعل؛ لأن أبق الرجل يطلب

روي أن الأب لا يستحق الجعل والابن يستحق، ولأحد الزوجين الجعل على صاحبه برد آبقه، والأخ يستحق الجعل على : »البقالي«وفي 
 بالعبد الآبق ليرده على مولاه فوجده قد مات فله الجعل في تركته، أخيه وأخته استحساناً إذا لم يكن الراد في عيال المردود عليه، وإذا جاء

بالجعل، وإن كان الذي جاء به وارث الميت فلا يخلو أما إن كان ولده أو لم يكن ولده ولكن كان في .... وإن لم يكن له مال سوى العبد 
 حياة المورث ورده في حال حياة المورث أن له الجعل، وأجمعوا عياله، أو لم يكن ولده ولم يكن في عياله؛ أجمعوا على أنه لو أخذه في حال

على أنه لو أخذه بعد وفاة المورث، ورده أنه لا جعل له، وأما إذا أخذه في حال حياة المورث وجاء به إلى المصر في حياته أيضاً إلا أنه 
 شركائه، وقال أبو يوسف لا يجب، وإن كان الراد ولداً يجب الجعل له في حصة: سلمه بعد الموت، قال أبو حنيفة ومحمد رضي االله عنهما



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1470

  .أو لم يكن ولداً، ولكن كان في عياله لا يستحق الجعل على كل حال

  

  

نعم، فأخذه المأمور، وعلى مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى المولى فلا جعل : إن عبدي قد أبق إن وجدته فخذه، فقال المأمور: رجل قال لغيره
 قد استعان منه في رده عليه، وقد وعد له الإعانة، والعين لا يستحق شيئاً، أخذ آبقاً من مسيرة ثلاثة أيام، وجاء به ليرده على له؛ لأن المولى

مولاه، فلما أدخله المصر أبق منه قبل أن ينتهي إلى مولاه، فأخذه رجل في المصر، ورده على المولى فلا شيء للأول؛ لأن سبب استحقاق 
  . المالية بالرد على المولى، ولم يوجد من الأول الرد على المولى، ويرضخ للثاني على قدر غيابه على نحو ما بيناالجعل إحياء 

وإن أخذاه بعد ذلك في المصر أو في مسيرة يوم فللأول نصف الجعل تاماً، ورضخ للثاني على قدر غيابه؛ لأما هما السبب بالرد على 
جاء بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام ليرده على : »المنتقى«وفي » الأصل«ما رداه في مسيرة السفر، ذكر في المولى، ويجعل في حق الأول كأ

المولى، فأخذه منه غاصب، وجاء به الغاصب إلى مولاه، ثم جاء الآخذ الأول، وأقام بينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام أخذ الجعل ثانياً من 
  .ب بما أخذ منهالمولى، ويرجع المولى على الغاص

وفيه أيضاً أخذ آبقاً من مسيرة ثلاثة أيام، وجاء به يوماً، ثم أبق العبد منه، وسار يوماً نحو المصر الذي فيه المولى، وهو لا يريد الرجوع إلى 
 وهو كالجعل، ولو كان حين المولى، ثم إن ذلك الرجل أخذه ثانياً، وجاء به اليوم الثالث، فدفعه إلى المولى، فله جعل اليوم الأول والثالث،

أبق من الذي أخذه وجده مولاه فلا جعل للذي أخذه، ولو كان العبد فارق الذي أخذه وجاء متوجهاً إلى مولاه لا يريد الإباق فللأول 
للمأمور، فقدم به جعل يوم، وفيه أيضاً؛ أخذا عبداً آبقاً ودفعه إلى رجل، وأمر له أن يأتي به مولاه، ويأخذ منه الجعل فيكون له؛ يعني 

  .لرجل على رجل، وهبه من رجل وأمره بقبضه فقبضه ودفعه إلى مولاه أخذ الجعل منه، ويكون لو قال ثمة، وهو بمترلة دين

عبد أبق إلى بعض البلدان، فأخذه رجل، واشتراه منه رجل آخر وجاء به لا جعل له، إنما رده لنفسه، فإن المشتري يكون : »الأصل«في 
ك المشتري فيكون غاصباً في حق المولى لا عاملاً له في الرد، فإن كان حين اشتراه أشهد أنه إنما اشتراه ليرده على صاحبه؛ لأنه لا غاصباً لمل

يقدر عليه إلا بالشراء؛ فله الجعل لأنه ذا الإشهاد أظهر أنه في الرد عامل للمولى، فلا يرجع على المولى بما أدى من الثمن قل أو كثر، وإن 
  .وهب له أو أوصى له به أو ورثه، فالجواب فيه كالجواب في الشراء، ولا يستحق الجعل

  

   

أخذ عبداً آبقاً وجاء به ليرده على مولاه، فلما نظر إليه المولى أعتقه، ثم أبق من يد الآخر، كان له الجعل؛ لأن الإعتاق نص معنى؛ لأنه 
ألا ترى أن المشتري لو أعتق المشترى قبل القبض صار قابضاً له كذا ههنا، ولو كان دبره إتلاف للمالية، فقد وصل العبد إلى المولى معنى، 

  .والمسألة بحالها فلا جعل له؛ لأن التدبير ليس بقبض؛ لأنه لا يتلف به المالية، فلم يصل العبد إلى يد المولى أصلاً

لمولى، ثم أعتقه المولى فلا جعل؛ لأن المولى لم يصر قابضاً من يد الآخذ؛ ولو كان الآخذ حين سار به ثلاثة أيام أبق منه قبل أن يأتي به إلى ا
لأنه حين أعتقه لم يكن في يد الآخذ، ولو جاء به إلى مولاه فقبضه، ثم وهبه منه فعليه الجعل، ولو وهبه منه قبل أن يقبضه فلا جعل له؛ لأنه 

 منه قبل أن يقبضه فعليه الجعل؛ لأنه وصل إلى المولى عوضه، فصار كما لو لم يصل إلى المولى من جهة لا بصورته ولا بمعناه، ولو باعه
  .وصل إليه عينه ذه الجملة

الراد إنما يستحق الجعل إذا أشهد عند الأخذ أنه إنما أخذه ليرده على المالك أما إذا ترك الإشهاد لا : قال شمس الأئمة الحلواني» العيون«وفي 
  .الكيستحق الجعل وإن رده على الم
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  رابع في بيان وجوب الضمان على راد الآبقالالفصل 

  

إذا مات الآبق عند الآخذ أو أبق منه قبل أن يرده على المولى؛ فإن كان حين أخذ أشهد أنه إنما أخذه ليرده على صاحبه لا ضمان عليه، 
قال شمس الأئمة . ان عليه؛ لأنه وجد منه الإشهادهذا آبق أخذته فمن وجد له طالباً فليدله علي فلا ضم: وكذلك إذا قال وقت الأخذ

  . وليس من شرط الإشهاد أن يكرر ذلك، والحر يكفي بحيث لا يقدر على أن يكتم إذا سئل، وهكذا في اللقطة: الحلواني

 يوسف رحمه االله، وهذا وأما إذا ترك الإشهاد، وكان الإشهاد ممكناً كان عليه الضمان عند أبي حنيفة ومحمد رضي االله عنهما، خلافاً لأبي
إذا علم كونه آبقاً، وإن أنكر المولى أن يكون عبده آبقاً فالقول قوله، والآخذ ضامن إجماعاً؛ لأن سبب وجوب الضمان قد ظهر من 

اه رجل وأقر له الآخذ، وهو أخذ مال الغير بغير إذنه، فهو يعبر عن المسقط وهو الإذن شرعاً بكون العبد آبقاً، وإذا أخذ عبداً آبقاً فادع
بالعبد فدفعه إليه بغير أمر القاضي فهلك عنده، ثم استحقه آخر بالبينة، فله أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الدافع رجع به على القابض، 

اني؛ لأن البينة وإن كان لم يدفع إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان أنه عبده، فدفعه إليه بغير حكم، ثم أقام الآخر البينة أنه له، قضى به للث
  .الأولى قامت في غير مجلس الحكم، فلا يكون معارضة للبينة التي قامت في مجلس الحكم

فإن أعاد الأول البينة لم ينفعه أيضاً؛ لأن العبد في يده، وحقه في اليد في الملك المطلق، لا يعارض بينة الخارج، وإذا أخذ عبداً آبقاً وباعه 
 البيع، وهلك العبد في يد المشتري، ثم جاء رجل فادعاه، فأقام البينة أنه عبده، فالمستحق بالخيار؛ إن شاء بغير أمر القاضي حتى لم يصح

ضمن المشتري، وعند ذلك يرجع المشتري بالثمن على البائع، وإن شاء ضمن البائع قيمته، وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع، ويكون 
  .ة من الثمن؛ لأنه ربح حاصل لا على ملكه بسبب كسب خبيثالثمن له، ويتصدق بما فضل على القيم

  

  
  

  خامس في الاختلاف الواقع في الإباق الالفصل 

  

إذا أنكر المولى أن يكون عبده آبقاً فلا جعل للراد؛ إلا أن يشهد الشهود أنه أبق من مولاه، أو على إقرار المولى بالإباق، وإذا أبق العبد 
ما أخذت منه شيئاً فالقول قوله، ولا شيء عليه، ولا يكون وصول يده إلى العبد دليلاً على وصول : ل وقالوذهب بمال المولى، فجاء رج

يده إلى المال ما لم يعلم كون المال في يد العبد حين أخذ العبد، فالمولى يدعي عليه ذلك، وهو ينكر، فيكون القول قوله، كما لو ادعى عليه 
  .ليقوم ذلك مقام إقراره....  فإن أقر، فإذا أنكر يستحلف أنه غصبه مالاً آخر، وهو ينكر،
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  سادس في التصرفات في الآبقالالفصل 

  

بيع الآبق من الأجنبي أو من ابن صغير له لا يجوز، وبيعه ممن في يده يجوز، وهبته من الأجنبي لا يجوز، وإن وهب من ابن صغير له؛ إن كان 
لى دار الحرب؛ اختلف فيه المشايخ، وروى قاضي الحرمين أنه لا يجوز، ويجوز إعتاقه عن كفارة مرة أبقى إلى دار الإسلام، وإن أبق إ

ظهاره، ولو وكل المولى رجلاً يطلب الآبق، فأصابه الوكيل، وهو لا يعلم به، ثم باعه المولى من إنسان، ولا يعلم البائع والمشتري أن الوكيل 
صابه، وإن أخذ الآبق رجل، وآجره الآخذ فالأجرة له؛ لأا وجبت بعقده، ويتصدق ا؛ لأا أصابه فالبيع باطل، حتى يعلم أن الوكيل أ

هذه غلته عندك، وقد سلمته لك فهي للمولى، ولا يحل للمولى أكلها قياساً؛ : حصلت بكسب خبيث، فإن دفعه إلى المولى مع القيد، وقال
الآخذ إسقاطها، ويحل استحساناً؛ لأن الخبث إنما تمكن فيها لعدم رضا المولى، لأن حق الفقراء أثبت فيها حين وجب التصدق، فلا يملك 

  .فإنما يظهر ذلك في حق الآخذ؛ لا في حق المولى، فيزول الخبث عند التسليم إلى المولى
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  المفقودكتاب 
  : اب يشتمل على ثلاثة فصولهذا الكت

  في تفسير المفقود وحكمه -  1

  فقودفي التصرفات في مال الم -  2

  في الخصومة في الميراث، وفي الورثة مفقوده -  3

  

   

  

  ول في تفسير المفقود وحكمهالأالفصل 

  

الرجل يخرج في بيته فيقصد ولا يعرف موضعه، ولا يستبين أثره، ولا موته إذ باشره : »الأصل«فأما تفسيره ما ذكر محمد رحمه االله في 
أنه يعتبر حياً في حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين » الكتاب« فما ذكر محمد رحمه االله في :العدو فلا يستبين موته، ولا قتله، وأما حكمه

ورثته، ولا تتزوج امرأته، ولا يحكم القاضي في شيء من أمره حتى يثبت موته، أو قتله، ويصير ميتاً في حق غيره، حتى لا يرث أحداً من 
  . أقربائه إذا مات

بائه؛ أن نصيبه المقصود من الميراث لا يصير ملكاً للمفقود أما يوقف للمفقود نصيباً من ميراث من مات لا يرث أحداً من أقر: ومعنى قوله
من أقربائه؛ وهذا لأن حياة المفقود محتملة، والمحتمل يكفي للتوقف كما في الجنين، فإن ظهر حياً ظهر أنه كان مستحقاً، وإن لم يظهر حياً 

على ما يتبين بعد هذا إن شاء االله تعالى مما وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب » ابالكت«حتى بلغ من السن ما قال في 
مدار مسائل المفقود على حرف واحد، أن المفقود يعتبر حياً في ماله، ميتاً : المال بمترلة الموقوف للجنين إذا انفصل الجنين ميتاً، قال مشايخنا

ة ما يعلم أن مثله لا يعيش إلى تلك المدة أو يموت أقرانه، وبعد ذلك يعتبر ميتاً في ماله يوم تمت المدة أو في مال غيره، حتى ينقضي من المد
المراحل ثم مات ابنه، ولهذا الابن أخ لأمه، والمفقود عصبة في ضم .... مات الأقران، وفي مال الغير يعتبر كأنه مات يوم فقد حتى أنه إذا 

ظر إن كان الابن قد مات قبل أن يموت أقران المفقود، فإن جميع مال المفقود لعصبة المفقود متى مات أقران أخ الابن عصبة المفقود؛ ين
المفقود لا يكون للابن من ذلك شيء؛ لأنا حكمنا بحياته بعد موت الابن في حق نفسه، ولا يكون للمفقود من ميراث الابن شيء؛ لأنا 

نصيب المفقود من مال الابن إلى أن يظهر حال المفقود؛ لأنه احتمل أن يكون حياً فيكون له اعتبرناه ميتاً في حق غيره، ولكن يوقف 
  . الميراث من أبيه، واحتمل أن يكون ميتاً فلا يكون له الميراث من ابنه بل يكون ميراث الابن لأخيه

وقفنا للمفقود من مال الابن يكون ميراثاً لأخ الابن؛ فإن ظهر المفقود حياً فما وقف له يكون له، وإن لم يظهر حاله حتى مات أقرانه فما أ
لأنا تيقنا بكون الأخ وارثاً، فثبت موت الابن، وشككنا في كون المفقود وارثاً، فكان جعله ميراثاً لمن كان وارثاً له بيقين أولى، فإن كان 

 بموت المفقود والابن حي، فيكون ميراثه للابن، فإذا مات أقران المفقود قد ماتوا قبل موت الابن؛ فميراث المفقود صار للابن؛ لأنا حكمنا
  .الابن يكون لورثة الابن، فهذا هو حاصل ما يبنى عليه من مسائل المفقود
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ثم طريق ثبوت موت المفقود إما البينة أو موت الأقران، وطريق تحول هذه إليه أن يجعل القاضي من في يديه المال خصماً عنه، أو ينصب 
ويشترط موت جميع الأقران ما بقي واحد : عن محمد رحمه االله» الكتاب« فتقبل عليه البينة، وأما موت الأقران وهو المذكور في عنه قيماً

: من أقرانه لا يحكم بموته، ولم يذكر أنه يعتبر موت جميع أقرانه في جميع البلدان، أو في بلد المفقود، وقد اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم

  . أقرانه من أهل بلده، وهذا القول أرفق بالناس؛ لأن التفحص عن حال أقرانه في جميع البلدان إما غير ممكن أو فيه حرج ظاهريعتبر موت

ولم يعتبر محمد رحمه االله في موت المفقود وحياته السنين، والمشايخ اعتبروا ذلك، فالمتقدمين من المشايخ بعد محمد رحمه االله قدروا عمره 
متى مضى من مولده مائة وعشرين سنة فإنه يحكم بموته، وإن بقي بعض أقرانه في الأحياء، ولا يحكم بموته قبل : ن سنة، وقالوابمائة وعشري

ذلك وإن مات جميع أقرانه، وعن نصير بن يحيى أنه قدر عمره بمائة سنة، وهو المروي عن أبي يوسف والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
لأن الأعمار قد قصرت في زماننا، قال الصدر : بو بكر محمد بن حامد رحمة االله عليهما شهدا به تسعين سنة، قالاالفضل، والشيخ الإمام أ

  . وعليه الفتوى: الشهيد حسام الدين رحمه االله

 من بقي من ما قاله محمد رحمه االله أحوط وأقيس؛ لأن مضي ما قالوا من المدة إن دل على موته، فبقاء: »شرحه«قال شيخ الإسلام في 
أقرانه بعد مضي هذه المدة يدل على حياته، فيقع التعارض بين دليل الحياة وبين دليل الموت، فلا يثبت الموت مع التعارض، ومتى اعتبرنا 

توا أمر غير موت أقرانه، فإنما يثبت موته بدليل لا يعارض، وما قال المشايخ أرفق بالناس؛ لأن التفحص عن حال الأقران أم ماتوا أو لم يمو
ممكن أو فيه حرج، وإذا أوصى رجل للمفقود بشيء لم أقض ا ولم أبطلها؛ لأن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث تحبس حصة المفقود 

  .إلى أن يظهر حاله، كذا ههنا

  

  
  

  ثاني في التصرفات في مال المفقودالالفصل 

  

لمفقود فالقاضي يبيعه، وما لا يخاف عليه الفساد فحفظه ممكن بدون البيع فلا ما كان يخاف عليه الفساد من مال ا: قال محمد رحمه االله
حاجة إلى البيع، ولا كذلك ما يخاف عليه الفساد، وإن أراد واحد من أقاربه أن يبيع شيئاً من ماله لحاجة النفقة؛ إن كان المال عقاراً فليس 

ن منقولاً ليس من جنس حقه كالخادم والدار ونحو ذلك؛ أجمعوا على أن غير الأب له ذلك بالإجماع؛ سواء كان البائع أباً أو غيره، وإن كا
لا يملك البيع؛ الأم وغيرها في ذلك على السواء، وأما الأب فلا يملك البيع قياساً، وهو قولهما، وعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنه يملك، 

  .ولا ولاية للأب في مال ولده الكبير، ألا ترى أنه لا يمكن بيع عقارهأن جواز البيع يشهد بالولاية، : وهو استحسان، وجه القياس

أن أثر الولاية في حق مال ولده الكبير قائم حتى صح منه استيلاد جارية الابن لحاجته إلى ذلك، والحاجة إلى النفقة لبقاء : وجه الاستحسان
ة؛ لأنه كان حاله كحال الوصي في الوارث الكبير الغائب، وقد ثبت للوصي نسبه فوق الحاجة إلى الاستيلاد لبقاء نسله، وإذا بقي أثر الولاي

  . حق بيع المعروض دون العقار كذا ههنا

وإن كان المفقود وديعة أو دين؛ أنفق القاضي من ذلك على زوجته وولده وأبويه إذا كان المودع مقراً بالوديعة، والمديون مقراً بالدين، 
وشرط إقرارهما بالنكاح والمال، وههنا لم يشترط إقرارهما بالنكاح، وليس في المسألة  »الأصل«من » النكاح«وذكر هذه المسألة في كتاب 

أن النكاح والنسب لم يكن معلوماً : »النكاح«اختلاف الروايتين، بل إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع، موضوع ما ذكرنا في كتاب 
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  .للقاضي، فشرط إقرار صاحب اليد لهما

أن النكاح والنسب كان معلوماً للقاضي فلم يشترط إقرارهما بالنكاح والنسب، فإن أعطاهم الرجل شيئاً بغير أمر : وع ما ذكر ههناوموض
القاضي، فالمودع يضمن ولا يبرأ المديون، وإن أعطاهم بأمر القاضي فالمودع لا يضمن، والمديون يبرأ، وللقاضي أن ينصب وكيلاً في جميع 

؛ طلب الورثة ذلك أو لم يطلبوا، ولهذا الوكيل أن يتقاص ويقبض، ويخاصم من يجحد حقاً وجب بعقد جرى بينه وبين هذا غلات المفقود
الوكيل؛ لأن الوكيل في حق الحقوق بمترلة المالك، أما كل دين كان المفقود تولاه أو نصب كان له في عقار، أو عرض في يدي رجل، أو 

 لا يخاصم؛ لأنه ليس بمالك، ولا نائب عن المالك في الخصومة في ذلك؛ لأنه وكيل بالقبض، والوكيل حق من الحقوق، فإن هذا الوكيل
بالقبض من جهة القاضي لا يملك الخصومة بلا خلاف، وإنما الخلاف في الوكيل بالقبض، والوكيل بالقبض من جهة القاضي المالك؛ قال 

  . وأنفذ الخصومة بينهم فإنه يجوزإلا أن يكون القاضي ولاه ذلك ورآه،: »الكتاب«في 

  

  

لأن هذا مما اختلف فيه القضاء، وهذا بناءً على أنه ليس للقاضي أن يقضي على الغائب وللغائب إلا إذا كان عنه خصم : وعلل فقال
ائب وللغائب، ولو حاضر عندنا، ولو قضى ينفذ قضاؤه لكونه واقعاً في فصل مجتهد فيه، وكذا لا ينبغي للقاضي أن ينصب وكيلاً عن الغ

  . فعل ينفذ قضاؤه بالإجماع لما قلنا

ثم أشار ههنا إلى أن القضاء على الغائب وللغائب نفاذه لا يتوقف على إمضاء قاضٍ آخر، وهذا إشارة إلى أن نفس القضاء ليس بمختلف 
أن  -  تغمده االله بالرحمة -  علقته على والديمما » شرح الجامع«فيه، أما اتهد بسبب القضاء أن البينة هل هي حجة يثبته الخصم، وفي 

  .نفس القضاء مختلف فيتوقف على إمضاء قاضٍ آخر كما لو كان القاضي محدوداً في قذف

وإن ادعى رجل على المفقود حقاً لم يلتفت إلى دعواه، ولم تقبل منه البينة، ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من الورثة خصماً له، وإن رأى 
 البينة، وحكم به بعد حكمه بالإجماع، وإذا رجع المفقود حياً لم يرجع في شيء مما أنفق القاضي أو وكيله بأمره على زوجته القاضي سماع

وولده من ماله ودينه وغلته، وكذلك ما أنفقوا على أنفسهم من دراهم أو دنانير أو تبر في وقت حاجتهم إلى النفقة أو ثياب لبسوها 
 أما سوى ذلك من الأموال إذا باعوها لحاجتهم إلى النفقة فقد مر تفاصيل ذلك، وإذا فقد المكاتب، وترك أموالاً للكسوة، أو طعام أكلوه،

لأهله يؤدي مكاتبه من تركته؟ ينظر إن كان ما ترك المكاتب من خلاف جنس ما عليه؛ لا يؤدي، وإن علم القاضي بوجوب الدين عليه؛ 
   .لأنه لا يمكنه القضاء إلا بالبيع

وولاية القاضي في مال المفقود مقصورة على الحفظ اتفاقاً عليه، والبيع ليس من قبيل ذلك، وإن كان ترك المكاتب من جنس المكاتبة وعلم 
القاضي بوجوب الدين عليه؛ فإن كان لهذا المكاتب ابن حر مات هذا الابن وترك ورثةً قسم ماله بين ورثته، ولم يحبس للمكاتب شيئاً؛ 

كاتب لا يرث شيئاً من ابنه فلا يكون للتوقف فائدة، وإذا كان المفقود قد باع خادماً قبل أن يفقد، فطعن المشتري بعيب، وأراد أن لأن الم
يرد على ولد المفقود فليس له ذلك؛ لأن الولد ليس بمالك ولا عاقد، ولا نائب عمن هو مالك أو عاقد، ولا رد على غير مولاه، وإن 

م من يد المشتري، فالقاضي هل يوفي عنه من ماله؟ إن كان ماله من جنس الثمن يوفي إذا علم وجوب الثمن عليه؛ لأن استحق هذا الخاد
  .الخادم لما استحق من يد المشتري صار الثمن ديناً له على المفقود، فصار الجواب فيه كالجواب في سائر الديون
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  ة مفقودثالث في الخصومة في الميراث، وفي الورثالالفصل 

  

إذا مات الرجل وترك ابنتين وابناً مفقوداً، ولهذا الابن المفقود ابن وابنة، والتركة في يد الابنتين، والكل مقرون بأن الابن مفقود، واختصموا 
: عن موضعه، ومعنى قوله القاضي لا يحرك المال »الأصل«إلى القاضي، فإن القاضي لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه؛ هكذا ذكر في 

لا يشرع القاضي سبباً من يد الابنتين؛ لأن النصف مما في أيديهما صار ميراثاً لهما بموت أبيهما بيقين؛ لأن المفقود إذا كان حياً فلهما هذا 
هم ولا القدر، وإن كان ميتاً فلهما الثلثان، فالنصف لهما بيقين والنصف الآخر لا خصم له؛ لأن ورثة المفقود لا يدعون ذلك لأنفس

يكونون خصماً عن المفقود؛ لأنه لا يدرى أنه حي أو ميت، ولا يزال بصاحب اليد إلا بمحضر من الخصم بخلاف مال المفقود الذي يعلم 
أنه له؛ لأن حق أولاده ثابت في ذلك المال باعتبار ملكه، فإم يستحقون النفقة في ملكه، واستصحاب المال يكفي لإبقاء ما كان على ما 

   .كان

هو مفقود؛ لأن من في يديه المال إقرار لدى الابن بنقض ذلك وقد رد ولد : قد مات أخونا، وقال ولد الابن: وكذلك إذا قال الإنسان
الابن إقرارهما بقولهما أبونا مفقود، ولو كان مال الميت في يدي ولدي الابن المفقود وطلب الابنان ميراثهما واتفقوا أن الابن مفقود، فإنه 

ي لهما النصف؛ لأما يدعيان بنصف ما في يدي ولدي المفقود، وقد صدقا في ذلك فيعطيان النصف لهما من ذلك، والنصف الآخر يعط
  .يترك على يدي ولدي المفقود من غير أن يقضى به لهما ولا لأبيهما؛ لأنه لا يدري من المستحق لهذا الباقي

إنه مفقود، فإن أقر الذي في يديه المال أنه : مات أخونا قبل الأب، وقال ولد الابن: نولو كان مال الميت في يد أجنبي، فقالت الابنتا
مفقود؛ فإنه يعطي الابنتين من ذلك النصف؛ لأما تدعيان لأنفسها الثلثان، وذو اليد أقر لهما بالنصف حين قال إنه مفقود، فيعطي لهما 

إنه مات قبل الأب فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى الابنتين؛ لأن :  يديه المالالنصف، والنصف الآخر يوقف في يديه، ولو قال الذي في
لأنه لا خصم له، ولو كان الذي في يديه المال أنكر  صاحب اليد صدقهما فيما ادعتا من ثلثي ما في يديه، ويوقف الثلث الآخر على يديه؛

، وترك هذا المال ميراثاً لهما ولأخيهما المفقود، فإنه يقبل بينتهما؛ لأن أحداً أن يكون هذا المال للميت، فأقامت الابنتان بينة أن أباهم مات
ليس متهم فيقسم بين جميع الورثة فيما يدعي للميت، وهما يدعيان المال للميت فينصبان خصماً عن جميع الورثة، فقبلت بينتهما، ويعطى 

دي عدل؛ لأنه ظهر خيانة ذي اليد حين جحد المال للميت، ومال لهما النصف، ويترع النصف الآخر من يد ذي اليد، وتوقف على ي
الغائب لا يترك في يد الخائن بخلاف ما لو كان أقر بذلك؛ لأنه لم يظهر خيانته، فيترك في يديه إلى أن يظهر حال المفقود، واالله أعلم 

  .بالصواب، تم كتاب المفقود بحمد االله تعالى
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 يده أو تتغير يده إن لم يكن في يده، وإنه أخذ مال متقوم محرم بغير إذن المالك على وجه ينفي يد المالك إن كان في: الغصب شرعاً: فنقول
  :نوعان

نوع يتعلق به المأثم، وهو ما وقع عن علم، ونوع لا يتعلق به المأثم، وهو ما وقع عن جهل، والضمان يتعلق ما جميعاً؛ لأن الضمان لجبر 
المأخوذ منقولاً، وهو قول أبي يوسف آخراً كون :الحق، والحق يفوت في الحالين على نمط واحد، وشرطه عند أبي حنيفة رضي االله عنه 

استعمال عبد الغير غصب له حتى لو هلك من ذلك . حتى إن غصب العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر لا ينعقد موجباً للضمان
هذا لما بينا أن ضمان الغصب أنا حر فاستعمله، و: العمل ضمن المستعمل قيمته علم المستعمل أنه عبد الغير أو لم يعلم، بأن جاء إليه وقال

  . لا يختلف بالعلم وعدم العلم، وهذا إذا استعمله في أمر من أمور نفسه
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ارتق شجرة المشمش هذه لتأكل : أن من قال لعبد الغير» فتاوى أهل سمرقند«أما إذا استعمله في أمر نفسه لا يصير غاصباً له، فقد ذكر في 
لآكل أنا وباقي المسألة بحالها يضمن، وما افترقا إلا؛ لأنه في الفصل الأول ما : مر، ولو قالأنت، فوقع من الشجرة ومات لا يضمن الآ

  .استعمله في أمر نفسه، وفي الفصل الثاني استعمله في أمر نفسه

د الغاصب، ومن وسئل شمس الإسلام عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير، فأبق في الاستعمال، فهو ضامن بمترلة المغصوب إذا أبق من ي
في أمر الحبس الأول » أجناس الناطفي«استعمل عبداً مشتركاً، أو حماراً مشتركاً بينه وبين غيره بغير إذنه يصير غاصباً نصيب شريكه، وفي 

به، أن في استعمال العبد المشترك بغير إذن شريكه روايتان؛ عن محمد روى هشام عنه أنه يصير غاصباً نصيب صاح» الدعوى«من كتاب 
أنه لا يصير غاصباً، وفي الدابة يصير غاصباً نصيب صاحبه في الروايتين ركوباً وحملاً، وورد في زماننا من هذا الجنس : وروى ابن رستم عنه

  .فتوى من بعض البلدان

أخذ أعطني القدوم والحطب حتى أكسرها، فأبى صاحب الحطب ذلك، ف: رجل كان يكسر الحطب، فجاء غلام رجل وقال: وصورته
ائتِ آخر معي أكسر، فأتى صاحب الحطب، بحطب آخر فكسره الغلام، فضرب : الغلام القدوم منه، وأخذ الحطب وكسر بعضه، وقال

بعض المكسور من الحطب على عين الغلام، وذهبت عينه، فأفتى مشايخ زماننا أنه لا يكون على صاحب الحطب شيء؛ لأن صاحب 
  . ولم يستعمله فيه، وإنما فعل العبد ذلك باختياره، فلا يكون على صاحب الحطب شيءالحطب لم يأمر الغلام بكسر الحطب،

  

  

الضمان على : وسئل أبو بكر عمن وجه جاريته إلى النخاس فبعثتها امرأة النخاس في حاجة فهربت، فعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنه
  .  كما عرف في أجير المشتركامرأة النخاس لا غير، وعلى قولهما؛ وإن شاء ضمن النخاس أيضاً

رددا : جارية جاءت إلى النخاس بغير إذن مولاها، وطلبت البيع، ثم ذهبت، ولا يدري أين ذهبت، وقال النخاس: »فتاوى أبي الليث«في 
لذهاب إلى مترل على المولى، فالقول قول النخاس، ولا ضمان عليه، ومعنى ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية، ومعنى الرد أمره إياها با

  .المولى، أما إذا أخذ النخاس الجارية من الطريق، أو ذهب ا من مترل مولاها بغير أمره لا يصدق

أن عليه الضمان، وذكر الناطفي » اللقطة«ركب دابة رجل في حال غيبته بغير أمره، ثم نزل عنها وتركها في مكاا، ذكر في آخر كتاب 
والصحيح أنه لا يضمن على قول أبي حنيفة؛ لأن غصب الدابة لا يتحقق من غير النقل، وعن :  قال عنهاختلاف الروايات،» واقعاته«في 

  .أنه لا ضمان، وفي اختلاف زفر ويعقوب عن أبي يوسف أنه يضمن» المنتقى«أبي يوسف أيضاً في 

رجل آخر وعقرها، فالضمان على الذي رجل قعد على ظهر دابة رجل، ولم يحولها عن موضعها، وجاء : »المنتقى«وصورة ما ذكر في 
عقرها دون الذي ركب إذا لم تعطب من ركوبه، وإن كان قد جحدها قبل أن تعقر، ومنعها من صاحبها، ولم يخرجها من موضعها، ثم 

و ضامن، وكذلك من أخذ متاع إنسان في دار صاحب المتاع، ثم حجده فه: عقرها هذا الآخر فلصاحبها الخيار؛ يضمن أيهما شاء، وقال
  .وإن لم يخرجه من الدار، وإن لم يجحد، فلا ضمان عليه إلا إذا هلك من فعله أو أخرجه من الدار، وهذا استحسان

رجل دخل مترل رجل وحمل من بيت منه إلى بيت آخر من ذلك المترل، أو إلى ضمن ذلك المترل متاعاً، وإنما : وفيه عن أبي يوسف أيضاً
لا ضمان إذا كان هذا الموضع في الحرز مثله، وسئل قاضي : هو ضامن، وفي الاستحسان: ، فضاع ففي القياسيسكن المترل الرجل وغلمانه

القضاة شمس الإسلام الأوزجندي عن إصطبل مشترك بين رجلين لكل واحد منهما فيه بقر، دخل أحدهما الإصطبل وشد بقر صاحبه حتى 
  . لا ضمان عليه إذا لم ينقله من مكان إلى مكان: للا يضرب بقره، فحرن البقر، ويخنق بالحبل ومات قا

إذا أخذ عيناً من أعيان رجل، فرهن عند رجل، فهلك عند المرن؛ إن كان المرن طائعاً يضمن، ويكون للمالك الخيار بين  السلطان
هو طائع يضمن، وكذا الصراف إذا كان تضمين السلطان والمرن، ويبنى على هذا الحال الذي يقال له جابي كبار إذا أخذ شيئاً رهناً و
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؛ وقعت قلنسوة من »وديعة واقعاته«طائعاً يضمن، وصار الصراف والجابي مجروحين في الشهادة؛ ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من 
  .رأس المصلي، فجاءها رجل، فإن نحاها حيث ينالها المصلي لا يضمن، وإن نحاها أكثر من ذلك يضمن

  

  

رجل دخل مترل رجل بإذنه، وأخذ إناءً من بيته بغير إذنه لينظر إليه، فوقع من يده وانكسر فلا : »العيون«في )و(» الناطفيواقعات «في 
ضمان إلا إذا كان اه صاحب البيت عن الأخذ قبل ذلك؛ لأنه مأذون في أخذه دلالة، ألا ترى أنه لو أخذ كوزماء، وشرب منه فسقط 

يه، ولو أتى سوقياً يبيع أواني من زجاج أو غيره، فأخذ آنية بغير إذنه لينظر إليه فسقط من يده وانكسر من يده وانكسر فلا ضمان عل
  .ضمن؛ لأنه غير مأذون في أخذه لا نصاً ولا دلالة

انكسرت قدم إلى بياع الخزف وأخذ منه غضارة بإذنه لينظر فيها، فوقعت الغضارة من يده على غضارة أخرى، ف» فتاوى أهل سمرقند«في 
شرع في الحمام، وأخذ فنجانه وأعطاها غيره، فوقع . الغضارات، فلا ضمان عليه في المأخوذة؛ لأا مأخوذة بإذن ويجب ضمان الباقيات

من يد الثاني وأنكر فلا ضمان على الأول؛ إما أن يكون مستأجراً، أو مستعيراً، وللمستأجر أن يعير، وكذلك للمستعير أن يعير فيما لا 
  .وت الناس فيهيتفا

رجل عنده وديعة لرجل، وهي ثياب، فجعل المودع فيها من ماله، ثم طلبها صاحب الوديعة، فدفع كلها إليه، فضاع ثوب : »المنتقى«في 
  . ثمة كل من أخذ شيئاً على أنه له، ولم يكن له فهو ضامن: المودع، فصاحب الوديعة ضامن له، قال

إن غصب في المدينة فلا : وباً، فأتبعه المضيف بالثوب، فغصب الثوب غاصب في الطريق، قالرجل أضاف رجلاً، فنسي الضيف عنده ث
  .ضمان على المضيف، وإن غصب خارج المدينة فهو ضامن

الضارب ضامن المال الذي كان مع : قال محمد رحمه االله.... ضرب رجلاً حتى سقط ومات، ومع المضروب مال : »نوادر ابن رستم«في 
تعلق برجل وخاصمه، فسقط عن التعلق به شيء، . كذلك يضمن ثيابه التي عليه إذا ضاعت؛ لأنه هو الذي استهلك ذلك كلهالمضروب، و

  .وضاع ضمنه المتعلق

بعث الرجل رجلاً إلى القصار ليأخذ ثوباً له، فدفع القصار إلى الرسول ثوباً، فضاع الثوب من يد الرسول، : »فتاوى أهل سمرقند«في 
ينظر؛ إن كان الثوب للقصار فلا ضمان على الرسول، وإن كان لغير القصار : ثوب لم يكن للمرسل، وإنما كان لغيره؛ قالوظهر أن ال

  . فرب الثوب بالخيار؛ إن شاء ضمن القصار، وإن شاء ضمن الرسول

 في الطريق؛ إن كان بين الآمر ، فأخذ المبعوث دابة الآمر وركبها، فهلكت الدابة....بعث الرجل غيره إلى ما: »المنتقى«في غصب 
ارن خاتماً، وجعله في خنصره، : »فتاوى أبي الليث«والمبعوث انبساط في أن يفعل مثل ذلك فلا ضمان، وإلا فهو ضامن، في غصب 

ض الناس والخنصر اليمنى واليسرى سواء، وهو الصحيح؛ لأن بع: »العيون«في . فضاع فهو ضامن؛ لأن هذا ليس معتاد، فيصير به غاصباً
يجعلونه في اليمنى، والبعض يجعلونه في اليسرى، وإن جعله في البنصر فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا ضمان؛ لأن هذا ليس بلبس 

معتاد بل هو للحفظ، فلا يصير به غاصباً، وذكر شيخ الإسلام أنه ضامن، وسوى بين الخنصر والبنصر، والأول أصح، وإن جعله في 
تم آخر، فالمروي عن محمد في بعض الروايات أنه لا ضمان، فذكر له عن بعض السلاطين أنه يلبس الخاتم فوق الخاتم، فقال خنصره فوق خا

إن : »اللقطة«يلبسه للختم، أشار إلى أن هذا اللبس ليس للتزين فلا يكون استعمالاً، فلا يكون غصباً، وفي آخر كتاب : محمد رحمه االله
سيفاً فتقلده، صار ضامناً، وكذلك إن كان متقلداً ) كان(بلبس خاتمين للتزين فهو ضامن، وإلا فلا يضمن، وإن الرجل إذا كان معروفاً 

  .سيفاً فتقلد ذا، وإن كان متقلداً سيفين فتقلد ذا لا يضمن بالإجماع
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ظه في مكان، فهلك الثوب في يده فلا سكران ذاهب العقل دفع ثوبه في الطريق، والسكران نائم في الطريق، جاء رجل وأخذ ثوبه ليحف
إذا أخذ القلنسوة من رأس رجل فوضعها على رأس رجل : »فتاوى سمرقند«ضمان، ولو كان الثوب تحت رأسه، والمسألة بحالها ضمن، في 

واحد منهما؛ آخر، فطرحها الآخر من رأسه فضاعت، فإن كانت القلنسوة بمرأى من غير صاحبها وأمكنه رفعها، وأخذها فلا ضمان على 
  . لأنه حصل الرد إلى المالك، وإن كان بخلاف ذلك فصاحب القلنسوة بالخيار؛ إن شاء ضمن الآخذ، وإن شاء ضمن الطارح

زق انفتح فمر به رجل، فإن لم يأخذه، ولم يدن منه فلا ضمان عليه، وإن أخذه ثم تركه، فإن كان المالك غائباً فهو ضامن، وإن كان 
  .وعلى هذا إذا رأى إنسان ما وقع من كم غيرهحاضراً فلا ضمان، 

رجل أدخل دابته في دار رجل، فأخرجها صاحب الدار : عن خلف بن أيوب، عن محمد بن الحسن رحمهم االله» فتاوى أبي الليث«في 
في الدار ضرر فضاعت، فلا ضمان عليه، ولو وضع رجل ثوباً في دار رجل، فرمى به صاحب الدار، فضاع فهو ضامن؛ لأن كون الدابة 

  .لصاحب الدار، فهو بالإخراج يدفع الضرر عن نفسه، ولا كذلك الثوب في الدار

  

  
  

  ثاني في حكم الغصبالالفصل 

  

والتغير » على اليد ما أخذت حتى ترد«: وجوب رد العين ما دام على حاله لم يتغير، قال عليه السلام: أحدهما: للغصب حكمان: فنقول
الزيادة، وقد يكون من حيث النقصان، وقد يكون بفعل الغاصب، وقد يكون بفعل غيره، وقال محمد رحمه االله قد يكون من حيث : نوعان

إذا غصب من آخر ثوباً، فصبغه أحمر أو أصفر فصاحب الثوب بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه الأبيض، وكان : »الأصل«في 
ا زاد الصبغ فيه؛ لأن الصبغ مال متقوم للغاصب، قائم في الثوب، ويقدر اتصال الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب م

 منفعة كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد، فلا بد من ترجيح أحد الجانبين، فرجحان جانب صاحب الثوب؛ لأنه صاحب الثوب؛

ه زيادة غرم، وهو قيمة الصبغ، وإن شاء أخذ الثوب، صاحب أصل، وإن شاء ضمنه قيمة الثوب الأبيض، وترك الثوب عليه حتى لا يلزم
وضمن قيمة ما زاد الصبغ فيه، فيصل إلى مالك الثوب عمن حقه، وإلى صاحب الصبغ مالية حقه، وفيه خيار آخر، وهو أن يترك الثوب 

  . على حاله، والصبغ على حاله، ويباع الثوب، ويقسم الثمن بينهما على قدر حقيهما

السواد : ثم جاء رب الثوب كان له أن يضمن الغاصب، وهو قول أبي حنيفة رضي االله عنه، وقال أبو يوسف ومحمدوإن صبغه أسود، 
السواد يزيد في قيمة بعض الثياب، وينقص من قيمة البعض، فإن كان المغصوب شيئاً ينقص : بمترلة العصفر، وهذا اختلاف زمان، وقيل
ما إذا نقص عصفر الثوب بأن » الكتاب«الله عنه، وإن كان يزيد فالجواب ما قالا، ولم يذكر في بالسواد فالجواب ما قال أبو حنيفة رضي ا

  .كان قيمة الثوب ثلاثون فعاد قيمته إلى عشرين، وقد يكون لون عصفر نقصاناً في الثوب

ب أن يأخذ ثوبه، ويأخذ خمسة أنه ينظر إلى قيمة الصبغ في ثوب يزيد فيه، فإن كان قيمته خمسة فلصاحب الثو: وروى هشام عن محمد
دراهم؛ لأن صاحب الثوب استوجب على الغاصب عشرة، والغاصب استوجب عليه قيمة الصبغ خمسة، فصارت الخمسة بالخمسة 

قصاصاً، بقي نقصان الثوب بقدر خمسة بلا جابر، وكذلك السواد على هذا، ولو غصب من آخر ثوباً وقصره؛ كان لصاحب الثوب أن 
  .ولا يضمن للغاصب شيئاً؛ لأنه لم يتصل بالثوب شيء من مال الغاصبيأخذ الثوب، 
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المراد : وإذا غصب سويقاً ولته بسمن ثم حضر المالك فله الخيار؛ إن شاء ترك السويق مع أن السويق من ذوات الأمثال، بعض مشايخنا قالوا
إن كان : يمة فهو محمول على ما إذا انقطع السويق، وبعضهم قالواالمثل، أو إن كان المراد حقيقة الق» الكتاب«فهو من القيمة المذكورة في 

المراد حقيقة القيمة فهو محمول على الرواية التي لا تجوز بيع السويق بمثله، فإن في بيع السويق بمثله روايتان؛ وإن شاء أخذ السويق وضمن 
  .سمناً مثل سمن الغاصب

  

   

ه أن يأخذ ثوبه، وضمنه ما نقصه القطع،و إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته، حتى وإذا غصب ثوباً وقطعه قميصاً، ولم يخطه، فل
المسألة تبنى على مسألة أخرى أن من خرق ثوباً لغيره إن كان الخرق فاحشاً، فصاحب الثوب بالخيار؛ إن شاء ترك الثوب عليه، وضمنه 

  .الخرق يسيراً كان المهلك يضمن النقصان لا غيرجميع قيمة الثوب، وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان، وإن كان 

إن أوجب نقصان ربع القيمة فصاعداً فهو فاحش، وإن : واختلف المتأخرون في الحد الفاصل بين الخرق اليسير وبين الفاحش؛ بعضهم قالوا
الفاحش ما لا يصلح :  قالواإن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش وما دونه يسير، وبعضهم: كان دون ذلك فهو يسير، وقال بعضهم

ما ذكر من التحديد من هذه الوجوه الثلاثة لا يصح : قالوا: لثوب ما، واليسير ما يصلح، قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
  w.بدليل مسألة قطع القميص على الوجه الذي قلنا

أمثاله، والساقط من القيمة أقل من النصف ومن الربع مع هذا اعتبره والثوب بعدما قطع قميصاً يصلح للقميص إن كان لا يصلح للفساد 
محمد رحمه االله فاحشاً، والصحيح من الحد على ما قاله محمد رحمه االله أن الخرق الفاحش ما يفوت م بعض العين، وبعض المنفعة بأن 

ه شيء من المنفعة، وإنما يفوت الجودة، ويدخل يسير فات جنس منفعته، وبقي بعض العين وبعض المنفعة، واليسري من الخرق ما يفوت ب
يرفع في ذلك إلى الخياطين، وأهل الصناعة إن عدوا : وقد قيل: نقصان في المالية، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

 إن كان طولاً فهو فاحش، وإن كان عرضاً :، وقال بعضهم)فهو يسير(ذلك نقصاناً فاحشاً فهو فاحش، وإن عدوا ذلك نقصاناً يسيراً 
  . والقول الأول أصح: فهو يسير؛ قال رحمه االله

قطع القميص خرق فاحش؛ لأنه يفوت به بعض المنافع، وفي الخرق الفاحش صاحب الثوب بالخيار؛ : جئنا إلى مسألة قطع القميص فنقول
  . وضمنه القيمة، وإن شاء مال إلى جهة القيام وضمنه النقصانلأن استهلاك من وجه دون وجه، فإن شاء مال إلى جهة الاستهلاك

قطع فاحش غير مستأصل للثوب، وهو باتفاق الحكم فيه ما ذكره، : القطع أنواع ثلاثة: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
يضمنه النقصان، وقطع فاحش مستأصل للثوب، وهو وقطع يسير، وهو أن يقطع طرفاً من أطراف الثوب فلا يثبت فيه الخيار للمالك؛ بل 

أن يجعل الثوب قطعاً لا تصلح إلا للخرقة، ولا يرغب في شرائه، وروي عن أبي حنيفة رضي االله عنه في هذا الفصل أن للمالك الخيار؛ إن 
  .ويضمنه النقصانله أن يأخذ الثوب : شاء ترك القطع عليه وضمنه القيمة، وإن شاء أخذ القطع ولا شيء له، وعندهما

  

  

والحكم الذي ذكرنا في الخرق في : وهذه المسألة فرع مسألة الديات؛ إذا قطع يدي عبد إنسان قال الشيخ الإمام السرخسي رحمه االله
يان الثوب من تخير المالك إذا كان الخرق فاحشاً، وإمساك الثوب، وأخذ النقصان إذا كان الخرق يسيراً، فهو الحكم في كل عين من الأع

إلا في الأموال الربوية فإن التعييب هناك فاحشاً كان أو يسيراً، فهو الحكم في كل عين مثلاً كان لصاحبها الخيار بين أن يمسك العين، ولا 
يرجع على الغاصب بشيء، وبين أن يسلم العين له ويضمنه مثله أو قيمته؛ لأن تضمين النقصان يتعذر؛ لأنه يؤدي إلى الربا، وإذا قطع 

  . لثوب قميصاً، أو لم يخطه، فإن خاطه ينقطع حق المالكا
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وإذا غصب دابة وقطع يدها أو رجلها فلا خيار للمالك فيها، ويضمنه القيمة ويترك الدابة عليه، وكذلك لو كانت شاة أو بقرة، فذبحها 
اة للغاصب أو غيره وهو الصحيح، فقد ويستوي أن تكون الش: أو قطع يدها، أو رجلها كان الجواب كذلك، قال شمس الأئمة الحلواني

الشاة ما إذا أراد المالك أن يأخذ الشاة بعد  روي في رواية أخرى في مأكول اللحم للمالك الخيار، ولم يذكر محمد رحمه االله في مسألة
وقد ذكر محمد في : مالذبح، ولا يضمنه النقصان هل له ذلك؟ وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي االله عنه أن له ذلك، قال شيخ الإسلا

  .ضمن: ما يدل على هذا، فإنه قال» الغصب«كتاب 

غصب عصيراً فصار خلاً عنده، ثم جاء المالك كان بالخيار، إن شاء ضمن عصيراً مثل عصيره، وإن شاء أخذ الخل، وبعدما صار خلاً لم 
 شاء، فهذا يدل على أن في الشاة المذبوحة له ذلك؛ لأن يبق فيه شيء من منافع العصير، كالشاة بعد الذبح، ثم أثبت للمالك حق الأخذ إن

والصحيح أنه ليس له ذلك، أشار إلى أن حق المالك ينقطع بمجرد الذبح، وإنه : الذبح والسلخ زيادة، وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  .يخالف ظاهر الرواية

رجل حمار وكان لما بقي قيمة فله أن يمسكه، ويأخذ النقصان، ولا يسلم رجل قطع يد حمار أو : هشام عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
  .لأن ذبحه بمترلة الدباغ: إليه الجلد، فإن كان لجلد الحمار ثمن فله ذلك، وإن كان قتله فليس له ذلك، قال هشام

اً يسيراً، وكذلك لو قطع ذنبها يضمن إذا قطع أذن الدابة أو بعضه يضمن النقصان، وجعل قطع الأذن من الدابة نقصان: »النوادر«وفي 
  . إن قطع ذنب حمار القاضي يضمن جميع القيمة، وإن كان لغيره يضمنه النقصان لا غير: النقصان، وعن شريح رحمه االله

 ولا استهلك قلب فضة إنسان وأحرقه؛ يضمن قيمته مصنوعاً من الذهب؛ لأن الصناعة في مال الربا تضمن مع الأصل بالإتلاف كالجودة،
يمكن إيجاب قيمته مصنوعاً من جنسه؛ لأنه ربا ولا يمكن إيجاب مثله مصنوعاً؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال، فيتعين إيجاب القيمة مصنوعاً 

من خلاف الجنس، فإن وجده صاحبه مكسوراً فهو بالخيار؛ لأن الكسر عيب فاحش، وإن رضي به لم يكن له فضل ما بين المكسور 
ربا، وإذا أراد القاضي أن يضمن الغاصب قيمته ضمنه مصنوعاً من الذهب، وكذلك كل إناء مصنوع كسره رجل إن من والصحيح؛ لأنه 

  .فضة فعليه الذهب

  

  

هذا إذا كان الكسر ينقص من ضربه، وأما إذا : قال مشايخنا: وإن كسر درهماً أو ديناراً، فعليه مثله والمكسور للكاسر، قال شيخ الإسلام
لا ينقص من ضربه ليس له إلا ذلك المكسور؛ لأن ما هو المقصود من الدراهم والدنانير تام بعد الكسر على حاله لم ينقص، كان الكسر 

عليه مثله، وإن شاء صاحبه : وهذا كما قلنا من كسر رغيف إنسان ليس لصاحبه إلا المكسور لما قلنا ههنا، قال شمس الأئمة السرخسي
  .سواء انتقصت ماليته بالكسر أو لم تنتقصأخذه، ولم يرجع عليه يشيء، 

غصب من آخر جارية شابة، فكانت عنده حتى صارت عجوزاً، فإن لصاحبها أن يأخذها وما نقصها، وكذلك لو غصب غلاماً شاباً، 
الترك، وعليه أكثر فكان عنده حتى هرم أخذه صاحبه وما نقصه، وهذا إذا كان النقصان يسيراً، فإن كان فاحشاً يخير المالك بين الأخذ و

ولو غصب جارية ناهدة . المشايخ، ولو غصب صبياً فشب عنده، أو نبت شعر وجهه فصار ملتحياً، أخذه صاحبه، ولا يضمنه شيئاً
  . الثديين، فانكسر ثديها عنده ضمن النقصان

 أو اصفر، أخذه المالك وما نقصه، ولو غصب عبداً محترفاً فنسي ذلك عند الغاصب كان ضامناً للنقصان، ولو غصب ثوباً فعفي عنده
وهذا إذا كان النقصان يسيراً، فأما إذا كان كثيراً يخير بين الأخذ والترك، وإن كان المغصوب مكيلاً أو موزوناً فعفن عند الغاصب فعليه 

 في المكيلات والموزونات مثله، وهذا الفاسد للغاصب، وإن شاء أخذ الطعام العفن ولا شيء له، وإنما كان كذلك؛ لأن تضمين النقصان
يؤدي إلى الربا؛ لأنه يصل إليه مثل وزنه وكيله وزيادة، فتكون الزيادة بإزاء الجودة، والجودة في مال الربا لا قيمة لها بانفرادها، والاعتياض 
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  . الثياب جائزعما لا قيمة له ربا، وفي الثياب لا يكون رباً؛ لأن الزيادة تكون بإزاء الجودة، والاعتياض عن الجودة في

لا ينقطع حق المالك : غصب فضة وضرا دراهم أو صاغها إناءً، أو غصب ذهباً فضربه دنانير، أو صاغه إناءً؛ قال أبو حنيفة رضي االله عنه
ينقطع حق المالك، ويعطيه مثل ذهبه، وإن غصب دراهم وسبكها، : بل يأخذ الذهب والفضة، ولا أجر للغاصب، وقال أبو يوسف ومحمد

  .ولم يضرب منه شيئاً، فإنه لا ينقطع حق المالك بلا خلاف

أنه أحدث صنعة متقومة، واستهلك المغصوب من وجه، أما إذا ضرا دراهم؛ لأنه كسرها؛ لأن ضرب : فوجه قول أبي يوسف ومحمد
  .  لا يتعين بالتعيين، والآن يتعينالدراهم لا يتأتى إلا بعد الكسر، وأما إذا صاغها إناءً، فلأنه أخرجه من الثمنية؛ لأنه قبل هذا

لم : الاستهلاك لم يوجد، ومجرد الصنعة بدون الاستهلاك من وجه لا يوجب انقطاع حق المالك، وإنما قلنا: وأبو حنيفة رضي االله عنه يقول
 لم يثبت شيء من يوجد الاستهلاك؛ لأن الاستهلاك من وجه بتفويت بعض الأعيان، أو بتفويت جنس المنفعة، وبضرب الفضة دراهم

العين؛ لأن قيام العين في الذهب والفضة بقيام الوزن، والوزن على حاله، ولم يثبت جنس المنفعة؛ لأن منفعتها الثمنية، والثمنية قد ازدادت 
  . حق المالكبالضرب دراهم، وكذلك بجعلها إناءً لم تفت العين، ولم تفت منفعة الثمينة، بل انتقصت مع الثمنية، وبالنقصان لا ينقطع

  

  

هذا إذا كان بعد الصنعة لا يباع وزناً، أما إذا كان يباع : ولو غصب صفراً وجعل كوزاً انقطع حق المالك، وكان الكرخي رحمه االله يقول
:  رحمه االلهوزناً ينبغي أن لا ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة رضي االله عنه كما في النقرة، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي

  .والصحيح أن الجواب مطلق؛ بخلاف النقرة عند أبي حنيفة رضي االله عنه

عليه قيمة الكوز صحيحاً، ويأخذ : وإن كسر صاحب الصفر الكوز بعدما ضمن الغاصب قيمة صفرته، أو قبل أن يقضى له بالقيمة، قال
ن ما وجب لصاحب الصفر على الغاصب ضمان المثل؛ لأنه يضمنه ولا يقع المقاصة بين الضمانين؛ لأ: الكوز، قال شمس الأئمة الحلواني

مثل وزنه من الصفر، وما وجب للغاصب على صاحب الصفر ضمان القيمة، وهو قيمة الكوز، فكانا من جنسين، فلا تقع المقاصة بينهما، 
 على شيء، فيكون استبدالاً فيجوز، أما بدون إذا اصطلحا مراده من هذا: إلا أنه يحاسب بما عليه بعض مشايخنا قالوا: »الكتاب«قال في 

ذلك لا يجوز، لما بينا أن ما وجب لصاحب الصفر على الغاصب ضمان المثل، وما وجب للغاصب على صاحب الصفر ضمان القيمة، 
  . تأويله إذا كان المغصوب صفراً ليس له بديل حتى وجب قيمة الصفر، فتقع المقاصة: وبعض مشايخنا قالوا

خر مصحفاً ونقطه فهي زيادة، وصاحبه بالخيار؛ إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه، وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط، وهذا قول غصب من آ
  .محمد رحمه االله، وروى العلاء عن أبي يوسف أنه يأخذ بغير شيء، كرجل غصب غلاماً، وعلمه الكتاب

 الإسلام أنه ينقطع حق المالك، وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام غصب من آخر كاغدةً وكتب عليها، ذكر شيخ: »المنتقى«في غصب 
  .والصحيح أنه لا ينقطع: علي السغدي رحمه االله فيه اختلاف المشايخ، قال رحمه االله

غصب من آخر قطناً وغزله ونسجه، أو غصب غزلاً ونسجه، ينقطع حق المالك، ولو غصب قطناً وغزله ولم ينسجه، ففيه اختلاف 
  .، والصحيح أنه ينقطعالمشايخ

يزول : غصب حنطة وطحنها، فقول أبي حنيفة ومحمد فيها معروف، وعن أبي يوسف ثلاث روايات؛ في رواية مثل ما قالا، وفي رواية قال
، ويرأ ملكه، ولكن لا يسقط حقه عنه، وتباع العين في ديته وهو أحق بذلك من جملة الغرماء إن مات، وفي رواية قال له أن يأخذ الدقيق

  .الغاصب عن الضمان

غصب دقيقاً وخبزه، أو لحماً فشواه، أو سمسماً فعصره، ينقطع حق المالك في ظاهر رواية أصحابنا، وكذلك إذا غصب ساجة، وجعلها 
باباً، أو حديدة وجعلها سيفاً، ينقطع حق المالك، ويضمن قيمة الحديدة والساجة، وجميع ذلك للغاصب، وكذلك لو غصب ساجة أو 
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فعليه في ذلك كله القيمة، وليس للمغصوب منه أن ينقض البناء، ..... خشبة، وأدخلها في بنائه أو غصب آجراً وأدخله في بنائه أو جصاً
  .ويأخذ الساجة والخشبة، والآجر والجص

  

   

في يحكي عن الكرخي أنه ولو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك، وكان له أن يأخذها، وكان القاضي الإمام أبو علي النس
إن كانت قيمة الساجة أقل من قيمة البناء، ليس له أن يأخذها، وإن كانت قيمة الساجة أكثر، فله أن : ذكر في بعض كتبه تفصيلاً فقال

بناء له أن يأخذ يأخذها، وكذا في الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء، لا يأخذ الساجة، وإذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة ال
وهذا قريب من مسائل حفظت عن محمد : ما قلنا، وزعم أن هذا هو المذهب، قال مشايخنا» الكتاب«المراد بما ذكر في : الساجة، وقال

ة رحمه االله أن من كان في يده لؤلؤة، فسقطت اللؤلؤة، فابتلعتها دجاجة إنسان ينظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة، إن كانت قيمة الدجاج
أقل يخير صاحب اللؤلؤة إن شاء أخذ الدجاجة، وضمن قيمتها للمالك، وإن شاء ترك اللؤلؤة، وضمن صاحب الدجاجة قيمة اللؤلؤة، 

وكذلك لو أودع رجلاً فصيلاً، فكبر الفصيل حتى لا يمكن إخراجه من البيت إلا بنقض البناء ينظر إلى أكثرها قيمة، ويخير صاحب الأكثر، 
  .لدجاجة واللؤلؤة، ومسألة الفصيل بعد هذا إن شاء االله تعالىوستأتي مسألة ا

إن كان القاضي قضى : ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء، ويرد الساجة هل يحل له ذلك؟ وهذا على وجهين» الأصل«ولم يذكر في 
 يقض عليه بالقيمة؛ اختلف فيه المشايخ؛ عليه بالقيمة لا يحل له نقض البناء، وإذا انتقض لم يستطع رد الساجة، وإن كان القاضي لم

  . لا يحل لما فيه من تضييع المال من غير فائدة: يحل وبعضهم قالوا: بعضهم قالوا

إن شئت فخذ الدار، وأعط الغاصب ما زاد : غصب من آخر داراً ونقشها ذه الأصباغ بعشرة آلاف، ثم جاء صاحب الدار أقول له
دار للغاصب بقيمتها إذا كان يبلغ الأصباغ شيئاً كبيراً، ولم ترتث هكذا روى هشام عن محمد رحمه االله، الأصباغ فيه، فإن أبى جعلت ال

أعطِ الغاصب ما زاد : يقال لصاحب الدار: سمعت أبا يوسف يقول في هذه المسألة: واستشهد عليه بدجاجة ابتلعت لؤلؤة؛ قال هشام
  .ا نقص القلعالنقش في دارك، فإن أبى أمر به بقلعه، وضمنه م

أعطِ ما زاد الجص فيها إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأخذ : غصب من آخر داراً وجصها ثم ردها، قيل لصاحبها: »القدوري«وفي 
وإن كان : سبيله سبيل الدار، قلت: رجل وثب على باب مقلوع، ونقشه بالأصباغ، قال: قلت لمحمد رحمه االله: الغاصب جصه، قال هشام

  .وكذلك لو نقش إناء فضة بالنقر: فهذا مستهلك للباب، وعليه قيمته، والباب له، قال: وليس بالأصباغ قالنقشه بالنقر 

إن كان قلع الأشجار يفسد الأرض، فصاحب : وسألت محمداً عن رجل غصب أرضاً، وغرس فيها أشجاراً فَغلُظَ وبلغ، قال: قال هشام
وإن شاء أخذه فقلعه وضمنه النقصان، وإن كان قلع الأشجار لا ) ما بلغ(في أرضه بالغاً الأرض بالخيار؛ إن شاء أعطاه ما زاد الأشجار 

أنا آخذ : يفسد الأرض ولكن ينقصها شيئاً، فإنه يأخذ الأرض، ويقلع الأشجار ويضمنه النقصان، وليس لصاحب الأرض أن يقول
  .ان القلع يفسد الأرضالأشجار ولا أقلعها، وأعطيه قيمتها، إنما له أن يعطيه قيمتها إذا ك

  

   

تأويل المسألة ما إذا خللها بشيء : لرب الخمر أن يأخذها، واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: »الكتاب«غصب خمر مسلم وخللها، قال في 
مة له، أما إذا ألقى لا قيمة له بأن نقل من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس أو ألقى فيه شيئاً يسيراً من الملح أو الخل، بحيث لا قي

فيه خلاً أوله قيمة عند أبي حنيفة يصير الخل ملكاً للغاصب، ولا شيء عليه، وأما على قول أبي يوسف ومحمد؛ إن كان ألقى فيه الملح 
  .أخذه المالك، وأعطاه ما زاد الملح فيه، وإن كان ألقى فيه الخل فهو بينهما على قدر كيلهما
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إن كان الذي صب فيها خل كثير، حتى صار خلاً من ساعته، فهو كله : بعد حين، وبعض مشايخنا قالواويستوي إن صبت من ساعتها أو 
إن خلله بما ليس له قيمة أخذه : للغاصب، وإن كان قليلاً، وصار خلاً بعد حين، فهو بينهما على مقدار كيلهما، وبعض مشايخنا قالوا

  .زاد الملح والخل فيهمجاناً، وإن خلله بما له قيمة أخذه وأعطاه ما 

وإذا غصب عصيراً فصار خمراً عنده، فله أن يضمنه مثله إن كان في حينه، وقيمته إن كان في غير حينه، ولو أراد أن يأخذ الخمر، ولا 
، وهكذا له ذلك: وقال بعضهم والصحيح أنه ليس له ذلك. يضمنه؛ هل له ذلك؟ اختلف المشايخ فيه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

  .عن أبي يوسف» كتابه«ذكر الكرخي في 

أن : عن أبي يوسف» القدوري«ثم إذا كان له حق الأخذ على قول هؤلاء؛ لو أراد أن يضمنه النقصان مع ذلك ليس له ذلك، وذكر في 
نه بالخيار؛ إن شاء أخذ ذلك بعينه، من غصب عصيراً فصار عنده خلاً، أو لبناً حليباً، فصار عنده مخيضاً، أو عنباً فصار زبيباً، فالمغصوب م

ولا شيء له غيره، وإن شاء ضمنه مثله وسلم ذلك إليه؛ لأنه قد انتقص في يد الغاصب وتعيب ولا يمكن النقصان مع أخذ العين؛ لأن هذه 
  . ه المثلالأعيان تجري فيها الربا، فلم تكن الجودة بانفرادها متقومة، فإذا أخذ العين سقط حق التضمين، وإن شاء ضمن

قال . ، فإنه يأخذه مجاناً، وإن دبغه بما له قيمة أخذه، وأعطاه ما زاد الدباغ فيه)له(وإذا غصب جلد ميتة ودبغه، إن دبغه بما لا قيمة 
بغه بما لا هذا إذا أخذ الجلد من ميتة له ودبغه، أما إذا ألقى صاحب الميتةِ الميتةَ في الطريق، فأخذ رجل جلدها، ود: »كتابه«القدوري في 

  .قيمة له، فليس للمالك أن يأخذ الجلد

ولو أراد صاحب الجلد أن يترك الجلد على الغاصب ويضمنه قيمة الجلد ليس له ذلك، . وللغاصب أن يحبس الجلد حتى يصل إليه قيمة ماله
  .ولو كان المغصوب جلد ذكي كان له ذلك

  

  

كي ذهب إليه الحاكم الشهيد، والجواب في الميتة وفي الذكي واحد، للمالك أن يترك هذا الفرق بين جلد الميتة وبين جلد الذ: قال مشايخنا
  .الجلد عليه، ويضمنه قيمة جلده

لو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديماً أو وقراً أو جراباً لم يكن للمغصوب منه على ذلك سبيل؛ لأنه تبدل الاسم والمعنى : »القدوري«وفي 
  .فإن كان الجلد ذكياً، فله قيمته يوم الغصب، وإن كان جلد ميتة فلا شيء له. بصنع الغاصب، فكان هو أولى

وإذا غصب تراباً ولبنة، أو جعله آنية، . لو غصب خمراً وخللها، ثم استهلكها، فعليه خل مثله؛ لأنه صار خلاً على ملك مالكه: وفيه أيضاً
ه قيمة فهو له، ولا شيء عليه من الضمان؛ لأن الضمان إنما يقام مقام العين فإن كان له قيمة، فهو مثل الحنطة إذا طحنها، وإن لم يكن ل

عند تقومه، وفي كل موضع ينقطع حق المالك، فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من بين سائر الناس حتى يستوفي حقه، فإن ضاع ذلك 
أن المغصوب منه يكون أسوة للغرماء في » القدوري« وفي. »المنتقى«ضاع من مال الغاصب، ولا يكون هذا بمترلة الرهن، هكذا ذكر في 

  . الثمن، ولا يكون أخص بشيء من ذلك

رجل هشم طستاً لرجل، وهو مما يباع وزناً، فرب الطست بالخيار؛ إن شاء أمسك : عن محمد» نوادره«ابن سماعة في : »المنتقى«وفي 
وإن كان مما لا يباع وزناً كالسيف، فكسره رجل كان عليه . مصنوعالطست، ولا شيء له، وإن شاء دفعه وأخذ قيمته وكذلك كل إناء 

ما نقصه، فإن جاء آخر، واستهلك السيف المكسور كان عليه حديد مثله، قال من قبل أنه يجوز للرجل أن يبيع سيفاً بدراهم وحديد مثل 
وإذا باع الرجل شيئاً من غيره، ثم إن : أيضاً» المنتقى«قال في . السيف، ولا يجوز أن يبيع طستاً يباع وزناً بدراهم وصفر مثل وزن الطست

البائع فعل بعض ما وصفنا كل شيء كان الغاصب فيه مستهلكاً، ولم يكن للمغصوب منه أن يأخذه، فكذا ليس للمشتري أن يأخذه، 
  .وكل شيء لم يكن الغاصب فيه مستهلكاً، وكان للمغصوب منه أن يأخذه، فللمشتري أن يأخذه
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غصب من آخر عبداً قيمته خمسمائة فخصاه فصار يساوي ألف درهم، نص عن محمد أن صاحب الغلام بالخيار؛ إن شاء : »يونالع«وفي 
يقوم الغلام بكم يشترى للعمل قبل الخصاء، : ضمنه قيمته يوم الخصاء خمسمائة، وإن شاء أخذ الغلام، ولا شيء له، وقال بعض المشايخ

وهذان الجوابان خلاف ما حفظنا في المسائل : ا ينتهي، قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االلهويقوم بعد الخصاء فيرجع بفضل م
المختلفة، فالمحفوظ فيها أن صاحب الغلام بالخيار؛ إن شاء ترك الغلام على الغاصب، وضمنه قيمته بخمسمائة، وإن أراد أخذ العبد يقوم 

مل، فيرجع بنقصان ما بينهما؛ لأن هذه الزيادة حدثت بناء على رغبات فاسدة فيتأمل عند العبد قبل الخصاء للعمل، ويقوم بعد الخصاء للع
  .الفتوى، هذا كله بيان أحد حكمي الغصب

  

   

مثلي الكيل والوزن الذي : المغصوب نوعان: جئنا إلى بيان الحكم الآخر، وهو وجوب الضمان حال عجز الغاصب عن رد العين، فنقول
والعددي المتقارب كالبيض والجوز والفلوس الرائجة، وما أشبه ذلك من العدديات التي لا تتفاوت أفراده وغير مثلي ليس في تبعيضه ضرر، 

كالذرعيات والحيوان والعدديات المتفاوتة، والوزن الذي يضر تبعيضه، فإن كان غير مثلي فهلك في يد الغاصب بآفة سماوية أو بفعل 
مته يوم الغصب، وإن كان مثلياً وجب عليه مثله إلا إذا وقع العجز عن رد المثل، وذلك بالانقطاع الغاصب، أو بفعل غيره وجب عليه قي

  .عن أيدي الناس، فحينئذٍ يصار إلى القيمة

ن ثم إن عند أبي حنيفة تعتبر القيمة يوم القضاء والخصومة، وعند أبي يوسف تعتبر قيمته يوم الغصب، وعند محمد تعتبر قيمته في آخر يوم كا
موجوداً وانقطع، ثم إن مشايخنا استثنوا من الموزونات الناطف المبرز، والدهن المربى فقالوا بضمان القيمة فيهما؛ لأن الناطف يتفاوت 

  .بتفاوت البزر، وكذلك الدهن المربى

 بلد الغصب أو أكثر منها، فالمغصوب وإن كان المغصوب مثلياً فلقيه في بلد آخر والمغصوب قائم في يده والقيمة في هذا البلد مثل القيمة في
منه يأخذ المغصوب، وليس له أن يطالبه بالقيمة، وإن كان سعره في هذه البلد أقل من سعره في بلد الغصب فالمغصوب منه بالخيار؛ إن شاء 

  w.أخذه في هذا البلد بقيمته في بلد الغصب، وإن شاء انتظر؛ لأنه يأخذ العين

ولكن مع ضرر لحقه من قبل الغاصب، فكان له أن لا يلتزم الضرر، ويطالبه بقيمة ذلك البلد، وإن شاء انتظر وإن كان يصل إليه عين حقه 
بخلاف ما إذا وجده في البلد الذي غصب فيه، وقد انتقص السعر حيث لا يكون له الخيار؛ لأن النقصان ما حصل بفعل الغاصب بل هو 

  . »القدوري«وهذه الجملة في . لى بلد آخر، فالنقصان مضاف إلى فعل الغاصبمضاف إلى قلة رغبات الناس، فأما إذا نقله إ

فإن كانت قيمتها بخراسان أقل من  غصب من آخر دواء بالكوفة وردها عليه بخراسان: وصورته» المنتقى«ومن هذا النوع مذكور في 
لكوفة، وإن كانت قيمتها بخراسان مثل قيمتها بالكوفة أمر قيمتها بالكوفة فالمغصوب منه بالخيار؛ إن شاء أخذها، وإن شاء أخذ قيمتها با

إلا الدراهم والدنانير، ..... وكذلك ما كان : وكذلك الخادم، وكل ماله حمل ومؤنة إلى ذلك الموضع قال: المغصوب منه بأخذها؛ قال
اعات الناس، ومعناه أن معنى الثمنية لا يختلف فإنه يأخذها حيث وجدها، وليس له أن يطالبه بالقيمة؛ لأا الأثمان التي تجري عليها بي

  .باختلاف الأماكن، فلا يطالبه لغيره، وإن شاء أخر المطالبة؛ لأا حقه

  

  

وإن كان المغصوب مثلياً، وقد هلك في يد الغاصب، فإن كان السعر في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب، أو أكثر يدين برد 
عر في هذا المكان أقل، فهو بالخيار؛ إن شاء أخذ قيمة العين حين غصب، وإن شاء انتظر؛ لأنه إذا رد في المكان الذي المثل، وإن كان الس

طالبه به يستضر به، فإن اختلاف القيمة في المكانين لأجل الحمل والمؤنة، فصار كما لو كانت العين قائمة، ونقلها إلى بلدة أخرى، فكان 
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قيمة، وإن شاء انتظر، وإن كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر، فالغاصب بالخيار؛ إن شاء أعطى مثله، وإن شاء بالخيار؛ إن شاء أخذ ال
أعطى قيمته حيث غصب؛ لأن المالك لا يستحق إلا الرد في مكان الغصب، فلو ألزمناه تسليم المثل ههنا يستضر الغاصب، فإنه أدركته 

فإنه يسلم القيمة في مكان :  التأخير إلى العود إلى مكان الغصب إضرار بالمغصوب منه، فقلنازيادة قيمة لا يستحق المغصوب منه، وفي
أن يطالب بالمثل؛ لأنه لا ضرر ) منه(الغصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير، وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب 

  . »القدوري«على واحد منهما، هذه الجملة في 

غصب من آخر كراً من طعام يساوي مائة، ثم صار يساوي مائة وخمسين، ثم انقطع عن أيدي الناس، وعز وارتفع، وصار : »نتقىالم«وفي 
لا يقدر على مثله، وصار يساوي مائتين، ثم استهلكه الغاصب، فللمغصوب منه أن يضمنه مائتي درهم قيمته يوم استهلكه؛ لأنه حين 

لة عرض لا مثل له غصبه رجل فزادت قيمته، ثم استهلكه، فله أن يضمنه قيمته يوم استهلكه إن شاء، ولو انقطع من أيدي الناس صار بمتر
كان غصب الكر، وهو يساوي مائتين، ثم صارت قيمته مائة وخمسين، ثم انقطع من أيدي الناس، ثم صارت قيمته مائة، ثم استهلكه 

  .خر ما كان موجوداً في أيدي الناس، وليس له أن يضمنه أكثر من ذلكالغاصب، فللمغصوب منه أن يضمنه قيمة مائة وخمسين آ

إذا أحرق كدس رجل إن كان البر إذا كان في السنبل أقل قيمة منه إذا كان خارجاً فعليه القيمة، » نوادره«وذكر ابن رستم عن محمد في 
  .وإن كان خارجاً أكثر قيمة، فعليه بر مثله وعليه وفي الحل القيمة

لا يقضى له بالبر كله، وبقيمة الحل؛ لأنه غيره عن حاله، فهو كبر : رجل غصب كدساً فداسه، ثم أقام المغصوب منه قال: ضاًوفيه أي
لو أن رجالاً غصبوا حبة حبة، : عن محمد رجل غصب من آخر حنطة، فلا شيء على الغاصب؛ لأنه لا قيمة لها، فقيل: وفيه أيضاً. طحنه

ما له قيمة، ضمنتهم قيمته، فإذا جاء برجل بعد رجل لم أضمنهم شيئاً؛ لأن كل إنسان .... قوم : أبو يوسففبلغ ذلك قفيز حنطة، قال 
وإذا . إنما غصب منه ما لا قيمة له، ولو كانت في حبة حنطة قيمة، ما حل لأحد أن يلتقط النوى، وكان عليه أن يعرفها؛ لأنه لقطة

، وإن كان يباع بالدنانير )يقوم بالدراهم(؛ إن كان ذلك الشيء يباع في السوق بالدراهم استهلك المغصوب، وضمنه القاضي القيمة ينظر
  .يقوم بالدنانير، وإن كان يباع ما، فالقاضي مخير

  

   

رجل غصب بيضة وأتلفها فعليه مثلها، وهذا آخر قوله، : في شرح كتاب الصرف في باب الغصب الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف
رجل غصب شاة وحلبها ضمن قيمة لبنها، وإن غصب جارية، : ، وفيه أيضاً بشر عن أبي يوسف»المنتقى«في . لأول القيمةوكان قوله ا

  .فأرضعت ولداً له لا يضمن قيمة اللبن، وحكاه في موضع آخر من هذا الكتاب، عن أبي حنيفة رضي االله عنه

رجل غصب من آخر لحماً، واستهلكه، فعليه قيمته، وفيه كلمات : الله عنهوفيه أيضاً هشام عن محمد رحمهما االله قال أبو حنيفة رضي ا
أخر عرفت في كتاب البيوع، استهلك سرقين إنسان يجب عليه القيمة؛ لأنه ليس بمثلي؛ لأنه لا يكال ولا يورث إنما يحمل أوقاراً فيضمن 

ستهلك في الموضع الذي وجب المثل يجب في موضع الغصب بالقيمة؛ ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن رد مثل المغصوب ومثل الم
  .والاستهلاك، وذكر شيخ الإسلام رحمه االله أن ضمان الجناية لا تجب في موضع الجناية، وإنما يجب في موضع الخصومة

لقاضي حتى يجبره على لا أريدها، ولا أجعلك في حل، فللغاصب أن يرفع الأمر إلى ا: استهلك ثوباً لرجل وجاء بقيمته، فقال رب الثوب
  .القبول، وإن لم يرفع الأمر إلى الحاكم، ووضع القيمة في حجره يبرأ وإن وضعه بين يديه لا يبرأ
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  ثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكهالالفصل 

  

ر درهم إنسان، ثم ظهر كسر بيضة أو جوزة لغيره، فوجد داخلها فاسداً، فلا ضمان عليه؛ لأنه ظهر أنه ما استهلك مالاً، وكذلك لو كس
إذا أفسد تأليف حصير إنسان، فإن أمكن إعادته كما كان أمرناه بالإعادة؛ لأنه قادر على رده كما . أنه ستوق، فلا ضمان عليه لما قلنا

 يمكنه الإعادة يؤمر بإعادة التركيب؛ لأن الإعادة ممكنة فيؤمر بالإعادة، وإن لم.... ..... ......... أخذ، فصار كمن غصب سلمة إنسان 
  . كما كان سلم له المقبوض، وضمن قيمة الحطب صحيحاً؛ لأنه عجز عن الرد كما أخذ فيصار إلى القيمة

وإذا حل شراك نعل غيره، فإن كان النعل من النعال التي يستعملها العامة لا شيء عليه؛ لأنه لا مؤنة في إعادة شراكه، وإن كان النعل 
ه، ولا يدخله عيب لو أعيد يؤمر بالإعادة، ولا يضمن شيئاً، وإن كان ينقص سيره، ويدخله عيب لو أعيد غريباً فإن كان لا ينقص سير

  .يضمن النقصان

الحائك، نسجه فنشره حتى أعاده إلى ... نزع باب دار إنسان عن موضعه أو حل سرج إنسان، أو جاء إلى ثوب : »واقعات الناطفي«وفي 
  .في النعلين والحصير فاً، فنقض تأليفه، فالجواب فيه على الحق كما ذكرناالحالة الأولى، فكل ما كان مؤل

هدم جدار رجل، ثم بناه الهادم قبل أن يضمن القيمة؛ إن بناه كما كان فلا ضمان عليه؛ لأنه أعاد الأول كلاً، فصار كمن » النوازل«في 
واقعات «ه شيء مما في دكانه، فسقط لا يضمن، هكذا ذكر في فتق مخيط إنسان، ثم خاطه إذا دخل على صاحب، دكانه بإذنه فعلق بثوب

  .أن السقوط لم يكن بفعله ويده: وتأويله الصحيح» الناطفي

دفع إلى خياط كرباساً ليخيط له قميصاً، فخاط قميصاً فاسداً، وعلم صاحب الثوب بالفساد، فلبسه مع ذلك، فلا ضمان؛ لأنه لبسه مع 
  .ن هذه المسألة كثير من المسائلالعلم رضاءً بالفساد، ويعلم ع

إذا ذبح شاة إنسان لا يرجى حياا ضمن، والراعي والبقار في مثل هذا لا يضمن، هكذا ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من شركة 
  .»واقعاته«

صدر الشهيد رحمه االله، فرق بين أن الراعي يضمن، وهو القياس في المسألة في باب إجارة الراعي، فال» :الأصل«وجواب محمد رحمه االله في 
لا يضمن الأجنبي : الراعي والبقار وبين الأجنبي، فضمن الأجنبي، ولم يضمن الراعي والبقار، والفقيه أبو الليث رحمه االله سوى بينهما فقال

  . كما لا يضمن الراعي لوجود الإذن بالذبح في هذه الحالة في حق الكل

ح في هذه الحال لإصلاح اللحم، وأما في الحمار والبغل، فلا يذبح؛ لأن ذبحهما ليس لإصلاح اللحم، وكذلك الجواب في البعير؛ لأن الذب
  .وفي الفرس أيضاً لا يذبح؛ لأن ذبحه ليس لإصلاح اللحم عند أبي حنيفة رضي االله عنه؛ لأن كراهته كراهة تحريم عنده وهو الصحيح

  

  

 قيمة في ذلك الموضع إن انتقص الأرض برفعه ضمن النقصان، وإن لم ينتقص فلا شيء إذا رفع التراب من أرض الغير إن لم يكن للتراب
  .عليه، فلا يؤمر بالكثير، وإن قال به بعض العلماء، وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع ضمن قيمته تمكن في الأرض أو لم يتمكن

اغمز، في غصب : هم وكسرها ضمن، إلا إذا قال المالكالصراف إذا غمز الدرا: للخصاف في آخر باب اليمين» أدب القاضي«في 
  .أده فمده فهده، وانكسر؛ يضمن إلا إذا قال له مدة في هذه الموضع أيضاً: ، وكذلك دفع إليه قوساً، وقال له»العيون«

لا :  حنيفة رضي االله عنهعن أبي يوسف في الصيرفي إذا انتقد الدراهم بإذن صاحبها فغمز درهماً فانكسر، قال أبو: »المنتقى«وفي صرف 
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  .إن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمز فلا ضمان: ضمان، وقال أبو يوسف

والمختار للفتوى أن صاحب المال إن أمره بالغمز فلا ضمان، وإن لم يأمره بالغمز، فإن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمز، فلا ضمان 
لة إذا كانت الحالة هذه إذا طبخ لحم غيره بغير إذنه ضمن، ولو جعل صاحب اللحمِ اللحم في القدر عليه أيضاً، ويثبت الإذن بالغمز دلا

  .ووضع القدر على الكانون ووضع تحتها الحطب، فأوقد النار وطبخ، فإنه لا يضمن استحساناً، ومن هذا الجنس مسائل أحدها هذه

لو أن صاحب الحنطة جعل الحنطة في الدورق، وربط عليه الحمار في آخر، وساق إذا طحن حنطة غيره بغير أمره ضمن، و: المسألة الثانية
  .الحمار فطحن لا يضمن

إذا رفع جرة غيره بغير أمره فانكسر يضمن، ولو أن صاحب الجرة رفع الجرة فأمالها إلى نفسه، فجاء إنسان وأعانه على : المسألة الثالثة
  . الرفع فانكسر فيما بين ذلك، لا يضمن

من حمل على دابة غيره بغير أمره حتى هلكت الدابة يضمن، ولو حمل المالك على دابته شيئاً ثم سقط في الطريق فجاء إنسان : سألة الرابعةالم
  .وحمل بغير إذنه، فهلكت الدابة لا يضمن

ابح، وإن ذبح في أيام الأضحية يجوز، إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه؛ إن ذبح في غير أيام الأضحية لا يجوز، ويضمن الذ: المسألة الخامسة
ولا يضمن؛ لأن الإذن ثابت دلالة في هذه المسائل، والدلائل يجب اعتبارها ما لم يوجد الصريح بخلافه، هذه جملة ذكرها الشيخ الإمام 

  .الأجل شيخ الإسلام رحمه االله في باب ما لا يجزىء في الأضحية

 في شرح المزارعة في باب قبل باب المزارعة التي يشترط فيها المعاملة أن من أحضر فعلة لهدم ذكر محمد رحمه االله: ومن جنس هذه المسائل
حائط فجاء آخر، وهدم بغير إذنه لا يضمن استحساناً، وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس ثبتت 

لاً يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة بكل واحد من آحاد الناس، كما لو الاستعانة بكل واحد من آحاد الناس دلالة، فأما إذا كان عم
  .علق الشاة بعد الذبح للسلخ فجاء إنسان وسلخ بغير إذنه ضمن، ذكره رحمه االله هذا الأصل

  

  

اب، وشد رجلها، أو قبل أما إن ذبحها بعدما أخذه القص: القصاب إذا اشترى شاة، فجاء إنسان وذبحها، فهذا على وجهين: في الباب أيضاً
  .نزع غريم رجل من يده يعزر لكن لا ضمان عليه. يضمن: لا يضمن، وفي الوجه الثاني: ذلك، ففي الوجه الأول

دابة لرجل دخلت زرع إنسان، فأخرجها صاحب الزرع، فجاء ذئب وأكلها، إن أخرجها ولم يسقها : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
ه، عليه أكثر المشايخ، وهو المختار للفتوى، وإن ساقها بعد ذلك أكثر مشايخنا على أنه يضمن سواء ساقها إلى بعد ذلك، فلا ضمان علي

  . مكان بأن عليها من زرعه، أو أكثر من ذلك، وعليه الفتوى

لك يضمن، فأما إذا وكذلك الراعي إذا وجد في بادوكه بقرة لغيره، فطردها قدر ما تخرج من بين بادوكه لا يضمن، وإن ساقها بعد ذ
وجد بقرة في زرعه، فأخبر صاحبها، فأخرجها صاحبها، فأفسدت الدابة الزرع إن أمر صاحب الزرع صاحب الدابة بالإخراج لا يضمن 

  .»الواقعات«صاحب الدابة شيئاً هذه الجملة في الباب الأول من غصب 

فتاوى «في غصب . رض مزارعة إلى الراعي، فضاع لا ضمان على أحدالمزارع إذا دفع البقر الذي دفعه إليه رب الأرض مع البذر، والأ
  .» واقعات الناطفي«إذا منع صاحب الزرع عن السقي حتى فسد الزرع؛ لم يكن عليه ضمان الزرع في » سمرقند) أهل(
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  رابع في كيفية الضمانالالفصل 

  

رماه، قال أقومه صحيحاً وأقومه مخروقاً فأضمنه فضل ما بينهما، بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل خرق طيلساناً ثم : »المنتقى«في 
أقومها محفورة، وغير محفورة، فأضمنه فضل ما بينهما، وإن طرح فيها تراباً : رجل حفر بئراً في ملكه، فطمها رجل بتراا، قال: وعنه أيضاً

يه من طمها شيء، وإن أخرج الماء، فقد استحقها؛ لأنه بئر فليس عل أجبرته على أن يخرجه، وإن كانت في الصحراء، فإن لم يخرج الماء
  .عطن، فهو ضامن لفضل ما بينهما

إذا مزق دفاتر حساب إنسان، فاستهلكها ولم يدر ما أخذ وما أعطى، يضمن للمالك قيمة دفاتر الحساب، وهو أن ينظر بكم يشترى 
  .ذلك

أن من حرق صك إنسان، يضمن قيمة الصك مكتوباً على : »بي الليثفتاوى أ«وهو نظير ما ذكر في » فتاوى أهل سمرقند«في غصب 
  . قول أكثر المشايخ، ولا ينظر إلى المال؛ لأن الإتلاف صادف الصك، أما ما صادف المال

كراً يقول أبو حنيفة فيمن صب س: عند المفتين باطل؛ لأنه لو صبه إنسان لمسلم لم أضمنه، فقيل له: هشام عن محمد قال: »المنتقى«في 
لا : قيمته إذا كسر بربط إنسان أو طنبور إنسان أو دفه أو ما أشبه ذلك من الآلات الملاهي فعلى قولنا: لمسلم أيضمن قيمته أو مثله، قال

يجب الضمان؛ لأن هذه الأشياء صالحة للانتفاع بجهة أخرى سوى اللهو بأن يجعل ظرف الأشياء، : ضمان عليه، وعلى قول أبي حنيفة
  .متها من هذا الوجه لا من حيث كونه طنبوراً أو بربطاًفيضمن قي

الجامع «أن على قول أبي حنيفة يضمن؛ إلا إذا فعل بإذن الإمام، قال القاضي الإمام صدر الإسلام في شرح : »الجامع الصغير«وذكر في 
أن : أيضاً» الجامع الصغير«لام علي البزدوي في والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس، وذكر الشيخ الإمام فخر الإس» الصغير

إذا وجب الضمان يجب الضمان على وجه الصلاحية : ثم عند أبي حنيفة: قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان، قال صدر الإسلام ثمة
وفي ..... هذه الأشياء بغير التلهي على أي وجه يمكن الانتفاع بذلك وعلى هذا الخلاف النرد والشطرنج؛ لأنه يمكن أن يجعل 

  .يضمن قيمته خشباً ألواحاً: يقول» المنتقى«يقول في مسألة الطنبور والبربط أنه يضمن قيمته خشباً منحوتاً، وفي » القدوري«

ان صاحبه يضمن قيمته غير منقوش بتماثيل، فإن ك: في قولي: إذا أحرق باباً منحوتاً عليه تماثيل منقوشة، قال: هشام قلت لمحمد رحمه االله
ضمن قيمته مصوراً؛ لأن : لو أحرق بساطاً فيه صورة رجال، قال: قطع رؤوس التماثيل ضمن قيمته منقوشاً بمترلة منقوش شجر، قلت

  .البساط يوطأ

  

   

ة مغنية ضمن أضمنه قيمة البيت، والأصباغ غير مصورة، وإن قتل جاري: إذا هدم بيتاً مصوراً ذه الأصباغ تماثيل الرجال والطير قال: قلت
قيمتها غير مغنية، إلا أن يكون الغناء نقصاً فأقومها على ذلك سواء وإن كانت الجارية حسن الصوت؛ إلا أا لا تغني، فهو على حسن 

ها على الصوت، والحمامة إذا كانت تقرقر، والفاختة إذا كانت تقرقر تعتبر قيمتها مقرقرة، والحمامة إذا كانت تجيء من بعيد، لا تعتبر قيمت
  .ذلك

والفرس إذا كان يسبق عليه، فهو على السابق قيمته، وفي الحمامة إذا كانت طائرة تعتبر قيمتها غير طائرة، وكذلك كل شيء يكون بغير 
  .تعليم
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غصب من آخر أرضاً وزرعها، وانتقصت الأرض بسبب الزراعة، فعلى الغاصب نقصان الأرض، واختلف المشايخ في طريق معرفة 
ينظر بكم تؤاجر هذه الأرض قبل الزراعة، وبكم تؤاجر بعد الزراعة، فمقدار التفاوت نقصان الأرض، وقال :  قال بعضهمالنقصان،
ينظر بكم تشترى هذه الأرض قبل الزراعة، وبكم تشترى بعد الزراعة فمقدار التفاوت نقصان الأرض، قال شمس الأئمة : بعضهم

  .والقول الأول أقرب إلى الصواب: السرخسي

قطع شجرة من دار رجل بغير أمره، فرب الدار بالخيار؛ إن شاء ترك الشجرة على القاطع، وضمنه قيمة الشجرة قائمة، وطريقة معرفة 
وإن شاء أمسك الشجرة، ويضمنه قيمة النقصان . ذلك أن تقوم الدار مع الشجرة، ويقوم الدار بدون الشجرة، فيضمن فضل ما بينهما

أن يقوم الدار مع الشجرة، وبغير الشجرة أصلاً، فتفاوت ما بينهما قيمة الشجرة، ثم ينظر إلى ذلك وإلى قيمة : لكقائماً وطريقة معرفة ذ
  . الشجرة مقطوعة ففضل ما بينهما قيمة نقصان القطع، حتى لو كان قيمة الشجرة مقطوعة وغير مقطوعة على السواء، لا شيء عليه

من قلع شجرة من بستان رجل أو من داره فاستهلكها، فعليه نقصان الدار » مجموع النوازل«رحمه االله وفي » فتاوى أبي الليث«في 
والبستان، ومن قلع شجرة من أرض رجل، فعليه قيمة الحطب، جاء إلى تنور راش وقد سخنت بقصب فصب فيه الماء، ننظر إلى قيمة 

  .اء إذا بال فيها إنسان على هذاالتنور كذلك وإلى قيمته غير مسجور فيضمن فضل بينهما، وكذلك بئر الم

فتح رأس تنور إنسان حتى برد، فعليه قيمة الحطب مقدار ما يسجر به التنور، : »فتاوى أهل سمرقند«، وفي جنايات »واقعات الناطفي«في 
رته مسجوراً أو غير ينظر بكم يستأجر التنور المسجور يبيع به من غير أن يسجره، فيضمن ذلك القدر، أو ينظر إلى أج: ويمكن أن يقال

  .مسجور، فيضمن تفاوت ما بينهما

  

  
  

خامس في خلط الغاصب مال رجلين أو رجل، أو مال غيره بماله،أو اختلط أحد المالين بالآخرين من الالفصل 
  غير خلط

  

 ما غصب منه، غصب من آخر حنطة، وغصب من آخر شعيراً، وخلطهما؛ ضمن لكل واحد منهما مثل: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  :أن المخلوط لمن يكون، واعلم بأن الخلط يكون على نوعين» الكتاب«ولم يذكر في 

خلط لا يتأتى معه التمييز كخلط اللبن باللبن، والحنطة بالحنطة وفي هذه الصورة يكون المخلوط ملكاً للخالط، ويتقرر حق المالك في المثل 
للمالك الخيار؛ إن : لخالط الانتفاع بالمخلوط، قبل أداء البدل وعلى قول أبي يوسف ومحمدعند أبي حنيفة رضي االله عنه، ولكن لا يحل ل

شاء ضمنه مثل حقه، وإن شاء شاركه في المخلوط، وأجمعوا على أنه لو غصب دهن جوز وخلط بدهن بزر أن المخلوط يصير ملكاً 
  . للخالط

إلى كلفة، ومشقة للتميز كخلط الحنطة بالشعير، والجواب في هذا النوع عندهما نوع يحتاج فيه : وخلط يتأتى معه التمييز، وهو على نوعين
أن قوله في هذا النوع كقولهما، وبه أخذ : كالجواب في النوع الأول في ظاهر الرواية، وبه أخذ بعض المشايخ، وروى الحسن عن أبي حنيفة

إذا كان الخالط أجنبياً، ولا يظفر به فلهما أن يبيعا، وأن : نه قالبعض المشايخ، وإليه أشار في كتاب الغصب في أول كتاب الوديعة فإ
  .يكون لهما حق البيع إذا كان مشتركاً بينهما

ما ذكر من الجواب في تلك المسألة قول أبي يوسف ومحمد، وهو رواية : أما إذا كان ملك الخالط لا يمكنهما البيع، من المشايخ من قال
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ما ذكر ثمة قول الكل وهو : لا يكون لهما حق البيع، ومنهم من قال  ظاهر رواية أبي حنيفة رضي االله عنهالحسن عن أبي حنيفة، أما على
الأصح، والعذر لأبي حنيفة على ظاهر الرواية أن حق البيع لهما في تلك الصورة ما كان باعتبار أن المخلوط لم يصر ملكاً للخالط، بل 

  .الط فحقهما لم ينقطع عنه بل يتوقف تمام الانقطاع على وصول البدل إليهماباعتبار أن المخلوط، وإن صار ملكاً للخ

ألا ترى أنه لا يحل للخالط الانتفاع بالمخلوط ما لم يؤد البدل إليهما، وإذا بقي حقهما قلنا إنه يباع المخلوط لإبقاء حقهما كالمبيع يباع 
 المشايخ من قال على قول أبي حنيفة رضي االله عنه في هذا الخلط قياس ومن. عند تعذر استيفاء الثمن من المشتري لعينه كذا ههنا

  .لا يصير: أن يصير المخلوط ملكاً للخالط، وفي الاستحسان: واستحسان، القياس

الط، ونوع لا يحتاج إلى التمييز فيه إلى كلفة ومشقة كخلط البيض بالسود، والدراهم بالدنانير، وفي هذا النوع لا يجب الضمان على الخ
  .ولا يصير المخلوط ملكاً للخالط بالإجماع

  

   

مذهب أبي : سألت محمداً رحمه االله عن رجل غصب من رجل ألف درهم، وخلطهما درهماً من ماله، قال: قال هشام: »المنتقى«في 
 أقل، فالمغصوب منه يوسف في هذا أن دراهم الخالط إذا كان أكثر، فهو مستهلك ضامن للدراهم المغصوبة، وإن كان دراهم الخالط

لا أدري، : فإن كانا سواء، فما مذهب أبي يوسف؟ فقال: بالخيار إن شاء ضمنه دراهم، وإن شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه قلت
  h.المغصوب منه بالخيار على كل حال؛ إن شاء ضمن الغاصب دراهمه، وإن شاء كان شريكاً فيها: وأما في قولنا

إذا كان مع رجل سويق، ومع رجل آخر سمن أو زيت فاصطدما فانصب زيت هذا أو سمنه في سويق هذا، فإن : مدوفيه أيضاً هشام عن مح
صاحب السويق يضمن لصاحب السمن أو الزيت مثل كيل زيته أو سمنه؛ لأن صاحب السويق استهلك سمن هذا، ولم يستهلك صاحب 

  .السمن سويق هذا؛ ولأن هذا زيادة في السويق

 أحدهما سويق، ومع الآخر نورة، فاصطدما فانصب سويق هذا في نورة هذا، فإن شاء صاحب السويق أخذ سويقه ناقصاً، وإن كان مع
وأعطى الآخر مثل نورته، وإن شاء ضمن صاحب النورة مثل كيل سويقه، وسلم له سويقه، وضمن صاحب السويق لصاحب النورة مثل 

ل ذلك غريب وذهب، فليس لصاحب النورة على صاحب السويق شيء؛ لأن النورة لم كيل نورته؛ لأن كل واحد منهما جانٍ، وإن فع
  .تزد في سويقه بل نقصه، والسويق لصاحب السويق

صب ماء في طعام فأفسده، وزاد في كيله، فلصاحب الطعام أن يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماء، وليس له أن يضمنه » القدوري«وفي 
 ماء في دهن أو زيت؛ لأن الطعام المبتل والدهن الذي صب في الماء لا مثل له، فيغرم القيمة، ولا يجوز أن يغرم طعاماً مثله، وكذا لو صب

  .مثل كيله قبل صب الماء؛ لأنه لم يكن منه غصب مقدم؛ حتى لو غصب ثم صب عليه الماء فعليه مثله

لأن هذا جناية :  بعضه في دراهم رجل، فاختلط، كان ضامناً لها؛ قالعن محمد رحمه االله رجل معه دراهم ينظر إليها، فوقع» :المنتقى«وفي 
  .منه، وإن لم يتعمد

  

   

  نوع منه

دجاجة ابتلعت لؤلؤة رجل؛ ينظر إلى قيمة اللؤلؤة، وإلى قيمة الدجاجة أيهما أكبر يخير صاحبها؛ إن كانت » :فتاوى أبي الليث«ذكر في 
  .أعط قيمة الدجاجة واذبحها، وإن شئت فتربص إلى أن تخرج اللؤلؤة منهاإن شئت ف: قيمة اللؤلؤة أكثر يقال لصاحبها

إن شئت فأعط قيمة اللؤلؤة، وإلا فاذبح الدجاجة، وهكذا الجواب في الأترجة إذا دخلت : وإن كانت قيمة الدجاجة أكثر؛ يقال لصاحبها
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الأترجة فلا خيار لأحد، وضمن الفاعل لصاحب في قارورة الإنسان وكبرت، ولو أدخل رجل أترجة رجل في قارورة رجل، فكبرت 
  .الأترجة قيمة الأترجة، ولصاحب القارورة قيمة القارورة، وتكون الأترجة والقارورة له بالضمان

شجرة قرع نبتت في أرض رجل، فصارت في حب رجل، وانعقدت فيه حتى عظمت، ولم يتمكن إخراجها إلا بكسر الحب أو : وفيه أيضاً
أد قيمة الآخر وتملكه وإن باعا الحب والقرع جاز، ويضرب كل واحد منهما من الثمن بقيمة :  أكثرهما قيمة يقال لصاحبهالقرع؛ ينظر إلى

  .سلعته

وتعذر إخراجه، ينظر أيهما كان أكثر قيمة من الآخر، فيؤمر صاحب أكثرهما قيمة بدفع ... دخل قرن الشاة في قدر : وفي كتاب الحيطان
به، ويتملك مال صاحبه، ويكون مخيراً بعد ذلك يتلف أيهما شاء، وكذلك إذا كان للمستأجر حب في الدار قيمة الآخر إلى صاح

  .المستأجرة لا يمكن إخراجه إلا دم شيء من الحائط؛ ينظر أيهما أكثر قيمة، ما ينهدم من الحائط بإخراج الحب، أو الحب

إن شئت فأعط : دجاجة رجل ابتلعت لؤلؤة رجل آخر؛ يقال لصاحب الدجاجة: عن محمد رحمه االله» نوادره«هشام في » المنتقى«وفي 
قيمة اللؤلؤة، فإن أبى صاحب الدجاجة إعطاء قيمة اللؤلؤة، أعطي الدجاجة بقيمتها، وكذلك إن ابتلعها بعير، وقيمة اللؤلؤة كثيرة، وإن 

  . كانت قيمة اللؤلؤة شيئاً يسيراً فلا شيء على صاحب البعير

لا أجبر صاحب الطائر أن يعطيه الطائر، : في طائر ابتلع لؤلؤة، فأراد صاحب اللؤلؤة أن يأخذ الطائر، قال: بشر عن أبي يوسف: وفيه أيضاً
  .ويأخذ قيمة الطائر، وكذلك كل شيء يبتلع اللؤلؤة، وقيمة اللؤلؤة خير منه

لم يقدر على إخراجه إلا بقلع بابه، فله أن يعطي قيمة رجل أودع رجلاً فصيلاً، فأدخله المودع في بيته حتى عظم، ف: »العيون«وفي 
الفصيل يوم صار الفصيل في حد لا يستطيع الخروج من الباب، ويتملك الفصيل دفعاً للضرر عن نفسه إن شاء، وإن شاء قطع الباب، ورد 

  .الفصيل

دم من البيت بإخراج الفصيل أكثر من قيمة الفصيل، ويجب أن يكون تأويل المسألة إذا كان قيمة ما ينه: »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
أما إذا كان قيمة الفصيل أكثر من قيمة ما ينهدم من البيت بإخراج الفصيل؛ يؤمر صاحب الفصيل بدفع قيمة ما ينهدم إليه، وأخرج 

  .»النوازل«الفصيل ليكون هذا الجواب مطابقاً لما ذكر في 

  

  

ولو استعار المودع بيتاً وأدخل الفصيل وعظم الفصيل وباقي المسألة بحالها، . ودع الفصيل في بيتههذا إذا أدخل الم: »الحيطان«وفي كتاب 
فانحره واجعله قطعاً قطعاً، وإن كان حماراً أو بغلاً إن كان ضرر الباب  إن أمكنك إخراج الفصيل، فأخرجه، وإلا: يقال لرب الفصيل

ع الباب، ويغرم مقدار ما أفسد من الباب، وهذا نوع استحسان؛ لأنه لو لم يجعل كذلك فاحشاً كذلك أيضاً، وإن كان يسيراً له أن يقل
  . يتضرر صاحب الحمار والبغل بفوات حقه أصلاً

قصار بسط ثوباً على حبل في الريح، فجاءت وحملته وألقته في صبغ إنسان حتى انصبغ، فليس على القصار ولا : للناطفي» الواقعات«وفي 
وهذا بخلاف ما حفظنا في المسائل الخلافية، فالمحفوظ في الخلافية أن : يء من قيمة الصبغ، قال الصدر الشهيد رحمه االلهعلى رب الثوب ش

صاحب الثوب يأخذ ثوبه، ويضمن ما زاد الصبغ فيه إلا إذا أبى صاحب الثوب أخذ الثوب فحينئذٍ كان الجواب كما ذكر الناطفي، وذكر 
  .غه الغاصب على نحو ما ذكره الصدر الشهيد رحمه االلهفي باب الثوب يصب» القدوري«

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1494

  
  

سادس في استرداد المغصوب من الغاصب، وما يمنع من ذلك، وفيمايبرأ الغاصب به عن الضمان وما الالفصل 
  لا يبرأ

  

رداً للغصب، وبرىء إذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثاً يصير به غاصباً لو وقع في ملك الغير صار مست: قال الكرخي رحمه االله
الغاصب به عن الغصب، وذلك نحو أن يستخدم المغصوب أو يلبس المغصوب؛ لأن غاصب إثبات اليد على المحل، فإذا أحدث حدثاً يصير 

به غاصباً، فقد أثبت يده على المغصوب، وثبوت يد المالك يوجب سقوط الضمان عن الغاصب، وسواء عرف ذلك أو لم يعرف؛ لأن 
  .على السبب دون العلم، ولا يكون الغاصب غاصباً بالغصب الأول لهذا إلا أن يحدث غصباً مستقبلاًالحكم يبنى 

وكذلك لو أن الغاصب كسى الثوب رب الثوب، فلبسه حتى تخرق، وعرفه أو لم يعرفه، وكذلك إذا باعه من صاحبه أو وهبه له، ولم 
  .وعرفه أو لم يعرفهيعرفه حتى لبسه وتخرق، كذلك إذا غصب طعاماً ثم أطعمه، 

به شيء من الضمان، وإن ) لم يجب(وكذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب، وأكل ذلك الطعام بعينه، وقد عرفه أو لم يعرفه 
بز كان الغاصب خبز الدقيق أو شوى اللحم، ثم أطعمه لم يبرأ عن الضمان؛ لأنه ما أثبت يده على المغصوب في هذه الصورة؛ لأنه بالخ

  . والشي خرج من أن يكون مغصوباً، وصار ملكاً للغاصب

ولو أن المغصوب منه آجر العبد من الغاصب للخدمة أو الثوب للبس برىء من ضمان العبد حتى وجب عليه الأجر بالإجارة؛ لأن : قال
طاً معلوماً لا يسقط عنه الضمان حتى يبدأ إذا استأجر العبد المغصوب من مولاه ليبني له حائ: الأجر مع الضمان لا يجتمعان، وقد قالوا

بالبناء؛ لأن الأجرة في هذه الصورة لا تجب بالتخلية، وإنما تجب بالعمل، وسقوط الضمان معلق بوجوب الأجر، فأما في الاستخدام؛ 
  .فالأجر يجب بالتخلية كما وقع عقد الإجارة يبرأ عن الضمان

وهو فرع : أ عن الضمان في قياس قول أبي حنيفة رضي االله عنه، خلافاً لأبي يوسفولو زوج الجارية المغصوبة من الغاصب، لم يبر
: اختلافهم في المشتري إذا زوج الجارية المشتراة قبل القبض، فعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنه؛ لا يصير قابضاً لها، وعلى قول أبي يوسف

علم المغصوب عملاً من الأعمال، فذلك جائز، وهو في يد الغاصب على ضمانه يصير قابضاً لها، ولو كان المغصوب منه استأجر الغاصب لي
  .إن هلك قبل أن يأخذ في ذلك العمل أو بعده ضمن

وكذلك لو استأجر ليفتل الثوب المغصوب؛ لأن الاستئجار على التعليم، وفتل الثوب لا يقتضي ثبوت اليد عليه، فإنه يتصور وقوع العمل 
الك وداره، فلا يبرأ من الضمان، وإن كان له أجر في عمله إنما يبطل عنه الضمان إذا صار عليه الأجر؛ لأنه لا فيه مع كونه في يد الم

يتحمل أجر وضمان أما أن يكون له الأجر وهو ضامن، فهذا جائز، بخلاف استئجار الدابة للركوب؛ لأن استيفاء منفعة الدابة لا يكون إلا 
  .ل الإجارة، يستدعي انتفاء ضمان الغصببعد كونه مسلماً إليه فثبوت بد

  

  

اطحنها لي، فطحنها، ثم علم أا كانت حنطته برىء من الضمان، وكذلك لو : رجل خان رجلاً حنطة، ثم دفعها إليه بعينها إليه، وقال
  . انسجه لي فنسجه ثم علم به: خانه غزلاً ثم دفع ذلك الغزل بعينه إلى صاحب الغزل، وقال

  .من رجل دابة، ومات صاحب الدابة، إن ابنه استعار منه دابة فأعارها إياه، وعطبت تحته برىء من الضمانوكذلك إذا غصب 

رجل غصب من رجل ثوباً، فأحرقه رجل في يده، ثم أعطى المحرق : عن أبي حنيفة رضي االله عنه.. عن أبي يوسف» نوادره«المعلى في 
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ى المحرق أن يعطي الغاصب قيمته، وإذا أعطى لا يبرأ؛ إلا إذا كان الإعطاء بقضاء ليس عل: الغاصب قيمة الثوب برىء، قال أبو يوسف
القاضي، ولا ينبغي للقاضي أن يجبره على إعطاء القيمة إذا علم أن الطالب غاصب، لكن يضمنها على يدي رجل عدل حتى يحضر رب 

غصب من آخر داراً، ثم إن الغاصب » الأصل« ما قال في هذا الجواب خلاف: الثوب، فيختار ضمان أيهما، قال أبو الفضل رحمه االله
استأجرها من المغصوب منه، والدار ليست بحضرما حين استأجرها ينظر إن كان هو ساكنها أو لم يكن هو ساكنها؛ إلا أنه قادر على 

  .إسكاا برىء من ضماا؛ لأني أوجب عليه الأجر حينئذٍ

إذا أمر المالك الغاصب ببيع المغصوب، فقبل البيع لا يخرج عن ضمان الغاصب، : يل من البيوعفي باب متصل بباب الطو» الجامع«وفي 
  .وكذا بعد البيع قبل التسليم لا يخرج من ضمان الغصب حتى لو هلك قبل البيع، أو بعد البيع قبل التسليم بحكم البيع يهلك بالغصب

 عن ضمان الغاصب، وكذا المغصوب منه إذا أمر الغاصب بأن يضحي الشاة، وكذا المغصوب منه إذا باع بنفسه فقبل التسليم لا يخرج
إذا رد الغاصب المغصوب على : فقبل أن يضحي ا لا يخرج عن ضمانه، نص عليه شمس الأئمة السرخسي في أول شرح كتاب العارية

  : روف بخواهر زاده في كتاب الإقرارأنه يبرأ مطلقاً، قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المع» الكتاب«المغصوب منه، فجواب 

، وإن كان صغيراً، إن كان مأذوناً في »الكتاب«إن كان المأخوذ منه كبيراً بالغاً؛ فالجواب ما قال في : والمسألة في الحاصل على وجوه
بعدما أخذ منه، وتحول منه، التجارة فكذلك، وإن كان محجوراً إن كان صبياً لا يعقل القبض والحفظ؛ لا يبرأ عن الضمان إذا رده عليه 

لقطة، وردها إلى مكاا؛ إن رد  وإن رد عليه قبل أن يتحول عن مكان الأخذ يبرأ استحساناً، وكان الجواب فيه كالجواب فيما إذا أخذ
  .خبعدما تحولت لا يبرأ، وإن رد قبل التحول برىء استحساناً، وإن كان صبياً يعقل القبض والحفظ، ففيه اختلاف المشاي

  

  

أنه يبرأ عن الضمان إذا كان الصبي يعقل الأخذ والإعطاء من غير ذكر خلاف، وإن كان لا يعقل الأخذ : »فتاوى الفضلي«وفي 
  .والإعطاء؛ لا يبرأ من غير تفصيل

اً، وإن كان إن كان المغصوب دراهم، وقد استهلكها الغاصب، ثم رد مثل ذلك على الصبي، وهو يعقل يبرأ إذا كان مأذون: وفيه أيضاً
  .محجوراً عليه لا يبرأ

إذا نزع الخاتم من إصبع نائم، ثم أعاده إلى إصبعه قبل أن يفيق من تلك النومه يبرأ، وإن أعاد إلى إصبعه : »اللقطة«ذكر في آخر كتاب 
إصبعه، ثم أعاد إلى مكانه وهو بعدما تنبه ثم نام لا يبرأ، وذكر الحسن بن زياد في كتاب الاختلاف أخذ من نائم نعله أو خاتماً كان في 

إن لم يستيقظ حتى رده برىء، وإن استيقظ ثم نام ثم رده، ثم ضاع ضمن إذا لم ينتبه بعد ذلك، وقال محمد رحمه : نائم؛ قال أبو يوسف
 إذا رده إلى إصبع إن أعاد في مجلسه ذلك استحسن أن يبرأ عن الضمان؛ سواء رده في تلك النومة أو نومة أخرى وإلا ضمنته، وكذلك: االله

  .أخرى

وهذا إذا لبس كما يلبس ذلك الثوب عادة، فأما : إذا لبس ثوب غيره بغير أمره حال غيبته، ثم نزعه، وأعاده إلى مكانه؛ لا يبرأ قال مشايخنا
  . إذا كان قميصاً، فوضعه على عاتقه، ثم أعاده إلى مكانه، فلا ضمان؛ لأن هذا حفظ، وليس باستعمال

«في آخر كتاب في رجل أخذ ثوب رجل من بيته بغير أمر، فلبسه ثم رده إلى بيته، فوضعه فيه، : ابن سماعة عن محمد» المنتقى«وفي » اللقطة 
فهلك؛ لم يضمن استحساناً، وكذلك لو أخذ دابة غيره من آرية بغير أمره، ثم ردها إلى موضعها، فذهبت فلا ضمان استحساناً، وإن أخذ 

غصباً ثم ردها، فلم يجد صاحبها، ولا خادمه، فربطها في دار صاحبها على معلفها، فهو ضامن؛ نص عليه شمس الأئمة الدابة من غير المالك 
  .في شرح كتاب العارية

رجل أخذ شيئاً من دار رجل بغير علمه، ثم رده بعد أيام إلى ذلك الموضع؛ لا يبرأ عن : الحسن بن زياد عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
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  . يرده على صاحبهالضمان ما لم

في رجل أخذ من كيس رجل خمسمائة درهم، وقد كان في الكيس ألف درهم، فذهب، ثم ردها بعد أيام، : وفيه ابن سماعة عن محمد
  .ووضعها في الكيس الذي أخذها منه، فإنه يضمن الخمسمائة التي كان أخذها، ولا يبرأ منها بردها إلى الكيس

ن رجل ثوباً، وجاء به إلى المغصوب منه، ووضعه في حجره، والمغصوب منه يعلم بالوضع؛ إلا أنه لا غصب م: »فتاوى أبي الليث«وفي 
أخاف أن لا يبرأ عن الضمان؛ لأنه يقع عند المغصوب أنه وديعة، ولا يعلم : يعلم أنه ثوبه فجاء إنسان، وحمله من حجر المغصوب منه؛ قال

  .أنه ثوبه ليتابع في الحفظ

  

  

غصب من آخر سفينة، فلما ركبها وبلغ وسط البحر لحقه صاحبها، فليس له أن يستردها من الغاصب، لكن :  أيضاًفي هذا الموضع
  .يؤاجرها من ذلك الموضع إلى الشط مراعاة للجانبين

  . وكذلك لو غصب دابة، ولحقها صاحبها في المفازة في موضع المهلكة، فليس له أن يستردها، ولكن يؤاجرها منه لما قلنا

وإذا كفن الميت في ثوب غصب، ودفن وأهيل التراب عليه، فإن كان للميت تركة أخذ القيمة من تركته، ولا ينبش الميت، وكذا إذا لم 
يكن للميت تركة، ولكن تبرع إنسان بأداء القيمة أخذ المالك القيمة من المتبرع، ولا ينبش القبر، وإن لم يكن شيء من ذلك فصاحب 

هذا إذا كفن من غير خياطة، فإن نبش القبر، : شاء تركه لآخرته، وهو له فضل، وإن شاء نبش القبر، وأخذ الكفن، قيلالكفن بالخيار؛ إن 
  .وأخذ الكفن، فوجده قد انتقص، فله أن يضمن الذين كفنوه ودفنوه؛ لأم صاروا غاصبين

منه منها صح الإبراء، وتكون العين أمانة في يده، وكذا لو غصب من آخر دابة، أو ثوباً، أو دراهم، وهي قائمة بعينها، فأبرأه المغصوب 
  .حللته من الغصب، وإن كان المغصوب مستهلكاً برىء من ضمان القيمة، ويكون إبراء عن ضماا: قال

 غصب من آخر ساجة وأدخلها في ثيابه أو غصب من آخر بالة وغرسها في أرضه، وكبرت: »فتاوى النسفي«وفي » عيون المسائل«في 

  .وهبت منك الساجة، والبالة صح، وهذا إبراء عن الضمان في الحاصل: حتى انقطع حق المالك، ثم إن المالك قال للغاصب

إذا هشم إبريق فضة إنسان فجاء آخر، وهشمه هشماً برىء الأول عن الضمان، والثاني ضامن، وإنما برىء الأول؛ لأن صاحب الإبريق لا 
وكذا روي عن محمد بن الحسن في رجل صب ماء على : ل على الحالة الذي هشمه، قال الفقيه أبو الليثيمكن أن يرد الإبريق على الأو

  .حنطة رجل، فجاء رجل آخر، وصب ماء آخر، وزاده نقصاناً، فالأول يبرأ، والضمان على الثاني قيمتها يوم صب عليها الثاني

 قبل أن يعطيه إناءه، فلا شيء على الكاسر؛ لأن شرط التضمين تسليم إذا كسر إناء فضة لرجل، واستهلكه صاحبه: »الأصل«وفي صرف 
  .المكسور إليه، وقد فوته بالاستهلاك

  

  
  

  سابع في التسبب إلى الإتلاف الالفصل 

  

 إذا حل دابة مربوطة لرجل، ولم يذهب ا، فذهبت الدابة، فلا ضمان على الذي حلها عند أبي: قال محمد رحمه االله في كتاب اللقطة

  .حنيفة وأبي يوسف؛ سواء ذهبت الدابة على الفور أو بعد ذلك بزمان، وعلى قول محمد يجب الضمان
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  .وكذلك إذا فتح باب دار إنسان، وفي الدار دواب، فذهبت الدواب

ار الطير على وكذلك إذا فتح باب قفص إنسان، فطار الطير الذي فيه؛ روي عن محمد رواية أخرى أنه إذا ذهبت الدابة على الفور، أو ط
الفور؛ أنه ضامن، وإذا ذهبت وطار لا على الفور، فلا ضمان، وإنما لم يجب الضمان عندهما؛ لأن الطائر في الطيران مختار، وتركه منه 

تيار العبد له اخ: متصور، فلا يحال بالتلف على الفاتح، كما لو حل قيد عبد إنسان حتى ذهب العبد، ومحمد رحمه االله يقول في فصل العبد
معتبر شرعاً حتى لو لم يكن كذلك بأن كان العبد مجنوناً؛ ذاهب العقل، فهو والدابة سواء، وعن محمد أيضاً؛ لو كان العبد انون مقيداً في 

 رحمه وقد ذكر محمد بيت مغلق، فحل إنسان قيده، وفتح الآخر الباب، فالضمان على الفاتح لا على الحال؛ قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  .أنه لا ضمان في ذلك كله، ولم يذكر فيه اختلافاً: »المبسوط«االله في 

ولو حل رباطاً لزيت فسال الزيت، إن كان الزيت سائلاً، فهو ضامن؛ لأن الفاتح هو المسيل بحل الرباط؛ لأن طبعه كذلك لا يتصور 
  .ن السيلان من طبع المائع، وإنما صار مائعاً من فعل الغيرخلافه، ولو كان جامداً وذاب بالشمس، وسال لم يضمن؛ لأنه ليس بمسيل؛ لأ

فيمن جاء إلى سفينة مشدودة، فحلها، وذلك يوم ريح شديد، فغرقت السفينة، فهذا على وجهين؛ إما أن » واقعات الناطفي«وذكر في 
 الوجه الأول لم يضمن وفي الوجه تثبت بعد الحل ساعة قليل الأوقات، ثم سارت وغرقت، أو كما انحلت لم تقف وسارت وغرقت ففي

  . الثاني يضمن

هو ضامن لها، فإن كانت : إذا كانت الدابة في مربط؛ جاء إنسان وفتح الباب، وذهبت الدابة؛ قال محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
لباب، وكذلك الغنم ثقب الضمان على الذي فتح ا: مشدودة، والباب مغلق فجاء إنسان وحلها، وجاء آخر، وفتح الباب، وذهبت؛ قال

حائط إنسان بغير إذن صاحب الحائط، ثم غاب الثاقب فدخل سارق من ذلك، وسرق شيئاً يجب أن لا يضمن الثاقب؛ لأن الثاقب 
مسبب، والسارق مباشر، وصار كما لو فتح باب القفص، وطار الطير، ويجوز أن يكون بين المسألتين فرق، والفتوى في الثاقب أنه لا 

  .»فتاوى سمرقند«ذكورة في يضمن م

  

  

نظر في دن دهن مائع لغيره، فوقعت قطرة دم من أنفه في الدن، وتنجس الدن؛ صار ضامناً إذا كان النظر بغير إذن المالك، ثم ماذا يضمن؟ 
ات ذلك، فكان إن كان الدهن مأكولاً يضمن مثل ذلك قدراً، ووزناً؛ لأن الدهن الذي هو مأكول، فالمقصود الأصلي منه الأكل وفرق

إتلافاً له؛ ألا ترى أن من قطع يد دابة هي غير مأكول اللحم، أو رجلها؛ ضمن قيمتها لفوات المنفعة المطلوبة منها من حيث الركوب 
  .واللحم، وإن كان الدهن غير مأكول، يضمن النقصان

للناس في إيقاف دوام في ذلك الموضع، وكل ما إذا أوقف دابة في سوق الدواب، فرمحت، فلا ضمان على صاحبها؛ لأن الوالي قد أذن 
  .كان بإذن الإمام في موضع جاز له الإذن، فهو مباح مطلقاً؛ غير مقيد بشرط السلامة

وكذلك لو كانت سفن واقفة على الشط جاءت سفينة، وأصابت هذه الواقفة؛ فانكسرت الواقفة كان الضمان على الجائية، وإن كسرت 
  .ى الواقفة؛ لأن الإمام قد أذن لأصحاب السفن على الشطالجائية، فلا ضمان عل

طحان خرج بالليل من الطاحونة؛ ينظر إلى مبل الماء حين قل الماء، فدخل السارق وسرق أحمال الناس، فالطحان : »فتاوى النسفي«وفي 
  .ضامن إن بعد عن الباب بعداً يعد به مضيعاً

  . يضمن قيمة العجول، وما نقص من البقرة.... تبين إن إذا غصب عجولاً واستهلكه حتى : »الحاوي«وفي 

  :إذا سعى إلى السلطان بغير ذنب أصلاً، فهو ضامن، وذكر القاضي الإمام صدر الإسلام في آخر شرح اللقطة السعاية على ثلاثة أوجه

هذا الوجه لا ضمان، وحكي عن القاضي أن يكون بحق بأن يكون يؤذيه، ولا يمكنه دفعه عن نفسه إلا بالدفع إلى السلطان، وفي : أحدها
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. الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي؛ أن المضروب إذا شكى إلى السلطان حتى أخذ السلطان مالاً من الضارب أنه لا ضمان عليه

  .وكذا إذا كان يفسق ولا يمتنع عنه بالأمر بالمعروف، فرفع إلى السلطان، وأخذ السلطان مالاً، فلا ضمان عليه

أن يقول للسلطان إن فلاناً وجد كتراً في داره، أو قدر غطارف فإن كان السلطان يغرم الناس جزافاً لا محالة فهو ضامن، وإن : جه الثانيالو
  m.كان قد يغرم الناس جزافاً، وقد لا يغرم؛ فلا ضمان

بي حنيفة، وأبي يوسف خلافاً لمحمد رحمه االله، أن يكون السعاية بغير حق، وفي هذا الوجه لا ضمان على الساعي في قول أ: الوجه الثالث
والفتوى على قول محمد في زماننا؛ لكثرة السعاية زجراً لهم؛ صيانة لأموال : وجعل هذه المسألة فرع مسألة فتح باب القفص؛ قال رحمه االله

  .الناس

  .وبه أخذ كثير من مشايخناروي عن زفر أنه ضامن، : أنه سئل عن السعاية بغير ذنب؛ قال» فتاوى النسفي«وذكر في 

  

  

العبد إذا سعى غيره بغير ذنب إلى السلطان حتى أخذ منه مالاً، إن العبد ضامن، ولكن لا يؤاخذ به إلا بعد العتق؛ لأن العبد : وفيه أيضاً
  .ضامن العبد، ولكن لا يؤاخذ به إلا بعد العتق؛ لأن هذا ضمان القول

أن عليه الضمان، ولم يذكر ما إذا زلق به إنسان وعطب » فتاوى أبي الليث«ق به وعطب؛ ذكر في إذا رش الماء في الطريق، فجاء حمار وزل
أن على عاقلته الضمان من غير فصل، وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام تأويل المشايخ وأحسن : »الأصل«وذكر محمد رحمه االله في ديات 

  . الراش ضامن:  يابساً يمر عليه، ففي هذا الوجهالتأويل، إذا رش كل الطريق بحيث لا يجد المار موضعاً

وكذلك الجواب في الخشبة الموضوعة في الطريق؛ إن أخذت الطريق كلها، فمر عليها وعثر ومات، فالواضع ضامن، وأما إذا رش بعض 
 على الراش، وإن علم الطريق، فمر إنسان على الموضع الذي رش؛ إن لم يعلم بذلك بأن كان ليلاً وعثر ومات من ذلك وجب الضمان

  .بذلك، ومع ذلك مر على موضع الرش فلا ضمان على الراش

وكذلك الجواب في الخشبة الموضوعة في الطريق إذا أخذت بعض الطريق، فمر عليها إنسان متعمداً، وإلى هذا أشار محمد رحمه االله في 
  .مسألة حفر البئر

سان، ووثب من إحدى حافتي البئر إلى الآخر خاطر بذلك، فوقع في البئر ومات، فلا إذا حفر بئراً على قارعة الطريق، فجاء إن: وصورا
ضمان على الحافر، وأما إذا أمر غيره بالرش؛ إن أمره بالرش على فناء الدكان، يعني دكان الآمر؛ فالآمر ضامن، ولا ضمان على الراش، 

كان، وإذا رش الماء في الطريق، وجاء رجل بحمارين فيقوم صاحب وإن كان بخلافه فالراش ضامن، والحارس إذا رش هو يضمن كيف ما 
الحمار إلى أحدهما يقوده، فتبعه الحمار الآخر فزلق فانكسرت رجله، فإن كان صاحب الحمارين سابقاً فلا ضمان على الراش؛ لأن التلف 

 موضع، فجاء آخر، وربط حماره على ذلك الموضع إذا ربط حماراً علق على يحال منه على سوقه، وإن لم يكن سابقاً لهما فالراش ضامن
أيضاً، فعض أحد الحمارين الآخر؛ فإن ربطا في موضع كان لهما ولاية الربط بأن لم يكن ذلك الموضع طريقاً، ولا ملكاً لأحد، فلا ضمان؛ 

لى صاحب الحمار؛ لأنه ربطه على هذا لأن الربط على هذا الموضع ليس بجناية، وإن ربطا في موضع ليس لهما ولاية المربط يجب الضمان ع
  . الموضع جناية منه فما تولد منه يكون مضموناً

زعم بعض مشايخنا أن المسألة مؤولة في باب الضمان، وتأويلها إذا عض حمار الرجل الثاني حمار الرجل : »فتاوى أبي الليث«في غصب 
ل؛ لأن فعل الثاني تسبب إلى التلف؛ أما فعل الأول ليس بتسبب، وليس الأول؛ أما إذا عض حمار الأول حمار الثاني؛ لا ضمان على الأو

  .الأمر كما ظنوا؛ بل المسألة مجراة على إطلاقها، والضمان واجب على صاحب العاض أيهما كان
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 فإن ساقها صاحبها، إذا شق راوية الرجل، فهو ضامن لما شق من الراوية، ولما سال منها، ولما عطب بما سال منها؛ ما لم يشقها صاحبها،
  .وهو يعلم بذلك ضمن صاحبها ما عطبه بما سال منها بعد سوقه إياها، ولا يضمن الشاق ذلك

وكذلك لا يضمن الشاق ما سال منها بعد سوقه إياها، ولا يضمن الشاق ذلك، وكذلك لا يضمن الشاق ما سال منها بعد سوقه إذا 
  .ضمان على الشاقكان الشق بحال يمكن لصاحبها دفع ذلك، فإن ال

وكذلك إذا شق راوية رجل، وسال ما فيها حتى مال الجانب الآخر ووقع وتخرق، وسال ما في الدن الآخر كان ضمان ذلك على الشاق 
  .إلا إذا ساقها رب الدابة مع العلم بالشق فحينئذٍ لا ضمان على الشاق

ارات، وإذا ساق حماراً عليه وقر حطب، وكان يليه رجل واقف في ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة على هذا الترتيب في آخر شرح الإج
ولم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب، وخرق ثوبه، أو سمع » كرست«: ، أو قال»يرث برث«: الطريق أو يسير، فقال السائق بالفارسية

 إلى سوقه، والمرور في الطريق، وحمل الحطب إلا أنه لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن السائق ثوبه؛ لأن التخرق مضاف
فتاوى أهل «مباح له بشرط السلامة، وإن سمع ويأ له التنحي عن الطريق، فلم يتنح فلا ضمان؛ لأنه رضي بخرق ثوبه؛ ذكر المسألة في 

  . ولم يذكر ما إذا كان الحمار يمشي، والرجل يأتي أمامه، وضرب عليه الحطب، وتخرق ثوبه» سمرقند

أن الرجل الآتي إن لم يكن غافلاً، أمكنه أن يتنحى عن الطريق ولم يتنح، فلا ضمان على صاحب الدابة، وإن كان الرجل : واب فيهوالج
الآتي غافلاً، وحصل الخرق بذنب الحمار، ومجيء الرجل يجب أن يكون على صاحب الحطب نصف الضمان على قياس مسألة المكعب، 

ا بعد هذا إن شاء االلهوجناسها على ما سيأتي بيا.  

إن كان الراكب : ؛ قال»كرست زوش«قصار أقام حماراً على الطريق، وعليه ثياب، فجاء راكب، وفرق الثياب، يريد به » النوازل«وفي 
 الطريق يتضرر الحمار أو الثوب يضمن؛ لأن فعله جناية في هذه الحالة، وإن كان لا يتضرر لا يضمن؛ لأن فعله ليس بجناية، والمرور في

  .مأذون فيه؛ قال ثمة فعلى هذا لو وضع الثوب على الطريق، فجعل الناس يمرون عليه حتى تخرق؛ وهم لا يبصرون، فلا ضمان عليهم

وكذلك رجل جلس على الطريق، فوقع عليه إنسان، فلم يره، فمات الجالس، فلا ضمان عليه؛ لأن القنن يجمع الكل؛ قال الفقيه أبو 
  .ن أصحابنا خلاف ذلك، ولكن لو أفتى مفتٍ بما ذكرنا أولاً لا بأس بهالليث، وقد روي ع

وهكذا يفتى، وعلى قياس مسألة وقر الحطب : فإذا نص المفتي في هذه المواضع أن الرأي للقاضي، قال: »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
ولم يسمع القصار قوله، أو : أو قال» برت كوست« يقل إذا كان الراكب تبعه الحمار، والقصار إن لم: ينبغي أن يقال في هذه المسألة

  .سمع، ولكن لم يتهيأ له أن يتنحى؛ ينبغي أن يصير الراكب ضامناً إلى آخر ما ذكرنا

  

  
  

  ثامن قي الدعوى الواقع في الغصب، واختلاف الغاصبوالمغصوب منه والشهادة في ذلك الالفصل 

  

رجل على رجل أنه غصب منه جارية له، وأقام على ذلك بينة؛ يحبس المدعى عليه حتى يجيء إذا ادعى : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
أقام بينة أنه غصب جارية له، ولم يتبينوا : ينبغي أن تحفظ هذه المسألة؛ لأنه قال: ا، ويردها على صاحبها؛ قال شمس الأئمة الحلواني

صفة والقيمة، وأول ما ذكر في الكتاب على هذا، وحكي عن أبي بكر الأعمش المشايخ من شرطه بيان الجنس، وال.... جنسها وصفتها، 
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  .تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية فثبت غصب الجارية، فإقراره في حق الحبس والقضاء جميعاً

مة، فإذا حبسه القاضي، وأحضر المحبوس جارية، فإن اتفق أن هذه البينة تقبل في حق الحبس من غير بيان الجنس والصفة والقي: والصحيح
الغاصب والمغصوب منه أن جاريته هذه يقضى ا للمغصوب منه، وإن أنكر الغاصب أن تكون هذه الجارية جارية المدعي، وادعاها 

  .المالك؛ لم يقض ا للمغصوب منه ما لم تفد البينة أا هي الجارية التي غصبها منه

قد ماتت الجارية، أو بعتها، ولا أقدر عليها إن صدقه المغصوب منه في ذلك خلي سبيله، وقضي عليه بالقيمة إن أراد : لغاصبوإن قال ا
المغصوب منه فإن كذبه يحبس، وينظر ويتلوم، فإذا مضى مدة يقع في غالب رأي القاضي أنه لو كان قادراً لما تحمل مرارة الحبس إلى مثل 

  . يخلي سبيلههذه المدة، فالقاضي 

وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه بالقيمة، فإن لم يعرف منه الرضا ومضت هذه المدة فالقاضي يخلي سبيل المدعى : قال شمس الأئمة
ى ضمان القيمة إن اتفقا عل: إذا تريد ضمان القيمة أو التلوم إلى أن تظهر الجارية؛ إن قال: عليه بعد هذا القاضي يقول للمغصوب منه

القيمة قضى بتلك البينة، وإن لم يكن، فالقول قول الغاصب مع يمينه، ويحلف باالله ما قيمته إلا عشرين درهماً ذكر هذه الكيفية في غصب 
قبل مسألة الخلط، فإذا حلف وأدى القيمة، ثم ظهرت الجارية؛ كان للمالك الخيار؛ إن شاء رضي بالقيمة التي أخذها، وإن شاء » الأصل«

إذا كان المأخوذ مثل قيمته أو أكثر؛ لا يكون للمالك الخيار في استرداد : قال بعض مشايخنا: أخذ الجارية؛ قال شيخ الإسلامردها، و
  .والصحيح أن للمالك الخيار على كل حال: الجارية، وذكر شمس الأئمة السرخسي أن هذا القائل هو الكرخي؛ قال شمس الأئمة هذا

الجواب ..... مثل ما قال الغاصب  إذا ظهر أن قيمتها:  أطلق الجواب إطلاقاً، وذكر شمس الأئمة الحلوانيحيث» الكتاب«وإليه أشار في 
له الخيار، وإن كان ما أخذ أضعاف قيمتها؛ قال شمس : لا خيار للمولى، ولا سبيل له عليها، وقال في موضع آخر: فيه؛ قال في موضع

  .والقول الأول أشبه: الأئمة هذا

  

  

ى الغصب وجاء بشاهدين شهد أحدهما على الغصب، وشهد الآخر على إقرار الغاصب بالغصب؛ لا تقبل الشهادة، وهذا بخلاف ولو ادع
ما لو شهد أحدهما بالبيع، وشهد الآخر على الإقرار بالبيع حيث تقبل الشهادة، ولو شهد أحد الشاهدين له بالملك، وشهد الآخر على 

بل الشهادة؛ لأن المشهود به مختلف؛ لأن الملك المطلق الثابت بالشهادة غير الملك المطلق الثابت بالإقرار حتى إقرار الغاصب له بالملك؛ لا تق
  . يستحق بالأول الزوائد المنفصلة دون الثاني

ا منه؛ تقبل وإذا ادعى جارية في يدي رجل أا جاريته غصبها هذا منه، وشهد أحد الشاهدين بذلك، وشهد الآخر أا جاريته غصبها هذ
  .الشهادة؛ لأما اتفقا على الملك، وتفرد أحدهما بالزيادة فتقبل الشهادة على ما اتفقا عليه

ادعى جارية في يدي رجل أا له غصبها صاحب اليد منه، ولم يشهد شهود المدعي بالغصب، وإنما شهدوا له بالملك، فأراد القاضي أن 
لا، إلا أن يدعي صاحب اليد شيئاً من ذلك، وعن أبي : فه باالله ما بعت، ولا أديت له فيه؟ قاليقضي بالجارية للذي أقام البينة هل يحل

وأجمعوا أن من ادعى ديناً في التركة، فالقاضي يحلفه مع إقامة البينة . يوسف إنه عدم، وإن لم يطلب الخصم، فيكون أحكم للقضاء وأبرم
  .لخصم ذلك، وهذه المسألة تشهد لأبي يوسفأنك ما استوفيت الدين، ولا أبرأته وإن لم يدع ا

رددت الدابة عليك، ونفقت عندك، وقال : وإذا ماتت الدابة المغصوبة، ووقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه، فقال الغاصب
أقر بالسبب لا بل نفقت عندك من ركوبك، ولم يكن لواحد منهما بينة، فالقول قول رب الدابة؛ وذلك لأن الغاصب : المغصوب منه

أكلت مالك بإذنك، أو أخذت مالك : الموجب للضمان، وهو الغصب، وادعى ما يبرئه فيكون القول قول صاحب المال؛ كما لو قال
بإذنك، وأنكر صاحب المال؛ كان القول قوله لما ذكرنا أنه أقر بالسبب الموجب للضمان، وادعى ما يبرئه فلم يصدق إلا ببينة، فكذلك 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1501

 جميعاً البينة؛ أقام رب الدابة البينة أا نفقت عند الغاصب من ركوبه، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها عليه، ثم ماتت في هذا فإن أقاما
  . يده، فإن الغاصب يضمن قيمتها

شهد أا نفقت من فرق بين هذا وبينما إذا أقام البينة أنه ردها على المالك، وأقام المغصوب منه البينة أا نفقت عند الغاصب، ولم ي
ركوبه، فلا ضمان على الغاصب، وبين المسألتين فرق من حيث الصورة؛ أما لا فرق بين المسألتين من حيث المعنى، وذلك؛ لأنا نعمل 

لرد، ونفقت بالبينتين جميعاً في الموضعين، ويجعل كأن الأمرين كانا في المسألتين يجعل في المسألة الأولى كأن الغاصب رد دابته ثم ركب بعد ا
من ركوبه ويجعل في المسألة الثانية كأنه ردها، ثم نفقت عند الغاصب بعد الرد؛ إلا أن العمل بالبينتين جميعاً في مسألة الركوب توجب 
الضمان؛ لأنه متى ردها على المالك ثم ركب بعد الرد، ونفقت من ركوبه ضمن، ويكون هذا غصباً آخر منه، فصار ضامناً، والعمل 

نتين في المسألة الأخرى لا يوجب على الغاصب ضماناً؛ لأنه متى رد ثم نفقت الدابة بعد الرد عند الغاصب من غير صنعه بأن انفلتت بالبي
أن ما ذكر أنه لا : الفرق» شرحه«الدابة بعد الرد ونفقت عنده، لا يكون ضماا عليه فكذلك هذا، وذكر شمس الأئمة السرخسي في 

  . محمد، أما على قول أبي يوسف هو ضامنضمان على الغاصب قول

  

  

وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة الثوب، وقد استهلكه الغاصب، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر الزيادة، والبينة بينة 
وكذبه رب الثوب وسأل القاضي رب الثوب؛ لأا تثبت الزيادة، وإن لم يكن لرب الثوب بينة، وجاء الغاصب ببينته أن قيمة ثوبه كذا، 

ينبغي أن تقبل : يمين الغاصب، فإنه يحلف على دعواه، فلا تقبل بينته؛ لأن بينته تنفي الزيادة، والبينة على النفي لا تقبل؛ قال بعض مشايخنا
الوديعة يقبل قوله، ولو أقام البينة بينة الغاصب لإسقاط اليمين عن نفسه، وقد تقبل البينة لإسقاط اليمين؛ ألا ترى أن المودع إذا ادعاه رد 

  . على ذلك قبلت بينته، وطريقه ما قلنا

هذه المسألة عدت مشكلة، ومن : ينبغي أن يكون في كل فصل روايتان، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: وبعض مشايخنا قالوا
  .المشايخ من فرق بين مسألة الوديعة وبين هذه المسألة، وهو الصحيح

لو شهد لرب الثوب أحد الشاهدين أن قيمة ثوبه كذا، وشهد الآخر على إقرار الغاصب أن قيمة ثوبه كذا؛ لا تقبل هذه البينة؛ لأن و
بل هو ثوب هروي، فالقول قول : هذا الذي غصبتكه، وقال رب الثوب: المشهود به يختلف، وإن جاء الغاصب بثوب مرتي، فقال

والصواب ما ذكره في كتاب : أن هذا الثوب ثوبه الذي غصبه إياه، وما غصبه ثوباً هروياً قال مشايخناالغاصب مع يمينه، ويحلف باالله 
هذا الذي غصبتك، وهو على : باالله ما غصبت هروياً كما يدعيه المالك، وإن جاء بثوب مروي وقال: الاستحلاف أنه يكفيه أن يقول

  . فالقول قول الغاصب مع يمينهحاله، وقال رب الثوب بل كان ثوبي جديداً حين غصب،

وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب الثوب، فإن لم يقم واحد منهما بينة، وحلف الغاصب، وأخذ رب الثوبِ الثوب، ثم أقام بينة أنه غصبه إياه، 
نقصان يسيراً، فإن كان هذا إذا كان ال: قال شمس الأئمة الحلواني» الأصل«وهو جديد؛ ضمن الغاصب فضل ما بينهما، هكذا ذكر في 

  .فاحشاً، فرب الثوب بالخيار؛ إن شاء أخذ الثوب، وضمنه النقصان، وإن شاء ترك الثوب عليه، وضمنه قيمة الثوب

رجل ادعى ثوباً في يدي رجل أنه له، وأن صاحب اليد غصبه منه، وأقام صاحب اليد البينة أن المدعي وهبه منه أو أقر له، فإنه يقضى به 
  . ويجعل كأن صاحب اليد غصب، أو لأنه وهبه المدعي أو باعه منهلذي اليد

ولو ادعى رجل أن الثوب له وأن صاحب اليد غصبه منه، وأقام على ذلك بينة وأقام رجل آخر أن صاحب اليد أقر له ذا الثوب، فإنه 
لثوب في يده، فيصح الإقرار، وإذا جعل كأن يقضى به للذي أقام البينة أن الثوب له، ويجعل كأن صاحب اليد غصب أولاً حتى يصير ا

  . صاحب اليد غصب أولاً جعل مقراً بملك الغير، والإقرار بملك الغير لا يعتبر
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  .فإن اسم الجبة اسم للكل الحشو لي، لم يصدق؛ لأنه رجع بعد الإقرار: البطانة لي، أو قال: غصبتك هذه الجبة ثم قال: إذا قال

بناء الدار لي، أو شجر الأرض لي، : الخاتم لي، أو قال: .... ، أو هذه الدار، أو هذه الأرض، ثم قال بعد ذلكغصبتك هذا الخاتم: ولو قال
ولدها : غصبت هذه البقرة من فلان، ثم قال: فكذلك الجواب لا يصدق؛ لأن اسم الخاتم اسم للكل، فيصير راجعاً بعد الإقرار، ولو قال

  .لي؛ قبل قوله

  .شهادة، فإنه إذا شهد شاهدان لرجل أن هذه بقرته، ولها ولد، فإن المشهود له يستحق البقرة مع الولدفرق بين الإقرار وال

وإذا شهد شهود المدعي بغصب العبد، وموته عند الغاصب، وشهد شهود الغاصب أن العبد مات في يد مولاه قبل : »القدوري«وفي 
 الغاصب عرفوا يد المولى، ولم يعرفوا الغصب، وشهود المدعي عرفوا الغصب، الغصب؛ لم ينتفع ذه البينة؛ يعني الغاصب؛ لأن شهود

  .فكانت شهادم أولى

إذ أقام المدعي بينة أن الغاصب غصبه يوم النحر بالكوفة، وأقام الغاصب البينة أنه كان يوم النحر بمكة أو العبد، فالضمان واجب على 
  .ونه يوم النحر بمكة لا يتعلق ا حكم، فيطلق ضرورةالغاصب؛ لأن البينة التي أقامها الغاصب على ك

إذا شهد شهود الغاصب أنه مات في يد المغصوب منه، وشهد شهود المغصوب منه أنه مات في يد : »الإملاء«وقال محمد رحمه االله في 
 لا بالموت، والغاصب قد أقر بالغصب، الغاصب، فالبينة بينة الغاصب؛ لأن بينة المالك لا تثبت بإقرار الغاصب، فإن الضمان يجب بالغصب

  . فخرجت بينة المالك من البين والغاصب ببينته يثبتت الرد حيث أثبت الموت في يد المالك، وسيأتي بعد هذا عن أبي يوسف بخلافه

: فقال الغاصبفي رجل غصب من آخر عبداً، فوجد المغصوب منه عبده فأخذه، وفي يده مال، : ابن سماعة عن أبي يوسف» المنتقى«في 

إن كان العبد في مترل الغاصب، والمال في يده فهو للغاصب، وإن لم يكن في مترل الغاصب، : هو مالي، قال: هو مالي، وقال المغصوب منه
  .فهو للمغصوب منه

، وكذلك إذا غصبته مصبوغاً، فالقول قول المغصوب منه: صبغته أنا، وقال المغصوب منه: غاصب الثوب إذا قال: بشر عن أبي يوسف
  .اختلفا في بناء الدار، وحلية السيف فهو مثل اختلافهما في الصبغ

وإن أقاما : إذا وقع الاختلاف في بناء الدار، فالقول قول رب الدار؛ كما قال أبو يوسف، قال: عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه االله
ض، ولو اختلفا في متاع موضوع في الدار المغصوبة أو في آجر موضوع أو البينة، فالبينة بينة الغاصب، قال وكذلك النخيل والشجر في الأر
  .في باب موضوع فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه

  

  

أنا أمرته بالبيع، فالقول قوله، ولو : رجل غصب عبد رجل وباعه، وسلم العبد، وقبض الثمن، ومات العبد في يد المشتري، فقال المالك
  .ه ولكني أجزت البيع حين بلغني؛ لم يلتفت إلى قوله، ولا سبيل له على الثمن إلا أن يقيم البينة أنه أجاز البيع قبل موت العبدلم أقر: قال

سألت محمداً عن رجل أتى سوقاً، وصب لإنسان زيتاً أو سمناً، أو شيئاً من الأدهان أو الخل، وعاينت البينة ذلك، : »نوادره«هشام في 
إلى سوق القصاص، فعمد إلى طواس اللحم، ) دخل(صببت، وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة، فالقول قوله، فإن : قال الجانيوشهدوا عليه ف

لا أصدقه على ذلك، ويسع الشهود أن يشهدوا : هي ميتة؛ قال: فرمى ا، واستهلكها، والشهود عاينوا ذلك، فشهدوا عليه، فقال الجاني
  .سوق لحم ميتة، ويباع فيه زيت وسمن قد ماتت فيه الفأرةأا ذكية؛ لأنه لا يباع في ال

أنا أمرته أن يتخذه؛ قال هو لرب : رجل اتخذ من طين لبناً أو جداراً، فهو له، وعليه قيمة الطين، وإن قال رب الطين: إبراهيم عن محمد
  . الطين
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وشهد شهود المغصوب منه أن العبد قد مات عند إذا شهد شهود الغاصب أن رب العبد قبضه منه، فمات عنده، : بشر عن أبي يوسف
  .»الأصل«وهذا خلاف جواب : الغاصب، فالغاصب ضامن لقيمته؛ قال أبو الفضل

  

  
  

  تاسع في تملك الغاصب المغصوب، والانتفاع بهالالفصل 

  

طحنها، وصار المال له، عن الفقيه أبي بكر الإسكاف فيمن غصب من آخر لحماً وطبخه، وغصب حنطة، و» فتاوى أبي الليث«ذكر في 
  .ووجب عليه القيمة فأكله حلال في قول أبي حنيفة رضي االله عنه، وفي قول أبي يوسف أكله حرام قبل أن يرضى صاحبه

من غصب من آخر طعاماً فمضغه حتى صار بالمضغ مستهلكاً، فلما ابتلعه حلالاً في قول أبي حنيفة رضي االله : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
حكي عن الشيخ الإمام . اً لأبي يوسف رحمه االله بناء على أن شرط الطيب الملك بالبدل عند أبي حنيفة، وعندهما أداء البدلعنه خلاف

الزاهد نجم الدين عمر النسفي أنه كان لا يصحح ما ذكر عن أبي حنيفة في هاتين المسألتين، وكان ينكر أن يكون ذلك قول أبي حنيفة، 
المحققين من مشايخنا على قضية مذهب أصحابنا أن الغاصب لا يملك المغصوب إلا عند أداء الضمان، أو قضاء الصحيح عند : وكان يقول

  .القاضي بالضمان، أو تراضي الخصمين على الضمان

ل للغاصب وإذا وجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة ثبت الملك، وما لا فلا، وبعد وجود شيء من هذه الأشياء الثلاثة إذا ثبت الملك لا يح
تناوله؛ لأنه استفاده بفعل لا يحل، فصار كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض؛ إلا أن يجعله صاحبه في حل فحينئذٍ يباح تناوله لانقطاع ذلك 

  .السبب

حنيفة غصب حنطة، وزرعها فعليه مثلها، ويتصدق بالفضل، ويكره الانتفاع ا حتى يرضى صاحبها، وهذا قول أبي : »القدوري«وفي 
  . ومحمد، وعلى قول أبي يوسف على ما روى عنه بشر؛ لا يكره الانتفاع قبل أداء الضمان، وعلى ما روى عنه هشام؛ يكره الانتفاع

فرق أبو يوسف بين هذه المسألة، وبين إذا غصب من آخر حنطة، وطحنها على رواية بشر، فإن تلك المسألة يكره له الانتفاع قبل أداء 
أن الطحن ليس بإتلاف حقيقة، وإنما هو تغير لصفة العين، فجاز أن يبقى حق المالك لقيام المعنى، : اتفاق الروايات، والفرقالضمان عنده ب

فأما الحنطة إذا زرعت هلكت، فلم يبق لها عين يتعلق به حق المغصوب منه، فلم يكره الانتفاع به قبل أداء الضمان لهذا، وعلى هذا الأصل 
ا غصب من آخر نواً، وغرسه، واتخذ منه نخلاً، فلا بأس بالانتفاع به قبل أن يرضى صاحبه، ولو غصب بالة، وغرسها إذ: قال أبو يوسف

حتى صار نخلاً؛ كره الانتفاع ا قبل أن يرضى صاحبه؛ لأن النوى يعفن ويهلك، والبالية تزيد في نفسها وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف 
  .نتفاع قبل أداء الضمان؛ حتى لا يصير سبباً لفتح باب تناول أموال الناس بالباطلعلى رواية هشام؛ إنما كرهوا الا

  

  

إذا ذبحها وشواها، لم يسع له أن يأكلها، ولا يطعم أحداً حتى يضمن، وإن كان : وروي عن أبي حنيفة رضي االله عنه في الشاة المغصوبة
قيمتها حل له الأكل؛ لأن حق المالك صار موفى بالبدل،  ل، وإذا دفع الغاصبصاحبها غائباً، أو حاضراً لايرضى بالضمان لا يسع له الأك

وكذلك إذا أبرأه أصلاً؛ لأن حقه سقط بالبراءة، وكذلك إذا ضمنه المالك القيمة، أو ضمنه الحاكم؛ لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه 
  .فكان راضياً به
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م فله أن يأكل، ويطعم من شاء، فلا يعتبر رضا المغصوب منه؛ لأن حق المغصوب منه بعدما طحن الحنطة وشوى اللح: وقال زفر رحمه االله
  .قد انقطع عن العين، وتقررت في القيمة، فلا يعتبر برضاه

  .ولو غصب بيضة فحضنه، فخرج فراريخ، فلا بأس بأن ينتفع ا قبل أن يؤدي ضمان النقص؛ لأنه قد تغير عن حال الغصب

  . »المنتقى«، وصبغ به ثوباً، أو غصب من آخر سمناً ولت به سويقاً لم يسع له أن ينتفع حتى برضى صاحبه في ولو غصب من آخر عصفراً

كل ما غاب عنه صاحبه من ذلك، ويخاف عليه الفساد، فلا بأس بأن ينتفع به بعدما شهد على نفسه بضمانه، وليس يخرجه : وفيه أيضاً
  .ذلك من إثم الغصب

لا بل ألف، وحلف على ذلك، وقضى القاضي : قيمة جاريتي ألفان، وقال الغاصب:  فعتقها فقال رب الجاريةرجل غصب من آخر جارية
على الغاصب بألف لرب الجارية؛ لم يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها، وليس كلها له إلا أن يعطيه قيمتها بأتمه، وإن 

 جاز عتقه، وعليه تمام القيمة كالعتق في الشراء الفاسد إذا تملك الغاصب المغصوب بالضمان، أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة؛
ثم نظر إليه فوجده معيباً، فله أن يرده بالعيب، ولكن بعد أن يحلف باالله لقد ضمن القيمة، ولم يعلم بالعيب، وكذلك له أن يرد بخيار 

  .الرؤية

إن كان للحنطة ثمن، فإن جميع ما يخرج منها لصاحب : فيقع في أرض رجل فنبتت قالوعن أبي يوسف في السيل يذهب بحنطة رجل، 
  .الحنطة، ويتصدق بالفضل، ولا شيء عليه من نقصان الأرض

  .اشترى جارية بثوب مغصوب؛ لا يحل له وطؤها قبل أداء الضمان؛ لأنه لو استحق الثوب يلزمه رد الجارية

  .ؤها؛ لأنه لو استحق الثوب لا يبطل النكاحولو تزوج امرأة بثوب مغصوب؛ حل له وط

عن محمد في رجل غصب من آخر ألف درهم؛ وتزوج ا » نوادره«ابن سماعة في : »المنتقى«في أول غصب شمس الأئمة السرخسي، وفي 
تملك الدراهم بعينها، فلا امرأة أو اشترى ثوباً؛ وسعه وطء المرأة، ولبس الثوب، قال من قبل أن العقد جاز على ألف درهم، ولم يقع على 

  .أبالي نقدها، أو غيرها

  

  

  .لو اشترى بالألف المغصوبة جارية أو ثوباً، ودفع الألف في الثمن إلى البائع، ثم باع الأمة، أو الثوب بفضل طاب له الفضل: وفيه أيضاً

ن ينفق الدنانير؛ لأن الدراهم إذا استحقت بعدما لا يسعه أ: إبراهيم عن محمد غصب من آخر دراهم، واشترى ا دنانير؛ قال: وفيه أيضاً
  . افترقا انتقض البيع في الدنانير، فإن قضى على غاصب الدراهم بمثلها حلت له الدنانير

اشترى بدراهم مغصوبة أو بدراهم اكتسبها من الحرام شيئاً، فهذا على وجوه؛ أما إن دفع إلى البائع تلك الدراهم، أولاً، ثم اشترى منه 
أو اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم، ودفعها أو اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم، ودفع غير تلك الدراهم، أو اشترى مطلقاً، . ك الدراهمبتل

ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر، ودفع تلك الدراهم، وفي الوجوه كلها لا يطيب له التناول قبل ضمان الدراهم، وبعد الضمان 
هذا الجواب صحيح في الوجه الأول والثاني، وأما في الوجه : قال أبو الحسن الكرخي» الجامع الصغير«الربح؛ هكذا ذكر في لا يطيب له 

الثالث والرابع والخامس فلا، واليوم الفتوى على قول أبي الحسن لكثرة الحرام دفعاً للحرج عن الناس، وعلى هذا تقرر رأي الشيخ الإمام 
  .الأجل الشهيد

ر مغصوب، جاء إنسان وأراد الغوص أو الشرب منه إن حول الغاصب النهر عن موضعه » الواقعات« الباب الأول من شرح ذكر في
  .يكره؛ لأنه انتفاع بملك الغير، وصار كالصلاة في الأرض المغصوبة، وإن لم يحول لا يكره؛ لأن الناس شركاء في الماء
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من غير طيب من نفس صاحب الأرض؛ لا يحل للمسلمين الانتفاع ذه الطاحونة إذا رجل غصب طاحونة، وأجرى ماءها في أرض غيره 
  . علموا بذلك؛ لا شراء ولا إجارة ولا طحناً بأجر ولا عارية؛ لأنه استعمال لملك الغير

م ملكوه، وفي الأكل من أرض الجور، يريد به أرض المملكة، وهي الأض يطيب نصيب الأكل، ولهم إذا أخذوا مزارعة، وإجارة؛ لأ
الكروم والأشجار إن كان يعرف أرباا لا يطيب للإكراه ولا لغيره؛ لأنه بملك الغير، وإن لم يعرفوا طاب للإكراه نصيبهم؛ لأن التدبير في 

 عليه؛ هذا معاملته إلى السلطان، وصار بمترلة أرض بيت المال، أما نصيب بيت المال ينبغي للسلطان أن يتصدق به، فإن لم يفعل فلا إثم
أنه كان لا يأكل من طعام بلخ إلا وقت تباح له الميتة وكان لا : الذي ذكرنا طريق الحكم، أما طريق الاحتياط، ما روى خلف بن أيوب

يملك مدر الشيخ؛ لأن السلطان أخذ ضياع علي بن عيسى لنفسه؛ لكن في هذا الزمان الاختيار عن هذه الشبهات قدر ما يمكن حتى روي 
ليس هذا زمان الشبهات؛ اتق الحرام عياناً بمعنى إن اجتنبت عن غير الحرام كفاك، :  بن إبراهيم أنه سئل عن هذه الشبهات، فقالعن علي

تكلموا، : وذكر بعد هذا أن الشبهة إلى الحرام أقرب، قيل هكذا قال أبو يوسف؛ لأنه لو لم يكن حقيقة يجعل كذلك احتياطاً، وأما المكروه
  .إنه إلى الحرام أقرب، وقد روي عن محمد نصاً أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه: قاله أبو حنيفة، وأبو يوسفوالمختار ما 

  

  

  .غصب حانوتاً وأغل فيه وربح؛ طاب له الربح؛ لأنه حصل بالتجارة: »فتاوى أهل سمرقند«في 

عليه أن يتصدق بالفضل على قيمة دوده يوم :  إذن المالك؛ قال أبو النعيمإذا أعلف دود القز من أوراق اتخذها بغير: »فتاوى أبي الليث«في 
  .يبيع العلق

إذا غصب رجل أرضاً، وبناها حوانيت وحماماً ومسجداً؛ فلا بأس بالصلاة في ذلك المسجد، فأما الحمام، : قال أبو يوسف» المنتقى«في 
وأنا أكره الصلاة فيه حتى تطيب ذلك : وانيت لشراء متاع، قال هشامولا بأس بأن يدخل الح: فلا يدخل، ولا تستأجر الحوانيت؛ قال

، وأكره شراء المتاع في أرض غصب، أو حوانيت غصب، ولا أرى أن يقبل شهادة الذي يبيع في حوانيت الغصب إذا علم أن ذلك ....
  . غصب

ير، وإن لم يكن له طريق آخر له أن يمر في أرض الغير ما لم إذا أراد أن يمر في أرض الغير؛ إن كان له طريق آخر ليس له أن يمر في أرض الغ
يمنعه عن ذلك صريحاً، وهذا في حق الواحد، فأما الجماعة فليس لهم أن يمروا في أرض الغير إلا برضاه صريحاً؛ لأن مرور الواحد لا يضر 

، وإذا أراد المرور في الطريق المحدث إن علم أن بالأرض ضرراً فاحشاً فلم يكن صاحب الأرض راضياً به دلالة، فيشترط الرضاء صريحاً
صاحب الملك هو الذي جعل ملكه طريقاً أحل له المرور فيه، وإن لم يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أيضاً أنه غصب، فكذلك الجواب، هكذا 

   نقل عن بعض مشايخ بلخ رحمهم االله،

  

  
  

  عاشر في الأمر بالإتلافالالفصل 

  

الغير، فالضمان على الآخذ، ولا رجوع له على الآمر؛ لأن الأمر لم يصح، وفي كل موضع لم يصح الأمر، فالضمان إذا أمر غيره بأخذ مال 
فيه نظر باعتبار الظاهر؛ لا ضمان على الجابي، وإنما : على المأمور من غير رجوع، وأما الجابي إذا أمر العوان بالأخذ؛ قال الصدر الشهيد
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السوائم يجب الضمان على الجايي فيتأمل عند الفتوى، والمختار أنه لا يجب الضمان على الحبابي، فأما الجابي الضمان على الآخذ، وباعتبار 
إذا أرى العوان بيت صاحب الملك، ولم يأمره بشيء، أو الشريك إذا أرى العوان بيت الشريك حتى أخذ المال، وأخذ من بيته رهناً بالمال 

هن، فالشريك والجايي لا يضمنان بلا شبهة، والكلام في هذا الفصل أظهر؛ لأنه لم يوجد منهما أمر الذي طولب به لأجل ملكه وضاع الر
  .ولا عمل، ودفع العوان في الجملة ممكن بطريقته، فأما دفع السلطان غير ممكن

مر أو لم يعلم، وهل يرجع بالضمان وإذا أخذ الرجل غيره بأن يذبح له هذه الشاة، وكانت الشاة لجاره؛ ضمن الذابح علم أن الشاة لغير الآ
على الآمر؟ إن علم أن الشاة لغير الآمر حتى علم أن الأمر لم يصح لا يكون له حق الرجوع، وإن لم يعلم حتى ظن صحة الأمر رجع، 

  . وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة مع أجناسها في شرح كتاب الديات

جاء بدابة إلى شط ر ليغسلها، وهناك رجل واقف، فقال الذي جاء بالدابة للرجل سئل أبو بكر عن رجل : »فتاوى أبي الليث«في غصب 
أدخل هذه الدابة النهر، فأدخلها وغرقت الدابة وماتت الدابة، والآمر سائس الدابة، إن كان الماء بحال يدخل الناس فيه دوام : الواقف

ده، ويد غيره، وإن لم يكن الماء بحال يدخل الناس دوام فيه، للغسل والسقي؛ لا ضمان على أحد؛ لأن للسائس أن يفعل ذلك بي
فلصاحب الدابة الخيار؛ إن شاء ضمن السائس، وإن شاء ضمن المأمور، وهكذا ذكر ههنا، وفيه نظر ينبغي أن لا يجب الضمان على الآمر، 

 هو السلطان، أو من بمعناه؛ فإن ضمن للسائس لا وهو السائس؛ لأن مجرد الأمر بالإتلاف إنما يوجب الضمان على الآمر إذا كان الآمر
  .يرجع السائس على المأمور، وإن ضمن المأمور إن كان المأمور لم يعلم أن الآمر ليس له الدابة حتى ظن صحة الأمر رجع على السائس

نه فعل بأمره لكنه يأثم؛ لأنه إضاعة ففعل المأمور ذلك، فلا ضمان عليه؛ لأ.... خرق ثوبي هذا، وارم الماء : رجل قال لغيره: وفيه أيضاً
  .المال بلا فائدة

احفر لي باباً في هذا الحائط، ففعل فإذا الحائط لغيره ضمن الحافر؛ لأنه ملك الغير، ويرجع على الآمر؛ لأن الأمر : قال لآخر» العيون«في 
فره في حائطي أو لم يقل ذلك، ولكن كان ساكناً في اح: احفر لي، وإنه يدل على كونه مالكاً وكذلك إذا قال: قد صح بزعمه، فإنه قال

لي ولم يقل في حائطي، ولم يكن ساكناً في ذلك الدار؛ لأنه من علامات الملك : ذلك الدار؛ لأنه من علامات الملك أيضاً، ولو لم يقل
  .له على الآمر؛ لأن الأمر لم يصح بزعمهأيضاً، ولو لم يقل في حائطي، ولم يكن ساكناً في تلك الدار، ولم يستأجره على ذلك، فلا رجوع 

  

  
  

  حادي عشر في زراعة الأرض المغصوبة، والبناء فيها الالفصل 

  

غصب من آخر أرضاً، وزرعها ونبتت، فلصاحبها أن يأخذ الأرض، ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغاً لملكه، فإن : »فتاوى أبي الليث«في 
  .لو رفع إلى الحاكم كان يفعله يريد به أن للمغصوب منه أن يقلعه بنفسهأبى أن يفعل، فللمغصوب منه أن يفعل ما 

غصب من آخر أرضاً، وزرعها حنطة، ثم اختصما، وهي بذر لم ينبت بعد، فصاحب الأرض بالخيار؛ إن شاء تركها حتى : »العيون«في 
  .اقلع زرعك، وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه: ينبت، ثم يقول له

وروى . ك ما روى هشام عن محمد رحمه االله أنه تقوم الأرض وليس فيها بذر، وتقوم وفيها بذر، فيضمن فضل ما بينهماوطريق معرفة ذل
أنه يعطيه مثل بذره، والمختار أنه تقوم الأرض غير مبذور، وتقوم وهي مبذور ببذر لغيره حق القلع، ففضل ما : المعلى عن أبي يوسف

  .ض الغير كذلك للغير حق القلعبينهما قيمة ما بذر، مبذور في أر
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أرض بين رجلين زرعها أحدهما بغير إذن شريكه، وتراضيا على أن يعطي غير الزارع : عن أبي يوسف» نوادره«المعلى في » المنتقى«في 
نبت؛ لا إن كان ذلك منهما بعدما نبت الزرع فهو جائز، وإن كان قبل أن ي: الزارع نصف البذر، ويكون الزرع بينهما نصفين؛ قال

وإن كان الزرع قد نبت، فأراد الذي لم يزرع أن . يجوز؛ لأن غير الزارع يصير مشترياً نصف الزرع، وشراء الزرع قبل النبات لا يجوز
يقلع الزرع، فإن الأرض تقسم بينهما نصفين، فما أصاب الذي لم يزرع من الأرض قلع ما فيه من الزرع، ويضمن له الزارع ما دخل 

  .ان القلعأرضه من نقص

غصب بالة من أرض إنسان، فزرعها في ناحية أخرى من تلك الأرض، فكبرت البالة وصارت شجرة، فالشجرة للغارس، وعليه قيمة البالة 
  .لصاحبها يوم غصبها، ويؤمر الغارس بقلع الشجرة

ضر بالأرض أعطاه صاحب الأرض وكذلك لو غرس رجل مال نفسه في أرض غيره، فلصاحب الأرض أن يأمره بقلعها، وإن كان القلع ي
قيمة شجرته، ولكن مقلوعة؛ كذا قيل، وعلى قياس مسألة الزرع التي تقدم ذكرها إنه يمكن بيان إعطاء صاحب الأرض قيمة شجرته 

  . لغيرها حق القلع

ر صاحب الأرض، رجل زرع أرض نفسه فجاء آخر، وألقى بذره في تلك الأرض، وقلب الأرض قبل أن ينبت بذ: »فتاوى الفضلي«وفي 
أو لم يقلب، وسقى الأرض حتى نبت البذران، فالنابت يكون للثاني عند أبي حنيفة رضي االله عنه؛ لأن خلط الجنس بالجنس عنده 

استهلاك، وللأول على الثاني قيمة بذره، ولكن مبذوراً في أرض نفسه، فيقوم الأرض ولا بذر فيها، ويقوم وفيها بذر، فيرجع بفضل ما 
 فإن جاء الزارع الأول، وهو صاحب الأرض، وألقى فيها بذر نفسه مرة أخرى، وقلب الأرض قبل أن ينبت البذران؛ أو لم يقلب، بينهما،

ولكن سقى الأرض فنبتت البذور كلها، فجميع ما نبت لصاحب الأرض، وعليه للغاصب مثل بذره، ولكن مبذوراً في أرض غيره، هكذا 
  .ذكر ولم يشبع الجواب

  

  

أن الغاصب يضمن لصاحب الأرض قيمة بذره مبذوراً في أرض نفسه، ثم يضمن صاحب الأرض للغاصب قيمة البذرين : ب المشبعوالجوا
  .لكن مبذوراً في أرض الغير؛ لأن الاختلاف كذلك ورد، هذا كله إذا لم يكن الزرع نابتاً

 نبت الثاني فالجواب كما قلنا، وإن كان لا ينبت مرة أخرى فأما إذا نبت زرع المالك، فجاء رجل، وألقى بذره وسقى، فإن لم يقلب حتى
  .كما ينبت فهو للغاصب، ويضمن الغاصب للمالك قيمة زرعه نابتاً؛ لأن الإتلاف كذا ورد

غصب أرضاً، وبنى فيها حائطاً، فجاء صاحب الأرض، وأخذ الأرض، فأراد الغاصب أن يأخذ الحائط، فإن كان الغاصب : »النوازل«في 
لحائط من تراب هذه الأرض؛ ليس له، ويكون لصاحب الأرض؛ لأنه لو نقض صار تراباً كما كان، فيكون عليه تركه، فلا يفيد بنى ا

  . النقض مفيداً النقض، وإن بنى الحائط لا من تراب هذه الأرض، فله النقض؛ لأنه لو نقض لا يكون عليه تركه؛ بل يكون له النقل فكان

 بنى رجل حائطاً في كرم رجل بغير أمره، فإن لم يكن للتراب قيمة، فالحائط لصاحب الكرم، والباني معين؛ لأنه :»فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .لم يصر غاصباً التراب،وإن كان للتراب قيمة، فالحائط للباني، وعليه قيمة التراب؛ لأنه صار غاصباً للتراب، فصار ضامناً
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  ب، فيجب على الغاصب ضمانهثاني عشر فيما يلحق العبد الغصالالفصل 

  

غصب من آخر عبداً أو جارية، فأبق في يد الغاصب، ولم يكن أبق قبل ذلك، أو زنت أو سرقت، ولم تكن : »كتابه«قال القدوري في 
فعلت ذلك قبل ذلك، فعلى الغاصب ما انتقص بسبب السرقة والإباق، وعيبة الزنا؛ لأن هذه العيوب لازمة توجب نقصان القيمة، 

  .لواجب على الغاصب أن يرده على الوجه الذي غصبه معنىفا

وكذلك كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة من عور أو شلل أو ما أشبه ذلك كان مضموناً عليه، فيقوم العبد صحيحاً، ويقوم 
 في عينه لم يرده على المولى ورد معه وبه العيب فيأخذه، ويرجع بفضل المولى بينهما، وإن أصابه عمى في يد الغاصب، أو أصابه بياض

الأرش، ثم ذهب العمى وزال البياض، فللغاصب أن يرجع على المولى بالأرش، وإن حبلت عند الغاصب من الزنا فردها على المولى 
 الأكثر، وهذا يرد معها النقصان، فينظر إلى أرش عيب الزنا، وإلى ما نقصها الحبل فيضمن الأكثر من ذلك، ويدخل الأقل في.... كذلك

  .استحسان أخذ به أبو يوسف؛ لأن السبب متحد، وهو الزنا، فتعذر الجمع بين الضمانين، ويدخل الأقل في الأكثر

أن يضمن الأمرين جميعاً، وهو قول محمد؛ لأما عيبان مختلفان، فإن ولدت في يد المالك، وسلمت من الولادة، فإنه يروى عن : والقياس
ر إلى أرش الحبل وإلى أرش عيب الزنا، فإن كان عيب الزنا أكثر لا يرد شيئاً، وإن كان أرش الحبل أكثر رد الفضل عن أنه ينظ: أبي يوسف

  . عيب أرش عيب الزنا؛ لأن عيب الزنا ثابت، وقد ذهب عيب الحبل

 وعلى قولهما ضمن نقصان الحبل فإن ماتت من الولادة، وبقي ولدها، فعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنه؛ ضمن الغاصب جميع قيمتها،
  .»القدوري«خاصة؛ هكذا ذكر 

  .أن الجارية تقوم غير حامل ولا زانية، وتقوم وهي حامل وزانية فيرجع بفضل ما بينهما: عن محمد» المنتقى«وفي 

ليط المولى الزوج ولو حبلت عند الغاصب من زوج قد كان لها في يد المولى، فلا ضمان على الغاصب في ذلك بحال؛ لأن ذلك من تس
ولو أحبلها المولى بنفسه في يد الغاصب؛ لا ضمان على الغاصب في ذلك كذلك ههنا، ولو حمت في يد الغاصب . عليه، فأشبه فعل المولى

 بزوال ثم ردها على المولى، فماتت في يد المولى من الحمى التي كانت في يد الغاصب؛ لم يضمن إلا ما نقصها الحمى؛ لأن الموت إنما يحصل
القوى، وذلك بترادف الآلام، فلم يكن الموت حاصلاً بسبب كان في ضمان الغاصب، وإنما الحاصل في ضمانه نقصان الحمى، فيضمن قدر 

  .نقصان الحمى لهذا

  

  

  .ولو غصب جارية محمومة أو حبلى ا جراح، أو مرض، فماتت من ذلك في يد الغاصب، فهو ضامن قيمتها، وا ذلك المرض

قتل العبد المغصوب في يد الغاصب قتيلاً، حراً، أو عبداً، أو جنى جناية فيما دون النفس يخير المولى إن شاء دفع أو فداه ويرجع على ولو 
الغاصب بالأقل من قيمته، ومن أرش الجناية، وإن استهلك مالاً، وخوطب الولي بالبيع أو الفداء رجع بالأقل من قيمته، ومما إذا عمت به 

  .نمن الدي

وإن غصبه، وقيمته ألف درهم، فصار قيمته بعد ذلك ألفي درهم، ثم قتله قاتل في يد الغاصب، فالمولى بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصب 
قيمته يوم الغصب ألف درهم، فرجع الغاصب على القاتل بألفي درهم، ويتصدق بالألف الزائد، وإن شاء ضمن القاتل قيمته يوم القتل 

  .رجع القاتل على الغاصب بشيءألفي درهم، ولا ي
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ولو قتل العبد نفسه في هذه الصورة ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم، ولا يضمن قيمته يوم القتل؛ لأن قتل الإنسان نفسه لا 
  .يتعلق به حكمه، فصار كموته

  

   

  

  ثالث عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصبالالفصل 

  

بين تضمين غاصب الغاصب، وكذا يخير بين تضمين الغاصب، وبين تضمين مودع الغاصب؛ لأن كل يخير المالك بين تضمين الغاصب، و
واحد منهما متعدٍ في حقه، فإن أراد المالك أن يضمن كل واحد نصف قيمة المغصوب، فله ذلك؛ ذكر شيخ الإسلام في باب الرهن؛ 

  .يوضع على يدي عدل

صب الغاصب، أو مودعه يبرأ الآخر عن الضمان، وأما إذا اختار تضمين أحدهما ولم يضمنه وإذا ضمن المالك أحدهما إما الغاصب، وإما غا
بعد، هل يبرأ عن الضمان؟ فيه روايتان، وفي بعض النسخ برىء الآخر عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف، وإن ضمن الغاصب 

 إن لم يعلم المودع بكون المال غصباً؛ رجع بما ضمن على الغاصب الثاني، فالغاصب الثاني لا يرجع على الأول، وإن ضمن مودع الغاصب
  .المودع، وإن علم ذلك ذكر شيخ الإسلام أنه لا يرجع، وذكر شمس الأئمة الحلواني أن فيه شبهة اختلاف الرواية

، أو لم يرض إلا أن القاضي إذا اختار المغصوب منه تضمين الغاصب الأول، ورضي به الغاصب الأول: ابن سماعة عن محمد» المنتقى«في 
قضى له بالقيمة على الأول، فليس له أن يرجع عن ذلك ويضمن الثاني، فإن اختار تضمين الأول، فلم يعطه الأول شيئاً، وهو معدم، 

قبلت منه البينة فالقاضي يأمر الأول بقبض ماله من الثاني، ويدفع ذلك إلى المغصوب منه، فإن أبى الأول ذلك، فمولى العبد إذا أحضر مما 
وهذا بمترلة رجل له على رجل دين، وللمطلوب : على الغاصب الثاني للغاصب الأول حتى يوجد ذلك من الثاني فيقبضه المغصوب منه، قال

   w.على رجل آخر دين

ار المالك تضمين ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل غصب من آخر عبداً، فقتله قاتل في يد الغاصب، فاخت: وفيه أيضاً
فإن أبرأ الغاصب، : له أن يضمن الآخر ما لم يقض القيمة من الذي اختار تضمينه؛ قال: أحدهما لا سبيل على الآخر، وقال أبو يوسف

منه على فهو بريء، ولا يرجع عليه بعد الإبراء بشيء، وإن أبرأ القاتل، فله أن يعود فيما أبرأه منه، ويأخذ منه قيمة عبده؛ لأن ذلك يؤخذ 
  .كل حال

ألا ترى أن المولى إذا أبرأ القاتل كان للغاصب أن يضمن القاتل، ولو أبرأ الغاصب على أنه إن لم يأخذ القيمة من القاتل يرجع على 
  .الغاصب، فله أن يعود ويضمنه

اختار المولى اتباع الغاصب بنصف أنه كتب إلى محمد رحمه االله في رجل غصب من آخر عبداً، وقتله في يده قاتل خطأ، و: عن ابن سماعة
  .قيمة العبد حالاً، واتباع عاقلة القاتل بنصف القيمة مؤجلاً له ذلك

  

  

غاصب الغاصب، ومودع الغاصب يبرأان بالرد على المالك، وكذا يبرأان بالرد على الغاصب؛ إلا رواية عن أبي يوسف، وكذلك إن كان 
  .المودع صبياً محجوراً
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ديعة صبياً أو عبداً؛ لأن المسقط للضمان في حق المودع رده إلى من أخذ منه، وذلك متحقق، وإن كان المستودع وكذلك إن كان رب الو
 رده إلى السابق بأمر الغاصب؛ كان للمغصوب منه أن يضمنه؛ لأن في الفصل الأول إنما برىء عن الضمان؛ لأنه رده إلى من أخذه منه

  . أخذه منه إنما رده على غيره، وذلك سبب للضمان، فلهذا افترقافانفسخ حكم فعله، وههنا ما رده إلى من

كان نصر يقول يبرأ الغاصب : غصب رجل من رجل مالاً، فغصب ذلك المال غريم للمغصوب منه؛ قال أبو نصر: »فتاوى أبي الليث«في 
و المختار على ما يأتي بيانه في المسألة التي تلي وه: المغصوب منه بالخيار؛ قال الصدر الشهيد رحمه االله: الأول،وكان محمد بن سلمة يقول

  . هذه المسألة، فإن ضمن الثاني صار قصاصاً بدينه، وبرىء الأول، وإن ضمن الأول لا يبرأ الثاني

يصير غاصباً، ويصير ما أخذ : رجل له على آخر دين، فأخذ من ماله مثل حقه، قال أبو نصر محمد بن سلام: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
والمختار أنه لا يصير غاصباً؛ لأنه أخذ بإذن الشرع؛ لكن يصير مضموناً : ه؛ قال الصدر الشهيد رحمه االلهقصاصاً بما عليه؛ لأنه أخذ بغير إذن

المغصوب منه بالخيار؛ : عليه؛ لأن طريق قضاء الدين هذا، فلو أخذ ذلك غير صاحب الدين، ودفعه إلى صاحب الدين؛ قال محمد بن سلمة
اء ضمن الآخذ، وإن شاء ضمن صاحب الدين؛ لأن الأول غاصب، والثاني غاصب، أو غير غاصب؛ لكنه مضمون عليه، فإن اختار إن ش

لا خيار، ويصير : تضمين الآخذ لم يصر قصاصاً منه بدينه، وإن اختار تضمين صاحب الدين صار قصاصاً بدينه، وقال نصير بن يحيى
  .لصاحب الدين على أخذ حقه، واالله تعالى أعلمقصاصاً بدينه؛ لأن الآخذ كالمعين 

  

  في غصب الحر والمدبر، والمكاتب، وأم الولد رابع عشرالالفصل 

  

أحبسه حتى : ابن سماعة عن محمد في رجل خدع امرأة رجل أو ابنته، وهي صغيرة، وأخرجها من مترل أبيها أو زوجها؛ قال: »المنتقى«في 
  .يأتي ا، أو يعلم حالها

عن أبي يوسف؛ رجل سرق صبياً، فسرق من يده، ولم يستبن لهم موته، ولا قتله لم يضمن، ولكنه يحبس حتى يأتي به، أو يعلم : ضاًوفيه أي
  .حاله

لو غصب صبياً من أهله، فمرض، ومات في يده، فلا ضمان عليه؛ لأن الحر ليس بمحل للغصب حتى يجب الضمان : »القدوري«وفي 
ن بالموت؛ لأنه أمر مجبور لا صنع لأحد فيه، ولو عقره سبع في يده أو شته حية، فمات، فعلى عاقلة الغاصب بصورة هذا الفعل، ولا يضم

  . الدية

وكذلك لو وقع عليه حائط، أو وقع في بئر كان على عاقلة الغاصب الدية، ولو قتل هذا الصبي رجل خطأ في يد الغاصب، فلأولياء الصبي 
، فإن ضمنوا عاقلة الغاصب رجعوا على عاقلة القاتل، وإن قتل الصبي نفسه فديته على عاقلة الغاصب، ولا أن يتبعوا عاقلة أيهما شاؤوا

  .يرجعون ا على عاقلة الصبي، وكذلك لو أتى على شيء من نفسه من اليد والرجل، وما أشبه ذلك

 ضمان على الغاصب بجناية الصبي على نفسه، ولو لا: وكذلك لو أركبه دابة، فألقى نفسه منها، وهذا كله قول أبي يوسف، وقال محمد
قتل رجل هذا الصبي عمداً في يد الغاصب، فلأوليائه أن يتبعوا القاتل، فيقتلوه، وعند ذلك يبرأ الغاصب، وإن شاؤوا اتبعوا عاقلة الغاصب 

  .بالدية، ورجعت عاقلة الغاصب في مال القاتل عمداً

صب فرده على الولي، وضمن عاقلة الصبي الدية لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب؛ لأم لو رجعوا ولو قتل هذا الصبي إنساناً في يد الغا
  .على الغاصب لرجعوا بحكم الغصب، والحر لا يضمن بالغصب

ولو غصب مدبراً، ومات في يده ضمن، ولو غصب أم ولد، وماتت في يده لم يضمن في قول أبي حنيفة، وعندهما يضمن، ولو غصب 
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باً، ومات في يده؛ لم يضمن في قول أبي حنيفة، وعندهما يضمن، ولو غصب مكاتباً، ومات في يده يضمن بلا خلاف؛ كما لو غصب مكات
  .مدبراً

  

  
  

  خامس عشر في المتفرقات الالفصل 

  

 البائع، والمشتري وإذا باع الغاصب المغصوب من رجل، وأجاز المالك بيعه صحت الإجازة؛ إذا استجمعت الإجازة شرائطها، وهي قيام
والمعقود عليه، وأن تكون الإجازة قبل الخصومة عند أبي حنيفة، ولا يشترط قيام الثمن في ظاهر الرواية إذا كان البيع بالدراهم أو بالدنانير، 

نيفة رضي االله وإن كان المالك قد خاصم الغاصب في المغصوب، وطلب من القاضي أن يقضى له بالملك، ثم أجاز البيع، فعلى قول أبي ح
أن » شرحه«عنه؛ لا تصح إجازته؛ هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني، وشيخ الإسلام خواهر زاده، وذكر شمس الأئمة السرخسي في 

  .أا لا تصح» النوادر«الإجازة صحيحة في ظاهر الرواية، وذكر في 

.......  الخصومة بيانه أن الفسخ لم يوجد من المالك نصاً أن الإجازة لاقت عقداً موقوفاً، فتصح كما قبل: فوجه قول أبي يوسف ومحمد

تكون لإثبات الملك لنفسه حتى يجبر العقد فيه، وأبو حنيفة ... الخصومة، والخصومة كما تكون لاستدامة الملك فيما يتخاصم، فيكون 
 لصحة الإجازة، فتثبت استدامة الملك تنتفي بأن الإجازة صحيحة قبل الخصومة، فتكون الخصومة لاستدامة الملك؛ لا: رضي االله عنه يقول

الخصومة، فيكون ذلك فسخاً للعقد كما لو ثبتت استدامة الملك نصاً، فإن كان لا يعلم قيام البيع وقت الإجازة بأن كان قد أبق من يد 
ب قد قبض الثمن، وهلك في أا لا تصح، فإن كان الغاص: المشتري؛ ذكر في ظاهر الرواية أن الإجازة صحيحة، وروي عن أبي يوسف

  .يده، ثم أجاز المالك البيع؛ هلك الثمن على ملك المغصوب منه اعتباراً للإجازة في الانتهاء بالإذن في الابتداء

اسلك هذا الطريق، فإنه آمن فسلك، وأخذه اللصوص؛ لا يضمن، ولو : إذا قال الرجل لغيره» الجامع«ذكر شيخ الإسلام في أول صلح 
  . ن مخوفاً وأخذ مالك، فأنا ضامن، وباقي المسألة بحالها يضمنإن كا: قال

وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن الغرور إنما يثبت حق الرجوع للمغرور على الغار إذا حصل ذلك في ضمن عقد معاوضه، أو ضمن 
  .موم، فهو على ما قلناكل هذا الطعام فإنه طيب، فإذا هو مس: الغار للمغرور صفة السلامة نصاً، وكذلك إذا قال

نخلة لرجل في ملكه خرج سعفها إلى جاره، فأراد جاره أن يقطع ذلك ليفرغ هواءه كان له ذلك، هكذا ذكره محمد رحمه االله، قال 
  .ظاهر لفظ محمد يفيد ولاية القطع بغير إذن القاضي: »واقعاته«الناطفي في 

 السعف إلى النخلة، والشد عليها ليس له أن يقطع، ولو قطع يضمن، ولكن يطلب هذا على وجهين؛ إن كان يمكن تفريغ الهواء بمد: وقيل
من صاحبه أن يمد السعف إلى النخلة، ويشد عليها بحبل، ويلزمه القاضي ذلك، وكذلك إذا أمكنه مد بعض السعف إلى النخلة، والشد 

  .عليه؛ ليس له أن يقطع ذلك البعض

  

  

بالقطع، فالأولى أن يستأذن صاحب النخلة حتى يقطع بنفسه، أو يأذن له بالقطع، فإن استأذن وأبى يرفع فأما إذا لم يمكن تفريغ الهواء إلا 
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الأمر إلى القاضي حتى يجبره على القطع، فإن لم يفعل الجار شيئاً من ذلك، ولكن قطع بنفسه ابتداء، فإن قطع من موضع لا يكون القطع 
  . لا يضمن لكمن موضع آخر أعلى منه، أو أسفل أنفع للما

أنه إذا أراد القطع، فإنما يقطع : هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلح، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أيضاً
إنما يكون له أن يقطع من جانب نفسه : وقد قال مشايخنا: في ملك نفسه، ولا يكون له أن يدخل بستان جاره حتى يقطعه؛ قال رحمه االله

ذا كان يقطعه من جانب نفسه مثل قطعه من جانب صاحبه في الضرر، أما إذا كان قطعه من جانب صاحبه أقل، فهذا ليس له أن يقطع، إ
ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالقطع، فإن لح وإن بعث القاضي نائباً حتى يقطعه من جانب صاحب النخلة، ثم في الموضع الذي لا 

سه؛ لا يرجع على صاحب النخلة بما أنفق في مؤنة القطع؛ لأنه كان يمكنه أن يرافع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بذلك، يضمن إذا قطعه بنف
  .أو يأمر به صاحب النخيل، فإذا لم يقطع صار متبرعاً

ن لها قيمة، وليست أخرج شجرة الجوز صغاراً رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات يضمن نقصان الشجرة؛ لأن تلك الجوزات، وإن لم يك
أن هذه الشجرة بغير تلك الجوزات بكم تشترى ومع : بمال حتى لا يضمن بالإتلاف لأعلى الشجرة، فإتلافها ينقص قيمة الشجرة، فينظر

  .تلك الجوزات بكم تشترى فيضمن فضل ما بينهما

صوب منه بقيمة الثوب على الغاصب؛ لأن رجل غصب من آخر ثوباً، فقطعه قميصاً وخاطه، فاستحقه رجل من يد الغاصب؛ رجع المغ
  .هذا قضاء ما نملك بسبب حادث من جهة المدعى عليه، فلا يظهر أن الغاصب لم يغصب مال المغصوب منه

وكذلك لو غصب لحماً فشواه، فاستحق الشوي، فللمغصوب منه أن يرجع على الغاصب بقيمة المغصوب، وهو اللحم، ولو كان المستحق 
اللحم كان له قبل أن يشويه، أو كان الثوب له قبل أن يخيطه، أو كانت الحنطة له قبل الطحن؛ لم يرجع المغصوب منه على أقام البينة أن 

الغاصب بشيء؛ لأن هذا قضاء بالملك من الأصل، فتبين أن الغاصب لم يغصب مال المغصوب منه؛ هذه المسائل مع أجناسها في الباب 
  . »الجامع«الثامن من بيوع 

على حمار غيره شيئاً بغير أمره، فتورم ظهر الحمار، فشق رب الحمار الورم، فانتقص قيمة الحمار، فإنه يتلوم بالحمار؛ إن اندمل من ) حمل(
غير نقصان، فلا ضمان على الذي غصب، وإن اندمل مع النقصان ينظر؛ إن كان النقصان من الورم، فضمان ذلك على الغاصب، وكذا 

كان من الشق، فالقول قول : كما قلنا، فإن اختلفا، فقال صاحب الحمار الموت كان من الورم، وقال الغاصبإذا مات كان الجواب 
  .الغاصب مع يمينه

  

  

إذا استهلك رجل أحد مصراعي باب غيره أو أحد زوجي خف غيره، أو ما أشبه ذلك؛ كان للمالك أن : »فتاوى أبي الليث«في غصب 
  .في باب بيع الشيئين المزدوجين كأما شيء واحد» الجامع«ه، في يسلم الباقي، ويأخذ قيمتهما من

: رجل استهلك فرو نعل لرجل لم يضمن إلا قيمة ما استهلك، ولا يدفع إليه الأخرى، ويضمنهما جميعاً قال: عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 

 قيمته مائة أكنت أضمن الفص والخاتم؟ لا أرأيت لو كسر حلقة خاتم فيها فص: وكذلك لو أحرق مصراعاً لرجل أو أخذ جصه قال
بسرج ضمنه ولم يضمن السرج؛ لأن هذا يخلص منه بلا ضرر، وكل شيئين مفردين أو ثني .... وكسر : أضمن إلا ما استهلك؛ قال ثمة

  .فإنه يضمن ما جنى عليه من ذلك؛ لا يضمن غيره..... السرج ..... واحد يخلص بعضه عن بعض، فلا ضرر؛ مثل 

جاء الرجل بالحنطة إلى الطحان، ووضعها في صحن الطاحونة، وأمر صاحب الطاحونة أن يدخلها بالليل في بيت الطاحونة، فلم إذا 
يدخلها في بيت الطاحونة بالليل، وسرقت الحنطة، فإن كان صحن الطاحونة محوطاً بحائط مرتفع مقدار ما لا يرتقى إلا بسلم، فلا ضمان، 
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  .مان؛ لأنه في هذا الوجه مضيع، وفي الوجه الأول ليس بمضيعوإن كان بخلافه وجب الض

  . هدم بيت نفسه، وادم من ذلك بيت جاره فلا ضمان: »فتاوى أبي الليث«في 

إذا دفع إلى القصار ثوباً ليقصره فلف القصار في الثوب الخبز وذهب به حيث تقصر الثياب، فسرق الثوب منه، : »فتاوى أهل سمرقند«في 
لثوب على الخبز كما يلف المنديل على ما جعل منه، وعقده، فهو ضامن؛ لأنه استعمله استعمالاً معتاداً، فصار غاصباً، وإن جعل فإن لف ا

  .الثوب تحت إبطه، ودس فيه الخبز، فلا ضمان في هذا الموضع أيضاً

ع بمطر أو سرق، فهو ضامن؛ هكذا ذكر، قيل هذا إذا كان الحمال إذا نزل في مفازة، ويأ له الانتقال، فلم يفعل حتى فسد المتا: وفيه أيضاً
  .ويشترط مع ذلك أن لا يكون المالك معه، أما إذا كان المالك معه، فلا ضمان: المطر في ليلة غالباً؛ لأنه حينئذٍ يكون مضيعاً وقيل أيضاً

م، وفي النهر جمد كثير يجري كما يكون في الشتاء، فركب إذا دفع حمولة إلى جمال ليحملها إلى بلدة، فجاء الجمال إلى ر عظي: وفيه أيضاً
الجمال جملاً من الجمال، والجمال الآخر يدخلون الماء على أثر هذا الجمل، وقع جمل من الجمال في الماء من جريان الجمد وسقط الجمل في 

  .إن كان الناس يسلكون في مثل هذا، ولا ينكرون هذا، فلا ضمان: الماء قال

غصب بيضتين فحضن إحدهما تحت دجاجة له، أو حضنت دجاجة أخرى . طار إبل وحل بعضها فلا ضمان؛ لأنه لم يغصب إبلاًجاء إلى ق
على البيضة الأخرى، فالفرختان له، وعليه بيضتان؛ لأنه استهلك الأولى وهلكت الأخرى في ضمانه، ولو كان مكان الغصب وديعة فالتي 

  .لأمانة هلكتحضنت الدجاجة لصاحب البيضة؛ لأن ا

  

  

رجل غصب من آخر بقرة، وغصبها آخر من الغاصب، ثم سرقها المالك من الغاصب الثاني لعجزه عن : »مجموع النوازل«في » العيون«في 
استردادها منه مجاهرة، ثم إن الغاصب الثاني غلب على المالك، وغصب البقرة منه، فلا خصومة لصاحب البقرة على الغاصب الأول؛ لأن 

  . ما غصب منه الغاصب الأول قد وصل إليهعين 

اذهب به إلى أبيك، فذهب به : سئل قاضي القضاة شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن رجل دفع إلى آخر غلامه مقيداً بالسلسلة، وقال
  .لا ضمان؛ لأنه أمره بشيئين، وقد أتى بأحدهما: بدون السلسلة، فأبق العبد؛ قال

 وجعل صوفها لبوداً، فاللبود له؛ لأنه حصل بصنعه، فبعد ذلك ينظر؛ إن كان جز الصوف لم ينقص من قيمة جز غنماً بغير إذن صاحبها،
الغنم شيئاً، فعليه مثل ذلك الصوف، وإن كان نقص منه فهو بالخيار؛ إن شاء ضمنه مثل ذلك الصوف، وإن شاء ضمنه ما دخل النقصان 

  .في الغنم

عبداً أو جارية، وغاب المغصوب منه فجاء الغاصب إلى القاضي، وطلب منه أن يأخذ المغصوب غصب من آخر : »فتاوى أبي الليث«في 
منه، أو يفرض له النفقة، فحاصل الجواب في هذه المسألة أن القاضي يفعل ما هو الأصلح فيه في حق الغائب، فإن كان الأصلح أن يأخذ 

  .حة في البيع، وإن كان الأصلح أن يتركه في يد الغاصب تركهمنه، فإن كان الغاصب مخوفاً يأخذه، ويبيعه إن رأى المصل

بإذن السلطان، ولكن لا  حريق وقع في محلة، فهدم إنسان دار رجل بغير إذن صاحبها حتى انقطع الحريق من داره، فهو ضامن إذا لم يفعل
  .ر فهو نظير المضطر بتناول طعام الغير بغير إذنهإثم عليه في ذلك؛ لأنه هدم ملك الغير بغير إذنه، وبغير إذن من يلي عليه، ولكن تعذ

سفينة حملت عليها حمولات لأقوام، بعض أرباب الحمولات معها، فاستقرت السفينة في جزيرة، فأخرج بعض : »فتاوى أبي الليث«في 
مولات ضامن، وإن كان الحمولات لتخف السفينة، ووضعت في الجزيرة، فضاعت الحمولات، فإن كان لا يخاف الغرق، فالذي أخرج الح

يخاف الغرق، فإن ضاعت الحمولات قبل أن يقع الأمن عن الغرق فلا ضمان، وإن ضاعت بعدما وقع الأمن، فهو ضامن؛ وهذا لأن 
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إخراج بعض الحمولات إذا خيف الغرق على السفينة ليس بجناية، ولكن على الذي أخرج إعادا إلى السفينة بعدما وقع الأمن عن الغرق، 
  . ير بترك الإعادة في هذه الحالة جانياً ضامناًفيص

  .إذا سقى أرض نفسه، وتعدى إلى أرض جاره، فلا ضمان على الساقي: »فتاوى أهل سمرقند«في 

  .»الكتاب«وكذلك إذا أحرق الكلأ في أرضه، وذهب النار يميناً وشمالاً، فأحرق شيئاً لغيره، فلا ضمان على الموقد؛ وهذا جواب 

  

  

من طبع النار الخمود، والتعدي بفعل الريح، ونحوه، فلا يضاف إلى فعل : يخ من فرق بين إرسال الماء، وبين إيقاد النار، فقالومن المشا
  .الموقد، ومن طبع الماء السيلان، فأضيف السيلان والإتلاف إلى المرسل، وفي المسألة كلمات تأتي في كتاب الشرب والجنايات

د الغاصب، وأقر الغاصب أنه كان غصبه من فلان؛ يؤمر بتسليمه القيمة إلى المقر له، فإن جاء رجل، وأقام العبد المغصوب إذا مات في ي
البينة أنه عبده غصبه منه، فالقاضي يقضي بالقيمة لصاحب البينة، فإذا قضى بالقيمة لصاحب البينة، وأخذها لا شيء للمقر له على 

لغاصب من جهة المقضي له، أو بالإرث أو بالوصية أو بالمبايعة؛ يؤمر بردها إلى المقر له، ولو الغاصب، فإن وصلت تلك القسمة بعينها إلى ا
وصل إلى الغاصب ألف آخر من المقضي له سوى المأخوذ منه، فإن وصل بالهبة أو بالمبايعة؛ لا يؤمر بالرد على المقر له، وإن وصل بالميراث 

  .أو بالوصية يؤمر

المغصوب إذا اكتسب كسباً، ثم استرده المالك مع الكسب؛ لا يتصدق بالكسب، : والة قبل باب السلسلةفي باب الح» الزيادات«في 
  .والغاصب إذا ضمن القيمة عند الهلاك أو الإباق صار الكسب له؛ يتصرف بالكسب

من أن يعتبر شيء يمانعه الناس إذا أقر أنه غصب من فلان شيئاً، ولم يبين، فالقول قوله، ولا بد : في آخر باب الكسب» الزيادات«في 
ويقصد بالغصب حتى لو لم يكن كذلك، بأن بين بالتراب ونحوه لا يصدق؛ لأنه لا يسمى غاصباً، ولو بين بشيء يقصده الناس، ولا قيمة 

لا بد من أن يفسر له؛ نحو أن يقر أنه غصب حراً أو جلد ميتة قبل قوله، وهو اختيار مشايخ عراق، واختيار مشايخ ما وراء النهر؛ لأنه 
  . بشيء له قيمة

إحراق البيت الذي فيه : للخصاف في باب العدوى، عن عثمان رضي االله عنه» أدب القاضي«في أوله ذكر في » القدوري«في غصب 
أم أخذوا يهدم عليه بيته، ك: الخمر، ولم يرو ذلك عن أصحابنا رحمهم االله؛ إنما روي عنهم هدم البيت على صاحب الخمر، فإم قالوا

أنه إن فعل ذلك بإذن الإمام، أو فعل الإمام بنفسه، فلا ضمان، وإن : »السير الكبير«ذلك من هذا الحديث، وأما كسر الدنان، ذكر في 
  .فعل غير الإمام بغير إذن الإمام، فعليه الضمان

 إماماً يرى ذلك فحينئذٍ لا يضمن؛ لأنه مختلف مسلم شق زق خمر لمسلم، لا يضمن الخمر، ويضمن الزق؛ إلا أن يكون» العيون«وفي سير 
  .إماماً يرى ذلك؛ لأنه مختلف فيه) إلا أن يكون(فيه، وكذلك إذا أظهر بيع الخمر في المصر يمنع منه، فإن أتلف ذلك إنسان يضمن 

من يد المتشبث فانخرق رجل في يده ثوب فتشبث رجل بالثوب، فجذب صاحب الثوب : قلت لمحمد رحمه االله: قال هشام» المنتقى«في 
يده أذى والتشبث ليس بأذى، وإن كان الذي .... لأن : من أين افترق هذا، واليد؟ قال: يضمن المتمسك نصف ذلك، قلت: الثوب؛ قال

  .جذب هو المتشبت، فهو ضامن جميعه؛ لأنه لم يكن له الجذب

  

  

: ، فقام صاحب الثوب، فانشق ثوبه من جلوسه عليه؛ قالجلس رجل إلى جنب رجل، فجلس على ثوبه، وهو لا يعلم: قلت: قال هشام

يضمن نصف الشق؛ لأنه لم يكن له أن يجلس على ثوبه، فكان متعدياً في الجلوس، وقد حصل الشق بفعلهما، فيسقط ما كان بفعل المالك، 
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  .ويجب ما كان بفعل الجالس

يضمن الذي قعد على :  يعلم، فنهض الرجل، فتخرق الرداء؛ قالفي رجل قعد على رداء رجل، وهو لا: وروى إبراهيم بن رستم عن محمد
الثوب؛ أوجب الضمان مطلقاً غير مقدر بالنصف، وإنه يخالف رواية هشام عنه، وعلى هذا المكعب إذا تخرق من وضع رجل غير صاحبه 

  . ا في مسألة الثوبعليه، وصاحبه لم يعلم به، فعلى قياس رواية هشام يضمن الواضع نصف النقصان على نحو ما بين

أن الحائك إذا حاك لرجل، فجاء الطالب ليأخذ الثوب، وأبى الحائك أن يدفع حتى يأخذ الأجر ضمن صاحب : »نوادر ابن رستم«وفي 
الثوب الثوب، فتخرق إن تخرق من يد صاحبه لا يضمن الحائك شيئاً، ولو تخرق من يديهما ضمن الحائك نصف قيمة الخرق؛ يعني نصف 

  .لنقصان المتمكن بالخرققيمة ا

دفع عيناً إلى دلال ليبيعه، فعرض الدلال على صاحب دكان، وترك عنده، فهرب صاحب الدكان، وذهب بالمتاع؛ يضمن الدلال؛ لأن 
  .الدلال أمين، وليس للأمين أن يودع

ر لا بد منه؛ لأن المستام يعرض المتاع أنه لا يضمن، وهو الصحيح؛ لأن هذا أم: عن شيخ الإسلام أبي الحسن» فتاويه«وذكر النسفي في 
  .على أهله، أو من أحب لينظر في ذلك، ثم يشتري، فكان هذا أمراً لا بد منه، فلا يضمن الدلال لهذا

رددته : وإذا كان في يد الدلال ثوب يبيعه، فظهر أنه مسروق، وقد كان رده إلى من دفع إليه، فطلب منه المسروق منه الثوب، فقال الدلال
  . من كان دفع إليّ برىء؛ لأن غاصب الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب يبرأإلى

عليها صداق مثلها، بلغنا ذلك عن عمر بن : جارية دفعت جارية أخرى، فذهبت عذرا، قال محمد بن الحسن: »مجموع النوازل«في 
  .الخطاب رضي االله عنه

لا ضمان عليه، وإن قتل قرداً ضمن قيمته؛ لأن القرد بمترلة الكلب؛ :  لرجل؛ قالعن أبي يوسف في رجل قتل ذئباً، أو أسداً: وفيه أيضاً
  .القرد يخدم في البيت ويكنس البيت، فتكون له قيمة الكلاب، بخلاف الذئب والأسد: قال الفقيه أبو الليث

خذ فوطة : قال المعلم لواحد من الصبيانسئل نجم الدين عن أهل مسجد من الصبيان مع المعلم أصام برد، وعلى الجدار كوة مفتوحة، 
ففعل وضاعت الفوطة، فلا ضمان على المعلم، ولا على الصبي الذي أخذ الفوطة وسد ا  هذا الصبي، وسد ا الكوة ليرتفع البرد عنا

  .الكوة؛ لأن جعلها في الكوة وهم حاضرون لا يكون تضييعاً، فلا يضمنان

  

   

إن مده صاحب الثوب حتى تخرق لم يضمن صاحب القفل، : ن تعلق ثوبه بقفل قفله رجل وتخرق، قالسئل أبو القاسم عم: »الحاوي«في 
  .وإن تخرق من غير المد إن فعل المالك في موضع مأذون له لا يضمن وإلا فيضمن

 لم يفعل، فعليه ألف ابن سماعة عن محمد في رجل غصب عبداً، وضمن رجل للمغصوب منه العبد أن يدفعه إليه غداً فإن: »المنتقى«في 
إذا ثبت العبد للمغصوب منه لزم الضامن قيمة خمسين درهماً، وبطل : درهم، وقيمة العبد خمسون درهماً، فلم يدفع إليه العبد غداً؛ قال

 في قول أبي الفضل، فإن اختلفا في قيمته، فالقول قول المغصوب منه مع يمينه فيما بينه وبين ألف درهم، والقول قول الكفيل فيما زاد،
  .حنيفة، وأبي يوسف رضي االله عنهما

وأما في قولنا، فالقول قول الغاصب في القيمة وضمان الألف باطل؛ لأنه لم ينسبها إلى قيمة العبد، فإن ضمن القيمة وسماها، فينظر في 
كانت أكثر من قيمة العبد بما لا يتغابن الناس ذلك، فإذا هي أكثر من قيمة العبد بما يتغابن الناس فيه؛ فتلك قيمة العبد قبل منه ذلك، وإن 

  .فيه؛ بطل الفضل على ما يتغابن الناس فيه

دابة لرجل دخلت زرع إنسان، فأخرجها صاحب الزرع، فجاء ذئب وأكلها؛ إن أخرجها ولم يسقها بعد ذلك، فلا ضمان، عليه أكثر 
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سواء ساقها إلى مكان يأمن عليها من زرعه، أو أكثر من ذلك، وعليه المشايخ، وعليه الفتوى، وإن ساقها أكثر مشايخنا على أنه يضمن؛ 
  .الفتوى

وكذلك الراعي إذا وجد في بادوكه بقرة لغيره، فطردها قدر ما تخرج من بين بادوكه لا يضمن، وإن ساقها بعد ذلك يضمن، فأما إذا 
مره صاحب الزرع بالإخراج؛ لا يضمن صاحب الدابة، وجد في زرعه، فأخبر صاحبها، وأخرجها صاحبها، فأفسدت الدابة الزرع؛ إن أ

  . »الواقعات«وإن لم يأمره يضمن هذه الجملة في الباب الأول من غصب 

رجل أرسل دابة وكان سائقاً لها، فأصابت شيئاً ضمن السائق، ولو أرسلها إلى جهة، ولم يكن سائقاً لها، فأصابت في وجهها ذلك؛ ضمن 
كلباً أو بازياً على صيد، فأتلف شيئاً في حرزه ذلك حيث لا يضمن صاحبها إذا لم يكن سائقاً للكلب إلى صاحبها بخلاف ما إذا أرسل 

الصيد وإرسال الكلب إلى الصيد يخالف إرساله إلى إنسان، فإن من أرسل كلبه إلى إنسان، فأصابه؛ ضمن المرسل، وإن لم يكن سائقاً 
ها؛ بل انعطفت يميناً وشمالاً، وأصابت شيئاً فلا ضمان على صاحبها إذا كان لها طريق في فلو أن الدابة لم تذهب إلى وجه: للكلب؛ قال

صاحبها، وإن ) فيضمن(وجهها ذلك، وإن لم يكن لها طريق في وجهها ذلك، وإنما الطريق له يمين، وشمال لا غير، فانعطف وأصابت شيئاً 
  . لأن حكم إرساله قد انقطع لما وقف ساعةوقفت ثم سارت فما أصابت بعد ذلك، فلا ضمان على صاحبها؛

  

  

بخلاف الكلب إذا أرسل على صيد، فوقف ساعة، فإن الإرسال لا ينقطع حتى لو أخذ الصيد بعد ذلك رجل، وكذلك إذا أرسل حماره، 
الاً؛ بل ذهب إلى الوجه فدخل زرع إنسان، فأفسده إن ساقها إلى الزرع ضمن، وإن لم يسق بأن لم يكن خلفه إن لم ينعطف عليه يميناً وشم

الذي أرسلها صاحبها، فأصابت الزرع؛ ضمن صاحبها، وإن انعطفت يميناً وشمالاً، فهو على التفصيل الذي قلنا؛ هذه الجملة في شرح 
  .ديات شيخ الإسلام؛ في باب جناية الراكب

  . ن قيمتهاوإن وجد الرجل دابة في مربط، فأخرجها، ولم يسقها بعد الإخراج، فأكلها الذئب؛ ضم

فرق بين هذا، وبينما إذا وجدها في كرمه أو زرعه فأخرجها، ولم يسقها بعد الإخراج، فأكلها الذئب حيث لا يضمن قيمتها، والفرق أن 
خراج الدابة لا تفسد المربط، فكان في إخراجها عن المربط مضيعاً للدابة لا دافعاً شرها عن نفسه، أما الدابة تفسد الزرع والكرم، فكان الإ

في هذين الوجهين لدفع ضرر الدابة لا تضييعاً لها، وإن وجد دابة في كرمه أو زرعه فحبسها في مترله فهلكت؛ ضمن قيمتها لصاحبها؛ لأنه 
  .ليس له ولاية الحبس، فيصير بالحبس غاصباً مضموناً

فعلها فرواً؛ ينقطع حق المالك عن الجلود، وكان على سبيل الاستشهاد أن من أخذ جلود دابة لرجل، فدبغها، و» السير الكبير«ذكر في 
ولو أخذ جلود ميتة وجعلها فرواً؛ ثم دبغها لا ينقطع حق المالك عن العين، ويقوم الفرو جلداً . الفرو للعامل وغرم قيمة الجلود لما ملكها

 باع الفرو فقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكياً غير غير معمول، ويقوم معمولاً، فإن شاء العامل إعطاء قيمة جلده ذكياً غير معمول، وإن شاء
  .معمول، وعلى قيمته فرواً معمولاً فما أصاب الجلد كان لصاحبه، وما أصاب العمل كان لصاحب العمل

ب أن الصنعة في الذكاة إنما جعلت في جلد يضمن بالغصب والاستهلاك، فأوجبت انقطاع حق صاح: والفرق بين الجلود الذكية وبين الميتة
  .العين عن العين، وفي جلد الميتة الصنعة جعلت في جلد لا يضمن بالغصب، والاستهلاك، فلم يوجب انقطاع حق صاحب العين عن العين

أن الصنعة إنما تجعل المصنوع ملكاً للصانع إذا كان المصنوع قبل الصنعة مما يضمن بالغصب والاستهلاك؛ أما إذا كان مما : وهذا هو الأصل
  . الغصب والاستهلاك قبل الصنعة، فبالصنعة لا يصير مملوكاً للصانعلا يضمن ب

لو أن رجلاً من أهل الجند وجد في دار الحرب من الخشب المليح، فعمل منه قصاعاً، : »السير الكبير«وأصل هذا ما ذكر محمد رحمه االله في 
يه قيمة ما زاد الصنعة فيه، وإن شاء باعه، وقسم الخشب على وأخونة، ثم أخرجها إلى دار الإسلام، فإن للإمام أن يأخذ ذلك منه، ويعط
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قيمة هذا الخشب غير معمول، وعلى قيمته معمولاً فما أصاب غير المعمول من ذلك، فإنه يرده في القسمة، وما أصاب المعمول حين ذلك، 
 رجل من هذا الخشب المليح، وجعله قصاعاً، وغير فإنه يرد، ولا يصير المصنوع ملكاً للعامل ولو أخرجت الغنائم إلى دار الإسلام، فأخذ

ذلك مما وصفنا لك فإنه يضمن قيمة الخشب، وكان المصنوع للذي عمل، لا سبيل للإمام عليه؛ لأن في الفصل الأول الصنعة إنما وجدت 
جد انقطاع حق الغزاة عن في خشب لا يضمن بالغصب والاستهلاك؛ لأن الغنائم لا تضمن بالغصب والاستهلاك في دار الحرب، فلم يو

  .الصنعة إنما وجدت في خشب يضمن بالغصب والاستهلاك: العين، وفي الوجه الثاني

  

  

 إنما الخيار للعامل في جلد الميتة؛ لا لصاحب الجلد، وإن كان صاحب العمل صاحب تبع: إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج مسألة الفرو، فنقول

 في مثل هذا لصاحب الأصل كما في الثوب االمصبوغ؛ لا لصاحب التبع؛ فذلك لأن صاحب وصاحب الجلد صاحب أصل، والخيار ثبت
كان صاحب تبع ههنا من حيث الحقيقة، فإن الصنعة صارت صفة للجلد، والأوصاف أتباع فمن حيث المعنى صاحب العمل ..... العمل 

 المقصودة من الأعيان لا نفس العين، وإنما صار مالاً بعمله، فصار من أصل؛ لأن جلد الميتة لم يكن مالاً قبل الصنعة، والدباغة والمالية هي
  .حيث المعنى صاحب العمل صاحب أصل، وصاحب الجلد من حيث المعنى صاحب تبع

هذا اعتبرت والعبرة للمعنى، وإنما اعتبر قيمة الجلد ذكياً؛ لأنه متى اعتبره ميتاً، وجلد الميتة لا قيمة له؛ لا يستحق صاحب الجلد شيئاً، فل
  . قيمته ذكياً

إذا غصب الرجل ثوباً من غيره ولبسه، ثم جاء صاحب الثوب ومد الثوب والغاصب لم يعلم : »الأصل«قال محمد رحمه االله في كتاب 
بأنه يضمن الغاصب : بذلك، ولم يطلب صاحب الثوب الثوب منه فتخرق الثوب من ذلك، فلا شيء على الغاصب، وكان ينبغي أن يقال

مغصوب منه نصف قيمة الخرق؛ لأن الخرق حصل بيد صاحب الثوب، وإمساك الغاصب جميعاً، فإنه لولا إمساك الغاصب بعد مد لل
المغصوب منه كان لا يخرق الثوب من يده، وإذا حصل الخرق من فعلهما يجب أن يكون على الغاصب نصف الضمان، كما لو خرقاه 

من الغاصب، فمنعه فمده المغصوب منه الثوب مثله فتخرق الثوب؛ ذكر أن الغاصب يضمن جميعاً، وكما لو طلب صاحب الثوب الثوب 
نصف قيمة ما تخرق؛ لأن الخرق حصل بفعلهما والجواب أن الإمساك من الغاصب إن وجد حقيقة بلبس الثوب لم يوجد معنى؛ لأن 

 من الغاصب معنى، فبقي التلف كله مضافاً إلى مد الغاصب بلبس الثوب قصد ستر نفسه في إمساكه عن المالك، فلم يوجد الإمساك
  .المالك؛ بخلاف ما إذا طلب منه المالك وأمسكه؛ لأن هناك وجد الإمساك من الغاصب حقيقة ومعنى

ولو طلب المغصوب منه الثوب من الغاصب، فمنعه الغاصب عنه، ثم إن المغصوب منه مده مداً شديداً؛ لا يمد مثله، فتخرق الثوب؛ لا 
لأا بمترلة سكين جاء به وخرقه، فقد أضاف الخرق كله إلى فعل المالك، وهذا مشكل؛ لأنه لولا إمساك : ن على الغاصب؛ علل فقالضما

  .الغاصب الثوب لكان لا ينخرق بمد المالك، فكان الخرق مضافاً إلى فعلهما

  .نصف الخرق، فههنا يجب أن يكون كذلكألا ترى أنه لو مد مد مثله كان الخرق مضافاً إليهما حتى كان على الغاصب 

  

   

والجواب أن الإمساك قد يتحقق من الغاصب، ولا يكون سبب خرقه، فإن كان قبل المد، ويكون سبب خرقه بأن كان في حال المد، فكان 
رق إلى المد، والإمساك الإمساك في نفسه سبب الخرق من وجه دون وجه، فاعتبر سبب الخرق إذا كان مد المالك مداً يمد مثله، وأضيف الخ

جميعاً، ولم يعتبر سبب الخرق إذا كان مداً لا يمد مثله، وأضيف الخرق إلى المد وحده بخلاف المد حيث يضاف الخرق إليه؛ لأن المد سبب 
داً، وإذا كان الإمساك إنما لا يحصل الخرق؛ لأن المد لا يؤخذ؛ لأن بدون الإمساك يكون أخذاً، ولا يكون م: الخرق على كل حال، وقيل
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المد متى تحقق بسبب خرق على كل حال، والإمساك سبب الخرق في حال دون حال أضيف الخرق إلى المد على كل حال دون حال، 
  .وأضيف الخرق إلى الإمساك في حال دون حال

 يمد مثله ليبديه كان الضمان على مثله أو مداً لا) يمد(صاحب الثوب جاء آخر ومد الثوب مداً ) على(الثوب إذا كان : ونظير هذا الممسك
  .الماد، وأضيف الخرق كله إلى المد دون الإمساك، وطريقه ما قلنا

الغاصب إذا ندم على ما صنع، ولم يظفر بالمغصوب منه يمسك : في باب قصور الغنائم؛ قال مشايخنا» السير«ذكر شيخ الإسلام في شرح 
طمعه في مجيء صاحبه، يتصدق إن شاء بشرط أن يضمن متى لم يجز صاحبه صدقته؛ المغصوب إلى أن ينقطع مجيء صاحبه، فإذا انقطع 

  . والأحسن أن يرفع ذلك إلى الإمام؛ لأن الإمام لتدبيره رأي في أموال الغيب، فالأحسن أن لا يقطع عليه رأيه: قال

 العمل صحت الإجارة على ما عرف، فإن أخذ رجل غصب عبداً أو أجر العبد نفسه، وسلم من: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
يجب عليه الضمان، وإن كان الأجر قائماً : العبد الأجر، وأخذ الغاصب الأجر منه وأتلفه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رضي االله، وقالا

العبد تبع لرقبته فيكون لمالك إنه أتلف مال الغير وهو مولى العبد؛ لأنه كسب عبده، وكسب : كان للمالك أخذه بالإجماع، هما يقولان
أن الكسب مال المالك؛ لكنه لا عصمة لها في حق الغاصب بعد الغصب، فأشبه صاحب السرقة بعد القطع، : الرقبة؛ ولأبي حنيفة رحمه االله

  .الغاصب ليس يد المالكوبيان عدم العصمة أن العصمة ثبتت بيد حافظة؛ إما بنفسه أو بيد ثانية، ويد المالك لم تثبت على هذا المال، ويد 

العبد في يد الغاصب حتى كان مضموناً عليه، وإذا كان : يد العبد يد المولى، والكسب في يد العبد، فيصير كأنه في يد المولى؛ قلنا: فإن قيل
  .العبد في يد الغاصب لم يكن العبد محرزاً وحافظاً نفسه عن الغاصب، فلا يكون محرزاً وحافظاً ما في يده أيضاً

  

  

والجواب أن الإمساك قد يتحقق من الغاصب، ولا يكون سبب خرقه، فإن كان قبل المد، ويكون سبب خرقه بأن كان في حال المد، فكان 
الإمساك في نفسه سبب الخرق من وجه دون وجه، فاعتبر سبب الخرق إذا كان مد المالك مداً يمد مثله، وأضيف الخرق إلى المد، والإمساك 

تبر سبب الخرق إذا كان مداً لا يمد مثله، وأضيف الخرق إلى المد وحده بخلاف المد حيث يضاف الخرق إليه؛ لأن المد سبب جميعاً، ولم يع
الإمساك إنما لا يحصل الخرق؛ لأن المد لا يؤخذ؛ لأن بدون الإمساك يكون أخذاً، ولا يكون مداً، وإذا كان : الخرق على كل حال، وقيل
 على كل حال، والإمساك سبب الخرق في حال دون حال أضيف الخرق إلى المد على كل حال دون حال، المد متى تحقق بسبب خرق

  . وأضيف الخرق إلى الإمساك في حال دون حال

مثله أو مداً لا يمد مثله ليبديه كان الضمان على ) يمد(صاحب الثوب جاء آخر ومد الثوب مداً ) على(الثوب إذا كان : ونظير هذا الممسك
  .اد، وأضيف الخرق كله إلى المد دون الإمساك، وطريقه ما قلناالم

الغاصب إذا ندم على ما صنع، ولم يظفر بالمغصوب منه يمسك : في باب قصور الغنائم؛ قال مشايخنا» السير«ذكر شيخ الإسلام في شرح 
رط أن يضمن متى لم يجز صاحبه صدقته؛ المغصوب إلى أن ينقطع مجيء صاحبه، فإذا انقطع طمعه في مجيء صاحبه، يتصدق إن شاء بش

  .والأحسن أن يرفع ذلك إلى الإمام؛ لأن الإمام لتدبيره رأي في أموال الغيب، فالأحسن أن لا يقطع عليه رأيه: قال

خذ رجل غصب عبداً أو أجر العبد نفسه، وسلم من العمل صحت الإجارة على ما عرف، فإن أ: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
يجب عليه الضمان، وإن كان الأجر قائماً : العبد الأجر، وأخذ الغاصب الأجر منه وأتلفه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رضي االله، وقالا

إنه أتلف مال الغير وهو مولى العبد؛ لأنه كسب عبده، وكسب العبد تبع لرقبته فيكون لمالك : كان للمالك أخذه بالإجماع، هما يقولان
أن الكسب مال المالك؛ لكنه لا عصمة لها في حق الغاصب بعد الغصب، فأشبه صاحب السرقة بعد القطع، :  ولأبي حنيفة رحمه اهللالرقبة؛

  .وبيان عدم العصمة أن العصمة ثبتت بيد حافظة؛ إما بنفسه أو بيد ثانية، ويد المالك لم تثبت على هذا المال، ويد الغاصب ليس يد المالك
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العبد في يد الغاصب حتى كان مضموناً عليه، وإذا كان : عبد يد المولى، والكسب في يد العبد، فيصير كأنه في يد المولى؛ قلنايد ال: فإن قيل
  .العبد في يد الغاصب لم يكن العبد محرزاً وحافظاً نفسه عن الغاصب، فلا يكون محرزاً وحافظاً ما في يده أيضاً

  

  

ض غير مضمون على البائع بالاتفاق، فكذلك هذا، أو نقول هذا مال الغاصب فيه تأويل الملك، ولا إن كسب المبيع قبل القب: وكذلك قلنا
  . يكون مضموناً عليه، بالإتلاف كمال الابن في حق الأب

أن العبد إذا هلك في يد الغاصب وضمن رقبته للمالك فالأحر يسلم للغاصب أو نقول الأجر بدل منفعة العبد، ولو استهلك : بيانه
  .الغاصب منفعة العبد بأن استعمله في محل من الأعمال لا يضمن، فكذا إذا استهلك بدلها

رجل غصب من آخر جارية قيمتها ألف درهم غصب من الغاصب رجل وقيمتها يوم الغصب الثاني أيضاً ألف : »الجامع الكبير«قال في 
من المالك الأول؛ لأن القيمة قائمة مقام العين، ولو كانت الجارية درهم، فأبقت من الغاصب فللأول أن يضمن الثاني قيمتها، وإن لم يض

حاضرة، وكان للغاصب الأول أن يسترد الجارية للتمكن من إقامة الفعل الواجب عليه، وهو الرد، فكذلك ما يقوم مقام العين، وهو 
  .القيمة

ها من الغاصب الأول، فوجب عليه الرد على الغاصب الأول، ، والغاصب الثاني إنما أخذ»ما أخذت حتى ترد«: ألا ترى قوله عليه السلام
فإذا عجز عن رد العين، وجب رد القيمة التي هي قائمة مقام العين، فإذا أخذ الغاصب الأول القيمة برىء الثاني عن الضمان؛ لأن الثاني 

ام العين، وتكون القيمة المأخوذة من الثاني مضمونة برىء من الضمان، فكذا إذا رد القيمة، تكون القيمة قائمة مق برد الجارية على الأول
على الغاصب الأول؛ حتى لو هلكت في يد الغاصب الأول كان للمغصوب منه أن يضمنه قيمتها بالغصب؛ لأن الغاصب الأول لو أخذ 

ن الغاصب الأول القيمة التي أخذها الجارية لم تكن أمانة في يده، فكذلك إذا أخذ القيمة، فإذا حضر المالك كان له الخيار؛ إن شاء أخذ م
من الغاصب الثاني، وتصير الجارية مملوكة للغاصب الثاني، وإن شاء ضمن الأول قيمتها ابتداء بالغصب، وتصير الجارية مملوكة للغاصب 

  . الأول من جهة المالك، ثم تصير للغاصب الثاني من جعة الغاصب الأول

ل ألف درهم، ويوم الغصب الثاني ألفي درهم، ثم انفقت من يد الثاني، وأخذ الأول من الثاني وإن كانت قيمة الجارية يوم الغصب الأو
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 عن المالك في التضمين حتى يصير نائباً عنه في تمليك الجارية من والجواب عن الإشكال الأول أن نقول بأن الغاصب الأول ليس بنائب
الثاني، وكيف يكون نائباً عنه، وإنه فوت عليه اليد كلاً إنما كان للأول تضمين الثاني ليتمكن من إقامة ما عليه من الرد، والاستيفاء من 

 عدم الوقوف لمكان الجارية الحالة حالة الاستيفاء لا غير، وهو ضرورات الرد؛ أما التمليك ليس من ضروراته كما في المدبر؛ إلا أن عند
السبيل من ذلك أما بعدما ظهرت الجارية الحالة حالة الاستيفاء، وحال تملك الجارية، وهو منقول من الاستيفاء؛ أما ما ليس بسبيل من 

قيمة، وإن رد كان حقه في استرداد الجارية؛ عرف مكاا تملك الجارية، فكان بمترلة الفضولي فتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز أخذ ال
  . لا أا وصلت إلى مكاا

والمعرفة بمكان الجارية لا تمنع المصير إلى القيمة، فإن اختار المولى أخذ الجارية رجع الغاصب الثاني على الغاصب الأول بالقيمة التي : قلنا
مة هلكت في يد الأول ضمن الغاصب الأول ذلك للغاصب الثاني؛ لأن للأول أخذ أخذها؛ لأن المعوض استحق من يده، فإن كانت القي

القيمة بدلاً عن المعوض، فيكون مضموناً عليه؛ كالثمن على البائع، ولا يرجع الغاصب الأول بذلك على المغصوب منه؛ لأن الغاصب 
ن أخذ المولى من الغاصب الأول القيمة التي أخذها من الأول ليس بوكيل عن المالك أصلاً، والرجوع بالعهدة حكم الوكالة، وإن كا

الغاصب الثاني؛ سلمت الجارية للغاصب الثاني لنفاذ التمليك على المالك، وإن ضمن المولى الغاصب الأول قيمة الجارية يوم الغصب الأول 
إن الثاني غصب ملك الغاصب الأول، فكان سلمت القيمة التي أخذها الغاصب الأول له؛ لأنه تيقن أنه ملكها من وقت الغصب الأول، و

الضمان الأول؛ إلا أن الأول يتصدق بأحد الألفين وهو الفضل على القيمة التي أداها إلى المالك، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد؛ أما على قول 
كان واجباً وقت المبادلة أبي يوسف؛ لا يتصدق بشيء؛ بل يطيب له؛ لأن شرط الطيب عندهما الملك والضمان، والضمان ههنا، وإن 

المودع إذا باع الوديعة، وربح ثم : فالملك لم يكن، وعند أبي يوسف شرط طلب الضمان لا غير، وقد وجد ذلك ههنا، وأصل المسألة
  .ضمن؛ هل يطيب له الربح؟ فهو على هذا الاختلاف

  

   

لتي أخذها الغاصب الأول، ويختار ضمان الغصب الأول؛ لأن الملك وليس للغاصب الثاني أن يطأ الجارية حتى يختار المولى أخذ القيمة ا: قال
قبل ذلك موقوف، والحل لا يثبت بالملك الموقوف، فإن كانت الجارية حاضت حيضة بعدما أخذ الأول القيمة من الثاني قبل أن يختار المولى 

وف، والحيضة إذا وجدت بعد ثبوت الملك قبل وجود اليد شيئاً من ذلك، ثم اختار شيئاً من ذلك، لا يجزىء بتلك الحيضة؛ لأن الملك موق
  .لا تجزىء ا عن الاستبراء، فإذا حصلت قبل ثبوت الملك؛ لأن لا يجزئ ا كان أولى

ه ولو كان الغاصب الأول أقر بقبض القيمة من الغاصب الثاني، فهذا وما لو ثبت أخذ القيمة بإقامة البينة سواء، غير أن بينهما فرقاً من وج
  .أن في هذه الصورة كان للمولى أن يضمن الثاني، وفيما إذا ثبت ذلك بالبينة ليس للمولى تضمين الثاني

أن حق تضمين الثاني قد ثبت للمالك لكونه غاصب الغاصب؛ إلا أن تضمين الأول الثاني يبطل هذا الحق للمالك، وذلك ههنا : والفرق
، فلم يظهر أخذ الأول القيمة من الثاني في حق بطلان حق المالك في تضمين الثاني بخلاف إنما ثبت بإقرار الأول، والإقرار حجة قاصرة

الأول؛ لأن هناك أخذ القيمة ثبت بأمر حجة عامة؛ أما هاهنا بخلافه وكان المعنى فيه، وهو أن الغاصب الأول إنما ملك الاستيفاء ليتمكن 
  .بحقيقة الاستيفاء، فلا ضرورة إلى اعتبار الإقرار بالاستيفاءمن إقامة ما عليه من فعل الرد وصفة الضرورة تندفع 

وكذلك الجواب فيما إذا قضى القاضي بالقيمة، ثم أقر الغاصب بقبض القيمة، وكذلك لو أقر الأول بقبض الجارية من الثاني، وأقر أا 
لها لما ذكرنا، ويرجع الغاصب الثاني على الغاصب ماتت عنده لم يقبل قوله حتى كان للمالك أن يضمن الغاصب الثاني في هذه الوجوه ك

  . الأول بالقيمة؛ لأن إقراره بالاستيفاء صحيح في حقه إن لم يصح في حق المالك
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رجل غصب من آخر عبداً، ثم استأجره من المغصوب منه صح؛ لأنه لو اشتراه من المغصوب منه : أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
بحكم الإجارة بنفس العقد؛ لأن يد الغاصب يد ضمان بقيمة المضمون، ومثل هذا القبض  ، ويصير المستأجر قابضاً لهصح، فالإجارة أولى

ينوب عن قبض الشراء؛ فأولى أن يقع عن قبض الإجارة، ويبرأ الغاصب من الضمان؛ لأن يد الغاصب بدلت بيد الإجارة، ويد الإجارة يد 
  .بطلانأمانة، وضمان الغصب مما يحتمل ال

ألا ترى أن المغصوب منه لو أبرأ الغاصب عن الضمان يبرأ، فكذلك إذا أبدلت يد الغصب بيد الأمانة، فإن مات العبد في يد الإجارة مات 
أمانة لما مر، ويجب على الغاصب الأجر بقدر ما مضى من مدة الإجارة، ويسقط الباقي؛ لأن فيما مضى وجه تسليم المنافع إلى المستأجر 

م إجارة صحيحة، فإن مضت مدة الإجارة والعبد حي لم يعد مضموناً؛ لأن يد الغصب بدلت بيد الأمانة، فلا يعود إلا بغصب بحك
  h.جديد

  

  

وهو أن الغصب تفويت يد المالك على وجه التعدي، وبالإجارة فات معنى التعدي، وبمضي مدة الإجارة لا يعود معنى التعدي؛ : وهو الفقه
  .غصبفلا يعود حكم ال

ولو أن المغصوب منه أعار العبد من الغاصب صح؛ لأنه إذا آجره منه يصح، فإذا أعاره منه أولى أن يصح، ولا يصير قابضاً له بحكم العارية 
وهو أن الإجارة أوجبت استحقاق المنافع للمستأجر، فيوجب استحقاق اليد تسليماً للمستحق، : بنفس العارية بخلاف الإجارة، والفرق

لغاصب تصلح نائبة عن يد الإجارة، فقامت مقام يد الإجارة أيضاً للماهية المستأجرة، فأما العارية فلا توجب استحقاق المنافع لما ويد ا
عرف، فلا توجب استحقاق اليد، فلم يجب إيفاؤها، فلا تقوم يد الغاصب مقام يد العارية، فلهذا لا يصير قابضاً بنفس العارية، فإذا انتفع 

  . ثبتت يد العارية، وهي يد أمانة، فبطل ا يد الغاصب، فإذا فرغ من العاريةلم يعد غصباً بخلاف الرهنبه الآن 

وهو أن بيد العارية إنما بطلت يد الرهن، وبطل الضمان أيضاً لكون الضمان متعلقاً بحقيقة اليد؛ أما عقد الرهن فهو باق لبقاء : والفرق
 بطلت يد العارية عادت يد الرهن، فعاد الضمان المتعلق به، فأما ضمان الغصب يتعلق بقاؤه ببقاء حكمه، وهو تمليك اليد والحبس، فإذا

اليد المتعدية، وقد بطل ذلك بيد العارية، فلا يعود، وبالفراغ من العمل، فلا يعود الضمان المتعلق به، ولوأمر المالك الغاصب أن يتبع 
  . عن ضمانه؛ لأن كونه غاصباً ضامناً لا ينفي كونه وكيلاًالمغصوب صح، ويصير وكيلاً، ولا يخرج العبد

ألا ترى أن الوكيل بالبيع إذا استعمل المبيع حتى صار ضامناً بقي وكيلاً؛ كذا هنا؛ كان المعنى فيه، وهو أن الأمر يقتضي الائتمار، والائتمار 
نة، فإن باعه هلك قبل التسليم، انتقض البيع ولزمته قيمة العبد لا يقتضي قيام يد الوكيل، فلا يقتضي أيضاً قيام وصفه، وهو كونه يد أما

  .المغصوب؛ لأن الغصب لا يبطل بمجرد البيع

فإن قيل البيع بالمبيع صار مضموناً بالثمن في يد الوكيل، وهذا ينفي كونه مضموناً بضمان القيمة؛ لأن ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا 
 كونه مضموناً بالثمن ليس إلا كونه بحال لو هلك قبل القبض يسقط الثمن عن المشتري، وهذا لا ينفي يجتمعان في عين واحد؛ قلنا تفسير

ضمان القيمة على الغاصب، فإن رده المشتري بالعيب إن كان قبل القبض فهو في ضمان الغصب على حاله؛ لأن الغاصب لا يبطل بمجرد 
 بعد القبض لا يعود مضموناً؛ لأن التسليم حصل بأمر المالك؛ لأن الأمر بالبيع أمر البيع، فلا يبطل الضمان المتعلق به، وإن كان الرد

بالتسليم، والتسليم إلى المشتري بأمر المالك بمترلة التسليم من المالك، ولو سلم المالك إلى المشتري برىء الغاصب من الضمان، فكذا إذا 
  .د إلا بغصب جديدسلم الغاصب بأمر المالك، وضمان الغصب متى بطل لا يعو
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رجل غصب من رجل جارية، وغصب آخر من رب الجارية عبداً، وتبايعا العبد بالجارية وتقابضا، ثم بلغ : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
بتملك، وتملك المالك فأجازه كان باطلاً؛ لأن الإجازة إنما تلحق العقد الموقوف دون الباطل، وهذا العقد وقع باطلاً؛ لأن البيع تمليك 

  .بتمليك، وذلك لا يكون في بيع مال الرجل بماله

أن الإجازة في الانتهاء بمترلة الإذن في الابتداء، ولو أذن المالك لهما في الابتداء بذلك لا ينعقد فكذا إذا فعلها بغير إذن المالك لا : يوضحه
  .يتوقف

 الجارية لصاحب الغلام، وعلى غاصب الغلام قيمة الغلام لمولاه، ويصير ولو كان مالكهما رجلين فبلغهما فأجازا، كان جائزاً، وصارت
الغلام لصاحب الجارية، وعلى غاصب الجارية قيمة الجارية لمولاها؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، ولو أذن كل واحد من 

اشتر غلام فلان : ن بغلامي هذا، وقال صاحب الجارية لغاصبهااشتر جارية فلا: المالكين في الابتداء بأن قال صاحب الغلام للذي غصبه
بجاريتي هذه؛ كان الجواب كذلك؛ وهذا لأن كل واحد منهما صار مشترياً ما في يد صاحبه بما في يده بإبقاء ما في يد صاحبه بما في يده، 

لمشتري إنما التوقف في البيع، ولما كان هكذا صار شراء ولا يتوقف في الشراء؛ لأن شراء الفضولي لا يتوقف على الإجازة؛ بل يتوقف على ا
اشترِ لنفسك مملوك فلان بمملوكي، وإنما احتيج إلى الإجازة لنفاذ البيع، : كل واحد منهما واقعاً لنفسه؛ كأن كل واحد منهما قال لغاصبه

المالك وصار كل واحد منهما مستقرضاً ما فانعقد تصرف كل واحد منهما على أن يد الملك للمشتري في المشترى، ولكن عند إجازة 
  . غصب حتى يكون البدل على من ثبت له الملك في المبدل

واستقراض الحيوان، وإن كان لا يجوز إلا أنه إنما لا يجوز إذا حصل قصداً، وههنا حصل في ضمن الشراء، وإنه تصرف مشروع قطعاً 
هما مستقرضاً ما غصب والمستقرض فيما ليس من ذوات الأمثال مضمون بالقيمة فصار هو مشروعاً بشرعيته أيضاً، ولما صار كل واحد من

  .ووجب على كل واحد من الغاصبين قيمة ما غصب؛ لهذا

رجل غصب من آخر مائة دينار، وغصب آخر من ذلك الرجل ألف درهم، ثم تبايع الغاصب الدنانير بالدراهم، وتقابضا، : قال فيه أيضاً
  .لك فأجازه جازثم تفرقا، ثم حضر الما

أن الدراهم : وهو أن ههنا العقد ما وقع على الدراهم، والدنانير بأعياما لما عرف من أصلنا: فرق بين هذا، وبين الوجه الأول، والفرق
ك واحد، فيقع البيع والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات، وإنما وقع العقد على مثلهما ديناً في الذمة، فلم يقع العقد على ما لا عين لمال

  .بلا توقف

  

  

ألا ترى أنه لو لم يجز واحد، ولم يتفرقا حتى نقد كل واحد من ماله يجوز، ولا يفسد العقد، وهذا دليل على أن العقد إنما وقع على مثلهما 
زمه ضمانه بخلاف الفصل بما غصب فإذا أجازه صار معرضاً، فيل ديناً في الذمة؛ إلا أن كل واحد منهما صار قاضياً ما وجب في ذمته

الأول؛ لأن هناك العقد وقع على العرضين بأعياما؛ لأن العرض يتعين في عقد المعاوضة، فإذا كانا لشخص واحد لم ينعقد العقد على ما 
  .مر، والفلوس في هذا نظير الدراهم، والدنانير؛ لأما لا تتعين بخلاف العرض

 وغصب رجل آخر من المغصوب منه مائة دينار، فباع غاصب الجارية من غاصب الدنانير رجل غصب من آخر جارية،: وقال فيه أيضاً
الجارية بتلك الدنانير، فبلغ المالك فأجازه صح؛ لأن الجارية وإن تعينت في العقد؛ إلا أن الدينار لم يتعين، فلم يقع العقد على مالين لأحد؛ 

  . أجازه صحت الإجازة في حق البيع؛ لأن البيع قد توقف، فإذا لحقته الإجازة صحبل وقع على جارية مغصوبة بدنانير في الذمة، فإذا 

وأما نقد الدينار، فلا يصح إما إن كان العقد قبل الإجازة أو بعد الإجازة فإن كان قبل الإجازة عملت الإجازة فيه إذا علم المغصوب منه 
رية، فإن المنقود قائم في يد غاصب الجارية، فهو للمجيز وهو المغصوب منه، بأنه نقد من ماله، ويصير هو مقرضاً الدينار من مشتري الجا
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وإن هلك في يد غاصب الجارية لا ضمان عليه؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، فظهر أنه حين قبض الثمن، كان وكيلاً ببيع 
  .يه ضماناًالجارية؛ أميناً في ثمنها، وهلاك المال في يد الأمين لا يوجب عل

وإن كان النقد بعد الإجازة، فإن لصاحب المال أخذ ماله؛ إن وجده فيبطل النقد، ويلزم المشتري ثمن آخر؛ لأن الإجازة إذا حصلت قبل 
عمل النقد، فليس ذلك بإذن في النقد؛ لأن النقد لم يكن موجوداً وقت الإجازة، ولا يدري أنه ينقد الدنانير المغصوبة، أو غير ذلك، فلم ت

الإجازة في حق النقد، وحصل نقد الدنانير بغير إذن صاحبها، فكان له حق القبض إن وجدها قائمة، وإن وجدها هالكة فله الخيار؛ إن 
شاء ضمن بائع الجارية لكونه غاصب الغاصب، وإن شاء ضمن مشتري الجارية لكونه غاصباً، فإن ضمن المشتري ظهر أنه ملك الدنانير 

سابق، وأنه نقد ملك نفسه، فصح التسليم إلى بائع الجارية، وصار بائع الجارية أميناً في قبض الزيادة وإن اختار تضمين من وقت الغصب ال
البائع رجع البائع على المشتري؛ لأن ما قبض البائع لم يسلم هنا لما استحق عليه عوضه، فاستوجب الرجوع به على المشتري؛ كما لو 

  .ا، فأخذت من يده، فإذا رجع ا سلم ذلك للبائعكانت الدنانير قائمة بأعيا

  

  

ينبغي أن يردها على المغصوب منه؛ لأن القبض الأول كان موقوفاً، فلما ضمن المغصوب منه البائع، : وطعن عيسى بن أبان في هذا فقال
 من المشتري، فينبغي أن لا يسلم للبائع كما وقبض البدل بمترلة قبض المبدل؛ بطل القبض الأول، وصار الثمن هو الثاني الذي يقبضه البائع

  . لو أخذ العين من يده، ثم رجع على المشتري

أن يقال المغصوب منه لما ضمن البائع، ورجع البائع على المشتري صار قرار الضمان على المشتري، وظهر أنه كان : والجواب عن هذا
 قرار الضمان عليه، وظهر أن البائع صار وكيلاً، وأن له حق الرجوع على الموكل مالكاً لما نقد؛ إذ الملك في المضمون؛ إنما يثبت لمن كان

  .بما ضمن؛ لأنه أمينه، وما رجع به البائع على المشتري مال الموكل، فقد ظفر بجنس حقه، فيستوفي بحقه على ما عرف

، والعبد معروف للمغصوب منه، فقال المغصوب رجل غصب عبداً، فباعه من رجل بخمسمائة إلى سنة: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
إنك قد اشتريت مني هذا العبد بألف درهم حالة وقبضته مني، ثم بعته من هذا الرجل بخمسمائة درهم إلى سنة، وقال : منه للغاصب

العبد سالم للمشتري؛ لأم ما اشتريته منك قط، ولكنك أمرتني فبعته منه بخمسمائة إلى سنة بأمرك فالعبد قائم عند المشتري، ف: الغاصب
اتفقوا على صحة شرائه ولا ضمان على الغاصب بسبب الغصب؛ لأن تعذر الرد على المالك كان لمعنى من جهته، وهو إقراره بالبيع من 

ه الغاصب، ويستحلف الغاصب باالله ما اشتريته؛ لأن المغصوب منه يدعي عليه الثمن بسبب صحيح، وهو ينكر، فإن حلف لا شيء علي
وإن نكل كان عليه الثمن الذي ادعاه المغصوب منه، وإن كان العبد قد مات عند المشتري، وباقي المسألة بحالها؛ فههنا يحلف كل واحد 

  . منهما، وعلى دعوى صاحبه أما يحلف الغاصب فلما مر، وأما يحلف المالك بخلاف الفصل الأول

 في الفصلين جميعاً إلا الوكالة، إلا أن الوكالة في هذه المسألة حق يلزم المغصوب منه؛ أن الغاصب لا يدعي على المغصوب منه: والفرق وهو
لأن في دعوى الوكالة في هذا الفصل دعوى البراءة عن ضمان القيمة؛ لأن تعذر الرد على المغصوب منه ههنا ما كان لمعنى من جهته، وهو 

العبد بعجز الغاصب عن الرد على المغصوب منه؛ سواء سبق من المولى الإقرار إقراره بالبيع، وإنما كان لأجل الموت، فإن تسبب موت 
بالبيع، أو لم يسبق، فكان ضمان القيمة واجباً على الغاصب، فكان بدعوى الوكالة على المالك مدعياً إبراءه نفسه عن ضمان القيمة، 

صوب منه شيئاً؛ لأن ضمان القيمة هناك غير واجب على الغاصب، والمالك ينكر، فيحلف؛ أما في الفصل الأول دعوى الوكالة لا تلزم المغ
على ما مر، فلهذا لا يحلف المغصوب منه ثمة؛ أما ههنا بخلافه على ما مر، فإن كان الغاصب وهب هذا العبد من رجل، وسلمه إليه، ثم 

  .فهو على التفاصيل التي قلنا في البيعبعته منك بألف، ثم وهبته، : ادعى أنه فعل ذلك بأمر المغصوب منه، وقال المغصوب منه
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لا بل بعته منك فضربت ملك نفسك؛ : ضربت بأمر المالك، وقال صاحب العبد: ولو كان الغاصب ضرب العبد، فقتله، ثم قال الغاصب
الك، فإن نكل بطلت يحلف الغاصب أولاً، فإن نكل لزمه الثمن، وإن حلف لزمته القيمة لتعذر الرد لمعنى من جهة الغاصب؛ ثم يحلف الم

  . القيمة، وإن حلف، فله قيمته على الغاصب، وهو نظير الهلاك فيما تقدم

رجل أقر أنه قطع يد عبد رجل خطأ، وكذبته عاقلته في ذلك؛ يعني أن عاقلة المقر كذبت المقر في إقراره، ثم غصبه رجل : وقال فيه أيضاً
ن الجاني قيمته في ماله في ثلاث سنين، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته أقطع، في ماله من مولاه، فمات عنده، فالمولى بالخيار؛ إن شاء ضم

حالاً، وضمن الجاني أرش يده، وهو نصف قيمته في ماله، فإن ضمن الجاني قيمته بإقراره، فإنه يرجع الجاني على الغاصب بقيمة العبد أقطع 
  . ضمان الدم يوجب الملك في المضمون نايته، وهذا دليل على أنلأن العبد صار للقاطع بج: فقال» الكتاب«في ماله؛ علل في 

وهو أن سبب الضمان هو القطع السابق فيستند الضمان إليه، فثبت الملك من ذلك الوقت، وفي تلك الحالة هو قابل للملك : ووجه ذلك
ند إليه، ووقع الملك في المضمون؛ كذا ههنا، كما في ضمان الغصب، فإنه لا يتقرر إلا عند الهلاك؛ ذلك لما كان عند الغصب السابق أس

لا بل ضمان القتل لا يوجب الملك للضامن في المقتول؛ لأن ضمان القتل يجب مقصوراً على وقت : ومن المحققين من أصحابنا من قال
قتل هو غير قابل للملك لكن إن القتل، والقطع السابق إنما يصير قتلاً وقت السراية، فيجب الضمان مقصوراً على حالة القتل، وفي حالة ال

تعذر إثبات الملك في ذاته، أمكن إثباته في بدله وهو الضمان الذي على الغاصب كما قلنا في المدبر إذا غصبه من غاصبة، واختار المولى 
مل في حق المدبر لمكان تضمين الأول؛ كان للأول أن يضمن الثاني، وإن لم يملك الأول بالمدبر بأداء الضمان لكن قبل السبب، وإن لم يع

التعذر، يحل في حق بدله، وهو الضمان الواجب على الغاصب؛ كذا ههنا، ثم أوجب الضمان على الجاني ههنا في ماله؛ لأنه وجب بإقراره، 
 وهو أن ما يجب على والإقرار حجة قاصرة، وإن كانت الجناية ثابتة بالبينة فهذا وما لو ثبتت الجناية بإقرار الجاني سواء، إلا في فعل واحد،

الجاني في فصل الإقرار يجب على عاقلته في فصل البينة؛ لأن البينة حجة في حق الناس كافة، فثبتت الجناية في حق العاقلة؛ كما ثبتت في 
  .حق غيرها

ك يومين أو رجل غصب من آخر شيئاً وغيبه، فطلب المغصوب منه من القاضي تضمينه؛ ذكر في بعض الكتب أن القاضي يتلوم في ذل
  .ثلاثة رجاء أن يظهر ولا يقضي بالقيمة في الحال

  

  

: »السير«في باب ما لم يبطل فيه سهم الفارس أن القاضي يقضي بالقيمة قبل التلوم؛ قال شيخ الإسلام في شرح : »السير الكبير«وذكر في 

ر في بعض الكتب جواب الأولوية؛ يعني الأولى أن يتلوم جواب الجواز يعني لو قضى بالقيمة قبل التلوم يجوز، وما ذك» السير«ما ذكر في 
  . القاضي، ثم يقضي بالقيمة، واالله أعلم بالصواب

  .وقد تم كتاب الغصب من المحيط بحمد االله تعالى
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  ول في بيان ركن الإيداع، وشرطه، وما يكون إيداعاً بدون اللفظالأالفصل 

  

حتى لو قال هذا الغاصب صار العين . أودعتك هذا العين: ركن الإيداع في حق صيرورة العين أمانة عند الغير قول المالك: قال مشايخنا
حتى لو هلك بعد ذلك عنده من غير صنعه لا ضمان عليه، وفي حق وجوب الحفظ على المودع الركن هو : ة عنده، وإن لم يقبلأمان

الإيجاب، والقبول؛ وهذا لأن صيرورة العين أمانة عند الغير تلزم الملك، فيتم به وحده، فأما وجوب الحفظ حكم يلزم المودع، فلا بد من 
 ماثلاً لإثبات اليد عليه؛ لأن الإيداع عقد استحفاظ، وحفظ الشيء لا يتأتى إلا بعد إثبات اليد عليه؛ ألا ترى أن قبوله، وشرطه كون العين

  . إيداع الآبق، وإيداع الطير الذي في الهواء لا يصح، وإنما لا يصح لأنه لا يتهيأ للمودع إثبات اليد على هذه الأشياء

أعطني هذا الثوب، فأعطاه؛ كان هذا على الوديعة؛ لأن الإعطاء جهات فعند الإطلاق : رجلرجل في يديه ثوب قال له : »المنتقى«في 
: أعطني أعطيتك على الهبة، رجل جاء بثوب إلى رجل، وقال: أن قوله» المنتقى«يحمل على أقلها، وهو الوديعة، وذكر في كتاب الهبة من 

حب الثوب، ثم غاب الآخر بعده وترك الثوب هناك، وضاع الثوب هناك، هذا الثوب وديعة، ولم يقل الآخر شيئاً بل سكت ثم غاب صا
وضاع الثوب، فهو ضامن؛ لأنه قبل دلالة، وكذلك إذا جاء بالثوب ووضع بين يديه، ولم يقل شيئاً؛ وباقي المسألة بحالها، فهو ضامن؛ لأن 

بل الوديعة، وباقي المسألة بحالها، فلا ضمان؛ لأن الدلالة إنما أنا لا أق: صاحب الثوب أودع دلالة، وذلك الرجل قبل دلالة، ولو قال الآخر
  .تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها

هناك، فربطها، وذهب، ثم رجع، فلم يجد : أين أربطها؟ فقال: رجل دخل بدابته خاناً، وقال لصاحب الخان: »فتاوى أهل سمرقند«في 
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 ليسقيها، ولم يكن له صاحب، فصاحب الخان ضامن؛ لأن قول صاحب الدابة إن صاحبك أخرج الدابة: دابته، فقال صاحب الخان
  . هناك؛ إجابة إلى الحفظ، فصار مودعاً، فيصير ضامناً بالتضييع: لصاحب الخان أين أربطها استحفاظ، وقول صاحب الخان

 فوضع، ودخل الحمام، ثم خرج رجل ثمة،: وكذلك إذا دخل رجل الحمام، وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب؟ فقال صاحب الحمام
آخر، وأخذ ثيابه، وذهب، فصاحب الحمام ضامن لما قلنا، وإن وضع الثياب بمرأى عين صاحب الحمام، ولم يقل شيئاً، وباقي المسألة 

، ففي »هو حاضرله ثيابي و«أو يكون » جانيه دار«بحالها، فهذا على وجهين؛ إما أن لا يكون للحمام ثيابي وهو الذي يقال بالفارسية 
الوجه الأول الضمان على صاحب الحمام، والحالة هذه استحفاظ لصاحب الحمام، ودلالة وفي الوجه الثاني الضمان على الثيابي دون 
صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ للثيابي دلالة فيضمن الثياب ما يضمن المودع إلا إذا نص على استحفاظ صاحب الحمام بأن قال 

أين أضع الثياب فحينئذٍ يجب الضمان على صاحب الحمام، وإن كان له ثيابي، وهو حاضر، هذه الجملة في الباب الأول : ملصاحب الحما
  .»الواقعات«في وديعة 

  

  

رجل دخل الحمام، ووضع ثيابه مرأى عين صاحب الحمام ثم خرج، فوجد صاحب الحمام نائماً، وقد : »فتاوى أبي الليث«وفي غصب 
ن نام قاعداً، فلا ضمان، وإن وضع جثته على الأرض، فهو ضامن؛ لأن هذا مودع ترك الحفظ في الوجه الثاني، وفي الوجه سرق ثيابه، فإ
  .الأول لم يترك

وإن قام واحد بعد  رجل من أهل الس قام وترك كتابه فيه، فذهبوا جملة، وتركوا الكتاب، فضاع الكتاب فالكل ضامنون،: وفيه أيضاً
ن على آخرهم؛ لأن في الوجه الأول الكل حافظون، وفي الوجه الثاني تعين الأخير حافظاً؛ كمن باع قفيز حنطة من قفيزين واحد، فالضما

  .ثم هلك قفيز يتعين القفيز الباقي

  

  
  

  ثاني في حفظ الوديعة بيد الغيرالالفصل 

  

 عياله، والأب إذا كان في عياله، والأجير، فهلكت لم يضمن إذا دفع الوديعة إلى بعض من في عياله نحو المرأة والابن الكبير الذي هو في
  . استحساناً؛ لأن الدفع إلى هؤلاء حصل بإذن صاحب الوديعة دلالة

أنه لا بد للمودع من الخروج عن مترله لإقامة مصالحه، ولا يمكنه إخراج الوديعة مع نفسه، فتركها في مترله، فإذا تركها في مترله : بيانه
يد من هو في عياله، فكان صاحب الوديعة راضياً بيد من في عياله من هذا الوجه، فهو معنى قولنا الدفع إلى هؤلاء حصل فقد صارت في 

  .بإذن صاحب الوديعة

  .الأجير الخاص الذي استأجره مشاهرة، أو مشافهة، ويسكن معه» الكتاب«والمراد من الأجير المذكور في 

، فهو وسائر الأجانب »إجراء أخوار«: ري عليه نفقته كل شهر، ولا يسكن معه، ويقال بالفارسيةأما الأجير لعمل من الأعمال والذي يج
  .سواء فيضمن بالدفع إليه

فأما الابن الكبير إذا لم يكن في عياله، والأب أو الأم إذا لم تكن في عياله، فدفع إليه ضمن، والابن الصغير إذا لم يكن في عياله فدفع إليه لا 
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  . تدبيره إلى الأب، وإن لم يكن في عياله، ولكن يشترط أن يكون الصغير قادراً على الحفظيضمن؛ لأن

وفي حق الزوجة لا يشترط المساكنة والنفقة، حتى أن المرأة إذا كانت تسكن في محلة، والزوج يسكن في محلة أخرى، ولا ينفق عليها، فدفع 
 بمترلة الابن الصغير للمعنى الذي ذكرنا، ولو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها فلا الوديعة إليها، فلا ضمان، والزوجة في حق هذا الحكم
  .ضمان، وإن لم يكن الزوج في عيالها؛ لأنه يسكن معها

دفع والعبرة في هذا الباب للمساكنة إلا في حق الزوجة والولد الصغير، للمعنى الذي ذكرنا في المسألة المتقدمة؛ لا للنفقة؛ ألا ترى أنه إذا 
  f.الوديعة إلى ابنه الكبير الذي يسكن معه، ويترك المترل عليه، فإنه لا يضمن، وإن لم يكن الابن في نفقته

ولو كان له امرأتان، ولكل واحدة منهما ابن من غيره يسكن معها، فهما في عياله لا يضمن بدفع الوديعة إلى ابنيهما، وإذا دفع الوديعة إلى 
 الدفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فأخرجها من بيته، ودفعها إلى جاره، فلا ضمان عليه في هذا، وما يشبه من ليس في عياله؛ إن كان

  . هذا استحساناً

إذا وقع في بيت المودع حريق، فإن أمكنه أن يناولها من في عياله، فناولها أحنبياً ضمن، : وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح
  .د بداً من الدفع إلى الأجنبي لا يضمنوإن كان لا يج

الحريق إذا كان غالباً، وقد أحاط مترل المودع إذا تناول الوديعة جاز أنه لا يضمن : وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلح أيضاً
ك في يد الثاني؛ إن هلك استحساناً، وإن لم يكن أحاط بمترل المودع ضمن هذا إذا كان الدفع لضرورة، وإن كان الدفع لغير ضرورة، فهل

قبل أن يفارق الأول الثاني، فلا ضمان على أحد بلا خلاف، وإن هلك بعدما فارقه الأول، فالأول يضمن بلا خلاف، وأما الثاني ففيه 
عة بيد الثاني خلاف على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة لا يضمن؛ لأن ذا الدفع صار المال أمانة في يد الثاني؛ لأن للأول أن يحفظ الودي

إن المال حصل أمانة في يد الثاني، : بحضرته، ولهذا لو هلكت في يد الثاني قبل أن يفارقه الأول؛ لا ضمان على واحد منهما، فهو معنى قولنا
  .والأمانة لا تضمن بدون التعدي، ولم يوجد من الثاني التعدي، إنما وجد من الأول حيث فارقه

  

  

أنه لا يصدق إلا ببينته في قول أبي يوسف، وهو قياس قول : »القدوري«أن ادعى أنه وقع الحريق في بيته؛ ذكر فإن ادعى المودع الضرورة ب
  .أبي حنيفة

إذا حفظ الوديعة : يقول» القدوري« أنه إن علم أنه قد احترق بيته قبل قوله، وإن لم يعلم لا يقبل قوله إلا ببينته، وفي : »المنتقى«وذكر في 
ه ماله يضمن، والمراد منه حرز غيره؛ لأن الحرز في يد ذلك الغير، فصار الوضع في الحرز كالتسليم إلى ذلك الغير؛ أما إذا في حرز ليس في

  . استأجر حرزاً لنفسه، وحفظ فيه لم يضمن، وإن لم يكن فيه ماله؛ لأنه بمترلة بيته

اً ليصلحه، فوضعه مع رحله في داره، ودخل البلدة، فسرق عن خفَّافٍ خرج إلى القرى للاكتساب، فأعطاه رجل خف: وسئل نجم الدين
إن كان اتخذ داراً ليسكن بأي وجه كان فلا ضمان، وإن كان وضعه في دار رجل لا يسكن هو معه في تلك الدار فهو : الخف، قال

  .ضامن؛ لأنه أودع الأمانة أجنبياً من غير ضرورة

ا إلى جارة لها، فهلكت عندها، فإن لم يكن وقت وفاا بحضرا أحد من عيالها فلا وإذا كان عند امرأة وديعة حضرا الوفاة فدفعته
  .ضمان؛ لأا دفعت الوديعة إلى الأجنبية لضرورة

: إذا أجر المودع شيئاً من داره من إنسان، ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر، فهذا على وجهين: وفي هذا الموضع أيضاً» فتاوى أبي الليث«في 

إن كان لكل واحد منهما أعني الآجر والمستأجر غلق على حدة، وفي هذا الوجه عليه الضمان؛ لأنه ليس في عياله، ولا بمترلة من في أما 
عياله، وإن لم يكن لكل واحد منهما غلق على حدة، وكل واحد منهما يدخل على صاحبه بغير حشمة فلا ضمان؛ لأنه بمترلة من في 
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  .عياله

رجل غاب وخلف امرأة، وفي مترله الذي فيه ودائع الناس، ثم رجع وطلب الوديعة، فلم يجدها، فإن كانت المرأة : يضاًوفي هذا الموضع أ
ثم بان «: أمينة فلا ضمان على الزوج، وإن كانت غير أمينة، وعلم الزوج بذلك، مع هذا ترك الوديعة فهو ضامن، وعن هذه المسألة قالوا

  .علم أن غلامه سارق، وليس بأمين» فالتواكه يتم بأن ضامن شرد«ع الناس، فذهب الغلام بودائ» ثم خونست

أخبئها في بيتك هذا فخبأها في بيت آخر من داره تلك لا : إذا أودع رجل رجلاً ألف درهم، وقال له: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  . يديضمن استحساناً؛ لأنه إنما يراعى من الشروط ما يفيد، وهذا الشرط لا يف

أخبئها في هذه : أخبئها في هذا الصندوق الذي في بيتك، فخبأها في صندوق آخر في بيته فضاع لا ضمان، وإن قال: ألا ترى أنه لو قال له
الدار، فخبأها في دار أخرى في محلة أخرى، أو في تلك المحلة، فهو ضامن، وإن كانت الثانية أحرز من الأولى هكذا ذكر شيخ الإسلام في 

إذا كانت الدار التي خبأها » شرح الطحاوي«أخبئها في هذه الدار، ولا تخبئها في الدار الأخرى، وفي :  كتاب الوديعة وذلك إذا قالشرح
  )أو لم يفعل(أو كانت هي أحرز، فلا ضمان عليه سواء اه عن الخباء فيها  فيها في الحرز على السواء

  

  

أخبئها في هذا البيت، :  الثانية أحرز فلا ضمان، ولم يذكر محمد في مسألة البيتين ما إذا قالعن محمد؛ إن كانت الدار» نوادر هشام«وفي 
ولا تخبئها في هذا البيت، فخبأها في هذا البيت المنهي عنه، وذكر شيخ الإسلام في كتاب الوكالة في باب وكالة الصبي أنه يضمن، وفي 

  .نهي عنه يضمن، وما لا فلا، والجواب في المصرين نظير الجواب في الدارينإن كان البيت الآخر أحرز من الم» :شرح الطحاوي«

احفظ الوديعة بيدك، فلا تضعها ليلاً ولا اراً، فوضعها وهلكت، فلا ضمان، وإن كان هذا شرطاً مفيداً؛ لأنه لا يمكن : إذا قال للمودع
ن هذا المصر، فسافر ا؛ إن كان سفراً له منه بد ضمن، وإن كان سفراً لا لا تخرجها ع: احفظ في هذا المصر، أو قال له: اعتباره إذا قال له

بد له منه؛ إن أمكنه حفظ الوديعة في المصر الذي أمر بالحفظ فيها مع السفر بأن كان ترك عبداً له في المصر المأمور به، أو بعض من في 
من غير عذر، وإن لم يمكنه ذلك فسافر، فلا ضمان؛ هذا إذا عين عليه عياله، فإذا سافر ا والحالة هذه ضمن؛ لأنه خالف شرطاً مفيداً 

مكان الحفظ، وإن لم يعين عليه مكان الحفظ، ولم ينهه عن الإخراج عن المصر؛ بل أمره بالحفظ مطلقاً، فسافر ا؛ إن كان الطريق مخوفاً 
  . يضمن بالإجماع

لها ولا مؤنة فلا ضمان؛ لأن الطريق إذا كان آمناً كان صالحاً للحفظ فيه قد حفظ وإن كان الطريق أميناً إن كانت الوديعة شيئاً لا حمل 
  .الوديعة في مكان صالح للحفظ، والأمر بالحفظ مطلق، فيدخل هذا النوع من الحفظ تحته

الذي أودعه فيه، فإنه لا فإذا كانت الوديعة شيئاً له حمل ومؤنة، إن كان لا بد له من المسافرة ا، بأن كان عجز عن الحفظ في المصر 
لا ضمان؛ قربت المسافة أو بعدت، وعند محمد يضمن : يضمن عندهم جميعاً، فأما إذا كان له بد من المسافرة ا، فعلى قول أبي حنيفة

لا يلزم صاحب قربت المسافة أو بعدت؛ لأن الأمر بالحفظ يقبل بمكان الوديعة عرفاً وعادة إذا كانت الوديعة شيئاً لها حمل ومؤنة حتى 
  .إن قربت المسافة فلا ضمان، وإن بعدت فهو ضامن: الوديعة الحمل والمؤنة، وعلى قول أبي يوسف

إلى عبدك، وما أشبه ذلك، فدفع : إلى ابنك، أو قال: لا تدفعها إلى امرأتك، فإني أمها، أو قال: وإذا دفع الرجل إلى غيره وديعة، وقال له
ع بداً من الدفع إليه بأن لم يكن عيال سواه؛ لم يضمن بالدفع إليه، وإن كان يجد بداً منه فهو ضامن؛ لأنه خالف إليه، فإن كان لا يجد المود

  .شرطاً مفيداً؛ لأن من في عياله قد يتفاوتون في الحفظ، ولا ضرورة له في ذلك
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ف، فتركها فيه حتى سرق ليلاً، فهذا على وجهين إن لا تضعها في الحانوت، فإنه مخو: المودع إذا وضع الوديعة في حانوته، فقال صاحبها
  . لم يكن له موضع آخر أحرز من الحانوت لا يضمن، وإن كان له موضع آخر أحرز من الحانوت فهو ضامن إذا كان قادراً على الملك

سقى الرجل أرض الآمر، ثم سقى اسق به أرضي، ولا تسقِ أرض غيري، ف: رجل دفع إلى رجل مراً وقال: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
إما إن ضاع قبل أن يفرغ من السقي الثاني، أو بعدما فرغ، ففي الوجه الأول يضمن؛ لأنه : أرض غيره، فضاع المر، فهذا على وجهين

ديعة، فإذا سقى به مودع مخالف، وفي الوجه الثاني لا؛ لأن الساقي أجير أو معين، وكيف ما كان فالمر غير مستأجر ولا مستعار، فإنما هو و
أرض غيره، وصار مخالفاً، فإذا هلك قبل أن يفرغ من السقي، فقد هلك في حالة الخلاف، وإذا ترك الاستعمال عاد إلى الوفاق، فيخرج 

  .»فتاوى الفضلي«عن الضمان، وحكم الرهن كالوديعة، هذه الجملة في 

ترلك، وهو يطرح في مترله في جناية، فهرب من مترله، فرفع السلطان ما لا تطرح أنزالي في م: وسئل أبو بكر عن أكار لإمرأة قالت له
إن كان مترله قريباً من موضع البيدر فلا ضمان عليه؛ لأن حجرها ليس بمعتبر؛ لأن حفظ الكدس وتحصينها كان على : كان في مترله؛ قال

  .الأكار، وقد طرحها في موضع أحسن من البيدر، وأخف مؤنة، فلا يكون ضامناً

لا يضمن وضع الكتاب في يد : ضعها في هذا العدل وأشار إليها، فوضعها في الحقيبة؛ قال: إذا قال المضيع للتاجر: سئل الفقيه أبو بكر
متوسط، وأمره بأن يسلم الصك إلى غريمه؛ إن دفع الدراهم إليه قبل مضي ثلاثة أشهر، فلم يدفع إليه إلا بعد مضي سنة فجاء الطالب يريد 

  .إن علم إيفاء حقه قبل المدة أو بعدها؛ يدفع المتوسط الصك إلى المطلوب دون الطالب: د الصك منه؛ قالأن يستر

ضمن : لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع، فدفع نصيب واحد منهم إليه، قال: في ثلاثة نفر أودعوا رجلاً مالاً، وقالوا: وقال محمد رحمه االله
  . عنهم، ولم يضمن استحساناً، وبه أخذ أبو يوسف رحمه االلهقياساً وبه أخذ أبو حنيفة رضي االله

  

  
  

  رابع فيما يكون تضييعاً للوديعة، وما لا يكون، ومايضمن به المودع، وما لا يضمن الالفصل 

  

يضمن؛ » كندمبي«: أسقطت، أو قال بالفارسية: لا يضمن، ولو قال» بينتاد ازمز«: سقطت الوديعة مني أو قال بالفارسية: إذا قال المودع
، أو أسقطت؛ لأن نفس الإسقاط ليس يصلح موجباً »بيكندم«: ، وينبغي أن لا يضمن بمجرد قوله»فتاويه«هكذا ذكر الفقيه أبو الليث في 

  .للضمان

ع ألا ترى أنه لو سقط ثم رفع، أو لم يرفع، ولكن لم يبرح عن ذلك المكان لا يضمن؛ إنما يضمن بالإسقاط، والذهاب عن ذلك الموض
والترك هناك والإسقاط في موضع يضيع كما في الماء، ونحو ذلك يكون ذلك تضييعاً، والذي يؤيد هذا الإشكال أن المودع إذا دفع الوديعة 

إلى من ليس في عياله، وهلكت الوديعة في يد الثاني قبل أن يفارقه الأول، فإنه لا يضمن الأول بلا خلاف، وإنما يجب عليه الضمان؛ لأن 
إذا قال الرجل : »المنتقى«والذي يؤيده أيضاً ما ذكر في . الإيداع ليس بتضييع، وإنما التضييع الذهاب وترك الحفظ، ولم يوجد بعدمجرد 
بعتها، وقبضت : ما فعلت بوديعتي؟ فقال: اشهدوا أن فلاناً أودعني كذا وكذا، وإني قد بعت ذلك، وقبضت ثمنه، أو قال له المودع: لقوم

دفعتها؛ لأن مجرد البيع ليس سبباً للضمان، فكذلك في مسألتنا ينبغي أن لا يجب الضمان بمجرد قوله : ن بذلك ما لم يقلالثمن؛ لا يضم
  .أسقطت في الماء، أو ما أشبه ذلك: أسقطت وذهبت، أو يقول: أسقطت وتركت، أو يقول: أسقطت، بل يشترط مع ذلك أن يقول
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وته إلى الصلاة، وفي حانوته ودائع، فضاع شيء منها لا ضمان عليه؛ لأنه غير مضيع لما في سوقي قام من حان: »فتاوى أبي الليث«وفي 
ليس للمودع أن يودع؛ لكن ذا مودع لم يضيع، وذكر الصدر الشهيد في : حانوته؛ لأن جيرانه يحفظون هذا إيداعاً من الجيران؛ ليقال

  . لفتوىآخر كتاب الغصب مسألة تدل على الضمان ههنا فتأمل عند ا

: وضعت الوديعة من يدي، فقمت ونسيتها فضاعت يضمن؛ لأن نسيانه تضييع، ولو قال: قال ولو أن المودع» فتاوى أبي الليث«وفي 

وضعت بين يدي في داري والمسألة بحالها ينظر؛ إن كان مالاً لا يحفظ في عرصة الدار، وعرصة الدار لا تعد حرزاً له كصرة الذهب ونحوه، 
: دفنت في داري، أو في كرمي، ونسيت موضعها؛ لم يضمن إذا كان للدار والكرم باب؛ لأنه ليس بمضيع، وإن قال: و قالول. فكذلك

دفنت في موضع آخر ونسيت مكاا يضمن؛ لأنه تضييع، وكذلك تبين مكان الدفن؛ لكن سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه، وإن 
  . يكن لها باب يضمنكان للدار والكرم باب لم يضمن، وإن لم

  

  

لا يضمن؛ قال : يضمن، وقال بعضهم: قال بعضهم: وفي أول هذا الكتاب إذا وضع الوديعة في مكان حصين فنسي اختلف المشايخ فيه
لا أدري وضعت في : وضعت في داري، فنسيت المكان لا يضمن؛ لأن له أن يضع في داره، وإن قال: والمختار أنه إذا قال: الصدر الشهيد

إذا كانت الوديعة مدفونة في الدار، وفي : داري أو في موضع آخر يضمن؛ لأنه لا يدري أنه وضع في موضع له ولاية الوضع، وقد قيل
  .الكرم لا يشترط أن يكون لهما باب

 يدخل فيه عليه ألا ترى أنه لو سرق المدفون في المغارة يقطع، وإذا لم تكن مدفونة لكن كانت موضوعة؛ إن كانت موضوعة في موضع لا
  . أحد إلا باستئذان؛ لا يضمن وإن لم يكن له باب

المودع إذا وضع الوديعة في الجبانة، فسرقت الوديعة ضمن؛ لأنه ضيعها، فإن توجهت السراق نحو المودع، فدفن الوديعة في الجبانة حتى لا 
يه؛ إن أمكنه أن يجعل له علامة، فلم يفعل ضمن، وإن لم تؤخذ من يده، وفر من خوفهم، ثم جاء فلم يظفر بالمكان الذي دفن الوديعة ف

يمكنه أن يجعل لذلك علامة، وأمكنه العود بأقرب الأوقات بعد زوال الخوف، فلم يعد وأخر ثم جاء فلم يجد الوديعة كان ضامناً، وإن كان 
، ثم ذهب السراق، وذهبوا أيضاً بعد ذلك، أو ذهبوا ادفنها فدفنها: رب الوديعة معه يذهبان جملة، فلما تواجد السراق قال له رب الوديعة

  .أولاً ثم ذهب السراق، ثم حضروا، فلم يجدوا المدفون؛ لا شك أن المودع لا يكون ضامناً في هذه الصور حيث دفن بأمر المالك

المودع من دفع الوديعة فلم يدفع، وأما إذا كان المودع وحده، والمسألة بحالها فالجواب فيه على التفصيل؛ إن ذهب السراق أولاً وتمكن 
إن جاء : وترك ثمة مع الإمكان، فهو ضامن، وأما إذا مكث االسراق ثمة، ولم يمكنه الفرار ثمة، فذهب ثم جاء فلم يجد، فهذا على وجهين

ذكرها في كتاب الغصب على فور ما أمكنه، وزال الخوف فلم يجد لا يكون ضامناً، وإن أخر مع الإمكان كان ضامناً استدلالاً بمسألة 
  .والضمان

أن السفينة إذا خيف غرقها، فرفعوا بعض الحمولات، ووضعوه في ناحية، فضاع شيء من ذلك؛ إن ضاع قبل : »فتاوى أهل سمرقند«في 
فينة، فحيث زوال الخوف لا يكون الرافع ضامناً، وإن ضاع بعد زوال الخوف كان ضامناً؛ لأنه لما زال الخوف وجب عليه إعادا إلى الس

  .أخر وقصر كان ضامناً، كذا ههنا

الوديعة إذا أفسدا الفأرة، وقد اطلع المودع على ثقب معروف؛ إن كان أخبر صاحب الوديعة أن ههنا ثقب الفأرة فلا ضمان، وإن لم 
  .يخبر بعدما اطلع عليه، ولم يسده ضمن؛ لأنه ضيعها
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لا إن : خفاً إلى خفَّاف ليصلحه، فتركه الخفاف في حانوته، فسرق ليلاً؛ هل يضمن؟ قالسئل نجم الدين عمن دفع : »مجموع النوازل«وفي 
كان في الحانوت حافظ، أو في السوق حارس، وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه االله يفتي بعدم الضمان، وإن لم يكن حافظ، 

س أم يتركون الأشياء في الحوانيت من غير حافظ فيها، ومن غير حارس يعتبر العرف إن كان العرف فيما بين النا: ولا حارس، وقد قيل
  .في السوق، فلا ضمان، وإن كان العرف بخلافه يجب الضمان

لو ترك باب الدكان مفتوحاً وكان في موضع ذلك عرفهم وعادم لا ضمان، وفي بخارى أجري العرف بترك باب الدكان : وكذلك قيل
يء على باب الدكان نحو الشبكة وأشباه ذلك، والرواية محفوظة فيما ترك الحائك الثوب الذي ينسج بعضه، مفتوحاً باليوم، وتعليق ش

  .والغزل في بيت الطراز، ولم يكن هناك حافظ، ولا حارس في السوق أنه لا ضمان على الحائك

ء سارق ودخل الدار، وسرق الوديعة، فإن لم يكن المودع إذا وضع الوديعة في الدار، وخرج والباب مفتوح، فجا: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  ....في الدار أحد في موضع يسمع الحس؛ لأن هذا 

إذا ربط دابة الوديعة على باب داره وتركها ودخل الدار، فضاعت؛ إن كان بحيث يراها، فلا ضمان، وإن كان بحيث لا يراها ضمن؛ إن 
ن العادة في حق أهل القرى أن النسوة يجلسن على باب دورهن فيحفظن ما على كان في المصر، وإن كان في القرى فلا ضمان؛ وهذا لأ

إن غابت عن بصره، : باب جارهن، فلم يكن مضيعاً، ولا كذلك في الأمصار، وإن ربطها في الكرم أو على رأس الفالة فذهب، فقد قيل
  . فهو ضامن، وإن لم تغب عن بصره، فلا ضمان

يعتبر العرف؛ أو قد مر جنس هذا، المودع إذا جعل دراهم : يطان فلا ضمان على كل حال، وقد قيلإذا كان للكرم باب وح: وقد قيل
لا ضمان على : الوديعة في خفه، فسقطت عنه قبل أن يجعلها في الخف اليمنى، فهو ضامن، وإن جعلها في الخف اليسرى فلا ضمان، وقيل

  .م، ولا يميزون بين اليسرى واليمنىكل حال؛ لأن العادة جرت بجعل الناس أموالهم في خفافه

وكذلك إذا ربط دراهم الوديعة في طرف كمه، أو جعلها في الأذن أو في طرف العمامة فلا ضمان؛ لأن الناس في عادام يفعلون كذلك 
  .بأموالهم، ويعدون ذلك حفظاً، وكذلك لو شد دراهم الوديعة على منديل، ووضع في كمه، فسرق منه فلا ضمان

وإذا جعل الرجل دراهم الوديعة في جيبه، وحضر مجلس الفسق فسرق منه فلا ضمان؛ لأنه يحفظ ماله هكذا، : »اوى أبي الليثفت«في 
  .، وإن ظن أنه جعلها في جيبه، فإذا هي لم تدخل الجيب، فعليه الضمان»فتاوى النسفي«ذكره في 

  

  

لا أدري أضاعت الوديعة أو لم تضع، فلا ضمان؛ لأن في الوجه : أو قاللا أدري أضيعت الوديعة، أو لم أضيع، يضمن، : إذا قال المودع
  .الأول لو تحقق ما يزعم يجب الضمان، وفي الوجه الثاني لا يجب

امرأة أودعت صبية من بنات سنة، واشتغلت بشيء فوقعت الصبية في الماء؛ لا ضمان عليها؛ فرق بين هذا وبين : »فتاوى أهل سمرقند«في 
عن  ، وفي هذا الجواب نوع نظر، وينبغي إن لم تغب عن بصرها فلا ضمان، وإن غابت»فتاوى أبي الليث«ذكر المسألة في الغصب؛ هكذا 

  .بصرها فهي ضامنة

إذا نام المودع وجعل الوديعة تحت رأسه، أو تحت جنبه فضاع، فلا ضمان عليه، وكذلك إذا وضعه بين يديه، وهو الصحيح، وإليه مال 
إنما لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعداً، أما إذا نام مضطجعاً فعليه : خسي في شرح كتاب السرقة قالواشمس الأئمة السر

  . الضمان، وقد مر شيء من هذا فيما تقدم، وهذا إذا كان في الحضر، أما إذا كان في السفر، فلا ضمان نام قاعداً أو مضطجعاً

اسم عمن حمل ثياب الوديعة على دابته، فترل عن دابته في بعض الطريق، ووضع الثياب تحت جنبه، سئل أبو الق: »فتاوى أبي الليث«وفي 
إن أراد به الترفق فهو ضامن، وإن أراد به الحفظ فلا ضمان، وإن كان مكان الثياب كيس فيه دراهم لم يضمن؛ لأنه : فسرقت الثياب؛ قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1532

  .لم يجعل ذلك بالدراهم إلا للحفظ

ا كانت الوديعة شيئاً يخاف عليه الفساد، وصاحب الوديعة غائب، فإن رفع المودع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز، وهو إذ: وفيه أيضاً
  .الأولى، وإن لم يرفع حتى فسد لا ضمان عليه؛ لأن حفظ الوديعة على مقدار ما أمر به

إن أمكنه منعه ودفعه ولم يفعل فهو :  يمنعه المودع؛ قالسئل أبو القاسم عمن عنده وديعة، فرفعها رجل، فلم» :الجامع الأصغر«وفي 
المودع إذا دل إنساناً » :الجامع«ضامن، وإن لم يمكنه ذلك لما أنه يخاف من دعاء وضربه فلا ضمان، وذكر شيخ الإسلام في أول وصايا 

  . منعه فلا ضمان عليهعلى أخذ الوديعة إنما يضمن المودع إذا لم يمنع المدلول من الأخذ حالة الأخذ؛ أما إذا

إن عد هذا : سئل عن مودع ربط سلسلة باب خزانته في الخان بحبل، ولم يقفله، وخرج فسرقت الوديعة؛ قال: »فتاوى النسفي«وفي 
  .إغفالاً وإهمالاً لا يضمن، وما لا فلا

الدكان ابناً صغيراً، وفي الحانوت ودائع سئل عمن خرج إلى الجمعة، وترك باب حانوته مفتوحاً، وأجلس على باب : »فتاوى الفضلي«وفي 
  .إن كان الصبي ممن يعقل الحفظ، ويحفظ الأشياء لم يضمن، وإلا فهو ضامن: الناس، فسرقت الودائع؛ قال

  

  

لا : اللي في بيتك شيء، وأخذ منه المفتاح، فلما رجع إلى بيته لم يجد الوديعة؛ ق: سئل عن مودع غاب عن بيته، فقال له أجنبي: وفيه أيضاً
  . لا: قال. بدفع المفتاح إلى الأجنبي لا يصير عاطياً البيت بما فيه في يده: ضمان عليه، قيل له

إن كان المرن طائعاً في : وسئل أبو جعفر عرفاً في حانوته وديعة رجل أخذ سلطاني الوديعة من حانوته لنائبه ورهنه عند رجل؛ قال
اني إن شاء، وإن شاء ضمن المرن، ولا ضمان على الجابي إن كان لا يقدر على تمنيع الاران فلصاحب الوديعة أن يضمن السلط

إذا أخذ شيئاً من بيت إنسان رهناً، وهو طائع يضمن، وكذا إذا أخذ » باي كار«: السلطاني، وينبني على هذا الجابي الذي يقال بالفارسية
  s.اً في أخذ الدراهم يضمن، ويصير الجابي والصراف مجروحين في الشهادةالجباية دراهم وهو طائع يضمن، وكذا الصراف إذا كان طائع

عمن عنده وديعة إنسان، وهي ثياب ملفوفة في لفاف، فوضعها تحت رأس ضيف له بالليل كالوسادة، ثم رمى على : وسئل نجم الدين
 وقد ضاعت منها كذا تلك الليلة، فوضعها تحت ما لم يثبت أا كانت كذا وكذا،: صاحبها كان كذا وكذا ثوباً، وقد ذهب بعضها؛ قال

رأس الضيف لا يمكن إيجاب الضمان، وبعدما ثبت ذلك لا يمكن إيجاب الضمان بمجرد الوضع تحت رأس الضيف ما دام المودع حاضراً؛ 
  .لأنه إذا كان حاضراً، فهو حافظ لها، وليس بمضيع، فإذا غاب الآن يصير ضامناً؛ لأنه ترك حفظها

رجل أودع رجلاً زنبيلاً فيه آلات النجارين، ثم جاء واسترده، وادعى أنه كان فيه قدوماً قد ذهب منه، فقال : »وى أبي الليثفتا«وفي 
  قبضت منك الزنبيل، ولا أدري ما فيه، فلا ضمان على المودع، ولا يمين عليه أيضاً؛ لأنه لا يدعي عليه صنعاً: المودع

قد قبضت الكيس، ولا :  في كيس، ولم يزن على المودع، ثم ادعى أنه أكثر من ذلك، وقال المودعوكذلك إذا كان أودع عند رجل دراهم
القول قول الغاصب، والمودع في : وينبغي أن يحلف، فإن محمداً رحمه االله يقول: أدري كم كان فيه فلا ضمان عليه، ولا يمين لما قلنا، قيل

  .المقدار مع يمينه

هي :  الناس، فغسلت ثوباً لرجل، وعلقته على حصن سطحها، للتجفيف، فطار الثوب من الجانب الآخر، قيلإذا كانت المرأة تغسل ثياب
  . ضامنة، وقيل على قياس مسألة الطاحونة إذا لم يكن الحصن مرتفعاً تضمن

لأن الجحود في : منها؛ قالإذا جحد الوديعة في وجه عدو يخاف عليها التلف؛ إن أقر ثم هلكت لا يض: بشر عن أبي يوسف» المنتقى«في 
، ووقع في بعضها، إذا جحد الوديعة ثم أقر ا، ثم هلكت لم »الكتاب«هذه الصورة جهة من جهات الحفظ كذا وقع في بعض نسخ 
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  .يضمنها

  

  

ه لا إذا جحد الوديعة في وجه صاحبها يضمن، وإن جحدها لا في وجه: وفي هذا الكتاب أيضاً رواية الحسن بن زياد عن أبي يوسف
  .يضمن

إذا جحد : أنه لا ضمان إذا لم يواجه صاحبها بالجحود، وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الوديعة: عن محمد» النوادر«وفي 
ليس لك عندي وديعة، فلا : ما حال وديعتي ليشكره على الحفظ، فقال: الوديعة في وجه المالك لا بناءاً على طلب المالك بأن قال له المالك

  .مان في قول أبي يوسف؛ هذا كله في المنقولض

أنه لا ضمان في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف الآخر في جميع الوجوه؛ » شرحه«وأما إذا جحد الوديعة في العقار ذكر شمس الأئمة هذا في 
مة الحلواني في ضمان الجحود، العقار يضمن بالجحود بلا خلاف؛ قال شمس الأئ: لأن جحود الوديعة بمترلة الغصب، ومن المشايخ من قال

  .وفي العقار عن أبي حنيفة روايتان

اقبضها، فقال : رجل استودع رجلاً وديعة فجحدها إياه، ثم أخرجها بعينها، وأقر ا، وقال لصاحبها: وفيه أيضاً بشر عن أبي يوسف
ها إن شاء فهو بريء، وهي وديعة عنده، وإن إن تركها عنده، وهو قادر على أخذ: دعها وديعة عندك، فضاعت بعد ذلك؛ قال: صاحبها

: كان لا يقدر على أخذها فهو على الضمان الأول؛ يعني به الضمان الثابت بالجحود، فإن الوديعة دخلت في ضمانه، وكذلك إذا قال

  .اعمل به مضاربة

صاحبها ذلك، فلا ضمان عليه؛ لأنه لم إذا قال المودع لصاحب الوديعة وهبت مالي الوديعة وأنكر : بشر عن أبي يوسف» المنتقى«في 
  . يجحدها، وإن طلبها صاحبها فمنعها عنه؛ ضمن بالمنع

أودع طستاً عند غيره، فوضع المودع الطست على رأس التنور في بيته، فوقع عليه شيء، فانكسر، فالجواب فيه على التفصيل؛ إن كان 
 كما يوضع في العادة لا لأجل التغطية لا يضمن؛ لأن في الوجه الأول وضعه على رأس التنور يغطي به التنور يضمن، وإن كان وضعه

  .مستعمل، وفي الوجه الثاني لا

على وجه الاستعمال لا ) لا(ومن هذا الجنس أودع عند رجل طبقاً؛ فوضع المودع الطبق على رأس الجب، فضاع؛ إن كان الوضع 
  .يضمن

و الماء، والدقيق، أو نحو ذلك مما يغطى رأس الجب لأجله؛ كان استعمالاً، وإن كان أن ينكر أن كان في الجب شيء نح: وطريق معرفة ذلك
خالياً أو كان فيه شيء لا يغطى رأس الجب لأجله لم يكن استعمالاً، وإذا أخذت المرأة ثوب الوديعة، وسترت العجين فهي ضامنة، وهذا 

  .استعمال وليس بحفظ

فصاحب الدابة بالخيار؛ يضمن أيهما شاء،   شيء، فأمر المودع إنساناً أن يعالجها فعطبت من ذلكالدابة المودعة إذا أصاا: »العيون«في 
  .فإن ضمن المستودع لم يرجع هو على الذي عالجها؛ لأنه تبين أنه عالج دابته بأمره، وإن ضمن الذي عالجها هل يرجع هو على المستودع؟

  

  

بة المودع، أو لم يكن علم أا لغيره، أو علم أا لغيره بأن أخبره أا ليست بدابتي، ولم أؤمر إما أنه علم أنه دا: فالمسألة على ثلاثة أوجه
  .فيها ذا

  .يرجع؛ لأن الأمر قد صح فانتقل الفعل إليه: ففي الوجه الأول
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  .بكذلك فرق بين هذا، وبين مسألة حفر البئر في الحائط على ما مر ذكرها في كتاب الغص: وفي الوجه الثاني

أن موضوع تلك المسألة في الدار، والدار إذا لم يكن الآمر ساكناً فيها؛ لا يعرف أا في يده لجواز أا في يد غيره، وانعدم دليل : والفرق
ن في يد الملك؛ أما الدابة منقولة، واليد على المنقول لا تثبت إلا بالنقل، وإذا لم يوجد النقل من الغير علم أا ليست في يد الغير، فكا

  . المستودع واليد دليل الملك

  .لا يرجع؛ لأن الآمر لا يصح المودع إذا بعث الحمار أو البقر إلى السرح يعتبر في ذلك العرف، والعادة: وفي الوجه الثالث

  

  
  

  خامس في تجهيل الوديعةالالفصل 

  

 جميع ما كان في يده؛ لأن ظاهر اليد تدل على الملك إلا إن إذا مات المودع مجهلاً للوديعة ضمنها؛ إما لأن ما بعد الموت حال أخذ الورثة
ثبت خلافه ولم يثبت، والمودع يضمن بمثل هذا التمكين؛ وإما لأنه التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة الرد عند طلب المالك يضمن 

ن عند الموت؛ وإما لأنه خلط الوديعة بماله على وجه كذلك، والبيان عند الموت، ولو ترك الرد عند طلب المالك يضمن، فكذا إذا ترك البيا
لا يمكن التمييز، ومثل هذا الخلط يوجب الضمان كما في حالة الحياة، ثم إن المودع إنما يضمن بالتجهل عند الموت إذا لم يعرف الورثة 

  .الوديعة بعينهاالوديعة بعينها؛ أما إذا عرفت فلا؛ لأن ما ذكرنا من المعاني لا يتأتى إذا عرفت الورثة 

لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة، : أودعتك هذه الوديعة، فقال المودع: رجلان جاءا إلى رجل فقال كل واحد منهما: »الأصل«وفي 
ألة ولكني أعلم أا لأحدكما، وليس لواحد منكما على ذلك بينة، فعليه أن يحلف لكل واحد منهما ما أودعه هذه الوديعة بعينها، والمس

إذا أبى أن يحلف : معروفة في كتاب الإقرار، وغرض محمد من إيراد هذه المسألة في كتاب الوديعة بيان حكم الضمان بسبب التجهيل، فقال
  .لهما، فالقاضي يدفع الوديعة إليهما، ويضمنه قيمة الوديعة بينهما؛ لأنه صار مجهلاً في حق كل واحد منهما، فيصير ضامناً

  :إن الأمانات بالموت تنقلب مضمونة إذا لم يبينها؛ إلا في ثلاث مواضع: »اسالأجن«وفي كتاب 

  .متولي الأوقاف إذا مات، ولا يعرف حال عليها التي أخذها ولم يبينها، فلا ضمان عليه، وأحاله إلى وقف حلال: أحدها

ومات، ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه، وأحاله السلطان إذا خرج إلى الغزو فغنموا، وأودع بعض الغنيمة إلى بعض الغانمين : الثاني
  . »السير الكبير«إلى 

  .»الأصل«أحد المتفاوضين إذا مات وفي يده مال الشركة ولم يبين؛ لا ضمان عليه، وأحاله إلى شركة : الثالث

 ولا يدري أين المال ضمن؛ لأنه مودع إن وضعه في بيته،: القاضي إذا قبض أموال اليتامى، ولم يبين، فهذا على وجهين: »الواقعات«وفي 
مات مجهلاً، وإن دفعها إلى قوم، ولا يتبينهم ولا يدري إلى من دفعها فلا ضمان؛ لأن القاضي ههنا ليس بمودع؛ إنما المودع غيره، وذلك 

  .الغير على حاله لم يمت فضلاً من الموت مجهلاً

اً مطبقاً، وله أموال، فطلبت الوديعة، فلم توجد، وقد آيسوا أن يرجع إليه عقله؛ لو أن المستودع لم يمت، ولكن جن جنون: »الهاروني«وفي 
: كانت ديناً عليه في ماله، ويجعل له القاضي ولياً ليقبضها من ماله، ويأخذ ا قيمة الذي يدفع إليه، فإن أفاق المستودع بعد ذلك وقال

  .ا على الذي دفعها إليهرددا عليه، وحلف على ذلك رجع : ضاعت الوديعة، أو قال

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1535

  

قد : لو كان المستودع دفع الوديعة إلى امرأته، وقد علم ذلك، ثم مات المستودع أخذت المرأة ا، فإن قالت المرأة: »الأجناس«وفي 
الاً صارت قد سرقت، فالقول قولها مع يمينها، ولا ضمان عليها، ولا يصير ديناً على الميت، وإن كان الميت ترك م: ضاعت، أو قالت

الألف ديناً فيما ورثت المرأة من الزوج؛ لأا لما زعمت أنه دفعها إليه، فقد زعمت أا صارت مضمونة عليه بموته تجهلاً، وزعمها حجة 
ها إلى دفعت: ما فعلت بالألف التي أودعكها فلان، فقال: في حقها، وإن لم يعلم أنه دفعها إلى امرأته إلا بقوله بأن قيل له قبل أن يموت

امرأتي، ثم مات، ثم سئلت المرأة فأنكرت أن يكون دفعها إليها، فإا تحلف ولا شيء عليها، وإن كان الميت ترك مالاً فهي دين فيما ورثت 
ها لم يودعني فقد زعمت أا عنده على ما ادعى وإا صارت ديناً عليه، والدين مقدم على الميراث، وزعم: المرأة منها؛ لأا حين قالت

  . معتبر في حقها

إذا قال المضارب قبل أن يموت أودعت مال المضاربة فلاناً الصيرفي، ثم مات، فلا شيء عليه، ولا على ورثة الميت، وإن مات : وفيه أيضاً
في ببينته، أو إقرار على الصيرفي، وإن دفعها إلى الصير: ... الصيرفي قبل أن يقول شيئاً، ولا يعلم أن المضارب دفعها إلى الصيرفي إلا بقوله

من الصيرفي، ثم مات المضارب، ثم مات الصيرفي، ولم يبينها كانت ديناً في مال الصيرفي، ولا شيء على المستودع، وإن مات المضارب 
 فمات رددا عليه في حقوقه كان القول قوله، ويحلف، ولا ضمان عليه، ولا على الميت، وإن أودع جارية: والصيرفي حي فقال الصيرفي

المستودع ولم يبينها، ثم رأوها حية بعد موته، فلا ضمان على المستودع، وإن لم يروها بعد موته فقالت ورثته قد رددناه عليه في حياته أو 
دبر موته، لا يقبل قولهم في شيء من ذلك؛ لأم يدفعون عن أنفسهم الضمان، وتصير قيمتها آخر ما رأوها حية عنده ديناً في ماله، 

  .ذلك العارية والإجارةوك

قد رد الوديعة في حياته لم يقبل قولهم، والضمان واجب في مال : إذا مات المستودع فقالت ورثته: »النوازل«أيضاً وفي » الأجناس«في 
ابت بالبينة العادلة رددت الوديعة، فلا ضمان؛ لأن الث: الميت؛ لأنه مات مجهلاً، فإن أقام الورثة البينة على إقرار الميت أنه قال في حياته

  .كالثابت عياناً، ولو عاينا إقرار المودع حال حياته بذلك، ثم مات لا ضمان عليه؛ كذا ههنا

كانت : قد مات ولم يبين، فصار ديناً في ماله، وقالت الورثة :إذا اختلف الطالب وورثة المودع في الوديعة، فقال الطالب: »الواقعات«وفي 
ودع، وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته، فالقول قول الطالب هو الصحيح؛ لأن الوديعة صارت ديناً في التركة قائمة بعينها، ثم مات الم

  .ظاهراً، والورثة يدعون أمراً بخلاف الظاهر، والطالب متمسك بما هو الظاهر

  

   

لم أقبض شيئاً؛ قيل : حب المالقد قبضت بعض وديعتك ثم مات، وقال صا: مستودع قال لصاحب المال: »الجامع الكبير«وذكر في 
لا بد أن تقر بقبض شيء، وتحلف على ما بقي باالله ما قبضت منه ما قالت الورثة؛ لأن إقرار المستودع على صاحب : لصاحب المال

  .الوديعة بالقبض جائز لكونه موقناً من جهته، فصار إقراره كإقرار صاحب الوديعة

قبضت جميع وديعتك جاز؛ كما لو أقر صاحب الوديعة بنفسه، ولو أقر صاحب الوديعة : يعةألا ترى أن المستودع لو قال لصاحب الود
بين؛ لأنه أقر بقبض شيء مجهول، فيرجع في البيان إليه، وإذا بين كان القول قوله في البيان : بقبض بعض الوديعة، ثم مات المستودع قيل له

دة؛ لأن ورثة المستودع صاروا ضامنين تجهيل المورث، والضامن إذا ادعى على كذلك ههنا، وعليه اليمين فيما يدعي الورثة من الزيا
قد قبضت : صاحب الضمان زيادة قبض كان القول قول صاحب الضمان كما في الغاصب والمغصوب منه، وكذلك إذا قال رب الوديعة

 مجهول، فيرجع في البيان إليه، ويكون القول قوله بعض وديعتي، ثم مات المستودع، فالقول قول رب المال فيما قبض؛ لأنه أقر بقبض شيء
فيما وراء ذلك؛ لأنه منكر للقبض، والورثة ضامنون بسبب تجهيل المستودع، فكان القول قوله، وكذلك لو قال ذلك بعد موت المستودع؛ 
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  .لأن المعنى يجمعهما

فإن ادعى أحد الرجلين أن الابن استهلك الوديعة بعد موت رجلان أودعا رجلاً ألف درهم، فمات المستودع، وترك ابناً، : »المنتقى«في 
لا أدري ما حالها، فالذي ادعى على الابن الاستهلاك أبرأ الابن منها حيث زعم أن أباه مات وتركها قائمة بعينها، : أبيه، وقال الآخر

تى لا يقضى له على الابن بشيء، فأما الآخر فاستهلكها ابنه، وادعاء الضمان على الابن يصدق في حق الأب، ولم يصدق في حق الابن ح
  . فله خمسمائة درهم في مال الميت لوجود التجهيل في حقه، ولا يشارك صاحبه فيها

صبي ابن اثني عشر سنة يعقل البيع والشراء؛ وقبض الودائع لكنه محجور عليه؛ أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات : »الجامع الكبير«وفي 
وديعة، فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده، والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي إذا أفاق ولم يدرِ ما حال ال

ثم مات، ولم يدر حال الوديعة؛ لا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يده، وإن كان الصبي مأذوناً في التجارة والمسألة 
الوديعة، وإن لم يشهد الشهود أن الصبي أدرك، وهي في يده، ولو مات الصبي بعد البلوغ، ولا يدرى في أي حال بحالها، فهو ضامن 

  .هلكت الوديعة لا يقضى بوجوب الضمان، وكذلك في المعتوه إذا كان مأذوناً في التجارة

  

  

يعة، فالوديعة دين في ماله، وإن مات وهو عبد فلا شيء على ولو أن عبداً محجوراً عليه أودعه رجل، ثم أعتقه المولى، ثم مات ولم يبين الود
مولاه إلا أن يعرف الوديعة بعينها، فيرد على صاحبها، وإن أذن المولى في التجارة بعدما استودع، ثم مات، فلا ضمان إلا أن يشهد الشهود 

  .ة في ذلك المالأا كانت في يده بعد الإذن، فإذا شهد الشهود بذلك ثم مات وترك مالاً فالوديع

رجل أودع رجلاً بطيخاً أو عنباً وغاب، ثم مات المستودع، ثم قدم المودع بعد مدة يعلم أن تلك الوديعة لا تبقى إلى تلك : »المنتقى«في 
  .بب للضمانالمدة، فهي دين في مال الميت؛ لأنه لا يعلم باستيفائها بعد الميت، وهذا بناء على ما قلنا إن تجهيل الوديعة عند الموت س

  

  
  

  سادس في طلب الوديعة، والأمر بالدفع إلى الغير الالفصل 

  

ضاعت الوديعة، : اطلبها غداً، فلما كان من الغد قال المودع: إذا طلب صاحب الوديعة الوديعة، فقال المودع: »فتاوى الفضلي«في 
قبل ذلك، فهو ضامن؛ لأنه متناقض؛ لأن : ك؟ إن قالاطلبها غداً، أو بعد ذل: فالقاضي يسأله عن وقت الضياع متى ضاعت قبل قولك
بعد ذلك فلا ضمان؛ لأنه لا : قد كان ضاعت قبل ذلك صار متناقضاً، وإن قال: قوله اطلبها غداً إقرار منه أنه ما ضاع، فإذا قال بعد ذلك

  .تناقض

لا يمكنني أن أحضرها هذه الساعة، فتركها ورجع : ودعإذا جاء المودع إلى المودع يريد استرداد الوديعة، فقال الم: »مجموع النوازل«في 
لما طلب رد الوديعة فقد عزله عن الحفظ، فخرج من أن يكون مودعاً، وبالترك عنده بعد ذلك صار مودعاً : فهذا ابتداء إيداع، قال ثمة

  .ابتداءاً

 ولم يحملها إليه حتى مضى اليوم، وهلكت عنده بعد ذلك، أفعل: احمل إليَّ الوديعة اليوم، فقال: إذا قال رب الوديعة للمودع: وفيه أيضاً
  .فلا ضمان؛ لأنه لا يجب على المودع نقل الوديعة إلى صاحبها؛ بل مؤنة الرد على رب الوديعة
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: لمودعإذا جاءك أخي، فادفع إليه وديعتي التي عندك، فجاء أخوه، وطلب الوديعة، فقال ا: سئل شيخ الإسلام عمن قال لمودعه: وفيه أيضاً

عد إليَّ بعد ساعة، فهو ضامن لمكان التناقض، وهذه : إنه قد كان هلك؛ يعني قبل مقالتي: عد إليَّ بعد ساعة لأدفعها، فلما عاد إليه قال
  .المسألة قريبة من المسألة المذكورة في أول هذا الفصل

فادفعها إليه، فجاء رجل، وزعم أنه رسول المودع، وأتى من أخبرك بعلامة كذا، : قال صاحب الوديعة للمودع في السر: »النوازل«وفي 
  . بتلك العلامة، فلم يصدقه المودع، ولم يدفعها إليه حتى هلكت الوديعة، فلا ضمان؛ لأنه يتصور أن يأتي غير رسول المودع بتلك العلامة

ا، فلم يدفعه إليه حتى هلكت؛ ذكر شيخ الإسلام نجم لا أدفع إلا إلى الذي جاء : رسول المودع إذا جاء إلى المودع، وطلب الوديعة، فقال
إن فلاناً وكلني بقبض وديعته : الدين عمر النسفي أنه يضمن، وفيه نظر، فقد ذكر في الكتب في مواضع أن من جاء إلى المودع، وقال

عليك من الدين وصدقه المديون في وكلني بقبض ما له : منك، فصدقه في دعوى الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه، بخلاف ما إذا قال
  .دعوى الوكالة، فإنه يجبر على دفع الدين إليه

إن كان الذي جاء بالثوب إلى : رجل بعث ثوباً إلى القصار على يدي تلميذه، ثم بعث إلى القصار أن لا تدفع الثوب إلى من جاءك، ينظر
هذا ثوب فلان بعثه إليك، فإن كان الذي جاء : ر بالدفع إليه، وإن قالهذا ثوب فلان بعثه إليك؛ لا يضمن القصا: القصار لم يقل للقصار

ينبغي أن يضمن، وإن : لا يضمن، وإن لم يكن متصرفاً في أموره يضمن بالدفع إليه هكذا قيل، وقد قيل بالثوب متصرفاً في أموره، فكذا
عن هذا النوع من التصرف، والأول أوجه؛ لأن العزل لا يصح كان متصرفاً في أموره؛ لأنه لما ى القصار عن دفع الثوب إليه فقد عزله 

  .من غير علم المعزول، وليس في وضع المسألة أن الذي جاء بالثوب علم ذا النهي

  

  

: لم أقبضها، وقال رب الوديعة: دفعتها، وقال ذلك الرجل: إذا أمر صاحب الوديعة المودع أن يدفعها إلى رجل بعينه، فقال: »الأصل«في 

 يدفعها، فالقول قول المستودع، ولا ضمان على المدفوع إليه، ويعتبر قول المودع في حق براءته عن الضمان؛ لا في حق إيجاب الضمان لم
  . على المدفوع إليه

 جاء أرسلني إليك صاحب الوديعة لتدفعها إليَّ، فدفعها إليه، فهلكت عنده، ثم: أودع رجل رجلاً دراهم، فجاء رجل وقال: وفيه أيضاً
صاحبها، وأنكر ذلك، فالمستودع ضامن لها، وهل يرجع على الرسول بما ضمن؟ إن صدقه المودع في كونه رسولاً، ولم يشترط عليه 

الضمان لا يرجع، وإن كذبه في كونه رسولاً مع هذا دفع؛ لو لم يصدقه، ولم يكذبه مع هذا دفع، أو صدقه، ودفع إليه على الضمان رجع، 
أنا أعلم أنك رسول، ولكن لا آمن أن يحضر المالك، و يجحد الرسالة، ويضمنني، فهل أنت : نا أن يقول المودع للرسولومعنى الضمان هه

نعم، حصلت الكفالة بدين مستحب مضافاً إلى سبب الوجوب، وإنه جائز، فيرجع المودع على الرسول : ضامن فيما تأخذ مني، فإذا قال
  .بحكم الكفالة

إني أمرت فلاناً بقبضها منك، ثم يته بمكاني عن ذلك، فقال : رجل أودع رجلاً ألف درهم، ثم قال: اعة عن محمدابن سم» المنتقى«وفي 
  .لم آته، ولم أقبضها منه، قال المستودع بريء منها: فلان أتاني ودفعتها إليه، وقال فلان: المودع

لا أصل إليها الساعة، فاعتبر على ملك : فقال المستودع..... وقد سئل أبو بكر عن مودع طلب الوديعة من المستودع، : »الفتاوى«وفي 
إن لم يقدر المستودع على ردها في تلك الحالة لبعدها أو لضيق الوقت، فلا ضمان، : أعتبر علي الوديعة أيضاً، قال: التأخير وقال المستودع

  . والقول قوله فيه، وإلا ضمن

هذا وديعة مولاي بعثه إلى :  الحنطة، إلى بيت رجل وهو غائب، فسلمها إلى امرأته، وقالأتى عبد رجل بوقر من: »فتاوى النسفي«وفي 
زوجك، وغابت، فلما أخبرت الزوج بذلك لامها على القبول، وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقر، فإني لا أقبله، فأجاب 
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لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمل إلى بيتي ثم سرق الوقر، : ، ثم طلبه المولى، فقالإنه يكون عندك أياماً، ثم أحمله، فلا تدفع ذلك إلى عبدي
لا أدري أهو لمولاه، أو هو غصب في يدي العبد، : إن صدق صاحب البيت العبد بما قاله العبد ضمن بالمنع، وإن لم يصدقه، أو قال: فقال

  .نعأو وديعة من غيره، وتوقف في الرد ليعلم ذلك لم يضمن بالم

سئل أبو بكر عمن خاصم آخر بألف درهم، وأنكر الآخر، ثم أخرج المدعى عليه ألف درهم، ووضعه في يد إنسان حتى : »الفتاوى«وفي 
إن : يأتي المدعي بالبينة، فلم يأتِ بالبينة، فاسترد المدعى عليه، فأبى أن يرد عليه، ثم أغاروا على الناحية، ورهنوا بالألف هل يضمن قال

دعي والمدعى عليه عنده؛ فلا يضمن إذ ليس له أن يدفع إلى أحدهما، وإن كان صاحب المال وضعه يضمن بالمنع عنه؛ لأنه صار وضع الم
  w.غاصباً بمنعه عنه

  

  
  

  سابع في رد الوديعةالالفصل 

  

  .إذا رد المودع الوديعة إلى مترل المودع، أو إلى أحد من في عياله، فهلكت فالمودع ضامن

إلى أنه لا ضمان، وإذا ردها بيد من في عياله، فلا ضمان، وإن ردها بيد ابنه، والابن ليس في عياله، فإن كان : »الجامع الكبير«وأشار في 
الابن بالغاً فهو ضامن؛ لأنه ليس له أن يحفظ الوديعة بيده إذا لم يكن في عياله، فلا يكون له الرد بيده، وإن كان الابن غير بالغ فلا ضمان؛ 

  .إذا كان غير بالغ فتدبيره إلى الأب، وإن لم يكن في عياله، والأب يتصرف فيه كما لو كان في عيالهلأنه 

  . ألا ترى لو بعث الوديعة على يدي عبده، وقد أمر العبد من غيره؛ لا يضمن

الأشياء؛ أما إذا كان لا يحفظ، فهو إذا كان الابن غير بالغ إنما لا يضمن بالرد عليه إذا كان يعقل الحفظ، ويحفظ : قالوا» النوازل«في 
  .ضامن

مع عبدي وما أشبهه؛ : مع ابني، أو قال: بعثت ا إليك مع رسولي، وسمى بعض من في عياله؛ بأن قال: إذا قال المستودع لصاحب الوديعة
ه، فكذا إذا ادعى الرد بيد هؤلاء، ولو كان القول قوله؛ لأن له أن يرد بيد هؤلاء، كما له الرد بنفسه، ولو ادعى الرد بنفسه كان القول قول

رددا بيد أجنبي ووصلت إليك، فأنكر ذلك صاحب المال، فهو ضامن إلا أن يقر به رب الوديعة، أو يقيم المودع بينة على ذلك؛ : قال
ضمان، فلا يصدق إلا بحجة، وصل إليك ادعاء يبرئه عن ال: لأنه ليس له الرد بيد الأجنبي، فإذا ادعى ذلك، فقد أقر بسبب الضمان، فقوله

استودعتها إياه، ثم ردها علي، فضاعت عندي لا : بعثت ا إليك مع هذا الأجنبي، أو قال: والحجة إقرار رب الوديعة، أو البينة، فإن قال
  . »الأصل«يصدق على ذلك إلا بحجة؛ لأنه أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه، هذه المسائل في 

في رجل أودع رجلاً ألف درهم، فاشترى ا، ودفعها إليه، ثم استردها بة أو شراء وردها إلى : سماعة عن محمدابن : »المنتقى«في 
موضعها برىء، فقد روى إبراهيم عن محمد إذا قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة، ثم وجدها زيوفاً فردها إليه، فهلكت ضمن حالاً، 

ك كسائر أملاكه وههنا ليس له صرفها في منافعه، فهي عنده كالوديعة، فالتعليل على هذا الوجه لأن له أن يستعملها في الذي يشار: فقال
يعني قوله في فصل القضاء من الوديعة صار مقرضاً الدراهم الوديعة منه، وصار المودع قابضاً دين نفسه، وصار مثل » الكتاب«مذكور في 

 فإذا ردت الدراهم على المودع، فقد عادت الدراهم إلى ملكه، فإذا هلكت؛ هلكت تلك الدراهم ديناً لصاحب الوديعة في ذمة المودع،
ضمن ماله؛ أما في فصل الشراء الدراهم لم تصر مملوكة للمودع، ووجب ردها بعينها؛ لأا في حكم المغصوبة، فإذا ردها إلى مكاا فقد 
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  .أتى بالمستحق عليه، فيبرأ عن الضمان

  

  

الوديعة دراهم، أو دنانير، أو شيئاً من المكيل، والموزون، فأنفق المودع طائفة منها في حاجة نفسه؛ كان ضامناً لما إذا كانت : »الأصل«في 
: أنفق منها، ولم يصر ضامناً لما بقي منها، فإن جاء بمثل ما أنفق، وخلطه صار ضامناً لجميع ما أنفق بالإتلاف، وما بقي من الخلط قالوا

 ماله علامة حين خلط بمال الوديعة، أما إذا جعل لا يضمن إلا ما أنفق، وإن كان قد أخذ بعض الوديعة لينفقه في وهذا إذا لم يجعل على
  .حاجته، ثم بدا له، فرده في مكانه، فضاع، فلا ضمان عليه

انه، وهو الصحيح؛ وهذا ضمن، ثم برىء بالرد إلى مك: لا يضمن أصلاً، وقال بعضهم: المشايخ في تخريج المسألة؛ بعضهم قالوا واختلف
  . لأن الدفع بنية الإنفاق أخذ لنفسه، وإن أخذ لنفسه بسبب الضمان؛ لأنه خلاف كما لو كان ثوباً فلبسه، أو كان دابة، فركبها

إذا استند الملك أن الدفع بنية البيع سبب الضمان حتى لو دفع ليبيع، وباع، وضمن القيمة نفذ البيع من جهته، وإنما ينفذ البيع : والدليل عليه
  .إلى ما قبل البيع، وإنما لا يستند الملك إلى ما هو سبب الضمان

  

  
  

  ثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحدالالفصل 

  

 أبو حنيفة رجلان أودعا دراهم أو دنانير، أو ثياباً، أو دفاً أو عبيداً، فجاء أحدهما، وطلب حصته، والآخر غائب، قال: »الأصل«قال في 
  .يدفع إليه حصته، ولا تكون قيمته جائزة على الغائب: ليس للمودع أن يدفع إليه حصته، وقال أبو يوسف ومحمد: رضي االله عنه

ليس للحاضر أن يأخذ حصته من المودع عند أبي : وضعها في الأخذ فقال: »الجامع الصغير«وفي » الأصل«وضع المسألة في الدفع في 
من المكيل والموزون والعبيد والثياب، وأجاب عقيب الكل بجواب واحد، » الكتاب«عنه، وعندهما له ذلك، فقد جمع في حنيفة رضي االله 

  .ليس للمودع أن يدفع إلى الحاضر حصته عند أبي حنيفة وعندهما يدفع، فمن مشايخنا من قال بأن الخلاف في الكل واحد: فقال

الخلاف في المكيل، والموزون خاصة، فأما في : بين المكيل، والموزون، وغيرهما، ومنهم من قال» الكتاب«ألا ترى أن محمداً لم يفصل في 
الثياب والعبيد فليس للمودع أن يدفع إلى الحاضر حصته بلا خلاف، وهو الأشبه بالصواب؛ وهذا لأنا نعتبر يد المودع بيد المودع، وغير 

لآخر لا يكون للحاضر أن يأخذ نصيبه من ذلك بالإجماع، فكذلك إذا كان في يد المكيل، والموزون لو كان في يد المودعين، وغاب ا
  . المودع

إن كان الدفع بقضاء، فلا ضمان على أحد بكون : لو دفع المودع نصفها، ثم ملك ما بقي، وحضر الغائب؛ قال أبو يوسف: »المنتقى«في 
لدافع بنصف ما دفع، ويرجع به الدافع على القابض، وإن شاء أخذ من المسألة مجتهدة، وإن كان بغير قضاء فإن شاء الذي حضر أتبع ا

القابض نصف ما قبض، ولو أراد أحد الرجلين أن يقيم البينة على المودع، أن الوديعة كلها له لا تسمع بينته، وكذا لو أراد أن يقيم البينة 
و أن المودع في هذه الصورة ادعى هلاك الوديعة، أو أخذ ظالم منه، على إقرار صاحبه وقت الإيداع أن الوديعة كلها له؛ لا تسمع بينته، ول

قد بقي في يدك شيء من الوديعة كان له أن يحلفه على ذلك بلا خلاف، فأبو حنيفة رضي االله عنه إن كان لا يرى : فقال أحد المودعين
  .استرداد الوديعة لأحدهما يرى حق الاستحلاف لأحدهما
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كانت الوديعة عند رجلين من ثياب أو غير ذلك، فاقتسماها، وجعل كل واحد منهما نصفها في بيته، فهلك وإذا : »فتاوى النسفي«في 
أحد النصفين أو كلاهما فلا ضمان، وإن أودعاها عند رجل فهلكت ضمناها، والحكم في المستنصفين والوصيين، والعدلين في الرهن هكذا، 

 شيئاً لا يحتمل القسمة لا يضمنان، وإن كان شيئاً يحتمل القسمة أجمعوا على أن المدفوع وإن ترك أحدهما كل الوديعة عند صاحبه إن كان
  .إليه لا يضمن، فأما الدافع فقد اختلفوا فيه

  

  

بعد هذه » الوديعة«يضمن نصف الوديعة وما لا، لا يضمن شيئاً، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب : قال أبو حنيفة رضي االله عنه
ل، فيما إذا كانت الوديعة شيئاً يحتمل القسمة إذا رضيا أن يكون المال عند أحدهما إلى أن يحضر صاحب المال جاز، ولم يذكر المسألة بمسائ

  . فيها خلافاً، وذكر أيضاً إذا كانت الوديعة شيئاً لا يحتمل القسمة، فإما يقسمان من حيث الرهان

ما : ادفع إلى شريكي مائة درهم، فدفعها وضاعت البقية قال: ل أحدهما للمودعرجلان أودعا عند رجل ألف درهم، فقا: »المنتقى«في 
ادفع إليه مئتين أو ما أشبه ذلك ما لم ينته إلى النصف، ولو : أخذ فهو من مال الآخذ حتى لا يرجع عليه شريكه بشيء، وكذلك إذا قال

ادفع إليه حصته، فدفع، فهو من : ريكه بنصف ما أخذ، ولو قالادفع إليه النصف، فهو من الكل؛ حتى لو ضاع الباقي رجع عليه ش: قال
ادفع إليه مائة، أو ما أشبهها؛ فلأن المائة اسم المفروز المعين فقد أمره : حصته حتى لو هلك الباقي لا يرجع عليه شريكه بشيء، أما إذا قال

 بإفراز نصيب صاحبه، وصاحبه لما أخذه، فقد رضي بذلك بإعطاء شيء مفرز إلى صاحبه، والمفرز ليس حق صاحبه، فيضمن الآمر به أمراً
الإفراز فتم الإفراز فصار قابضاً حقه من كل وجه، فأما النصف، فهو اسم للشائع؛ لا اسم المفرز، فقد أمره بإعطاء النصف من النصيبين 

  .بشرط أن يسلم له النصف الباقي، ولم يسلم لما ضاع الباقي، فكان له أن يرجع عليه بنصفه

خذ نصيبك منها، فأخذ، وضاع النصف الباقي، : رجلان بينهما ألف درهم وضعاها عند أحدهما، ثم قال أحدهما لصاحبه: وفيه أيضاً
وإن كان ضاع النصف الذي أخذ سلم الباقي للشريك؛ : لأنه لا يكون مقاسماً لنفسه؛ قال: فالنصف الذي أخذ صاحبه يكون بينهما؛ قال

لأخذ مالية النصف على وجه لا يملك رده، فهو بمترلة ما لو أكل النصف المأخوذ، وهناك يتعين النصف الباقي لأنه احتبس عند ا: قال
  .للشريك؛ كذا ههنا

  

  
  

  تاسع في الاختلاف الواقع في الوديعة، والشهادة فيهاالالفصل 

  

دعي البينة على دعواه، وأقام المودع بينة على رجل ادعى قبل رجل وديعة، وجحده المودع، فأقام الم: بشر عن أبي يوسف» المنتقى«في 
إن كان مدعي الوديعة يدعي أن الوديعة قائمة بعينها عند المودع، فهذه البراءة لا تبطل حقه؛ : ما لي على فلان شيء، قال: المدعي أنه قال

  . لأا ما دامت عنده، فليس له عليه إنما له عنده

كان له عندي : قد ضاعت قبل إقراري، فهو ضامن، ولو قال: درهم وديعة، ثم قال بعد ذلكلفلان عندي ألف : رجل قال: وفيه أيضاً
له عندي ألف درهم وديعة، فقد ضاعت، ووصل الكلام صدقته استحساناً، : ألف درهم وضاعت، فالقول قوله، ولا ضمان، ولو قال

كيف ذهبت؛ كان القول قوله  ذهبت الوديعة، ولا أدري: وصار تقدير هذه المسألة كانت له عندي ألف درهم وضاعت، إذا قال المودع
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ذهبت، : ذهبت، كان القول قوله مع اليمين؛ لأنه أمين أخبر بما هو محتمل، فكذا إذا قال: مع اليمين فلا ضمان؛ لأنه لو اقتصر على قوله
 قال شمس الأئمة السرخسي في شرح ولا أدري كيف ذهبت؛ لأنه عسى ذهبت على وجه لا يعلم بنفسه بأن ذهب، وهو نائم أو غائب؛

ابتداءاً لا أدري كيف ذهبت فمنهم من قال هو ضامن؛ لأنه جهلها بما قال بخلاف ما إذا : كتاب الوديعة، واختلف المتأخرون فيما إذا قال
أدري كيف ذهبت، ذهبت، ولا أدري كيف ذهبت؛ لأنه بقوله ذهبت يخبر لاكها وهذا القدر يكفيه، فلا يغيره بعد ذلك، ولا : قال

لا يضمن، وهو الأصح؛ لأن أصل الذهاب معلوم من هذا اللفظ لا محالة، وإنما التجهيل في كيفية الذهاب والإخبار بأصل : ومنهم من قال
  .الذهاب يكفي في البراءة عن الضمان

اليمين؛ لأنه أمين أخبر بما يتصدق مع ذهبت الوديعة من مترلي، ولم تذهب من مالي هي قبل قوله مع : إذا قال المودع: »النوازل«في 
  : إذا أقام رب الوديعة البينة على الإيداع بعدها جحد المودع، وأقام المودع بينة على الضياع، فهذه المسألة على وجهين. اليمين

ع مردودة، سواء شهد لم يودعني، وفي هذا الوجه المودع ضامن وبينته على الضيا: أن يجحد المودع الإيداع بأن يقول للمودع: الأول
الشهود على الضياع قبل الجحود، أو بعد الجحود، أما إذا شهدوا بالهلاك بعد الجحود؛ لأن بالجحود صار المودع ضامناً، وهلاك المضمون 

ودعوى في يد الضامن بقدر الضمان لا أن يسقطه، فأما إذا شهدوا على الهلاك قبل الجحود، فإن البينة إنما تقبل بعد دعوى صحيحة، 
  .الهلاك من المودع بعدما أنكر أصل الإيداع لا تصح لمكان التناقض

  

  

ليس لك عندي وديعة، ثم أقام بينة على الضياع؛ إن أقام بينة على الضياع : أن لا يجحد الإيداع وإنما يجحد الوديعة بأن قال: والوجه الثاني
 وإن أقام بينة على الضياع قبل الجحود، فلا ضمان؛ لأن ذه البينة يثبت بعد الجحود، فهو ضامن؛ لأن ذه البينة يثبت هلاك المضمون،

هلاك الأمانة، وإن أقام البينة على الضياع مطلقاً، ولم يتعرضوا لما قبل الجحود، ولما بعد الجحود، فهو ضامن؛ لأنه يحتمل الهلاك بعد 
  . الجحود، وعلى هذا التقدير لا يسقط الضمان فلا يسقط الضمان بالشك

حلف المودع ما هلكت قبل جحودي؛ حلفه القاضي؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه، : إذا قال المودع للقاضي: »القدوري«وفي 
قد : فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول الذي هو إقرار، ويحلفه على العلم؛ لأن هذا تحليف على أمر وقع في يد الغير، فإذا قال المودع

أعطيتكها فقد أقر أنه ليست : لم أعطكها، ولكنها هلكت، فهو ضامن، ولا يصدقه فيما قال؛ إما لأنه لما قال: ال بعد أيامأعطيتكها، ثم ق
ليست عندي، فثبت جحوده بالكلام الثاني، : هلكت عندي، فقد أقر أنه كانت عنده وديعة حين قال: عنده وديعة، فإذا قال بعد ذلك

كلامين، لا يمكن الجمع بينهما، فينتقض كل واحد منهما بصاحبه، فبقي ساكتاً ممتنعاً من الرد بعد وإنه سبب ضمان؛ أو لأنه تكلم ب
أو قد رددا عليك؛ لا يصدق، وهو ضامن لما ذكرنا من المعنى : الطلب، وإنه سبب الضمان، وعلى هذا إذا ادعى الهلاك أولاً، ثم قال

  .الثاني

ضاعت منذ عشرة أيام، وأقام صاحب الوديعة بينة أا كانت في يده منذ : ة، فقال المودعرجل أودع عند رجل وديع: »المنتقى«وفي 
كذبت ما : قد استودعتني ألف درهم فضاعت، وقال ذلك الغير: رجل قال لغيره. وجدا، فضاعت قبل ذلك منه: يومين، فقال المودع

لا بل أخذا : أخذا وديعة، وقال صاحب المال: ه بخلاف ما إذا قالأخذا بغير أمري، فلا ضمان علي: استودعتك إنما غصبتها، أو قال
  . بغير أمري، فالقول قول صاحب المال، ومدعي الوديعة ضامن

أكلت مالك : أن في المسألة الثانية أقر بسبب الضمان، وهو الأخذ؛ ثم ادعى ما يبرئه فلا يصدق في دعواه؛ كما لو قال لغيره: والفرق
لا بل أكلت بغير إذني، أما في المسألة الأولى ما أقر بالأخذ؛ لأن الإيداع بدون الأخذ متصور بأن يضع المال : ب المالبإذنك، وقال صاح

لا بل أخذا وديعة، فالقول قول مدعي الوديعة؛ لأما اتفقا : أقرضتكها، وقال ذلك: احفظه، ولو قال صاحب المال: بين يديه، ويقول
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الك، والأخذ بإذن المالك لا يكون سبب ضمان إلا باعتبار عقد ضمان، فالمالك يدعي عقد الضمان، ومدعي عل أن الأخذ كان بإذن الم
  .الوديعة منكر ذلك؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك ما اتفقا أن الأخذ كان بإذن المالك

  

  

ه ألف درهم، ثم اختلفا بعد ذلك بأيام، فقال رب رجل له عند رجل ألف درهم وديعة، وله على المودع ألف درهم دين، فدفع المودع إلي
لا بل أعطيتك القرض، وقد ضاعت الوديعة، فالقول قول المودع؛ لأنه لا : أخذت الوديعة والدين عليك على حاله، وقال المودع: المال

 الهالكة فالمالك يدعي فيها الأخذ قرضاً، عبرة لاختلافهما في الألف المردودة؛ لأا وصلت إلى المالك أنى كانت، وإنما اختلافهما في الألف
  .والمدعى عليه يدعي الأخذ وديعة، وفي هذا القول قول مدعي الوديعة لما مر

أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدك، وقد أنفقتها : رجل أودع عند رجل وديعة فغاب رب الوديعة، ثم قدم، وطلب الوديعة، فقال المودع
 آمرك بذلك، فالقول قول رب الوديعة والمودع ضامن؛ لأنه أقر بسبب الضمان، وادعى ما يبرئه، فلا لم: عليهم، ورب الوديعة يقول
  . يصدق في دعواه إلا بحجة

وهذه المسألة دليل على أن من كان له عند آخر ألف درهم وديعة، وعلى رب الوديعة دين ألف درهم، فدفع المودع الألف إلى صاحب 
لا يضمن، وغيره : يقول.... يعة أنه يضمن، وهذا أفضل؛ اختلف المشايخ فيه كان الحاكم الإمام أبو إسحاق الدين بغير أمر صاحب الود

من المشايخ كانوا يقولون بالضمان، وهذه دليل على الضمان؛ لأن نفقة الأصل تصير ديناً بقضاء القاضي، وقد أوجب محمد رحمه االله 
  .ب الوديعة، فالورثة خصماء المودع في دعوى الوديعة، ويجبر المودع على دفعها إلى الورثةالضمان على المودع بلا تفصيل، إذا مات صاح

فرق بين هذا وبين العبد إذا أودع، وغاب لا يكون للمولى أن يأخذ حتى يحضر العبد؛ إلا إذا علم أن الوديعة من أملاك المولى أو من 
ما أودعتني إلا أمة، وقد هلكت، فأقام رب الوديعة على ما ادعى : أمة، قال المودعأودعتك عبداً أو : أكساب العبد، وإذا قال رب الوديعة

ويقضي بقيمة العبد إذا وصفوا، ونعتوا للقاضي، والقاضي  إنما يقبل القاضي شهادم: بينة ضمن المستودع قيمة العبد، قال شيخ الإسلام
 يقيم بينة على مقدار قيمة العبد، فأما إذا لم يصفوا العبد، وإنما شهدوا يعرف مقدار قيمة مثل ذلك العبد، وإن لم يعرف سأل المدعي حتى

أنه أودعه عبداً، فالقاضي لا يقبل شهادم؛ لأم شهدوا هول لا يمكن القضاء به، وعلى قياس ما ذكرنا في كتاب الغصب إن المدعي إذا 
 ا في حق الحبس؛ لا في حق القضاء بالجارية ينبغي أن تقبل هذه البينة، أقام البينة أنه غصب منه جارية تقبل هذه البينة، ويثبت الغصب

  .ويثبت الغصب في حق الحبس لا في حق القضاء بالعبد

  

  

  . وإذا ادعى المودع الرد أو الهلاك، وادعى المالك الاستهلاك، فالقول قول المودع، وإن أقاما البينة، فالبينة أيضاً بينة المودع كبينته

ويجوز أن لا تقبل البينة ههنا أصلاً، وسيظهر : في باب من الاختلاف في المرابحة، ورأس المال؛ قال الصدر الشهيد رحمه االله: »معالجا«في 
  .الفرق بين المسألتين بالتأمل إن شاء االله تعالى
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  عاشر في المتفرقاتالالفصل 

  

لاحتراز عنه أولا يمكن التحرز؛ لأن الهلاك مما يمكن التحرز عنه يعني العيب إذا هلكت الوديعة في يد المودع؛ يستوي فيه الهلاك بأمر يمكن ا
  .في الحفظ وصفة السلامة عن العيب إنما يصير مستحقاً في المعاوضات دون التبرع، والمودع متبرع

ا، فإن اختلطت على وجه تعذر إذا كانت الوديعة دراهم، فاختلط بدراهم المودع على وجه تيسر التمييز لا يصير المخلوط مشتركاً بينهم
التمييز صار المخلوط مشتركاً بينهما، وإن خلطهما بعض من في عيال المودع، وكان الخلط على وجه تعذر التمييز أو كان الخلط على 

فر بالخالط، وجه يتعسر التميز بأن خلط حنطة الوديعة بشعير المودع صار الخالط ضامناً، وحكم المخلوط ما في كتاب الغصب، فإن لم يظ
فقال أحدهما آخذ المخلوط، وأغرم لصاحبي مثل ما كان له، فرضي به صاحبه جاز؛ لأن صاحبه لما رضي صار بائعاً نصيبه منه، وهو قادر 

، على تسليمه، فيجوز بخلاف ما لو باع من غيره، وإن اتفقا على البيع يباع المخلوط، ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمة الشعير والحنطة
إلا أن صاحب الشعير يضرب بشعير غير مخلوط بالحنطة، وإن لم يتفقا على شيء، فالخيار لصاحب الكثير إن كان الشعير أكثر، فالخيار 
  .لصاحب الشعير يأخذ المخلوط، ويضمن لصاحب الحنطة قيمة حنطته مخلوطاً بالشعير، وإن كانت الحنطة أكثر، فالخيار لصاحب الحنطة

هي قضاء لما لك علي بأن : ن أبي يوسف برواية ابن سماعة في رجل عنده ألف درهم وديعة لرجل فأقرضه إياها، أو قالع: »المنتقى«وفي 
  . كان للمودع على صاحب الألف ألف درهم، فلم يرجع إلى مترله ليقبضها حتى ضاعت، فهي من مال المودع، فلم يقبضها

  .مان، والقبض بجهة القرض، وبجهة الاقتضاء قبض ضمانأن قبض الوديعة لا ينوب عن قبض الض: أصل المسألة

في باب الوكالة : »الوكالة«استهلك الوديعة إنسان كان للمودع أن يخاصم المستهلك في القيمة؛ ذكره شمس الأئمة السرخسي في كتاب 
ه، وادعى ملك تلك الضيعة رجل أودع رجلاً صك ضيعة، والصك ليس للمودع، ثم جاء من كان الصك باسم: بقبض الوديعة والعارية

والشهود الذين بدلوا خطوطهم أبوا الشهادة حتى رأوا خطوطهم في الصك، فالقاضي يأمر المدعي المودع حتى يرى الصك من الشهود 
  .ليروا خطوطهم، ولا يدفع الصك إلى المدعي، هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر الهنداوي، وعليه الفتوى

رجل أجلس عبده في حانوته، وفي الحانوت ودائع، فسرقت الودائع، ثم وجد المولى بعضها في يد : شرح الشفعةذكر شيخ الإسلام في أول 
إما إن كان للمودع بينة على ذلك، أو لم يكن، فإن كان للمودع بينة : عبده، وقد أتلف البعض، فباع المولى الغلام، فهذا على وجهين

ع وأخذ الثمن، وإن شاء نقض البيع وباعه في دينه؛ لأنه ظهر أن المولى باع المديون، وإن لم يكن على ذلك، فهو بالخيار؛ إن شاء أجاز البي
إن أقر المشتري بذلك، أو أنكر؛ إن أقر بذلك : له بينة، فله أن يحلف مولاه على علمه، فإن حلف لم يثبت، وإن نكل فهذا على وجهين

أن ينقض البيع، ويأخذ الثمن من المولى؛ لأن الدين ظهر في حق المولى أما ما ظهر في حق فهذا وما لو ثبت بالبينة سواء، وإن أنكر ليس له 
  .المشتري

  

   

استودع رجلاً ألف درهم، ثم غاب رب الوديعة، ولا يدري أحي هو أم ميت، فعليه أن يمسكها حتى يعلم موته، : »فتاوى أبي الليث«في 
عة إبلاً أو بقراً أو غنماً، وصاحبها غائب، وأنفق عليها المودع بغير أمر القاضي، فهو إذا كانت الودي. ولا يتصدق ا بخلاف اللقطة

متطوع؛ لأنه أنفق على دابة الغير بغير أمره، وبغير أمر من يلي عليه، وإن رفع الأمر إلى القاضي سأله البينة على كون العين وديعة عنده، 
إن كانت الوديعة شيئاً يمكن أن يؤاجر، وينفق عليه من غلتها؛ أمره القاضي بذلك، وإن وعلى كون المالك غائب، فإن أقام بينة على ذلك؛ 
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كانت الوديعة شيئاً لا يمكن أن يؤاجر، فالقاضي يأمره بأن ينفق عليه من ماله يوماً أو يومين أو ثلاثة، رجاء أن يحضر المالك، ولا يأمره 
  . الثمنبالإنفاق زيادة على ذلك، بل يأمره بالبيع، وإمساك

أن القاضي يفعل بالوديعة ما هو أصلح، وأنظر في حق صاحبها، وإن كان القاضي أمره بالبيع في أول الوصاية جاز، وما أنفق : والحاصل
المودع على الوديعة بأمر القاضي، فهو دين على صاحبها يرجع عليه إذا حضر؛ غير أن في الدابة يرجع بقدر قيمة الدابة، وفي العبد يرجع 

لزيادة على قيمته؛ لأن الإنفاق على العبد كان بحق العبد، وبحق المولى حفظاً للمالية عليه فلئن كان لا يرجع بالزيادة على القيمة بحق با
د المولى؛ لأنه لا حفظ في حق الزيادة يرجع باعتبار حق العبد؛ لأن الأمر باعتبار حق العبد قد صح، ولهذا يجبر المولى على الإنفاق على العب

  . بحقه، فأما في الدابة الأمر بالإنفاق صح حفظاً للمالية على المولى؛ لا لحق الدابة

ألا ترى أن المولى لا يجبر على الإنفاق على الدابة، وفي الزيادة على القيمة لا حفظ، فلهذا لا يرجع بالزيادة، وإن لم يدفع الوديعة إلى 
 وهو يخاف فساده، أو كانت الوديعة أرضاً فأخرجت ثمرة فخاف فسادها، فباع ذلك القاضي حتى اجتمع من ألباا شيء كثير له ثمن،

بغير أمر القاضي، فإن كان في المصر، أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك الشيء، فهو ضامن، وإن كان في موضع لا 
   .وجه الأول ليس يحفظ؛ بخلاف الوجه الثانييتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك الشيء، فهو ليس ضامن؛ لأن بيعه في ال

ألا ترى أنه لو باع في المفازة ما يتسارع إليه الفساد من مال الغير يجوز بيعه ولا ضمان، وإن لم يكن مأموراً بالحفظ من جهته فلا يجوز 
و كان في المفازة، فلم يبع حتى فسد لا بيعه ههنا، وقد أمر بالحفظ أولى، فإن كان في المصر، ولم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيع، أ

  .يضمن

  

  

رجل استقرض من رجل خمسين درهماً، فأعطاه ستين، فأخذ العشرة ليردها، فهلكت في : »العيون«في » فتاوى أبي الليث«في وديعة 
  .الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة؛ لأن ذلك القسط قرض، والباقي وديعة

خذ منها عشرين قرضاً والباقي عندك وديعة ففعل؛ يعني أخذ : رين درهماً، فأعطاه مئة، وقالرجل استقرض من رجل عش: وفيه أيضاً
اخلطها بتلك الدراهم ففعل، : العشرين منها، وصرفها إلى حاجته، ثم أعاد العشرين من المائة، ثم دفع إليه رب المال أربعين درهماً، وقال له

من نفقتها، أما النفقة؛ فلأن العشرين قرض والقرض مضمون، وما جاء من العشرين ثم ضاعت الدراهم كلها؛ لا يضمن الأربعين ويض
  . ملك المستقرض، وقد خلطها بالوديعة، فصار مستهلكاً للوديعة، فأما الأربعون فقد خلطها بإذن صاحب المال

ة عندك، واستهلك القابض منها خمسة منها هبة لك، وخمسة وديع: دفع إلى آخر عشرة دراهم، وقال: »فتاوى أبي الليث«في غصب 
خمسة، وهلكت الخمسة الباقية يضمن سبعة ونصف؛ لأن الهبة فاسدة؛ لأا هبة المشاع، والمقبوض بحكم الفاسد مضمونة، فالخمسة التي 
هلكت نصفها أمانة، ونصفها مضمونة، فيجب ضمان نصفها، وذلك درهمان ونصف، والخمسة التي استهلكها كلها صارت مضمونة 

ثلاثة من هذه العشرة لك، والسبعة الباقية سلمها إلى فلان، فهلكت الدراهم في : الاستهلاك، فيضمن سبعة دراهم ونصف لهذا، ولو قالب
الطريق يضمن الثلاث؛ لأا كانت هبة فاسدة، ولو كان ذلك وصية من الميت لم يضمن شيئاً؛ لأن وصية المشاع جائزة، ولا يضمن في 

  .المسألتين جميعاً

هذا مالك فخذها : رجل له على رجل مائة درهم، فدفع المطلوب إلى الطالب مائتي درهم، وقال: إبراهيم بن رستم عن محمد» المنتقى«في 
عليه مائة درهم، فالكلام لأبي حنيفة : لا شيء عليه، وقال أبو يوسف ومحمد: فأخذها فضاعت، والآخذ لا يعلم كم هي؛ قال أبو حنيفة

أن إحدى المائتين مقبوض بجهة اقتضاء الدين، والمقبوض بجهة الشيء يلحق بحقيقة ذلك الشيء؛ عرف ذلك في : لام لهماظاهر، وأما الك
  .موضعه، والمقبوض بحقيقة الاقتضاء مضمون؛ لما عرف أن الديون تقضى بأمثالها، فكذا المقبوض بجهة اقتضاء الدين
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ألف منها قضاء من حقك، : ه على رجل ألف درهم دين، أعطاه ألفين، وقالرجل ل: وذكر بعد هذه المسائل مسائل هشام عن محمد
هو قابض حقه، ولا يضمن شيئاً؛ لأن في هذه الصورة القبض بجهة الاقتضاء حصل بقدر : وألف تكون وديعة، فقبضها، وضاعت، وقال

  . الألف لا غير

ضاع من يد الرسول، فضاع من مال المديون، وهذا بناءاً على أن ابعث ا مع فلان، ف: رجل له على رجل ألف درهم، فقال: وفيه أيضاً
ابعث ا على يد فلان؛ لا يلزمه البعث على : يد الرسول يد المديون؛ لأن اختيار الرسول إليه؛ لأن يبعث مال نفسه، ويقول رب الدين

  .إن يد الرسول يد المديون، فلهذا كان الهلاك على المديون: يديه، فهو معنى قولنا

  

  

أمة أسرت شيئاً من مال اكتسبته في بيت المولى، وأودعته عند رجل، فهلكت في يده، فللمولى أن يضمن المودع؛ : »فتاوى النسفي«في 
  .تم كتاب الوديعة بحمد االله تعالى. لأا مال المولى أودعته بغير إذن المولى، فكان المودع مودع الغاصب، فيضمن، واالله أعلم بالصواب
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  العاريةكتاب 
  :هذا الكتاب يشمل على عشر فصول

  في بيان شرط جواز الإعارة، وبين نوعها وصفتها -  1

  في الألفاظ التي تنعقد ا العارية -  2

  في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملك -  3

  في خلاف المستعير -  4

  ضمنفي تضييع العارية ما يضمنه المستعير، وما لا ي -  5

  في رد العارية -  6

  في استرداد العارية، وما يمنع من استردادها -  7

  في الاختلاف الواقع في هذا الباب، والشهادة فيه -  8

  في المتفرقات -  9

  

  
  

  ول في بيان شرط جواز الإعارة، وبيان نوعها وصفتهاالأالفصل 

  

فاع به مع بقاء العين، وكونه قابلاً لتمليك بمنافعه بعوض بعقد الإجارة شرط جواز الإعارة كون العين قابلة للانت: أما بيان شرطها فنقول
حتى كان إعارة الدراهم والدنانير والفلوس قرضاً؛ لأنه لا يمكن الانتفاع ذه الأشياء مع بقاء العين، فيقدر العمل بحققة الإجارة في هذه 

 ملكه، فيجعل كناية عن عقد آخر، وأمكن جعله كناية عن القرض؛ لأن الأشياء؛ لأن الإجارة شرعت لتمليك المنفعة مع بقاء العين على
  . العارية متى تحققت كان من حكمها رد العين

والقرض يوجب أداء المثل قائماً مقام العين، وهذا إذا حصل إعارة الدراهم والدنانير مطلقة، أما إذا عين في الإعارة انتفاعاً يتأتى مع بقاء 
 بل يكون عارية، وذلك يجوز أن يعير من صيرفي دراهم ليحمل ا في حانوته وليصير ا ستمئة، ذكر هذه الزيادة العين لا يكون قرضاً؛

  .شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب العارية، ويجب أن يكون الحكم في إعارة جميع ما يكال أو يوزن هكذا

ريد، فأخذها، وأكلها، فعليه مثلها، أو قيمتها بناءً عل ما قلنا إن الإعارة أعرتك هذه القصعة من الث: وقال الفقيه أبو بكر فيمن قال لآخر
  .الجواب هكذا إذا لم يكن بينهما مباسطة، أو دلالة الإباحة ونحوها: ما لا يمكن الانتفاع مع بقاء العين قرض، قال الفقيه أبو الليث

بنائه، أو آجرة فهو ضامن؛ لأن هذا ليس بعارية؛ بل هو قرض؛ هذا من أخذ رقعة يرقع ا قميصه، أو خشبة يدخلها في : »العيون«وفي 
لأردها عليك فهو عارية، وتصح الإعارة من غير بيان الوقت والمكان، وما يحمل على الدابة؛ لأن : لأردها عليك؛ أما إذا قال: إذا لم يقل

لأا لا توجب التسليم، وعند ذلك للمستعير أن ينتفع بالدابة من جهالة هذه الأشياء في الإعارة لا تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم؛ 
  .حيث الحمل والركوب؛ كما ينتفع بدابة نفسه في قليل المدة وكثيرها
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يحمل عليها كذا، ففيما : إلى مكان كذا، أو يقول: مطلقة ومؤقتة؛ نحو أن يقول في الإعارة شهراً، أو يقول: وأما بيان نوعها فهي نوعان
  .لقة يجب إجراؤها على إطلاقها، أو فيما كانت مقيدة يجب رعاية القيد فيهكانت مط

صفتها أا غير لازمة، وللمعير أن يرجع فيها متى شاء؛ لأن الإعارة تبرع بالمنفعة، فلا تكون لازمة قبل قبضها؛ : وأما بيان صفتها، فنقول
ل ا القبض، ومن صفتها أا ترتفع رد النهي، ويبطل بموت أحدهما أيهما كالتبرع بالعين، وما لم يستوف من المنفعة في المستقبل لم يتص

  .مات

  

  
  

  ثاني في الألفاظ التي تنعقد بها العارية الالفصل 

  

ملكتك منفعة داري هذه شهراً؛ جعلت لك سكنى داري هذه شهراً؛ كانت عارية، : من قال لغيره تنعقد العارية بلفظ التمليك؛ حتى أن
يحتمل تمليك العين، وتمليك المنفعة، وقوله سكنى يكون تفسيراً لذلك : داري لك سكنى كانت عارية؛ لأن قوله لك: قالوكذلك إذا 

عمرتي سكنى كانت عارية لما قلنا، وإذا استعار من آخر أرضاً على أن يبني فيها ويسكنها ما بدا له، فإذا خرج : المحتمل، وكذلك إذا قال
ذا لا يكون إعارة؛ بل يكون إجارة فاسدة؛ وهذا لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض، ولما شرط البناء لرب فالبناء لصاحب الأرض، فه

وهبت لك هذه الدار بألف : الأرض، فقد شرط العوض، وهذا هو معنى الإجارة، والعبرة للمعاني دون الألفاظ؛ ألا ترى أن من قال لغيره
  .؛ كذا ههنادرهم بيعاً، واعتبر المعنى دون اللفظ

  

  
  

  ثالث في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملكالالفصل 

  

ليس للمستعير أن يؤاجر المستعار من غيره، وإذا آجر صار ضامناً، وكان الأجر له، ويتصدق به في قول أبي حنيفة ومحمد، وله أن يعير من 
اع أو لا يتفاوت؛ إذا كانت الإعارة مطلقة، ولم يشترط على المستعير أن ينتفع بنفسه، فأما غيره؛ سواء كان شيئاً يتفاوت الناس في الانتف

إذا شرط على المستعير أن ينتفع بنفسه، فله أن يعيرها فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع، وليس له أن يعير فيما يتفاوت الناس في الانتفاع 
  .به

لمستعير بنفسه، أو دابة ليركبها المستعير بنفسه، فليس له أن يلبس غيره، وأن يركب غيره؛ لأنه شرط هذا إذا استعار من آخر ثوباً ليلبسه ا
  . لبسه وركوبه، وهذا شرط مفيد في حق المالك؛ لأن الناس يتفاوتون في اللبس والركوب

لأن هذا شرط غير مفيد؛ لأن الناس لا يتفاوتون ولو استعار داراً ليسكنها المستعير بنفسه؛ فله أن يسكنها غيره، وإن شرط سكنى المستعير؛ 
في السكنى، ولو استعار ثوباً للبس ولم يسم اللابس، أو استعار دابة للركوب ولم يسم الراكب، فله أن يلبس ويركب غيره عملاً بإطلاق 

، ثم أركب غيره؛ ظاهر ما ذكر العقد، فإن ألبس غيره في هذه الصورة، أو أركب غيره، ثم ركب بنفسه أو لبس بنفسه، أو ركب بنفسه
  .شمس الأئمة السرخسي، وشيخ الإسلام خواهر زاده، أنه لا يضمن
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ليس له أن : أنه يضمن، وهل له أن يودع؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: »الجامع الصغير«ونص فخر الإسلام علي البزدوي في شرح 
  . رد المستعير الدابة على يدي أجنبي فضاعت ضمن، ولو ملك الإيداع لما ضمنإذا : يودع، وإليه أشار في كتاب الوديعة، فإنه قال ثمة

له أن يودع، وهو اختيار مشايخ العراق، وبه : أيضاً في باب من يرضخ له من الأولاد وغيره، وقال بعضهم» السير الكبير«وإليه أشار في 
صدر الشهيد برهان الأئمة، وإليه أشار محمد في آخر عارية الأجناس أخذ الفقيه أبو الليث، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل، وال

ما ذكر في كتاب الوديعة تأول، وتأويله أن الإعارة قد انقطعت فبقي المستعير مودعاً، والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق، : هؤلاء قالوا
 فينظر ثمة ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الديات في باب »السير الكبير«ولكن هذا التأويل غير صحيح على ما هو موضوع المسألة في 

للمستعير أن يربط الدابة في الدار المستعار؛ لأن ذلك من جملة السكنى، فهلكة المستعير كالمستأجر، ذكر الصدر الشهيد في ..... قبل باب 
 فدفع فهلك عنده فهو ضامن؛ لأنه دفع بغير إذنه، هكذا لا تدفع إلى غيرك،: أن من أعار رجلاً شيئاً، وقال له: »واقعاته«الباب الأول من 

مراده من هذه المسألة مال لا يختلف الناس في الانتفاع به، أما المال الذي يختلف الناس في الانتفاع : قاله أبو جعفر، قال الصدر الشهيد
شهيد مستقيم فيما إذا كانت العارية مقيدة بشرط على يضمن بالدفع إلى غيره، وإن لم يقل له المالك لا تدفع إلى غيرك، وما ذكر الصدر ال

المستعير أن ينتفع به بنفسه، أما إذا كانت الإعارة مطلقة لا يضمن المستعير بالدفع إلى غيره إذا لم يقل له المالك لا تدفع إلى غيرك، وإن 
  .كان مالاً يختلف الناس في الانتفاع به، وقد ذكرنا ذلك في أول الفصل

  

  
  

  رابع في خلاف المستعيرلاالفصل 

  

  : استعار من آخر دابة ليحمل عليها شيئاً، فحمل عليها غير ذلك، فهذه المسألة على أربعة أوجه

أن يحمل عليها غير ما سماه المالك، إلا أنه مثل ما سماه المالك في الضرر على الدابة من جنسه؛ بأن استعار ليحمل عشرة مخاتم من : الأول
عليها عشرة مخاتم من حنطة أخرى، أو ليحمل عليها حنطة نفسه، فحمل عليها حنطة غيره، وفي هذا الوجه لا ضمان هذه الحنطة فحمل 

  .عليه؛ لأن هذا التقييد لم يعتبر إذ لا فائدة فيه

عليه إذا خالف في الجنس بأن استعار ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة، فحمل عليها عشرة أقفزة شعير فهلكت لا ضمان : الثاني
استحساناً؛ لأن هذا أقل ضرراً بالدابة، فأما إذا حمل عليها أكثر من عشرة مخاتم من الشعير؛ إلا أنه في الوزن مثل الحنطة؛ ذكر شمس الأئمة 

أنه لا يضمن استحساناً، وهو الأصح؛ لأن ضرر الشعير مثل ضرر : السرخسي أنه يضمن مطلقاً، وذكر الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام
  .الحنطة في حق الدابة عند استوائهما وزناً؛ لأنه يأخذ من موضع الحمل من الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة، فصار ذلك داخلاً في الإذن

إذا خالف إلى ما هو أضر بالدابة؛ بأن استعارها ليحمل عليها حنطة، فحمل عليها آجراً أو حديداً أو لبناً مثل وزن الحنطة فهو : الثالث
لأن هذا يأخذ من ظهر الدابة أقل، فكان أدق على الدابة، فيكون أضر بالدابة، وكذا إذا حمل عليها في هذه الصورة قطناً أو تبناً أو ضامن؛ 

  .حطباً أو تمراً؛ لأن هذا يأخذ ما وراء موضع الحمل، وذلك أضعف فيكون أضر بالدابة

حنطة، فحمل عليها خمسة عشر مختوماً، فهلكت الدابة، وفي هذا الوجه يضمن أن يخالف في أن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتم : الرابع
  . ثلث قيمتها، وهذا بخلاف ما إذا استعار ثوراً ليطحن به عشرة مخاتم حنطة، فطحن أحد عشر حيث يضمن جميع قيمة الدابة
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تطيق حمل خمسة عشر مختوماً، فإن كانت لا أول كتاب العارية من شرح شمس الأئمة السرخسي، وهذا إذا كانت الدابة : وموضع الفرق
تطيق يصير متلفاً لها، فيضمن جميع قيمة الدابة، أخذ المستعير في مكان آخر ضمن، وإن كانا في المسيل مثل الطريق المشروط؛ لأن الطرق 

  .متفاوتة في السهولة والصعوبة، في الخشونة واللين، فكان خلافاً إلى شر

: رجلاً وهلكت الدابة؛ ضمن النصف، ولا يعتبر الثقل، والخفة كما يعتبر في حق الأحمال؛ قالوا فحمل مع نفسهاستعار دابة ليركبها هو، 

  .وهذا إذا كانت الدابة تطيق حمل رجلين، فأما إذا كانت لا تطيق حمل رجلين؛ ضمن الكل

  

  

إن ذهب ا إلى : بت؛ هل يضمن؟ فهذا على وجهينإذا استعار الدابة من آخر ليركبها إلى مكان معلوم، وأخذ ا في طريق آخر، فعط
ذلك المكان في طريق لا يسلكه الناس، فهو ضامن، وإن كان طريقاً مسلوكاً لا يضمن؛ وذلك لأنه لما استعارها للذهاب إلى المكان 

ريق المسلوك باعتبار العرف، والعادة المسمى، ولا يمكنه الذهاب إليه إلا بطريق؛ لأنه من إدخال الطريق تحت الإذن، فأدخلنا تحت الإذن الط
اذهب إلى مكان كذا في طريق يسلكه الناس، ولو نص على : لا غير المسلوك، وإذا أدخل تحته المسلوك صار كأنه نص على ذلك، فقال

  .هذا إذا ذهب ا في طريق لا يسلكه الناس، يصير ضامناً، فإذا ذهب ا في طريق يسلكه الناس لا يضمن، فكذا هذا

  .يريبه يضمن: إذا سلك طريقاً ليس هو طريق الجادة، وهو الذي يقال بالفارسية: شمس الإسلام محمود الأوزجندي» فتاوى«وفي 

استعار دابة ليركبها في حاجة مسماة إلى ناحية من نواحي الكوفة، فأخرجها إلى الفرات ليسقيها، والناحية التي استعارها إليه من غير ذلك 
فهو ضامن لها؛ لأنه أخرجها في ناحية لم يؤذن له في الإخراج إليها أصلاً من غير ضرورة؛ لأنه يمكنه سقيها بالإخراج في المكان، فهلكت، 

  . الناحية التي أذن له بالركوب فيها، فيصير متعدياً ضامناً

فهو ضامن؛ لأنه خالف شرطاً استعار من آخر ثوراً ليكرب أرضه، وعين الأرض، فكرب أرضاً أخرى غير تلك الأرض، وعطب الثور، 
مفيداً؛ لأن الأراضي يتفاوت كراا من حيث الصعوبة، والسهولة تفاوتاً فاحشاً، وإذا استعار دابة إلى مكان مسمى، فجاوز المستعير ذلك 

ياً، فأما إذا استعارها ذاهباً المكان، ثم عاد إليه، فهو ضامن لها حتى يردها على المالك قبل هذا إذا استعارها إلى ذلك المكان ذاهباً لا جائ
وجائياً، فإذا أتى ذلك المكان المسمى يبرأ عن الضمان؛ وهذا لأنه إذا استعار ذاهباً لا جائياً، فإذا بلغ ذلك المكان انتهى العقد، فإذا جاوزه 

  .دخل العين في ضمانه، فإذا عاد إليه فقد عاد إلى الوفاق

 الوفاق، والعقد منتهٍ بأن كان مؤقتاً لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك، فكذا هذا، فأما إذا ألا ترى أن المودع إذا خالف، ثم عاد إلى
استعار ذاهباً وجائياً، فإذا عاد إلى ذلك المكان، فقد عاد إلى الوفاق، فالعقد باق، فيبرأ عن الضمان؛ كالمودع إذا عاد إلى الوفاق والعقد 

  .ودع وبين المستعير، وبين المستأجر إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق، ويقول ببراءة الكل عن الضمانباق، فهذا القائل يسوي بين الم

لا يبرأ عن الضمان ما لم يردها على أن المالك سواء استعارها ذاهباً وجائياً، أو ذاهباً لا جائياً، : ومن المشايخ من قال في مسألة العارية
ستأجر إذا خالفا، ثم عادا إلى الوفاق لا يبرأان عن الضمان بخلاف المودع إذا خالف، ثم عاد إلى الوفاق، وهذا القائل يقول بأن المستعير والم

، وبه »الأصل«، وإليه أشار محمد في عارية »النوادر«والقول الأول أشبه، والتفصيل الذي ذكرنا في مسألة العارية مذكور في الشروط و 
  .وف بخواهر زاده رحمه االلهأخذ الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعر
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  خامس في تضييع العارية ما يضمنه المستعير، وما لا يضمن الالفصل 

  

هو ضامن لها، وكذلك إذا : إذا كان على دابة بإجارة أو عارية، فترل عنها في السكة، ودخل المسجد ليصلي، فخلى عنها فهلكت، قال
هذا إذا لم يربطها بشيء، أما إذا ربطها لا يضمن؛ :  ضامن لها، من مشايخنا من قالأدخل الحمل بيته، وخلى عنها في السكة فهلكت، فهو

يضمن على كل حال، وإطلاق محمد يدل عليه، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب العارية؛ : لأنه متعارف، ومنهم من قال
  . ألا ترى أنه لو سرق سارق في هذه الحالة لا يقطعوهذا لأنه لما دخل المسجد أو البيت، وتركها خارج المسجد أو البيت،

ولو كان يصلي في صحراء، فترل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه، فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يترك حفظها، فهذه : »الكتاب«قال محمد في 
  .المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره

عار دابة، أو استأجرها إلى المقابر يشيع جنازة فركبها ثم رجع، فدفع ا إلى إنسان ليصلي، است: ابن سماعة عن محمد: »المنتقى«وفي 
  .فسرقت، فلا ضمان على المستعير ولا على المستأجر، وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى عن العقد

إن كان شرط في العارية : يمسكها فضاعت، قالعن محمد فيمن استعار دابة فحضرت الصلاة، فدفعها إلى غيره ل: »فتاوى الفضلي«وفي 
  .ركوب نفسه ضمن، وإلا فلا يضمن؛ لأن في الأول لا يملك الإعارة، وفي الثاني يملك، ومن ملك الإعارة يملك الإيداع

لا يضمن؛ : ولرجل استعار ذهباً، فقلد صبياً، فسرق، فهذا على وجهين؛ إما إن كان الصبي يضبط ما عليه، أو لا، ففي الأ: وفيه أيضاً
  .يضمن؛ لأنه لم يضيع: لأنه لم يضيع، وفي الوجه الثاني

امرأة استعارت من امرأة سراويل لتلبسه، وهي تمشي، فزلقت رجلها، فتخرق السراويل؛ لا ضمان عليها؛ لأنه : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .لا صنع لها فيه

 يوماً، ثم جاء ليستعير ثوره وكان الرجل غائباً، فاستعار من امرأته، فدفعت إليه، رجل استعار ثوراً من رجل على أن يعيره ثوره: وفيه أيضاً
  . فذهب به إلى الأرض فضاع ضمن؛ لأنه قبض بغير إذن المالك

 إما إن علم أن المعير يرضى: رجل استعار من رجل بقراً، فاستعمله، ثم تركه في المرج، فضاع، فهذا على وجهين: »فتاوى أبي الليث«وفي 

بكونه فيها يرعى وحده كما هو عادة بعض أهل الرساتيق، أو لم يعلم ذلك عنه؛ بأن كانت العادة مشتركة، ففي الوجه الأول لا يضمن؛ 
  .لأنه تركه في المرج بإذنه، وفي الوجه الثاني يضمن؛ لأنه تركه بغير إذنه

  

  

داً، فلما كان الغد أخذ المستعير الثور بغير إذنه، واستعمله، ومات أعطيك غ: رجل طلب من رجل ثوراً عارية، فقال له المعير: وفيه أيضاً
إنه : »مجموع النوازل«في يد المستعير؛ ضمن؛ لأنه أخذ بغير إذنه، ولو رده فمات عنده لا ضمان عليه؛ لأنه بالرد برىء عن ضمانه، وفي 

  .لا ضمان على المستعير، وإن مات في يده قبل الرد على المالك

 واستعمل القصاع، فوقعت من يده وانكسرت، فلا ضمان، وكذا إذا أخذ كوز الفقاع، فسقط وانكسر فلا ضمان؛ لأنه دخل الحمام
  .عارية في يده، ولم يوجد منه التعدي

في أيديهن عادة فضاع فلا ضمان؛  امرأة أعارت شيئاً بغير إذن الزوج؛ إن أعارت من متاع البيت مما يكون: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .لأا أعارت بإذن الزوج
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هذا إذا انتفع به بعد مضي : إذا كانت العارية مؤقتة بوقت، فأمسكها بعد الوقت، فهو ضامن لها، ومن مشايخنا من قال: »الأصل«وفي 
  . يضمن على كل حال: المدة، فأما إذا لم ينتفع به فلا ضمان، ومنهم من قال

 فإن الوديعة إذا كانت مؤقتة بوقت، فأمسكها المودع بعد مضي الوقت، وهلكت في يده لا وفرق هذا القائل بين العارية، وبين الوديعة،
أن الرد على المستعير، فكأنه : يضمن ما لم ينتفع به، وكذلك المستأجر إذا أمسك المستأجر بعد مضي المدة لا يضمن ما لم ينتفع به، والفرق

ا لم يرد صار مانعاً العارية بعد الطلب، فيصير ضامناً؛ بخلاف المودع والمستأجر، ردها علي بعد مضي اليوم، فإذ: قال له صاحب العارية
إن من استعار من آخر قدوماً ليكسر به حطباً، فكسر الحطب، وأمسكه حتى : ويستوي فيه أن تكون العارية مؤقتة نصاً أو دلالة، حتى قيل

  .هلكت؛ ضمن

  . عليه، فوقع الحبل في عنقه، ومات؛ لا يضمن المستعيرإذا ربط المستعير الحمار على الشجر بالحبل الذي

رجل استعار من رجل دابة، فنام المستعير في المفازة، ومقودها في يده، فجاء إنسان : هكذا حكى فتوى شمس الإسلام محمود الأوزجندي
غير :  بذلك ضمن؛ لأن في الوجه الأولوقطع المقود وذهب بالدابة؛ لا ضمان عليه، ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة، وهو لم يشعر

قال الصدر الشهيد في » فتاوى أبي الليث«مضيع؛ إذا نام بصفة أمكن مد المقود من يده هكذا ذكر في : مضيع، وفي الوجه الثاني
يده لا يعد مضيعاً، فإنه نص ويجب أن يكون تأويله إذا نام مضطجعاً؛ أما إذا نام جالساً لا؛ لأنه لو نام جالساً، والمقود ليس في : »واقعاته«

أن المودع إذا نام جالساً، فسرقت الوديعة؛ لا ضمان عليه، والمودع والمستعير في هذا الأمر سواء؛ نص على التسوية شمس الأئمة السرخسي 
  .في كتاب وديعة السرقة

  

  

فلا، وعلى هذا إذا وضع المستعار بين يديه، ونام فإنما يجب الضمان بالنوم مضطجعاً إذا كان في الحضر؛ أما إذا كان في السفر، : قالوا
  . قاعداً؛ لا ضمان عليه، وإن نام مضطجعاً يضمن؛ إذا كان في الحضر

أن رجلاً استعار مراً ليسقي به أرضه، ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه، ونام مضطجعاً كما هو عادة أهل : وقد وقعت في زماننا
  . يضمن، ولو وضع المستعار تحت رأسه، أو تحت جنبه، ونام عليه مضطجعاً؛ لا يجب الضمانالرستاق، فسرق منه، فأفتوا أنه لا

إني استعرت من فلان هذا الذي هو عارية عندك من جهته، وأمرني أن أقبضه منك، فصدقه : جاء رجل إلى المستعير، وقال: »الأصل«في 
ك، وأنكر أن يكون أمره بذلك، فالقول قول المالك، والمستعير ضامن؛ لأنه دفع المستعير، ودفعه إليه، فضاعت الوديعة في يده، ثم جاء المال

  .مال المالك إلى غيره، وإنه سبب الضمان يوجبه الأصل، إلا إذا كان بإذن المالك، ولم يثبت الإذن ههنا لما أنكر المالك ذلك

  .ب عليه الضمانلماذا لا يجعل هذا إعارة من المستعير الأول من غيره حتى لا يج: فإن قيل

  .إذا أعار المستعير من غيره إنما لا يضمن؛ لأنه يقيم يده مقام يد نفسه، وههنا تسليمه إلى الثاني لم يكن ذا الطريق: قلنا

له ذلك، وإذا لو أراد المستعير استرداده من يد الثاني ليس : ألا ترى أن ثمة لو أراد المستعير استرداده من يد الثاني له ذلك، وفي الفصل الثاني
دعه عندي إلى غدٍ ثم أرد عليك : طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه، فهو ضامن وهذا ظاهر، وإن لم يمنعه منه، ولكن قال لصاحبه

 هذه المسألة» فتاوى أبي الليث«، وذكر في »الأصل«فرضي بذلك، ثم ضاع لا ضمان عليه؛ لأنه أعاره مرة أخرى؛ هكذا ذكر المسألة في 

  :نعم أدفع، وفرط في الدفع حتى مضى شهر، ثم سرق من المستعير؛ جعلها على وجهين: إذا قال المستعير: في صورة أخرى، فقال

  . أن يكون المستعير عاجزاً عن الرد وقت الطلب، وفي هذا الوجه لا ضمان: الأول

جوه ثلاثة؛ إما إن نص المعير على السخط، أو لم ينص على أن يكون المستعير قادراً على الرد وقت الطلب، وإنه على و: والوجه الثاني
لا بأس به، وفي هذا الوجه لا ضمان، ويكون هذا : السخط، والرضا، وفي هذين الوجهين يجب الضمان، وإما إن نص على الرضا وقال
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بيوت سكنه، فذهب الرسول إلى صاحب الدابة، منه ابتداءاً إعارة، وإذا أرسل الرجل رسولاً إلى غيره، وهما ببخارى استعير له دابة منه إلى 
أعرني دابتك إلى سمرقند، فدفعها إليه، فجاء الرسول بالدابة إلى المستعير، ودفعها إليه؛ ثم بدا للمستعير أن يركبها إلى : إن فلاناً يقول: وقال

  .لأنه ركبها إلى سمرقند بإذن المالكسمرقند، وهو لا يشعر بما كان من قول الرسول، فركبها، وهلكت الدابة تحته، فلا ضمان؛ 

  

  

  .المستعير لم يحضر يسمع إذن المالك بالركوب إلى سمرقند، والإذن السماع لا يصح: فإن قيل

  .وباقي المسألة بحالها، فهو ضامن؛ لأنه ركبها بغير إذن المعير....... لا بل سمع اعتباراً حيث سمع رسوله، ولو ركبها إلى : قلنا

إن كان الناس :  رجل ثوراً يساوي خمسين درهماً، فقرنه مع ثور يساوي مائة، فعطب ثور العارية، فهذا على وجهينرجل استعار من
يفعلون مثل ذلك عادة يعني يقرنون ثوراً يساوي خمسين بثور يساوي مائة، فلا ضمان لوجود الإذن به دلالة عرفاً، وإن كانوا لا يفعلون 

  .»بي الليثفتاوى أ«مثل ذلك، فهو ضامن في 

رجلان يسكنان في بيت واحد؛ كل واحد منهما زاوية فاستعار واحد منهما من صاحبه شيئاً، فطالبه المعير بالرد، فقال : وفيه أيضاً
 وجدا في الطاق الذي في زاويتك، وأنكر المعير، فإن كان البيت في أيديهما لا ضمان عليه؛ لأنه إن لم يثبت الرد لكن لم يصر: المستعير

  . المستعير مضيعاً بالوضع في الطاق، فلا يضمن

إن كان المستعير يرجو : عن معير الكتاب طلب رد الكتاب عليه، وأنعم له فذهب ثم أخبره بالضياع، قال: سئل أبو بكر رضي االله عنه
ليه الضمان، وهذا التفصيل خلاف وجوده ولم ييأس عنه لم يضمن، وإن كان آيساً عن وجوده، ووعده في رده ثم أخبره أنه كان ضائعاً، فع

  .ما ذكر محمد، فقد ذكر أنه إذا وعد له الرد ثم أخبره بالضياع قبل ذلك، فلا ضمان

بعث الرجل أجيره إلى رجل ليستعير منه دابته، فأعارها وعليها عنانه فسقطت العنان إن سقطت العنان بعنف الأجير، فهو : وفيه أيضاً
  .ضامن، وإلا فلا ضمان

  .، فلا ضمان على المستعير إذا لم يترك حفظه...، فضاع السير من »خواره«: ويقال بالفارسية.... استعار من آخر ثوباً : ضاًوفيه أي

سئل نصير عمن استعار حماراً إلى الطاحونة، فأدخله في المربط الذي هناك، ووضع على الباب خشباً كيلا يخرج الحمار، : وفيه أيضاً
  .وثيقه لا يقدر الحمار على الذهاب، فلا ضمان؛ لأنه غير مضيعإن استوثق : فسرق، قال

: فوضعتها داخل الدار، والباب مفتوح، فصعدت السطح، فلما نزلت لم تجد المرأة الملاءة؛ قيل امرأة استعارت ملاءة: »الجامع الأصغر«وفي 

  .هي ضامنة: لا ضمان عليها، وقيل

تهلكه، فهذا على الخلاف المعروف فيما إذا كان مودعاً واستهلكه، عبد محجور عليه أعار عبداً العبد المحجور إذا استعار من آخر شيئاً واس
استحق المستعار رجل فله الخيار؛ إن شاء يضمن أيهما شاء؛ لأن الأول غاصب، والثاني ) و(محجوراً عليه شيئاً، فاستهلكه المستعير منه 

  .؛ لأنه ضمن بسبب القبض، وفي القبض عامل لنفسهغاصب الغاصب، فإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول

  

   

ألا ترى أنه لو كان الثاني حراً لا يرجع على أحد بشيء، وإن ضمن الأول فلمولاه أن يرجع بما ضمن على الثاني بخلاف الحر؛ وذلك لأن 
، فيصير الأول معيراً ملك مولاه، والعبد إذا الحر بالضمان يملك المستعار؛ حيث إنه أعار ملك نفسه، والعبد إذا ضمن، فالملك يثبت لمولاه

  .أعار ملك مولاه، وهلك في يد المستعير؛ كان للمولى أن يضمن المستعير

أفعل؛ فلما : رجل باع من رجل حصيراً، وأعاره حماره حتى يحمله عليه، وقال له عذاره، ومشية لا يحل عينه فقال: »مجموع النوازل«وفي 
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  .أسرع في المشي فسقط، فانكسر، فعليه ضمان الحمارسار ساعة خلى عن عذاره، و

لأن هذا عارية، فإن من عادة أهل القرى أم : إذا استقرض القروي ثوراً فأعار عليه الأتراك فلا ضمان على المستقرض قال: وفيه أيضاً
ور أنفسهم بعد ذلك إلى صاحب الثور يستقرضون الثور؛ بعضهم من بعض يوماً أو ما أشبه ذلك، وينتفعون به؛ ثم يردوا، ويدفعون ث

  .لينتفع هو بالثور الثاني حسب انتفاع الأول بالثور الأول؛ ثم يرده على صاحبه، فهذا في معنى العارية فيها

خر إن استقراض الحيوان يوجب الضمان فذلك فيما دفع إليه حيواناً استهلكه وينتفع به، ثم يدفع إليه حيواناً آ: »الكتاب«وقول محمد في 
  .مكانه، فيأخذه المستقرض للتملك دون الانتفاع، ورد عينه بعد ذلك

  

  
  

  سادس في رد العارية الالفصل 

  

إذا رد المستعير الدابة مع عبده أو بعض من في عياله، فلا ضمان عليه؛ كما في الوديعة، وهذا هو العرف في الظاهر : »الأصل«قال محمد في 
 فرغ من الانتفاع يرد العارية على يدي غلامه أو بعض من في عياله، وإن ردها على عبد صاحب الدابة فيما بين الناس أن المستعير بعدما

عبد القوم عليها، وتعاهدها يبرأ عن الضمان، وأراد به ضمان الرد لا ضمان العين؛ لأن ضمان العين لم يجب بعد؛ أما ضمان الرد واجب، 
: ولو هلكت الدابة بعد ذلك في يد العبد لا يضمن ضمان العين؛ قال شمس الأئمة السرخسيفانصرفت البراءة إلى ما كان مضموناً عليه، 

  .وهذا استحسان

أن يضمن كما لو رد الوديعة على يدي من في عيال صاحب الوديعة، والفرق على جواب الاستحسان العرف، فإن الظاهر فيما : والقياس
إلى المستعير عند الإعارة، وهو الذي يسترد منه عند الفراغ عن الحاجة، ومثل هذا العرف بين الناس أن سائس الدابة هو الذي يسلم الدابة 
وعلى : أخذها، وإنما أودعها؛ لأنه لم يرض بكوا في يدي من في عياله؛ قال شيخ الإسلام: لا يوجد في الوديعة، فإن صاحب الوديعة يتولى

ذا رد المغصوب على عبد المغصوب منه عبداً يقوم على الدابة أنه يبرأ عن الضمان، قياس ما ذكر في العارية يجب أن يقال بأن الغاصب إ
يجب أن لا يبرأ كما في : فأما إذا رد المستعير الدابة على عبد لا يقوم عليها، ولا يحفظها؛ هل يبرأ عن ضمان الرد؛ ذكر شيخ الإسلام وقال

، فإنه لا يبرأ عن ضماا، وهل يضمن ضمان العين إذا ضاع في يده لم يذكر محمد الغاصب إذا رد الدابة المغصوبة على عبد لا يقوم عليها
  .هذه المسألة ههنا صريحاً، وذكر شمس الأئمة السرخسي ما يدل على أنه يضمن

  . لو كان عقد لؤلؤة، فردها على عبد يقوم على الدواب فهو ضامن ما لم تصل إلى المالك: فإنه قال في المستعار

إذا كانت العارية عقد لؤلؤة فردها على عبدٍ لا يقبض مثله مثلها إنه يضمن، وذكر شيخ : فإنه قال: أيضاً» المنتقى«في وهكذا ذكر 
لا يضمن؛ كما لو ردها إلى مترله أو : أن يضمن، وفي الاستحسان: أن هذه المسألة تكون على القياس والاستحسان؛ القياس: الإسلام

ولا يضمن استحساناً؛ لأن المترل في يد المولى حكماً، فالرد إلى مترله أو الربط يكون رداً على المالك ربطها، وضاع ثمة يضمن قياساً 
  .حكماً، فكذا العبد الذي لا يقوم على الدابة في يد المولى حكماً، فكان الرد عليه كالرد على المولى

إذا رد المستعير الدابة، فلم يجد صاحبها ولا : اً واستحساناً، فقد قالوأشار محمد رحمه االله بعد هذه المسألة بمسائل إلى أنه لا يضمن قياس
خادمه، فربطها في دار صاحبها على معلفها فضاعت؛ لا يضمن استحساناً، فقد شرط الاستحسان عدم صاحبها وخادمه مطلقاً من غير 

 عبد لا يقوم عليها إنه لا يضمن قياساً واستحساناً؛ هذا هو فصل بين خادم يقوم عليها، أو لا يقوم عليها، فهذا إشارة إلى أنه إذا ردها إلى
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  .الكلام في العارية

  

  

أن المودع إذا رد الوديعة على عبد صاحبها أنه ضامن من غير فصل، وذكر شيخ : وأما الكلام في الوديعة، فقد ذكرنا في كتاب الوديعة
أن :  في العارية، وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب العاريةأن الجواب في الوديعة كالجواب: الإسلام في شرح كتاب العارية

  .»فتاويه«، والفقيه أبو الليث في »شرحه«المودع ضامن على كل حال؛ كما ذكرنا في كتاب الوديعة، وهكذ ذكر القدوري في 

  

  
  

  سابع في استرداد العارية، وما يمنع من استردادها الالفصل 

  

عن محمد؛ فيمن استعار من آخر أرضاً ليزرعها، فأعارها إياه، وأذن له في ذلك إلى أن أدرك زرعه » نتقىالم«ذكر الحاكم الشهيد في 
فزرعها ثم أراد صاحبها أن يأخذها قبل أن تستحصد، فالمزارع بالخيار؛ إن شاء قلع الزرع، وإن شاء كانت الأرض عليه بأجر مثلها إلى أن 

 الزراعة؛ لأنه زرع بإذن رب الأرض، فيجب مراعاة حقه في الزرع؛ كما يجب مراعاة حق يستحصد الزرع؛ وهذا لأن المزارع محق في
رب الأرض في الأرض، وذلك بترك الأرض في يد صاحب الزرع إلى وقت إدراك الزرع بالإجارة أو أن صاحب الزرع قلع الزرع؛ لأنه 

حق المزارع في الزرع من كل وجه، وذكر محمد هذه فيه قطع حق صاحب الأرض عن منفعة الأرض مدة معلومة بعوض مع مراعاة 
  .، وذكر فيها القياس والاستحسان»المبسوط«المسألة في 

أن لا يخرج : أن يكون لصاحب الأرض أن يخرج الأرض من يد المستعير؛ سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة، وفي الاستحسان: القياس
  .الأرض من يده

الأرض أن يخرج الأرض   عن أبي يوسف فيمن زرع أرض غيره لنفسه بإذن صاحب الأرض، ثم أراد ربابن سماعة: »المنتقى«وذكر في 
من يده بعدما زرعها ليس له ذلك حتى يستحصد الزرع؛ لأن التغرير بالمؤمن حرام، فإذا استحصد الزرع ذكر في بعض روايات 

إنما يجب : بعض الروايات وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقولأن صاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجر، ولم يذكر هذا في » المبسوط«
  .الأجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض منه صاحب الأرض أو القاضي، فأما بدون ذلك لايجب الأجر؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد

  . لأرض، والقاضيوإن شاء المزارع كانت الأرض عليه بأجر مثلها، ولم يشترط إجارة رب ا» المنتقى«وعبارة 

أو القاضي، . إنه يترك الأرض في يد المزارع بأجر المثل من غير اشتراط إجارة رب الأرض: »شرحه«وعبارة شمس الأئمة السرخسي في 
زرعي متصل : وإن أبى المزارع أن تكون الأرض في يده بأجر المثل وكره قلع الزراع أيضاً، وأراد أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع، وقال

في » المنتقى«، وذكر في »الأصل«بأرضك، فأشبه الصبغ المتصل بثوبك، فلي أن أضمنك قيمته كما في الصبغ؛ لم يذكر هذه المسألة في 
موضع أن له ذلك إلا إن رضي رب الأرض أن يترك الزرع في أرضه حتى يستحصد أو يكون ذلك منه وفاءً بالشرط الذي شرط في عقد 

  .ليس للمزارع أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع: خر، وقال في موضع آخرالعارية، فلا يلزمه شيء آ

وإن أراد رب الأرض أن يعطي المزارع بذره ونفقته ويخرج الأرض من يده، ويكون الزرع له؛ يعني لرب الأرض، : »المنتقى«قال في 
از؛ لأن المزارع يصير بائعاً الزرع، وبيع الزرع ورضي المزارع به، فإن كان لم يطلع من الزرع شيء لا يجوز، وإن كان الزرع قد خرج ج
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  .قبل أن يخرج لا يجوز بلا خلاف، وبعد أن يخرج فيه كلام، وأشار ههنا إلى الجواز

  

  

ولو استعار داراً ليبني فيها بناءً، أو أرضاً ليغرس فيها نخلاً ففعل ثم أراد رب الدار والأرض أن يخرجه، فله ذلك؛ سواء كانت العارية 
، أو مؤقتة ولا يضمن صاحب الدار والأرض قيمة البناء والأشجار؛ إن كانت العارية مطلقة عند علمائنا، ويضمنها إن كانت مطلقة

عن أبي حنيفة أن عليه قيمة البناء سواء » المنتقى«، وذكر في »الأصل«العارية مؤقتة، وأراد إخراجه قبل الوقت؛ هكذا ذكر المسألة في 
  .  مؤقتة، فصار في العارية المطلقة عن أبي حنيفة روايتانكانت العارية مطلقة أو

وجه ما ذكرنا في . أن البناء للدوام، وقد أذن له في ذلك فبالإخراج يصير غاراً، فلدفع الغرور أوجبنا القيمة: »المنتقى«وجه ما ذكر في 
مع علمه أن البناء ذا الإذن على الجواز دون اللزوم، وأما إذا أن الثاني معير، وليس بغرور؛ لأنه بنى هذا البناء معتمداً على إذنه : »الأصل«

كانت العارية مؤقتة، وأراد إخراجه قبل الوقت يغرم قيمة البناء والأشجار قائماً يوم الاسترداد باتفاق الروايات؛ لأن التوقيت غير محتاج 
 وضمان قيمة البناء إن أخرجه قبل الوقت، وإنما يعتبر قيمة البناء قائماً؛ إليه لتصحيح العارية، وإنما فائدته ضمان تبعية البناء إلى هذا الوقت،

لأن القلع والنقض غير مستحق عليه قبل الوقت ولهذا يضمن له، وإذا لم يكن القلع مستحقاً عليه كان حقه في بناء قائم بغير الاسترداد، 
  .فيعتبر قيمته

 وإن مضى الوقت، فصاحب الأرض يقلع عليه الأشجار والبناء، ولا يضمن شيئاً كذلك هذا إذا أراد صاحب الأرض إخراجه قبل الوقت،
إلا أن يضر القلع بالأرض، فحينئذٍ صاحب : عندنا؛ لأن القلع بعد الوقت مشروط يقتضي ذكر الوقت فيعتبر بما لو كان مشروطاً نصاً؛ قال

قلوعاً؛ لأن القلع مستحق عليه بعد الوقت؛ بخلاف ما لو أراد إخراجه الأرض يتملك البناء، والأغراس بالضمان، ويعتبر في الضمان قيمته م
  .قبل الوقت حيث يضمنه قيمته قائماً؛ لأن النقض والقلع هناك غير مستحق عليه، فكان حق المستعير في البناء القائم، وفي الأشجار القائمة

باجنره، واستأجر الأجراء بعشرين درهماً، وكان :  ويقال بالفارسيةرجل استعار من رجل داراً، وبنى فيها حائطاً بالتراب،: »النوازل«في 
ذلك بغير إذن رب الدار، ثم إن صاحب الدار استرد الدار منه، فليس للمستعير أن يرجع بما أنفق؛ لأنه فعل بغير إذنه، وهل له أن ينقض 

د؛ لأن بالهدم يعود تراباً، والتراب حق صاحب الدار، الحائط؟ إن كان قد بناه من تراب من صاحب الأرض، فليس له ذلك؛ لأنه لا يفي
  .واالله أعلم

  

   

  

  ثامن في الاختلاف الواقع في هذا الباب، والشهادة فيهالالفصل 

  

رجل استعار من رجل دابة ليركبها إلى حمام أعس فجاوز ا إلى حمام أعس ثم رجع إلى حمام أعس أو : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
قد : قد خالفت، ولم تردها إلى الموضع الذي أذنت لك، فقال المستعير: ة، والدابة على حالها، ثم عطبت الدابة، فقال رب الدابةإلى الكوف

خالفت فيها، ثم رجعت ا إلى الموضع الذي أذنت لي، فلا ضمان علي، فالقول قول رب الدابة، و المستعير ضامن؛ لأنه أقر بالسبب 
ااوزة عن المكان المسمى، ثم ادعى ما يبرئه، وهو العود، فلا يصدق إلا بحجة، فإن أقام البينة أنه قد ردها إلى الموجب للضمان، وهو 

هو ضامن لها حتى يرجعها إلى صاحبها، وتأويله أنه استعارها إلى : الكوفة، أو إلى الموضع الذي أخذها إليه، ثم نفقت بعدما ردها، قال
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 ومتى كان كذلك كان ضامناً؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة، ولو عاينا أنه عاد إلى المكان المشروط؛ ذلك المكان ذاهباً جائياً،
فإنه لا يبرأ؛ لأنه عاد إلى الوفاق، فالعقد منتهٍ، فلا يبرأ عن الضمان، فأما إذا كان ذاهباً وجائياً يبرأ عن الضمان متى أظهر البينة أنه عاد إليه 

  .تمت معاينته، ولو تمت معاينته برىء؛ لأنه عاد إلى الوفاق، والعقد قائم، فيبرأ عن الضمانكما لو 

: غصبتها مني، فلا ضمان عليه إن لم يكن ركبها، وإن كان قد ركبها، فهو ضامن، ولو قال: أعرتني دابتك وهلكت، وقال المالك: إذا قال

  .ل قول الراكب، ولا ضمان عليهركبها وهلكت من ركوبه، فالقو: أعرتني، وقال المالك

وإن اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمل عليه، فالقول قول رب الدابة مع يمينه؛ لأن الإذن من : »القدوري«وفي 
  .جهته مستفاد، فكان القول قوله

هو ضامن؛ إلا بقوم البينة على الإذن؛ لأن سبب الضمان قد وإذا تصرف المستعير، وادعى أن المعير أذن له وجحد المعير، ف: وفيه أيضاً
  H.تحقق، فإذا ادعى الإذن، فقد ادعى المسقط، فلا يفضل إلا بحجة

   

أعرتني هذه الدار، أو هذه الأرض لأبنيها، أو أغرس فيها ما بدا لي من النخل أو الشجر، فغرستها هذا : رجل قال لغيره: »المنتقى«وفي 
أعرتك الدار والأرض وفيها هذا البناء والأغراس، فالقول قول المعير؛ لأن البناء والأغراس بحكم : هذا البناء، وقال المعيرالنخيل، وبنيتها 

  .الاتصال صار وصفاً للأرض بمترلة أوصاف الحيوان

ير ببينته أثبت استعارته الأرض مع البناء وإن أقاما البينة، فالبينة بينة المعير أيضاً؛ لأن الإعارة لا تكون إلا بعد سابقة الاستعارة، فالمع
  .والأغراس، وباستعارة الأرض مع البناء والإغراس يصير مقراً بالبناء والإغراس

  

  
  

  تاسع في المتفرقاتالالفصل 

  

  .رد المستعار على المستعير، ورد المستأجر على الآجر، والعبرة لما يعود ويحصل

  .لمنفعة، وبدل المنفعة عين فكان خيراً من المنفعة، فكان مؤنة الرد عليهفالحاصل للآجر بدل المنفعة، وللمستأجر ا

والحاصل للمستعير المنفعة، والمعير لا شيء له، فإنما يعود إليه ملكه لا غير، فكان المستعير أسعد حالاً، فكان مؤنة الرد على المستعير ذكره 
نفقة العبد المستعار على المستعير، وكسوته على المعير؛ لأن » الواقعات«ة، وفي الصدر الشهيد في باب من المسائل المتفرقة من كتاب الإجار

  .بقاء المنفعة الحالية بالنفقة، والمنفعة تعود إلى المستعير، ولا كذلك الكسوة

 على المعير؛ قال الفقيه أبو لو أن رجلاً استعار من رجل عبداً فطعام العبد على المستعير، ولو أن مولى العبد أعاد العبد فطعامه: قال أبو نصر
  .خذ عبدي، واستخدمه من غير أن تستعيره، فإن هذا بمترلة الوديعة، فطعامه على مولاه: يعني إذا قال مولى العبد: الليث

، أعرني ثوبك، فإن ضاع فأنا له ضامن، فلا ضمان عليه، وهذا الشرط باطل؛ لأنه يخالف قضية التبرع: إذا قال لغيره: »المنتقى«في 
  . وكذلك هذا الحكم في سائر الأمانات؛ نحو الودائع وغيرها

بشر عن أبي يوسف في المستعير إذا خرج بالدابة، أو الثوب من المصر، فاستعمله، فهو ضامن، وإن خرج به ولم يلبس، ولم : وفيه أيضاً
لما أن ) المصر(المصر حتى تقيد الإذن بالاستعمال في يركب؛ ضمن في الدابة، ولم يضمن في الثوب؛ معنى المسألة استعار ثوباً، أو دابة في 
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الاستعمال خارج المصر يخالف الاستعمال في المصر، ثم خرج ما عن المصر إن استعمل الثوب والدابة، فهو ضامن، وإن لم يستعملهما 
 بمجرد الخروج، صارت عرضة للنفور، ففي الثوب لا ضمان؛ لأنه حافظ له خارج المصر؛ كما هو حافظه في المصر؛ بخلاف الدابة؛ لأا

  .فيكون إخراجها إتلافها معنى فيضمن لها

في رجل استعار محملاً أو فسطاطاً، وهو في مصر، فسافر به؛ لا يضمن، وإن استعار : عن أبي يوسف» نوادره«ذكر المعلى في : وفيه أيضاً
 المصر؛ إلا أن الفسطاط والمحمل يستعملان خارج المصر عادة، أن الاستعارة، وإن وجدت في: سيفاً أو عمامة، وسافر به ضمن، والفرق

  .فصار عادما إذناً بالمسافرة ما، ولا كذلك السيف، والعمامة

استعار من رجل فرساً ليغزو عليه أربعة أشهر، ثم لقيه المعير بعد شهرين في بلاد المسلمين، وأراد أخذه، فله ذلك، وإن لقيه في : وفيه أيضاً
لشرك في موضع لا يقدر على كراء وعلى شراء ليس له أن يأخذه دفعاً للضرر عن المستعير، ويكون على المستعير، أجر مثل ذلك بلاد ا

  .الفرس من ذلك الموضع الذي طلبه منه صاحبه دفعاً للضرر من الطرفين

  

  

اردد علي أمتي، فليس له : لا يرضع إلا منها؛ قال المعيررجل استعار من آخر أمة ترضع ابناً له، فلما تعود الصبي وصار : ونظير هذه المسألة
ذلك، وله أجر مثل جاريته إلى أن يفطم الصبي، وكذلك إذا استعار من آخر زقاقاً وجعل فيها زيتاً فأخذه في صحراء، فليس له أن يأخذ 

  . الزقاق وله أجر مثلها إلى موضع يجد فيها زقاقاً فيحول زيته

له فرسخان ذاهباً وجائياً، فتصير أربعة : إلى فرسخين، قال: أعرني دابتك فرسخين، أو قال: عن محمد رجل قال لرجلإبراهيم : وفيه أيضاً
فراسخ، وكذلك كل عارية تكون في المصر؛ نحو تشييع الجنازة وأشباهها، وهذا استحسان أخذ به علماؤنا لمكان العرف الظاهر فيما بين 

  . الذهاب خاصة، ولا يكون له أن يرجع عليهاالناس، والقياس أن يكون هذا على

استعار من آخر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة، فبعث الدابة مع وكيل له ليحمل عليها الحنطة، فحمل الوكيل حنطة نفسه مثلها لا 
الاستعارة ليؤاجر من غيره في كتاب الشركة في باب خصومة المتفاوضين استعارة الشيء للرهن من غيره جائز، وإنه معروف، و. يضمن

  .جائز؛ ذكر شيخ لإسلام في شرح كتاب المزارعة في باب اختلافهما في الزراعة

أن : أن والد الصغير ليس له أن يعير متاع ولده الصغير، وذكر شمس الأئمة الحلواني في أول شرح الوكالة: »فتاوى أبي الليث«وذكر في 
له ذلك، : ئمة الحلواني، وهل له أن يعير مال ولده الصغير؟ بعض المتأخرين من مشايخنا قالواللأب أن يعير ولده الصغير، وذكر شمس الأ

  .وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك

صبي استعار من صبي شيئاً كالقدوم، ونحوه، فأعطاه، وكان الشيء لغير الدافع، فهلك في يده؛ إن كان الصبي الأول مأذوناً لا يجب على 
وإنما يجب على الأول؛ لأنه إذا كان مأذوناً صح الدفع منه، فكان التلف حاصلاً بتسليطه، وإن كان الشيء للأول لا يضمن الثاني شيء، 

الثاني أيضاً لما قلنا، وإن كان الأول محجوراً عليه ضمن هو بالدفع، ويضمن الثاني بالأخذ منه، ويكون الأول غاصباً، والثاني غاصب 
  .الغاصب

شيئاً، فدفع ولده الصغير المحجور عليه المستعار إلى غيره بطريق العارية، فضاع يضمن الصبي الدافع، وكذا المدفوع إليه؛ استعار من آخر 
  . لأن كل واحد منهما غاصب في حقه

رجع على أعار من آخر شيئاً وهلك في يد المستعير، ثم استحقه مستحق فله الخيار؛ يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المعير، فليس له أن ي
المستعير؛ لأنه تبين أنه أعار ملك نفسه، وإن ضمن المستعير، فكذلك لا يرجع على المعير؛ لأن المستعير في القبض عائد لنفسه، فإنما يضمن 
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  .بسبب عمل لنفسه، فلا يرجع به على غيره

  

  

بنوا ثم أراد الآذن أن يهدم بناء قصر منها؛ كان لهم أرض بين جماعة؛ أذن واحد منهم للباقين أن يبنوا فيها قصوراً، ف: »الجامع الأصغر«في 
  .تم كتاب العارية. إن العارية غير لازمة، واالله أعلم: منعه، وله أن يأخذهم برفع قصورهم بناء على ما قلنا
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  ول في بيان أنواع الشركات، وشرائطها، وحكمهاالأالفصل 

  

شركة بالمال، وشركة بالوجوه، وشركة بالأعمال، وكل ذلك على وجهين؛ مفاوضة : لعقود أنواع ثلاثةشركة ا: فأما بيان أنواعها فنقول
للوكالة؛ لأن المقصود من هذه العقود الشركة في التصرف،  وعنان، وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلاً

وكيلاً عن صاحبه في التصرف، فيشترط كون ما عقدا عليه عقد الشركة قابلاً والشركة في التصرف إنما تثبت إذا صار كل واحد منهما 
  . للوكالة لهذا

ثم الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عناناً كان أو مفاوضة؛ إلا إذا كان رأس مالهما من الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات؛ نحو 
ادلات نحو العروض، فلا تصح الشركة ا سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما، الدراهم والدنانير، فأما ما يتعين في عقود المب

أن رأس المال مجهول، ومعناه أن العروض ليست من ذوات الأمثال، وعند : »الكتاب«وإنما لا تصح الشركة بالعروض لما أشار إليه في 
ن رأس المال عروضاً فتحصيله عند القسمة يكون بطريق الحزر والظن، فلا القسمة لا بد من تحصيل رأس المال أولاً ليظهر الربح، فإن كا

يثبت اليقين به، ولمعنى آخر أن كل واحد من الشريكين يصير وكيلاً عن صاحبه بالتصرف، فإذا كان رأس المال عروضاً صار كل واحد 
ل بالبيع يكون أميناً ليكون هذا ربح ما لم يضمن في موكلاً صاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه، وذلك لا يجوز؛ لأن الوكي

حقه، وإنه لا يجوز، وإذا كان رأس المال دراهم أو دنانير؛ صار كل واحد منهما موكلاً صاحبه بالشراء بماله على أن يكون له بعض الربح 
  .إنه جائزوذلك جائز؛ لأن الوكيل بالشراء يكون ضامناً للثمن في ذمته، فيكون هذا ربح ما قد ضمن و

  .ويشترط مع ذلك أن يكون رأس المال عيناً، إما حاضراً في الس، أو غائباً عن الس؛ مشاراً إلى مكانه؛ حاضراً عند الشراء

أخرج من عندك ألفاً : أن من دفع إلى رجل ألف درهم، وقال: ، والشيخ أبو الحسن القدوري»شرحه«وذكر شمس الأئمة السرخسي في 
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 واشتر ا وبع، فما ربحت من شيء فهو بيننا، ففعل المأمور كذلك، فهو جائز، وإن لم يكن المال حاضراً في مجلس العقد، مثل هذه الألف
  .ولا مشاراً إلى مكانه، واكتفي بوجوده عند الشراء

جعله » الأصل« وفي صرف بمترلة العروض، فلم تجز الشركة ا،» الأصل«وأما التبر من الذهب والفضة، فقد جعله في كتاب الشركة من 
  . بمترلة الأثمان فجوز الشركة ا

أن المعتبر في هذا العرف، ففي كل بلد جرى التعامل بالمبايعة بالتبر، فهو بمترلة الأثمان لا يتعين في : والحاصل: قال شمس الأئمة السرخسي
  .و بمترلة العروض يتعين في العقود، ولا تجوز الشركة بهالعقود، وتجوز الشركة به، وفي كل بلد لم يجز التعامل بالمبايعة بالتبر، فه

  

  

إن الفلوس ما : تجوز، محمد وزفر يقولان: أن الشركة والمضاربة ا لا تجوز، وعن محمد وزفر: فأما الفلوس فالمشهور من قول أبي حنيفة
رض باصطلاح الناس، وذلك يتبدل ساعة فساعة، فلو الرواج من الفلوس عا: دامت رائجة، فهو بمترلة النقود، وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا

جوز بالشركة ا أدى إلى جهالة رأس المال عند قسمة الربح إذا كسدت تلك الفلوس؛ لأن رأس المال عند قسمة الربح يحصل باعتبار 
  .المالية؛ لا باعتبار العدد، ومالية الفلوس تختلف بالرواج والكساد

الخلط في جنس واحد في الجنسين المختلفين قبل الخلط وبعد الخلط لا يجوز بالاتفاق، وأما بعد : نات فقيلوأما الشركة بالمكيلات والموزو
لا تصح الشركة، ويكون المخلوط بينهما شركة ملك حتى : الخلط في جنس واحد، وفي المعدودين إذا اتفقا في المقدار على قول أبي يوسف

تصح الشركة والربح بينهما على الشرط، فكلام أبي يوسف ظاهر، إن قبل : الملك، وقال محمدلو تصرفا وربحا، فالربح بينهما على قدر 
  . الخلط إنما لا تجوز الشركة؛ لأا تتعين بالتعيين، وهذا المعنى لا تبطل بالخلط، وما يتعين بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس ماله الشركة

ت عرض من وجه، ثمن من وجه، ألا ترى أن الشراء ا ديناً في الذمة يصح، وإنه حكم بأن المكيلات والموزونا: ومحمد رحمه االله يقول
الثمن ويتعين في العقود بالتعيين، وإنه حكم العروض، فمن حيث إنه عرض لم يجز الشركة ا قبل الخلط في الجنس الواحد، ومن حيث إنه 

قق إضافة عقد الشركة إليها، فيتوقف ثبوته على ما يفوا، وهو الخلط؛ لأن ثمن جوز الشركة ا بعد الخلط؛ وهذا لأن باعتبار الشبهين تح
إنما لا تصح الشركة على قول محمد بعد الخلط؛ لأن : بالخلط تثبت شركة الملك لا محالة، فتتأكد شركة العقد أيضاً، وفي الجنسين المختلفين

  .ف الجنس المخلوط ليس من ذوات الأمثالعقد الشركة عنده يثبت بعد الخلط باعتبار المخلوط، فعند اختلا

ألا ترى أن متلفه يضمن القيمة دون المثل؛ لأنه لا مثل له، فلا يكون الجنس واحداً فالمخلوط من ذوات الأمثال، فيمكن تحصيل رأس مال 
مكن تحصيل رأس مال كل واحد كل واحد منهما وقت القسمة باعتبار المثل، فأما إذا كان الجنس واحداً فالمخلوط من ذوات الأمثال، في

منهما وقت القسمة باعتبار المثل في الجنس المختلف إذا عملا بذلك؛ إن كانا لم يخلطا أخذ كل واحد رأس ماله كراً مثل كره، وإن كانا 
ط؛ لأن قسمة الثمن قد خلطا، فالثمن يقسم بينهما على قدر قيمة طعام كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطاً، وإنما اعتبر قيمتها يوم الخل

بينهما باعتبار الخلط، فيعتبر القيمة يوم الخلط، وإنما اعتبر قيمتها مخلوطاً؛ لأن استحقاق الثمن بمقابلة البيع، والمبيع دخل في البيع مخلوطاً، 
  .وإن كان أحدهما يزيده الخلط ضرراً، فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط

  

   

الشعير تزداد إذا خلط بالحنطة، وقيمة الحنطة تنقص إذا اختلطت بالشعير، فصاحب الشعير يضرب بقيمة الشعير أن قيمة : ومعنى المسألة
غير مخلوط، وصاحب الحنطة يضرب بقيمة الحنطة مخلوطة؛ لأن الزيادة في الشعير حصلت من مال صاحب الحنطة، فلا يستحق صاحب 

 حصل بفعل رضي به صاحب الحنطة، وهو الخلط، وقيمة ملكه عند البيع ناقص، فلا الشعير الضرب بتلك الزيادة، والنقصان في الحنطة
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يعتبر قيمة متاع كل واحد : قول محمد في الفصل الأول: يستحق الضرب إلا بذلك القدر، وطعن عيسى بن إبان في الفصلين جميعاً فقال
أنه يعتبر قيمة متاع كل واحد : يوم يقتسمون غلط، والصحيحيعتبر قيمة متاع كل واحد منهما : منهما يوم خلطاه، وفي الفصل الثاني

  .أن في المسألة روايتين: »المنتقى«، ومما ذكر في »المنتقى«منهما يوم وقع البيع؛ لأن استحقاق الثمن بالبيع، وهكذا ذكر محمد في 

 بنصف عروض صاحبه حتى صار مال كل وإن أراد تجويز الشركة بالعروض فالحيلة في ذلك أن يبيع كل واحد منهما نصف عروض نفسه
واحد منهما مشتركاً بينهما شركة ملك، ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك إن شاءا مفاوضة، وإن شاءا عياناً، وتصير العروض رأس مال 

  .وإن كان قبل ذلك لا يصلح الشركة، والعروض بعدما صار مشتركاً بينهما شركة ملك يصلح رأس مال الشركة،

 كان لأحدهما دراهم، وللآخر عروض ينبغي أن يبيع صاحب العروض نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه، ويتقابضان به وكذلك إذا
  .مشتركان؛ إن شاءا مفاوضة، وإن شاءا عياناً؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الشركة قبل باب بضاعة المفاوض

  .  شركة مفاوضة أو عيان فهو جائزعبد بين رجلين اشتركا فيه: هشام عن محمد» المنتقى«وفي 

رجل له طعام، ورجل له طعام، فاشتركا عليهما، وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخر، فالشركة في هذا جائزة والثمن بينهما : وفيه أيضاً
م الثمن بينهما على قدر يقس: وقال في موضع آخر في هذا الكتاب. من قبل أن هذا أشبه البيع معنى لخلطهما على أنه بينهما: نصفان؛ قال

  .قيمة الجيد والرديء

ولو كان رأس مال أحدهما دراهم، ورأس مال الآخر دنانير؛ جازت الشركة عند علمائنا الثلاثة عناناً كان أو مفاوضة في المشهور، وروى 
الشركة أصلاً عناناً كان أو أن المفاوضة لا تجوز، وهكذا روي عن أبي يوسف، وعند زفر والشافعي لا تجوز : الحسن عن أبي حنيفة

  .مفاوضة

وهذا بناءً على أن عند زفر الخليط شرط صحة الشركة، فلا يصح بمالين لا يختلطان، وعندنا الخلط ليس بشرط لصحة الشركة، فيصح 
  .بمالين لا يختلطان؛ هذا كله بيان شرائط جواز الشركة بالمال عناناً كان أو مفاوضة

  

  

شرائط، فمن جملة ذلك التنصيص على المفاوضة حتى إما إذا لم يتلفظا بلفظ المفاوضة كانت الشركة عناناً؛ ثم تختص المفاوضة بزيادة 
تأويل هذا أن أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكام المفاوضة قائماً مقام ذلك : »شرحه«هكذا عن أبي حنيفة؛ قال شمس الأئمة السرخسي في 

حكام المفاوضة صح العقد بينهما إذا ذكرا معنى المفاوضة وإن لم يصرحا بلفظها؛ لأن العبرة للمعنى المتعاقدان يعرفان أ) كان(كله، فإن 
  .دون اللفظ

وذكر شيخ الإسلام في آخر باب شركة المفاوضة أا لا تجوز في » الكتاب«أن تكون عامة في عموم التجارات؛ إليه أشار محمد في : ومنها
  .نوع خاص أيضاً

كل واحد منهما من أهل الكفالة؛ بأن كانا بالغين عاقلين حرين؛ لأن حكم هذه الشركة صيرورة كل واحد منهما من أن يكون : ومنها
أهل الكفالة بأن كانا بالغين عاقلين حرين؛ لأن حكم هذه الشركة صيرورة كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فيما يلحقه من ضمان 

  .  شاء االله تعالىالتجارات فيهما على ما يتبين بعد هذا إن

أن رأس مالهما على السواء من حيث القدر؛ إن كانا من جنس واحد ونوع واحد، وإن كانا من جنسين مختلفين نحو الدراهم : ومنها
والدنانير، أو كانا من جنس واحد؛ إلا أنه اختلف نوعهما؛ نحو المكسور مع الصحاح؛ يشترط مع ذلك التساوي في القيمة، وإنما شرطنا 

تساوي في رأس المال في هذه الشركة عملاً بقضية لفظ المفاوضة، فإن المفاوضة مشتقة من المساواة، وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ال
  .إن المفاوضة لا تجوز إذا كانا من رأس مال أحدهما دراهم، والآخر دنانير؛ لأن المساواة بين الدراهم، والدنانير إنما تكون بالقيمة: في رواية
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  .وطريق معرفة ذلك بالحزر والظن، وفي ظاهر الرواية يجوز؛ لأن الجنس واحد من حيث المعنى

ولو كان لأحدهما دراهم بيض، وللآخر سود، وبينهما فضل فيه لم تصح المفاوضة في المشهور من الرواية، وعن أبي يوسف أنه يجوز؛ لأنه 
  .سهالا قيمة للجودة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجن

أن يستويا في الربح، وأن لا يكون لكل واحد منهما من المال الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شارك : ومن جملة ذلك
  .به صاحبه ابتداءً، وإا على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

لاً عن صاحبه فيما يلزمه من ضمان التجارات، وما يجوز أن ثم إذا صحت الشركة بالمال، فإن كان مفاوضة صار كل واحد منهما كفي
يكون واجباً بالتجارة، وما يشبه ضمان التجارة، ويصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه فيما وليه صاحبه من التجارات، فيكون 

أحكام التجارة بمترلة شخص واحد، وإنما مخاصماً فيما وليه صاحبه بحكم الوكالة، فيكون مخاصماً منه بحكم الكفالة، ويصيران في جميع 
فعلنا هكذا لما ذكرنا أن اللفظ يقتضي التساوي فيجب اعتبار التساوي في جميع ما يجب لهما وعليهما فيما يجوز أن يكون داخلاً تحت 

  .الشركة

  

  

واحد وكيلاً عن صاحبه في استيفاء وإن كانت الشركة عناناً يصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في عقود التجارات، ولا يكون كل 
  . ما وجب بعقد صاحبه

أن في هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى العاقد لا غير، ولا يصير كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه حتى لا يؤخذ كل واحد : والحاصل
  .منهما بما لزم صاحبه؛ هذا كله بيان شرائط الشركة بالمال وحكمها

ه، فصورا أن يشترك اثنان ولا مال لهما في نوع خاص، أو في الأنواع كلها على أن يشتريا ويبيعا، وما رزق االله جئنا إلى الشركة بالوجو
تعالى من شيء فهو بينهما فهذه الشركة جائزة عندنا، وإنما سميت هذه الشركة شركة الوجوه؛ لأنه إنما يشتري بالنسيئة من له وجاهة عند 

  .الناس

أن يجعل كل واحد منهما في التصرف من وجهه وكيلاً عن صاحبه فيقع المشترى مشتركاً بينهما؛ ألا ترى أنه : كةوطريق جواز هذه الشر
اشتر هذه العين على أن تكون بيننا كان ذلك جائزاً؛ كذا ههنا، وهذه الشركة قد تكون مفاوضة، وقد تكون عناناً، فشرط المفاوضة : قال

ن الملك في المشترى ههنا نصفين، وثمن المشترى عليها نصفان، وأن يتساويا في الربح، وأن تكون عامة أن يكونا من أهل الكفالة، وأن يكو
إلا على قول شيخ الإسلام، والتلفظ بلفظ المفاوضة على التأويل الذي ذكره شمس الأئمة السرخسي على ما مر، والعنان بينهما يجوز مع 

يشترط الربح في هذه الشركة على قدر اشتراط ما لهما في المشترى؛ حتى لو تفاضلا في ملك اشتراط التفاضل في ملك المشترى، وينبغي أن 
المشترى، واشترطا التساوي في الربح بينهما، أو كان على العكس لا يجوز هذا الشرط، ويكون الربح بينهما على قدر ما شرطا الملك 

ن نصيبه من الملك اشتراط الربح من غير ملك ولا ضمان، والربح إنما يستحق بينهما؛ وهذا لأن اشتراط الربح لأحدهما أكثر مما شرط له م
بالملك؛ كما في رب المال في باب المضاربة، أو بالضمان كالاستلام إذا تقبل العمل وألقاه على تلميذه بأقل من ذلك الأجر الذي يقبل 

اعمل في مالك على أن لي : ح الربح؛ ألا ترى أن من قال لغيرهالعمل به؛ يطلب له الفضل، وإنما يطلب له الضمان أما بدون ذلك لا يص
  . بعض الربح لا يجوز

  .يجوز أن يكون فضل بالربح لفضل العمل والربح يستحق بالعمل، ألا ترى أن المضارب يستحق الربح، وإنما يستحقه بالعمل: فإن قيل

  m. في المضارب، ولم يوجد ههناإنما يستحق الربح بالعمل إذا كان العمل في مال معلوم؛ كذا: قلنا

إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة، ولأحدهما دار أو خادم أو عرض، وليس للآخر شيء، واشتركا شركة : »المنتقى«في 
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الشركة جائزة، وهي مفاوضة،  مفاوضة فيعملان ذلك بوجوههما، ولم يسميا شيئاً من العروض التي لأحدهما في شركتهما كانت
  .وض لصاحبها خاصة، وهذه شركة وجوه، وكذلك إذا كان لأحدهما تبر ذهب غير مضروبة، وباقي المسألة بحالهاوالعر

  

  

صحيحة، وفاسدة، فالصحيحة منها أن يشترك اثنان على أن يتقبلا الأعمال من الناس، ويعملان : جئنا إلى الشركة بالأعمال، وهي نوعان
 فهو بينهما، فهذه الشركة جائزة، وقد تكون هذه الشركة مفاوضة عند استجماع شرائطها على ما بأبداما، فما رزق االله تعالى من شيء

  . ذكرنا، وقد تكون عناناً

أن يجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه بتقبل العمل له، والتوكيل بتقبل العمل له جائز، ولأجل هذا المعنى : وطريق جواز هذه الشركة
إن اختلفت : اتفقت أعمالهما، بأن اشترك قصاران أو خياطان أو اختلفت بأن اشترك خياط وحناط، وقال زفرتصح هذه الشركة : قلنا

أعمالهما لا تصح؛ لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي تقبله صاحبه، فإن ذلك ليس من عمله، فلا يحصل ما هو المقصود من عقد 
 التوكيل بتقبل العمل، والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسن ذلك العمل، وممن لا جواز هذه الشركة من حيث: الشركة، ولكننا نقول

يحسن؛ وهذا لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل بنفسه بل له أن يقيم بأعوانه وأجرائه، وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك، وفي 
لعمل مع اشتراط التساوي في العمل، وإنما يصح اشتراط التفاضل في المال العنان من هذه الشركة يجوز شرط التفاضل في المال المستفاد با

  .المستفاد بالعمل إذا شرطا التفاضل في العمل؛ وهذا لأن استحقاق الكسب باشتراط العمل والتقبل دون نفس العمل

ين لصاحبه على إيفاء ما صار مستحقاً ألا ترى أنه لو عمل أحدهما دون الآخر كان الأجر بينهما على ما اشترطا، ويصير العامل كالمع
عليهما من العمل بعقد الشركة إذا ثبت أن استحقاق الأجر بتقبل العمل، فإنما يستحق كل واحد منهما من الأجر بقدر ما عليه من 

لك العمل أيهما شاء، العمل، ثم في شركة التقبل إذا لم يتفاوضا لكن اشتركا شركة مطلقة، فدفع رجل إلى أحدهما عملاً، فله أن يأخذ بذ
: ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل، وإلى أيهما دفع برىء بمترله المتفاوضين عند أبي حنيفة رضي االله عنه استحساناً، قال هشام

  . أخبرنا محمد بذلك وهو قول محمد، وكذلك قول أبي يوسف

ف من قوله وقول أبي حنيفة، وزاد فيه إذا جنت يد أحدهما، فالضمان وكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوس» المنتقى«قال أبو الفضل في 
عليهما يأخذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع ذلك، فقد اعتبرت هذه الشركة مفاوضة في حق هذه الأحكام مع أما لم يتفاوضا، وهذا 

ه كل واحد منهما مضمون على الآخر، ولهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم االله؛ لأن هذه الشركة مقتضية للضمان، فإن ما يتقبل
يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه، فأجروها مجرى المفاوضة في حق ضمان العمل واقتضاء البدل، وفيما عدا ذلك لم يثبتوا معنى 

 أو أجرة تثبت لمدة إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون، أو أشنان مستهلك، أو أجر أجير،: المفاوضة في حق ضمان العمل حتى قالوا
  .مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينته، وسيأتي بيان هذا الأحكام، والفرق بين المفاوضة والعنان فيما بعد هذا إن شاء االله تعالى

  

   

لناس حاجة وإذا أقعد الصانع معه رجلاً في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف جاز استحساناً لتعامل الناس ذلك من غير نكير منكر؛ ولأن با
إلى ذلك، فالعامل قد يدخل بلدة لا يعرفه أهلها، ولا يأمنونه على متاعهم، وإنما يأمنون على متاعهم صاحب الدكان الذي يعرفونه، 

وصاحب الدكان الذي لا يسرع على العامل بمثل هذا في العادة، ففي تجوز هذا العقد تحصيل غرض الكل، فإن العامل يصل إلى عوض 
 الدكان يصل إلى عوض منفعة دكانه، والناس يصلون إلى منفعة عمل العامل، ويطيب لرب الدكان الفضل؛ لأنه أقعده في عليه، وصاحب

دكانه، أو أعاره متاعه وربما يقيم صاحب الدكان بعض العمل كالخياط يتقبل المتاع، ويلي قطعه يدفع إلى آخر بالنصف؛ قال شمس الأئمة 
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:  السلم من حيث إنه رخص فيه لحاجة الناس كالسلم، وقال الصدر الشهيد في شرح كتاب الشركةهذا العقد نظير عقد: السرخسي

طريق الجواز أن يجعل كأما اشتركا في التقبل والعمل، ثم يتقبل أحدهما ويعمل الآخر، فعلى هذا القول لو قال صاحب الدكان أنا أتقبل، 
 وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبل المتاع ويلي قطعه، ثم يدفعه إلى الآخر ولا تتقبل أنت وأطرح عليك لتعمل بالنصف لا يجوز،

  . ولو تقبل التلميذ جاز، ولو عمل صاحب الدكان جاز أيضاً: بالنصف يجوز، وكذا في سائر الصناع، قال

 الأشياء التي تملك بالأخذ من أن يشتركا في الاحتطاب، والاحتشاش وطلب الكنوز، وما أشبه ذلك من: وأما الفاسدة من هذه الشركة
المباحات وهذا يبنى على الأصل الذي تقدم أن من شرط جواز الشركة أن يكون ما عقد عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة، والتوكيل ذه 

نوع، وإنما جاء الفرق الأنواع لا يجوز، وبقبول الأعمال من كل صانع يعمل بالأجرة يجوز التوكيل، فلهذا جاز ذلك النوع، ولم يجز هذا ال
بين النوعين في صحة التوكيل وعدم صحته؛ لأن التوكيل أمر بالتصرف، فإنما تصح إذا حصل الأمر فيما هو ملك الموكل كما في بيع شيء 

عض من ماله، وكذا في شراء شيء له؛ لأن الشراء إيجاب في ذمته، وذمة خالص ملكه، وفي شركة التقبل كل واحد أمر صاحبه بإيجاب ب
  .العمل في ذمته، فيضمن الآمر، وفي أخذ المباحات لم يوجد الأمر بالتصرف في ملكه، فلم يصح الأمر

  

  
  

  ثاني في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصحالالفصل 

  

جائز، وكذلك إذا قالا هذا إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما، وخصا صنفاً أو لم يخصا فهو : قال محمد رحمه االله
أشهر، وكان ينبغي أن لا يجوز إذا لم يبينا جنس ما يشتريانه في الصفة أو مقدار البدل؛ لأن مبنى الشركة على الوكالة، ومن وكل رجلاً 

  .بأن يشتري له شيئاً ذه الدراهم؛ لا يجوز ما لم يبين الجنس والصفة، أو مقدار الثمن

اشترِ لي اليوم ما شئت وذلك جائز، فكذا : نى وكالة فوض إلى الوكيل الرأي فيما يشتري بأن يقول لهأن الشركة في مع: والجواب
إن الشركة ذه الصفة التي ذكرنا؛ لأن المقصود من الشركة طلب الربح، وإنما يحصل ذا المقصود إذا صار الرأي : الشركة، وإنما قلنا

 جازت هذه الشركة هل يتوقت بالوقت المذكور حتى لا يبقى بعد مضي الوقت؟ لم يذكر مفوضاً إلى كل واحد منهما في التصرف، وإذا
  . أنه مؤقت، وضعف الطحاوي هذه الرواية: ، وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة»الأصل«محمد هذا الفصل في 

و ليبيع له عبداً اليوم إن الوكالة لا تتوقت باليوم، وغيره أن من وكل رجلاً ليشتري له عبداً اليوم، أ» الأصل«نص في كتاب وكالة : وقال
رواية في الوكالة، وما ذكر في الوكالة تصير رواية في الشركة، فصار في  ما ذكر في الشركة تصير: من المشايخ صححوا هذه الرواية وقالوا

  .المسألة روايتان على قول هؤلاء وهو الصحيح

ما اشتريت اليوم من شيء، فهو بيني وبينك ما :  لم يذكر لفظة الشركة، ولكن قال أحدهما للآخرما إذا» الأصل«ولم يذكر محمد في 
ما : حكمه وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يصح؛ إلا إذا ذكر لفظة الشركة، أو ما يدل على الشركة؛ بأن قال

إذا اشتريت ما رأيت : ذلك لا يجوز ما لم يكن الرأي مفوضاً إلى الوكيل بأن قالأشتري اليوم وما اشتريت، فهو بيني وبينك، أما بدون 
  .اليوم، أو ما شئت اليوم، فهو بيننا

وروى أبو سليمان عن محمد أنه يجوز، وتثبت الشركة ذا القدر؛ لأما ذكرا حكم الشركة إن لم يذكرا عقد الشركة، والعقد يصير 
ما لو ذكرا الشراء من الجانبين يجوز، وإن لم يذكرا الشركة لما ذكرا حكمة الشركةمذكوراً بذكر حكمه ألا ترى أ.  
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أما لم يذكرا الشركة، ولم يذكرا حكمة الشركة على الخصوص؛ لأن حكمة الشركة على الخصوص أن : وجه ما روي عن أبي حنيفة
 لا نصاً ولا اقتضاء فبقيت وكالة، والوكيل بشراء شيء يصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه، ولم يذكرا ذلك، فلم تثبت الشركة

مجهول الجنس لا يجوز ما لم يكن الرأي مفوضاً إليه بخلاف ما لو ذكرا شراءهما؛ لأما ذكرا ما هو حكم الشركة على الخصوص فثبتت 
  .الشركة اقتضاءً بذكر الحكم، والشركة جائزة وإن كان المشترى مجهول الجنس

  

   

ذا لم يذكرا للشركة وقتاً بأن اشتركا على أن ما اشتريا فهو بينهما؛ لأما لما جعلا ما يشتريه كل واحد منهما بينهما علم وكذلك إ: قال
أما أرادا الشركة؛ لأن الوكالة في العادة لا تقع من الطرفين، والشركة لا تفتقر إلى تسمية ما يشتريانه، ولا إلى ذكر الوقت بخلاف 

ما اشتريت من شيء لي فهو جائز حيث لا بد فيها من ذكر : ض الرأي إلى الوكيل مطلقاً فيما يشتريه منه؛ إلا أن يقولالوكالة؛ إذا فو
اليوم، أو شهر كذا، ويذكر مبلغ الثمن، أو نوع ما يشتريه كالبر والدقيق؛ لأن هذه الوكالة، وإن جرت مجرى : الوقت؛ نحو أن يقول

: وكيل حتى احتملت الجهالة؛ إلا أا وكالة مطلقه، ومن حكم الوكالة الخصوص حتى إن من قال لغيرهالشركة بتفويض الرأي فيه إلى ال

وكلتك في هذا المال؛ كان وكيلاً بالحفظ؛ لأنا لو جوزناها مطلقة من غير تخصيص؛ جعلناها شركة من كل وجه، وإا ليست بشركة من 
  .الثمن، فقد ظهر معنى الخصوص من وجه، فيجوز وإن أطلق لا يجوزإذا وقت المدة، أو سمى النوع أو : كل وجه، فقلنا

ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصفان، فهو جائز وذكر عين هذه المسألة في موضع آخر من : في رجلين قالا: عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
  .  فهو باطلأردنا ذا الكلام الشركة فهو جائز وإلا: إذا قالا: عن أبي يوسف وقال» المنتقى«

ما اشتريت من أصناف التجارة فهو بيني وبينك فقبل ذلك : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي االله عنه في رجل قال لآخر: وفيه أيضاً
اليوم، وما اشترى ذلك اليوم كان بينهما نصفان، وكذلك لو قال كل واحد منهما لصاحبه ولم : صاحبه فهو جائز، وكذلك إذا قال

ما اشتريت من الدقيق، فهو بيني وبينك، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه؛ : ذلك إذا قاليؤقتا، وك
إن اشتريت اليوم عبداً، فهو بيني وبينك، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة صاحبه مما : لأما اشتركا في الشراء لا في البيع، ولو قال

: إن اشتريت اليوم عبداً، فهو بيني وبينك فالشركة باطلة، ولو قال:  لأما اشتركا في الشراء لا في البيع، ولو قالاشترى إلا بإذن صاحبه؛

  .عبداً خراسانياً فهو جائز

هذه الشركة غير : نعم، قال: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك، فقال: رجل قال لآخر: بشر بن الوليد عن أبي يوسف: وفيه أيضاً
ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك فهذا جائز، وكذلك إن وقت سنة، وإن لم يوقت وقتاً إلا أنه : ة ولا معلومة، وإن قالمسما

ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك، فهذا جائز، وإن سمى صنفاً من البيوع ولم يبين فيه وقتاً : وقت من المشترى مقداراً بأن قال
ما اشتريت من الحنطة من قليل أو كثير فهو بيني وبينك، ولم يؤقت ثمناً، فإن هذا لا يجوز، وكذلك الدقيق : ولا بين المقدار، فقالمن الأيام 

ما اشتريت في وجهك هذا فبيني وبينك، وقد خرج في وجه، أو قال بالبصرة، فهو باطل حتى يؤقتا ثمناً : والأشياء كلها، وكذلك إذا قال
  . أياماًأو بيعاً أو

  

   

نعم، ثم ذهب وأشهد وقت الشراء أنه اشترى لنفسه خاصة، فالعبد بينهما : اشترِ عبد فلان بيني وبينك، فقال المأمور: إذا قال الرجل لغيره
ا أمره إذ: »ارد«على الشركة؛ لأنه وكيل من جهة الآمر في نصف العبد، والوكيل لا يعزل نفسه بغير علم الموكل، وقال أبو حنيفة في 

اشهدوا أني أشتريه لفلان كما أمرني، ثم : أشترِيه لنفسي يكون له، ولو قال: نعم ولا لا، حتى قال عند الشراء: بشرائه فسكت، ولم يقل
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اشتريتها لفلان الآمر؛ كان لفلان إذا كان سالماً، ولو قال ذلك بعدما حدث : اشتراه، فإن اشتراه وسكت عند الشراء، ثم قال بعد الشراء
  .به عيب لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر

: اشترِ عبد فلان بيني وبينك، فقال: نعم، ثم لقيه رجل آخر، فقال: ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له عبد فلان بينه وبينه، فقال المأمور

اء نصف العبد له، وصار المأمور بحال لا يملك نعم، ثم اشتراه المأمور، فهو بين الآمرين، ولا شيء للمأمور من العبد؛ لأن الأول أمره بشر
شراء ذلك النصف حال عينه الآمر ما بقيت الوكالة، فلا يملك الشراء لغيره من طريق الأولى، فانصرفت الوكالة الثانية إلى النصف الآخر 

لثاني والنصف الأول كان مستحقاً للأول، الذي يملك الوكيل الشراء لنفسه، ولغيره تصحيحاً للوكالة الثانية فصار النصف الآخر مستحقاً ل
وهذا إذا قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول، فأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول؛ يكون العبد بين : فخرج المأمور من البين قالوا

لوكيل يملك عزل نفسه حال حضرة الموكل، ولا ؛ وهذا لأنه لما قبل الوكالة وا»المنتقى«الآمر الثاني، وبين المأمور نصفين، وهكذا ذكر في 
  .يملك ذلك حال غيبته

وهذا : »العيون«اشترِ عبد فلان بيني وبينك فاشتراه؛ كان العبد بين الأولين ولا شيء للثالث؛ قال في : ولو لقيه ثالث بعد ذلك، وقال له
ضر من الأول والثاني، فالعبد بين الثالث والمشتري، ولا شيء للأول إذا قبل الوكالة من الثالث بغير محضر من الأول والثاني، فإذا قبلها بمح

  . ولا للثاني

سألت محمداً يقول في رجل أمرته امرأة أن يشتري ثوباً موصوفاً بعشرين درهماً بيني وبينه، على أن انقد : قال هشام: »المنتقى«في 
  .بالدراهم، فهو جائز وهو بينهما، والشرط باطل

: الشرط فاسد، والشركة جائزة، قال: اشترِ جارية فلان بيني وبينك على أن أبيعها أنا؛ قال: رجل قال لرجل: اهيم عن محمدإبر: فيه أيضاً

  .على أن تبيعها؛ كان هذا جائزاً، وهي شركة بينهما يبيعاا على تجارما: وكذلك كل شرط فاسد في الشركة، ولو قال

  

  

: في رجل ليس له شيء تعال معي عشرة آلاف، فخذها شركة تشتري بيني وبينك، قال وسف يقولسمعت أبا ي: قال هشام: »المنتقى«في 

  .هو جائز، والربح والوضيعة عليهما

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل

شركة أشركني فيه، فأشركه؛ هذا بمترلة البيع، فإن كان قبل أن يقبض الذي اشترى لم يصح؛ لأن ال: إذا اشترى الرجل شيئاً، فقال له آخر
إنه بمترلة البيع، وبيع المنقول قبل : أشركك فيه سويتك بنفسي فيه، وذلك تمليك النصف منه معنى قولنا: تقتضي التسوية، فمعنى قوله

: القبض لا يجوز، وإن كان ذلك بعد القبض، فإن عرف مقدار الثمن جاز، وإن لم يعرف فهو بالخيار؛ إذا عرف من أصحابنا من يقول

البيع صحيح؛ لأن الثمن معلوم في نفسه، وإن لم يعرفه المشتري، : هالة الثمن، فإذا صار معلوماً يرتفع الفساد، ومنهم من قالالبيع فاسد بج
فهو كشراء ما لم يره يصح؛ لأنه معلوم في نفسه، وإن لم يعرفه المشتري، ولو قبض النصف دون النصف فأشرك فيه رجلاً لم يجز فيما لم 

  . ض، وله الخيار لتفرق الصفقة عليهيقبض، وجاز فيما قب

أشركتك في العبد، : رجلان اشتريا عبداً، أو أشركا فيه رجلاً، فهذه المسألة على وجهين؛ إما إن أشركاه على التعاقب بأن قال له أحدهما
:  أشركاه معاً بأن قالا جملةثم قال له الآخر مثل ذلك، وفي هذا الوجه كان نصف العبد لذلك الرجل، ولكل واحد من الموليين ربعه، وإن

أشركناك في هذا العبد كان للرجل ثلث العبد استحساناً، ولو أشركه أحد الرجلين في نصيبه، ونصيب صاحبه، وأجاز صاحبه كان لذلك 
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ى النصف، وإن لم يجز، فله نصف نصيب المشترك، وهو الربع؛ لأن اشتراكه في نصيبه نفذ في الحال، وفي نصيب الشريك يوقف عل
  .الإجازة، وعند الإجازة يصير مشتركاً في نصيبه، فكان كل واحد منهما أشركه في نصيبه بعقد على حدة

  .أن للرجل ثلث العبد إن أجاز شريكه، وإن لم يجز، فله سدس العبد من نصيب المشرك: »النوازل«وعن أبي يوسف في 

  .ه أحدهما في كل العبد بإذن صاحبه كان للرجل ثلث العبد كذا ههناأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، ولو أشرك: ووجهه

أشركني فيه ففعل، ثم لقيه آخر، فقال مثل ذلك، فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول، فله ربع : رجل اشترى عبداً وقبضه، فقال له رجل
بين؛ لأنه إذا لم يعلم بمشاركة الأول يكون طالباً العبد، وإن كان لا يعلم، فله نصف العبد، وللأول النصف، وخرج المشتري من ال

وللثاني ربع العبد : »ارد«للاشتراك في جميع العبد، وإذا علم يكون طالباً الاشتراك في نصيبه خاصة، وقال أبو حنيفة رضي االله عنه في 
  .علم بمشاركة الأول أو لم يعلم

 فيه، وهو يرى أنه اشترى الكل ففعل، فله جميع النصف الذي اشتراه أشركني: وإذا اشترى رجل نصف العبد وقبضه، فقال له رجل
  .المشتري، وإن كان يعلم أنه اشترى النصف فله النصف، وهو بناء على ما قلنا في المسألة المتقدمة

أخذ نصف ما بقي، ولو أن رجلاً في يديه حنطة يدعيها، فأشرك رجلاً في نصفها، فلم يقبض حتى احترق نصف الطعام، فإن شاء المشرك 
وإن شاء ترك، وكذلك البيع في هذا الوجه؛ لأن الشركة والبيع وقعا على نصف الطعام، فما هلك يهلك على الحقين، وما بقي يبقى على 

 الحقين، وله الخيار؛ إذا كان قبل القبض لتفرق الصفقة عليه، ولو استحق نصف الطعام؛ اختلف الشركة والبيع، وكان البيع على النصف

الباقي، وكان الاشتراك في نصف ما لم يستحق، فيكون ذلك النصف بينهما؛ لأن بالاستحقاق تبين أن الطعام كان مشتركاً، والشركة 
  .تقتضي التساوي، وإنما يتحقق التساوي إذا كان الباقي بينهما بخلاف البيع؛ لأن البيع لا يقتضي التساوي، فانصرف إلى النصف الباقي

وقال أبو حنيفة في رجل قال . أن الشركة والبيع سواء، وله النصف كملاً في الشركة والبيع جميعاً: عن محمد» سماعةنوادر ابن «وفي 
  .نعم، ثم اشتراه فهو بينهما، وكذلك قال أبو يوسف، وهذا استحسان: اشترِ هذا العبد وأشركني فيه، فقال: لآخر

قد قبلنا، فالعبد بينهما : أشركتك فيه، ثم قالا: فلم يقل الرجل شيئاً حتى قال لآخرقد أشركتك، : اشترى عبداً بألف وقبضه، ثم قال لرجل
بعتك نصف عبدي هذا بخمسمائة، فلم يقل الرجل : لكل واحد منهما النصف، وخرج المشتري من البين بمترلة ما لو قال رجل لرجل

  .؛ كان لكل واحد منهما نصف العبد بخسمائةقد قبلنا: بعتك نصف عبدي هذا بخمسمائة، فقالا: شيئاً؛ حتى قال لآخر

اشترى حنطة، وأعطى على طحنها درهماً، ثم أعطى على خبزها درهماً، فأشرك رجلاً في الخبز أعطاه المشترك نصف ثمن الحنطة، ونصف 
ولم يعطه عليه النفقة، وكذلك هذا في القطن وغزله وحياكته وفي السمسم وعصره، ولو كان هو الذي طحن وخبز، أو غزل ونسج، 

  .»المنتقى«أجراً، وباقي المسألة بحالها، فعليه نصف الثمن لا غير، ولا شيء عليه لعمله في 

  

  الثالث في المفاوضةالفصل 

  

  هذا الفصل يشتمل على أنواع

  نوع منهافيما يوجب بطلاا بعد صحتها

ى صار بينهما نصفان، والآخر مختص بملك رأس المال؛ لأن رأس مال إذا اشتريا بأحد المالين شيئاً، ففي القياس تبطل المفاوضة؛ لأن المشتر
  .كل واحد منهما قبل الخلط باقٍ على ملكه، فتنعدم المساواة

لا تبطل المفاوضة؛ إما لأن المساواة لم تنعدم؛ لأن الآخر إن ملك نصف المشترى، فقد صار نصف الثمن مستحقاً عليه : وفي الاستحسان
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نعدمت المساواة فالتحرز عنه غير ممكن عادة، فإما قل ما يجدان شيئاً واحداً يشتريانه بمالهما، فلا بد من أن يكون لصاحبه؛ ولأنه وإن ا
الشراء بأحد المالين سابقاً كما لو كان رأس مالهما على السواء يوم الشركة حتى صحت المفاوضة؛ صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا 

ين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء؛ انتقضت المفاوضة؛ لأن عقد الشركة ليس لازم فلقائه حكم الابتداء إن لم بأن ازدادت قيمة أحد النقد
  .يتم المقصود، وأما لم يتم المقصود، وإنما لم يتم المقصود بالشراء، فتحول الزيادة قبل الزيادة بمترلة الزيادة وقت العقد

  .ما يصلح أن يكون رأس مال الشركة؛ تبطل المفاوضةلو ورث أحد المتفاوضين : وذا الطريق قلنا

وهذا إذا اشترى بأحد المالين وزاد الآخر؛ لأن المقصود لم يتم فيما لم يشتره، فصار كأن الزيادة كانت موجودة في : قال محمد رحمه االله
صل بالشراء وتأتي عقد الشركة، وكذلك إذا الابتداء، وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين، فالمفاوضة على مالهما؛ لأن المقصود قد ح

  . وقع أخذ المشترى بأحد المالين، وزاد الذي وقع الشراء به بعد ذلك لا تنقض المفاوضة لما قلنا

وإذا هلك أحد المالين قبل الشراء انتقضت الشركة؛ لأنه يأتي على ملك صاحبه، فإذا هلك فقد فات محل العقد، فيبطل العقد، فإن اشترى 
في بعض المواضع أن المشترى له خاصة، وذكر في بعض المواضع أن المشترى مشترك : »الأصل«ر بعد ذلك بماله ذكر هذه المسألة في الآخ

إما أن يشترطا في عقد الشركة أن كل ما يشتريه واحد منا، فهو بيننا، : وجعلها على وجهين بينهما، وذكر هذه المسألة في شرح القدوري
 المشترى مشتركاً بينهما، ولكن شركة ملك، فأما إن لم يشترطا في عقد الشركة أن كل ما يشتريه كل واحد منهما وفي هذا الوجه كان

  .فهو بيننا

أن : في بعض المواضع» الأصل«في شركة ما ذكر في : وفي هذا الوجه كان المشترى لصاحب المال خاصة؛ قال شمس الأئمة السرخسي
ذا أطلقا عقد الشركة، ولم يشترطا أن ما يشتريه كل واحد منا فهو بيننا، وما ذكر في بعض المواضع أن المشترى له خاصة محمول على ما إ

المشترى مشترك بينهما؛ محمول على ما إذا شرطا في عقد الشركة أن كل ما يشتريه كل واحد منا فهو مشترك بيننا بما ذكره القدوري؛ 
شتريه كل واحد منا فهو بيننا، فهلاك أحد المالين إن بطلت الشركة لم تبطل الوكالة، فيكون وهذا لأما إذا شرطا في عقد الشركة أن ما ي

  .المشترى بينهما، ولا كذلك إذا أطلقا عقد الشركة

  

  

وإن هلك واحد من المالين حتى اشتريا شيئاً بأحد المالين، ثم هلك الآخر هلك على مال صاحبه، وانتقضت الشركة في الهالك، ويكون 
شترى مشتركاً بينهما؛ لأن الشركة كانت قائمة حتى اشتريا بأحد المالين، وصار المشترى مشتركاً بينهما، فلا ينتقض ذلك لاك المال الم

المشترى مشترك بينهما شركة ملك حتى لا ينعقد بيع أحدهما في جميعه؛ لأن المشترى مشتركاً : الآخر بعد ذلك؛ بعد هذا قال أبو الحسن
  .  عقد؛ فانتهت الشركة ائياً فلا يتعين هذا الحكم لاك المال الآخر بعد ذلكبينهما شركة

وإن أنكر أحد المتفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام في أول باب خصومة المفاوضين المفاوضة انفسخت 
 أحد الشريكين الشركة، ومال الشركة أمتعة صح الفسخ المفاوضة بينهما، ويجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا، فإذا فسخ

  .»الأصل«بخلاف المضاربة؛ هكذا ذكر في 

أنه لا يصح الفسخ، وجعلها بمترلة المضاربة، وهذا إذا فسخ بحضرة صاحبه، فأما إذا فسخ بغيبة صاحبه، ولم يعلم صاحبه : وذكر الطحاوي
و كان دراهم، ولو مات أحد الشريكين انفسخت الشركة علم الشريك بموته أو لم بالفسخ لا يصح الفسخ؛ سواء كان رأس المال أمتعة أ

يعلم، ولو كان الشركاء ثلاثة؛ مات واحد منهم حتى انفسخت الشركة في حقه؛ لا ينفسخ في حق الباقين، وإذا قال أحد الشريكين 
  .فاسختك الشركة: لا أعمل من كسب الشركة، فهذا بمترلة قوله: لصاحبه

ثلاثة نفر متفاوضين، غاب أحدهم، وأراد الآخران الفسخ، فليس لهما ذلك دون الغائب، ولا ينتقض بنقض العقد دون : »لمنتقىا«وفي 
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البعض، وإن ورث أحد المتفاوضين ما تصح به الشركة، كالدراهم والدنانير، وصارت في يده؛ بطلت المفاوضة، وإن ورث عروضاً أو 
 يقبض الديون، وإن أجر أحدهما عبداً له خاصة، أو باع لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الأجر؛ وهذا لأن ديوناً لم تبطل المفاوضة ما لم

المفاوضة ليست بملازمة، وما ليس ملازم من العقود، فلدوامه حكم الابتداء، فصارت المفاوضة في حالة الدوام كالمفاوضة في الابتداء 
اء العقد يمنع انعقاد المفاوضة، فيمنع بقاؤها والمفاضلة في العروض والديون لا يمنع ابتداؤها، فلا يمنع المشتركة، ثم المفاضلة في العقود في ابتد

بقاؤها، وفي كل موضع فات فيه شرط من شروط المفاوضة، وذلك ليس بشرط في العنان؛ كانت الشركة شركة عنان؛ لأن المفاوضة أعم 
  .ةمن العنان، فيجوز إثبات العنان بلفظ المفاوض

  

  

  نوع منه فى تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة 

لكل واحد من المتفاوضين أن يشتري بجنس ما في يده حتى إذا كان في يده مكيلاً أو موزوناً، فما اشترى بذلك الجنس : قال محمد رحمه االله
وليس في يده دراهم ولا دنانير؛ كان المشترى خاصاً جاز، وإن اشترى بما ليس في يده من ذلك الجنس، فإن اشترى بالدراهم أو بالدنانير، 

للمشتري، ولا يجوز شراؤه على الشركة، ولو جاز ذلك صار مستديناً على شريكه، وهو لا يملك ذلك إلا بإذن شريكه إذ لو ملك ذلك 
ذلك، فهو ليس باستدانة، يزيد مال الشركة على مال انعقدت به الشركة، والشريك لم يرض بذلك، فأما إذا كان في يده من جنس 

  .إذا كان في يده دنانير، فاشترى بدراهم جاز؛ لأا كالعقد الواحد، فكأنه اشترى بجنس ما في يده: وروي عن أبي حنيفة

 الغلة؛ لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبداً من تجارما، وله أن يأذن له في التجارة، أو في الغلة، أما الإذن في التجارة وأداء: »الأصل«وفي 
فلأنه من جملة التجارة، وأما الكتابة فلأا اكتساب مال، ولهذا ملكه الأب، والوصي في مال اليتيم، واكتساب المال داخل تحت المفاوضة 
في كالتجارة، وليس له أن يعتق عبداً من تجارما على مال؛ لأن العتق على مال ليس بتجارة، ولا هو اكتساب مال؛ لأن الملك يزول ببدل 

ذمته فيفلس وله أن يزوج أمة من تجارما، وليس له أن يزوج عبداً من تجارما، على مال؛ لأن العتق على ما ليس بتجارة وبتزويج الأمة 
اكتساب المال بخلاف تزويج العبد، وإن زوج أمة من تجارما عبداً من تجارما لا يجوز استحساناً عند علمائنا الثلاثة، وكذلك المكاتب 
إذا زوج عبداً من كسبه أمة من كسبه؛ لا يجوز استحساناً، وكذلك إذا زوج أمة اليتيم من عبد اليتيم استحساناً، وله أن يشارك رجلاً 

  . شركة عنان ببعض مال، ويجوز عليه وعلى شريكه سواء كان بإذن شريكة، أو بغير إذن شريكه

ضر من صاحبه؛ كان عناناً لا مفاوضة، وإن فعل ذلك بحضرة شريكه وشريكه لا إذا شارك شركة مفاوضة بغير مح: عن محمد» المنتقى«في 
يرضى فهذه مفاوضة بين الأولين، والذي فاوض منهما مفاوض للذي فاوضه، وإن شاركه شركة مفاوضة، وكانت عناناً، وليس له أن 

خسي في هذا الباب، وله أن يفاوض، وذكر بعد يفاوض؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام في أول باب بضاعة المفاوض، وذكر شمس الأئمة السر
  .لا يجوز للمفاوض أن يفاوض: هذا، وقال أبو يوسف

عن أبي يوسف في متفاوضين شارك أحدهما رجلاً شركة عنان في الرقيق، فهي جائزة، وما اشترى هذا الشريك من الرقيق : »المنتقى«في 
المفاوض الذي لم يشارك اشترى عبداً كان نصفه لشريك شريكه، ونصفه بين فنصفه للمشتري، ونصفه بين المتفاوضين نصفين، ولو أن 

  .المفاوضين؛ لأن شركة أحد المفاوضين جائز عليهما، ويجوز له أن يرهن مال المفاوضة بدين على المفاوضة إن الرهن إيفاء

  

   

لى شريكه بنصف الدين؛ إن كان الرهن قد هلك في وكذلك لو رهن متاعاً من خاصته، مباعاً بدين المفاوضة، ولم يكن متبرعاً، ويرجع ع
يد المرن، ولو كان الدين على أحد المفاوضين خاصة من مهر امرأته أو أرش جنايته، ورهن بذلك مالاً من تجارما؛ كان ذلك جائزاً عليه 
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رجع عليه شريكه بنصف الدين، ولا يرجع وعلى شريكه؛ حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرن، وإذا هلك الرهن في يد المرن؛ 
على قدر الدين؛ لأن الزيادة على قدر الدين أمانة، ولأحد المتفاوضين أن يودع، وإن كان الدين من تجارما على رجل فارن به  بالزيادة

 من المتفاوضين وكيل عن صاحبه أحدهما رهناً، فهو جائز سواء كان هو الذي يلي المبايعة أو صاحبه؛ لأن الاران استيفاء، وكل واحد
في استيفاء الدين الواجب بتجارته، ولأحد المتفاوضين أن يدين مال المفاوضة، وأن يغذي الطعام التهنئة من مال المفاوضة،وأن يدعوا إليه 

  .ون بداً منهاستحساناً؛ يريد بقوله يدعوا إليه أن يتخذ دعوة، وإنما كان ذلك له؛ لأنه من صنع التجارة، والتجار لا يجد

: إن المكاتب يتصدق بما دون الدرهم، فمن مشايخنا من قال: ألا ترى أن العبد المأذون يملك ذلك، ولا يقدر في الدعوة تقديراً، وقد قال

 قد لا يتهيأ التصدق بما دون الدرهم ممكن، فأما اتخاذ الضيافة والإهداء: التقدير في الصدقة تقدير في الضيافة، ومنهم من فرق بينهما، فقال
بما دون الدرهم ممكن، فقد تقع الحاجة إلى الإهداء إلى جماعة، وإلى اتخاذ الدعوة لجماعة، فكان التقديرمفوضاً إلى العرف فيما يعده التجار 

لذهب والفضة؛ لأنا إنما فيما بينهم تبرعاً لا يملكه المفاوض، ثم إنما يتملك الإهداء بالمأكول من الفاكهة واللحم والخبز، ولا يملك الإهداء با
، ولم يفصل بين المشوي والنيء، فمن »الكتاب«دخلنا الإهداء في الشركة لعرف التجار، وعرفهم في إهداء المأكول، ثم ذكر اللحم في 

  . أراد به المشوي؛ إلا أن محمداً رحمه االله أطلق، ولم يقيد: مشايخنا من قال

ة من رجل، فركبها المستعير، ثم اختلفا في الوضع الذي ركبها إليه، وقد عطبت الدابة، فقال وإذا أعار أحد المتفاوضين دابة من المفاوض
إنه لم يتجاوز، وكانت الإعارة إلى هذا المكان، فلا ضمان على المستعير؛ : إنه جاوز الوقت، وقال الآخر: إما المعير، وإما شريكه: أحدهما

إن الإعارة كانت إلى هذا المكان؛ لا ضمان على المستعير؛ كذا ههنا، : ا، ولو قالالأن قول أحدهما فيما دخل تحت المفاوضة كقولهم
ولأحد المتفاوضين أن يودع مال المفاوضة؛ لأنه من توابع التجارة، فإذا ادعى المودع أنه قد ردها إليه، أو إلى صاحبه، فالقول قوله مع يمينه؛ 

 يقوم أحدهما مقام صاحبه في الإيداع فكذا في الاسترداد، فإن جحد الذي ادعى لأنه مسلط على الرد على كل واحد منهما، فإنه كما
عليه ذلك لم يضمن لشريكه بقول المودع؛ لأن يقول المودع يثبت الدفع إليه في حق براءة المودع عن الضمان؛ لا في حق إيجاب الضمان 

  .ضمان نصيبه بجحوده القبضعلى المدفوع إليه، ولكن يحلف باالله ما قبضه؛ لأن شريكه يدعي عليه 

  

  

ولو مات أحدهما، ثم ادعى المستودع أنه كان دفعها إلى الميت منهما، فلا ضمان على المودع؛ لأنه بقي أميناً، وقول الأمين في رد : قال
 من ذلك؛ لأن في الأمانة مقبول، وإن ادعى أنه دفعها إلى ورثة الميت منهما فكذبوه، وحلفوا على دعواه، فهو ضامن للنصف حصة الحي

نصيب الميت كان له حق الدفع إلى ورثته، فأما ليس له أن يدفع نصيب الحي إلى ورثة الميت؛ لأن ورثة الميت خلفا الميت في حقه خاصة، 
  . وينبغي أن يكون له الإعراض بما لا خطر للناس فيه: وليس لأحدها أن يفوض شيئاً من مال المفاوضة في ظاهر الرواية، قالوا

كر الحسن أن على قول أبي حنيفة لأحد المتفاوضين أن يقرض مال المفاوضة من رجل من به، وله أن يبضع، وأن يدفع المال، مضاربة؛ وذ
روى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يدفع المال مضاربة، فإن أبضع أحدهما، ثم تفرق المفاوضان أي تقاسما المفاوضات، ثم استحال 

ة شيئاً، فإن علم بتفرقهما، فالمشترى للمبضع وحده، فإن لم يعلم بتفرقهما؛ كان المشترى للمبضع ولشريكه؛ لأن المستبضع بالبضاع
  .الإبضاع توكيل، وصح ذلك من أحدهما عليهما، والافتراق عزل منهما إياه، وحكم العزل قصداً لا يثبت في حق الوكيل قبل علمه

 بالمال بغير إذن شريكه، وهو الصحيح من مذهب أبي حنييفة، ومحمد، وروي عن أبي حنيفة أنه ولأحد المتفاوضين أن يسافر: قال القدوري
أنه يفرق بين ما له حمل ومؤنة وبينما لا حمل له ولا مؤنة، ثم إذا سافر على : ليس له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وروي عن أبي يوسف
نفق على نفسه في كرائه ونفقته وطعامه، وإدامه من جملة رأس المال، وروى قول من جوز المسافرة، أو أذن له الشريك بذلك، فله أن ي

ذلك الحسن عن أبي حنيفة، فإن ربح حسب النفقة في مال الشركة للعرف الظاهر فيما بين التجار في الإنفاق من مال الشركة إذا كان 
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  .السفر لأخذ مال الشركة

  

  

  ا وجب بعقد صاحبهنوع فيتصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه، وفيم

إذا أقال لأحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة عليهما، وكذلك إذا أقاله أحدهما في سلَم باشره صاحبه؛ لأن الإقالة بمعنى البيع في 
  .تحصيل الربح، فإن الربح قد يحصل بالعقد مرة، وبالإقالة أخرى، فإذا نفذ عقد أحدهما على صاحبه، فكذا الإقالة

ع أحد المتفاوضين شيئاً بالنسيئة ومات فليس للآخر أن يطالب المشتري بشيء؛ لأنه لو طالبه بحكم الشركة؛ لأنه ليس بعاقد، وإذا با
والشركة قد انقطعت بالموت، ولكن لو دفع نصف الثمن إليه برىء استحساناً؛ لأنه ملكه، ألا ترى أن المشتري لو دفع الثمن إلى الموكل 

  .  كذا ههنابرىء منه استحساناً،

ولو باع أحد المتفاوضين شيئاً من تجارما، ثم إن البائع وهب الثمن من المشتري، أو أبرأه منه؛ جازت في قول أبي حنيفة ومحمد، ويضمن 
يصح في حصته خاصة كالوكيل الخاص إذا وهب الثمن من المشتري، أو أبرأه منه جاز في نصيبه، ولم : نصيب شريكه، وقال أبو يوسف

 في نصيب صاحبه إجماعاً، وإذا أخر أحد المتفاوضين ديناً وجب لهما جاز تأخيره في نصيبه وفي نصيب صاحبه بالإجماع؛ سواء وجب يجز
الدين بعقد المؤخر، أو بعقد صاحبه، أو بعقد لها؛ لأن التأخير من توابع التجارة لا تجد التجارة بداً منه، وقد جعل فعل أحدهما في التجارة 

  .، فكذا في توابع التجارةكفعلهما

ولو مات أحدهما حل . وإذا كان على أحد المتفاوضين دين إلى أجل، فأبطل أحدهما الأجل بطل وحل المال عليها جميعاً: »المنتقى«ذكر في 
  .وضةعلى الميت حصته، ولم تحل حصة الآخر؛ لأن بموت أحدهما بطلت المفاوضة، فإنما حل المال على الميت بعد انتقاض المفا

إذا كان لرجل على المتفاوضين مال، فأبرأ أحدهما عن صحته، فهما يبرأان جميعاً من المال كله، وإذا : المعلى عن أبي يوسف: وفيه أيضاً
اشترى أحدهما شيئاً من تجارما، فوجد الآخر به عيباً؛ كان له أن يرده؛ كما وجد الشراء منه حقيقة، وكذلك لو باع أحدهما شيئاً من 

  . كتهما، ثم وجد المشتري به عيباً؛ كان للمشتري أن يردها بالعيب على الشريك الآخر؛ لأن البيع وجد من الآخر حكماًشر

ولو وكل أحد المتفاوضين رجلاً أن يشتري له جارية بعينها، أو بغير عينها بثمن مسمى، ثم إن الآخر ى الوكيل عن ذلك فنهيه جائز؛ 
في التوكيل كفعلهما، فكذا في العزل، فإن اشتراها الوكيل بعد ذلك، فهو  تجارة كالتوكيل، ثم فعل أحدهمالأن عزل الوكيل من جميع ال

مشترٍ لنفسه؛ لأن الوكالة قد بطلت بعزل أحدهما إياه، وإن لم ينهه عن ذلك حتى اشتراها كان مشترياً لهما جميعاً ويرجع بالثمن على 
ه فللآخر إخراجه، ولو أجر أحد المتفاوضين عبداً من تجارما كان للشريك الآخر أن يطالب أيهما شاء، وكذلك لو وكل أحدهما بأدائ

المستأجر بالأجر لما ذكرنا أن فعل أحدهما فيما هو تجارة بمترلة فعلهما، وللمستأجر أن يطالب الشريك الآخر بتسليم العبد؛ لأن التسليم 
  .كفيل عن صاحبه فيما يلزمه بعقد التجارةمضمون على الآجر بعقد التجارة، وكل واحد منهما 

  

  

وإن آجر أحدهما عبداً له خاصة من الميراث لم يكن للآخر أن يطالب المستأجر بالأجر؛ لأن فعل أحدهما إنما جعل كفعلهما فيما هو من 
ضين شيئاً من متاع المفاوضة، ثم شركتها؛ ألا ترى أنه لو باع هذا العبد لم يكن للآخر أن يأخذ الثمن كذا ههنا؛ إذا باع أحد المتفاو

افترقا، ولم يعلم المشتري بافتراقهما؛ كان له أن يدفع جميع الثمن إلى أيهما شاء؛ لأن المشتري صار وكيلاً من جهة العاقد بتسليم جميع ما 
 بذلك لم يكن له أن دفع جميع عليه إلى شريكه حالة المفاوضة، وافتراقهما عن المفاوضة عزل له عن ذلك، فلا يعمل بدون عمله، وإن علم

  . الثمن إلا إلى العاقد، ولو دفع إلى الشريك الآخر برىء عن النصف دون النصف
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ولو وجد المشتري بالعبد عيباً لم يرده إلا على العاقد؛ لأن الرد على الآخر حال قيام المفاوضة، وقد انقطعت المفاوضة، فإن خاصم المشتري 
لمفاوضة، ورد عليه؛ وقضي له بالثمن، أو بنقصان العبد عند تعذر الرد، ثم افترقا؛ كان له أن يأخذ به أيهما شاء؛ البائع في العيب حال قيام ا

لأن هذا دين لزم أحدهما حال قيام الشركة، وصار الآخر مطالباً بحكم الكفالة، فلا يبطل حق صاحب الدين بالمفاوضة، ولو استحق العبد 
لثمن كله قبل الافتراق، فللمشتري أن يرجع بالثمن على أيهما شاء؛ بخلاف الرد، فإن الرد بالعيب إذا حصل بعد الافتراق، وقد كان بعد ا

  .بعد المفارقة يرجع المشتري بالثمن على البائع، ولا يرجع على الشريك الآخر

، وما يجب على أحدهما جعل المفارقة يطالب أن في الاستحقاق تبين أن الثمن كان واجباً قبل الافتراق؛ لأنه قبض ما ليس له قبضه: والفرق
الآخر به بعد المفارقة أما بالرد لا يتبين أن الثمن كان واجباً قبل المفارقة، وإنما يجب بعد المفارقة على أحدهما، فلا يطالب به الشريك 

  .الآخر، واالله أعلم

  

  

  نوع منه فى ما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه

ذا أقر أحد المتفاوضين بدين التجارة جاز إقراره عليه وعلى شريكه، وللمقر له أن يطالب أيهما شاء المقر بحكم إقراره، والشريك بحكم وإ
الكفالة، وكذلك ما يلزم أحدهما من دين في عقد التجارة؛ كالشراء والبيع والاستئجار، ويلزم صاحبه بحكم الكفالة، وكذلك البيوع 

 ما يلزم أحدهما من دين في عقد التجارة ضمان غصب أو استهلاك أو خلاف في وديعة أو عارية؛ لزم شريكه من قول أبي الفاسدة، فأما
لا يلزم الشريك؛ لأن هذا ضمان وجب بسبب الجناية، فشأنه ضمان الجناية على : حنيفة ومحمد وكذا الإقرار بذلك، وقال أبو يوسف

  . ين من ضمان الجناية على الآدمي عمداً أو خطأً لا يؤاخذ به شريكه، فكذا ههناالآدمي، ثم ما وجب على أحد المتفاوض

بأن ضمان الغصب يجري مجرى ضمان التجارات، فإنه يثبت الملك في المضمون ببدل وكذلك : وأبو حنيفة ومحمد رضي االله عنهما يقولان
لمأذون، والمكاتب بذلك، وكل واحد منهما؛ كفيلاً عن صاحبه في ضمان المستهلكات، ومن هذا الوجه صح إقرار العبد المأذون، والصبي ا

ضمان التجارات بخلاف ضمان الجناية؛ لأنه لا يفيد الملك في المضمون، فلم يكن من جنس ضمان التجارة إلا إقرار الضمان على 
 وإن أدى من مال الشركة رجع الغاصب، وعلى المستهلك حتى لو أدى شريك الغاصب لك من خالص ملكه، رجع بجميعه على الغاصب،

بنصفه على الغاصب؛ لأن منفعة الغصب حاصلة للغاصب على الخصوص وهو إثبات اليد، والمتمكن من الانتفاع بخلاف الشراء الفاسد، 
  .فإن هناك إقرار الضمان لا يكون على المشتري خاصة، بل يكون عليهما؛ لأن منفعة الشراء الفاسد وهو الملك حاصلة لهما

لا يلزم الشريك؛ لأن الكفالة تبرع؛ ولهذا : كفل أحدهما بمال من غيره؛ فذلك لازم لشريكه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمدولو
لا يصح من المأذون والمكاتب، وإذا حصل من المريض يعتبر من الثلث، وكل واحد منهما ليس بكفيل عن صاحبه في التبرعات، ولأبي 

  .ع ابتداءً؛ يعني حالة الوقوع؛ إلا أا متى وقعت وصحت تنقلب مفاوضةحنيفة أن الكفالة تبر

ألا ترى أن الكفيل يرجع بما يؤدي على المكفول عنه؛ إذا كفل بأمره ولكوا تبرعاً وقوعاً لم يصح من العبد والصبي، وإذا وقعت وصحت 
حدهما بنفس لم يوجد بذلك شريكه في قولهم جميعاً؛ لأنه لا يظهر وقت الفراغ عن اعتبار معنى المفاوضة، فتلزمه بحكم الكفالة، ولوكفل أ

  . معنى المفاوضة فيها

وإذا تزوج أحد المتفاوضين امرأة لا يؤاخذ شريكه بالمهر؛ لأن النكاح ليس بتجارة ولا اكتساب، فلا تظهر الكفالة في حقه، وكذلك لو 
لمتفاوضين عن رجل بمهر أو أرش جناية، فهو بمترلة كفالة بدين آخر؛ لا صالحها عن نفقتها لا يلزم الشريك، من ذلك شيء كفل أحد ا

يؤاخذ به شريكه في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة؛ يؤاخذ به؛ لأن الواجب على المفاوض في هذه الصورة بسبب الكفالة؛ لا 
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  .بسبب الجناية والنكاح، والكفالة عنده مفاوضة

  

  

ن لا تقبل شهادته له بدين؛ بأن أقر لأبيه أو لابنه أو لأمته، أو ما أشبه ذلك، لم يصح إقراره في حق شريكه في ولو أقر أحد المتفاوضين لم
: قول أبي حنيفة، وعندهما يجوز إقراره لعبده، ومكاتبه على شريكه، وإنما لا يصح لما قلنا من التهمة، وإذا افترق المتفاوضان، ثم قال أحدهما

 في الشركة؛ لم يصدق على ذلك في حق الشريك؛ لأنه أقر بما لا يملك إنشاءه للحال، ولكن يصدق في حق نصيبه، كنت كاتبت هذا العبد
ويجعل في حق الشريك كأنه أنشأ الكتابة للحال، ولشريكه أن يرده دفعاً للضرر عن نفسه، ولكن بعدما يحلف على علمه؛ لأنه لو أقر بما 

أعتقت هذا في الشركة؛ صح إقراره في نصيبه، ولكن لا يشتغل بتحليف الآخر ههنا؛ : ستحلف، وإن قالأقر به شريكه فكاتباً، فإذا أنكر ي
  .لأنه لو أنشأ العتق في حال حق الشريك؛ لا ينفذ إقراره في نصيب شريكه، فكذا إذا أقر بعد الافتراق بخلاف الكتابة

شركة مفاوضة، ثم افترقا؛ لم يكن لرب الثوب أن يأخذ الشريك  ةرجل سلم ثوباً إلى خياط ليخيط بنفسه، وللخياط شريك في الخياط
الآخر بالخياطة؛ لأنه لو أخذ أخذ بحكم الكفالة، والكفالة ههنا لا تصح؛ لأن هذه كفالة بخياطة رجل بعينه، وهذا بخلاف ما لو يشترط 

لة بمطلق الخياطة جائزة فلا تستقم مطالبة الآخر بعد الافتراق عليه أن يخيطه بنفسه، ثم افترقا، فإنه يؤاخذ الشريك الآخر بالخياطة؛ لأن الكفا
   Y.بحكم الكفالة

ولهذا لم يكن لرب الثوب أن يطالب الشريك الآخر بالخياطة حال قيام المفاوضة، فبعد الافتراق : قال شيخ الإسلام في تعليل المسألة الأولى
ب بالعمل منهما كشخص واحد، ولكل واحد منهما قائم مقام صاحبه؛ أن لصاحب الثوب أن يطال: أولى، وذكر شمس الأئمة السرخسي

لأن المساواة التي هي ركن المفاوضة لا تتحقق إلا به، فلا تظهر معنى الكفالة ما بقيت المفاوضة، وإنما يظهر يوماً يطالب الشريك الآخر 
أن يأخذ أيهما شاء .... الة، والكفالة ههنا غير صحيحة بالخياطة؛ لأن الموجب الاتحاد وهي الشركة قد انقطعت، وإنما بقي معنى الكف

  .بالأجر، وكذلك إذا استأجر أحدهما أجيراً في شيء من أمره خاصة؛ كان للأجير أن يطالب أيهما شاء

ر عبداً، ولو أجر أحد المتفاوضين نفسه بخيط شي له خياطة ثوب فالأجر بينهما، ولو أجر نفسه للخدمة، فالأجر له خاصة، وكذلك إذا أج
  .خالصاً له فإن كان موروثاً، فالأجر له خاصة

أن في إجازة نفسه للخياطة وما أشبه ذلك من الأعمال، الأجير إنما يستوجب الأجر بنفس ذلك العمل، وإنه صحيح منه : والوجه في ذلك
في نفسه؛ ليس من شركتهما؛ كما أن في حق صاحبه فما يجب بسببه يكون بينهما، وفي إجارة نفسه للخدمة الآجر يجب بتسليم النفس 

  .العبد الموروث له ليس من شركتهما

  

  

  نوع منه فى استحلاف كل واحد من المتفاوضين بالدعوى على صاحبه 

إذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين أنه باعه كذا بكذا، وجحد المدعى عليه، وحلفه القاضي، ثم إن المدعي أراد استحلاف الشريك 
ي يستخلفه له على علمه؛ لأن كل واحد لو أقر بما ادعاه المدعي؛ كان إقراره ملزماً للآخر فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول الآخر؛ فالقاض

الذي هو إقرار؛ لأن المدعى عليه البيع يستحلف على فعل نفسه، فيحلف على النيات والآخر يحلف على الغير، فيحلف على العلم، وأيهما 
دعي للمشتري بالثمن الذي ادعاه؛ لأن النكول إقرار، وإقرار أحدهما بالمبايعة يلزم أياً منها وكذلك كل ما كان نكل عن الثمن رضي بالم

من أعمال التجارة؛ إذا ادعى رجل على أحدهما يحلف القاضي المدعى عليه على ذلك؛ كان للمدعي أن يحلف الآخر؛ لأن فيما كان من 
 وإذا وكل واحد منهما ويلزم الآخر، فيحلف كل واحد منهما يدعي المدعي رجاء النكول الذي أفعال التجارة، ففعل أحدهما كفعلهما،
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  .هو إقرار

وأما ما ليس من أعمال التجارة إذا ادعاه رجل على أحدهما؛ لا يحلف الشريك الآخر عليه لأن ما ليس من أعمال التجارة لم يجعل فعل 
ر، فلا يكون في استحلاف الآخر فائدة، وإن كان أحد المتفاوضين ادعى شيئاً من أعمال أحدهما كفعلهما، وإقرار أحدهما لا يلزم الآخ

التجارة على رجل وجحد المدعى عليه، وحلفه القاضي على ذلك، ثم أراد المفاوض الآخر أن يحلفه على ذلك، فليس له ذلك، فقد جعل 
أن النيابة به تجري في : ضين في المسألة الأولى كحلفهما، والفرقاستحلاف أحد المتفاوضين كاستحلافهما، ولم يجعل حلف أحد المتفاو

  .الاستحلاف، ولا تجري في الحلف

  

  

  نوع منه فى شراء أحد المتفاوضين شيئاً لحاجة نفسه 

ضة وكل ما اشترى أحد المتفاوضين من التجارتين وغيرهما، فهو بينه وبين شريكه؛ لأن شراء أحدهما بحكم المفاو: »الأصل«قال في 
كشرائهما إلا أني أستحسن في كسوته، وكسوة عياله، وقوم في الطعام، والإدام أن يكون له خاصته دون شريكه؛ لأن هذا مستثنى عن 

حصة المفاوضة لمكان الضرورة، وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء؛ لأن كل واحد بحكم المفاوضة صار كفيلاً عن صاحبه فيما يلزمه 
إذا أدى أحدهما ذلك من مال الشركة؛ رجع الشريك الآخر على المشتري بنصفه؛ لأن الثمن كان عليه خاصة، وقد قضى بسبب الشراء، و

  .ذلك من مال الشركة

وإن اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه ليطأها، فإن كان اشتراها بغير أمر الشريك فهي بينهما، وليس له أن يطأها؛ لأن هذا 
ثنى عن عقد الشركة؛ لأنه لا ضرورة فيه، فبقي داخلاً تحت عموم عقد المفاوضة، وإن اشتراها بأمر الشريك، فهي له الشراء غير مست

خاصة استحساناً، وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما يشاء؛ كما لو اشترى طعاماً أو كسوة لأهله، ويكون إقرار الثمن على المشتري؛ حتى لو 
شركة؛ كان للشريك الآخر أن يرجع بنصف ذلك على المشتري؛ هكذا ذكر في كتاب الشركة ولم يحك أدى أحدهما الثمن من مال ال

  .خلافاً

أن على قول أبي حنيفة رضي االله عنه؛ الجارية للمشتري بلا ثمن، وله أن يطأها، وأيهما نقد الثمن من مال : »الجامع الصغير«وذكر في 
الشراء وقع له : أن ما ذكر في كتاب الشركة قولهما، فهما يقولان» الجامع الصغير«ر في الشركة، فلا رجوع على المشتري، وبين ما ذك

  . خاصة، والأداء حصل من مال الشركة، فيرجع عليه شريكه نصف ذلك كما في الطعام والكسوة

إلى أا .... اجة إلى الوطىء وهو الكسوة والطعام؛ وهذا لأن الح..... أنه لما اشتراها بإذن صاحبه لنفسه، فقد صارت ملحقة : بيانه
ليست ملازمة، فإذا أذن له في ذلك ألحقاها بالطعام، والكسوة خاصة، فيكون الثمن عليه خاصة في الطعام والكسوة، ولأبي حنيفة رحمه 

شتراها بغير إذن االله أن الشراء وقع على الشركة، والأداء حصل من مال الشركة، فلا يكون للشريك حق الرجوع على المشتري؛ كما لو ا
  .الشريك

أن قضية المفاوضة أن كل ما يتصور أن تكون الشركة أن يقع شراؤه عن الشركة إلا فيما ليس الضرورة إليه، ولا ضرورة في : بيانه
لمشتري الجارية، فوقع شراؤها على الشركة، وإنما شراؤه الجارية خاصاً له، وحل له وطؤها؛ لا لأن الشراء وقع على الخصوص؛ بل لأن ا

يملك نصيب الشريك بعد الشراء بتمليك من جهته، وهذا يثبت في ضمن الإذن بالوطء؛ لأنه وقع وقوع الشراء على الشركة؛ لا يحل 
للمشتري وطؤها إلا بعد تمليك الإذن نصيبه منه بطريق الهبة، فاقتضى الإذن بالوطء شرطاً، وهو الهبة، وتصح الهبة من غير تمليك؛ كما لو 

اشترِ هذه الجارية على الشركة؛ : أعتق عبدك عني على ألف درهم من غير إيجاب وقبول، وصار تقديره كأن الإذن قال: يع في قولهثبت الب
لم تملك نصيبي بالهبة، فإذا اشترى، وقبض تمت الهبة؛ بخلاف الطعام، والكسوة؛ لأن ذلك مستثنى عن قضية الشركة بحكم الضرورة، فكان 
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الشراء، فيكون الثمن عليه، فإن كان اشتراها بإذن شريكه ووطئها، ثم استحقت فللمستحق أن يأخذ  ري خاصة بنفسالملك واقعاً للمشت
  .بالعقر أيهما شاء؛ لأن العقد دين وجب بسبب التجارة، فإنه لولا الشراء؛ لكان الواجب الحد بخلاف المهر في النكاح الصحيح، والفاسد

  

   

إني أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسي خاصة، فسكت شريكه، فاشتراها؛ لا تكون له ما لم يقبل : تفاوضينإذا قال أحد الم: »العيون«وفي 
أنا أريد أن أشتري تلك الجارية لنفسي، فسكت الموكل، : شريكه، ثم فرق بين هذا، وبين الوكيل بشراء جارية بعينها إذا قال للموكل

  .فاشتراها الوكيل لنفسه، فإا تكون له

أن أحد المتفاوضن لا يملك تغيير موجب المفاوضة؛ إلا برضا صاحبه، وفي الرضى احتمال، والوكيل بالشراء يملك عزل نفسه بعلم : لفرقوا
الوكيل رضا الموكل أو سخط، وقد وجد العلم، أو باع أحد المتفاوضين من صاحبه شيئاً من الشركة ليقطعه قميصاً لنفسه؛ جاز بخلاف ما 

ا من صاحبه شيئاً من الشركة لأجل التجارة؛ لا يجوز؛ لأن البيع في الفصل الثاني غير مفيد؛ لأن المبيع قبل هذا البيع كان إذا باع أحدهم
مشتركاً، وبعد هذا البيع يكون كذلك، وما لا يفيد لا يرد الشرع به؛ أما في الفصل الأول فالبيع مفيد؛ لأن بعد البيع يختص المشتري 

  .كان هو على الشركةبملكه، وقبل البيع 

وكذلك لو باعه جارية ليطأها، أو طعاماً ليجعله رزقاً لأهله صح البيع؛ لأنه مفيد، ويكون نصف الثمن للبائع، والنصف للمشتري؛ كما 
 ميراثاً لو باع من غيره، ولو كان لأحدهما عبد ميراثاً، فاشتراه الآخر للتجارة؛ كان جائزاً؛ لأنه مفيد، وكذلك لو كان لأحدهما أمة

فاشتراها الآخر ليطأها؛ كان الشراء جائزاً؛ لأنه مفيد وهي له خاصة استحساناً، والثمن عليه بخلاف ما إذا اشترى جارية للوطء بإذن 
  .شريكه، فإن الثمن يكون عليهما؛ لأن إيجاب الثمن عليهما إذا كان البائع أحدهما متعذر؛ لأنه يصير كالبائع من نفسه، وإنه لا يجوز

  

  

  نوع منه فى خصومة المتفاوضين، وما يتصل بذلك

ادعى رجل على رجل أنه شاركه شركة مفاوضة، والمال في يد الجاحد، فالقول قول الجاحد مع يمينه، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  : وعلى المدعي البينة، فإن جاء المدعي ببينة يشهدون على دعواه فهذا على وجوه

مفاوضة وأن المال الذي في يديه بينهما، أو يشهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يديه من شركتهما، وفي هذين إما أن يشهدوا أنه 
  .الوجهين تقبل بينته، وقضي بالمال بينهما نصفان وهذا ظاهر

 بذلك مجلس الدعوى، أو وإما أن يشهدوا أنه مفاوضة، وأن المال للذي في يده في هذا الوجه يقضى بالمال بينهما نصفان سواء شهدوا
بعدما تفرقا عن مجلس الدعوى، إن شهدوا في مجلس الدعوى، فظاهر؛ لأنه ثبتت المعاوضة بشهادما، وثبت كون المال في يد الجاحد حال 

وقبل الإنكار الحال قيام المفاوضة بالمعاينة؛ وهذا لأن المعاوضة، وإن انفسخت بإنكار المدعى عليه؛ إلا أن المال كان في يده قبل الإنكار، 
حال قيام المفاوضة، وما في يد أحد المتفاوضين حال قيام المفاوضة يكون بينهما نصفان قضية بعقد المفاوضة، وهو التساوي وأما إذا شهدوا 

ة باقية معاينة لا وإن المال في يده حال قيام المفاوضة لا للحال؛ لأن اليد للحال قائم: بعد الافتراق عن مجلس الدعوى؛ فلأن معنى قولهم
حاجة إلى إثباا بالشهادة، وإذا كان معنى قولهم، وإن المال في يده باطناً ثبتت المفاوضة، ويكون المال في يده حال قيام المفاوضة بالشهادة، 

  . هذا الوجهوما في يد أحد المفاوضين حال قيام المفاوضة يكون بينهما، وأما إذا شهدوا أنه مفاوضة، فلم يزيدوا على هذا في 

بعد هذه المسألة، وذكر » الكتاب«أنه تقبل بينته، ويقضى بالمال بينهما، وإليه أشار محمد في : »شرحه«ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
أم إن شهدوا في مجلس الدعوى تقبل الشهادة، وقضي بالمال بينهما نصفان؛ لأنه يثبت ذه الشهادة بالمفاوضة دعوى : شيخ الإسلام
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 المال في يده حال قيام المفاوضة بالمعاينة، وإن شهدوا بعدما تفرقا عن مجلس الدعوى لا يقضى بالمال بينهما ما لم يشهدوا أنه بينهما كون
نصفان، أو يشهدوا أنه من شركتهما، أو بعد الحال أن المال كان في يده يومئذٍ، أو شهد الشهود بذلك؛ وهذا لأن المناصفة لو ثبتت ههنا 

تثبت إذا ثبت كون المال في يد الجاحد حال قيام المفاوضة لا الشهادة؛ لأن الشهود لم يتعرضوا للمال، ولم يثبت كون المال في يده إنما 
  .حال قيام المفاوضة إذا شهدوا بعدما تفرقا عن مجلس الدعوى، لجواز أنه استفاد المال بعدما تفرقا عن مجلس الدعوى

  

  

مجلس الدعوى؛ لأنه ثبت كون المال في يده حال قيام المفاوضة بالمعاينة؛ لأن المفاوضة إنما انفسخت بخلاف ما لو شهدوا بذلك في 
  .بالإنكار، وقد عاينا المال في يده قبل الإنكار به

المدعي فهذه إذا قضى القاضي بينهما بالمال نصفين؛ ادعى الذي كان في يده المال ما في يده لنفسه ميراثاً أو هبة، أو صدقة من جهة غير 
  .المسألة على وجوه

في (إن كان شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة، فإن المال الذي في يديه بينهما نصفان، أو شهدوا أنه مفاوضة، وأن المال الذي 
 والمقضي عليه بالبينة إذا من شركتهما، وفي هذين الوجهين لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه بالمناصفة بالبينة،) يديه

ادعى المقضي به لنفسه ملكاً مطلقاً الساعي من جهة غير المدعي؛ لا تسمع دعواه، وإن شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة، وأن 
  . المال في يده، أو شهدوا أنه مفاوضة، ولم يزيدوا على هذا سمعت دعواه، وقبلت بينته عند محمد؛ خلافاً لأبي يوسف

أن القضاء بالمال بينهما في هذين الوجهين ما كان بحكم الشهادة؛ لأن الشهود لم يتعرضوا للمال، وإنما كان بحكم :  قول محمدوجه
الظاهر؛ لأن الظاهر ما في يد أحد المتفاوضين يكون بينهما، والقاضي متى خصه بظاهر المال؛ لا يمنع دعوى المقضي عليه للمقضى به، وإن 

  .مسألة البناء والأشجار، وهي في آخر كتاب الشهادات: لك من جهة، الدليل عليهلم يدع تلقي الم

والدليل عليه فصل الإقرار؛ إذا أقر المدعى عليه أنه مفاوضة، ولم يزد على هذا؛ ثم ادعى أن يقضى ما في يده ميراثاً له، أو هبة، أو صدقة 
أن القضاء بالمناصفة حصل بالبينة؛ لأن الشهود، وإن : قه ما قلنا، ولأبي يوسفمن جهة غير المدعي، وأقام على ذلك بينة؛ قبلت بينته وطري

شهدوا عقد المفاوضة صورة؛ إلا أن الشهادة لعقد المفاوضة في حق القضاء حصلت شهادة بموجب المفاوضة، وهو المفاوضة إذا لم يجعل 
  .كانت المفاوضة مقضياً ا بالبينة.... لما جعل الشهادة كذلك لبطلت الشهادة؛ لأن القضاء بالعقد متعذر لانفساخه بالإنكار، و

  .هي على الخلاف، ومنهم من فرق بينهما على قول أبي يوسف، وهو الصحيح: من قال فمن مشايخنا: وأما مسألة البناء والأشجار

 شهادم بالأرض لم تجعل كناية عن أن القضاء بالأشجار والبناء حصل بحكم الظاهر؛ يعني به ظاهر الاتصال لا بالبينة؛ لأن: والفرق
الشهادة بالبناء؛ لأن العمل بحقيقة ما شهدوا في الأرض ممكن؛ أما ههنا بخلافه، وبخلاف الإقرار؛ لأن الإقرار بالمفاوضة لم يجعل كناية عن 

  .موجبها؛ لأن العمل بحقيقة الإقرار بالمفاوضة ممكن، فكان القضاء بالمناصفة هناك بحكم الظاهر

  

  

و كان المدعى عليه ادعى شيئاً ما بيده بطريق التلقي من المدعي؛ سمعت دعواه وقبلت بينته في الوجوه كلها؛ لأن صيرورته مقضياً عليه لا ول
  . يمنع دعوى تلقي الملك من جهة المقضي له

م ورثة الميت بينة أن أباهم كان شريكه وإذا مات أحد المفاوضين، والمال في يد الحي، فادعى ورثة الميت المفاوضة، وجحد الحي ذلك، وأقا
شركة مفاوضة؛ لم يقض لهم شيء ما بيد الحي؛ إلا أن يشهد الشهود أن المال كان في يده حال حياة الميت؛ أو أنه من شركة ما بينهما، 

رفنا كون المال في يد المدعى وفي حالة الحياة لو شهد شهود المدعي بالمفاوضة في مجلس الدعوى؛ يقضي بالمفاوضة؛ لأن في حالة الحياة ع
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عليه حال قيام المفاوضة بالمعاينة، وبعد الموت لم نعرف كون المال في يد الحي حال قيام المفاوضة؛ حتى لو عرف ذلك بأن شهد الشهود أن 
يه حال حياة الميت؛ أو شهدوا المال كان في يد الحي حال الحياة الآن قضى بالمال بينهما، ثم إذا شهد الشهود أن المال كان في يد المدعى عل

  .أن هذا من شركة ما بينهما، وقضى القاضي بالمال بين الحي وبين ورثة الميت

لو ادعى الحي شيئاً لنفسه مما في يده بالميراث، أو ما أشبهه، ففيما إذا شهد شهود الورثة أن هذا المال من شركة ما بينهما؛ لا تسمع دعواه 
  .أنه كان في يده حالة حياة أبيهم المسألة على الخلاف بين أبي يوسف ومحمدبلا خلاف؛ ففيما إذا شهدوا 

وإذا افترق المتفاوضان ثم ادعى أحدهما أن شريكه كان شريكه بالنصف، وادعى الآخر الثلث، وقد اتفقا على المفاوضة، فجميع المال بينهما 
فذلك ..... صفة فيقتضي إقراره بالمفاوضة، وإن كان في يد أحدهما نصفان؛ لأن الذي يدعي التفاوت متناقض أو راجع عن إقراره بالمنا

في يديه، ولا يجعل في الشركة استحساناً؛ لأن هذه الأشياء مستثنى عن عقد المفاوضة، فالإقرار بالمفاوضة لا يكون إقراراً ذه ...... 
  .الأشياء، بقي مجرد الدعوى

ة، وأن المال الذي في يده بينهما أثلاثاً، الثلثان لي، والثلث له، والمدعى عليه يجحد وإذا ادعى رجل على غيره أنه شريكه شركة مفاوض
  . المفاوضة أصلاً، فأقام المدعي البينة على نحو ما ادعاه، لا تقبل هذه الشهادة قياساً

المدعي بدعوى المفاوضة، وإن أن : تقبل على أصل المفاوضة، واختلف عامة المشايخ لوجه الاستحسان، فعبارة بعضهم: وفي الاستحسان
هذا إكذاب معنى لا لفظاً، وأنه لا يمنع قبول الشهادة، فعلى ) أن(أكذب شهوده فيما شهدوا من المالية إلى أن قضية المفاوضة التساوي، إلا 

أنه :  واستحساناً، وعبارة بعضهملو كان المدعي ادعى المفاوضة، والمناصفة، وشهد الشهود بالمالية؛ لا تقبل الشهادة قياساً: قول هذا القائل
لا حاجة للشهود لإتمام الشهادة إلى ما ذكروا من المبالغة فتلغى تلك الزيادة، وتبقى الشهادة على أصل المفاوضة، ولأن من الناس من 

دوا، ولكن القاضي يقضي المفاوضة مع التفاوت في المال جائزة، فلعل الشهود ممن يعتقدون ذلك، ففسروا الشهادة بناء على ما اعتق: يقول
بما ثبت عنده بناء على اعتقاده؛ لا على اعتقاد الشهود، وعلى قدر هذين التعليلين يبقى أن تقبل الشهادة على أصل المفاوضة؛ متى ادعى 

  .المدعي المناصفة على جواب الاستحسان

  

   

ك، فعلى القياس والاستحسان؛ لأن البيان المتأخر عن كانت كذل: وإن ادعى المفاوضة وأشهد الشهود بالإتلاف، وقال المدعي بعد ذلك
الكلام عليه وقت الإجمال إذا افترق المتفاوضان، وأقام أحدهما بين أن المال كان كله في يد صاحبه، وأن قاضي كذا وكذا قد قضى بذلك 

 القاضي بعينه أو من غيره، فإن كان ذلك عليه وهو المال، وإنه قضى به بينهما نصفان، وأقام الآخر بينة على صاحبه بمثل ذلك من ذلك
من قاضٍ واحد، وعلمنا التاريخ بين القضاءين أخذنا بالآخر، وهو رجوع عن الأول؛ لأن الجمع بين القضاءين متعذر، فلا بد من القضاء 

ن ظهر له الخطأ في القضاء بأحدهما، فقضي بأحدهما، ويجعل إقدامه على القضاء الثاني وهو عالم بقضائه رجوعاً عن القضاء الأول؛ بأ
الأول، وإن كان ذلك من قاضيين، وعلم التاريخ بينهما أو لم يعلم؛ لزم كل واحد منهما القضاء الذي أنفذه عليه، ويحاسب كل واحد 

ن الآخر؛ أما إذا منهما صاحبه بما عليه، ويترادان الفضل؛ لأن الجمع بين القضاءين، وإن كان متعذراً؛ ليس أحدهما بتعينه للبطلان بأولى م
لم يعلم التاريخ بينهما فظاهر، وأما إذا علم؛ فلأن إقدام القاضي الثاني على قضائه لا يمكن أن يجعل إبطالاً لقضاء القاضي الأول؛ إذ ليس له 

واحداً، وعلم وكذلك إذا كان القاضي (ولاية إبطال قضاء القاضي؛ بخلاف ما إذا كان القاضي واحداً، وعلم التاريخ بين القضاءين، 
؛ وكذلك إذا كان القاضي واحداً ولم يعلم التاريخ بين القضاءين، كان الجواب كالجواب فيما إذا كان ذلك من )التاريخ بين القضاءين

  . قاضيين؛ لأنه لا يعلم الباطل من الصحيح؛ ههنا
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هذا لنا وكان في قسمتنا، وكذبه الفريق : أحد الفريقينوإذا مات المتفاوضان، واقتسم الورثة جميع ما تركا ثم وجدوا مالاً كثيراً، فقال 
إن كان المال في المنكرين، فالمال بينهما نصفان، وإن كان في يد : إنه لم يكن في قسمتكم وإنه مشترك بيننا فهذا على وجهين: الآخر وقال

 أن هذا المال كان مشتركاً بينهما، وأحدهما منكر المدعين إن أشهدوا بالبراءة، من كل شرك بينهما، فالمال للمدعين؛ لأما اتفقا على
  .انقطاع الشركة، ولم يظهر سبب انقطاع الشركة، فيكون القول قول المنكر

فأما إذا شهدوا بالبراءة فقد ظهر سبب انقطاع الشركة، فلا يعتبر دعوى الآخر بقاء الشركة؛ هذا الذي ذكرنا إذا اتفقا أن المال كان 
هذا المال كان : كن ادعى أحدهما أنه دخل في قسمنا، فأما إذا كان المال في أحد الفريقين، فقال الذي في يديه المالداخلاً في الشركة؛ ل

  .لأبينا قبل المفاوضة، وكذم الفريق الآخر، فالمال بين الفريقين نصفين؛ أشهدوا أو لم يشهدوا بالبراءة؛ فلأن الورثة يقومون مقام المورث

  

  

كان من المفاوضة لا يختص به ذو اليد وكان :  حال حياته أن شيئاً مما في يده كان له قبل المفاوضة، وأنكر الآخر، وقالولو ادعى المورث
بينهما إذا لم يكونوا أقروا بالبراءة عن كل شرك؛ كذا ههنا، وإن شهدوا فكذلك؛ لأن في رغم المدعين أن هذا المال لم يدخل تحت البراءة؛ 

كان لأبيهم قبل المفاوضة،   البراءة ما كان من الشركة، وقد زعموا أن هذا المال لم يكن من الشركة حيث زعموا أنهلأنه إنما يدخل تحت
  . فكان حكم هذا المال بعد الإشهاد على البراءة، كحكمه قبل الإشهاد عليه

فاوضة منذ عشر سنين وقبل ذلك؛ لأن الثابت وإذا شهد الشهود على الإقرار بالمفاوضة منذ عشر سنين، وقبل القاضي شهادم، ثبتت الم
من الإقرار بالبينة كالثابت عياناً، ولو عاينا إقرار المشهود عليه بالمفاوضة منذ عشر سنين؛ ثبتت المفاوضة منذ عشر سنين، وقبل ذلك 

لمفاوضة منذ عشر سنين قضي بالمفاوضة وإن شهدوا على إنشاء ا. فكذا إذا ثبت الإقرار بالبينة. بينهما؛ لأن الإقرار يقتضي سبق المخبرية
منذ عشر سنين، ولا يقضى بالمفاوضة قبل ذلك؛ لأن الإنشاء لا يقتضي الوجوب قبله؛ بل يثبت الوجود مقصوراً على الإنشاء، بعد هذا 

  .ننظر ما علم بيقين أحدهما قبل المفاوضة يختص هو به وما كان مشكلاً، فهو للمفاوضة

اشترياه بعد : ين رجلين إن اشتريا له عبداً، أو سميا بثمن مسمى، فاشتريا ووقع الافتراق بين الشريكين، فقال الآمروإذا أبرأ أحد المتفاوض
اشترياه قبل التفريق، فهو للآمر لأن الشراء جاز، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، وهو ما : التفريق فهو لي خاصة، وقال الشريك الآخر

البينة فالبينة بينة الآمر؛ لأنه يثبت زيادة في التاريخ، ولا يثبت شهادة الوكيلين في ذلك؛ لأما يشهدان على فعل بعد التفريق، وإن أقاما 
  .اشترياه بعد الفرقة، فالقول قول الآمر، والبينة بينة الآمر لما قلنا: الآخر: اشترياه قبل الفرقة، وقال: أنفسهما، وإن قال الآمر

  

  

  ن على المفاوضنوع منه فى وجوب الضما

استعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت، فهما ضامنان، وكان يجب أن لا يضمنا؛ لأن الاستعارة من 
 أحدهما جعلت كالاستعارة منهما؛ ألا ترى لو استعار أحدهما دابة إلى مكان معلوم، ليحمل عليها طعاماً له خاصة، فحمل عليها شريكه

.... مثل ذلك الطعام من خاصة نفسه إلى ذلك المكان وعطبت الدابة فلا ضمان، وجعله كأنه أعار منها، والجواب على الاستعارة من 

  . أعرتكما ليركب هذا بعينه، فركب الآخر يضمن: وإنه للركوب، وصاحب الدابة قال

 هذا حنطة نفسه، فحمل الآخر من حنطة نفسه مثل تلك أعرتكما ليحمل: ، وقال صاحب الدابة.....ولو استعار دابة لحمل حنطة
الحنطة؛ لا ضمان؛ لأن تخصيص أحدهما بالركوب مفيد، فيجب اعتباره، وكان قياس الركوب من الحمل أنه لو حصلت الإعارة لحمل 

  .لضرب بالدابة تفاوتاً فاحشاًالحنطة، فحمل عليها حديداً أو شيئاً مثل وزن الحنطة، وهناك يجب الضمان؛ لأن بين الأحمال تفاوت في ا
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إن كان قد ركبها : ثم في مسألة الركوب؛ إذا وجب الضمان وأدى الراكب ذلك من مال الشركة هل يرجع عليه شريكه ما أدى؟ ينظر
هما لحاجتهما؛ فلا رجوع، وإن كان قد ركبها في حاجة نفسه، فله الرجوع بنصف ما أدى، ولصاحب الدابة أن يطالب بضمان الدابة أي

  .شاء؛ لأن الضمان الواجب على الراكب ضمان إتلاف مال، وما يجب على أحدهما بسبب إتلاف مال فصاحبه كفيل عنه بذلك

  .وإذا مات المفاوض، ومال المفاوضة في يده، ولم يبين، فلا ضمان عليه، بخلاف المودع إذا مات، ولم يبين مال المضاربة يصير ضامناً

بيان لا يوجب الضمان بعينه، وإنما يوجب الضمان إذا صارت الأمانة مجهولة بترك البيان؛ بحيث لا يتوصل إليها أن ترك ال: والوجه في ذلك
وفي المفاوضة لا : صاحبها؛ ألا ترى أن الوديعة إذا كانت معروفة إذا مات، ولم يبين لا يضمنها؛ لأا بترك البيان لا تصير مجهولة، قلنا

  .لبيان؛ لأن ما في يده كله بينهماتصير الأمانة مجهولة بترك ا

اخرج إلى نيسابور، ولا تجاوز عنه، فجاوز عنه وهلك المال ضمن حصة شريكه؛ : أحد الشريكين إذا قال لصاحبه: »فتاوى أبي الليث«في 
  . لأنه نقل حصة شريكه بغير إذنه

لم يكن تجارة، فهي من صنيع التجار؛ لا يجدون بداً وكل وديعة كانت عند أحدهما، فهي عندهما؛ لأن قبول الوديعة : »الأصل«قال في 
منه، وما كان من صنيع التجار ففعل أحدهما فيه كفعلهما، وإن مات المستودع قبل أن يبين، فهو ضامن، ويؤاخذ شريكه؛ لأن ضمان 

لأن الحي إنما جعل مودعاً التجهيل ضمان ملك، فيظهر حكم الكفالة فيه؛ لأن مال الحي ضاعت في يد الميت قبل الموت؛ لم يصدق؛ 
ولو أن أجنبياً أخذه بعدما مات . حكماً للمفاوضة، فإذا انفسخت المفاوضة بحكم أحدهما لم يبق مودعاً، وصار هو وأجنبي آخر سواء

ن قد المودع مجهلاً ضاع من يد الميت قبل الموت لم يصدق؛ كذا ههنا، ولأن الضمان وجب بالتجهيل، ولو زعم المودع بنفسه أنه كا
  .هلكت بعدما لزمه الضمان بالجحود لم يقبل قوله كذا لا يقبل قول الشريك

  

  

إذا مات المودع مجهلاً، وادعى الوارث الضياع حال حياته؛ لا يقبل قوله، وإن كان الحي هو المستودع، : فعلى قول هذين التعليلين نقول
بعد انفساخ .... ي صار مودعاً بقبول الإيداع؛ لا حكماً للمفاوضة، فيبقى يت قبل موته قبل قوله؛ لأن الحضاعت الوديعة من يد الم: وقال

قد كنت استهلكت الوديعة حال حياة الميت، فالضمان عليه : المفاوضة؛ يقبل قوله في دعوى الهلاك مع اليمين، وإن قال الحي منهما
طاع الشركة، وبعد انقطاع الشركة لا يملك إيجاب الدين على خاصة، وإن أقام البينة على ذلك فالضمان عليهما؛ لأنه أقر بالدين بعد انق

  .صاحبه، وإن أقام بينة على ذلك، فالثابت بالبينة كالثابت معاينة، ثبت الإتلاف حال قيام الشركة، وإنه يلزم صاحبه

  

  الرابع في العنانالفصل 

  

  هذا الفصل يشتمل على أنواع

  نوع منه فى شرط الربح والوضيعة وهلاك المال 

شركة العنان جائزة تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل في الربح إذا شرط : قال علماؤنا رضي االله عنهم
العمل عليهما عند علمائنا الثلاثة، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل، والربح يستحق بالعمل، لأن المضارب يستحق الربح بالعمل، وإذا 

عليهما، فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر وإن شرط العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز، شرط العمل 
ولو شرط العمل على أقلهما ربحاً خاصة لا يجوز؛ لأن الذي شرط عليه العمل شرط لصاحبه جزءاً من . وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل
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  .ه رأس المال، أو عملربح ماله من غير أن يكون له في

إذا ربحا أحدهما بألف درهم، والآخر بألفي درهم، واشترطا على أن الربح بينهما : »الأصل«بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد رحمه االله في 
ة بالأصل دون نصفان، والعمل عليهما، فهو جائز، ويصير صاحب الألف في معنى المضارب؛ إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة، فالعبر

لأن صاحب  التبع، فلا يغيرهما اشتراط العمل عليهما، وإن شرط العمل على صاحب الألف، فهو جائز أيضاً، ووجه الجواز ههنا أليق؛
  .الألف في معنى المضارب لصاحب الألفين، واشتراط العمل على المضارب تصح المضاربة ولا يبطلها

ز؛ لأن صاحب الألفين شرط لصاحب الألف جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون فيه عمل وإن شرط العمل على صاحب الألفين لا يجو
أو رأس مال، وإن شرط الربح على قدر رأس مالهما أثلاثاً، والعمل من أحدهما كان جائزاً؛ لأن العامل منهما معين لصاحبه في العمل له في 

  .  كالمستبضع في مال صاحبهماله؛ حيث لم يشترط لنفسه شيئاً من ربح مال صاحبه، فهو

وإن شرط الوضيعة والربح نصفان، فشرط الوضيعة نصفان فاسد؛ لأن الوضيعة هلاك جزء من المال، فكأن صاحب الألفين شرط ضمان 
شيء مما هلك من ماله على صاحبه، وشرط الضمان على الأخر فاسد، ولكن ذا لا تبطل الشركة حتى لو عملا وربحا، فالربح بينهما 

على ما شرطا، فالشركة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة، وإن وصفا بالوضيعة على قدر رأس مالهما، وأي المالين هلك قبل الشراء به هلك 
  .على صاحبه، هلك في يده أو في يد صاحبه، وانتقضت الشركة، وقد ذكرنا هذا في شركة المفاوضة

ا؛ على أن الربح للعامل، والوضيعة عليه، فهلكت قبل الشراء ا، فالقابض دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل : »النوادر«وفي 
اعمل ا بيني وبينك، على أن الربح بيننا، والوضيعة بيننا، فهلكت قبل أن يعمل، فهو ضامن : ضامن؛ لأن المال في يده قرض، ولو قال

، ثم هلكت قبل العقد، فعلى الآمر ضمان نصف المال، وعلى نصف المال عند محمد، وعن أبي يوسف لا ضمان عليه، وإن اشترى بالمال
نص على الشركة، فكان القبض واقعاً من المنصوص عليها، والقبض بجهة الشركة لا يستدعي : المشتري مثل ذلك، فأبو يوسف يقول

المشترى، والربح، والوضيعة، وهذا ضماناً إلا إذا اشترى، فحينئذٍ يجب عليه ثمن نصف ما اشترى، ومحمد يقول بأنه نص على الشركة في 
اشترِ ذه الألف على أن الربح لك كله، فهذا : لا يكون إلا بعد وجود رأس مال من جهة القابض، فيضمن القابض؛ ألا ترى أنه لو قال

  .قرض في الكل، فكذا إذا شرط له البعض، وبه ختم

  

  

  نوع منه فى تصرف أحد شريكي العنان في مال الشركة 

د منهما أن يشتري بجنس ما عنده على نحو ما ذكرنا في المتفاوضين، وليس لأحدهما أن يكاتب عبداً من الشركة بلا خلاف، ولكل واح
ولا يدفع الأمة من الشركة عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف، والخلاف في أحد شريكي العنان، وفي المضارب والمأذون سواء، وليس له أن 

أن أحد شريكي العنان إذا شارك غيره مفاوضة بمحضر : اعمل برأيك، وروى الحسن عن أبي حنيفة: ل له الشريكيشارك غيره، وإذا لم يق
  .من شريكه؛ تصح المفاوضة، وتبطل شركته مع الأول، وإن كان بغير محضر من شريكه؛ لم تصح المفاوضة

 رجلاً في الدقيق في الشراء، والبيع بغير إذن شريكه؛ جاز أبو سليمان عن أبي يوسف في شريكي العنان؛ لو أشرك أحدهما: »المنتقى«في 
عليه وعلى شريكه، وما اشتراه واحد من الثلاثة، فنصفه للدخيل، ونصفه بين الشريكين الأولين، ولو رهن أحد شريكي العنان شيئاً من 

  .الشركة بدين خاصة؛ لم يجز إلا برضا صاحبه

العنان متاعاً من الشركة بدين عليهما لا يجوز يريد به إذا رهن بدين وجب عليهما إذا رهن أحد شريكي : وفي كتاب الرهن يقول
بعقدهما؛ لأن الرهن إيفاء كل واحد منهما لا يملك إيفاء الآخر من ماله إلا بأمره، فكذا لا يملك الرهن، وكذلك إذا ارن بدين إذا أتاه؛ 

ا وليه صاحبه لنفسه، فإن هلك الرهن في يده، وقيمته والدين سواء وثبت بحصته؛ لأن الاران للاستيفاء، وهو لا يملك أن يستوفي ثمن م
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لأنه يملك استيفاء حصة نفسه، وإن وليه صاحبه، فإذا ارن به صار كأنه استوفى كل الدين عند الاستيفاء في حصته، وأما شريكه فهو 
 الرهن على المرن، وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين؛ لأن بالخيار؛ إن شاء رجع بحصته على المطلوب، ويرجع المطلوب بنصف قيمة

يد المرن يد استيفاء فتعتبر بحقيقة الاستيفاء، وأحد شريكي الدين إذا قبض كل الدين؛ كان لصاحبه أن يضمن حصته من الدين، فكذا إذا 
  . صار قابضاً بالرهن

 جائز في نصيبه، وفي نصيب صاحبه قياساً واستحساناً، وإن ارن بدين وليا إذا ارن بدين ولي المتابعة، فهو: وفي كتاب الشركة يقول
أنه لا يجوز في حصة صاحبه قياساً واستحساناً، ويجوز في حصته : »شرحه«المتابعة، أو يلي الآخر المتابعة؛ ذكر بعض المشايخ في 

  .استحساناً؛ اعتباراً للاستيفاء الحكمي بالاستيفاء الحقيقي

أنه لا يجوز أصلاً لا في حصة صاحبه، وهو ظاهر ولا في حصته؛ لأنه لو جاز في حصته كان : »شرحه«ئمة السرخسي في وذكر شمس الأ
مشاعاً، والشيوع يمنع صحة الرهن، وهذا إذا فعل بغير أمر صاحبه، فإن فعل بأمر صاحبه جاز الاران عليه وعلى صاحبه، وهذا ظاهر به 

هن ثبتت حصته من الدين، أما على قول من قال بجواز الرهن في حصته فظاهر، وأما على قول من قال فعل بغير إذن صاحبه، وملك الر
بعدم الجواز؛ فلأن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون كالمقبوض بحكم الرهن الصحيح، ولأنه المديون عن حصة شريكه، ويكون 

  .للمديون الخيار على ما بينا

  

  

 بالرهن؛ إذ الاران بعدما تناقضا الشركة؛ لا يصح إقراره إذا كذبه شريكه؛ لأنه حكى أمراً لا يملك استئنافه وإذا أقر أحد شريكي العنان
للحال، وإن أقر به حال قيام الشركة جاز عليه، وعلى شريكه إذا كان المقر هو الذي ولي العقد؛ وإن كان الذي ولي العقد غيره، أو كانا 

  . حصة شريكه، وهل يجوز في حصة نفسه؟ على ما ذكر قبل هذاوليا العقد لا يجوز إقراره في

ولكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار، وللآخر أن يخرجه من الوكالة، وإن وكل أحدهما بتقاضي ما داين فليس للآخر 
اضي ما داينه صاحبه، فلا يملك عزل وكيله إخراجه؛ لأن العزل مع التوكيل يجريان مجرى واحد؛ وكل واحد منهما لا يملك التوكيل بتق

  .بتقاضي ما داينه

  .وفيما سوى هذه التصرفات شريك العنان كأحد شريكي المفاوضة ما يملكه أحد شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان

  

   

  نوع منه فى تصرف أحد شريكي العنان في عقد صاحبه، وفيما وجب بعقد صاحبه

  .أحدهما في بيع باعه الآخر؛ جازت الإقالة لما ذكرنا في فصل المفاوضإذا قال : »القدوري«في 

لو باع أحدهما متاعاً فرد عليه بعيب، ومثله بغير قضاء جاز عليهما؛ لأنه بمترلة الإقالة، وكذلك لو حط من ثمنه أو أخر لأجل : وفيه أيضاً
والتبرع غير داخل تحت الشركة، فلم  وإن حط من غيره له تبرعالعيب؛ لأن العيب موجب الرد، ويجوز أن يكون الحط والتأخير أنفع، 

ينفذ في نصيب الشريك، ولو أقر بعيب في متاع باعه؛ جاز عليه وعلى شريكه؛ لأن موجب الإقرار بالرد بالعيب ثبوت حق الرد عليه، 
  :لمسألة على ثلاثة أوجهولأحد الشريكين أن يسترد، ويقبل العقد إذا كان لهما على رجل دين، فأخر أحدهما، فهذه ا

أن يكون المؤخر هو الذي ولي المتابعة، وفي هذا الوجه يجوز تأخيره في نصيبه، ونصيب صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي : الأول
  .يوسف؛ لأنه في نصيب صاحبه وكيل بالبيع، والوكيل بالبيع إذا أخر الثمن، فهو على هذا الخلاف

  .ا المتابعةإذا ولي: الوجه الثاني
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يجوز في نصيب نفسه؟ على : إذا ولي الآخر المتابعة، وفي الوجهين جميعاً لا يجوز تأخيره في نصيب صاحبه بالإجماع، وهل: الوجه الثالث
  .يجوز؛ لأن حصته من الدين مملوك له لملك إسقاطه، فيملك تأخيره: لا يجوز، وعلى قولهما: قول أبي حنيفة

التأخير في نصيبه ثبتت القسمة في الدين، فإن بالتأخير يتغير وصف الدين عما كان، فإنه كان على وصف لو أنه لو صح : ولأبي حنيفة
قبض أحدهما نصيبه كان للآخر أن يشاركه فيه، وبعد التأخير لا يبقى له حق المشاركة ما دام الأجل قائماً يتغير نصيب أحدهما على 

  . ة في الأعيان تكون لا في الديون، فلم يصح التأجيلوصف سوى نصيب الآخر فبقيت القسمة، والقسم

اشتريت من فلان عبداً بكذا؛ لأن : وإن أقر أحدهما بدين في تجارما وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين؛ إن كان أقر أنه ولي العقد فإن قال
 فيصير مقراً على نفسه بجميع الدين، فيؤاخذ في النصف مشترٍ لنفسه، وفي النصف وكيل عن صاحبه، وحقوق العقد ترجع إلى العاقد،

  .اشترينا من فلان عبداً بكذا، وأنكر الآخر؛ لزمه نصفه: بجميع ذلك، فأما إذا أقر أما ولياه بأن قال

ه اشترى شريكي من فلان عبداً بكذا، وأنكر الآخر؛ ذكر في عامة نسخ كتاب الإقرار أنه لا يلزم: إن صاحبه وليه بأن قال: وإن قال
شيء، وذكر في بعض نسخ كتاب الإقرار أنه يلزمه النصف، والصحيح ما ذكر في عامة النسخ؛ لأنه أقر على غيره، ولا ولاية له على 

  .الشريك في إلزام الدين عليه بإقراره، فبطل ضرورة

  

  

لنصف أجنبي، وفي النصف موكل، وليس وإن اشترى أحدهما شيئاً من تجارما، فوجد به عيباً؛ لم يكن للآخر أن يرده؛ لأن الآخر في ا
للموكل أن يخاصم في العيب مع البائع؛ فيما اشتراه وكيله، فكذلك لو باع أحدهما شيئاً من تجارما لم يكن له أن يرده على الآخر، وإن 

  . جنبي وفي النصف موكلاستأجر أحد شريكي العنان شيئاً ليس للآجر أن يطالب الشريك الآخر بالأجر؛ لأن الشريك الآخر في النصف أ

وكذلك إذا أجر أحدهما شيئاً من تجارما، فليس للشريك الآخر أن يطالب المستأجر بالأجر، وما اكتسب أحدهما بتقبل الأعمال، وذلك 
ليس من شركتهما، فإنه يكون له خاصة؛ لأنه وكيل صاحبه في التصرف في مال الشركة، وتقبل هذا العمل ليس بتصرف منه في مال 

؛ لأن المضارب يستحق »القدوري« ، وذكر في »الأصل«الشركة، ولو أخذ أحدهما مالاً مضاربة وربح فالربح له خاصة؛ هكذا ذكر في 
بسبب العمل، فصار كما لو آجر نفسه فتفرد به، وهذا الجواب صحيح فيما إذا أخذ مالاً مضاربة، فتصرف فيما ليس من تجارما، أو 

و مطلقاً حال حضرة صاحبه؛ لأن ما ليس من تجارما لم يدخل تحت الشركة، فيكون الحال فيه بعد الشركة فيما هو من تجارما، أ
كالحال قبل الشركة، وقبل الشركة لو أخذ أحدهما مالاً مضاربة، كان الربح له خاصة؛ لأن كل واحد من الشريكين فيما كان من 

وكيل بشراء نصف الشيء بعينه إذا قبل الوكالة من الآخر؛ بشراء ذلك الشيء كله تجارما بمترلة الوكيل بشراء نصف شيء بعينه، وال
  .بحضرة الموكل الأول يخرج من وكالة الأول ويصير وكيلاً للثاني، كذا ههنا

ضارب فأما إذا أخذ ليتصرف فيما هو من تجارما، أو مطلقاً حال غيبة صاحبه، فنصف الربح يكون لشريكه، ونصف الربح يكون بين الم
ورب المال؛ لأنه في النصف بمترلة الوكيل بشراء نصف شيء بعينه، فلا يملك إخراج نفسه من الوكالة حال غيبة صاحبه، فإذا قبل الوكالة 

من آخر بشراء الكل تنصرف الوكالة إلى ما كان يشتريه لنفسه، ولا تنصرف إلى ما يشتريه لصاحبه، فإذا اشترى بعد المضاربة يصير 
  .نصفه للمضارب ونصفه لشريكه، فإذا ربح؛ كان نصف الربح لشريكه، ونصفه بين المضارب ورب المال على ما شرطامشترياً 

  

  

  نوع آخر منه
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إذا باع أحدهما شيئاً من تجارما؛ فليس للشريك الآخر أن يطالب المشتري الثمن، وهذا لما ذكرنا أن هذه الشركة تشتمل على الوكالة في 
  . ارات دون الكفالة في استيفاء ما يجب بعقد صاحبهمباشرة عقود التج

إذا دفع المشتري الثمن إلى الشريك الآخر، لا يبرأ عن نصيب البائع إن لم يكونا شهدا حيث اشتركا : قال هشام عن محمد: »المنتقى«وفي 
  .كرنا أنه ليس في هذه الشركة معنى الكفالةأن ذلك جائز فيما بينهما، وكذا ما لزم أحدهما من ضمان التجارات لا يطالب الآخر به لما ذ

  

  

  نوع منه فى شراء أحدهما، وفي اختلاف رأس المال، وفي اعتبار قيمة رأس المال

إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئاً من تجارما، فهو له خاصة؛ لأن كل واحد منهما في شراء ما ليس من تجارما أجنبي عن صاحبه، 
الة تقبل التخصيص، وإن اشتركا بالعروض، أو المكيل، واشتريا بذلك، فلكل واحد منهما مما اشترى قدر قيمة وليس بوكيل عنه، فالوك

متاعه، فإن كانت القيمة سواء، فهو بينهما نصفان، وإن كانت مختلفة فبحساب ذلك؛ لأن الشركة لما وقعت بالعروض والمكيل، وإا 
  . ض، ويثبت الملك في المشترى بقدر ما كان ثابتاً في العرضتتعين بالتعيين بتقسيم ما اشتريا على العر

فإن باعا المشترى بعد ذلك، ثم أرادا القسمة، فإن كانت الشركة وقعت بما لا مثيل له من العروض اعتبرت قيمته يوم الشراء؛ لأن حقهما 
 يثبت مثله في المشترى؛ لأنه لا مثيل له، فثبتت قيمته، في العرض انتقل إلى المشترى، وصار رأس مالهما فيما اشتريا بالشراء، ولا يجوز أن

أنه : »الإملاء«أنه يعتبر القيمة يوم القسمة، وذكر في : »الأصل«وإن كان له مثل من المكيل والموزون والعددي المتقارب، فقد ذكر في 
اعتبر قيمة رأس المال عند » الجامع«فإنه في شركة : »شرح الجامع« وهو الصحيح، وإليه أشار في : يعتبر القيمة يوم الشراء؛ قال القدوري

اختلاف رأس المال ليحصل الربح يوم الشركة، وليحصل الملك في المشترى يوم الشراء، وليحصل رأس المال يوم القسمة، وإذا كان المعتبر 
رى بقدر رأس ماله عند الشراء، ثم إذا باعا في وقوع الملك في المشترى قيمة رأس المال يوم الشراء، فإنما يملك كل واحد منهما ثمن المشت

قيمة الدنانير مثل  ذلك ضمن كل واحد منهما؛ يكون له كما في العروض إذا كان رأس مال أحدهما دراهم، أو رأس مال الآخر دنانير
ين، وكان ذلك في صفقتين، قيمة الدراهم، فاشترى صاحب الدراهم بالدراهم غلاماً، واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقد المال

  .فهلك الغلام والجارية في أيديهما يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف رأس ماله

ولو اشترياهما صفقة واحدة، وباقي المسألة بحالها؛ لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، وجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في شراء 
لك حال اتحاد الصفقة، وإنما كان كذلك؛ لأن الوكالة في هذه الشركة إنما تثبت ضرورة المستفاد النصف حال تفرق الصفقة، ولم يجعل كذ

بالشراء مشتركاً بينهما، وإذا اشتراهما بصفقة واحدة، فقد انعدمت هذه الضرورة؛ لأن المشترى يصير مشتركاً بينهما بدون الوكالة؛ هذه 
  .»الجامع«المسألة مع أجناسها في 

  

   

قال أبو يوسف في شريكين شركة عنان رأس مالهما سواء، وكل واحد منهما يعمل برأيه، ويبيع ويشتري وحده عليه وعلى : »تقىالمن«في 
صاحبه، فباع أحدهما حصته من متاع، وأشهد على ذلك، فالبيع من حصته، وحصة شريكه، وكذلك لو باع حصة شريكه؛ لأنه لا 

  .المبضع إذا خلط ماله بمال الآخر، وقد أذن له أن يعمل فيه برأيهيستطيع أن يقاسم نفسه، وكذلك المضارب و

في شريكي العنان إذا كان أحدهما يلي البيع والشراء فاستدان ديناً، معناه اشترى بالنسيئه، ثم ناقضه صاحب الشركة، وأراد قبض : فيه أيضاً
  l.إذا أخذ منك الدين، فارجع علي، فليس له ذلك: نصف المتاع، وقال

عن أبي يوسف في المتفاوضين إذا تناقضا المفاوضة، وفي أيديهما متاع، فأراد أحدهما أخذ نصف المتاع فله ذلك؛ لأن للغريم أن : ه أيضاًوفي
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  .يأخذ أيهما شاء بالدين

ما أشبه ذلك، وأشهد أشركتك فيما أشتري من الرقيق في هذه السنة، ثم أراد أن يشتري عبداً لكفارة ظهاره أو : إذا قال لغيره: وفيه أيضاً
وقت الشراء أنه يشتريه لنفسه خاصة؛ لم يجز ذلك، وللشريك نصفه إذا أذن له في ذلك، وكذلك لو اشترى طعاماً لنفسه، وقد أشرك غيره 

  .فيما يشتري من الطعام

  

  

  نوع منه

لأمانة مجهولة بحيث لا يتوصل إليها؛ لأن مات أحد شريكي العنان، والمال في يده، ولم يبين، فهو ضامن؛ لأن بترك البيان ههنا تصير ا
  .صاحبها بخلاف المفاوضة على ما مر

له خاصة، فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام من خاصة نفسه، وهلكت ..... استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاماً
عاماً من تجارما، فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام من الدابة ضمن قيمة الدابة، ولو استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها ط

  . تجارما وهلكت الدابة؛ لا ضمان

أن الاستعارة من أحد شريكي العنان إذا كانت منفعة العارية راجعة إلى المستعير خاصة ليس كالاستعارة منهما، والاستعارة من : والحاصل
ة إليهما كالاستعارة منهما، ولم يجعل هكذا في الشراء، فإنه إذا اشترى أحدهما شيئاً من أحد شريكي العنان إذا كانت منفعة العارية راجع

  .تجارما، فليس للبائع أن يطالب الآخر بالثمن، ولم يجعل البيع من أحدهما بمترلة البيع منهما

  

  
  

  خامس في الشركة بالوجوهالالفصل 

  

  .وقدم مررصورا، وشرط جوازها في صدر الكتاب

المتاع من : وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما ووجوههما، فاشترى أحدهما متاعاً، فقال الشريك الذي لم يشترِ: محمد رحمه االلهقال 
هو لي، وإنما اشتريته بمالي وبنفسي، فإن كان المشتري يدعي الشراء لنفسه بعد الشركة، فهو بينهما على الشركة : شركتنا، وقال المشتري

 من جنس تجارما، وإن كان يدعي الشراء لنفسه قبل الشركة ينظر إن علم تاريخ الشراء، وتاريخ الشركة ينظر إلى أسبقهما إذا كان المتاع
تاريخاً، فإن كان تاريخ الشراء أسبق، فهو للمشتري مع يمينه باالله ما هو من شركتنا، وإن كان تاريخ الشركة أسبق، فهو على الشركة؛ 

ريكين بعد الشركة من جنس تجارما لنفسه حال غيبة الشريك الآخر، فهو على الشركة؛ لأنه لا يملك عزل نفسه لأن ما اشتراه أحد الش
  .حال غيبة صاحبه

وإن علم تاريخ الشراء، أنه كان قبل هذه المنازعة بشهر، ولم يعلم تاريخ الشركة، فهو للمشتري خاصة؛ لأنه إذا لم يعلم للشركة تاريخ، 
  . ل بحدوثها على أقرب ما ظهر كأما عقدا الشركة للحال، فيصير الشراء قبل الشركةوإا حادثة يحا

وإن علم تاريخ عقد الشركة أنه كان قبل هذه المنازعة بشهر، ولم يعلم تاريخ الشراء أصلاً، فهو على الشركة، ويجعل كأنه اشتراه للحال 
مع يمينه باالله ما هو من شركتنا؛ لأنه إذا لم يعلم تاريخهما يجعل كأما وقعا معاً، لما مر، وإن علم للشركة، والشراء تاريخ، فهو للمشتري 
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  .ولو وقعا معاً، فالمشترى لا يكون على الشركة؛ لأن المشترى إنما يكون على الشركة إذا حصل الشراء بعد الشركة

  

  
  

  سادس في الشركة بالأعمالالالفصل 

  

  .صحيحة، وفاسدة: قد ذكرنا أا نوعان

  .الشركة في تقبل الأعمال، وقد ذكرنا صورا وشرائطها وحكمها: فالصحيحة

وإن عمل أحدهما دون الآخر، وهي مفاوضة أو عنان فالأجر بينهما على ما اشترطا؛ لأن الشركة انعقدت على التقبل : قال القدوري
  .به كالمستعير بالعاملوذلك نافذ عليهما، والعمل من أحدهما إبقاء لما عليه وعلى صاحبه، فيصير صاح

بشر عن أبي يوسف في قصارين شريكين؛ طلب رجل ثوباً في أيديهما أنه دفعه بعمل له بأجر، فأقربه أحدهما وجحد الآخر، : »المنتقى«في 
ه أن لا يصدق على شريكه؛ لأن هذ: هو لي، فالمقر منهما مصدق في ذلك، فيدفع الثوب، ويأخذ الأجر استحساناً، والقياس: وقال

ينفذ إقراره بالنصف الذي في يده خاصة، وإنا استحسنا في ضمان : الشركة بمترلة شركة العنان، وروي عن محمد أنه أخذ بالقياس، وقال
  .العمل، والمطالبة بالأجر خاصة وألحقناها في هذين الوجهين بالمفاوضة، وفيما عداهما يبقى على الأصل

  . ضة في ضمان العمل ظهر في محل العمل أيضاً، فنفذ إقراره في محل العمل على صاحبهأنه لما ظهر معنى المفاو: وجه الاستحسان

هو لنا؛ صدقت المقر على : وكذلك إن كان في الثوب خرق؛ أقر أحدهما أنه من الدق، وجحد الآخر أن يكون الثوب؛ لو طالب وقال
 لآخر ادعاه بعد إنكاره الأول كان الإقرار للأول في الثوب، ولا ولو أن المنكر أقر بالثوب. ذلك؛ لأني أصدقه على الثوب أنه للمقر له

..... يصدق الآخر على الثوب، ويصدق على نفسه بالضمان، ولا يرجع على صاحبه بشيء من ذلك، وأيهما أقر بثبوت مستهلك 

  .لرجل، والآخر منكر فالضمان على المقر خاصة

إلا  نان مستهلك، أو أجر أجير أو أجر بيت يثبت لمدة مضت؛ لم يصدق على صاحبهوكذلك إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون، أو أش
ببينة، ويلزم المقر خاصة، وإن كانت الإجارة لم تمضِ، والبيع لم يستهلك لزمهما، ونفذ إقرار المقر على صاحبه؛ إلا أن يدعي أما بغير 

  .ذا الوجه؛ إنما أحدث في الإجارة بالاستحسانولا يشبه الشراء الإجارة في ه: شراء، فيكون القول قوله، قال

ألا ترى أن البائع يأخذ بالثمن المشترى دون الشريك، ويأخذ في الإجارة بالعمل أيهما شاء استحساناً، وإنما أحدث في الشراء بالقياس؛ 
  .كحكم الشريكين غير المفاوضين

ل الآخر مثل ذلك، فعلى كل واحد منهما نصف درهم للذي أقر له اشتريت هذا الصابون من هذا وشريكي بدرهم، وقا: وإن قال أحدهما
  .والصابون بينهما

لا، بل اشتريته أنا من هذا الآخر بدرهم، فعلى كل واحد منهما درهم للذي : اشتريت هذا الصابون من هذا بدرهم، وقال الآخر: ولو قال
  .أقر له، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء
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محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا بينهم على أن يقبلوا الطعام ويكيلونه، فما أصابه من شيء كان بينهم فقبلوا طعاماً ابن سماعة عن 
يعملا عمله ) أن(ولو أنه حين مرض أحدهم كره الآخران . الأجر بينهم أثلاثاً: بأجر معلوم، فمرض رجل منهم وعمل الآخران، قال

اشهدوا أنا قد ناقضناه الشركة، ثم كالا الطعام كله، فلهما ثلثا الأجر، ولا أجر لهما في الثلث الباقي، : ، أو قالافناقضاه الشركة بمحضر منه
  .وهما متطوعان في كيله، ولا يشركهما الثالث فيما أخذا من الأجر

ث الأجر، وهو متطوع في الثلثين من وكذلك ثلاثة نفر قبلوا من رجل عملاً بينهم، وليسوا بشركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل، فله ثل
قبل أنه ليس لصاحب العمل أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل؛ لأم ليسوا بشركاء، إذا كانوا شركاء فلصاحب العمل أن يأخذ من 

  .وجد منهم بجميع العمل

أن الاستئجار بتعليم القرآن : »الفتوى« رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن، فعلى ما أخبرنا الجواب في: »فتاوى أبي الليث«في 
جائز، تجوز هذه الشركة، فأما الشركة الفاسدة منهما، فلها صور، وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب، وهي الشركة في أخذ المباح 

شركة إذا لم تصح كان كالحطب، والحشيش، والصيد، وما أشبه ذلك، ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه له، وربحه له، وصنعته عليه؛ لأن ال
  .الحال بعد الشركة كالحال قبل الشركة، وقبل الشركة الحكم ما بينا

وإن أخذ كل واحد منهما على الانفراد شيئاً وخلطاه وباعاه، فإن كان يعلم قدر ما أخذ كل واحد منهما قسم الثمن على قدر الكيل 
 يكال، ولا يوزن ضرب كل واحد منهما بقسمته، وإن لم يعرف الكيل والوزن؛ إن كان ما أخذا مما يكال أو يوزن، وإن كان مما لا

والوزن والقسمة، صدق كل واحد منهما فيما يدعي من ذلك إلى النصف؛ لأن المال في أيديهما على السواء ألا ترى أما لو أخذاهما 
  . كان المأخوذ منهما، وطريقه ما قلنا

 اموع كله للذي احتطب، وللآخر أجر مثله عندهم جميعاً؛ لأن المحتطب استوفى منفعة فإن احتطب واحتش أحدهما، وأعانه الآخر؛ كان
ولا يجاوز به نصف الثمن عند أبي يوسف؛ لأنه قد رضي بنصف المسمى ألا ترى أن ضمان الإجارات الفاسدة لا . المثنى بحكم عقد فاسد

ر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأن المسمى ههنا مجهول القدر والجنس، فإنما لا يدريان أي تزاد على المسمى، وإنما لا يزاد لما قلنا، وعند محمد يجب أج
شيء يصيبان، وكم يصيبان، والقسمية في الإجارات الفاسدة إذا كانت مجهولة يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ، وإذا كانت معلومة وفسدت 

  .الإجارة بسبب من الأسباب؛ لا يزاد على المسمى بلا خلاف

  

  

كذلك إذا اشتركا على أن يقلعا الطين من أرض مباح، ويبيعانه، وكذلك إذا اشتركا على أن يبيعا من أرض طين لا يملكانه، ويصبحا و
أجراء فهذه الشركات كلها فاسدة، و إن كان الطين مملوكاً لرجل، فاشتركا على أن يشتريا من ذلك الطين ويبنيا منه، فذلك جائز؛ لأنه 

  . مال، فهذه شركة عنان، وإن لم يكن لهما رأس مال، فهذه شركة وجوه، وكلاهما جائزانإن كان لهما رأس

وإذا اشتركا في الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه، أو نصب شبكة، فالصيد بينهما، وإن كان الكلب لأحدهما، فأرسلاه فما أخذ فهو 
ها لغيره، كما لو أعار كلبه من غيره، فاصطاد به المستعير، وإنما لصاحب الكلب؛ لأنه منفعة كلية، ومنفعة ملك الإنسان له إلا إذا جعل

إن الصيد منفعة كلية؛ لأن الإصابة بالإرسال والأخذ جميعاً؛ إلا أن الآخذ أخذهما، فكانت الإصابة مضافة إلى الآخذ والآخذ كلباً، : قلنا
  . إن الصيد منفعة كلب أحدهما: فهذا معنى قولنا

ا كلب، فأرسل كل واحد منهما كلبه، فإن أصاب كل كلب صيداً على حدة، كان ذلك الصيد لصاحبه، وإن وإن كان لكل واحد منهم
أصابا صيداً واحداً، فهو بينهما، وإن أصاب أحدهما صيداً إلا أنه لم يثخنه؛ ثم جاء الكلب الآخر، وأعانه عليه؛ كان بينهما نصفين؛ لأن 

إنه لولا الثاني ينقلب الصيد عن الأول بخلاف ما أثخنه الأول؛ لأن الأخذ في هذه الصورة الأخذ في هذه الصورة مضاف إلى الكلبين، ف
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  .مضاف إلى الأول، فإنه لولا الثاني لكان لا ينقلب الصيد عن الأول

ن تقديرها ومن صورة الشركة الفاسدة إذا اشتركا، ولأحدهما بغل، وللآخر بعير على أن يؤاجراهما والأجر بينهما، فالشركة فاسدة؛ لأ
وفي الأعمال بأبدام؛ لأن . آجر دابتك ليكون الأجر بيننا، ولو صرح بذلك كانت الشركة فاسدة: كأن كل واحد منهما قال لصاحبه

لنعمل، ويكون الأجر بيننا، ولو صرح بذلك كان .... العقد هناك على تقبل العمل، وتقديرها كأنّ كل واحد منهما قال لصاحبه تقبل 
إن أجراها له جميعاً بأعياما صفقة واحدة، ولم يشترطا في الإجارة عمل أحدهما كان الأجر مقسوماً بينهما على قدر أجر مثل جائزاً، و

  .دابتهما كما قبل الشركة

 والحمل، وغير ذلك قسم الأجر على أجر مثل دابتهما، وعلى أجر عملهما كما قبل الشركة، وإن... وإن شرط عملهما مع الدابة نحو 

تقبلا عمولة معلومة بأجر معلوم، ولم يؤاجر البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما، فالأجر بينهما نصفان، ولا يقسم على أجر 
مثل دابتيهما؛ لأما لم يؤاجرا الدابتين؛ بل تقبلا الحمل لا غير ألا ترى أما لو حملاه على أعناقهما استحقا الأجر، فالعقد انعقد على 

  .التقبل والتقبل منهما وجد على السواء

  

   

ولو أن قصارين اشتركا، ولأحدهما أداة القصارين، وللآخر بيت على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا؛ على أن الكسب بينهما نصفان، 
ؤاجر الأداة، والبيت، والشركة في على أن ن: فهذا جائز؛ لأن الشركة ههنا وقعت على التقبل؛ لا على إجارة البيت والأداة، فإما لم يقولا

  .تقبل الأعمال جائزة

شي حملاه ذه الأداة  اشتركا ولأحدهما دابة، وللآخر إكاف وجوالق على أن يؤاجر الدابة فما أجراها له من: ومن صور الشركة الفاسدة
علوم، ثم نقلاه بتلك الأداة بأنفسهما؛ كان الأجر بينهما نصفان، فهذه شركة فاسدة، فإن أجر الدابة بحمل طعام إلى موضع م) أن(على 

الأجر كله لصاحب الدابة، ولا يقسم على أجر مثل الدابة، وأجر مثل الإكاف والجوالق؛ لأن الإجارة وقعت على الدابة مقصوداً؛ لأن 
  . يقابلهما شيء من الأجرالحمل على الدابة هو المقصود، والإكاف والجوالق آلة الحمل، فدخولهما في الإجارة بطريق التبعية، فلا

ولو كانا اشتركا على أن يتقبلا عمل الطعام على أن يعمل هذا بأداته، وهذا بدابته، فالأجر بينهما نصفان، ولا أجر لدابة هذا ولا لأداة 
  .هذا؛ لأن العقد ههنا وقع على التقبل في العمل، وهما في التقبل على السواء

ابة إلى رجل ليؤاجرها؛ على أن ما آجرها من شيء، فهو بينهما نصفان، فهذه الشركة فاسدة، والأجر ولو أن رجلاً دفع د: قال أبو حنيفة
ولو دفع دابة إليه يبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما نصفان، فهذه الشركة . كله لرب الدابة، وللذي آجرها أجر مثل عمله

  .عام؛ لأنه بدل ملكه، ولصاحب الدابة أجر مثل دابتهفاسدة أيضاً، فكان البر كله لصاحب الثمن والط

  . اشتركا يعملان على أن لأحدها أجر كل شهر عشرة دراهم، ليس من مال الشركة، فالشركة جائزة والشرط باطل: »المنتقى«في 

ليه ذلك الرجل حتى أدرك، أعطى بذر العيلق رجلاً ليقوم معه، ويعلقه بالأوراق على أن ما حصل فهو بينهما، فقام ع: »الفتاوى«في 
  .فالعيلق لصاحب البذر؛ لأنه حدث من بذره، وللرجل الذي قام معه قيمة الأوراق، وأجر مثله على صاحب البذر

وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف، ليكون الحادث بينهما نصفان، فما حدث فهو لصاحب البقرة، ولذلك الرجل مثل علفه الذي 
مثل ما قام عليها؛ لأنه غير متبرع في ذلك حيث شرط لنفسه نصف الحادث، وعلى هذا إذا دفع الدجاجة إلى رجل بالعلف علفها، وأجر 

  .ليكون البيض بينهما نصفان

والحيلة أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل، ونصف الدجاجة ونصف بذر العلق بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما، 
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  .ن الحادث منهما على الشركةفيكو

  

  
  

  سابع في تصرف أحد الشريكين في الدين المشتركالالفصل 

  

كل دين وجب في شيء على واحد بسبب واحد حقيقة وحكماً؛ كان الدين مشتركاً بينهما، فإذا قضى أحدهما شيئاً منه؛ كان للآخر أن 
 يزداد نصيب القابض، وهذه الزيادة مستندها ا إلى أصل القبض الحق، يشاركه في المقبوض عندنا؛ لا على اعتبار القبض، فبسبب القبض

فإذا كان الحق مشتركاً بينهما، فكذا الزيادة فيه تكون مشتركاً بينهما، كالولد والثمن ويستوي في هذا الحكم أن يكون المقبوض أجود منه 
قبض، فثبتت الشركة في عين المقبوض سواء كان المقبوض أجود أو أو أردأ؛ لأن حق الشركة إنما يثبت باعتبار الزيادة الحاصلة بسبب ال

أردأ، وكل دين وجب في شيء بسببين مختلفين حقيقة وحكماً أو حكماً لا حقيقة، لا يكون مشتركاً حتى إذا قبض أحدهما شيئاً ليس 
  . للآخر أن يشاركه فيما قبض

بينهما من رجل بثمن معلوم، فقبض أحدهما شيئاً من الثمن من المشتري؛ كان رجلان باعا عبداً : »الجامع«بيانه من المسائل ما ذكر في 
للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن هذا دين وجب لهما بسبب واحد؛ حقيقة وحكماً؛ أما حقيقة فظاهر، وأما حكماً؛ فلأن صحة بيع أحدهما 

 ولو سمى كل واحد لنصيبه ثمناً على حدة، فيقبض منوطة بصحة بيع الآخر؛ حتى لو قبل المشتري نصيب أحدهما دون الآخر لا يجوز،
أحدهما شيئاً من الثمن لم يكن للآخر أن يشاركه في ظاهر الرواية؛ لأن الصفقة ا تتفرق في ظاهر الرواية، ولهذا كان للمشتري أن يقبل 

  .نصيب أحدهما دون الآخر

 شيئاً من الثمن كان للآخر أن يشاركه؛ لأن السبب متحد حكماً، ولو كان لأحدهما عبد، وللآخر أمة باعاهما بألف درهم، فقبض أحدهما
فكان الواجب به مشتركاً، وإن كان بدلاً عما ليس بمشترك، ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمناً؛ لم يكن للآخر أن يشارك القابض في 

  .المقبوض في ظاهر الرواية؛ لما قلنا

ر معلوم؛ اشتركا فيما يقبضان؛ لأما باعا منفعة مشتركة بأجر واحد، فيعتبر بما لو باعا عيناً ولو أجر داراً مشتركاً بينهما من رجل بأج
  .مشتركاً بثمن واحد

ولو أمر رجلاً رجلين أن يشتريا له جارية، فاشترياها، ونقد الثمن من مال مشترك بينهما، أو من مال متفرق، ثم يشتركان مما يقبضان من 
دين للوكيل على الموكل مختلف حكماً؛ لأن سبب الوجوب على الموكل البيع الحكمي الذي جرى من الوكيل الآمر؛ لأن سبب وجوب ال

والموكل، كأن الوكيل اشترى لنفسه، ثم باعه من الموكل بما وجب للبائع على الوكيل، وقد وجب على كل واحد من الوكيلين خمسمائة، 
  .ة، ولو صرحا بذلك؛ كان السبب مختلفاً حكماً في ظاهر الروايةفصار كل واحد من الوكيلين بائعاً نصفه بخمسمائ

  

   

لا : ولو كان لرجل ألف درهم دين لرجل، فكفل عن الغريم رجلان فأديا، ثم قبض أحد الكفيلين من الغريم شيئاً؛ كان محمد يقول أولاً
ن للآخر حق المشاركة، وإن أديا من مال مشترك يكو: يكون للآخر حق المشاركة إلا إذا أديا من مال مشترك بينهما، ثم رجع وقال

  .بينهما، وهو قول أبي يوسف
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أن ما وجب للكفيلين على الغريم؛ وجب بسببين مختلفين من حيث الحكم؛ لأن كفالتهما مختلفة حكماً؛ لأن كفالة كل واحد : ووجه ذلك
  .ل كفالة أحدهما دون الآخر صحمنهما صحتها غير منوطة، ومتعلقة بكفالة الآخر؛ ألا ترى أن الطالب لو قب

ولوأخرج القابض ما قبض من يده بأن وهبه أو قضاه غريماً فليس للشريك الآخر أن يأخذه من يد الذي هو في يده؛ لأن : قال القدوري
نا فقبل المقبوض في يد القابض خالص حقه؛ لا حق للشريك فيه؛ لأنه حق، وحق الشريك في الدين لكن للشريك حق المشاركة لما ذكر

  .المشاركة هو على حق القابض، فنفذ تصرفه، فلا يكون للآخر حق القبض، ولكن للآخر أن يضمنه مثله

وهو نظير المبيع بيعاً فاسداً إذا أخرجه المشتري عن ملكه؛ لا يكون للبائع حق الأخذ بعد ذلك، ولكن له أن يضمن المشتري قيمته قال ما 
ديناً على الغريم؛ لأن قبض القابض، لا ينقض في بعض المقبوض بالاسترداد، فعاد حقه على ما قبض الشريك من شريكه، كان للقابض 

  . كان

ولو كان الدين ألف درهم فأبرأ أحدهما الغريم عن مئة، ثم خرج من الدين شيء اقتسماه بينهما على قدر حقهما على الغريم، وذلك تسعة 
ريكه أن يضمنه نصفاً من الدين، ولا سبيل له على الثوب؛ لأن الثوب إنما صار مملوكاً له أسهم، ولو اشترى أحدهما بنصيبه ثوباً؛ كان لش

مشتري الثوب باع نصف الثوب منه، ولو لم يشترِ، ولكنه صالح من حقه  إلا أن يجمعا على الشركة في الثوب، ويصير كأن: بالشراء؛ قال
وإن شاء دفع إليه نصف الثوب؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجويز على ثوب، فالمصالح بالخيار؛ إن شاء أعطى مثل نصف حقه، 

بدون الحق، فلو كلفناه أداء نصف الحق لتضرر، ولا كذلك الشراء؛ لأن مبناه على المماكسة، فالظاهر أنه صار مستوفياً كمال حقه، 
 أسلم للقابض ما قبض، ثم توى الدين على الغريم، وللذي لم يقبض في هذه الوجوه كلها أن يرجع بكل حقه على الذي عليه الدين، فإن

فله أن يرجع على الشريك؛ لأنه إنما سلم له المقبوض بشرط سلامة الباقي له؛ إلا أن يرجع في غير تلك الدار، وللقابض أن يعطيه مثلها ولو 
  .أخر أحدهما نصيبه لم يجز في قول أبي حنيفة، وجاز عند أبي يوسف

إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر لم يكن للذي أخر أن يشاركه فيما قبض حتى يحل دينه، فإذا حل شاركه :  فقالومحمد فرع على قولهما،
  .إن كان قائماً، وإن كان مستهلكاً ضمنه حصته

  

  

ذ منه، ولو أن الغريم عجل المؤخر مئة درهم؛ كان لشريكه أن يقاسمه، فيكون بينهما نصفين، ثم يرجع هذا القابض على الغريم بما أخ
  . من حقه الذي لم يؤخر من قبل أن الذي لم يؤخر إذا أخذ من المؤخر؛ صار للمؤجر من حصته مثل ذلك..... وذلك

ألا ترى أن الغريم لو عجل للمؤخر جميع حقه، وذلك خمسمائة، فأخذ الذي لم يؤخر من ذلك نصفه؛ كان للمؤخر أن يرجع على الغريم 
أخذها؛ اقتسماها، وشريكه على عشرة أسهم لشريكه تسعة، وله سهم؛ لأنه تصرف فيه بقدر الحق بما أخذ منه من حصة شريكه، فإذا 

  .المعجل، وقد بقي لشريكه أربعة وخمسون، فبقي له من ذلك المعجل خمسون، فيجعل كل خمسين سهماً، فتصير الجملة عشرة أسهم

يرجع بنصف : فيه روايتان؛ قال في رواية: ى حصته، فعن أبي يوسفولو كان الدين مشتركاً بين رجلين على امرأة، فتزوجها أحدهما عل
أنه لو تزوجها : لا يرجع، وهو قول محمد، وعن محمد: ذلك؛ لأن القبض وقع بطريق المقاصة كما في بدل البيع، وقال في رواية.... حقه 

  d.على خمسمائة مرسلة كان لشريكه أن يأخذ منه نصف الخمسمائة

  .استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالاً، فصارت قيمته قصاصاً، فلشريكه أن يرجع علىهلو : »القدوري«وفي 

لو أن أحد ربي الدين أفسد على المطلوب متاعاً، أو قتل عبداً له، أو عقر دابته، وصار ماله قصاصاً بذلك : عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه، فصار قصاصاً، فلا ضمان لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء، ولو كان للمطلوب 

على الذي سقط عنه الدين لشريكه؛ لأنه قضى ديناً كان عليه، ولم يقبض؛ لأن أحد الدينين يصير قضاءً لأولهما، ولا يصير أولهما قضاءً 
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  .لآخرهما

 عن رجل صارت حصته قصاصاً به، ولا شيء لشريكه عليه، فإن أقتضى عن لو ضمن أحد الطالبين مالاً: عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
  . المكفول عنه ذلك المال لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضاً فيشاركه في ذلك

ولو أن المطلوب أعطى أحد الشريكين كفيلاً بحصته، أو أحاله بذلك على رجل مما اقتضاه هذا الشريك من الكفيل، أو الجويل فلآخر أن 
وكذلك لو أن المطلوب أخذها رهناً بحصته فهلك، فلشريكه أن يضمنه؛ لأن الرهن استيفاء حكمي، فيعتبر بالاستيفاء . يشاركه فيه

الحقيقي، ولو غصب أحدهما من المطلوب عبداً، ومات، فكذلك لشريكه أن يضمنه؛ لأن الملك في المغصوب يستند إلى أول الغصب،و 
فاسد، ومات عبده،أو باعه، أو أعتقه، ولو ذهبت أحد العينين بآفة سماوية في ضمان الغصب، والمرن أو كذلك لو اشترى شيئاً بشراء 

  .الملك فيه بخلاف نفس العبد.... المشتري شراءً فاسداً؛ لم يضمن لشريكه شيئاً؛ لأن ما تلف عنده فليس بسالم؛ لأنه لا يمكن القول 

  

  

وأجاز ..... ما على رجل ألف درهم، فصالح أحدهما المديون عن الألف كلها على مئة درهم عن أبي يوسف؛ رجلان له: »المنتقى«وفي 
قد هلكت فهو مؤتمن، فلا ضمان عليه، وقد برىء الغريم، وإذا أجاز : الآخر جميع ما صنع، فهو جائز وله نصف المائة، وإن قال القابض

سين، ويرجع الغريم على القابض بخمسين من قبل أن إجازة الصلح ليس أجزت ما صنع، فإنه يرجع على الغريم بخم: الصلح،، ولم يقل
  .إجازة للقبض

إن كان الذي في يديه الغلام مقراً : صالحه أحدهما منه على مائة، قال أبو يوسف.. رجلان لهما في يدي رجل غلام أو دار: وفيه أيضاً
الغلام )كان(هما سواء لا يشاركه فيها؛ إلا إن : ه فيها، وقال محمد رحمه االلهبالغلام، فإنه لا يشاركه في المائة، وإن كان جاحداً له فيشارك

  . مستهلكاً

رجلان اشتريا من رجل جارية؛ اشترى أحدهما نصفها بألف درهم، واشترى الآخر نصفها بألف درهم؛ : عن أبي يوسف: وفيه أيضاً
 صاحبه فيما قبض، دفعا الثمن مختلطاً في الابتداء، أو دفع كل واحد وجدا ا عيباً ورداها، ثم قبض أحدهما حصته من الثمن لا يشاركه

منهما الثمن على حدة؛ لأنه صفقتان، وكذلك إذا استحقت الجارية، فإن وجدت الجارية حرة، فقد دفعا الثمن مختلطاً كان للآخر أن 
نت لهم عند البائع بينهما، وروي عن أبي يوسف أنه رجع يشاركه القابض فيما قبض؛ لأنه لم يقع في هذه الجارية بيع، وإنما هذه الألف كا

إذا دفعا الثمن مختلطاً، ثم ردا الجارية بالعيب، فاشتركا فيما قبضه أحدهما، وإن ردا بالعيب متفرقاً، لم : عن قوله في فصل الرد بالعيب، فقال
  .ه إذا دفعا معاً الثمن مختلطاًيشتركا فيه، وإنما في الاستحقاق والحرية يشتركان فيما يقبضه أحدهما يريد ب

كذبت، : صدقت، وقال الآخر: أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها منهما، فقال أحدهما: عن أبي يوسف: وفيه أيضاً
أن يشاركه فيما ولكن هذه الخسمائة التي أقررت ا هي لي عليه من ثمن اشتريته مني، ثم إن الغريم قضى هذا خمسمائة؛ لم يكن لصاحبه 

  .قبض، ولا يصدق الغريم على أنه بينهما، وبه ختم
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  ثامن في المتفرقاتالالفصل 

  

أحد شريكي العنان إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم لتجارما لزمه خاصة؛ لأن الاستقراض ليس من تجارما، وإن أذن كل 
 حتى كان للمقرض أن يأخذ منه، وليس له أن يرجع على شريكه هو الصحيح؛ لأن واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة أيضاً؛

  . »عيون المسائل«التوكيل بالاستقراض باطل، فصار وجود الإذن والعدم بمترلة في 

 كان مكان نصيبه بينهما نصفان، ولو..... أشركتك في هذا العبد، ولم يجز : عبد بين رجلين؛ قال أحدهما لرجل مال ثالت: وفيه أيضاً
الغريم إياه خمسمائة درهم، ويقبض ثم يبرئ الغريم  يصير يهب: الشركة بيعاً من أحدهما بعد البيع في جميع نصيبه ولا يشركه الآخر فيه؛ قال

  .من حصته

مما كان له عليه، ثم يطالبه يبيع من الغريم كفاً من زبيب مثلاً بمثل بمثل ما له عليه، ويسلم إليه الزبيب، ثم يبرئه : وقال أبو بكر رحمه االله
  .بثمن الزبيب لا بالدين

، فسقط في الطريق، فنحرها هذا الشريك، فلا ضمان عليه؛ إن .....بعير بين شريكين حمل عليه أحدهما من الرستاق شيئاً بأمر الشريك 
فظ نصيب شريكه، والحفظ عند كان لا يرجى حياة البعير، وإن كان ترجى حياته فهو ضامن؛ لأن كل واحد من الشريكين مأمور بح

التيقن بالموت لا يكون إلا بالذبح، ولو كان الذابح أجنبياً، فهو ضامن على كل حال؛ هكذا ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من 
  .، وقد ذكرنا مسألة الأجنبي، وما يتصل ا في كتاب الغصب»واقعاته«

لا يجوز يه كما في العبد المأذون، :  ثم ى أحدهما صاحبه عن بيع النسيئة؛ قال نصيراشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالعقد والنسيئة،
يجوز يه؛ لأن في الابتداء؛ لو اشتركا على هذا الشرط يجوز، فكذا في الانتهاء، وفي العبد المأذون هذا الشرط في : وقال محمد بن مسلمة

  . الابتداء لا يجوز، وكذا في الانتهاء

رجل دفع إلى رجل مائة دينار قيمتها ألف درهم وخمسمائة على أن يشترك ا وبألف من عنده فيبيع، فما رزق االله : »امعالج«قال في 
تعالى من شيء، فهو بيننا، فهذا جائز، وإنه مضاربة معنى، وإن كان شركة صورة من حيث إنه شرط فيه رأس المال من الجانبين؛ إلا أنه 

العمل فيه مشروط على أحدهما، وفي الشركة يكون العمل مشروطاً عليهما، فعلم أنه مضاربة معنى، وصار تعذر اعتبارها شركة؛ لأن 
تقدير هذه المسألة دفعت إليك هذه المائة مضاربة على أن تعمل ا، وبألف من عندك على أن الربح بيننا نصفان، ولو صرح ذا يجوز، 

: على أن الربح بيننا، كان الربح بينهما أخماساً على قدر رأس مالهما، فإذا قال: لأنه لو قالويصير مشارطاً للمدفوع إليه سدس ربح ماله؛ 

  .على أن الربح بيننا نصفان، فقد صار شارطاً له خمسين ونصف، فيكون شارطاً له نصف سهم من ثلاثة أسهم من حصته، فيكون سدساً

  

  

اعمل ا، وبألف من مالك على أن الربح بيننا نصفان، فهذه بضاعة؛ لأنه :  إليهولو كانت قيمة المائة الدينار ألف درهم فقال للمدفوع
تعذر تجويزها شركة؛ لأن العمل مشروط على أحدهما، وتعذر تجويزها مضاربة لأن الدافع لم يشترط له شيئاً من ربح ماله، فكان بضاعة 

  . بمالك على أن الربح كله لكاعمل بمالي على أن الربح كله لي، واعمل: فصار تقدير هذه المسألة

اعمل ا، وبألف وخمسمائة من مالك على أن الربح بيننا نصفان؛ كان هذا بضاعة، : ولو كانت قيمة الدنانير ألف، قال للمدفوع إليه
لعامل شيئاً من ربح والربح بينهما على قدر رأس المال، واشتراط مناصفة الربح باطل؛ لأما إذا شرطا مناصفة الربح، فالدافع لم يشترط ل
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اعمل بمالي على أن الربح لي، واعمل بمالك على أن بعض : ماله؛ بل شرط لنفسه بعض ربح رأس مال العامل، فصار تقدير هذه المسألة
  . على أن الربح بيننا: ربح مالك لي، فبطل شرط مناصفة الربح، فصار كأنه قال

 من رجل، فعمل واحد منهم كل ذلك العمل، فله ثلث الأجر، ولا شيء للآخرين؛ ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملاً: »العيون«وفي 
لأم لما لم يكونوا شركاء؛ كان على كل واحد منهم ثلث العمل بثلث الأجر، فإذا عمل واحد منهم الكل؛ كان متطوعاً في الثلثين، فلا 

  .يستحق به شيئاً من الآجر

  .رباس من أحدهما، واللحمة من الآخر فنسجا ثوباً، فالثوب بينهما على قدر السدى واللحمةاشترك اثنان في المترل على أن سدا الك

مفاوض وهب لرجل هبة لا يجوز، ولصاحبه أن يأخذ من الموهوب له نصف الهبة، فإذا أخذ ذلك كان : عن أبي يوسف» المنتقى«في 
  .بينهما نصفان؛ لأنه من مال بينهما نصفين

داً بألف درهم، فلم يقبضه حتى لقي البائع صاحبه، واشتراه منه بألف وخمسمائة، فإنه يكون من الشراء الثاني مفاوض اشترى من رجل عب
  .والأول ينتقض، والمتفاوضان بمترلة رجل واحد

سئل : »وىالفتا«في . رجل كان له على متفاوضين مال، وأبرأ أحدهما عن حصته، فهما يبرأان جميعاً: عن أبي يوسف» نوادره«المعلى في 
أبو بكر عن شريكين جن أحدهما، وعمل الآخر بالمال حتى ربح، أو وضع مال الشركة بينهما قائمة إلى أن تم إطباق الجنون عليه، فإذا 

مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهما، فإذا عمل بعد ذلك، فالربح كله للعامل، والوضيعة عليه، فهو كالغصب لمال انون، فيطيب له 
  . ربح حصة ماله، ولا يطيب له ما ربح من مال انون، ويتصدق بهمن ال

رجل عليه ألف درهم لرجل، فأمر رجلين بأداء الألف عنه فأدياه، ثم رجع أحدهما على الآمر، فقبض منه : »الجامع«قال محمد في 
دى مشتركاً بينهما؛ بأن كان نصيب كل واحد خمسمائة، فإن أدياه من مال مشترك بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه، وإن لم يكن ما أ

منهما مختاراً عن نصيب صاحبه حقيقة، إلا أما أديا جميعاً معاً فإن أحدهما لا يشارك صاحبه فيما قبض؛ لأن في الأمر بقضاء الدين 
مشتركاً، فيكون لكل واحد منهما الرجوع بحكم الأداء، ولهذا لا يرجع قبل الأداء، فيعتبر حال المؤدى، فإذا كان المؤدى يثبت الوجوب 

  .حق المشاركة مع صاحبه فيما قبض

  

  

شاهدان شهدا على رجل أنه كاتب عبداً بألفي درهم إلى سنة قيمته ألف درهم، ثم رجع الشاهدان عن شهادما كان للمولى : وفيه أيضاً
ولى عنه من غير عوض حصل له للحالب شهادما الباطلة، الخيار، إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد ألف درهم حالاً؛ لأما قصرا يد الم

وإن شاء اتبع المكاتب بدل الكتابة ألفي درهم؛ لأن الكتابة تثبت بشهادما؛ إما ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً لا باطناً على ما اختلفوا فيه، 
  . لك إلى ملكوكان له حق اتباع المكاتب ببدل الكتابة؛ لأن بدل الكتابة قابل لانتقال من م

ألا ترى أنه لو قبل الانتقال من ملك الموروث إلى ملك الورثة أما نفس المكاتب لا تقبل الانتقال، فلهذا أقام الشاهدين مقام المولى في ملك 
ب خبيث وهو بدل الكتابة، وإذا استوفيا ذلك من المكاتب طاب لهما إحدى الألفين، ولزمهما التصدق بالألف الآخر؛ لأما استفاداً بسب

الشهادة الباطلة،، فكان سبيله التصدق، ويعتق المكاتب؛ لأنه أدى ببدل الكتابة إلى من قام مقام المولى، فيعتق كما لو أدى إلى وارث المولى 
ن إنما قاما مقام إنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك، والشاهدا: بعد موت المولى ويكون ولاء المكاتب؛ لأنه نفى حكم ملك المولى لما قلنا

 المولى في ملك البدل لا غير؛ لما نفى المكاتب على المعتق حالياً في حكم ملك المولى، فيكون ولاؤه للمولى، فإذا أدى المكاتب على أحد

فيه ليس له ذلك؛ لأن الشاهدين ما يملكان : الشاهدين ألف درهم لا يعتق؛ لأنه بعض البدل، وهل لصاحبه أن يشاركه فيما قبض قال
المكاتب إنما قام مقام المولى في ملك البدل باعتبار ما لزمهما من ضمان القيمة؛ ولأن كل واحد منهما ضامن القيمة منفصل عما لزم 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1593

الآخر؛ لانفصال محل لزوم كل واحد منهما، وهو الذمة، والسبب الموجب على كل واحد منهما تقديراً بالشهادة الباطلة، وشهادة كل 
 تتعلق بشهادة الآخر، وإنما تنقلب الشهادة بعدها بالرجوع، ورجوع أحدهما غير رجوع الآخر، فصار السبب مختلفاً، ولا واحد منهما لا

  .يكون لأحدهما حق الشركة مع الآخر

  .ويستوي في هذا إن أديا القيمة من مال مشترك، أو غير مشترك؛ لأن رجوعهما لا يتوقف على الأداء: »الكتاب«قال في 

 أن المولى لو اختار ضماما كان لهما حق الرجوع قبل الأداء فكذلك إن تغير المؤدي، وصارت هذه المسألة نظير الوكيلين ألا ترى
  . بالشراء، فإن في تلك المسألة كان للوكيل حق الرجوع بالثمن

لعبد ألف درهم، والمشتري يدعي وكذلك البيع إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم إلى سنة، وقيمة ا
ذلك، والبائع يجحد، فقضى القاضي به، ثم رجع الشاهدان عن شهادما؛ كان للمولى الخيار؛ إن شاء اتبع المشتري بالثمن إلى أجل، وإن 

إلا أن ذلك مؤجل شاء ضمن الشاهدين قيمته حالاً، وإن أدخل الشاهدان في ملك البائع بمقابلة العبد أضعاف قيمته، وذلك ألفي درهم 
والمؤجل بمترلة التاوي فكان البيع به إتلافاً من وجه فصارا متلفين العبد على البائع من وجه، فوجب المثل لهذا، فإن اختار تضمين الشهود، 

حق المشتري مقام البائع في ملك الثمن؛ لا في ملك العبد؛ إذ العبد خرج عن ملك المولى إلى ملك المشتري، ورجوع الشاهدين في .... 
غير معتبر، ويطيب لهما أخذ الألفين، ويتصدقان بالألف الآخر لما مر قبل هذا، فإن قبض أحدهما من الثمن شيئاً لا يشاركه صاحبه فيه لما 

  .قلنا في مسألة المكاتب

  

   

صب العبد منهما، فمات في يد رجلان غصبا عبداً من رجل قيمته ألف درهم، فصارت قيمته ألفي درهم، ثم جاء رجل، وغ: قال فيه أيضاً
الثاني، ثم حضر المولى، فهو بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصبين الأولين قيمته ألف درهم، وإن شاء ضمن الغاصب الثاني قيمته ألفي درهم، 

الغصب، فتبين وإن ضمن الغاصبين وأخذ منهما ألف درهم، رجعا على الغاصب الثاني بألفي درهم؛ لأما بأداء الضمان ملكاه من وقت 
أن الثاني غصب ملكهما، فيأخذان منه ألفي درهم يطيب لهما أخذ الألفين، ويتصدقان بالألف الزيادة لاستفادما ذلك بسبب خبيث؛ 

، فكان هذا ربح ما لم يملكه من ......ولأن ملك الغاصبين في العبد وقت الغصب الثاني ثابت من وجه دون وجه لما عرف من الأصل في 
ويجب أن يكون هذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ أما على قول أبي يوسف لهما الألف الزائدة بناءً على أن : فيكون فيه نوع خبث قالواوجه، 

عندهما شرط طيبة الربح الملك والضمان، فإذا كان الملك عدماً من وجه لم يتحقق شرط طيبة الربح وعند أبي يوسف شرط الربح الضمان 
ا من الثاني ألف درهم؛ كان الآخر أن يشاركه فيه؛ لأما ملكا العبد بسبب اشتركا فيه، وهو الغصب، واستوجبا لا غير، فإن قبض أحدهم

القيمة على الثاني بسبب واحد، وهو غصب منهما وكأما باعا عبداً من رجل صفقة واحدة، ولم يبين كل واحد منهما بحصته منها على 
  .ا، فكذا ههناحدة، وهناك كان الثمن مشتركاً بينهم

رجلان غصبا من رجل عبداً، فباعاه من رجل، فمات العبد في يد المشتري، فالمولى بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصبين، وإن شاء : وفيه أيضاً
 وهو ، وكان الثمن لهما؛ لأما بأداء الضمان ملكاه من وقت الغصب، وظهر أما باعاه،.....ضمن المشتري، فإن ضمن الغاضبين، ثم لم 

ملك .... ملكهما، والملك فيما بين الغاصب وأداء الضمان، وإن كان بائناً من وجه ذلك الملك الثابت من وجه كاف لنفاذ البيع 
  . المكاتب

ولو قبض أحدهما شيئاً من الثمن كان لصاحبه أن يشاركه فيه؛ لأن الدين وجب بسبب واحد حقيقة وحكماً، وهو بيع الغاصبين منه 
 من غير أن يبين كل واحد منهما من نصيبه، فكان الدين مشتركاً بينهما، وإن نفى المولى أحد الغاصبين يضمنه نصف قيمته صفقة واحدة

تم البيع في نصيبه، ووجب له نصف الثمن؛ لأنه ثبت الملك له فيما غصب، وهو نصف العبد بأداء الضمان من وقت الغصب، وإن لم 
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 من الثمن حتى ضمن المالك الغاصب الآخر أيضاً نصف القيمة حتى نفذ البيع في النصف الآخر يقبض الغاصب الذي أدى نصف القيمة
للمعنى الذي مر، ثم قبض أحد الغاصبين من المشتري حصته من الثمن؛ كان للآخرأن يشاركه فيه؛ لأن البيع وجد منهما جملة، وعند نفاذ 

  .نفاذ، فلا تتفرق الصفقة بتفرق النفاذالعقد فملك الثمن مضاف إلى البيع السابق لا إلى ال

  

   

ما لو باع رجلان من رجل شيئاً على أما بالخيار ثلاثة أيام، وأجازه أحدهما، ثم أجازه الآخر، وأيهما قبض شيئاً كان للآخر : ونظير هذا
 القيمة أولاً استوفى من المشتري أن يشاركه فيه، فلم يؤثر تفرق النفاذ في تفرق الصفقة؛ كذا ههنا، فلو أن الغاصب الذي أدى نصف

نصف الثمن، ثم إن المالك غصب ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتى نفذ بيعه، فأراد الثاني أن يشارك الأول فيما قبض؛ لم يكن له 
تداء، حتى إن ما ذلك؛ لأن حال ما نفذ بيع الآخر نصيب الأول كان عيناً، ونصيب الآخر كان ديناً في ذمة المشتري، وللنفاذ حكم الاب

يمنع النفاذ لو كان نصيب كل واحد منهما مختاراً وقت العقد لا تثبت الشركة لهما في الثمن؛ كذا ههنا، وإذا لم يكن للثاني أن يشارك 
 أو ستوقاً؛ الأول فيما قبض؛ كان للثاني أن يبيع المشتري بنصيبه، فإن قبضا جميعاً الثمن على هذا الوجه، ثم إن الأول وهو ما قبض رصاصاً

كان له الخيار؛ إن شاء اتبع المشتري بنصف الثمن، وإن شاء شارك شريكه فيما قبض، ثم يتبعان المشتري بنصف الثمن؛ لأن الستوقة 
  .والرصاص ليسا من جنس الدراهم، فصار كأن القبض لم يوجد، ولو لم يوجد القبض وجبت الشركة بينهما؛ كذلك ههنا

هرجة أو زيوفاً، فردها على المشتري ليس له أن يشارك الثاني فيما قبض؛ لأن الرد بسبب الزيافة ينقض القبض ولو وجد الأول ما قبض نب
إلا إذا كان المردود شيئاً قليلاً أصله مسألة  من الأصل؛ إنما يشكل على قول أبي حنيفة؛ لأن عنده برد الزيافة ينتقض القبض من الأصل

  .السلم، على ما عرف

 أبي حنيفة برد الزيادة ينتقض القبض من الأصل؛ صار الزيوف والستوقة سواء، فينبغي أن لا يثبت للأول حق الشركة مع ولما كان عند
  . لا بل هذا قول الكل: قولهما لا قول أبي حنيفة رضي االله عنه، ومنهم من قال» الكتاب«الثاني فيما قبض، فمن مشايخنا قال المذكور في 

قول هذا القائل بين هذا وبين السلم أن الرد بسبب الزيادة نقض القبض من الأصل؛ لكن بعد صحة القبض، فإن والفرق لأبي حنيفة على 
اتصل بالقبض حكماً لا يحتمل النقض، فلا يظهر النقض في حقه كما في عتق المكاتب، ونظائره على ما عرف، وإن لم يتصل بالقبض 

في حقه، ففي مسألة السلم لم يفصل بقبض الزيوف إلا سلامة العقد، وهو السلم، حكماً؛ لا يحتمل الفسخ، فظهر النقض من الأصل 
والسلم محتمل للنقض، وظهر النقض في حقه أما ههنا اتصل بالقبض ما لا يحتمل النقض، وهو تفرق الصفقة، فإن الأول حين قبض 

 البيع لا يحتمل الاتحاد مع بقاء العقد، ولم يظهر الزيوف، وقبض الزيوف قبض صحيح حكماً فتفترق الصفقة، والصفقة متى افترقت في
  .النقض من الأصل في حقه كما لم يظهر في حق عتق المكاتب

  

  

ولو كان الثاني هو الذي وجد ما قبضه ستوقاً، أو رصاصاً، أو زيوفاً، فردها على المشتري؛ لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض؛ لأن 
 الثاني كأن لم يكن، ولكن لم يوجد القبض من الثاني لم يكن له على الأول سبيل لما مر قبل هذا، فههنا أكثر ما في الباب إنما يجعل قبض

  .كذلك

عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبه، فباعه بألف درهم دفعه إلى المشتري؛ جاز البيع في نصيبه؛ لأنه باع نصيبه، ونصيب : وفيه أيضاً
 نصيب صاحبه على إجازته، وإن لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحبه جاز، وللبائع أن يقبض الثمن كله صاحبه، فنفذ في نصيبه، وتوقف في

لكونه مالكاً في النصف عاقداً في النصف الآخر، فإن قبض شيئاً كان مشتركاً بينهما حتى لو هلك هلك عليهما بخلاف واحد من 
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 نصيبه؛ حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه إياه؛ كان الهلاك على الشريكين إذا قبض حصته من الدين المشترك حيث يقع القبض في
  . القابض

أن أحد الشريكين مالك القبض على نصيبه؛ غير مالك على شريكه، فيكون القبض له بحكم الملك، وللآخر حق المشاركة تحقيقاً : والفرق
داً في نصيب صاحبه، فيقع القبض عنهما، وهذه المسألة للتساوي بينهما؛ أما ههنا هو مالك القبض على نفسه، وعلى صاحبه لكونه عاق

  .حجة على محمد رحمه االله في مسألة الوكيل بالسلم إذا أسلم ولم تحضره البينة إنه يصير مباشراً لنفسه عند محمد

لة في باب السلم، وأما أن الوكيل في باب العقد في حق الحقوق أصيل؛ أما في حق الحكم ليس بأصيل، فاعتبرنا جهة الأصا: والفرق لمحمد
ولاية القبض في باب الحقوق، وهو مالك في حق الحقوق، فلذلك صارا سواء، وإن قبض العاقد نصف الثمن، ثم أجاز الآخر البيع في 
، نصيبه؛ كان ذلك المقبوض بينهما، وكذلك لو كان المقبوض هلك، ثم أجاز كان هالكاً من مالهما؛ لأن الإجازة تستند إلى وقت العقد

  n.فيجعل كأن العقد وقع بإذنه

ألا ترى أن من غصب عبداً، فباعه وقبض الثمن، وهلك الثمن عنده، ثم إن المالك أجاز بيعه يجوز، ويظهر أن الثمن : »الكتاب«قال في 
 بنصف الثمن، ثم لقي هلك أمانة بخلاف مسألة الغاصبين إذا باعا، ثم لقي المالك أحدهما نصيبه حتى نفذ بيعه، ورجع الضامن على المشتري

الآخر، فضمنه إنه لا شركة للثاني فيما قبض الأول، ولم يجعل تضمين الثاني بعد قبض الأول حصته بمترلة تضمينه قبل القبض، والفرق من 
  :وجهين

، ولا يظهر أن في باب الغصب عند أداء ضمان الملك يثبت من وقت الغصب من وجه دون وجه، ولهذا لا يظهر في حق الأولاد: أحدهما
في حق نفاذ العتق من الغاصب، فكان الحكم قاصراً؛ أما جواز البيع بالإجازة يثبت من وقت العقد من كل وجه، ولهذا ظهر في حق 

  .الزوائد كلها، وفي حق نفاذ العتق من المشتري، فلم يكن الحكم حاصلاً

  

   

لبائعين يحتمل الافتراق، ولهذا افترقت بافتراق التسمية، فجاز أن يفترق أن في مسألة الغاصبين البائع اثنان وعند تعدد ا: والفرق الثاني
بافتراق المسمى، وهو صيرورة نصيب أحدهما عيناً، وبقاء نصيب الآخر ديناً، وعند الافتراق الصفقة لا تكون الثمن مشتركاً، أما ههنا 

تمل التفريق، ولهذا لا تتفرق بتفرق التسمية وعند اتحاد العقد، العاقد من كل جانب واحد، وعند اتحاد العاقد من الجانبين الصفقة لا تح
  .والثمن يكون مشتركاً

عبد بين رجلين؛ غصب رجل أجنبي نصيب أحدهما، ثم الغاصب باعه مع الشريك الآخر جملة من رجل؛ جاز البيع في نصيب : وفيه أيضاً
 فلو أجاز المغصوب منه البيع في نصيبه قبل قبض الشريك حصته من المولى، ولم يجز في المغصوب؛ بل يوقف على إجازة المغصوب منه،

الثمن؛ صار الثمن مشتركاً حتى لو قبض أحدهما شيئاً منه؛ كان لصاحبه أن يشاركه فيه؛ لأنه لما التحقت الإجازة بالعقد صار الغاصب 
  .بمترلة الوكيل عن المالك، وبيع الوكيل بيع الموكل

ن واحد كانا شريكين في الثمن، فههنا كذلك، فإن كان المالك قبض حصته ثم أجاز صاحب البيع؛ لم يكن له أن ولو باعه الوليان معاً بثم
  . يشارك الأول فيما قبض، ولم يجعل الإجازة في الانتهاء كما الإذن في الابتداء بخلاف ما إذا كان العاقد واحداً

كن على الصفة التي كانت كأن الصفقة بتلك الصفة، وعند تعدد البائعين إذا وهو أن الإجازة توجب الجواز بطريق الاستناد؛ ل: والفرق
قبض المالك بعينه قبل إجازة صاحبه الصفقة قد افترق لافتراق صفة المسمى والإجازة التحقت بصفقة متفرقة، فأوجبت الجواز بطريق 

قد واحداً، فالصفقة متحدة؛ لأا لا تحتمل الافتراق لما مر، فعند الاستناد لكن بطريق الافتراق، فلم يجب القول بالشركة، فأما إذا كان النا
لحوق الإجازة بالصفقة ثبت الجواز بصفة الاتحاد، فوجب القول بالشركة، وكذلك الرجلان إذا باعا عبداً على أما بالخيار ثلاثة أيام، 
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حبه فيه، ولو أن الذي أجاز أولاً قبض نصفه، ثم أجاز الآخر فأجازه أحدهما، ثم أجازه الآخر، ثم قبض أحدهما شيئاً من الثمن شاركه صا
  .لم يشاركه فيما قبض والمعنى مامر، واالله أعلم بالصواب
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  :هذا الكتاب يشتمل على اثني عشر فصلاً
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  .في صيد السمك -  7

  .في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم يتبين خلافه -  8
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  .فيما أبين من الصيد - 10

  .في بيع آلة الاصطياد - 11

  .في المتفرقات - 12

  

  
  

  ول في بيان ما يؤكل من الحيوانات، وما لا يؤكلالأالفصل 

  

منها ما لا دم له نحو الذباب والزنبور والسمك والجراد وغير ذلك، ولا يحل تناول شيء منها إلا : يجب أن يعلم بأن الحيوانات على أنواع
 مات بعلة أو بغير علة، والسمك إذا مات بغير علة لا يحل، وإذا مات بعلة يحل، وسيأتي بيان ذلك بعد السمك والجراد، غير أن الجراد يحل

  . هذا؛ إن شاء االله

مستأنس ومتوحش، فالذي يحل تناوله من المستأنس بالاتفاق هو الإبل والبقر والغنم والدجاج، وأما الحمار الأهلي، : وما له دم نوعان
: س فلحمه مكروه عند أبي حنيفة كراهة تتريه عند بعض المشايخ، وكراهة تحريم عند بعضهم هو الصحيح، وعندهمافلحمه حرام، وأما الفر

لا كراهة في لحمه، وأما البغل، فعند أبي حنيفة لحمه مكروه على كل حال، وعندهما كذلك؛ إن كان الفرس نزا على الأتان، وإن كان 
  .لا يكره، وأما السنور، والكلب، فلحمهما حرام أهلياً كان أو وحشياً:  وقد قيليكره،: الحمار نزا على الرمكة، فقد قيل

  .صيد البر، وصيد البحر: وأما المستوحش فنوعان

  .فلا يحل تناول شيء منها إلا السمك: أما صيد البحر
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لناب والمخلب الناب الذي هو وأما صيد البر، فالذي لا يؤكل منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والمراد من ا
  .سلاح، والمخلب الذي هو سلاح

الأسد والذئب والنمر والفهد والضبع والثعلب وما أشبه ذلك، وكرهوا أيضاً الفيل والدب والقرد والضب، وكرهوا أيضاً : بيان الأول
يع الهوام الذي سكناها في الأرض نحو الفأرة سباع الهوام، نحو اليربوع وابن عرس والسنجاب والسنور والفيل والدنق، وكرهوا أيضاً جم

  .والوزغ والقنفذ وسام أبرص والحباب، وجميع هوام الأرض إلا الأرنب، فإنه يحل أكله

الصقر والبازي والشاهين والنسر والعقاب وما أشبه ذلك، وأما العقعق والسوداية وما أشبه ذلك مما لا مخلب له من الطير لا : وبيان الثاني
عن أبي » المنتقى«إذا أكل الجيف يكره أكله، وفإذا كان يلتقط الحب لا يكره، وفي : في العقعق» الرقيات«له، وعن محمد في بأس بأك

  . لأنه يخلط الحب مع الجيف، وإنما يكره من الطير ما لا يأكل الجيف، وما له مخلب: لا بأس بأكل العقعق؛ قال: حنيفة أنه قال

زرعي يلتقط الحب ولا يأكل الجيف، وإنه لا يكره، ونوع منه لا يأكل إلا الجيف، وهو :  فهو أنواع ثلاثةوأما الغراب الأبقع والأسود
يكره، : مكروه، ونوع منه يخلط الحب بالجيف؛ يأكل الحب مرة ويأكل الجيف أخرى، وإنه غير مكروه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف

  .فقد ذكر في بعض المواضع أنه لا يؤكل؛ لأن له ناباً: لخفاشوكذلك الخطاف، وأما ا.... تؤكل، وكذلك .... و

  

  
  

  ثاني في بيان ما يملكالالفصل 

  

نوعان؛ حقيقي وحكمي، فالحقيقي ظاهر، والحكمي ما » الصيد لمن أخذ«: يملك بالأخذ، قال عليه السلام: يجب أن يعلم بأن الصيد إنما
، حتى إن من نصب شبكة، فعقل ا صيد ملكه صاحب الشبكة؛ قصد بنصب هو موضوع الاصطياد؛ قصد به الاصطياد، أو لم يقصد

الشبكة الاصطياد، أو لم يقصد؛ لأن صاحب الشبكة صاد الصيد بالشبكة من حيث الاعتبار؛ لأن الشبكة إنما نصبت لأجل الصيد؛ حتى لو 
اً لما يصيبها بغرض آخر، أو باستعمال ما ليس بموضع نصبها للتجفيف فتعقل ا صيد لا يملكه؛ لأنه لم يصر آخذاً له بالشبكة اعتبار

للاصطياد؛ إذا قصد به الاصطياد حتى إن نصب فسطاطاً وتعقل به صيد؛ إن قصد بنصب القسطاط الصيد ملكه، وإن لم يقصد به الصيد 
  . لا يملكه

له ليصيد السمك في أرضه، فخرج الماء من ذلك رجل هيأ موضعاً يخرج منه الماء إلى أرض : »المنتقى«ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في 
الموضع إلى أرضه بسمك كبير، ثم ذهب الماء، وبقي السمك في أرضه، أو لم يذهب الماء؛ إلا أنه قلَّ حتى صار السمك يوجد بغير صيد، 

قدر على السمك الذي فيه لا فلا سبيل لأحد على هذا السمك، وهو لرب الأرض، ومن أخذ منه شيئاً ضمنه، ولو كان الماء كثيراً لا ي
يصيد فمن اصطاد منه شيئاً فهو له، ولو كان صاحب الأرض حفر بئراً لأمر؛ لا يريد به الصيد لا يصير آخذاً للسمك بوقوعه فيها؛ لا 

مك حقيقة ولا حكماً، فيكون لمن أخذه وإذا هيأ موضعاً كذلك، ودخل فيه السمك وصار بحال يوجد من غير صيد؛ صار آخذاً للس
  .بدخوله فيه، وصار ملكاً له، فلا يكون لأحد عليه سبيل

فيها، فجاء آخر وأخذه، فهو له؛ لأن صاحب الأرض لم يصر آخذاً له بأرضه، ... لو أن صيداً بأرض في أرض رجل، أو : وفيه أيضاً
 فالصيد لصاحب الأرض؛ لأنه صار فيكون للآخذ، وهذا إذا كان صاحب الأرض بعيداً من الصيد بحيث لا يقدر على أخذه، أو مد يده

آخذاً له تقديراً يمكنه من الأخذ حقيقة إن لم يصر آخذاً له بأرضه، فيكون للآخذ، وعلى هذا إذا كان صاحب الأرض بعيد أمن الصيد 
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  .....بحيث لا يقدر 

الاصطياد فوقع ....... .....  يصر آخذاً له الأرض؛ لأنه صار آخذاً له تقديراً، فيمكنه من الأخذ حقيقة إن لم... حفر بئراً، ولم يقصد به 
  .الصيد فيها، فجاء آخر وأخذه إن دنا صاحب البئر من الصيد بحيث لو مد يده يقدر عليه فهو لصاحب البئر

أنه : »العيون«من غير ذكر في ... وإذا دخل الصيد دار إنسان، وأغلق صاحب الدار الباب عليه، وصار بحال يقدر على أخذه أحد...... 
: الأول وفي الوجه الثاني إن أراد إغلاق الباب للصيد، ملكه وإن لم يرد تملكه حتى لو أخذه آخر؛ كان الصيد لصاحب الدار في الوجه

  .يكون للآخذ

  

   

صيد دخل دار رجل فلما رآه أغلق بابه، وصار الصيد لا يقدر على الخروج، وصاحب الدار يقدر على الأخذ من غير : »المنتقى«وفي 
آخذاً مالكاً له، ولو أغلق الباب، ولم يعلم به؛ لم يصر أحداً مالكاً له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك في ) الدار(اصطياد، فقد صار صاحب 

  .الفصل الأول، وأخذه غيره لا يملكه، وفي الفصل الثاني، ولم يشترط إغلاق الباب للصيد

ثابت » المنتقى«وليس كما ظنوا، فشرط إغلاق الباب، في » العيون«تخالف رواية » المنتقى«فظن بعض مشايخنا أن رواية : »المنتقى«في 
  .فلما رآه أغلق بابه، وإغلاق الباب عند رؤية الصيد لا يكون لأجل الصيد ظاهراً في الأصل: »المنتقى«دلالة، فإنه قال في 

 يحرزه صاحب الدار بالقبض أو بإغلاق الباب ومن أخذ صيداً، أو فراخ صيد من دار رجل، أو من أرض رجل، فهو للآخذ إلا أن
يقدر على أخذه : وليس معنى قوله: ليحرزه؛ بحيث يقدر على أخذه من غير صيد، فحينئذٍ يكون لصاحب الدار دون الآخذ؛ قال مشايخنا
  .ة، ولا سهممن غير صيد أنه لا يحتاج في أخذه إلى المعالجة، وإنما معناه أنه يمكن أخذه بقليل المعالجة من غير شبك

  .إذا اتخذ داراً، وشجراً لتفرخ الطير فيها فالفرخ له: ومن مشايخنا من قال

رجل نصب حباله، فوقع فيها صيد فاضطرب وقطعها، إن فلت فجاء آخر، وأخذ الصيد، فالصيد للآخذ، ولو جاء : أيضاً» المنتقى«في 
  .، فاضطرب، وانفلت، فأخذه آخر، فهو لصاحب الحبالةصاحب الحبال ليأخذه، فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه إن شاء

أن في الفصلين جميعاً لصاحب الحبالة، وإن صار آخذاً للصيد إلا أن في الفصل الأول بطل الأخذ قبل تأكده، وفي الفصل الثاني : والفرق
  . بطل بعد تأكده

فتعلقت به سمكة، ثم انقطع الخيط في الماء قبل أن يخرج وكذلك صيد الكلب، والبازي إذا انفلت على هذا التفصيل، وإذا رمى بالبيت 
السمك، وذهب السمك فأخذه آخر، فهو للآخذ، ولو رمى صاحب البيت السمك خارج الماء في موضع يقدر على أخذها، فاضطربت 

الله مسألة البيت في ووقعت في الماء؛ وذهبت فأخذها آخر، فهي لصاحب البيت، وهو بناء على ما قلنا، ذكر الصدر الشهيد رحمه ا
  .»واقعاته«

في رجل رمى صيداً، فصرعه فغشي عليه ساعة من غير حرج، ثم ذهب عنه الغيبة، فمضى أو كان : ابن سماعة عن محمد: »المنتقى«في 
  .طائراً فطار، فرماه رجل آخر فصرعه وأخذه، فهو للآخر

ن الرمية الأولى عاد إلى حال الصيد، فقد أخذه الآخر، وهو صيد، وإن لأن الأول لم يأخذه حين صرعه، ولما ذهب عنه الغيبة م: علل فقال
لأنا لا ندري : أخذه الأول في غشيه ذلك وأخذه الآخر، وهو على تلك الحالة قبل استفلاله وتحامله، فهو للأول منهما الذي رماه، قال

وهو رجل : ه قبل أن يرميه، وصار صيداً فيكون لمن أخذه، قاللعله لم يكن يتنقل منها، وإن استقبل قبل أن يأخذه الأول، فقد عاد إلى حال
نصب شبكة، فوقع فيها صيد، وصاحب الشبكة غائب، فانفلت الصيد منها، فرماه آخر، فهو للآخر، وإن كان صاحب الشبكة أخذه 
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  .حين وقع في الشبكة، فهو لصاحب الشبكة

  

  

حه جراحة لا يستطيع معها النهوض، فلبث كذلك ما شاء االله، وبرأ، ثم رماه آخر، ثم فرق بين هذه المسألة، وبينما إذا رمى إلى صيد، وجر
  . فالصيد للأول

إذا رمى صيداً فصرعه، رجل فأخذه، فالصيد للذي رماه؛ لأن الأول لما صرعه صار آخذاً، فصار ملكاً له، وهذا يخالف ما : »الأصل«وفي 
داً فأصابه وأثخنه بحيث لا يستطيع ثم رماه آخر وقتله، فالصيد للأول، وإن كان لو رمى صي: أيضاً» الأصل«وفي » المنتقى«ذكر في 

يتحامل ويطير مع ما أصابه من السهم الأول، فرماه الثاني فقتله فهو للثاني؛ لأن في الفصل الأول صار آخذاً له، ولا كذلك في الفصل 
به وأثخنه، فأخرجه من أن يكون صيداً، ثم أصابه سهم الآخر، فهو الثاني، ولو رمى رجلان صيداً معاً، فأصابه سهم أحدهما مثل صاح

  .للذي أصابه سهمه أولاً، فالعبرة في حق الملك لحالة الأصالة؛ لا لحالة الرمي

عن محمد لو دخل ظبي دار رجل أو حائطه، أو دخل حمار وحشي دار رجل أو حائطه، فإن كان يؤخذ بغير صيد، : »المنتقى«وذكر في 
  .»الأصل«الدار، وكذلك الحظيرة للسمك، وهذا الجواب يخالف جواب المسائل المتقدمة، وخالف قول فهو لرب 

لو أرسل كلبه على صيد، فأتبعه الكلب فحتى أدخله في أرض رجل أو داره؛ كان لصاحب الكلب؛ لأن الكلب إنما يرسل : »الأصل«وفي 
د وأمره حين أدخل دار رجل أو أرضه، فهو له؛ لأنه لما أخرجه واضطره صار للآخذ فيعتبر بما لو أخذه بيده، وكذلك لو أرسله على صي

  . آخذاً له

في رجل اصطاد طائراً في دار رجل، فإن اتفقا على أنه أصل الإباحة، فهو للصائد؛ سواء اصطاده من الهواء، : وفي القدوري عن أبي يوسف
: وشجره فيكون للآخذ، وإن اختلفا فقال رب الدار.  يملك بحصوله على حائطهأو على الشجر إن الصيد إنما يملك بالاستيلاء والأخر، ولا

كنت اضطر وأنكر الصياد، فإن كان أخذه من الهواء فهو له؛ لأنه لا يد لصاحب الدار على الهواء فقد اختلفا فيما لا يد لأحد عليه من 
 قول صاحب الدار؛ لأن يده نائبة على الشجرة، وعلى قبل، وكان القول قول صاحب الدار، وإن أخذه من داره أو شجره، فالقول

الحائط، فإذا أخذه من محل هو في يده؛ كان القول قول صاحب اليد، فإن اختلفا في أخذه من الهواء، أو الجدار، فالقول قول صاحب 
  .الدار؛ لأن الظاهر أن ما في داره في يده؛ لأن صاحب باعتبار الظاهر

 سمكة من ر جاري لرجل، فهو للذي أخذه؛ لأن صاحب النهر ما صار محرزاً له؛ بل هو صيد في ره، ومن اصطاد: »الأصل«قال في 
فالمحرز له من اصطاد، وكذلك إن كانت أجمة لا يقدر على أخذ صيدها إلا بالاصطياد، فصاحب الأجمة ما صار محرزاً بما حصل فيها من 

فهو لصاحب الأجمة؛ لأنه صار محرزاً بما  كذلك حتى خرج الماء، وبقي السمك..... ةالسمك، وإنما المحرز الآخذ، فإن كان صاحب الأجم
صنع، فالسمك على اليبس لا يكون صيداً، فإذا صار بحقله يجب بتمكن من أخذه من غير صيد، فهو محرز، وذكر شمس الأئمة الحلواني 

وإن نصب عنه الماء، فإن كان قصده أخذ السمك ينظر؛ إن رحمه االله من مشايخنا من إلى السمك، وليس قصده السمك، فهو للآخذ، 
  .كان لم يكن أخذه إلا بصيد، فهو للآخذ، وإن أمكن أخذه من غير صيد، فهو لصاحب الحوض، صار آخذاً له

  

  

  نوع آخرمن خبر هذه المسائل 

 كان ذلك لصاحب الأرض، ولا رجل اتخذ كوارات في أرض رجل، فخرج منها عسل كثير،: داود بن رشد عن محمد: »المنتقى«في 
الصيد يجيء ويذهب، والبعض يصير وإنما يشبه الطير في : ولا يشبه هذا الصيد، وأشار إلى معنى الفرق فقال: سبيل لأحد على أخذه؛ قال
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وضع رجل هذا النحل نفسه، أو آخذ النحل أخذ كانت له، فأما العسل، فلم يكن صيداً قط، ولا يصير صيداً قط، وعن أبي يوسف إذا 
  .كوارة النحل، فتعسلت فيها، فالعسل لصاحب الكوارة

خذوه، فمن أخذه، فهو جائز لمن أخذه؛ اختلف العلماء في : إذا وضع الرجل الشبكة بين يدي قوم، وقال: إبراهيم عن محمد» المنتقى«في 
وإذا بين فوقع في : إنه إباحة، قال: ذ، وقال بعضهمتمليك، ولكن من مجهول يصير معلوماً عند الأخ: صفته أنه تمليك أو إباحة؛ قال بعضهم

وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يكون الجواب على » الكتاب«حجر رجل، أو كم رجل، فأخذه آخر، فهو للذي أخذه؛ هكذا ذكر في 
 يملكه، وإن لم يبسط التفصيل؛ إن بسط هذا الرجل كمه، وذيله ليقع فيه السكر؛ كان السكر له، وليس للآخذ أن يأخذه، ولو أخذه لا

عن محمد رحمه : »الأمالي«، وفي »فتاوى أهل سمرقند«كذلك، فالسكر لمن أخذه، وهكذا ذكر في المسألة على هذا التفصيل في كراهية 
حد عليه؛ االله؛ رجل سيل ماء في أرضه فلاحة، فمن أخذ من ذلك الماء شيئاً، فلا ضمان عليه فيه، وإذا صار ذلك الماء ملحاً، فلا سبيل لأ

لأنه ما دام ماء، فحكم الشركة فيه ثابت، وبعدما صار ملحاً أيضاً من جنس أرضه واتصل بأرضه أيضاً؛ لا يقدر معه التمييز، فصار محرزاً 
  .له

ألة وفي ر شق في أرض رجل، فتقدم الطين في أرضه، فصار قدر ذراع، وذراعين، فلا سبيل لأحد على ذلك الطين لما بينا في المس: قال
  .الأولى ومن أخذ منه شيئاً ضمنه

  

  
  

  ثالث في شرائط الاصطيادالالفصل 

  

  .يجب أن يعلم أن الاصطياد بثلاثة أشياء؛ الصائد، والآلة، والصيد، وفي كل واحد من هذه الأشياء شرائط

  . في الصائد فنقول

 يؤكل صيد الصبي، وانون إذا كانا لا يعقلان الذبح، ينبغي أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وذلك بأن يعقل الذبح، والتسمية؛ حتى لا
والتسمية، ويؤكل صيدهما إذا كانا يعقلان ذلك، يريد به إذا أرسل كلبه أو بازه، أو رمى، فأصاب الصيد وقتله، وأن يكون له ملة التوحيد 

و رمى إلى صيد فأصابه وقتله لا يحل أكله؛ وهذا لأن دعوى واعتقاداً، كالمسلم، أو دعوى الاعتقاد كالكتابي حتى أن اوسي إذا أرسل، أ
الإرسال والرمي ذبح من المرسل والرامي حكماً، فيعتبر بالذبح حقيقة، والإباحة لا تثبت بذبح اوسي حقيقة؛ لأنه ليس له ملة التوحيد؛ 

  . لا ملة لهلأنه مشرك يدعي الاثنين فهكذا لا يثبت بذبحه حكماً، وكذلك لا يؤكل صيد المرتد؛ لأنه

ويشترط مع ذلك أن لا يكون محرماً، وأن لا يكون في الحرم، والتسمية شرط عند الإرسال والرمي لما ذكرنا أن الإرسال ذبح من المرسل 
، والرامي حكماً، والتسمية عند الذبح حقيقة شرط؛ هكذا عند الذبح حكماً، ولا بأس بصيد الأخرس المسلم والكتابي؛ لأن له ملة التوحيد

  .وملة التوحيد تقام مقام التسمية

  .ألا ترى أا أقيمت مقام التسمية في حق الأخرس أولى، ولو أرسل النصراني، أو رمى وسمى باسم المسيح لم يؤكل

وكذلك الإرسال شرط عندنا في الكلب والبازي، حتى أن الكلب المعلم إذا انفلت من صاحبه، فأخذ صيداً وقتله لا يؤكل، فإن صاح 
ب الكلب به صيحة بعدما انفلت، وسمى، فإن لم يترجر بصاحبه، وإن لم يردد طلباً وحرصاً للأخذ فأخذ الصيد وقتله لا يؤكل؛ لأنه صاح

أن لا يؤكل، وفي : لما لم يترجر بصاحبه صار وجود الصياح منه والعدم بمترلة، وأما إذا انزجر بصاحبه، وأخذ الصيد وقتله فالقياس
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  .أن يؤكل: الاستحسان

  . فرق على جواب الاستحسان بين هذه المسألة، وبينما إذا أرسل كلبه، ولم يسم عمداً، ثم زجره وسمى فانزجر وأخذ الصيد لا يحل تناوله

دونه والزجر دون الإرسال، فأما انبعاث ..... لا يصح.... إرساله فعل معتبر في نفسه قد تعلق به حكم، فالحاجة إلى التسمية: والفرق
  .غير معتبر؛ لأنه فعل العجماءالكلب، ف

فعل معتبر، فإذا انزجر بزجره جعل ذلك بمترلة ابتداء الإرسال وقد ..... ألا ترى أنه لم يتعلق به حكم، فالحاجة إلى ابتداء الفعل ههنا في 
  .سمى عند ذلك فيحل وعلى الأصل

صيد وقتله يؤكل، وبمثله لو أرسل اوسي أو من بمعناه كلبه، إذا أرسل المسلم كلبه إلى صيد وسمى، فزجره مجوسي وانزجر، وأخذ ال: ولنا
فزجره مسلم، وسمى وانزجر بزجره وقتل الصيد لايؤكل؛ لأن الإرسال دفع معتبر في الفصلين جميعاً حتى تعلق به حكم، فلا يبيح بالانزجار 

  .الذي دونه

  

  

ألة المسلم إذا أرسل كلبه، وزجره مجوسي أنه إنما يؤكل للصيد إذا وقد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب الصيد في مس
  .زجره اوسي في ذهابه، فأما إذا وقف الكلب عن سير الإرسال، ثم زجره اوسي بعد ذلك وانزجر لا يؤكل 

لأنه يجمع في الصيد سبب ، وكذلك بشرط أن لا يشارك في الإرسال الذمي الذي لا تحل ذبيحته كاوسي وتارك التسمية عمداً؛ ....
  . الحرمة وسبب الإباحة، وكذلك يشترط أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الرمي والإرسال أثر الصيد

إما أن لم : عبرة فهذا على وجهين..... إذا توارى الصيد والكلب عن المرسل، ثم وجده بعد وقت، وقد قتله وليس : »الكتاب«قال في 
أن يكون » الكتاب«تؤكل؛ شرط في : لب عنده وفي هذا الوجه القياس أن لا تؤكل، وفي الاستحسانيترك الطلب حتى وجده ذلك، والك

الاستحسان؛ لأن الكلب إذا كان عنده، فالظاهر أنه قتيل الكلب، فأما إذا وجد  وهذا شرط لازم للحل على جواب: الكلب عنده؛ قالوا
استحساناً؛ لأنه يحتمل أن القتل حصل بسبب آخر، وأما إذا اشتغل بعمل آخر الصيد ميتاً، والكلب قد انصرف عليه فلا يؤكل قياساً و

بعدما أرسل الكلب حتى إذا كان قريباً من الليل طلبه فوجده ميتاً، والكلب عنده، وبه جراحة لا يدري أن الكلب جرحه أو غيره، فقال 
ير تاركاً الاختياري فيه مع القدرة عليه؛ ولأنه يحتمل أنه بفعل كرهت؛ لأنه لو لم يترك طلبه ربما وجده حياً فذكاه، فيص: »الكتاب«في 

غيره؛ لكن سقط اعتبار هذا الاحتمال ما دام في طلبه فبقي معتبراً إذا ترك طلبه، ثم ذكر في هذا الفصل كرهت أكله، وأراد به كراهة 
  .التحريم

أنه لا يؤكل، وذكر شيخ الإسلام أنه أراد به كراهة : دوري نصاًثم نص عليه شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي، وذكر في الق
التتريه والأول أصح، وهذا كله إذا وجده وبه جراحة واحدة يعلم أنه جراحة الكلب؛ أما إذا علم بالعلامة أا جراحة غير الكلب، أو علم 

  .لطلب أو لم يتركأنه جراحة الكلب، وبان ا جراحة أخرى ليست من جراحة الكلب؛ لا يؤكل ترك ا

وكذلك الجواب في البازي، والصقر من أوله إلى آخره، والجواب في الرمي هكذا إذا رمى سهماً إلى الصيد فأصابه، وتوارى عن بصره، ثم 
وجده ميتاً، وبه جراحة أخرى سوى جراحة السهم لا يؤكل وإن كان في طلبه، وإن وجده وليس به جراحة أخرى إن لم يشتغل بعمل 

  .تؤكل استحساناً، وإن اشتغل بعمل آخر لا يؤكل قياساً واستحساناً، واالله أعلمآخر 
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  رابع في بيان الشرائط في الآلة الالفصل 

  

  .جماد كالمرزاق والسهم والرمح والمعراض وأشباهها: الآلة نوعان: فنقول

وما علمتم من {: رطها أن تكون معلمة؛ قال االله تعالىوحيوان كالكلب ونحوه والصقر والبازي ونحوها، فإن كانت الآلة حيواناً، فمن ش
الحديث، ولا يكون الكلب معلماً إلا » إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله عليه كل«: ، وقال عليه السلام) 4المائدة (} الجوارح

  .بالإمساك علينا، وترك الأكل، وإن كان مجيؤه إذا دعاه، وإذا أرسله على الصيد يصيد

إذا : ة تعلم الكلب، وما بمنعاه ترك الأكل من الصيد، وكان أبو حنيفة رحمه االله لا يحد في ذلك حداً، ولا يوقت وقتاً، وكان يقولفعلام
نرجع في ذلك إلى قول أهل العلم من الصائدين، : إذا غلب على ظن الصائد أنه معلم، وربما كان يقول: كان معلماً، فَكُلْ وربما كان يقول

صار معلماً، فهو معلم، وروى الحسن عنه إذا ترك الأكل ثلاثاً فهو معلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد في ظاهر روايتهما؛ لا : افإذا قالو
  .يحل الثالث ولنا يحل الرابع، وروي عنهما أيضاً أنه يحل الثالث

حبه إذا دعاه حتى أن البازي وما بمعناه إذا أكل من وأما البازي وما بمنعاه فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه، وأما علامته أن يجيب صا
هذا إذا أجاب صاحبه عند الدعوة العامة من غير أن يطمع في اللحم، فأما إذا كان لا : الصيد يؤكل صيده قال بعض مشايخنا في البازي

  .يجيب إلا بطمع في اللحم لا يكون معلماً، ولا يحل صيده

من حكم المعلم، وحرم ما عند صاحبه من الصيود قبل ذلك في قول أبي حنييفة، وعندهما لا يحرم وكذلك الكلب إذا أكل من الصيد خرج 
الصيود التي أحرزها صاحبها، ولم يأكل منها قبل هذا إذا كان العهد قريباً بأخذ ملك الصيود، فأما إذا كان بعيداً بأن أمضى شهراً أو 

  .فنحوه، وقد قدر صاحبه ملك الصيود لم يجز بلا خلا

وبه ظهر أن الخلاف في الفصلين، وأجمعوا أن ما لم يحرزه المالك من صيوده أنه يحرم؛ : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي
  . هكذا ذكر شيخ الإسلام

قضنا هذا الحكم أن أبا حنيفة يحكم بجهله مستنداً فهما يقولان حكمنا بإباحة ما أحرز المالك من صيوده بنوع اجتهاد، فلو ن: فالحاصل
نقضناه باجتهاد مثله؛ لأن أكله من الصيد الذي أكل يحتمل أن يكون لجهله، وتركه الأكل فيما مضى كان لسعة لا يعلمه، ويحتمل أن 

أكله كان لمسألة جوعه، أو لأنه نسي ذلك، وهذا لا يوجب جهله فيما مضى، فرجحنا ما يوجب الحرمة في المستقبل احتياطاً، ولكن لم 
ض ما حكمنا به من الإباحة فيما مضى بالاجتهاد الثاني، بخلاف ما لم يحرزه من الصيود؛ لأنه لم يحكم بإباحة ما لم يحرزه من كل ينق

وجه، فأما إنما يحكم بالإباحة بعد خروجه من أن يكون صيداً، وقتل الآخر ليس شيء من؟ من معنى الصيد به باقي وهو أنه في المعلى وأبو 
المقصود من إباحة الأكل وإنه لم يوجد، وظهور اجتهاد آخر قبل حصول ما هو المقصود من الإباحة؛ كظهور اجتهاد : الله قالحنيفة رحمه ا

لا ينقض البيع فيه، وأما على قول أبي حنيفة : آخر للقاضي قبل القضاء، وأما ما باع المالك مما ورد من صيوده فلا شك أن على قولهما
  .ذا تصادق البائع، والمشتري على كون الكلب جاهلاًفينبغي أن ينقض البيع إ

  

  

ولا يحل صيده بعد ذلك حتى يعلم، وحد تعليمه ما ذكرنا في ابتداء الأمر على الخلاف، وكذلك هذا الخلاف في البازي إذا فر من : قال
  . ء يحكم بتعلمه عندهماصاحبه، فدعاه فلم يجبه؛ حتى حكم بكونه جاهلاً إذا أجاب صاحبه ثلاث مرات بعد ذلك على الولا
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ولو شرب الكلب من دم الصيد يؤكل، وإن أخذ الرجل الصيد من الكلب، ثم وثب عليه الكلب، فانتهش منه قطعة، أو رمى صاحبه إليه 
صطياد، اليد فأكلها، لم يفسده، وهو على تعلمه؛ لأنه انتهى موجب الإمساك لصاحبه بعد التسليم إليه في الأكل بعد ذلك لا في علم الا

ولو أن الكلب أكل قبل أن يأخذه صاحبه كرهت أكله لما مر، ولو امتنع الكلب الصيد فانتهش منه قطعة فأكلها، ثم أخذ الصيد بعد ذلك، 
فقتله، ولم يأكل منه ما لم يؤكل؛ لأن الأكل منه قد وجد في حالة الاصطياد، فلم يكن متمسكاً على المالك، ولو أكل ما انتهش بعده أخذ 

على صيد كثير، وسمى مرة  صيد وقتله صاحبه منه، فإنه منه يؤكل؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لم يعتبره، فإذا أكل ما بانال
  .الكل حل أكله وكفاه تسمية واحدة في حق الكل في البازي: واحدة حالة الإرسال، فقيل

  .لا يحلفرق بين هذا وبينما إذا ذبح شاتين بتسمية واحدة، فإنه 

أن الذبح في باب الكلب يحصل بالإرسال، ولهذا شرط التسمية وقت الإرسال، ولهذا تشترط التسمية وقت الإرسال، والإرسال : والفرق
واحد، فعليه تسمية واحدة بمترلة ما لو رمى سهماً إلى صيد فنفذه وأصاب صيداً آخر، بخلاف ما لو ذبح شاة، ثم ذبح أخرى؛ لأن الثاني 

اً بغير فعل الأول، فلا بد من تسمية أخرى حتى لو أضجع شاتين، وذبحها بمرة واحدة، فإنه يكفيه تسمية واحدة؛ لأن ذبحهما صار ذبح
حصل بفعل واحد، وهذا كله ما دام الكلب في وجه إرساله، فإن انحرف يميناً أو شمالاً ثم أخذ صيداً، فإنه لا يحل أكله؛ لأن هذا الأخذ 

  . نه أرسله قبل المشرق وهو قد ذهب إلى المغربحصل بغير إرسال؛ لأ

وإذا قتل صيداً، وحتم عليه طويلاً، ثم مر به آخر، فأخذه وقتله لم تؤكل؛ لأنه انقطع فور الإرسال، وإذا كمن الفهد في إرساله حتى 
ا التمكن من الصيد، وهذه عادة استمكن الصيد، ثم وثب عليه وقتله، لم يحرم أكله، وكذلك الكلب إذا فعل مثل ذلك؛ لأن قصده من هذ

ظاهرة في حق الفهد والكلب، فلا ينقطع به حكم الإرسال، أو إذا أرسل بازيه المعلم فوقع على شيء، ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله لا بأس 
بحيث ينقطع به فور بأكله، وتأويله إذا مكث ساعة الكمين حتى لا ينقطع به فور الإرسال؛ أما إذا مكث زماناً طويلاً يكون الإسراع 

الإرسال؛ لا يؤكل ومن شرطها أن لا لا يشاركها؟ كلب غير معلم غير مرسل حتى لو أرسل كلبه المعلم وشاركه في قتل الصيد؛ كلب 
 آخر غير معلم، يريد به أن يأخذ معه ويخرج معه، فإنه لا يؤكل؛ لأنه اجتمع في الصيد ما يبيح وما يحرم، والاحتراز غير ممكن، فيرجح

جانب الحرمة احتياطاً، وإن رد عليه، ولم يخرج هو معه حتى جرحه أو ورد عليه سبع في حد الكلب المعلم، ومات من جرحه، وذكر محمد 
أراد ا التحريم، وهو : لم يرد ذه الكراهة التحريم، وقال شمس الأئمة الحلواني: أنه يكره أكله؛ قال شيخ الإسلام: »الأصل«رحمه االله في 

  .يحالصح

  

  

وإن رد عليه مجوسي حتى أخذه لا بأس بأكله؛ بخلاف ما لو مد اوسي قوساً إلى صيد وأصابه، فإنه لا يحل أكله، والبازي في هذا نظير 
د عليه حتى ازداد طلباً لهذا الصيد؛ لا بأس بأكله، وكذا في البازي، ومن شرطها أن لا يوج..... الكلب، وإن كان غير المعلم اتبع المعلم 

لا يؤكل الصيد، كذلك من شرطها أن يكون جارجاً؛ حتى لو قتله من غير ..... أوجد ذلك منه، أوطال ..... منهما بعد الإرسال، بول 
أخذ ومثله، ولم يفصل بينهما إذا : إلى أنه يحل، فإنه قال» الأصل«لعصام، وأشار في » المختصر«وفي » الزيادات«جرح؛ لا يحل ذكر في 

  . و خنقاًقتله جرحاً، أ

ما ذكر في : أنه يحل وإن لم يجرحه، من المشايخ من قال: »الأصول«وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وأبي يوسف في غير رواية 
» الزيادات«إيجاز، وما ذكر في » الأصل«ما ذكر في : قول محمد، وقيل» الزيادات«قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وما ذكر في » الأصل«

أنه إذا كسر عضواً وقتله؛ لا بأس بأكله؛ لأن الكسر جراحة : وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة» الزيادات«حيح ما ذكر في إشباع، والص
  .في الباطن، فتصير الجراحة في الظاهر
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  .هذا كله إذا كانت الآلة حيواناً

لحجر والمعراض والعصا وما أشبهه، وإن جرح؛ لأنه لا ولا يحل صيد البندقة وا: »الأصل«أما إذا كانت الآلة جماداً؛ قال محمد رحمه االله في 
يخرق؛ إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده، وحلوله كالسهم، وأمكن أن يرمي به، فإن كان كذلك وجرحه حل؛ وهذا لأن المطلوب 

ر، ولا يحصل تسييل الدم به، بالذكاة تسييل الدم، وذلك يحصل بالخرق والتقطيع، فأما الجرح الذي يترف في الباطن، ولا يخرق في الظاه
  .فهو معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص، وفعل الحديد، وغير الحديد في ذلك سواء

وكذلك لو رمى الصيد بسكين، فأصابه بحده فجرحه يؤكل، وإن أصابه بعرض السكين، أو بمقبض السيف لم يؤكل، والمزراق كالسهم؛ 
ل السهم، وإن حدد مبردة، ورمى ا صيداً حل لحصول بتسييل الدم بحدة الآلة، ثم في كل موضع لأنه يخرق، ويعمل في تسييل الدم ما يعم

  . هل يشترط مع ذلك الأداة؟ اختلف المشايخ فيه.... وجد القطع 

ط، ولو إذا كانت الجراحة صغيرة يشترط، وإذا كانت كبيرة لا يشتر: لا يشترط، ومنهم من قال: يشترط، ومنهم من قال: منهم من قال
رمى صيداً بسهم في سنته وأصاب صيداً آخر، أو أصاب ذلك الصيد، ونفذ منه، وأصاب صيداً آخر وقتله، فذلك كله حلال، وإن عرض 

: السهم ريح أو شجر أو حائط ورده إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، وأصاب صيداً لم يؤكل، وإن لم يرده عن سنته يؤكل، وعن أبي يوسف

، »الأصل«ة أو يسرة يؤكل، ولو عرض للسهم بسهم آخر، فرده عن سنته وأصاب صيداً، وقتله لم يؤكل؛ هكذا ذكر في أنه وإن رده يمن
  .أنه يؤكل: »الزيادات«وذكر في 

  

  

«تأويل ما ذكر في : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني
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فيسقط اعتباره، وإذا سقط اعتبار السقوط على الأرض سقط اعتبار السقوط الأرض؛ لأن الاحتراز عن السقوط على الأرض غير ممكن، 
وهذا إذا كانت الجراحة التي أصابت الصيد جراحة يجوز أن يسلم الصيد منها بأن أصاب رجله أو يده؛ أما : على ما هو بمعنى الأرض قالوا

يبقى في المذبوح بعد الذبح كالاضطراب ونحوه؛ لا يحرم بالإجماع؛ إذا كانت جراحة لا يجوز أن يسلم منها إن بقي فيه من الحياة مقدار ما 
لأنه يعلم أنه قتيل الجراحة لا قتيل التردي، وإن بقي فيه من الحياة أكثر من ذلك؛ مقدار ما يعيش نصف يوم أو أكثر؛ لا يحرم عند محمد، 

  . وعند أبي يوسف يحرم

ياً، والجراحة فوق الماء، يعلم قطعاً أنه قتيل الجراحة لا قتيل الماء؛ لأنه يفلس في الماء، وإن وإذا رمى طائراً ووقع في الماء؛ إن كان الطير مائ
كانت الجراحة تحت الماء، أو في صيد الذي فوق الماء، أو تحته يحتمل أن يكون الموت بسبب الماء هنا في الوجوه التي ذكرنا في فصل التردي 

، وذكر »شرحه«لم من الاتفاق والاختلاف، وذكر شيخ الرسلام المسألة على هذا الوجه في من الذي يجوز أن يسلم، ويجوز أن لا يس
إن الطير إذا وقع في الماء؛ لا يؤكل برياً كان أو مائياً، فيتأمل عند الفتوى، ومن » شرحه«شمس الأئمة السرخسي رحمه االله تعالى في 

بلا شبهة وخلاف، فإنه لو وصل إليه الصائد، وهو حي ففيه كلمات على ما شرائطه أن يموت قبل أن يصل الصائد إليه؛ حتى يكون حله 
  .يأتي بياا بعد هذا إن شاء االله

  .ومن شرائطه أن يكون متنفراً متوحشاً، ولا يكون ألفاً كالدواجن من الوحوش

  

  
  

  سادس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان، وفيما يقبلالالفصل 

  

رحه الكلب؛ ثم وصل إليه صاحبه وهو حي، أو رمى سهماً إلى الصيد فأصابه فوصل إليه صاحبه وهو حي، وإذا أرسل كلبه إلى صيد، فج
إن لم يتمكن من الذبح؛ إن كان عدم التمكن لفقد الآلة، فلذلك لا يحل إلا بالذبح؛ قال شيخ الإسلام في : فهذه المسألة على وجهين

نيفة، وأبي يوسف أنه يحل، وإن كان عدم التمكن لضيق الوقت بأن بقي فيه من عن أبي ح» الأصول«وقد روي في غير رواية » شرحه«
  . الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح

يحل، وهو قول الشافعي، وبه أخذ : أنه لا يحل عندنا، وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: »شرحه«ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
أنه إن كان الباقي من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذبح يحل؛ : »شرحه«شيخ الإسلام في ، وذكر »واقعاته«الصدر الشهيد في 

هو قول أبي يوسف ومحمد؛ أما على قول أبي حنيفة لا يحل، وإن كان الباقي من الحياة أكثر مما يكون في المذبوح إلا أنه لا يتأتى فيه : قيل
  . خلافالذبح بذلك القدر لا يحل، قيل هذا بلا

  .وما أدركت ذكاته، والمتردي، وما أكل السبع فذكيتها حل، وتكلموا في إدراك ذكاته: في باب المتردي» الأصل«قال محمد في 

أنه إذا كان يتوهم أن يعيش تقبل الذكاة بلا خلاف حتى لو ذكاه هل يحل، وإن لا يتوهم أن يعيش لكن بقي فيه من الحياة أكثر : والحاصل
تقبل، وإذا بقي فيه من الحياة مقدار ما بقي في : لا تقبل الذكاة، وقال محمد: لمذبوح بعد الذبح، قال أبو يوسف رحمه االلهمما بقي في ا

لا تقبل الذكاة، أبي حنيفة اختلف المشايخ؛ ذكر القاضي الإسبيجابي، وشمس الأئمة : المذبوح بعد الذبح كالحركة وشبهها؛ قال أبو يوسف
أنه لا تقبل، وشيخ الإسلام سوى بين هذا، وبين ما إذا جرحت الكلب : أنه تقبل، وذكر شيخ الإسلام: ئمة السرخسيالحلواني، وشمس الأ

أو السهم، وقد بقي فيه من الحياة مقدار ما في المذبوح بعد الذبح، فإنه لا يكون محلاً للذكاة؛ حتى لو أخذه المالك، ولم يذكه حل، وهم 
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  .فرقوا

ا مرضت، وبقي فيها من الحياة مقدار ما بقي في المذبوح بعد الذبح وإذا ضرب البازي الصيد بمنقاره أو مخلبه حتى والجواب في الشاة إذ
على أنه لا يحل أكله، وإذا رمى سهماً إلى صيد، فأصابه، وأثخنه حتى : أثخنه أو جرحته الكلب بمرضاة صاحبه ومات الصيد، عامة المشايخ

  . هم آخر فأصابه ومات لا يحل أكلهلا يستطيع برؤها ثم رماه، بس

هذا إذا علمت أنه مات من الرمية الأولى، وإن رماه بسهم وأصابه، ثم رماه رجل آخر بسهم : قال الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني
 نحو الاضطراب، فإن أبان للأول إلى أن يبقى فيه من الحياة مقدار ما بقي في المذبوح بعد الذبح؛.... للأول حل، وإن .... وأصابه؛ إن لم 

  .الأول رأسه، وفي هذا الوجه يحل أيضاً

  

  

وإن كان الباقي فيه من الحياة أكثر مما بقي في المذبوح بعد الذبح، فعلى قول أبي يوسف لا يحرم الصيد بالرمي الثاني؛ لأنه لا عبرة لهذه 
رمى إلى صيد، وانكسر الصيد بسبب آخر قبل أن يصيبه السهم، ثم الحياة عنده، وعلى قول محمد يحرم؛ لأن لهذه الحياة عبرة عنده، إذا 

  .أصابه السهم حل؛ لأنه حين رماه كان صيداً، والعبرة في حق الحل لوقت الرمي إلا في مسألة واحدة ذكرها محمد في آخر كتاب الصيد

 دخل الصيد في الحرم وبسهم على إثره، فأصابه الحلال إذا رمى صيداً، والرامي والصيد في الحل، فلم يصل السهم الصيد حتى: وصورا
  .السهم في الحرم، ومات في الحرم والسهم في الحلال لا يؤكل، واعتبر وقت الإصابة؛ أما فيما عداها، فالعبرة لحالة الرمي

؛ لأنه قادر على ذبحه مجوسي مقدار تعذر على ذبحه، فمات لا يحل تناوله إذا رمى سهماً إلى صيد، فأصابه، ووقع عند: »النوازل«وفي 
أنه لا يحل؛ لأن النائم : بتقديم الإسلام، وإذا وقع عند نائم والنائم بحال لو كان مستيقظاً تعذر على تذكيته فمات؛ روي عن أبي حنيفة

 عند صبي لا عنده كاليقظان في مسائل معدودة من جملتها هذه المسألة عن محمد أنه يحل؛ لأن النائم عنده كالغائب وكالميت، وإن وقع
  . يعقل الذبح حل، وإن كان يعقل الذبح لا يحل

شق الرجل بطن شاة، وأخرج ولدها، وذبح الولد، ثم ذبح الشاة، فإن كانت الشاة لا تعيش من ذلك يحل؛ لأن : »فتاوى أهل سمرقند«في 
:  ولم يخرج منها الدم، فالمسألة على وجهينفي الفصل الأول الشاة مثل الفصل الثاني، وإنه تصح ذكاة شاة ذبحت فلم تتحرك بعد الذبح،

من غير ذكر خلاف، وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح » واقعاته«إن علم حياا وقت الذبح حلت، وذكر الصدر الشهيد المسألة في 
ذكاة، وهو تسييل الدم النحر، لا يحل لعدم معنى ال: كان الفقيه أبو القاسم الصفار يقول: اختلف المشايخ في هذا الوجه؛ قال: كتاب الصيد

، وإن لم يعلم حياا »الذكاة ما بين اللبة واللحيين«: يحل لوجود فعل الذكاة، قال عليه السلام: وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول
ج منها الدم المسفوح، وقت الذبح، فإن لم يتحرك، ولم يخرج منها الدم لا يحل، وإن تحرك ولم يخرج منها الدم لا يحل، وإن تحرك ولم يخر

  .أو خرج منها الدم المسفوح، ولم يتحرك حل، واالله أعلم

  

  
  

  سابع في صيد السمكالالفصل 

  

الأصل عندنا في إباحة السمك؛ أن ما مات بآفة يؤكل، وما مات منه بغير آفة لا يؤكل، وإن قتلها شيء من طير الماء أكل؛ لأا ماتت 
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تت؛ فكذلك لأن ضيق المكان آفة، وكذلك إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج منها، وهو يقدر بآفة، وإن القاها في حب ماء، وما
على أخذها بغير صيد فمتن كلهن فلا بأس بأكلهن؛ لأن متن لضيق المكان؛ حتى كانت الحالة هذه، وإن كان لا يقدر على أخذهن من 

 ولو ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها، وأكلت شيئاً مما يلقى في غير صيد، فلا خير في أكلهن؛ لأنه لم يظهر لمون سبب،
  . الماء ليس أكل فمات وذلك معلوم، فلا بأس بأكله، وكذلك لو ربطها في الماء وماتت، وكذلك إن جمد الماء بقي في الجمد وماتت

أن على قول أبي حنيفة لا يحل، : خ الإسلام في غير رواية الأصولولو ماتت بحمى الماء أو برودته ذكر القدوري أنه فيه روايتين، وذكر شي
وعلى قول محمد يحل، وإذا انحسر الماء عنها تؤكل، وإذا انحسر الماء عن بعضها؛ إن كان رأسها في الماء لا تؤكل، وإن كان رأسها خارج 

  .»شرحه«الماء تؤكل؛ لأن ذلك سبب موا، وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في 

إذا كان ما على الأرض النصف أو أقل لا تؤكل، وإذا كان ما على الأرض أكثر من النصف تؤكل، وإذا اصطاد سمكة، : »المنتقى«في و
فوجد في بطنها أخرى أكلهما؛ لأن الأولى ماتت بالأخذ، والثانية لضيق المكان، وهذه المسألة تدل على أنه إذا وجد في بطن السمكة 

كل، وإن ماتت الطافية لا تؤكل، وعن محمد في السمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس بأكلها؛ يريد إذا لم تتغير؛ الطافية سمكة أا تؤ
لأا ماتت بسبب، وإذا أضرب ا ضارب، وقطع بعضها لا بأس بأكل ما قطع منها، وإن كان ما قطع مباناً من الحي، والمبان من الحي 

 إذا ماتت بآفة والمبان من السمكة ميت بآفة، وكذلك لا بأس بأكل الباقي؛ لأنه مات كالسمك ميت إلا أن الميت من السمكة حلال
يصيده مجوسي؛ لأنه يحل من غير تسمية، فإن المسلم إذا أخذها السمك، وترك التسمية عليه عمداً يحل بدون التسمية؛ اوسي، وغير 

  .اوسي فيه سواء

  

  
  

  صيد ويرميه ثم تبين خلافهثامن في الرجل يسمع حس الالفصل 

  

ومن سمع حساً ظن أنه حس صيد، فأرسل كلبه عليه، أو رماه، فأصاب صيداً، فإن كان ذلك الحس : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
حس صيد، فلا بأس بتناول ما أصاب؛ يستوي فيه أن يكون الذي سمع حس مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، فإن كان ذلك الحس 

إنسان، أو حساً من الأهليات؛ لا يكون تناول ما أصابه حلالاً به رمي إلى الحس، والرمي إلى الآدمي والأهليات لا يكون اصطياداً، حس 
  . وحل الصيود يتوقف على الاصطياد، وإن لم يتبين ما كان ذلك الحس لا يحل تناول ما أصاب

 ذلك الطير، ولا يدري إن كان أهلياً أو وحشياً، فإنه يحل تناول الطير الذي إذا رمى طائراً، فأصاب طيراً آخر، وذهب: »النوادر«وفي 
أصابه، وعن أبي يوسف أنه إذا كان الحس حس خترير لا يحل تناول ما أصابه؛ بخلاف سائر السباع؛ لأن فعله في الخترير؛ لا يؤثر شرعاً في 

له في سائر السباع يؤثر في طهارة الجلد، فجاز أن يؤثر في إباحة لحم ما جلده، فلا يؤثر فيما أصابه أيضاً؛ بخلاف سائر السباع؛ لأن فع
أصابه، وإن كان ذلك الحس حس سمكة، فظنه طير الماء، أو كان ذلك الحس حس جلاد فظنه صيداً لم يؤكل؛ لأنه لا يقع عليهما الذكاة، 

  .إليه صيدأنه يؤكل؛ لأن المرمي : فالنية في آكلها وتركه على السواء وعن أبي يوسف

إذا سمع حساً بالليل، وظن أنه إنسان أو دابة أو حية فرماه، فإذا ذلك الذي سمع حسه صيد، فأصاب سهمه ذلك الصيد : »المنتقى«وفي 
أن يرميه وهو : ولا يحل الصيد إلا بوجهين: الذي سمع حسه، أو أصاب صيداً آخر فقتله لا يؤكل؛ لأنه رماه وهو لا يريد الصيد؛ قال ثمة

يد الصيد، وأن يكون ذلك الذي أراده أو سمع حسه، ورمى إليه صيداً؛ سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل، وذكر بعد هذه المسألة في ير
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أيضاً لو سمع حساً، وظنه أنه شيء، فأصاب الحس نفسه، فإذا هو صيد أكل؛ لأن تعيينه في الرمي إليه يسقط حكم قصده، فصار » المنتقى«
ولو نظر إلى بعير ناد فرماه فأصاب صيداً يؤكل، وكذلك إذا سمع حسه ورماه وهو يظن أنه صيد، فأصاب : قال وسكما لو قصد إلى ا

صيداً، ولو نظر إلى ظبي مربوط أو بصيد فرماه، وهو يظن أنه صيد، فأصاب ظبياً آخر لم يؤكل، ولو رماه، فأصاب غيره، وقد ذهب 
 ألف، فلا بأس بأكل الصيد الذي أصابه؛ لأن الظبي صيد حتى يعلم أنه غير صيد، وأما البعير إذا المرمي إليه، فلا يدري ألفاً كان، أو غير

رماه، وهو يظن أنه ناد فأصاب صيداً، ثم ذهب البعير، ولا ندري أنه ناد أو غير ناد لم يؤكل؛ لأن البعير غير نادٍ في الأصل، فيبقى على 
  . الأصل حتى يعلم خلافه

  
  

  ي الأهلي يتوحشتاسع فالالفصل 

  

الأصل في هذا أن الإنسي إذا توحش، ووقع العجز عن ذكاة الاختيار يحل بذكاة الاضطرار، به ورد الأثر عن رسول االله عليه السلام؛ قال 
أن يجتمع كذلك إذا علم أنه لا يقدر على أخذه إلا : إذا ندا، فلا يقدر على أخذه؛ قال: أبو يوسف، ومحمد رحمهما االله في البعير، أو البقرة

: جماعة كثيرة من الناس، فله رميه، وهذا على ما يقع في نفس صاحبه، ويستوي في ذلك أن يكون الند في المصر، أو خارج المصر؛ قال

ى وأما الشاة فليس هكذا؛ إذا كانت في المصر؛ لأن البعير يصول، والبقر تنطح، فأما الشاة فليست كذلك أشار إلى أن في الشاة القدرة عل
الذكاة الاختيارية ثابتة بحكم الغلبة ما دامت في المصر، وإن كانت الشاة ندت في الصحراء، فذهبت، وظن صاحبها أنه لا يقدر عليها، فله 

  .أن يرميها

بقرة وكل بعير، أو بقرة، أو شاة ندت وصارت كالصيد لا يقدر عليها صاحبها، فإن ذكاا ذكاة الصيد سواء البعير وال: »القدوري«وفي 
  .والشاة والصحيح هو الفرق

دجاجة لرجل تعلقت بشجرة لا يصل إليها صاحبها فرماها، إن كان يخاف فوا تؤكل، وإن كان لا يخاف فوا؛ لا : »النوازل«وفي 
  .تؤكل

ها، أو موضعاً آخر، رجل له حمامة طارت منه، فرماها صاحبها أو غيره، فإن كانت لا تدي إلى مترلها أصابت الرمية مذبح: وفيه أيضاً
أنه : »العيون«وإن كانت تدي إن أصابت الرمية المذبح حل أكلها، وإن أصابت موضعاً آخر اختلف المشايخ، ونص محمد رحمه االله في 

  .»فتاوى أهل سمرقند«لا يحل أكلها، وهكذا ذكر في 

 الصحراء، فرماه رجل، فإن أصاب المذبح يحل أكله، وإن وعلى هذا الظبي؛ إذا علم في البيت فخرج إلى» البقالي في فتاويه«وكذا ذكر 
أصاب موضعاً آخر؛ لا يحل أكله إلا أن يتوحش، فلا يؤخذ إلا بصيد، وإن أصاب الظلف أو القرن فقتله حل إذا أدماه، وخلصت الرمية 

  . صيدإلى اللحم، وكذلك المتردي إليه إذا لم يقدر على إخراجه، ولا على مذبحه، فإن ذكاته ذكاة ال

  .بعير تردى في بئر فوجأه وجأة يعلم أنه لا يموت منها؛ لا يؤكل، وإن كان شاكاً أكل: »المنتقى«في 

رجل حمل عليه بعير غيره ليقتله فقتله أكل لحمه؛ إن كان لا يقدر على أخذه، وأراد بذلك ذكاته، وإن لم يرد به ذكوته لا : وفيه أيضاً
  .يؤكل، وجعل الصيال بمترلة الند

بقرة تعسر عليها الولادة، فأدخل صاحبها يده وذبح الولد؛ حل أكله، وإن جرحه في غير موضع الذبح إن كان لا يقدر : »النوازل« وفي
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  .على مذبحه يحل، واالله أعلم

  

  
  

  عاشر فيما أبين من الصيدالالفصل 

  

) ما(«:  ذلك، فرد عليهم رسول االله عليه السلام، فقالإذا قطع من يد شاة قطعة، أو من فخذها لا يحل، وأهل الجاهلية كانوا يفعلون: قال

أنه ينظر إن كان الصيد مما يعيش بدون المبان، فإن المبان منه يؤكل؛ إذا مات : ؛ ثم الأصل في جنس هذه المسائل»أبين من الحي، فهو ميتة
  .نه، والمبان جميعاًمن ضربه ورميه والمبان لا يؤكل، وإن كان الصيد لا يعيش بدون المبان يؤكل المبان م

  .إذا قطع فخذه فأباا: مثال الأول

إذا قطع الرأس؛ وهذا لأنا إنما عرفنا حرمة المبان بالحديث الذي روينا، والحديث يتناول المبان الحي المطلق، والمطلق ينصرف إلى : مثال الثاني
  . فيما يعيش الصيد بدونه، فهو مبان من الحي حقيقة، ومعنىالكامل، فتناول الحي صورة ومعنى، فإذا كان المبان الفخذ أو ما أشبه ذلك

وإذا كان المبان رأس أو ما أشبهه، فهذا مبان من الحي صورة ومن الميت معنى؛ لأنه لا يبقى بعد مثل هذا القطع إلا قدر ما يبقى في المذبوح 
  . فلا يدخل تحت الحديثبعد الذبح، وذلك القدر من الحياة غير معتبر شرعاً، وكان مباناً من الميت، 

ولو ضرب صيداً، وسمى فأبان طائفة من الرأس؛ إن كان المبان يقل عن نصف الرأس؛ لا يؤكل المبان؛ لأنه يتوهم بقاء الصيد حياً بعد : قال
وإن قطع شيئاً منه من قطع هذا المقدار، وإن كان المبان نصف الرأس، وأكثر يؤكل المبان؛ لأنه لا يتوهم بقاؤه حياً بعد قطع هذا المقدار، 

إن كانت الإبانة على وجه تحتمل الإلتئام والإندمال : موضع يتوهم أن يعيش الصيد بدون ذلك المقطوع، إلاأنه لم يبينه، فهذا على وجهين
في الوجه الأول لم يؤكل كله، وإن كان على وجه لا يحتمل الإلتئام والإندمال بأن تعلق المبان بجلدة كان ذلك بمترلة ما قد بان منه؛ لأن 

وجدت الإبانة معنى، وإن لم توجد صورة والعبرة للمعنى، : توجد الإبانة لا حقيقة ولا حكماً، والميت هو المبان من الحي، وفي الوجه الثاني
  .المسائل وعلى هذا يخرج جنس هذه

إنسان بضعة منها يحل أكل تلك البضعة منها؛ لأن رجل ذبح الشاة، وقطع الحلقوم والأوداج؛ إلا أن الحياة فيها، فقطع : »الواقعات«في 
  .هذا ليس بمبان من الحي؛ لأن ما بقي فيها من الحياة غير معتبر أصلاً

  

  
  

  حادي عشر في بيع آلة الاصطيادالالفصل 

  

 التعليم؛ سواء في إن الصحيح من المذهب أن المعلَّم، وغير المعلم إذا كان بحيث يقبل: قال شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الصيد
  .حكم البيع

وإنما الذي لا يجوز بيعه العقور الذي لا يقبل التعليم،وذكر شمس : لو باع الجرو جاز بيعه؛ لأنه يقبل التعليم؛ قال: »النوازل«حتى قال في 
، وقد اختلفوا فيه؛ منهم الأئمة فصل الكلب الجاهل في موضعين؛ ذكر في أحد الموضعين أن الكلب مع جهالته لو كان عقوراً لا نص فيه
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  .له قيمة، وذكر في الموضع الآخر أن بيع الجاهل العقور جائز في ظاهر الرواية: من قال

لا : أنه قال» النوادر«أنه لا بأس بأكل ثمنه، وعن محمد في : أنه لا يجوز بيعه، وأما كلب المزابل ذكرت في ظاهر الرواية: »النوادر«وفي 
  . يحل من الكلب المزابل

وكذلك الأسد إذا كان يقبل التعليم، ويصطاد به جاز بيعه، وإن كان لا يقبل التعليم؛ لا يجوز بيعه، : قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
والفهد والبازي يقبلان التعليم على كل حال، فجاز بيعهما كذلك، فأما بيع السنور الذي ينتفع به، فجائز بالاتفاق، وعبارة شمس : قال

 الحلواني أن السنور له ثمن عندنا إذا تمول، ذكر في باب الصيد أن من قتل كلباً معلماً أو بازياً؛ معلماً لغيره، فعليه قيمته كذلك، الأئمة
  .وكذلك إذا قتل هرة غيره، وكل ما ذكرنا أنه يجوز بيعه يجب الضمان بإتلافه وهبة المعلم من الكلاب، ووصيته جائزة بالإجماع

  

  
  

  ي عشر في المتفرقاتثانالالفصل 

  

البازي المعلم إذا أخذ صيداً، وقتله، ولا يدري مآل حال البازي أرسله إنسان أو لا، لا يؤكل، وكذلك الكلب على هذا، ويكره لحم الإبل 
اس بروائحها، فأما ما الجلالة، والعمل عليها، وتلك حالها التي تعتاد أكل الجيف ولا يخلط ويكون ميتاً، وإنما كره الاستعمال كيلا يتأذى الن

  .تخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه لا يظهر ذلك في لحمه فلا بأس بأكل لحمه والعمل عليها

لو أن جدياً غذي بلبن خترير، فلا بأس بأكله؛ لأن ذلك لا يؤثر في لحمه، ولا يتغير به، : »النوادر«ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه االله في 
  . بأكل الدجاج، وإن كان يقع على الجيف؛ لأا تخلط، فلا يتغير لحمه، ولا ينتن، والحكم يدور على هذا المعنىوعلى هذا لا بأس

أن الدجاج يحبس، فذلك في الذي لا يأكل إلا الجيف، فأما الذي يأكل الجيف وغيره، فالحبس فيه ليس بشرط، : »الكتاب«وما ذكر في 
عشرون، ومنهم من : ثلاثون يوماً، ومنهم من قال: وايات عن أصحابنا رحمهم االله؛ منهم من قاليحبس أياماً، وقد اختلفت الر: ثم قال

  . عشرة: قال

، »النوادر«أن الإبل تحبس أربعون، والبقر عشرون، والشاة عشرة، والدجاج ثلاثة، وهكذا روي عنهم في : وروى الحسن عن أبي حنيفة
  .في كل ذلك أيام: ر عشرة، وفي الشاة ثلاثة، وفي الدجاج يوم، وقال بعضهموروي عن أصحابنا في الإبل عشرون، وفي البق

حتى تزول عنها الرائحة الكريهة، ثم ذكر في : حيث قال» الأصل«والأصح أا تحبس إلى أن تزول عنها الرائحة المنتنة، وإليه أشار في 
  .عها، وهبتها ما دام تلك حالهابي» النوادر«الأكل والعمل عليها، ولم يذكر البيع، وذكر في » الأصل«

وعن محمد في الجدي يغذى بلبن الحمار مرة أو مرتين أنه لا يكره، فإذا كثر كره؛ حتى يعلف مدة يحدث فيه مثل هذا السمن، وروي أنه 
رب خمر أو ما فيه بول لا يكره؛ لأنه يتغير، ويجب أن تكون مسألة الجدي غذي بلبن الختريرعلى الروايتين أيضاً، وذكر الحسن في الشاة تش

أنه يكره ذبحها ساعته حتى تحبس ثلاثة أيام، وذكر الطحاوي خلافه، الجنين إذا خرج حياً، ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه، 
: يفمات؛ يؤكل، هكذا ذكر في الصيد إذا أصابه السهم، وأدركه صاحبه، ولم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت؛ عن شمس الأئمة السرخس

  .أنه لا يحل عندنا؛ فعلى قياس تلك المسألة ينبغي أن لا يحل هذا أيضاً

  .في الجنين إذا لم يتم خلقه لا يؤكل، وإن تم أكل؛ أشعر، أو لم يشعر: قال محمد رحمه االله: »المنتقى«في 

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1612

  

ه تضييع ما في بطنها من غير زيادة فائدة؛ لأنه رجل له شاة حامل، فأراد ذبحها، فإن تقاربت الولادة يكره ذبحها؛ لأن: أيضاً» النوازل«وفي 
  . تقارب الولادة، وهذا التفريع إنما يتأتى على قول أبي حنيفة

احفظ لي، فجاءت سمكة أخرى، : رجل اشترى سمكة في خيط مشدود في ماء قبضها المشتري ثم ناول الخيط البائع، وقال: »العيون«في 
ها أن الجائية للبائع؛ لأنه هو الذي صادها، وتخرج السمكة المشدودة والمشتراة من بطنها، وتسلم إلى فابتلعت الجائية المشدودة، والجواب في

المشتري من غير ضمان، وإن نقصها الابتلاع؛ لأن هذا نقصان حصل بعد القبض؛ حتى لو لم يقبض المشتري والباقي بحاله، فيخير المشتري 
  .إن نقصها الابتلاع

  .ابتلعت المشتراة المشدودة الجائية، وفي هذه المسألة هما جميعاً للمشتري لما قلناإذا : المسألة الثانية

أرسل كلبه على صيد فأخطأه، ثم عرض له صيد آخر، فقتله؛ يؤكل، وإن فاته الصيد، فرجع، فعرض له صيد آخر، فقتله؛ لا : وفيه أيضاً
  .يؤكل؛ لأن الرجوع نقض الإرسال، والإرسال شرط حل الأكل

يلقى بين يديه لحم، وكلأً؛ فإن : وجد حيوان رأسه ووجهه يشبه السبع، وشعره وقوائمه تشبه الشاة هل يؤكل؟ قال: »موع النوازلمج«في 
  .تناول اللحم لا يؤكل، وإن تناول الكلأ يؤكل

الأولى أن لا يفعل، واالله : وليأخذه حرفة وأخذ الطير بالليل؛ لا بأس، والنهي محمول على الندب، ونحن نق ويكره الاصطياد للتسلي، وأن
  .أعلم بالصواب
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  الذبائحكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول

  في بيان أهلية الذابح -  1

  في صفة الذكاة -  2

  فيما يذكي به -  3

  .فيما يتعلق بالتسمية على الذبح -  4

  

  
  

  ول في بيان أهلية الذابح الأالفصل 

  

وحيد دعوى واعتقاداً كالمسلم، أو دعوى لا اعتقاداً كالكتابي ويستوي أن يكون الكتابي حربياً، أو ذمياً أهل الذبح من له ملة الت: فنقول
، وذبيحة الأخرس حلال؛ لأنه عاجز عن التسمية بحكم الخرس، ) 5: المائدة(} وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{: لعموم قوله تعالى

بي الذي يعقل ويضبط حلال، وقوله يضبط معناه يضبط شرائط الذبح من فري الأوداج، وقوله فيعتبر بالعجز بحكم الكتابي، وذبيحة الص
  .معناه أن يعلم أن الحل بقطع الحلقوم، والأوداج: يعقل تكلموا في معناه؛ قال بعض مشايخنا معناه يعقل التسمية، وقال بعضهم

  

  
  

  ثاني في صفة الذكاةالالفصل 

  

الجامع «، وفي »القدوري«ي حالة القدرة، وذلك في اللبلة، وما فوق ذلك إلى اللحيين هذا هو لفظ اعلم بأن الذكاة نوعان؛ إجبار
قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة، فقطع أعلى : »فتاوى أهل سمرقند«لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه، وفي » الصغير

 غير المذبح، هو الحلقوم، فإن قطع البعض، ثم علم يقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن من الحلقوم، أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح في
  .يموت بالأول

  .يحل: لا يحل، وفي الوجه الثاني: إما إن قطع الأول بتمامه، أو قطع شيئاً منه، ففي الوجه الأول: فهذا على وجهين

ثم في حالة القدرة إذا قطع الحلقوم والمري وأودجين فقد أتم وذكاة اضطراري إلى حال عدم القدرة، وهي الحرج في أي مكان كان، 
: الذكاة، وإن قطع الأكثر من ذلك حل أكله، واختلفت الروايات في تفسير ذلك؛ روى الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول
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ه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطع، أنه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطع فقد قطع الأكثر، رجع أبو يوسف الأول أن
أنه يعتبر قطع الأكثر عن كل : يشترط قطع الحلقوم والمري، وأحد الودجين، وعن محمد: فقد قطع الأكثر، رجع أبو يوسف عن هذا، وقال

  . واحد من هذه الأشياء الأربعة

وهو أصح الجوابات، وإذا ذبح الشاة من : ، وما لا فلا؛ قال مشايخناأنه إذا قطع الحلقوم والمري، والكثير من كل ودجين يحل: وفيه أيضاً
قبل القفا، فإن قطع الأكثر من هذه الأشياء لا يحل، ويكره هذا الفعل؛ لأنه خلاف السنة، وفيه زيادة إيلام وإن نحر الشاة، أو ذبح الإبل 

  .جاز، لحصول ما هو المقصود، وهو تسييل الدم المسفوح، والسنه خلافه

  .إذا ضرب شاة بالسيف، وأبان رأسها حلت، وذلك الفعل مكروه، وإذا ذبحها متوجهة إلى غير القبلة حلت، ولكن يكرهو

  

  
  

  ثالث فيما يذكى بهالالفصل 

  

 وما ذبح بسن أو ظفر مبروح، فهو ميتة، ولا بأس بأكله إذا كان مبروعاً، ولكن يكره الذبح به، وما أفرى الأوداج وأر الدم فلا بأس

  .بالذبح به حديداً كان أو قصباً للحديث المعروف

  

  
  

  رابع فيما يتعلق بالتسمية على الذبيحالالفصل 

  

الحمد الله، فإن أراد به التسمية يحل،و : سبحان االله، أو قال: االله أكبر، أو قال: إذا سمى على الذبيح بالفارسية يجوز، وإذا قال مكان التسمية
  .اللهم اغفر لي، اللهم تقبل مني؛ لا يحل:  والتكبير؛ لا يحل، وإن قالإن أراد به التسبيح والتحميد

: باسم االله واالله أكبر، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح كتاب الصيد المستحب أن يقول: والمستحب أن يقول: »البقالي«قال 

  :غير التسمية، وإذا ذبح شاة وسمى، فهذا على ثلاثة أوجهومع الواو يكره؛ لأنه يقطع ب: بسم االله؛ االله أكبر بدون الواو؛ قال

إما إن لم يكن له نية أو أراد التسمية على الذبح وفي هذين الوجهين حل الذبح، وإن أراد غير التسمية على الذبيح؛ لأنه لم يأت بالمأمور به 
به التسمية على الذبيح، ويكون ترك الهاء على سبيل الترخيم، والمأمور به التسمية على الذبيح، وإذا ذكر التسمية بدون ذكر الهاء إن أراد 

  . »النوازل«وإنه مسموع من كلام العرب، وإن لم يرد به التسمية لا يحل؛ هاتان المسألتان في 

، »واقعاته«يصير ميتة، وبه أخذ الصدر الشهيد في : بسم االله وباسم فلان، فقد اختلف المتأخرون فيه؛ قال إبراهيم بن يوسف: ولو قال
لا يصير ميتة، فأما إذا ذكر بدون الواو يريد أن يضحي عن فلان لا يصر ميتة وهذا الفصل منقول عن الفقيه أبي : وقال محمد بن سلمة

 االله، بسم: بسم االله، واسم محمد صلى االله عليه وسلم ، ولو قال: بكر؛ إلا أن المنقول عنه بالفارسية بسم االله يتام فلان، وعلى هذا إذا قال
بسم االله محمد رسول االله؛ إن قال بالرفع يحل، وإن قال بالخفض لا يحل؛ هكذا ذكر في : بسم االله، أو قال: ومحمد رسول االله، وقال

على قياس ما روى محمد أنه لا يرى الخطأ في : هذا إذا كان يلحن النحو ويلحن به في كلامه، وقال بعضهم: ، وقال بعضهم»النوازل«
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  .اً في باب الصلاة، ونحوها لا يحرم الذبحالنحو معتبر

  .صلى االله على محمد بدون الواو؛ حل الذبح، ولكن يكره ذلك: بسم االله، وصلى االله على محمد، أو قال: ولو قال

، وإن أراد أراد بذكر محمد صلى االله عليه وسلم الاشتراك في التسمية؛ لا يحل: حل الذبح إن رافق التسمية الذبح، وقيل: »البقالي«وفي 
  .الشرك بذكر محمد عليه السلام يحل الذبح، ويكره ذلك

اللهم اغفر لي؛ : من فلان، أو يقول: بسم االله؛ اللهم تقبل مني، أو يقول: ويكره أن يدعو بعد التسمية قبل الذبح بالتقبل وغيره؛ نحو قوله
صلى االله ية أو دعا بعد الذبح فلا بأس به، ورد الأثر عن رسول االله تجريد التسمية، ولم يجرد التسمية، وأما إذا دعا قبل التسم لأن الواجب
الذبائح لم تجزئه التسمية الأولى عما بعدها، ولوا أرسل كلبه على صيد وسمى أو رمى سهماً ) من( وإذا أراد أن يذبح عدداً عليه وسلّم 

  h. كتاب الصيدوسمى فأصاب صيوداً في فور الإرسال فإنه يحل الأكل، والفرق ما ذكرنا في

  

  

وإذا أضجع شاة ليذبحها وأحد السكين وسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى وذبح ا حل، ولو أخذ سهماً وسمى ثم وضع ذلك السهم 
  . ورمى بتلك التسمية

لت الآلة، وأما في ذكاة والفرق بينهما أن التسمية في ذكاة الاختيار مشروعة على الذبح لاعلى الآلة والذبح لم يتبدل بما صنع إنما تبد
وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله تعالى فكل، «: الاضطرار فالتسمية شرعت على الآلة، فإن النبي عليه السلام قال لعدي بن حاتم

  .»وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل لأنك سميت على كلبك

ت في السهم؛ لأن السهم نظير الكلب من حيث إنه آلة يعمل منفصلاَ فقد شرط التسمية على الآلة وهو الكلب، وإذا ثبت في الكلب ثب
عن صاحبه، وإذا كانت التسمية مشروعة في ذكاة الإضطرار على الآلة والآلة قد تبدلت صار بدل الآلة في ذكاة الإضطرار كبدل الذبح في 

  . وذبحها بتلك التسمية لا يجوز فهاهنا كذلكذكاة الاختيار فإن أضجع شاة ليذبحها وسمى فلم تقطع السكين فرماها وأخذ أخرى

وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمي عليها ثم كلم إنساناً أو شرب ماء أو حد سكيناً أو أكل لقمة وما أشبه ذلك من عمل لم يكثر حلت بتلك 
  .التسمية، وإن طال الحديث وكثر العمل كرهت أكلها وليس في ذلك يقدير بل ينظر فيه إلى العادة

  .استكثر الناس في العادة يكون كثيراً وإن كان يعد قليلاً فهو قليل، ثم ذكر في هذا الفصل لفظة الكراهة وقد اختلف المشايخ فيهاإن 

  .إذا قل أو كثر..... إذا حدد السكين وقطع بتلك التسمية من غير فصل : »أضاحي الزعفراني«وفي 

وفيه إذا ذبح . يده وقمامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها انقطعت تلك التسميةإذا سمى ثم انفلتت الشاة أو نفرت من : وفيه أيضاً
  .الذابح وسمى صاحب الأضحية أو غيره لم يجز
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  الأضحيةكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشمل على تسعة فصول

  .في بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لاتجب -  1

  .في وجوب الأضحية بالنذر وما هو في معناه -  2

  .في وقت الأضحية -  3

  .فيما يتعلق بالمكان والزمان -  4

  .في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز وفي بيان المستحب والأفضل فيها -  5

  . في الانتفاع بالأضحية -  6

  .في التضحية عن الغير وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه -  7

  فيما يتعلق بالشركة في الضحايا -  8

  رقاتفي المتف -  9

  

  
  

  )عليه(ول في بيان وجوب الأضحية ومن لا تجب الأالفصل 

  

  .الأضحية واجبة عند أصحابنا إلا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف فإا سنة: »شرحه« قال القدووي في 

، أو شيء يبلغ ذلك سوى وشرط وجوا اليسار عند أصحابنا رحمهم االله، والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون ديناراً
..... أو متاع ... مسكنه ومتاع مسكنه ومتاعه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها، فأما ما عدا ذلك من متاعه أو رقيقه أو 

  .في داره.... أو لغيرها فإا 

 تجب عليه الأضحية، وكذلك لو نقص عن إن جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم أو أكثر ولا مال غيره فهلك ذلك لم» الأجناس« وفي 
  :المائتين، ولو جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درهم فعليه الأضحية، وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف فيه

ها، وأبو علي دقاق وغيره المتأخرون من مشايخنا في اعتبار الدخل أوقيمة العقار مائتي درهم، فالزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمت
إن كان يفضل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية، ومنهم قال قوت شهر فمتى : اعتبروا الدخل، واختلفوا فيما بينهم، قال أبو علي الدقاق

  .فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعداً فعليه الأضحية

تكفيه ولا تكفي عياله فهو معسر، وإن كان العسار وقع عليه، ينظر إن كان غلتها تكفيه ويكفي عياله فهو موسر وإن كان لا : ومنهم قال
إن قد وجب له في أيام النحر أكثر من مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا أضحية عليه، وروى ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة أنه لا 

  . نى النصاب وبين غنى الأضحية، وعلى ظاهر الرواية فرقتجب الأضحية إلا على من له مائتا درهم فصاعداً فعلى هذه الرواية سوى بين غ
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هذا الاختلاف بينهم في : والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذا كان الزوج مليئاً عندهما، وعلى قول أبي حنيفة الآخر لا تعتبر موسرة بذلك، قيل
  .عتبر موسرة بذلك بالإجماعالمعجل الذي يقال بالفارسية دستمان، فأما المؤجل الذي يسمى كابتن فالمرأة لا ت

وإن كان عنده حنطة قيمتها مائتا درهم يتجر ا، أو ملح قيمتها مائتا درهم، أو قصار عنده صابوت أو أشنان قيمتها : »الأجناس« وفي 
  .مائتا درهم فعليه الأضحية

 يقرأ منه أو يتهاون ولا يقرأ ولا يستعمله، وإن كان له مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن أن يقرأ فيه فلا أضحية عليه سواء كان
  .وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيه فعليه الأضحية

وإن كان له ولد صغير حبس المصحف لتسلمية إلى الأستاذ فعلمه فعليه الأضحية، وكتب المعلم والحديث مثل مصحف القرآن في هذا 
  .ال فليس عليه أن يضحي عن أولاده في ظاهر الروايةالحكم، وإن كان الرجل غنياً وله أولاد صغار وليس للأولاد م

  

  

  .وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه ذلك، وقد قيل أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف عليه ذلك وعند محمد وزفر ليس عليه ذلك

قال  اله عند أبي حنيفةعلى الأب والوصي أن يضحي عنه من م: وإن كان للأولاد مال فذكر شمس الأئمة السرخسي قال بعض مشايخنا
والأصح أنه ليس عليه ذلك؛ لأن القربة إنما تقع بإراقة الدم، والتصدق بعده تطوع، وذلك لا يجوز في مال الصغير، والصغير ربما : رحمه االله

وسف يجب في ماله، وإن أن على قول أبي حنيفة وأبي ي: لا يمكنه أن يأكل الجميع، والبيع متعذر فلهذا لم يجب، وذكر شمس الأئمة الحلواني
والصحيح أن يقال بأنه يضحي عنه، ويأكل الصبي منه ما يمكنه، ويباع بالباقي ما : »شرحه«ضحى عنه الأب ضمن؛ قال القدوري في 

  . ينتفع بعينه على ما يأتي بيانه إن شاء االله تعالى

 ليس عليه ذلك، فإن فعل الأب أو الوصي ذلك عليه أن يضحي من ماله، وعند محمد وزفر: وذكر الصدر الشهيد في شرح الأضاحي
ضمن، وروى الحسن عن أبي يوسف، وعن أبي حنيفة ضمن الأب أو الوصي ذلك، فعلى قول محمد وزفر على ما رواه الحسن يجب 

: قالوافالأب لا يضمن بلا خلاف على كل حال، وفي الوصي اختلف المشايخ؛ بعضهم : الضمان، وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف

  .إن كان الصبي يأكل فلا ضمان على الوصي، وإن كان لا يأكل، فعليه الضمان

وفرق هذا القائل بين الأب والوصي من حيث إن تصرف الوصي إنما ينفذ على الصغير إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر، وإنما يكون نفعاً 
  .ظاهراً إذا كان الصبي يأكل

  .كان ضاراً ولا ضرر ههناأما تصرف الأب، فإنما لا ينفذ إذا 

  .لا ضمان على الوصي على كل حال؛ كما لا ضمان على الأب، قال رحمه االله، وعليه الفتوى: ومنهم من قال

ومن كان موسراً في أحد أيام النحر، فلم يضح حتى افتقر قبل مضي أيام النحر سقطت عنه الأضحية، وكذلك إذا أنفق حتى انتقص 
  .ضي أيام النحر لم يسقط عنه التصدق بثمن الشاةالنصاب، وإن افتقر بعد م

وكذلك لو كان موسراً في أيام النحر، فلم يضح حتى مات قبل مضي أيام النحر؛ سقطت عنه الأضحية حتى لا يجب عليه الإيصاء، ولو 
 يتعلق بآخر الوقت كما في مات بعد مضي أيام النحر لم يسقط عنه التصدق بقيمة الشاة؛ حتى لزمه الإيصاء به، أشار إلى أن الوجوب

الوجوب بآخر الوقت، : إذا ولد له في أيام النحر يضحي عنه ما لم تمض أيام النحر بناءً على ما قلنا: الصلاة، وعن أبي حنيفة في الموسر
  .وعلى أهل السواد الأضحية بخلاف الجمعة وصلاة العيد؛ لأن المصر هناك شرط، ولا كذلك في الأضحية
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لى المسافر، وإن كان له أولاد بعضهم معه، وبعضهم في المصر، فليس عليه أن يضحي عن الأولاد الذين معه، وعليه أن ولا أضحية ع
يضحي عن المقيمين في المصر، وهذا على الرواية التي توجب الأضحية على الأب عن الولد الصغير، واعتبر حال من يضحى عنه لا حال 

  .»القدوري«المضحي في 

لأنه صار في حال سقطت : إذا اشترى شاة، وضحى ا، فسافر في أيام الأضحية قبل أن يضحي ا، فله أن يبيعهاعلل فقال: »المنتقى«في 
  .عنه الأضحية؛ أشار إلى أن الوجوب بآخر الوقت، وهو في آخر الوقت مسافر، ولا أضحية على المسافرين

  

  
  

  ناهثاني في وجوب الأضحية بالنذر، وما هو في معالالفصل 

  

الله علي أن أضحي هذه الشاة، وأجمعوا على أا لا تصير واجبة : أن الشاة تصير واجبة الأضحية بالنذر بأن قال: أجمع أصحابنا رحمهم االله
إن : الأضحية بمجرد النية، بأن نوى أن يضحي هذه الشاة ولم يذكر بلسانه نيته، وهل تصير واجبة الأضحية بالشراء بنية الأضحية؛ قال 

ان المشتري غنياً لا تصير واجبة الأضحية باتفاق الروايات كلها؛ حتى لو باعها، واشترى أخرى، والثانية شر من الأولى جاز، ولا يجب ك
  .عليه شيء

  .وإن كان المشتري فقيراً ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب الأضحية أن في ظاهر رواية أصحابنا تصير واجبة للأضحية

، وذكر شمس الأئمة »شرحه«أا لا تصير واجبة وإلى هذا أشار شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في : عفراني عن أصحابناوروى الز
أا تصير واجبة، وأما إذا : »مختصره«أن في ظاهر رواية أصحابنا لا تصير واجبة الأضحية، وذكر الطحاوي في : »شرحه«الحلواني في 

  . تراها ليضحي ا، فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني أا تصير واجبةصرح بلسانه وقت الشراء أنه اش

: رجل اشترى أضحية، فأوجبها للأضحية فضلت عنه، ثم اشترى مثلها، وأوجبها أضحية، ثم وجد الأولى قال: ذكر الزعفراني في أضاحيه

 عن الأولى، فله أن يذبح أيهما شاء، ولم يفصل بين إن كان أوجب الأخرى إيجاباً مستأنفاً، فعليه أن يضحي ما، وإن كان أوجبها بدلاً
  .الغني والفقير

الفقير إذا اشترى أضحية، فسرقت، فاشترى أخرى مكاا، ثم وجد الأولى، فعليه أن يضحي ما، فرق بينه : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
، فيتعدد الوجوب، والوجوب على الغني بإيجاب الشرع، أن الوجوب على الفقر بالشراء، والشراء يتعدد: وبينما إذا كان غنياً، والفرق

  .والشرع لم يوجب الأضحية إلا واحدة

الفقير إذا اشترى أضحية، فضلت، فليس عليه أن يشتري مكاا أخرى، ولو كان غنياً، فعليه ذلك؛ لأن الوجوب على الفقير : وفيه أيضاً
 العين، فسقط الوجوب لاكه؛ أما الوجوب على الغني فبإيجاب الشرع، والشرع بالشراء، والشراء يتناول هذا العين فوجب التضحية ذه

  .لم يوجب التضحية ذه العين، فلا يسقط الوجوب لاكه

وإذا اشترى أضحية وباعها حتى جاز البيع في ظاهر رواية أصحابنا، ثم اشترى مثلها، وضحى ا، فإن كانت الثانية مثل الأولى أو خير منها 
من : »شرحه«لا يلزمه آخر، وإن كانت الثانية شراً من الأولى، فعليه أن يتصدق بفضل الثمنين؛ قال شمس الأئمة السرخسي في جاز، و

الأضحية، فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لأن في حق ) عليه(فأما إذا كان غنياً ممن يجب  هذا إذا كان الرجل فقيراً: أصحابنا من قال
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  . بإيجاب الشرع، فلا يتعين بتعينه في هذا المحلالغني الوجوب عليه

  

   

ألا ترى أا لو هلكت بقيت الأضحية عليه، فإذا كان ما ضحى به محلاً صالحاً لم يلزمه شيء آخر، وأما الفقير، فليس عليه أضحية شرعاً، 
ضل لنفسه شيئاً مما التزمه كان عليه أن يتصدق به؛ قال وإنما لزمه بالتزامه في هذا المحل بعينه، ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخر، فإذا استف

والأصح عندي أن الجواب فيهما سواء؛ لأن الأضحية، وإن كانت واجبة على الغني في ذمته، فهو متمكن من تعيين الواجب في : الشيخ
  .يث فراغ الذمةالمحل، فيتعين بتعيينه في هذا المحل من حيث قدر المالية؛ لأنه تعيين، وإن كان لا معنى من ح

قال الصدر الشهيد » النوازل«لا يلزمه إلا اثنان؛ لأن الأمر جاء بالاثنين؛ هكذا ذكر في : رجل أوجب على نفسه عشر أضحيات؛ قالوا
» نوادره«ذكر هشام في : »الحاوي«والظاهر أنه يجب؛ لأنه أوجب على نفسه ما الله تعالى من جنسه واجب، في : »واقعاته«رحمه االله في 

  .إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل: عن محمد

الله علي أن أضحي شاة في أيام النحر، فإن كان موسراً، فعليه أن يضحي بشاتين؛ إلا أن يعني : إذا قال: الزعفراني» أضاحي«وفي 
  .واجب ظاهراًبالإيجاب، وما يجب عليه؛ لأن النذر إيجاب، والإيجاب ينصرف إلى غير ال

حجة الإسلام، وما أوجبه على نفسه إلا إذا عني بالإيجاب ما هو واجب عليه؛ : الله تعالى علي حجة كان عليه حجتان: ألا ترى أن من قال
  .كذا ههنا، فإن كان فقيراً فعليه شاة، فإن أيسر كان عليه شاتان؛ ما أوجب بالنذر وما أوجب عند اليسار كذا ههنا

  

  
  

  الث في وقت الأضحيةثالالفصل 

  

وقت الأضحية ثلاثة أيام؛ اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، فإذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر لا تجوز 
  . الأضحية بعد ذلك، وأفضلها أولها

 السواد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، أول وقت الأضحية لأهل: »الأجناس«يصح النحر ثلاثة أيام، أفضلها أولها؛ قال في : قال علي
والوقت : وفي أهل المصر عند فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النحر، وآخر وقت الذبح يستوي فيه أهل السواد وأهل المصر، قال ثمة أيضاً

و ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة المستحب لذبح الأضحية في حق أهل السواد بعد طلوع الشمس، وفي حق أهل المصر، بعد خطبة الإمام، ول
إن : ولو ذبح بعد أن يتشهد الإمام قبل أن يسلم جاز عن أضحيته وقد أساء، وقيل: محمد بن الحسن عن أبي حنيفة» إملاء«جاز، ذكر في 

هد الإمام قبل أن لو ذبح بعدما تش: »الحاوي«أن يتشهد الإمام لا يجوز، وفي : شهد الإمام قبل أن يسلم جاز عن أضحيته وقد أساء، وقيل
  .يجزئه: لم يجزئه عندنا، وعند الحسن: يجوز وقد أساء؛ قال ثمة: يسلم لا يجوز، وفي رواية

لو صلى الإمام صلاة العيد على غير وضوء ولم يعلم به حين ذبح الناس جاز من أضحيتهم سواء علموا قبل تفرق الناس : »الأجناس«وفي 
أجزأه، ومن ذبح بعد  -  يعني نداء الإمام -  ونادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلكأو بعد تفرقهم، ومتى علم الإمام ذلك،

  .العلم إن ذبح قبل الزوال لا يجوز، وإن ذبح بعد الزوال جاز؛ لأن مضي وقت الإعادة

؛ لأن قبل ذلك الصلاة مرجوة، فإن إذا أخر الإمام يوم العيد الصلاة ينبغي للناس أن يؤخروا التضحية إلى وقت الزوال: »الواقعات«في 
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ومن بعد فضحى الناس قبل أن .... فاتت الصلاة إما سهواً، وإما عمداً جاز لهم التضحية في هذا اليوم، فإن خرج الإمام إلى الصلاة من ال
ام في اليوم الثاني والثالث يصلي الإمام أو بعدما صلى جاز؛ لأن الشمس إذا زالت في اليوم الأول فات الوقت المسنون، وإنما يصلي الإم

  . على وجه القضاء فلا يظهر ذلك في حق التضحية

أدرك أهل المصر صلاة العيد بتعيين أو بعدم الأمر من قبل السلطان؛ لا تجوز الأضحية إلا بعد الزوال، وفي اليوم الثاني : »الأجناس«في 
قال القاضي : »الحاوي« الثاني والثالث أيضاً لا بعد الزوال، قال صاحب لا تجوز في اليوم: قيل» الحاوي«والثالث تجوز قبل الزوال، وفي 
  .الواحد فيها أنه لا تجوز الأضحية في هذا اليوم إلا بعد الزوال..... القول الأول أشبه جمع بينما إذا كان : الإمام علي السغدي رحمه االله

  

  

لٍ ليصلي م صلاة العيد، فضحوا بعد طلوع الفجر جاز؛ لأن البلدة في هذا لو أن بلدة وقعت فيها فتن ولم يبق فيها وا: »الواقعات«وفي 
  .الحكم صارت كالسواد

أن يكون وقت : إذا وقعت فتنة في المصر، ولم يكن فيها إمام من قبل السلطان يصلي م صلاة العيد؛ القياس: في الأضاحي للزعفراني
  .زوال الشمسبعد : الأضحية لهم بعد طلوع الفجر، وفي الاستحسان

لو ذبح أضحيته بعد زوال الشمس من يوم عرفة، فيما يرى أنه يوم عرفة، ثم تبين أنه يوم النحر؛ جازت عن الأضحية؛ لأنه : وفيه أيضاً
 إذا تبين أنه ضحى في وقته، ولو ذبح قبل الصلاة، و هو يرى أنه يوم التحريم تبين أنه اليوم الثاني أجزاه عن الأضحية أيضاً لما ذكرنا،

استخلف الإمام من يصلي بالضعفة في المسجد الجامع، وخرج بنفسه إلى الجبانة مع الأقوياء فضحى رجل بعدما انصرف أهل المسجد قبل 
أنه لا يجوز، وفي الاستحسان في الأصل، وإن ضحى بعدما فرغ أهل الجبانة قيل في هذه الصورة يجوز : أن يصلي أهل الجبانة؛ القياس

  .القياس والاستحسان فيهما واحد: ساناً، وقيلقياساً، واستح

هذا إذا ضحى رجل من الفريق الذي صلى، فأما إذا ضحى رجل من الفريق الذي لم يصلِّ، فلم تجز : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  . أضحيته قياساً، واستحساناً

لو استخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس في المصر، : لقدوريإذا ضحى رجل من الناحية الأخرى جاز، وذكر ا: وفي الأضاحي للزعفراني
فصلى أحد المسجدين أيهما كان؛ جازت الأضحية، ولم يذكر القياس، والاستحسان، ولا تجوز التضحية في  فصلى بضعفة الناس في المصر

لى ههنا تبعاً للنهار الآتي، إنما فعل كذلك رفقاً بالناس حتى لا الليلة الأولى من أيام النحر، ويجوز في الليلة الثانية والثالثة، فلم تجعل الليلة الأو
  .يفوم الحج لو وقفوا في الليلة الأولى من يوم النحر

إذا وقع الشك في يوم الأضحى فأحب أنه لا يؤخر الذبح إلى يوم الثالث؛ لأنه يحتمل أن يقع في غير وقته، فإن أخر : »واقعات الناطفي«في 
ق بذلك كله ولا يأكل، ويتصدق بما هو ثمن المذبوح؛ لأنه وقع في غير وقته؛ لا يخرج عن العهدة؛ إلا بذلك، ولو فأحب إلي أن يتصد

  .اشترى أضحيته في اليوم الثالث، والمسألة بحالها ليس عليه شيء؛ لأنه وقع للاحتمال في الوجوب

 وجهين؛ إما أن يشهد عنده شهود على هلال ذي الحجة، أو لم الإمام إذا صلى العيد يوم عرفة فضحى الناس، فهذا على: »النوازل«في 
  .يشهدوا

جازت الصلاة والتضحية؛ لأن التحرز عن هذا الخطأ غير ممكن، والتدارك أيضاً غير ممكن غالباً، فحكم بالجواز صيانة : ففي الوجه الأول
  .لجمع المسلمين، ومتى جازت الصلاة جازت التضحية ضرورة
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لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة إلى التجريد فيما لم تجز الصلاة لا تجوز التضحية، فمتى لم تجز لو ضحى الناس في اليوم الثاني، : وفي الوجه الثاني
  : وهو أول يوم النحر، فهذا على وجهين

ت الصلاة، وفي الوجه لم يجز؛ لأنه ضحى قبل الصلاة في يوم هو وق: إما أن صلى الإمام في اليوم الثاني أو لم يصلِّ، ففي الوجه الأول
المسألة على قسمين؛ إما أن ضحى قبل الزوال، أو بعد الزوال، فإن ضحى قبل الزوال، فإن كان يرجوا أن الإمام يصلي لا يجزئه، : الثاني

 الوجه الأول، وهو وإن كان لا يرجو يجزئه، وفي الوجه الثاني يجزيه؛ هذا كله إذا تبين أنه يوم عرفة؛ أما إذا لم يتبين لكن شكوا فيه، ففي
ما إذا شهدوا به عنده لهم أن يضحوا من الغد؛ من أول الغد؛ لأنه لو تبين كان لهم ذلك، فهذا أحق، وفي الوجه الثاني، وهو ما إذا لم 

  .يشهدوا عنده الاحتياط أن يضحوا من الغد بعد الزوال؛ لأن رجاء الصلاة إنما تنقطع من الغد بعد الزوال

  

  
  

  يما يتعلق بالمكان، والزمانرابع فالالفصل 

  

لو أن رجلاً من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحى، وأمر أهله أن يضحوا عنه؛ جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر؛ : قال القدوري
ذبح الأضحية عنه إلا أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه، ولو كان الرجل بالسواد، وأهله بالمصر لم يجز : قال محمد رحمه االله

  .بعد صلاة الإمام، وهكذا روي عن أبي يوسف

أن الرجل إذا كان في مصر، وأهله في مصر آخر، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يعتبر مكان الذبيحة، فينبغي أن : وروي فيها أيضاً
تجوز التضحية حتى يصلى في المصرين جميعاً احتياطاً، لا : يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي يذبح فيه، وروي عن أبي الحسن أنه قال

فيصح هناك قبل الصلاة، فيجوز .... وإذا أراد المصري أن يتعجل اللحم في يوم الأضحى ينبغي أن يأمر بإخراج الأضحية إلى بعض هذه 
  . اعتباراً لمكان الأضحية

لأن الإراقة إنما عرفت في زمان مخصوص، ولكن يلزمه التصدق بقيمة وإذا مضى أيام النحر، فقد فاته الذبح؛ : »فتاويه«ذكر الفضلي في 
الأضحية، إذا كان ممن يجب عليه الأضحية، فإن كان أوجب شاة بعينها، أو اشترى ليضحي ا، فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق 

ية، فإن لم يكن ركناً، ولكن له مدخل فيه، وإنه ا حية؛ لأنه تعذر إقامة القربة من حيث الذبح لفوات الوقت، والتصدق في باب الأضح
  d.قربة معقولة، فيجعل أصلاً عند تعذر إقامة القربة بالذبح، فوجب التصدق، ولا يجوز الأكل منها؛ لأن فعل التصدق 

 التصدق به عند وقوع أصلاً في هذا الباب، والصدقات للفقراء دون الأغنياء، فإن باعها تصدق بثمنها؛ لأن الثمن بدل عنها، فيلزمه... 
  .العجز عن التصدق بعينها بالبيع

إذا اشترى أضحية، فأوجبها، ثم باعها، ولم يضح ببدلها حتى مضى أيام النحر؛ تصدق بقيمته التي باع، فإن لم : وفي الأضاحي للزعفراني
ا حية أكثر تصدق بالفضل، ولو أكل منها يبعها حتى مضت أيام النحر؛ تصدق ا حية، فإن ذبحها، وتصدق بلحمها جاز، فإن كان قيمته

شيئاً غرم قيمته؛ لأنه فوت المبدل، فيجب عليه البدل، فإن لم يفعل ذلك كله حتى مضت أيام النحر فضحى ا عن العام الأول؛ لم يجزئه؛ 
ر تصدق بثمنها، فإن باعها بما لأن إراقة الدم عرفت فدية بالنص، والنص شرعاً فدية إذ لا قضاء، وإن كان باعها بعدما مضت أيام النح
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  .يتغابن الناس فيه أجزأه، وإن باعها بما لا تتغابن الناس فيه تصدق بالفضل

  

  
  

  خامس في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز، وفي بيان المستحب، والأفضل منهاالالفصل 

  

يء إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً، ومعناه أنه إذا ويجزىء في الأضحية الثني فصاعداً من كل شيء، ولا يجزىء ما دون ذلك كل ش
  . اختلط مع المثان يظن الناظر إليه أنه ثني

ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة، وهو سبعة أسهم، وطعن في الثانية، وهو قول أهل الفقه، والثني من الغنم الذي تم عليه سنة وطعن في 
ن في الثالثة، ومن الإبل الذي تم له خمس سنين، وطعن في السادسة، هذا كله قول أهل الفقه، ولا الثانية، ومن البقر الذي تم له سنتان وطع

بأس بالخصي والجماء وهي الشاة التي لا قرن لها ومكسور القرن، والجرباء إذا كانت سمينة، والثولاء وهي التي ا ثؤلول إذا كانت سمينة 
العرجاء إذا كانت تمشي فلا بأس ا، وإذا كانت لا تقوم، ولا تمشي لا يجوز وهو المراد من والتولاء، وهي انونة إذا كانت سمينة، و
  .العرجاء البين عرجها المذكور في الحديث

إذا كانت تمشي بثلاث قوائم، وتجافي الرابع عن الأرض لا يجوز، وإذا كانت تضع الرابع على الأرض تستعين ا لا أنه : قال مشايخنا
أن يجوز، ولا يجزي العمياء ولا العوراء أو هي .... وتضعه وضعاً خفيفاً يجوز، وأما إذا كانت تدفع دفعاً، أو يحمل إذا  لكتتمايل مع ذ

ذاهبة إحدى العينين بكماله، ولا التي ليس لها أذنان، أو إحدى الأذنين، ولا مقطوعة الألية، وإن كانت صغيرة الأذن جاز، وروى أسد بن 
زيادات نوادر «جاز إذا خلقت بلا أذنين، وفي :  لم يخلق لها أذنان يجوز، وفي الضحايا للحسن بن زياد؛ قال أبو حنيفةعمرو عن محمد؛ ما

تجزىء، : إذا كان لها أذنان صغيران يجوز بعد أن تسمى أذناً، وإذا كان لها إلية صغيرة خلقة تشبه الذنب؛ قال محمد: قال أبو حنيفة» هشام
  . أنه لا يجوز سواء كان تعتلف أو لا تعتلف:  إلية خلقة فقد روي عن أبي يوسفولم يكن لها ذنب ولا

وإن بقي بعض أسناا إن كانت تعتلف بما بقي من الأسنان جاز، وما لا فلا، ولا تجزىء العجفاء التي لا تبقى، ولا المريضة البين مرضها، 
شق في الإذن، والكي، والسمة وهي الثقب في الأذن، وروى أبو سليمان عن ولا الجلالة التي تأكل الجيف، ولا تأكل غيرها، ولا بأس بال

محمد لا بأس بالمقابلة، وهي التي شق أذا من خلفها، ولم يصل الشق إلى قدامها، وبالشرقاء، وهي التي قطع من وسط أذا، فتعدى الخرق 
، فإن كان الذاهب كثيراً منع جواز الأضحية، وإن كان  ....إلى الجانب الآخر، وإذا ذهبت بعض العين الواحدة وبعض الذنب، أو بعض

الذاهب قليلاً لا يمنع جواز الأضحية، وتكلموا في حد الفاصل بين القليل والكثير، فالزائد على النصف كثير بالإجماع، وأما النصف وظاهر 
ذكرت قولي : يفة في ظاهر مذهبه كثير؛ قال أبو يوسفمذهبهما أنه كثير، وأما ما دون النصف فوق الثلث فهو قليل عندهما، وعند أبي حن

  .قولي مثل قولك: لأبي حنيفة رحمه االله، فقال

  

  

ولا بأس بالمهذولة إذا بقي لها بعض اللحم، فإن لم يبق شيء من ذلك لا يجوز، ولا تجزىء الجدعاء وهي مقطوع الأنف، ولا التي قطع 
كل عيب يزيل المنفعة على الكمال، أو الجمال على : ذكر هذا الفصل أصلاً، ويقولضرعها، ولا التي يبس ضرعها، ومن المشايخ من ي

  .الكمال يمنع الأضحية، وما لا يكون ذه الصفة لا يمنع
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كل عيب يمنع الأضحية، ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة، فصارت معتوهة بذلك العيب، ولا يجوز 
حق المقتر يجوز على كل حال؛ لأن في حق الموسر الوجوب في الذمة صفة الكمال، فلا يتأدى بالناقص، فأما في حق على كل حال، وفي 

  . المقتر لا وجوب في الذمة، وإنما يثبت الحق في العين، فيتأدى بالعين على أي صفة ما كانت، وبه ورد الأثر عن نفيع

بها للذبح، وذبحها على مكاا جاز استحساناً، وإذا انفلتت ثم أحدق، وذبحت؛ وإن أصاا شيء من العيوب في اصطحاا حين اصتح
أنه يجوز في الحالين بعد أن تكون : أا إذا أحدق من فوق ذلك جاز، وإلا فلا وعن محمد: »الأصول«روي عن أبي يوسف في غير رواية 

 وإن ألفت، وفي المتولد بين الوحشي والأهلي تعتبر الأم إن التضحية في الأضحية، ولا يجوز شيء من الوحوش، وبقر الوحش وأشباهها،
كانت الأم وحشية لا تجزئ في الأضحية، وإن كانت أهلية تجزئ، وتجزئ في الأضحية؛ لأنه نوع من البقر، والخصي أفضل من الفحل؛ 

في القيمة؛ لأا أعظم وأكبر، والشاة أفضل من البقرة أفضل من الشاة في الأضحية إذا استويا ...: لأنه أطيب لحماً؛ قال الشيخ أبو محمد 
سبع البقرة، وإذا استويا في القيمة، واللحم؛ لأن الشاة أفضل من سبع البقرة، وإن استويا في القيمة، واللحم؛ لأن لحم الشاة أطيب، وإن 

والقيمة فأطيبهما لحماً أفضل، وإذا اختلفا في كان سبع البقرة أكثر لحماً، فسبع البقرة أفضل، والأصل في هذا أما إذا استويا في اللحم 
  .القيمة واللحم، والفاضل أولى

: إذا ثبت هذا، فنقول العجل بعشرين، وذلك قيمته أفضل من خصي بخمسة عشر، وإن كان الخصي أطيب لحماً؛ لأن الآخر أكثر؛ قلنا

تويا في القيمة واللحم، فالكبش أفضل، وإن كانت النعجة وإن استويا في القيمة، واللحم، فالكبش أفضل، وكذا الكبش والنعجة إذا اس
أكثر قيمة، فهو أفضل، والذكر من الضأن أفضل إذا استويا؛ لأنه أطيب لحماً، والأنثى من البقر أفضل إذا استويا؛ لأنه أطيب لحماً، والأنثى 

  .قرةمن البعير كذلك، والبقرة أفضل من سبع شياه إذا استويا، وسبع شياه أفضل من الب

  .البعير أفضل من البقر؛ لأنه أعظم: في أضاحي الزعفراني

  

   

وشراء الواحدة بعشرين أفضل من شراء شاتين : شراء الأضحية بثلاثين درهماً شاتان أفضل من شراء واحدة؛ قال: »فتاوى أبي الليث«وفي 
الكبر، ولا يوجد بعشرين كذلك حتى لو وجد كان بعشرين؛ لأن بثلاثين درهماً توجد شاتان على ما يجب من كمال الضحية في السن و

  .شراء الشاتين أفضل، ولو لم يوجد بثلاثين كذلك كان شراء الواحدة أفضل

الأفضل أن يضحي الرجل بيده إذا قدر، وإن لم يقدر يوصي إلى غيره، وقد صح أن رسول االله عليه السلام تولى : »فتاوى أهل سمرقند«في 
بعض الباقي، وحكي أن أبا حنيفة فعل بنفسه، ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويطعم منها غيره، البعض بنفسه، وولى علياً 

وإن أكل الكل أو أطعم الكل جائزاً واسعاً، ويجوز أن يطعم منه الغني والفقير، ويهب منه ما شاء لغني أو فقير، أو مسلم أو ذمي، ولا بأس 
ن المدة، والصدقة أفضل؛ إلا أن يكون الرجل ذا عيال، فإن الأفضل أن يدعه لعياله، ويوسع به بأن يحبس المضحي لحماً، ويدخر كم شاء م

  .عليهم، هذه الجملة في أضاحي الزعفراني

في رجل له تسعة من العيال، وهو العاشر، فضحى بعشر من الغنم عن نفسه، وعن عياله، ولا ينوي : روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف
  . ينوي العشرة عنهم وعنه؛ جاز في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة رحمه االلهشاة بعينها؛ لكن
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   سادس الانتفاع بالأضحيةالالفصل 

  

ويكره له أن يحلب الأضحية، ويجز صوفها قبل الذبح، وينتفع به؛ لأن الحلب، والجز يفوت جزءاً منها، وقد التزم التضحية بجميع : قال
بس شيئاً منها، فإن فعل ذلك تصدق ا؛ من أصحابنا من قال بأن هذا في الشاة التي أوجبها، وليست بواجبة أجزائها، فلا يجوز له أن يح

كالمقتر إذ اشترى أضحية، فأما الموسر إذا عين أضحية، فلا بأس بالحلب والجز؛ لأن الوجوب لم يتعين ا،و إنما هو واجب في ذمته،و 
  .  وغيرها سواءيسقط عنه بالذبح، فقبل الذبح صارت هذه

وإذا ذبحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها أو يجز صوفها، وينتفع به؛ لأن القربة أقيمت بالذبح والقربة، ولا انتفاع بعد إقامة القربة : قال
 أن هذا إنما ينتفع مطلقاً؛ كالأكل، وإن كان في ضرعها لبن، و هو يخاف نضح ضرعها فغسله بالماء البارد ليتقلص اللبن، فلا يتأدى به، إلا

ويتصدق باللبن، . يتعلق، ولكن ينبغي أن يحلبها.... .... إذا كان بقرب من أيام النحر، فأما إذا كان بالبعد فلا تقيد؛ هذا لأن اللبن يترل 
بنها تصدق بمثله أو وما أصاب من ل: »كتابه«كالهدي إذا عطبت قبل أن يبلغ محله، فإن عليه أن يذبحها، ويتصدق بلحمها؛ قال البقالي في 

قيمته، وكذا الأرواث إلا أن يعلفها بقدرها، ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية، وهدي المتعة والتطوع بأن يتخذها فرواً أو بساطاً، أو حراماً، 
به ثوباً يلبسه، ولا أو غربالاً أو قطعاً وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال، والمنخل، والفرو، والكساء،والخف، وكذلك له أن يشتري 

، وكذلك لا يشتري به اللحم، ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق ا، وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه، .....يشتري به الخل، 
  .ولو فعل ذلك تصدق بثمنها

  .»الأجناس«أكل؛ هكذا ذكر في ولو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدق بثمنها؛ ليس له ذلك؛ ليس له في اللحم إلا أن يطعم، أو ي

فصار حاصل الجواب في الجلد أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه، أو باعه بشيء لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه، وذكر شيخ الإسلام في شرح 
  . ه إلا بعد استهلاكهأن الجواب في اللحم كالجواب في الجلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه، أو باعه بشيء لا ينتفع ب: كتاب الأضحية

أن الجواب في الجلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز، ويتأيد هذا القول بما روى ابن : وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الأضحية
 له ركوبه أنه لو اشترى باللحم ثوباً، فلا بأس بلبسه، وإذا اشترى بقراً أو بعيراً، وأوجبه للأضحية كره: عن محمد» نوادره«سماعة في 

واستعماله، وإن فصل ذلك، ونقصه يتصدق بأجره في أضاحي الزعفراني، وإذا اشترى بقرة، وأوجبها أضحية، فولدت ولداً ذبحها، وولدها 
معها؛ لأن حق التضحية ثبت في الأيام حتى يمنع المالك عن الانتفاع به؛ كما يمنع من الانتفاع به لو رهن أو كاتب، والحق متى ثبت في 

لا يجب عليه أن يذبح الولد والأم؛ لأنه لو ذبحه :  الأم سرى إلى الولد، وإذا سرى الحق إلى الولد وجب ذبح الولد ومن المشايخ من قالعين
  .ذبحه بطريق الأضحية، ولا يجوز التضحية بالولد

  

  

وز أن يثبت الشيء تبعاً، وإن كان لا يثبت هذا هكذا إذا أراد التضحية بالولد مقصوداً، والتضحية ههنا بالولد تجب تبعاً، ويج: قلنا
أنه يذبح الولد مع الأم محمول على الأضحية التي وجبت بالإيجاب : »الكتاب«ما ذكر من الجواب في : مقصوداً، ومن أصحابنا من قال

؛ لأن الحق )فإذا ذبح الولد(لعين، بأن كان صاحبها معسراً، فأما إذا اشتراها موسر، فولدت؛ لا يكره ذبح الولد؛ لأن الحق غير متعلق ذا ا
غير متعلق ذا العين، فإذا ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم، أو بعدها جاز، وإن لم يذبحه، وتصدق به حياً في يوم الأضحى أجزأه؛ هكذا 

  .ذكره الزعفراني
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فإن باع الولد في أيام الأضحى تصدق بثمنه، فإن أنه لو تصدق به حياً في أيام الأضحى فعليه أن يتصدق بقيمته، : »المنتقى«وعن محمد في 
لم يبعه، ولم يذبحه حتى مضت أيام النحر، فعليه أن يتصدق بالولد مع الأم أكل من الأم، وهل يأكل من الولد؟ ذكر الصدر الشهيد رحمه 

  . أنه يأكل في ظاهر الرواية؛ كما يأكل من الأم: االله في الأضاحي

يأكل، وذكر شيخ الإسلام رحمه االله في شرح كتاب الأضحية ذكر الزعفراني في هذه المسألة في أضاحيه، أنه لا : وروي عن أبي حنيفة
لا يأكل من الولد؛ بل يتصدق به، وإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل، ويتصدق بولدها حياً : »الحاوي«لا يأكل، وفي : وقال في موضع

  .أحب إليَّ، واالله أعلم

  

  
  

  ضحية عن الغير، وفي التضحية بشاة الغير عن نفسهسابع في التالالفصل 

  

رجل ذبح أضحية غيره بغير أمره صريحاً، ففي . وسئل أبو نصر عمن ضحى وتصدق بلحمه عن أبويه فيجوز: »فتاوى أبي الليث«في 
  .القياس هو ضامن لها، ولا يجزىء الآمر عن أضحيته

أن المالك لما عينها بجهة الذبح صار مستعيناً بكل أحد في التضحية ا :  ذلكوفي الاستحسان لا ضمان، ويجزىء عن أضحية الأمر، ووجه
في أيام الأضحية دلالة؛ لأن ذلك قد يفوته بمضي الوقت، واعتراض عارض يمنعه عن إقامتها، والإذن دلالة كالإذن صريحاً أطلق المسألة في 

  .بما إذا أضجعها صاحب الأضحية» الأجناس«، وقيدها في »الأصل«

وعلى هذا لو أن رجلين غلطا، فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه بأمره دلالة، فيجوز عن كل واحد منهما أضحية، ويأخذ كل واحد 
كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما، وإن نسياها بعد ذلك؛ ضمن كل .... منهما مسلوخة من صاحبه، فإن كان قد أكلا اللحم علما 

:  لأن كل واحد منهما إذا لم يجز صنع صاحبه لم يكن إضافة الذبح إليه، فيضمنه الثمن إن شاء، قاللصاحبه قيمة شاته؛ واحد منهما

  .ويتصدق كل واحد بتلك القيمة إن كان قد انقضت أيام النحر؛ لأن العين يجب التصدق بالقيمة، قائماً مقام التصدق بالعين

ية، وأراد أن يضحي بواحدة منها إلا أنه لم يعينها، فذبح رجل واحدة منها رجل اشترى خمس شياه أيام الأضح: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . يوم الأضحى، بغير أمره بنية أضحية يعني أضحية صاحب الشاة، فهو ضامن؛ لأن صاحبها لم يعينها لما لم يأذن بذبح عينها دلالة

 أجزأه ما صنع، والذبح يخالف الإعتاق، فإن الغاصب رجل غصب أضحية غيره، وذبحها عن نفسه، وضمن القيمة لصاحبها: »المنتقى«في 
  .إذا أعتق ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ

أن عند أداء الضمان يثبت للغاصب الملك مستنداً إلى وقت الغصب السابق، والمستند فائت للحال من وجه، ومن ذلك الوقت من : والفرق
 من وجه، ومثل هذا الملك لا يكفي لنفاذ العين، ويكفي لنفاذ القرب أصله المكاتب وجه، وكان الملك فيما بين الغصب وأداء الضمان ثابتاً

أنه لا يجزئه الذبح عن نفسه بأداء الضمان، وفاتته بالإعتاق، وهكذا روى : إذا أعتق، وإذا حضر ونصب دي من كسبه، وعن أبي يوسف
  .ار المالك أحدها مذبوحة، فعلى الذابح أن يعيد الذبح بلا خلافابن رستم عن محمد؛ هذا إذا ضمن الغاصب قيمتها للمالك، وإن اخت

ولو كان مكان الغاصب مستودعاً، والباقي بحاله لا يجزئه عن أضحيته؛ أخذها المالك مذبوحة، أو ضمنه قيمتها، ولو كان العيب استحق، 
فصل الاستحقاق، ونص أنه يجزئه » أجناسه«ناطفي في فإن ضمنه صاحبه قيمتها، ذكر الزعفراني في أضاحيه أنه يجزيه بلا خلاف، وذكر ال
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  .في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف

  

  

إذا غصب الرجل أضحية الغير ذبحها عن نفسه متعمداً لذلك، فصاحب الأضحية بالخيار؛ إن شاء ضمن : وفي الأضاحي للزعفراني أيضاً
إن ضمنه لا يجزئه، وإن أخذها : صاحبها، وقال محمد بن مقاتل الرازيالذابح قيمتها، وإن شاء أخذها مذبوحة، وإياها اختار لا يجوز عن 

لأنه قد نواه فلا يضره ذبح غيره لها، وعن نصير فيمن دعا قصاباً ليضحي : مذبوحة يجزئه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، قال
  .هي للآمر: عنه، فضحى القصاب عن نفسه؛ قال

أن يذبح شاة له، فلم يذبحها المأمور؛ حتى باعها الآمر ثم ذبحها، فالمأمور ضامن، ولا يرجع بما ضمن على أمر رجلاً : ابن سماعة عن محمد
  . لأنه حين أمره بالذبح؛ كانت الشاة له... الآمر علم بالبيع أو لم يعلم؛ أما إذا علم، فظاهر، وأما إذا لم يعلم؛ فلأنه ما 

إذا أمر الرجل غيره بذبح شاة، وقد كان الآمر باعها، فذبحها المأمور، : اعة عن أبي يوسفابن سم» الأجناس«وفي » واقعات الناطفي«في 
ولو كان لا يعلم : وهو يعلم بالبيع، فإن للمشتري أن يدفع الثمن ويبيع الرابح، فيضمنه قيمتها، وليس للذابح أن يرجع على الآمر؛ قال

  .نه لو ضمنه كان له أن يرجع على الآمر، فكأنه هو فعل ذلك، فينقض البيعلأ: بالبيع يمكن للمشتري أن يضمنه القيمة؛ علل فقال

، فالقول قول ....ذبحتها، وهي : وقال صاحب الغنم.... ذبحتها، وهي : أسلم غنمه إلى راعٍ، فذبح شاة منها، فقال: »النوازل«في 
  .الذكاةالراعي؛ لأنه أنكر سبب الضمان، ولا يحل أكلها؛ لأنه لم يثبت المبيح، وهو 

تركت التسمية عمداً ضمن الذابح قيمة الشاة؛ لأنه جعلها ميتة، فبعد ذلك : اشترى أضحية، وأمر غيره بذبحها، فذبحها، وقال: وفيه أيضاً
ينظر إن كان أيام الذبح قائمة يشتري بقيمتها أخرى، ويضحي ا، ويتصدق بلحمها، ولا يأكل، وإن لم تكن باقية تصدق بالقيمة على 

  .اكينالمس

  

  
  

  ثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحاياالالفصل 

  

الشاة لا تجزىء إلا عن واحد، وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير كل واحد منهما يجزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون ا وجه االله أتفقت 
يريد اللحم؛ لم يجز عن واحد منهم، والتقدير إذا اختلفت جهات القربة لا يجوز، وإن كان أحدهم : اختلفت، قال زفر) أو(جهات القربة 

  . بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان

أن لا يجزئهم، ويضمن الكل لحماً، : وإذا اشترى الرجل بقرة أو بعيراً يريد أن يضحي ا عن نفسه، ثم أشرك فيها ستة بعد ذلك، القياس
ياه، وكذلك الدابة فصار شراؤها بنية الأضحية كشراء سبع شياه، ومن اشترى يجزئهم؛ لأن البقرة قائمة مقام سبع ش: وفي الاستحسان

سبع شياه بنية الأضحية، ثم باع ستاً منها، وضحى بالسابعة، وضحى المشترون بالست جاز عن الكل؛ كذا ههنا، فإذا صار عنه، وعن 
  .»الكتاب«تها بعد فوات الوقت لم يذكر هذا الفصل في شركائه هل يلزمه الذبح من الأسباع التي باعها ما بقي الوقت، والتصدق بقيم

عليه الذبح بنية أسباع بقرة مثل الأولى في القيمة يشتري مع : حكي عن مشايخ بلخ أم قالوا: قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده
، وهذا لما ذكر بأن شراء البقرة بمترلة شراء غيره، فذبح أو يشتري ست شياه، ويذبح إن كانت قيمته ست أسباع البقرة غنياً كان أو فقيراً
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  .سبع شراء سبع شياه

ولو اشترى شياه بنية الأضحية، ثم باع شاة منها، فإنه يلزمه الذبح لمثل ذلك غنياً كان أو فقيراً، ما بقي الوقت؛ لأن الغني فيما زاد على 
، وباع شاة منها، فإنه يشتري شاة مثلها، ويذبحها ما دام الوقت باقياً، شاة واحدة والفقير سواء، والفقير إذا اشترى سبع شياه بنية الأضحية

 ولو فعل ذلك قبل الشراء كان أحسن؛ لأن الاشتراك بعد الشراء خلف في الوعد: وإن مضى الوقت؛ يتصدق بقيمتهن؛ كذا ههنا؛ قال

  .وإنه حرام

 حين الشراء أن يشركهم فيها، فلا بأس بذلك، وعن أبي يوسف لا لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد» مناسك الحسن«في 
أرى بأساً فيما إذا نوى حين اشترى أن يشركهم، ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة، ولو لم ينوِ أن يشاركهم، فقد كرهه أبو حنيفة، 

  . يب أحدهم أقل من السبعوهو قول أبي يوسف، وإذا كان الشركاء في البدنة والبقرة ثمانية لا يجزئهم؛ لأن نص

وكذلك إذا كان الشركاء أقل من الثمانية إلا أن نصيب واحد منهم أقل من السبع بأن مات الرجل، وترك امرأة وابناً وبقرة فضحيا ا 
  .يوم العيد، ثم كان نصيب المرأة أقل السبع، فلم يجزىء نصيبها، ولم يجزىء نصيب الابن أيضاً

  

  

اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم أربع دنانير، والآخر ثلاثة دنانير، والآخر دينار، واشتروا ا بقرة : وفي الأضاحي للزعفراني
على أن تكون البقرة بينهم على قدر رأس مالهم، وضحوا ا لم يجزىء؛ لأن نصيب أحدهم أقل من السبع، وإن كانت بقرة أو بدنة بين 

لا يجزئهما؛ لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباع، ونصف سبع لا يجوز في الأضحية، فإذا : ايخ فيه؛ قال بعضماثنين، فضحيا ا؛ اختلف المش
يجوز، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، والصدر الشهيد برهان الأئمة رحمهم االله، وهكذا ذكر محمد : لم يجز البعض لم يجز الثاني، وقال بعضهم

  .الجومسي في مسائله

إذا اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم ثلاثة دنانير، ونصفاً، وآخر دينارين ونصفاً وآخر : الفقيه الجومسيوصورة ما ذكره 
دينارين، فاشتروا ا بقرة على أن تكون البقرة بينهم على قدر رأس مالهم، وضحوا ا جازت الأضحية عنهم، ولأحدهم سبعان ونصف 

  .وإن لم يكن أضحية، فهي قربة تبعاً للأضحية، فلا يصير لحماًأن نصف السبع، : سبع، ووجه ذلك

سبعة اشتركوا في بقرة، أو بدنة ثم مات بعضهم قبل أن ينحروا، فقال ورثته انحروها عنكم، وعن فلان الميت هل : »الأصل«قال في 
ان أحد الشركاء إذا كان يضحي عن ولده إنه يجزئهم، وعلى هذا القياس والاستحس: أن لا يجزئهم، وفي الاستحسان: يجزئهم؟ القياس

  . الصغير، أو عن أم ولده

إن ذبح البقرة من سبعة بنية القربة بمترلة ذبح شاة؛ لأن جواز ذبح البقرة من سبعة من حيث إن البقرة أقيمت مقام سبع : وطريق الجواز
ضحياً بجميع البقرة من حيث إن الإراقة لا تجزأ الجواز شياه، وإراقة دمها أقيمت مقام سبع إراقات؛ لا من حيث إن كل واحد منهم صار م

  .عن السبعة، لو كان ذا الطريق لما اقتصر الجواز على السبعة

ألا ترى أن القصاص لما وجب على الجماعة بقتل الواحد من حيث إن كان كل واحد جعل قاتلاً كملاً؛ لأن الإراقة لا تتجزىء وجب 
 اشتركوا في القتل، وما لم تجزه البدنة عن أكثر من سبعة علم أن طريق الجواز أن البدنة وإراقة دم أقيمت القصاص على أكثر من السبعة إذا

  .مقام سبع شياه، وسبع إراقات

ولو اشترى سبعة نفر سبع شياه كل واحد شاة، فضحى أحدهم شاته عن ولده، أو عن أم ولده، أو عن الميت لا يصير الست تطوعاً كذا 
ما لو نوى أحدهم اللحم، أو صار نصيب أحدهم لحماً؛ بأن كان أحد الشركاء كافراً، فإنه لا يجوز عن الكل، ولا يجعل ههنا، وليس ك

ذلك بمترلة سبع شياه؛ لأن البدنة أقيمت مقام سبع شياه، وسبع إراقات شرعاً إذا أوجدت للإراقة من الكل بنية القربة، وفيما عدا ذلك 
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  .ا إراقة واحدة من حيث الحقيقة، فإذاً صار البعض لحماًتكون العبرة للحقيقة، وإنم

  

  

الشركاء ضحوا ا عن الميت، وعن أنفسكم، أو ....... وذكر الزعفراني هذه المسألة في أضاحيه، وجعلها على وجهين؛ إما إن قال الورثة 
يار للورثة، وفي الوجه الثاني لهم الخيار؛ إن شاؤوا أجازوا لم يقولوا شيئاً، وفي الوجهين جميعاً يجوز عند محمد؛ إلا أن في الوجه الأول لا خ

نصيبهم عن الميت، وإن شاؤوا ضمنوهم، ويجوز عنهم في الوجهين، وعند أبي يوسف؛ إن كان الميت أوجب على نفسه، فقد وجب شاة 
  . ن غير أن يكون الميت أوجب على نفسهالأضحية عن الميت ابتداءً م.......... ولم يوجب لا يجوز شاة الورثة .. الورثة إذا ثبت أن 

سبعة ضحوا بقرة، وأرادوا أن يقسموا اللحم بينهم؛ إن اقتسموها، وزناً يجوز؛ لأن القيمة فيها معنى السبع على هذا الوجه يجوز، وإن 
 لأن البيع على هذا الوجه لا اقتسموها جزافاً إن جعلوا مع اللحم شيئاً من السقط نحو الرأس، والأكارع يجوز، وإن لم يجعلوا لا يجوز؛

  .مع هذا، وحللوا الفضل بعضهم لبعض لم يجز..... يجوز، فإن 

أن تحليل الفضل عنه هبة في : فرق بين هذا وبينما إذا باع رجل درهم بدرهماً، وأحدهما أكثر وزناً، فحلل صاحبه له حيث يجوز، والفرق
  .فضل اللحم حصلت الهبة في مشاع يحتمل القسمة

حصلت الهبة في مشاع لا يحتمل القسمة بأن الدرهم الواحد الصحيح لا يحتمل القسمة، وذكر في مسائل الجومسي، : فضل الثانيوفي ال
  .وإذا جعلوا اللحم والشحم سبعة أسهم، وقسموا بينهم جزافاً جازت القسمة

م لكل واحد منهم شاة بعينها فضحوا ا؛ كذلك اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم أن يضحوا ا بينهم، ولم يس: في أضاحي الزعفراني
  .أن لا يجوز: فالقياس

لكل  يجوز؛ فقوله اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم؛ يحتمل شراء كل شاة بينهم، ويحتمل شراء سبع شياه على أن يكون: وفي الاستحسان
اب باتفاق الروايات؛ لأن كل واحد منهم يصير مضحياً واحد منهم شاة، ولكن لا يعينها، فإن كان المراد هو الثاني، فما ذكر من الجو

بشاة كاملة، وإن كان المراد هو الأول فما ذكر من الجواب على إحدى الروايتين، فإن الغنم إذا كانت بين رجلين ضحيا ا ذكر في بعض 
  .أنه لا يجوز: المواضع

  .»كتابه« القدوري في آخر شاتان بين رجلين ذبحاها عن نسكهما جاز، وهكذا ذكر: »النوازل«وفي 

فرق بين هذا وبين عبدي رجلين أعتقاهما عن كفارما حيث لا يجوز؛ لأن الجبر على القيمة يجري في الشاة، فأمكن جمع كل واحد منهما 
  .في شاة واحدة، ولا كذلك الرقيق

  

  
  

  تاسع في المتفرقات الالفصل 

  

تكون الأضحية ما، وبه : لا تكون الأضحية إلا بواحدة، وقال غيره من المشايخ: رجل ضحى بشاتين قال محمد بن سلمة: »النوازل«في 
، وروى الحسن عن أبي حنيفة لا بأس بالأضحية بالشاة والشاتين، وقد صح أن رسول االله عليه السلام »واقعاته«أخذ الصدر الشهيد في 

  .كان يضحي كل سنة بشاتين، وضحى عام الحديبية بمائة بدنة
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شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبها، ونوى الأضحية فأصاا أجزأه عن الأضحية؛ لأا لم تصر بمترلة الوحوش : » الفضليفتاوى«في 
  .بالند، ولو امتنع جواز أضحيته ههنا امتنع لهذه الجهة

شيء عليه؛ سواء كانت هي اشترى شاتين للأضحية، فضاعت إحديهما، وضحى بالثانية، ثم وجدها في أيام النحر، أو بعد أيام النحر، فلا 
أرفع من التي ضحى ا أو دون منها، ولو اشترى أخرى للأضحية، ثم ضاعت الأولى، فضحى بالثانية، ثم وجد الأولى، فإن كانت مثل 

  .»مسائل الخوميني«الثانية أو دون فلا شيء عليه، وإن كان أفضل تصدق بفضل ما بينهما في 

: ن أهدي شاة فأهدى بقرة أو جزوراً وضحى ببقرة أو جزور جاز؛ لأنه أدى أفضل مما لزمه، وفيها أيضاًالله علي أ: إذا قال: وفيها أيضاً

رجل ضحى شاة تساوي تسعين، ورجل آخر ضحى ببقرة تساوي سبعين، ورجل آخر تصدق بمائة درهم، فأضحية صاحب الشاة أعلى 
  . أعظم أجراً من الذي تصدق بمائة درهممن أضحية صاحب البقرة؛ لأن قيمة الشاة أكبر، فالذي ضحى بقرة

عليه : اشترى شاة للأضحية في أيام النحر وهو فقير، فضحى ا، ثم أيسر في أيام النحر؛ قال الشيخ الفقيه أبو محمد الجوميني: وفيها أيضاً
  . لا يعيد وبه نأخذ: أن يعيد، وغيره من المتأخرين قالوا

الشاة لأا هي الأدنى؛ ولأا هي المتعارف، وإذا أوصى ) على(سم شيئاً، فهو جائز، ويقع ذلك أوصى بأن يضحى عنه، ولم ي: وفيه أيضاً
بأن يشترى بجميع ماله، ويضحى ا عنه فمات، ولم يجز الورثة، فالوصية جائزة في قولهم جميعاً، ويشتري بالثلث شاة، ويضحى ا عنه، 

 ا عنه، ثم مات وثلث ماله أقل من عشرين، فإنه يضحى عنه على مذهبهما بما أوصى فلو أوصى بأن يشتري بقرة بعشرين درهماً ويضحى
به، وإذا أوصى بأن يشتري له شاة ذه العشرين درهماً ويضحي عنه، ثم مات فضاع من الدراهم درهم واحد؛ لم تصح عندهما وصح عند 

  .أبي حنيفة خلافاً لهما

  .ر إنساناً بأن يشتري له شاة، واستأجر إنساناً بأن يقودها بدرهم لم يلزم الآمر من اكتراء شيءإذا وكل إنساناً بأن يشتري له شاة، واستأج

  

  

  .وكله بأن يشتري له شاة للأضحية، فاعلم بأن الشاة اسم جنس فيتناول الضأن والمعز جميعاً

  . كل واحد منهما اسم نوعوإن وكله إنسان يشتري له ضأناً، فاشترى معزاً، أو كان على العكس لا يلزم الآمر؛ لأن

  .فالضأن نوع يشمل على الذكر والأنثى، فالذكر منه يسمى كبشاً، والأنثى منه تسمى نعجة

والمعز نوع آخر يشتمل على الذكر والأنثى، فالذكر منه يسمى تيساً، والأنثى منه تسمى عتراً، وأحد النوعين لا يدخل تحت اسم النوع 
  .الآخر

 وجد ا عيباً ينقصها، ولكن لا يخرجها عن حد الضحايا، فله أن يرجع بنقصان العيب على البائع، وإذا رجع اشترى شاة وضحى ا، ثم
أنا آخذها مذبوحة، فله ذلك، فإذا : ليس عليه أن يتصدق به؛ لأن بالشاة المعيوبة جازت الأضحية، فليس عليه رد ذلك، فإن قال البائع

تصدق بما استرد من البائع لا حصة نقصان العيب، وإن توى الثمن على البائع فلا شيء عليه، وإن أخذها ونقد الثمن، فعلى المشتري أن ي
توى البعض ووصل البعض يتصدق منه بما كان من حصة الشاة، ولا يتصدق بقدر حصة نقصان العيب؛ حتى لو كان الثمن عشرة، 

  . ونقصان العيب درهم؛ يتصدق بتسعة أعشار ما وصل إليه من الثمن

إذا ضحى بشاة، ثم غصبها رجل من المضحي، فعلى الغاصب قيمتها مذبوحة، وعلى المضحي أن يتصدق بما يصل إليه من القيمة، وإن 
من القيمة كلها أو بعضها، وهو غني أو فقير يحتمل أن لا يكون عليه شيء؛ لأن في .... تويت القيمة على الغاصب، فلا شيء على 

صل للغاصب، وإذا أخذ القيمة لا يجوز له أن يهبها لغيره؛ لأن بعدما قبض القيمة لزمه التصدق ا، وإن كان الابتداء كان له أن يهب الأ
ضمن والغاصب على أقل من قيمتها ليس عليه أن يتصدق إلا بالقدر الذي يصل إليه، وإن صالحه على شيء مأكول، أو على شيء من 
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  .؛ بل يأكل المأكول، وينتفع بما كان من متاع البيتمتاع البيت يحتمل أن لا يجب عليه التصدق بذلك

اشترى المعسر شاة، وأوجبها أضحيته، فماتت في أيام النحر وأخرج منها جنين حي فالقياس أن يكون الجنين له يعمل به ما يريد، وفي 
  .الاستحسان يتصدق

: واية من أصحابنا صح رجوعه، وروي عن أبي يوسفوإذا وهب لرجل منه وضحى الموهوب له ا، ثم رجع الواهب فيها ففي ظاهر الر

في ظاهر الرواية جازت الأضحية عن الموهوب له؛ لأن الرجوع من الواهب فيها بمترلة هبة الموهوب له  أنه لا يصح، وإذا صح الرجوع
  .الشاة المذبوحة من الواهب، وليس على الواهب أن يتصدق بشيء

 كل واحد منهم شاة لوا وهيئتها واحد، فحبسوها في بيت، فلما فتحوا وجدوا واحدة منها أربعة نفر اشترى: »مجموع النوازل«في (
ماتت، ولا يدرى لمن هي، فإنه تباع هذه الأغنام جملة، ويشترى بثمنهما أربع شياه كل واحد منهم أمر صاحبه بذبح كل واحد منهم 

  ).صاحبه أيضاً حتى يجوز عن الأضحية، واالله أعلم بالصواب
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  .في وقف الكفار - 25

  . في المتفرقات - 26

  
  

  وما يتم به الوقف وما لا يتمفي الألفاظ التي تجري في الوقف : ولالأالفصل 

  

: أرضي هذه صدقة مؤبدة في حال حياًتي وبعد وفاتي، أو قال: أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياًتي وبعد وفاتي، أو قال: إذا قال

كل، ولو لم يقل حال أرضي هذه صدقة محبوسة مؤبدة أو حبسة مؤبدة حال حياًتي وبعد وفاتي، يصير وقفاً جائزاً لازماً على الفقراء عند ال
  .حياًتي وبعد وفاتي، فالمسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبه على ما يأتي بعد هذا إن شاء االله

مؤبدة فإنه يصير وقفاً، في قول عامة من يجيز الوقف، وقال الخصاف وأهل : حبسته ولم يقل: أرضي هذه صدقة محبوسة، أو قال: ولو قال
أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين يصير وقفاً بالإجماع، وذهبوا في ذلك إلى أن جواز الوقف : فاً، ولو قاللا يصير وق: البصرة بأنه

معلق بالتأبيد لما نبين بعد هذا إن شاء االله، وما يكون معلقاً بالتأبيد لا يكون إلا بذكر التأبيد نصاً وإنما جاز بذكر المساكين ولم ينص على 
ساكين ذكر التأبيد؛ لأم لا يقطعون أبداً وجه قول العائد أن التأييد كما يثبت بذكر الصدقة؛ لأن الصدقة تثبت التأبيد؛ لأن ذكر الم

داري هذه، فعلى : أرضي هذه، أو قال: داري هذه موقوفة أو قال: أرضي هذه موقوفة، أو قال: مؤبدة؛ لأا لا يحتمل القسم، ولو قال
مد وهلال لا يكون وقفاً، وكذلك على قول الخصاف وأهل البصرة لا يكون وقفاً؛ لأنه لما لم يصير قول أبي يوسف يكون وقفاً، وقال مح

  . وقفاً في المسألة الأولى عندهم وقد جمع بين الصدقة والموقوفة؛ فلأن لا يصير وقفاً هنا كان أولى

ماً، ويحتمل وقفتها على الأغنياء، فلا يكون وقفاً بالشك، وقفت أرضي، يحتمل وقفتها على الفقراء فيكون وقفاً تا: وجه قول محمد أن قوله
: العرف الظاهر فيما بين الناس إم يريدون ذا الوقف على الفقراء وكان مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، قال: وأبو يوسف يقول

محبوسة أو : هي محرمة أو قال: ها أو قالأرضي هذه حرمتها أو حبست: ونحن نفتي به أيضاً وكذلك إذا قال» واقعاته«صدر الشهيد في 
موقوفة حبس محرمة لا تباع ولا توهب : أرضي هذه موقوفة محرمة حبس، أو قال: حبسته فهو على الخلاف أيضاً، وكذلك إذا قال: قال

  .ولا تورث فهو على الخلاف أيضاً

هذا إذا لم يعين إنساناً،  - بوسة فهي بلا خلافصدقة مح: أرضي هذه وقف أو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أو قال: وكذلك لو قال
على قرابتي وهم : على ولدي أو قال: داري هذه موقوفة على فلان أو قال: وقفت أرضي هذه على فلان أو قال: فأما إذا عين بأن قال

  .لا يجوز - يحصون

  

  

  . فرق أبو يوسف بين هذا وبينما إذا لم يعين إنساناً

 انساناً فالجواز باعتبار أنه وقف على الفقراء ظاهراً بحكم العرف، وإذا عين إنساناً لا يمكن أن يجعل هذا وقفاً على أنه إذا لم يعين: والفرق
. أرضي هذه صدقة على ولدي، كان وقفاً: الفقراء هذا إذا عين إنساناً وذكر لفظ الوقف مفرداً، أما إذا ذكر صفة لفظ الصدقة بأن قال

، وإذا مات هو يصرف الغلة إلى الفقراء؛ لأنه لما نص على الصدقة والصدقة لا تكون إلا على الفقراء كان هذا وقفاً والغلة لفلان مادام حياً
وقفت : ، وعن أبي يوسف أنه إذا عين إنساناً وقال»الواقعات«على الفقراء، وكان ذكر فلان لتخصيصه بالغلة في الباب الأول من الوقف 
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أبو يوسف جاز الوقف : فهو تمليك منه يتم بالتسليم إليه، وفي شروط محمد بن مقاتل رحمه االله قالأرضي، هي وقف لك، حبستها لك 
عن أبي يوسف يجوز الوقف على رجل بعينه، وإذا مات : »البرامكة«على رجل بعينه وإذا مات الموقوف عليه يرجع إلى ورثة الوقف، وفي 

وكل ذلك يدل على جواز الوقف على . لوقف إلى ورثة الموقوف عليه روايتان عنهالموقوف عليه يرجع إلى المساكين، فصار في رجوع ا
جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم، فإذا سمى من : وفي الوقف الخصاف إذا قال رجل بعينه

جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على فلان : الثمة أيضاً وقال أبو يوسف، إذا ق: ذلك فهو وقف مؤبد إلى يوم القيامة، قال
  . أبداً: وولده وولد ولده فهو جائز، لقوله

إذا جعل أيضاً له صدقة موقوفة على ولده جاز ما داموا أحياًء، فإذا انقرضوا رجعت إلى صاحبها إن كان : أبو يوسف: قال» المنتقى«وفي 
هي صدقة موقوفة : أرضي صدقة موقوفة ينفق من عليها على فلان لأنه إذا قال: وليس هذا نظير قوله: قال. حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً

هي صدقة موقوفة ولم يقل على فلان، فإنما أوجبها للفقراء، فإذا استثني أن ينفق من عليها، : على فلان فإنما أوجبها له خاصة، وإذا قال
أرضي هذه موقوفة الله تعالى أبداً، كان وقفاً صحيحاً : إذا قال» هلال«وفي وقف » واقعاتال«فإنما استثني من صدقة أمضيت فما ذكر في 

: أرضي صدقة أبداً؛ لأن الوقف الله تعالى لا يكون إلا في وقف الأصل ليتصدق بالغلة، وكذلك إذا قال: على المساكين؛ لأن معنى قوله

جعلت : أرضي هذه صدقة، أو قال: لطلب ثواب االله إذا قال: حمة االله أو قالموقوفة لر: موقوفة الله من غير ذكر الأبد، وكذلك إذا قال
: أرضي هذه صدقة كان هذا نذراً بالتصدق فينبغي أن يتصدق بنفسها أو يبيعها ويتصدق بثمنها، ذكر هلال في وقفه عن أبي حنيفة إذ قال

 تعارفهم وقفاً، يسأل عنه ماذا أراد بقوله جعلتها للفقراء، إن جعلت أرضي هذه للفقراء، إن كان هذا في تعارفهم وقفاً، وإن لم يكن في
أردت أن تكون وقفاً على الفقراء، تكون وقفاً على الفقراء؛ لأنه نوى ما يحتمل لفظه، وإن أراد به الصدقة، أو لم يكن له نية فهو نذر : قال

 ينوِ، فلأن هذا فكان له بيانه أولى عند الاحتمال، ومتى صارت نذراً بالصدقة، أما إذا نوى الصدقة، فلأنه نوى ما يحتمله لفظه، وأما إذا لم
  .كان عليه أن يتصدق بقيمتها كما لو نص عليه

  

   

وقف، وإن لم يكن من : فإن كان هذا الرجل من قوم هذا اللفظ في متعارفهم: أرضي هذه السبيل ولم يزد على هذا، فيه تفصيل: وإذا قال
يسأل عنه إن أراد به الوقف فوقف وإن أراد به الصدقة فهو صدقة فيتصدق بعينها أو بثمنها، وذكرنا في المسألة قوم تعارفهم أن هذا وقف، 

جعلت أرضي هذه للفقراء ولم ينوِ شيئاً أنه يكون نذراً ولا فرق بينهما؛ لأنه إذا صار نذراً، فإذا مات يصير ميراثاً : المتقدمة وهو ما إذا قال
ضيعتي هذه للسبيل، فلم يزد على هذا لم يصر وقفاً، إلا : وفي هذا الموضع أيضاً إذا قال. »الواقعات«لباب الأول من عند هذه الجملة في ا

إذا كان القائل في ناحية يفهم أهل تلك الناحية ا الوقف المؤبد بشرائطه؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتفاهم فيصير كالتصريح بالوقف وفي 
اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم حراً وفرقوا على المساكين صارت الدار وقفاً؛ لأن هذا لفظ : قالهذا الموضع أيضاً إذا 

  .وقفت داري هذه بعد موتي على المساكين: يودي معنى الوقف، فصار كما قال

 وهذا؛ لأن الترك لا يصير وقفاً إلا بوقف جعلت ترك كرمي وقفاً، وكان فيه تمراً ولم يكن صار الكرم وقفاً: وفيه أيضاً رجل قال في مرضه
» وقف هلال«جعلت غلة كرمي وقفاً وفي : الكرم فقال قوله وقفت ترك كرمي مترلة قوله وقفت كرمي بما فيه من الترك، وكذلك لو قال

ف الله تعالى يكون وقفاً على أوصى بأن يوقف بثلث أرضه بعد وفاته الله تعالى أبداً، كان وصية بالوقف على الفقراء؛ لأن الوق: إذا قال
أرضي هذه موقوفة على وجوه البر أو على وجوه الخير : المساكين فالأمر بالوقف الله يكون أمراً بالوقف على المساكين وفيه أيضاً إذا قال

بر بمعنى واحد، فصار والخير وال) 8: الممتحنة(} أن تبروهم{: فهو وقف صحيح على المساكين لأن البر عبارة عن الصدقة قال االله تعالى
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  .على تقدير كلامه أرضي هذه صدقة موقوفة

  

  
  

  فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته : ثانيالالفصل 

  

أن شرط جواز الوقف عند أبي حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت، أو الوصية حتى أو يضيف إلى ما بعد الموت، ولم » ظاهر الرواية«ذكر في 
وحاصل الخلاف راجع إلى أن . هذا ليس بشرط، حتى يمنع من بيعه ولا يورث عنه متى مات: وقال أبو يوسف ومحمد. يوصى به لم يصح

تقديره حبست العين على ملكي، وتصدقت به على المساكين، فلا يصح إذا كانت الثمرة معدومة إلا : تقدير الوقف مادي قال أبو حنيفة
قف إزالت العين عن ملكي إلى االله تعالى، وجعلته محبوساً في ملكه ومنفعته للعباد، وهذا صحيح، تقدير الو: بطريق الوصية، وعلى قولهما

الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية عند أبي حنيفة ليست بشرط للجواز، : وإن لم يكن موصي، كما في المسجد قال شمس الأئمة السرخي
إنما يصير لازماً بالإضافة إلى ما بعد الموت، أو بالوصية به وهذا؛ لأن أبا حنيفة يجعل فإن الوقف جائز عنده بدون ذلك، لكنه غير لازم، و

الواقف حابساً العين على ملكه، صارفاً المنفعة إلى الجهة التي سماها، فيكون بمترلة العارية، والعارية جائزة غير لازمة، ومعنى الجواز جواز 
جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة وأوصيت به بعد موتي، فإذا قال ذلك : ه أن يقولصرف الغلة إلى تلك الجهة، وتفسير الوصية ب

إذا أضافه إلى ما بعد الموت يصح عند أبي » السير الكبير«يكون لازماً، حتى لا يملك بيعه قبل الموت ولا يورث عنه، وذكر محمد رحمه في 
ي ذلك للفقراء، وهو كالوصية بالعين وذكر الطحاوي أن الوقف المباشر في حنيفة بطريق الوصية لغلة داره لإنسان أو غلة أرضه أو يوص

مرض الموت عند أبي حنيفة كالمضاف إلى ما بعد الموت، حتى أن الوقف المباشر في مرض الموت يقع لازماً جائزاً على ما ذكره الطحاوي 
لمباشر في الصحة، حتى لا يجوز في ظاهر الرواية من غير الصحيح أن المباشر في مرض الموت عنده كا: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه

  . الوصية والإضافة إلى ما بعد الموت، وحتى لا يلزم على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه

 قال وذكر شيخ الإسلام أن الوقف المباشر في مرض الموت إذا لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت عن أبي حنيفة روايتان وجه الرواية التي
لا يجوز أنه لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت حقيقة فلا يجوز كالوقوف في حالة الصحة ولم يضف إلى ما بعد الموت وجه الرواية ): فيها(

. اًالأخرى أن تصرفات المريض كالمضافة إلى ما بعد الموت، ألا ترى أنه يعتبر بتبرعاته من الثلث فوجدت الإضافة إلى ما بعد الموت اعتبار

التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف حتى إن على قوله لو لم يسلم الوقف إلى المتولي لا يزول عن ملكه وله أن يرجع في : قال رحمه اللّه
  .التسليم إلى المتولي ليس شرط ويكتفي فيه بالإشهاد: ذلك، وإذا مات يورث عنه، وقال أبو يوسف

  

  

: لا للتمليك، فيصح من غير قبض قياساً على الاختلاف، بيانه لإبطال ملك الواقف عن العينأن الوقف تبرع شرع : وجه قول أبي يوسف

أن التمليك من االله تعالى، لا يتحقق من جهتنا فقصروا؛ لأن ما في أيدينا ملك االله تعالى على الحقيقة ولنا فيه ملك التصرف جاعلاً إلينا 
 ما مر بخلاف الصدقة المنفذة حيث لا يصح بدون القبض؛ لأن ما يثبت الله تعالى في إبطال ملك التصرف، لا التمليك من االله، وتقريب

الصدقة، يثبت في ضمن التمليك من الفقير؛ لأن التمليك منه مقصورة، فما يثبت الله تعالى في ضمنه يثبت على سبيل التمليك، وإن كان 
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ه حكم ذلك الشيء، فأما في الوقف ما يثبت الله تعالى من الحق التمليك منه لا يتحقق ضرورة أن ما يثبت في ضمن الشيء يكون حكم
  . مقصوداً، إلا في ضمن التمليك من العباد، فإن العين الموقوف لا يصير ملكاً للعباد والتمليك من االله تعالى مقصوداً من العبد لا يتحقق

لمعني فيه أن الوقف إزالة الملك بطريق التبرع، فيما يكون لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة محوزة من غير فصل، وا: وجه قول محمد قوله عليه
بالتسليم كما في الصدقة، وهذا لأنه لو تم قبل التسليم فيؤدي إلى أن يصير تبرعه سبباً للزوم ما لم يتبرع به، وكذلك التأبيد شرط عند 

راء، لا يصح الوقف عند محمد وعلى قول أبي محمد حتى لو وقف على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده لم يجعل آخره للفق
يوسف التأبيد ليس بشرط، حتى إن في هذه المسألة يجوز الوقف عنده، وإذا ماتوا وانقرضوا يعود إلى ملكه إن كان حياً وإلى ملك ورثته إن 

، وقد ذكر محمد رحمه في كان ميتاً، والخلاف على هذا الوجه مذكور في شرح الطحاوي وفي شرح شمس الأئمة السرخسي رحمهما االله
وإن كان على الوفاق فهو إحدى : أن الوقف المؤقت باطل، ولم يذكر فيه خلافاً فيحتمل ذلك على أنه قول محمد: آخر كتاب الوقف

يد لا خلاف أن التأب: أن الوقف المؤقت باطل، وبعض مشايخنا قالوا: الروايتين عن أبي يوسف، فقد روى الحسن بن مالك عن أبي يوسف
أن التأبيد يثبت بنفس الوقف من غير اقتران شيء : شرط صحة الوقف، وإنما الخلاف في تلك المسألة في شيء آخر، أن عند أبي يوسف

آخر به، وعند محمد لا يثبت التأييد بنفس الوقف ما لم يجعل آخره للمساكين أو الفقراء، ولما كان من مذهب أبي يوسف أن التأبيد يثبت 
  . فإذا مات أولاده وانقرض رحمه تصرف الغلة إلى الفقراءبنفس الوقف، 

أنه إذا مات أولاده يعود إلى ملكه خطأ وفي : »شرح شمس الأئمة السرخسي«وفي » شرح الطحاوي«وهذا القائل يقول ما ذكر في 
ك جائز، ولوقفها على فقراء ولده إذا وقف أرض على ذي الحاجة من ولده وولد ولده ما تناسلوا أبداً فذل: بشر عن أبي يوسف» المنتقى«

ليس يجوز من الوقف إلا الوقف المؤبد، فإذا كان لقوم خاص لا يجوز الوقف عليهم؛ لأم : ولم يجعلها لفقراء النسل منهم لم يجز قال
من : ى فقراء المسلمين قالفقراء، وأهل بيته ونسلهم ما تناسلوا فهو جائز، فإن انقرضوا ولم يكن استثني أنه لفقراء المسلمين فإنه يرد عل

وليس هذا كالوقف على ولده لا يذكر : قبيل أن أصلها صدقة على ذوي الحاجة وقد أخرنا أولهما، وكان الوقف في ذلك على الأبد قال
ها، وكذلك لو وقفه على نفس واحدة ونسل: النسل؛ لأن الوقف على الولد ليس بوقف على الأبد وإذا ذكر النسل فهو وقف أبداً، قال

إذا وقف على ولده ونسله، أو على أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا في : فالواحدة والجماعة سواء، وعن الحسن عن أبي يوسف
: الأخرى سواء في ما ذكرنا، وهو أنه إذا أمكن أن ينقرضوا لم يجز الوقف، وإذا وقف نصف أرض على الفقراء فعلى قول أبي يوسف

  .لا يجوز: ديجوز، وعلى قول محم

  

  

وإن كان كان مشاعا؛ : واعلم أن الشيوع فيما يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف، بلا خلاف، ألا ترى أنه لو وقف نصف الحمام يجوز
  . لأنه لا يحتمل القسمة فصار كمية المشاع فيما لا يحتمل القسمة

ول محمد يمنع، وعلى قول أبي يوسف لا يمنع، وهذه المسالة في وفي الشيوع فيما يحتمل القسمة هل يمنع صحة الوقف؟ ففيه خلاف على ق
الحاصل بناءً، على أن القسمة فيما تحتمل القسمة من تمام القبض، وأصل القبض عند أبي يوسف فيما يحتمل القسمة ليس بشرط فكذا تمامه 

ض، ولو وقف جميع أرضه أو داره ثم استحق نصفه لا يكون شرطاً، وعند محمد أصل القبض فيما يحتمل القسمة شرط فكذا ما يتم به القب
أو ربعه أو ما أشبهه شائعاً، بطل الوقف فيما بقي عند محمد؛ لأن بالاستحقاق تبين أن ما أوقفه الواقف كان مشاعاً، ووقف المشاع فيما 

ي؛ لأن هناك لا يثبت الشيوع في يحتمل القسمة عنده باطل، وهذا بخلاف ما لو استحق شيئ منه بعينه، حيث لا يبطل الوقف في الباق
  .الباقي؛ لأن المستحق مميز ما بقي، فهو بمترلة ما لو وقف دارين واستحق أحدهما، ومشايخ بلخ أخذوا بقول محمد

إذا كان أرض بين شريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعاً ثم اقتسما فوقع : تفريعاً على قول أبي يوسف فقال» فتاوى أبي الليث«ذكر في 
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الواقف في موضع لأخر لا يجب عليه أن يقف ثانياً؛ لأن بالقسمة يتعين الموقوف، وإن أراد الإخبار عن الخلاف نصفه ثانياً، وإن نصيب 
  .كان الأرض كلها له فوقف بعضها ثم أرادا القسمة

فع إلى القاضي ليأمر إنساناً معه جاز؛ أن يتبع ما بقي ثم يقتسمان؛ لأن القسمة إنما تجري بين اثنين، وإن كان لم يتبع ور: فالوجه في ذلك
لأن هنا القسمة جرت بين اثنين، وإذا قضى القاضي بجواز وقف المشاع ينفذ قضاؤه ويصير متفقاً عليه، كما في سائر المختلفات فإن طلب 

 موقوفا على الأرباب يقسم وأجمعوا أن الكل لو كان: لا يقسم، ويتهاونون، وقال أبو يوسف ومحمد: بعضهم القسمة قال أبو حنيفة
  . أيضاً» فتاوى أبي الليث«وفي » واقعات الناطفي«فارادوا القسمة لا يقسم في 

قسمة الوقف لا : رجل وقف ضيعة له على بنيه وأرادا أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة، قال: »فتاوي أبي الليث«وصورة ما ذكر في 
  .الوقف عقد مزارعة، وإنما ذلك إلى القيمتجوز من أحد وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على 

وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا ا صدقة موقوفة على الفقراء ودفعاها إلى والٍ يقوم ا كان ذلك جائز؛ لأن مثله في الصدقة النافذة 
حد منهما نصفها إلى والٍ يجوز ففي الموقوفة أولى، وإن تصدق كل واحد منهما بنصفها مشاعاً على حدة صدقة موقوفة، وسلم كل وا

على حدة، لم يجز، وإن تصدق كل واحد منهما بنصفه على حدة صدقة موقوفة وجعل الوالي على ذلك رجلاً واحداً، وسلما إليه جميعاً 
  .جاز ولو تصدق الواحد بجميع الدار على واحد وسلم النصف مشاعاً ثم سلم الباقي جاز

  

  

في الشائع ليمكن الشيوع وعدمه في القبض وقت ثبوت الحكم لا في العقد كما في  الهبة وفسادهاوإنما جاء الفرق لأن العبرة في صحة 
الصدقة المنفذة وفي المسألة الأخيرة لم يتمكن الشيوع في القبض وقت ثبوت الحكم لأن الحكم إنما يثبت بقبض جميع المعقود عليه، وما 

احداً، فكان تمكين الشيوع في القبض، ولم يكن الحال حال ثبوت الحكم ليمكن يقبض بعض المعقود عليه؛ لأن العقد على الكل كان و
الثبوت حالة العقد ليس ذلك بمانع، وفي المسألة المتقدمة يمكن الشيوع في القبض وقت ثبوت الحكم؛ لأن نصيب كل واحد منهما جميع 

  .المعقود عليه لأنه يفرق العقد منهما

 ا على الفقراء صدقة واحدة، وجعل كل واحد منهما والياً فهذا على رجلين إن جعل كل واحد وإذا كانت الأرض بين رجلين تصدقا
وليتك تقبض هذه الأرض، وإن جعل كل واحد منهما والياً : منهما والياً ليقبض نصيبه ونصيب صاحبه بأن قال كل واحد منهما لواليه

   p.مكن الشيوع في القبض حال ثبوت الحكمليقبض نصيبه لا غير، لا يجوز؛ لأن في الوجه الأول لم يت

أرض بين رجلين وقف أحدهما حصته منها وهو النصف، فله أن يقاسم : تفريعاً على قول أبي يوسف فقال» وقفه«ذكر الخصاف في 
ن ولاية شريكه فيقرر حصة الوقف؛ لأن ولاية الوقف إليه فإن كان الواقف قد مات فلوصيه أن يقاسم الشريك ويقرر حصة الوقف؛ لأ

  .الوقف قد مات ولوصيه أن يقاسم الشريك وتقرر حصته الوقف

وإن رجلين كانت بينهما أرض فوقف كل واحد منهما حصته على قوم معلومين فهو جائز، وإن كانا وقفاها جميعاً على وجوه سمياها ثم 
  .أرادا قسمتها فلهما ذلك، ويقرر كل واحد منهما ما وقف ويكون في يده يتولاها

ولو أنَّ رجلاً وقف جميع أرضه ثم استحق نصفها شائعاً، وقضى القاضي للمستحق بالنصف وبقي النصف الباقي وقفاً على حاله عند أبي 
  .يوسف، كان للواقف أن يقاسم المستحق فيقرر حصة الوقف

لى، ثم يذرع الأرض والدار فإن كانت ولو وقف من داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف؛ لأنه يجز ذلك في البيع ففي الوقف أو
ألف ذراع أو أقل كان كلها وقفاً، وإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منها النصف، وإن كانت ألف وخمسمائة، كان الوقف منها 

  .الثلثان، وإن كان في بعضها نخيل وبعضها لا نخيل فيها، يكون للوقف من حصة النخيل
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 نصيبه من الأرضين والدور، ثم أراد الواقف أن يقاسم شريكه فله ذلك ويقسم كل أرض وكل رجلان بينهما أرض ودور، وقف أحدهما
إن كان الأصلح للوقف أن يجمع ذلك، جمع إذا كانت الأرض من أراضي قرية واحدة، وليس للواقف : دار على حدة، وقال أبو يوسف

وإن أعطى الواقف شريكه دراهم أفضل ما صار في يده، جاز ذلك أن يأخذ دراهم من الشريك أفضل ما يصير إليه في القسمة لأنه بيع، 
  .ويكون حصته ما دفع من الدراهم مطلقاً له

  

   

امرأة وقفت مترلاً في مرضها على بناا، ثم بعدهن على أولاد من أولادهن أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراء، ثم » فتاوى الفضلي«في 
ثة ابنتين وأختاً، والأخت لا ترضى بما صنعت، ولا مال لها سوى المترل، جاز الوقف في الثلث ولم يجز ماتت من مرضها وخلفت من الور

في الثلثين بين الورثة على قدر سهامهم، ويوقف الثلث فما خرج من عليه قسم بين الورثة كلهم على قدر سهامهم يوقف الثلث ما عاشت 
ا وأولاد أولادها كما شرطت الواقفة لا حق للورثة في ذلك؛ لأن هذا الوقف وصية بالغلة الابنتان، فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولاده

للابنتين وأولادهما ما تناسلوا، فإذا لم تجز الأخت بطلت الوصية للابنتين، وجازت لأولادهما؛ لأن بطلان هذه الوصية من حيث أا 
هذا التفريع يتأتى على قول أبي يوسف أن وقف المشاع : »واقعاته«شهيد في قال صدر ال. للوارث، إلا أن الوصية لأولادهما بعد موما

جائز، أما لا يتأتى على قول محمد، وعندي أن هذا التفريع على قول الكل لأن حق الورثة إنما يثبت بعد الموت فإبطالهم في قدر الذي 
ائع بل يكون هذا شرعاً طارياً وسياتي بيان ذلك في كتاب الهبة إن أبطلوا يقتصر على هذه الحالة، ولا يتبين أن ابتدأ الوقف في الجزء الش

  .شاء االله

الثلث من الدار وقف : رجل وقف داراً له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
صدر :  يجزن الوقف، فأما إذا أجزن صار الكل وقفاً عليهن قالهذا إذا لم: والثلثان مطلق أن يصنعن ما ما شئن قال الفقيه أبو الليث

هذا التفريع إنما يتأتى علي قول أبي يوسف بناء علي أن وقف المشاع عنده صحيح وعندي أن هذا التفريع على : »واقعاته«الشهيد في 
  .الكل على ما بينا

  

  
  

  في بيان ما جاز من الأوقاف وما لا يجوز : ثالثالالفصل 

  

الأرض التي جرت لبيت المال بأن لا يقدر صاحبها على زراعتها الى الإمام : وقف أرض الجور، وتفسير أرض الجور: »وقفه«لال في قال ه
إن كان الإمام وقف هذه الأرض لا يجوز؛ لأنه لا يملكها وإن وقفها صاحب : ليكون منافعها حراً للخراج، وإذا عرفت تفسير الجور فنقول

يجوز؛ لأن الجور لا يوجب زوال الملك، ألا ترى أنه متى قدر صاحبها على زراعتها وطلب من الإمام أن يردها عليه الجور وهو المالك 
  ردها عليه؟

 جائز، وإن كانت الصدقة لا تحل لهم صلى االله عليه وسلّم (إن الوقف علي أقرباء الرسول : »كتاب الوقف«ذكر شيخ الإسلام في شرح 
الجامع «وسف إنه يجوز صرف صدقات الوقف إلى الهاشمي إذا سمي في الوقف، وهو دليل جواز الوقف وفي عن أبي ي» المنتقى«وفي 

شرح «وفي الصدقة، الفريضة والتطوع سواء، وفي : أن الوقف على أهل رسول االله عليه السلام لا يجوز كالصدقة قال ثمة» الأصغر
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ر والكفارات لا يجوز، فأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس فصار في أن الصدقة الواجبة كالزكاة والعشور والنذو» القدوري
  .الوقف روايتان، وفي صدقة التطوع روايتان أيضاً

  .ما لي لأهل بيت النبي عليه السلام وهم يحصون، يجوز ويصرف إلي أولاد فاطمة رضي االله عنها: ولو قال

 مكة، أو على فقراء قرية، إن كان الوقف في حسابه أو صحته والفقراء يحصون، لا يجوز إذا وقف داره على فقراء: »فتاوى أبي الليث«في 
هذا الوقف؛ لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبداً وهذا لم يقع مؤبداً، بجواز أم يموتون فينقطع الوقف، وإن كان الفقراء لا يحصون جاز الوقف؛ 

أما إذا كانوا لا يحصون لأنه وقع موبداً، وإما إذا كانوا ) أو لا(سواء كانوا يحصون لأنه وقَف مؤبداً، وإن كان الوقف بعد موته يجوز، 
  . يحصون فلأنه إن تعذر تجويزه وصيته، والوصية لقوم يحصون يجوز حتى إذا انقرضوا صار ميراثا عنهم

هذه علي فقراء قرابتي، وجعل أجره وقفت ضيعتي : وينبني علي هذه المسألة مسألة أخرى، رجل قال»واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
إما إن كان : للمسلمين حتى جاز سواء كانوا يحصون أولا يحصون، فأراد القيم أن يفصل بعضهم على البعض فالمسئلة على ثلاثة أوجه

  . فقراء قرابته وقريته لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والفريق الآخر لا يحصون

م أن يجعل نصف الغلة لفقراء القرابة ونصفها لفقراء القرية ثم يعطي لكل فريق من شاء منهم، ويفضل البعض علي للقي: ففي الوجه الأول
  .البعض كما شاء؛ لأن قصده الصدقة وفي الصدقة الحكم كذلك

  

  

  . في الوصية الحكم كذلكيصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم ليس له أن يفضل البعض على البعض؛ لأن قصده الوصية و: وفي الوجه الثاني

فيصرف إلي الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون بينهم واحد لأن الذين يحصون : يحعل الغلة بين الفريقين أولاً: وفي الوجه الثالث
عض على لهم وصية والذين لا يحصون لهم صدقة، والمستحق الصدقة واحد ثم يعطي هذا السهم من الذين لا يحصون من شاء ويفضل الب

البعض في هذا السهم كما شاء، وهذا التفريع يتأتى علي قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الفقراء عندهما اسم جنس أما لا يتأتى على قول 
أرضي هذه : إن الفقراء عنده اسم جمع، أصل هذا الاختلاف كتاب الوصايا ذكر الخصاف في باب الوقف الذي لا يجوز إذا قال: محمد

على بني آدم أو على أهل بغداد، فإذا : فة الله تعالى أبداً على الناس، فالوقف باطل والأرض على ملك الواقف، وكذلك إذا قالصدقة موقو
على الزمنى والعميان فالوقف باطل، وذكر : انقرضوا فهو علي المساكين، فالوقف باطل؛ لأن أهل بغداد لا ينقرضون، وكذلك لو قال

صدقة موقوفة : الغلة تكون للمساكين ولا تكون على العميان والزمنى، وقال لأنه قال: ني في موضع آخر وقالالخصاف هذا العميان والزم
: »وقف هلال«وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فهو باطل لأن الغني فيهم والفقير، ولا يحصون، وفي : الله تعالى أبداً وكذلك لو قال

  .؛ لأنه يتأبدون ويكون للفقراء منهم دون الأغنياءأن الوقف على الزمني والمنقطع صحيح

لا يشترط فقره في الوقف وبعض مشايخنا : الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه لا يجوز؛ لأنه مجهول ولا يشترط، يعني: قال مشايخنا
   .يجوز؛ لأن عامتهم الفقراء والفقير منهم غالب فصار بحكم الغلبة الفقير كالمشروط: قالوا

وعلى هذا القياس إذا وقف على طلبة علم كورة كذا : كان القاضي الإمام رحمه االله يقول: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
الشيخ الإمام الأجل شمس : أو محلة كذا يجوز، وإن لم يشترط فقرهم لأنه عامتهم الفقراء، والفقير فيهم غالب، فصار الفقير كالمشروط قال

الحاصل في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفاً فيه تنصيص على الفقر والحاجة، : »شرح كتاب الوقف«الأئمة السرخسي رحمه االله في 
فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون، قوله سواء كانوا يحصون أو لا يحصون يشير إلى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا قبل 

ذكر يستوي فيه الغني والفقير يعني ذكرا بينما ينال الغني والفقير، فإن كانوا يحصون فذلك صحيح باعتبار أعيام، يريد هذا بخلافه، ومتى 
به أنه يصح بطريق التمليك، وإن كانوا لا يحصون فهو باطل؛ لأنه لا يمكن تصحيحه وقفاً، لأنه لا يكون قصده الصدقة إذا كان يستوي 
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إلا أن يكون في لفظه ما يدل على : صح صح بطريق التمليك و هم مجهولون؛ ولأن التمليك من اهول باطل قالفيه الغني والفقير، فلو 
الحاجة استعمالاً بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ، كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون والأغنياء والفقراء فيهم سواء وإن كانوا لا يحصون، 

  .ئهم دون أغنيائهم؛ لأن الاستعمال بمترلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام باعتبارهفالوقف صحيح ويصرف إلى فقرا

  

   

على يتامى بني فلان وهم : أرضي هذه موقوفة على اليتامى، وكذلك إذا قال على الزمنى، ولو قال: إذا قال: »وقفه«قال الخصاف في 
منهم، وإن كانوا لا يحصون فهو جائز وهي للفقراء منهم دون الأغنياء، موات يحصون فهذا باطل، يعني لا يكون وقفاً إما يكون تمليكا 

أرضي هذه موقوفة علي الجهاد أو الغزو أو في أكفان الموتى أو : إذا قال» وقف هلال«وهذا بناء على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في 
  .بد فصار الوقف علي هذه الوجوه بمترلة الوقف على المساكينفي حفر القبور أو غير ذلك مما يشبهها فذلك جائز؛ لأن هذه الوجوه مما يتأ

إذا أوصى في أكفان موتى المسلمين أو في حفر مقابر المسلمين فهذا باطل، ولو أوصى : سمعت يقول: ابن سماعة قال» المنتقى«وفي وصايا 
وصية إذا وقفت على الفقراء لا يشترط العينة بخلاف ال: بثلثه أكفان فقراء المسلمين يجوز، وكذلك في حفر مقابرهم، وذكر ثمة أصلا فقال

  .ما إذا وقفت مطلقة

: إذا وقف على ابن السبيل صح؛ لأم ينقطعون ويكون لفقراء ابن السبيل دون اغنيائهم كما في اليتامى قال الخصاف» وقف هلال«في 

: فالوقف باطل؛ لأنه جعل ذلك على شك، وكذلك لو قالجعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله تعالى أو على زيد أو على قرابتي : إذا قال

جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة : جعلتها صدقة موقوفة الله أبداً على زيد أو عمرو ومن بعد ذلك على المساكين فهو أيضا باطل، ولو قال
  .أبداً:  توفي كانت الغلة للمساكين؛ لأنه قالالله تعالى أبداً على فلان حال حياتي بعد أن الوقف جائز وتكون الغلة لفلان ما دام حياً، فإذا

موقوفة على فلان بعد موتي، سنة فإا تكون على ما قال سنة، ثم ترجع إلى الورثة؛ : على فلان ولم يقل حياته، ولو قال: وكذلك إذا قال
، فإنه يكون وقفاً من قبل مالكها جعلت أرض فلان صدقة موقوفة على الفقراء، فبلغ ذلك صاحب الأرض فأجاز: لأن هذه وصية، إذا قال

  . وإليه ولايتها

الوقف باطل؛ لأن هذا ليس من أوقاف : عمن وقف أرضاً له على مصاحف موقوفة ان يصلح ما يدرس منه قال: سئل الفقيه أبو بكر أيضاً
  .الناس

ف، فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائز، رجل اشترى أرضاً بيعاً جائزاً ووقفها قبل القبض وبعد الثمن فالأمر موقو: »وقف هلال«في 
  .وبه نأخذ: وإن مات ولم يترك مالاً تباع الأرض ويبطل الوقف، قال الفقيه أبو الليث

العتق والبيع والوقف، فالعتق قبل القبض ينفذ بلا توقف، والوقف بلا خلاف فيه بين أبي يوسف ومحمد، وكان الفقيه : وهذه بثلاث فصول
  .ينبغي أن يبطل الوقف ولا يتوقف كالبيع، ولكن فرق بينهما هلال: مد بن سلام يقولأبو نصر محمد بن مح

  

  

أن الوقف يشبه العتق من حيث إنه لا يبطل بالشروط الفاسدة، ويشبه البيع من وجه وهو أنه يحتمل القبض بعد رجوعه : ووجه الفرق
وهذا الجواب على قول من لم يشترط القبض لصحة الوقف ظاهراً، وعلى فلشبهه بالعتق لا يبطل ولشبهه بالبيع لا ينفذ، فقلنا بالتوقف، 

  .قول من يشترط القبض، وهو محمد كان الوقف كالهبة وهب المشتري قبل القبض وسلط الموهوب على القبض صح كذا الوقف
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  من ذلك في تعليق الوقف بالشرط نوع

من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح برأ أو مات، فرق بين هذا إذا قال أحد إن مت : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«ذكر في 
  . إن مت من مرضي هذا فاجعلوا وقفاً: وبينما إذا قال

علق التوكيل بالشرط وتعليق التوكيل : علق الوقف بالشرط وتعليق الوقف بالشرط باطل، وفي الفصل الثاني: أن في الفصل الأول: والفرق
إن دخلت هذه الدار فقد جعلت أرضي هذه وقفاً لا يصح، ولو قال إن دخلت فاجعلوا أرضي هذه : ذا قالبالشرط صحيح وعلى هذا إ

إذا : لأنه لم يجعلها وقفاً الساعة، ولو قال: إن كان غداً فأرضي هذه صدقة موقوفة فهو باطل قال: وقفاً صح لما مر، ذكر الخصاف في وقفه
ة فإن هذا يلزمه وهو بمترلة اليمين والنذر، فإذا وجد الشرط وجب عليه أن يتصدق بالأرض قدم فلان، إذا كلمت فلان، فأرضي هذه صدق

  . أرضي هذه صدقة موقوفة إن شاء فلان، وقال فلان فذهب فهو باطل: ويكون وقفاً ولو قال

وجدها يجب عليه أن يوقف؛ إن وجدته فلله علي أن أوقف أرضي على أبناء السبيل، ف: رجل ذهب له شيء فقال: »فتاوى أبي الليث«في 
لأن هذا نذر والوفاء بالنذر واجب، فإن وقف فهذا على ثلاثة أوجه، إما إن وقف على الأجانب أو على القرابة التي يجوز إعطاء الزكاة 

رف الصدقة الواجبة إلى اليها أو على القرابة التي لا يجوز إعطاء الزكاة إليها، في الوجه الأول والثاني، جاز وفي الوجه الثالث، لا؛ لأن ص
من لا يجوز إعطاء الزكاة إليه لا يجوز، فلو وقف على القرابة التي لا يجوز إعطاء الزكاة إليها فالوقف صحيح، وأما النذر باقي؛ لأنه لم يؤد 

 مع العبيد والثيران الذين المنذور، نوع من ذلك في الوقف المنقول يجب أن يعلم أن الوقف المنقول تبعاً للعقار جائز بأن جعل أرضه وقفاً
يعملون فيها ويصير المنقول وقفاً تبعاً للعقار، وأما وقفه مقصوداً، إن كان كراعاً أو سلاحاً يجوز، ونعني بالسلاح السلاح، ونعني بالكراع 

، وإن كان يتعارفاً كالفأس جنس الخيل والابل، وإن كان ينوي ذلك إن كان شيئاً لم يجز التعارف بوقفه كالنبات والحيوان لا يجوز عندنا
لا يجوز، وقال : والقدوم والحبان ونبات الحبان وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصحف لقراءة القرآن، قال أبو يوسف

تعارفه الناس ليس في ما ي: وذكر في شرح كتاب الوقف فقال. يجوز وإليه ذهب عامة المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه االله: محمد
  .عينه نص يبطله، فهو جائز كما في الاستصناع وغير ذلك

إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده في المساكين لا يصح، في قول علمائنا رحمهم االله، أما على قول أبي : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  . قول محمد فلأنه يعتبر العرف ولا عرف في هذه الصورةيوسف فلأنه لايرى الوقف في المنقول إلا في الكراع، وأما على

  

   

كان محمد بن سلمة لا يجيز وبصير كان يخبره وقد وقف كتبه وكان الفقيه أبو جعفر يجيز ذلك وبه : سئل أبو نصر عمن وقف الكتب قال
ل كان في موضع تغلب ذلك في أوقاته أخذ، وسئل عمن وقف بقرة علي رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى أبناء السبيل قا

  .لأنه جرى التعارف في ديار المسلمين بذلك: بالجواز مطلقاً، قالوا: رجوت أن يكون جائزاً ومن المشايخ من قال

وقف البناء من غير وقف الأصل وهو الصحيح، وكذلك وقف الكردار بدون وقف : »وقفه«ذكر هلال البصري في » الواقعات«وفي 
وز، هو المختار لأن الكردار والبناء منقول ووقفها غير متعارف، وإذا كان الأصل البقعة موقوفة على جهة قرية فبنى عليها الأصل لا يج

لا يجوز؛ لأن جهة القرية إذا اختلفت لا يصير البناء تبعاً للبقعة، ما بينه ما : أبناؤها على جهة قرية أخرى اختلف المشايخ فيه قال بعضهم
يجوز لأن جهات القرية وإن اختلفت فالأصل القرية يجميعها، واختلاف الجهة لا : لبقعة له واستيفاؤها لنفسه، وقال بعضهمإذا كانت ا

  .يوجب اختلاف الحكم بعد إثبات الأصل القرية

ء الصيد وبعضهم في سبعة نفر نحروا بقرة أو بدنة ونوى بعضهم الأضحية وبعضهم هدي المتعة أو القران، وبعضهم جزا: هذا كما قلنا



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1641

  .التطوع جاز لوجود أصل القربات، وبمثله لو نوي بعضهم اللحم لا يجوز، وكذا ههنا

وأما إذا وقف البناء علي الجهة التي كانت البقعة وقفاً يجوز ويصير تبعاً للبقعة كما لو وقف البناء والعرصة جميعاً على جهة واحدة، فأما إذا 
رض غير موقوفة فلأن إن وقفها وموضعها من الأرض صح تبعاً للأرض بحكم الاتصال، وإن وقفها غرس شجرة ووقفها إن غرسها في الأ

  .دون أصلها لم يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جائز

 للأرض بحكم وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف الذي مر وهذا لأن الشجرة نظير البناء من حيث إن إقامتها بالأرض وهي تبع
  . الاتصال كالبناء

إذا وقف أرضاً ومعها رقيق يعملون فيها، فينبغي أن يسمى الرقيق في الوقف، ويبين عددهم، وكذلك بقر ينبغي » وقفه«ذكر الخصاف في 
م من غلة الأرض أن يسمى البقر ويبين عددهم، وينبغي أن يشترط في الصدقة أن نفقة الرقيق والبقر من غلة الأرض وإن لم يشترط نفقته

فان ضعف بعض الرقيق عن العمل، فان له أن يبيعه ويشتري بثمنه غلاماً فكأنه لم يجد بثمنه غلاماً مكانه، فأراد أن يزيد في ذلك من غلة 
الأرض فلا بأس بذلك؛ لأن ذلك من عمارة الأرض وكذلك الحكم في الدواب وآلات الزراعة إذا وقف مع الأرض، ولولاة الصدقة أن 

  .عملوا ذلكي

  

  

وكان من أصحاب زفر إذا وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة » وقف الأنصاري«وفي 
هذا الكر من الحنطة : ويتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال و يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة فعلى هذا القياس إذا قال

 أن يقرض الفقراء الذين لا بذر لهم أن يزرعوها لأنفسهم، ثم وجد منهم بعد إدراك قدر القرض، ثم يقرض لغيرهم من وقف على شرط
  .الفقراء أبداً على هذا السبيل فهذا جائز

نتفعون ا في أوقات وفيه أيضاً ان وقف الأكسية جائز، وتدفع الأكسية إلى الفقراء، في. ومثل هذا كثر في الجبال التي في ناحية رماوند: قال
  .لبسها في الشتاء ثم يردوا إلى القيم

: وفيه أيضاً» فتاوى أبي الليث«في . يدخل في وقفه الحمامات الأهلية: وسئل أبو نصر عمن وقف داراً وفيها حمامات يطرن ويرجعن، قال

صير وقفاً تبعاً للبيت، كما لو وقف ضيعة بما فيها من لو وقف برج حمام أرجو أن يكون جائزاً؛ لأن الحمامات وإن كانت منقولة إلا أا ت
الثيران والعبيد، وكذلك لو وقف بيتاً فيه كوارات العسل يجوز، ويصير النحل وقفاً تبعاً للبيت، ويجب أن يكون تأويل هذه المسألة أن 

  . يوقف البيت والبرج بما فيه من النحل والحمام كما في وقف الأرض مع العبيد والثيران

  .وقف كراسة على مسجد لقراءة أو على أهل المسجد المسجد جائز، والوقف على أهل المسجد إن كانوا يحصون يجوز أيضاً

إذا اشترى مصاحف وجعلها في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وقفاً مؤبداً لأهل ذلك المسجد » الحسن بن زياد وقف«وفي 
  . ليقرؤون فيها جائز في قول أبي يوسفولجيرانه ولمارة الطريق ولابن السبيل

  

  

  نوع منه فيما يدخل في الوقف من غير ذكر

إذا وقف الرجل أرضاً في صحة على وجوه سماها ومن بعدها على الفقراء، فإنه يدخل في الوقف البناء والنخيل : »وقفه«ذكر الخصاف في 
أن الشجر الذي لا ثمرة له ولا : لهلال» الوقف«ه االله في شرح كتاب والأشجار، وذكر القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي رحم

غلة ففي دخوله في وقف الأرض روايتان، وأما الثمر هل يدخل في وقف الأشجار؟ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح كتاب 
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: خل ضرورة وكما رهن في رهن قال رحمه االلهلا صحة للعقد إلا بعد دخوله، فيد: ذكر هلال عن محمد أنه يدخل، وعلل فقال: الرهن

  .وأكثر مشايخنا أنه لا يدخل وهكذا ذكر الخصاف

  .وإن وقف الأرض واستثنى الأشجار التي فيها لا يجوز الوقف؛ لأنه صار مستثنياً الأشجار بمعنى أضيعها، فيصير الداخل تحت الوقف مجهولاً

إن لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخل، وإن كان له قيمة لا : ه أبي بكر رحمه االلهوأما الزرع هل يدخل في وقف الارض؟ حكي عن الفقي
  .وبه نأخذ: أنه لايدخل من غير فصل، وهكذا ذكر الخصاف قال الفقيه أبو الليث: يدخل مالم يذكر، وذكر هلال

لا يدخل في الوقف، وما كان يقطع في كل ولو كان فيها بقلٌ أو رياحين لا يدخل في الوقف، فما كان يقطع في كل سنة : قال الخصاف
  . سنتين أو ثلاث يدخل، والشرب لا يدخل إلا إذا ذكر الأرض بحقوقها أو بكل قليل وكثير هو لها

وأما الرطاب فما كان من رطبة قد طلعت فهي للواقف، وما كان يقطع من أصول ذلك فهو داخل في الوقف، وكذلك الباذينجان 
  .ة القطن يجز في كل سنة، فإن كان كذلك لا يدخلوالقطن إلا أن يكون شجر

وبصل العنبر والزعفران يدخل في الوقف، السكّر لا يدخل لأنه يقطع في كل سنة، فهو كالزرع وشجر الورد والياسمين يدخل في وقف 
 لا تدخل وفي وقف الدار إذا لم الأرض، والرحا في الضيعة، رحاء الماء ورحاء اليد في ذلك على السواء، وكذلك الدواليب يدخل والدالية

ما كان يدخل في بيع الدار وفي وقف الحمام يدخل قدر . تكن الدار بحقوقها ولا بكل قليل ولا كثير، هو لها فيها ومنها من حقوقها يدخل
اء كان في البناء أو وصواني الدباسين وقدور الدباغين لا يدخل في الوقف سو. الحمام، وفي وقف الحوانيت يدخل ما كان يدخل في بيعها

  .لم يكن

  

  

  نوع منه في الأوقاف المضافة

صدقة موقوفة الله تعالى بعد سنة من هذا الوقت على المساكين هل تكون هذه  - وحددها - جعلت ضيعتي: سئل الخصاف عمن قال
  .لضيعة وقفاًلا أحفظ عن أصحابنا في هذا شيئاً، وعندي أنه لا تكون هذه ا: الضيعة بعد مضي السنة وقفاً؟ قال

وإذا أوصى لرجل بغلة بستانه لرجل عشر سنين، ومات فجعل ابنه هذا البستان وقفاً صحيحاً بعد مضي هذه العشر سنين فهو جائز وهو 
قد جعلت هذا البستان وقفاً بعد مضي هذه السنتين، وهو يخرج من ثلثه فهو جائز، ولو أن رجلاً آجر : وكذلك إن قال للموصي. وقف

ليس لصاحب : سنين، ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على سبيل سماها، ثم بعد ذلك على المساكين، قالضيعة له 
  . الأرض أن يبطل ما عقد عليه من الإجارة وكانت الضيعة وقفاً على ما جعلها عليه من الوقف الذي وقفها

اً صحيحاً فإذا افتكها الرهن، فالوقف جائز نافذ، وإن لم يصلها حتى مضى سنة أو ولو أن رجلاً رهن ضيعة له من رجل، ثم أنه وقفها وقف
سنتين، لا يبطل الوقف، حتى لو افتكها بعد ذلك كان وقفاً، فإن مات صاحب الضيعة في فصل الإجارة والرهن قبل الافتكاك، ففي فصل 

 وقفاً، وإن لم يكن له مال غير هذه الضيعة بيعت الضيعة في الدين إن كان له مال غير الضيعة أدى الدين من ماله وكانت الضيعة: الرهن
  .ويبطل الوقف، وأما في فصل الإجارة، فالإجارة تنتقض بموت الآجر أو المستأجر، وكانت الضيعة وقفاً

  .وإذا اشترى ضيعة على أن البائع بالخيار، فوقفها ثم أجاز البايع البيع لم يجز الوقف واالله أعلم

  

  

   في بيان ما لا يجوز من الأوقافنوع منه

رجل حجر عليه القاضي لسفهه أو لدين عليه، فوقف أرضاً له لم يجز لأنه إنما حجر عليه القاضي لئلا يبذر ماله ولا : بلغني في الواقف
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ي، وقال الفقيه أبو وقفه باطل إلا بإذن القاض: صبي محجور عليه وقف أرضاً له، قال الفقيه أبو بكر» الفتاوى«يخرجه عن ملكه، وفي 
  .وقفه باطل وإن أذن له القاضي، لأنه تبرع فصار كالهبة والصدقة: القاسم

  

  
  

  فيما يتعلق بالشروط في الوقف: رابعالالفصل 

  

الوقف : إذا وقف أرضه وشرط الكل لنفسه أو البعض ما دام حياً وبعده للفقراء، فالوقف باطل عند محمد وهلال الرازي، وقال أبو يوسف
يح ذكر الخلاف على هذا الوجه في مواضع كثيرة، فأبو يوسف يعتبر الابتداء بالانتهاء لأنه يجوز الوقف على وجه يتوهم انقطاعها، صح

عليه : وإذا انقطعت عادت الغلة إليه، فكذلك في الابتداء يجوز أن يقدم نفسه على غيره في الغلة، وهذا لأن معنى التقرب لا يزول ذا، قال
وأراد به » كان يأكل من صدقته«: جل على نفسه صدقة، وقد صح برواية زيد بن ثابت رضي االله عنه أن النبي عليه السلامنفقة الر

  . الصدقة الموقوفة

أن معنى : ولا يحل للواقف الأكل من الوقف إلا وأن يشترطه لنفسه شيئاً من ذلك، دل أنه كان يشترط لنفسه شيئاً، وجه قول محمد
قف بإزالة الملك واشتراط كل الغلة أو بعضها لنفسه يمنع زوال الملك فيمنع صحة الوقف ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي التقرب في الو

  .يوسف، وعليه الفتوى ترغيباً للناس في الوقف

شراطها لنفسه، إنه لو شرطه لنفسه أن يأكل من الغلة يجوز عند محمد، وكذلك لو شرط الغلة لإمامه فهو كان كإ: ذكر الفقيه أبو جعفر
ولو شرط بعض الغلة لأمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك، وسمى لكل واحدة منهن كل سنة شيئاً معلوماً في حال 
حياًته، وبعد وفاته فهو جائز بلا خلاف، أما على قول أبي يوسف فلأنه لو شرط بعض الغلة لنفسه حال حياًته يجوز فهاهنا أولى، وأما 

ول محمد فمشكل لأنه لا يجوز اشتراط الغلة لنفسه حال حياًته واشتراطها لأمهات أولاده حال حياًته بمترلة اشتراطها، والوجه في على ق
صحيح، هذا الشرط بعد وفاته لأن يعتقن بموته فاشتراطها لهن كاشتراطها لسائر الأجانب فيجوز ذلك في ) أن يكون(ذلك لا بد من 

وقفت أرضي هذه حال حياتي وبعد وفاتي : عاً لما بعد الوفاة، وهذا كما قال أبو حنيفة في أصل الوقف إذا كان قالحال حياته أيضاً، تب
لازما للحال وكان لزومه في الحال تبعاً لما بعد الموت، وكذلك إذا سمي ذلك لمدبريه لأم يعتقون بموته كأمهات الأولاد، بخلاف  يصير

وإذا وقف وقفاً موبداً واستثنى لنفسه أن ينفق من غلة هذا الوقف على نفسه وعياله وجهه ما دام حياً، حتى . العبيد والإماء على قول محمد
جاز الوقف والشرط جميعاً عند أبي يوسف، فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين، ولو وقف وقفاً على فلان أو على أقربائه بأعيام، جاز 

  .»الأجناس« اليه إن كان حياً، والى ورثته إن كان ميتاً هكذا في ماداموا أحياًء، فإن انقرضوا رجع

  

   

أوجب الصدقة لهذا خاصة، فإذا مات لا ينتقل إلى غيره، وفي المسألة الأولى أجعلها صدقة موقوفة : وأشار إلى الفرق فقال في المسألة الثانية
ين، وإذا وقف وقفاً وشرط لنفسه أن يأكل ويؤكل من أحب ما دام على الفقراء فقد مضت المسألة ثم أدخل الاستثناء رجعت إلى المساك

حياً، ثم من بعده على ولده وولد ولده ونسلهم أبداً ما تناسلوا، فإذا انقرضوا فهو على المساكين، فهو جائز عند أبي حنيفة، ولم يكن ذلك 
وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا وجعل آخره للفقراء يجوز ذلك وصية للولد؛ لأن الولد يأكل من مال االله، ألا ترى أنه لو وقف على أولاده 
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  .»الأجناس«هنا ذكره في 

إذا وقف وقفاً وشرط لنفسه أن يأكل ما دام حياً، ثم مات وعنده معاليق وزبيب من هذا الوقف لأن المستثني » فتاوى أهل سمرقند«وفي 
:  عنده حرير ذلك الوقف يكون ميراثاً عنه لورثته ولا يرد إلى الوقف، والفرقيرد إلى الوقف لأن المستثنى هو الأكل، وقد تعذر، ولو كان

أنه ليس للأوصياء أن يجيزوا ما خرج من البر فإذا خرج فقد فعل ما ليس له ذلك فملكه فيصير ميراثاً لورثته، وللأوصياء أن يتجددوا 
:  لورثته فيرد إلى الواقف أن يكون هو المتولي، فعلى قول أبي يوسفالمعاليق والزبيب، فقد فعل ما له ذلك، فلم يملكه فلم يصير ميراثاً

وهذا بناء على ما تقدم أن التسليم إلى المتولي ليس بشرط . الشرط والوقف باطلان: الوقف والشرط صحيحان، وعلى قول محمد وهلال
  . لصحة الوقف عند أبي يوسف رحمه االله، وعند محمد شرط

إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك، فيكون وقفاً : »شرحه«حمه االله في ذكر شمس الأئمة السرخسي ر
الوقف : مكاا، فهو جائز عند أبي يوسف، يعني الوقف والشرط، وكذلك إذا شرط أن يبيعه ويستبدل بثمنه مكانه، وعند محمد وهلال

من زوال الملك والوقف يتم ذلك ولا يتقدم به معنى التأبيد أصل الوقف فيتم الوقف جائز والشرط باطل؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر في المبيع 
بشروطه، ويبقى الاستبدال شرطاً فاسداً فيكون باطلاً في نفسه، وإن شرط في الوقف أن له بيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون 

  .جائز والشرط باطل ذكره الخصاف في وقفهالوقف باطل، وعن أبي يوسف أن الوقف : وقفاً مكانه قال محمد

ولو شرط أن يبيعها ويستبدل بثمنها أرضا فاستبدل بثمنه داراً أو عقاراً، ذكر الخصاف هذه المسألة في باب واحد في موضعين فقال في 
ذا، فهو باطل لأنه لم يقل ولو اشترط لنفسه أن يبيعها وأن يستبدل بثمنها ولم يقل غير ه. له ذلك: ليس له ذلك وفي أخرى قال: أوله

ويستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه، ثم إذا جاز الوقف وشرط البيع والاستبدال بالثمن فباعه ما يتغاين الناس فيه فالبيع باطل، وإذا جاز 
لوقف، وإن باع الأرض البيع واشترى بثمنها أرضاً أخرى تكون وقفاً على شروطها، وليس له أن يبيع الثانية إلا إذا شرط ذلك في أصل ا

وقبض الثمن وهلك في يده فلا ضمان، ويكون الثمن عنده أمانة، وليس له أن يبيع الأرض إلا بالدارهم في قول أبي يوسف، فإن باعها 
ون فردت عليه بعيب بعد القبض بقضاء أو غير قضاء أو بإقالة تعود وقفاً كما كانت وليس له أن يبيع الأرض بعد الإقالة، إلا أن يك

اشترط ذلك في الوقف، وإن باعها واشترى بثمنها مكاا أرضاً أخرى ثم ردت عليه الأولى بيعت بقضاء فإنه تعود كما كانت، وتكون 
الثانية له يصنع ا ما بدا له، فإن استحقت الأرض التي باعها من يد المشتري فالأرض الثانية لم يصنع ا ما شاء، ولا تكون وقفاً من قبل 

  . تي استحقت كان وقفه باطلأن ال

  

لو كان هذا شرطاً في : إن عجزتم عن أمساكه فبيعوه قال: وسئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن وقف على أولاده وقال لهم
  .الوقف كان الوقف باطلاً، وهذا يجب أن يكون قول محمد، أما على قول أبي يوسف يجوز الوقف ويبطل الشرط على ما ذكرنا قبل هذا

الوقف صحته تعتمد : الوقف جائز والشرط باطل، محمد يقول: وإذا شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام فعلى قول أبي يوسف بن خالد
تمام الرضا، ألا ترى أنه لا يصح مع كره؟ واشتراط الخيار يمنع تمام القبض، ألا ترى أن في الصرف والسلم لا يتم القبض مع شرط الخيار؟ 

الوقف يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ ببعض الأسباب، واشتراط الخيار للفسخ، فيصح شرط الخيار فيه كما في البيع : ف يقولوأبو يوس
  .أبطل الخيار، لا ينقلب الوقف جائزاً عند محمد، ذكره هلال في وقفه: فان قال

لأن هذا الشرط لا يحل » السير الكبير«، جاز نص عليه في إذا شرط الولاية لنفسه في عزل القوام والاستبدال م من يده إلى يد المتولي
الولاية للقيم، وليس للواقف أن يعزله، وكذا لو مات : لو وقف ولم يشترط الولاية لنفسه، وأخرجه من يده، قال محمد رحمه االله. لشرائط

  . لا ولاية للواقف: وله وصي فلا ولاية لوصيه، والولاية للقيم قال أبو يوسف
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 يعزل القيم في حياته، وإذا مات الواقف بطل ولاية القيم عنده صحيح بدون التسليم إلى المتولي، كأن المتولي كالوكيل عنه فينعزل وله أن
بموته إلا إذا جعله قيماً في حال حياته وبعد وفاته فحينئذٍ يصير وقفاً، وعند محمد التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف فلا يكون المتولي 

إذا أخرج الوقف من يده وسلمه إلى : ما هو قريب من هذه المسألة وصورا: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«يل عنه فلا يملك عزله في كالوك
المتولي، ثم أراد إخراجه من يده إن كان شرط في أصل الوقف أن له الإخراج من يد القيم فله أن يخرجه من يده؛ لأن شرط الوقف مراعى، 

  . أن يخرجه من يده عند أبي يوسف خلافاً لمحمد) ليس له(ذلك في أصل الوقف وإن لم يشترط 

إذا كتب في صك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال في آخر : على قول أبي يوسف فقال: مسائل» وقفه«ذكر الخصاف في : قلنا
 يبيع ويستبدل؛ لأن العبرة للآخر والآخر ناسخ للأول، وإن وعلى أن لفلان بيع ذلك، والاستبدال بثمنه ما يكون وقفاً، فله أن: الكتاب

على أن لفلان بيع ذلك، فليس له أن يبيع، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى داراً بمائة دينار وكتب في أول الشراء الخيار : قال في أول الكتاب
اء جائز وقد أبطل الخيار، وإذا شرط في الوقف أن وفي أخره أنه لا خيار لفلان فيما اشترى؟ فما سمى ووصف في هذا الكتاب أن الشر
أنه لا يبيع : »وقفه«فله أن يبيعه، وذكر الأنصاري في  يبيعه وأن يجعل ثمنه في وقف أفضل منه، حتى جاز الشرط والوقف عند أبي يوسف

ذن له في البيع إذا رآه أحوط لأهل الوقف، وينبغي للحاكم إذا رفع إليه ولا منفعة في الوقف أن يأ: إلا بإذن الحاكم، قال الأنصاري أيضاً
، ولو »وقفه«فإن باعها واشترى بثمنها أرضاً كان وقفاً، وليس له أن يبيع الأرض إلا أن يشترط ذلك في أصل الوقف ذكره هلال في 

الخصاف في وقفه لو ، وذكر »وقفه«شرط في أصل الوقف أن يبيع الوقف ويجعل ثمنه للمساكين لم يجز هذا الشرط ذكره الأنصاري في 
شرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى ما يرى من أبواب الخير فالوقف باطل، وإن شرط في أصل الوقف أن يبيعه ولم يبعه، لا يجوز لمن ولد 

  .بعده أن يبيعه

  

  

شرط باطل، وعن أبي أبو نصر الوقف جائز وال: إذا وقف ضيعته على أن له أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجة قال» وقف الأنصاري«في 
وهو المختار؛ لأنه ينعدم فيه التأبيد، وكذلك لو حبس فرساً أو : الوقف باطل، قال الصدر الشهيد: القاسم نحوه، وقال أبو بكر الإسكاف

  . سلاحاً وجعله وقفاً عشرين سنة، ثم هي مردودة إلى صاحبها لما قلنا

 سبيل االله عشر سنين ثم هي مردودة على صاحبها فهو باطل، وعن أبي يوسف حبس فرساً في: »سر العيون«وفي «فتاوى أبي الليث «في 
  .بن خالد السمتي أستاذ هلال أن الوقف جائز والشرط باطل، وكذا في الوقف على شرط أن يبيعه، كما قال أبو القاسم وأبو نصر

الإمساك ليجاهد عليه له ذلك؛ لأنه لو لم يشترط ذلك له إذا جعل فرسه للسبيل على أن يمسكه مادام حياً إن أراد » فتاوى أبي الليث«وفي 
  .»فتاوى أبي الليث«في . أن يجعل السبيل إمساكه ليجاهد وإن أراد الإمساك لينتفع به غير الجهاد لم يكن له ذلك، وصح جعله للسبيل

  

  

  نوع آخر

ه أن يزيد من رأى زيادة من أهل هذا الوقف وله أن لو أن رجلاً وقف أرضاً على قوم ثم من بعدهم على المساكين وشرط في الوقف أن ل
ينقص من رأى نقصانه منهم وإن يدخل فيهم من رأى إدخاله ويخرج من رأى إخراجه فهو جائز على هذا الشرط فإن يزاد أحدهم منهم 

  .ج من كان أدخلهشيئاً على ما سمي له وأخرج منهم أحداً أو أدخل أحد أهل له بعد ذلك، أن ينقص من رأى من بعضه أو يخر

إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يصر بعد ذلك، فإذا أراد أن يكون له ذلك أبداً ما عاش يزيد وينقص ويدخل : »وقفه«قال الخصاف في 
يشترط ذلك ويقول في وقفه ومن زاد فلان شيئاً من غلة هذه الصدقة على ما جعله فله أن ينقصه بعد ذلك ومن نقضه : ويخرج مرة قال
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شيئاً عما جعله من غلة هذه الصدقة فله أن يزيده بعد ذلك، ومن أخرجه عن هذه الصدقة، فله أن يدخل فيها بعد ذلك، ومن أدخل فلأن 
في هذه الصدقة، فلا يخرجه عنها بعد ذلك، هي ما رأى يفعل ذلك كله برأيه وبحصته على شبهه أبداً ما كان حياً رأياً بعد رأي ومشيئه 

  . رط الواقف هذه الاشياء لإنسان ما دام حياً فله ذلك، وإن اشترط لوالي هذه الصدقة من بعده ولم يشترط لنفسهبعد مشيئة، وإن اشت

اشترط ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه، وله أن يفعل ذلك ما كان حياً، فإذا مات كان لوالي هذه الصدقة أن يفعل ما : قال الخصاف
لصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الصدقة، وما رأى منها وإن اشترى بثمن ذلك يكون وقفاً شرط له، وكذلك لو اشترط لوالي هذه ا

على ما سبيله له فهو جائز واشتراط ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه ولكل واحد منهما أن يفعل ذلك ولكن الوالي يفعل ذلك بعدما 
اً، فهذا له ولوالي الصدقة ما دام الواقف حياً، فإن مات الواقف فليس للوالي مات الواقف، وإن اشترط لوالي هذه الصدقة ما دام الواقف حي

إن مت وعلي دين يؤدى من غلة هذه الصدقة : أن يفعل ذلك، وإن اشترط الواقف أن يقضي دين من عليه فذلك جائز، وكذلك إذا قال
 ما سبيلها فذلك جائز، ولو شرط أن له يعني للواقف أن بقضاء ما علي من الدين، فإذا قضى كانت غلة هذه الصدقة بعد ذلك جارية على

ينفق على نفسه وولده ويقضي دين من عليه، فإذا حدث به حدث الموت كانت غلة هذه الضيعة لفلان بن فلان وولده وولد ولده ونسله 
  .وعقبه أو بدأ بما جعل لفلان وآخر ما يجعل لنفسه

  .على مذهب أبي يوسف، وهو جائز على ما اشترطهقال الخصاف رحمه االله تقديمه وتأخيره سواء 

  

  

  نوع آخر 

أرضي صدقة موقوفة أبداً على أن أضع عليها حيث شئت جاز، وله أن يضع عليها حيث شاء فإن وضع في المساكين، أو في الحج : إذا قال
 فلا يرجع عنه، ولو وضعها في فريق بعد فريق جعلتها لفلان أو أعطيتها فلاناً: أو في إنسان بعينه فليس له أن يرجع عنه، وكذلك لو قال

جاز؛ لأن المشيئة عامة، ولو وضعها في نفسه بطل الوقف، وهذا إنما لا يتأتى على قول هلال وهذا؛ لأن الوضع قد يكون عند نفسه وقد 
ين في الابتداء وصار كما لو يكون عند غيره فنفسه محل الوضع كما أن غيره محل الوضع، فإذا وضع في نفسه فهو محل أو التحق بالتعي

على أن أعطي عليها من سبب أو أدفع : شرط الوضع في ابتداء الوقف وهناك يبطل الوقف على قول هلال فهنا كذلك بخلاف ما لو قال
  .كانإلى نفسه لا يكون فلم يتناول العقد نفسه فلغى الدفع والاعطاء إلى نفسه لما لم يتناول العقد، وبقي الوقف صحيحا على ما 

أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أعطي عليها من شئت من ولدي، فالوقف صحيح وله أن يعطي من شاء من ولده؛ لأن : ولو قال
ولو أراد أن يعطي عليها جميع ولده لا يجوز؛ لأن حرف من للتبعيض، فيترك . ابتداء الوقف عليهم صحيح، ويجوز إعطاء الوقف أياً منهم

يجوز إذ لا يراد بمثل هذا الكلام التبعيض، وإنما يراد به إثبات الخيار لنفسه بين إعطاء الواحد وبين إعطاء : ستحسانوفي الا. واحداً منهم
القياس المذكور في المسألة قول أبي حنيفة، والاستحسان قولهما بناء : كل من طعامي ما شئت، قال الفقيه أبو جعفر: الكل كما في قوله

  .أعتق عبيدي من شئت، طلق من نسائي من شئت:  قال لغيرهإذا» الجامع«على مسألة 

  

  

  نوع آخر 

وإن قال بعد . أرضي صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على أن أعطي عليها من شئت من الناس، فهو جائز، وليس له أن يعطي نفسه: إذا قال
حولتها عن فلان : ه ذلك، فإن قال بعد ذلكجعلت عليها لفلان ما عاش، فذلك جائز ويصير كأنه سماه عند الوقف وشرط ل: ذلك

وجعلتها لفلان ليس له ذلك؛ لأن مشيئته قد انقطعت عن غلة هذا الوقف ما دام فلان حياً؛ لأن تعيينه قد صح في هذه الحالة، والتحق 
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  .بالتعيين في ابتداء العقد

: شئت أن أعطيه فلاناً، ثم قال بعد ذلك: عد موت الموصيفلان ب:أوصيت بثلث مالي إلى فلان يعطيه من شاء، فقال: وهو نظير ما لو قال

أعطيته فلاناً آخر ليس له ذلك كذا هاهنا، فإن مات من جعل له الغلة ما عاش عادت المشيئة إلى الواقف؛ لأن جعل المشيئة إلى نفسه عاما 
وجد في حال حياة فلان، فتكون مشيئة باقية فيما في جميع ما يخرج االله تعالى من الغلات، وإنما قطع المشيئة في بعض الغلات وهو ما ي

صدقة موقوفة قد جعلها : وإن مات الواقف قبل أن يجعل الغلة لواحد من الناس كانت الغلة للفقراء؛ لأنه لما قال في صدر الكلام. وراءه
  .عادت إلى الفقراءعلى أن أعطي عليها من شئت، أستثنى عن حق الفقراء وبموته بطل الاستثناء، ف: للفقراء، وبقوله

والأغنياء بخلاف ما إذا وقف على الأغنياء، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الأغنياء لا انقراض لهم، فلا يتصور ) الفقراء(ثم يدخل في هذا الوقف 
  .لفقراءالجهة ليست بقربه، وفي مسألتنا يتصور أن يكون للفقراء حق بأن يعطي ا) هذه(أن للفقراء فيه حقاً بحال وإم مجهولون و

ولو جعل غلتها لفلان سنة جاز وله أن يجعلها بعد ذلك لمن شاء، وإن جعل غلتها لرجلين فالغلة بينهما ما شاء، فان مات أحدهما فللحي 
  . جعلت غلتها لولدي صح كما لو وقف عليه في الابتداء: الغلة ولو قال نصف

الوقف صحيح والجعل باطل، وله : س أن يكون الوقف باطلاً، وفي الاستحسانجعلت عليها لأهل الدنيا الفقراء والأغنياء فالقيا: ولو قال
المشيئة على حالها لأن أصل الوقف للفقراء وإنه جائز، إلا أنه استثنى الغلة لمشئية نفسه، فإذا لم تصح المشيئة بقي الوقف على حاله والمشيئة 

ن يعطي من شاء فذلك جائز، فإن اختار أن يضع عند ابن الميت، فإن أجاز فلا: على حالها كأنه لم يشأ أصلاً، ولو أوصى بثلث ماله وقال
سائر الورثة جاز، وإن أبوا بطل وعاد الثلث إلى الورثة، وليس له المشيئة بعد ذلك؛ لأن تعيين الوصي، وإنه قائم مقام الموصي كتعيين 

  n.الموصي

  .ارثه للوصيةولو كان الموصي أوصى لوارثه لا يجوز، فكذا إذا عين الوصي و

  

  

ولو وقف في مرضه على أن يعطي فلانٌ غلتها من شاء، فاختار الوصي أن يضع ذلك في ولد الميت لا يجوز؛ لأن الوقف في المرض وصية 
الموصى، فكأن الواقف أوصى لولده، ويبطل الوقف قياساً كما في الوصية؛ لأن تعيين الوصي كتعيين الموصي في ) الوصي كتعيين(وتعيين 

الوقف على الصحة؛ لأن أصله وقع صحيحاً للفقراء إلا : وفي الاستحسان. وقف، فكأن الموصي وقف على ولده في المرض فهذا كذلكال
  .أن الواقف جعل لفلان المشيئة، فإن شاء ما يصح به الوقف يصح وإلا يبطل مشيئته

  

  

  نوع آخر

ات الواقف قبل أن يجعل فلان الغلة لأحد بطلت مشيئته قياساً؛ لأنه أرضي صدقة موقوفة على أن لفلان أن يعطي من شاء، فم: إذا قال
له المشيئة ما دام حياً؛ لأن ملك الواقف قد زال : نائب عن الواقف في المشيئة، وموت المنوب عنه يوجب بطلان النيابة، وفي الاستحسان

ف للموقوف عليهم، فموت الواقف لا يبطل ولايته كمن وقف بنفس الوقف، فلا يمكن أن يجعل فلان نائباً عنه في المشيئة، وإنما هو يصر
  . وقفاً نصب قيماً، ثم مات الواقف

ولو وضعها فلان في نفسه لم يجز، ولو أعطاها . جعلتها لولد الواقف جاز: فلان أعطيتها ولدي ونسلي جاز، وكذلك لو قال: فإن قال
نفسه في إعطاء الغلة، فأعطى نفسه حيث لا يبطل الوقف؛ لأن ذلك لا يكون للواقف بطل الوقف بخلاف ما إذا جعل الواقف المشيئة إلى 

إعطاء؛ لأن اللفظ لا يتناوله، وهنا يكون إعطاء؛ لأن اللفظ يتناوله، فيتعين الواقف بتعينه، وصار كأن الواقف وقف على نفسه فيبطل 
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  .ضرورة

جعلتها : لواقف، وكأن الواقف وقف على الأغنياء، وكذلك لو قالجعلتها للأغنياء بطل الوقف؛ لأن تعيينه كتعيين ا: ولو قال فلان
للواقف سنة ثم بعد ذلك للفقراء بطل الوقف كما لو وقف على نفسه ثم بعد ذلك على الفقراء، فإنه لا يصح؛ لأن في السنة لا يكون وقفاً 

  .وبعد السنة يكون تعليقاً بالحظر، وإنه لا يجوز

  

  

  نوع آخر

أفضل من شئت منهم كان ذلك جائزاً، و يكون له أن يفضل من شاء ولو ) أن( موقوفة على بني فلان على أن لي أرضي صدقة: إذا قال
لا أشاء، أو مات كانت الغلة بين بني فلان بالسوية، ولو حرم بعضهم ليس له ذلك؛ لأنه جعل لنفسه المشيئة في تفضيل : رد المشيئة فقال

  .البعض على البعض لا في حرمان

لأحدهم فضله بنصف : كذلك لو وقف على بني فلان على أن لفلان أن يفضل من شاء منهم، ولو كان بنوا فلان ثلاث إخوة، فقالو
الغلة فله ثلثا الغلة، والثلث للآخرين؛ لأنه جعل له نصف الغلة خاصة، ولم يتصرف في النصف الآخر بشيء، فبقي بينهم بالتسوية بأصل 

  .لثه وله النصف خاصة، فجملة ذلك الثلثان والثلث للآخرينالوقف، فكان له من ذلك ث

وله أن يخص من يشاء منهم، ولو دفع الكل إلى الكل، : أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أخص من شئت منهم، فهو كما قال: ولو قال
  . أنه يجوز، وقد مر جنس هذا: وفي الاستحسان). من(أن لا يجوز عملاً بكلمة : القياس

لا أشاء أن أخص واحداً منهم في حولي : ولو قال. لا أخص واحداً منهم هذه السنة جاز، وكان بينهم بالتسوية بأصل الوقف: لولو قا
  .صار بينهما بالتسوية

) حصته(ولو حرم الكل لا يعمل تحريمه قياساً . أحرم من شئت منهم، فهو كما قال، وله أن يحرم من شاء منهم) أن(على أن لي : ولو قال

، وإذا عمل تحريم »الجامع«هو قياس قول أبي يوسف ومحمد كما ذكرنا من مسألة : وقيل. يعمل كما مر: وفي الاستحسان). من(لكلمة 
حرمتهم سنة يكون تلك السنة للفقراء، ثم : ولو قال. صدقة موقوفة يقتضي أن يكون للفقراء: الكل استحساناً كان الغلة للفقراء؛ لأن قوله

  .مبعدها يكون له

ولا يشبه هذا الوصية، يريد به إذا أوصى : قال هلال. حرمت فلاناً أو فلاناً فالبيان إليه، وإذا مات لا يكون البيان إلى الورثة: ولو قال
روي عن أبي : مسألة الوصية على الخلاف: قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله. بثلث ماله لفلان أو فلان ومات الموصي كان البيان للورثة

إن : يفة أن الوصية باطلة؛ لأن الموصى له مجهول، وعن أبي يوسف أن الوصية لهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، وذا الطريق قلناحن
وفرق محمد بين الوصية وبين . الوصية صحيحة، والبيان للورثة: وعند محمد. من أعتق أحد عبديه ومات قبل البيان شاع العتق فيهما

 أن الوقف يزول عن ملك الواقف بنفس الايقاف، فحين مات لم يكن الوقف على ملكه ليخلفه وارثه في الملك، ثم ثبت :والفرق. الوقف
  . له البيان بناء عليه

أرضي هذه صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على زيد وعمرو ما عاشا، ومن بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيد، فيعطى من غلته : إذا قال
 سنة ألف درهم، ويعطى عمرو قوته لسنة، فهو جائز على ما قال، فإن فضل بعد ذلك من الغلة شيء كان بينهما، وإن لم تكن في كل

غلته لسنة إلا ألف درهم يعطي ذلك زيداً، إذا كان أقل من ألف، فذلك كلها لزيد، فإن مات زيد ثم جاءت غلة سنة يعطى عمرو قوته 
ف درهم، وقوت عمرو لسنة ألف درهم وقع إليه ألف درهم، ويكون له تمام نصف الغلة، وذلك خمسمائة لسنة، فإن كان الغلة ثلاثة آلا
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  .للمساكين، فإن لم يمت زيد، ومات عمرو أعطي زيد ألف درهم الذي سمي له وتمام نصف الغلة، ويكون الباقي للمساكين) والباقي(

  

  

رو، يبدأ بزيد فيكون غلة هذه الصدقة له أبداً ما عاش، ثم لعمرو فيكون غلة هذه أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وخالد وعم: ولو قال
  .الصدقة له أبداً ما عاش ينفد ذلك على ما ذكر من تقديم بعضهم، فإذا انقرضوا كانت الغلة للفقراء واالله أعلم

  

  
  

  الإقرار بالوقف : خامسالالفصل 

  

ويجب أن يعلم بأن قول من الأرض في . ، ولم يزد على ذلك جاز إقراره وهو وقفرجل في يده أرض، أقر في صحته أا صدقة موقوفة
 أرضي هذه دعوى الأرض: هذه الأرض وقف إقرار بالوقف، وليس بابتداء وقف، حتى لا يشترط له شرائط الوقف، وهذا لأن قوله: يده

لملك له، كان قوله صدقة موقوفة ابتداء وقف، ولا كذلك لنفسه وإنه من تصرف الملاك، واليد عند تصرف الملك دليل الملك، وإذا ثبت ا
هذا العبد حر، كان إقراراً بالعتق، كذا ههنا، قال : عبدي حر، كان ابتداء إعتاق؟ ولو قال: هذا الأرض، ألا ترى أن من قال لعبد في يده

هذه الأرض صدقة موقوفة : ؛ لأن قوله»وقفه«ولا يجعل المقر هو الواقف لها وغيره، وهكذا ذكر الخصاف في : »وقفه«هلال البصري في 
يتعرض لأصل الوقف، أما لا يتعرض للواقف، وكما يجوز أن يكون هو الواقف يجوز أن يكون الواقف غيره، فحكمنا بأصل الوقف؛ لأنه 

هود أن هذه الأرض كانت لهذا إلا أن يشهد الش: لا احتمال فيه ولم نحكم بكونه واقفاً، ولا يكون غيره واقفاً لمكان الاحتمال، قال هلال
المقر حين أقر فيجعل المقر هو الواقف، وهو كرجل في يديه عبد، أقر أنه حر وشهد الشهود أن العبد كان له حين أقر ذا الإقرار جعلت 

  .الولاية له، وإن لم يشهدوا بذلك جعلنا العبد حراً باقراره، ولم أحكم له في الولاء بشيء

هذه الأرض التي في يدي صدقة موقوفة ويجعل كأنه هو الذي وقفها، ألا ترى أنه لو قال : إذا قال: »وقفه«في ذكر الخصاف الأنصاري 
إذا شهد الشهود أن الأرض في : فعلى قياس هذا: إنه حر كان ولاؤه للمقر وجنايته على عاقلته؟ قال الشيخ الإمام أبو العباس: لعبد في يديه

  . يذكروا من وقفها ينبغي أن يحكم أا وقف من الذي هي في يديه وأنه هو الواقفيديه هي وقف على الفقراء، ولم 

قول هلال إلا أن يشهد الشهود أن هذه الأرض كانت لهذا المقر حين أقر، فيجعل المقر هو الواقف مشكل، وهذا لأن : قال بعض مشايخنا
  .حتى يشهد الشهود أا كانت في ملك يوم المقرالشهادة لا تقبل إلا بعد خصومة صحيحة، وعلى من يصح الخصومة هذا 

يحتمل أن الخصومة وقعت بعد وفاته بأن كانت قرابته فقراء، فيقيمون البينة حتى يثبت أنه هو الواقف، فيكون صرف الغلة إليهم : والجواب
 يقيم البينة أنه هو الواقف حتى يترعها من أولى، أو يحتمل أن في حال حياته تغلب عليها غيره، وزعم أنه هو الواقف، فيحتاج المقر إلى أن

يده والولاية له استحساناً، حتى يقسم الغلة بين الفقراء، ولكن ليس له أن يوصي إلى غيره، وهذا لأن يد المقر على الأرض حجة ظاهراً، إن 
 أمرها، فإن أمور المسلمين محمولة كان يده هو الواقف كان يده بحصته، وإن كان الواقف غيره فكذلك لأنا نجعل كأن ذلك العين ولاه

  .على الصلاح والسداد، واذا كانت يده محقة من حيث الظاهر، لا يجوز إبطالها عليه الحجة
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إما يكون الاضافة إلى غيره بحرف من أو بحرف عن، وإما أن : رجل في يده أرض أقر أا صدقة موقوفة من قبل فلان فهذا على وجهين
  . رجل أجنبي، وإذا أضافه إلى الأجنبي إما أن يسمي ذلك الرجل بعينه أو لم يسمه بعينهيضيفه إلى والده أو إلى

هذه الأرض صدقة موقوفة من والدي، كان هذا إقراراً بالملك لأبيه لأن كلمة : فأما إذا أضافه إلى والده فإن أضافه إليه بحرف من بأن قال
 فقد قرب الأرض الموقوفة إلى أبيه وتقريب عين من الأعيان إلى إنسان يكون للملك ادن مني: ، فقال)للملك(من تستعمل في العرف غالباً 

أقر بالملك لأبيه وأقر بالوقف عليه، فينظر إن كان على الأب دين أو أوصى بوصية وليس : حقيقة؛ لأنه هو المقرب الكامل، فهو معنى قولنا
ضي الدين وينفذ الوصية من الثلث؛ لأن إقرار الوارث في حق الغريم أو الموصى له مال آخر، فإنه يباع من الأرض قدر الدين والوصية، فيق

  . له غير معتبر

ثم في الباقي ينظر هل للميت وارث سواه أو لم يكن، فإن لم يكن بعد إقرار الباقي من الأرض وقفها على الفقراء؛ لأنه أقر على نفسه بحق 
ينظر إن لم يدع الولاية لنفسه، فلا ولاية له، وللقاضي أن يولي آخر من شاء، وإن ادعى الولاية الفقراء ظاهراً؛ لأن الملك له في الظاهر، ثم 

قبل قوله استحساناً حملاً لأمره على الصلاح، وأما إذا كان معه وارث آخر فإن أقر الآخر بجميع ما أقر به هذا الوارث كان الجواب كما 
  .اً له يتصرف فيه كما شاء ونصيب المقر وقفقلنا، وإن أنكر الوقف كان نصيب المنكر ملك

هو الواقف؛ لأن ) يكون إقراراً(هذه الأرض صدقة موقوفة عن والدي، فإنه يكون هذا إقراراً بالملك في الأرض لوالده ولا : وأما إذا قال
فلان تصدق عن والده :  يقالأنه لوالدي كما) أقر(وقفت هذه الأرض بسبب والدي، ولا : استعمل للتبعيد، ويكون معناه) عن(كلمة 

كذا وفلان أعتق عن والده بكذا، واذا لم يكن هذا إقراراً بالملك لوالده لا يقبل منازعة وارث آخر أياً كان، ولكن صح إقراره أن الأرض 
 له استحساناً كما ذكرنا وقف على الفقراء؛ لأنه أقر بما في يده أنه حق الفقراء ولا يجعل الواقف هو ولا غيره على ما مر، وكانت الولاية

  .قبل هذا

فإن كان ذلك الرجل في الأحياء ) من(فأما إذا أضاف الوقف إلى رجل أجنبي، فان ذكر رجلاً معروفاً سماه بعينه وكانت الإضافة بحرف 
 صدقه في الملك، بتصادقهما، وإن) يثبت(فإن صدقه في جميع ذلك . وكان حاضراً يرجع إليه؛ لأنه أقر بالملك له وشهد عليه بالوقف

  .بتصادقهما ولم تثبت الوقفية لكون الشاهد واحداً) الملك(يثبت ) في الوقفية(وكذبه 

  

   

وإن كان ميتاً، فالأمر إلى ورثته في التصديق والتكذيب على ما ذكرنا، فإن صدقه البعض في جميع ذلك وكذبه البعض في الوقفية، فنصيب 
وأما الولاية ففي حال تصديق الورثة له استحساناً، فإذا صدقه البعض في . ف فيه كما شاءالمصدق وقف ونصيب الجاحد ملك له يتصر

وبالقياس نأخذ في هذه الصورة، وكذلك إذا صدقوه في الوقف وكذبه البعض في : قال هلال. الوقفية، وكذبه البعض، فلا ولاية له قياساً
اس؛ لأن حال تصديقهم إنما أثبتنا له الولاية لانعدام المنازع وقد وجد المنازع هاهنا فلا هلال آخذ فيه بالقي: الولاية فلا ولاية له قياساً، قال

إلا أن يشهد شاهدان بالولاية على الجاحدين، وشهادة الوارثين في ذلك مقبولة؛ لأنه لا مه في شهادما؛ لأما لا : قال. ولاية له لهذا
  .فهذا ليس بإقرار بالملك لفلان على نحو ما بينا) عن(هما غرامة، وإن كانت الإضافة بحرف يجران إلى أنفسهما منفعة ولا يدفعان عن أنفس

هذه الأرض صدقة موقوفة من فلان أو عن فلان صار وقفاً؛ لأنه أقر بما في يده : وأما إذا كانت الإضافة إلى أجنبي لم يسمه بأن قال
؛ لأنه لو )من(لك رجلاً لم يصدق إذا كان مفصولاً وكانت الإضافة بحرف للفقراء، فيصح كما لو لم يضفه إلى أحد، فإن سمى بعد ذ

صدق أدى إلى إبطال حق الفقراء بعد ثبوته؛ لأن ذلك الرجل ينكر الوقف ويعتبر إنكاره؛ لأن المقر بالوقف ما أقر له بالملك في هذه 
؛ لأن الإقرار الثاني كما لم يعتبر جعل كالسكوت، فلا يصير )من(الصورة، والولاية له بعد الإقرار الثاني يريد به إذا كانت الإضافة بحرف 
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  .به ما كان قبله

بالوقف وسكت عن ذكر الموقوف عليه ثم ذكره بعد ذلك أن الموقوف عليه فلان وفلان فالقياس أن لايقبل قوله الثاني؛ لأن  ولو أقر
وفي الاستحسان يقبل؛ لأن العادة جرت بذكر الأوقاف دون . يرهمبالكلام الأول صارت الغلة حقاً للفقراء، فلا يصدق في صرفها إلى غ

  . الموقو ف عليه إلا عند الاستثناء وعن الموقوف عليه

ولو أقر أا صدقة موقوفة على وجه سماها ثم بين بعد ذلك وجهاً آخر لا يقبل قوله الثاني قياساً واستحساناً، ويكون ما بين أولاً لأن في 
وفي الوجه الثاني لا حاجة إلى البيان فلا يقبل وهذا أصل كبير في كتاب الإقرار .  إلى البيان ما بينه، فيقبل قوله في البيانالوجه الأول الحاجة

  .أن البيان إنما يعتبر عند مساس الحاجة إليه

ولايتها : كما قالهذه الأرض ولايتها للقاضي فلان وهي صدقة موقوفه لم يصح إقراره؛ لأن : أرض في يدي رجل قال صاحب اليد
للقاضي فلان هذا أقر باليد وبحق التصرف كذلك للقاضي ثم ادعى الانتقال إليه، فلا يثبت ذلك إلا بحجة، ولكن إن كان الوقف العتق 

 يؤدي أستحسن ذلك حتى لا: يتلوم القاضي في ذلك زماناً، فإن صح أمرها وإلا جوز إقراره وألزمه قسمة الغلة على نحو ما أقر، قال هلال
ثم توفي والدي وأوصى إلي وهي صدقة موقوفه على كذا لا ) للقاضي والدي(هذه الأرض ولايتها : إلى إبطال الوقوف في العتق، ولو قال

. كانت في يد فلان، فأوصى ا إليَّ وهي صدقة موقوفة لا يقبل قوله: هذه الأرض كانت في يد والدي أو قال: وكذلك لو قال. يقبل قوله

كانت في يد فلان وقد أوصى إلي، وكانت في يد فلان آخر قبل ذلك وقد أوصى ا إلى فلان الذي أوصى ا إلي لا : و قالوكذلك ل
يقبل قوله ويؤمر بالتسليم إلى وارث فلان الذي أقر أا كانت في يده وأوصى إلى ذلك الذي أوصى ا؛ لأنه أقر باليد له ثم شهد بزوال 

  .اليد

  

   

«قال الخصاف في أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد بن عبد االله وولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا : لو أن رجلاً قال: »وقفه 
إن الواقف جعل هذه الوقف علي وعلى ولدي وولد ولدي وعلى عمرو، فإنه يصدق على نفسه : ومن بعدهم على المساكين، فقال زيد
لة عند قسمتها فيقسم على زيد وعلى من كان موجوداً من ولده وولد ولده ونسله، فما أصاب زيداً ولا يصدق على غيره، فينظر إلى الغ

منها دخل عمرو معه في ذلك، فيكون حصة زيد بين زيد وبين عمرو أبداً ما كان زيد في الأحياًء، فإذا مات زيد بطل إقراره ولم يكن 
  .لعمرو حق في هذه الصدقة

ا على زيد ومن بعده على المساكين، فأقر زيد لعمرو على نحو ما بينا كان لعمرو أن يشارك زيداً في غلة وكذلك لو كان الواقف وقفه
  .الوقف ما دام زيد في الأحياء فإذا مات كانت الغلة كلها للمساكين

  .  كلها للمساكينوكذلك لو أن زيداً أقر أن الواقف وقف هذه الأرض كلها على عمرو وحده، فهو على ما أقر، فإذا كانت الغلة

هذه الأرض وقف وقفها رجل حر من : رجل في يديه أرض أو دار ادعاها رجل عند القاضي إا له، والذي في يديه يقول: وفيه أيضاً
المسلمين على المساكين، ودفعها إلي، فإن القاضي يجعل الأرض وقفها على ما أقر به، ولكن لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بذلك، 

حلفه ما هذه الأرض لي، فإن القاضي يحلفه، فإن نكل عن اليمين أو أقر ا لهذا الرجل، فالقاضي يضمنه : أن المدعي لو قال للقاضيحتى 
هذه الدار وقف، وقفها رجل حر من المسلمين على فلان : قيمة الأرض ولا يبطل ما مضى به من الوقف، فإن كان الذي في يديه الدار قال

إن هذه الدار لهذا : دهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين، وقال هؤلاء الذين أقر المقر أا وقف عليهموفلان وعلى أولا
المدعي، وإا لم تكن للذي وقفها علينا، قبل قولهم على أنفسهم في غلة الدار، فيكون غلتها للمدعي إن لم يكن لهم أولاد وأولاد أولاد، 

سمون كانت الغلة للمساكين، فلو أن الذي في يديه الدار بعد ما أقر أا وقف على فلان وفلان وأولادهم ومن بعدهم فإن مات هؤلاء الم
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على المساكين إن أقر أن الدار للمدعي، ثم إن هؤلاء المسمون حضروا وكذبوا صاحب اليد في إقرار وقف لم يكن بينة على المدعي، كان 
لى دعواهم، فإن أقروا بالدار للمدعي ونكلوا عن اليمين، كان إقرارهم جائزاً على أنفسهم دون أولادهم له أن يستحلف هؤلاء المسمين ع

  .وأولاد أولادهم والمساكين وكذا لا يجوز على الرقبة

 يده سئل عمن أقر بوقف صحيح، وأنه أخرجه من يده، ووارثه أخرجه من يده، ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من» فتاوي الفضل«في 
  .إقراره على نفسه جائز والوقف صحيح: قال

  

   

رجل في يديه دار وأقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من المسلمين في أبواب البر وعلى المساكين ودفعها إليه وولاه 
لوجوه والسبل ودفعتها إلى هذا ووليته أنا وقفت هذا الوقف على هذه ا: القيام ا، ثم جاء رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي، وقال

القيام بأمرها، وأراد أن يقضيها من يدي الذي هي في يديه، ينظر إن كان الذي في يديه صدقه أنه هو الذي وقفها، فله أن يقضيها منه، 
إا كانت له، إلا أنه :  يقولأنا مالك هذه الأرض وما وقفتها وإنما دفعتها إليه وديعة، وصاحب اليد: وإن كان هذا الرجل الذي جاء قال

وقفها على هذه الوجوه التي ذكرا، فإن القاضي لا يقبل قول صاحب اليد لأن هذه الأرض لهذا المدعي؛ لأنه لو قبل قوله صار ملكاً لهذا 
  .الرجل فيبطل الوقف فيها

يعة يدعي أنه وقف عليه من أبيه والابن الآخر أن من مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ض: »واقعاته«ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
هي وقف علينا، كان القول قوله، وهي وقف عليهما هو المختار؛ لأما تصادقا على أا كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما : يقول

  .باستحقاقها إلا بالحجة

  

  
  

  في الولاية في الوقف: سادسالالفصل 

  

جل أرضه، ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره إن الوقف جائز والولاية للواقف، وهكذا ذكر الخصاف إذا وقف الر: ذكر هلال رحمه االله
الأشبه : إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه كانت الولاية له، وإن لم يشترط فلا ولاية له، قال مشايخنا: وقد قال قوم: قال هلال. في وقفه

أن ولايته : لتسليم إلى القيم شرط صحة الوقف، فإذا سلم لا يبقى له ولاية، وجه هذا القولأن يكون هذا قول محمد؛ لأن من أصله أن ا
أن الواقف أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته، ألا : كانت بحكم الملك وبالوقف أزال ملكه فتزول ولايته، وجه ما ذكر هلال

  ؟ ترى أن المعتق أولى الناس بالمعتق؛ لأنه أقرب إليه

إلي المتولي ثم أراد أن يأخذها منه، فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد  إذا وقف أرضاً وسلمها» فتاوي أبي الليث«وفي 
  .ليس له ذلك بناء على ما قلنا: له ذلك، وعلى قول محمد: المتولي فله ذلك، وإن لم يكن شرط ذلك، فعلى قول أبي يوسف

الفقراء وشرط الواقف الولاية لنفسه، وكان هو منهما غير مأمون على الوقف، فللقاضي أن يترعها من يده؛ لأن واذا كان الوقف على 
القاضي نصب ناظراً للفقراء لكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه، وبالوقف زال ملكه وثبت الحق فيه للفقراء، فإذا كان متهماً كان 

  .أن يخرج الوصي نظراً للصغارللقاضي أن يخرجه نظراً للفقراء كما له 
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  .وكذلك لو ترك العمارة وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي يجبره على العمارة، فإن فعل وإلا أخرجه من يده

 ولو شرط الواقف ولايتها لنفسه وأن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها غيره، فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم

  .الشرع؛ لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان متهماً دافعاً للضرر عن الفقراء

ولو جعل الواقف ولاية الوقف لرجل، كانت الولاية له كما شرط الواقف، ولو أراد الواقف إخراجه كان له ذلك، ولو شرط الواقف أن 
القوامة وكالة والوكالة ليست بلازمة، ولو جعل إليه الولاية في ليس له إخراج القيم فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن 

وليتك هذا الوقف فإنما له الولاية حال حياته لا : حال حياته وبعد وفاته كان جائزاً فكان وكيلاً في حال حياته وصياً بعد الموت، ولو قال
  H.بعد وفاته

  . وهو وكيله في حياًته ووصيه بعد وفاتهوكلتك بصدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتي فهو جائز،: ولو قال

  

   

أنت وصيي، ولم يزد على هذا فهو وصي في ماله وولده وفيما كان في : لم يشترط الواقف الولاية لأحد وحضره الموت فقال لرجل) إن(و
خاصة على قولنا وقول هو وصي في الوقف : يده من الوقوف؛ لأنه أطلق الوصاية ولم يخص، ولو أوصي إليه في الوقف خاصة قال محمد

هو : هو وصي في الأشياء كلها، هكذا ذكر هلال، والمشهور أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أبي يوسف، وعلى قول أبي حنيفة
مختصر «وهو المذكور في » النوادر«هو وصي فيما خص له، وما ذكر هلال فذاك جواب : وصي في الأشياء كلها، وعلى قول محمد

أن الوصي يتصرف بحكم التفويض، فإنما تصرف : فقول أبي يوسف كقول أبي حنيفة، وجه قول محمد: »ظاهر الرواية« في ، فأما»الكرخي
أن تصرف الوصي ليس بحكم التفويض، ألا ترى أنه لو أوصى إليه ولم يبين مقصوده صح؟ : بقدر ما فوض إليه، ولأبي حنيفة وأبي يوسف

يان مقصوده كما في التوكيل، ولكن الموصى به خلافه، وأقامه الموصي مقام الموصى والخلف ولو كان تصرفه بحكم التفويض يشترط ب
يعمل الأصل على العموم كالجد لما كان خلفاً عن الأب قائماً مقامه عمل على العموم، وعلى هذا لو أوصى إلى رجل في الوقف، وأوصى 

آخر في وقف آخر بعينه كانا وصيين فيهما جميعاً وسيأتي جنس هذه إلى آخر في ولده أو أوصى إلى رجل في وقف نفسه وأوصى إلى 
  .المسائل في كتاب الوصايا

أن الوصي يشارك القيم في أمر الوقف فكأنه جعل ولاية الوقف إليهما، : ولو وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل، ذكر هلال عن محمد
أن الخاص لا يشارك العام فيما وراء ما خص به والعام يشارك الخاص : ففالأصل عند محمد هو قول هلال وإحدى الروايتين عن أبي يوس

  . فيما يخصه وهو مقدر فيما وراءه، وعند أبي حنيفة، وأظهر الروايات عن أبي يوسف الوصاية لا تقبل التخصيص، فالعام والخاص فيه سواء

لآخر، فينبغي للقاضي أن يجعل مع الذي حل رجلاً يقوم مقام ذلك ولم يقبل ا) قبل(ولو جعل ولاية الوقف بعد وفاته إلى رجلين أحدهما 
  .الذي لم يقبل، فإن كان الذي حل موضعاً لذلك عند القاضي ووضع ذلك القاضي إليه فهو جائز

فضل أن يقيم القاضي غير الأفضل مقام الأ: ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وإذا فضل القبول فالقياس: ولو قال الواقف
الولاية لمن يليه في الفضل؛ لأن إباء الأفضل : مادام الأفضل حياً، فإذا مات الأفضل صرف الولاية إلى من يليه في الفضل، وفي الاستحسان

بمترلة موته، ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه، فالولاية إليه اعتباراً لشرط الواقف، وإذا استوى الاثنان في 
الصلاح، فالأعلم بأمر الوقف أولى، ولو كان أحدهما أميناً ورعاً وصالحاً، والآخر أعلم بأمر الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال يؤمن 

  .خيانته
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 االله بعد ولو جعل الولاية إلى عبد االله حتى يقدم زيد فهو كما قال، فإذا قدم زيد فكلاهما واليان عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يحجر على عبد
  . تحولت الولاية إلى زيد ولا يبقى عبد االله والياً: وقد قدم زيد، وعلى قول هلال

وإذا جعل الولاية إلى رجل ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف، فالأمر في نصب القيم إلى الواقف يقيم من أحب؛ لأن العين في الصدقة 
ه حكماً، ألا ترى أنه جعل متصدقاً شرعاً بكل ما يحدث من الغلة كأا حدثت على الموقوفة، وإن زال عن ملكه حقيقة فهو باقٍ على ملك

ملكه، وجعل هو متصدقاً لها صدقة جديدة؟ فدل أا مبقاة على ملكه حكماً فيعتبر بما لو كانت مبقاة على ملكه حقيقة وهناك التدبير في 
وقال محمد رحمه » السير الكبير«وفي » أصل الوقف« ذكر المسألة في التصرف وفي نصب المتصرف إليه لا إلى القاضي كذا ههنا، هكذا

القاضي أولى بنصب قيم آخر، وإن مات القيم بعدما مات الواقف، فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمترلته، وإن كان لم : االله
جد من ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك لأنه يوص إلى غيره فولاية نصب القيم للقاضي، ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يو

أشفق على الوقف من الأجنبي به، وإن لم يوجد من ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك، جعل القيم من الأجانب في هذه الصورة ثم 
ض مشايخنا ذكروا في صار فيهم من يصلح لذلك صرفه إليه، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب الوقف، وبع

  .أنه لا يصرف إليه إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف: شروحهم

المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية يجوز، بمترلة الوصي عند الموت، وللوصي أن يوصي إلى غيره، وإذا أراد أن يقيم غيره 
  .ان التفويض إليه على سبيل العموموصيته وصحته، لا يجوز إلا إذا ك) في(مقام نفسه 

  

  
  

  في تصرف القيم في الأوقاف : سابعالالفصل 

  

رجل وقف أرضاً له على المساكين وقفاً صحيحاً ولم يذكر عمارا في غلة هذه الأرض فهذا : رجع إلى عمارة الوقف) ما(منه : وهو أنواع
يقسم على الفقراء، وهذا لأن العمارة وإن لم تكن مشروطة في الوقف نصاً وما فضل من ذلك  القيم أو لا من الغلة بعمارا وما يصلحها

فهي مشروطة اقتضاء، لأن مقصود الواقف إدرار الغلة مؤبداً على المساكين، وهذا المقصود إنما يحصل بإصلاحها وعمارا، فهي معنى 
ط العمارة من غلة هذه الأرض، فلهذا كانت العمارة في غلة إن العمارة مشروطة اقتضاء ثابت بطريق الضرورة والضرورة تندفع بشر: قولنا

هذه الأرض، فإن كان في أرض الوقف نخلة فخاف القيم هلاكها كان له أن يشتري من غلتها فصلاً فيغرسه، لأن النخل بنسله على امتداد 
ظير الدار الموقوفة كرم ما استرم منه بإدخال الزمان فتهلك فينقطع ثمرها فكان إبقاؤها بالغرس مكاا حتى يبقى خلفاً عن سلف، وهو ن

خشبته ولبن ونحوها حتى لا يخرب، فإن كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت شيئاً فيحتاج الي كشح وجهها وإصلاحها حتى 
  .للفقراءتنبت، كان للقيم أن يبدأ من غلة جملة الأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة؛ لأا إذا صلحت كبرت الغلة فكان أنفع 

إذا أراد القيم أن يبني فيها قرية ليسكن أهلها وحفاظها ويحرز فيها الغلة لحاجته إلى ذلك كان له أن يفعل ذلك، لأن هذا من جملة : قال
ض مصالح الوقف، وهذا كالخان الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم يكشح الخان ويفتح الباب ويسده، فسلم المتولي إلى رجل بع

  . البيوت بطريق الأجرة له ليقوم بذلك فهو جائز وطريقه ما قلنا كذا ههنا
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إن كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرعب في : وإن أراد أن يبني فيها بيوتا يصلها بالإجارة فهذه المسألة في الحاصل على وجهين
ن كان أرض الوقف بعيداً عن المصر، ولا يرغب في استئجار استئجار بيوا ويكون غلة ذلك فوق غلة الأرض والنخل كان له ذلك، وإ

بيوا بأجرة تزيد منفعتها علي منفعة الزراعة فليس له ذلك والوجه في ذلك أن الواقف ما عين جهة الاستغلال نصاً لكن عين الاستغلال 
عاً أن غرض الواقف من الوقف إنفاع الفقراء، ففي بالزراعة فيجب العمل ذا الظاهر ما لم يوجد جهة أخرى في حق الفقراء؛ لأنا نعلم قط

الوجه الأول وجدنا جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من الزراعة، فتركنا هذا الظاهر تحصيلاً لغرض الواقف بأبلغ الوجوه، وقد روي 
ها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً كان له إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمن: عن محمد ما هو أبعد من هذا، فإنه قال

أن يبيع هذه الأرض وثم يشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً، فأما في الوجه الثاني لم نجد جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من الزراعة، 
  .أن يفعل ذلكفعملنا فيه بالظاهر، فلم يكن القيم في هذه الصورة مأذوناً بالبناء والاستغلال بالإجارة، فلا يكون له 

  

   

داري هذه صدقة موقوفة على الفقراء على أن سكناها لفلان ما عاش، فإذا مات فلان سكاا لفلان آخر ما عاش، فإذا مات : وإذا قال
ن على من يستحق الغلة كما في الباب الأول إلا أ) فالعمارة(فلان فعلى الفقراء، فهذا وقف صحيح، وإذا صح الوقف واحتيج إلى العمارة 

بأن القيم يبدأ من الغلة بالعمارة، وههنا المستحق : في الباب الأول المستحق للغلة الفقراء، وهم قوم كثر لا يمكن مطالبتهم بالعمارة، فقلنا
للغلة شخص معين يمكن مطالبته بالعمارة وهو الأول ما عاش وبعده الثاني، فلا يحبس شيء من الغلة لأجل العمارة بل تصرف كل الغلة 

 الأوقاف ويطالب بالعمارة، وله أن يعمرها من أي مال شاء، وإنما المستحق العمارة بقدر ما يبقى الوقت على الصفة التي وقفه المالك، إلى
  . ولا يطالب بالزيادة إلا أن يرضى فلان بالزيادة فحينئذ يكون تبرعا بالزيادة وله ذلك

لعمارة زيادة في الغلة، ورأى القيم أن يزيد في العمارة لتزيد الغلة، اختلف المشايخ فيه ولو كانت الغلة مصروفة إلى الفقراء وكان في زيادة ا
بعضهم قالوا له ذلك وقاسوه بمسألة هذا أن أرضي أوقفت على الفقراء إذا كانت متصلة ببيوت المصر، فأراد القيم أن يبني فيها بيوتاً 

ليس له ذلك؛ لأن صرف الغلة إلى العمارة : مارة من غير ضرورة، ومنهم من قاليستغلها بأجر فله ذلك وفيه صرف الغلة إلى زيادة الع
ثبت ضرورة في الزيادة فوجب صرف الغلة إلى مصرفها وهو الفقراء، وهذا لأن المستحق على القيم العمارة بقدر ما تبقى الأرض موقوفة 

غلتها مستحقة الصرف إلى الفقراء، فأما الزيادة على ذلك فليست أو الدار على الصفة التي وقفها المالك ولا ينقص لأا بصفتها صارت 
بمستحقة عليه والغلة مستحقة للفقراء، فلا يجوز صرف غلة مستحقة إلى جهة غير مستحقة، والدليل عليه أن المتولي لو أراد أن يشتري 

ك، فأما بناء البيوت للغلة في أرض الوقف فليس ذلك من بالغلة داراً أخرى أو أرضاً أخرى ليضمها إلى الأول، فيستغلها للفقراء ليس له ذل
باب الزيادة إنما ذلك تبديل جهة الاستغلال إلى جهة خير من الأولى، فأما المستغل واحد والجهتان فيه مختلفان، فكان ذلك بمترلة أصل 

  . جهة الاستغلال كما لا ضرورة في الزيادة ههناالعمارة لا بمترلة الزيادة ولكن الإشكال قائم، فإنه لا ضرورة في صرف الغلة إلى تبديل

  

   

فإن احتاج الوقف إلى العمارة في مسألتنا فلأن الذي شرط له الغلة ما عاش إما للأول، وأما الثاني إلى العمارة فإنه لا يجبر على العمارة : قال
تها في العمارة، فإذا حصلت العمارة تصرف الغلة إليه لأن في العمارة إتلاف ماله ولكن لو أجر هذا الوقف من غيره بقدر ما ينفق من غل

وهذا لأنه لابد من العمارة كما مر، ويقدر خبرة هذا الرجل على العمارة، فحصلت العمارة في الغلة كما في باب الفقراء، وهذا الذي 
 وصرفت غلته إلى العمارة إلى أن يحصل من أراد العمارة عمر بحصته ومن أخر حصته: ذكرنا أنه لو أجر الدار من ماله وأبى البعض قال

العمارة ثم يعاد إليه، ويعتبر لكل بعض حكم نفسه فإن كان الواقف حين شرط الغلة لفلان ماعاش بشرطه على فلان مرمتها وإصلاحها 
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 لها منه فالوقف جائز مع هذا الشرط لأن هذا الشرط يقتضيه مطلق العقد، وإنما أورد المسألة ذا الشرط لنوع أشكال أنه فيها كأن لا بد
لما شرط له السكنى وشرط عليه المرمة كان بمترلة الإجارة والأجرة مجهولة فينبغي أن يفسد، والجواب أن مع اشتراط المرمة عليه لا يصير 

ورمها الذي شرط له إجارة؛ لأن المرمة لا تصير مستحقة عليه بالشرط، فصار وجود هذا الشرط والعدم بمترلة، فإن خربت الدار الموقوفة 
له أن ملكوه الوقوف عليه بعد ذلك بالقيمة جاز ... ارفعوا بناءكم، فإن رفعوه) فيقال لهم(ميراث لورثته  السكنى من ماله ثم مات فالبناء

من : ونظيره. شراءبتراضيهم؛ لأن تمليك مال بمال بالتراضي، وإن أبى أحد الفريقين ذلك لا يجبر عليه؛ لأن الإنسان لا يجبر على البيع وال
غصب ساحة وبنى عليها ثم مات وهناك الجواب كما قلنا فكذا في الوقف، فإن كان المشروط له السكنى أدار حيطان الدار الموقوفة بالآجر 

ار ثم مات ولا يمكن نزع شيء من ذلك إلا بضرر بالبناء، فليس لورثته أخذ شيء من ذلك صيانة لبناء الد..... وجصصها أو أدخل فيها
  الموقوفة، ولكن يقال للمشروط له السكنى بعده اضمن لورثة الميت قيمة البناء ولك السكنى، فإن أبى أوخرب 

  .الدار فصرفت الغلة إلى ورثة الميت فقدر قيمة البناء، فإذا توفر عليه ذلك أعيدت السكنى إلى من له السكنى

ترى أن من عمر داراً دخل بغير إذنه لا يخلص مرمتها إلا بضرر بالدار فإنه ألا : لإيضاح ما ذكرنا بمسألة فقال» الكتاب«واستشهد في 
ضمن له قيمة مرمته كذا هنا، إلا أنه فرق بين المسألتين أن في مسألتنا من له : ليس للذي عمر الدار أن يأخذ مرمتها، ويقال لصاحب الدار

هم، وفي تلك المسألة إذا رضي صاحب الدار أن يأخذ الثاني مرمته صح سكنى الدار إذا رضي أن يأخذ ورثة الميت، أماهم لا يصح رضا
خذ مرمتك، والفرق بينهما أن صاحب الدار مالك رقبة الدار، فإذا رضي بلحوق الضرر بملكه عمل رضاه، وفي باب : رضاه، وقيل للآجر

سكنى الفقراء فيكون الضرر برفع البناء عائداً إلى الفقراء الوقف الموقوف عليهم الفقراء وإنما صار السكنى لهؤلاء باستثناء السكنى م من 
فلا يصح رضاه، وإن كان ما رم الأول قبل تجصيص أو تطيين سطوح أو ما أشبهه ثم مات الأول، فليس لورثته أن يرجع بشيء من ذلك 

ثم استحقت الدار لا يكون للمشتري أن على الثاني، لأا مستهلكة لها، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى داراً وجصصها أو طين سطوحها 
  .يرجع على البائع بقيمة الجص وإنما يكون له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكن أن يهدمه ويسلم إليه

  

  

  ومن هذا الجنس 

 يرجع بذلك حانوت موقوف على الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن: »فتاوي أبي الليث«ذكر في 
يضر بالبناء القديم فله رفعه، وإن لم يمكنه رفع ما بنى من غير أن يضر ) أن(على القيم، فبعد ذلك ينظر إن كان أمكنة رفع ما بنى من غير 

 يجعل بالبناء القديم فليس له رفعه ولكن يتربص أن يتخلص ماله إن لم يرض هو بتملك القيم البناء للوقف، وإن اصطلح مع الوصي على أن
البناء للوقف ببدل يجوز لكن ينظر إلى قيمته مبنياً وإلى قيمته متروعاً، فأيهما كان أقل لا يجاوز ذلك، قال المشروط له السكنى لا يؤاجر 

  .كالموصى له بالسكنى؛ لأنه ملك المنفعة بغير بدل

  .لا يسكن:  يقولوأما المشروط له الغلة والموصى له بالغلة هل له أن يسكن مكان أبو بكر بن سعيد

؛ لأن فيه ضرراً بالميت، فربما يظهر على الميت دين، فتصرف هذه الغلة إلى قضائه وبالسكنى يبطل ذلك، »وقفه«وهكذا ذكر الخصاف في 
، وهذا ما يسقط من البناء فللقيم أن يبيعه لأن الوقفية زالت حكماً بأن فصار منقولاً: له أنه يسكن، وقال: وكان أبو بكر الاسكاف يقول
فأما إذا أمكن أعيد إلى موضعه؛ لأنه من رقبة الوقف؛ لأن الثمن بدل ما سقط، وكذلك ما تناثر من البناء . إذا لم يمكن إعادته إلى موضعه

 من تراب فللقيم بيعه وصرف ثمنه إلى المرمة، ولا يصرف من ثمن ما أسقط إلى الفقراء؛ لأنه بدل البعض والبعض من جملة تربة الوقف ولا

حق للفقراء في تربته، وإنما الحق لهم في غلته ولا يصرف شيء من ذلك للفقراء، وإنما يصرف إلى المرمة وما فضل من ذلك عن المرمة 
يمسكه القيم إلى وقت الحاجة إلى المرمة، وإن كان المشروط له السكنى قبل الفقراء إنما شرطت له غلة سنة، فليس عليه شيء من العمارة؛ 
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رة لا تفيد إلا في السنين المستقبلة، فمنفعتها لا تصل إلى صاحب السنة، وكذلك إذا شرط له غلة سنين، فلا شيء عليه من لأن العما
  . العمارة، وأما المشروط له الغلة في ثلث سنين يؤخذ بالعمارة؛ لأن منفعة العمارة تعود إليه

في الوقف يؤمر بعمارة قليلة مقدار ما تبقى الدار الموقوفة إلى السنة الثانية ويجوز أن يقال في المشروط له غلة سنين إذا حدث صورتين : قال
نحو تطيين الحائط الذي أخذ في الخراب قدر ما يمنع السقوط في السنة الثانية ونحو سدر ما والسطوح والحيطان قدر ما يمنع الخراب في 

 منها ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك؛ لأنا لو أطلقنا ذلك له أدى إلى السنة الثانية، وإذا خرب أرض الوقف، وأراد القيم أن يبيع بعضاً
أن يبطل الوقف كله، فإنه كلما خرب شيء منها باع بعض الباقي وعمر الباقي إلى أن لا يبقى الوقف، وليس بيع بعض الوقف كبيع بعضه 

وز إبطال أحد الأصلين لأجل الأصل الآخر، فأما البناء والنخل وكبيع نخلة في أرض الوقف قد سقطت؛ لأن التربة أصل في الوقف، ولا يج
  .منع سبب الاتصال، فإذا سقط سقوطاً لا يمكن إعادته إليه صار منقولاً وزالت الوقفية إلى بدله، فإن باع عن عينه فاحلنا الوقفية إلى بدله

  

  

لبيع باطل؛ لأنه ما دام متصلاً بالأصل فالوقفية ثابته له بحكم الاتصال، فإن باع القيم شيئاً من البناء لم ينهدم ليهدم او نخلة حية لتقطع فا
فإن هدم المشتري البناء أو حرق النخل ينبغي للقاضي أن يخرج القيم عن هذا الوقف؛ لأنه صار خائناً، ولا ينبغي للقاضي أن يأتمن الخائن 

ن شاء ضمن المشتري؛ لأن كل واحد منهما متعد في استهلاك ما بل سبيله أن يعزله ثم القاضي إن شاء ضمن له قيمة ذلك البائع وإ
  .استهلك فيضمن كل واحد منهما، فإن ضمن البائع نفذ بيعه، وإن ضمن المشتري بطل بيعه، وهذا عرف في كتاب الغصب

  

  

  يرجع إلى العقود :نوع منه

وقف منه، ويبدأ من غلتها بعمارا وما فضل يصرف إلى وإذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجرها؛ لأنه استغلال الوقف ولا بد لل
الفقراء، وليس للقيم أن يسكن فيها أحداً بغير أجر؛ لأنه إتلاف منافع الوقف بغير عوض، وإن مات القيم بعد ما أجر لا تبطل الإجارة، 

خذ أبو بكر الإسكاف؛ لأن الواقف بمترلة وإن كان الواقف هو الذي أجر ثم مات ففيه قياس واستحسان، القياس أن تبطل الإجارة وبه أ
المالك ليس لأحد حجره ومنعه، والمالك لو أجره ومات انتقضت الإجارة، وفي الاستحسان لا تنقض الإجارة؛ لأنه أجرها لغيره وهو 

 إلى الوارث، فلو لم يبطل إذا أخذ ثم مات، وهذا لأن الإجارة إنما تنقض بموت المالك؛ لأن الملك بالموت ينتقل الفقراء كالوكيل والقيم
حصل استيفاء المنافع على ملك غير الأجر، وإنه لا يجوز، وهذا المعنى معدوم ههنا ذا الطريق لم تنتقض الإجارة بموت الوكيل ولم تنتقض 

  .بموت الموكل

، ولم يذكر القياس و الاستحسان في ولو مات الصبي تنتقض. الوصي إذا أجر دار اليتيم ومات الوصي لا تنقض الإجارة: وذا الطريق قلنا
الوكيل بالاستئجار إذا مات؛ لأن الوكيل بالاستئجار حاله كحال الوكيل بشراء العين؛ لأن المنافع لها حكم الأعيان؛ فيصير الموكل كأنه 

إنما تتولد من دار هي للموكل يملك من جهة الوكيل فيكون للوكيل حكم المالك، فأما الوكيل بالإجارة فليس له حكم المالك؛ لأن المنافع 
  . فكان على الوكيل في العقد لا غير، وقد فرغ منه

وفيه أيضاً . القاضي إذا أجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة؛ لأنه بمترلة الوكيل عن الفقراء» واقعات الناطفي«في 
وقوف عليهم قبل تمام المدة لا تبطل الإجارة، فالإجارة لا تبطل بموت الموقوف دار موقوفة أجرها الوصي مدة معلومة ثم مات بعض الم

عليه؛ لأنه ليس بمالك الرقبة، إنما حقهم في الغلة ثم ما وجب من الغلة إن مات هذا الميت تصرف إلى ورثته، وما وجب بعد موته فهو لمن 
  .س وسيأتي تمام ذلك بعد هذا إن شاء االله تعالىوكذا لو مات بعضهم بعد موت الأول ثم، فهو على هذا القيا. بقي
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ولا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف، ولو احتيج إليها فالوجه في ذلك أن يعقدوا عقوداً مترادفة كل عقد على سنة فيكتب استأجر فلان 
  . الثاني غير لازم لأنه مضافبن فلان كذا بثلاثين عقدا كل عقد على سنة فيكون العقد الأول لازماً لأنه ناجز، ويكون العقد

وإن أجر متولي الوقف داراً موقوفة أو أرضاً موقوفة أكثر من سنة، فإن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في 
مراعى، فإن كان قد استئجارها سنة وكانت إجارا أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع لا يجوز إجارته أكثر من سنة؛ لأن شرط الواقف 

شرط أن يؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ تجوز إجارته أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيراً للفقراء، وإن لم يشترط في 
إذا طالت لا تؤاجر أكثر من سنة، وهذا لأن المدة : الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة، روي عن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول في الدور

أدت إلى إبطال الوقف عسى أنه متى تصرف فيه بتصرف الملاك على طول الزمان، وكل من لقيه يظن أنه متصرف في ملكه، فمتى أنكر 
  .المستأجر الوقف وادعى الملك فهؤلاء الذين لقوه يتصرف ويشهدون له بالملك

  

   

كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل سنين مرة، فيزرع في وأما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة مرة فكذلك، وإن 
كل سنة طائفة منها، فينبغي أن يشترط في المدة ذلك القدر الذي يتمكن به المستأجر من زراعة الكل على العادة؛ لأنه لو آجرها سنة 

  .والحالة هذه المستأجر يزرع كل الأرض، فيؤدي إلى تخريب الأرض

هد أبو جعفر البخاري يجيز في الضياع ثلاث سنين؛ لأن مصلحة الوقف في ذلك؛ لأن المستأجر لا يرغب في أقل وكان الشيخ الإمام الزا
  .من ذلك، وكان لا يجيز في غير الضياع أكثر من سنة واحدة، وكان الفقيه أبو الليث يجيز ذلك في ثلاث سنين في الضياع والدار وغيرها

تار أن يفتي في الضياع الجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وهذا أمر يختلف المخ: »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
لا ينبغي للمتولي أن يؤاجر أكثر من ثلاث : باختلاف الموضع واختلاف الزمان، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يقول

  .لقول لا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلةسنين، ولو فعل جازت الإجارة وصحت، وعلى هذا ا

رجل له دار فيها موضع مقدار بيت هو وقف لا يصل إلى الموقوف عليه شيء من غلته، فأراد صاحب الدار أن يستأجره مدة طويلة، فإن 
يكن لهذا الموضع سلك إلى الطريق الأعظم ) لم(لهذا الموضع سلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز لأنه لو جاز يندرس الوقف، وإن ) كان(
  ).فإنه يجوز(

إذا استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة، هي أجر المثل حتى جازت الإجارة فرخصت أجرا لا تفسخ الإجارة، وإن ازداد أجر 
يفسخ، ويجدد العقد، وإلى » طحاويشرح ال«بأن لا يفسخ العقد، وعلى رواية » فتاوى سمرقند«مثلها بعد مضي بعض المدة على رواية 

وقت : وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى، ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد قال
  . زيادته يجب المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر سنة وزيادة الأجر يقيم إذا اه عند الكل

حانوت وقف عمارته لآخر، أبى صاحب الوقف أن يؤجره بأجر مثله فهذا على وجهين، أما إن » شرح الطحاوي«لة في مزارعه هذه الجم
كانت العمارة لو رفعت يستأجر بأكثر مما يستأجر هو وفي هذا الوجه كلف رفع العمارة ويؤاجر من غيره، لأن النقصان عن أجر المثل من 

كانت العمارة إذا رفعت لا يستأجر بأكثر مما يستأجر هو وفي هذا الوجه لا يكلف رفع العمارة ويبقى سنة غير ضرورة لا يجوز، وأما إن 
  .في يده بذلك الأجر؛ لأن فيه ضرورة

  

  

إذا أجر الوقف إجارة طويلة إن كان يخاف على رقبتها التلف بسبب هذه الإجارة، فللحاكم : في وقف الخصاف» فتاوي أبي الليث«في 
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  .ها، وكذلك أجرها من رجل يخاف على رقبتها من المستأجر ينبغي للحاكم أن يبطل الإجارةأن يبطل

  .خان أو رباط سبيل، أراد أن يخرب يؤاجر وينفق عليه فإذا صار معموراً لا يؤاجر؛ لأنه لو لم يؤاجر يندرس فيه» فتاوي أهل سمرقند«في 

ودانق، وأجر مثله درهم، فاستعمله في عمارة الوقف ونقد الأجرة من مال الوقف قيم على عمارة وقف استأجر أجيراً بدرهم : وفيه أيضاً
  .يضمن جميع ما نقد لأن الاجارة وقعت له

متولي الوقف إذا أسكن رجلاً بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين من المشايخ أن عليه أجر المثل سواء كانت 
وكذلك قالوا فيمن سكن دار الوقف بغير أمر القيم وبغير أمر الواقف كان .  لم تكن، صيانة للوقف وعليه الفتوىالدار معدة للاستغلال أو

إذا رمموا الوقف حتى لم يصح أو سكنه المرممون يجب أجر المثل سواء كانت الدار : عليه أجر المثل بالغاً ما بلغ، وكذا قالوا في أهل الجماعة
  .نتك معدة للاستغلال أو لم

وكذلك قالوا في متولي مسجد باع مترلاً موقوفا على المسجد، فسكنه المشتري ثم عزل القاضي هذا المتولي وولى غيره فادعى هذا الثاني 
على المشتري المترل أن البيع باطل وأبطل القاضي البيع وسلم إلى المتولي الثاني، فعلى المشتري أجر مثل هذا المترل سواء كانت الدار معدة 

  . للاستغلال أو لم تكن

وإذا أجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز الإجارة لو سكنه المستأجر كان عليه أجر المثل بالغاً ما بلغ 
يجوز، كذا ذكر هلال في على ما اختاره المتأخرون من المشايخ، وكذلك إذا أجره إجارة فاسدة، إذا أجر القيم دار الوقف من نفسه لا 

أجره من عبده أو مكاتبه لا يجوز كما لو أجره من نفسه على قياس الوكيل إذا أجر من نفسه؛ لأن كل واحد منهما ) لو(، وكذا »وقفه«
 ينبغي أن يكون هذا على قياس الوصي إذا باع مال الصبي من نفسه، إن كان فيه منفعة للوقف: وقيل. يتصرف بتفويض من جهة غيره

  .يجوز عند أبي حنيفة

يجوز وقاسه على : ولو أجر من ابنه أو أبيه، هو على الاختلاف في الوكيل عند أبي حنيفة لا يجوز، وعندها يجوز، ومن مشايخنا من قال هنا
لو فرق : لومن مشايخنا من قا. المضارب إذا أجر من هؤلاء، فإنه يجوز بلا خلاف، وكذلك الوصي؛ لأما عاما التصرف بخلاف الوكيل

إنسان بين المضارب والوصي وبين والي الوقف لأبي حنيفة جاز، فإن والي الوقف ليس بعام الولاية، وإن كان وصياً في الوقف، ألا ترى أنه 
  لا يتجاوز أمر الواقف وشرطه؟

  

  

م والدنانير، وذكر هذه المسألة في إذا أجر القيم الدار الموقوفة بعرض من العروض جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا بالداره
إنما لم يذكر محمد رحمه االله الخلاف؛ لأنه لم يكن في : الإجارات، وأجاب بالجواز من غير ذكر الاختلاف، والمتأخرون من مشايخنا قالوا

في زماننا في الأجر تعامل و: قال الفقيه أبو جعفر. الأجرة تعارف في زمنهم، وذكر هلال الخلاف؛ لأنه كان الأجر تعامل كما في الثمن
إنما يجوز في الوقف عند أبي حنيفة رحمه االله ما تعارفه الناس أجرة وثمناً في الاجارات والبياعات مثل : كما في الثمن، وبعض مشايخنا قالوا

  . الحنطة والشعير، فأما العبيد فلا يجوز بالإجماع

لأما يملكان شراء العرض له، فأما قيم الوقف فشراؤه العرض على الوقف لا والأب والوصي إذا أجر دار اليتيم بعرض يجوز بلا خلاف؛ 
يجوز فكان كالوكيل، ثم إذا جاز إجارة الوقف بالعرض على قول من قال بالجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو أجره ويجعل في سبيل 

  .الوقف

 المرمة مجهولة إلا أن يسمي دراهم معلومة ويأمره بأن يصرفها في إذا أجر القيم الوقف وشرط المرمة على المستأجر بطلت الإجارة؛ لأن
المرمة، وإذا كان الوقف على معينين فأجر القيم الوقف من الموقوف عليهم جاز؛ لأنه لا حق لهم في الرقبة إنما حقهم في الغلة، فصار في 
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  .ه استرد ثانياً فلا يفيد الأخذحق الرقبة كالأجانب إلا أنه يسقط حصة المستأجر من الأجر؛ لأنه لو أخذ من

إذا كان الأجر كله له بأن : والموقوف عليهم لو أرادوا أن يؤاجروا لا يجوز لما ذكرنا أنه لا حق لهم في الرقبة ولا ملك قال الفقيه أبو جعفر
أما في الأرض إن كان الواقف كان الواقف لا يحتاج إلى العمارة كالحوانيت والدور وليس معه شريك في الوقف حينئذ جازت الإجارة، و

الواقف البداية بالخراج ) لشرط(شرط تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وما فضل فللموقوف عليهم فليس لهم إجارته؛ لأن فيه إبطال 
  . والمؤن

 بمتول للوقف، وإذا كان جواز أن إجارة الموقوف عليه إنما تجوز على معنى إجارته ملك نفسه لا على اعتبار إجارته للوقف؛ لأنه ليس: بيانه
إن فيه إبطال شرط الواقف، : إجارته على اعتبار إجارته ملك نفسه لنفسه كان الأجر له ليس فيه خراج ولا شيء فهو على معنى قولنا

سف في أرض وأما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز إجارته ويكون الخراج والمؤنة عليه، وهو نظير ما روي عن أبي يو
إن كانت الأرض : الوقف إذا كان الموقوف عليهم اثنين أو ثلاثة فتقاسموا وأخذ كل واحد منهم أرضاً يزرعها بنفسه قال أبو يوسف

لأن العشر صدقة، وما وقف عليهم كالصدقة عليهم، فصارت الجهة : عشرية جاز منها ما يأم، وإن كانت الأرض خراجية لا يجوز قال
  .ة واحدة فأشبه سكنى الدارفي جميع الغل

  

  

إذا كان الموقوف عليهم نفراً فبدالهم أن يقتسموا وأن يسكن كل واحد منهم ناحية منها على سبيل التهايؤ إذ ليس فيه تعين شرط إذ ليس 
 من الغلات، ونحن لو سبيل العشر أن يبدأ كما يبدأ بالخراج والمؤن، وأما في الأرض الخراجية، فإن عادة الواقفين شرطهم بداية الخراج

صورة التهايؤ، وأن يخص كل واحد منهم بما يخصه، ولما ) الحال(أخرنا التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة، بل يكون في ذمة الموقوف عليهم إذ 
 يكون الخراج في صار بالمنفعة مختصاً كان المالك، فيكون الخراج في ذمته كالمالك، فيكون فيه تعيين شرط الواقف،؛ لأن الواقف شرط أن

  .الغلة

وقد احتال بعض الصكاكين في زماننا في الصكوك في إجارة الوقف لما كان الفتوى على أن إجارة الوقف : قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
 من الوكالة لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا في الصك أن الواقف وكل فلان بإجارة هذه الضيعة من فلان كل سنة بكذا وهي ما أخرجه

إلا أنا نبطل هذه الوكالة في الوقف، وإن كان : قال الفقيه أبو جعفر. وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة. فهو وكيل
  . القياس تجويزه تحرياً بإصلاح الوقف كما تبطل الإجارة

: لا يجوز، قال الفقيه أبو جعفر: يجوز، وقال محمد بن سلمة: يروقد اختلف نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة في الوكالة ذه الصفة قال نص

معناه كلما عزلتك فأنت وكيلي بالوكالة السابقة، : مهما عزلتك فأنت وكيلي، قال محمد بن سلمة: إنما اختلفا لاختلافهما في معنى قولهما
: وقال نصير معناه. م الشرع أن الوكالة يرد عليها العزلوهذا مخالف للشريعة؛ لأما قصدا أن لا يرد على هذه الوكالة العزل، ومن حك

كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة مشايعه، ولو صرح ذا يصح؛ لأن الوكالة يصح تعليقها بالشروط، فيصح تعليقها بشرط العزل قال 
  .ونحن نبطل هذه الوكالة في الوقف؛ لأنه أصلح للوقف: الفقيه أبو جعفر

نى فيها حانوتاً وسكنها، فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن آجره مشاهرة، فإذا جاء رأس استأجر أرضاً موقوفة وب
الشهر كان للقيم فسخ الإجارة إذا كانت مشاهرة ينعقد رأس كل شهر، فبعد ذلك ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف رفعه إن شاء؛ 

إن كان المستأجر يرضى أن يتملك القيم بناء الوقف بقيمته : ضر بالوقف، فبعد ذلك المسئلة على وجهينلأنه ملكه، وإن كان رفع البناء ي
لا يتملك؛ لأن تملك ماله بغير رضاه لا يجوز فيبقى إلى أن يتخلص  مثبتا أو متروعاً أيهما كان أقل يملك القيم ذلك، وإن كان لا يرضى
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  .ملكه

  

  

فقير يسكن وقف الفقراء بأجر فترك له بحساب الفقراء ما وجب عليه من الأجر يجوز، : »الفضليفتاوى «في » فتاوى أبي الليث«في 
فالرواية محفوظة عن علمائنا أن من له حق في مال بيت المال إذا ترك عليه خراج أرضه لمكان حقه في بيت المال جاز، هكذا قال في 

  .»فتاوى أبي الليث«

ل بالغلة على مديون المستأجر إذا كان مليئاً، واذا كان أخذ كفيلاً فذاك أولى؛ لانه إذا أخذ كفيلاً قيم وقف أجر دار الوقف فله أن يحتا
  . فكان المطالب بالأجر اثنان

إذا باع الأشجار التي في أرض الوقف ثم أجر منه الأرض، فإن باع الأشجار بعروقها دون الأرض : »فتاوى أبي الليث«في آخر إجارات 
ن الإجارة طويلة؛ لأن الأرض لا تكون مشغولةً بملك الغير فيصح التسليم، وإن باع الأشجار من وجه الأرض لا تجوز يجوز إذا لم تك

إجارة الأرض؛ لأن الأرض مشغولة بملك الغير وهو عروق الأشجار فلا يصح التسليم، وإن كان قد وقع الأشجار منه معاملة سنة أو 
منه بأجر المثل، فعلى قول أبي حنيفة لا تجوز إجارة الأرض عنده للعاملة غير الجائزة فتبقى الأرض سنتين أو ما أشبه ذلك، ثم أجر الأرض 

أن يبيع الأشجار : مشغولةً بحق الأجر فلا تجوز الإجارة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله المعاملة جائزة فجازت الإجارة والاحتياط
  .بعروقها ثم يؤاجر الأرض ليكون متفقاً عليه

وإذا أراد أن يستأجر أجراء ليعملوا في أرض الوقف جاز؛ لأن فيه منفعة راجعة إلى الوقف، مزارعة يجوز إذا لم يكن فيه محاباه راجعة إلى 
 الوقف قدر ما لا يتغابن الناس فيها؛ لأنه إن كان البذر من قبل القيم فهو مستأجر العامل ليعمل في الوقف، وإن كان البذر من قبل العامل

فقد أجر الأرض منه ببعض الخارج، وكذلك لو دفع ما فيها من النخيل معاملة يجوز، فإن مات القيم قبل انقضاء مدة المزارعة والمعاملة، 
  .وإن مات المزارع والمعامل، فإن المزارعة والمعاملة تبطلان

ح في حق الفقراء جوز المزارعة سنين معلومة من غير وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو جائز، إذا كان ذلك أنفع وأصل
التقدير بالثلاث، والمعنى الذي لأجله استحسن المشايخ أن لا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف هو أن لا يؤدي إلى إبطال الوقف، عسى لا 

  . يتأتى في المزارعة يعرف بالتأمل إن شاء االله تعالى

ع نخيل الوقف معاملة ولا حظّ فيه للواقف لا يجوز على الوقف ويصير غاصباً الأرض، فإن سلمت وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دف
الأرض من النقصان فلا ضمان، وإن نقصت فالضمان واجب إن شاء على الآخذ ولا شيء للموقوف عليهم من الخارج من الأرض، وأما 

دفوع إليه من الثمار، إنما حقه في آخر عمله على الدافع في ماله خاصة الثمار فهي للموقوف عليهم؛لأا تخرج من النخيل ولا شيء للم
  .»وقفه«ولا يرجع به على أحد ذكره هلال في 

  

  

أرض وقف بدرعم وهي ناحية من نواحي سمرقند، استأجره رجل من حاكم درعم بدراهم معلومة وزرعها، فلما » فتاوى أهل سمرقند«في 
الغلة كما جرى العرف بالمزارعة بدرعم على النصف أو على الثلث، فقال الرجل علي الأجر، كان حصلت الغلة طلب المتولي الحصة من 

للمتولي أن يأخذ الحصة؛ لأن تولية القاضي لهذا المتولي إن كان قبل تقليد الحاكم ثم دخل ذلك تحت تقليده إن كان بعد تقليده خرج عن 
قد جرى العرف بالمزارعة على النصف أو على الثلث صار كأن المتولي دفعها إليه ولاية تلك الأرض فلم يصح إجارته، فإذا زرعها و

  .مزارعة على ذلك
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قسمة الوقف لا تجوز من أحد، وليس : وقف ضيعة له على بنيه، فأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة، قال: »فتاوى أبي الليث«في 
  . نما ذلك للقيملأرباب الوقف أن يعقدوا على الوقف عقد مزارعه، وإ

أرض الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم مزارعة ومعاملة فعشر جميع الخارج في نصيب الدافع، وهذا على قول أبي حنيفة، فإن : قال
يجب في الخارج فكذلك في المزارعة؛ لأنه إن كان البذر من قبل رب : عنده في الإجارة بالدراهم العشر على الأجر كالخراج، وعندها

رض، فهو مستأجر للعامل، فالعشر كله عليه، وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه، وكان ينبغي أن الأ
لايجب العشر في أرض الوقف في الحاصل على الفقراء إنما وجب؛ لأن الآخذ مختلف؛ لأن حق أخذ العشر للسلطان، وله فيه حق العمالة، 

وهو نظير المال المنذور بالتصدق ا إذا حال الحول عليها يجب الزكاة فيها، فيؤدي صاحب . م هو الذي يتصرف فيهوإنما الوقف، فالقي
  .المال الخمسة زكاة ويتصدق بالباقي، وإن كان المصرف في كلا الحقين واحداً

لا تنتقض بموت الموقوف عليه وذكرنا أيضاً أن وإذا كانت الدار موقوفة على قوم أحدهما القيم فمات بعضهم قد ذكرنا قبل هذان الإجارة 
ما وجب من الأجر قبل موت من مات منهم، فذلك ميراث لورثته وما وجب بعد موته فهو كله للباقين، فإن عجلت الأجرة واقتسمها 

لمنفعة التي تحدث بعد الموقوف عليهم ثم مات أحدهم فالقياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات حصته من الأجرة مقدار ما عاش؛ لأن ا
موته لا يتظهر ملكه ولكنا نستحسن، ولا ينقض القسمة؛ لأن القسمة قد صحت ووقع الملك لكل واحد منهم في نصيبه، فما حدث من 
السبب المغير في القسمة لا يقدح في القسمة الماضية كرجل مات وترك ألف درهم وعليه لرجل ألف درهم ولرجل ألفان فاقتسما الألف 

  .ثاً ثم إن صاحب الألف أبرأ الميت لا تبطل القسمة كذا هناأثلا

  

  

  . وكذلك على هذا الشرط تعجيل الأجرة؛ لأن الأجرة كما تملك بالتعجيل تملك باشتراط التعجيل: قال

) ثاني بعد مضي ثلثالسنة ثم مات ال(إذا أجر الدار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليهم ثلاثة نفر ثم مات أحدهم بعد مضي ثلث : قال

آخر من السنة وبقي الثالث، فإن الثلث الأول من الأجرة بين ورثة الميت الأول وبين ورثة الميت الثاني وبين الباقي أثلاثاً، والثلث الثاني بين 
ا احتاجت الصدقة إلى إذ: »وقفه«ورثة الثاني والباقي نصفان والثلث الثالث كله للباقي، فتخرج المسئلة من ثمانية عشر، قال هلال في 

، وإن كان لهم .العمارة وليس في يد القيم ما يعمرها، فليس له أن يستدين عليها،؛ لأن الدين لا يجب ابتداء في الذمة وليس للوقف والفقراء
، وعن الفقيه أبي جعفر ذمة إلا أن لكثرم لا يتصور مطالبتهم فلا يثبت الدين باستدانة القيم إلا عليه لا يملك قضاؤه من غلة هي للفقراء

في أرض الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج القيم إلى النفقة بجميع  رحمه االله أن القياس هذا، لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون
ن يستدين بأمر والأحوط في هذه الضرورات أ: قال. الزروع أو طالبه السلطان بالخراج جاز له الاستدانة؛ لأن القياس يترك بالضرورة

يكون بعيداً من الحاكم ولا ) أن(الحاكم؛ لأن ولاية الحكم أعم في مصالح المسلمين من ولايته، فيكون أنفى لشبهة عدم ثبوت الدين، ألا 
سك وهذا إذا لم تكن السنة غلة، فأما إذا كانت يصرف القيم الغلة على المساكين ولم يم. يمكنه الحضور، فلا بأس بأن يستدين بنفسه

للخراج شيئاً، فإنه يضمن حصة الخراج؛ لأن قدر الخراج وما يحتاج إليه الوقف من العمارة والمؤنة مستثنى من حق الفقراء، فإذا دفع القيم 
ذلك ضمن، وهذا الذي روي عن الفقيه أبي جعفر مشكل؛ لأنه جمع بين أكل الجراد الزرع وبين الخراج ويتصور الاستدانة في أكل الجراد 

ع مال الفقراء، وهذا الدين إنما يستدان لحاجتهم فأمكن إيجاب الدين في مالهم، فأما في باب الخراج فلا يتصور؛ لأنه إن كان في الزر
  الأرض غلة فلا ضرورة إلى الاستدانة؛ لأن الغلة تباع ويؤدى منه الخراج، وإن لم يكن في الأرض 

ستقيم إيجاب دين يحتاج إليه الفقراء في مال ليس لهم، فهذا الفصل مشكل من هذا الوجه غلة فليس هنا إلا الرقبة، الوقف ليس للفقراء ولا ي
إلا أن يكون تصوير المسألة فيما إذا كان في الأرض غلة وكان معه متعذراً للحال وقد طولب بالخراج ثم ما روي عن الفقيه أبي جعفر في 
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إلى العمارة وصرف القيم الغلة على الفقراء ولم يمسك للعمارة شيئاً ينبغي أن الخروج يدل على فضل العمارة أن الوقف إذا كان محتاجاً 
وإذا لم يكن للوقف غلة وقد اشتدت حاجة الوقف إلى العمارة وخيف عليه ضرر بين وقد تحقت الضرورة كما في الزرع بأكل . يضمن

ة على الوقف كالوصي في الاستدانة على القيم؛ لأن القيم له وليس قيم الوقف في الاستدان: الجراد، وكما في الخراج إذا طولب به، قالوا
  .ذمة صحيحة وهو ملوم فيتصور مطالبته، ألا ترى أن للوصي أن يشتري لليتيم شيئاً نسيئة من غير ضرورة

  

  

 فهذا على قيم وقف طلب منه الجنايات والخراج وليس في يده من مال الوقف شيء، فإن أراد أن يستدين،» فتاوى أبي الليث«وفي 
والمختار ما قاله الفقيه : اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد: إن أمره الواقف بالاستدانة فله ذلك، وإن لم يأمره بالاستدانة فقال: وجهين

  .ذه الولايةأبو الليث إنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي ه

المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في ثمن البذر إن أراد ذلك بأمر القاضي فله ذلك بلا خلاف؛ » واقعات الناطفي«وفي 
  .لأن القاضي يملك الاستدانة على الوقف فيملك المتولي ذلك أيضاً بإذن القاضي، وإن أراد ذلك بغير أمر القاضي ففيه روايتان

 الوقف إذا رهن الوقف بدين لا يصح؛ لأن فيه تعطيل منافع الرهن، فإن سكن المرن فيه فعليه أجر المثل بالغاً ما بلغ سواء كان معداً متولي
  . وقد ذكرنا جنس هذه المسألة فيما تقدم. للاستغلال أو لم يكن نظراً للوقف

سرق القطن فوجده الأكار في مترل رجل فأخذ صاحب المترل أرض موقوفة في يدي أكار وكان فيه قطن ف: »فتاوي أبي الليث«في 
إما أن يعلم أن : ضمنت لك أن أعطيك مائة من القطن أيحل للقيم أن يأخذ ذلك؟ فهذا على ثلاثه أوجه: وخاصمه، فقال صاحب المترل

، أو علم أنه سرق لكن مما يعطي، ففي صاحب المترل يعطي خوفاً من هتك الستر، أو أن يعلم أنه سرق ذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذلك
لا يجوز له أن يأخذ؛ لأا رشوة، وفي الوجه الثاني جاز؛ لأنه أخذ بناء عليه، وفي الوجه الثالث لا يجوز إلا مقدار ما يعلم : الوجه الأول

  .يقيناً أنه سرق؛ لأن الدين لم يكن فإذا وقع الشك فيه لا يثبت

أما إن كان الأكار غنياً أو فقيراً، ففي : ول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء، فهذا على وجهينأكار تنا: »فتاوى سمرقنديان«وفي 
  .يجوز إذا لم يكن فيه غبن ظاهر: لا يجوز الحط من مال الوقف، وفي الوجه الثاني: الوجه الأول

ليها، يبيعها ويتصدق بثمنها، وكذا كل قيم أرض وقف خاف عليها القيم من سلطان أو وارث أن يغلب ع: »فتاوى أبي الليث«وفي 
والفتوى على أن لا يبيع؛ لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يحتمل : قال الصدر الشهيد. خاف شيئاً من ذلك فله أن يبيع ويتصدق بالثمن

  .البيع

 الدار لكن يكرى الدار ويعمرها شجرة وقف في دار وقف خربت الدار ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر: »فتاوى أهل سمرقند«في 
  .وإذا أجر الدار نبقى كلها. ويستعين بالأجر على عمارة الدار لا بالشجرة؛ لأنه إذا باع الشجرة لا تبقى

  

  

يجوز قبل الأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز بيعها إلا بعد القلع؛ لأا بمترلة البناء الموقوف، وبيع بناء الوقف لا : »فتاوي الفضلي«في 
الهدم، ويجوز بعد الهدم، وكذا باب الوقف لا يجوز بيعه إلا بعد الرفع كذا هذا، وإن كانت الأشجار غير مثمرة جاز بيعها قبل القلع؛ لأا 

  . بمترلة الغلة وقد مر مسألة الشجرة قبل هذا من غير تفصيل

، باع المتولي ورق أشجار التوت جاز؛ لأنه بمترلة الغلة، فلو أراد قرية وقف على أرباب مسمين في يدي المتولي: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .المشتري قطع قوائم الشجرة يمنع؛ لأا ليست بمبيعة، ولو امتنع المتولي من بيع المشتري عن قطع القوائم كان ذلك حسابه منه
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كين لا يجوز ولكن يعطي الدراهم؛ لأن المشترى وقع متولي الوقف إذا اشترى بغلة الوقف ثوباً ودفعه إلى المسا: »فتاوى أبي الليث«في 
  .للقيم بقي حق المساكين في الدراهم

قلت في رجل وقف وقفاً صحيحاً وجعل ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام : قال» وقفه«ما ذكر الخصاف في : ومما يتصل ذا الفصل
ا الوقف في كل سنة مالاً معلوماً، لقيامه بأمر هذا الوقف فما الذي يجب لهذا الرجل من غلة هذ) جعل(بأمرها في حال حياته، وبعد وفاته 

ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام عمارة الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع : على هذا الرجل القيم من العمل؟ قال
إنما يكلف من هذا ما يجوز أن يفعله مثله، ولا ينبغي أن :  بنفسه؟ قالمن غلاته في الوجوه التي سبلها فيه، أرأيت إن لم يباشر الرجل هذا

يقصر في ذلك، وأما ما كان يفعله الوكلاء والأجراء فليس ذلك عليه، ألا ترى أنه لو جعل ذلك إلى امرأة أكان عليها ما يعمله الوكلاء؟ 
إذا دخل علة من ذلك شيء : ون هذا الأجر قائماً له؟ قالفإن حدث ذا القيم علة مثل خرس أو عمى أو ذهاب عقل أو الفالج هل يك

فما تقول إن طعن عليه في : يمكنه مع ذلك الكلام والأمر والنهي والأخذ فالأجر قائم، فإن تعطل عن الحفظ والتدبير قطع عنه الأجر، قلت
من يد هذا  أما الإخراج:  وتسليمه إلى غيره، قالالأمانة، فرأى الحاكم أن يدخل معه غيره في الوقف أو رأى الحاكم إخراج الوقف من يده

الرجل، فليس ينبغي أن يكون ذلك إلا لجناية ظاهرة، فإذا صح ذلك أو استحسن إخراج الوقف من يده قطع عنه ما أجرى له الواقف، 
  وإن رأى أن يدخل معه آخر ويكون له بعض هذا المال فلا بأس بذلك، وإن كان هذا المال الذي سمى 

، فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا . ضيقاً فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي أدخل معه رزقاً من غلة الوقف، فلا بأس بذلكقليلاً
الوقف مالاً معلوماً في كل سنة، وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على القيام به فهو جائز، ولا ينظر في هذا إلى 

وإن كان الواقف جعل لهذا الرجل القيم في كل سنة مالاً، وجعل له أن يوكل بالقيام بأمر هذا الوقف في حياته، ويجعل : مثله، قلتأجر 
هذا جائز، فإن وكل فيه وكيلاً وجعل في ذلك المال شيئاً فله إخراج الوكيل والاستبدال، : قال....... لمن يوكله من هذا المال في كل سنة

قيم وكيلاً في حياته، أو جعله وصيه في ذلك بعد وفاته، وجعل المال الذي جعِل له أو بعضه، ثم إن القيم الذي كان جعله فإن وكل ال
تبطل الوكالة التي كان جعلها إليه ويبطل المال وكذلك الوصية تبطل : الواقف جن جنوناً مطبقاً، أو ذهب عقله من أذى أو غير ذلك، قال

طل المال ويرجع ذلك إلى غلة الوقف، فإن جعل القيم في كل سنة مالاً ولم يشترط للقيم أن يجعل هذا المال لغيره، إلى من أوصى إليه ويب
  .وليس لهذا القيم أن يوصي ذا المال ولا شيء منه إلى غيره أن يوصي بالقيام بأمر هذا الوقف: قال

  

  

 يعود إلى ما كان من القيام بأمر هذا الوقف، وإن صح عند الحاكم أن هذا ولو زال عقله سنة وعجز عن القيام به ثم رجع إليه عقله وصح،
القيم لا يصلح للقيام بأمر هذا الوقف فأخرجه وجعل مكانه آخر ثم جاء حاكم فادعى أن الحاكم الذي كان قبل ذلك، إنما أوصى عن 

  . ع لذلك رده، وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقفالقيام بأمر هذا الوقف حتى له القيام بذلك، فإن صح عند هذا الحاكم أنه موض

ولو أن القاضي أخرج هذا القيم بوجه من الوجوه وأقام غيره مقامه، فينبغي للقاضي أن يجري لهذا الرجل شيئاً بالمعروف ورد الباقي إلى 
اضي لم يبطل عنه ذلك المال ينبغي أن يشترط في غلة الوقف، فإن كان الواقف أراد أن يكون هذا المال جارياً لهذا القيم، فإن أخرجه الق
  ).له(وقفه أن هذا المال جار لهذا القيم أبداً ولا يقول لقيامه بأمر الوقف، فيكون ذلك كله 

  .في يد القيم، وجعل له عشر غلاته في الوقف) والوقف(رجل وقف على مواليه وقفاً صحيحاً، ومات الواقف : »فتاوي أبي الليث«في 

 يدي رجل بالمقاطعة، لا حاجة لها إلى القيم وأصحاب الطاحونة يقضون عليها لا يجب عشر غلة الطاحونة؛ لأن بمترلة الأجير، طاحونة في
  .والأجير مستحق الأجر بإزاء العمل فلا عمل له في الطاحونة

مر إلى القاضي ليعزله ويقيم غيره مقامه، هل متولي وقف بتقليد القاضي امتنع عن العمل في ذلك بنفسه ولم يرفع الأ: »مجموع النوازل «في 
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: فإن امتنع عن القاضي ما على المتغلبين زماناً ولم يقبضه هل يأمر بذلك؟ قال نجم الدين: يخرج عن كونه متولياً؟ قال نجم الدين رحمه االله

  .لا: ال نجم الدينلا، فإن هرب بعض المتغلبين بعدما اجتمع عليه مال كثير من حق القتالة هل يضمن المتولي؟ ق

  

  
  

  في الوقف على نفسه وما يتصل به : ثامنالالفصل 

  

: لا يجوز؛ لأن الواقف لو شرط لنفسه أن يأكل من غلته على قول أبي يوسف: أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال: إذا قال

لا يجوز عنده؛ لأن عنده : بعضهم قالوا. لى قولهيجوز، على ما مر، وليس عن محمد رواية ظاهرة في هذه الصورة، واختلف المشايخ ع
وبعضهم قالوا . الإخراج عن يده والتسليم إلى متولٍ شرط، وإذا كان الوقف على نفسه كان المتولي قابضاً للواقف فكأنه لم يخرج من يده

على أمهات الأولاد كالوقف على على قول محمد يجوز فقد ذكر محمد في آخر كتاب الوقف إذا وقف على أمهات أولاده يجوز، والوقف 
: على أن آكل منها ولا يجيز الوقف على نفسه، وكان يقول: وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف يجيز أن يشترط لنفسه الأكل، فيقول. نفسه

أن : الوقف على نفسه خرج مخرج الفساد فبطل، وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف على وجه الصحة، فوجه قول أبي يوسف
أرضي هذه : قوله أرضي صدقة موقوفة وقف صحيح تام على الفقراء فبفوات معنى الصدقة في الاستثناء لا يبطل أصل الوقف كما لو قال

أن الإنسان لا يكون متصدقاً على نفسه كما لا يكون واهباً من نفسه؛ لأن كل واحد منهما : صدقة موقوفة على فلان، وجه قول هلال
ك من نفسه لا يتصور، فذهب معنى القربة فينبغي الحبس مطلقاً، وماْلُه يكون محبوساً عليه قبل الوقف، فلا معنى للاستغلال تمليك والتملي

  . بالحبس على نفسه بخلاف الغني؛ لأن التمليك منه متصور، وفيه نوع قربة ولكن دون قربة الفقراء؛ فأما هنا فأصل التمليك لا يتصور

أرضي صدقة موقوفة على الموتى، فإنه يكون وقفاً : هلال أن يلغي ذكر نفسه ويجعل وقفاً على الفقراء كما لو قالوكان ينبغي على قول 
صحيحاً على الفقراء، ويلغوا ذكر الموتى، والفرق بينهما على قول هلال أن الميت في نفسه ليس من أهل التمليك، فلغت الإضافة إليه، أما 

لة ولكن تمليكه من نفسه لا يتصور، فمن حيث إنه أهل التمليك في الجملة اعتبرت الإضافة، ومن حيث إن نفسه من أهل التمليك في الجم
  .تمليكه من نفسه لا يتصور لا تعتبر الإضافة، عند الوقف

 لأن الوقف على عبيدي فالوقف باطل، وهذا إنما يتأتى على قول هلال؛: أرضي هذه صدقة موقوفة على أمهات أولادي، أو قال: فإذا قال
أرضي هذه صدقة موقوفة علي ومن بعدي على فلان كان باطلاً، : وقف على نفسه، ولو قال) لو(على أمهات أولاد والعبيد كما 

أرضي صدقة موقوفة علي : صدقة موقوفة على فلان ثم من بعده علي كان باطلاً على قول هلال، بخلاف ما إذا قال: وكذلك إذا قال
يث يصح نصفه وهو حصة فلان؛ لأن في الفصل الأول أثبت الغلة كلها لفلان في زمان ولنفسه في زمان، وشرط الكل وعلى فلان ح

لنفسه في زمان مبطل الوقف، وفي هذه المسألة ما أثبت الغلة كلها لنفسه في زمان بل أثبت الحصة بين نفسه وبين فلان في الغلة في جميع 
  .الأزمان

  

  

وكذلك إذا . نفسه لا يصح ولو أفرد على غيره يصح، فإذا جمع بينهما كان بينهما وكان لكل واحد حكم نفسهولو أفرد الوقف على 
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  .صدقة موقوفة على نفسي وولدي ونسلي كان الوقف كله باطل؛ لأن حصة النسل مجهولة وهذا على قول هلال أيضاً: قال

  

  
  

  تصل بذاك في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما ي: تاسعالالفصل 

  

إذا وقف الرجل أرضه على ولده ومن بعده على المساكين وقفاً صحيحاً، فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة سواء كان 
يدخل تحت الوقف الولد : وبه أخذ مشايخ بلخ، وقال يوسف بن خالد السمتي. يوم الوقف أو وجد بعد ذلك وهذا قول هلال موجوداً
لأن الحق إنما يملكه في الوقف يوم الوقف : الخلق، على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، قال: يوم الوقف، وأراد ذا الوجودالموجود 

بدلالة أن الواقف لا يقدر على الرجوع منه على قول مجيزي الوقف، ولا يملك إدخال غيرهم عليهم ويعتبر شرط يوم الوقف فصار يوم 
  .ومن أوصى لولد عبد االله، ننظر إلى ولد عبد االله يوم موت الموصي في الوصية كذلك ههنا. وت الموصي في الوصيةالوقف كيوم م

ووجه قول هلال أن الموقوف عليه لا يملك الرقبة، بل يملك الغلة، والغلة معدومة يوم الوقف والمعدوم لا يملك، وإنما يملك الموجود، فصار 
ود الغلة كيوم موت الموصي في حق الموصى له وفي حق الواقف رقبة الوقف تزول عن ملكه يوم الوقف في حق الموقوف عليه يوم وج
  .فروعي شرطه يوم يزول ملكه

على ولدي وعلى من يحدث لي من الولد، فإذا انقرضوا فعلى المساكين، فالجواب عليه كالجواب في الفصل الأول، وهو أنه ينظر : ولو قال
لغلة؛ لأن قوله وعلى من يحدث لي من الولد شرط لو لم يذكر لكان معتبراً، فإنه لو حدث له ولد بعد الوقف قبل إلى ولده يوم وجود ا

  . الغلة يشاركهم، فإذا شرط كان الشرط تأكيداً لمقتضاه لا تغييراً

الغلة قسمت على الفقراء، فإن أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد، فإنه يجوز، فإذا أدركت : قال) ولو(
أحدث له ولد بعد ذلك فلاحظ له من هذه الغلة؛ لأن أوان استحقاق هذه الغلة سبق حدوث هذا الولد، ولكن الغلة التي توجد بعد ذلك 

قراء، وذكر الولد تصرف إلى هذا الولد ما بقي، فإذا لم يبق له ولد صرفت الغلة إلى الفقراء؛ لأن قوله صدقة موقوفة تكون وقفاً على الف
أرضي موقوفة على الفقراء إلا أنه إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي، فإن ولدت امرأته الحرة أو : لاستثناء الغلة من الفقراء فصار كأنه قال

   .أم الولد الولد بعد مجيء الغلة لأقل من ستة أشهر يشركهم هذا الولد في هذه الغلة؛ لأنه كان موجوداً وقت مجي الغلة

وإن جاءت لستة أشهر فصاعدا لم يشركهم؛ لأن استحقاقهم ثابت ظاهراً، ووجوده في ذلك الوقت مشكوك فيه لجواز أنه حدث من بعد، 
فلا تثبت مزاحمته بالشك، ولو كان له أمة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وجدت الغلة فادعاه يثبت نسبه منه، ويكون ابنه ولا 

ة، ويدخل فيما يأتي بعد ذلك من الغلات، ولا يصدق على هذا الرجل على أن يدخل مع أولاده الذين استحقوا هذه يدخل في هذه الغل
الغلة ولد لا يعرف إلا بقوله، فإن مات الواقف ساعة جاءت الغلة فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من الساعة التي جاءت فيها 

المتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد ما بينها وبين سنتين وقت الوفاة يثبت النسب على ما عرف في كتاب الغلة شرك الأولاد في الغلة؛ لأن 
الطلاق فإن عاش بعد إدراك الغلة من الوقت ما يمكنه الوصول إلى أهله فمات فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من وقت إدراك 

 بوجوده حين مجيء الغلة، ولو كان الموت قبل مجيء الغلة بيوم أو بيومين ثم جاءت بولد ما بينها الغلة لاحق لهذا الولد في هذه الغلة لعلمها
سنتين من وقت الموت كان لهذا الولد حصته، في هذه الغلة؛ لأن الموت لو كان وقت مجيء الغلة كان للولد حصته فإذا كان قبله ) بين(و
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  .كان النسب ثابتاً فلهذا يستحقأولى؛ لأنه أدلُّ على وجود الولد عند الغلة، و

  

  

أرضي صدقة موقوفة على ولدي الذين يسكنون البصرة، فالغلة لساكني البصرة من ولده دون غيرهم فيثبت الاستحقاق لولده : ولو قال
على ما مر من بصفة أن يكون ساكن البصرة، فتعلق الاستحقاق بالولادة وسكنى البصرة جميعاً، ويعتبر ساكني البصرة يوم وجود الغلة 

أرضي صدقه موقوفة على ولدي العور والعميان، فالوقف لهم خاصة دون غيرهم؛ لأنه علق الاستحقاق بصفة العور وصفة : ولده، ولو قال
  . ويعتبر العور والعميان من ولده يوم الوقف لا يوم الغلة. العمى فيتعلق ما

ني ولدي الصغار، فالوقف للصغار دون الكبار، ويعتبر الاستحقاق من كان أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي، يع: وكذلك إذا قال
صغيراً وقت الوقف لا وقت الغلة، وأما العور والعميان فلأن العور والعمى وصف لازم لا يزول، وقد ذكره لزيادة التعريف، فجرى مجرى 

ي اختص فلان بالاستحقاق من جملة أولاده، فلو ولد بعد أرضي صدقة موقوفة على فلان ولد: اسم العلم، ولو ذكر باسم العلم بأن قال
وأما الصغر، وإن كان مما يزول . ذلك له ولد آخر وسماه بذلك الاسم لم يشارك الثاني الأول في الاستحقاق، فكذلك في العور والعمى

ان ويعود، فتارة يستغني، فلم يكن الثبوت تاماً بالكبر ولكنه يزول زوالاً لا يعود بخلاف الفقراء وساكني البصرة؛ لأن الفقر يزول عن الإنس
  .وكذلك السكنى. ولا الزوال

فصار الحاصل أن الاستحقاق إذا كان ثابتاً بصفة لا تزول أو تزول ولكنها لا تعود بعد الزوال، يعتبر في الاستحقاق قيام تلك الصفة وقت 
  .مجي الغلة، فعلى هذا الأصل يدور جنس هذه المسائل

ولو كان لفلان . ضي صدقة موقوفة على ولد فلان، وليس لفلان ولد لصلبه وله ولد الولد يريد به ولد الابن كانت لولد الابنأر: إذا قال
وكذلك هذا في ولد الواقف وولد ولده، وهذا؛ لأن اسم الولد عند الاطلاق يتناول ولد . ولد لصلبه وولد الولد فلا شيء لولد الولد

لد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات، وولد الانسان مطلقاً ولد لصلبه؛ لأنه يولد منه بلا الصلب ولا يتناول ولد الو
والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا لدليل، ففيما إذا لم يكن له ولد لصلبه وجد . واسطة، أما ولد الولد يولد منه بواسطة فكان ولداً مقيداً

ه إذا لم يكن له ولد لصلبه لو لم يحمل على ولد الابن يلغوا تصرفه، ومثل هذا الدليل لم يوجد فيما إذا كان له دليل، وهو صيانة تصرفه؛ لأن
  .ولد لصلبه

  

   

أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي انصرف إلى البطن الأول يريد به ولد صلبه ولا يشارك البطن الثاني البطن الأول يريد بالبطن : إذا قال
بن، فما دام واحد من البطن الأول فالغلة له، وإن لم يبق واحد من ذلك البطن فالغلة للفقراء ولا يصرف إلى البطن الثاني، فإن الثاني ولد الا

لم يوجد البطن الأول ووجد البطن الثاني وهو ولد الابن، فالغلة للبطن الثاني ولا يشاركه من دونه من البطون، وجعل الحال في حق ما بين 
ني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين البطن الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني ووجد البطن الثالث والرابع البطن الثا

الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، ألا ترى أنك إذا  ومن دونه اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون، وإن كثرن البطن
ى بذكر الوسائط، فتقول ولد ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة أباء والثلاث جمع صحيح؟ فثلاث إلى النسبة بعيد والبعيد نسبت إلى الأب الأعل

إذا فحش يتعلق الحكم بنفس الانتساب، كما لو أوصى لبني تميم، أو لبني هاشم، أو لأولاد أبي بكر انصرف إلى منتسبهم، ويستوي فيه من 
، فأما في البطن الثاني فالبعد غير متفاحش، ألا ترى أنك إذا نسبته إلى الأب الأعلى بذكر واسطتين؟ بعدت ولادته ومن قربت كذا ههنا

فتقول هذا ولد ولد فلان فلا يتعلق الحكم بنفس الانتساب؟ وكل جواب عرفته في الوقف على ولده فهو الجواب في الوقف على ولد 
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  .فلان

لم يذكر غيره اختص به البطن الأول، فإذا ) لو(لد ولدي اختص به البطن الأول، وأرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وو: ولو قال
وفي الاستحسان إن اشترك . على ولدي وولد ولدي فالقياس أن يختص به البطون الثلاث كما قلنا في البطنين: ذكرهما اختصا به، لو قال

  .  النسبة ويسقط اعتبار الأقربالبطون كلها، وإن سفلوا، لما ذكرنا أن البعد إذا فحش يعتبر مجرد

وإذا وقف أرضه على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد الابن صرفت الغلة إلى ولد الابن، فإن وجد له ولد لصلبه بعد ذلك صرفت الغلة 
ر، فإذا وجد وقت المستقبلة إلى الولد لصلبه؛ لأن كل غلة تدرك، فإنما ينظر إلى مستحقها وقت الإدراك، ولا ينظر إلى ما مضى لما م

ألا ترى أن من جعل أرضه صدقة موقوفة على . الإدراك من سماه الواقف، صرفت الغلة إليه سواء كان موجوداً يوم الوقف أو حدث بعده
  .ولده وليس له ولد صرفت الغلة إلى الفقراء؟ فإن حدث له بعد ذلك ولد صرفت الغلة المستقبلة إليه كذا ههنا

قوفة على بني وله ابنان فصاعداً استحقا جميع الغلة، وإن حصل الإيجاب بلفظ الجمع؛ لأن في المثنى معنى الجمع من أرضي صدقة مو: إذا قال
وجه يضم الواحد إلى الواحد، ألا ترى أن في باب الوصية أعطى المثنى حكم الجمع؟ وكذا في الوقف نظير الوصية، ولو لم يكن له إلا ابن 

والنصف الآخر للفقراء، ألا ترى أن من أوصى بثلث ماله لبني فلان وليس لفلان إلا ابن واحد كان للابن واحد، كان للابن نصف الثلث 
نصف الثلث؟ والثلث الآخر يكون لورثة الموصي وليس اسم الابن كاسم الولد، فإنه إذا وقف على ولده وله ولد واحد كان جميع الغلة 

 الولد بصيغته اسم وجدان وبمعناه اسم جنس؛ لأن معنى الولادة يعم الجنس واحداً كان أو له، ولو كان له أولاد قسمت الغلة بينهم؛ لأن
أرضي صدقة موقوفة : جماعة فيصح صرفه إلى الواحد بصيغته وإلى الجمع بمعناه بخلاف قوله بني؛ لأنه اسم جمع بصيغته وبمعناه حتى لو قال

  .ن اسم وجدان بصيغته، فإنما أوجب الغلة للواحدعلى ابني وله ابن واحد كان له جميع الغلة؛ لأن الاب

  

   

هم جميعاً في الوقف سواء؛ لأن البنين والبنات عند الاجتماع تسمى : أرضي صدقة موقوفة على بني وله بنون وبنات قال هلال: ولو قال
 بثلث ماله لبني فلان وله بنون ، ورواية عن أبي حنيفة وعن يوسف بن خالد السمتي فيمن أوصى»وقفه«بنين، وهكذا ذكر الحصاف في 

ألا : وروى يعقوب عن أبي حنيفة أن ذلك للبنين دون البنات، علل فقال: قال هلال. وبنات فالثلث لهم جميعاً وهم فيه سواء، فكذا الوقف
: وفق بين الروايتين، فقالهذه المرأة من بني فلان؟ بعض مشايخنا على أن مسألة روايتان عن أبي حنيفة وبعضهم : ترى أنه لا يحسن أن يقال

ما روي أنه يدخل فيه البنين والبنات مجعول على ما إذا كان فلان أب قبيلة، كبني تميم، وما روى أنه لا يدخل فيه البنات، مجعول على ما 
ن، وهذا إنما يستقيم فيما هذه المرأة من بني فلا: لا يحسن أن يقال: إذا كانوا بني أب يحصون، وقد أشار في التعليل إلى ما قلنا، حيث قال

: روي عن أبي يوسف في الوصي، فإنه قال. هذه المرأة من بني تميم، ونحوه: إذا كانوا بني أب يحصون صح ذلك، فإنه يستقيم أن يقال

  .الثلث للبنين دون البنات، إلا في كل أب يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان مثل فخذ أو قبيلة

: س له بنون وله بنات فالغلة للفقراء ولا شيء للبنات؛ لأن اسم البنين لا يتناول البنات المفردات، وكذلك إذا قالعلى بني ولي: ولو قال

على بنات وله بنون فالغلة للفقراء ولا شيء للبنين، ولو كان الوقف باسم الولد دخل فيه البنون والبنات؛ لأن الولد اسم مشتق من 
  .الفريقينالولادة، وهذا المعنى يوجد في 

على ولدي وليس له ولد لصلبه، وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن بلا خلاف وقد مر هذا، وهل يدخل فيه ولد البنت؟ ذكر : ولو قال
   h.»السير الكبير«هلال أنه لا يدخل، وهكذا ذكر محمد رحمه االله في 

لمسألة روايتان وفي كتاب الحج على أهل المدينة لمحمد بن الحسن أن ولد البنت يدخل في هذا، الوقف فصار في ا» الخصاف«وفي شروط 
إذا وقف : جمعها في الحسابيات» مسائل علي الرازي«رحمه االله في قوله ولد الولد أنه يدخل فيه ولد الابنة عند أصحابنا رحمهم االله، وفي 
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  .على أولاده وأولادهم دخل فيه ولد الابن وولد الابنة

إذا استأمنوا على أولادهم دخل فيه ولد الابن، وهذا؛ لأن ولد الولد حقيقة اسم لابن ولده وولده، وابنته ولده، فمن : »السير الكبير«وفي 
ولديه ابنته، يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما لو استأمنوا على أولادهم؛ لأن أولاد الرجل في الحقيقة من ولدهم هو ومن حيث الحكم من 

  .دة، وذلك أولاد الابن دون أولاد البناتيكون منسوباً إليه بالولا

  

  

وإذا وقف على نسله دخل فيه ولد الابن وهل يدخل فيه ولد الابنة؟ ذكر هلال أن فيه روايتين عن أصحابنا، وإذا وقف على ولده ونسله 
النسل، وأولاد الأولاد يدخلون وله أولاد الصلب وأولاد الأولاد، وإن بعدت ولادم، فأولاد الصلب يدخلون تحت اسم الولد وتحت اسم 

تحت اسم النسل، ولواقف على ولده ونسله وليس له ولد لصلبه، وإنما له ولد الولد دخل ولد الولد في الوقف باسم الولد والنسل، فإن 
  .حدث له ولد لصلبه دخل في الوقف أيضاً باسم الولد والنسل

 لصلبه في الاستحقاق بلفظ النسل إلى نفسه والولد الحادث من نسله، بخلاف على ولدي المخلوقين ونسلي، دخل الولد الحادث: ولو قال
على ولدي المخلوقين ونسلهم حيث لا يدخل في الاستحقاق ما حدث له من ولد الصلب؛ لأنه أضاف الاستحقاق في حق : ما إذا قال

  . ستحقاق إلى النسل المضاف إلى أولادهأولاده لصلبه إلى المخلوقين، والمعدوم لا يكون مخلوقاً، وفي حق النسل أضاف الا

على ولدي المخلوقين : ولد لصلبه ولو قال على ولدي المخلوقين وعلى أولادهم لا يدخل في الاستحقاق من حدث له: وكذلك إذا قال
، إن كان خاصاً في أولاد أولاد أولادهم: وأولاد أولادهم ونسلهم دخل أولاد المخلوقين فيه وأولادهم أبداً ما تناسلوا، وهذا؛ لأن قوله

على ولدي المخلوقين وأولاد أولادهم وسكت؛ لم يكن : الأولاد، فالنسل عام، فيدخل في الاستحقاق أولاد أولاد الأولاد بالنسل، ولو قال
  .لولد ولده شيء؛ لأنه يثبت الاستحقاق لأولاده القيام ولأولاد أولادهم، فلا يكون لولد الولد شيء

 االله وزيد وعمرو ونسلهم دخل عبد االله في الاستحقاق وزيد وعمرو وأولادهم أبداً ما تناسلوا؛ لأنه نص على الأصول على عبد: ولو قال
على عبد االله وزيد وعمرو ونسله دخل في الاستحقاق عبد االله وزيد وعمرو ومن حصل من : ولو قال. الثلاثة وعلى نسل المضاف إليهم

  . بطريق الكناية عن واحد منهم والكناية تنصرف إلى أقرب المكني ذكراً وأقرم هنا عمروأولاد عمرو خاصة؛ لأنه ذكر النسل

على عبد االله وزيد وعمرو ونسلهما دخل في الاستحقاق عبد االله وزيد وعمرو ودخل أولاد زيد وعمرو؛ لأنه ذكر النسل بطريق : ولو قال
  .على هذا القياس يخرج جنس هذه المسائلالكناية عن اثنين، فينصرف إلى اثنين وهما عمرو وزيد، و

على ولد عبد االله وعلى ولد زيد، وليس لزيد ولد كانت الغلة كلها لولد عبد االله، وهو نظير الوصية، فإن من أوصى بثلثه لولد : ولو قال
  .عبد االله ولولد زيد وليس لزيد ولد كان الثلث كله لولد عبد االله

  

  

على ولد فلان ثم من بعدهم : ولو قال. دهم على المساكين وليس لفلان إلا ابن واحد، فله نصف الغلةعلى بني فلان ثم من بع: ولو قال
  . على المساكين، وليس لفلان إلا ولد واحد، فالغلة كلها له، وقد مر جنس هذا فيما تقدم

ولد البنت : ه، وهذا على الرواية التي قالعلى ولدي وولد ولدي الذكور، فإنه يدخل في الاستحقاق بنوه وبنو بنيه وبنو بنات: ولو قال
يدخل في هذا الباب، فقد جعل قوله الذكور راجعاً إلى الولد الأول والثاني ذكراً، ولم يجعل راجعاً إلى الولد الآخر ذكراً، وإن كان الولد 

ن البنين والبنات من ولده، ولم تدخل الآخر ذكراً أقرب إلى لفظ الذكور إذ لو جعل كذلك دخل في الوقف البنون والبنات من صلبه؛ لأ
البنات في هذا الوقف، وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من ذكر الذكور تعريف المستحقين، والمستحقون الولد وولد الولد، فيرجع نعت 
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د ولدي كان هذا على ولدي وأولاد الذكور من ول: ولو قال. على ولدي الذكور وعلى الذكور من ولد ولدي: الذكور إليهم، كأنه قال
  .وقفاً على البنين والبنات من بنيه؛ لأن الذكور هنا مضاف إليهم والمضاف إليهم في أولاد أولادهم إلا ما دون المستحقين

جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا، فإنه : إذا قال في صحته
في هذه الصدقة كل ولد كان له يوم وقف هذا الوقف، وكل ولد يحدث له بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة وولد الولد أبداً، ومن يدخل 

مات منهم قبل حدوث الغلة سقطت حصته، ومن مات بعد ذلك استحق سهمه ويكون ذلك لورثته، والبطن الأعلى والبطن الأسفل في 
، فإن قال على هذا الوجه، .على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم، ثم بالبطن الذي يلوم: وقفهذلك على السواء، إلا إذا قال في 

  .فمات البطن الأعلى وبقي ولده كانت الغلة كلها لهذا الباقي وحده دون البطن الذي يليه

لأنثيين، فجاءت الغلة والبطن الأعلى ولا أنثى على أن يبدأ بالبطن الأعلى من الذين يلوم على أن ذلك بينهم للذكر مثل حظ ا: وإن قال
معهم، أو إناث لا ذكور معهن، فذلك كله بينهم على السواء، وهذا بخلاف الوصية، فإن من أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل 

لابنة من الثلث يرد على ورثه حظ الأنثيين وكان لزيد ثلاث بنين، فالثلث بينهم يقسم عليهم، وعلى بنت لو كانت معهم، فما أصاب ا
  .الموصي؛ لأن ما يبطل من بالوصية يعود إلى التركة ويكون ميراثاً والوقف لا يكون كذلك

كلما مات أحد كان نصيبه من هذه الغلة لولده، : على ولدي وولد ولدي أبداً ما تناسلوا ولم يقل بطناً بعد بطن، لكنه قال: وإن قال
  .كرنا أن الغلة تكون لجميع ولده وولد ولده ونسله بينهم بالسويةفالحكم قبل موت بعضهم ما ذ

  

  

وإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولدا ثم جاءت الغلة، فالغلة تقسم على عدد القوم على الولد وولد الولد، وإن سفلوا، وعلى 
  . الميت سهمه الذي جعله له الواقف وسهم والدهالذي مات من ولد الصلب، فما أصاب الميت من الغلة كان ذلك لولده ويصير لولد هذا

أوصيت لفلان بألف درهم، وأوصيت بثلثي لقرابتي وكان الموصى له بألف من قرابته، فإنه ينظر إلى ما : ، فإن قال.وهذا بخلاف الوصية
طى من وجه واحد ولا يجمع ذلك يصيبه من الثلث إذا كان من القرابة وما يصيبه من الألف من جملة الثلث، فيعطى الأكثر من ذلك ويع

  . له

على ولدي وولد ولدي ونسلهم وأولادهم أبداً ما تناسلوا على أن يبدؤوا في ذلك بالبطن الأعلى ثم بالبطن الذين يلوم إلى : ولو قال
 أبداً ما تناسلوا على أن آخره بطناً بعد بطن، فكلما حدث الموت على واحد منهم وترك ولدا كان نصيبه من الغلة لولده وولد ولده ونسله

يقدم الأعلى، وكلما حدث الموت على واحد منهم ولم يترك ولداً ولا ولد ولد ولا نسلاً ولا عقباً كان نصيبه من هذه الصدقة مردودة إلى 
لى أولاد أصل هذه الصدقة، فقسمت الغلة سنين على البطن الأعلى فمات البعض بعد ذلك وترك ولداً وولد ولد، فإن الغلة تقسم ع

الواقف من كان موجوداً وقت الوقف، من حدث بعد ذلك، فما أصاب الأحياء من ذلك أخذوه، وما أصاب الموتى كان لولد من مات 
  .منهم على ما شرط الواقف من تقديم البطن الأعلى اعتباراً لشرط الواقف

ن نصيب الميت من الغلة لولد ولده وهو من البطن الثالث، وكذلك ولو لم يترك الميت من البطن الأعلى ولداً لصلبه، وإنما ترك ولد ولد، فإ
إن كان أسفل من الثالث؛ لأن الواقف كذا شرط، وإن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس، فمات منهم اثنان ولم يتركوا ولدا ولا ولد 

م يأتي على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين الذين تركا أولاداً ولد فتنازعت الأربعة الباقون من البطن الأعلى وولد الابنين الميتين قسمت الغلة يو
كان ذلك لأولادهما وسقط سهام الأربعة الموتى الذين تركا أولاداً كان ذلك لأولادهما وسقط سهام الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولاداً 

  . هذه المسألة وأجناسها في وقف الخصاف في باب قبل باب الوقف
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ي هذه صدقة موقوفة للمساكين على أن يبدأ ولدي لصلبي فيجري غلة هذا الوقف عليهم، ثم بعدهم على أولادهم ونسلهم، أرض: ولو قال
غلة صدقتي هذه للمساكين لا تخرج عنهم، وقال مع : وكذلك إذا قال. فإنه تكون الغلة لولده وولد ولده على ما شرط، ثم على المساكين

دقة على قرابتي ما بقي منهم أحد، فإن غلة هذه الصدقة تكون لقرابته أبداً، ثم من بعدهم على الص وعلى أن يجري غلة هذه: هذا
  .المساكين

  

  

على أن تكون غلتها لعبد االله بن جعفر ولولد زيد أبداً ما بقي منهم أحد، فإذا انقرضوا، فهي على المساكين، فإن الغلة تقسم : ولو قال
إن كان ولد زيد خمسة يقسم على ستة أسهم، وعلى هذا القياس جنس هذه المسائل في هذا الباب على عدد ولد زيد وعلى عبد االله، ف

  .أيضاً

أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلي ثم مات، فإن الوقف على ولده لصلبه لا يجوز؛ لأن الوصية : إذا قال
ثونه ولا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حياً؛ لأنه لم يجعل الكل لهم فيقسم الغلة في للوارث لا تجوز، وعلى ولد ولده تجوز؛ لأم لا ير

كل سنة على عدد رؤوس ولد الصلب وعلى عدد رؤوس ولد الولد، فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف، وما أصاب ولد الصلب، فهو 
لميراث لا يختص به بعض الورثة دون البعض، فإن مات بعض ولد ميراث بين جميع الورثة حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما؛ لأن ا

الصلب، فالغلة تقسم على عدد رؤوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب، فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع ورثة 
ا يستحق ذلك بطريق الإرث، فلا ينصرف الميت الأحياء والأموات، كل من كان حياً منهم عند موت الواقف لما ذكرنا أن ولد الصلب إنم

ثبوته، بل يكون لكل من كان وارثاً عند موت الواقف، ثم من مات منهم تكون حصته لورثته، فمن كان ولد ولد الصلب للميت يستحق 
  لوجهين ما يصيبه بالقسمة يستحقه بالوقف، وما يصيب أبوه يستحق بالإرث من جهة ابنه

  

   

  

   على فقراء قرابتهفي الوقف: عاشرالالفصل 

  

على فقراء ولدي ثم من بعدهم على المساكين، فهذا الوقف صحيح والمستحق للغلة : أرضي هذه صدقة على فقراء قرابتي، أو قال: إذا قال
  .من كان فقيرا يوم مجيء الغلة عند هلال، وبه نأخذ

هذا من كان فقيراً يوم مجيء الغلة سواء كان : محمد وقال غيرهعلى من افتقر من قرابتي، فهذا على من افتقر بعد الغناء، وعند : ولو قال
على من احتاج من قرابتي، فهو على من كان محتاجاً من الأصل أو كان غنياً ثم احتاج، : فقيراً من الأصل أوكان غنياً ثم افتقر كقوله

ء كان ساكناً بالبصرة من الابتداء أو لم يكن ساكناً، على من يسكن البصرة من قرابتي يعتبر سكناه بالبصرة يوم مجيء الغلة سوا: وكقوله
  .وإنما سكن الآن ثم من له المسكن لا غير أو كان له مسكن وخادم، فهو فقير في حق الزكاة والوقف

لة وكذلك إذا كان له مع ذلك ثياب كفاف لا فضل فيها، وكذلك إذا كان مع ذلك متاع البيت ما لا غنى عنه؛ لأن هذه الأشياء من جم
بد منه، وإن كان له مائتا درهم أو عشرين مثقال ذهب، فلا حظ له من الوقف؛ لأنه غني، ألا ترى أنه وجب عليه الزكاة، وإن ) لا(ما 

كان له فضل من متاع البيت أو الثياب، وذلك الفضل يساوي مائتي درهم فصاعدا فهو غني لا يحل له الزكاة ولا الوقف، وإن كان له 
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ان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني في حق خدمة الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنياً في مسكنان أو خادم
  . حق وجوب الزكاة، وهذا مذهب أصحابنا رحمهم االله

قول هلال، هو غني لا يعطي من الزكاة والوقف، وهو : وإن كان له أرض تساوي مائتي درهم وليس تخرج له ما يكفيه قال أبو يوسف
إذا كان لا يخرج من الغلة ما يكفيه لنقصان في الأرض فهو : هو فقير، وقال الفقيه أبو جعفر: وقال محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل الرازي

هو فقير، وإن كان نقصان الغلة بقاء هذه الأرض وقصوره في القيام عليها فهو غني، فإن كان له مال غائب عنه أو كان على الناس ديون و
لا يقدر على أخذه حل له الزكاة والوقف، وإن كان يقدر على الاستقراض، فالاستقراض له خير من متولي الزكاة والوقف ومع هذا 

لوصل الزكاة والوقف والحالة هذه لا يكره؛ لأنا جعلنا مال الغائب والدين الذي لا يقدر على أخذه كأن لم يكن له مال، وهو يقدر على 
  .ستقرض وأخذ الزكاة والوقف أليس انه لا يكره كذا هناالاستقراض فلم ي

والفقير الكسوب لا بأس أن يأخذ من غلة الوقف، وإن كان لا يحل له الزكاة؛ لأن باب الوقف واسع، ألا ترى أنه لا يجوز أخذ الزكاة 
فهو فقير، وإن كان على مليء وهو مقر به لفقراء بني هاشم، ويجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا سموا في الوقف، وإن كان له دين على مفلس 

  .فهو غني، وإن كان منكراً وله نية فكذلك، وإن لم يكن له نية فهو فقير

  

  

أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي وفيهم رجل فقير يوم مجيء الغلة فاستغنى قبل أن يأخذ حصته فهذه حصته؛ لأن الملك قد : ولو قال
ترى أن من مات بعد مجيء الغلة قبل أخذ نصيبه لا يبطل نصيبه، وإنما لا يبطل لما قلنا، فإن ولدت امراة من ألا . وجب له يوم مجيء الغلة

قرابته ولداً بعد مجيء الغلة لأقل من ستة أشهر فلا حصة لهذا الولد في هذه الغلة؛ لأن الاستحقاق بصفة الفقراء مع صفة القرابة، وصفة 
قر هو الحاجة ولا حاجة للحمل إلى شيء، وإنما يثبت له صفة الفقر بالانفصال عن الأم فهو كواحد من الفقر غير ثابتة للحمل؛ لأن الف

  . قرابته كان غنياً يوم مجيء الغلة ثم افتقر بعد ذلك لا يستحق من هذه الغلة شيئاً كذا ههنا

جهة تصلح كناية عن ) من(جميع الغلة؛ لأن كلمة على من كان فقيراً من نسل فلان، وليس في نسل فلان إلا فقير واحد، فله : ولو قال
وجعلنا على {: ذكر الاستماع بلفظة الوحدان ثم قال) 25: الأنعام(} ومنهم من يستمع إليك{: الجماعة وعن الواحد، قال االله تعالى

قراء آل فلان، وليس فيهم إلا فقير على ف: على فقراء بني فلان أو قال: يفقهوه بخلاف ما لو قال) 25: الأنعام(} قلوم أكنة أن يفقهوه
واحد، فله نصف الغلة؛ لأنه نص على صيغة الجمع هنا وأقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في هذا الباب المثنى، فصار موجباً لهذا الواحد 

  .نصف الغلة

ل ذلك وفي أولاد عمر فقراء أرضي صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن الخطاب رضي االله عنه وقف رجل آخر أرضه على مث: إذا قال
فأي الغلتين أدركت فهي لهم، وإن أدركت إحدى الغلتين فأصاب كل واحد منهم تلك مائتا درهم فصاعداً ثم أدركت الغلة الأخرى 

ن كان وعندهم ذلك فلا حق لهم في الأخرى؛ لأن صفة الفقر قد بطلت قبل مجيء الغلة الأخرى، ولو أدركت الغلتان معاً كانتا لهم، وإ
أوصى رجلان كل واحد ) لو(يصيب كل واحد رجل منهم من كل غلة ما يصير به غنياً؛ لأن صفة الفقر قائمة عند الغلتين وهو نظير ما 

منهما بثلث ماله لفقراء ولد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فوقع على الرجلين بيت وماتا قبلت كل واحد منهما لفقراء ولد عمر، وإن 
  . منهما يغنيهمكان كل واحد

كذلك لو كان الواقف رجلاً واحداً وقد وقف وقفين أرضين في وقتين كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الوقف من رجلين إخوان 
احد،؛ يعطى هذا الفقير قوت و الأب والأم وقفا على فقراء قرابتهما، فجاء بفقير واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا أرضاً مشتركاً بينهما

  . لأن هذا وقف واحد
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وإن وقف كل واحد أرضاً على حدة يعطى من كل واحد على حدة، والمراد من القوت في جنس هذه المسائل الكفاية، فإن كان الوقف 
غلة أرضاً يعطى كفاية سنة بلا إسراف ولا تقتير؛ لأن غلة الأرض إنما يحصل بالسنة، وإن كان الوقف حانوتاً يعطى كفاية شهر،؛ لأن 

الحانوت يحصل كل شهر، وإذا وقف على فقراء قرابته، فجاء رجل يدعي الغلة ويدعي أنه قريب الواقف، وإنه فقير كلف إقامة البينة على 
نه القرابة وعلى أنه فقير محتاج إلى هذا الوقف، وليس له أحد يلزمه نفقته، والقياس أن لا يكلف إقامة البينة على الفقر؛ لأن الأصل الفقر؛ لأ

  .خلق عديم المال استحساناً

  

  

يكلف إقامة البينة على ذلك؛ لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي بالظاهر واستصحاب الحال، وإنه لا يصلح حجة للاستحقاق، ثم شرط : وقلنا
حق حكم الوقف، وفيه كلمات كثيرة مع إقامة البينة على الفقر إقامة البينة على أنه ليس له أحد يلزمه نفقته؛ لأنه يعتبر غنياً ببقاء المنفق في 

تأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى، فإن أقام البينة على أنه فقير محتاج إلى هذا الوقف، وليس له أحد تلزمه نفقته أدخله القاضي في الوقف، 
ما قلنا، ويسأل القاضي في وإنه حسن، وقال أيضاً إن الخامسة على : واستحسن هلال أن لا يدخله حتى يسأل عنه في السر، قال مشايخنا

السر أيضاً، ووافق خبر السر البينة أنه فقير، وليس له أحد تلزمه نفقته، فالقاضي لا يدخله في الوقف حتى يستحلف باالله مالك مال، وأنك 
 وكذلك يستحلف على وإنه حسن أيضاً؛ لأن مال الغير لا يقف عليه غيره في الحقيقة وهو يعلم ذلك، فيستحلف عليه،: قال مشايخنا. فقير

  . قول هلال باالله مالك أحد تلزمه نفقتك، وإنه حسن أيضاً، وهكذا ذكر الخصاف في وقفه

: وإن شهد شاهدان على فقره وأخبره عدلان في السر أنه غني، فخبر الغنى أولى؛ لأنه مثبت، ولأن المخبر عن الغني يعلم الآخر قال هلال

 لأن هذا ليس بشهادة على الحقيقة بل هو خبر، وإن شهد الشهود أنا لا نعلم له أحداً تلزمه نفقته والخبر في هذا الباب والشهادة سواء؛
يكتفي به ولا يكلف الشاهدان بقطع القول بأنه ليس له أحد ينفق عليه كما في الميراث إذا شهدوا أنا لا نعلم له وارثاً غيره يكتفي به ولا 

  .وارث غيرهيكلف الشاهدان بقطع القول أنه ليس له 

وإذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده وفقره في الوقف، فله ذلك إن كان صغيراً؛ لأنه له ولاية عليهم، ووصي الأب في هذا بمترلة الأب، فإن 
 لم يكن لهم أب ولا وصي الأب ولهم أم أوأخ أو عم أو خال، فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير في حجره استحسانا؛ لأن هذا محض منفعة في

حق الصغير فصار كقبول الهبة، ولهؤلاء قبول الهبة على الصغير في حجره إلا أن بين قبول الهبة وبين إثبات القرابة نوع فرق، فإن غير الأب 
  .يقبل الهبة على الصغير، وإن كان الأب حياً، ولا يثبت قرابة الصغير وفقره إذا كان الأب حياً

يء الأب بأن يرجع الواهب عما أوجب أو يقوم من يجلسه، فيبطل الهبة لو انتظر حضور الأب، وهنا والفرق أن الهبة ربما تفوت لو انتظر مج
لو انتظر حضور الأب لا يفوت على الصغير شيء؛ لأن الأب إذا حضر يثبت قرابة الصغير وفقره في الأزمنة الماضية، فيستحق الغلات 

وضع الغلة في أيديهم فما قبض الصغير من الغلة يدفع إليهم ويؤمرون بالإنفاق عليه، الماضية، ثم إن كانت الأم أو العم أو الأخ موضعاً ل
  .وإن لم يكن موضعاً لذلك يوضع في يدي رجل ثقة يؤمر بالنفقة عليه

  

   

ى صحيحة بأن إذا وقف على فقراء قرابته، فأراد بعض الفقراء من قرابته أن يحلف البعض بأم أغنياء إن ادعوا عليهم دعو: »النوازل«في 
ادعوا عليهم مالاً يصيرون به أغنياء كان لهم أن يحلفوهم؛ لأم ادعوا عليهم معنى لو أقروا بذلك يلزمهم، فإن كان القيم يمثل إليهم، فأراد 

  .نكروا لا يستحلفهؤلاء أن يحلفوا القيم باالله ما يعلم أن هؤلاء أغنياء ليس لهم ذلك؛ لأن القيم لو أقر بذلك لم يلزم أولئك شيء، فإذا أ

وإذا ثبت الرجل قرابته وفقره عند قاضى ثم جاء يطلب وقفاً آخر لا يكلف إعادة البينة على الفقر؛ لأنه ثبت فقره في وقف، ومن كان 
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لى وكذلك لو أثبت قرابته من الواقف في وقفه ثم جاء يطلب وقف أخيه لا يكلف إعادة البينة ع. فقيراً في وقف كان فقيراً في كل وقف
وكذلك لو جاء أخ المقضي له . القرابة إذا كان الثاني أخ الأول لأبيه وأمه؛ لأنه إذا كان أقرب أحد الأبوين كان قرب الأخ الآخر ضرورة

لأبيه وأمه لا يكلف إعادة البينة على القرابة من الواقف؛ لأن ذلك ثابت ضرورة بثبوت قرابة الأول، وكذلك لو أثبت رجل في وقف أنه 
  . العباس لا يحتاج إلى إثبات نسبه في وقف آخر وكذلك على هذا سائر القراباتمن بني

، وإن طالت المدة في )قبلت(ولو أقام رجل بينة عند القاضي أن القاضي الذي كان قبله قضى بقرابته وفقره قبل هذا ثم استحقت الغلة 
إن القاضي يسأله إعادة البينة إذا طالت المدة على أنه فقير، : قلناالقياس؛ لأن الفقر قد ثبت فنحن على ذلك حتى يحدث غيره استحسنا، و

وهذا لأن الإنسان لا يبقى على حالة واحدة زماناً طويلاً هذا هو الظاهر، وإنما يعتبر الفقر في كل سنة عند حدوث الغلة، فمن كان فقيراً 
   m.ا يستحق من غلة أخرىقبله استحق تلك الغلة، ومن افتقر بعد ذلك لا يستحق من تلك الغلة إنم

لا، بل استغنى قبل : فإذا قضى القاضي أنه فقير ثم جاء بعد ذلك بطلت الغلة وهو غني وقال إنما استغنيت بعد حدوث الغلة، وقال شركاؤه
: وفي الاستحسانحدوث الغلة، فالقياس أن يكون القول قوله؛ لأنا عرفنا فقره، فكان الغنى في حقه حادثاً فحال به على أقرب الأوقات، 

  .القول قول الشركاء ويجعل المال حكماً على ما مضى على ما عرف في كثير من المسائل

إنه غني وأرادوا استحلافه فلهم ذلك، ويحلفه : بفقره، فجاء بطلت الغلة ويدعي أنه فقير وقال الشركاء) قضى(ولو لم يكن القاضي 
 الوقف مع فقرائهم وعن أخذ شيء من عليه، وإذا شهد الشهود على فقره، وكان ذلك القاضي باالله ها هو القوم غني عن الدخول في هذا

بعد حدوث الغلة لم يدخل في تلك الغلة، وإنما يدخل في الغلة الثانية إلا أن يوقنوا فقره وكان الفقر قبل حدوث الغلة فحينئذ ثبت حقه في 
  .تلك الغلة

  

   

إنك قد قضيت لفقري فلا : ، فجاء رجل وعليه دين وأراد حبسه عند القاضي، فقال القاضيولو أن رجلاً أثبت فقره عند القاضي في وقف
تحبسني، فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأن فقر الوقف دون إعدام الدين، فإن من كان له سكن وخادم وثياب البدن يستحق الوقف، وفي 

 يطلب الوقف، فالقاضي لا يكلفه البينة على الفقر؛ لأن الإعدام فوق الدين مثل هذا لا يكون معدماً، ولو ثبت إعدامه في الدين، فجاء
الفقر وثبوت الأعلى يغني عن إثبات الأدنى، وإذا شهد القرابة بعضهم لبعض في الوقف لا يقبل إذا شهد كل فريق لصاحبه؛ لأم يثبتون 

في باب الوقف على فقراء قرابته » وقفه«قره ذكر الخصاف في أغنياء شهدوا لرجل من قرابتهم بقرابته وف مالاً مشتركاً، وإن كان الشهود
ذكر هو في باب قبل هذا ) ذلك(أم إذا لم يجروا إلى أنفسهم منفعة بشهادم، ولم يدفعوا عن أنفسهم بذلك مضرة قبلت شهادم في 

 ذلك جائز، فإن لم يعدل شهادما فرد الباب متصل به لو شهد رجلان من صحب قرابتهما لرجل أنه قرابة الواقف وفسروا قرابته أن
  .القاضي شهادما، فللذي شهدا له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما من مال الواقف، ويشاركهما في ذلك

 هلال قال. إذا شهد رجلان أجنبيان بقرابة رجل من الواقف، وشهد قومان بفقره قبلت شهادما من غير تفصيل: »وقفه«ذكر هلال في 
أنا فقير، وإنما افتقرت قبل حدوث الغلة لا يقبل قوله، : وقال. لو أقر رجل من القرابة أنه كان غنياً ثم جاء يطلب الوقف: رحمه االله في وقفه

م الحال وإن كان فقيراً للحال؛ لأنا قد علمنا غناه ولم نعلم فقره بعد ذلك قبل حدوث الغلة مجرد قوله ولا يجعل الحال حكماً؛ لأن تحكي
  . عمل بنوع ظاهر، والظاهر لا يستحق به شيء

أو أم القاضي بالتلجئة لا يعطيه إذا كان لم تلجئه تصل :.... وإن شهد الشهود أنه أتلف ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلة، وإن قالوا
ها والزوج إذا كان فقيراً يعطى من الوقف، وإن وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غني لا تعطى من الوقف؛ لأن نفقتها على زوج. يده إليه

كانت امرأته غنية لا نفقة للزوج على المرأة، فلا يعد غنياً إذا كان أقربه ولد كبير لا زمانة به وهو فقير، ولهذا الولد أولاد صغار فقراء، فإنه 
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لد القريب لصلبه، فله حظ له في الوقف؛ لأنه لا لا يعطي أولاد الولد من الوقف؛ لأن أفرض نفقتهم في مال جدهم، وأما أبوهم وهو و
  .وإذا كان للرجل ابن غني وهو فقير لا يعطى من الوقف؛ لأن نفقته على ابنه. نفقة على ابنه؛ لأنه كبير لا زمانة به

  

  

 حكم الوقف ثم الأصل في جنس هذه المسائل إن كان من وجبت نفقته على غيره بالإجماع يعد غنياً يعني من وجب عليه نفقته في
كالوالدين والمولودين، وكل من كان في وجوب نفقته اختلاف لا يعد غنياً يعني من وجب عليه نفقته في حكم الوقف هذا هو عبارة بعض 
المشايخ، وعبارة بعضهم أن كل من وجب نفقته في مال إنسان وله أن يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا ويقضي القاضي بالنفقة في ماله 

يبته ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا يقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنياً يعني المنفق في حكم الوقف، وذلك كالوالدين حال غ
والمولودين والأجداد، وكل من وجب نفقته في مال غيره بفرض القاضي ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا، والقاضي لا يقضي 

ال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى يقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنياً يعني المنفق في حق حكم الوقف، وذلك بالنفقة في ماله في ح
  .كالإخوة وسائر المحارم، على هذا الأصل تدور المسائل

  

  
  

  في الرجل يقف أرضه على قرابته : حادي عشرالالفصل 

  

لكبير والغني والفقير فيه سواء؛ لأن اسم القرابة يتناولهم على السواء والاستحقاق ذا قسمت الغلة على قرابته على عدد رؤوسهم الصغير وا
الاسم، فإن جاء رجل يدعي أنه من قرابة الواقف، فإن كان الواقف حياً فهو خصمه يثبت عليه قرابته منه؛ لأن الوقف والغلة في يده، 

 فينتصب خصماً له، وإن كان الواقف ميتاً فخصمه وصيه الذي الوقف في يده فالمدعي يدعي عليه لنفسه حقاً فيما في يده ويمنعه عنه،
  . وجعله فيما عليه لما ذكرنا، ولأن القيم قائم مقام الميت بإقامة الميت إياه مقام نفسه، فينتصب خصماً للمدعي كالميت

رث الميت خصماً للمدعي في ذلك إلا أن يكون وإن كان له وصيان أو أكثر فادعى على أحدهم جاز، ولا يشترط اجتماعهم ولا يكون وا
متولياً، وكذلك أرباب الوقف لا يكون خصماً للمدعي أما أرباب الوقف؛ لأنه لا ملك لهم إنما لهم مجرد الحق؛ ألا ترى أن المرن لا 

نه لا ملك له في عين الوقف ليس في ينتصب خصماً لمن يدعي غير الرهن، وإنما لا ينتصب؛ لأنه لا ملك له في غير الرهن، وأما الوارث فلأ
يديه، فإن حضر القيم وجاء بشاهدين شهدا على أنه قريب هذا الواقف، فالقاضي لا يقبل شهادما حتى شهدا بنسب معلوم، فيشهدا أنه 

ثة رجل، وكذلك على هذا ابنه أو أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه، والجواب في هذا نظير الجواب في فصل الميراث إذا شهد الشهود بورا
إذا وقف على نسله، فجاء رجل يدعي أنه من نسل الواقف، فأقام على ذلك بينة لا يقبل شهادم ما لم يثبتوا أنه ولده لصلبه أو ولد ابنه 

الغلة، وإن لم يقولوا لا نعلم له قريباً آخر سوى هذا القريب، فالقاضي يعطيه : أو ولد ابنته أو ما أشبه ذلك، فإن فسروا القرابة، وقالوا
أستحسن أن أعطيه الغلة وآخذ منه كفيلاً، وهذا قول أبي : ذلك فالقاضي يتأنى ويتلوم زماناً، فإن طال ذلك ولم يظهر له قريب آخر قال

، فإن قال له قرابة غيب، فالقاضي يفرز أنصباءهم: لا يؤخذ منه كفيل كما في الميراث، فإن قال الشهود: وقال أبو حنيفة. يوسف ومحمد
احتاطوا ولا تشهدوا إلا بما تتيقنوا به فتقولوا لا نعلم له قرابة أخرى سوى : لا ندري عددهم كم هم ينبغي للقاضي أن يقول لهم: الشهود

ي ينبغي للقاض: كذا وكذا، وإن أقام يدعي القرابة شاهدين شهدا أن فلانا القاضي قضى أن هذا قريب الواقف، وإنه من قرابته قال هلال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1676

أن يسألهما عن تفسير القرابة، فإن فسروا قرابة يستحق ا الوقف أعطاه وإلا فلا يعطيه شيئاً، وإن لم يفسر الشهود وقد ماتوا أو غابوا، 
  فالقاضي يسأل المدعي ويستفسره القرابة، فإن ذكر قرابة لا يستحق ا الغلة لا يعطيه شيئاً، إن ذكر قرابة يستحق ا 

بقضاء للقاضي الأول؛ لأن القاضي الأول قضى بكونه قريب الواقف فقط، ولا ينقض هذا القضاء، ولكن ليس كل يعطيه وليس هذا 
  .قريب يستحق الوقف حتى لو قضى القاضي له بالغلة أو قضى بأنه موقوف عليه، فإن القاضي الثاني يمضية ويعطيه الغلة

  

  

القاضي يعطيه الغلة ويحمل قضاء القاضي الأول على الصحة وعلى أنه قضى : هلالوإن لم يفسر المدعي القرابة أيضاً أو كان صبياً قال 
يدعي الميراث إذا أقام بينة عند القاضي أن قاضي بلد ) من(أن : »الزيادات«بقرابة يستحق ا، وقاسه على مسألة ذكرها محمد رحمه االله في 
ذا القاضي يجعله وارث الميت ويحمل قضاء القاضي الأول على الصحة كذا قضى بأني وارث فلان الميت، ولم يزد الشهود على هذا، فه

  .»وقفه«كذا هنا، هذا جملة ما أورد هلال في 

أن شهود المدعي إذا شهدوا أن قاضي بلد كذا قضى أن هذا قريب الواقف أستحسن أن أجيز هذا وأحمله على » وقفه«وذكر الخصاف في 
؛ »الزيادات«وعندي أنه لا يقضي له بالغلة وليس هذا مسألة : لمدعي، قال الفقيه أبو جعفرالصحة ولم يذكر سؤال الشهود ولا سؤال ا

فلا تكون القرابة نظير  لأن الوراثة متى تثبت يستحق ا الإرث على كل حال، فأما القرابة متى تثبت قد يستحق ا الغلة وقد لا يستحق
  .الوراثة

ا ثم جاء آخر وادعى أنه قريب الواقف، فلم يجد الوصي، فأراد أن يخاصم المقضي له رجل أثبت قرابته عند القاضي وقضى القاضي 
الأول، فإن كان الأول قد أخذ شيئاً من الغلة فهو خصم للثاني، وإن لم يكن أخذ شيئاً من الغلة لم يكن خصماً للثاني، سواء قدمه إلى 

  . ستحسان ذهب إليه هلالالقاضي الذي قضى به للأول أو قدمه إلى قاض آخر، وهذا الا

والقياس أنه إذا قدمه إلى القاضي للأول أن يجعل خصماً كما في مسألة الوصية بالثلث إذا أقام شهوداً أن الميت أوصى له بالثلث وقضى 
صى له، فهو القاضي له بذلك، فأعطاه شيئاً من التركة، فجاء رجل وادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله فلم يجد الوارث قدم هذا المو

خصم للثاني؛ لأنه يدعي شيئاً فيما في يده، وإن كان الأول لم يأخذ شيئاً من التركة، فإن قدمه الثاني إلى قاض آخر لا يكون خصماً له، 
  .وإن قدمه إلى القاضي الأول جعله خصماً له، يجب أن يكون الجواب في القرابة كذلك

لموصى له شريك الوارث، فإذا قدمه إلى قاض علم بكونه شريك الوارث صار كما لو استحسن هلال وفرق بين المسألتين، ووجهه أن ا
قدم الوارث، فأما الموقوف عليه ليس شريك الوارث والثاني لا يدعي على الأول شيئاً إنما يدعي على الواقف أنه قريبه والموقوف عليه ليس 

  .بنائب عن الواقف فلهذا لا يكون خصماً

رابته من الواقف وفسر القرابة وقضى القاضي له بالغلة جاء آخر وأقام بينة أنه ابن المقضي له الأول، فإنه يقضي له ولو أن رجلاً أثبت ق
بالغلة ولا يحتاج أن يفسر قرابته من الواقف؛ لأن الأول أثبت قرابته من الميت، فإذا أثبت الثاني أنه ابن الأول كان ابن الأول بتلك القرابة 

  . كان المقضي له الأول امرأة وباقي المسألة بحالهضرورة، وكذلك لو

  

  

وإن أقام الثاني بينة أنه أخ المقضي له لابنه، فالقاضي إن قضى الأول بقرابته من قبل أبيه قضى للثاني، وإن قضى للأول بقرابته من قبل أمه 
اقف أن هذا الرجل قريب والدِنا مع تفسير القرابة كان الثاني أجنبياً عن الواقف، وعلى هذا يخرج جنس هذه الشهادة وشهادة ابني الو

  . مقبولة؛ لأنه لا مه في هذه الشهادة
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ولو ادعى قوم أم قرابة الميت وشهد بالقرابة بعضهم لبعض بأن شهد ابنان لابنين منهم أما قرابة الواقف لا يقبل شهادم؛ لأن كل فريق 
جزء من أجزاء المال يثبت لأحد الفريقين إلا وللفريق الآخر فيه من الشركة، وإن كان ) من(شهد للفريق الآخر بما له فيه شركة؛ لأن ما 

القاضي قضى بشهادة الشاهدين الأولين ثم شهد المقضي لهما للشاهدين لا يقبل شهادما للشاهدين الأولين؛ لأا لو قبلت تقع الشركة 
لأول ماضية على حالهما؛ لأا تأكدت بالقضاء، فلا تبطل، بخلاف الفصل الأول، بين المشهود لهما وبين الشاهدين، وشهادة الشاهدين ل

وهو ما إذا لم يقض القاضي بشهادة الشاهدين الأولين حيث لا يقبل شهادم جملة؛ لأن هناك شهادة واحد أحد الفريقين لم يتأكد، أما 
  . هنا بخلافه

هذا ممن وقفت عليه، فإن كان : رابته وأقر الواقف بذلك وفسر القرابة وقالوإذا وقف أرضه على قرابته فجاء رجل وادعى أنه من ق
للواقف قرابة معروفون لا يصح إقراره؛ لأن الوقف قد ثبت للمعروفين، فهو ذا الإقرار يريد إبطال حق المعروفين في البعض، فلا يصدق 

 إقراره كذا ههنا، وهذا إذا كان الإقرار من الواقف بعد عقد كالمريض إذا أقر أن هذا أخي أو عمي وله ورثة معروفون، فإنه لا يصح
هذا ممن وقفت عليه قبل ذلك منه؛ لأن حق الغير لم يثبت بعد فلم يكن : الوقف، فأما إذا أقر بذلك في عقد الوقف بأن قال في عقد الوقف

د الوقف، أما إذا لم يكن له قرابة معروفون فالقياس أن لا عق) بعد(هذا الإقرار مبطلاً حقاً على أحد بخلاف ما إذا كان الإقرار من الواقف 
يصح إقراره؛ لأن الحق قد ثبت للفقراء فلا يقبل قوله في تنقيص حقهم وفي الاستحسان يقبل قوله؛ لأن الحق لم يثبت لشخص بعينه، وهو 

 وإن كان فيه إبطال حق يثبت المال، والمعنى ما هذا أخي لأبي وأمي صح إقراره،: نظير المريض إذا لم يكن له ورثة معروفون، فقال لرجل
ذكرنا أن الحق أثبت لشخص بعينه، وإذا عرفت الجواب في إقرار الوقف بالقرابة ينبني عليه مسألة الشهادة على إقرار الوقف بالقرابة، ففي 

  .كل موضع صح إقراره قبلت الشهادة على إقراره

نه ابنه، فإنه لا يصدق في الغلات الماضية؛ لأا صارت حقاً للمعروفين ويصدق في الغلات وإذا وقف على ولده ونسله ثم أقر رجل أ: قال
  .المستأنفة؛ لأن النسب يثبت بإقراره فعند الاستحقاق هو وسائر الورثة على السواء في النسب

  

  

 مع القرابة في كل سنة شيئاً، لا يستحق وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه
ذه الشهادة شيئاً وكذلك لو شهدوا أن قاضي فلان كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئاً فلا يكون دفع القاضي حجة يحتمل أن 

  . القاضي قضى على بعض قرابة الواقف بإقراره له

كل من يناسبه إلى أقصى أب له في : قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: ن الوقفومما يتصل ذا الفصل معرفة قرابة الواقف الذين يستحقو
الإسلام من قبل أبيه، وكل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه المحرم وغير المحرم، والقريب والبعيد، والجمع والفرد في ذلك 

إن حصل : وقال أبو حنيفة. أو على ذوي قرابته دخل هؤلاء تحت الوقف عندهماسواء، فإذا وقف على قرابته أو ذي قرابته أو على أقربائه 
على قرابتي على ذي قرابتي دخل تحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه، وإن حصل الوقف : الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله

حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداً، وتكلم المشايخ في معنى على ذي قرابتي على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع : بلفظ الجمع نحو قوله
معناه أقصى أب أدرك الإسلام أو لم يسلم، وثمرة هذا : معناه أقصى أب أسلم وقال بعضهم: قوله أقصى أب له في الإسلام قال بعضهم

أب أدرك الاسلام أبو طالب، فيدخل تحت الاختلاف يظهر في العلوي إذا وقف على قرابته، فعلى قول من يشترط إدراك الاسلام أول 
الوقف أولاد عقيل وأولاد جعفر وأولاد علي، على قول من شرط نفس الإسلام أول أب أسلم علي، فيدخل تحت الوقف أولاد علي ولا 

  . يدخل أولاد عقيل وأولاد جعفر
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القرابة إلى أربع آباء، :  في الوقف وما لا فلا وقال قومالقرابة إلى ثلاثة آباء، فمن انتسب إلى واحد من الآباء الثلاث يدخل: وقال هلال
يدخل تحت الوقف من كان  وإنما اعتبر أبو يوسف ومحمد أقصى أب له في الإسلام؛ لأنه لا وجه إلى صرف الوقف إلى القرابة العامة؛ لأنه

م، فلو دخلوا تحت الوقف لا يصيب كل واحد منهم في الجاهلية؛ لأن جميع الناس أقرباؤه؛ لأن الناس كلهم أولاد آدم ونوح عليهما السلا
شيئاً منتفعاً، ونحن نعلم أن قصد الواقف إنفاع الموقوف عليه، أما لو اعتبرنا أقصى أب في الإسلام يصيب كل واحد منهم شيئاً منتفعاً، 

هذا اسم يتناول الكل، وإنما سوينا بين الجمع فلهذا اعتبرنا ذلك، وإنما سوينا بين القريب والبعيد والمحرم؛ لأن الاستحقاق باسم القريب و
والفرد؛ لأن الاستحقاق باسم القرابة والقريب، وإنه اسم جنس، واسم الجنس ينصرف إلى الواحد مع احتمال الجمع، وأما أبو حنيفة رحمه 

قرابة المحرمة للنكاح؛ لأن مقصود الواقف صلة االله إنما اعتبر الجمع فيما إذا حصل الإنفاق بلفظه الجمع، عملاً بحقيقة اللفظ، وإنما اعتبر ال
القرابة، فالظاهر أنه يريد به قرابته بفرض وصلها، وإنما اعتبر الأقرب فالأقرب؛ لأن القرابة سبعة من القرب فمن كان أقرب كان أولى 

  .يصرف اللفظ إليه

  

  

مع، فعلى قول أبي حنيفة الغلة للعمين؛ لأنه يعتبر الأقرب بيان جملة ما ذكرنا إذا كان للواقف عمان وخالان وقد حصل الإنفاق بلفظ الج
الغلة للعمين : فالأقرب، وقرابة العم أقرب من قرابة الخال، ولهذا كان الميراث للعم دون الخال، واسم الجمع ينطلق عليهما، وعندهما

  . لوالخالين أرباعاً؛ لأما لا يعتبران الأقرب لما ذكرنا أن اسم القرابة يتناول الك

ولو كان له عم واحد وخالان فعلى قول أبي حنيفة للعم نصف الغلة والنصف بين الخالين نصفين؛ لأن أبا حنيفة يعتبر الأقرب، وقرابة العم 
أقرب فكأن العم انفرد، إلا أن العم الواحد لا يستحق أكثر من نصف الغلة إذا كان الإنفاق بلفظ الجمع عنده؛ لأن استحقاق الكل عنده 

هذه الصورة معلق بوجود الجمع والواحد ليس بجمع لا بد، وأن ينقص من الكل شيئاً، وأعلى ما يستحق الواحد وغيره النصف، وإنما في 
اعتبرنا الأعلى وهو النصف؛ لأنه إنما ينقص حقه عن النصف إذا كثر المزاحم ولا اية لما زاد على الواحد، فلا يعتبر المزاحم أكثر من 

أخذ العم نصف الثلث خرج هو من البين وصار الواقف في النصف الباقي كأنه لا عم له، فيكون بين الخالين، وعلى قول أبي الواحد، وإذا 
  .إما لا يعتبران الأقرب ولا يعتبران الجمع: يوسف ومحمد الغلة بين العم والخالين بالسوية لما قلنا

إنما يصح الوصية لقرابة إذا كان من يجمعه وأقصى أب له في الإسلام لا : واثم اختلف المشايخ على قول أبي يوسف ومحمد، بعضهم قال
  .يخرجون عن حد الإحصاء

  .وعامة المشايخ على أن الوقف صحيح على كل حال، ولأن هذا وقف أريد به وجه االله تعالى وهو صلة القرابة فيصح على كل حال

 يفضل البعض، وإن كانوا لا يحصون صار كأنه وقف على الفقراء، فعلى قول أبي فبعد ذلك إن كانوا يحصون، فالغلة بينهم على السوية لا
يوسف جاز صرف جميع الغلة إلى الواحد منهم بناء على أن الفقراء عنده اسم جنس، وعند محمد لا يجوز أن يعطي دون الاثنين بناء على 

} الوصية للوالدين والأقربين{: قال االله تعالى: لاختلاف في الوصاياأن عنده الفقراء اسم جمع وأقل الجمع في هذا الباب المثنى أصل هذا ا

عطف القريب على الوالد والشيء لا يعطف على نفسه ولأن اسم القريب يبنى عن القرب وبين الوالدين والمولودين بعضه، ) 180: البقرة(
  .وإنما يبنى عن الإيجاد دون القرب

  . ولد؛ لأن اسم القريب ينطلق عليهمودخل تحت هذا الوقف الجد والجدة وولد ال

وروى الحسن عن أبي حنيفة أم لا يدخلون، والذي ذكرنا في قوله لأقربائه ولذوي قرابته فكذا في قوله يدخل لأرحامه ولأنسابه ولذوي 
  .أنسابه؛ لأن المعنى يجمع الكل
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قرابته حتى إذا كان له عم وخالان، فالغلة كلها للعم؛ لأن ولو وقف على ذي قرابته أو على قرابته فالقياس أن تكون الغلة لواحد من 
  .اللفظ فرد بصيغته وفي الاستحسان الوقف عليهم؛ لأنه يراد به الجنس، فإنه يراد به التودد، فكأنه عمهم

ا ولهذا أو لأحد من بني هذه المسألة يجب أن تكون على الخلاف على قياس مسألة الوصية إذا أوصى بثلث ماله لهذ: قال أبو حنيفة رحمه االله
فلان، فعلى قول أبي حنيفة الوصية باطلة؛ لأا وقعت هول وعلى قول محمد الوصية جائزة وللورثة الخيار؛ لأم قائمون مقام المورث 

لى قول أبي وعلى قول أبي يوسف الثلث لهما؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فعلى قياس تلك المسألة يجب أن تكون الغلة للكل ع
: يوسف، وعلى قول محمد يجوز إعطاؤها للواحد، وعلى قول أبي حنيفة يجب أن يكون كقول محمد؛ لأنه جعل الوصية للواحد حتى قال

  .الوصية وقف للمجهول

لا يعتبر الجمع ولو كان وقف على ذوي قرابته أو أقربائه أو أنسابه أو أرحامه الأقرب فالأقرب فإنه يدخل تحت الوقف الأقرب، فالأقرب و
بلا خلاف؛ لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسيراً لصدر الكلام، فيكون العبرة له، وإنه اسم فرد، فيتناول الواحد عند أبي حنيفة 

  . والأقرب عندهما

لوقف على أقرب ومما يتصل ذا الفصل أيضاً إذا وقف على أقرب الناس منه أو إليه ومن بعده على المساكين وله ابن وأب دخل تحت ا
الناس من قرابته لا يدخلان تحت الوقف؛ لأن في الفصل الثاني اعتبر الأقرب من قرابته وابنه وأبوه ليسا من قرابته وفي الفصل الأول اعتبر 

ن أو الابنة كانت الأقرب إليه والابن أقرب إليه، وإن كان له ابن وأبوان، فالغلة للابن؛ لأن الابن أقرب إليه كذلك الابنة، فإذا مات الاب
الغلة للمساكين، ولا يكون للأبوين؛ لأنه جعل ذلك للأقرب ولم يجعل الأقرب فالأقرب، وإن كان له أبوان لا غير كانت الغلة بينهما 

  Y.نصفان، فإن مات أحدهما كان للحي النصف والنصف الآخر للمساكين، وإن كان للواقف أم وأخوة كانت الغلة للأم دون الأخوة

 إذا كان للواقف أم وجد، فالأم أقرب من الجد ومن الأخوة، والأب أيضاً أقرب، وإن كان جد أب وأخوة، فالغلة للجد في قول وكذلك
من يداه بمترلة الأب وفي قول الآخر للأخوة دون الجد، فإن كان له ثلاثة أخوة متفرقين فالغلة للأخ لأب وأم، فإن كان له أخ لأب وأخ 

  .يعاً، ولا ينظر في ذلك إلى الوارث وعند أبي حنيفة الأخ لأب أولىلأم، فالغلة لهما جم

ولو كان له أب وابن ابن، فالغلة للأب دون ابن الابن، فإن كانت له بنت بنت وله ابن ابن أسفل من هذه كانت الغلة لبنت البنت، 
ولى؛ لأا من صلبه والأخت من صلب أبيه ولا ولو كان له أخت لأب وأم وبنت بنت فبنت بنت البنتان أ. وكذلك الوصية في هذا كله

  .يعتبر الإرث، ألا ترى أنه لو كان له موالي العتاقة، فبنت البنت أولى في الوقف، وإن كان مولى العتاقة مقدماً على بنت البنت في الميراث

  

   

لأخ له أم ولأب أو لأب وأم، فعند أبي حنيفة الجد فالحاصل أنه يبدأ بولد الواقف ثم بولد الأب ثم بولد الجد، فإن كان له أب الأم وبنت ا
الأخ أولى، ولو كان مكان بنت الأخ بنت البنت فهي أولى بالاتفاق، ولو كان له ابن أخ لأب وأم وأخ لأب أو لأم  أولى، وعندهما بنت

وقف «لغلة بينهما وجنس هذه المسائل في فالغلة للأخ، وإن كان له ابن أخ لأب وابن أخ لأم فعند أبي حنيفة الغلة لابن الأخ، وعندهما ا
  .في باب الرجل يقف أرضه على قرابته يبدأ بأقرم» الخصاف

للأقارب والأنساب : هما سواء ويكون ذلك لقرابته وكذلك لو قال: أرضي صدقة في القرابة أو على القرابة ولم يقل قرابتي قال: ولو قال
لقرابته لمكان العرف، ولأن معهود كل إنسان قرابته، والألف واللام لتعريف المعهود، ولو أو لذوي الرحام ولم يضف إلى نفسه يكون ذلك 

على قرابتي من قبل أمي وأبي أو على قرابتي من قبل أمي فهو على ما قال، وتقسم الغلة عليهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ) قال(كان 
  .بته من قبل أبيه وأمهمن كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمه، ولا تترجح قرا
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: قال. بين قرابتي من قبل أبي وبين قرابتي من قبل أمي، فنصف الغلة تكون لقرابته من قبل أبيه، ونصفها يكون لقرابته من قبل أمه: ولو قال

  . ألا ترى أن من قال أوصيت بثلث مالي بين زيد وبين عمرو، فاذا أحدهما ميت فللحي منهما نصف الثلث

إذا وقف على قرابته : »وقفه«ذكر الخصاف في . يت بثلث مالي لزيد وعمرو فإذا أحدهما ميت فللحي منهما كل الثلثأوص: ولو قال
الأقرب فالأقرب وبعدهم على المساكين، فالغلة كلها لأقرب قرابته منه واحداً كان أقرم أو أكثر من ذلك ويقسم عليهم على عدد 

أو قبل بعضهم كانت الغلة لمن قبل منهم وسقط من لم يقبل منهم، فإن مات هؤلاء الذين كانوا لا أقبل هذا : رؤوسهم، فإن قال بعضهم
يعطي غلة هذا الوقف أقرب الناس إلي نسباً ورحماً ثم الأقرب فالأقرب : وكذا لو قال. أقرب إليه كانت الغلة لمن يلي هؤلاء بطناً بعد بطن

إذا وقف على فقراء قرابته الأقرب فالأقرب بدئ بالأقرب فالأقرب، هكذا ذكر الخصاف الأولى فالأولى وكذا : بعد ذلك، وكذلك لو قال
الأقرب ثم الأقرب ثم على ما ذكر هلال والخصاف إذا وجبت البداية : وهلال عن أبي يوسف أن القريب والبعيد في هذا سواء إلا أن يقول

إعطاء المائتين؛ لأن المقصود من هذا الوقف الأغنياء عرف ذلك بذكر بالأقرب يعطي مائتي درهم ولا يعطي أكثر من مائتي درهم، أما 
الفقراء والغناء لا يقع بأقل من المائتين ولا يعطي أكثر من المائتين؛ لأن الإغناء بقدر المائتين، فلا حاجة إلى الزيادة، فإن أعطى مائتي درهم 

واحد منهم مائتي درهم وبقي من الغلة شيء، فالقياس أن يكون ذلك وبقي من الغلة شيء يعطي الذي يليه مائتي درهم، فإن أعطى كل 
  .كله للأقرب فالأقرب، وهناك يعطي الأقرب كل الغلة، فهنا بذلك

  

   

يقسم بينهم بالسوية؛ لأن الأصل كان مقسوماً بالسوية، فكذا الفضل يؤخذ حكمه من الأصل كما قلنا في المواريث ما : وفي الاستحسان
يرد عليهم على قدر الأصول، ذكر هلال المسألة على القياس والاستحسان، والخصاف في جنس هذه المسالة لم يذكر فضل من السهام 

القياس والاستحسان، وصورة ما ذكرها الخصاف إذا كان أقرم إليه جماعة قسمت بينهم بالسوية إذا كان الذي يصيب كل واحد منهم 
: يقسم الفاضل بينهم، قال:  يصيب كل واحد من البطن الأعلى مائتا درهم وفضل عنهم، قالمائتا درهم أو أقل، وإن كان في الغلة ما

: يبدأ بالأقرب فالأقرب مني يعطي من غلة هذه الصدقة ما يصيبه، قال: إذا كان قال: وكذلك يكون الحال في كل بطن منهم، وقال أيضاً

ثل ذلك حتى ينتهي إلى آخرهم، فإن فضل شيء من غلة هذه الصدقة كان ذلك يبدأ بأقرم فيعطى مائتا درهم يليه ثم يعطي الذي يليه م
  .لهم

على فقراء قرابتي على أن يبدأ، فيعطي جميع الغلة الأقرب فالأقرب يعطي الأقرب كل الغلة؛ لأنه هكذا أوجب، وإنما كنا نعطيه : ولو قال
  .يح بخلافهامائتي درهم بدلالة ذلك الفقراء، ولا قوام للدلالة إذا جاء الصر

منها كناية : على فقراء قرابتي يعطي منها الأقرب فالأقرب، يعطي الأقرب مائتي درهم ولا يعطي جميع الغلة؛ لأن الهاء في قوله: ولو قال
  .عن الغلة، فقد أوجب بعض الغلة الأقرب فلا يعطي جميعاً

هنا راجع إلى )من(من قرابتي، يعطي الأقرب جميع الغلة؛ لأن على أن ما أخرج االله تعالى من غلاا يعطي الأقرب فالأقرب : ولو قال
  .الأرض دون الغلة؛ لأن الخارج يكون من الأرض، فلا يوجب تنقيصاً في الغلة
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  في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعصب والجيران وأشباه ذلك : ثاني عشرالالفصل 

  

من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام، يستوي فيه المسلم والكافر وإذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل 
والذكر والأنثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد وهذا لأن المراد من البيت المذكور هنا بيت النسب لا بيت السكنى، فكل من يجمعه 

ه، فكل من اتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام، فهو من وآباؤه بيت نسبه دخل تحت الوقف، ونسب الإنسان من قبل أبي
أهل بيته ولا يدخل تحت الوقف الأب الأقصى لو كان حياً؛ لأنه مضاف إليه لا يدخل تحت الإضافة ويدخل تحت الوقف وكذا الوقف؛ 

 قلنا، ولا يدخل تحت هذا الوقف أولاد البنات، لأن ولد الواقف يضاف إلى أب الواقف الأكبر، وكذلك ولده يدخل تحت هذا الوقف لما
وأولاد الأخوات؛ لأم لا ينسبون إلى أب الواقف الأكبر إنما ينسبون إلى آبائهم فصاروا من أهل بيت آخر، وكذلك لا يدخل أولاد من 

  .سواهن من الإناث لما قلنا

ن أهل بيت نسبه، والجواب فيما إذا وقف على جنسه كالجواب إذا كان زوجها من بني أعمام الوقف وعشيرته فحينئذٍ يدخلون؛ لأم م
  .فيما إذا وقف على أهل بيته؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه

والجواب فيما إذا وقف على آله كالجواب فيما إذا وقف على أهل بيته؛ لأن الآل و أهل البيت يستعملان استعمالاً واحداً، فإذا وقفت 
لى جنسها أو على آلها لا يدخل تحت الوقف والديها؛ لأن والديها لا ينسب إلى أبيها الأكبر الذي هو صاحب امرأة على أهل بيتها أو ع

  .بنت نسبها، وكذلك ولدها لا يدخل لهذه العلة

يفة ولم يذكر واذا وقف على أهله فالقياس أن يدخل تحته امرأته لا غير، وهو قول أبي حنيفة رحمه االله ثمة، وذكر هلال في وقفه قول أبي حن
هذا هو المتعارف، ولا يدخل تحت الوقف مماليكه؛ لأن ....... القياس، وفي الاستحسان يدخل تحت الوقف كل من في عياله ونفقته

  . تحت الوقف مماليكه خدام الأهل، وما يجب لهم فهو للمولى والمولى لم يدخل

  .اء كان في مترله أو غير مترلهوأما العيال فكل من كان في نفقة إنسان فهو من جملة عياله سو

إن الحشم أعم، يقال للسلطان هم كثر؛ لأن صاحب : وأما الحشم فقد ذكر هلال أن الحشم بمترلة الأعيال، ورواه عن أصحابنا وقد قيل
  .الكتاب وضع المسألة في أواسط الناس وأواساط الناس لا يجمعون الجنوس، فلهذا سوى بين العيال والحشم

 جيرانه، فعلى قول أبي حنيفة الجار يستحق الشفعة، وشرط هلال والخصاف أن يكون ملازقاً لداره والالتزاق ليس بشرط وإذا وقف على
أنه يستحق الشفعة ملازقاً كان أو غير ملازق، ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة السكنى، مالكاً كان الساكن أو غير مالك، وروى محمد عن 

الجار كل من يجمعهم مسجد : وقال أبو يوسف ومحمد. دون السكنى، والصحيح ما ذكر في ظاهر الروايةأبي حنيفة أن الشرط هو الملك 
  .أن قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان: »الزيادات«المحلة، وفي 

  

   

لإماء لا يدخلون في هذا والعبيد وا. والصغير والكبير والمسلم والكافر في ذلك على السواء؛ لأم في استحقاق اسم الجار على السواء
الوقف، بخلاف المكاتبين؛ لأن الجوار بالسكنى وسكنى المكاتب مضاف إليه بخلاف سكنى العبيد والإماء، ألا ترى أن المكاتب يستحق 

 مع الموالي، اختيار ما ذكر من الجواب في العبيد محمول على ما إذا كانوا: الشفعة، والعبد والأمة لا يستحقان الشفعة؟ قال بعض مشايخنا
فإذا كانوا منفردين بأن كانوا مأذونين يدخلون تحت الوقف؛ لأن سكناهم في هذه الصورة تضاف إليهم، ألا ترى أن العبد المأذون يستحق 
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ف الشفعة كالمكاتب، ومن انتقل من جوار الوقف بعد الوقف أو استغنى لم يكن له من الوقف شيء، وإنما ينظر في هذا إلى مكان جار الوق
ولو وقف على جيرانه، وله . بخلاف القرابة؛ لأن الجوار يزول وينقطع بخلاف القرابة: يوم تقع قسمة الغلة لا يوم حدوث الغلة قال هلال

  .دار فيها ساكن، فانتقل منها إلى دار قرابته وسكنها بأجر إلى أن مات، فالغلة لجيران الدار التي انتقل إليها ومات فيها

إن كان اتخذها داراً، فالغلة لجيرانه بمكة؛ لأن جوار هذه قد انقطع، وإن خرج : نه ثم خرج إلى مكة ومات فيها، قالولو وقف على جيرا
  .حاجاً أو معتمراً فالغلة لجيران بلده؛ لأن جوارهم لم ينقطع

وإن كان له في كل واحد منهما زوجة، ولو كان له داران وهو يسكن في إحداهما والأخرى للغلة، فإن الغلة لجيران الدار التي يسكن فيها، 
  .فالغلة لجيران الدارين، وكذلك لو كانت إحداها بالبصرة والأخرى بالكوفة وله في كل واحد منهما زوجة

ولا يدخل في هذا الوقف ولد الواقف وإن كان جاراً، وولد الولد يدخل إذا كان جاراً قياساً على القرابة ولا يدخل استحساناً؛ لأنه لا 
مى جاراً عرفاً، وكذلك زوجته لا تدخل، وأما أخوه وعمه وخاله يدخلون؛ لأن اسم الجار يقع عليهم، ولو وقف على فقراء جيرانه يس

  . ومات، فباع ورثته تلك وانتقلوا إلى ناحية أخرى، فالغلة لجيرانه يوم مات ولا يلتفت إلى بيع الورثة

على فقراء جيراني سواء لما قلنا :  نفسه بأن لم يقل على فقراء جيراني، فهذا وما لو قالولو وقف على فقراء الجيران ولم يضف الجيران إلى
  .في القرابة، وإن كان حين مرض حوله ابنه إلى محلة أخرى أو قرية ثم مات، فالغلة لجيرانه الأولين وليس هذا بانتقال

وانتقلت إلى بيت زوجها وماتت فيها، فجيراا جيران زوجها؛ ولو أن امرأة كانت تسكن في دار فوقفت على جيراا وقفاً ثم تزوجت 
إن كان متاعه في داره فالغلة للأولين؛ لأن جوارهم لم ينقطع، وإذا وقف على : لأا تابعة للزوج في السكنى، فانقطع جوارها الأول، قالوا

 فقد دفع حقاً مستحقاً لقوم معينين إلى غيرهم جيرانه، فأعطى الوصي بعضهم دون البعض ضمن؛ لأم هنا يخصون، فكانوا متعينين
  .فيضمن، بخلاف ما إذا وقف على الفقراء؛ لأن هناك المستحق ليس معين

  

  

وإذا وقف على فقراء جيرانه، فالأرملة تدخل إذا كانت جاراً، وذات البعل لا تدخل؛ لأن سكنى الأرملة مضاف إليها فكانت جاراً حقيقة 
  .تابعة للزوج في السكنى، فلم يكن سكناها مضافاً إليها، فلم يكن جاراً حقيقةبخلاف ذات البعل؛ لأا 

يخرجه من أن يكون يتيماً، كذلك حياة الجد لا ) لا(وإذا وقف على أيتام قرابته، فاليتيم صغير أو صغيرة مات أبوه ولم يدرك حياة الأم 
رج أن يكون يتيماً، وإدراك الغلام بالاحتلام وأدرك الجارية بالحبل أو يخرجه من أن يكون يتيماً، وإذا أدرك الصغير أو الصغيرة فقد خ

الحيض، وإن لم يكن شيء من ذلك حتى بلغ خمس عشرة سنة، ففي المسألة اختلاف والمسألة معروفة، وإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة 
ق قد ثبت حين جاءت الغلة، وهو لم يدرك، فلا يبطل وحاضت الجارية بعد مجيء الغلة، فحصته ثابتة له من هذه الغلة؛ لأنه استحقا

  . الإدراك بعد ذلك

وكذلك . بل احتلمت بعد مجيء الغلة، فالقول قوله: إنما احتلمت قبل مجيء الغلة، وقال هؤلاء: فإن تنازعوا في ذلك فقال سائر المستحقين
ض كذلك، والأصل في الحوادث أن يحال حدوثها على أقرب إذا وقع الاختلاف في حيض الجارية، وهذا لأن الاحتلام أمر حادث، والحي

  .أن حاصل اختلافهم في خروجه عن الاستحقاق، فيكون القول قوله: الأوقات يوضحه

وإذا وقف على عقب فلان فاعلم بأن عقب الإنسان كل من يرجع بآبائه إليه، ولا يدخل فيه ولد البنات إلا إذا كان أزواج البنات من 
لك أولاد من بنيهن من الإناث لا يدخل في هذا الوقف إلا إذا كان أزواجهن من ولد فلان، ولو وقف على زيد وعقبه ولد فلان، وكذ

ولزيد أولاد وزيد حي لا يكون للأولاد شيء من الوقف؛ لأن ولد الرجل لا يسمى عقبه إلا بعد موته، وإذا وقف على أهل بيته دخل 
  .ه ومن يأتي بعد هؤلاء من أولادهم، وأولاد أولادهمتحت الوقف من كان موجوداً من أهل بيت
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ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته، فإن الوصية لمن كان موجوداً وقت موت الموصي ولمن كان يولد من أهل بيته لأقل من ستة أشهر من يوم 
  .مات الموصي، والفرق أن الوصية لا تجوز لمن لم يخلق، والوقف يجوز

أنظر في هذا إن كان فقيراً يوم تقع القسمة ولا : على من افتقر من أهل بيتي، قال الخصاف:  أهل بيتي أو قالوقف على فقراء: ولو قال
لأن الواقف إذا ذكر : أعتبر وقت طلوع الغلة، وكذلك في كل موضع كان الوقف على الفقراء، فالخصاف لا يعتبر يوم طلوع الغلة، قال

  . يوم الوجوب إنما ينظر إلى يوم الأداء، فكذا هذاالفقراء صار الوقف كالزكاة لا ينظر إلى

  

   

 إذا كان الوقف على الفقراء: وفرق هلال بينما إذا كان الوقف على الفقراء والمساكين، وبينما إذا كان الوقف على فقراء قرابته فقال

ء القرابة يعتبر يوم طلوع الغلة حتى لو استغنى بعد والمساكين يعتبر الفقير يوم القسمة لا يوم طلوع الغلة، وفيما إذا كان الوقف على فقرا
  .ذلك يعطى نصيبه، وإذا مات يورث نصيبه، ولو كان غنياً يوم طلوع الغلة ثم افتقر لا يعطى شيئاً

رم من ألا ترى أن للقيم أن يعطي من شاء ويح. والفرق أن في الوقف على الفقراء والمساكين الحق غير ثابت للمعين في الغلة يوم حدوثها
شاء، وألا ترى أن شهادة الفقيرين على الوقف على الفقراء مقبولة، وإنما يجب الحق بالقسمة فيعتبر يوم القسمة، فأما في الوقف على فقراء 

بة قرابته الحق قد وجب لهم بأعيام، ألا ترى أن القيم لو منع حصة أحدهم ضمنها له، وألا ترى أنه لا يقبل شهادة الشاهدين من القرا
  .على هذا الوقف فعلم أن الحق قد ثبت في الغلة يوم حدوثها، فلا يبطل هذا الحق بالموت أو بالاستغناء بعد ذلك

  

  
  

  في الرجل يقف أرضه على الفقراء، فيحتاج أحدمن ولده أو يحتاج هو في وقف نفسه : ثالث عشرالالفصل 

  

إحداهما إذا :  بعض قرابته وأراد أن يعطى من تلك الغلة بأن هنا مسألتانإذا جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين، فاحتاج
هذا : قال الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه االله. احتاج الواقف بنفسه والحكم فيها أن لا يعطى من تلك الغلة شيء، هكذا ذكر هلال في وقفه

 بنفسه مادام حياً لا يصح، ولا يحل له الأكل، فكذا إذا الجواب على مذهب هلال صحيح، فإن من مذهبه أن الواقف لو شرط أن يأكل
احتاج بعد ذلك لا يحل له الأكل اعتباراً للانتهاء بالابتداء، فأما على قول أبي يوسف يصح؛ لأن على قوله لو شرط في ابتداء الوقف أن 

هذا الجواب :  ذلك، قال الفقيه أبو بكر الإسكافيأكل بنفسه صح الشرط له الأكل، فكذا يحل له الأكل في الانتهاء إذا احتاج إليه بعد
صحيح على قول الكل؛ لأن على قول أبي يوسف إذا شرط في ابتداء الوقف أن يأكل إنما يحل له الأكل؛ لأنه بالشرط استثنى الغلة عن حق 

لغلة زالت عن ملكه وثبت فيها حق الفقراء، فلم يزل الغلة عن ملكه إنما زالت الرخصة عن ملكه، فيصير آكلاً ملك نفسه، أما ههنا ا
الفقراء، فلا يصير آكلا ملك نفسه لو حل له الأكل حل بطريق الصدقة، ولا وجه إليه؛ لأنه يصير متصدقاً على نفسه، وقال الفقيه أبو 

وجه الفساد، وهذا الوقف إنما يستحق بالشرط؛ لأن الشرط خرج على : يجوز أن يفرق بين الابتداء وبين الانتهاء، فيقال في الابتداء: جعفر
إن قتلت هذا الكافر فلي سلبه : إذا قال الأمير» السير«قد صح بإضافته إلى الفقراء، فيجوز له التناول بحكم فقره، وهذا كما قال محمد في 

  .ثم قتله لا يستحق السلب؛ لأن كلامه خرج على وجه الفساد
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نفسه كافراً استحق السلب؛ لأن كلامه خرج على الصحة، فيستحق السلب عند وجود من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل الإمام ب: وبمثله لو قال
  . نسبته منه

إذا احتاج بعض قرابته، فإن كان الوقف في حالة مرض الموصي لا يعطي؛ لأن هذا في معنى الهبة للوارث في مرض الموت لا : المسألة الثانية
أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على : اف إلى ما بعد الموت بأن قاليجوز، وكذا إن كان الوقف في حالة الصحة، ولكن يض

المساكين، وهي تخرج من الثلث؛ لأن هذه الوصية والوصية للوارث باطلة، ويعطي ولد ولده إن لم يكن وارثاً ذكر هلال في وقفه، وذكر 
 بعد وفاته على المساكين، فاحتاج ولده أعطاهم غلة هذه أنه إذا أوصى الواقف أن يجعل أرضه صدقة موقوفة الله أبداً» وقفه«الخصاف في 

هذا من طريق الايجاب، وإن كان الوقف في حالة الصحة ولم : الصدقة، وليس هذا بوصية، وأجاب عن قول هلال؛ لأن هذا وصية، فقال
لى قرابة الواقف ثم إلى مولى الواقف ثم أن الصرف إلى ولد الواقف أفضل، ثم إ: »واقعات الناطفي«يكن مضافاً إلى ما بعد الموت، ذكر في 

  .إلى أهله حضره أيهم أقرب من الواقف مترلاً، وذكر هلال في وقفه أن يعطي أقل من مائتي درهم، وهو أولى من سائر الفقراء

  

   

واب، والتصدق على ولو رأى القيم أن لا يعطيه كان له ذلك وهو قول الفقيه أبي بكر الأعمش رحمه االله مقصود الواقف من الوقف الث
لك «في قوله لامرأة عبد االله بن مسعود حين أرادت أن تتصدق على زوجها ) الصلاة والسلام(فقراء القرابة أكثر ثواباً، وإليه أشار عليه 

نه ثم إلى أهل بلده، والدليل عليه أن في باب الزكاة على قرابته الذين دور الدفع إليهم أولاً ثم إلى جيرا» )وأجر القرابة(أجران أجر الصدقة 
لا يعطي : ولكن يعطى أقل من مائتي درهم، ولو أعطى مائتي درهم يجوز، ويكره كما في الزكاة، وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول

لقاسم لأحد من قرابة الواقف شيء من هذا الوقف؛ لأنه إن أعطى صيروه ملكاً بمرور الزمان، فيؤدي إلى إبطال الوقف، وكان الفقيه أبو ا
إن طلب وخاصم وباع القيم لا يعطى؛ لأنه إذا خاصمه في ذلك أن قصده التملك وإبطال الوقف بخلاف ما إذا لم : الصفار رحمه االله يقول

إن خاصم القيم ونازعه لا يعطى، وإن لم يخاصمه ولم ينازعه يعطى وهو أولى، : يخاصم ولم ينازع، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول
 لا يصرف إليه كل الغلة، فإنما يصرف في بعض الأزمان دون البعض؛ لأن في صرف الكل إليهم على الدوام إبطال الوقف عسر؛ لأنه ولكن

ربما يقع عند الناس أنه ملكهم فيشهدون له بالملك عند دعواه ذلك لنفسه، هذا إذا وقف على الفقراء أو احتاج إليه بعض قرابته، فأما إذا 
 قرابته تصرف جميع الغلة إليهم، وإن كان نصيب كل واحد منهم أكثر من مائتي درهم؛ لأن الواقف أوجب ذلك، وأما وقف على فقراء

  . إذا وقف على الأفقر فالأفقر من قرابته، فهنا لا يعطي الكل إنما يعطي أقل من مائتي درهم

ق بين الوقف وبين الزكاة، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى ولده، إذا وقف على الفقراء جاز صرفه إلى ولده إذا احتاج إليه، وفر: قال هلال
والفرق أن بوجوب الزكاة لم يزل ملك المالك عن قدر الزكاة، فكان الواجب على المالك الإخراج والتمليك من كل وجه، ولا يتحقق 

ال عن ملك الواقف بنفس الإنفاق، فليس عليه ذلك فيما بين الوالدين والمولودين؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة، أما الوقف قد ز
  .الإخراج والتمليك من كل وجه، وإنما عليه إعانة الفقراء على أخذ حقهم، والإعانة على أخذ الحق يتحقق بين الوالدين والمولودين

ما جعل  يكفيهم يعطيهمولو وقف أرضه على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها للفقراء من قرابته فاحتاج قرابته وكان الذي سمي لا 
وعلي بن أحمد الفارسي والفقيه أبو : وهو قول أبو يوسف بن خالد السمتي، وقال إبراهيم بن يوسف البلخي: للفقراء لفقرهم قال هلال

رض جيرانه جعفر الهندواني يعطون من نصيب الفقراء؛ لأم فقراء وفقراء قرابته يستحقون بالجهتين جميعاً كمن وقف أرضاً على قرابته وأ
أنه لما بين نصيب كل فريق فقد قطع الشركة وشرط لكل فريق بعضه فيجب : وبعض جيرانه قرابته يستحقون من الوقفين، وجه قول هلال

  h.رعاية شرطه
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قراء، وبه وعن أبي يوسف أن الواقف إن شرط في الوقف أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين والفقراء كذا، يعطي فقراء القرابة من نصيب الف
وجعلا هذا نظير الوصية، فإن أوصى ببعض الثلث لقرابته وببعضه للفقراء استحق القريب من نصيبه ) االله(أخذ محمد بن سلام البلخي رحمه 

  . الفقراء إذا كان فقيراً، وبمثله لو أوصى ببعض الثلث لقرابته والباقي للفقراء لا يستحق القريب من نصيب الفقراء كذا هنا

 أرضه صدقة موقوفة على الغارمين وله قرابة محتاجون، فإم لا يعطون منها شيئاً إلا أن يكونوا غارمين اعتباراً للشرط، وكذلك لو جعل
وسبيل االله الغزو : في سبيل االله قال: لا يعطي قرابته منها شيئاً إلا أن يكون في قرابته ابن السبيل، وكذا إذا قال: إذا قال في ابن السبيل

جميع وجوه الخير والبر سبيل االله، ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء : اد، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله أما قالاوالجه
لا، وإنما هذا بمترلة : فاحتاج قرابته فرفع ذلك إلى القاضي فأعطاهم منها القوت أيكون هذا حكماً لهم من القاضي بالأقوات؟ قال هلال

اء حجة، حتى لو عزل بطل، وكذا لو رجع بنفسه عمل رجوعه، ولو أعطى القيم غيرهم لم يضمن، ولو قال حكمت الفتوى وليس بقض
أن لا يعطى قرابته نفذ حكمه حتى ليس لقاضٍ آخر أن يبطله، ولو أعطى القيم غير القرابة ضمن، هكذا ذكر هلال في وقفه، وقال الفقيه 

 في ذلك أن هذا حكم بخلاف ما يقتضيه الشرع؛ لأن الواقف ما وقف على القرابة إنما وقف لا ينفذ حكمه، وجه قوله: أبو بكر الأعمش
أن مقصود الواقف الآخر : على الفقراء وحال ما وقف لم يكن هؤلاء ليدخلوا تحت الوقف من حيث إم فقراء، وجه ما ذكر هلال

  .نفذالثواب، وفي الصرف إلى القرابة أكثر فكان قضاؤه موضع الاجتهاد في

لو وقف أرضاً له على فقراء قرابته وأرضاً له أخرى على فقراء المساكين ووقف القرابة لا يكفيهم، فإن كان ذلك في عقد واحد لا يعطون 
كأنه وقف واحد، وقد قطع الشركة حتى يبين كل واحد نصيباً، فأما إذا كان في عقدين فلم يقطع الشركة، فإذا اجتمع الوصفان استحق 

  . يوسف بن خالد على نحو ما بينا قبل هذا) أبي(ب أن يكون ما ذكر من الجواب فيما إذا كان العقد واحداً على قول هلال وما، ويج

وإذا وقف أرضه على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته إلى ذلك فأعطي من الغلة مائتي درهم فأنفقها وصار فقيراً وقد بقي من الغلة 
أن إنفاقه في غير فساد وأنه أنفقها فيما لابد منه أوصى من يعطي من النفقة ما يكفيه، وإن علم أنه أسرف أو أنفق في شيء، فإن كان يعلم 

فساد لا يعطى؛ لأنه يكون إعانة على الفساد، وكذلك هذا الجواب في الزكاة ويصير هذا الفصل رواية في أن الفقير إذا كان يعلم أنه ينفق 
  .لا ينبغيفي معصية أو سرف، أنه 

  

  

وإذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة من غير أهل البلد الذي الواقف إلى تلك البلدة يقسم على فقرائهم في هذه البلدة، وإن بعث القيم إلى 
  .تلك البلدة، فلا ضمان وهو بمترلة الزكاة

ده وولد ولده أبداً ماتناسلوا، ومن بعدهم على جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة أبداً على زيد وول: ومما يتصل ذا الفصل، إذا قال
المساكين على أنه إن احتاج قرابتي رد عليهم هذا الوقف، فكانت غلته لهم فكانت قرابته جماعة، فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء رد هذا 

لد زيد إن ماتوا ردت غلة هذا على أن و: إن احتاج موالي فاحتاج بعضهم، ولو قال: الوقف على من احتاج من قرابته، وكذلك لو قال
ولا يشبه هذا : الوقف على عمرو، فمات بعض ولد زيد وبقي البعض لم ترد الغلة حتى يموت كل ولد زيد، هكذا ذكر الخصاف قال

  . الباب الأول؛ لأن في الأول قصد إلى الرد على المحتاجين منهم

تي على الفقراء، فمن احتاج من ولدي وولد ولدي أعطي ما يكفيه، كان أرضي هذه صدقة موقوفة بعد مو: إذا قال: »وقفه«قال هلال في 
كما قال فإن احتاج أحد من ولد صلبه ينظر إلى ما يكفيه فيكون ذلك ميراثاً لجميع الورثة؛ لأنه لا يستحق بالوقف؛ لأنه بمترلة الوصية لا 

كفيه، ويكون ذلك بالوقف؛ لأن الوصية له جائزة، فإن احتاج يجوز للوارث، فلا يختص هو به، وإن احتاج بعض ولد الولد أعطي له ما ي
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احتاجوا جميعاً يقسم ) إن(ولد الصلب وولد الولد أعطيا، ثم ما يصيب ولد الصلب يكون بين الورثة وما يصيب ولد الولد يكون له، و
ذا ظاهر، وإن قصرت الغلة عما يسمى لكل على عدد الرؤوس ثم الحكم ما ذكرنا من الإرث والوقف، وإن استغنى المحتاج لا يعطى له وه

فقير وكان يكفي لأحدهما، فإنه يبدأ بولد الولد؛ لأن حقه قوي يجوز من غير إجازة، وحق ولد الصلب لا يثبت إلا بإجازة الورثة والبداية 
  .بالاقوى أولى

  

  
  

  في الوقف على الموالي والمدبرات وأمهات الأولاد والمماليك : رابع عشرالالفصل 

  

إذا وقف الرجل أرضه على مواليه وهو رجل من العرب، فالغلة لكل من أعتقه هذا الرجل قبل الوقف ولكل من يعتقه بعد الوقف ولكل 
من يعتق بعد موته من جهته كمدبرته وأمهات أولاده، فرق بين الوقف والوصية، فإن من أوصى بثلث ماله لمواليه وله مدبرون، وأمهات 

 وعتق هؤلاء بموته، فإنه لاحظ لهم من الوقفية، والفرق وهو أن وجوب الوصية يوم يموت الموصي وولاء المدبر وأم الأولاد فمات الموصي
يوم ) و(الولد يثبت بعد الموت؛ لأم يعتقون بعد الموت فوقت وجوب الوصية لا ولاء، فلا يستحقون الوصية وقت وجوب الوقف 

أن أمهات الأولاد والمدبرين وصية أيضاً، وكذلك يدخل : »النوادر«وي عن أبي يوسف في حدوث الغلة الولاء ثابت فيستحقون ذلك، ور
في هذا الوقف كل من له أوصي بعتقه بعد موته، وكذلك لو كان أوصي أن يشترى به رقيق بعد وفاته فيعتقون، دخلوا في هذا الوقف، 

غلة لمواليه، كما في الولد مع ولد الولد، وهذا لأن مواليه ينسبون إليه بلا فإن كان لهذا الرجل مولى أعتقهم هذا الرجل وموالي الموالي، فال
لأن اسم  واسطة، وموالي الموالي ينسبون إليه بواسطة فكان الاسم لمواليه حقيقة ولموالي الموالي مجازاً، ولو كان له موليان فالغلة لهما بكمالها

صف الغلة والنصف للفقراء، ولو كان له موال وموليات، فالغلة للكل هكذا ذكر الموالي ينطلق عليهما، ولو كان له مولى واحد فله ن
لا يكون للموليات شيء، كما لو وقف : يجب أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة: الخصاف وهلال، ومن المشايخ من قال

 على قول هذا القائل إلى الفرق بين مسألة البنين وبين مسألة هذا بالإجماع، فيحتاج أبو حنيفة: على بنيه وله بنون وبنات ومنهم من قال
  . عند الاختلاط أولى) ف(إن موالي فلان جاز أن يشركن : أن اسم الموالي ينطلق على الموليات عند الإنفراد، فإنه يقال: الموالي، والفرق

وله موالى وموليات دخلوا في الأمان، وكذلك إذا أوصى لمواليه إذا استأمن الحربي على مواليه : »السير الكبير«لقد ذكر محمد رحمه االله في 
دخلوا جميعاً في الوصية وأولاد الموالي يدخلون في هذا الوقف لأم ينسبون إليه بلا واسطة، وأما أولاد الموليات هل يدخلون في هذا 

يدخلون، وإن كان ولاء آبائهم إلى قوم آخرين لم أم إن كانوا يرجعون بولاء آباءهم إلى الواقف : »وقفه«الوقف؟ ذكر الخصاف في 
يدخلوا فيه، وإن كان له موالي عتاقة فالغلة لموالي العتاق؛ لأن ولاء العتاقة أقوى؛ لأنه متفق عليه وولاء الموالاة مختلف فيه، وسبب ولاء 

إلا موالي موالات، صرفت الغلة إليهم استحساناً لأنه العتاقة لا يحتمل القسم، وسبب ولاء الموالاة يحتمل القسم قبل العقد، وإن لم يكن له 
أن يكون الغلة للفقراء، وإن كان له موالي ولأبيه موال قد : ليس ههنا من هو أولى منهم والضعف والقوة إنما تظهر عند المقابلة، والقياس

ن له إلا موالي ابنه، لا يكون لهم من هذه الغلة شيء، ورث هو ولاءهم عن أبيه، فالغلة لمواليه فلا يكون لموالي ابنه شيء، وكذلك إذا لم يك
فيما إذا أوصى لمواليه وله موالي أبيه قد ورث هو ولاءهم عن أبيه، : »الجامع الكبير«وهذا قياس وهو قول محمد رحمه االله قول نفسه في 

 العرف، فإن الناس في عرفهم وعادم أنه يصرف إلى موالي أبيه وإنه استحسان، ويرجع الاستحسان إلى: وعن أبي يوسف وهو لهلال
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  .يستجيزون إضافة ولاء من أعتقهم أبناؤهم إلى أنفسهم

  

  

ولو وقف على مواليه وأولادهم ونسلهم فهو على ما قالوا لا يدخل في الوقف، وأولاد بنات مواليه إذا لم يرجعوا بولاء آبائهم إلى الواقف 
ولو كان الواقف قال في عقد : الابنة يكون ولد مواليه فيدخل تحت هذا الوقف، قال هلاللأنه أثبت بولاء من جملة مواليه فولد : قال

  . ونسلهم الذين يرجع ولاءهم إليّ لا يكون لأولاد البنات شيء، لأنه لا يرجع ولاءهم إلى الواقف: الوقف

ما إذا وقف : فل منهم على قياس مسألة الولد، وهيعلى موالي وموالي موالي وموالي موالي موالي، دخل الفريق الرابع ومن هو أس: ولو قال
  .على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده دخل في الوقف الفريق الرابع وهو أسفل

وإذا وقف على مواليه ثم أقر لإنسان بعد ذلك أنه مولاه قد أعتقه وصدقة الرجل في ذلك دخل في الوقف؛ لأنه ثبت ولاؤه بإقراره؛ لأن 
وما ذكر من الجواب مستقيم في الغلة الجائية غير : قالوا.  صحيح؛ لأنه يملك إثبات الولاء وإنشاءه بأن يعتق عبداً، فيملك الإقرار بهإقراره

مستقيم في الغلات التي حدث قبل هذا الإقرار لأن ذلك صار ملكاً لمواليه المعروفين، فلا يصدق في إقراره في حق إبطال ملكهم عليهم،، 
 هذا الرجل من الموالي وله موال اعتقوه وموال أعتقهم، فإنه لا يعطي الفريقين من الغلة شيئاً وتكون الغلة للفقراء، وهكذا روي فإن كان

  .عن أصحابنا في الوصية إذا أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالثلث يرد على الورثة ولا يعطي الفريقين منه شيئاً

ف على أمهات أولاده وله أمهات أولاد باقيات عنده، وأمهات أولاد قد كان اعتقهن، وأمهات أولاد لم يعتقهن ولكن زوجهن واذا وق
دخل تحت الوقف أمهات أولاد اللاتي لم يعتقهن من كن عنده ومن كان زوجهن، ولا يدخل تحت الوقف من أعتقهن وهو قول محمد، 

ا على وجهين أحدهما ما قال محمد، والثاني أن الثلث لهن جميعاً من كان أعتقهن ولم يعتقهن؛ لأن القياس في هذ: وعن أبي يوسف أنه قال
الكل أم ولد، وكذلك الجواب فيما إذا وقف على أمهات أولاد زيد ومدبراته دخل تحت الوقف أمهات أولاده ومدبراته اللاتي لم يعتقهن 

  .دون من كان أعتقهن

د وعلى مولياته، ولزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن وأمهات أولاد لم يعتقهن قسمت الغلة بين أمهات وإن قال على أمهات أولاد زي
  . أولاده وبين مولياته اللاتي كان أْتقهن ويدخل اللاتي لم يعتقهن

فإن ملك الواقف سالماً ولو وقف أرضه على سالم غلام زيد ومن بعده على المساكين، فباع زيد سالماً فالغلة لسالم تدور معه كيف دار، 
. على سالم مملوكي ومن بعده على المساكين فالغلة للمساكين ولا يكون لسالم ولا للواقف من ذلك شيء: ولو قال. بطل الوقف عن سالم

د إلى الفرق ثم فرق بينما إذا وقف على مملوكه فلم يجوزه وبينما إذا وقف على أمهات أولاده ومدبراته فجوزه وهن من مماليكه، وأشار محم
  .لأن فيهن ضرباً من العتق: فقال

  

  
  

  في وقف المريض: خامس عشرالالفصل 

  

إذا وقف الرجل أرضه في مرضه على الفقراء والمساكين فالوقف جائز من الثلث؛ لأنه تبرع والتبرع من المريض بمترله الوصية المضافة إلى ما 
أرضه بعد وفاته، فإنه يعتبر من الثلث كذا هاهنا، فإن كانت الأرض الموقوفة لا بعد الموت، فيعتبر من الثلث، كما لو أوصى بأن توقف 
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وفرق بينه . يخرج من الثلث بأن لم يكن له مال يخرج سوى هذه الأرض يجوز الوقف في ثلث الأرض، ويبطل في الثلثين إلا أن يجيز الورثة
لى الرق ولكن يسعى في الباقي؛ لأن العتق لا يمكن فسخه ورفعه بخلاف وبين العتق إذا لم يخرج العبد من الثلث لا يرد شيء من العبد إ
  . الوقف؛ لأنه يمكن فسخه بعد موته، فجاز أن يبطل في الباقي

وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين، فإن كانت هذه 
الثلث صارت موقوفة تشتغل ثم تقسم غلتها على جميع الورثة على سهام الميراث حتى أنه إذا كان له زوجة وأولاد يعطى الأرض تخرج من 

لها الثمن، ولو كان له زوجة وأولاد يعطى لهما السدسان، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه استثنى الغلة من الفقراء 
ثناء صحيح، أما ما يجعل للولد غير صحيح؛ لأنه لا وصية للوارث إلا بإجازة باقي الورثة، فكان استحقاق الغلة في وجعلها لولده والاست

حقهم بحكم الإرث، فتكون القسمة على سهام الميراث، وهذا إذا كان له أولاد لصلبه ولم يكن معهم أولاد، فإن كان معهم أولاد الأولاد، 
غلة على عدد رؤوس أولاد الصلب وعلى عدد رؤوس أولاد الأولاد، فما أصاب أولاده لصلبه من ذلك قسم بحاله، فإنه يقسم ال والباقي

بين ورثته على فرائض االله تعالى نحو ما بينا، وما أصاب أولاد الأولاد يقسم بينهم بالسوية؛ لأنه صح جعله لولد الولد؛ لأن الوصية لهم 
الوقف لا تفضيل للبعض على البعض، فاذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد صحيحة، فيستحقون نصيبهم بحكم الوقف وفي 

أولاده ونسله ولا يكون لزوجه ولا لأبويه من ذلك؛ لأم يستحقون بحكم الوصية والوقف لا بحكم الإرث، وإن كانت هذه الأرض لا 
 يفضل الذكر على الأنثى؛ لأن في هذه الصورة صح جعل الوقف يخرج من الثلث، فإن أجازت الورثة جاز وتكون الغلة بينهم بالسوية لا

للأولاد؛ لأن الوصية للوارث صحيحة إذا أجاز باقي الورثة ذلك فيستحقون الغلة في هذه الصورة بحكم الوقف، فيكون بينهم بالسوية؛ 
ولاد لا غير، وإن لم يجيزوا الوقف جاز الوقف لأنه لا تفضيل في الوقف، ولا يكون للأبوين والزوجة من ذلك شيء؛ لأن الوصية وقعت للأ

  من الثلث وصار ثلث الرقبة وقفاً للفقراء، وتقسم الغلة بين جملة الورثة على فرائض االله؛ لأن جعل الغلة للأولاد لم يصح لما لم يجز الورثة 

م الميراث، وهذا الذي ذكرنا قول هلال والقاضي الوقف، أما استثناء الغلة من الفقراء قد صح، فتقسم الغلة بحكم الميراث فتقسم على سها
إذا لم يجيزوا : وقال محمد بن سلمة ونصير بن يحيى رحمهما االله. أبي بكر الخصاف والفقيه أبي بكر الاعمش والفقيه أبي بكر الإسكاف

 آثر بالغلة ولم يصح الإيثار لعدم أن الأرض صارت وقفا للفقراء، والغلة تبع للأرض إلا أنه: ووجه ذلك. الوقف كانت الغلة للفقراء
  .الإجازة، فصار وجود هذا الإيثار والعدم بمترلة فيكون للفقراء

  

  

وقال علي بن أحمد الفارسي وأبو نصر بن محمد بن سلام رحمهما االله الغلة تكون للفقراء وإن أجازت الورثة الوقف؛ لأن إجازة الورثة إنما 
الفقراء وقد صارت الغلة حقاً للفقراء تبعاً للأرض، فلا يعمل إجازم في حقهم، ألا ترى أنه لو يعمل في إبطال حقهم لا في إبطال حق 

عدمت الإجازة كانت الغلة للفقراء، فلا يبطل حقهم بإجازة الورثة، ألا ترى أن حق الموصى له لا تبطل بإجازة الورثة حتى إن من أوصى 
  . لا يعمل إجازم في حق الموصي لها بالثلث، فكذا في حق الفقراءبثلث ماله وأوصى لوارثه مع ذلك وأجازت الورثة

قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله إذا أجازوا ينبغي أن يكون ثلث الغلة للفقراء والثلثان للأولاد؛ لأن قدر الثلث حق للفقراء تبعاً للأرض في 
  .  فتعمل إجازم فيه، ويكون ذلك للأولادحق الورثة، والإجازة فيما وراء الثلث لاقت حق الورثة لاحق الفقراء

وإن وقف أرضه على قرابته، فإن كانت قرابته ورثة له، فهذا وما لو كان الوقف على الولد سواء، وإن لم يكونوا ورثة لهم جاز الوقف 
إن لم يجيزوا صارت الأرض لما قلنا، و) جاز(عليهم ويستحقون الغلة بجهة الوصية، وإن وقف على بعض ورثته دون البعض، فإن أجازوا 

وقفاً للفقراء من الثلث وتكون الغلة على قول هلال ومن تابعه للورثة على قدر مواريثهم، فإن مات الوارث الموقوف عليه، فالغلة للفقراء؛ 
رثة الواقف لأن الوارث لأن استثناء الغلة من الفقراء قد بطل بموت الموقوف عليه فعادت الغلة إلى الفقراء تبعاً للأرض، وإن مات بعض و
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  .الموقوف عليه حي فالغلة لجميع الورثة، ومن مات فنصيبه يصير ميراثاً لورثته

أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي، وآخره للفقراء، وأوصي بذلك والأرض تخرج من ثلث المال، فإن : ولو قال
د رؤوسهم، فما أصاب ولد الولد يقسم بينهم بالسوية، وما أصاب ولد الصلب فهو أجازوا قسمت الغلة بين الولد وبين ولد الولد على عد

وإن هلك بعض ولد الصلب وبعض ولد الولد ينظر إلى عددهم يوم تحدث الغلة ما أصاب ولد الصلب . ميراث بين جميع الورثة لما مر
 منهم تكون لورثته؛ لأن الاستحقاق في هذه الصورة في يقسم على جميع ورثة الواقف يوم مات الواقف على قدر ميراثهم ثم حصة الميت

حق أولاد الصلب بحكم الميراث، فينظر إلى من كان موجوداً يوم موت الواقف، فإن انقرض ولد الصلب كلهم، فالغلة لولد الولد والنسل 
  . ثة من هذا الوقفولا شيء لسائر الورثة؛ لأن الاستحقاق في ولد الولد والنسل بحكم الوقف ولا حصة لسائر الور

أرضي هذه صدقة موقوفة على من احتاج من ولدي ونسله ما تناسلوا وأخره للفقراء فهو جائز من الثلث، فإن كانوا جميعاً أغنياء : ولو قال
لة بين جميع الورثة فالغلة للفقراء، وإن كان ولد الولد فقيراً فالغلة له واحداً كان أو اثنين أو أكثر، فإن كان ولد الصلب فقيراً كانت الغ

على فرائض االله، وإن كان بعض ولد الصلب فقيراً وبعض ولد الولد فقيراً قسمت الغلة بينهم على عدد رؤوسهم ثم حصة ولد الصلب 
  .تكون ميراثاً بين ورثة الواقف جملة، وحصة ولد الولد تكون له

  

  

ف وبين سائر الوصايا فيضرب لأهل الوصايا ولأهل الوقف ولو وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسمت ثلث ماله بين الوق
بقيمة هذه الأرض، فما أصاب أهل الوصايا أخذوه وما أصاب قيمة أرض الوقف أخرج من الأرض بذلك المقدار فصار ذلك وقفاً على 

  .من وقف عليهم ولا يكون الوقف المبعد أولى

عبيداً له في مرضه وأوصى بوصايا أو كان له مدبرون حتى عتقواً بموته، فإنه يبدأ ولو كان مكان الوقف عتقاً موقعاً في مرضه، بأن أعتق 
  .بعتق من أعتق من عبيده ويعتق من كان مدبراً، فيخرج قيمتها من ثلث ماله ويصرف ما بقي من الثلث إلى أصحاب الوصايا

موقوفة على قرابتي بعد وفاتي تكون وصية : ولو قال. هأرضي هذه صدقة على قرابتي بعد وفاتي يكون وصية بغير الأرض لقرابت: ولو قال
موقوفة أن قضي أن : فإذا قال. بغلة الأرض لقرابته، والفرق أن الصدقة توجب زوال ملك الرقبة، والوقف لا يوجب زوال ملك الرقبة

  . صدقة: يكون باقية على ملكه ونصرف عليها إلى القرابة، بخلاف ما إذا قال

أرضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين : تعطى غلتها بعد وفاتي لولد عبد االله ونسله وتكون وصية بالغلة، ولو قالأرضي هذه : ولو قال
أوحبس على المساكين، فهذا الوقف جائز ومن بعدهم جعل الغلة للورثة فالغلة تكون للقوم الذين جعل لهم، فإذا انقرضوا كانت الغلة 

للورثة على قدر مواريثهم، فإذا ما
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أن بيع الورثة جائز ولا ينقض، هكذا ذكر » وقفه«الثلثين تصرف الورثة؛ لأنه في الثلثين بالبيع أو الهبة ثم ظهر للميت مال ذكر هلال في 
ن الثلثين وملكهم إياه، فكان تصرفهم بناء على الملك ذي) التصرف(من قبل أن القاضي أطلق لهم : ، وعلل فقال»وقفه«الخصاف في 

والإطلاق الشرعي، ولكن الورثة يغرمون قيمة الثلثين فيشترى ا أرض أخرى توقف، لا أم استهلكوا ذلك بتصرفهم فيضمنون، وكان 
لى تقدير أنه ملكهم، فإن الوقف فيه لم يصح ينبغي أن ينقض بيع الورثة؛ لأنه إنما ينفذ بيعهم في الثلثين ع: الفقيه أبو بكر الأعمش يقول

  h.وقد ظهر أن الوقف قد صح فيه

  

   

ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بأرض له لرجل وليس له مال ظاهر غيره : لإيضاح قوله بمسألة الوصية فقال» وقفه«واستشهد الخصاف في 
الثلثين على الورثة، ثم إن الورثة باعوا ذلك ثم ظهر للميت مال هذه الورثة وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فرفعوا إلى القاضي ورد القاضي 

يخرج كل الأرض من الثلث، فإنه لا يرد بيعهم ويضمنون للموصى له قيمة ثلثي الأرض كذا هنا، هذا إذا ظهر للميت مال، ولو حصل 
بالإتفاق إذ لا يتبين أن الملك لم يكن للورثة في للميت مال بأن قتل الواقف عمداً ثم إن الورثة صالحوا القاتل على مال لا ينقض البيع 

الثلثين، ولو كان باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع يعود وقفاً وما بيع يشترى بقيمته أرض ويوقف اعتباراً للبعض بالكل، ولو كان 
رد ولكن يؤخذ من المال الذي ظهر مقدار على الواقف دين فباع القاضي الأرض بالدين ثم يظهر للميت مال كثير،، فإن بيع القاضي لا ي

الثمن الذي باع القاضي الأرض به، ويشتري بذلك أرضاً أخرى، لقد اعتبر الثمن، ولم يعتبر القيمة حتى لو كانت قيمة الأرض ألف 
في حق الورثة درهم، أو أقل أو أكثر، والقاضي باع الأرض بألف درهم وخمسمائة، يؤخذ من المال الذي ظهر قدر ألف وخمسمائة، و

  .اعتبر القيمة ولم يعتبر الثمن

أن القاضي لا يلحقه العهدة فلا يمكن إيجاب القيمة؛ لأنه ينقل حق أرباب الوقف عن العين إلى الثمن، بولاية شرعية فصح النقل : والفرق
لموضعين جميعاً؛ لأنه ظهر أنه استهلك على أنه يعتبر القيمة في ا: بخلاف الورثة؛ لأن إيجاب القيمة عليهم ممكن، روى المعلى عن أبي يوسف

  . الأرباب أرضهم كالورثة إلا أنه تعذر إيجاب ضمان القاضي فيجب في المال الذي ظهر

أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي فمن هلك من ولدي لصلبي فما كان نصيبه بالإرث فهو وقف على : إذا قال
ة على عدد رؤوس ولد الولد وعلى عدد رؤوس ولد الصلب الأحياء ومن هلك بعد موت الواقف فما ولد ولدي فهو جائز ويقسم الغل

أصاب الميت من ولد الصلب يكون وقفاً على ولد الولد؛ لأنه وقف عليهم فالوصية لهم صحيحة ثم ما يصيب الأحياء يقسم بينهم وبين 
وما يصيب :  أرادا الواقف أن يجعل ذلك وقفاً على ولد الولد ونسله فقالالأموات فما أصاب الأموات يكون لورثتهم بالإرث عنهم، فإن

الميت منهم من حصة ولدي الأحياء فهو وقف على ولد ولدي فهذا لا يجوز؛ لأنا لوجوزنا ذلك فما يصيبه يصير وقفاً ويخرج من أن 
م شيء من ذلك ثم يصير ذلك وقفاً فيرجع في الباقي حتى يكون ميراثاً وقد بقي في يد الأحياء شيء من الميراث فلا يختصون به فيؤخذ منه

  .لا يبقى في أيديهم شيء، وذلك لا يجوز

  

  

أرضي هذه صدقة موقوفة على ابني فلان، فإن مات فهي موقوفة على ولد ولدي فلم يجز الورثة ذلك فهو ميراث بين : إذا قال في مرضه
مات صار كله للنسل؛ لأنه وقف عليهم والوقف عليهم صحيح إلا أنه إنما وقف عليهم جميع ورثته ما دام الابن الموقوف عليه حياً،، فإن 

بعد موت الابن فلا يستحقون شيئاً حال حياة الابن، إذا وقف أرضه في مرضه على ولده وولد ولده ولا مال له سوى الأرض فثلث 
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ل الوصية والوصية إن هو أهل للوصية صحيحة بقدر الثلث الأرض وقف على ولد الولد أجازت الورثة أو لم يجيزوا؛ لأن ولد الولد أه
  . أجازت الورثة أو لم يجيزوا، وإما الثلثان، فإن لم يجز الورثة ذلك فذاك ملك الورثة، وإن أجازوا فذاك بين ولد الصلب وبين ولد الولد

بل موته ثم مات ولا مال له غير هذه الأرض،، إذا وقف أرضه في مرضه وقفاً صحيحاً، وله مال يخرج هذه الأرض من ثلثه فتلف المال ق
فإن ثلثها وقف وثلثاها لا، وكذلك إن مات الواقف والمال قائم فتلف المال قبل أن يصل إلى الورثة، فإنه يجوز ذلك من الثلث، والثلثان 

 ثمرة قبل وفاته، ثم توفي فإن إذا أوصى أن يكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاتي فحدث في الأرض: يكون للورثة قال الخصاف في وقفه
الثمر تكون ميراثاً والأرض يكون وقفاً، فإن حدثت الثمرة بعد وفاته، فإن كانت الأرض والثمرة يخرجان من الثلث، فذلك كله وقف 

ها ثمرة يوم عليه، ولو وقف الأرض في مرضه وقفاً صحيحاً وحدث فيها ثمرة قبل وفاته، فإن الثمرة يكون وقفاً مع الأرض، ولو كان في
  .وقفها وهو مريض فالثمرة ميراث لورثته

جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله تعالى، أبداً على زيد وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين، : وإذا قال المريض
وا محتاجين إليه، فإن احتاج إليه ولد لصلبه فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي كانت غلة هذه الأرض لهم دون غيرهم، وكانوا أحق ا ما كان

بعد وفاته وجميع الغلة إليهم ودخل فيها سائر الورثة فيقسم الغلة عليهم جميعاً، وإن مات بعض ورثة الواقف مثل زوجه أو أمه ثم احتاج 
ينظر إلى من مات منهم، فإن كان له ولده لصلبه ردت الغلة إليهم، وقسمت بين المحتاجين من ولده وبين من كان باقياً من الورثة ولا 

مال، فإن احتاج أحد من ولد الصلبي أجري على من احتاج من غلة هذه الصدقة مقسوماً بين أهل الوقف فهو جائز، فإن احتاج خمس 
  الغلة المستقبلة  أنفس من ولده نظر إلى ما يسعهم لنفقام سنة إلى إدراك

المئة بينهم، ومن سائر ورثة الواقف، فإذا قسمنا ذلك أصاب المحتاجين منهم أقل مما يسعهم لنفقة فإن بلغ ذلك مثلاً مائة دينار تقسم هذه 
ينظر إلى ما : سنة ويرد عليهم من غلة هذا الوقف ما يصيبهم من ذلك مقدار مئة دينار، ثم لا بد من بيان مقدار نفقام قال الخصاف

  .ه وزوجته وإدامهم وكسوم لسنة فيجعل ذلك الغلة لهم واالله أعلميحتاج النظر إليه منهم لطعامه وطعام ولده وخادم

  

  
  

  في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم غلة: سادس عشرالالفصل 

  

إذا وقف أرضه صدقة موقوفة على عبد االله وزيد، فالغلة لهما ولو ماتا كانت الغلة كلها للفقراء؛ لأن قوله صدقة موقوفة جعل الأرض 
اء، وبقوله على عبد االله وزيد استثنى الغلة لهما ما عاشا فإذا ماتا بطل الاستثناء وعادت الغلة إلى الفقراء، وإذا مات أحدهما، فإن للفقر

النصف للفقراء اعتباراً للبعض بالكل، وإن سمى جماعة قسمت الغلة بينهم على عدد رؤوسهم، فإن مات حصته للفقراء والباقي لمن بقي 
  . منهم

على ولد عبد االله ولم يسمي فما بقي من ولد عبد االله أحد لم يكن للفقراء؛ لأن اسم الولد عام يتناول الواحد والجماعة فما بقي : قالولو 
على ولد عبد االله فلان و فلان و فلان فمات أحدهما كان نصف الغلة للفقراء؛ لأن : أحد فالاسم يتناوله فتكون الغلة له بخلاف ما لو قال

على زيد وعمرو لزيد ثلثه كان لزيد الثلث ولعمرو الثلثان؛ :  إذا تعقبه تفسير كان الحكم له فصار كأنه وقف على فلان، ولو قالالكلام
لأن في الابتداء أوجب لهما وأنه يحتمل المثالثة والمناصفة وتأخر الكلام بين أنه أراد المثالثة إذا سمي ثلثه وبين نصيب الاثنين وسكت عن 

ان الباقي للثالث، وكذلك إذا سمى جماعة وذكر لبعضهم أرزاقاً معلومة، فإنه يعطي ما سمى إن سمي، والباقي إن لم يسم، ولو سمى الثالث ك
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زيداً وعمراً وجعل النصف لزيد والثلثان لعمرو، فإنه يقسم على سبعة على طريق العول لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة على قياس الفرائض، ولو 
صف ولعمرو الثلث يعطى لكل واحد ما سمى، والباقي بينهما نصفان؛ لأنه في الابتداء أضاف إليهما على السواء فيقتضي لزيد الن: قال

التسوية بينهما إلا بقدر ما وجد التفصيل يعتبر الإضافة السابقة فيكون بينهما، وكذلك إن سمى جماعة وسمى لكل واحد منهم شيئا،، فإن 
  . انت الزيادة بينهم على التسوية، وإن نقصت يتضاربون بما سمى لهمسمى ك) ما(زادت الغلة على 

أرضي صدقة موقوفة لعبد االله من غلاا مئة درهم ولزيد مئتان فزادت الغلة فالغلة الزائدة تكون للفقراء ولا يكون بينهما بخلاف : ولو قال
لعبد االله من غلاا مئة : تصر عليه كانت الغلة للفقراء فلما قالأرضي صدقة موقوفة، لو اق: المسألة الأولى؛ لأنه أطلق الوقف حيث قال

درهم ولزيد مئتان فقد استثنى هذ القدر عن حق الفقراء فما بقي يبقى على أصل الوقف، أما في المسألة الأولى جعل الوقف على عبد االله، 
أوصيه : ضية للإيجاب واعتبر هذا بالوصية، فإن من قالوزيد ثم فضل أحدهما على الآخر فما بعد التفضيل يصرف إليهما على السواء ق

  .بثلث مالي لزيد وعمرو، ولزيد منه مئة ولعمرو مئتان وثلث ماله خمس مئة يعطي زيداً مئة وعمرو مئتان وما بقي يكون بينهما

  

   

إلا أن فرق بين الوصية والوقف أن الباقي أوصيت لزيد بمئة من ثلث مالي ولعمرو بمئتين، وثلث ماله خمس مئة كان الباقي للورثة : ولو قال
صدقة موقوفة على أن لزيد مئة ولعمرو : في الوصية يصرف إلى الورثة وفي الوقف يصرف إلى الفقراء، أما فيما عدا ذلك يستويان، ولو قال

عارضة بين المعلوم المسمى عمرو مجهول ولا م) ونصيب(ما بقي فلم يكن الغلة إلا مئة فلا شيء لعمرو؛ لأن نصيب زيد معلوم ومسمى 
صدقة موقوفة لعبد االله نصفها ولزيد منها مئة يعطى عبد االله نصفها ويعطى زيد من النصف الباقي والفضل : ولو قال. وبين اهول

للفقراء لو كانت الغلة للفقراء، ولو لم تكن الغلة كلها لزيد ولا شيء لعبد االله، لو كانت الغلة مئتا درهم فلعبد االله مئة ولزيد مئة ولا شيء 
على عبد االله وزيد لزيد مئة كان زيد مقدماً على عبد االله؛ لأن نصيب زيد معلوم : مئة وخمسين فلزيد مئة وما بقي فلعبد االله؛ لأنه لو قال

مقدم أيضاً قال هلال مئة ولعبد االله نصفها بأن زيداً : ونصيب عبد االله مجهول وكما أن الكل مجهول فالنصف أيضا مجهول، فإذا قال لزيد
نصفها ولزيد مئة والغلة مئة فزيد يضرب بمئة وعبد االله بخمسين فيقتسمان كذلك حتى : وفي المسألة قول آخر إذا قال لعبد االله: رحمه االله

ى فقراء قرابتي أرضي صدقة موقوفة عل: يكون ما يصيب زيداً مئة فحينئذٍ يعطى زيد مئة وعبد االله النصف والفضل يكون للفقراء، ولو قال
ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه، وهذا لأن : يعطى كل واحد منهم في طعامه وكسوته ما يكفيه بالمعروف قال

الكفاية في نفسها مختلفة، من الناس من يكفيه القليل ومنهم يكفيه الكثير، ومنهم من له عيال، فإن وفى الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد 
: فايته، وإن نقصت يتضاربون بذلك، وإن فضلت الغلة على كفايتهم كان الفضل مقسوماً بينهم على عدد رؤوسهم ولو قالمنهم ك

  أرضي صدقة موقوفة فما أخرج االله تعالى من غلاا أعطي من ذلك كل فقير من قرابته في كل سنة ما يكفيه من طعامه وكسوته بالمعروف 

يكون للفقراء بخلاف الفصل الأول؛ لأن الفصل الأول وقف على فقراء قرابتيه، وفي الفصل الثاني أطلق ففضلت الغلة على ذلك، فالفضل 
  .الوقف لو اقتصر على قوله صدقة موقوفة كانت الغلة للفقراء وقد قررنا هذا الفرق في أول هذا الفصل

 لعبد االله من ذلك مئة فخرج من غلاا ألف درهم كان أرضي صدقة موقوفة فما يخرج من غلاا فلزيد وعبد االله ألف درهم،: ولو قال
لعبد االله مئة والباقي لزيد؛ لأنه جعل الألف لهما ثم بين نصيب أحدهما فيكون ذلك بياناً أن الباقي للآخر، فإن خرجت خمس مئة قسمت 

  .الخمس مئة بينهم على عشرة أسهم؛ لأنه أوجب الألف لهم على عشرة لما بين لزيد مئة

  

  

ما أخرج االله تعالى من غلاا يخرج منها كل سنة ألف درهم يعطى منها عبد االله مئة ولزيد ما بقي فنقصت الغلة عن ألف يبدأ :  قالولو
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بعبد االله فيعطى منها مئة، فإن بقي شيء كان لزيد وإن لم يبق شيء لزيد؛ لأنه في هذه الصورة جعل لزيد الباقي بخلاف الفصل الأول، ولو 
 صدقة موقوفة فما أخرج االله تعالى من غلاا فهو لعبد االله والفقراء والمساكين فعلى قول أبي يوسف وهو قول هلال النصف أرضي: قال

والنصف للفقراء والمساكين عندهما جنس واحد، واسم الجنس يقع على الواحد فكأنه وقف على عبد االله وزيد، وأما قول أبي  لعبد االله
بد االله والثلث للفقراء والثلث للمساكين؛ لأن عنده الفقراء والمساكين جنسان مختلفان واسم الجنس يقع على حنيفة يكون ثلث الغلة لع

، سهم لعبد االله، وسهمان للفقراء وسهمان )أسهم(الواحد، فكأنه وقف على ثلاثة نفر، وأما عند محمد فالغلة تكون على خمسة 
  . كل واحد منهما اسم جمع، وإن قل ما ينطلق عليه اسم الجمع في الوصايا المثنىللمساكين؛ لأن عنده الفقراء والمساكين جنسان 

إذا أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده ومن ثلثه للفقراء والمساكين فعلى : »الجامع الصغير«والوقف نظير الوصايا أصل المسألة ما ذكر في 
سهم للمساكين وثلاثة أسهم لأمهات أولاده وعلى قول أبي يوسف ، سهم للفقراء و)أسهم(قول أبي حنيفة يقسم ثلث ماله على خمسة 

يقسم ثلث ماله على أربعة أسهم سهم للفقراء والمساكين وثلاثة أسهم لأمهات أولاده، على قول محمد يقسم ثلث ماله على سبعة أسهم، 
  .سهمان للفقراء وسهمان للمساكين وثلاثة أسهم لأمهات أولاده

الفقير الذي يسأل والمسكين الذي : راء والمساكين على قول من يقول بأما جنسان وقد اختلفوا فيه بعضهم قالواثم لا بد من تفسير الفق
الفقير الذي به زمانه : الفقير الذي له شيء والمسكين الذي لا شيء له وقال بعضهم: على عكس هذا وقال بعضهم: لا يسأل وقال بعضهم

ل فما أخرج االله تعالى من الغلة فلقرابتي والمساكين، فعلى قول أصحابنا يضرب كل واحد من القرابة و المسكين الذي لا زمانة له ولو قا
بسهم؛ لأم معينون ويضرب المساكين بسهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهلال وعند محمد يضرب كل واحد من الجيران من الموات 

  .بسهم والمساكين بسهم وعند محمد بسهمين

صدقة : راء والغارمين وفي سبيل االله وفي الرقاب يضرب كل فريق من هؤلاء بسهمين عند محمد وعند أبي يوسف، ولو قالللفق: ولو قال
موقوفة في وجوه الصدقات الأصناف المذكورة في كتاب االله تعالى في آية الزكاة إلا أن في الوقف لا يعطى العاملين لا ما يأخذه العامل 

  والمؤلفة قلوم قد ذهبوا فيقتسم الآن على الفقراء والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل وفي الرقابعمالة ولا عمالة في الوقف 

  

  
  

في الرجل يقف أرضه على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض أو يكون بعضهم : سابع عشرالالفصل 
  حياً وبعضهم ميتا 

  

أرضي صدقة : لا أقبل فالوقف جائز والغلة للفقراء قد ذكرنا غير مرة أن بقوله: أرضي هذه صدقة على عبد االله فقال عبد االله: إذا قال
جعل الأرض للفقراء، وبقوله على عبد االله جعل الغلة حال حياته بطريق الاستثناء عن مخرج حق الفقراء فإذا لم يقبل عبد االله بطل حقه 

  .وبطل الاستثناء فبقية الغلة للفقراء بأصل الوقف

صدقة موقوفة على ولد عبد االله ونسله فأبى رجل من ولد عبد االله أن يقبل فالغلة لمن قبل منهم، ويجعل من لم يقبل بمترلة الميت : ولو قال
على زيد وعمرو ما عاشا : ولو قال: هكذا ذكر هلال والخصاف، وذكر الخصاف بعد هذه المسألة مسألة تناقضها من حيث الظاهر فقال

نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين وعلى قياس المسألة : لا أقبل قال لزيد: زيد قبلت وقال عمرو: ين فقالومن بعدهما على المساك
  . الأولى ينبغي أن يكون كل الغلة لزيد
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انية سمى أن في المسألة الأولى سمى ولد عبد االله واسم الولد ينطلق على من قبل فجاز، أن يكون كل الغلة له، وفي المسألة الث: ووجه التوفيق
فرق بين الوقف وبين الوصية، فإن من أوصى : عقيب المسألة التي ذكرها» وقفه«رجلين واسم الرجلين لا ينطلق على قبله، قال هلال في 

ولا فرق بين : بثلثه لولد عبد االله فمات الموصي وولد عبد االله أربعة فلم يقبل واحد منهم عادت حصته إلى ورثة الموصي قال بعض مشايخنا
المسألتين من حيث الحقيقة، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، وضع المسألة في الوصية فيما إذا رد واحد منهم بعد الموصي، وبعد 
موت الموصي وجب الحق لهم لما عرف أن وجوب الحق في باب الوصية يوم موت الموصي فيعمل رد الراد ويبطل حقه ويعود حصته إلى 

ف محمول على ما إذا رد واحد منهم قبل حدوث الغلة، وقبل حدوث الغلة حق الموقوف عليه غير ثابت، وإنما يثبت الورثة، ومسألة الوق
لو رد بعد حدوث الغلة يكون حصته للفقراء : بعد ثبوت الغلة فلا يعمل رد من رد بل يجعل كالميت فتكون الغلة للباقي، فهذا القائل يقول

لو رد أحد الموصى لهم الوصية قبل موت الموصي لا : الموصي يكون حصته للورثة، وهذا القائل يقولكما في الوصية لو رد بعد موت 
  . يعمل ولا يكون حصته للورثة كما في الوقف إذا رد قبل حدوث الغلة، فإذاً على قول هذا القائل لا فرق بين الوصية وبين الوقف

وإن رد بعد حدوث الغلة كانت الغلة للذي قبل بكمالها بخلاف الوصية والفرق : فومن المشايخ من فرق بين الوصية والوقف فقال في الوق
صدقة موقوفة على ولد عبد االله ونسله فلم يقبلوا جملة كانت الغلة للفقراء، ولو حدث له ولد بعد : ما ذكر من وجه التوفيق، ولو قال

لا أقبل ليس : د يقع عليه فتكون الغلة له، فإن أخذ الغلة سنة ثم قالذلك فقبل كانت الغلة له، لأن رد من رد لا يعمل في حقه واسم الول
الجواب صحيح في حق الغلة المأخوذة؛ لأا صارت ملكا له فلا يملك رده، فأما الغلة التي : له ذلك ولا يعمل، رده قال الفقيه أبو جعفر

أقبل سنة ولا أقبل فيما سوى ذلك فهو كما : ق يقبل الرد وإن قالتحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق، ومجرد الح
  .ويكون بمترلة الوصية بالإعتاق إذا قبلها في البعض دون البعض: قال

  

  
  

في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة وفي الرجل يقف على : ثامن عشرالالفصل 
  جماعة موصوفين فتزول تلك الصفة 

  ضهمعن كلهم أو بع

إذا وقف وقفاً على أمهات أولاده إلا من يتزوج، فإنه لا شيء لها فتزوجت واحدة منهن فلا شيء : رحمه االله» فتاوي أبي الليث«ذكر في 
لها، فإن طلقها زوجها بعد ذلك فلا شيء لها أيضاً؛ لأنه استثنى من تزوج منهن إلا إذا شرط أن من تزوجت فطلقها زوجها فلها أيضاً؛ 

  .تثنى من هذا المستثني والاستثناء من النفي إثباتلأنه اس

وكذلك لو وقف على بني فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد فهو على هذين الوجهين أيضاً وكذلك لو وقف على 
  . بني فلان فمن يتعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل فهو على هذين الوجهين

ى ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فكذلك الجواب أيضاً؛ لأنه هو المتفاهم حتى لم تكن مدرسة رجل وقف أرضه عل: وفيه ايضاً
من غير طلبة العلم شيء، فيه أيضاً المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفقهاء فهو على وجهين إما إن كان في المصر أو خرج من المصر،  كذا

من الفقه لنفسه فيما يحتاج فلا بأس بأن يأخذ الوظيفة؛ لأنه يشتغل بالتعلم؛ لأن هذا من جملة فإن كان في المصر إن اشتغل بكتابة شيء 
التعلم، وإن اشتغل بشيء آخر لا يأخذ الوظيفة، وإن خرج من المصر إن خرج إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً لا يأخذ وظيفة ما مضى وإن 

 ثمة خمسة عشر يوماً فصاعداً لا بأس أن يأخذ لما مضى؛ لأن هذه مدة طويلة، وإن أقام خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام إن أقام
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دون ذلك إن كان خروجاً لا بد له منه كالخروج لطلب القوت فله أن يأخذ، وإن كان خروجاً له منه بد، فإنه لا يأخذ ولا يأخذ منه إذا 
  .ه أن يأخذ منهكانت عنده غلة شهرين أو ثلاثة، فإن زاد على ذلك جاز لغير

امرأة أخذت نصيبها من الوقف على وجه الحاجة ثم استغنت إن استغنت قبل حدوث الغلة فعليها أن ترد وإن : »فتاوي الفضل«في 
  . استغنت بعد حدوث الغلة لا ترد وإن كان ذلك قبل الإدراك؛ لأن الحق إنما يثبت عند حدوث الغلة

اربه المقيمين في قرية كذا وجعل آخره للفقراء فانتقل أقاربه من تلك القرية إلى قرية أخرى أو إذا وقف على أق: »فتاوي أهل سمرقند«في 
فشاخ وإن كانوا : انتقل بعضهم،، فإن كانوا يحصون لا ينقطع وظيفتهم بالانتقال؛ لأم مستحقون بأعيام فصار كما لو قال لهذا الشاب

انتقل البعض فالغلة كلها لمن لم ينتقل، فلو أم رجعوا ) وإن(ن انتقل الكل فالغلة للفقراء، لا يحصون تنقطع وظيفتهم بالانتقال فبعد ذلك إ
إلى القرية مقيمين تعود وظيفتهم؛ لأنه أثبت الحق للمقيمين من أقاربه مطلقأ وهو ذه الصفة، وكذلك إذا وقف على أقربائه في قرية كذا 

عضهم إن كانوا يحصون لا ينقطع، وإن كانوا لا يحصون انقطع وظيفة من يحول وتكون ولم يقل المقيمين وجعل آخره للفقراء فتحول ب
  .الغلة لمن لم يتحول، وإن تحولوا فالغلة للفقراء

  

  

وسئل الفقيه أبو بكر عن . ومن يأخذ الأجرة من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  .علوية الساكنين ببلخ، فإن من غاب عنهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكناً آخر فهو من سكان بلخ، ولم تبطل وظيفته ولا وقفهالوقف ال

  

  
  

  في المسائل التي تتعلق بالصك وما قدره: تاسع عشرالالفصل 

  

 فلان على أولاد فلان وفلان بكذا عن رجل وقف داراً له على أولاده وكتب في الصك وقف: سئل شيخ الإسلام» مجموع النوازل«في 
وينبغي أن : هذا يوجب إلغاءه؛ لأن هذا وصية للوارث والوصية باطلة قال: وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته قال

يح فيما إذا كان وكذا سمعته عن السيد الإمام الأجل الأستاذ أبو شجاع وهذا الجواب صح: يحتاط في ذلك فيكتب في حياته وصحته قال
له وارث أخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم، غير صحيح إذا لم يكن له وارث آخر لأن الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق باقي الورثة ألا 

   h.ترى أن باقي الورثة إن أجازوا الوصية كانت الوصية صحيحة

مدرسة معلومة، وكان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة وجعل عن ذكر وقف كان فيه وقف فلان كذا على مواليه ومدرس : وسئل أيضاً
  .آخره للفقراء فأجاب أنه غير صحيح؛ لأنه ذكر الموالي مطلقاً ولم يبين الأعلى والأسفل وكذا لم يبين التركي والهندي والرومي

إني : ى ما في الصك ثم قال الواقفسئل الفقيه أبو بكر عن رجل وقف ضيعة له وكتب صكاً وشهد الشهود عل» فتاوي أبي الليث«في 
إن كان الواقف رجلاً فصيحاً : فيه جائزاً وإن لم أعلم أن الكاتب لم يكتب ذلك ولم أعلم ما في الكتاب قال.... وقفت على أن يكون

الواقف يحسن العربية وقرئ عليه الصك وكتب في الصك وقف صحيح وأقر هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله والوقف صحيح وإن كان 
أعجميا لا يعرف العربية، فإن شهد الشهود أنه قرئ عليه بالفارسية وأقر بجميع ما فيه لا يقبل قوله أيضاً، وإن لم يشهدوا بذلك قبل قوله 

  .ما علمت المكتوب في الصك: إذا عرفت هذا في صك الوقف فكذا في صك البيع والإجارة إذا قال الآجر والبايع
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 أبو جعفر عن امرأة قال لها جيراا اجعلي هذه الدار وقفاً على أنك متى احتجت إلى بيعها تبيعها فأجابت فكتبوا سئل الفقيه: وفيه أيضاً
إن قرأ الصك عليها بالفارسية وهي تسمع وأشهدت على ذلك صارت الدار : قد فعلنا وأشهدت عليها قال: صكاً بغير هذا الشرط وقالوا

 الدار وقفاً؛ لأا إنما رضيت بالوقف بشرط البيع والوقف بشرط البيع باطل، وما ذكر من الجواب في وقفاً، وإن لم يقرأ عليها لا تصير
المسألتين إنما يتأتى على قول محمد؛ لأن على قول محمد الوقف بشرط أن يبيع باطل، أما لا يتأتى على قول أبي يوسف؛ لأن قوله الوقف 

  . في الفصل الرابع» الكتاب«صدر بشرط أن يبيع صحيح، وقد ذكرنا المسألة في 

سئل الفقيه أبو بكر عن رجل وقف ضيعة له وكتب بذلك صكاً وأخطأ الكاتب في حدين فكتب حدين كما كانا وكتب حدين بخلاف 
 دار إن كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما يوجد في ذلك الموضع لكن بين الحدين وبين هذه الضيعة الموقوفة أرض أو كرم أو: ذلك قال

لغير هذا الواقف جاز الوقف ولا يدخل ملك الغير في الوقف؛ لأنه وقف ملكه وملك غيره فصح وقف ملكه ولم يصح وقف ملك غيره، 
وإن كان الحدان غلط في ذكرهما، لا يوجد في ذلك الموضع أصلاً ولا بالبعد منه فالوقف باطل إلا إذا كانت الضيعة مشهورة مستغنية عن 

ا فيجوز الوقفالتحديد لشهر.  

  

  

وسئل أبو نصر عمن أراد أن يقف جميع ماله من الضيعة في قرية كذا وأمر بكتابة الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب بعض أمره من 
الأرض والكروم ثم قرئ الصك على الواقف فكان في الصك أن فلاناً وقف ماله من الضياع في هذه القرية وهو كذا فرسخاً على وجه 

بين الحدود ولم يقرأ عليه الفراسخ الذي نسي الكاتب لم يصر ذلك وقفاً إلا إذا أخبر الواقف أنه أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير كذا و
  . المذكور وذلك معلوم فيصير الكل وقفاً

وتوليه أنه لا يصح الصك؛ لأن سئل شيخ الاسلام رحمه االله عن صك المتولي والموصي إذا لم يذكر فيه جهة وصايته » مجموع النوازل«وفي 
الوصي قد يكون وصي الأب وقد يكون وصي القاضي وأحكامهم مختلفة والمتولي قد يكون من جهة الواقف وقد يكون من جهة القاضي 

ه وأحكامهما مختلفة، فإن كتب أنه أوصي من جهة الحكم متولي من جهة الحكم ولم يسم القاضي الذي ولاه جاز؛ لأنه صار جهة توليت
على هذا القياس، إذا احتيج إلى كتابة القضاء في » واقعاته«معلومة، وكذلك إذا كتب أنه وصي من جهة الحكم قال الصدر الشهيد في 

اتهدات نحو الوقف وإجارة المشاع، ونحو ذلك فكتب وقد قضي بصحته وجوازه فاقتضى من قضاة المسلمين ولم يسم ذلك القاضي 
كذباً ولكن لا بأس به فقد ذكر محمد في آخر كتاب الوقف  لك قاضٍ والكاتب كتب كذلك لا شك أنه يكونجاز، وإن لم يكن قضى بذ

ما يدل عليه، فإنه ذكر إذا خاف الواقف أن يبطله قاضي، فإنه يكتب، وهذا لأن التصرف صحيح في نفسه ولكن يبطل بقضاء القاضي 
  .ال فلا يكون به بأساًببطلانه فالكاتب ذه الكتابة يمنع القاضي عن الإبط

نشهد أن قاضياً من القضاة : الشهادة على الحقوق، وإن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل فقالا» )القاضي(أدب «وذكر الخصاف في 
ة نشهد أن قاضي الكوف: أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل على هذا الرجل بألف درهم أو بحق من الحقوق وسموه يعني سموا ذلك الحق إن قالوا

أشهدنا بذلك ولم يسموا القاضي لم ينفذ القاضي هذه الشهادة حتى يسموا القاضي الذي حكم وينسبوه لأن القضاء عقد من العقود فلا 
وليس هذا في هذا الموضع وحده بل في جميع الأفاعيل إذا شهدوا على فعل ولم يسموا الفاعل لا : بد من تسمية العاقد لبيانه، قال الخصاف

دة، واختلف المشايخ فيما إذا شهد الشهود على أن هذا وقف على كذا، ولم ينسبوا الواقف هل تقبل هذه الشهادة؟ بعضهم تقبل الشها
  . تقبل وإليه أشار الخصاف في كتابه: قالوا

ولى عن المعزول هذا وقف على كذا، وصدقه ذو اليد أنفذه القاضي المولى ولا يسأل الم: إذا قال القاضي المعزول: وصورة ما ذكر الخصاف
لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الوقف على أصل أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالغلة المعدومة، : من وقفها، وبعضهم قالوا
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لقائل فإذا شهد الشهود بالوقف، فقد شهدوا بملك الواقف، فلا بد من ذكره ليمكن إثبات الملك؛ لأن إثبات الملك للمجهول متعذر، هذا ا
) قول(لا يصح دليلاً؛ لأن ثمة إنما قبل قول القاضي لضرورة مخالفاً للدليل، وهذا لأن » أدب القاضي«بأن ما ذكر الخصاف في : يقول

وقفها فلان، وجحد ورثة : إن هذا وقف وسؤاله عن الواقف ربما يؤدي إلى بطلان الوقف، فإن القاضي المعزول لو قال: القاضي المعزول
فية، يحتاج إلى إثبات الوقفية وعسى لا يقدر الإثبات، فيؤدي إلى إبطال الوقفية عني، فإنما اكتفي بالإجمال ثمة لهذه الضرورة وهذه فلان الوق

  .عن محمد أن تسمية الفاعل شرط لقبول الشهادة فيتأمل عند الفتوى» الأصل«الضرورة معدومة في حق الشهادة وقد رأيت في حدود 

  

  

استأجر رجل من المتولي أرضاً هي وقف على أرباب معلومين، وكتب في الصك استأجر فلان بن فلان من فلان » رقندفتاوي أهل سم«في 
بن فلان المتولي في الأوقاف المنسوبة إلى فلان المعروف بكذا ولم يكتب اسم أب الواقف وجده ولم يعرف جاز؛ لأنه لو كتب من فلان بن 

  . أرباب معلومين جاز وإن لم يذكر الواقف فهذا أحقفلان المتولي في كذا، وهو وقف على

وسئل الفقيه أبو جعفر عمن في يديه ضيعة، جاء رجل وادعى أا وقف، وجاء بصك فيه خطوط عدول وحكام قد انقرضوا، وطلب من 
 أرباب دار ينطق لا يعتمد الحاكم على الخطوط ولا ينبغي أن يحكم بذلك، وكذلك لو كان لوح مضروب على: الحاكم القضاء قال

  .بالوقف لا يقضي ا ما لم يشهد الشهود بالوقف

  

  
  

  في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة في باب الوقف : عشرونالالفصل 

  

أي :  الوقفإذا أنكر والي: نوع منه في المسائل التي تعود إلى الاستيلاء على الوقف قال الخصاف في وقفه: هذا الفصل يشتمل على أنواع
قيم الوقف الوقف فهو غاصب ويخرج من يده، فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن، ذكر الضمان من غير ذكر الخلاف، بعض مشايخنا 

: هذا على قول من يرى ضمان العقار بالغصب، وهو محمد وأبو يوسف أولاً، وبه أخذ الخصاف وهلال بن يحيى، ومنهم من قال: قالوا

إما كما : ن أبا حنيفة وأبا يوسف آخراً إن كانا لا يريان ضمان العقار بالغصب يريان ضمانه بالجحود، ومنهم من قالهذا قول الكل لأ
في : لا يريان ضمان العقار بالغصب لا يريان ضمانه بالجحود، وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أن

وجوب ضمان العقار بالجحود، عن أبي حنيفة روايتان، وكذلك إن غصبها رجل أجنبي من القيم أو من في » النوادر«و » المبسوط«
ولا يفرق ذلك على أصل الوقف يعني ما أخذ من : الواقف، ثم ردها وقد انتقصت يضمن النقصان، وهذا قول محمد وأبي يوسف أولاً قال

وإنما يصرف إلى مرمته؛ لأن حقهم في الغلة لا في المرمة وهذا الضمان بدل الغاصب من ضمان النقصان لا يصرف إلى الموقوف عليهم، 
الرقبة، فإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه، فإن كان شيئا هو ليس بمال ولا له حكم المال، فإن القيم يأخذها بلا شيء، وإن كان 

شجار، إلا إذا كان يضر بالوقف بأن كان يخرب الأرض بقلع الأشجار أو مالاً قائماً نحو الأغراس والبناء أمر الغاصب برفع البناء وقلع الأ
يخرب بناء الوقف بسبب رفع بنائه فحينئذٍ لا يؤمر الغاصب به بل يمنع عنه لو أراد أن يفعل ذلك، ويضمن القيم قيمته من الوقف،، فإن 

رته، وإن أراد الغاصب قلع الأشجار من أقصى موضع لا كان عنده غلة فيه كفاية أدى من ذلك، وإن لم يكن مؤاجراً الوقف ويؤدي أج
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يخرب الأرض، كان له ذلك؛ لأنه ينقض ملك نفسه ولا يضر بغيره، ثم يضمن القيم له قيمة ما بقي في الأرض الموقوفة، إن كان الوقف 
  أرضاً فكراها الغاصب وحفر أارها لا 

  .يرجع بشيء من ذلك ذكره الخصاف في وقفه

  

  

لأرض الموقوفة رجل وقيمتها ألف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر بعد ما صار قيمتها ألفي درهم فالقيم لا يبيع وإن غصب ا
الغاصب الأول وإنما يبيع الثاني إذا كان الثاني مليئاً يريد به إذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني وتعذر استردادها من يد الثالث 

 وإنما كان هكذا؛ لأن إتباع الثاني انفع في حق الوقف ويختار في الوقف ما هو أنفع وأصلح للوقف، وإن كان والوقف يفارق الملك في هذا،
الأول أملأ من الثاني يبيع الأول؛ لأن إتباع الأول أنفع لا يصل إلى المال في الحال، وإذا اتبع القيم أحدهما بالضمان برئ الآخر كما في 

دهما ثم ردت عليه الأرض رد القيمة وكانت الأرض وقفاً على حالها وليس للغاصب حبسها إلى أن تصل الملك، وإذا أخذ القيمة من أح
إليه القيمة، والأصل أن مالا يجوز رهنه لا يحبس بالدين، ألا ترى أن من غصب مدبراً أو أبق من يده وضمن قيمته للمالك ثم عاد من 

 القيمة وليس للغاصب أن يحبس المدبر بالقيمة بخلاف ما إذا كان المغصوب قناً وأبق من الإباق رد الغاصب المدبر على المالك واسترد منه
يد الغاصب وأخذ المالك الضمان بزعم الغاصب ثم عاد من الإباق حتى كان للمالك أن يرد القيمة ويأخذ المغصوب كان للغاصب أن 

يشتري ا أرضاً أخرى ثم ردت الأرض الوقف عليه كانت وقفاً وضمن يحبسه حتى يستوفي، القيمة وإن ضاعت القيمة في يد القيم قبل أن 
القيمة التي أخذها من مال نفسه، ثم يرجع القيم بذلك في غلات الوقف استحساناً؛ لأن القيم كان عاملاً لأرباب الوقف في أخذ القيمة 

قبض الثمن في يده ثم هلك المبيع قبل التسليم حتى إذا باع و فما لحقه من الضمان بسبب ذلك يكون على أرباب الوقف كما في الوكيل
انفسخ البيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري يرجع بما يضمن على الموكل كذا هنا، ولكن يرجع في غلة الوقف ولا يرجع على الموقوف 

  عليهم في أحوالهم سوى غلة الوقف؛ لأنه إنما جعل أميناً في غلة الوقف لافي 

المزارع إذا غاب فأنفق رب الأرض على الزرع في سقيه وما يحتاج إليه يرجع بذلك في نصيب المزارع لا في سائر سائر أمواله وهو نظير 
أمواله كذا هنا، ولو كان القيم حين أخذ القيمة اشترى ا أرضاً أخرى للوقف ثم ردت الأرض الأولى عليه كانت وقفاً على حالها 

قيم أن يبيعها ويوفي من ثمنها القيمة التي قبضها، فإن كان فيها نقصان كان ذلك على القيم وخرجت الأرض الأخرى عن الوقفية وكان لل
في ماله ولا يرجع بذلك غلات الوقف قياساً واستحساناً بخلاف ما تقدم؛ لأن في هذا الفصل لما عادت الأرض الأولى إليه وقفاً ظهر أن 

 ثمن ما اشترى لنفسه وصار مستهلكاً القيمة في منفعة نفسه فلا يرجع بنقصان ذلك القيم اشترى الأرض الأخرى لنفسه وقد نقد القيمة في
في غلة الوقف، ولو كان الواقف شرط الاستبدال ا فباعها القيم وقبض الثمن فضاع عنده ثم ردت الدار الأولى عليه بعيب بقضاء قاضٍ 

يه الثمن الذي غرم؛ لأن الواقف شرط بيعها عند العذر وهذا عذر ضمن القيم الثمن من مال نفسه ثم يبيع الأرض الوقف التي ردت عل
  .حيث غرم نسبة بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك القيم عاجز عن بيعها؛ لأا وقف لم يشترط بيعها والاستبدال ا

  

   

 قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر إذا غصب الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة فهدم بناء الدار وباع الأشجار كان للقيم أن يضمنه
الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء مبنياً وقيمة الأشجار والنخيل نابتاً في الأرض؛ لأن الغصب ورد هكذا، فإن ضمن الغاصب قيمة 

الأشجار فالغاصب يرد ذلك ثم ظهرت الدار والأرض والنقض والأشجار معنى قوله ظهرت الدار قدر الغاصب على رد الدار والنقض و
العرصة على الواقف، وأما النقض والشجر فيكون للغاصب ويرد القيم على الغاصب حصة العرصة ليست بمحل النقل من ملك فلا يملكها 
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الضمان، ألا الغاصب بالضمان، وأما البناء والأشجار، فإنما لم تكن محلاً للنقل تبعاً للأرض وقد زالت التبعية فعادت محلاً للنقل فيملكها ب
ترى أن البناء لو ادم ولم يصلح النقض للعمارة كان للقيم أن يبيع النقض ممن رآى بيعه فكذا هنا، وإذا كان في أرض الوقف نخيل 

وأشجار استغلها الغاصب سنتين يعني الأشجار والنخيل ثم أراد رد الأرض والنخيل والأشجار والغلة معها إن كانت قائمة بعينها، وإن 
ت مستهلكة ضمن مثلها وليس هذا كالزرع؛ لأن الزرع ملكه بخلاف غلة النخيل والأشجار وعليه نقصان الأرض وما أخذ من كان

  .الغاصب من بدل الغلة فرق الوجوه التي سبلها عليه وما أخذ من نقصان الأرض يصرف في عماراا

د الغاصب فالقيم بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأشجار غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من ي
لم يرجع بذلك على ) وإن ضمن القالع(والنخيل نابتاً في الأرض، وإن شاء ضمن القالع ذلك،، فإن ضمن الغاصب يرجع بذلك على القالع 

يم وأرد تضمين القالع ليس له ذلك، لأن القالع الغاصب، وإن لم يضمن القيمة أحدهما حتى الغاصب القالع وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء الق
  . رد القيمة على الذي كانت الأشجار في يده يوم قلعها واالله أعلم

رجل وقف ضيعة فغصبها منه إنسان فأقام الواقف البينة قبلت بينته وردت الضيعة عليه بالاتفاق، أما على قول أبي » فتاوي أبي الليث«في 
 الوقف إلا إذا كان يوصي به، أو كان مضافاً إلى ما بعد الموت ولم يوجد فبقيت على ملكه، وأما على قول حنيفة؛ فلأنه لا يقول بصحة

  .أبي يوسف، فلأن الوقف عنده صحيح، وإن لم يخرجه من يده وهو أولى بإصلاحها والتولية فيها

عض الموقوف عليه على واحد منهم أنه باع من هذا الظالم وقف على نفر ليستولي عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه من يده، وادعى ب: وفيه أيضاً
وسلم إليه وأراد تحليف المدعى عليه فلهم ذلك؛ لأم ادعوا عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، فإن نكل قضي 

قوف على الضمان نظراً للوقف، كما أن عليه قيمتها، وكذلك إذا قامت لهم بينة وهو قول أبي يوسف ومحمد والفتوى في غصب المو
الفتوى في غصب منافع الوقف على الضمان نظراً للوقف، فظن بعض مشايخ ديارنا أن هذه المسألة دليل على أن دعوى الموقوف عليه أن 

إنما وقع في غصب هذا وقف عليه صحيح، وليس الأمر كما ظنوا وهذه المسألة لا تصلح دليلاً؛ لأن الدعوى هنا ما وقع في الوقفية و
الوقف، وإتلافه رجل وقف موضعا في حياته وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه غاصب وحال بينه وبينه، يؤخذ من الغاصب قيمته 
ويشتري به موضع آخر فيوقف على شرائط؛ لأن الغاصب لمَّا جحد صار مستهلكاً والشيء المسبل إذا صار مستهلكا يجب الاستبدال به 

  .مستهلكاً فهذا استحسان أخذ به المشايخ) صار(سبل في سبيل االله إذا كالفرس الم

  

   

أنا زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل : رجل وقف ضيعة له ثم إن الواقف زرعها وأنفق فيها وأخرجت زرعاً والبذر من قبل الواقف فقال
لبذر له، فإن سأل أهل الوقف من قبل القاضي أن يخرجها من إنما زرعتها للوقف فالقول قول الواقف الزارع، والزرع من قبل أن ا: الوقف

يده، وإذا كان قد زرعها لنفسه ولم يكن له ذلك لايخرجها من يده ولكن يتقدم إليه في زراعتها للوقف، فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده 
لا يمكنني ذلك قال لأهل : على الزرع، فإن قالاستدن على الوقف واجعل ما تستدين به في البذر والنفقة : مال ولا بذر قال له القاضي

لا نأمن أن : أنتم ما تشترون به بذراً وما يكون في النفقة على ذلك حتى يأخذوا ذلك مما يجيء من الغلة، فإن قالوا: الوقف استدينوها
؛ لأن الذي وقف أحق بالقيام إلا نستدين نحن ونشتري البذر وما صار في يد الواقف جحد ذلك ولكن نحن نزرع، فإنه لا ينبغي أن يطلق

أن يكون مخوفاً عليه لايؤمن أن يبلغه،، فإن زرع الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع آفة من غرق أو غير ذلك وذهب الزرع فقال 
نه لذلك، استدنت وزرعت هذا الزرع الذي أعطت للوقف وجاءت غلة أخرى فأراد أن يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدا: الواقف

الزارع : وقال أهل الوقف إنما زرع ذلك لنفسه فالقول في ذلك قول الواقف وأن يأخذ هذه الغلة ما استدان لهذا الزرع، فإن قال الواقف
إنما أنفق من ثمن البذر والنفقة على الزرع خمس مئة قال تصدق : استدنت ألف درهم واشتريت ا بذراً وانفقت عليه، وقال أهل الوقف
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زرعتها لنفسي ببذري : في مقدار ما ينفق على مثل ذلك، فإن اختلف والي الوقف يعني القيم وأهل الوقف في الزرع فقال الوالي اقفالو
  .بل زرعته لنا فالقول قول الوالي واالله أعلم: ونفقتي وقال أهل الوقف

  : نوع منه في المسائل التي يعود إلى الدعوى في الوقف

هو وقف علي، فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف المدعي عليه ليس له أن يحلفه؛ لأن :  إني كنت وقفتها أو قال:رجل باع أرضا ثم قال
قبلت البينة وينقض البيع؛ : التحليف يترتب على دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض، وإن أقام البينة قال الفقيه أبو جعفر

ح بقيت الشهادة بلا دعوى إلا أن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى كالشهادة على عتق الأمة لأن أكثر ما فيه أن الدعوى لم تص
  .لا تقبل البينة لكنا لا نأخذ به: وقال بعض الناس: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله» واقعاته«وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه االله في 

ليس له هذه المخاصمة إنما : ئعه أن هذه الأرض وقف وقد بعتها من بائعه بغير حق قالادعى مشتري الأرض على با» فتاوى النسفي«في 
ذلك إلى المتولي وإن لم يكن ثمة متولي فالقاضي ينصب متولياً فيخاصمه ويثبت الوقفية فإذا ثبت ذلك ظهر بطلان البيع فيشتري المشتري 

  .الثمن من بائعه

  

  

 أا وقف على من لم يسمع الدعوى منه، وإنما يسمع من المتولي وهذا؛ لأن الوقف عليه رجل ادعى ضيعة في يدي رجل: وفيه أيضاً
أن دعواه صحيحة فمن جملة : في مسائل» وقفه«مصرف الغلة ولا حق له في الرقبة فلا تصح منه الدعوى في الرقبة، وأشار الخصاف في 

ف بينة أن فلاناً وقفها عليه وأنه مات وهو مالكها لم أقضِ بأا وقف إذا كانت الأرض في يد الغاصب أقام أهل الوق: تلك المسائل قال
لا يجوز إن ملكها بعد وقفها إذ يجوز أنه وقفها ولم يكن يملكها علل ذه العلة لبيان أن لا يقضي بأا : وإنما أقضي بأا ملك، علل فقال

  . وقف لا بعلة أنه ليس له ولاية الدعوى

وقفها فلان علينا والذي في يديه يقول الأرض لي فأقاموا البينة أن فلاناً وقف : ادعوا أرضاً في يدي رجل وقالواقوم : ومن جملة ذلك قال
لأنه ادعى ما ليس له أن يدعي، : لأن الإنسان قد يقف مالا يملك ولم يقل: هذه الأرض عليهم لا يستحقون ذه البينة شيئاً علّل فقال

 علينا ومن بعدنا على المساكين وكانت في يده يوم وقفها لا يستحقون ذا شيئاً، وكذلك لو شهد الشهود وكذلك لو أقاموا بينة أنه وقف
أنه أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أنه وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً وأا كانت في يده حتى مات فالقاضي لا يقضي بالوقف، ولو شهد 

رض وجددها وإن كان ملكها في وقت ما وقفها، قضينا بأا وقف من قبل الوقف وأخرجناها الشهود أن فلانا أقر عندنا أنه وقف هذه الأ
من يدي الذي هي في يده، وحلّ المسألة صريح أن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة إذا لو لم تكن صحيحة كانت الشهادة في حقوق 

  .لمسألةالعباد بدون الدعوى لا تقبل فينبغي أن لا تقبل الشهادة في هذه ا

صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالنكول وبالبينة أن ولاه السلطان ذلك نصاً أو عرف ذلك دلالة 
  .جاز؛ لأنه كالقاضي المولى، وإن لم يكن شيء من ذلك لا يجوز

ن هاتين الضيعتين وقف عليه حده على أولاده ضيعة في يدي رجل وضيعة أخرى في يدي رجل آخر ادعى رجل أ» فتاوى أبي الليث«في 
وأولاد أولاده أبداً ماتناسلوا وأحد الرجلين غائب، فأقام المدعي البينة على الحاضر، إن شهد الشهود أما ملك الواقف حقهما جميعاً وقفاً 

 خصماً عن الغائب فصار كأحد الورثة، واحداً، وذكر شرائط الوقف قضى القاضي الحاضر بكون الضيعتين وقفاً؛ لأن الحاضر هنا ينتصب
وإن شهدوا أنه وقف وقفين متفرقين يقضى بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر فحسب لأن الحاضر هنا لا ينتصب خصما عن الغائب وفي 

  .لورثةالمسألة نوع إشكال وينبغي أن يقضي بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر في الوجهين جميعاً؛ لأنه ألحق هذا بآخذ ا
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أن أحد الورثة إنما ينتصب خصماً عن الباقين للمدعي في غير في يد ذلك الوارث، حتى أن من ادعى عيناً في تركة » الجامع«وذكر في 
ئب الميت وأحضر وارثا واحداً ليس العين المدعى في يده، وأقام بينة على دعواه لا تسمع بينته، وفي مسألتنا هذه إحدى الضيعتين في يد الغا
  .فكيف يقضي بوقفتيهما على الحاضر؟ وعلى قول من يقول بجواز القضاء بوقفية الضيعتين شرط ذكر حدود الضيعة التي في يد الغائب

ادعى كرماً في يدي رجل وأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم وقفاً صحيحاً بشرائطه للمدعي بينة، وأراد تحليف المدعى عليه إن أراد تحليفه 
م لو نكل عن اليمين لايحلف؛ لأنه لا يصل إلى ذلك فلا يكون في التحليف فائدة وإن أراد أن يأخذ القيمة لو نكل عن اليمين ليأخذ الكر

  .يحلف؛ لأنه يصل إليه لو نكل ففي التحليف فائدة

ل الوقف؛ لأن إقرارهم في رجل وقف ضيعة له على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة له وأقر الورثة بذلك لم يبط
حق بطلان الوقف غير صحيح ويضمنون قيمة الضيعة من تركة الميت، وهذا الجواب يجب أن يكون قول الكل لا قول محمد خاصة؛ لأنه 

لا خلاف في ضمان الضيعة بالإتلاف، وإنما الخلاف في وجوب الضمان بالغصب وهذا إتلاف وليس بغصب، وإن أنكر الورثة ذلك فأراد 
تريد تحليفهم لتأخذ الضيعة إن نكلوا أو ليأخذوا القيمة إن نكلوا، فإن قال لآخذ الضيعة فلا يمين له عليهم؛ لأنه : لمدعي أن يحلفهم يقال لها

ن لآخذ القيمة فله عليهم اليمين؛ لأنه يصل إلى القيمة إن نكلوا فكا: لا يصل إلى الضيعة إن نكلوا لما ذكرنا في فصل الإقرار، وإن قال
  . التحليف مقيداً

بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد يتصل صف المسجد نصف البيت الأسفل ويصلي في البيت الأسفل في الصيف » فتاوى الفضل«في 
إن ذلك ميراث لنا فالقول قولهم؛ لأن العلو في أيديهم : والشتاء، اختلف أهل المسجد وأرباب البيت الذي يسكنون العلو قال الأرباب

 قول صاحب اليد فثبت بقولهم أن العلو ملك لهم لا يصير السفل مسجد؛ لأنه لا يتحقق الشرط وهو الخلوص وسيأتي جنس هذه والقول
  .المسألة في موضعه إن شاء االله تعالى

  

  

  نوع منه فى المسائل التي تعود إلى الشهادة والوقف

ادة باطلة، وكذلك إن حدها أحدهما دون الآخر كانت الشهادة إذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه ولم يحدها الشاهدان فالشه
إلا أن تكون أرضاً : لم يحدها لنا فالشهادة باطلة قال الخصاف: باطلة، وكذلك لو شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع كذا لو قالا

ر عن أصحابنا أنه لا تقبل ومن أصحابنا مشهورة يعني شهرا عن تحديدها، فإن كان كذلك قضيت بأا وقف، وإن حداها بحدين فالمشهو
إذا ذكر حدين متقابلين يقبل؛ لأن ما بينهما يصير معروفاً بمعرفتهما إذا كان طرفاها مستويان، وإن حداها بثلاث حدود قبلت : من قال

بثلاثة حدود كيف يحكم بالحد  هادةالشهادة عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله إقامة للأكثر مقام الكل، سئل الخصاف فقيل إذا قبلنا هذه الش
  . أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى ابتداء الحد الأول أي بإزاء الحد الأول: الرابع؟ قال

: وإن قالا. وإن شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع كذا، وحدها لنا إلا أنا نسينا لا يقبل شهادما؛ لأما شهدا على أنفسهما بالغفلة

القاضي الإمام الأستاذ الكبير أبو زيد رحمه االله تأويل : نعرف الحدود ذكر هلال أن القاضي لا يقبل شهادما قال) لا(حدها لنا ولكنا 
هذا أما لم يبينا للقاضي أما إذا بيناه وعرفاه يقبل، وذكر الخصاف رحمه االله في هذه الصورة أني أجيز الشهادة وأقضي بالدار والأرض 

لم يكن في المصر إلا تلك الأرض لم : وكذلك لو قالا: قال هلال. سموا الحدود فأقضي بما يسموني ويحدوني: دودهما وقفاً وأقول للشهودبح
تأويل هذا : قال القاضي الإمام. أشهدنا أنه وقف هذه الأرض وهو فيها ولم يحدها لنا فالشهادة جائزة إذا كانا يعرفاا: تقبل، فأما إذا قالا

  .إذا بينا للقاضي وعرفاه، فأما إذا لم يبينا لا يقبل شهادما
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وإن شهدا أنه حدها لنا ولكنا لا نذكر الحدود التي حدها لنا فالشهادة باطلة، وإن كانا يعرفان الحدود لكنهما لا يعرفان الأرض؛ لأما 
ن آخرين يشهدان أن هذه الأرض بحدودها هي تلك كانا غائبين عنها يقبل شهادما، ويكلف القاضي مدعي الوقف أن يقيم شاهدي

  . حدودها وقفنا عليه ولكن لم يسم لنا حدودها قبلت شهادما.... الأرض التي يشهد الشهود بوقفيتها، فإن شهدا أنه إذا

ند أبي حنيفة على وإذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف حصته من هذه الأرض أو من هذه الدار ولا يدريان ما حصته، فالشهادة باطلة ع
قياس مسألة البيع، وهو ما إذا باع حصته من هذه الدار ومن هذه الأرض ولم يعلم المشتري حصته لا يجوز البيع عند أبي حنيفة ومحمد، 

 لا :يجوز البيع وإن لم يعلما حصته، والهبة لا يجوز إذا لم يعرف حصة الواهب بلا خلاف، فالوقف على قول أبي يوسف: وعند أبي يوسف
أن الوقف لو : وجه الاستحسان. أن الوقف إزالة الملك بغير بدل فصار كالهبة: وجه القياس. يجوز قياساً على الهبة ويجوز استحساناً كالبيع

  .لم يصح إنما لا يصح لعدم التمييز ولا وجه إليه؛ لأن وقف المشاع عنده صحيح

  

  

التي في موضع كذا حدودها كذا صدقة موقوفة الله تعالى وهي ثلث جميع هذه وإن شهدا أنه أقر عندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض 
يجعل جميع حصته : الأرض على كذا وجعل آخره للمساكين، فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض نصفها أو ثلثيها، قال الخصاف

  .وقفاً على الوجوه التي سبلها

 بعتك جميع حصتي من هذه الأرض وهي ثلثها بألف درهم، فإذا حصته نصفها، فليس :وقد قال أصحابنا في رجل قال لآخر: قال رحمه االله
أوصيت لك بثلث مالي وهو ألف درهم، فإذا ثلث ماله أكثر من ألف، : وقالوا فيمن أوصى لرجل فقال. للمشتري إلا الثلث الذي سماه له

  .نه ليس بعقد معاوضةوعندي أن الوقف نظير الوصية؛ لأ: فللموصى له جميع الثلث، قال الخصاف

إنما قصد وقف الثلث علينا، : وإن جعل غلة ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين، فصدقة القوم الذين وقف عليهم، وقالوا
ا تصديقهم وسكوم في ذلك سواء، وأقضي بجميع حقه وقفاً وأجعل للقوم الذين سماهم بأعيام غلة الثلث من ذلك، وأجعل فضل م: قال

  . بين الثلث إلى النصف للمساكين

وإذا شهدا على رجل أنه وقف واختلفا فيما بينهما، فشهد أحدهما أنه وقف أرضه في موضع كذا، وشهد الآخر أنه وقف أرضه في موضع 
لك الأرض ولو شهد أحدهما أنه وقف ت. كذا، وسمى موضعاً آخر لا تقبل الشهادة؛ لأنه ما شهد على وقفية كل أرض إلا شاهد واحد
  .وحدها، وشهد الآخر أنه وقف تلك الأرض وأرضاً أخرى قبلت الشهادة على ما اتفقا عليه

ولو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأرض كلها وشهد الآخر أنه وقف نصفها قبلت الشهادة على النصف، وقضي بوقفية هذه الأرض، 
 غير مستقيم على مذهب أبي حنيفة كما لو شهد أحد الشاهدين هذا الجواب مستقيم على مذهبهما: هكذا ذكر هلال والخصاف، قيل

على تطليقة وشهد الآخر على نصف تطليقة، فإن هناك لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة، وعندهما لا يقبل على نصف تطليقة، ومنهم من 
ولو . خر على طلاقها وطلاق أخرىهذا على الإتفاق؛ لأن الأرض حصة، فصار كما لو شهد أحدهما على طلاق امرأة وشهد الآ: قال

شهد أحدهما أنه جعل له ثلث الغلة وشهد الآخر أنه جعل له نصفها قبلت الشهادة على الثلث عندهما، وإن شهد أحدهما أنه وقف نصفها 
  .مشاعاً وشهد الآخر أنه وقف نصفها مقسومة فالشهادة باطلة

 وقفها يوم الجمعة قبلت الشهادة؛ لأن الوقف تصرف قولي، والقول يعاد ويكرر، ولو شهد أحدهما أنه وقفها يوم الخميس وشهد الآخر أنه
لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الوقف وإن : هذا على قول أبي يوسف، أما على قول محمد: فلا يضره اختلاف الزمان والمكان كالبيع، قيل

شرط صحته وكل قول يتضمن فعلاً كالنكاح، واختلفا فيه في الزمان كان قولياً إلا أنه يتضمن فعلاً وهو التسليم، فإن التسليم عند محمد 
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  .والمكان لا تقبل الشهادة

  

   

ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفاً صحيحاً في صحته وشهد الآخر أنه وقفها بعد موته لا يقبل الشهادة؛ لأن أحدهما شهد بالوقف والآخر 
ته وشهد الآخر أنه وقفها في المرض قبلت الشهادة، وتكون جميع الأرض وقفا إن ولو شهد أحدهما أنه وقفها صحيحاً في صح. بالوصية

كان يخرج من الثلث، وإن كان لا يخرج من الثلث يصير ثلثها وقفاً؛ لأما اتفقا على وقف الأرض واختلفا في الوقت إن كانت الأرض 
لثها واتفقا فيما وراء ذلك، فيثبت ما اتفقا عليه ولا يثبت ما تخرج من الثلث، وإن كانت الأرض لا تخرج من الثلث، فقد اختلفا على ث

  .تفرد به أحدهما

ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين قبلت الشهادة؛ لأما اتفقا 
 فقد اتفقا على كوما وقفاً على الفقراء، فيثبت ذلك ويبطل ما تفرد أرضي صدقة موقوفة كانت على الفقراء،: على الفقراء، فإن من قال

أما إذا اتفقا على كوما صدقة موقوفة وتفرد أحدهما بزيادة شيء لا يثبت الزيادة، ويثبت ما اتفقا عليه وكوما : والحاصل. به أحدهما
موقوفة على زيد تكون وقفاً على الفقراء؛ لأما اتفقا على جعلها إذا شهد أحدهما أنه جعلها صدقة : وعن هذا قلنا. وقفاً على الفقراء

  .صدقة موقوفة

إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه وقفها على الفقراء حكم : »وقفه«وذكر الخصاف في 
للفقراء والمساكين بينهما أن : ومن قال:  والمساكين لهم سهم واحد قالعليه بالوقف للفقراء في قول حسن بن زياد من قبل أنه قال للفقراء

  . »الجامع الصغير«وهذا القول ما رواه محمد بن الحسن في : يجعل نصفها وقفاً للفقراء ويبطل النصف، قال

قضيت بالنصف لعبد االله  ةولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد االله وزيد، وشهد الآخر أنه جعلها على عبد االله خاص
والنصف الآخر للفقراء، أما القضاء لعبد االله؛ لأما اتفقا على عبد االله، وأما القضاء بالنصف؛ فلأما اتفقا على النصف له واختلفا في 

بت ويجعل ذلك كالسكوت شهد أحدهما به لعبد االله وشهد الآخر به لزيد، فما اتفقا عليه يثبت وما اختلفا فيه لا يث) ولو(النصف الآخر، 
عنه ويكون للفقراء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى اتفقا على كونه لعبد االله وزاد أحدهما لولده من بعده، فلم يثبت هذه 

ب أن يكون قول وما ذكر من الجواب أنه يقضي لعبد االله بالنصف يج: قال مشايخنا. الزيادة، ويثبت ما اتفقا عليه وهو كونه لعبد االله
  .الكل؛ لأما لم يختلفا في لفظ الشهادة لعبد االله، وإنما زاد أحدهما حصة زيد فلم يثبت ذلك بمجرد قول فيكون للفقراء

  

  

وإذا شهد أحدهما أنه جعل لعبد االله مائة درهم في كل سنة من غلات هذه الأرض وشهد الآخر أنه جعل له مئتي درهم لا تقبل هذه 
  .أبي حنيفة، كما لو شهد أحدهما لرجل بمئة درهم وشهد الآخر بمئتي درهمالشهادة عند 

في سنة واحدة، فإنه يثبت في السنة الأولى عندهم؛ لأما اتفقا : ولو قال أحدهما جعل له من الغلة في كل سنة مئة درهم، وقال الآخر
ى الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة عل: »وقفه«قال الخصاف في . عليه

على الفقراء والمساكين وأبواب البر تقبل هذه الشهادة؛ لأن جميع ذلك من أبواب البر الأولى، لو أوصى رجل بثلث ماله في أبواب البر 
  . ففرقه القاضي في الفقراء والمساكين إن ذلك جائز

هذا لا يشبه أبواب البر؛ لأن الذي يشهد :  صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وفقراء قرابته قالولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه: قال
ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وفقراء قرابته أني أنظر إلى . لفقراء قرابته لم يشهد بجميع الغلة للفقراء والمساكين
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 لهم في الثلث بعددهم وأضرب الفقراء والمساكين بسهمين، فإن كان فقراء قرابته عشرة كان لهم عدة فقراء قرابته يوم مات، فأضرب
  .عشرة أسهم وللمساكين سهمان، فكذلك في الوقف أنظر إلى فقراء القرابة وأنظر كم يصيب الفقراء، فأجعل ذلك وقفاً عليهم

صدقة موقوفة، فيقضى للفقراء كما لو : علينا ويبقى قوله: يبطل قولهإذا شهد شاهدان أنه جعل هذه الأرض صدقة موقوفة علينا يجب أن 
على عبد االله، : اقتصرا على قولهما صدقة موقوفة، ألا ترى أنا ذكرنا قبل هذا أما لو شهدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة، فقال أحدهما

في تلك المسألة الكلام خرج مخرج : صدقة موقوفة، قلنا: على زيد وعبد االله، ويبقى على قولهما: على زيد، يبطل قولهما: وقال الآخر
الصحة؛ لأنه شهادة كله فيثبت ما اتفقا عليه لتمام الحجة ويبطل ما اختلفا فيه لعدم الحجة، وهنا الكلام خرج مخرج الفساد؛ لأنه خرج 

ف أمنا وفلاناً بكلام واحد أو خاطب أختين على وجه الدعوى، فيبطل كله كما لو شهدا أنه أبرأنا وفلاناً عن الدين أو شهدا أنه قذ
  . فأجاب أحدهما لم يجز لما قلنا

. ولو شهدا أنه وقف أرضه علينا وعلى قوم آخرين فذلك كله باطل ولا يجوز للشركاء سواهم؛ لأن الكلام خرج على وجه الفساد

علينا وعلى قوم :  آل عباس وهما من آل عباس، ولو قالاعلى نسله، أو قالا على: على قرابته وهما من قرابته، أو قالا: وكذلك إذا قالا
آخرين معلومين، فأردنا أن لا تبطل شهادما، فلم يقبل ذلك قبلت شهادما؛ لأنه تمحض كلاً منهما شهادة وانعدمت التهمة وصار 

لم يقبل ذلك لم يقبل : من قرابته وقالاسلمنا الشفعة قبلت شهادما، ولو شهدا لقرابة الواقف وهما : كالصغير إذا شهدا بالبيع وقالا
شهادما؛ لأن أولادهما من قرابتهما وردهما في حق الأولاد ولا يعمل فصارا شاهدين لأولادهما، وكذلك إذا لم يكن لهما أولاد؛ لأنه ربما 

  . قبول الشهادة على السواءيخلق لهما، فيستحقون ذه الشهادة فصارا شاهدين لأولادهما مؤجلاً والبيع المؤجل والمعجل في منع

  

  

إذا وقف الرجل كراستة على مسجد لقراء القرآن أو على أهل مسجد وهم يحصون حتى جاز الوقف، فشهد أهل ذلك المسجد على وقف 
 الكراست فهذه الشهادة نظير مسألة شهادة مدرسته على وقف تلك المدرسة أو شهادة أهل محلة على وقف تلك المحلة والمشايخ فصلوا

إن كانوا يأخذون الوظيفة من ذلك لا تقبل شهادما، وإن كانوا لا يأخذون تقبل وكذلك قالوا في : الجواب فقالوا في شهادة أهل المدرسة
من شهد وهو ممن يأخذ من ذلك لا تقبل شهادته؛ لأنه حينئذ تكون هذه شهادة جار معهم وكذلك الشهادة على وقف مكتب : أهل المحلة

  .  المكتبوللشاهد صبي في

يقبل الشهادة على كل حال؛ لأن كون الفقيه في المدرسة وكون الرجل في المحلة وكون الصبي في المكتب ليس بأمر : وقيل في هذه المسائل
إذا شهدا أنه وقف على : لازم بل ينتقل الرجل من مدرسة إلى مدرسة ومن محلة إلى محلة، والصبي من مكتب إلى مكتب، وعن هذا قلنا

ء جيرانه وهما من فقراء جيرانه أو شهدا أنه وقف على فقراء هذا المسجد أو شهدا أنه وقفها على فقراء أهل السجن بالبصرة أو على فقرا
فقراء أهل مصر كذا، وهما من ذلك تقبل شهادما، بخلاف ما إذا شهدا أنه وقف على فقراء القرابة وهما من فقراء القرابة حيث لا تقبل 

ن الجوار لا يدوم بل يتحول وينقطع، فإنما يستحق بالجوار وقت القسمة وذلك غير ثابت وقت الشهادة، فلم يكن شاهداً شهادما؛ لأ
لنفسه فلا يمنع قبول الشهادة، فأما القرابة فإا تدوم ولا تنقطع، فإنما يستحق ذه القرابة ألا ترى أن فقراء القرابة، تعين يوم حدوث الغلة 

ان، وهذه المسائل تعتبر وقت قسمة الغلة بجوار يثبت الاستحقاق في الجوار وقت القسمة، وذلك ليس بموجود للحال وسبب وفي فقراء الجير
  .الاستحقاق في القرابة هو القرابة قبل القسمة وهو موجود في الحال

اً وذو اليد منكر، فأقاموا بينة على ما أرض في يدي رجل يزعم أا ملكه، فادعى قوم أن هذا الرجل وقف هذه الأرض علينا وقفاً صحيح
وكذلك إذا . ادعوا قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقف وأخرجتها من يده، وهذه المسألة تصريح أن الدعوى من الوقف عليه صحيح

ادعى رجل على رجل أنه وقف هذه الأرض على المساكين وهو يجحد ذلك، وأقام بينة على إقراره بذلك حكمت عليه بالوقف 
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، هو المختار ويقبل الشهادة على )تقبل(للمسلمين، وأخرجت الأرض من يده تقبل الشهادة على أهل الوقف بالشهرة وعلى الشرائط لا 
  .الشهادة في الوقف، وكذا شهادة النساء مع الرجل

  

   

قة كانت لرجل يقال له فلان بن إني كنت أميناً للقاضي الذي كان قبلك هنا وفي يدي صد:) فقال(رجل جاء إلى قاضي بلدة : نوع منه
فلان وقفها على قوم معلومين سماهم قبل قوله إذا لم يكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الصدقة غير ما أقر به هذا الرجل، وإن كان 

ا وعلى نسلنا ومن بعد هي وقف علين: وإن قالت الورثة هو ميراث بيننا، وليس بوقف فالقول قولهم ويكون ميراثاً بينهم: له ورثة، فقال
هي وقف على الفقراء والمساكين دونكم، فالقول قول الورثة، وقال الذي في يديه : ذلك على المساكين، وقال الذي في يديه الضيعة

 ينظر هو وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبونا، فالقاضي يقضي بالوقفية ولا: هي وقف على الفقراء ولم يقل وقفها فلان، وقال قوم: الضيعة
الوقف الذي تقادم أمره ومات الشهود الذين يشهدون عليها تنازع فيها قوم، قال » أجناس الناطفي«) في(إلى قول الورثة هذه الجملة 

إذا : أحدهما: هي وقف علينا وقفها فلان يعني ذلك الرجل الذي ادعى الفريق الأول الوقف من جهته، فهذه المسألة على وجهين: فريق
 ورثة أحياء وفي هذا الوجه يرجع إلى الورثة؛ لأم قائمون مقام الواقف يرجع إليهم سواء كان لها رسوم في دواوين القضاة كان للواقف

إن : يعملون عليها أو لم يكن، فأي فريق عينه الورثة، فالقاضي يجعل الوقف له، وإن لم يكن للواقف ورثة أحياء فهذا على وجهين أيضاً
وم في دواوين القضاة يعملون، فإذا تنازع فيها أهلها، فإا تجري على الرسوم الموجودة في دواوينهم؛ لأم دليل كان لهذه الأوقاف رس

ظاهر وليس هنا دليل فوقه، وإن لم يكن في دواوين القضاة رسوم يعملون عليها، فالقاضي يجعلها موقوفة فمن أثبت في ذلك حقاً قضى له 
فإن اصطلح الفريقان على الشجأ فيما بينهم، فالقاضي ينفذ ذلك ويقسم الغلة عليهم » واقعات الناطفي« به؛ لأنه لا دليل هنا أصلاً في

  . بينهم

بل وقفها الميت علينا وعلى نسلنا ومن بعدنا : إا كانت لفلان وقفها على كذا، وقالت الورثة: وإذا كان الأرض في يدي رجل وهو يقول
 خلاف ما قاله الرجل، فإن القاضي يمضيه على ما أقر به الورثة إذا لم يجد القاضي في ديوان الحكم الذي على المساكين والذي قالت الورثة

قبله كتباً من الصك فيها رسوم الوقف، وإن لم يكن الوقف في يد الأمناء بل وجد أمران من في يده، فأما إذا كان الوقف في يد الأمناء ولها 
  ).الأمناء( يقبل قول الورثة فيما ليس في أيدي رسوم في ديوان من مثله، فإنه لا

ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان : سئل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه، قال
م كانوا يفعلون ذلك على موافقة ؛ لأن الظاهر أ)على الظاهر(أن قوامها كيف يعملون فيه؟ وإلى من يصرفونه؟ وكم يعطون؟ فيبني ذلك 

  .شرط الواقف وهم الظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك

  

  

وقف في يد صاحب الأوقاف فوجد في صك ذلك الوقف أن الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء أهل السكة : »فتاوى الفضلي«في 
كل من مات منهم سقط سهمه وقسم بين الباقي منهم على الموجودين يوم الوقف، يضرب لكل واحد منهم بسهم ولسائر الفقراء بسهم و

ما وصفت، فإذا انقرض فقراء السكنة الموجودين يوم الوقف كان فقراء أهل السكنة ومن سواهم من فقراء المسلمين في ذلك سواء؛ لأن 
  . فقراء السكنة الموجودين يوم الوقف استحقوا بأعيام فصار للكل سهم واحد

قد جعلت ضيعتي المعروفة بكذا وهي مشهورة مستغنية لشهرا عن تحديدها صدقة : رجل وقف ضيعة له، فقال: »الخصاف«في وقف 
إن كانت حدود : موقوفة على وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين جاز، فإن ادعى الواقف أن فراخاً منها لم يدخل في هذا الوقف قال
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 في حدودها فهو داخل في الوقف، وكذا إن كانت هذه الضيعة معروفة عند هذه الضيعة مشهورة معروفة وكان هذا الفراخ داخلاً
الصلحاء من جيراا وكان الفراخ منسوباً إليها معروفاً أنه منها فهو داخل في الوقف، فإن لم يكن الأمر على ما بينا، فالقول قول الواقف 

الواقف فما أقربه كان وقفاً صحيحاً وما جحد كان مشكلاً كان القول ولا يكون هذا الفراخ داخلاً في الوقف وكان القياس أن يقبل قول 
ما كان من هذه مما يشتمل : إن بعض الحجر لم يدخل في الوقف قال: وأما الدار يقفها الرجل ولها حجر، فقال الواقف. فيه قول الواقف

ان الدار والملاصقين ا لا يكاد يشكل عليهم أمرها عليه حدود الدار، فهي داخلة في الوقف، والدار لا يشبه الضياع من قبل أن جير
  d.وحدودها، فإن كان أشكل ذلك على الجيران حتى لا يعرفوها، فالقول قول الواقف

  .ولأهل الوقف أن ينازعوه وأن يستحلفوه على ما أنكر من ذلك

نازعه في ذلك من المسلمين وقدمه إلى الحاكم ينظر، من : فإن لم يكن وقفها على قوم وإنما وقفه على وجوه البر من يكون الخصم فيه؟ قال
فإن كان المنازع في ذلك رجلاً من أهل الستر والصلاح تطوع بالقيام لذلك ليس ممن يشاكل الناس وما رأى الحاكم أن يجعله خصماً في 

  .ذلك فعل ما هو أصلح

بعض ويضع فيمن شاء، ثم مات هذا الواقف، وأوصى إلى وقف في يد الواقف يصرف الأموال على القرابة ومواليه يفضل البعض على ال
آخر ولم يبين كيف كان سبيل الواقف، فالثاني يصرف إلى من يصرف إليه الأول؛ لأن الظاهر أن الأول إلى من كان يصرف الزيادة عرف 

  .قراباته ومواليه يصرفه إلى الفقراء

  

  
  

  في المساجد وهو أنواع : حادي والعشرونالالفصل 

  

نه الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية ليست بشرط لصيرورة المكان مسجداً صحة ولزوماً عند أبي حنيفة بخلاف سائر الأوقاف نوع م
على مذهبه، وقول أبي حنيفة في المسجد في أنه لا يشترط الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية كقولهما، وأما القبض والتسليم شرط 

بي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ليس بشرط حتى إن عنده يصير مسجداً بمجرد البناء، وعندهما لا يصير مسجداً لصيرورته مسجداً عند أ
بمجرد البناء ما لم يوجد القبض والتسليم، وبالصلاة بجماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة 

سجداً ويشترط مع ذلك أن تكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة فيه فصلى فيه جماعة، فإنه يصير م
سراً لا جهراً لا يصير مسجداً عندهما ولا يقع القبض والتسليم بالصلاة وحده عند محمد، وعن أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن لا يقع 

  .القبض والتسليمالقبض والتسليم وفي رواية غيره يقع 

فإن جعل مؤذناً وإماماً وهو رجل واحد، فأذن وأقام وصلى وحده صار مسجداً بالاتفاق؛ لأن أداء صلاته كالجماعة، ألا ترى أن أصحابنا 
  .مؤذن مسجد إذا أذن وأقام وصلى وحده ليس لمن يجيء بعد ذلك أن يصلي بالجماعة في ذلك المسجد: قالوا

ما يدل على أنه يصير » وقفه«ان هذا الرجل الذي جعل مسجداً صلى فيه بنفسه يصير مسجداً، ذكر هلال في فإن ك» فتاوي سمرقند«في 
لا يكون مسجداً حتى يصلى فيه وقوله يصلى فيه على ما لم يسم فاعله، فهذا دليل على أن : كان أبو حنيفة يقول: مسجداً، فإنه قال

  .صلاته وحده وصلاة غيره فيه سواء

أن يشترط صلاة غيره وبقبض المتولي هل يصير مسجداً من غير أن يصلى فيه؟ فقد اختلف المشايخ فيه :  عن أبي حنيفةالحسن وروى
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البصري والخصاف قال أبو » وقف هلال«وفي . للحسن بن زياد» الوقف«ويكتفى بصلاة واحدة بالجماعة لصيرورته مسجداً ذكره في 
  . عة بإذنهلا يكون مسجداً حتى يصلى فيه جما: حنيفة

صلوا فيه جماعة أبداً، ولو أمر القوم أن : لا يصير مسجداً حتى يقول: رواية بشر بن الوليد قال أبو حنيفة: »الإملاء«قال في آخر صلاة 
  .يصلوا فيه جماعة صلاة أو صلوات يوماً أو شهراً لا يكون مسجداً حتى يقول ما بيناه من القول

في باب العين من كتاب الهبة والصدقة رجل له أرض ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها » واقعاته«وذكر الصدر الشهيد في 
صلوا فيها أبداً أو أمرهم مطلقاً ونوي الأبد وفي هذين : أما إن أمرهم بالصلاة فيها أبداً نصاً بأن قال: بجماعة، فهذا على ثلاثة أوجه

ث عنه، وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة وفي هذا الوجه لا تصير الساحة الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لا يور
  .مسجداً لو مات تورث عنه

  

  

سئل الفقيه أبو جعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف على المسجد، فأرادوا أن يرفدوا في المسجد من ذلك : »فتاوي أبي الليث«في 
وسئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا . إذن الحاكم؛ لأن الولاية للحاكميجوز وينبغي أن يفعل ذلك ب: الوقف قال

المسجد رحبة أو الرحبة مسجداً أو نجد موالٍ له باباً أو يحولوا بابه عن موضعه، فأبى البعض ذلك، فإذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم على 
  .ذلك، فليس للأقل منعهم عنه

 الطريق إذا كان واسعاً فبنى فيه أهل المحلة مسجداً للعامة ولا يضر ذلك بالطريق فلا بأس به؛ لأن الطريق لهم »فتاوي أبي الليث«وفي قسمة 
أنه ليس لهم ذلك، وإن كان لا يضر ذلك » العيون«والمسجد لهم أيضاً، وإن أراد أهل المحلة أن يدخلوا أشياء من الطريق في دورهم نص في 

  .  والدور لأرباا خاصةبالطريق؛ لأن الطريق للمسلمين

قوم بنوا » فتاوي أهل سمرقند«وفي كراهية . ليس لهم ذلك وإنه صحيح: وإن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين، فقد قيل
ر بأصحاب الطريق مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع وبجنبه طريق المسلمين، فأخذوا شيئاً من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان لا يض

رجوت أن لا يكون به بأساً، ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً منه صح عن عمر وكثير من 
  .الصحابة وصفهم أم أخذوا أرضين بكره من أصحاا، وزادوا في المسجد الحرام حين ضاق م

لحسن عن متولي مسجد جعل مترلاً موقوفاً على المسجد مسجداً وصلى فيه الناس سنين ثم سئل شيخ الإسلام أبو ا: »فتاوي النسفي«وفي 
فهل صح جعل المتولي المترل مسجداً؟ : يجوز، قيل: ترك الصلاة فيه، فأعيد مترلاً مستعملاً ينفق عليه على ذلك المسجد كما كان، قال

  .لا: قال

ا أرضاً من أرض الكورة في مسجدهم ويزيدوا فيه ويتخذوا حوانيت موقوفة على سلطان أذن لأقوام أن يجعلو» فتاوي أبي الليث«في 
إن كانت البلدة فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان ذلك لا يضر بالمارة، وإن كانت فتحت صلحاً لم يجز : مسجدهم، قال الفقيه أبو بكر

ن له الخيار في الأراضي التي فتحت عنوة إن شاء قسمها بين أمره؛ لأا إذا فتحت عنوة صارت ملكاً للغزاة، وللسلطان فيها تدبير، فإ
الغانمين، وإن شاء من على أهلها برقام وأراضيهم، وإن شاء دفع البعض إلى الغانمين وترك البعض على أهلها، وإذا كان للسلطان تدبير 

  .لإمام فيها، فلم يصح أمر الإمام فيهأما الأرض التي فتحت صلحاً بقيت على ملك ملاكها ولا تدبير ل. فيها صح أمره فيها

رجل جعل داره مسجداً تحته سرادب وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله، فإنه لا يصير مسجداً حتى لو مات » الجامع الصغير«وفي 
ن الأرض أو السطح خالصاً، وفي هذين الفصلين لا خلاص؛ لأ) إلا(يورث عنه، وله أن يبيعه حال حياته؛ لأن المسجد لا يكون الله تعالى 
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  .من هذا المسجد لا يكون الله تعالى

  

   

اتخذ من داره مسجداً أشرعه وجعل على الظلل منه غرفة ومسكناً، فهذا ملك له وله أن يبيعه، وكذلك الصحن الذي عليه : »المنتقى«وفي 
، وهو الصحن حكم المسجد لما أشار إليه في بناء ولا تحته مسكن يريد أنه كما لا يثبت لما تحت المسكن حكم المسجد لا يثبت للباقي

أن هذا مسجد واحد، وعن أبي يوسف أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجداً والأعلى ملكاً؛ لأن الأسفل أصل عن محمد أنه حين » الكتاب«
  .دخل الري ورأى ضيق الأمكنة جوز ذلك

قال : »نوادر هشام«في » الأجناس«وفي .  مات يورث عنهوإن جعل وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول فيه فله أن يبيعه، وإن
سألت محمد بن الحسن عن ر قرية كثير أهلها لا يحصى عددهم وهو ر قناة أو ر وادي لهم خاصة أراد قوم أن يعمروا بعض هذا النهر 

يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة : االلهويبنوا عليه مسجداً ولا يضر ذلك بالنهر ولا يعرض لهم أحد من أهل النهر، قال محمد رحمه 
ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخل هو داره . والمحلة

  .لا يسعهم ذلك: ويعطيهم مكانه عوضاً ما هو خير له فيتسع فيه أهل المحلة، قال محمد

  . أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة يلزمه المسجد أو فوقه ليس له ذلكإذا أراد إنسان

إذا بنى الرجل مسجداً وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء : »المنتقى«وفي » الحاوي«في 
  . بعد ذلك بنى لا يترك

إذا لم : ليس له ذلك، تأويل هذه المسألة: دم مسجداً ويبنيه أحكم من بنائه الأول، قالسئل أبو القاسم عمن أراد أن يه: »الفتاوي«في 
لأهل المسجد أن يهدموا المسجد ويجددوا بناءه : عن أبي حنيفة رحمه االله» الواقعات«يكن هذا الرجل من أهل هذه المحلة، فقد ذكر في 

أس رجل لا ضمان عليهم، ولو علق أهل محلة أخرى ضمنوا، وهذا إذا أراد ويضعوا الحباب ويعلقوا القناديل، ولو أصاب من قنديلهم ر
أهل المحلة أن يعلقوا ذلك من مال أنفسهم، فأما إذا أرادوا أن يعلقوا ذلك من الوقف ليس لهم ذلك إلا أن يأمر القاضي؛ لأن هذا تصرف 

  .بالوقف وليس لهم هذه الولاية

  

  

  نوع منه

 من ذلك شيئاً لنفسه لا يصح بالإجماع، فرق بين هذا وبينما إذا وقف أرضاً له على الفقراء وشرط بعض إذا جعل أرضاً له مسجداً وشرط
أن في : الغلة لنفسه، فإنه يصح، والفرق يخرج على ما ذكرنا في تلك المسألة يعرف ذلك بالتأمل إن شاء االله تعالى، ومعنى آخر للفرق

ن الغير بالوقف يزول ملكه إلى االله تعالى؛ لأنه لا يشترط لنفسه شيئاً من العين إنما يشترط من الوقف يصير شارطاً لنفسه من ملك الغير؛ لأ
الغلة والمنفعة، وإذا زال العين عن ملكه فالمنافع تحدث على ملك االله تعالى فصار شارطاً لنفسه من ملك الغير فيصح، وفي المسجد يصير 

  .شارطاً لنفسه بعض ملك نفسه فلا يصح

إذا جعل أرضه مسجداً وبناه وأشهد أن له إبطاله وبيعه فهو شرط باطل ويكون مسجداً ولا يشبه الوقف، وأشار : »قف الخصافو«وفي 
لغير أهل تلك المحلة أن يصلي  جعلت هذا المسجد لأهل هذه المحلة خاصة كان: ألا ترى لو بنى مسجداً لأهل محلة وقال: إلى الفرق فقال

  . إلى غير من شرط لهفيه، وفي الوقف لا يرجع
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إذا جعل أرضه مسجداً فخرب ما حول المسجد من المحلة واستغنى أهل المحلة عن ذلك المسجد عاد إلى ملك صاحبه إن كان حياً وإلى ملك 
  . ورثته إن كان ميتاً عند محمد رحمه االله

 فلا يصلي فيه أحد فلا بأس بأن يأخذه صاحبه إذا خرب القرية التي فيها المسجد وجعلت مزارع وخرب المسجد: »السير الكبير«وفي 
لا يعود إلى ملك الثاني إن كان حياً ولا إلى ورثته إن : ويبيعه ممن يجعله مزرعة أو يجعله مزرعة لنفسه، وهو قول محمد، وقال أبو يوسف

قيت الإزالة كانت الإزالة مطلقاً، وذا إنه أزال ملكه بجهة وقد بطلت تلك الجهة لو ب: كان ميتاً وهو مسجد أبداً على حاله فمحمد يقول
الطريق لو كفن ميتاً ثم افترسه السبع عاد الكفن إلى ملك صاحبه، وكذا إذا علق قنديلاً وبسط حصيراً أو بواري في المسجد ثم خرب 

ل تلك الجهة؛ لأن ما هو أزال ملكه بجهة ولكن لم يبط: المسجد واستغنى عنه عادت هذه الأشياء إلى ملك صاحبها، وأبو يوسف يقول
جعلها مسجداً ليصلي فيه أهل هذه المحلة لا غير، وإنما جعلها مسجداً ليصلي فيه العامة؛ لأن للعامة حق إقامة الصلاة في المساجد، 

والصحيح من مذهب أبي يوسف في فصل الحصير أنه لا يعود إلى ملك صاحبه بخراب المسجد بل يحول إلى آخر ويبيعه قيم المسجد 
تكفين الميت ليس بإزالة للعين عن ملكه بل هو تبرع بالمنفعة لحاجة الميت، فكان بمترلة العارية حالة الحياة : وأما فصل الكفن قلنا. مسجدلل

، فصار إذا جعله الرجل حبيساً في سبيل االله: وقد وقع الاستغناء للمستعير، فتعود المنفعة إلى المعير كما في حالة الحياة، وقال محمد في الفرس
  .لا يستطاع أن يركب أنه يباع ويصير ثمنه لصاحبه أو ورثته على حسب ما قال في المسجد

  

   

حوض مسين وقفاً في محلة، فمات : أن من جعل جنازة وملأة ومغتسلاً الذي يقال بالفارسية: »واقعاته«ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
فرق محمد رحمه االله بين هذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله أن : ن آخر، قال رحمه االلهأهلها كلها لا يرد إلى الورثة بل يحمل إلى مكا

يصير ميراثاً، وفي هذه الفصول نوع إشكال، وينبغي أن يعود إلى الوارث على قياس مسألة الحصير والبواري، وإن صح هذا من محمد تصير 
  .لوارثهذه المسائل رواية في الحصير والبواري أنه لا يعود إلى ا

في مسجد يريد أهل المحلة أن يحولوه إلى موضع آخر، فإن ترك هذا حتى لا يصلى فيه، فللناس أن ينتفعوا به ويجعلون المسجد : »المنتقى«في 
، فإنه في غير هذا الموضع بمترلة الخراب، وتأويل هذا إذا لم يعرف للمسجد بانٍ على ما نبينه إن شاء االله، فأما إذا لم يترك كما وصفت لك

  .لا يبيعونه ولا يتخذونه مسكناً، وهذه المسألة على هذا التفصيل إنما تتأتى على قول محمد

إذا خرب المسجد ولا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد مسجداً آخر ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد : »الأجناس«وفي 
«قال أبو العباس الناطفي في. الآخر فلا بأس به فقياسه في وقف هذا المسجد أنه يجوز صرفه إلى عمارة مسجد آخر إذا لم : »الأجناس 

يعرف الواقف ولا وارثه، فأما إذا عرف للمسجد بان فليس لأهل المسجد أن يبيعوه؛ لأنه لما خرب ووقع الاستغناء عنه عاد إلى ملك بانيه 
أما لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبي يوسف هو مسجد أبداً، فلا يكون أو ورثته، فلا يكون لأهله أن يبيعوه وما ذكر من الجواب، 
في مسجد إذا خرب فلا يعرف بانيه فحكمه حكم الأرض عامرة لا يعرف : لأهل المسجد أن يبيعوه، وعن أبي سلمة السهمي، قال محمد

  . لها رب، فيكون أمرها إلى الإمام

في باب » نوادر هشام«فت الروايات في تولية بيع المسجد والأوقاف إذا خرب ذكر في اختل: »الأجناس«قال أبو العباس الناطفي في 
  .الوصايا في الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر، ولا يجوز بيعه إلا للقاضي في قول محمد

يل االله وتحرق المصحف وبقيت الفضة التي عليه دفع ذلك إلى القاضي حتى إذا جعلت امرأة مصحفاً حبيساً في سب: »جامع الكيساني«وفي 
يبيعه ويشتري مصحفاً مستقبلاً، فيجعله حبيساً، ولو جعل فرساً حبيساً في سبيل االله فأصابه عيب لا يقدر على أن يغزو عليه لا بأس 

يع الوكيل جائز في ذلك بغير أمر القاضي، وهو بمترلة المسجد إذا للوكيل أن يبيعه يريد به القيم ثم يشتري بثمنه فرساً آخر يغزو عليه، وب
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  .خربت القرية كان لصاحبه أن يأخذه ويبيعه

  

  

  فرع على مسألة المصحف

. وهو قول أبي يوسف ومحمد: لو صار المصحف لا يعطي ثمنه مصحفاً يرد ذلك على الورثة، فاقتسموا على فرائض االله تعالى قال الكسائي

إذا جعل أرضه صدقة موقوفة بما فيه من الرقيق والبقر والآلة فتغير عن حاله حتى لا ينتفع به في : رواية بشر بن الوليد» الإملاء«وفي وصايا 
  .الصدقة ليس له بيعه إلا بأمر القاضي

رجل اشترى بواري : ا االلهلابن سماعة عن محمد رحمهم» الوصايا«وفي »المنتقى«نوع منه في ذكر المسائل التي تعود إلى ما في المسجد في 
المسجد لم يكن له أن يأخذها، ولو اشترى قناديل المسجد وحباباً فوضع في المسجد كان له أن يأخذ ذلك، فقد فرق على هذه الرواية بين 

  . البواري وبين القناديل والحباب

ا أخرج الرجل البواري في المسجد فليس بميراث وهو أيضاً بعد هذه المسألة بمسائل إبراهيم عن محمد عن أبي حنيفة إذ» المنتقى«ذكر في 
وكذلك قال محمد في القناديل سوى في رواية ابراهيم بين القنديل وبواري المسجد إذا صارت حلقاً واستغنى أهل المسجد عنها . قول محمد

وهذا التعليل ليس » واقعاته«الشهيد في وقد طرحها إنسان، فإن كان الذي طرحها حياً فهي له؛ لأا لم تزل عن ملكه، هكذا ذكر الصدر 
بصحيح، فإن أحداً من العلماء لم يقل بأن البواري لا يزول عن ملكه، وإنما اختلفوا في عودها إلى ملكه عند وقوع الاستغناء عنها على ما 

إلى فقير وينتفعوا بالثمن في شراء مر قبل هذا، وإن كان الذي قد طرحها ميتاً ولم يدع وارثاً آخر جوابه لا بأس بأن يدفع أهل المسجد 
والفتوى على أنه لا يجوز إذا فعلوا ذلك من غير : هكذا ذكر الفقيه أبو الليث في فتاويه، قال: قال الصدر الشهيد. حصير آخر للمسجد

  .أمر القاضي

 ا ويشتري مكاا فله ذلك، وإن إذا خلقت فصار لا ينتفع ا، فأراد الذي بسطها أن يأخذها ويتصدق: بواري المسجد» المنتقى«وفي 
  .كان هو غائبا، فأراد أهل المحلة أن يأخذوا بواري فيتصدقوا ا بعد ما خلقت لم يكن لهم ذلك إذا كان لها قيمة فلا بأس ا

فلا بأس بطرحه إن لم يكن له قيمة : سئل الفقيه أبو بكر عن حشيش المسجد يخرج عن المسجد أيام الربيع، قال: »فتاوي أبي الليث«في 
حشيش : »فتاوي أهل سمرقند«قال مثل ذلك، قال في » فتاوي أهل سمرقند«خارج المسجد ولا بأس برفعه والانتفاع به، وفي كراهية 

المسجد إذا كان له قيمة، فلأهل المسجد أن يبيعوا، وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب إلي، وكذا الجنازة والنعش إذا فسد فلأهل المسجد أن 
والمختار للفتوى أم لا يبيعون إلا بأمر الحاكم؛ لأن البيع يعتمد : الشهيد رحمه االله بيعوهما، وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب قال الصدري

  .الولاية، ولا ولاية لهم

  

   

حكي عن الشيخ أبي حفص فهو ضامن له؛ لأن له قيمة حتى ... إذا رفع من حشيش المسجد وجعله قطعاً: رحمه االله» فتاوي أبي الليث«في 
  .أنه أوصى في آخر عمره بخمسين درهماً لحشيش المسجد: السنكردري

  :سئل أبو بكر عن سراج المسجد هل يجوز أن يتركه في المسجد؟ فاعلم بأن هنا ثلاث مسائل: »فتاوي أبي الليث«في 

  .إذا تركوها من وقت المغرب إلى وقت العشاء والحكم فيها أنه لابأس ا: أحدها

  .إذا تركوها كل الليل وإنه لا يجوز إلا في موضع جرت العادة بذلك المسجد كبيت المقدس والحرم ومسجد رسول االله عليه السلام: الثانية

 إذا تركوها بعض الليلة وإنه جائز إلى ثلث الليل؛ لأن لهم تأخير العشاء إلى ثلث الليل بل يستحب لهم ذلك، وإنما يسرج في: المسألة الثالثة
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المساجد لأداء الصلاة، ويجوز ترك السراج في المسجد إلى وقت أداء الصلاة إذا كان في الدهن متسع يقبل له الجواز أن يدرس في المسجد 
إن وضعوا السراج لأجل الصلاة يجوز، وإن وضعوا لا لأجل الصلاة بأن فرغوا من الصلاة وذهبوا وتركوا : لضوء سراج المسجد فقال

جد، فإن تركوا إلى ثلث الليل جاز التدريس بضوئه فلا بأس يبطل هذا الحق بالتعجيل، وإن أخذوا أكثر من ثلث الليل لا السراج في المس
  .يجوز التدريس بضوئه إذ ليس لهم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، فلو جاز التدريس بضوئه جاز مقصودا وإنه لا يجوز

إن كان المسجد محتاجا إلى : الليث) أبو(هما سواء، قال الفقيه : سجد أيهما أفضل؟ قالسئل أبو القاسم عن شراء الدهن أو الحصير للم
لا : أحدهما فشراؤه أفضل، وإن كانا سواء في الحاجة إليهما كانا في ثواب الآخرة سواء أيضاً، وسئل نصير عن ديباج الكعبة إذا خلق قال

  .الكعبةيجوز أخذه ولكن للسلطان أن يبيعه ويستعين به على أمر 

  

  

  نوع منه فى المسائل التي تعود إلى الوقف على المسجد وما يتصل به 

سئل الفقيه أبو القاسم عمن أراد أن يقف أرضاً له على المسجد في عمارته وما يحتاج إليه من الدهن وغيره كيف يفعل حتى يكون آمناً عن 
كذا، والثاني والثالث والرابع كذا بحقوقها وقفاً مؤبداً في حياتي وبعد وقفت أرضي التي في موضع كذا أحد حدودها : يقول: البطلان، قال

وفاتي على أن يستغل بوجوه غلاا ويبدأ من غلاا بما فيه من عمارا، وأجر القوام عليها، ويدفع من غلاا ما يحتاج إليه من الثواب فما 
دهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على أن للقيم أن فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد بموضع كذا ويصرف للمسجد و

يتصرف على ما يرى فيه، وإذا استغنى هذا المسجد صرفت الغلة إلى فقراء المسلمين، وإن أراد أن يزيد في الاحتياط يرفع بعد ما سلم إلى 
  . المتولي حتى يخاصمه عند القاضي، فيقضي القاضي بجواز البيع ولزومه وبطلان رجوعه

يجب أن يكون هذا الفصل على : وقف الرجل أرضاً له على المسجد ولم يجعل آخره للمساكين كان محمد بن سلمة رحمه االله يقولإذا 
لا يصح؛ لأن عنده إذا خرب ما حول المسجد بطل المسجد وعاد ملكاً له أو ميراثاً لورثته، فلا يكون الوقف : الاختلاف، وعند محمد

إن التأبيد عنده شرط كيف : يصح؛ لأن عنده المسجد لا يبطل بخراب ما حوله، فكان الوقف مؤبداً إن قلنا: مؤبداً، وعلى قول أبي يوسف
ينبغي أن لا يصح الوقف عندهم جميعاً، أما : وإن في اشتراط التأبيد على قوله اختلاف المشايخ على ما مر، وكان أبو بكر الإسكاف يقول

سف؛ فلأن الوقف على المسجد وقف على عمارته والمسجد اسم للبقعة لا تعلق له بالبناء والصلاة عند محمد لما ذكرنا، وأما عند أبي يو
ينبغي أن يصح الوقف بلا خلاف؛ : فيها ممكن بدون البناء، فلا يكون بناؤه قربة حقيقة فلا يصح الوقف، وكان أبو بكر بن سعيد يقول

د يصير تبعاً له ويصير منه حكماً، ألا ترى أن البناء يستحق بالشفعة، وإذا كان لأن البناء إن لم يكن مسجداً حقيقة ولكن وصل بالمسج
كذلك صار بناء المسجد من طريق الحكم كجزء من المسجد، فيصير الوقف على عمارته بمترلة جعل الأرض مسجداً أو بمترلة زيادة في 

محمد لا يمنع صحة الوقف كما لا يمنع صحة جعل داره المسجد، فيكون فوقه مسجد وما يتوهم من الانقطاع بخراب ما حوله عند 
هذا القول أحب إلي، وعلى هذا القياس فقهاء الأمصار، ولو كان الوقف على المساجد صح؛ لأن : مسجداً، وكان الفقيه أبو جعفر يقول

  .جنس هذه القربة لا ينقطع ما دام الإسلام باقياً

  

   

في . عت محمد بن الحسن يذكر عن أبي حنيفة، لو جعل أرضاً وقفاً على المسجد جازسم: »جامع يزيد الطبري«وفي » الأجناس«وفي 
جعلت حجري لدهن سراج المسجد، ولم يزد على هذا صارت ): قال(سئل الفقيه أبو جعفر رحمهما االله عمن : »فتاوي أبي الليث«

ذا إذا سلمه للمتولي عند محمد وليس للمتولي أن يصرف عليها الحجرة وقفاً على المسجد بما قال ليس له الرجوع ولا له أن يجعل لغيره، وه
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  .إلى غير الدهن؛ لأن الواقف وقفها على دهن المسجد

هذه الشجرة إن كان هبة لا يعمل إلا : هذه الشجرة للمسجد لا يصير للمسجد حتى يسلم إلى قيم المسجد؛ لأن قوله: لو قال: وفيه أيضاً
  .اً لا يعمل إلا بالتسليم عند محمد وعليه الفتوىبالتسليم عند الكل، فإن كان وقف

لو تصدق بدار على المسجد لا يجوز ويكون ميراثاً؛ لأن المسجد لا يتصدق عليه، وكذلك لو تصدق : »صلاة الإملاء«وفي »الأجناس«في 
 المسلمين تكلموا فيه، والمختار أنه إذا تصدق على المسجد وعلى طريق: على طريق المسلمين، وذكر الصدر الشهيد رحمه االله في باب الواو

  .يجوز كالوقف

إن استغنى عنه المسجد كانت الغلة : إذا وقف أرضه على قرية مسجد كذا وبمن يوارثه ورثته قناديل وقال: أيضاً» الأجناس«وفي 
تعطل الغلة وحاجة المسجد إلى خافوا ) إن(للمساكين حتى جاز بالإجماع، واجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى مرمة للحال إلا أم 

إلا أن يكون الغلة داره فيفرق ما يفضل من الغلة على المساكين، ولو : المرمة، فلا بأس بأن يحبسوا ذلك إلى أن يحتاج إليه المسجد، قال
ة إلى البناء؛ لأن الواقف ادم هذا المسجد فاحتاج أهله أن يبنوه، وقد حصل من غلة هذا المسجد ما يكفي لبنائه، فإنه لا يصرف هذه الغل

  . جعل الوقف على مرمته نظر سطحه واجماع يدخل في وقفه وما أشبهه، أما ما جعل الوقف على البناء

يجوز : ينفق على المسجد، وقال محمد: هو باطل إلا أن يقول: أوصيت بثلث مالي للمسجد، قال أبو يوسف: إذا قال» نوادر هشام«وفي 
: لبيت المقدس جاز، وينفق على بيت المقدس في سراجه ونحوه، قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطفي: إذا قالويصرف إلى عمارته، كذلك 

  .فعلى قياس هذا في المسألة الأولى يجوز أن يصرف إلى دهن المسجد

 في المسجد، وهو نظير ما لو أوصيت بثلث مالي بسراج المسجد لا يجوز، وحتى يقول يسرج ا: عن محمد إذا قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ولو أوصى لتعلفة دواب فلان يجوز. أوصى بثلث ماله لدواب فلان لا يجوز

وقفت داري على مسجد كذا، ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن رجل قال: »مجموع النوازل«وفي 
وإثبات الملك للمسجد على هذا  وهذا يكون تمليكاً للمسجد وهبة، فيتم بالقبض:  قالصح، ولم يشترط التأبيد ولم يجعل آخره للفقراء،

الوجه يصح، فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار المسجد يصح، وكذا من أعطى دراهم في عمارة المسجد ونفقة المسجد أو مصالح المسجد 
فيصح هذا بطريق التمليك بالهبة، وإن كان لا يصح بطريق الوقف، يصح، وكذا إذا اشترى المتولي عبداً لخدمة المسجد يصح كل ذلك، 

وقفت داري على مسجد كذا ولم يزد على هذا ولم يسلم الدار : والمحفوظ من مشايخي وأستاذي أن المريض مرض الموت إذا قال: قال
ن الحاصل في مرض الموت وصية؛ والوصية يصح ذلك ويكون وصية؛ والوصية بغير قبض يكون تمليكاً، فكذا هنا غير أن فرق ما بينهما أ

  .تصح بغير تسليم والحاصل في حالة الصحة هبة فلا يتم إلا بالتسليم

  

  

عمارة المسجد في بنائة دون ترميمه، : سئل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من ماله لعمارة المسجد، قال: رحمه االله» فتاوي أبي الليث«في 
  . ء المسجد، فيجوز أن تبنى به المنارةذلك من بنا: المنارة، قال: قيل له

وتفسير المصلحة أن يكون أسمع  - إن كان البناء مصلحة للمسجد: سئل أبو بكر عن بناء المنارة من غلة المسجد قال: في هذا الكتاب أيضاً
لا  -  ه الأذان من غير المنارةوتفسيره أن يكون المسجد في موضع يسمع جميع أهل - يجوز، وإن لم يكن في البناء مصلحة للمسجد -  للقوم
وسئل أبو بكر عمن وقف أرضاً له على عمارة المسجد، وشرط أن ما فضل من عمارته يصرف إلى الفقراء، فاجتمعت الغلة . يجوز

الفقيه تحبس الغلة؛ لأنه ربما يحدث حدث بالمسجد والأرض يصير بحال وهكذا كان يقول : والمسجد غير محتاج إلى العمارة في الحال، قال
والصحيح عندي أنه إذا اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج : أبو جعفر، وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذه الصحفة، قال الفقيه أبو الليث
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وسئل أبو . المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة منها، ويبقى زيادة شيء من الغلة يصرف الزيادة إلى الفقراء على ما شرط الواقف
كان الوقف على مرمة المسجد هل للقيم شراء السلم من ذلك إن بقي على السطح وتطيينه؟ وهل يعطي من غلته للذي يخرج ) إن(ر نص

وسئل أبو بكر عمن أوصى بثلث ماله . للقيم أن يفعل ما في تركه خراب المسجد: السطح ويكنسه ويخرج ما اجتمع فيه من التراب، قال
ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو غيره؛ لأن : يجوز، قال: رج المسجد؟ قاللأعمال البر هل يجوز أن يس

ولا يزين به المسجد، وسئل الفقيه أبو جعفر عن مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد، فيضره ويبتل : فيه إسراف، قال
إن لم يضر بأهل الطريق يجوز :  على الناس الدخول في المسجد أيجوز أن يتخذوا من غلة المسجد ظلة؟ قالداخل المسجد وخارجه، ويشق

  . »وقف الخصاف«في 

سئل الفقيه أبو القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي : »فتاوي أبي الليث«نوع منه في المسائل التي تعود إلى قيم المسجد وما يتصل به في 
عل له شيئاً معلوماً يأخذ كل سنة حل له الأخذ إن كان مقدار أجر مثله؛ لأن للقاضي أن يستأجر أجيراً بأجر مثله قيماً على غلاا وج

  .لذلك وإن لم يشترط الواقف

ولو نصب خادماً للمسجد والباقي بحاله إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف حل له الأخذ، وإن لم يكن شرط ذلك في الوقف لا يحل 
ذا لم يشترط الواقف ذلك لا يحل للقاضي نصب الخادم بالأجر فلا يحل للخادم القبض أيضاً هكذا ذكر، وفيه نظر يعرف بالتأمل له؛ لأنه إ

  .إن شاء االله تعالى، وقد مر نصب الخادم في الخان الموقوف في الفصل السابع من هذا الكتاب

  

  

اد المتولي أن يفرش الآجر أو يشتري الحصير والدهن للمسجد أو ما مسجد له مستغلات وأوقاف، فأر: أيضاً» فتاوي أبي الليث«في 
أما إن وسع الواقف ذلك : أشبهه، أما فرش الأجر فله ذلك؛ لأنه من باب البناء، وأما شراء الدهن والحصير فلا، فحينئذ من ثلاثة أوجه

جه له ذلك، وأما إن لم يوسع عليه وجعله لعمارة المسجد يفعل القيم ما يرى من مصلحة المسجد وبنائه، وفي هذا الو: على القيم بأن قال
وبنائة وفي هذا الوجه ليس له ذلك، وأما إن لم يعرف شرط الواقف وفي هذا الوجه ينظر إلى من قبله إن كانوا يشترون منه الدهن والحصير 

  . المتولي من شراء الدهن والحصيرذكر المصلحة والعمارة وتركه سواء، ولا يتمكن : والخشب له أن يفعل وما لا فلا، وقيل

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد، فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف 
:  من السنة؟ قالواإليها غلتها وقت الإدراك فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك عن تلك القرية هل يسترد منه بعض ما أخذ منه حصته ما بقي

لا يسترد وهو نظير موت القاضي في خلال السنة وقد أخذ الرزق، وهل يحل للإمام أكل حصته ما بقي من السنة؟ إن كان فقيراً يحل 
وكذلك الحكم في طلبة العلم يعطون في كل سنة أشياء مقدراً من الغلة وقت الإدراك، فأخذ واحد منهم قسط وقت الإدراك وتحول عن 

  .المدرسةتلك 

يقف الأرض والدار على قوم معلومين وسقط شيء من بناء الدار؛ ولو أن بناء مسجد إار ولم : في باب الرجل» وقفه«قال هلال في 
يمكن إعادته بعينه إلى البناء فباع أهل المسجد البعض يجوز ويصرف ثمنه إلى عمارة المسجد لما ذكرنا، وقوله فباع أهل المسجد يحتمل أن 

 المراد منه باعه قيم المسجد إلا أنه أضيف بيعه إليهم؛ لأن القاضي ولاه ذلك باختيارهم، فصار فعل مختارهم كفعلهم، ويحتمل أن يكون
  .يكون المراد منه أهل الجماعة وهذا هو الظاهر

ليهم؛ لأن تدبير المسجد إليهم؛ لأن إن كان أصحاب الخطة أحياء، فتدبير ذلك النقص إ: وروي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه االله قال
الظاهر أن أصحاب الخطة يبنون المسجد بأموالهم فما بقي واحد منهم، فالتدبير في المسجد إليهم دون السكان، فإذا انقرضوا ولم يكن لهم 

  .ولد بالغ، فالتدبير إلى السكان، واعتبر هذه الفصول بالقسامة
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: فلأنه إذا جعل مسكناً يسقط حرمة المسجد، أما الفناء: المسجد وفي فنائه لا يجوز، أما المسجدقيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في 

  .فلأنه يتبع المسجد

مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها، أو خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل 
  .تلفاً؛ لأن المعنى يجمعهماسواء، كان الواقف واحداً أو كان مخ

  

   

أهل المسجد إذا : »فتاوي أبي الليث«في . متول عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في الوقف؛ لأن المفوض إلى المشرف الحفظ لا غير
جلاً بالبيع على باعوا غلة المسجد أو نزل المسجد أو أمروا رجلاً ببيعه أو باعوا بعض المسجد إذا استغنى المسجد عن ذلك، أو أمروا ر

أما إن فعلوا بأمر القاضي أو لا بأمره ففي الوجه الأول يجوز؛ لأن للقاضي هذه الولاية، وفي الوجه الثاني ذكر هنا أنه يرجى أن : وجهين
  .والفتوى على أنه لا يجوز؛ لأنه ليس لهم هذه الولاية: يجوز، قال الصدر الشهيد

اء، فانكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي لأهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر مسجد بجنبه ر م: »فتاوي أبي الليث«في 
القاضي أهل النهر بإصلاحه حتى إذا لم يصلحوا ادم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما ادم؛ لأم صاروا متسببين للتلف بترك الإصلاح، 

  .بعد الإشهاد وهذا التسبب نفذ لما كان

أن المسجد إذا كان له أوقاف ولم يكن لها متولي، فقام واحد :  الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في نفقاته عن مشايخ بلخوذكر الشيخ
من أهل المحلة في جميع الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش وغير ذلك لا ضمان عليه فيما فعل استحساناً 

: تعالى، فأما إذا أخبر الحاكم بذلك وأمر به عنده ضمنه الحاكم الفاضل من وقف المسجد، وهل يصرف إلى الفقراء؟ قيلفيما بينه وبين االله 

  . لا يصرف وإنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد

لوقف في متولي إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد جاز، وقد ذكر قبل هذا بخلافه في ا: »الفتاوي الأصغر«وفي 
للصدر الشهيد وقف صحيح على مصالح مسجد فمات فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلاً متولياً بغير أمر القاضي، فقام هذا »الواقعات«

المختار أنه لا : المتولي مدة ذلك وصرف من غلاته وأنفق على المسجد بالمعروف، فتكلم المشايخ في جواز هذه التولية، قال الصدر الشهيد
لأنه ليس لهم هذه الولاية ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق من مال نفسه؛ لأنه لما آجر الدار والدار وقف ولا ولاية له عليها صار يجوز؛ 

متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتاً أو داراً ثم باعها جاز إذا كان له ولاية الشراء، وهذه . بالإجارة غاصباً فتكون الأجرة له
بناء على مسألة أخرى أن متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد داراً أو حانوتاً فهذه الدار وهذه الحانوت يلتحق بالحوانيت المسألة 

  .الموقوفة على المسجد؛ ومعناه أنه هل يصير وقفاً؟

حة الوقف والشرائط التي يتعلق ا يلتحق ولكن يصير مستغلاً للمسجد، وهذا لأن ص) أن(المختار : اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد
  .لزوم الوقف لا يجوز فسخه ولا بيعه، ولم يوجد شيء من ذلك هنا فلم يصر وقفاً فيجوز بيعه

  

   

المتولي إذا اشترى مترلاً من الدراهم التي اجتمعت من أوقاف المسجد للمسجد ودفع المترل إلى المؤذن ليسكن فيه »:فتاوي الفضلي«في 
سكنى إذا علم بذلك؛ لأن المترل صار من مستغلات المسجد، وفي نسخة أخرى إن لم يضف الشراء إلى الدراهم يحل ولا يكره للمؤذن ال

سئل شيخ الإسلام عن أهل مسجد اتفقوا على نصب رجل متولياً لمصالح مسجدهم فتولي ذلك باتفاقهم هل »:مجموع النوازل«يكره، في 
ومشايخنا المتقدمون يجيبون عن هذه المسالة : نعم قال: جد على حسب ما لو قلده القاضي؟ قاليصير متولياً مطلق التصرف في مال المس



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1715

نعم الأفضل أن يكون ذلك بإذن القاضي، ثم اتفق مشايخنا المتأخرون وأستاذنا أن الأفضل أن ينصبوه متولياً ولا يعلموا به : ويقولون
  .ل الوقفالقاضي في زماننا، لما عرف من تجميع القضاة في أموا

لا : سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن أهل مسجد تصرفوا في أوقاف المسجد، يعني أجروا المستغل وله متولي قال
لا بعد أن : هل يفترق الحال بين أن يكون المتصرف واحداً أو اثنين؟ قال: قيل. يصح تصرفهم ولكن الحاكم يمضي ما فيه مصلحة المسجد

  .تصرف من الأماثل رئيس المحلة ومتصرفهايكون ال

رجل بنى مسجداً في السكة فنازعه في عمارته أو في نصيب الإمام أو المؤذن، ففي العمارة الثاني أولى؛ لأن العمارة : »فتاوي أبي الليث«في 
أولى إلا إذا كان القوم يريدون من هو أصلح المختار أن الثاني : من البناء وهو الثاني وفي نصيب الإمام والمؤذن تكلموا، قال الصدر الشهيد

فمن يريد الثاني فحينئذ هم أولى، وفي آخر كتاب كراهية إملاء أبي يوسف في رجل بنى مسجداً أو جعل له مؤذناً هو فيه وكرهه أهل 
  . كذلك إن أقام لهم إماماًيجعل مؤذن غيرك فليس ذلك لهم، إنما الأمر في ذلك إلى الذي بناه قبل إن كان فاسقاً، و: المسجد وقالوا

استأجر أرضاً موقوفة على مصالح مسجد من متوليه سنة بكذا، ثم دفعها إلى آخر مزارعة بالنصف ففعل، ثم إن أهل : »فتاوي النسفي«في 
ستأجر وعليه أجر المثل يثبت المستأجر بالبينة كون الآجر متولياً، فإن لم يجد فالغلة تكون للم: المحلة زعموا أن الآجر لم يكن متولياً قال

لا يصح؛ لأنه لا : متولي المسجد استصنع محراب المسجد إلى البحار في حسب معلوم وعمل وصناعة معلومة، قال: وفيه أيضاً. للمسجد
  .ه فيصحمنه بما أنفقوا علي.... أن يوصف له فيعمل ما إذا: تعارف في هذا الاستصناع، وكذا في الأبواب والسلاليم والسور، والوجه فيه

إن كان أهل المسجد اشتروا : لا يجوز بأمر القاضي وغيره قيل: عن أهل محلة باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد قال: وفيه أيضاً
فيه اختلاف المشايخ؛ لأنه لا ولاية لأهل المحلة في شراء العقار للمسجد : عقاراً بغلات المسجد للمسجد هل لهم بيعه لعمارة المسجد؟ قال

  .لم يصح شراؤهم أصلاً فلا يصح بيعهم بخلاف مسألة المتوليف

  

  
  

  في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات: ثاني والعشرونالالفصل 

  

إنسان واحد بإذنه أو أكثر من إذا جعل أرضه مقبرة للمسلمين جاز وليس له أن يرجع فيها بعد تمامها أن يقبر فيها : قال محمد رحمه االله
ذلك، وهل يتم بالتسليم إلى المتولي؟ فلا رواية عن أصحابنا رحمهم االله، وقد اختلف المشايخ فيه، وكذلك إذا جعلها خانا للمار من 

 من ذلك ميراثاً، المسلمين وخلي بينهم وبينها، فإذا نزلها بإذنه رجل واحد أو أكثر فلا سبيل له بعد ذلك عليها، وإن مات لم يكن شيء
فعلى قول من قال في مسألة المقبرة أن القبض لا يتم بالتسليم إلى » الأصل«وإذا سلمها إلى المتولي يتم القبض، ذكره محمد رحمه االله في 

  . المتولي يحتاج إلى الفرق بين المقبرة والخان

 الخان، وكذلك السقاية يجعلها في أرضه فيسقون ويشربون أن المقبرة لا يكون لها متولي في العادة فلا يعتبر قبضه بخلاف: والفرق
ولا بأس : ويتوضؤن، فشرب منها إنسان أو سلمها إلى المتولي فليس له أن يرجع بعد ذلك عنه، وكذلك الحوض والبئر يجعله في أرضه قال

أجاب عن حياضهم وبئرهم، أما السقاية التي إنما : بأن يشرب منه ويسقي دابته وبقره ويتوضأ منه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
تكون في بلادنا إذا جعلها للشرب فأراد إنسان أن يتوضأ ا اختلف المشايخ فيه وأجمعوا أنه إذا وقف للوضوء أنه لا يجوز الشرب منه، 

 يكون له الدار بمكة فجعلها وكذلك إذا جعل داره سكنى للمساكين ودفعها إلي والي يقوم بذلك فليس له أن يرجع فيها، وكذلك الرجل
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سكنى للحاج والمعتمرين ودفعها إلى والٍ يقوم عليها ويسكن فيها من رأى ليس له أن يرجع فيها، وكذلك إذا جعل داره في ثغر سكنى 
أن : والحاصل. حدللغزاة والمرابطين ودفعها إلى والٍ يقوم عليها فليس له أن يرجع فيها، وإن مات لم يكن ميراثاً عنه، وإن لم يسكنها أ

إما بإثبات اليد للقيم عليها أو بحصول المقصود وذلك بالسكنى في : التسليم على قول من يشترط التسليم وهو محمد يكون بأحد طريقتين
  . مسألة الدار، وبالترول في مسألة الخان، وبالدفن في مسألة المقبرة وما أشبهه ذلك

رط إثبات يد القيم في هذه المسائل ولا حصول المقصود بالدفن أو الترول أو الشرب، التسليم ليس بشرط فلا يشت: وعند أبي يوسف
فأما : وجميع ما ذكرنا فيه يبطل ما صنع فيه، قال محمد عقيب ذكر هذه المسائل: ويكتفي بالإشهاد على ذلك، وقال أبو حنيفة رحمه االله

ل داره سكنى للغزاة أو سكنى للحاج والمعتمرين يجوز في الغزاة، وللحاج أن إذا جع: السكنى فلا بأس بأن يسكنها الغني والفقير، يريد به
يسكنها كما يجوز للفقير، كذلك نزول الخان والدفن في المقبرة يستوي فيه الغني والفقير، فأما غلة الدار والأرض إذا حصلت للعزاة فلا 

يملك والتقرب إلى االله تعالى بتمليك المال يكون من المحتاج خاصة دون لأن الغلة مال : علل فقال يعجبني أن يأخذ منهما إلا من هو محتاج
أن الغني مستغني عن مال الصدقة بمال نفسه غير مستغني عن الترول في الخان والسكنى في : الغني بخلاف السكنى، وحقيقة الفقه في العرف

بما لا يجد ما استأجره، ولأجل المعني سوينا بين الفقير والغني في ماء الدار والدفن في المقبرة بماله، ولا يمكنه أن يتخذ ذلك في كل مترل ور
إذا جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لا : »وقفه«قال الخصاف في . السقاية والحوض والبئر

لى سكناه ويجعل أجر ذلك في عمارة هذه الدار، فما فضل يسكنها أحد ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكون من هذه الدار ما لا يحتاج إ
  .بعد ذلك فرقه على الفقراء والمساكين

  

  

أنه يعزل منها ناحية بيتاً أو بيتين فيؤاجر وينفق من غلتها عليها، روي عن : إذا بنى خاناً واحتاج إلى المرمة، روي عن محمد: »النوادر«وفي 
ترول سنة ويؤاجر سنة أخرى ويرم من أجره، وهكذا إذا جعل فرسه حبساً فإن كان ترك عليه مجاهد أنه يؤذن للناس بال: محمد رواية أخرى

قياسه في المسجد أن يجوز إجارة : يركبه وينفق عليه، وإن لم يركبه أحد يؤاجر وينفق عليه من أجرته؛ قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطفي
  . سطحه لمرمته

جعل داره بمكة لسكنى الحاج فليس للمجاورين أن يسكنوها، وإذا مضى أيام الموسم أكريت وينفق عليها في إذا : »وقفه«قال الخصاف في 
إذا جعل فرسه حبساً يحبس في الرباط ويغزي عليه، فإذا استغنى : »المنتقى«وفي . مرمتها، وما فضل بعد ذلك فرق على المساكين والفقراء

  .وجد من يستأجره يبيعه الإمام ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرساً ويغزو عليهعنه يؤاجره الإمام بقدر علفه، فإن لم ي

رجل بنى رباطاً للمسلمين على أن يكون في يده مادام حياً فليس لأحد أن يخرجه من يده مالم يظهر منه أمر : »فتاوي أبي الليث«في 
لك من الفسوق الذي ليس فيه رضا االله تعالى؛ لأن شروط الواقف يجب اعتبارها يستوجب الإخراج من يده كشرب الخمر أو ما أشبه ذ

رباط المختلعة إذا كان فيها سكان فادم الرباط فبني أراد الساكنون الذين كانوا فيها أن : ولا يجوز تركها إلا لضرورة، وفيه أيضاً
  :يسكنوها، وأراد غيرهم ذلك فهذا على وجهين

في هذا الوجه الذين كانوا فيها أحق من غيرهم؛ لأن سكناهم باقي، وكذلك إذا لم ينهدم أصلاً كان زيد فيه أو نقص أما إن ادم بعضها و
عنه فالذين كانوا فيها أحق من غيرهم لما ذكرنا، وأما إن ادم كلها وفي هذا الوجه الذين كانوا فيها وغيرهم في السكنى على السواء، لان 

  .داء السكنىسكناهم قد بطل وهذا ابت

رجل جعل قطعة أرضه مقبرة ودفنوا فيها، ثم أن رجلاً من أهل تلك القرية بنى فيها بناء لوضع اللبن وأداه الغير واحتبس فيه : وفيه أيضاً
ليوم لا بأس إن كان في أرض المقبرة سعة لا يحتاج إلى ذلك المكان ا: رجلاً يحفظ المتاع بغير رضا الباقين من أهل القرية فهذا على وجهين
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رجل أوصى بأن يخرج ثلث ماله فيعطي : به، وإن لم يكن في أرض المقبرة سعة واحتاجوا إلى ذلك المكان اليوم يرفع البناء ويدفن، فيه أيضاً
  : على وجهينلا يتركوا حظ الرباطيين وهم فقراء يسكنون في رباط بعينه، فهذا: ربع الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم قالوا

f   

إن كان قرابته؛ يجعل كل واحد منهم جزؤاً ويجعل الفقراء جزؤاً ويجعل للرباطيين جزؤاً حتى لو كان قرابته عشرة أسهم للقرابة وسهم 
سهم؛ للرباطيين؛ لأن القرابة إذا كانوا يحصون كانت الوصية لهم بأعيام، وإن كانت قرابته لا يحصون جعل ثلاثة الأرباع على ثلاثة أ

  .سهم للقرابة، وسهم للفقراء، وسهم للرباطيين؛ لأن القرابة إذا كانوا لا يحصون كانوا بمترلة الفقراء

  

  

إذا اشترى الرجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين وأشهد عليه فإنه يصح ويشترط لتمامه مرور واحد من المسلمين : قال هلال في وقفه
: لا يصح ويكون له حق الرجوع، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: ف، وعلى قول أبي حنيفةعلى قول من يشترط التسليم في الأوقا

  .أنه لا رجوع في المقبرة في الموضع الذي دفن؛ لأنه يؤدي إلى نبش الميت، وأنه صحيح وله الرجوع فيما بقي

أنه أجازوا وقف المقبرة والطريق، فهذه الرواية : االلهعن أبي حنيفة رحمه » النوادر«وحكي عن الحاكم الملقب بالمهرون إن قال وحدث في 
وكذلك القنطرة ينظرون فيها، لا يكون بناؤها ميراثاً للورثة وصار وقفاً، فقد خص بناء القنطرة الميراث : استفيدت من جهته، قال هلال

لإنسان إنما يحتسب بناء القنطرة على ر العامة، فيها، وهذا يدل على أن موضع بناء القنطرة لم يكن ملكاً للثاني وهذا هو الظاهر، فإن ا
فتدل هذه الرواية على جواز وقف البناء دون أصل البقعة وقد ذكرنا الكلام فيه فيما تقدم، مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها 

  : مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين

بأن بقي شيء من عظامهم فإنه ينبش ويقبر ثم يجعل مقبرة للمسلمين، ألا إن كانت آثارهم فقد اندرست فلا بأس بذلك، وإن بقي آثارهم 
رجل له دار أراد أن يجعلها رباطاً للمسليمن . ترى أن موضع مسجد رسول االله عليه السلام كان مقبرة للمشركين فتبقى والحد مسجداً

ذلك أفضل؟ حكي عن علي إن جعلها رباطاً أفضل؛ لأن منفعة :  بن أحمد رحمه االلهويبيعها ويتصدق بثمنها أو يبيعها عبداً فيعتقه أي
إن جعلها رباطاً وجعل لها وقفاً لعمارا فجعلها رباطاً أفضل، وإن لم يجعل لعمارا وقفاً : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله. الرباط أدوم

مأمناً للسراق وفي ذلك ضرر بالمسلمين، فيبيعها ويتصدق فالأفضل أن يبيعها ويتصدق بثمنها؛ لأنه إذا لم يكن للرباط وقف يخرب ويصير 
  .بثمنها، ودون ذلك في الفضل أن يشتري بثمنها عبداً فيعتقه

إخراجه بعذر، ) في(الميت بعد ما دفن لا يخرج من غير عذر، ألا ترى أن كثيراً من الصحابة دفنوا في أرض الحرب ولم يحولوا؛ لأنه لا عذر 
رباط كبرت دوابه وغلت مؤنتها هل للقيم أن يبيع شيئاً منها وينفق ثمنها في . مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعةوالعذر يظهر أن الأرض 

إن بلغ سن البعض إلى حد لا يصلح لما ربطت له فله ذلك وما لا فلا، ولكن تمسك في هذا : علفها أو مرمة الرباط؟ فهذا على وجهين
  .ازاد على ذلك في أدنى رباط إلى هذا الرباطالرباط مقدار ما يحتاج إليها، وربط م

  

  

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ 
لا : يره هل يجوز زراعتها واستغلالها؟ قاللا، وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق منها أثر الموتى لا العظم ولا غ: قال

  . لا: ولهما حكم المقبرة، وسئل هو أيضاً عن رجل وقف أرضاً على المقبرة أو على صوفي خانة بشرائطه هل يصح؟ قال
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تصلح للمقبرة امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من يدها ودفن فيها ابنها و تلك القطعة لا : رحمه االله» فتاوي أبي الليث«في 
لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد فأرادات بيعها، فإن كانت الأرض بحال لا يرغب الناس في دفن الموتى فيها لقلة الفساد ليس لها البيع؛ لأا 

ري أن يأمرها برفع فإذا باعتها للمشت صارت مقبرة، وإن كان يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة الفساد فلها البيع؛ لأا لم تصر مقبرة
  .ابنها عنها؛ لأا صارت ملكاً للمشتري

حفر قبراً في مقبرة وقفاً، فأراد آخر أن يدفن فيها ميتة فإن كان في المكان سعة لا يدفن؛ لأنه يوحش صاحبه الذي حفر، وإن لم : فيه أيضاً
جاء آخر، فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول، وإن يكن فيه سعة يدفن، ونظير هذا من بسطة المصلي في المسجد أو نزل في الرباط ف

لأن الذي حفر : لم يكن فيه سعة يزاحمه، ثم إذا كان في المكان سعة ومع هذا دفن فيه غير الحافر لا يكره، هكذا قال الفقيه أبو الليث قال
ميته؛ لا ينبش القبر لكن يجب قيمة حفره حتى حفر قبراً فدفن فيه غيره : »فتاوي أهل سمرقند«لا يدري بأي أرض يموت، في آخر غصب 

يحفر آخر فيدفن فيه ولم يزد به؛ لأن الحفر كان في ملك الحافر؛ لأن في هذه الصورة ينبش القبر يصوغ ملك المالك، وإنما أراد به أن الحفر 
إذا حفر قبراً في غير ملكه : فقال» فيواقعات الناط«كان في غير ملكه بأن كان في أرض مباح أو في مقبرة يجيء ذكره في آخر كراهية 

  . ليدفن فيه ميتاً له، فدفن غيره ميته لا ينبش القبر ولكن ضمن قيمة حفره وكان فيه رعاية الحفر

وإن دفن الميت في أرض غيره بغير إذن المالك فالمالك بالخيار إن شاء أمر بالإخراج وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها؛ لأن الأرض ملكه 
مواضع موات على » فتاوي أبي الليث« وباطنها، فكان له أن يستخلص الظاهر والباطن وله أن يترك الباطن وينتفع بالظاهر، في ظاهرها

شط جيحون عمرها أقوام واستولوا؛ كان للسلطان أن يأخذ العشر من غلاا، وهذا الجواب مستقيم على قول محمد؛ لأن ماء الجيحون 
 الماء، فلو أباح السلطان من ذلك للرباط شيئاً فأراد المتولي أن يصرف من ذلك إلى مؤذن الرباط فله ذلك عنده عشري والمؤنة تدور مع

وإن كان المؤذن فقيراً لا يحل صرفه إلى الرباط، فإن صرف العشر للفقراء وإن أرادوا الحيلة في ذلك أن يصرف إلى الفقراء ثم الفقراء 
لزكاة إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز وإن أرادوا الحيلة فالحيلة أن يتصدق المتولي على الفقراء ثم يصرفون إلى الرباط، وكذلك من عليه ا

  .الفقير يدفعه إلى المتولي يصرف ذلك

  

  

ة فالاحتراز رباط فيه ثمار فإن كان ثماراً لا قيمة لها نحو الثوب وما شاكل ذلك فلا بأس للنازلين أن يتناولوا منها، وإن كانت ثمار لها قيم
عن ذلك أحوط لدينه؛ لأنه يحتمل أنه جعل ذلك وقفاً للفقراء دون النازلين فيها، وهذا إذا لم يعلم أنه وقف على الفقراء، أما إذا علم ذلك 

هماً وأمره أن در -  وهي دار يسكنها الفقراء -  رجل دفع إلى خادم دار عمران: »فتاوي أبي الليث«في . لا يحل لغير الفقير أن يتناولوا منها
يشتري ا خبزاً ولحماً وينفق على المقيمين فيها، فلم يحتج الخادم ذلك اليوم إلى الخبز واللحم وقد كان اشترى قبل ذلك الخبز واللحم 

  .بالنسيئة، فقضى ذلك الذي بيده الدراهم ضمن لأنه خالف أمره

  

  
  

  التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك في المسائل التي تعود إلى الأشجار : ثالث والعشرونالالفصل 
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أن تكون الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة، وأنه على : أحدهما: مقبرة فيها أشجار فهذه المسألة على وجهين: »فتاوي أبي الليث«في 
وأصلها ما شاء؛ لأن موضع إن كانت الأرض مملوكة لها مالك فالاشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار : وجهين أيضاً

الأشجار من الأرض لم يصر مقبرة؛ لأنه مشغول بملك صاحب الشجر، وإن كانت الأرض مواتاً لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة؛ 
  .فالأشجار بأصلها على حالها القديم

لم لها غارس فهي للغارس لأا ملك، وإن لم يعلم لها إن ع: إذا نبتت الأشجار بعد اتخاذ الأرض مقبرة وإنه على وجهين أيضاً: الوجه الثاني
غارس فالحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك؛ لأنه إذا لم يعلم لها غارس كانت في حكم 

  .ك فكذاالوقف، ألا ترى أن الشجرة إذا نبتت في ملك إنسان ولا يعرف لها غارس كانت الشجرة لصاحب المل

  :إذا غرس شجراً في المسجد فاعلم بأن هذا الجنس أربع مسائل: فيه أيضاً

  .إحداها هذه، والحكم فيها أن الشجر للمسجد فإنه بمترلة البناء للمسجد

لى الرباط أن الغارس إن ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة ع: إذا غرس شجراً في أرض موقوفةٍ على الرباط، والحكم فيها: المسألة الثانية
  .فالشجرة للوقف؛ لأن هذا من جملة التعاهد فيكون غارساً للوقف ظاهراً، وإن لم يلها هذه الأرض فالشجرة له وله رفعها

  . أن الشجرة للغارس؛ لأنه ليس له ولاية جعل للعامة: إذا غرس شجراً في طريق العامة، والحكم فيها: المسألة الثالثة

رجل : راً على شط ر العامة أو على شط حوض القرية، فالحكم فيها كالحكم في المسألة الثالثة، فيه أيضاًإذا غرس شج: المسألة الرابعة
جعل أرضه مقبرة وفيها أشجار، فأراد ورثته أن يعطوا الأشجار فلهم ذلك؛ لأن موضع الأشجار لم يصر وقفاً؛ لأنه مشغول، وكذلك لو 

أوقف شجراً على حوض قرية ثم قطعها بعد ذلك : »فتاوي أهل سمرقند«؛ لأنه مشغول في جعل داره مقبرة فموضع البناء لا يدخل فيه
  .فنبت من عروقها أشجار فهي للغارس؛ لأا نبتت في ملكه

أشجار على حافتي ر في الشارع اختصم فيها السارية ورجل يجري هذه النهر مقابل داره ولم يعرف : »فتاوي أبي الليث«في نوع 
 كان الموضع الذي ينبت فيه الأشجار ملك السارية فالأشجار لهم لأا تنبت في ملكهم، وإن لم يكن ذلك الموضع ملك الغارس، فإن

السارية وإنما هو للعامة، والسارية في سبيل الماء؛ إن لم يعلم أن صاحب الدار اشترى الدار بعد غرس الأشجار فالأشجار لصاحب الدار؛ 
  .لم أن صاحب الدار اشترى الدار بعد غرس الأشجار لا يكون له؛ لأنه إنما صارت في حجره بعد ما نبتتلأن الأشجار في حجره، وإن ع

  

  

يجب أن تكون الأشجار في حجره، رجل وقف شجرة بأصلها، صح سواء كانت الشجرة منتفعة : »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
 مع الأرض، فبعد ذلك ينظر إن كانت منتفعة بثمارها وأوراقها لا يقطع أصلها إلا بثمارها أو بأوراقها أو كانت منتفعة بذاا؛ لأنه وقفها

  . إذا فسدت أغصاا، وإن كانت منتفعة بذاا يقطع أصلها ويتصدق بثمنها؛ لأن طريق الانتفاع ا في هذه الصورة هذا

ي؛ لأن اليابس لا ينتفع به إلا بالقطع بخلاف غير إذا وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست أو يبس بعضها فيقطع اليابس ويترك الباق
أراض موقوفة على الفقراء استأجرها رجل من المتولي وطرح فيها السرقين وغرس الأشجار، ثم مات المستأجر فالأشجار ميراث . اليابس

ثة أن يرجعوا في الوقف بما زاد السرقين للورثة؛ لأا ملك المورث يؤمرون بقلعها؛ لأن الإجارة قد انفسخت بموت المستأجر، فلو أراد الور
في الأراضي ليس لهم ذلك، رجل غرس أشجاراً في الشارع ثم مات الغارس وترك ابنين فجعل أحدهما حصته للمسجد لا يكون للمسجد؛ 

ر واصرفي ثمنها في كفني أما إذا مت فبيعي هذه الأشجا: لأن حصته شائعة في المنقول، رجل ميز أشجاراً له في ضيعة وقال لإمراته في صحته
الورثة الكفن من الميراث  وثمن الحر للفقراء، وثمن الدهن لسراج المسجد الذي في كذا، ثم مات وترك امرأته هذه وورثة كبارا فاشترى

ر ودهن وجهزوه، تباع الأشجار ويحط من ثمن الأشجار مقدار الكفن، يعني يدفع من الثمن هذا المقدار وتصرف المرأة الباقي إلى الح
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  .السراج؛ لأن الزوج أمرها بصرف الثمن في ثلاثة أشياء فيجب قسمته على هذه الأشياء الثلاثة

رجل وقف ضيعة له على بناته وأولادهن أبداً ما تناسلوا وآجر ذلك للفقراء ثم غرس الواقف فيها شجراً، فإن غرس من غلة الوقف 
  . إنه للوقف فهو للوقف، وإن لم يذكر شيئاً فهو ميراث عنه:  الغرسفالشجر للواقف، وإن غرس من مال نفسه فإن قال عند

قرية وقفت على أرباب مسلمين في يد متولٍ، باع هذا المتولي ورق أشجار التوت جاز؛ لأن هذا بمترلة الغلة، ولو أراد المشتري قطع قوائم 
نعم إن لم تكن : برة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قالسئل نجم الدين عن أشجار في مق: »مجموع النوازل«هذه الأشجار يمتنع، في 

إلى ما وقفت عليه إن عرف وإن : فإن بدا عيب حوائط المقبرة إلى الخراب إنصرف اليها أو إلى المسجد قال: وقفا على وجه آخر، قيل له
  .لم يكن للمسجد متولي ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضي

 أيضاً عن رجل غرس بألة في مسجد فكبرت بعد سنين فأراد المتولي أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكنة وسئل هو
الظاهر أن الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البئر ولا يجوز للغارس : هي لي فإني ما وقفتها على المسجد قال: والغارس يقول

فيه شجر تفاح يباح للقوم ان يفطروا ذا التفاح، قال الصدر الشهيد ) مسجد(» اوي أهل سمرقندفت«في . صرفها إلى حاجة نفسه
  .أنه لا يباح؛ لأنه صار للمسجد فلا يصرف إلا إلى مصالح المسجد: والمختار

  

  
  

في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل بها من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه : رابع والعشرونالالفصل 
  أخر

  

بئر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر : »فتاوي أبي الليث«في 
  : يجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق في الحوض فهذا على وجهين

ن لم يعرف الثاني، وفي هذا الوجه ينبغي أن يتصدق بالآجر على وأما إ. إما أن يعرف الثاني وفي هذا الوجه لا يجوز ذلك إلا بإذن الثاني
ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به، وهذا التفصيل الذي : فقير ثم الفقير ينفق في الحوض؛ لأنه بمترلة اللقطة، قال

 مسألة الحصير الملقى في المسجد أنه لا يعود على ملك هذا في: قيل. ذكرناه يأتي على قول محمد، أما على قول أبي يوسف على ما ذكرنا
  .متخذه بخراب المسجد بل يحول إلى مسجد آخر لا يتأتى، وينبغي للقاضي أن يصرف الآجر في عمارة الحوض على قوله

 وليس للقنطرة غلة يمكن رباط وعلى باب الرباط قنطرة على ر لا يمكن الإنتفاع بالرباط إلا بمجاورة القنطرة لكبر النهر خرب القنطرة
  :هل يجوز عمارة القنطرة من غلة الرباط؟ فهذا على وجهين. عمارة القنطرة ا

إن شرط الواقف في الوقف أن يصرف غلة الرباط إلى الرباط وإلى ما فيه مصلحة الرباط جاز صرف غلة الرباط إلى عمارة القنطرة، وإن لم 
 بحال لو لم يصرف الغلة إلى عمارة القنطرة لا يخرب الرباط، أما إذا كان بحال لو لم يصرف يشترط ذلك لا يجوز، وهذا إذا كان الرباط

الغلة إلى عمارة القنطرة بخراب الرباط يستحسن في ذلك؛ لأن الرباط ووقفه حق العامة والقنطرة أيضاً حق العامة، ويجوز التصرف في حق 
 محمد في مسجد ضاق عن أهله وعن طريق العامة أنه لا بأس بأن يلحق بالمسجد من العامة لمنفعة تعود إليهم، ألا ترى إلى ما روي عن

  . »فتاوي أبي الليث«الطريق إذا كان لا يضر بأصحاب الطريق؛ لأن كليهما حق عامة المسلمين كذا هنا في 
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 يعمل، فدعاهم العمال إلى الطعام فهذه قوم جمعوا الدراهم لعمارة قنطرة واشتروا ببعضها الطعام للعمل فاجتمع هناك من لا: وفيه أيضاً
إن حضر هؤلاء لهداية العمال وإرشادهم والبعث على العمل، وفي هذه الوجه وسع للعمال أن يدعوهم ووسع لهؤلاء : المسألة على وجهين

م نقصان فيما جمع للقنطرة فكذلك أن يجيبوهم؛ لأم كالعمال، فإن حضروا إلا لما قلنا بل لأجل النظارة، فإن كانوا قليلاً لا يتمكن بأكله
  :الجواب أيضاً، وإن كانوا كثيراً لا يسعهم ذلك، ولو فضل من الحسب ونحوه شيء فهو على وجهين

  

  

أوقاف على قنطرة يبس . إن كان يقدر على أرباا يشاورهم القيم في ذلك، وإن كان لا يقدر على أرباا فللقيم أن يفعل به ما يرى
ء إلى جهة أخرى من أرض تلك المحلة، واحتيج إلى عمارة قنطرة للوادي الجديد هل يجوز صرف غلة القنطرة الأولى إلى الوادي وصار الما

الثانية للعامة وليس هناك قنطرة أخرى للعامة أقرب إلى القنطرة الأولى؟ جاز لما ذكرنا قبل هذا، سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد 
نعم ولو لم يتفرق الناس ولكن استغنى : رق الناس، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر؟ قالوحوض خرب ولا يحتاج إليه لتف

الحوض عن العمارة وهناك مسجد يحتاج إلى العمارة أو على العكس، هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغني للعمارة إلى ما هو محتاج 
  .لا: إلى العمارة؟ قال

كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى ذلك، وإن لم يكن بقربه رباط يرجع إلى ورثة الذين بنوا الرباط، هكذا رباط استغني عنه وله غلة فإن 
إن عرف من بناه : وفيه نظر فيتأمل عند الفتوى، وقيل: »واقعاته«قال الصدر الشهيد رحمه االله في » فتاوي أبي الليث«ذكر المسألة في 

   .فالتصرف له وإن لم يعرف فالتصرف للقاضي

سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية تفرقوا وتداعى مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على حسب : »فتاوي النسفي«في 
المسجد وينقلون إلى ديارهم هل لواحد من أهل القرية ان يبيع الحسب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد وإلى أهل 

ي أنه وقع مثل هذه الواقعة في زمن السيد الإمام الأجل في رباط في بعض طرق سعد، ولا ينتفع المار به وله نعم، وحك: المسجد؟ قال
نعم؛ لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ويحصل ذلك من : أوقاف عامرة فسئل هل يجوز صرفها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال

  .الثاني

باط وقفاً على الرباط فخرب الرباط واستغنى الناس عنها، يربط في رباط آخر هو أقرب الرباط إليه، وقد دابة أو سيفاً في ر) وقف(رجل 
الوقف .... مر جنس هذا فيما تقدم، وإذا اجتمع في يد القيم غلة وقف الفقراء وظهر له وجه من وجوه البر يخاف فواته إن لم يبادر إليه

قف إلى الغلة الثانية ضرر بين بالوقف للخراب فإنه يصرف الغلة إلى وجه ذلك البر ويؤخر العمارة فإنه ينظر إن لم يكن في تأخير مرمة الو
إلى الغلة الثانية؛ لأن الجمع بينهما ممكن، وإن كان في تأخير العمارة ضرر بين فإنه يصرف العمارة إلى مرمة الوقف وما فضل صرف إلى 

، وإذا عمر يصير ممكناً إدراك الآخر إن فات هذا ....لك البر؛ لأن الوقف إذا خرب انقطعتذلك البر؛ لأن عمارة الوقف أهم من إدراك ذ
البر، وإن المراد من وجه البر هنا ما يكون فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء نحو فك أسارى المسلمين أو إعانة منقطع من الغزاة أو ما 

ء والمنقطعة فقراء، فكانوا من أهل التصدق عليهم، فأما عمارة مسجد أو رباط ونحو ذلك لأن هذا الوقف على الفقراء والأسرا أشبه ذلك؛
  .مما ليس بأهل للتملك فلا يجوز صرف هذه الغلة إليه؛ لأن التصدق عبارة عن التملك فلا يتصدق إلا فيمن هو أهل للملك واالله أعلم

  

   

 ما يمكن عمارة العلو؛ بطل الوقف ورجع حق البناء إلى الواقف إن كان حياً علو وقف ادم وليس له من الغلة: »فتاوي أهل سمرقند«في 
فيه نظر؛ لأن الوقف بعدما صح : وإلى ورثته إن كان ميتاً، هكذا ذكر هنا في هذه المسألة، وجنس هذه المسألة قال الصدر الشهيد رحمه االله
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  .بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة

 في محلة خرب وصار بحيث لا يمكن عمارته واستغنى أهل المحلة عنه، إن كان يعرف واقفه يكون له إن كان حوض: ومن هذا الجنس قال
حياً ولورثته إن كان ميتاً، وإن كان لا يعرف واقفه كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع بالثمن، ومن هذا الجنس 

وق والحانوت وصار بحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء إليه يخرج من الوقفية، ومن هذا الجنس حانوت هو وقف صحيح احترق الس: قال
مترل موقوف وقفاً صحيحاً على مقبرة معلومة فخرب هذا المترل : ومن هذا الجنس قال. الرباط إذا احترق يبطل الوقف ويصير ميراثاً: قال

  . بناء من ماله بغير إذن أحد، فالأصل لورثة الواقف، والبناء لورثة الثانيوصار بحال لا ينتفع به فجاء رجل وعمره وبنى فيه 

وهو بعيد من القرية لا يرغب أحد في عمارته بطل الوقف ) به(وقف صحيح على أقوام مسلمين فخرب ولا ينتفع : ومن هذا الجنس قال
لاً من الناس لبقعة في بناء المسجد فأنفق في حاجته من تلك رجل جمع ما»:فتاوي أبي الليث«ويجوز بيعه، فهذه الجملة من هذا الجنس، في 

الدراهم ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك، فإن فعل فإن عرف صاحب ذلك المال رد عليه أو سأله تجديد الإذن؛ لأنه 
 صاحب المال استأمر الحاكم فيما يستعمله، وإن تعذر دخل في ضمانه فلا يبرأ عنه إلا بالرد إلى المالك وإلى بانيه ولم يوجد، وإن لم يعرف

عليه ذلك رجوت له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله على المسجد فيجوز ذلك، هذا واستئمار الحاكم يجب أن يكون في دفع 
ل إلى قضاء دين نفسه ثم قضى أن الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموك»المبسوط«الوبال، أما الضمان فواجب، فإنه ذكر في وكالة 

دين الموكل من ماله ضمن وكان متبرعاً في قضاء دينه، ولهذا المعنى فسدت أمور الساعين والسماسرة، ويبنى على هذا مسائل ا أهل العلم 
  :والصلحاء، منها

اً من مال نفسه ويصير ضامناً لهم، ولا العالم إذا سأل الفقير أشياءً واختلط بعضها ببعض يصير ضامناً بجميع ذلك، وإذا أدى صار مؤدي
يخرجهم من غير ركوم، فيجب أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقبض فيصير خالطاً ماله بماله ومنها مال مرد إذا قام وسأل الفقير بغير أمره 

 عن ركوم فيجب أن يأمر الفقير فهو أمين، فإن خلط مال البعض بمال البعض يصير مؤدياً من مال نفسه ويصير ضامناً لهم، ولا يخرم
  .أولاً بذلك؛ لأنه إذا أمره صار وكيلاً بقبضه وبالتصرف له فيصير خالطاً ماله بماله

  

   

مال موقوف على سبيل الخير والفقراء ومرعيام ومال موقوف على المسجد الجامع، فاجتمعت من عليها ثم بانت » فتاوي الفضلي«في 
ليوم، واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة، أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم يكن للمسجد حاجة للحال للإسلام بائنة مثل حادثة ا

فللقاضي أن يصرف في ذلك على وجه القرض فيكون ديناً في مال الفيء، وأما المال الموقوف على الفقراء فإن صرف إلى المحتاجين أو إلى 
لا على وجه القرض؛ لأنه صرف إلى المصرف، بخلاف المال الموقوف على المسجد الجامع؛ لأنه صرف إلى الأغنياء من أبناء السبيل جاز 

  .غير المصرف فلا يجوز إلا بطريق القرض

وإن صرف إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل فإن رأى قاضٍ من قضاة المسملين جواز ذلك جاز الصرف لا بطريق القرض لأن فيه اختلاف 
إنه لا يجوز ولكن لما رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك وصرف كان قضاء في موضع الخلاف، وإن لم يره :  نحن وإن قلنا.العلماء

  .قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك يصرف على وجه القرض فيصير ديناً في مال الفيء واالله أعلم
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  في وقف الكفار : خامس والعشرونالالفصل 

  

نصراني وقف ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا وجعل آخره للفقراء كما هو الرسم، فأسلم بعض : »يثفتاوي أبي الل«في 
نصراني وقف ضيعة له على أولاده وأولاد : أولاده يعطى له؛ لأن الوقف حصل باسم الأولاد، وهذا الاسم باقي بعد الإسلام، فيه أيضاً

لمسلمين، فهذا الوقف جائز لأن هذا مما يتقرب به أهل الذمة، فالوقف على ما هو قربة عندنا وعندهم أولاده، فإذا انقرضوا فعلى فقراء ا
فإذا انقرضوا فعلى الفقراء جاز، فإذا انقرضوا صرف إلى المسلمين؛ لأن حق فقراء المسلمين أقوى بشرف الإسلام : جائز، وكذلك إذا قال

ا فعلى فقراء النصارى لا يجوز هذا الوقف؛ لأنه وقف على فقراء النصارى والوقف على فقراء إذا انقرضو: فيتعينون عند الاطلاق، ولو قال
النصارى لا يجوز، أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه لا يرى الوقف إلا بطريق الوصية أو مضافاً إلى ما بعد الموت ولم يوجد ذلك هنا، وأما على 

  .قولهما؛ فلأن هذا معصية في حقنا

«وذكر الخصاف في إذا وقف الرجل من أهل الذمة نصرانياً كان أو مجوسياً أرضاً له أو داراً له على ولده وولد ولده أبداً ما : »وقفه 
تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين فهو جائز، فإن لم يسم الواقف المساكين؛ فأي المساكين فرق ذلك منهم؛ مساكين المسلمين أو 

: على مساكين أهل الذمة ففرق القيم في مساكين اليهود أو النصارى أو اوس جاز ذلك، وإن قال: مساكين أهل الذمة جاز، وإن قال

على فقراء النصارى فهو جائز ويفرق على فقراء النصارى، ولو فرق القيم في فقراء اوس أو اليهود فهو مخالف ضامن، وإن كان الواقف 
يهود واوس فهو جائز وهو على ما قال، فما ذكره الخصاف في هذه المسائل بخلاف تجعل غلة هذا الوقف في فقراء ال: نصرانياً وقال
  . »الفتاوي«المذكور في 

نوع هو معصية عندهم قربه عندنا، وأجاب أن الوصية باطلة إلا إذا : أن وصايا أهل الذمة أنواع: »الوصايا والزيادات«وقد ذكر في كتاب 
يكاً منهم، ونوع هو قربة عندهم معصية عندنا، وهذا الوصية صحيحة عند أبي حنيفة على كل حصلت لأقوام بأعيام ويكون ذلك تمل

حال، وعندهما باطلة إلا إذا حصلت الأقوام بأعيام، والوقف نظير في الوصية، فما ذكره الخصاف في الوقف يكون قول أبي حنيفة على 
أو كنيسة أو بيت نار في   قياس مسألة الوصية، ولو جعل الذمي داره بيعةقياس مسألة الوصية، وما ذكر في الفتاوي يكون قولهما على
وهذا لا يشكل على قولهما؛ لأنه » الزيادات«، وهكذا ذكر محمد في »وقفه«صحته ثم مات يصير ميراثاً لورثته، هكذا ذكر الخصاف في 

 على أبي حنيفة لا يعامل معهم بناء على اعتقادهم، ألا ترى معصية عندنا، ولهذا لو أوصى به لا يصح فكذا إذا فعل في حياته، وإنما يشكل
  .لو أوصى به صح عند أبي حنيفة رحمه االله

  

  

أن البناء ليس بمزيل للملك لو زال الملك، وإنما يزول إذا تعين فيه جهة القربة مطلقاً وهذا الفعل ليس بقربة مطلقاً، خرج على هذا : والفرق
 لأن ذلك قربة مطلقاً، فأما الوصية فمزيلة للملك فلا يشترط جهة القربة فيها مطلقاً للإزالة، بل يكتفي فيها المسلم إذا اتخذ داره مسجداً؛

  . بجهة القربة بناء على زعمهم واعتقادهم

يصير ميراثاً إذا جعل الذمي داره مسجداً للمسلمين وبناه كما يبتني المسلم وأذن للمسلمين بالصلاة فيه وصلوا فيه ثم مات؛ : قال الخصاف
لورثته، وهذا على قول الكل؛ لأنه معصية عندهم ألا ترى أنه لو أوصى أن يبني داره مسجداً بعد موته كانت الوصية باطلة، ولو أوصى أن 

 ولو وقف الذمي داره على بيعة أو: قال. أستحسن أن هذا لا هذه وصية لقوم بأعيام: يبني داره مسجداً لقوم بأعيام قال الخصاف
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يجري غلتها على : كنيسة أو بيت نار فهو باطل، أما على قول أبي حنيفة؛ فلأنه لم توجد الوصية أو الإضافة إلى ما بعد الموت، ولو قال
فإن وقف ذمي أرضا وقفاً صحيحاً وأن : بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء وللمساكين، ولا ينفق على البيعة شيء، قال

ها في أبواب البر فأبواب البر عندهم عمارة البيع والكنائس والصدقة على المساكين، وإنما يفرق غلة هذه الصدقة على الفقراء يفرق غلت
  .والمساكين، وأبطل ما سوى ذلك

نه تفرق عليها في جيران مسلمين وجيران نصارى ويهود ومجوس، وجعل آخره للفقراء فالوقف جائز ويفرق الوقف في جيرا: وإن قال
يجعل غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو جائز ويصرف الغلة في أكفان موتاهم : المسلمين والنصارى وغيرهم، وإن قال الذمي

أجعل غلة هذه الصدقة في : وسبيل الذمي في الوقف على قرابته وأهل بيته كسبيل المسلمين، وإن قال الذمي: قال. وحفر قبور فقرائهم
  .قدس وثمنها فهو جائز؛ لأنه قربة عندنا وعندهمسراج بيت الم

وإذا وقف نصراني وقفاً على ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين، وشرط أن كل من أسلم من ولده أو ولد ولده 
  . أبداً ما تناسلوا فهو خارج عن هذا الوقف فهو جائز وهو على ما شرط واالله أعلم

ارتد المسلم ثم وقف وقفاً في حال ردته، فإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه يبطل وقفه إذا : نوع منه
والمحفوظ عن أبي يوسف فيما إذا اشترى شيئاً أو باع أو آجر أو عامل في ماله بشيء أنه جائز، ولم يرو عنه فيما . وتكون الأرض ميراثاً

يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إليهم، وأما إذا وقف وقفاً صحيحاً وجعل أجرته : الى، وعلى قول محمدإلى االله تع) به(يتقرب 
للمساكين ثم ارتد الواقف بعد ذلك فقتل على ردته، أو مات بطل الوقف ويصير ميراثاً لورثته من قبل أن عمله قد حبط، فإن رجع إلى 

  .إن لم يفعل لم يجز ذلكالإسلام؛ فإن وقف بعد ما رجع جاز، و

  

  

ذمي في يديه أرض أقر في صحته أن هذه الأرض وقفها رجل مسلم وكان يملكها وقفاً صحيحاً على أبواب البر وبناء المسجد أو : نوع منه
لثلث فإقراره جائز، ما أشبهه ذلك مما يتقرب به المسلمون إلى االله تعالى فإقراره جائز، وكذلك إن أقر به في مرضه وهذه الأرض يخرج من ا

وإن كان الذمي أقر بأن هذا المسلم وقف هذه الأرض في الوجوه التي لا يتقرب ا المسلمون إلى االله تعالى نحو الوقف على البيع والكنائس 
الثلث يجوز لم يصح إقراره وتخرج الأرض من يد الذمي وتجعل لبيت مال المسلمين، وإن كانت هذه الأرض لا يخرج من ثلث ماله فمقدار 

  .إقراره فيه فيما يتقرب به المسلمون إلى االله تعالى لا يجوز ويكون لبيت المال

وإن أقر هذا الذمي أن ذمياً كان يملكها جاز إقراره فيما يجوز أوقاف أهل الذمة، وبطل إقراره فيما لا يجوز أوقافهم وتخرج الأرض من يده 
  .اويجعل لبيت مال المسلمين؛ لأنه لم يسم مالكه

  

  
  

  في المتفرقات : سادس والعشرونالالفصل 

  

إذا اشترى أرضاً شراءً فاسداً ووقفها المشتري على الفقراء والمساكين بعدما قبضها فهو جائز على ما وقفها عليه، وإن جاء البائع وخاصم 
ى أنه لو باعها بعد القبض يجوز، أشار إلى أن ألا تر: المشتري فقيمتها يوم قبضها ولا يرد الوقف، ولو وقفها قبل أن يقبضها لا يجوز، قال
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البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض ويفيده بعد القبض، فقبل القبض؛ الوقف لم يصادف ملكه وبعد القبض صادف ملكه، ثم إذا وقفها 
فها بالوقف، ألا ترى أن المشتري لو بعد القبض وخاصم البائع المشتري في ذلك ذكر أن المشتري يضمن قيمتها للبائع يوم القبض؛ لأنه أتل

  .باعها أو وهبها ضمن قيمتها للبائع فكذا إذا وقفها

ولا ينقض الوقف كما لا ينقص البيع إذا باعها المشتري من رجل؛ لأنه بتسليط البائع، ولو اشترى أرضاً شراءً فاسداً فقبضها واتخذها 
هذا قول أصحابنا في : على المشتري قيمتها ولا يرد إلى البائع، قال هلالمسجداً وصلى الناس فيه؛ ذكر هلال في وقفه أنه مسجد و

إذا اشترى أرضاً شراءً فاسداً واتخذها مسجداً وبنى فيها بناء أنه يضمن قيمتها عند »:كتاب الشفعة«المسجد والوقف على قياسه، وذكر في 
رض على البائع، فاشتراط البناء على رواية كتاب الشفعة دليل على أنه ينقض البناء وترد الأ: أبي حنيفة ويصير مستهلكاً بالبناء، وعندهما

  . إذا لم يبن لا يصير مسجداً بمجرد اتخاذه مسجداً بلا خلاف بدون البناء

ه أن المسجد ما يكون الله تعالى خالصاً وينقطع عن: أصح من رواية هلال، ووجه ذلك» كتاب الشفعة«رواية محمد في : قال الحاكم الشهيد
ولقائل أن يقول في الوقف روايتان : حق العباد، وههنا حق العبد وهو البائع باق قبل البناء فلا يصير مسجداً، قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله

 المسجد يصير وقفاً قبل البناء على الروايتين ويفرق هذا القائل بين: أيضاً أنه هل يصير وقفاً قبل البناء كما في المسجد؟ ولقائل أن يقول
أن الوقف إيجاب حق العباد فصار نظير المبيع والهبة، ثم قيام حق البائع لا يمنع نفاذ البيع : ووجهه» كتاب الشفعة«وبين الوقف على رواية 
الله شراءً فاسداً إذا وهب أو باع يجوز ولا ينقض بعد ذلك، فكذا بخلاف المسجد؛ لأن المسجد ما يكون ) اشترى(والهبة حتى إن المشتري 

  . تعالى خالصاً وقيام حق البائع الخلوص الله تعالى

إذا وقف على الفقراء كان : ولقائل أن يفرق بين الوقف على الفقراء وبين الوقف على أقوام بأعيام ويقول: قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله
لا إيجاب بالحق للعباد فأشبه المسجد،   وجه االله تعالىفي صيرورته وقفاً قبل البناء باتفاق الروايات؛ لأن الوقف على الفقراء يطلب منه

بخلاف الوقف على قوم بأعيام؛ لأنه إيجاب الحق للمعين فصار نظير البيع والهبة، ولو اشترى أرضاً شراء صحيحاً وقبضها ووقفها على 
 واتخذها مسجداً ثم وجد ا عيباً فإنه لا يرجع الفقراء ثم وجد ا عيباً لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب، بخلاف ما إذا اشترى أرضاً

بنقصان العيب، وجعل المسجد نظير البيع والوقف نظير العتق، وإذا رجع بنقصان العيب كان النقصان له يصنع به ما شاء؛ لأنه ليس ببدل 
ووقف الأرض ثم استحق العبد فالوقف عن الوقف؛ لأن الفائت بالعيب لم يدخل تحت الوقف، فسلم المشتري من آخر أرضاً بعبد وتقابضا 

جائز وعلى مشتري الأرض قيمة الأرض يوم قبضها، وإنما جاز الوقف؛ لأن الأرض بدل المستحق، وبدل المستحق مملوك ملكاً فاسداً 
  .فيصح وقفه لما مر، وبمثله لو وجد العبد حر أبطل الوقف؛ لأن بدل الحر ليس بمملوك فلا يصح وقفه

  

  

هذا على : قيل. اً من رجل ووقفها على المساكين بعد ما قبضها ثم استحقها رجل وأجاز البيع فالبيع جائز والوقف باطلوإذا اشترى أرض
بأن المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع أن العتق لا ينفذ، وهو قول محمد وزفر وهلال، فأما على قول أبي : قول من يقول

العتق من حقوق الملك : أن ينفذ الوقف كما ينفذ العتق قبل أيضاً، ويجوز أن يفرق بين العتق والوقف فيقالينبغي : حنيفة وأبي يوسف
  . وأحكامه، بدليل أنه يؤكد الملك ويقرره حتى جعل قبضا، والقبض يؤكد الملك فجاز أن يتوقف بتوقفه وينفذ بنفوذه بخلاف الوقف

 القيمة نفذ الوقف كما ينفذ العتق بلا خلاف؛ لأنه ملك بالضمان من وقت الغصب ولو أن المستحق ضمن الغاصب وهو البائع: قال
غاصب الدور والعقار لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف : السابق فينفذ بيعه؛ لأنه باع ملكه، وينفذ وقف المشتري كما ينفذ عتقه، قيل

شتري القيمة أينقص الوقف كما ينقص العتق لأن الملك حصل له إن ضمن الم: الآخر، فكيف يستقيم هذا التفريع على قولهما؟، وقيل
إذا وقف بيتاً من دار فإن وقفه بطريقه جاز : »وقفه«بالضمان، والوقف كان قبل ذلك ذا الطريق لم ينفذ العتق، وذكر الخصاف في 
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لا يمكن أن يكري ولا يسكن؛ لأنه لا طريق له، الوقف، وإن لم يقفه بطريقه لم يجز الوقف؛ لأنا إن آجرنا الوقف ماذا يصنع به إذا كان 
وإذا شرط في وقفه أنه ليس لوالي هذه الصدقة أن يؤاجر هذا الوقف لأشياء منه، وإن أجرها واليها أو واحد أن تصير ولايتها إليه فالإجارة 

  .باطلة وهو خارج عن ولاية هذه الصدقة

 لا يدفع بعامله وإن فعل ذلك أخذ من ولاء هذه الصدقة فهو خارج عن هو على ما شرط من ذلك، وكذلك لو شرط أن: قال الخصاف
ولاية هذه الصدقة لفلان فهو جائز على ما شرط الواقف، وكذلك لو شرط أن من نازع فلاناً وطالبه بحصة من غلة هذه الصدقة فهو 

الغلة وقسمها على أرباا وحرم واحداً منهم قيم وقف جمع : »فتاوي أبي الليث«في . خارج عن هذه الصدقة فهذا على ما شرط الواقف
  : وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه، فلما خرجت الغلة الثانية أراد المحروم أن يأخذ من الغلة الثانية نصيبه في السنة الأولى فهذا على وجهين

القيم سلم للشركاء ما أخذوا من جهة القيم ولم إن اختار المحروم تضمين القيم ليس له أن يأخذ من الغلة الثانية ذلك؛ لأنه لما اختار تضمين 
يتبين أم أخذوا من نصيب هذا المحروم شيئاً، وإن اختار إتباع الشركاء والشركة فيما أخذوا كان له أن يأخذ ذلك من نصيب الشركاء 

م أخذوا نصيبه فله أن يأخذ من أنصام مثل ذلك؛ لأنه جنس حقه، فماذا أخذ من الغلة الثانية؛ لأنه لما اختار إتباع الشركاء تبين أ
رجل أوصى أن : رجعوا جميعاً على القيم بما استهلك القيم من حصته المحروم في السنة الأولى؛ لأنه بقي ذلك حقاً للجميع، وفيه أيضاً

 مال خلا عن الوصية يوقف من ماله كذا كذا درهماً لدين يظهر عليه، فالوصية باطلة إن لم يؤقت؛ لأنه لم يؤمن بشيء للحال، وكل
: إن رأى الوصي ذلك وقفاً فكأنه قال: والدين فهو مال الوارث، فإن قال إن رأى الوصي ذلك الآن توقف ذلك من ثلث ماله؛ لأنه لما قال

  .يعطى الوصي ذلك القدر من شاء، ولو تصح على هذا يصح

  

  

يعطي أحداً بل يرسله في النهر ليصل إلى الفقراء أو إلى كل من يصل؛ رجل في يديه أرض وماء للفقراء ففضل الماء في النهر عن الأرض، لا 
  . لأن القيم أمر بصرف الماء إلى أرض الفقراء لا غير، فإذا استثنى الأرض أرسل الماء

، فإن لم أؤد زكاته فأدوا ذلك من مالي بعد موتي: إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت استهلكت عليه، أو قال: مريض قال
صدقه الورثة في ذلك يعطى الوقف من جميع المال والزكاة من الثلث؛ لأن في الوقف يؤخذ ذلك من تركته من غير إقراره، فلم يكن الأخذ 
مضافاً إلى إقراره، وفي الزكاة لا يؤخذ من تركته، وإن كذبه الورثة يعطى الوقف والزكاة من الثلث، وللوصي أن يحلف الورثة على العلم، 

يد بالوصي قيم الوقف باالله يعلمون أن من أقر به حق؛ لأنه يدعي عليهم معنى لو أقروا به يلزمهم فإذا أنكروا يستحلفون، فإن حلفوا ير
  .جعل ذلك كله من الثلث كما قبل الحلف، وإن نكلوا جعل الزكاة من الثلث والوقف من الجميع كما لو أقر به الورثة ابتداءً

 في دار الوقف ليرجع في غلتها فله ذلك، فإن أراد الاحتياط ينبغي أن يبيع الجذع من آخر ثم يشتري منه الرجل قيم الوقف أدخل جذعاً
أعطِ من غلة تلك : الوقف ثم يدخلها في دار الوقف، رجل وقف ضيعة له على الفقراء في صحته وأخرجه من يده ثم قال لوصيه عند الموت

افعل ما رأيت من الصواب، فجعل لأولئك باطل؛ لأنه صار حقاً للفقراء فلا يملك تغيير حقهم إلا : هالضيعة كذا لفلان وقد كان قال لوصي
إذا شرط في الوقف أن يصرف عليها إلى من شاء، رجل وقف ضيعة له على امرأته وأولاده فماتت المرأة لم يكن نصيبها لابنها خاصة إذا 

  .ه، بل يكون على جميع الورثةلم يكن في الوقف شرط من مات منهم رد إلى أولاد

إن االله تصدق عليكم بثلث «: أخرجوا نصيبي من مالي يخرج من الثلث من ماله لأن ذلك نصيبه، قال عليه الصلاة والسلام: مريض قال
فهذا على الحديث، حانوت وقف ماله إلى حانوت آخر، ومال الثاني إلى الثالث وتعطلت الحوانيت وأبى قيم الوقف العمارة، » أموالكم
  :وجهين
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أن يكون حانوت الوقف غلة يمكن عمارا منها، والحكم فيه لصاحبي الحانوت أن يأخذ القيم برد ما مال عنه إلى حد الوقف؛ : الأول
  . وإنه هو المتعين لدفع هذا الضرر لأما تضررا بذلك

يرفعان الأمر إلى القاضي ليأمر القيم بالاستدانة على : وجهأن لا يكون لحانوت الوقف غلة يمكن عمارا منها وفي هذا ال: الوجه الثاني
  .الوقف لإصلاحه؛ لأن الأمر بالاستدانة هنا يعين لدفع الضرر، والقاضي هو المتعين لدفع الضرر

  

  

 الموقوفة، حائط بين دارين أحدهما وقف ادم ذلك الحائط فبناه صاحب الدار الوقف كان للقيم أن يأخذه ببعضه؛ لأنه يصرف في الدار
فلو أراد القيم أن يعطي قيمة بنائه ليكون المبني للوقف ليس للقيم أن يجبره على ذلك، وقد مر جنس هذا فيما تقدم وسيأتي بعد هذا إن 

  .شاء االله

تعين هو النقص، رجل وإن أراد أن يعطيه قيمة البناء برضاه لم يجز أيضاً؛ لأنه لو أجاز لما ضاع ما وراء هذا الحائط من دار الوقف فيكون الم
وقف أرضاً على حفدته من كان منهم فقيراً وله حفده عنده فرس يساوي مئتي درهم فإن أمسك الفرس للجهاد أو للركوب لما أن به 

  .زمانة يعطى من الوقف؛ لأنه فقير، وإن أمسكه مسرفاً لا يعطى إذا لم يكن عليه دين ولا مهر؛ لأنه عفي

اوي عشرة آلاف درهم وشرط صرف غلاا إلى نفسه قصداً منه إلى المماطلة وشهدت الشهود على إفلاسه رجل عليه ديون وله ضيعة تس
  .جاز الوقف وجازت الشهادة، أما جواز الوقف فلمصادفته ملكه، وجواز الوقف مع هذا الشرط قول أبي يوسف على ما مر قبل هذا

، فإن فضل من قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا منه؛ لأن أما جواز الشهادة فلأا صدق؛ لأن الرقبة خرجت عن ملكه
  . الغلات بقيت على ملكه

القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجد هل يكون ذلك منه حكماً ببطلان الوقف؟ ينظر إن أطلق لوارث الواقف يكون حكماً ويجوز البيع، 
لبيع، وهذا لأن الوقف لو بطل يعود إلى ملك وارث الواقف، وبيع مال الغير لا وإن أطلق لغير وارث الواقف لا يكون حكماً ولا يجوز ا

يجوز، سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن باع محدوداً قد وقفه وكتب القاضي الشهادة على الصك لا يكون ذلك قضاءً بصحته، 
  .د ذلك ههناوهذا صحيح ظاهر؛ لأن للقضاء شرائط من الشهادة والدعوى وغير ذلك ولم يوج

: نعم، قيل: سئل شمس الإسلام الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكاا أخرى؟ قال

 وكذا لا، ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل،: إذا لم يتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال
لم يجوز الاستبدال بالوقف، وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة السرخي رحمه االله في فصل العمارة إذا ضعفت الأراضي الموقوفة عن 

  .الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً أن له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً

إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه : ت محمداً رحمه االله يقول في الوقفسمع: قال هشام: »المنتقى«وفي 
رجل جعل فرساً حبساً في سبيل االله فليس لأحد أن يؤاجره؛ لأنه أعد لأمر آخر إلا : »واقعات الناطفي«في . غيره، وليس ذلك إلا للقاضي

  m.ا ينفق عليهاإذا احتيج إلى نفقتها فتؤاجر بقدر م

  

  

متولي الوقف إذا : هذه المسألة دليل أن المسجد إذا احتاج إلى النفقة يؤاجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، فيه أيضاً: قال الناطفي رحمه االله
 جملتها هذه أخذ الغلة ومات ولم يبين ماذا صنع لم يضمن، فالإمارة باب ينقلب مضمونه بالموت عن تجهيل إلا في مسائل معدودة، من

  . المسألة، وقد ذكر مهامها في الوديعة
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رجل وقف ضيعة بلفظة الصدقة على ولديه، فإذا انقرضا فعلى أولادهما وأولاد أولادهما أبداً ما تنسلوا، فإذا انقرض : »فتاوي الفضلي«في 
ت الولد الثاني من ولدي الواقف صرفت الغلة أحد الولدين وخلف ولداً يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي والنصف إلى الفقراء، فإن ما

كلها إلى أولادهما؛ لأن شرط الواقف مراعى في صحته، جعلت داري صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج 
  .فضل من غلة الوقفصدقة موقوفة، أراد المتولي أن يفرض ما : واحد فله النصف من غلة الأرض والنصف الآخر للفقراء عملاً بقوله

رجوت أن يكون ذلك واسعاً إذا كان أصلح وأحرز للغلة من إمساك الغلة، ولو أراد أن يصرف فضل الغلة » فتاوي أبي الليث«ذكر في 
رجوت إلى حوائجه على أن يرده إذا احتيج إلى العمارة فليس له ذلك، وينبغي أن يتتره غاية التتره، فإن فعل مع ذلك ثم أنفق في العمارة 

أنه براء عن الضمان مطلقاً، ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلط : »فتاوي الفضلي«وفي . أن يكون ذلك ميراثاً لا له عما وجب عليه
إما أن ينفق ذلك كله في مصلحة : بدراهم الوقف صار ضامناً للباقي؛ لأنه صار مستهلكاً، فلو أراد أن يبرأ عن الضمان يفعل أحد الوجهين

جد إن كان الوقف على المسجد، وإن كان الوقف على شيء آخر ينفق على ذلك المسجد أو يرفع الأمر إلى القاضي ليأمر القاضي المس
رجلاً بقبض ذلك منه للوقف ثم يدفعه إليه، رجل وقف بعد وفاته وقفاً صحيحاً فله أن يرجع منه؛ لأن الوقف بعد الوفاة وصية وللموصي 

  . أن يرجع في وصيته

يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ القاضي :  شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه االله عن وقف ثم افتقر وأراد أن يرجع فيه قالسئل
الوقف، رجل وقف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد له بعينه على أنه إن ماتت المراة صرفت نصيبها إلى أولاده، وأجرة 

يكون للابن الموقوف عليه من نصيبها نصيب؛ لأن الواقف شرط نصيبها لأولاده، والابن الموقوف عليه من أولاده، للفقراء ثم ماتت المرأة 
فتاوي أهل «ذكر في . وإذا كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم فنصب هؤلاء الأرباب متولياً بدون استطلاع رأي القاضي

، وقاسوا هذه المسالة على ما إذا نصبه أهل المسجد متولياً بغير أمر القاضي، وقد ذكرنا تلك أنه يصح إذا كانوا من أهل الصلاح: »سمرقند
  .وذكرنا اختيار الصدر الشهيد في تلك المسألة أنه لا يصح إلا بأمر القاضي. المسألة فيما تقدم

  

  

ه من قاتله ينبغي أن يشتري ا عبداً آخر مكان إذا وقف ضيعة مع رقيق يعملوا فقتل بعضهم وأخذ القيم قيمت: »وقفه«ذكر الخصاف في 
المقتول يعمل في هذه الصدقة، وإن جنى أحدهم جناية ينبغي أن ينظر القيم أيهما أصلح بأمر هذه الصدقة دفع الحال اقتداءً بأرش الجناية، 

ناية أكثر من قيمته فهو متطوع، في الفصل ويعمل بما هو أصلح بأمرها، فإن فداه الوصي بأرش الجناية من غلة هذه الصدقة وكان أرش الج
هنا من هو ليس إلى أهل الوقف من الدفع والفداء شيء، فإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين وكانوا خائنين في الصدقة على ما كان 

الدفع بفعله فصار ..... في مال الوقف؛ لأا صارت عليه، ومسألة الخيانة عند الوقف صارت واقعة في زماننا وأفتى بعض المشايخ أا
  .كجناية المدبر

لرجل جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلة أو مسكيناً؛ . متولي الوقف إذا قام إلى عمارة الوقف وأراد أن يأخذ لكل يوم إخراجيتها ليس له ذلك
  .سقط عنها الخراج لأن السبب وجوب الخراج الأرض الباقية الصالحة للزراعة واالله أعلم بالصواب
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  الهبة والصدقةكتاب 
  :هذا الكتاب يشتمل على اثني عشر فصلاً

  .في ألفاظ الهبة، وما يقوم مقامها به -  1

  .فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز -  2

  .فيما يتعلق بالتمليك، وما يتصل به -  3

  .في هبة الدين فيمن عليه دين -  4

  .في الرجوع في الهبة -  5

  .في الهبة من الصغيرة -  6

  . العوض في الهبةفي -  7

  .في حكم الشرط في الهبة -  8

  .في اختلاف الواهب والموهوب له، والشهادات في ذلك -  9

  .في هبة المريض - 10

  .في المتفرقات - 11

  .في الصدقة - 12

  

  
  

  في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها: ولالأالفصل 

  

لا أقبل فهو هبة، فقد جعل : هو لك فقال:  المودع لمولى العبد هبة فقالإذا كان لرجل عبد في يدي رجل قال: »المنتقى«ذكر الحاكم في 
هي لك : الهبة نظير النكاح لا نظير البيع، إذا قال لغيره هذه الجارية لك فهي هبة جازت، رواه ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي هبة إذا قال

لأن معنى كلامه ملكتك هذه الدار، ألا ترى أن في التمليك يعدل فاقبضها فهي هبة، وفي الأصل جعلت هذه الدار لك فاقبضها فهي هبة؛ 
أين ترى فهذه هبة لا : لفظ الجعل ولفظ التمليك سواء، فكذا في التمليك يبدل، وفي الفتوى عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله، إذا قال لغيره

  هذا هبة لا يجوز إلا بالقبض :  جميع ما أملكه لفلان قالفهذا إقرار، وسئل أبو نصر عمن قال) أين تراست: (يجوز إلا بالقبض، ولو قال

لا شك في : جعلته لابني قال: إن قال: اغرسه باسم ابني فهذا لا يكون هبة، قيل: وسئل أبو بكر عن رجل له ابن صغير غرس كرماً وقال
إذا » البقالي«وفي . الثوب فهذا كله هبةعمرتك هذه الدار أعطيتك هذا الثوب عطية كسوتك هذا : إذا قال» الأصل«في . هذا أنه هبة

منحتك هذه الدراهم أو هذا : إذا قال» الأصل«في . أعطيتك فهذا هبة، وإن كان في يد صاحبه فهو وديعة: أعطيته وهو في يده فقال: قال
 يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أن لفظ المنحة إذا أضيفت إلى ما لا: منحتك هذه الأرض، هذه الجارية فهو عارية فالأصل: الطعام، ولو قال

  .فهو هبة، وإذا اضيفت إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو عارية
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أطعمتك هذا الطعام، فإن قال فاقبضه فهو هبة، وإن لم يقل فاقبضه يكون هبة أو : ولو قال. أعطيتك هذه الأرض فهو عارية: وإذا قال
  .عارية؟ فقد اختلف المشايخ في شروحهم

ولو . عارية بة فهذا كله عارية: هي لك هبة عارية أو قال: إذا قال. داري لك عمرى سكنى فهو عارية وليس بة: إذا قال» الأصل«في 
داري هذه لك عمرى يسكنها فهو هبة؛ لأن قوله يسكنها ليس بتفسير لقوله عمرى؛ لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم بل هو : قال

 مشورته، وإن شاء لم يقبل، بخلاف قوله عمرى سكنى؛ لأن قوله سكنى يصلح تفسيراً لقوله عمرى؛ لأن كل واحد مشورة، فإن شاء قبل
  .منهما اسم والكلام إليهم إذا تعقبه تفسير فالعبرة للتفسير

اتك ولعقبك بعد أسكنتك هذه الدار حي: وكذلك إذا قال. هذه الدار هبة لك ولعقبك من بعدك فهي هبة، وذكر العقب لغو: إذا قال
أن قوله هي هبة لك تمليك العين منه، وبعد مالك العين : موته فهذه عارية له حياته ولعقبه بعد موته، وذكر العقب لا يكون لغواً، والفرق

صف مالي لفلان ن: عن أبي يوسف إذا قال» المنتقى«لا يبقى له ولاية الإيجاب لغيره فكان كلامه عارية في حقه وفي حق عقبه بعده، في 
  .لفلان ربع مالي نصف عبدي هذا فهذا هبة

  

   

لغيره هذه الجارية لك حلال فهذا على أنه أحل فرجها له فلا يجوز إلا أن يكون قبله كلام يستدل على أنه : إذا قال: »فتاوي النسفي«وفي 
  .وهبت لك فرجها فهو هبة إذا قبضها: وهبها له، ولو قال

  

  
  

   الهبة وما لا يجوزفيما يجوز في: ثانيالالفصل 

  

لا يتم : لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة يستوي فيها الأجنبي والولد إذا كان بالغاً، وقوله لا يجوز: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
صريح، ودلالة : وعانالحكم، فالجواز ثابت قبل القبض باتفاق الصحابة، والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القبض بإذن الواهب وذلك ن

ففيما إذا أذن له بالقبض صريحاً يصح قبضه في الس وبعد الافتراق عن الس ويملكه قياساً واستحساناً، ولو اه عن القبض بعد الهبة لا 
ن قبضه في الس صح يصح قبضه لا في الس ولا بعد الافتراق عن الس ولا يملكه قياساً، ولو لم يكن أذن له بالقبض ولم ينهه عنه إ

قبضه استحساناً ولم يصح قبضه قياساً، وإن قبضه بعد الافتراق عن الس لا يصح قبضه قياساً واستحساناً، ولو كان الموهوب غائباً 
اً لا فذهب وقبض، فالجواب فيه وفيما إذا كان حاضراً وقبضه بعد الافتراق عن الس سواء إن كان القبض بإذن الواهب جاز استحسان

قبضت والموهوب حاضر جاز : اقبضه فقال: عن أبي يوسف إذا قال» البقالي«وفي . قياساً، وإن كان بغير إذنه لا يجوز قياساً واستحساناً
 إذا لم يشرح الموهوب قبل قوله فقبضت، ولا يكفي قول قبلت، وإذا لم يقل اقبضه، فإنما القبض أن يقبله، فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن يقل

  .... إلا أن تكون الهبة

قبلت لم يجز إلا أن يكون بحضرما، وقد ذكرنا أن : إذا وهب جارية في البيت وليست بحضرما فقالت: إبراهيم عن محمد» المنتقى«في 
 من قبضها حقيقي وأنه ظاهر، وحكمي وذلك بالتخلية؛ لأا إذا كانت بحضرما فقد تمكنت: الهبة لا تتم إلا بالقبض، والقبض نوعان

التخلية ليست بقبض في الهبة الصحيحة، فأما في الهبة الفاسدة : حقيقة، وهو تفسير التخلية، وهذا قول محمد خاصة، وعن أبي يوسف
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إذا وهب غلامه من رجل والغلام بحضرما ولم يقل له الواهب، فذهب الواهب : أيضاً» المنتقى«فالتخلية ليست بقبض بلا خلاف، وفي 
  .م فليس له أن يقبضه حتى يأمره بقبضهوترك الغلا

رجل وهب لرجل غلاماً فلم يقبضه الموهوب له حتى وهبه الواهب من رجل آخر ثم أمرهما بالقبض فقبضاه فهو للثاني، : أيضاً»المنتقى«في 
  .وكذلك لو أمره الأول بالقبض فقبضه كان باطلاً؛ لأن الهبة من الثاني أبطلت الهبة من الأول

  

   

هذا ليس بقابض لما وهب له؛ لأن في الفصل الأول لم يصر : وهب لرجل ثوباً في صندوق مقفل عليها ودفع الصندوق إليه قال: يضاًوفيه أ
فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة، عندهما صحيحة، وعند » الفصل الثاني في المشاع«مخلياً بين الموهوب والموهوب له، بخلاف 

 فاسدة وليست بباطلة حتى تفيد الملك عند القبض، فالشيوع من الطرفين مانع صحة الهبة وتمامها بالإجماع، ومن طرف أبي حنيفة رحمه االله
الموهوب له مانع عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن الشيوع من طرف الموهوب له لا يلحق ضماناً بالمتبرع، وهو المانع من تمام الهبة في 

 يشترط كون الموهوب مقسوماً ومفرزاً وقت القبض والتسليم لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب نصف الدار الشيوع من الطرفين، وإنما
إذا وهب الدار من رجلين وسلم إليهما جملة يجوز ولو : شائعاً وسلم ثم وهب النصف الثاني وسلم لا يجوز، وعلى أصل أبي يوسف ومحمد

بأن : ذا سر لك أن العبرة بحالة القبض، واختلف المشايخ في بيان معنى ذلك بعضهم قالواكل واحد منهما نصف الدار لا يجوز فه سلم إلى
هبة المشاع عندنا غير فاسدة إلا أا غير تامة لعدم القبض على وجه التمام بسبب الشيوع، فإذا انعدم الشيوع قبل القبض زال المانع من 

إن التسليم في معنى شطر العقد في باب الهبة فإذا زال الشيوع قبل القبض صار : اتمام القبض فعملت الهبة الشائعة عملها، وبعضهم قالو
كأن العقد وقع على المفرز وعلى المقسوم، ولهذا إذا وهب النصف ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز وجعل كأن العقد 

ليم؛ لأن هناك تفرق العقد، وكل عقد ليس بتام لانعدام تمام واحد ضرورة اتحاد الشطر وهو القبض والتسليم بخلاف ما إذا تفرق التس
وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها ولهذا : ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال لرجلين» المنتقى«القبض الذي هو شطر العقد، وفي 

في العقد وهو المانع من تمام الهبة، وهكذا نصفها جاز؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا تفسير لحكم العقد على هذا التقدير لا يتمكن الشيوع 
  روى ابن 

وهبت لكما هذه الدار : وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم يجز لأنه أثبت الشيوع في العقد، لو قال: سماعة عن محمد، ولو قال لأحدهما
يجعل هذا تفسيراً؛ لأن مطلق العقد لا لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن : يجوز، وعلى قول أبي يوسف: لك ثلثها ولهذا ثلثاها على قول محمد

  .يقتضي المثالثة فكان لإثبات الشيوع في العقد

بمترلة من باع هبة لم : في رجل وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز، قال: وعنه أيضاً
القبض، والشيوع لا يحتمل القبض بصفة الكمال إلا بالقسمة فلا يفيد الملك قبل إن الهبة لا تفيد الملك قبل : يقبضها، وهذا بناء على ما قلنا

: هبة الدار من رجلين وعطف عليها الصدقة فقال» الأصل«ذكر محمد في . وهو بمترلة من باع هبة لم يقبضها: القسمة فهو معنى ما قال

  . يجوز عند أبي حنيفة كالهبةوكذلك الصدقة وهذا يدل على أنه إذا تصدق ما يقسم على رجلين إنه لا

  

  

وكذلك : يحتمل أن يكون المراد من قوله: لو تصدق بعشر دراهم على فقيرين يجوز، قال الحاكم الشهيد: قال» الجامع الصغير«وفي 
:  المسألة روايتينالصدقة على عسر فيكون ذلك بمترلة الهبة؛ لأنه جعل الهبة من الفقير صدقة فتكون الصدقة على الغني هبة، والأظهر أن في

لو وهب عشرة دراهم من فقيرين جاز وجعل الهبة من : أيضاً» الجامع الصغير«فرق بين الهبة والصدقة، وفي » الجامع الصغير«فعلى رواية 
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خ الإمام الفقير كالصدقة، وأما إذا وهب عشر دراهم من غنيين عند أبي حنيفة لا يجوز؛ لأنه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، وذكر الشي
إذا وهب الرجل لرجل نصف درهم صحيح من الدراهم المعدلة أنه يجوز هو الصحيح، : الزاهد أحمد الطواويسي في شرح كتاب الهبة

  . وجعل هذا بمترلة هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة

: نا فهو مما يحتمل القسمة، فعلى هذا يقولكل ما يوجب قسمته نقصانا، فإنه مما لا يحتمل القسمة وإذا لم يوجب نقصا: وذكر أصلاً فقال

في » واقعاته«إن كان الدرهم الواحد ينتقص بالقسمة يجوز هبة نصفه، وإن كان لا ينتقص لا يجوز هبة نصفه، وذكر الصدر الشهيد في 
 مشاعا يحتمل القسمة، لا يجوز؛ لأن تنصف الدرهم لا يضر فكان: إذا وهب لرجلين درهما صحيحا تكلموا فيه، قال بعضهم: باب الباء

ابن مالك عن أبي يوسف في » المنتقى«في . والصحيح أن يجوز؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان مشاعا لا يحتمل القسمة: قال
بة تناولت إن كانا مشاعاً مستويين لم تجز الهبة إلا أن يفرز له أحدهما؛ لأن اله: وهبت لك درهما منهما قال: رجل معه درهمان فقال لرجل

  .أحدهما وهو مجهول، وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة؛ لأما إذا كانا مختلفين فالهبة قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة

اطلة؛ وهبت لك أحد هذين الدرهمين وهما مختلطان وهما مما يميز أو لا يميز فالهبة ب: وأما في المقطعة لا يجوز ذلك حتى يفرزه، ولو قال: قال
لك هبة : عن أبي حنيفة إذا دفع درهمين إلى رجلين فقال أحدهما: لأن الموهوب مجهول وسبب التمليك لا ينعقد في محل مجهول، وفيه أيضاً

نصفهما لك، وإن كانا في الجودة والوزن سواء لم يجز، وإن كان : لم يجز كانا في الوزن سواء أو مختلفين؛ لأن الموهوب مجهول، ولو قال
نصفها لك صار الموهوب معلوماً وهو النصف لو امتنع عمل الهبة إنما يمتنع لمكان : دهما أدون من الآخر وأردى جاز؛ لأنه إذا قالأح

» فتاوي أبي الليث«في . الشيوع، فإذا كان في الوزن والجودة سواء يتمكن الشيوع، وإن كان أحدهما أردأ أو أدون فلا شيوع فيجوز

هذه المقالة قبلت صارت الأرض له وإن لم يقل قبلت لا : الحر عندما قال: سية ان رهزترا فذهب وزرعها إن كان قالبالفار: رجل قال لحر
  . شيء له، وقد ذكرنا في أول هذا الفصل ما يخالف هذا، وإذا وهب نصف عبده أو ثلثه وسلم يجوز؛ لأن هذا مما لا يحتمل القسمة

  

ن عبداً لهما من رجل، وكذلك لو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين أو وكذلك إذا وهب عبده رجلين أو وهب رجلا
نصف عشرة أثواب مختلفة زطي وهروي؛ لأن مثل هذه الهبات لا يقسم قسمة واحدة، فكان واجبا لقضية بنصف كل ثوب، وكل ثوب 

وع واحد يقسم قسمة واحدة، وكذلك الدواب ليس بمحتمل القسمة في نفسه، وكذلك الدواب المختلفة على هذا، وإن كان ذلك من ن
المختلفة على هذا، وإن كان من نوع واحد لم يجز هبته إلا مقسوماً؛ لأن الهبات إذا كانت من نوع واحد يقسم واحدة الدواب، كذلك 

وسلط فهو جائز؛ لأنه إنما وهب النصف مشاعاً فيما يحتمل القسمة وذلك جائز أو إن وهب نصيباً له في حائط أو طريق أو حمام وسمي 
  .غير محتمل للقسمة؛ لأنه إذا قسم لا يمكن الانتفاع على الوجه الذي ينتفع به قبل القسمة وهذا هو صفة مالا يحتمل القسمة

ة ومعناه إنه غير تام» الزيادات«رجل وهب لرجل داراً فيها متاع الواهب ودفعها إلى الموهوب له فالهبة باطلة، هكذا ذكر في : نوع منه
في الدار متاع الواهب أو إنسان من أهله، الأصل في جنس هذه المسائل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام : يقول» البقالي«وفي 

أن القبض شرط تمام الهبة، واشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام القبض من الموهوب له، وهذا لأن الموهوب ما دام : الهبة، لما ذكرنا
يمنع تمام الموهوب له، فأما ....  الواهب كان يد الواهب قائمة على الموهوب لقيامها على ما هو شاغل للموهوب، وقيام يد المواهبيملك

اشتغال ملك الواهب بالموهوب لا يمنع تمام الهبة؛ لأن الموهوب فارغ لا مانع من تمام القبض؛ لأن اشتغال ملك الواهب للموهوب لا 
  . لى الموهوب له فلا يمنع تمام الهبةيوجب يد للواهب ع

» الكتاب«في . الموهوب وهو الدار مشغولة بملك الواهب فيمنع تمام القبض وهو المعني من البطلان المذكور: جئنا إلى تخريج المسألة فنقول

قاً فيه طعام الواهب فالهبة غير تامة ألا ترى أنه لو فرغ الدار وسلمها إليه فارغة تمت الهبة فيها، كذلك لو وهب لرجل آخر جراباً أو جول
لأن الموهوب ههنا شاغل بملك الواهب وليس بمشغول بملكه وذلك لا يوجب يداً  لما ذكرنا، لو وهب مافي الدار من المتاع فالهبة تامة
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ذه الأشياء مانعة دالة تحفظ ما للواهب على الموهوب، أكثر ما فيه أن يد الواهب قائمة على الدار والجوالق والمتاع والطعام فيها إلا أن ه
إذا وهب جارية لرجل عليها حلي وهب : فيها، وقيام اليد على البيع لا يوجب قيام اليد على الأصل ولا كذلك المسألة الأولى، نظير هذا

  .الجارية وسلمها فالهبة تامة؛ لأن الموهوب شاغل بملك الواهب

  

  

ة فالهبة تامة، وكذلك إذا وهب دابة وعليها سرج أو لجام وهب الدابة دون السرج واللجام وبمثله لو وهب الحلي دون الجارية وسلم الجاري
وسلمها إليه فالهبة تامة، ولو وهب السرج واللجام دون الدابة فالهبة غير تامة، والمعنى ما ذكرنا، ولو أن الواهب أودع المتاع والطعام من 

لكل إليه أو أودع المتاع والطعام بعدما وهب الدار والجراب والجوالق وسلم الكل إليه تمت الموهوب له ثم وهبه الدار والجوالق منه وسلم ا
  .الهبة في الدار؛ لأن بالإيداع تثبت يده على المتاع حقيقة، فلا تبقى يد الواهب على الشاغل حقيقة

تعة فيها والزوج ساكن معها يصح؛ لأا مع ما وهبت المرأة دارها من رجل هو زوجها وهي ساكنة فيها ولها أم: »فتاوي أبي الليث«وفي 
  . في يدها من الدار في يد الزوج فكانت الدار في يد الواهب معنى فصحت الهبة

رجل وهب عبده من رجل وعلى عنق العبد شيء يحمله جازت الهبة في العبد، ولو وهب حماراً عليه حمل وهب الحمار : »المنتقى«وفي 
ء على ما ذكرنا، وهب رجل أرضاً فيها زرع ونخيل أو نخيلاً فيها تمر أو وهب زرعاً أو نخيلاً في أرض أو تمراً دون الحمل لا يجوز وهو بنا

والطرفان في حق هذا المعنى على . على نخل لم تجز الهبة؛ لأن الموهوب متصل بغير الموهوب اتصال خلقة فكان بمترلة مشاع يحتمل القسمة
 الموهوب له وفي الدار متاع الواهب، ثم وهب المتاع منه بعد ذلك وسلمه إليه جازت الهبة في المتاع ولا السواء، وهب داراً و سلمها إلى

لو وهب المتاع أولاً وسلمه إليه ثم وهب الدار منه وسلمها إليه جازت الهبة فيهما، كذلك إذا وهب الجراب والجوالق ولم . تجوز في الدار
  .ت الهبة في الكل؛ لأنه مانع من تمام الهبة حالة التسليميسلم حتى وهب الطعام وسلم جملة جاز

وهب من آخر دار فيها متاع الواهب، وهب الدار والمتاع جملة بعقد واحد وسلمها إلى الموهوب له ثم جاء مستحق المتاع، فالهبة تامة في 
 تمام الهبة في المسألة الأولى، كذلك لو وهب جوالقاً الدار؛ لأن بالاستحقاق لا يتبين أن الدار كانت مشغولة بملك الواهب وهو المتاع من

  v.بما فيه من المتاع وسلمها إلى الموهوب له ووهب جراباً بما فيه من الطعام ثم استحق المتاع والطعام كانت الهبة تامة في الجراب والجوالق

لمها ثم استحق الزرع والتمر بدون النخيل والأرض فالهبة ولو وهب أرضاً بما فيها من الزروع وسلمها أو وهب نخيلاً بما فيها من التمر وس
باطلة في الأرض والنخيل؛ لأن باستحقاق الزرع ظهر الشيوع المقارن بالهبة على وجه يحتمل القسمة إنه يبطل الهبة بخلاف مسألة الجوالق 

  .والجراب والدار

  

   

وهبت لك هذا البيت وحصتي : لا تجوز الهبة في واحد منهما، ولو قالوهبت لك هذين البيتين وأحدهما مشغول : قال لغيره» المنتقى«في 
من هذا البيت الآخر جازت الهبة في البيت؛ لأن في الفصل الأول العقد في البيتين حصل بلفظين، فبطلان أحدهما لا يوجب بطلان الآخر، 

إن قبض الكبير جازت الهبة لهما، وذكر في موضع آخر : الإذا وهب داره من ابنين له أحدهما صغير في عياله والآخر كبير ق: وفيه أيضاً
عن أبي يوسف أن الهبة فاسدة وهو الصحيح، ولا شك في فساد هذه الهبة عند أبي حنيفة، وإنما الشك على مذهبهما، فإنه لو وهب من 

إنه إذا كان أحدهما صغيراً فالهبة : والفرق» فتاوى أبي الليث«لا يجوز، وهكذا ذكر في : كبيرين يجوز عندهما، وإذا كان أحدهما صغيراً قال
  .للصغير انعقدت للحال لقيام قبض الأب مقام قبضه، والهبة من الكبير احتاجت إلى قبض الكبير مانعة معنى ففسدت كلها بالإتفاق

إذا أعطاه نصف داره صدقة عليه : سفالحسن بن زياد عن أبي يو. الحيلة أن يسلم الدار إلى ابنه الكبير ثم يهب الدار منهما: »البقالي«قال 
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ونصفها هبة له وقبل ذلك الرجل وقبضها فهو جائز، وله أن يرجع في نصفها الذي وهبه، وفي المسألة نوع إشكال؛ لأن الهبة مع الصدقة 
  .لهبةيختلفان حكماً، فإنه لا رجوع في الصدقة، وفي الهبة رجوع، وباختلاف الحكم يتحقق الشيوع فينبغي أن لا تجوز ا

أن لا يجوز وبه أخذ زفر؛ لأن الدين : إذا وهب الدين من غير من عليه الدين وسلطه على القبض جاز ذلك استحساناً، والقياس: نوع منه
ليس بمال، والهبة وضعت لتمليك المال، فالهبة أضيفت إلى غير محلها فلا يصح، وإنما جاز هبة الدين فيمن عليه الدين بطريق الكناية عن 

أن الواهب لما أمره بالقبض فقد جعله نائباً عن نفسه في القبض فيقع قبض الموهوب للواهب أولاً ثم لنفسه أو أن : براء والإسقاط، ولناالإ
  . عمل الهبة ما بعد القبض وبعد القبض هو مال محل للتمليك بخلاف البيع؛ لأن أوان عمله للحال فهو في الحال ليس بمحل التمليك

لى ظهر غنمهم من الصوف أو في ضرعها من اللبن لم يجز، فإن أمره بجز الصوف وحلب اللبن ففعل وقبض جاز وإذا وهب ما ع
إذا وهب ما : أيضاً» الأصل«، وذكر في »الأصل«استحساناً، وعلى هذا زرع الأرض وثمر الأشجار إذا أمره بجزاز وحصاد كذا ذكر في 

وضعت وقبضها الموهوب له لم يجز، وكذا دهن السمسم قبل أن يعصر، والزيت في في بطن جاريته لرجل وسلط على قبضه إذا وضعت ف
على قياس هبة الدين ينبغي أن يجوز ههنا أيضاً إذا سلطه على القبض، والأصح أن لا يجوز، : من أصحابنا من يقول. الزيتون، ودقيق الحنطة

وجود لا يتيقن بحياته، ودهن السمسم وزيت الزيتون ودقيق الحنطة لا بد أما الولد الذي في البطن فلأنه يتيقن بوجوده في البطن، وبعد ال
لوجودها في السمسم من العصر، وفي الحنطة من الطحن والعصر والطحن آخرهما وجوداً، فيضاف وجود الدهن والدقيق إلى العصر 

  .والسمسم فلم يكن موجوداً وقت الهبة، فلهذا لا يجوز

  

  

الفتاوي لأبي «في . إن أدرك التمر وقد طلع أو إذا كان عسر: إنه يجوز في الدهن، وكذلك في قوله: دعن محم» فتاوي البقالي«وفي 
الهبة باطلة؛ لأن في قيامها وقت : رجل صلب منه لولده فوجهها لرجل وسلطه على قبضها وطلبها فطلبها وقبضها قال أبو يوسف: »الليث

إذا وهب المضاربة للمضارب وبعضها على الناس وبعضها في يده جازت : »المنتقى« في الهبة جائزة، ذكر الحاكم: الهبة خطر، وقال زفر
لأا هبة غير مقسومة، : اقبضها فهو جائز، وإن كان في يد المال ربح فلا يجوز قال: الهبة فيما في يدها، وأما ما كان على الناس، فإن قال

ضارب، وأما هبة على الناس فهو هبة الدين من غير من عليه الدين، وهبة الدين من أما هبة في يد المضارب فهو هبة عين هو أمانة في يد الم
  .غير من عليه الدين إذا سلطه على القبض وقبض صحيحة استحساناً، وأما الربح فهو هبة المشاع فيما يحتمل القسمة

  

  
  

  فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به : ثالثالالفصل 

  

من أكل من مالي فهو حل لا يحل : أنت في حلٍ مما أكلت من مالي فله أن يأكله، ولو قال: رجلٍ قال لآخرفي  :»فتاوي أبي الليث«في 
كل من أكل فهو في حل، قال : وسألت محمد بن سلمة عن ذلك فقال: لأحد أن يأكل، هذا قول ابن زياد حكى عنه نصير قال نصير

  .من أكل منها فهو حل، ولا بأس أن يأكل منها الغني والفقير: سألت محمد بن مقاتل عن رجل له شجرة فقال: نصير أيضاً

محمد : برئ مما عليه حكما وديانة، وقال: حللني من كل حق لك علي ففعل وأبرأه من غير أن يعلم ما عليه قال أبو يوسف: إذا قال لآخر
والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن الإبراء » وي القاضيفتا«في . في الحكم كذلك، وفي الديانة لا يطيب له ما لم يعلم صاحب الحق بما عليه
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أنت في حل مما أكلت من : سألت الحسن بن زياد عن رجل قال لآخر: إسقاط، وجهالة الساقط لا تمنع صحة الإسقاط، وعن نصير قال
  . لا يحل أن يأخذ وأن يعطي إلا الأكل: أعطيت قال: أخذت أو قال: مالي، أو قال

لا أخاصمك ولا أطلبك : جعلتك في حل الساعة أو قال في الدنيا، قال نصير في حل الدارين، ولو قال: خروسئل أبو بكر عمن قال لآ
: فيما لي قبلك قال هذا ليس بشيء وحقه عليه على حاله، وسئل أبو القاسم عمن سيب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحها لمن تكون قال

الجواب هكذا، إذا قال لقوم معينيين عند القبض، وإن لم : فهي له، قال الفقيد أبو الليثمن شاء فليأخذها فأخذها رجل : إن سيبها وقال
ذكر المسألة مطلقة من غير فصل » الفتاوي«يقل ذلك لقوم معينيين أو لم يقل ذلك أصلاً فالدابة على ملك صاحبها أين وجدها، وفي 

ن قال أبحت مالي لفلان أن يأكل، والمباح له لا يعلم بذلك يباح له الأكل؛ ذلك القول أو قال مطلقا، وسئل أبو بكر عم: إذا قال. بينهما
لأن الإباحة إطلاق والإطلاق لا يعلم قبل العلم، وسئل هو أيضاً عن عبد مأذون دفع من مال مولاه أو من تجارته شيئاً لإنسان هبة هل 

ه أن يقبل، وإن دفع شيئاً لو بلغ مولاه لا يكره ذلك وسعه أن يقبل إن دفع شيئاً أو بلغ مولاه كره ذلك لا يسع: يسعه أن يقبل منه؟ قال
إذا وهب للصغير شيء من المأكول هل يباح لوالديه أن يتناولا من ذلك؟ روي عن محمد نصا أنه يباح، رجل اتخذ وليمة للختان . منه

  : وأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فهذا على وجهين

أما إن كانت الهدية تصلح للصبي كالدراهم : المسألة على قسمين: و لم يقل، والجواب في الوجهين واحد، فنقولإما قال هذا للولد أ
والدنانير ومتاع البيت والحيوان ففي القسم الأول الهدية للصبي؛ لأن هذا تمليك من الصبي عادة، وفي القسم الثاني ينظر إلى المهدي، فإن 

أن : رفها فهي للأم؛ لأن التمليك منها عرفاً، هكذا روي عن الشيخ أبو القاسم عن أبي الليث، فالحاصلكان من أقرباء الأم أو من معا
التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا معتمد على ذلك، وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته إلى بيت 

أهديت الأب أو الأم في المسألة الأولى، وللزوج أو المرأة في : ، وهذا كله إذا لم يقل المهديزوجها فأهدى أقرباء الزوج أو أقرباء المرأة
  .فالقول قول المهدي؛ لأنه هو المملك: المسألة الثانية؛ بأن تعذر الرجوع إلى قول المهدي، أما إذا قال

  

  

اقسم هذه الأشياء بين امرأتك بين أولادك وبين : وقال لهبأن رجل قدم من السفر وجاء دايا إلى من نزل عنده، » فتاوي سمرقند«وفي 
نفسك، إن كان المهدي قائماً يرجع في البيان إليه، وإن لم يكن فما يصلح للنساء فهو للنساء، وما يصلح للصغار من الإناث فهو لهن، وما 

 جميعا ينظر إلى المهدي بحيث إن كان من أقارب يصلح للصغار من الذكور فهو لهم، وما يصلح له فهو له، وإن كان يصلح للرجل وللمرأة
  . الرجل أو من معارفه فله، وإن كان من أقارب المرأة أو من معارفها فلها، فإذاً التعويل على العادة

إن : الرجل أهدى إليه جاره شيئاً من المأكولات في إناء فأراد أن يأكل في ذلك الإناء هل يباح له ذلك؟ ق: »الفتاوي لأبي الليث«وفي 
كانت الهدية ثريداً ونحوه يباح له التناول من الإناء؛ لأنه مأذون فيه دلالة؛ لأنه لو جعل في إناء آخر ذهبت الذمة، وإن كانت الهدية مثل 

لانعدام الفاكهة ونحوها، فإن كان بينهما انبساط مثل هذا يباح له التناول لمكان الإذن، وإن لم يكن بينهما انبساط في مثل هذا لا يباح 
خذ من البرتقال، : عنقوداً واحداً، وإن قال: ادخل كرمي وخذ من العنب كم يأخذ؟ قال: الإذن، سئل أبو مطيع عن رجل قال الآخر

يجوز له أن يأخذ من العنب مقدار ما يشبع إنسانا؛ لأن هذا : قال الفقيه أبو الليث. يأخذ مقدار منوين؛ لأن المنوين يجوز في كفارة اليمين
  . بأخذ ما يحتاج إليه في الحال عادةأذن
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  في هبة الدين ممن عليه الدين: رابعالالفصل 

  

ذكر شمس الأئمة السرخي رحمه االله في شرح كتاب الهبة أن هبة الدين ممن عليه لا تتم من غير قبول والإبراء يتم من غير قبول، ولكن 
تتم الهبة والإبراء بدون القبول، وهذا الذي ذكر اختياره، : نه سوى بينهما وقالأ: للمديون حق الرد قبل موته إن شاء، وعن زفر رحمه االله

فصل الهبة كما ذكره شمس الأئمة أنه لا يتم من غير قبول، وذكر عامة المشايخ في شرح كتاب الكفالة وفي » الواقعات«وذكر في بيوع 
الرد وابراؤه يتم من غير قبول ولا يرد، وإن وهب الدين الذي عليه والإبراء يتم من غير قبول ويريد ب: شرح كتاب هبة الدين ممن عليه

: الأصل أو أبرأه فمات قبل الرد فهو بريء؛ لأن البراءة تتم من غير قبول، فإن رد الوارث هذا الإبراء يعمل رده ويقضى المال، وقال محمد

  . لا يعمل رده والبراءة ماضية على حالها

قع للميت؛ لأن الدين على الميت فلا يعمل رد الوارث، كما لا يعمل رد الكفيل بإبراء الأصيل، وكما لا أن الإبراء و: فوجه قول محمد
يعمل رد الوكيل بقضاء الدين إبراء الموكل، ولأبي يوسف أن الإبراء وقع للوارث معنى؛ لأن الدين انتقل إلى الوارث في حق أحكام الدنيا، 

ث بخلاف الوكيل بقضاء الدين والكفيل؛ لأن الإبراء للأصيل؛ لأنه حي يطالب به وينتفع بالإبراء فلا ألا ترى أن المطالب بالدين هو الوار
  .يعمل رد الكفيل ورد الوكيل أما هنا بخلافه

ح ولو وهب الغريم الدين من الوارث صح بلا خلاف؛ لأن الإبراء وقع له، ولو كان لرجل دين على عبد الغير فوهب الغريم الدين لمولاه ص
  .سواء كان على العبد دين أو لم يكن

بأن هذا يرد : هو على الخلاف الذي تقدم في رد الوارث، وقيل: وهب عبداً لتاجر، فإن رده المولى هل يرد برده؟ قيل: في كتاب الهبة
  .إجماعا

لربع ويتوقف في الربع كما لو إذا كان الدين بين شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون صح، ولو وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في ا
في آخر باب » الزيادات«في . وهب نصف العبد المشترك، من عليه الدين إذا وهب مالا من رب الدين يملكه رب الدين بالهبة لا بالدين

المال دين عليه وهذا لا أقبل عتق المكاتب و: وهبت لك ما لي عليك فقال المكاتب: إذا قال المولى لمكاتبه: »فتاوي أبي الليث«الحوالة في 
  .إن هبة الدين ممن عليه الدين تصح من غير قبول وترد بالرد فلا يظهر انتقاض الهبة في حق انتقاض العتق: بناء على ما قلنا

 وهبت لك حصتي من الربح فرد علي رأس المال فرده عليه، ثم أراد أن يطالبه: سئل أبو بكر عن شريكين قال أحدهما لصاحبه: وفيه أيضاً

  .المال قائماً غير مستهلك ولم يقسمها حتى وهبة فالهبة باطلة واالله أعلم إن كان: بالربح قال

  

  
  

  في الرجوع في الهبة : خامسالالفصل 

  

هبة الأجنبي، وهبة لذي محرم، وهبة لذي رحم ليس بمحرم أو محرم ليس بذي رحم، وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل : الهبة أنواع
نه بالرجوع قبل التسليم يمتنع إتمام العقد، وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم سواء كان أحدهما كافراً، التسليم؛ لأ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1737

وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا مانع أخذ العوض، وأن يزداد الموهوب في يديه زيادة متصلة حتى إن زيادة الشعر لا تمنع الرجوع، 
لة لا تمنع الرجوع في الأصل لما يأتي بعد هذا، وأن يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له، وأن يموت الواهب أو وكذلك الزيادة المنفص

  .الموهوب له، وأن يهلك الموهوب، وأن يتغير الموهوب من جنس إلى جنس الموهوب حكماً بصيرورته شيئاً آخر

جرح فداواه الموهوب له حتى برء فليس للواهب أن يرجع فيها الزيادة إذا وهب لرجل عبد مريضاً به : ذكر في باب العطية من هبة الأصل
الصفة الحاصلة عند الموهوب له، وكذلك لو كان أصماً أو أعمى فسمع وأبصر، أما إذا مرض في يد الموهوب له فداواه حتى برء كان 

رس شجراً فلا رجوع، وهذا إذا كان ما بني يعد زيادة، للواهب أن يرجع فيه، وإن كان الموهوب داراً أرضاً فبنى في طائفة منها بناء أو غ
أو يعد نقصاناً كالسور في الكاسان لا يمنع الرجوع، فالمانع من الرجوع الزيادة في المالية بزيادة في العين، كذا .... وإن كان لا يعد زيادة

  . بفعله لا يمنع الرجوعذكره شمس الأئمة السرخي رحمه االله، والنقصان في الهبة فعل الموهوب له أو لا 

كان أبو يوسف أولاً يقول في : عن أبي حنيفة، إذا وهب لرجل ثوباً فصبغة فله أن يرجع فيه، قال ابن أبي مالك» المحرر«الحسن بن زياد في 
من .  له أن يرجعربما أنفق على السواد أكثر مما أنفق على الأصباغ فأدى إلى زيادة فليس: هذه المسألة بقول أبي حنيفة ثم رجع وقال

إن أبا حنيفة ما قال بانقطاع حق الرجوع في سواد يزيد : المشايخ من رجح قول أبي يوسف لما أشار إليه من المعنى، ومن المشايخ من قال
لوان لا فتوى أبي حنيفة في مطلق السواد؛ لأن السواد آخر الأ: في قيمة الثوب، وإنما قال ذلك في سواد ينقص قيمة الثوب، ومنهم من قال

  .يقبل الثوب لوناً آخر بعده، فصار السواد نقصاناً من حيث إنه لايقبل لوناً آخر

رجل وهب لرجل جارية أعجمية فعلمها القران والكلام والكتابة، فللواهب أن يرجع فيها في قولهم، : ذكر هشام عن محمد: »المنتقى«في 
ما أنفق عليها في : لأم يقولون: في قولهم في قول عامة العلماء سوى قوله، قالوكذلك لو علمها عملاً آخر، ذكره بعد هذا يريد بقوله 

هذا ليس بزيادة على الحقيقة إذ لو كان زيادة لكان ما أنفق عليها في ذلك ) أن(ذلك لا يضعه على رأس المال في بيع المرابحة، يشير إلى 
  .مضموماً إلى رأس المال

  

  

عها عليه مرابحة عندنا وقد أشار إلى أن هذا زيادة على الحقيقة فلا تكون للواهب أن يرجع فيها، ثم ذكر وله أن يبي: قال محمد رحمه االله
كل ما زاد صلاحاً في العين فليس للواهب أن يرجع فيها، وما كان بغير فعل أحد أو غلا سوقه فله أن يرجع فيه، : محمد لنفسه أصلاً فقال

فهو زيادة معنوية تبدل الأعراض بإزائها فيصير نظير الصبع المتصل بالثوب، ولا كذلك ما إذا أراد وهذا لأن ما زاد صلاحاً بفعل الغير 
حق الرجوع حق أثبته الشرع لفوات عرض وهو العرض فلا : صلاحاً بغير فعل أحدٍ، وأبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من العلماء يقولون

  .  الفسخ بحكم الرجوع، ويصير المحل لمكان الزيادة في حكم الهالكيؤثر في قطعه إلا زيادة لها غير قائم متصل بتعذر

ثمة روى أبو يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، ذكر : قال. وذكر بعد هذا عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف إنه لا رجوع فيه
وهب من آخر كرباساً فقصره » فتاوي أبي الليث« في .الحاكم إذا ولدت الجارية الموهوبة ولداً فله أن يرجع فيها إذا استغنى الولد عنها

وهب من آخر عبداً كافراً فأسلم في يد الموهوب له فليس للواهب : الموهوب له فليس أن يرجع فيه فرق بين هذا وبين الغسل، وفيه أيضاً
وهب لرجل ثم أسلم فحمل الموهوب له رجل : »فتاوي أبي الليث«في . أن يرجع فيه؛ لأن الإسلام زيادة فيه، وعن محمد أن له أن يرجع

من وهب لرجل جارية في دار الحرب إلى دار الإسلام : »السير الكبير«قال محمد رحمه االله في . التمر إلى يده ليس للواهب أن يرجع فيها
  .ليس للواهب أن يرجع فيها؛ لأنه ازداد زيادة متصلة

ثياباً هروية راة فحملها إلى العراق ووهب طعاماً في العراق فحمله الموهوب له في رجل وهب من آخر : محمد عن أبي حنيفة»المنتقى«وفي 
وهذا إذا كان قيمته في المكان المنقول إليه أكثر، فأما إذا كان أقل أو كان على : لأا زيادة، قالوا: إلى مكة، فليس للواهب أن يرجع، قال
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لو حمل الثياب إلى بلد وزاد قيمتها أو كان أنفق في النقل ما : في وضع المسألة فقالذكر الزيادة »البقالي«وفي . السواء فللواهب أن يرجع
إذا كانت الهبة شيئاً لا حمل له ولا مؤنة : في باب الأنفال» السير«لو أبان في الكرا مالاً، وذكر القاضي الإمام علي السغدي في شرح 

رجوع فيها، ولو حمل إلى بلدة لا يعرفها وكان السعر في البلدتين على السواء ثم فحمله الموهوب له أي إلى بلدة يعرفها ويعلو سعرها فلا 
  .ولو نقطه المصحف فأعرب فلا رجوع، وكذا قيل في تحديد السكين. عز وغلا سعره فللواهب الرجوع كما لو وهب سعره في بلده

  

   

جعله لإحدهما صدقة، وكذلك لو وهب رجلان لرجل هبة وللواهب أن يرجع في بعض الهبة إن شاء، وكذلك لو وهب عبداً لرجلين أو 
وقبضها الموهوب له ثم أراد أحدهما أن يرجع في هبته فله فلك، وإذا حبلت الجارية الموهوبة، فإن كان الحبل قد ازداد فيها حسناً ليس له أن 

ن إذا حبلت أصفر لوا ودق ساقها، والزيادة يرجع فيها، وهذا لأن حال النساء مختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت وحسن لوا، ومنهن م
  .تمنع الرجوع، والنقصان لا يمنع فينظر في ذلك

رجل وهب لرجل وظيفاً فشب عند الموهوب له وكبر وطال، فأراد الواهب أن يرجع فيه وقيمته الساعة أقل من قيمته حين : »المنتقى«في 
من وجه آخر، وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك، ولو كان طويلاً وهبه فليس له أن يرجع فيه؛ لأنه زاد من وجه وانتقص 

يوم وهبه فطال عند الموهوب له وكان ذلك الطول نقصان لا زيادة بل كان أسمج له وكان ينقص ثمنه، فهذه الزيادة ليست بزيادة حقيقة 
، وإذا وهب لرجل حديدة فضرا سيفاً أو وهب دفاتر فكتب فلا يمنع الرجوع، وقد يكون الشيء زيادة ونقصاناً معنى كالإصبع الزايدة

  . أن يرجع في ذلك) له(فيها لم يكن 

أما تبدل العين أو الزيادة في العين إذا وهب له جذعاً فكسرها وجعلها حطباً أو وهب له لبنا فجعله طيناً فله أن يرجع فيها وإن أعادها لبنا 
خلاً لم يرجع فيه، ولو وهب له حماماً فجعله مسكناً أو وهب له بيتاً فجعله حماماً، فإن كان البناء لم يرجع فيها، ولو وهب له عنباً فجعله 

على حاله لم يزد فيه شيئاً فله أن يرجع، وإن كان زاد فيه بناء أو علق عليه باباً أو جصصه أو أصلحه أو طينه فليس له أن يرجع فيه؛ لأن 
لم يكن له أن   شاة فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف، وكذا لو ضحى ا أو ذبحها في هدي المتعةهذا كله زيادة في العين، ولو وهب له

يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة ولم يقف على قول أبي حنيفة، واختلف المشايخ فيه، قال : يرجع فيها في قول أبي يوسف، وقال محمد
  .ل محمد وهو الصحيحإنه كقو: إنه كقول أبي يوسف، وقال بعضهم: بعضهم

وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب ثم وهبها الموهوب له لرجل آخر، ثم رجع فيها الواهب الثاني بة أو صدقة أو إرثاً أو وصية أو شراء أو 
ء كان فسخ عند محمد سوا» الجامع«ما أشبه ذلك لم يكن للواهب الأول أن يرجع فيه، يجب أن يعلم بأن الرجوع في الهبة على رواية 

من رواية أبي سليمان فسخ إذا » الأصل«أن رواية أبي حفص وعلى رواية » الأصل«الرجوع بقضاء أو بغير قضاء، وكذلك على رواية 
كان بغير قضاء فهو عقد جديد، وعلى قول أبي يوسف هو فسخ على كل حال، وقد ذكرنا المسألة بتمامها مع ما فيها من اختلاف 

، فما ذكر من الجواب في الفصل الأول فيما إذا كان الرجوع بغير قضاءٍ فهو يوافق رواية أبي حفص ورواية »الجامع«المشايخ في زكاة 
  .على قول محمد بن سماعة عن أبي يوسف» الجامع«

  

   

ب أن يعلم ويجوز تصرف الموهوب له في الهبة ما لم يحكم القاضي بنقضها، فإذا حكم فلا يجوز تصرفه، وكذلك قول محمد وأبي حنيفة، يج
بأن الرجوع في الهبة لا يصح إلا بقضاء أو برضا، إما لأن الرجوع مختلف فيه بين العلماء فكان في أصل ثبوته نوعها، أو لأن فيه قطع الملك 

واهب على الموهوب له، وقطع الملك على الإنسان من غير قضاء ولا رضا لا يجوز، فقبل قضاء القاضي، وقبل رد الموهوب له الهبة على ال
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باختياره تصرف الموهوب له حصل في ملك نفسه فيصح، وبعد ما قضى القاضي أو رد الموهوب له الهبة بإختياره صار الموهوب ملكاً 
للواهب فلا يصح تصرف الموهوب له، وإن مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ما قضى القاضي به لم يكن للواهب أن 

 لم يكن ضمان، فكذا الدوام عليه إلا أن يكون منعه بعد القضاء وقد طلب منه الواهب، فحينئذ يصير متعيناً يضمنه؛ لأن أصل القبض
فيضمن، ولو لم تزداد الهبة بعد الرجوع ولم يحكم به الحاكم حتى وهب الموهوب له الهبة من الواهب فهو بمترلة رده أو رد الحاكم؛ لأن 

 له فيقع عن جهة المستحق، وإن دفعه الموقع بجهة أخرى عرف ذلك في موضعه، وإذا قضى الرد بعد الرجوع مستحق على الموهوب
   d.القاضي بإبطال الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع

إذا بنى في الدار الموهوبة له وأبطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء فهدم الموهوب له البناء وعادت كما كانت فله أن يرجع : بيانه
فيها، وهذا بخلاف ما لو اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحينئذٍ العبد في مدة الخيار وخاصم المشتري البائع في الرد وأبطل حقه 
بسبب الحمي ثم زال الحمي في مدة الخيار وليس له أن يرد، وهب لامرأة ثم تزوجها فله أن يرجع فيها، ولو وهب لامرأته هبة ثم أباا 

 له أن يرجع فيها؛ لأن في الوجه الأول الهبة انعقدت موجبة للرجوع، وفي الوجه الثاني انعقدت غير موجبة للرجوع، والبقاء يكون فليس
على ج الانعقاد، وهبت لعبد رجل أشياء فالقبول والقبض إلى العبد وبعد القبول والقبض فالملك للمولى، فبعد ذلك ينظر إن كان العبد 

د منهما أجنبياً عن الواهب فللواهب حق الرجوع، وإن كان العبد ذا رحم محرم من الواهب بأن كان أخاه والمولى أجنبي ومولاه كل واح
عن الواهب فللواهب حق الرجوع، وإن كان العبد أجنبياً من الواهب ومولاه ذو رحم محرم من الواهب بأن كان مولى العبد أخاً للواهب 

أبي حنيفة خلافاً لهما، وإن كان العبد ومولاه وواحد منهما ذو رحم محرم من الواهب فعلى قولهما ليس فللواهب حق الرجوع فيها عند 
: قياس قول أبي حنيفة أن له حق الرجوع، وقال الفقيه أبو جعفر: قال محمد: للواهب حق الرجوع، أما على قول أبي حنيفة قال الكرخي

  .ليس له حق الرجوع

  

   

يعود الدين، : هب المولى العبد من رب الدين وسلمه إليه حتى سقط دينه ثم رجع المولى في العبد قال أبو يوسفوإذا كان للرجل دين فو
قول أبي يوسف كقول محمد، حكي عن البلخي أن أبا » المنتقى«، وذكر الحاكم في »الزيادات«هكذا ذكر في . لا يعود: وقال محمد

لدين لصبي على عبد رجل وهب مولى العبدِ العبد من الصبي وقبله الوصي وقبض العبد أرأيت لو كان ا: يوسف استحسن قول محمد فقال
  .لا يعود الدين ملك الوصي تصرفاً صار بالصبي وإنه فاحش: وسقط الدين ثم رجع الواهب في الهبة لو قلنا

لو أراد الوصي أن يرجع في هبته؛ روى صبي له على مملوك وصية دين، وهب الوصي المملوك من الصبي جاز وبطل الدين، ف» العيون«في 
ويجوز : قيل. هذا الجواب خلاف ظاهر الرواية: »واقعاته«قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله في . هشام عن محمد أنه ليس له ذلك

لساقط بسبب الهبة لا يعود أن محمداً رحمه االله إنما أبطل حق الرجوع في هذه الصورة دفعاً للضرر عن الصبي، فإن من مذهبه أن الدين ا
رجل وهب لرجل شجرة وقطعها وأنفق في قطعها فله الرجوع؛ لأن القطع نقصان، فإنه ينقطع : بفسخ الهبة، المعلى عن أبي يوسف

  ......به
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  في الهبة من الصغير : سادسالالفصل 

  

الشيء معلوم في نفسه فهو جائز، والقبض منه أن يعلم كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ما وهبه له وأشهد عليه، والإشهاد ليس بشرط لازم، فإن الهبة تتم بالإعلام، ولكن ذكر الإشهاد احتياطاً تحرزاً عن الجحود إذا كبر الولد، 

 في حاجته في يد المولى حكماً، فلو لم يرجع العبد وإذا أرسل غلامه في حاجته ثم وهبه لابن صغير له صحت الهبة؛ لأن العبد بعد الإرسال
حتى مات الوالد فالعبد للولد، ولا يصير ميراثاً عن الوالد؛ لأن الأب بنفس الهبة صار قابضاً للابن؛ لأن قبض الهبة قبض أمانة، وقبض 

ب عبداً آبقا له من ابنه الصغير فما دام الإنسان مال نفسه أيضاً قبض أمانة، فثبوت ما للأب من القبض عن قبض الهبة، وكذلك إذا وه
» المنتقى«متردداً في دار الإسلام جازت الهبة؛ لأنه ما دام متردداً في دار الإسلام فهو في يد المولى حكماً، فيصير قابضاً لابنه بنفس الهبة، في 

  .وز فحصل عنه روايتانعن أبي يوسف إذا تصدق بعبد آبق له على ابنه الصغير لا يجوز، وروى المعلى عنه أنه يج

وإذا كان العبد في يدي رجل رهنا أو غصبا أو شراء فاسداً فوهبه صاحب العبد من ابنه الصغير لا يجوز، ولم يجعل الأب قابضاً لابنه 
يد مودعه، الصغير بقبض هؤلاء، ولو كان العبد وديعة في يدي رجل فوهبه صاحب العبد من ابنه الصغير يجوز، وجعل الأب قابضاً لابنه ب

أن يد المودع مادام مشتغلاً بالحفظ يد صاحب الوديعة حكماً، فباعتبار اليد الحكمي يصير قابضاً لولده، أما يد هؤلاء ليست يد : والفرق
  .صاحب العبد فلا يصير الوالد قابضاً عن ولده بيد هؤلاء

 قابضاً بنفس الهبة، ولو كان يد المودع لم يكن قابضاً لنفسه أليس أن المودع إذا وهب الوديعة من المودع يجوز ويصير المودع: فإن قيل
  . بحكم ذلك اليد

اليد للمودع حقيقة ولكن جعل ذلك اليد يد المودع حكماً لكونه عاملاً له في الحفظ، وذلك يكون قبل التمليك من المودع بالهبة، : قلنا
رجل وهب لابنه الصغير » فتاوي أبي الليث«وفي . هبة بيده لا بيد المودعفأما بعد ذلك فالمودع عامل لنفسه في الإمساك فيصير قابضاً لل

» المنتقى«حنيفة وأبي يوسف يخالف هذا، وفي  داراً والدار مشغولة بمتاع الواهب جاز؛ لأن الشرط قبض الواهب، وسيأتي بعد هذا عن أبي

و كان بغير أجر وكان هو فيها يعني الواهب فالهبة جائزة؛ لأن لا يجوز، ول: رجل وهب دارا لابنه الصغير وفيها ساكن آخر قال: عن محمد
الساكن إذا كان بأجر بيده على الموهوب بائن بصفة اللزوم فيمنع قبض غيره فيمنع تمام الهبة، بخلاف ما إذا كان ساكنا بغير أجر، وكون 

كون الواهب فيها يتعذر قبضه ولا ينفيه، وعن أبي يوسف الواهب في الدار لا يمنع تمام الهبة؛ لأن الشرط في هذه الصورة قبض الواهب، و
لا يجوز للرجل أن يهب لامرأته، أو أن ب لزوجها ولأجنبي داراً وهما فيها ساكنان، كذلك الهبة للولد الكبير؛ لأن الواهب إذا كان في 

لصغير وهو ساكن فيها يعني الواهب جاز وقد مر، وعن ولو وهبها لابنه ا: الدار فيده بائن على الدار، وذلك يمنع تمام يد الموهوب له، قال
أبي يوسف برواية ابن سماعة أن هبته لابنه الصغير في هذه الصورة لا تجوز كهبته لابنه الكبير، وهكذا روي عن أبي حنيفة، وعنه أيضاً في 

ز؛ لأن يد المستأجر بائن على الأرض رجل تصدق بأرض قد زرعها على ولده الصغير جاز، وإن كان الزرع لغير الأب فأجازه لا يجو
  .بصفة اللزوم، وإا تمنع القبض للصغير بخلاف يد الأب

  

   

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بداره على ابنه الصغير وله فيها متاع أو هو ساكنها أو كان فيها ساكناً بغير أجر جازت 
جوابه في الصدقة فيما إذا كان فيها ساكناً بأجر أو بغير أجر يوافق جوابه في : ة، قيلالصدقة، وإن كان في يدي رجل بإجازة لم تجز الصدق
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الهبة، وجوابه في الصدقة فيما إذا كان هو الساكن أو كان فيها متاعه بخلاف جوابه في الهبة، والمروي عنه في الهبة إذا كان الواهب في الدار 
  .بة تفتقر إلى القبض فالصدقة تفتقر إلى القبض فيكون في المسألتين روايتان عنهوكان فيها متاع الواهب أنه لا يجوز، وكانت اله

وقبض الأب والجد الهبة على الصغير جائز سواء كان الصغير في عيالهما أو لم يكن، وكذلك قبض وصيهما على الصغير : »الأصل«قال في 
أن لا يجوز وقبض الهبة :  نحو الأخ والعم والأم وسائر القرابات؛ القياسجائز سواء كان الصغير في عياله أو لم يكن، فأما غير الأب والجد

يملكون إذا كان الصغير في عيالهم، وكذلك وصي هؤلاء، وكذلك الأجنبي : وفي الاستحسان. على الصغير وإن كان الصغير في عيالهم
يستوي في هذه المسائل التي ذكرنا إذا كان الصبي يعقل الذي يعول اليتيم وليس لليتيم أحد سواه جاز له قبض الهبة عليه استحساناً، و

القبض أو لا يعقل، وهذا كله إذا كان الأب ميتاً أو حياً لكن غائباً غيبة منقطعة، فأما إذا كان حاضراً حياً والصبي في عيال هؤلاء الذين 
 إنه ذكر في الأجنبي إذا كان يعول اليتيم وليس إلا» الكتاب«ذكرناهم هل يصح قبض هؤلاء الهبة على الصغير؟ لم يذكر هذا الفصل في 

  .لهذا اليتيم أحد سواه جاز له قبض الهبة عليه، وهذا الشرط يقتضي أن لا يصح قبض هؤلاء إذا كان الأب حاضراً

  

   

له أو لم يكن، فظاهر ما أنه لا يملك القبض على الصغير إذا كان الأب حياً، ولم يفصل بينهما إذا كان الصغير في عيا: وذكر في الجد أيضاً
إذا وهبت له عبداً أو شهدت على ذلك وأبوه ميت جاز قبضها وهذا الشرط يقتضي أن لا » الأم«أطلقه يقتضي أن لا يصح، وذكر في 

يصح، وذكر في الصغيرة التي يجامع مثلها وهي في عيال الزوج أنه إن قبضت هي أو الزوج جاز القبض، وهذا الإطلاق يقتضي أن يصح 
يصح القبض من هؤلاء : لقبض من الزوج حال حضرة الأب، فمن المشايخ من سوى بين الزوج والجد والأم والأخ الذي يعوله وقالواا

على الصغير، وإن كان الأب حاضراً، وما ذكر من الشرط وقع اتفاقاً في الكتب وإليه ذهب الشيخ الإمام الأجل الزاهد فخر الإسلام علي 
يصح قبض الهبة عليها من الزوج حال حضرة الأب ولا يصح قبض غيره حال حضرة : ق بين الزوج وغيره، وقالالبزدوي ومنهم من فر

أن الزوج إنما ملك : الأب وإن كان الصغير في عياله، وإليه ذهب الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخي، وجه ما ذهب إليه فخر الإسلام
أن قبض الهبة من باب الحفظ، وولاية : وجه ما ذهب إليه شمس الأئمة. هؤلاءالقبض حال حضرة الأب بسبب العول موجود في حق 

حفظ مال الصغير للأب أو لمن أقامه الأب مقام نفسه، والأب أقام الزوج مقام نفسه في حفظها، أو حفظ مالها إذا رماها، أماماً أقام غيره 
ت الأب؛ لأن بالموت انقطعت ولايته، وكذلك بالغيبة المنقطعة فجاز أن مقام نفسه في ذلك فلا يثبت للغير هذه الولاية، بخلاف ما إذا ما

إذا كانت لا بجامع مثلها لم يجز قبض الزوج : يثبت الولاية لمن يعوله، ثم شرط في الصغيرة إذا كانت يجامع مثلها فمن أصحابنا من قال
ا، والعول شرط، والصحيح أنه إذا كان يعولها وهي لا يجامع مثلها عليها؛ لأا إذا كانت ذه الصفة لا يكون نفقتها على الزوج فلا يعوله

، فأما إذا عالها مع ذلك جاز قبضه عليها، )مثلها(جاز قبضه عليها، وإنما شرط ذلك لبيان أن العول لا يجب عليه إذا كانت لا يجامع 
  والصغيرة إذا لم يبن الزوج ا 

بة عليها، وإن كانت في عيال الزوج، وإن كان الصغير قد قبض الهبة بنفسه جاز قبضه لا يجوز قبض الزوج الهبة ويجوز قبض الأب اله
  .استحساناً إذا كان يعقل، وهذا قول علمائنا الثلاثة
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  في العوض في الهبة: سابعالالفصل 

  

ا منه فله ذلك، وإن تقابضا رجل وهب لرجل عبداً على أن يعوضه ثوباً بعينه واتفقا على ذلك فلم يقبض واحد منهما حتى امتنع أحدهم
جاز بمترلة البيع، وليس لواحد منهما أن يرجع فيه بعد ذلك، يجب أن يعلم بأن الهبة بشرط العوض تنعقد تبرعاً وتصير معاوضة عند اتصال 

فظ كما يجب اعتبار القبض، وهذا لأن اللفظ لفظ الهبة والمعنى معنى المعاوضة، فإن شرط العوض من خصائص المعاوضات ويجب اعتباراً لل
لا يفيد الملك قبل القبض ولا يصح في المشاع ويرجع كل : المعنى؛ لأن الألفاظ قوالب المعنى، فاعتبرناه تبرعاً ابتداء عملا با للفظ وقلنا
فعة للشفيع، لا يرجع واحد منهما بعد ذلك، وتجب به الش: واحد منهما عنه، واعتبرناه معاوضة عند اتصال القبض عملاً بالمعنى فقلنا

ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده بعيب يوجد فيه، ولو استحق ما في يد أحدهما يرجع على صاحبه بما في يده إن كان قائماً، وبقيمته 
  . إن كان هالكاً كما هو الحكم في البيع

 يرجع في هبته بحصول مقصوده، وكذا إذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاً وقبضه الواهب فليس للواهب أن: »الأصل«قال في 
ليس للموهوب له أن يرجع في عوضه بحصول مقصوده وهو تأكيد الملك في الموهوب، ويشترط أن يضيف الموهوب له العوض إلى 

قل هذا هذا عوض من هبتك أو بدلها أو مكاا وما أشبهه من الألفاظ حتى إن الموهوب له إذا وهب للواهب شيئاً ولم ي: الموهوب فيقول
عوض هبتك وما أشبهه من الألفاظ لا يصير عوضاً بل يكون هبة مبتدأة حتى كان لكل واحد منهما أن يرجع في هبته، والملك لا يثبت 

للواهب في العوض إلا بالقبض بعد القسمة؛ لأن العوض في معنى هبة مبتدأة، فالتعويض من الأجنبي صحيح يبطل به حق الرجوع للواهب 
نه تصرف منه في ملكه ليسقط به حق الواهب في الرجوع، ومثل هذا التصرف يصح من الأجنبي كصلح الأجنبي مع صاحب في الهبة؛ لأ

بمال نفسه، وإذا صح التعويض من الأجنبي لا يكون للواهب حق الرجوع في هبته، ولا يكون للمعوض حق  الدين عن دينه على غيره
اء عوض عنه بأمره أو بغير أمره، وإذا استحقت الهبة كان للمعوض أن يرجع في عوضه إن الرجوع لا في العوض ولا في المعوض عنه سو

كان قائماً، وإن كان هالكاً ضمنه قيمته إلا رواية عن أبي يوسف رواها بشر أن العوض لا يضمن إذا استحقت الهبة والعوض مستهلك، 
وإن كانت هالكة فليس له أن يضمن الموهوب له قيمتها، وإن وإن استحق العوض كان للواهب أن يرجع في هبته إن كانت قائمة، 

  .استحق نصف الهبة فللموهوب له أن يرجع بنصف العوض، وإن كان العوض قد هلك رجع بنصف قيمته

  

   

أن يرجع أرد ما بقي من الهبة وأرجع بجميع العوض لم يكن له ذلك، وإذا استحق بعض من يد الواهب فأراد الواهب : فإن قال الموهوب له
ببعض الهبة ليس له ذلك، ويكون ما بقي عوضاً عن الكل، فإن شاء أمسك الباقي من العوض ولا شيء له غير ذلك، وإن شاء رد ما بقي 
ورجع بجميع الهبة ألف درهم والعوض نصف ألف منها، أو كانت الهبة داراً والعوض بيت منها لم يكن عوضاً، وكان للواهب أن يرجع 

  .ساناً، كذلك إن كانت الهبة دراهم وثوباً فعوضه الدراهم أو الثوب عن كل الهبة لم يكن عوضاً استحساناًفي الهبة استح

أن عقد الهبة إذا كان واحداً لا يصير بعض الموهوب عوضاً عن البعض، وأما إذا وهب له بيتين في عقدين مختلفين فعوضه أحدهما : الحاصل
  .عن الآخر كان عوضاً

لا يكون عوضاً في الوجهين، ذكر قول أبي يوسف : أخذ فيه بالقياس، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: »الكتاب«قال في 
لنفسه أصلاً كل هبة من الواهب يكون له أن يرجع فيها، فإن ما لا يكون عوضاً عن شيء وهبه معها أو : قال أبو يوسف» المنتقى«في 
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انت قد تعين بزيادة كانت هبة أي عوضاً لم يكن له أن يرجع فيها، ولو وهب له حنطة وطحن قبلها أو بعدها وإن رضي ا، فإن ك
بعضها وعوضه دقيقاً من تلك الحنطة كان عوضاً، وكذلك لو وهب له ثيابا وصنع منها ثوباً معصفراً أو خاطه قميصاً وعوضه إياه كان 

  . عوضاً، وكذلك لو وهب له سويقا فلت بعضه وعوضه

ون له في التجارة وهب لرجل هبة وعوضه الموهوب له من هبته فلكل واحد منهما أن يرجع في الذي له والهبة باطلة، وكذلك عبد مأذ
والد الصغير إذا وهب من مال الصغير شيئاً وعوضه الموهوب له؛ لأن هذا تعويض عن هبة باطلة، وكذلك إذا وهب رجل للصغير هبة 

 العوض وللواهب أن يرجع في هبته؛ لأن الاب ملكه العوض مقابلاً بتأكيد ملك الابن في الهبة لا وعوضه الأب من مال الصغير لم يجز
مقابلاً بأصل الملك فكان العوض في جانب الصغير معاوضة من وجه دون وجه، والأب إنما يملك في مال ابنه ما هو معاوضة من كل وجه 

  . للواهب أن يرجع في هبتهلا ما هو معاوضة من وجه دون وجه فبطل التعويض وكان

  

  
  

  في حكم الشرط في الهبة: ثامنالالفصل 

  

شئت يجوز، وعن محمد في التمر إذا طلع فقال : هذه العين لك إن شئت ودفعه إليه فقال: عن أبي يوسف إذا قال لغيره» البقالي«في 
وهبت لك : ابن سماعة عن محمد رجل قال لغيره» قىالمنت«في . إذا كان عشر فهو جائز بخلاف دخول الدار: أدرك أو قال: صاحب التمر

آمره أن يدفع العوض الذي شرط أو القيمة، وإنما كان : هذه الأمة على أن تعوضني ألف درهم فدفع إليه الأمة فوطئها وولدت له قال
ذر الجبر على أداء العوض؛ كذلك؛ لأن الجارية صارت مملوكة للموهوب له بالقبض، والواهب لها رضي بتملكه إياها بعوض مقدر، وتع

لأن الجبر على أداء العوض من حكم المعاوضة، والهبة بشرط العوض تنعقد معاوضة في الحال، فبقيت الجارية في يد الموهوب له مملوكة 
  . بعوض لا يمكن الجبر عليه فشابه المملوكة بملك فاسد، فإن دفع العوض الذي شرط عليه وإلا قضي عليه بالقيمة

برأتك عن الحق الذي عليك على أني بالخيار جازت الهبة وبطل الخيار، فالبراءة : سئل أبو نصر عن رجل قال لآخر: »ي أبي الليثفتاو«في 
وهبت منك مهري على : امرأة قالت لزوجها» فتاوي أبي الليث«في . أولى؛ لأن الهبة تحتاج إلى القبول، والبراءة لا يحتاج فيها إلى القبول

  :تزوجها تجعل أمرها بيدي فهذا على وجهينأن كل امرأة ت

  :تصح، فبعد ذلك المسألة على وجهين: لا تصح الهبة، وفي الوجه الثاني: إما أنه لم يقبل أو قبل، ففي الوجه الأول

ذا في آخر ذكر هاهنا الشيخ أبو بكر الإسكاف هك. إما أن يجعل أمرها بيدها أو لم يجعل، فإن جعل فالهبة ماضية، وإن لم يجعل فكذلك
  .الكتاب

صحت الهبة، فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية، ذكره عن الشيخ ..... وهبت مهري منك علي أن لا تظلمني فقبل: إذا قالت المرأة لزوجها
  .أبي بكر الإسكاف والشيخ أبو القاسم الصفار

على أن لا تتزوج ففعل ثم تزوج : رى علي أو قالتامرأة قالت لزوجها تصدقت عليك بالألف الذي عليك على أن لا تتس: »المنتقى«وفي 
أبرئيني عن مهرك حتى أهب لك كذا : إذا قال الرجل لامرأته: أيضاً» فتاوي أبي الليث«أو تسرى فلا رجوع، وذكر في كتاب النكاح من 

رها للزوج على أن يحج ا، قال محمد وكذا في كتاب الحج امرأة تركت مه. فأبرأته ثم أبى الزوج أن يهبها يصير يعود المهر عليه كما كان
: للفتوى ما قاله نصير ومحمد بن مقاتل: مهرها عليه على حاله، فإذا اختلف المشايخ في هذا الفصل قال الصدر الشهيد والمختار: بن مقاتل
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رضا، وسيأتي ما يؤكد هذا بعد إنه يعود؛ لأن الرضا بالهبة كانت بشرط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا، والهبة لا تصح بدون ال
إنك تغيب عني كذا، فإن مكثت معي ولا تغيب فقد وهبت لك الحائط الذي في مكان : هذا، في هذا الموضع أيضاً امرأة قالت لزوجها

  :كذا، فمكث معها زماناً ثم طلقها فالمسألة على وجوه

  

   

  . يكون الحائط للزوج؛ لأن العدة لا توجب الملكإذا كانت هذه منها لاهبة للحال، وفي هذا الوجه لا: الوجه الأول

إذا وهبت له وسلمت إليه ووعدها أن يمكث معها، وفي هذا الوجه الحائط للزوج؛ لأن الهبة مطلقة، وإن لم يسلم الحائط إلى : الوجه الثاني
  .الزوج لا يكون الحائط له

 الزوج، وفي هذا الوجه الحائط للزوج، وهكذا ذكر عن الشيخ أبي إذا وهبت على شرط أن يمكث معها وسلمت إليه وقبل: الوجه الثالث
  .القاسم، وعلى قول نصير ومحمد بن مقاتل وهو المختار لا يكون الحائط للزوج

امرأة وهبت : »فتاوي الفضلي«إن مكثت معي، وفي هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج؛ لأن الصلح باطل، وفي : إذا قالت: الوجه الرابع
لزوجها لقول زوجها إنه يقطع لها ثوباً كل حول مرتين فقدرها وقد انقضى حولان ولم يفعل، إما أن لا يكون ذلك شرطاً في الهبة مهرها 

يعود؛ لأن الهبة حصلت بشرط العوض ولم يحصل، وكذلك المرأة إذا وهبت : لا يعود مهرها، وفي الوجه الثاني: أو كان، ففي الوجه الأول
أن يحسن كانت الهبة باطلة لما قلنا، وهذا يؤيد ما اختاره الصدر الشهيد حسام الدين من القول في جنس هذه المسألة مهرها لزوجها على 

إما : فيما تقدم، وفي جنس هذا الموضع أيضاً امرأة وهبت لزوجها ضيعة على أن يسكنها ولا يطلقها ثم طلقها بعد ذلك فهذا على وجهين
 وقتاً مؤقتاً أو لم تشترط، وفي الوجه الأول إذا طلق قبل مضي الوقت فالهبة باطلة؛ لأنه ما وفى بالشرط، الإمساك وترك الطلاق أن تشترط

  . وفي الوجه الثاني الهبة صحيحة؛ لأنه وفى بالشرط

: هرها، والفرق هوفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوج امرأة ونقص من مهرها على أن لا يخرجها من البلدة فأخرجها، فإنه يبلغ تمام م

أن بين المسألتين لا فرق من حيث المعنى؛ لأن الشرط في هذه المسألة عدم الإخراج ما دام على النكاح ولم يفِ ذا الشرط، وفي المسألة 
امع الج«هو الإمساك ما دام على النكاح وعدم الطلاق مطلقاً، فإذا أمسك ساعة ثم طلقها فقد وفى بذلك الشرط، وفي .... الإمساك
الهبة صحيحة والشرط باطل والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، : وهبت مهرها من زوجها على أن يطلقها وفعل الزوج قال خلف» الأصغر

أفعل : إن وهبت لي مهرك بعثتك إلى أبويك فقالت المرأة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن منع امرأته عن المسير إلى أبويها وهي مريضة فقال لها
الهبة باطلة : ا إلى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوهبت بالبعض على الفقراء وغير ذلك، وبعد ذلك لم يبعثها إلى أبويها ومنعها قالثم قدمه

  .لأا بمترلة المكرهة: قال الفقيه

  

  
  

  في اختلاف الواهب والموهوب له: تاسعالالفصل 

  

 صاحب اليد ذلك، فجاء المدعي ببينة وشهد على إقرار الواهب عين في يدي رجل ادعى أن صاحب اليد وهبه له وسلمه إليه وجحد
لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن هذه شهادة خالفت الدعوى؛ لأن المدعي ادعى معاينة : بالهبة والقبض، كان أبو حنيفة رحمه االله يقول أولاً
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أبي يوسف ومحمد، وعلى هذا الخلاف الرهن يقبل وهو قول : القبض، والشهود شهدوا على إقرار الواهب بذلك الواهب، ثم رجع وقال
والصدقة، ولو كان هذا الاختلاف بين الشاهدين يمنع قبول الشهادة بلا خلاف بأن شهد أحد الشاهدين على معاينة القبض، وشهد الآخر 

  . على إقرار الواهب بذلك

 له ادعى معاينة القبض، وما يدعيه المدعي يعتبر ثانياً أن هذه الشهادة قامت على بعض ما تناولته الدعوى؛ لأن الموهوب: وجه قوله الآخر
في حق قبول الشهادة بنفس الدعوى فيتضمن دعوى معاينة القبض دعوى إقرار الواهب بالقبض؛ لأن الثابت بالإقرار دون الثابت معاينة، 

لشاهدين؛ لأن معاينة القبض لا تثبت بشهادة فكانت الشهادة قائمة على بعض ما تناولته الدعوى بخلاف ما إذا وقع هذا الاختلاف بين ا
شاهد واحدٍ حتى يثبت ما دونه؛ وهو إقرار الواهب بالقبض؛ لأن المشهود به لا يثبت بشهادة الشاهد الواحد فلم يوجد اجتماع الشاهدين 

عى على آخر ألف درهم وشهد له لا على معاينة القبض ولا على إقرار الواهب بالقبض؛ ونظيره ما قال أبو حنيفة رحمه االله في رجل اد
شاهدان بخمس مئة تقبل شهادما ويضمن دعوى الألف دعوى خمس مئة، وبمثله لو شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بالألف خمس مئة 

  .لا تقبل الشهادة

الآخر، وإن كان الواهب أقر ولو كان العبد في يد الموهوب له فشهد الشهود على إقرار الواهب بالقبض جازت الشهادة على قوله الأول و
» كتاب الإقرار«بذلك عند القاضي والعبد في يده أخذ بإقراره، هكذا ذكر المسألة ههنا، ولم يذكر لأبي حنيفة قول أول وآخر، وذكر في 

معاينة القبض، ما ذكر ههنا أصح؛ لأن أكثر ما في الباب أن إقرار الواهب خالف دعوى المدعي؛ لأن المدعي ادعى : الأول قال مشايخنا
  . والواهب أقر بالقبض، إلا أن الإقرار لا يبطل مخالفة دعوى المدعي

على إنسان ألف درهم وأقر له المدعى عليه بمئة دينار صح إقراره، إذا استودع رجل رجلاً وديعة ثم وهبها له وحجد وشهد عليه بذلك 
، وكون الموهوب في يد الموهوب له ثبت بتصادقها، وهذا كما في إتمام شاهدان ولم يشهدا بالقبض فهذا جائز؛ لأن الهبة تثبت بالشهادة

للمدعي وشهد الشهود على الهبة ولم يشهدوا معاينة .... الهبة؛ لأن قبض الوديعة ينوب عن قبض الهبة، فإن حجد الواهب أن يكون في يده
لى القاضي فإنه يجوز، وإذا كان ميتاً فشهادما باطلة، رجل القبض ولا على إقراره الواهب بالقبض والهبة في يد الموهوب له يوم خاصم إ

وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب، ثم جاء رجل وأقام بينة أنه كان اشتراه من الواهب قبل القبض والهبة أبطلت الهبة؛ لأن الشراء يوجب 
ة إنما شهدوا على الشراء لا غير فهو للموهوب له، الملك بنفسه فتبين أنه وهب وسلم ما لا يملك، وإن لم يشهدوا على الشراء قبل الهب

وكذلك إن أرخ شهود الشراء شهراً أو سنة، وإن كان العبد في يد الواهب فأقام الموهوب له الثلثة أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء، وأقام 
  .المشتري البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبض منه فالعبد لصاحب الشراء

  

   

إنما كنت استودعتك فالقول لصاحب المتاع مع يمينه، فإذا حلف أخذ المتاع، وإن وجده هالكاً، فإن كان : تاعاً ثم قالرجل وهب لرجل م
هلك بعد ما ادعى المستودع الهبة فالمستودع ضامن القيمة؛ لأن التملك بالهبة لم يثبت بقوله، فبعد ذلك إن كان المتاع وديعة في يده 

 وإن لم يكن وديعة في يده فأخذ مال الغير على وجه التملك سبب للضمان إلا أن يثبت التملك من فجحود الوديعة سبب الضمان،
بشر عن أبي يوسف اتفق الواهب والموهوب له أن الهبة كانت » المنتقى«في . صاحبه ولم يثبت، وإن كان الهلاك قبل دعوى الهبة فلا ضمان

خمس مئة، والعوض لم يقبض بعد والموهوب قائم : ألف وقال الموهوب له: لواهببشرط العوض، ولكن اختلفا في مقدار العوض فقال ا
بعينه فللواهب الخيار إن شاء قبض، وإن شاء رجع في الهبة، وإن كان الموهوب مستهلكاً رجع بقيمته إن شاء، وهذا بناء على أن الهبة 

ع، فإن شاء رضي العوض الذي عينه الموهوب له وترك موجبة الرجوع والعوض والرضى به من جهة الواهب قاطع حق الرجو.... من
حقه في الرجوع، وإن شاء لم يرض به ومال إلى الرجوع، وإن كان الموهوب مستهلكاً رجع بقيمته؛ لأن الرضا بالقبض كان بشرط 
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  .العوض المقدر، ولم يسلم فبقي قبضه قبض ضمان فيرجع بقيمته لهذا

ما شرطت لك العوض أصلاً فالقول قوله؛ لأنه ينكر شرطاً زائداً يستغني عنه تمام : ب له للواهبوإن اختلفا في أصل العوض فقال الموهو
الهبة، ويكون للواهب الرجوع إذا كان الموهوب قائماً، وإن كان مستهلكاً فلا شيء على الموهوب له؛ لأن العوض لم يثبت لما جعلنا 

 عن شرط العوض أن الموهوب ما دام قائماً فللواهب الرجوع، فإذا هلك فلا ضمان القول فيه قول الموهوب له والحكم في الهبة الخالية
إذا كان الموهوب مستهلكاً؛ لأن الواهب يدعي القيمة : ولكن يحلف الموهوب له ههنا على دعوى الواهب باالله ما شرط العوض، يريد به

  . في هذه الصورة فيحلف عليه

أنا أخوك أو قال عوضتك، أو إنما تصدقت به علي وكذبه الواهب، :  الهبة فقال الموهوب لهوإذا أراد الواهب الرجوع في» الأصل«في 
وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت سعراً، وكذبه الواهب فالقول قول الواهب وهذا : وكذلك إن كانت الهبة خادمة فقال

وهوب أرضاً وفيها بناءً أو شجرا أو سويقا وهو ملتوت أو ثوبا وهو ولو كان الم. أن يكون القول قول الموهوب له: استحسان، والقياس
وهبتها لي فبنيت فيها وغرست، وهبته لي وهو غير ملتوت وغير مصبوغ فلتته أنا وصبغته وخطته أنا، : مصبوغ أومخيط فقال الموهوب له

  .في بناء الدار وحلية السيفلا بل وهبته كذلك، فالقول قول الموهوب له، وكذلك إذا اختلفا : وقال الواهب

  

  

إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أا هلكت فالقول قول الموهوب له ولا يمين عليه، فإن عين الواهب شيئاً » المنتقى«في 
وأولادها  ضها الموهوب لهابن سماعة عن محمد في رجل وهب جارية من رجل وقب»المنتقى«في . هذا هو الهبة حلف الموهوب له عليه: وقال

يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة أولادها؛ لأنه تبين أنه وهبها وهي مدبرة، والمدبرة لا : ثم أقام الواهب بينة أنه كان دبرها قبل أن يهبها قال
خذ قيمة الولد؛ لأن ويأ....... تقبل النقل، ويأخذ عقرها؛ لأنه تبين أن الموهوب له وطء ملك الغير وتعذر إيجاب الحد لصورة الهبة

الموهوب له صار مغرورا؛ لأنه استولدها بناء على أا ملكه، وولد المغرور حر بالقيمة فالمغرور بحكم الهبة يساوي المغرور بحكم الشراء في 
ولد المغرور حق هذا الحكم وهو حرية الولد بالقيمة، ويفارقه في حق الرجوع بقيمة الولد على الغار وإنما كان كذلك؛ لأن حرية ال

بالقيمة؛ لأن المغرور لم يرض برق مائه، وفي حق هذا المعنى لا فرق بينهما إذا كان المغرور في عقد الهبة أو في عقد البيع، أما الرجوع على 
  . الغار في فصل الشراء؛ لأن البائع ضمن له السلامة؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي السلامة؛ لأنه عقد تبرع

: »البقالي«اهب وأقامت الأمة بينة أن الواهب قد كان دبرها قبل أن يهبها من هذا الرجل كان الجواب كما قلنا، في وكذلك لو مات الو

ويجوز الرجوع فيما وهب للعبد بغيبة المولى إن كان مأذونا له، ويصدق الواهب أنه مأذون ولا يقبل بينة العبد على أنه محجور إلا أن 
ف الواهب عند عدم البينة على العلم، ولو مات العبد والهبة في يده فلا خصومة مع المولى، وإن كانت في يكون على إقرار الواهب، ويحل

  .يده فهو الخصم إذا صدقه أو قامت عليه البينة

  

  
  

  في هبته المريض: عاشرالالفصل 

  

  .إذا مات الواهب قبل التسليم بطلتلا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة، فإذا قبضت جازت من الثلث، و: »الأصل«قال في 
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يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كانت؛ لأا وصية، ولكن لأن حق الورثة يتعلق بمال 
ئر شرائط الهبة، المريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث، فإذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له سا

  . ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب

مريض وهب داره من رجل وسلمها إليه ثم مات ولا مال له غير الدار ولم يجز الورثة الهبة ونقصت في الثلثين لم تبطل الهبة في الثلث 
ى حالة الموت ولا يستند إلى أول المرض، إذ لو استند لتبين الباقي، وهذه المسألة تبين أن ملك الورثة واستحقاقهم يثبت بسبب مقصور عل

أن الهبة وجدت وثلثا الدار ملك الورثة، فصار المريض واهبا بثلث الدار شائعا، وهبته بثلث الدار شائعا لا يجوز، وذكر محمد بن موسى 
رجل وسلمها إلى الموهوب له فوطئها الموهوب له أن المريض إذا وهب جاريته من : في كتابه» الجبر والمقابلة«الخوارزمي صاحب كتاب 

ومات الواهب ولا مال له غير الجارية ولم يجز الورثة الهبة ويعصب في الثلثين كان على الموهوب له ثلثا عقر الجارية للورثة، وهذا يشير إلى 
سنده إلى أصحابنا، فإن كان ما ذكر هو أن حق الورثة يستند ولا يقتصر على حالة الموت، ذكر جواب المسألة على هذا الوجه ولم ي

صحيحاً لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسألتنا لكن لا يكاد يصح؛ لأنه مخالف لجواب سائر كتب أصحابنا أن حق الورثة وملكهم لا 
  .يستند بل يقتصر، وإن العقر لا يجب

 أن يعوضه الموهوب له عبداً يساوي مئة درهم وتقابضا ثم مريض وهب عبداً قيمته ثلثمائة درهم من رجل صحيح على: »الجامع«قال في 
مات المريض من ذلك المرض ولا مال له غير العبد وأبى الورثة أن يجيزوا ما صنع الواهب كان للموهوب له الخيار إن شاء نقض الهبة ورد 

العوض شيئاً، فإن قال الموهوب ) من(ولم يأخذ الموهوب كله وأخذ العوض، وإن شاء رد ثلثي العبد الموهوب على الورثة وسلم ثلثاه له 
أريد في العوض بقدر الزيادة فمن المحاباة على الثلث لم يكن له ذلك، ولو كان المريض وهب كرتمر فارسي يساوي ثلثمائة على أن : له

 الهبة ورد الكر الموهوب يعوضه كرتمر يساوي مئة وتقابضا ثم مات المريض ولا مال له سوى ذلك فللموهوب له الخيار إن شاء نقض
  .وأخذ كره، وإن شاء أخذ نصف الكر الموهوب ورد نصفه واسترد نصف الكر الذي هو عوض

  

   

يجوز من الثلث، ولو رجع فيه بقضاء فأدى جاز : رجل وهب عبده من مريض ورجع فيه بغير حكم ورده إليه المريض قال: »المنتقى«في 
رنا أن الرجوع في الهبة بقضاء فسخ من كل وجه، وذكرنا اختلاف الروايات في الرجوع بغير قضاء ولا شيء لورثة الموهوب له، فيه قد ذك

  .عن محمد، فما ذكرنا من الجواب في هذه المسألة يوافق رواية أبي سليمان، فإنه اعتبر الرجوع بغير قضاء عقداً جديداً في حق الورثة

ب له على الواهب بته منه فهو جائز بمترلة ارتجاعه منه هبته، وليس لورثة الموهوب له مريض وهب جاريته لمريض فردها الموهو: وفيه أيضاً
  .أن يرجعوا في شيء مما وهب فقد اعتبر الرجوع في هذه المسالة فسخا من كل وجه، وإنه يوافق رواية أبي حفص عن محمد

 العبد فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب جاز، ولو أعتقه مريض وهب عبده لرجل وعليه دين محبط بقيمته ولا مال له غير: وفيه أيضاً
فيه . بعد موته لا يجوز؛ لأن بالموت يتبين أن لهذا المريض مرض الموت، وإن لهذا الاعتاق حكم الوصية والوصية لا تعمل حال قيام الدين

 الموهوب له قبل موت الواهب وهو معسر نفذ ابن سماعة عن أبي يوسف رجل وهب عبدا له في المرض ولا مال له غيره وأعتقه: أيضاً
  . عتقه، وإذا مات الواهب بعد ذلك فلا سعاية على العبد

مريض وهب لرجل جارية فوطئها الموهوب له ثم مات الواهب وعليه دين مستغرق يرد الهبة ويجب على : »فتاوي أبي الليث«وفي 
لأن الجارية ههنا مضمونة على الموهوب له بالقيمة فجاز أن يكون المستوفي : الهو المختار ق: الموهوب له العقر، قال الصدر الشهيد رحمه

مريض وهب لمريض عبدا وسلمه إليه فأعتقه وليس لواحد منهما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات » الأصل«بالوطء مضمونا، أيضاً في 
ثي الباقي لورثة الموهوب له؛ لأن عتق المولى له في مرض الموت الموهوب له، فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب، ويسعى في ثل
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بمترلة الوصية، والوصية مؤخرة عن الدين، وثلثا قيمته دين لورثة الواهب على الموهوب له، فإنه أتلف عليهم حقهم في ثلثي العبد بالاعتاق، 
بد، فيسلم العبد بطريق الوصية ثلث هذا الثلث، ويسعى في ثلثي فعلى العبد أن يسعى في ذلك لهم، فإنما بقي مال الموهوب له ثلث رقبة الع

  .هذا الثلث، فصار العبد على تسعة سلم للعبد منه سهم وسعى في ثمانية أتساعه

  

  
  

  في المتفرقات: حادي عشرالالفصل 

  

الهبة الحنطة والسمن دون الغرارة السمن دخل تحت ) من(وهبت لك هذه الغرارة الحنطة أو هذا الزق : إذا قال لغيره: »العيون«وذكر في 
  . وهبت لك غرارة الحنطة أو زق السمن دخل تحت الهبة الغرارة والزق دون الحنطة والسمن: والزق، وبمثله لو قال

تك وحيا: حياتي أو قال: عمرك أو قال: جعلت لك هذه الدار عمرى أو قال: إذا قال الرجل لغيره: قال أبو حنيفة رحمه االله» المنتقى«في 
هذه هبة جايزة وهذا الشرط باطل والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وروي عن رسول االله عليه السلام أنه : فإذا مت فهو رد علي قال

رجل وهب لرجل شيئاً وقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه الواهب واستهلكه غرم » مجموع النوازل«في . أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر
له؛ لأن الهبة على ملك الموهوب له ما لم يرجع الواهب وقضى القاضي بالرجوع ورد الموهوب له الهبة على الواهب قيمته للموهوب 

ولو وهب لرجل شاة وقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره، أو وهب له ثوباً ثم قطعه الواهب  باختياره ولم يوجد شيء من ذلك
هوب له الشاة المذبوحة ولا يغرم الواهب له شيئاً، وفي الثوب يأخذ الموهوب له الثوب ويغرم الواهب له ما بغير أمره، ففي الشاة يأخذ المو

  . لأنه يكره لحم بلحم وزيادة وفي الثوب لا بأس: بين القطع والصحة، فسئل عن الفرق فقال

قبلت وسلم إليه جاز؛ لأن هذه هبة تامة : الآخرهب لي هذا الشيء، وقال : إذا قال لغيره على وجه المزاح: »فتاوي أبي الليث«في 
وهبت منك إحدى هذين الألفين : وألف درهم غلة فقال... رجل له على رجل ألف درهم» مجموع النوازل«في . مستحقة شرائطها

إذا وكل : كيل، وفيه أيضاًالوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد هو الموكل دون الو: »الأصل«يجوز، والبيان إليه قال في 
في . الواهب رجلا بالتسليم وغاب، ووكل الموهوب له رجلا وغاب جاز، فإن امتنع وكيل الواهب عن التسليم خاصمه وكيل الموهوب له

الزوج له ليتوسع بالصرف فيه في المعيشة فظفر بالزوج بعض غرماء .... سئل نجم الدين عن امرأة أعطت زوجها مالاً: »فتاوي النسفي«
إن كانت وهبته من الزوج أو أقرضته منه فلا؛ لأنه ملك الزوج، وإن : واستولى ذلك المال، للمرأة أن تأخذ ذلك من ذلك الغريم؟ قال

كانت أعطته ليتصرف على ملكها فلها ذلك؛ لأنه مالها، وسئل أيضاً عن رجل له ثلاثة بنين كبار وكان دفع لواحدٍ منهم في صحته مالاً 
إن أعطاه هبة فالكل له، وإن دفع إليه ليعمل فيه : يه، ففعل وكبر ذلك الابن اختص به هذا الابن ويكون ميراثاً عنه بينهم؟ قالليتصرف ف

  .الأب فهو ميراث

  

   

. إني قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء وأخذ منهم كانت له: رجل قال لقوم»:السير الكبير«قال محمد في : »الحاوي«في 

سئل : »فتاوي أبي الليث«قال رجل أديب للناس من مر بخيلي فمن أخذ شيئاً فهو له فبلغ الناس فأخذوا منه كان لهم، وفي : وفيه أيضاً
تصالح عن مهرها مع رجل على : الفقيه أبو بكر عن المرأة أرادت أن ب مهرها من زوجها ولا يبرأ زوجها عن ذلك ماذا تصنع؟ قال
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آخر من زوجها، و لا ينظر إلى ذلك الشيء، فإذا فعلت برء زوجها، ثم يهب مهرها من الزوج ثم ينظر إلى اللؤلؤة لؤلؤة أو على شيء 
أنا في هذه : فيعود المهر على حاله، وسئل هو أيضاً عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على زوجها لابن صغير وقبل الأب قال....... فيردها

  . كمن كان عبده عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من أب المودع، فإنه يجوزالمسألة واقف، إذ يحتمل الجواز

في . وبه نأخذ: قال الفقيه أبو الليث. لا يجوز؛ لأا هبة عن مقبوضة؛ لأا في حكم المستهلكة: وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال
إما أن يبين الذي له قبل أن : و لآخر أو لأبيك فلان، هذا على وجهينأيهما شئت فهو لك أ: رجل دفع ثوبين إلى رجل وقال: »العيون«

لا : جاز؛ لأن ارتفاع الجهالة في آخر الس كارتفاعها في أول الس وفي الوجه الثاني: ففي الوجه الأول. يفترقا عن الس، أو لم يبين
ن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام، إن اختار الهبة قبل أن يتفرقا جازت يجوز؛ لأن الجهالة لم ترتفع، وعلى هذا لو وهب من آخر غلاما على أ

  . الهبة، وإن لم يختر حتى يتفرقا لم تجز

بأن رجل أقر أنه وهب من فلان عبدا، كان هذا إقرار لهبة صحيحة؛ لأن الصحة أصل، ويكون إقراراً بقبض الموهوب » فتاوي سمرقند«في 
وهبت لي ألف درهم ثم قال بعد ما : أن من قال لآخر: »العيون« الركن والإقرار بالركن، وذكر في له؛ لأن قبض الموهوب له بمترلة

أشبه » العيون«لم أقبضها فالقول قوله؛ لأن الهبة هبة بدون القبض، والإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض، وهذا الذي ذكر في : سكت
  :بأن عبد بين رجلين وهب أحدهما شيئاً لهذا العبد فهذا على وجهين» فتاوي سمرقند« في» الجامع«بالفقه وأقرب إلى ما ذكر في أيمان 

إن كان الموهوب شيئاً يحتمل القسمة لا تصح الهبة أصلاً، لما لم تصح في نصيب الواهب حصل في نصيب غير الواهب مشاع يحتمل 
تمل القسمة، اشترى من آخر دارا ووهبها من غيره لم يجز في يصح في نصيب صاحبه؛ لأن حصل مشاعا لايح: القسمة، وفي الوجه الثاني

وإذا وهب جاريتين : »الأصل«في القدورى في كتاب البيوع في . فرق بين الهبة وبين الإجارة والبيع. يجوز: قول أبي يوسف، وعند محمد
  .نفسه، ولم يرد عليه الهبة أصلاًفولدت إحداهما فعوضه الولد عنهما لم يكن له أن يرجع في واحد منهما؛ لأنه عوضه ملك 

  

  

وهب لمكاتب هبة ثم أراد أن يرجع فيها فله ذلك، وفيه نوع إشكال؛ لأن المكاتب فقير، والهبة من الفقير صدقة لا رجوع فيها، : وفيه
ه كالهبة من العبد، فإذا لم يحصل المكاتب فقير ملكاً لا إما غني غنياً يداً والهبة لا تنفك عن قصد العوض بمال إما بمنافعه أو كسب: والجواب

له العوض كان له الرجوع، فإن عجز المكاتب أو عتق فله أن يرجع فيها إذا عتق ولا يرجع فيها إذا عجز، وهذا قول محمد، وقال أبو 
  . أن يرجع في الوجهين جميعاً: يوسف له

 وسلمها إليه جازت الهبة في الأم، ولو باعها لم يجز، قال في رجل عتق ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية من رجل: أيضاً» الأصل«قال في 
  .ألا ترى لو باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها لم يجز البيع، ولو وهبها واستثنى ما في بطنها جازت الهبة في الأم والولد: »الكتاب«

، فيعتبر ما كان مستثنياً، واستثناء الولد شرط يبطل البيع ولا أن الولد في مسئلتنا صار مستثنيا عن البيع، والهبة شرعاً: ووجه الاستشهاد
إذا قال . يبطل الهبة فكذا استثناؤه شرعاً، إذا أودع الرجل رجلا شيئاً من الأشياء لقيه فوهبه إليه، وليس الشيء بحضرما فالهبة جائزة

الإجارة فقد اعتبر قبض الوديعة نائباً عن قبض الهبة ولم يعتبره قبلت، ولا يحتاج فيه إلى قبض جديد، وكذلك هذا في العارية و: الموهوب له
أن القبضين إذا تجانسا ينوب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى ولا ينوب الأدنى : نائباً عن قبض المشتري، والأصل فيه

ا قبض أمانة، أما قبض الوديعة مع قبض الشراء تغايرا؛ لأن وقبض الوديعة مع قبض الهبة تجانسا؛ لأن كل واحد منهم: عن الأعلى، قلنا
  .أحدهما قبض أمانة والآخر قبض ضمان، وقبض العارية والإجارة كل واحد منهما قبض أمانة واالله أعلم
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  في الصدقة : ثاني عشرالالفصل 

  

إلا أنه لا : اجتها إلى القبض؛ لأا تبرع كالهبة، قالوالصدقة بمترلة هبة في المشاع وغير المشاع في ح: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
رجوع في الصدقة إذا تمت، فقد بقي الرجوع في الصدقة مطلقا من غير فصل بينهما إذا كان المتصدق عليه غنيا أو فقيرا، واختلفا المشايخ 

 إذا كان غنيا كان للمتصدق حق الرجوع؛ لأن ما ذكر من الجواب محمول على ما إذا كان المصدق عليه فقيرا، أما: فيه، فمنهم من قال
يدل عليه، وذكر » الكتاب«فظاهر الإطلاق في . الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة من الفقير صدقة، ومنهم من سوى بين الفقير والغني

على الغني الرجوع استحساناً، : دقةأنه لا رجوع في الصدقة سواء كانت الصدقة على فقير أو غني، قال أئمة القياس في الص» المنتقى«في 
والصدقة » الصدقة ما يبتغى به وجه االله: «بأنه لارجوع؛ لأن التتصيص على الصدقة دليل على أن غرضه الثواب، قال عليه السلام : وقلنا

ذا وهب الفقير شيئاً فلا على الغني قد تكون شيئاً في الثواب كأن كان له نصاب وعيال لا يكفيه فيكون في الصدقة عليه ثوابان، أما إ
إذا وهبها منه وهو محتاج على وجه الصدقة، وذكر في بعضها إذا : مطلقاً، وذكر في بعضها» الأصل«رجوع فيه استحساناً ذكر المسألة في 

قة، فلا رجوع ولم ينص على الصد وكذا إذا أعطى سائلاً أو محتاجاً على وجه الحاجة» الأصل«وهبها من الفقير وهو عالم بحاله قال في 
  Y.فيها استحساناً

رجل تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه له الصدقة فأقاله لم يجز حتى يقبض؛ لأا هبة مستقبلة، : إبراهيم عن محمد: »المنتقى«في 
ا كل شيء لا يفسخه القاضي إذا اختصما إليه فهذا حكمه، وكل شيء فسخه القاضي إذ: كذلك الهبة إذا كانت لذي رحم، وقال

  . اختصما إليه فأقاله الموهوب فهو مال للواهب، وإن قبض

يجب أن يعلم بأن الصدقة لا تقبل الإقالة والفسخ، فنجعل إقالة الصدقة تمليكاً مبتدءاً وهبة مبتدأة؛ لأن في الإقالة معنى التمليك فيجعل إقالة 
، والهبة ابتداء لا تعمل قبل القبض، وكذلك الوجه في كل هبة لا الصدقة مجازاً عن معناها وهو التمليك المبتدأ عن تعذر العمل بالحقيقة

يفسخها القاضي إذا اختصما إليه، أما كل هبة يفسخها القاضي إذا اختصما فيها إليه فالعمل بحقيقة الإقالة فعملنا بحقيقتها، وفي الإقالات 
  . الإقالة من غير أن يحتاج فيه إلى القبضلا حاجة إلى القبض كما في باب البيع، فتعود العين إلى ملك الواهب بنفس

وليس ما في بطنها بمترلة الربح : قال. إذا تصدق بداره على امرأته وعلى ما في بطنها وهي حامل لم يجز شيء من الصدقة: وفيه أيضاً
ك وعلى الرجل الذي في تصدقت علي: والحائط والميت ومن لا يملك بوجه من الوجوه لتكون الصدقة كلها للمراة، وكذلك لو قال لها

تصدقت ذه الدار على بني الصغار الثلاثة وهو يرى أم أحياء وكان : باب البيت، ففتح الباب فإذا ليس فيه أحد إنما هذا بمترلة رجل قال
 للحي منهم، هذا وهو يعلم بموت الميت منهم جازت الصدقة كلها: بعضهم ميتا قال هذا القائل وهو لا يعلم فالصدقة باطلة، ولو قال

أشار إلى أن الإيجاب إذا وقع لمن يملك ومن لا يملك بوجه من الوحوه كان الإيجاب بكماله لمن يملك، وعند ذلك لا يمكن الشيوع أصلا 
فيجوز الإيجاب، وإذا وقع الإيجاب لشخصين كل واحد منهما ممن يملك بوجه من الوجوه فالإيجاب يكون لهما، وعند ذلك يتمكن من 

  .من أحد الجانبين، فيمتنع جواز الإيجاب على قول من يرى الشيوع من أحد الجانبينالشيوع 

  

   

إذا تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم مات المتصدق عليه، والمتصدق وارثه، فورث تلك الصدقة فلا بأس عليه فيها، كذا في هبة 
داري هذه صدقة في المساكين، فما دام حيا يؤمر : اكين، أو قالجعلت غلة داري هذه صدقة في المس: إذا قال: وفيها أيضاً. الأصل
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بالتصدق، فأما إذا مات قبل تنفيذ الصدقة فالدار والغلة ميراث عنه؛ لأن هذا منه نذر بالتصدق عرفا، ولو نذر بالتصدق صريحا كان 
  .الجواب كما قلنا ههنا

ى الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومالا زكاة فيه لا يدخل استحساناً، وكذلك جميع مالي صدقة في المساكين فهذا عل: إذا قال: وفيها أيضاً
الله علي أن أتصدق ذا : إذا قال» الحاوي«في . جميع ما أملك عند بعض المشايخ، وعند بعضهم يدخل جميع ما يملك قياساً واستحساناً

إذا كان الرجل محتاجا : قال الفقيه أبو بكر» الفتاوي«ليه، وفي الدرهم فتصدق بغيره أجزأه، وإن لم يتصدق حتى هلك في يده فلا شيء ع
  .إذا كان يعلم أنه لو أنفق يصبر على الشدة فالإنفاق على غيره أفضل: فالإنفاق على نفسه أفضل من الصدقة، قال الفقيه أبو الليث

ا لم يظهر للمتصدق أن ما يتصدق عليه ينفق في المعصية، لا بأس بالتصدق على المكذبين الذين يسألون الناس إلحافاً ويأكلون م: وفيه أيضاً
يضعها حتى يجيء آخر، فإن أكلها أطعم مثلها، وقال إبراهيم النخعي : وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال

من أخرج صدقة فهو : بالقبض، وقال مجاهدهو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها، لا تجوز الصدقة إلا : مثله، وقال عامر الشعبي
  .وهو المأخوذ، تم كتاب الهبة: قال الفقيه أبو الليث. بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمض، وعن عطاء مثله
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  .وفي المتفرقات - 26

  

  
  

  فيما يرجع إلى انعقاد البيع : ولالأالفصل 

  

كل لفظين بلسان عن التمليك والتملك على صيغة الماضي والحال ينعقد ما البيع، وذلك نحو أن يقول أحدهما : رحمهم االلهقال أصحابنا 
اشتريت بمعنى بعت لا ينعقد : ابتعك فقال المشتري: اشتريت وقبلت، وكذلك كل لفظين يؤديان معناهما، ولو قال البائع: ويقول الآخر

  .تزوجت ينعقد النكاح، والفرق قد عرف في موضعه: تزوجيني فقالت: والنكاح، فإن الرجل إذا قال للمرأةالبيع بينهما، وفرق البيع 

اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري لا ينعقد البيع بينهما، فسماع المتعاقدين : بعت منك هذا العبد بكذا فقال المشتري: ولو قال لغيره
لم أسمع ولا وقر في أذنه لا يصدق البائع؛ : بالإجماع، فإن سمع أهل الس كلام المشتري والبائع يقولكلامهما في البيع شرط انعقاد البيع 

  .»الأمالي«أجرب ينعقد البيع بينهما، ذكره في : بعت منك هذا العبد فقال المشتري: لأن الظاهر يكذبه، وإذا قال لغيره

لا يكون بيعاً، : يكون بيعاً، وقال الفقيه أبو جعفر:  قال الفقيه أبو بكر رحمه االلهقبلت: بعت منك هذا العبد وقال الآخر: وإذا قال لغيره
  .وبه أخذ الفقيه أبو الليث

إن أردت فهو سلف بعت، فهذا كله بيع في : أعجبني فهذا بيع، وكذلك إذا قال: عبدي هذا لك إن أعجبك فقال: رجل قال لغيره
  .الجواب، وأما في الابتداء فلا يلزمه

إن أديت إليّ كذا كذا درهماً ثمن هذا الثوب فقد بعته منك، فأدى الثمن في الس يكون بيعاً صحيحاً استحساناً ذكره في :  قال الآخرإذا
: إذا قال الآخر» النوازل«وفي . فأعطاه الثمن في الس فهذا بيع صحيح استحساناً» فروختم جون ا بن ربيد«: وكذا إذا قال» السير«

نعم لا يكون بيعاً، فقد فرق بين قوله : قد فعلت فهذا بيع؛ لأن هذا تحقيق، ولو قال:  عبدي هذا بألف درهم فقال المشتريبعت منك
قد فعلت فهذا اختيار، ولو قالت نعم فهذا ليس : ألا ترى من قال لامرأته اختاري نفسك فقالت: فعلت وبين قوله نعم، واستشهد فقال

  . باختيار

هات الثمن : نعم أو قال: أو قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم فقال البائع قد فعلت: أن من قال» أهل سمرقندفتاوي «وذكر في 
صح البيع بينهما؛ لأن هذا جواب، وسوى بين قوله فعلت وبين قوله نعم فكان فيه قولان والأصح أنه ينعقد البيع، وإذا قال لغيره 

حكى الإمام الأجل ظهير الدين عن . اخر يدم ولم يقل المخاطب بعد ذلك فروختم:  بجندين فقالابن خانه وآخر يدي ازمن: بالفارسية
أنه ينعقد البيع؛ لأن قوله فروختم مضمر في قول البائع معناه : عمه شمس الإسلام الأوزجندي عن أستاذه الإمام شمس الأئمة السرخي

بعتك هذا العبد بألف : اشتريت يصح، وإذا قال لغيره:  الس فلان، وقالبعت فلانا الغائب فحضر في: خريدي كه فروختم، وإذا قال
كل هذا الطعام : في البيع، وإذا قال لغيره.... درهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئاً ينعقد البيع بينهما ذكره شيخ الإسلام في بيوعه في باب

فتاوي أبي «ره شمس الأئمة السرخي في شرح كتاب الاستحسان، وفي بدرهم لي عليك، فأكل كان هذا بيعاً وكان ما أكل حلالاً له، ذك
الزيادة في : اشتريت منك بألفي درهم فالبيع جاز، فإن قيل: بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري: إذا قال الرجل لغيره: »الليث

  .ع بألف درهم ورددتك ألفاً أخرىقبلت البي: الس البيع بألفي درهم؛ لأنه أمكن تصحيحه بأن يقل كأن المشتري قال
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بعته منك بألف فهو جائز، ويجعل كأن البائع بالغير : اشتريت منك هذا بألفين فقال ذلك الغير: رجل قال لغيره» فتاوي أهل سمرقند«وفي 
بينهما؟ اختلف المشايخ جعلت عبدي لك هذا بألف درهم وقال ذلك الغير قبلت هل ينعقد البيع : قال حططت عنك ألفاً، وإذا قال لغيره

رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره، : وصورا. مسألة تدل على أنه ينعقد» الجامع«فيه، وقد ذكر محمد رحمه االله في 
 على جعلته لك بدينك وبنى: بيع لك بدينك أو قال: وعلى الميت لرجل ألف درهم دين فأعطى القاضي الغريم بدينه وقال هذا العبد

وهذا هو الصحيح؛ لأما بمعنى البيع إن لم يأتيا بلفظ البيع، والعبرة في العقود للمعاني لا : اللفظين أحكام البيع، قال شمس الأئمة السرخي
  .هذا العبد بيع لك بدينك فقبل ذلك الغير، إنه ينعقد البيع بينهما: للألفاظ، وهذه المسألة أيضاً دليل على أن من قال لغيره

ألا ترى أنه لو قال لامرأته ثلاث : قبلت يكون بيعاً، قال: هذا العبد عليك بألف درهم فقال الآخر: إذا قال لغيره: »طلاق النوازل«في و
اشتريت : بعت هذا العبد بألف وقال المشتري: تطليقات عليك إنه يقع الثلاث عليها، وإذا قال لغيره بعد ما جرى بينهما مقدمات البيع

بعت فقال : بعت هذا الثوب مني فقال ذلك الغير: إذا قال لغيره» فتاوي أهل سمرقند«وفي . بعت منك: لم يكن البائع قاليصح، وإن 
اشتريت منك طعامك هذا بألف فتصدق به على المساكين ففعل : ومثله لو قال المشتري. لا أريده فله ذلك؛ لأن البيع لم يتم بعد: المشتري

  . دلالة القبولولم يتكلم جاز؛ لأن هذا 

: سق الحمار قال: بدرهم فقال: بكم هذا الوقر من الحطب؟ فقال: سئل أبو الليث الكبير رحمه االله عمن قال لآخر» فتاوي أهل بلخ«وفي 

ذا ساقه لو قال قائل إن هذا بيع لا ينفذ؛ لأن قوله سق الحمار رضا بالبيع، فإ: يكون بيعاً ما لم يسلم الحطب وينقد منه الثمن، وقد قيل
البائع فقد ساعده على ذلك الرضا، فظهر تراضيهما بالبيع، وسئل أبو زيد الكبير أيضاً عمن قال لآخر خذ هذا الثوب بعشرة ليس له أن 

: أنا، فأعطاه قال: من عنده ثوب هروي بعشرة فقال له رجل: سألت أسداً عمن قال في السوق: يمتنع بعد قوله أحد يسأله وقال خلف

البيع جائز ولكل واحد منهما حق : وسألت الحسن عن هذا فقال. أخذته بعشرة فاذهب وانظر إليه: بيع إلا أن يقول حين أخذههذا ليس ب
هو : بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال ذلك الغير: بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال ذلك الغير: نقض هذا البيع، وإذا قال الرجل لغيره

أنه ليس بجواب ولا يعتق العبد، » العيون«ر الشهيد في دعوى الجامع أن هذا جواب ويعتق العبد، وذكر في ذكر شيخ الإسلام والصد. حر
  .فهو حر فهو جواب وعتق العبد وعليه ألف درهم: ولو قال

  

  

 حنيفة قوله قال أبو: اشتريت هو حر، قال: بعت فقال: بعني غلامك هذا بألف درهم فقال: وروى إبراهيم عن محمد في رجل قال لغيره
  .إبراهيم وقال محمد رحمه االله لا يعتق ولا يكون قابضاً بالعتق: هو حر قبض منه له وعتق عليه، قال

هو مدبر فذلك سواء في قولي، : هو حر أو قال: بعتك هذا العبد فقال الآخر: عن أبي يوسف رحمه االله فيمن قال لآخر» المنتقى«وفي 
بعتك : إذا قال لغيره» فتاوى الأصل«وفي . هو حر يعتق عليه: وقال أبو حنيفة رحمه االله إذا قال: قال. وليس هذا ببيع حتى يأخذه ثم يعتقه

مجموع «وفي . ؛ لأن الثمن لم يجب بعد....اشتريت صح البيع ولا يجوز: عبدي هذا بألف درهم، وهبت لك الألف منك، فقال المشتري
  . هذا في معنى البيع بلا ثمنأن البيع لا يصح في هذه الصورة؛ لأن » النوازل

: يده درهم يسند بدي بدين فقال المشتري: رب الثوب بالفارسية: سئل أبو القاسم عمن ابتاع من آخر ثوباً بتسعة فقال: »الفتاوي«وفي 

  .لبيعرضيت لا يجب به البيع حتى لو امتنع البائع عن تسليمه لا يجبر عليه، إذ ليس في هذه اللفظة ما ينبؤ عن إيجاب ا

منوين فقال الرجل زن منوين فوزن : كم يعطي من هذا اللحم بدرهم فقال: رجل جاء إلى قصاب وقال» فتاوى أهل سمرقند«وفي 
القصاب ودفعه إلى الرجل وأخذ الدرهم ولم يقل القصاب بعت ولا قال المشتري اشتريت وتفرقا عن ذلك فهو بيع جائز، ويعيد بذلك 
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من أين أهب خورا با اسب نو : ينهما مقتضى الوزن سابقاً عليه، فيكون الوزن بعد البيع فيعتد به، رجل قالالوزن؛ لأنه يثبت البيع ب
  .وأنا فعلت أيضاً فهذا بيع، هكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي: عرض كردم، فقال الآخر

: شتريت فهو بيع، ولو لم يقل بلغه فبلغه وقال المشتريا: لآخر بعت هذا العبد من فلان فبلغه، فبلغه الرسول وقال المشتري: رجل قال

فبلغه فقد : بعته منه فبلغه، فبلغه رجل آخر جاز؛ لأنه حين قال: اشتريت لا يصح؛ لأن شطر البيع لا يتوقف على ما وراء الس، ولو قال
بعت منك هذا : ذا شيء يحفظ جداً، وإذا قال لآخرصح البيع وه: أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ فكل من بلغه كان التبليغ برضاه، فإن قال

اشتريت، ينظر إن أخرج الأخر الكلام مخرج الرسالة صح الشراء، وإن : قد اشتريت، فقال الرجل: العبد بكذا، فقال الآخر لرجل آخر
  .أخرج مخرج الوكالة لا يصح

  

   

إن كان سعر : خذه بسعر البلد قال:  قدرا معلوماً وقال للطالبرجل له على آخر دين فطالبه فجاء المطلوب بشعير: »مجموع النوازل«وفي 
البلد معلوماً وهما يعلمان ذلك كان بيعاً تاماً، وإذا لم يكن سعر البلد معلوماً وهما يعلمان ذلك كان بيعاً تاماً، وإذا لم يكن سعر البلد 

 هذا العبد ثم قام أحدهما عن الس، إما البائع أو المشتري ثم قبل بعتك: رجل قال لآخر. معلوماً إلا أما لا يعلمان ذلك لا يكون بيعاً
أنه إذا باع وهو » شرح الجامع«الآخر لا يصح قبوله، هذا هو المذكور في عامة المواضع، وذكر شيخ الإسلام رحمه االله في الباب الثاني من 

ي صح قبوله، وهكذا كتب في هذا الباب أيضاً، لو كانا يمشيان فقال قاعد ثم قام البائع، إلا إنه لم يذهب عن ذلك المكان حتى قبل المشتر
قبلت، رأيت في موضع من المواضع أنه لا يجوز في ظاهر الرواية، وفي رواية : بعت وقال الآخر بعدما مشيا خطوة أو خطوتين: أحدهما

: لزاهد أحمد الطواويسي رحمه االله أن من قال لغيرهشرحه الشيخ الإمام ا: من شرح البيوع يجوز، ورأيت مكتوباً على ظهر الجزء الثاني

: بعت منك هذا العبد فمشيا مكانا ثم قبل المشتري، إن في انعقاد هذا البيع وصحته اختلاف المشايخ، وسئل نصير بن يحيى عمن قال لآخر

اشتريت لا ينعقد البيع :  لو أكل لقمة ثم قالاشتريته كان بيعاً تاماً، وكذا: بعت منك هذا العبد وفي يدي المشتري قدح ماء فشربه ثم قال
  . بينهما؛ لأن الس قد تبدل

اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه قميصاً لي، فقطعه فهذا بيع بينهما، في فتاوي شمس الأئمة السرخي رحمه االله، وفي نوادر : قال لآخر
قد أخذته فهذا بيع لازم، فإن كان قد اشتراه بالأمس : نعم فقال: قالأبعتني عبدك بألف استفهام ف: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله

قد أخذته، فهذا باطل؛ لأن هذا على ما كان أمس، : بلى قال: أليس قد بعتني عبدك هذا بألف درهم قال: شراءً فاسداً ثم لقيه اليوم فقال
دي هذا بألف درهم، فإن لم تجئني اليوم بالثمن فلا بيع بيني بعتك عب: وإن كان ماكراً بيع أمس فهذا اليوم جائز، ولو كان قال له أمس

نعم قد أخذته فهذا شراء : قد بعتني عبدك بألف درهم فقال: وبينك فقبل المشتري ذلك ولم يجىء بالثمن اليوم ولقي البائع من الغد وقال له
  .ولا يشبه هذا الشراء الفاسد: لثمن أمس قالالساعة ولا أبطله بما كان منه أمس؛ لأن ذلك الشراء قد انتقض حين ما يأته با

رجعت وخرج قول البائع رجعت مع قول المشتري : اشتريت وقال البائع: بعت منك هذا العبد بألف فقال المشتري: رجل قال لآخر
مني بكذا، فكتب بعت عبدك هذا : اشتريت معاً لا يصح البيع؛ لأنه قارن البيع ما يمنع صحته وهو رجوع البائع، كتب رجل إلى رجل

إني قد بعت فهذا : بعت منك عبدي هذا فهذا ليس ببيع، ولو كتب الأول اشتريت عبدك فلاناً بكذا، فكتب المكتوب إليه: المكتوب إليه
بي فتاوي أ«أن البيع لابد له من الركنين، ففي الفصل الأول لم يوجد أحد الركنين، وفي الفصل الثاني وجد الركنان، وفي : بيع، والفرق

هو بتسعة؛ لأنه ينظر إلى آخرهما كلاماً : أخذته بتسعة وتقابضا قال: بعت منك هذا الثوب بعشرة والمشتري قال: رجل قال لغيره: »الليث
  .فيحكم بذلك
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د المشتري لا آخذه إلا بعشرة، فإن كان الثوب بي: أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري: عن محمد رجل ساوم رجلاً فقال البائع» العيون«وفي 
حين ساومه فهو بخمسة عشر لما ذهب به، وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري فهو بعشرة؛ لأن البائع رضي 

هو بعشرة : رجل ساوم رجلاً بثوب فأخذه على المساومة أو دفعه إليه وهو يساومه وقال: بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري، وعنه أيضاً
لا آخذه إلا بتسعة لا أرضى إلا بتسعة، وعن أبي : هو على الثمن الذي قاله البائع يرده عليه أن يقول المشتري: ب به المشتري، قالفذه

  .لا أزيدك على عشرة فذهب بالثوب وضاع فهو بعشرين: يوسف رجل أخذ ثوباً من رجل فقال البائع بعشرين، وقال المشتري

لا أريده بعشرين، فذهب ثم جاء وأخذ الثوب وذهب به : بعشرين فقال المشتري:  بكم هذا الثوب فقال:رجل قال لآخر» الواقعات«وفي 
: اذهب به، فإن رضيته اشتريته فذهب به وضاع الثوب فلا شيء عليه، ولو قال: فهو بعشرين؛ لأنه رضي به وأخذ من الرجل ثوباً، وقال

عن أبي . لى أن المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضموناً إذا كان الثمن مسمىإن رضيت أخذته بعشرة فضاع فهو ضامن قيمته بناء ع
هاته حتى أنظر إليه فدفعه إليه على ذلك فضاع لم يلزمه : هو بعشرة فقال المساوم: يوسف في رجل ساوم رجلاً بثوب فقال صاحب الثوب

انظر إليه فضاع لم : سوم الشراء، إن أخذه على غير النظر ثم قاللأنه أخذ على النظر، أشار إلى أنه ليس بمقبوض على : شيء علل فقال
  . هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله أيضاً. يخرجه قوله انظر إليه عن الضمان، وهو على ما أخذه عليه أول مرة

على هذا فضاع منه فلا شيء هاته حتى أنظر إليه، فأخذه : هذا الثوب لك بعشرة فقال ذلك الرجل: رجل قال لغيره: وصورة ما روي عنه
إن الناس يشرون كرمك هذا بألفي درهم فلم لا : هاته، فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن، رجل قال لغيره: عليه، ولو قال

لفا فالقول اشتريته ا صح البيع إن لم يكن على طريق الهزل، وإن اخت: بعته منك بألف درهم فقال المشتري: تبيعه فقال له صاحب الكرم
قول البائع أنه أراد به الهزل بأن يكون قوله بعت بألف درهم رد الكلام ذلك الرجل، وإن كان المشتري أعطاه شيئاً من الثمن وأخذه ثم 

 ادعى الهزل لا تسمع دعواه بعد ذلك؛ لأن قبض الثمن علامة الجد، وينعقد البيع بلفظ السلم بالإتفاق، وفي انعقاد السلم بلفظ البيع

  .روايتان وسيأتي بيان ذلك في موضعه

وصورة ذلك ما مر قبل . وينعقد البيع بالتعاطي بدون لفظة الإيجاب والقبول، على هذا اتفقت الروايات، والأصل فيه عرف الناس وعادام
درهماً إلى القصاب زن منوين فوزن ودفع الرجل : بكم يعطي من هذا اللحم بدرهم؟ فقال منوين فقال الرجل: رجل قال لقصاب: هذا

  .وذهب باللحم فهذا بيع، وإن لم يتلفظا بلفظة البيع والشراء

  

   

إنما : وضع فلساً عند بقال وأخذ رمانة برضاه ولم يتكلما شيئاً فهذا بيع ثم اختلف المشايخ فيما بينهم، بعضهم قالوا: »النوازل«وذكر في 
والرمانة والخبز وأشباه ذلك، وهكذا ذكر الكرخي في كتابه وعامتهم على أنه ينعقد في ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء الخسيسة نحو البقل 

جميع الأشياء الخسيسة والنفيسة في ذلك على السواء، وفي الكتاب مسائل تدل على هذا القول وهو الصحيح، واختلف المشايخ أن الشرط 
أن تسليم المبيع : »الجامع الصغير«انبين يكفي، وأشار محمد رحمه االله في الإعطاء من الجانبين، أو الإعطاء من أحد الج: في بيع التعاطي

تدل على أن الإعطاء من أحد الجانبين : تدل على أنه يشترط الإعطاء من الجانبين، والأخرى: أحدهما: يكفي، وفي مسائل الوكيل مسألتان
شرط هو الإعطاء من الجانبين، وكان الشيخ الإمام شمس الحلواني يكفي، وستأتي صورما في موضعهما، وسيأتي في فصل الإقالة نص أن ال

إذا وجد قبض البدلين في الس ينعقد البيع بالتعاطي ومالا فلا، وبعض مشايخنا اكتفوا بالإعطاء : يشترط الإعطاء من الجانبين وكان يقول
  6.لبيع، وهكذا حكى فتوى الشيخ الإمام أبو الفضل الكرمانيمن أحد الجانبين وهذا القائل شرط بيان الثمن لانعقاد هذا البيع بتسليم ا

رجل ساوم رجلاً بشيء أراد شراءه منه ولم يكن معه وعاء يأخذه منه، ثم جاء بالوعاء بعد ذلك وأعطاه الدراهم فهذا : »المنتقى«وفي 
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: أحد الجانبين، وعن أبي يوسف في رجل قال لغيرهجائز، فقد حكم بجواز البيع بإعطاء الدراهم، فهذا يدل على انعقاد البيع بالتعاطي من 

هذا بيع وعليه خمسة دراهم، وهذه المسألة دليل : كيف بيع الحنطة؟ فقال كل قفيز بدرهم فقال كل لي خمسة أقفزة فكال فذهب ا، قال
  . على انعقاد البيع بالإعطاء من أحد الجانبين أيضاً

زن لي من هذا الجنب أو قال من هذا الرجل على : زن لي ما عندك من اللحم أو قال: لقصابإذا قال ل: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
كل ثلاثة أرطال : كيف بيع اللحم؟ قال: عن أبي حنيفة إذا قال للحام» ارد«حساب ثلاثة أرطال بدرهم، فوزن له فلا خيار له، وفي 

 فقبل قبض المشتري كان لكل واحد الرجوع، فإن قبضه المشتري أو جعله قد أخذت منك زن لي، ثم بدا للحام أن لا يزن،: بدرهم فقال
  .على انعقاد البيع بإعطاء من أحد الجانبين وهذه المسألة دليل أيضاً. البائع في وعاء المشتري بأمره تم البيع وعليه درهم

رجل . رضيت أو يقبض: ض له ذلك حتى يقولإذا قطع القصاب اللحم ووزن والمشتري ينظر أن يقب: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
أنت تؤمر آخر ذا الثمن والغد ههنا، فجاء البائع بوقر آخر والعين في ذلك الموضع : اشترى وقرين من آخر بثمانية دراهم ثم قال البائع

  .فهذا بيع، وله أن يطالب الأخر بثمانية دراهم

  

   

ما يتعين بالعقد فهو مبيع، وما لا : قال القدوري في كتابه. البيع لا بد له من المبيع والثمنومما يتصل ذا الفصل معرفة المبيع والثمن؛ لأن 
: الدراهم والدنانير أثمان أبداً؛ لأا في الأصل خلقت ثمن الأشياء وقيمتها قال االله تعالى: يتعين فهو ثمن إلا أن يقع عليه لفظ البيع ثم قال

ما يكون في الذمة والدراهم : الثمن» كتابه«عين الثمن بالدراهم، وقال القدوري في ) 20: سفيو(} وشروه بثمن بخس دراهم معدودة{
والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات على أصلنا، وإنما ينعقد على مثلها ديناً في الذمة، فجعلوا الدراهم والدنانير أثماناً لهذا، والأعيان التي 

فإن كان مقابلها الدراهم والدنانير فهي .... داً، والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة بين مبيعليست من ذوات الأشياء مبيعةً أب
مبيعة، وإن كان مقابلها عين، فإن كانت المكيلات والموزونات معينة فهي مبيعة وثمن؛ لأن البيع بدل من مبيع وثمن، وليس لأحدهما بأن 

  . كيل والموزون يتقينان في البياعات كالعروض، فجعلنا كل واحد منهما مبيعاً على وجه ثمناً من وجهيجعل مبيعاً بأولى من الآخر؛ لأن الم

اشتريت هذا العبد بكذا كذا حنطة : وإن كانت المكيلات والموزونات غير معينة، فإن استعملت استعمال الأثمان فهي ثمن نحو أن يقول
اشتريت منك بكذا كذا حنطة ذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق السلم، : يعاً بأن قالونحو ذلك، وإن استعملت استعمال المبيع كان مب

أن المكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو ثمن، دخل عليه حرف » الجامع«وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في شرح شهادات 
 يضمنا بالمثل في الإتلاف، فصار نظير الدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير الباء أو لم يدخل؛ لأن المكيل والموزون من ذوات الأمثال حتى

: أثمان دخل عليها حرف الباء، أو لم يدخل، والفلوس بمترلة الدراهم والدنانير في أا لا تتعين بالتعيين، وكان أبو الحسن الكرخي يقول

  .»الجامع«سليم، ويستدل بمسألة ذكرها محمد في الدراهم والدنانير يتعينان في العقود ولا يتعينان في الت

بعت هذا العبد ذا الكر وذه الألف فهما في المساكين صدقة، فباع العبد ما لزمه التصدق بالكر دون : إذا قال الرجلان: وصورا
لمعين والدراهم المعينة، فإذا كانت الألف، ولم تتعين الدراهم في العقد، ولا يجب التصدق بشيء؛ لأن شرط وجوب التصدق البيع بالكر ا

الدراهم لا تتعين في العقود كان البيع واقعا بكر معين والدراهم في الذمة فكان الموجود نصف الشرط، وبوجوب نصف الشرط لا يترل 
  .الجزاء

  

  

ر وإلى الدراهم وتسميتها في أن شرط وجوب التصدق وجود البيع مضافا إلى الك: والجواب عن هذا الإشكال وهو وجه تخريج هذه المسألة
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إن بعت هذا العبد بيعا مضافا : البيع، فأما تعيين الدراهم فليس من الشرط في شيء؛ لأنه ليس من صنع العبد، فصار في التقدير كأنه قال
وب التصدق فيلزمه إلى هذا الكر وإلى هذه الألف فهما في المساكين صدقة، فإذا أضاف البيع إليهما وسماها في البيع فقد وجد شرط وج

  . التصدق

وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان منفعة أن لا يجوز بيعه قبل القبض، ورد الأثر عن رسول االله عليه الصلاة والسلام، 
  .»عن بيع فيه غرر«ولأنه تمكن في هذا العقد غرر يمكن التحرز عنه، وى رسول االله عليه الصلاة والسلام 

أن المشتري الأول لو قبض المبيع بعدما باع يتم البيع الأول ويصير بائعا ملك نفسه، ومتى لم يقبض حتى هلك في يد البائع الأول : نهبيا
فيفسخ البيع الأول ويعود العبد إلى ملك البائع الأول، فيصير المشتري الأول بائعا ملك الغير، فأما إذا كان لا يدري أنه يقبضه أو لا يقبضه 

 يدري أن يكون بائعا ملكه فيصح، أو يكون بائعاً ملك غيره فلا يصح، فكان فيه غرر من هذا الوجه، وكل جواب عرفته المشتري فهو لا
الجواب في الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض، وكذلك بدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا 

بض؛ لأن النص وإن ورد في البيع ولكن المعني الغرر فكان غير ملك يعقد، وينفسخ العقد فيه لاكه قبل القبض إن كان يجوز بيعه قبل الق
  .فيه غرر فيكون النص واقعا فيه دلالة، فأما المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد

الأشياء منتف فلا يكون النص ورادا في هذه الأشياء والمطلق إذا كان عينا فبيعها جائز قبل القبض وهم الغرر بانفساخ العقد في هذه 
  . للتصرف موجود وهو الملك، فجاز بيع هذه الأشياء قبل القبض، وما لا يجوز بيعه قبل القبض فكذا لا يجوز إجازته

فعلى قول أبي يوسف لا يجوز، ولو تصدق بالمنقول المشتري قبل القبض وبما هو في معنى الشراء نحو الأجرة وبدل الصلح عن دعوى الغير 
تمام هذه : وعلى قول محمد يجوز، وعلى هذا إذا وهبه، فأبو يوسف اعتبر معنى العود على نحو مابينا في البيع وأشباه ذلك، ومحمد يقول

والمانع : قلنا. انعاالتصرفات بالقبض، فكانت العبرة بحالة القبض، ولهذا كان الشيوع وقت القبض مانعا جواز الهبة ولم يكن وقت العقد م
زائل وقت القبض فيصح، ويصير الموهوب له وغيره مما ذكرنا عنه في القبض، فيصير قابضا لنفسه بخلاف البيع والإجارة؛ لأن ذلك مما يلزم 

ا إذا تصرف هذا إذا تصرف المشتري في المنقول قبل القبض، فأم. بنفسه، وعند ذلك المانع قائم والقرض والوصية على هذا الخلاف أيضاً
  .فيه مع بائعه فإن باعه منه لم يجز بيعه أصلاً قبل القبض، وإن وهبه له لا يصح إقالة والبيع لايصح أصلاً

  

  

أقلني عثرتي، فعند تعذر العمل بحقيقته : اللهم هب لي ديوني كما يقول: وهو أن لفظة الهبة تستعمل مقام لفظة الإقالة يقول الرجل: الفرق
  .قالةيجعل مجازا عن الإ

فرق محمد بين الهبة لا تتم إلا بالقبض، فمتى أمر المشتري . اشترى دارا ووهبها لغير البائع قبل القبض جاز بالاتفاق: »فتاوي الفضلي«وفي 
الموهوب له بالقبض صح الأمر؛ لأنه صادف ملكه، وصار الموهوب له وكيل المشتري في القبض فصار قبضه كقبض المشتري، فصار هبة 

، وهو ما بعد قبض الموهوب فيكون هبة بعد القبض، فأما تمام البيع فبالإيجاب والقبول لا بالقبض، فلا يمكن أن يجعل تبعاً من الثاني للحال
  . للحال وهو ما بعد قبضه ليكون تبعاً بعد القبض

نه لا يتصور بيعه لنفسه إلا بعد فسخ بعه لنفسك فهو نقض البيع؛ لأ: إذا قال المشتري للبائع قبل القبض: »مختصره«وذكر الكرخي في 
بعه لي لا يكون نقضا، لو باعه لم يجز بيعه؛ لأن هذا : الأول فالأمر به من جهة المشتري وقبول البائع ذلك يتضمن فسخ الأول، ولو قال

ل أبي حنيفة ومحمد وقال لي أو لنفسك فقبل فهو نقض للأول وهذا قو: بعه ولم يقل: أمر بما هو باطل فلا يتضمن فسخ الأول، ولو قال
بعه، وجه قولهما؛ لأن : ؛ لأن الملك له، فكأنه قال أن قوله بع ينصرف إلى البيع للأمر: وجه قول أبي يوسف. لا يكون نقضا: أبو يوسف

لنفسك، ولو قال بعه : الأمر بالبيع للأمر لا يصح للمأمور بواسطة انفساخ البيع الأول للمأمور، ويتضمن ذلك انفساخ الأول كما لو قال
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المشتري للبائع قبل القبض أعتقه فأعتقه البائع جاز العتق عن البائع وينفسخ البيع الأول، ولا يقع العتق عن المشتري عند أبي حنيفة؛ لأن 
 البيع الأول فيعود أن ينفسخ: بالعتق يصير المشتري قابضا والبائع لا يصلح قابضا للمشتري بطريق النيابة عنه فيقع العتق عن البائع، وطريقه

العتق باطل؛ لأنه لا يقع عن المشتري لما قاله أبو حنيفة، ولا يقع عن البائع لعدم الملك، ولو ملك المنقول : إلى ملك البائع، وعند أبي يوسف
 بيع المقبوض، وأما الوصية بالوصية أو بالميراث يجوز بيعه قبل القبض، أما في الميراث فلأن يد الورثة يد المورث؛ لأم خلفا عنه فكان هذا

العقار إذا ملك بالبيع أو الإجارة أو الصلح عن الدين لا يجوز : فلأما أحب الميراث فكان حكمها حكم الميراث، وأما مسألة العقار فنقول
سف لانتفاء الغرر إذ التصرف فيه قبل القبض عند محمد وزفر والشافعي لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يو

  .العقار لا يتصور هلاكه، والحديث خاص في المنقولات؛ لأن القبض حقيقة يتصور في المنقول دون العقار فينصرف الحديث إليه

  

   

ول هذا على ق: إذا اشترى دارا وأوقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن فالأمر موقوف إن أدى الثمن وقبضها جاز الوقف قيل: »النوازل«وفي 
التصرف في الأثمان قبل : من لا يوقف صحة الوقف على التسليم إلى المتولي، هذا هو الكلام في طرف المبيع، جئنا إلى طرف الثمن فنقول

لأن الثمن بيع المنقول قبل القبض : القبض والديون استبدالا سوى السلم والصرف جائز عندنا، واختلفت عبارة المشايخ فيه بعضهم قالوا
 يجوز لمكان الغرر وهو انفساخ البيع الأول بالهلاك، وهذا المعنى لا يتأتى في جانب الثمن فيجوز التصرف فيه عملا بالمطلق، وبعضهم إنما لا
لأن الثمن واجب في الذمة، والقبض لا يرد عليه حقيقة، وإنما طريق قبضه أن يقبض مثله عينا مضمونا عليه معاً فيلتقيان قصاصاً، : قالوا

ن طريق القبض هذا لا يقع التفرقة بين أن يكون المقبوض من جنسه أو من خلاف جنسه؛ لأنه مضمون بمعناه، والمقاصة تقع به وإذا كا
كنا نبيع الإبل بالبقيع ونأخذ مكان الدراهم الدنانير ومكان الدنانير الدراهم، وكان يجوزه رسول االله عليه : وروي عن ابن عمر أنه قال

السلم؛ لأنه وإن كان دينا لكن الشرع جعل المقبوض في السلم غير المستحق بالعقد؛ لأن الأصل فيه أن يكون مبيعاً، بخلاف ..... السلام
لأنه لا يجوز تأجيله فلا يجوز التصرف فيه : والاستبدال فيه بالقبض لا يجوز، وذكر الطحاوي أنه يجوز التصرف في القرض قبل القبض قال

  .أن الاستبدال إنما يصح في الديون المطلقة؛ لأن طريق قبض الديون قبض أمثالها لا أعيااأيضاً، وهذا منه إشارة إلى 

وفي باب القرض الواجب رد العين؛ لأنه إعارة فيصير كأنه انتفع بالعين ورده، ومن هذا الوجه لم يجز التأجيل؛ لأن التأجيل في العواري لا 
هذا سهو والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن الواجب بالقرض رد المثل لا رد : »كتابه«وري في قال القد. يلزم فلا يصح الاستبدال عنه أيضاً

  . العين، وأقيم رد المثل مقام رد العين فكان طريق رده ماهو الطريق إيفاء الديون فيصح الاستبدال

 العبد بحكم الإقالة حتى باعه ثانيا من المشتري إذا اشترى من آخر عبدا بدراهم وتقابضا ثم تقايلا ولم يقبض البائع: ومما يتصل ذه المسائل
صح، ولو باعه من أجنبي لا يصح، وبمثله لو اشترى رجل من آخر عبدا وباعه قبل القبض من بائعه أو من أجنبي لا يجوز، ففي بيع المنقول 

ين البيع من المشتري وبين البيع من الأجنبي، المشتري قبل القبض سوى بين البيع من بائعه وبين البيع بين أجنبي، وفي مسألة الإقالة فرق ب
أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، ففي حق المتعاقدين يعود إلى البائع قديم ملكه وأنه مقبوض، : والوجه في ذلك

ل في حق الثالث كأن البائع اشتراه ثانياً فإذا باعه من المشتري فقد باع ماهو مقبوض في حقهما، وفي حق الثالث لما كان عقداً جديداً جع
  .من المشتري ولم يقبضه بحكم الشراء، فكان هذا البيع المنقول قبل القبض، فوقع الفرق في مسألة الإقالة من هذا الوجه

  

  

اشترى غلاماً من رجل وفي مسألة الشراء هذا بيع المنقول قبل القبض في حق الكل فاستوى فيه البيع من البائع والبيع من الأجنبي، ولو 
بألف درهم بشرط الخيار للمشتري ثلاثة أيام وتقابضا ثم فسخ المشتري العقد بخيار الشرط فلم يردها على البائع حتى اشتراه منه ثانيا صح، 
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  .ولو اشتراه أجنبي صح أيضاً

ول بسبب هو فسخ من كل وجه في حق الناس أن في كل موضع انفسخ البيع بين البائع والمشتري في المنق: والأصل في جنس هذه المسائل
كافة فباعه البائع قبل أن يقبضه من المشتري أو من أجنبي، وفي كل موضع انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ في حق المتعاقدين عقد 

بيوع «مد رحمه االله في جديد في حق الثالث، ولو باعه من المشتري يصح، ولو باعه من أجنبي لا يصح، وهذا أصل جنس كبير أشار إليه مح
... رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه ثم أقاله البيع ثم باعه من الذي هو بيديه قبل أن يقبضه فالبيع: رواية مجهولة» المنتقى«وفي »الجامع

  .حتى يقبض

  

   

  

  في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول: ثانيالالفصل 

  

إن كانت الصفقة : ي إذا أوجب البائع البيع في سنتين أو ثلاثة وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدهما دون الآخر فهذا على وجهينالمشتر
واحدة ليس له ذلك، وإن كانت متفرقة فله ذلك، وهذا لأن الصفقة إذا كانت واحدة فالمشتري بقبول العقد في أحدهما يريد تفريق 

ذلك ضرر بالبائع؛ لأن العادة فيما بين الناس أم يضمون الرديء الى الجيد في البياعات وينقصون أشياء عن ثمن الجيد الصفقة على البائع و
لترويج الرديء بالجيد، فلو جاز قبول العقد في أحدهما فالمشتري يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائع فيزول الجيد عن ملك البائع 

قبلت في نصفه لم يصح؛ لأن فيه ضرر عيب الشركة : بعتك هذا العبد فقال المشتري: يه ضرر بالبائع، وكذلك لو قالبأقل من ثمنه، وف
  .فالشركة في الأعيان عيب

قبلت في أحدهما : بعتك هذين القفيزين بعشرة فيقول المشتري: إلا أن يرضى البائع في الس نحو أن يقول: »الكتاب«قال القدوري في 
وإنما يصح مثل : ه البائع ويكون ذلك من المشتري في الحقيقة استئناف إيجاب القبول، فإذا رضي به البائع في الس فيجوز، قالفيرضى ب

هذا إذا كان للتبعيض الذي قبل المشتري حصة معلومة من الثمن على نحو ما ذكرنا من المثال في القفيزين؛ لأن الثمن ينقسم عليهما باعتبار 
كون حصة كل قفيز معلومة، فأما إذا كان الثمن ينقسم باعتبار القيمة نحو إن أضاف العقد إليه عبدين أو ثوبين فلم يصح العقد الأجزاء في

، فإذا لم يكن حصة كل واحد  إذا قبل المشتري في أحدهما؛ وإن رضي البائع به؛ لأن القبول من المشتري لما جعل بمترلة ابتداء الإيجاب
  . ع في الذي قبل كان هذا ابتداء العقد بالحصة وإنه لا يجوزمسمى لو جاز البي

إذا اتحد البيع والشراء والثمن بأن ذكر الثمن جملة والبائع واحد والمشتري واحد : ثم لا بد من بيان معرفة اتحاد الصفقة وتفرقها فنقول
بعتك : بيع ثمنا على حدة واتحد الباقي، بأن قال البائعفالصفقة متحدة قياسا واستحساناً، كذلك لو تفرق الثمن بأن سمى لكل بعض من الم

: هذه الأثواب العشرة كل ثوب منها بعشرة، كانت الصفقة متحدة أيضاً، وكذلك إذا كان البائع والمشتري اثنين بأن قال البائع لرجلين

لام في الاتحاد، وأما الكلام في جانب التفرق اشتريناها منك بكذا، كانت الصفقة متحدة، هذا هو الك: بعت منكما بكذا، وقال المشتريان
إن تفرقت التسمية بأن سمى لكل بعض ثمناً على حدة وتكرر البيع أو الشراء والبائع والمشتري اثنان وكان أحدهما اثنين فالصفقة : فنقول

بعت منك هذه الأثواب، بعتك : ع لرجلمتفرقة، وكذلك إذا تفرق الثمن وتكرر البيع أو الشراء و البائع والمشتري واحد، بأن قال البائ
اشتريت منك هذه الأثواب، اشتريت هذا بعشرة، اشتريت هذا بخمسمائة كانت الصفقة : هذا بعشرة، بعتك هذا بخمسة، أو قال المشتري

الجانبين أو كان من كل متفرقة بالاتفاق، وأما إذا تفرق الثمن إلا أنه لم يتكرر لفظ البيع والشراء واختلف العاقدان بأن كان بأمر أحد 
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: قياس وقيل: استحساناً، والثاني: الأول: جانب اثنين ذكر في بعض المواضع أا صفقة واحدة، وذكر في بعض المواضع أا صفقتان قيل

  .»الجامع«الأول قول أبي حنيفة، والثاني قول صاحبيه، ذكر الصدر الشهيد هذه الجملة في بيوع 

  

   

على أن .... في باب اختلف الشراء والصلح إذا كان العبد بين رجلين فباعاه من رجل» صلح المبسوط«ح وذكر شيخ الإسلام في شر
لأن كل واحد منهما بين : لو قبل المشتري البيع في نصيب أحدهما جاز، وعلل فقال: نصيب الآخر ألف وجعل الصفقة متفرقة حتى قال
يكون الثمن بينهما نصفين على قدر ملكهما، فإذا سميا على التفاوت فقد ) أن(دة تقتضي لنصيبه ثمنا لا تقتضيه الواحدة؛ لأن الصفقة الواح

غير حكم الصفقة الواحدة، وذكر حكم صفقتين فصارت الصفقة الواحدة في حكم صفقتين متفرقتين، بخلاف ما إذا سميا الثمن على 
متفرقة؛ لأن كل واحد منهما سمى لنفسه مقدار ما تقتضيه المساواة بأن سمى كل واحد منهما لنصيبه خمسمائة، حيث تكون الصفقة 

الصفقة الواحدة فيكون ذلك تقديرا لموجب الصفقة الواحدة لا تغيرا لها، فكانت الصفقة حقيقة وحكما متحدة وينبني على اتحاد الصفقة 
 يقبض بعض المبيع، فإن كانت الصفقة متفرقة فله وتفرقها ما إذا اشترى شيئين أو أشياء مختلفة أو شيئاً واحدا ونفد بعض الثمن، وأراد أن

  . ذلك

رجل اشترى من آخر عشرة أثواب يهودية كل ثوب بعشرة دراهم وبعث : وصورته: »الجامع«بيان هذه الصورة فيما ذكر محمد رحمه في 
قة متحدة، وفي الصفقة الواحدة ضم هذه العشرة ثمن هذا الثوب بعينه وأراد أن يقبض ذلك ليس له؛ لأن الصف: المشتري عشرة دراهم وقال

الرديء إلى الجيد في البيع والحط عن بعض ثمن الجيد معتاد فيما بين الناس، فلو جاز له قبض أحدهن يقبض الجيد ولا يتسارع إلى قبض 
المشتري .... البائع،الرديء، وربما يهلك الرديء قبل القبض وينفسخ العقد فيه ويسلم للمشتري الجيد بأقل من ذلك، وفي ذلك ضرر على 

أنا أجد ذلك الثمن لم يكن له ذلك اعتبارا للبراءة الحاصلة بالاستيفاء، وكذلك لو أخر : عن ثمن أحد هذه الأثواب بعينه فقال المشتري
 لو أبراه عن جميع البائع عن المشتري ثمن ثوب بعينه سهوا لم يكن له أن يقبض ذلك الثوب اعتبارا للبراءة المؤقتة بالبراءة المؤبدة، وكذلك

الثمن إلا درهما، وكذلك لو كان الثمن مائة وللمشتري على البائع سبعون درهماً، فصار ذلك قصاصا بما وجب على المشتري قبض شيء 
واب بعينه عشرة من الثياب حتى تنفذ العشرة اعتباراً للبراءة الحاصلة بالمقاضاة بالبراءة الحاصلة بالإيفاء باليد، وكذلك إذا كان ثمن أحد الأث

دنانير، وثمن الباقي مائة درهم فنقد الدنانير أو نقد الدراهم لم يقبض شيئاً منها، وكذلك لو وقع الشراء على أن ثمن ثوب منها بعينه حالا 
  .وثمن الباقي مؤجلاً لم يكن له أن يقبض شيئاً حتى ينفذ المال

  

   

 بألف درهم فغاب أحدهما وحضر الآخر فليس له أن يقبض شيئاً من العبد ما لم رجلان اشتريا من رجل عبداً: ومما يتصل ذه المسائل
ينقد الثمن جملة؛ لأن الصفقة متحدة، فلا يملك الحاضر تفريقها، فإن أوفى جميع الثمن قبل القبض قبض كله، ولا يكون متطوعاً، وإذا 

صته، فإذا فعل ذلك قبض نصيبه، فإن هلك العبد في يد الذي حضر الغائب ليس له أن يقبض حصته حتى يدفع الى الحاضر ما نقده من ح
قبضه قبل أن يحضر الغائب أو بعد ما حضر قبل أن يطلبه هلك أمانة حتى حضر الغائب رجع الأول عليه بحصته، وإن حضر الأول وطلب 

لبائع، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو نصيبه فمنعه حتى يستوفي ما نقده عنه ثم هلك هلك بما نقد عنه، بمترلة المبيع يهلك في يد ا
ليس لك أن تقبض شيئاً من العبد حتى تنقد جميع الثمن، فإذا نفذت جميع الأثواب لم تقبض إلا نصيبك وكتب : يوسف يقال للحاضر

  o.متطوعا مع ذلك عن الشريك

وإنما يقبض نصيب نفسه إلا أنه لا يمكنه قبض أن الغائب لم يرض بقبض الحاضر نصيبه فلا يصح قبضه عليه، : فوجه قول أبي يوسف
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نصيب نفسه ما لم ينقد جميع الثمن لما قلنا، فإذا نقد جميع الثمن ملك قبض نصيبه؛ لأن البائع لما رضي بتسليم الكل عند تسليم جميع الثمن 
  .  ولا يداًكان أرضى بتسليم النصف عند قبض جميع الثمن، ويكون متبرعا إذ لا يجيء بما أدى للغائب ملكا

أن الحاضر محتاج إلى قبض نصيبه ولا يمكنه قبض نصيبه إلا بقبض الكل كيلا يؤدي الى تفريق اليد على البائع، ولا يمكنه : وجه قولهما
 قبض الكل، فكان مضطرا في أداء ما على الغائب، والمضطر لا يكون متبرعا، فكان بمترلة الوكيل وكان له حبسه بما أدى كالوكيل، فإذا

أنه يدفع نصف الثمن ويأخذ نصف المبيع؛ لأن : »النوادر«هلك عنده بعد البيع صار كالبيع يهلك في ضمان البائع، وعن أبي يوسف في 
المستحق عليه نصف الثمن وقد أدى، فلو توقف حقه في قبض نصيبه لتوقف على أداء ما على صاحبه، وحق الإنسان لا يتوقف على أداء 

ن البائع أبرأ أحد الشريكين عن حصته من الثمن أو أخر عنه شهرا لم يكن له أن يقبض حصته من العبد حتى ينقد ما على غيره، ولو كا
الآخر حصته من الثمن؛ لأن البراءة الحاصلة بالإبراء أو بالتأخير لا تكون أعلى حالا من البراءة الحاصلة بالإيفاء، وهناك ليس له أن يقبض 

كل واحد منهما للبائع، :  كذا ههنا، ولو أن المشتريين اشترى كل واحد منهما نصفه بخمسمائة بأن قاللنفسه ما لم يوفِ كل الثمن
بعت ثم نقد أحدهما حصته فله أن يقبض نصيبه من العبد؛ لأن الايجاب وإن كان : اشتريت منك نصف هذا العبد بخمسمائة فقال البائع

 التسمية، وكذلك لو أن البائع أبرأ أحدهما حصته أو أخر أحدهما عن حصته كان له فالقبول متفرق، فرجحنا التفرق بحكم تفرق متحداً
  .قبض نصيبه، وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل

  

  
  

في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض، وفيما : ثالثالالفصل 
  يلزم المتعاقدين في المؤونة في 

  م المبيع، وفي تسليم الثمن تسلي

وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان الثمن مالاً؛ لأن البائع عين حق المشتري في المبيع، فيجب على : قال أصحابنا رحمهم االله
لثمن تعييناً لحق البائع، ولو وقع المشتري تعيين حق البائع في الثمن تحقيقا للتساوي بينهما، ثم تعيين النقود بالقبض، فيجب تقديم القبض في ا

البيع عينا بعين أو دينا بدين سلما معا؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر، وإن كان الثمن مؤجلا لم يمكن له حق الحبس؛ لأن حق الحبس إنما 
بس ضرورة، ولو كان بعض الثمن يثبت للبائع تحقيقا للتسوية بينهما، وقد سقط حق البائع في المساواة بحكم التأجيل، فيسقط حقه في الح

حالا وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفي الحال اعتبارا للبعض بالكل، ولو بقي من الثمن شيء قليل كان له حبس جميع المبيع؛ لأن حق 
، فكان حق البائع في الحبس لا يتجزأ، ولو دفع بالثمن هنا أو كفل به كفيلاً لم يسقط حق البائع لأنه وثيقة، والوثيقة توجب تأكيد الأصل

الثمن قائما قبل المشتري فيبقى له حق الحبس، ولو أحال المشتري البائع على غريم له بالثمن لا يبطل حق البائع في الحبس، ولو أحال البائع 
 أن سقوط حق ووجه ذلك: »الزيادات«غريماً من غرمائه على المشتري حوالةً مقيدة بالثمن يبطل حقه بالحبس، هكذا ذكر المسألة في 

البائع بالحبس يتعلق بسقوط حقه عن المطالبة بالثمن لا ببراءة المشتري عن الثمن، بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا سقط حق البائع في 
كن عين الحبس؛ وإن بقي الثمن في ذمة المشتري، فإذا أحال المشتري البائع على غريم من غرمائه لم يسقط حق البائع عن المطالبة بالثمن، ول

  . المشتري في حق تحمل هذه المطالبة، فلهذا لا يسقط حق البائع عن المطالبة بالثمن فيسقط حقه في الحبس

إذا أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان أو أحال البائع رجلا على المشتري سقط حق البائع في الحبس في قول أبي : »القدوري«وفي 
وتبين . تري البائع بالثمن على إنسان لم يسقط حق البائع في الحبس، ولو أحال البائع رجلا سقط حقهإذا أحال المش: يوسف، وقال محمد
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ذمة المشتري برئت عن الثمن : قول محمد وأبي يوسف إلى جانب ابني المشتري، وقال» الزيادات«أن ما ذكر في » القدوري«لما ذكر 
إن حق البائع إنما ثبت في الحبس لتعيين حقه في الثمن، فما دام حقه في المطالبة : ئع، وقالبالحوالة فتعتبر بالأداء، ومحمد نظر إلى جانب البا

فإنما يبقى حقه في الحبس، فإذا أحال البائع رجلا على المشتري فقد سقط حق البائع في المطالبة فيبطل حقه بالحبس، أما إذا أحال المشتري 
  .كن المشتري أقام غيره مقامه في حق تحمل المطالبة فلا يبطل حق البائع في الحبسالباقي على رجل فحق المطالبة للبائع قائم، ل

  

  

لو أحال البائع غريما من غرمائه على المشتري بالثمن مؤجلا فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل كان له قبضه : رواية مجهولة» المنتقى«وفي 
بس سقط بالتأجيل والساقط متلاشي لا يقبل العود، ولو أحله بالثمن سنة غير معينة قبل نقد الثمن وليس للبائع منعه؛ لأن حق البائع في الح

فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل سنة من حين يقبض المبيع في قول أبي حنيفة، وإن كانت سنة بعينها صار الثمن حالا، وقال 
لى ما يلي العقد كمدة الإجارة، فاستوى المعين وغير المعين، ولأبي الثمن حال في الوجهين؛ لأن مطلق الأجل ينصرف إ: أبو يوسف ومحمد

حنيفة رحمه أن التأجيل إنما شرع نظراً للمشتري لتتأخر عنه المطالبة بالثمن مع حصول الانتفاع له بالبيع والتصرف في المبيع في مدة الأجل 
  . ليؤدي الثمن عند مضي الأجل و يستفصل لنفسه أشياء

ا يحصل باعتبار الأجل من وقت القبض فيجب اعتباره ما أمكن، وقد أمكن اعتباره إذا كانت السنة غير معينة، فأما إذا وهذا المعنى إنم
كانت معينة فلأا إذا كانت معينة فأتت لو بينا التأجيل في سنة أخرى كان هذا إثباتاً للحكم في غير المحل الذي تناوله اللفظ وهذا لا 

 تكن السنة معينة، ولو كان في المبيع خيار لهما أو أحدهما والأجل مطلق فابتداؤه من حين يلزم العقد، وأما في خيار يجوز، بخلاف ما إذا لم
الرؤية فالأجل يعتبر من حين العقد؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة إلى وقت مضي الأجل، وذلك إنما يكون في موضع يجب البدل لولا 

لعقد، فأما خيار الرؤية فلا يمنع وجوب الثمن ولا يوجب المطالبة بالثمن، فاعتبر التأجيل من وقت العقد، التأجيل، وذلك من وقت لزوم ا
هو أن يحل بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل، كذا التسليم في جانب الثمن، وقال : وتسليم البيع

صحيح مذهبنا؛ لأن التسليم مستحق على الإنسان يجب أن يكون له طريق الخروج عن عهدته التخلية ليست بقبض وال: الشافعي رحمه
بنفسه، لو قال لوقف ذلك على وجود الفعل من غيره، وذلك الغير مختار في الفعل يبقى هو في عهدة الواجب، وإذا اشترى حنطة بعينها 

 يوسف رحمه االله لا يصير المشتري قابضا حتى لو هلكت هلكت من مال وخلى البائع بينها وبين المشتري في بيت البائع فعلى قول أبي
البائع، وعلى قول محمد يصير المشتري قابضاً حتى لو هلكت هلكت من المشتري، وعلى هذا الخلاف إذا اشترى خلا في دن وخلى البائع 

  . للحال عند محمد خلافا لأبي يوسفبين المشتري وبين الدن في بيت البائع وختم المشتري على الدن صار المشتري قابضا

  

   

حجة محمد أن التخلية من البائع قد صحت؛ لأن صحتها بإزالة البائع يده، وقد زالها حين خلى بينه وبين الطعام، فيجب أن يصير قابضا، 
يث الحكم؛ لأن البيت وما كما لو خلى في غير بيت البائع، ولأبي يوسف أن صحة التخلية بزوال يد البائع إن زالت حقيقة لم تزل من ح

  .فيه في يد البائع حكماً

خليت بين الحنطة وبينك فهذا قبض، ولو دفع : إذا اشترى من آخر حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إلى المشتري وقال: »العيون«وفي 
خذه فهو قبض إذا كان يصل إلى أخذه : لخذ لا يكون قبضاً، ولو قا: خليت بينها وبينك فهذا ليس بقبض، ولو قال: المفتاح إليه ولم يقل

  .ومرآه

قبلت لم يكن هذا : بعت منك هذه السلمة وسلمتها إليك فقال ذلك الغير: إذا قال لغيره» فتاوي الفضلي«وفي » أجناس الناطفي«في 
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المعقود عليه يقرما، فأما إذا كان يبعد تسليما حتى يسلمه بعد البيع، فإنما يعتبر بعد تمام البيع، ثم لاخلاف أن بالتخلية يقع القبض إذا كان 
سلمتها إليك، وقال : فيمن باع من آخر دارا غائبه فقال البائع للمشتري» نوادره«وهشام في » أجناسه«عنهما فقد ذكر الناطفي في 

  .ها كان قبضاإذا كان يقدر على دخولها وأعلام: وقال أبو يوسف ومحمد. قبضتها كان ذلك قبضا في قول أبي حنيفة: المشتري

أن التخلية تقع بالقبض وإن كان المعقود عليه يبعد عنهما، » شرح الحيل«وكذلك الهبة والصدقة وأشار الخصاف في : »العيون«قال في 
صير أن الرجل إذا باع ضيعته وخلى بينها وبين المشتري إن كانا بقرب من الضيعة ي» النوادر«ذكر في : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

 والناس عن هذا غافلون، فإم يشترون الضيعة في السواد ويقرون: المشتري قابضا، وإن كانا ببعد عنها لا يصير قابضا، قال محمد رحمه االله

  . بالقبض والتسليم في المصر، وذلك مما لا يصح به القبض إلا رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه االله

إذا باع دار إنسان ببلدة أخرى ولم يسلمها إليه إلا باللفظ ثم امتنع : »فتاوي الفضلي«ل ا، وفي ولا يؤخذ بتلك الرواية ولا يعم: قال
المشتري عن تسليم الثمن كان له ذلك؛ لأن تسليم الثمن إنما يجب عند قدرة البائع على تسليم المبيع، والبائع في هذه الصورة غير قادر على 

: عن محمد» نوادر هشام« دليل أن بالتحلية لا يقع القبض إذا كان المعقود عليه يبعد من المتعاقدين، وفي تسليم المبيع في الحال، فهذه المسألة

احفظها فجاءت سمكة : رجل اشترى من آخر سمكة وهي مشدودة بخيط في الماء فقبضها المشتري، كذلك ثم ناول الخيط البائع وقال
ع إذا كان البائع هو الذي مد الخيط وأخرجها؛ لأنه هو الذي صادها، وأما المشدودة فهي وابتلعت المشدودة، فالتي ابتلعت المشدودة للبائ

للمشتري، فإن كانت المشدودة هي ابتلعت الماسة فهما جميعاً للمشتري سواء كان المشتري قبض المشدودة أو لم يقبضها؛ لأن الماسة 
إذا خرجت المشدودة من بطن الذي : ة المشدودة فالمشتري بالخياركسب ملكه، وإن كان المشتري لم يقبض المشدودة فابتلعت الماس

  .ابتلعتها وقد ضرب ا لمن شاء، وإن شاء ترك

  

  

إذا أخذ البائع الآكلة وسلم المشدودة إلى المشتري جاز، وإن عجز عن تسليم الآكلة فقد عجز عن تسليم المبيع : قال» كتاب العلل«وفي 
أمسكها لتصيد ا فما كان : المشترى قبل القبض، وإن كان المشتري قبض السمكة المشدودة ثم قال للبائعصح المشتري، كما لو أبق العبد 
وإن بيد البائع الخيط وكان البائع كالعون له؛ لأن المشتري إنما ترك المشدودة ليصطاد ا، » كتاب العلل«من ذلك فهو للمشتري، زاد في 

  . مد فم الشبكة ففعل: فقال الآخرفهو بمترلة ما لو نصب شبكة ووقع صيد 

رجل اشترى من آخر داراً بالكوفة وهما ببغداد وقبض الثمن ولم يسلم الدار، خاصمه المشتري فيها فإن : عن محمد» نوادر هشام«وفي 
ئع بنفسه، ويوكل القاضي يأمر بائع الدار أن يوكل وكيلاً يشخص مع المشتري إلى الكوفة فيأخذ الدار ويأخذ المشتري كفيلاً من البا

قاضي بغداد له إلى قاضي الكوفة فيأخذ الدار ويأخذ : المشتري ههنا وكيلاً بخصومة البائع، ثم يخرج المشتري إلى الدار مع الوكيل ويكتب
يعني جحد المشتري كفيلاً بخصومة البائع بما استقر عنده من أمرها، فإن كتب قاضي الكوفة إلى قاضي بغداد أن الوكيل لم يسلم الدار، 

  . الوكالة وأعادها لنفسه حبس القاضي البائع في السجن حتى يسلم وكيله الدار

إذا باع داراً وسلمها إلى المشتري وفيها متاع قليل للبائع لا يصح التسليم حتى يسلمها إليه فارغة؛ لأن يد البائع : »فتاوي أبي الليث«وفي 
 أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم؛ لأن المتاع صار وديعة عند المشتري، قائمة، وقيام يد البائع تمنع صحة التسليم، وإن

فزالت يد البائع عن الدار، وكذلك إذا باع أرضاً فيها زرع البائع وسلم الأرض إلى المشتري لا يصح التسليم، ذكر محمد رحمه االله في 
ادخل الحظيرة واقبض :  فجعل ذلك الأرماك في حظيرة وباع رمكة منها وقال للمشتريإذا ولى الإمام رجلاً بيع المغانم» :السير الكبير«

الرمكة فخليت بينك وبينها، فدخل الرجل الحظيرة لقبض الرمكة، فعالجها فأفلتت منه وخرجت من باب الحظيرة وذهبت ولا يدري أين 
لبائع؛ لأن المشتري لم يصر قابضاً لها لا حقيقة وهذا ظاهر، ولا ذهبت، ينظر في ذلك إن كان المشتري لا يقدر على أخذها فالهلاك على ا
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حكماً لأنه لم يتمكن من قبضها، إذا كان لا يقدر على أخذها، وإن كان المشتري يقدر على أخذها فالهلاك على المشتري؛ لأنه صار 
ى أخذها من غير كلفة ومشقة وبين ما إذا كان يقدر قابضاً لها حكماً، ثم في هذا الوجه يستوي الجواب بينهما إذا كان يقدر المشتري عل

ألا ترى أن من . على أخذها بكلفة ومشقة، ففي الحالين جميعاً يصير قابضاً لها بالتخلية؛ لأن المعتبر في هذا الباب التمكن من القبض لا غير
 لها، وإن كان لا يقدر على قبضها إلا بكلفة ومشقة اشترى من آخر صبرة عظيمة مشاراً إليها وخلى البائع بينها وبين المشتري صار قابضاً

وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على أخذها لو كان معه أعوان أو له فرس ينظر إن كان الأعوان أو الفرس معه يصير 
  .قابضاً

  

   

تري يده عليها أيضاً حتى صارت الرمكة في أيديهما هاك الرمكة فأثبت المش: وإن كانت الرمكة في يد البائع وهو يمسك لها فقال المشتري
خليت بينها وبينك وأنا أمسكها منعاً لها، وإنما أمسكها حتى يضبطها فانفلتت في أيديهما فالهلاك على المشتري؛ : والبائع يقول للمشتري

الرمكة في يد البائع حقيقة، وقيام يد :  فإن قيللأن المشتري قابض لنصفها حقيقة ولنصفها حكماً لتمكنه منه؛ لأن البائع لا يمنعه من ذلك،
قيام يد الإنسان على المحل يمنع ثبوت يد غيره عليه على طريق تمكين المشتري وإعانته عليه إياه : البائع عنها يمنع بثبوت يد غيره عليها، قلنا

  .على تقدير يده، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري

خليت بينها وبينك فاقبضها، فأبى إنما أمسكها لك :  تصل إليها يد المشتري فقال البائع للمشتريوإن كانت الرمكة في يد البائع ولم
فانفلتت من يد البائع قبل أن يقبض المشتري وهو يقدر على أخذها من يد البائع وضبطها كان الهلاك على البائع، بخلاف ما إذا كانت 

  . ي فانفلتت فإن هناك الهلاك على المشتريالرمكة في أيديهما والبائع لا يمنعها من المشتر

أن المشتري لا يصير قابضاً للمشترى ما لم يزل قبض البائع، ومتى كانت الرمكة في أيديهما والبائع لا يمنع فقد زال قبض البائع : والفرق
 ثابتة على أحد النصفين لا غير، فكان حكماً؛ لأن يد المشتري ثابتة على أحد النصفين حقيقة، وعلى النصف الآخر حكماً، إنما يد البائع

قبض البائع حكماً دون قبض المشتري فيرتفع بقبض المشتري، وأما إذا كانت الرمكة كلها في يد البائع فلم يزل قبض البائع حكماً؛ لأن 
ي فكان قبض المشتري دون قبض جميع الرمكة في يد البائع حقيقة، ويد المشتري ثابتة عليها حكماً، إذا كان لا يمنعها البائع عن المشتر

البائع فلا يرتفع به قبض البائع، ومع قيام قبض البائع لا يعتبر قبض المشتري، وبخلاف ما إذا لم تكن الرمكة في يد البائع ولا في يد المشتري 
ك وبينها فانفلتت في هذه خليت بين: وهو قريب من البائع، والمشتري بحيث لو أراد المشتري قبضها أمكنه ذلك، فقال البائع للمشتري

الحالة كان الهلاك على المشتري؛ لأن الثابت لكل واحد منها، أعني البائع والمشتري في هذه الصورة التمكين من القبض لا القبض الحقيقي، 
البائع فقال البائع فكان يد كل واحد منهما مثل يد صاحبه، فجاز أن تزول يد البائع بيد المشتري، فإن كانت الرمكة ببعد عن المشتري و

  .خليت بينها وبينك فهذا لا يكون قبضاً، وقد مر هذا في فصل الضيعة والدار: للمشتري

  

   

اذهب واقبضه وهلك : عن فرس بين اثنين وهو في المرعى، باع أحدهما نصيبه من صاحبه وقال للمشتري: وسئل شمس الإسلام الأوزجندي
 الهلاك عليهما؛ لأن المشتري لم يقبض المشترى حقيقة ولا حكماً، وكان الهلاك على المشتري، :الفرس من قبل أن يذهب المشتري إليه قال

أن البقرة إن : اذهب واقبض البقرة فأفتى بعض مشايخنا: ووقعت في زماننا أن رجلاً اشترى بقرة من رجل وهي في المرعى فقال له البائع
والصحيح أن البقرة إن كانت بقرما  بض وما لا فلا، وهذا الجواب ليس بصحيحكانت بمرأى العين بحيث يمكن الإشارة إليها فهذا ق

بحيث يتمكن المشتري من قبضها لو أراد فهو قابض لها بدليل المسألة التي ذكرناها، ولو كان المشتري اشترى الأرماك كلها في الحظيرة 
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ج إلا بفتح الباب، ففتح المشتري باب الحظيرة ليدخل فلعله يأخذ بعض وخلى البائع بينها وبين المشتري والأرماك بحيث لا يقدر على الخرو
الرماك فعليه الرماك وخرجت من الحظيرة وذهبت فالهلاك على المشتري والثمن لازم، سواء كان المشتري يقدر على أخذها لو دخل 

ة؛ لأن المشتري صار قابضاً لها لما تمكن من قبضها، الحظيرة أو لا يقدر، وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يقدر على قبضها لو دخل الحظير
مشكل فيما إذا كان لا يقدر على قبضها لو دخل الحظيرة؛ لأن المشتري لم يقبضها لا حقيقة باليد ولا حكماً بالتمكن من القبض، فينبغي 

 المشتري لا يقدر على أخذ الرماك لو دخل ألا ترى لو فتح غير المشتري الباب، ولو كان. أن يكون الهلاك على البائع في هذه الصورة
الحظيرة فانفلتت رمكة وخرجت لا يكون الهلاك على المشتري لم يصر قابضاً لها لما لم يكن متمكناً من قبضها، والجواب أن الجواب 

لقبض يصير قابضاً لها صحيح في الوجهين؛ لأن المشتري إذا كان لا يقدر على قبض الرماك إن كان لا يصير قابضاً لها بالتمكن من ا
ألا ترى أن من اشترى عبداً والعبد يبعد منه بحيث . والقبض كما يتحقق من المشتري بالتمكن من القبض يتحقق منه بالإتلاف. بالإتلاف

  لا يتمكن من 

يبعد منه، وإنما صار قابضاً قبضه لو أراد قبضه فأعتقه يصير قابضاً حتى يتأكد عليه الثمن وما صار قابضاً لتمكنه من القبض؛ لأن العبد 
  .بالإتلاف كذا هنا، وبيان الإتلاف أن فتح الباب سبب خروج الرمكة وإتلافها، فيقام مقام مباشرة الإخراج والإتلاف

وخرج على هذا ما إذا كان فاتح الباب غير المشتري ولا يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف ما إذا فتح الرجل باب قفص إنسان أو باب اصطبل 
سان فطار الطير أو خرجت الدابة من فور ذلك؛ فإنه لا يضمن الفاتح عندهما مع أنه سبب لإخراج الدابة والطير بالفتح؛ لأن هناك لو إن

فتح الباب ضمن الفاتح إنما يضمن ضمان غصب؛ لأنه لم يوجد منه عقد ضمان في حق الطير والدابة، والمشتري في فعل الرمكة لو ضمن 
ان العقد؛ لأنه وجد منه عقد ضمان في حق الرمكة، وقد جرى في بعض ضمان العقد من السهولة ما لم يجر في بفتح الباب ضمن ضم

ألا ترى أن المشتري قابض بحكم العقد وضامن بالتمكن من قبض ما اشترى، ولا يثبت الغصب بمجرد التمكن بالقبض . ضمان الغصب
  .فكذا هنا

  

  

يراً في بيت والباب مغلق فهبت الريح بالباب وفتح الباب وطار الطير لا يصح التسليم، وإن فتح إذا اشترى ط: »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
أن المشتري إذا كان بحال يمكنه قبض المشترى بيده من غير ...... المشتري الباب وطار الطير صح التسليم، وهذا الجواب ليس بصحيح،

 حتى لو انفتح الباب وطار الطير ذهب من مال المشتري سواء انفتح الباب بفتح أعوان أو مع أعوان إلا أن الأعوان معه يصير قابضاً
المشتري أو بوب الريح أو بفعل أجنبي، وإن كان بحال لا يمكنه الأخذ أصلاً أو كان يمكنه بعون إلا أن الأعوان ليسوا معه، فإن فتح الباب 

الباب بوب الريح أو بفتح الأجنبي ذهب من مال البائع بدليل مسألة بفتح المشتري وذهب الطير ذهب من مال المشتري، وإن انفتح 
  . الشراء

اشترى من آخر دهناً معيناً ودفع إليه قارورة ليزنه فيها، فوزن بحضرة المشتري صار قابضاً، وإن كان في دكان البائع أو بيته لا وزن البائع 
أن المشتري لا يصير »الجامع الصغير«يبة المشتري ذكر بعض المتقدمين في شرح هنا منقول من المشتري؛ لأن الأمر به قد صح، وإن وزن بغ

  .قابضاً، والصحيح أنه يصير قابضاً لما ذكرنا

ولو أن البائع حين صب رطلاً انكسرت وهما لا يعلمان بذلك، فما صب قبل الانكسار يهلك على المشتري وما صب بعد الانكسار 
يء بعد الانكسار، فما وزن قبل الانكسار فصب البائع في القارورة رطلاً حتى خرج الكل عن القارورة، يهلك على البائع، في القارورة ش

فالبائع يصير ضامناً للمشتري مثل ما بقي في القارورة بعد الإنكسار، وإن دفع المشتري القارورة منكسرة إلى البائع ولم يعلما بذلك فصب 
  m.يفيه بأمر المشتري فذلك كله على المشتر
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  .ولو أن المشتري أمسك القارورة بنفسه ولم يدفعه إلى البائع والمسألة بحالها كان الهلاك في جميع ما ذكرنا على المشتري

لو دفع القارورة إلى البائع منكسرة ولا يعلم به المشتري والبائع يعلم وكاله فيه فتلف فالبائع متلف فيه ولا شيء على : »المنتقى«وفي 
  . يعلم به البائع أو كانا يعلمان به وكاله فيه، فالمشتري قابض لهالمشتري ولو لم

سألت محمداً عن رجل اشترى من آخر شيئاً وأمره المشتري أن يجعله في وعاء المشتري، فجعله فيه ليزنه عليه، : »نوادره«قال هشام في 
شتري ليزنه فيعلم وزنه لا للتسليم إلى المشتري، فإن وزنه ثم انكسر فانكسر الإناء وتوي ما فيه فهو من مال البائع؛ لأنه إنما جعله في إناء الم

  .الإناء فهو من مال البائع أيضاً، وإن وزنه في شيء للبائع ثم جعله في إناء المشتري ثم انكسر فهو من مال المشتري

  

   

هو من مال : ل، فانكسر الإناء في الطريق، قالزن لي في هذه الإناء كذا وكذا وابعث به مع غلامك أو قال مع غلامي ففع: للبائع) قال(
  .إلى غلامي، فإذا قال ذلك فهو وكيل، فإذا دفعه إليه فكأنه دفعه إلى المشتري: ادفعه إلى غلامك أو قال: البائع حتى يقول

فالهلاك على البائع إن إذا اشترى من قروي وعاء هديل، وأمره أن يذهب به إلى مترله، فسقط في الطريق وهلك، : »مجموع النوازل«وفي 
  .لم يقبضه المشتري

رجل باع من آخر ثوباً وأمره أن يقبضه فلم يقبضه حتى أخذ إنسان الثوب، فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه القبض من غير قيام 
  .صح التسليم، وإن كان لا يمكنه القبض إلا بقيام لا يصح التسليم

احملني معك فحمله معه، فهلكت الدابة : إذا اشترى من آخر دابة والبائع راكبها، فقال له المشتري: وفيه أيضاً» فتاوي أبي الليث«في 
إن كان المشتري ركب على السرج والبائع رديفه يصير قابضاً وما لا فلا، : وقيل. هلكت من مال المشتري؛ لأن ركوب المشتري قبض منه
انا راكبين فباع أحدهما من صاحبه لا يصير قابضاً بمترلة ما لو باع داراً والبائع وإن لم يكن عليه سرج فهو قابض كيف ما كان، ولو ك

  .والمشتري في الدار

أعرني جوالقك هذا، أو قال جرابك هذا، وكل لي ما اشتريت منك حتى أرجع فاحمله، : رجل اشترى من آخر حنطة بعينها، ثم قال للبائع
ة، فهذا ليس بقبض حتى يدفع إليه المشتري آنية له يكيل فيها الطعام أو يقبض منه المشتري فذهب المشتري ففعل البائع ذلك وضاعت الحنط

  .وعاءه التي استعارها ويدفعها إليه، فإذا كان كذلك فهو قبض هكذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمهما االله

لم هذا : فيه، ففعل صار المشتري قابضاً، ولو قالأعرني جوالقك هذا كله : وذكر عمرو بن أبي عمرو عن محمد إذا قال المشتري للبائع
  .والباقي بحاله لا يصير

  

   

إذا استعار المشتري من البائع جوالق أو أمره أن يكيل فيها، فإن كانت الجوالق بعينها صار المشتري : وقال أبو يوسف: »القدوري«وفي 
والق أو كِلْ فيها ففعل فإن كان المشتري حاضراً فهو قبض، وإن كان أعرني ج: قابضاً بالكيل فيه، وإن كانت بغير أعياا نحو أن يقول

لا يكون قابضاً في المعينة في الوجهين حتى يقبض الجوالق منه ثم يسلمها إليه، فإذاً على ما ذكره : غائباً لم يكن قبضاً، وقال محمد رحمه االله
المشتري قابضاً بكيل البائع حال غيبة المشتري، وهذا لأن البائع بالكيل عامل القدوري بينهما اتفاق أن المشتري إذا لم يعين الغرائر لم يصر 

فعله إلى  لنفسه من وجه من حيث إنه يميز ملكه عن ملك المشتري، وعامل المشتري من وجه من حيث إنه يميز ملك المشتري فينتقل
ف ما لو دفع إليه غرائر نفسه حيث يصير قابضاً بجعله في المشتري من وجه دون وجه، فلا يثبت القبض بالشك بمجرد الأمر بالكيل بخلا

غرائره بعد الكيل والتمييز؛ لأنه عامل في هذا للمشتري من كل وجه، فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل وجه، ويصير كأن 
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 وجه فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من المشتري هو الذي جعله في غرائره بعد الكيل والتمييز؛ لأنه عامل في هذا للمشتري من كل
ويصير كأن المشتري هو الذي جعل الغرائر بعد الكيل والتمييز ولأن ) وجه(كل وجه، فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل 

، فلا يحصل الجعل في غرائر المشتري، الاستعار مع الجهالة لا يصح، فقبل التعيين لا تصير الغرائر للمشتري لا ملك منفعة ولا ملك رقبة
قابضاً، وأما إذا عين الغرائر وأمره بالكيل ا ففعل بعينه المشتري، فعلى قول محمد لا يصير ) لا يصير(وبدون الجعل في غرائر المشتري 

يصير :  ولا ملك رقبة، وقال أبو يوسفقابضاً؛ لأن العارية لا تتم بدون القبض، وما لم يتم العارية لا تصير الغرائر للمشتري لا ملك منفعة
  قابضاً؛ لأن استعارة الغرائر غير مقصودة لعينها وإنما يثبت حكماً لتصحيح القبض، فكانت قصدية من 

  .وجه حكمية من وجه، فشرطنا التعيين لكوا قصدية ولم يشترط القبض لكوا حكمية

كلها فيه، فإن كان العين أولاً ثم الدين :  على البائع كر دين، فأعطاه جوالق وقالإذا اشترى من آخر كراً بعينه وله: أيضاً» القدوري«وفي 
صار المشتري قابضاً لهما، أما للعين فظاهر، وأما للدين فلأن البائع خلطه بمال المشتري بأمره، وهذا سبب ملك لو وجد من الآمر، فإن 

لمشتري أمر للبائع أن يباشر له بسبب ملك، فيكون عاملاً للمشتري خلطه الجنس بالجنس بسبب ملك، وإذا كان هذا سبب ملك كان ا
قول ) على(بأمره كما لو أمره بالشراء فاشترى، وإن كان الدين أولاً ثم العين لم يصر قابضاً للدين وكانا شريكين، فهذا على قول محمد و

لدين بملك المشتري بأمره صار المخلوط ملكاً للمشتري، أبو يوسف يصير قابضاً لهما؛ لأن خلطه الجنس بالجنس استهلاك، فإذا خلطه ا
  .فصار قابضاً له لاتصاله بملكه

  

   

أن المشتري لو صار قابضاً الدين، إما أن يصير قابضاً بالكيل أو يجعل المكيل في غرار المشتري، لا وجه إلى الأول؛ لأن : وجه قول محمد
لكيل لم يصح؛ لأن الكيل يلاقي ملك المديون، فلا يصير المكيل منقولاً إلى المشتري كما الكيل لم يصر منفعة لا إلى المشتري؛ لأن أمره با

قبل الأمر، ولا وجه إلى الثاني، وإن صح الأمر من المشتري بجعل الحنطة في غرائره من حيث إنه يصرف في الغرائر ملك المشتري؛ لأن 
 المشتري؛ لأن المديون في ذلك عامل لنفسه؛ لأن الحنطة ملك المديون، وقد أذن له جعل المديون الدين في غرائر المشتري لا يصير منقولاً إلى

المشتري أن يجعلها في غرائره، فصار معير الغرائر من المديون، والمستعير في الانتفاع بالعارية عامل لنفسه وإن كان بأمر المعير، ولهذا كان 
 فيما صح الأمر به لم يصر فعله منقولاً إليه لا في حق الكيل ولا في جعله في الغرائر، قرار الضمان على المستعير، وإذا صار عاملاً لنفسه

صار الحال بعد الأمر كالحال قبله، وقبل الأمر لا يصير قابضاً فكذا ههنا، بخلاف شراء العين؛ لأن هناك فعل البائع وهو الكيل وجعل 
ن البائع في جعل الحنطة في غرائر المشتري عامل للمشتري؛ لأنه يضع ملكه ومنفعة الحنطة في غرائر المشتري صار منقولاً إلى المشتري؛ لأ

إن في : ذلك له فكان عاملاً له، فانتقل فعل البائع إلى المشتري حكماً، وصار المشتري فعل ذلك بنفسه، فلهذا صار قابضاً، وعن هذا قلنا
تري قابضاً، وفي الدين لا يصير؛ لأن الأمر بالطحن من المشتري قد صح؛ لأنه فصل العين إذا أمر المشتري البائع بالطحن، فطحن يصير المش
أما الأمر بالطحن من رب الدين فلم يصح؛ لأنه لاقى ملك المديون فلم ينتقل . لاقى ملك المشتري ومنفعته تعود إليه، فانتقل فعل البائع إليه

  . فعله إلى رب الدين

 يصر قابضاً للدين في هذه الصورة بقي دين المشتري على البائع حاله، وبقي الكر في الجوالق على وإذا ثبت من مذهب محمد أن المشتري لم
  .ملك المديون لكن صار البائع خالطاً ملك المشتري بملك نفسه بأمر المشتري، فكانا شريكين فيه

ذا أحدث المشتري فلأن هذا لا يتأتى إلا بالاستيلاء على ولو أحدث المشتري في المبيع عيباً أو أخذ البائع بأمره فهو قبض من المشتري، أما إ
  .وأما إذا فعل البائع بأمره فلأن فعل غيره بأمره كفعله بنفسه. المحل، وذلك فوق القبض حقيقة في إثبات القدرة على المحل

ق فلأنه إبطال المحل حكماً فيعتبر بالإتلاف وكذلك لو أعتقه المشتري أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له فهو قبض من المشتري، أما الإعتا
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  .منه الولد ينقبض حكماً، فيعتبر بالقبض حقيقة وهو الصلت.... حقيقة، وما عدا الإعتاق من التدبير والإقرار

  

  

وفي . حمه االلهأن يكون قابضاً بنفس النكاح، وهو رواية عن أبي يوسف ر: ولو زوج المشتري الأمة المشتراة قبل القبض من إنسان، فالقياس
لا يصير قابضاً ما لم يطأها الزوج، وهذا لأن النكاح ليس بتعييب من حيث إتلاف الملك وتنقيص المالية بل هو تعييب : الاستحسان

الناس، فهو في معنى نقصان السعر بخلاف الإعتاق والتدبير؛ لأن ذلك إتلاف الملك وتنقيص المال، فلهذا افترقا، ...... حكمي من حيث
  .ا وطئها الزوج الآن يصير قابضاً؛ لأن الوطء استيلاء على المحل وقد فعل الزوج بتسليط المشتري فيعتبر بما لو فعل المشتري بنفسهفإذ

  

  

  فرع على مسألة النكاح 

وت من مال رجل اشترى من رجل جارية وزوجها قبل القبض وماتت الجارية قبل أن يدخل ا الزوج ينتقض البيع ويم: فقال» المنتقى«في 
إن المشتري بنفس النكاح لم يصر قابضاً، فإذا ماتت فقد ماتت قبل القبض، وهلاك المبيع قبل القبض يوجب : البائع بناء على ما قلنا

ويكون المهر الذي على الزوج للمشتري وعليه حصته من الثمن يقسم على المهر من الثمن لزمه، ويتصدق بالفضل : انتقاض البيع ثم قال
لأن : والمهر في هذا بمترلة الولد، ولا يشبه المهر الهبة لو وهب للجارية هبة، فإن الهبة لا حصة لها من الثمن قال: قال. ن في المهر فضلإن كا

  . المهر من الجارية، ألا ترى أن الجارية المرهونة إذا وطئت كان المهر رهناً معها، لو وهب هبة كانت الهبة للراهن ولم يكن رهناً

رجل اشترى من رجل عبداً لجارية فلم يتقابضا حتى زوج المشتري الجارية من إنسان بمئة درهم ثم مات العبد في يد البائع : ة أيضاًقال ثم
قبل أن يدفعه إلى مشتري العبد، فإن العقد ينتقض فيما بينهما ورجعت الجارية التي كانت له مهرها، ويرجع الذي كانت الجارية له على 

ألا ترى أن المشتري . ولا يكون نكاح المشتري إياها قبضاً منه لها، وإن كان هذا عيباً فليس بعيب في يديها: قال.  النقصانمشتريها بقدر
لو أقر بدين عليها في يد البائع قبل القبض جاز إقراره عليه، وإن كان ذلك عيباً أخذته فيها ولم يصر به قابضاً لها ما كان الطريق إلا ما 

رجل اشترى من رجل جارية بعبد، فقبل أن يقبض المشتري : وزاد في وصفها فقال» المنتقى«هذه المسألة في موضع آخر من وذكر : قلنا
الجارية زوجها المشتري من رجل بمئة درهم، وقد كانت الجارية تساوي قبل التزويج ألفي درهم، فنقصها التزويج خمسمئة ثم وطئها الزوج 

المهر للذي باعها ويكون الخيار إن شاء أخذ جاريته ناقصة ولا شيء له غيرها، : قبل التسليم إلى مشتريه، قالالبائع ثم مات العبد  في يد
وإن شاء ضمن مشتريها قيمتها يوم وطئها الزوج؛ لأن بموت العبد قبل القبض فسد البيع في الجارية، والمبيع بيعاً فاسداً مضمون على 

  .ض المشتري يوم وطء الزوج إياهاالمشتري بقيمته يوم القبض، ويوم قب

ولو كان المشتري زوجها من البائع قبل القبض فوطئها الزوج ثم مات العبد قبل التسليم، فإن بائع الجارية إن شاء يسلم الجارية لمشتريها 
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  .البائع والنكاح صحيح

ولو كان المشتري قبضها بغير أمر البائع ثم لقي البائع فزوجها إياه وقد علم البائع نقضه لها أو لم يعلم، فإن هذا لا يكون تسليماً عن البائع 
بعد ذلك في يد المشتري بحكم النكاح، فإن هذا تسليم من البائع لقبضه، للمشتري؛ لأن تزويجه إياها قبل القبض صحيح، فإن وطئها البائع 

  .فإن مات العبد قبل التسليم لم يكن للبائع على الأمة سبيل من قبل أنه وجب لها في يدي المشتري مهر؛ لأن قبضه الأول قد سلم له

يه، فهلك في يده فإن أمكن نزع الفص من غير ضرر، فعليه ثمن اشترى من غيره فصاً في خاتم بدينار، فدفع البائع الخاتم إل: »العيون«وفي 
الفص لا غير؛ لأن التسليم قد صح، فيتأكد الثمن وهو في الخاتم أيسر وإن لم يمكن نزع الفص إلا بضرر لا شيء عليه؛ لأنه لا يصح 

  .التسليم

شتري لا يتمكن إلا بفتق الفراش ودق السنبل لم يصر لو باع قطناً في فراش وحنطة في سنبل وسلم كذلك، فإن كان الم: »القدوري«وفي 
قابضاً؛ لأن المشتري لا يملك التصرف في ملك البائع والفتق والدق تصرف في ملك البائع، فلم يكن مملوكاً للمشتري، فلم يصر المشتري 

  .متمكناً من المبيع، فلم يصر قابضاً

؛ لأنه لا يحتاج في قبض المبيع إلى إحداث فصل تلك البائع، فلا يمتنع صحة ولو باع التمر على الشجر وسلمه كذلك صار قابضاً: قال
  .التسليم

  

  

  نوع آخر منه 

إذا قبض المبيع بغير إذن البائع كان للبائع أن يسترده منه حتى يستوفي حق الإنسان لا يبطل من غير رضاه، ولو تصرف المشتري في ذلك 
ن أو آجر أو تصدق نقض التصرف، وإن كان لا يلحقه الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاء لم تصرفاً يلحقه النقض بأن باع أو وهب أو ره

يملك البائع رده إليه والفرق وهو أن تصرف المشتري حصل في ملكه والنقض عليه لحق البائع، ولكن إنما يجب رعاية حق البائع عند 
لك ما إذا لم يكن تصرف المشتري قابلاً للنقض، ولو نقده الثمن، فوجده الإمكان تصرف المشتري قابلاً للنقض، فالإمكان ثابت، ولا كذ

أو مستحقاً أو وجد بعضه كذلك كان للبائع منعة، فإن كان المشتري قبضه بغير إذن البائع بعد ما نقد الزيوف أو الستوق فللبائع ... البائع
حق البائع، فصار وجوده والعدم بمترلة، فصار كأنه قبض بغير ولو تصرف فيه المشتري بعض تصرفه؛ لأن ما نقد ليس . أن ينتقض قبضة

  . إذن البائع قبل نقد الثمن، وهناك قد ذكرنا أن للبائع أن ينقض قبض المشتري وتصرفه إذا كان تصرفاً يحتمل النقض فكذا هنا

 يسترده وهو قول أبي يوسف الأول، ووجه ولو قبض بأمره ثم وجد الدراهم المقبوضة زيوفاً لم يكن للبائع أن يسترده، وقال زفر له أن
أن البائع إنما سلم المبيع بناء على أن المقبوض من الثمن حقه، وقد تبين أنه لم يكن حقاً له؛ لأن حقه في الجياد والمقبوض زيوف، فلم : ذلك

لمرهون بإذن المرن ثم وجد المرن المقبوض يتم رضاه بالتسليم فكان له أن يعيده إلى يده بمترلة الرهن، فإن الراهن إذا سلم الدين وقبض ا
أن الزيوف من جنس حقه، ولهذا لو تجوز به في الصرف والسلم يجوز إلا أن : ولنا. زيوفاً كان له أن يرد المقبوض ويسترد الرهن كذا هنا

ك يصلح أن يكون استيفاء يسقط حقه في ا عيباً، والعيب لا يبدل الجنس حقه، فإذا أذن له بالقبض بناء على ما وجد من الاستيفاء، وذل
الجنس، وعمل إذنه والساقط لا يتحمل العود بخلاف الرهن؛ لأن ما ثبت للمرن من ملك اليد والجنس لا يبطل، وإن وجد قبض الرهن 

ا المقسط لحقه وصول كمال بإذن المرن ألا ترى أن المرن لو سلم الرهن إلى الراهن بطريق الوديعة أو العارية كان له أن يسترده، وإنم
حقه إليه ولم يوجد، ولو وجد المقبوض رصاصاً أو ستوقاً أو مستحقاً كان له أن يسترد المبيع، وإن قبضه المشتري بإذنه بخلاف الزيوف، 

الستوق ليس من أن إذن البائع في القبض كان بناء على ما يوجد من الاستيفاء وقبض الستوق والرصاص لا يصلح للاستيفاء؛ لأن : والفرق
جنس حقه، ولهذا لو تجوز به في الصرف والسلم لا يجوز، فإذا لم يصلح استيفاء والإذن كان بناء على الاستيفاء صار وجود الإذن والعدم 
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ير بمترلة، وكذلك قبض المستحق موقوف على إجازة المالك، فإذا لم يجز انتقض القبض فيه من الأصل، فصار الحكم فيه بعدم الإجازة نظ
الحكم في الستوق والرصاص، فإن لم يجد البائع شيئاً مما ذكرنا في الثمن حتى باع المشتري العبد أو أجره أو رهنه وسلم، ثم إن البائع وجد 

  في الثمن شيئاً مما ذكرنا، فجميع ما صنع المشتري في العبد جائز لا يقدر البائع على رده ولا سبيل له على 

 فيما إذا وجد الثمن زيوفاً أو نبهرجة وذلك حق البائع في الجنس قد بطل حتى لم يكن له أن ينقض قبض العبد، وهذا الجواب ظاهر
المشتري قبل وجود التصرف من المشتري، فلا يكون له نقض تصرفه أيضاً كما لو أذن له في القبض مرسلاً أو استوفى الثمن بتمامه مشكل 

تحقاً؛ لأن حق البائع في الجنس في هذه الصورة لم يسقطه إلا أن له أن ينقض قبض المشتري، مما إذا وجد الثمن رصاصاً أو ستوقاً أو مس
أن قبض المشتري في هذه الصورة وقع فاسداً؛ لأن شرط صحته أن : والجواب. فكان له أن ينقض تصرفه أيضاً كما لو قبض بغير إذنه

ن البائع من وجه باعتبار المعنى، وبإذنه من وجه باعتبار الحقيقة، فيعتبر يكون بإذن البائع من كل وجه، وهنا قبض المشتري حصل بغير إذ
القبض الفاسد، وفي البيع الفاسد إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع كان له أن ينقض قبضه بحكم الفساد، وكان له أن ينقض تصرفه؛ لأنه 

ذن البائع كان للبائع نقض قبضه بحكم الفساد، ولا يكون نقض لم يحصل بتسليطه، فكذا ههنا حتى كان القبض فاسداً، وقد حصل بإ
  .تصرفه وهو حصل بغير إذن البائع كان للبائع نقض قبضه ونقض تصرفه أيضاً

  

  

وإن كان البائع حين علم بقبض المشتري بغير إذنه في هذه الصورة سلم ذلك ورضي به والباقي بحاله كان هذا مثل إذنه في القبض في 
  .بمترلة الإذن في الابتداء، ودلت المسالة على أن الإجازة تلحق الأفعال كما تلحق العقود ن الإجازة في الانتهاءالابتداء؛ لأ

أو دهليز، فقبض أحدهما بغير إذن البائع ولم يقبض الآخر حتى ..... وإذا اشترى الرجل مصراعي باب: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
  . خير في المقبوض، فقد جعلهما في حق الخيار كشيء واحد:  يجعل قبض أحدهما قبضاً للآخر، وقالهلكت ما كان عند البائع، فلم

) على(ولو قبض أحدهما فاستهلكه أو عيبه صار قابضاً للآخر حتى لو هلك الآخر عند البائع قبل أن يحدث البائع فيه حبساً أو بيعاً هلك 

 على البائع حتى سقط من الثمن بحصته، فجعلها كشيء واحد في الاستهلاك والتعييب، المشتري، ولو منعه البائع بعد ذلك ثم هلك هلك
  .وفي حق الاسترداد جعلهما بمترلة العبدين والثوبين حتى لم يجعل استرداد البائع أحدهما كاستردادهما

ل المشتري، ولو منع البائع أحدهما بعد ذلك ولو جنى البائع على أحدهما بإذن المشتري صار قابضاً لهما حتى لو هلكا بعد ذلك هلكا من ما
ولو أذن البائع للمشتري في قبض أحدهما كان إذناً في قبضهما حتى لو قبضها ثم استرد البائع أحدهما . أو منعهما كان عليه قيمة ما هلك

  .ليحبسه بالثمن صار غاصباً

  . يردهما بخيار الرؤيةولو رأى المشتري أحدهما فرضيه لم يلزمه حتى لو رأى الآخر كان له أن

ولو أحدث بأحدهما عيباً لم يكن له أن يرد الآخر بالعيب ولا يختار الرؤية ولو جاء أجنبي واستهلك أحدهما كان لصاحبهما أن يدفع إليه 
  . الآخر ويضمنه قيمتهما

الثوبين والعبدين، فأما الخيار فإنما يثبت باعتبار والأصل في هذه المسائل أن القبض فعل حقيقي يلاقي الصورة، والمعنى فيه تابع، فاعتبرا فيه ب
نقصان في مالية القائم، فإن هلاك أحدهما يوجب نقصاناً في مالية القائم، والهلاك كان في ضمان البائع، فجعل كأن انتقاض مال القائم 

ة كشيء واحد، فأوجب ذلك تعييباً في الآخر حصل في ضمان البائع، والتعييب ينتقص المالية، والاستهلاك يفوت المالية، وهما في المالي
مقبوضاً، فصار بحكم التعييب، واسترداد البائع يلاقي الصورة، فاعتبرا فيه بالثوبين، والإذن في قبض أحدهما إنما كان لإيصال المشتري إلى 

كن برضا البائع، وجناية المشتري بنفسه على منفعة ملكه، وهما فيه كشيء واحد؛ وجناية البائع بإذن المشتري بمترلة جناية المشتري بنفسه ل
أحدهما بإذن البائع؛ لأن ذلك تعييب أو إتلاف للمالية، وهما في ذلك كشيء واحد، فيوجب ذلك قبض الآخر وبطلان حق الحبس لرضا 
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ب يلاقي الصورة، فاعتبرا فيه البائع بقبضهما، فكذا جناية البائع بإذن المشتري على أحدهما، فإذا منع البائع بعد ذلك صار غاصباً والغص
بالثوبين والعبدين، فلم يصر غصب أحدهما غصباً للآخر وخيار الرؤية إنما يثبت باعتبار الجهل بأوصاف المعقود عليه، فإنما يبطل بالعيان 

يوجب نقصاناً في مالية الذي يدرك به معرفة الأوصاف، والعيان يلاقي الصورة فاعتبرا فيه بالثوبين، وإذا أحدث عيباً بأحدهما، فذلك 
الآخر، فيبطل خيار العيب والرؤية فيهما؛ لأن شرط الرد بخيار الرؤية على الوجه الذي خرج عن ملك البائع واستهلاك الأجنبي أحدهما 

ضمنه قيمة الكل يوجب نقصاناً وخللاً في مالية الآخر، فكان بمترلة من عيب دابة غيره أو ثوب غيره عيباً فاحشاً، وهناك كان لصاحبه أن ي
  .ويسلم إليه المعيب كذا ههنا

  

   

رجل اشترى من رجل جارية بألف درهم ولم ينقد ثمنها حتى قبضها بغير إذن البائع وباعها من رجل بمئة : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
إن أقر المشتري في الآخر أن الأمر كان درهم وتقابضا وغاب المشتري الأول وحضر بائعه، وأراد استرداد الجارية من المشتري الآخر، ف

وضعه البائع كان للبائع الأول أن يستردها منه؛ لأن المشتري الآخر أقر بثبوت حق الاسترداد للبائع في ملكه فصح إقراره، وإذا استردها 
  .صلبطل البيع الثاني؛ لأن البيع الأول أبطل قبض المشتري الأول بحق سابق على قبضه فانتقض قبضه من الأ

لا أدري أحق ما قال أو باطل لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب؛ لأن الجارية : وإن كذب المشتري الآخر البائع الأول فيما قال أو قالت
صارت مملوكة للمشتري الآخر والبائع الأول مقر بذلك ثم هو يدعي على البائع حقاً، فلا يصدق إلا بحجة والحجة لا تسمع على الغائب 

ا كان عن خصم حاضر، والمشتري الثاني ليس بخصم عن الأول، فإن حضر الغائب وصدق البائع الأول فيما قال لا يصدق على إلا إذ
أقم البينة على أنه ما غيب، فإن أقام البينة بمحضر من المشتري الأول والثاني ردها القاضي : المشتري الآخر، وإن كذبة يقال للبائع الأول

نتقض البيع الثاني لما مر، إلا أن ينقد المشتري الأول الثمن قبل الرد على البائع الأول، فحينئذ لا يردها القاضي على على البائع الأول وا
البائع الأول؛ لأن حق البائع الأول في الاسترداد، إنما يثبت له حق الاسترداد حبساً للجارية بالثمن، فإذا سلم له الثمن لو بقي له حق 

  .صوداً وهذا مما لا وجه لهالاسترداد يبقى مق

وإن نقد المشتري الأول الثمن بعدما أخذها البائع الأول سلمت الجارية للمشتري الأول، ولم يكن للمشتري الآخر عليها سبيل؛ لأن شراءه 
  . قد انتقض على ما مر، فلا يعود إلا باستحقاق جديد ولم يوجد

 الأول أن يضمن المشتري الآخر قيمتها؛ لأن للبائع الأول على الجارية يداً مستحقة ولو ماتت الجارية في يد المشتري الآخر كان للبائع
لأجل الحبس، فصار المشتري الثاني بقبضه خائناً على البائع الأول فصار كالغاصب، وهكذا المشتري الأول؛ لأن قبض المشتري الأول 

ما قبض المشتري الآخر لا يوجب الثمن عليه للبائع الأول ليمكن إيجاب أوجب تأكيد الثمن عليه للبائع الأول، فلا يوجب القيمة عليه، أ
القيمة عليه للبائع الأول، وتكون القيمة المردودة على البائع الأول قائمة مقام الجارية حتى لو هلكت عند البائع الأول انتقض البيعان 

هلكت الجارية بعد الاسترداد في يد البائع الأول، ولو لم لك ويرجع المشتري الآخر على المشتري الأول بما يعدله من الثمن كما لو 
والقيمة في يد البائع الأول حتى نقد المشتري الأول الثمن أخذ القيمة من بائعه، ولم يكن للمشتري الثاني على القيمة سبيل لما لم يكن له 

وإذا سلمت القيمة للمشتري الأول ينظر . ل بالثمن الذي نقدهعلى الجارية في هذه الصورة سبيل، ورجع المشتري الثاني على المشتري الأو
  .إن كان من غير جنس الثمن لا يتصدق بالفضل إن كان ثمة فضل
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رجل اشترى من رجل ثوباً بعشرة ولم يقبضه حتى أحدث فيه عيباً يعني المشتري صار قابضاً على ما مر ثم هلك : أيضاً» الجامع«قال في 
 فإن هلك قبل أن يمنعه البائع هلك من مال المشتري، وإن هلك بعد ما منعه البائع هلك من مال البائع، وهذا لأن الثوب في يد البائع،

المشتري صار قابضاً للثوب، وإنما ينتقض قبضه بالاسترداد كون المال في يد البائع لا يصير البائع مسترداً ألا ترى أنه لا يصير غاصباً ذا 
ألا . فأما إذا منعه البائع فقد صار مسترداً. مسترداً فبقي قبض المشتري على حاله، فإذا هلك يهلك من مال المشتريالقدر، فكذا لا يصير 

ترى أنه يصير غاصباً مال الغير بمجرد المنع عنه، فكذا يصير مسترداً فانتقض قبض المشتري وعاد الثوب إلى ضمان البائع، فإذا هلك لك 
ن على المشتري إلا قدر ما انتقص بفعل المشتري، فإن ذلك القدر ينفرد على المشتري؛ لأنه لم يوجد الاسترداد من مال البائع وبطل الثم
  .لذلك القدر لكونه هالكاً

كون الثوب على  وإن كان الثوب على عاتق البائع وفي حجره فعيبه المشتري ثم هلك من غير فعل أخذ به البائع هلك على المشتري؛ لأن
 حجره لا يصلح أن يكون غصباً، ولهذا لو هبت الريح بثوب إنسان ألقته على عاتقه أو في حجره لا يصير غاصباً، فلا يصير عاتقه أو في

البائع مسترداً، وكذلك لو كان البائع ممسكاً الدابة؛ لأن مجرد إمساك الدابة لا يصلح غصباً، ولهذا جاز للبائع أن يفعل ذلك في المبيع، ولو 
وب أو ركب الدابة فأحدث المشتري فيه عيباً ينقصه ثم لم يمنعه البائع حتى هلك هلك من مال البائع؛ لأن دوام الركوب كان أمسك الث

واللبس يصلح غصباً، ولهذا لو استعار ثوباً يوماً، فدام على اللبس بعد ما مضى اليوم يصير ضامناً، وكذا دوام الركوب على هذا فصار 
  . لثوبالبائع مسترداً للدابة وا

ولو كانت دار فهدم المشتري حائطاً منها حتى يصير قابضاً، ثم إن البائع سكن الدار بعد ذلك لا يصير البائع مسترداً عند أبي حنيفة وأبي 
: وعند محمد وهو قول أبي يوسف الأول. يوسف الآخر؛ لأن السكنى لا يصلح غصباً موجباً للضمان عندهما، فلا يصير البائع به مسترداً

  .السكنى تصلح غصباً للعقار، فيصير البائع مسترداً فبطل الثمن عن المشتري إلا حصة ما هدم

وصار الحاصل أن المشتري إذا قبض المبيع بغير إذن البائع فإنما يصير البائع مسترداً؛ بما يصير به غاصباً مال الغير حتى أن مجرد التمكن 
  .ري، فإن المشتري بمجرد التمكن والتخلية يصير قابضاًوالتخلية لا يصير مسترداً، وهذا بخلاف المشت

  

  

أن التسليم مستحق على البائع، فيجب تعليقه بما في وسعه وهو التمكين والتخلية حتى لا يبقى في العهدة المستحق، أما التسليم : والفرق
 يد مستحقة على المبيع إنما على المشتري تسليم الثمن، غير مستحق على المشتري بعد ما قبض المبيع بغير إذن البائع لما عرف أنه ليس للبائع

  .فلو علقنا التسليم بحقيقة الأخذ لا يبقى المشتري في عهدة المستحق

  

  

  نوع آخر 

ابه الأصل في هذا النوع من المسائل أن البيعان إذا تجانسا تناوبا؛ لأن التجانس دليل التش: إذا باع الرجل من غيره شيئاً هو في يد ذلك الغير
والمتشاان ينوب كل واحد منهما عن صاحبه، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى؛ لأن في الأعلى ما في الأدنى وزيادة، فوجد القبض 

المحتاج إليه وزيادة شيء، والأدنى لا ينوب عن الأعلى؛ لأن الأدنى من الأعلى قدر بعضه والمحتاج إليه كله، والقبض المستحق بالشراء أن 
 المشتري لنفسه قبضاً موجباً ضمان نفسه وهو قيمة العين، أما القبض لنفسه؛ لأنه متملك بالشراء، والمتملك في القبض يكون قابضاً يقبض

لنفسه وأما موجباً ضمان نفسه؛ لأنه ملك بعقد المعاوضة فيكون بعوض، والعوض الأصلي للعين قيمته إلا أنه يصار إلى المسمى قطعاً 
 المسمى قيمة اصطلاحية قائمة مقام قيمة العين كما في باب النكاح، فإن منافع البضع مضمون بمهر المثل بقضية الأصل للمنازعة، ويكون
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  .وإنما يصار إلى المسمى قطعاً للمنازعة كذا ها هنا

بمئة دينار ونقده الثمن وليس رجل غصب من آخر جارية أو إناء فضة ووضعه في بيته ثم لقيه واشتراه منه : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
الإناء بحضرما صار المشتري قابضاً بنفس الشراء حتى لو هلك قبل أن يصل المشتري إلى بيته هلك من مال المشتري قبل الشراء كان 

  .لنفسه، وإنه موجب ضمان نفسه وهو قيمة العين، وكان مجانساً للقبض المستحق بالعقد فناب عنه

ترد الجارية من المشتري ليحبسها بالثمن لم يكن له ذلك؛ لأنه لما أوجب العقد مع علمه بقيام قبض ينوب عن القبض ولو أراد البائع أن يس
  . المستحق وذلك يسقط حقه عن العين صار راضياً بسقوط حقه عن العين القبض

 لو هلك قبل أن يقبضه المشتري هلك من مال ولو كانت العين وديعة في يد المشتري أو عارية فاشتراه لا يصير قابضاً بنفس الشراء حتى
. البائع؛ لأن قبض الوديعة والعارية قبض أمانة، وقبض المشتري قبض ضمان فكانا متغايرين، وقبض الأمانة أدنى ولا ينوب عن قبض الشراء

 عن المستحق لنفسه، وبه فارق ومعنى آخر يخص الوديعة أن المودع قابض لغيره والمشتري قابض لنفسه، والقبض الواقع للغير كيف ينوب
قبض الغصب، فإن ذهب المودع أو المستعير إلى العين أو انتهى إلى مكان يتمكن من أخذه الآن يصير المشتري قابضاً له بالتخلية، فإذا هلك 

يحبسها بالثمن لم يكن له بعد ذلك يهلك من مال المشتري، فإن فعل المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضاً ثم أراد البائع أن 
ذلك؛ لأنه لما باعه منه مع علمه أن المبيع في بيت المشتري وهو يتمكن من القبض يصير راضياً بقبض المشتري دلالة، وقبض المشتري برضا 

نما يصير راضياً بقبض البائع يسقط حقه في الحبس، فإن أخذها البائع من بيت المودع قبل أن يصل إليه يد المودع كان له ذلك؛ لأن البائع إ
  .المشتري بطريق الدلالة، والإذن دلالة لا يمكن إثباته مع المنع صريحاً

  

   

ولو كان المبيع بحضرما فباعه منه لم يكن للبائع حبسه؛ لأن بيعه منه رضا منه بالقبض دلالة، فمتى كان المبيع بحضرته، وذلك يصلح قبضاً 
البائع، فلا يكون للبائع حق الحبس، ولو كان العين رهناً في يد المشتري فالمشتري لا يصير قابضاً له جديداً يثبت القبض بحكم الشراء برضا 

بنفس الشراء؛ لأن قبض الرهن في حق العين قبض أمانة، والضمان الذي يثبت ضمان استيفاء الدين، فإن المرن بعقد الرهن يصير مستوفياً 
الاستيفاء يعتمد اانسة ولا مجانسة بين العبد والدراهم من حيث العين، وإنما اانسة بينهما من الدين بالعين في حق ملك اليد والحبس و

حيث المالية، فكان القبض في حق العين، فلا ينوب قبض الرهن عنه، فلا يصير قابضاً بنفس الشراء، فإذا ذهب إلى بيته وانتهى إلى مكان 
  .التخليةيتمكن من قبضه حقيقة الآن يصير قابضاً ب

وإذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وقبض المشتري الإبريق ولم ينقد الدنانير حتى افترقا وبطل الصرف لعدم قبض أحد البدلين في الس 
قبلاً مست..... كان على المشتري رد الإبريق على البائع، فإن وضع المشتري الإبريق في بيته ولم يرده حتى لقي البائع واشترى الإبريق منه

بدنانير ونقد الثمن ثم افترقا فالبيع جائز ويصير قابضاً الإبريق بنفس الشراء؛ لأن الإبريق بعد بطلان عقد الصرف مضمون بضمان نفسه، 
ولهذا لو هلك قبل التسليم إلى البائع يهلك مضموناً بالقيمة، ومثل هذا القبض ينوب عن قبض المشتري، فحصل الافتراق بعد قبض البدلين 

  . لا يبطل الصرفف

يلا ثم إن المشتري اشتراه ثانياً من البائع قبل أن يسلمه إلى البائع صح الشراء ) وتقا(ولو اشترى رجل من رجل عبداً بألف درهم وتقابضا 
ة والبيع الثاني لا على ما مر لا يصير المشتري قابضاً بنفس الشراء حتى لو هلك قبل أن يحدد المشتري قبضاً يهلك بالعقد الأول ويبطل الإقال

بعد الإقالة العين في هذه الصورة مضمون على المشتري بالثمن حتى لو هلك في يد المشتري قبل التسليم إلى البائع يبطل الإقالة ويعود حكم 
  .العقد الأول حتى يلزمه الثمن ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء

وجعل كل واحد منهما ما اشترى في مترله ثم تقايلا، ثم اشترى أحدهما من مال صاحبه ولو اشترى رجل من رجل غلاماً بجارية وتقابضا 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1775

ما أقاله إياه قبل أن يدفعه إليه حتى جاز الشراء صار المشتري قابضاً له بنفس الشراء حتى لو هلك أحدهما قبل الرد لا تبطل الإقالة، وكان 
وإذا لم تبطل الإقالة لاك أحدهما لا  بالعرض يصح ابتداء الإقالة بعد هلاك أحدهماعلى الذي هلك في يده قيمته، وهذا لأن في بيع العرض 

يعود حكم العقد الأول فبقي مضموناً ضمان نفسه، ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء بخلاف الفصل الأول، وهو ما إذا اشترى 
بطل الإقالة لاك العبد ويعود حكم العقد الأول، فكان العبد مضموناً بدراهم؛ لأن هناك محل الإقالة والتصرف لا يبقى بعد فوات محله، فت

  .بالثمن أما ههنا بخلافه، هذا إذا تقايلا العبد مع الجارية قائمين

  

   

 فإن اشترى من في يده الجارية. فأما إذا تقايلا العقد بعدما هلك العبد بعد التقابض صحت الإقالة، ووجب على مشتري العبد قيمة العبد

في هذه الصورة الجارية من بائعها قبل أن يدفعها إليه وليست الجارية بحضرما ثم ماتت الجارية بعد الشراء الثاني قبل أن يحدد المشتري لها 
حتى قبضاً هلكت بالشراء الأول وبطلت الإقالة والشراء الثاني؛ لأن الجارية بعد هلاك العبد مضمونة على المشتري بغيرها وهو قيمة العبد 

  .لو هلكت بعد الإقالة قبل الشراء الثاني هلكت بقيمة العبد ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء

ولو كانا قائمين بعد الإقالة ثم اشترى كل واحد منهما من صاحبه ما في يده بدراهم ثم هلكا معاً أو على التعاقب هلك كل واحد منهما 
مضمون بضمان نفسه، ولهذا لو هلك أحدهما بعد الإقالة قبل الشراء تجب قيمته، ومثل هذا من مال من اشتراه؛ لأن كل واحد منهما 

ولو اشترى جارية بدراهم على أن المشتري بالخيار فيه ثلاثة أيام وتقابضا ثم فسخ المشتري البيع بخيار . القبض ينوب عن قبض الشراء
 صح؛ لأن الرد بحكم خيار الشرط فسخ في حق الناس كافة، وكذلك ينبغي الشرط، فلم يردها على البائع حتى اشترى منه شراء مستقبلا

أن يصح شراء الأجنبي من البائع قبل قبض البائع؛ لأن الرد بخيار الشرط فسخ في حق الناس كافة فلو هلكت الجارية قبل أن يصل إليها يد 
ع في خيار الشرط بعد الفسخ مضمون على المشتري بضمان غيره المشتري بطل الشراء الثاني والفسخ وهلك بحكم الشراء الأول؛ لأن المبي

وإذا هلكت الجارية هلكت بالشراء؛ لأن المشترى بشراء الخيار للبائع مضمون . وهو الثمن؛ ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء
  . الشراءعلى المشتري بضمان نفسه وهو القيمة قبل الفسخ وبعد الفسخ، ومثل هذا القبض ينوب عن قبض

والجواب في الرد بخيار الرؤية وبخيار العيب نظير الجواب فيما إذا كان البيع بشرط الخيار للمشتري؛ لأن هذا الخيار لا يمنع زوال ملك 
  . البائع كخيار المشتري فيكون الجواب عنهما على السواء

تى مات مات من مال الأب؛ لأن قبض الأب أمانة ولأنه وإذا أرسل الرجل غلامه في حاجته ثم باعه من ابن صغير له حي جاز العبد ح
قبض لنفسه فلا يقع عن قبض مضمون لغيره، فإن لم يمت الغلام حتى رجع إلى الولد وتمكن من القبض صار قابضاً له عن ولده، وإذا لم 

 الولد وانتقض البيع فيكون القبض في هذا يرجع العبد حتى بلغ الغلام ثم رجع العبد إلى الولد لم يصر قابضاً للولد حتى لو هلك هلك على
  .إلى الولد

فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى الوالد لولده الصغير من غيره ثم بلغ قبل القبض، فإن القبض وتسليم الثمن يكون إلى الوالد واستفاء 
أن الاب إذا اشترى من نفسه، فالعقد : والفرق. الحقوق يكون له أيضاً، وفي شراء الوالد لولده من نفسه ترجع الحقوق إلى الولد متى بلغ

في حق الحقوق ما وقع للأب؛ لأن الأب هو المملك، فلا يجوز أن يثبت له على نفسه حقاً، وكانت الحقوق ثابتة للصغير على الأب 
أما إذا اشترى من غيره فالعقد في يستوفيه بحكم النيابة عن الصغير، فإذا بلغ وصار أهلاً للاستيفاء بنفسه بطلت النيابة وعاد إلى الأصل، ف

حق الحقوق وقع للأب؛ لأنه لم يوجد المانع من ذلك، والقبض من حقوق العقد، وبعد البلوغ لم يوجد ما يغير العقد فلا يتغير حقوقه فبقي 
  .حق القبض واقعاً للأب واالله أعلم
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  نوع آخر في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض 

تري البائع أن يعمل في المبيع عملاً، فإن كان ذلك العمل لا ينقصه مثل القصارة والغسل بأجر أو بغير أجر لم يصر قابضاً إذا أمر المش
والأجرة واجبة، وإن كان ذلك العمل مما ينقصه فهو قبض، والفرق وهو أن العمل إذا كان ينقصه فهو استهلاك الجزء من المبيع وذلك غير 

صل بأمر المشتري صار كأن المشتري فعل بنفسه فيصير قابضاً، فأما إذا كان لا ينقصه الفعل المأمور به، فذلك الفعل مملوك للبائع، فإذا ح
مملوك للبائع؛ لأنه فيما يرجع إلى نفس الثوب إمساك، وما يحدث في الثوب من الوصف يفعله من قصارة أو غير ذلك، فذلك وصف زائد 

بقي تصرفه في المبيع إمساكاً، فيكون مقصوراً على الفاعل، فلا يصير به قابضاً إلا أنه يجب الأجر؛ لأن يتصل بالمبيع حصل بإذن المشتري ف
  .»شرح القدوري«هذا العمل غير مستحق على البائع فصح ذكر البدل في مقابلته، هكذا ذكر في 

ألا ترى أن . بالاستعمال تثبت يد المستعمل على المحل) و (لو أرسل المشتري العبد في حاجته صار قابضاً؛ لأنه صار مستعملاً له: وفيه أيضاً
  .الأجنبي يصير به غاصباً وطريقه ما قلنا

وكذلك لو أعاره المشتري أجنبياً أو أودعه أجنبياً يصير قابضاً؛ لأنه أثبت يد غيره على المحل فيصر كما لو أثبت يد نفسه، وهناك يصير 
البائع أو أودعه إياه أو آجره منه، فإن المشتري لا يصير قابضاً به؛ لأن يد البائع ثابتة على المحل ولو أعاره المشتري . قابضاً فكذا ههنا

  . للحبس، فلا يتصور ثبوا بجهة أخرى مع قيام الأولى كما كانت صار الحال بعد هذا التصرفات والحال قبلها سواء

ا، فأمره البائع فعمل صار المشتري قابضاً؛ لأنه جعل البائع رسولاً ينتقل إلى قل للعبد يعمل لي كذ: إذا قال المشتري للبائع: »الجامع«في 
ولو كان المشتري أجره من البائع شهراً . اعمل كذا فعمل، وهناك ينتقل المشتري قابضاً كذا ههنا: المرسل، فكأن المشتري قال للعبد

دة، وفي الإجارة الفاسدة إنما يجب الأجر باستيفاء المنافع إذا وجد فاستعمل البائع بحكم الإجارة لا يلزمه الأجر؛ لأن هذه إجارة فاس
التسليم إلى المستأجر، ولم يوجد التسليم هنا إلى المستأجر إذ ليس للمشتري آلة التسليم وهو اليد، إنما اليد للبائع والبائع لا يصلح نائباً عن 

  .المشتري في القبض، فلم يتحقق التسليم، فكيف يجب الأجر؟

«في إذا اشترى عبداً بثمن معلوم فلم يقبضه حتى أمر البائع أن يؤاجره من إنسان معين، فأجره جاز ويصير المشتري قابضاً له، : »النوازل 
والغلة التي يأخذها البائع تجب من الثمن؛ لأن الأمر من المشتري قد صح؛ لأنه صادف ملكه والمستأجر ينتصب نائباً عنه في القبض ثم يصير 

  . لنفسه بحكم العقدقابضاً

  

  

إذا اشترى غلاماً فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض فقبض جاز، ولو آجره وأمر المستأجر بالقبض لم يجز : »العيون«وفي 
، ولا كذلك والفرق أن الهبة والرهن إنما تصح بعد التسليم، وعند التسليم يصير قابضاً فيكون الرهن والهبة نافذاً بعد قبض المشتري

  . الإجارة

: رجل اشترى من آخر كر حنطة بعينه وكر شعير بعينه، فلم يقبضه المشتري حتى خلطهما البائع، قال: عن محمد» نوادر ابن سماعة«في 

شتري الم يقوم كر من هذا أي من المخلوط ويقوم الحنطة قبل الخلط ثم يقسم ثمن الحنطة عن المشتري ما دخل الحنطة من النقصان ويأخذ
من زنبق ومئة رطل من زيت ) رطلاً(ولو باعه . وكذلك لو باعه رطلاً من زنبق ورطلاً من بنفسج، فخلطهما. الكر ويأخذ الشعير بثمنه

وخلط الزنبق بالزيت فقد بطل في الزنبق البيع؛ لأن البائع استهلكه وللمشتري أن يأخذ الزيت إن أحب، فيأخذ مئة رطل ولا خيار فيه 
  .ك لم ينقصهوإن كان ذل

أن رجلاً كان في خابيته زيت عشرة أرطال، فاشتراها منه رجل فلم يقبضها حتى خلطها البائع بما في الخابية كان المشتري في أخذه ) لو(و
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  .بالخيار؛ لأن البائع خلطها بمتاعه

مات في يد المشتري الثاني أو وهبه له رجل باع من رجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه المشتري، باعه البائع من رجل آخر ودفعه إليه ف
ودفع إليه ومات في يده، أو أعاره إياه ودفعه إليه فمات في يده، فالمشتري الأول بالخيار إن شاء نقض البيع واسترد الثمن إن كان قد دفع 

ولا يرجع الموهوب له ولا المستعير على الثمن، وإن شاء أمضى البيع وضمن المشتري الثاني قيمة العبد يوم قبضه، وكذلك في الهبة والعارية، 
البائع بشيء، وإن اختار الأول نقض البيع ونقضه، فللبائع أن يضمن المشتري الثاني قيمته يوم دفعه إليه، وكذلك في الهبة والعارية؛ لأن 

  . العبد إنما صار له بعد قبض المشتري الأول وبيعه

 فمات في يده انتقض البيع ولا سبيل للمشتري على تضمين واحد منهما؛ لأنه إن ضمنه رجع ولو كان البائع آجره من رجل أو أودعه إياه
وعن أبي . به على البائع، وإذا كان كذلك صار كأنه مات في يد البائع والرهن نظير الإجارة والوديعة رواه هشام عن محمد رحمه االله

شتري من رجل ودفعه إليه أو أعاره إياه أو أجره ودفعه إليه، فمات عنده من غير إذا أودع البائع العبد المبيع قبل التسليم إلى الم: يوسف
  .عمله، فلا ضمان عليه ولا على البائع

ولو مات عبد المستعير من عمله المودع فمات من ذلك، فإن شاء المشتري أمضى البيع واتبع المستعير والمستودع بالقيمة، وإن شاء نقض 
ن المستودع القيمة؛ لأنه استعمله بغير أمره وليس له أن يضمن المستعير؛ لأنه استعمله بأمره، وأما المستأجر فإن البيع وكان للبائع أن يضم

  d.عطب من عمله فليس للمشتري أن يضمنه؛ لأنه لو ضمنه رجع على البائع؛ لأن البائع غره وليس على المستعير غرر

  

  

تري بالخيار إن شاء ضمن القاتل قيمته ودفع الثمن إلى البائع، وإن شاء نقض البيع، فإن ولو كان البائع أجر رجلاً أن يقتله فقتله فالمش
اقطعه لي قميصاً بأجر أو : ضمن القاتل فالقاتل لا يرجع على البائع؛ لأن القتل ليس فيه غرر، ولو كان مكان العبد ثوباً فقال البائع لخياط

  . الخياط يرجع بالقيمة على البائعبغير أجر لا يكون للمشتري أن يضمن الخياط؛ لأن

رجل باع شاته من رجل وأمر البائع رجلاً حتى ذبحها، فإن كان الذابح يعلم بالبيع فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح به على 
  . فيصير كأن البائع ذبح بنفسهالآمر، وإن كان الذابح لا يعلم بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه؛ لأنه لو ضمنه يرجع به على البائع الآمر،

  

  

  نوع آخر 

الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه وقت العقد، ولا يقتضي تسليمه في : فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن
ومن .  السواد يجب تسليمها بالسوادالمصر والحنطة في) في(مكان العقد، هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا، حتى إنه لو اشترى حنطة وهو 

أن من اشترى تمراً على : عن محمد رحمه االله» نوادره«ذكر ابن سماعة في . يجب تسليمها حيث عقدا العقد قبيل باب السلم: الناس من قال
 أن يقطعه ويكيله، وكذلك الجز أنه إذا باعه مجازفة فالجواب كذلك، وإذا باعه مكايلة فعلى البائع: »المنتقى«في . نخل، فجزه على المشتري

أن على البائع قلع أنموذج قدر ما » المنتقى«وذكر في . والقطع والتسليم على المشتري، وكذلك قلع البصل هكذا ذكر في رواية ابن سماعة
شتري، وكذلك إذا باع إذا اشترى حنطة في سعفه فالإخراج على الم: »المنتقى«وفي . برأه المشتري، فإذا رضي به كان القلع على المشتري

حنطة في جراب أو ثوباً في جراب باع الحنطة والثوب دون الجراب ففتح الجراب على البائع، والإخراج من الجراب على المشتري وأجرة 
وازنة من تمام الكيال والوزان والذراع والعداد على البائع إذا باعه مكايلة أو موازنة أو مذارعة؛ لأن الكيل والوزن فيما باع مكايلة أو م

  .التسليم، والتسليم على البائع فما يكون من تتمته يكون عليه
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: سألت محمداً رحمه االله عمن اشترى شيئاً بدراهم فعلى من الانتقاد وقد زعم المشتري أن دراهمه جياد قال: قال: »نوادر هشام«وفي 

البائع هي رديئة فالقول قول المشتري وعلى البائع أن يجيء بالناقد القول له؛ لأن الدراهم كلها جياد حتى يتبين لنا غير ذلك، فإن قال 
  .والأجرة عليه

وفي . وعن إبراهيم عن محمد أن الانتقاد على المستوفي والوزن على الموفي، يريد أن انتقاد الثمن على البائع ووزن الثمن على المشتري
  . الصدر الشهيد يقول بأن أجرة الناقد على المشتري ونفتي بهأن أجرة وزان الثمن والناقد على المشتري، وكان : »العيون«

وروي عن محمد أنه جعل أجرة الناقد على من عليه الدين إلا أن يقتضي دينه رب الدين ثم يدعي أنه من غير نقده، فيكون الأجر على رب 
  .الدين

لى المديون إيفاء دراهم مقدرة جيدة، فكان النقد قبل القبض أن الواهب ع: والفرق بينهما قبل القبض وبينهما بعد القبض على هذه الرواية
لإيفاء الحق في الجودة كما أن الوزن لإيفاء الحق في القدر، ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد 

  .من الرد، وذلك يقع لرب الدين فيكون الأجر عليهدخل في ضمانه، فإذا ادعى أنه على خلاف حقه كان النقد محتاجاً إليه ليتمكن 

  

  

ولو اشترى حنطة في سنبلها . ولو اشترى وقد دخل في المصر فحملها إلى بيت المشتري على البائع، ولو هلك في الطريق من مال البائع
 على البائع بحكم العرف، وصب الماء من فتخليصها بالكدس والتذرية على البائع؛ لأن التسليم لا يتهيأ بدون ذلك وصبها في وعاء المشتري

  .القربة على البائع أيضاً بحكم العرف

ولو اشترى داراً وطلب من البائع أن يكتب صكاً على الشراء لا يجبر البائع عليه وإن كتب المشتري الصك من مال نفسه وأمره بالإشهاد 
 شاهدين، وهو أن يقر بين شاهدين، فإن أبى البائع يرفع المشتري الأمر لا يجبر على الخروج إلى الشهود، وإن أبى الشهود يجبر على إشهاد
  .إلى القاضي، فإن أقر بين يد القاضي كتب له سجلاً وأشهد عليه

  

  
  

  في المسائل التييتعلق بالثمن: رابعالالفصل 

  

  : يسمِ شيئاً، فهذا على وجهينإذا اشترى الرجل من آخر شيئاً بألف درهم أو بمئة دينار ولم: قال محمد رحمه في كتاب الصرف

أنه يكون في البلد نقد واحد معروف في هذا الوجه جاز العقد، وينصرف إلى نقد البلد بحكم العرف؛ لأن الناس يتبايعون بنقد البلد : الأول
  . والمعروف كالمشروط

 الكل في الرواج على السواء ولا صرف لبعضها على أن يكون: أحدها: إذا كان في البلد نقود مختلفة، وإنه على ثلاثة أوجه: الوجه الثاني
 البعض، وفي هذا الوجه جاز العقد، وإن كان الثمن مجهولاً إذ لم يصر نقد من النقود معلوماً لا بحكم العرف ولا بحكم التسمية إلا أن هذه

والكل في الرواج على السواء كما في جهالة لا توقعهما في منازعة مانعة من التسليم والتسلم، وإن كان لبعضها صرف على البعض 
العطارف العدال في الزمان السابق لا يجوز البيع؛ لأن الجهالة ههنا توقعهما في المنازعة المانعة من التسليم، وإن كان لبعضها فضل على 

  .البعض إلا أن واحداً منهما أروج، فإنه يجوز لأن العقد ينصرف إلى الرواج
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: ا اشترى الرجل مئة فلس بدرهم فنقد الدرهم ولم يقبض شيئاً من الفلوس حتى كسدت الفلوس، فالقياسإذ: أيضاً» كتاب الصرف«في 

أن لا ينقض العقد، ويتخير المشتري إن شاء قبضها كذلك، وإن شاء فسخ العقد وأخذ الدراهم كما لو تعيب المبيع قبل القبض، وبالقياس 
ق العقد به قبل القبض بل تعيب؛ لأن العقد في جانب الفلوس تعلق ا من حيث إا أن بالكساد لم يهلك ما تعل: وجه ذلك. أخذ زفر

ثمن؛ لأن الفلوس صارت ثمناً باصطلاح الناس، وبالكساد لم تزل الثمنية من كل وجه؛ لأن بعد الكساد يباع وزناً والموزون ثمناً، وإذا بقيت 
 من حيث إنه لم يبق ثمناً باعتبار العدد، والعيب لا يوجب انتقاض المبيع إنما يوجب الثمنية من وجه بقي ما تعلق به العقد لكنه صار معيباً

  . الخيار كما لو تعيب المبيع قبل القبض

ينتقض العقد كالمبيع إذا هلك قبل : »الاستحسان«وكما لو اشترى شيئاً بقفيز رطب في الذمة ثم انقطع أوانه فهذا هو وجه القياس، وفي 
ن العقد في جانب الفلوس تعلق ا من حيث إا ثمن باعتبار العدد وبالكساد بطلت الثمينة باعتبار العدد، فإن بعد الكساد أ: بيانه. القبض

يباع وزناً لا عدداً، وقولنا بلا خلاف انتباه إلى أن بعد الكساد وإن كانت تباع وزناً، والموزون يصلح ثمناً؛ لأن الثمنية من حيث الوزن لم 
اد حتى يجعل حلها عن الثمنية من حيث العدد، وإنما زالت الثمنية من حيث الوزن بالاصطلاح على الثمنية من حيث العدد، تحدث بالكس

فإذا زالت بالاصطلاح على العدد عادت الثمنية باعتبار الوزن الذي كان في الأصل بسبب الكساد، وليس كالمبيع إذا هلك وجب القيمة؛ 
 القتل؛ لأا لم تكن واجبة قبل القتل بل وجبت ابتداءً بمقابلة المبيع، فكانت خلفا عن المبيع بخلاف الرطب لأن هناك القيمة وجبت بسبب

إذا انقطع أوانه؛ لأن هناك ما تعلق به العقد لم يهلك؛ لأن العقد متعلق بالرطب من حيث إنه ثمن، وثمنية الرطب من حيث إنه مكيل وقد 
ه لا يوجد في أيدي الناس والشراء بثمن ليس عنده حالة العقد ولا عند آخر جائز، فإنه لو اشترى برطب بقي مكيلا بعد الانقطاع، إلا أن

  .والرطب منقطع عن أيدي الناس يجوز، فلأن يبقى أولى

  

  

د البيع؛ لأا وإذا اشترى شيئاً بدراهم هي نقد البلد ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت، فإن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق فس
  . هلكت، وإن كانت تروج ولكن انتقصت قيمتها لا يفسد البيع، وليس للبائع إلا ذلك؛ لأا لا لك

إن عدم الرواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في جميع البلدان؛ لأنه حينئذ يصير هالكاً ويبقى البيع بلا : »عيون المسائل«وفي 
: إن شاء قال: وج في هذه البلدة ويروج في غيرها، فلا يفسد المبيع؛ لأنه لم يهلك ولكنه يعيبه، فكان للبائع الخيارثمن، فأما إذا كان لا ير

مستقيم على قول محمد رحمه االله، أما لا » العيون«وما ذكر في : أعط مثل النقد الذي عليه البيع، وإن شاء أخذ قيمته ذلك دنانير، قالوا
كتفي لفساد المبيع في كل بلدة بالكساد في تلك البلدة بناء على اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز يستقيم على قولهما إذ ي

  .لا يجوز اعتباراً لاصطلاح الكل، والكساد يجب أن يكون على هذا القياس أيضاً: اعتباراً لاصطلاح بعض الناس، وعند محمد رحمه االله

دراهم ونقد الثمن ولم يقبض الفلوس حتى كسدت بطل البيع استحساناً، وإن كان قبض الفلوس إذا اشترى ب: وذكر في كتاب الصرف
ولم يقبض الدراهم حتى كسدت الفلوس، فالبيع جائز والدراهم دين على حالها؛ لأن العقد قد انتهى في الفلوس بالقبض، فهلاكها بالكساد 

  .لا يؤثر في العقد

  .بض ما اشترى ولم ينقد الفلوس حتى كسد بطل استحساناًولو اشترى بفلوس فاكهة أو غيرها وق

إذا اشترى بفلوس وكسدت قبل القبض فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا : في باب استقراض الفلوس» القدوري«وفي 
 يوسف، وهذه إشارة إلى أن العقد لا إذا كسدت الفلوس قبل القبض فعلى المشتري قيمة الفلوس في قول أبي: »المنتقى«يفسد العقد وفي 
  . يفسد على قوله
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رجل رهن من آخر فلوساً تساوي : وذكر محمد في كتاب الرهن مسألة تدل على أن البيع لا ينتقض لاك الفلوس قبل القبض، وصورا
ك لسقط الدين بمجرد الكساد، عشرة بعشرة، فكسدت فهي رهن على حالها حتى لو هلكت هلكت بالعشرة، ولو كان الكساد بمترلة الهلا

لا ينتقض، واستدلوا بمسألة : ينتقض البيع كما ذكر في كتاب الصرف، وبعضهم قالوا: والمشايخ اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم قالوا
وهذا وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله يصحح رواية كتاب الصرف، وشيخ الإسلام يصحح رواية الرهن، . الرهن

القائل يقول معنى قول محمد في كتاب البيع يبطل البيع أنه يخرج من أن يكون لازماً حتى لا يجبر البائع على القبض دفعا للضرر عنه، أما لو 
  .اختار البائع الأخذ فله ذلك

  

  

شترى بالفلوس شيئاً فاكهة أو عرضاً وعن أبي يوسف أنه إذا اشترى فلوساً بدراهم أو دنانير وكسدت الفلوس قبل القبض بطل البيع، وإذا ا
أن الفلوس الرائجة ثمن بيع الفلوس والشراء ا بيع الثمن والشراء، وبالكساد تصير : وكسدت الفلوس قبل القبض لا يبطل البيع، والفرق

ا على المبيع، وإنه ما ورد على المبيع مبيعة بمقابلة الدراهم والدنانير؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان من كل وجه، فلو اتقينا ذلك البيع اتقين
فبطل ضرورة، فأما بمقابلة العرض والفاكهة يمكن أن يجعل الفلوس الفاسدة ثمناً؛ لأن العرض والفاكهة مبيع والفلوس بمقابلة المبيع يمكن أن 

  . تجعل ثمناً باعتبار أنه عددي متقارب كالجوز وغيره

وبمد من دقيق بعينه، فقبض المد والدراهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت فسد البيع في قياس أبي إذا اشترى فلوساً بدراهم : »المنتقى«وفي 
ينتقض البيع في حصة الدراهم ويجوز في الدقيق بحصته وعليه قيمة الفلوس تلك الحصة من الدراهم أو الفلوس : حنيفة، وقال أبو يوسف

 غلت بأن ازدادت قيمتها، فالبيع على حاله ولا يخير المشتري، وإذا انتقصت هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبض، فأما إذا
  .قيمتها فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العنان الذي كان وقت البيع

يرها، قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غ: إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، قال أبو يوسف رحمه االله: »المنتقى«وفي 
عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض، والذي ذكرنا من الجواب في الكساد فهو الجواب، : ثم رجع أبو يوسف وقال

والانقطاع إذا انقطعت الدراهم عن أيدي الناس قبل القبض فسد المبيع عند أبي حنيفة، وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان 
إذا كان يوجد في يد الصيارفة فهو ليس بمنقطع، والأول أصح وسيأتي جنس هذه المسائل في : الصيارفة في البيوت، وقيليوجد في يد 
  .إن شاء االله مسائل السلم

ره كل ما يكال أو يوزن إذا كان ثمناً بغير عينه وقد انقطع عن أيدي الناس أن الطالب بالخيار إن شاء أخ: قال أبو حنيفة: »المنتقى«وفي 
إن شاء أخره إلى الجديد، وإن شاء : إلى الجديد، وإن شاء أخذ قيمة بيعه، فقد حكم بفساد العقد حتى أوجب قيمة المبيع، وقال أبو يوسف

وكذلك . أخذ قيمة الثمن قبل انقطاعه بلا فضل، ولأبي يوسف في هذا قول آخر أن عليه قيمة الثمن يوم وقع البيع وهو قوله وعليه الفتوى
هم والفلوس إذا انقطع عن أيدي الناس قبل القبض، فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع البيع في قول أبي يوسف الآخر وعليه الدرا

  .الفتوى

  

   

في رجل اشترى من عبده شيئاً بألف درهم غلة، والغلة يوم اشترى طبرية ويزيدية، فكسدت » الأمالي«وروى بشر عن أبي يوسف في 
ولو باع سلعة بكذا ديناراً حتى كان . يه أن يعطيه غلة سوى الطبرية ما يقع عليه اسم الغلة، وإن أبى واحد منهما أجبر عليهالطبرية فإن عل

له نقد الناس، فكسد صنف من الدنانير ما كان يجوز مثله فله نقده من الدنانير التي تجوز بين الناس، ولو باع شيئاً بدراهم مسماة مكروهة 
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لمكروهة أي المكحلة، فإن عليه أن يعطيه الصنف الباقي منها، ولو باعه بألف درهم طبرية والطبرية على صنفين صنف فكسد صنف من ا
ولو كسدت لم يكن له من الطبرية المقدسي، وإنما له قيمة الكاسدة من . غلة وصنف نقد بيت المال كان له الطبرية الغلة الجائزة بين الناس

 فقد أشار إلى أن البيع لا يفسد بالكساد إذ لو فسد لوجب قيمة المبيع، ثم إذا فسد البيع بالكساد أو الذهب، وهذا قول أبي يوسف
بالإنقطاع على قول من يقول به، فإن لم يكن المبيع مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً، وإن كان مقبوضاً إن كان قائماً رده على البائع، 

  .لبائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن المبيع مثلياً وبمثله إن كان مثلياًوإن كان مستهلكاً أو هالكاً يرجع ا

دلال باع متاع الغير بإذنه بالدراهم واستوفى الدراهم فقبل أن يدفعها إلى صاحب المتاع كسدت الدراهم، فليس للدلال على المشتري 
  .سبيل؛ لأن حق القبض للدلال؛ لأنه هو العاقد وقد قبض

رجل باع من آخر شيئاً بألف درهم فوزن له المشتري ألفاً ومئتي درهم فقبضها البائع ثم ضاعت من يده فهو مستوف : »النوازل«وفي 
للثمن ولا ضمان عليه؛ لأنه بقدر الألف استوفى حقه، وفيما زاد فهو مؤتمن فيه، فإن ضاع نصفها فالنصف الباقي على ستة أسهم، فالأصل 

يء، فالهالك يهلك على الشركة، فلو عزل منها مئتي درهم، فضاعت المئتان يردها كان الألف بينهما على أن المال المشترك إذا هلك منه ش
  . ولو ضاعت الألف فللبائع أن يرجع في المائتين بخمسة أسداسها. ستة أسهم لما قلنا

 إلى المترل، فإذا فيه دنانير فحمل الدنانير وإذا باع جارية بألف درهم، فدفع إليه المشتري كيساً على أن فيه ألف درهم فذهب به البائع
  .ليردها فضاعت في الطريق فلا ضمان عليه؛ لأنه أخذ بإذن فكان أميناً

  .وإذا اشترى شيئاً وأعطى دراهم صحاحاً فكسرها ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف عليه مالاً، وكذا إذا دفع إليه إنسان لينظر

إذا باع بدراهم جياد ودفع المشتري الدراهم، فأراها البائع رجلاً فأنقدها فوجد فيها : » سمرقندفتاوي أهل«وفي » فتاوي أبي الليث«في 
كلها نبهرجة إن كان أقر البائع أا جياد لا يرد؛ لأنه : قليل نبهرجة، فاستبدل وأراد أن يصرف في شراء الحوائج فلم يأخذها آخذ، وقالوا

  . أقر بذلك يرد؛ لأنه مناقضمناقض إلا إذا صدقه المشتري، وإن لم يكن

  

  

  فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً، وما يدخل تحته من غير ذكره صريحا): الخامس(الفصل 

  : هذا الفصل يشتمل على أنواع

 هو له، أو قال رجل اشترى مترلاً فوقه مترل فليس له الأعلى إلا إذا قال بكل حق: »الجامع الصغير«نوع منها قال محمد رحمه االله في 
بمرافقه، أو قال قليل أوكثير هو فيه أو منه وعلم بأن ههنا ثلاث مسائل مسألة في بيع الدار، ومسألة في بيع المترل، ومسألة في بيع البيت، 

سفل وإن لم وبيع الدار يدخل العلو تحت البيع وإن لم يذكر كل حق هو لها أو ما أشبه ذلك، كما يدخل ال. ففي المترل الجواب ما قلنا
إلا بالتنصيص عليه، وهذا لأنَّ العلو بمترلة البناء من وجه، ) البيع(يذكر كل حق هو لها أو ماأشبه ذلك، وفي بيع البيت لايدخل العلو تحت 

ع بنفسه لايصير وبمترلة بيت آخر من وجه من حيث إن قوام العلو بالسفل هو بمترلة البناء؛ لأن قوام البناء بالأرض، ومن حيث إنه يبنى لينتف
السفل منتفعاً به فهو كبيت آخر، بخلاف البناء فإنه لا يبنى على الأرض لينتفع بنفسه، وإنما يبني ليصير داخل البيت منتفعاً بالبيت، فكان 

جعل العلو مترلاً بين البناء تبعاً للأرض قواماً وانتفاعاً، فإذا كان العلو بينهما كان يجب أن يوفر على الشبهين حظهما في المسائل كلها في
متى ذكر الحق يدخل العلو وإن لم يذكر العلو نصاً كالبناء يدخل من غير ذكره ومتى لم يذكر الحق لا : مترلين في المسائل كلها، فيقال

ت والمترل في يدخل كبيت آخر، إلا أن العمل بالشبهين على هذا الوجه متعذر في المسائل أجمع لما فيه من التسوية بين اسم الدار والبي
الاستتباع ولا يجوز التسوية بين هذه الأسماء في الاستتباع؛ لأن معاني هذه الأسماء متفاوتة في العموم والخصوص، فإن اسم الدار أعم من 

ة الحائط، اسم البيت والمترل من حيث المعنى، فإن الدار مشتقة من الدوران في موضع أدير عليه، فكان الاسم مأخوذاً من الدوران من إدار
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وفي الدوران نزول كما في المترل، وبيتوته كما في البيت؛ لأن الدوران يكون بالنهار والمترل أخص من الدار؛ لأنه مأخوذ من الترول دوران 
  أما فيه بيتوته إلا أنه أعم من البيت؛ لأن البيت موجود من البيتونة عبارة عن 

ترل، والبيت أخص من الدار والمترل جميعاً، فألحق العلو بالبناء في الدار حتى يظهر اسم الدار وإنه المقام ليلا واراً، فكانت الدار أعم من الم
إن ذكر الحق يستتبع العلو، وإن لم يذكر لا يستتبع العلو حتى يظهر نقصان رتبة المترل : أعم زيادة رتبة في الاستتباع ليس ذلك للمترل، قلنا

  .لا يدخل العلو إلا بالتنصيص عليه:  البيت قلنافي الاستتباع عن رتبة الدار، وفي

  

  

وذكر محمد بن مقاتل الرازي في شروطه أن العلو إنما يدخل في بيت المترل بذكر الحقوق أو المرافق أو بذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنها 
  .حابنا لهذا رواية، ويحتمل أن لا يدخلإذا كان طريق الصعود إلى العلو في مترل الأسفل، فأما إذا كان في غيره فلا أعرف عن أص

ويدخل الكنيف الشارع في الدارفي بيع الدار، وإن لم يذكر بكل حق هو لها؛ لأن الكنيف من حقوق الدار؛ لأن قراره على الدار، ولأن 
  . من غير ذكرالدار اسم لما أدير عليه الحائط والحائط أدير على الكنيف، فيكون الكنيف من الدار، فيدخل تحت بيع الدار

وأما الظلة التي تكون على الطريق وهي الساباط التي أحد طرفيه على جدار هذه الدار والطرف الآخر على جدار دار أخرى أو على 
لم  يدخل وإن: الأسطوانات خارج الدار لا يدخل تحت بيع الدار إلا بذكر كل حق هو لها وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

حق لها إذا كان مفتحها إلى هذه الدار؛ لأن قرار الظلة في الدار كانت بمترلة العلو والكنيف، ولأبي حنيفة أن قرار أحد طرفي يذكر كل 
الظلة لما كان بالأسطوانات خارج الدار وبدار أخرى كانت الظلة تبعاً للدار المبيعة من وجه دون وجه، فلكوا تبعاً للدار المبيعة لا يشترط 

 عليها لدخولها في بيع الدار، ولكوا تبعاً للدار المبيعة اكتفينا بذكر الحقوق لدخولها في بيع الدار عملاً بالشبهين، وإذا ذكر التنصيص
  . الحقوق

ن ذكر والمرافق يدخل الظلة عند أبي حنيفة في البيع إذا كان مفتحها إلى الدار المبيعة، وإن لم يكن مفتحها إلى الدار المبيعة لا يدخل، وإ
من » الكتاب«هذا الذي ذكر محمد في : »شرح الجامع الصغير«الحقوق أو المرافق، قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي في 

الفصل بين الدار والمترل والبيت في الجواب عرف أهل الكوفة، فأما في عرف بخارى يدخل العلو من غير ذكر اسم، سواء باع باسم الدار 
ترل والبيت؛ لأن في ديارنا المسقف بسقف واحد قلما يكون، وكل مسكن يسمى خانة سواء كان كبيراً أو صغيراً إلا دار السلطان، والم

  .والعلو يدخل من غير ذكر على كل حال

ن الدار لم تدخل هذه ويدخل في بيع الدار المخرج والمربط والمطبخ والبئر ذكروا المرافق أو لم يذكروا، وفي بيع مترل من الدار وبيت م
الأشياء إلا بذكر؛ لأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط، فكل ما هو داخل في بيع الدار، فأما اسم المترل من الترول واسم البيت من البيتوتة 

 الاسم، وهو إنما ذكر في وهذه الأشياء سوى البيت في معنى الترول والبيتوتة فيها على السواء، فتكون هذه الأشياء منازل وبيوتاً باعتبار
  Y.البيع مترلاً واحداً وبناء واحداً فلا تدخل هذه الأشياء تحت البيع

  

  

والبئر لا يتأتى فيه الترول والبيتوتة فلا يدخل تحت اسم المترل والبيت، ويشترط التنصيص على هذه الأشياء ولا يكتفى بذكر الحقوق 
 ذلك الشيء لا بعينه، وهذه الأشياء مقصودة بنفسها من غير المترل والبيت فلا تكون من والمرافق؛ لأن حقوق الشيء ما يقصد إليه لأجل

  . حقوقها ومرافقها
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والحاصل أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ولابد للمبيع منه، ولا يقصد إليه إلا لأجل المبيع كالشرب والطريق في الأرض، 
كل قليل أو كثير يذكر على وجه المبالغة في : بما هو من التوابع كالشرب للأرض ومسيل الماء وقولهوالمرافق عبارة عما يرتفق به ويختص 

فأما إذا كان في دار أخرى متصلاً بالدار . إسقاط حق البائع عن المبيع وما هو متصل بالمبيع، وهذا إذا كان المخرج والمربط في الدار المبيعة
  .يع الدارالمبيعة لا تدخل هذه الأشياء تحت ب

وإذا اشترى بيتاً في دار أو مترلاً لا يدخل الطريق ومسيل الماء من غير ذكر، وكذلك إذا اشترى أرضاً لا يدخل : قال محمد رحمه االله
ما أن الإجارة تعقد للانتفاع، ولهذا لا يجوز إجارة : الشرب في الشراء من غير ذكر، وفي الإجارة تدخل هذه الأشياء من غير ذكر، والفرق

لا ينتفع به في الحال كالمُهر الصغير والأرض السبخة ولا يمكن الانتفاع ذه الأشياء إلا بالطريق ومسيل الماء والشرب للمستأجر لا يشتري 
ما هذه الأشياء عادة ولا يجد ليستأجر، ولو استأجر الطريق الذي لصاحب الدار لا يجوز، فتدخل هذه الأشياء في الإجارة تصحيحاً لها، فأ
البيع فلا يعقد للانتفاع عيناً بل يعقد للانتفاع، وتحصيل العين المتقوم ممكن بدون الطريق فلا ضرورة إلى إدخاله في البيع، فلا يدخل إلا 

  .بالتنصيص أو بذكر الحقوق أو بذكر المرافق، وأراد بالطريق الذي لا يدخل في بيع الأرض والدار من غير ذكر الطريق الخاص

طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص في ملك إنسان، فالطريق الخاص في ملك الإنسان لا : ثةوالطريق ثلا
يدخل في البيع من غير ذكر إما نصاً وإما بذكر الحقوق والمرافق، والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير ذكر، وكذا مسيل الماء في 

  . ثلج في ملك خاص لا يدخل في البيع إلا بالذكر إما نصاً أو بذكر الحقوق والمرافقملك خاص وحق إلقاء ال

: يرد، أو قال: وإذا باع بيتاً من دار ولم يذكر الطريق ولا الحقوق ولا المرافق حتى لم يدخل الطريق في البيع، فللمشتري أن يزداد قال

د به أن البيت إذا كان لا يلي الطريق الأعظم حتى لا يمكنه أن يقع البيت بابا يري» المنتقى«إلى الطريق هكذا ذكر في ..... ظننت أن لي
وقت البيع أن البيت يلي الطريق الأعظم ويمكنني أن افتح باباً إليه فله أن يرد البيت، وفي بعض الكتب لم يذكر الخيار، وإنما : إليه، وقال

لبيع وله أن يستأجر أويستعير من صاحب الأرض، ثم الطريق الذي يدخل في البيع ذكر أن البيت إذا كان لا يلي الطريق الأعظم لا يبطل ا
بذكر الحقوق والمرافق الطريق وقت البيع لا الطريق الذي كان قبل البيع حتى أن من سد طريق مترله وجعل طريقاً آخر وباع المترل بحقوقه 

  .دخل تحت بيع المترل الطريق الثاني دون الأول

  

  

أنه إذا كان البستان في الدار يدخل في البيع من غير ذكره صغيراً كان البستان أم » فتاوى أبي الليث«اً وفيها بستان ذكر في وإذا باع دار
لا يدخل، : وإن كان البستان من خارج الدار إلا أن مفتاحه إلى الدار اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا. كبيراً؛ لأنه من جملة الدار

  .يحكم الثمن:  كان البستان أصغر من الدار يدخل من غير ذكر، وإن كان مثل الدار أو أكبر لا يدخل، وبعضهم قالواإن: وبعضهم قالوا

سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى داراً، وفيها بستان إن البستان ليس بداخل في بيع الدار إلا أن : قال هشام: »المنتقى«وفي بيوع 
: ذاكرت أبا يوسف مرة أخرى فيمن باع داراً وفيها بستان، قال: وسط الدار والدار محدودة، قال هشاميسميه إلا أن يكون البستان في 

  . هو منها: فإن كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج منها، قال: البستان منها، قلت

ا لا يكون الرحاء ولا متاعها للمشتري؛ لأن هذا ليس من إذا اشترى داراً وفيها رحاء الإبل وقد اشتراها بحقوقها ومرافقه: »العيون«وفي 
حقوق الدار وهذا بخلاف ما لو باع ضيعة وفيها رحاء باعها بكل حق هو لها حيث كان الرحاء المشتري؛ لأن هذا من عمارة الضيعة 

مشتري بمترلة الرحاء والدالية وصلاحها، فكان من حقوقها وفي الدار من خراب الدار فلم يكن من حقوقها، وكذلك دولاب الضيعة لل
  .للبائع؛ لأا معلقة بغير بناءٍ وكذلك جذعها

وروى إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه االله فيمن اشترى بيتاً وفيها رحا بكل قليل أو كثير هو فيه، فله الأسفل والأعلى، وكذلك إذا كان 
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  .فيه قدر نحاس موصولاً بالأرض

يوت باع صاحب الدار بعض البيوت بمرافقها، ثم أراد أن يرفع باب الدار الأعظم وأبى المشتري ليس دار فيها ب» فتاوي الفضلي«وفي 
لصاحب الدار أن يرفعه؛ لأنه باع الأبيات بمرافقها والباب الأعظم من مرافقها، وكذلك لو كان باع البيوت بمرافقها من حقوقها؛ لأن 

  .لباب أيضاً؛ لأنه منصوب على الطريقالطريق دخل في البيع بقوله من حقوقها، فيدخل ا

إن كان البائع : إذا اشترى بيتاً من مترل بحدوده وحقوقه وصاحب المترل يمنعه عن الدخول ويأمره بفتح الباب إلى السكة ينظر: وفيه أيضاً
له بحقوق هذا البيت في السكة حتى لا له منعه؛ لأن بقو: بين له طريقاً معلوماً ليس له منعه، وإن لم يبين اختلف المشايخ فيه منهم من قال

. ليس له منعه؛ لأن الباب الأعظم دخل يذكر الحقوق على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة: يمنع عن المرور في السكة العظمى، ومنهم من قال

  .هو المختار: قال الصدر الشهيد رحمه االله

  

  

  . اء ومخرج وآجر مطوي في البئر وأشياء أخر كلها متصلة بالبئر دخل تحت البيعإذا باع داراً لا بناء فيها، وفيها بئر م: »العيون«وفي 

إذا باع دار فيها بئر وعليها بكرة ودلو وحبل، فإن باعها بمرافقها دخل الحبل والدلو في البيع؛ لأما من مرافق الدار، وإن : »النوازل«وفي 
متصلاً بالبناء  لأا مركبة والأصل أن ما كان في الدار من البناء أو ما كانلم يذكر المرافق لا يدخلان والبكرة يدخل على كل حال؛ 

يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية، وما لا يكون متصلاً بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إذا كان شيئاً جرى 
  .المشتري، فحينئذ يدخل، وإن لم يذكره في البيعالعرف فيه فيما بين الناس أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن 

كليدان يدخل في البيع من غير ذكر لكونه متصلاً بالبناء، والمفتاح يدخل استحساناً ولا يدخل قياساً؛ لأنه : وعن هذا أن الغلق وفارسيته
 لأن العرف فيما بين الناس أن بائع الدار غير متصل بالبناء، فصار كثوب موضوع في الدار إلا أنا استحسنا وقلنا بالدخول بحكم العرف؛

لا يمنع المفتاح عن المشتري ويسلمون الدار بتسليم المفتاح، فإنما دخل المفتاح من غير ذكر بحكم العرف والقفل ومفتاحه لا يدخل، والسلم 
  .سرر نظير السلاليمإن كان متصلاً بالبناء يدخل سواء كان من خشب أو مدر، فإن كان غير متصل بالبناء لا يدخل، وال

وإذا اشترى رحا ماء يدخل في البيع من آلاته ما كان متصلاً بالبناء من غير ذكر؛ لأنه كالبناء فعلى هذا الحجر الأسفل يدخل تحت البيع 
كن رفعه من غير أن من غير ذكر؛ لأنه متصل بالبناء، فكان كالبناء، والحجر الأعلى لا يدخل قياساً؛ لأنه غير مركب بالبناء ألا ترى أنه يم

يدخل؛ لأن الرحا اسم لبيت فيه حجر دوارة، فالدوارة فيه الحجر الأعلى، فإذا » الاستحسان«وفي . يحتاج فيه إلى نقض شيء من البناء
  . كان اسم الرحى ثبت بالأعلى كان الأعلى وما يديره من البكرة داخلاً تحت اسم الرحى

وإذا كان درج في الدار من . سفل يدخل من غير ذكر، والأعلى لا يدخل قياساً واستحساناًوعلى هذا إذا اشترى طاحونة، فالحجر الأ
ولو . فهو للبائع وهذا مثل السلم........... خشب أو ساج أصلها في البناء، فإا تدخل في بيع الدار من غير ذكر، ولو لم يكن في بناء

  .كان في البيت باب موضوع لا يدخل في البيع من غير ذكر

اشترى داراً واختلفا في بيت منها، فإن كانت الدار في يد المشتري، فالقول فيه قوله سواء كان الباب معلقاً أو »:العيون«وفي » المنتقى«في 
  .موضوعاً، وإن كانت الدار في يد البائع، فإن كان الباب موضوعاً فيه فالقول قول البائع، وإن كان معلقاً فالقول قول المشتري

  

  

دخل، فإن كان الباب متصلاً بالبناء، : لم يدخل في البيع، وقال المشتري: إذا اشترى داراً واختلفا في باب الدار فقال البائع: »النوازل«وفي 
فالقول قول المشتري سواء كان الدار في يد البائع أو في يد المشتري؛ لأن الباب من جملة الدار، وإن كان غير متصل بالبناء بل كان 
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بقي الاختلاف في الملك، فيكون القول قول .  في الدار، فالقول قول من كان الدار في يده؛ لأن الباب ليس من جملة الدار ههناموضوعاً
  .»العيون«صاحب اليد، وهذه المسألة غير مسألة 

بعتك بحقوقه، :  حقوقه كأنه قالبعتك هذا البيت وما أغلق عليه بابه من المتاع للمشتري، وهذا يقع على: إذا قال لغيره: »المنتقى«وفي 
هذا على حقوقه أيضاً، وإن قال على ما فيه من المتاع، فهذا جائز : بعتك بما فيه من شيء، قال: إن قال له: قلت لأبي يوسف: قال هشام

  .على ما فيه من المتاع

  

  

  نوع آخر

ح تحت البيع، سواء باع الحانوت بمرافقه أو لم يبعه دخل الألوا..... يغلق ويفتح ويترع.... باع من آخر حانوتاً وباب الحانوت من
  . »المنتقى«بمرافقه؛ لأن ألواح الحانوت مركبة بالحانوت معنى، هكذا ذكر في 

ولو كان على الحانوت ظلة في السوق كما يكون في الأسواق، فإن كان باع الحانوت بمرافقه دخل الظلة؛ لأن الظلة من مرافقه، وإن كان 
  .الظلة لا تدخلباعه مطلقاً ف

إذا اشترى حانوتاً فالألواح للبائع، والصحيح ما ذكرنا أن الألواح للمشتري ويدخل مفتاح الحانوت في البيع من غير : »العيون«وذكر في 
  .ذكر استحساناً لما قلنا في مفتاح الدار

وكوز الحداد بمترلة أتون الأجر وورق : »لمنتقىا«وكوز الحداد للمشتري وكوز الصائغ للبائع؛ لأن الأول مركب، والثاني لا، قال في 
الحداد الذي منع فيه للبائع، وقدر من النحاس يطبخ فيه الحنطة السويق أو للصباغين يطبخ فيه الصبغ، أو للقصارين يوضع فيها الثياب 

 في القدر من النحاس إذا كان موصولاً للبائع، هذا كان معلاه السواقين من طين دخلت في البيع، وقد ذكرنا قبل هذا رواية محمد رحمه االله
  .بالأرض أنه يدخل في بيع البيت

أو المنفعة في البناء لا يدخل، وليست هذه الأشياء من متاع الدار ولا من حقوقها، .............. والصندوق المثبت في البناء أو حالهم و
ذا ليس من حقوق الحانوت ويستوي في هذه المسائل إن ذكر وكذلك جذع القصار الذي زيد عليه الثوب لا يدخل في البيع؛ لأن ه

. الحانوت مطلقاً أو بمرافقه أو حقوقه؛ لأن هذه الأشياء ليست من حقوق الحانوت ومرافقه، إنما هذا من حقوق التجارة أو الفعلة والعمال

  .على الأولاد ليست في البناء للبائعألقي ... وقدر الحمام يدخل في البيع من غير ذكر، والقصاع لا تدخل، وإن ذكر الحقوق

ليس لي : إا لي فالقول قول البائع؛ لأنا عرفناها في يده، وإن قال: وإذا اشترى حانوتاً أو داراً ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع
  .فحكمها حكم اللقطة؛ لأنه لم يعرف لها مالك

ائط منها فوجد فيه رصاصاً أو صاجاً أو خشباً إن كان من جملة البناء كالخشب الذي ومن هذا الجنس إذا اشترى داراً أو حانوتاً فادم ح
  . تحت الجدار يوضع ليبتنى عليه ويسمى سبح بالفارسية فهو للمشتري، وإن كان مودعاً فيه فهو للبائع

  

  نوع آخر

والأشجار .... فإن يدخل تحت البيع باركب للتأبيدإذا باع أرضاً أو كرماً ولم يذكر الحقوق ولا المرافق ولا ذكر بكل قليل أو كثير، 
والأبنية؛ لأن هذه الأشياء بمعنى الأرض إذ ليس لنهايتها مدة معلومة، وما يعلم مدة ايته فهو للتأبيد كالأرض، فإا ذات اية ولكن لما لم 

ت كالأرض من كل وجه، فيدخل تحت بيع الأرض من كانت للتأبيد، فإذا كانت هذه الأشياء للتأبيد كان..... يكن لنهايتها مدة معلومة
أن يدخل متصل بالأرض اتصال قوام والثمر متصل بالشجر إيصال قوام، فكان : والقياس. غير ذكر، فأما الزرع والثمر لا يدخلان في البيع
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 مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط من باع نخلاً«: بأما لا يدخلان لقوله عليه السلام: كالأشجار مع الأرض إلا أنا استحساناً وقلنا
والزرع مثل التمر من حيث إن لكل واحد منهما غاية معلومة، فالنص الوارد في الثمر يكون وارداً في الزرع دلالة، والمعنى في » المبتاع
  .أن لقطعهما غاية معلومة وما لنهايته غاية معلومة: ذلك

بعتها :  يدخل الزرع والثمار أيضاً؛ لأما ليسا من جملة حقوق الأرض ومرافقه، وإن قالوإن ذكر في بيع الأرض الحقوق أو المرافق لا
في آخرها : من مرافقها، فالثمار والزرع لا يدخلان، وإن لم يقل: في أثرها من حقوقها، أو قال: بكل قليل وكثير هو منها وفيها، إن قال

أنه إذا ذكر في بيع الضيعة والنخيل كل حق يدخل : »شروطه«حمد السمرقندي في من حقوقها ومرافقها يدخلان في البيع، وذكر الحاكم أ
الزرع والثمر في البيع قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يذكر كل قليل وكثير، وهكذا ذكر الناطفي أن بذكر الحقوق والمرافق يدخل الزرع 

  . والثمر في بيع الأرض

بكل قليل أو كثير : وإذا قال. أن الثمر والزرع لا يدخل بذكر الحقوق والمرافق: اعة عن محمدعن أبي يوسف برواية ابن سم» المنتقى«وفي 
مالك عن أبي يوسف أنه يدخل الزرع والثمر في الألفاظ كلها، وذكر شيخ الإسلام  وروى ابن أبي. هو منها أو فيها يدخل استحساناً

بكل قليل وكثير فيها على رواية كتاب الشرب لا يدخل : إذا قال في بيع الضيعةالمعروف بخواهر زاده في آخر شرح المزارعة الكبيرة أنه 
  .عن محمد؛ لأن الزرع ليس من الأرض، وعلى رواية كتاب الشفعة والمزارعة يدخل» المنتقى«وهكذا ذكر في . الزرع والثمر في البيع

البقل والرياحين وغير ذلك، وإن كان فيها زرع قد حصدت أو وإن قال بكل قليل وكثير هو فيها يدخل جميع ما فيها من الثمر والزرع و
  .هما سواء، ويدخل الثمر في البيع: سمعت أبا يوسف قال: ثمار قد جزت لا يدخل في البيع، قال ابن أبي مالك

  

   

لم يثبت بعد، وصار له أن الزرع إنما لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر، إذا : وشرح القاضي الإمام الإسبيجابي» شرح القدوري«وفي 
قيمة يدخل، ثم إن محمداً رحمه االله ذكر أن الشجرة تدخل في بيع الأرض من غير ذكر، ولم يفصل بين المثمرة وغير المثمرة، ولا بين 

 وذهب في ذلك المثمرة تدخل من غير ذكر وغير المثمرة لا تدخل،: الصغيرة والكبيرة، فمن مشايخنا من فصل بين المثمرة وغير المثمرة، فقال
إلى أن غير المثمرة بمعنى الزرع لنهايتها مدة معلومة كما للزرع، فأما المثمرة فليس لنهايتها مدة معلومة، فكان مؤبداً، فكان كالأرض، 

ر الشجرة الكبيرة إذا كانت مثمرة تدخل من غير ذكر، وإذا كانت غير مثمرة لا تدخل، والصغيرة لا تدخل إلا بالذك: ومنهم من قال
مثمرة كانت أو غير مثمرة؛ لأن الصغير لقطعها مدة معلومة عند الناس مثمرة كانت أو غير مثمرة، فإا تقلع وتنقل من موضع إلى موضع، 
ولمدة ذلك وقت معلوم بين الناس، وكذلك الكبيرة المثمرة هي مثمرة لقلعها مدة معلومة بين الناس، فصار كالزرع بخلاف الكبيرة المثمرة، 

الكل يدخل من غير ذكر وهذا أصح؛ لأن غير المثمرة ليس لنهايتها مدة معلومة بل تتفاوت بتفاوت الأراضي تفاوتاً : م من قالومنه
  .فاحشاً صغيرة كانت أو كبيرة بمعنى الكبيرة المثمرة

مرة؛ لأن لنهايتها مدة معلومة، لا يدخل وألحقها بالث: وأما قوائم الخلاف هل يدخل في بيع الأراضي من غير ذكر؟ من المشايخ من قال
  .ومنهم من قال تدخل؛ لأن مدة ايتها تتفاوت بتفاوت الأراضي تفاوتاً فاحشاً، فصار بمترلة الأشجار المثمرة وهو الأقيس

 أصلهما وأما الورد والآس لا يدخلان في البيع من غير ذكر؛ لأن لنهايتها مدة معلومة لا تتفاوت إلا يسيراً، فصارت كالثمرة، فأما
في البيع من غير ذكر؛ لأنه ليس لنهايتها مدة معلومة، فكانت بمترلة سائر الأشجار، هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب ) فيدخل(

  . أن أصل الآس لا يدخل؛ لأنه بمترلة الثمر؛ لأنه يقطع كذلك: »العيون«وفي . الشفعة

لا يدخل وهو الصحيح؛ لأن لنهايتها مدة معلومة، فإن : وأما أصلها فقد قالوا. مرةذكر وهو كالث) غير(وأما القطن فلا يدخل في البيع من 
يدخل؛ لأن مدة قطعها يتفاوت بتفاوت الأراضي، فإن في بلاد الحر لا يقطع إلا بعد سنين : بعد ما فرغ من القطن يقطع، ومنهم من قال
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  .وفي بلادنا يقطع في كل سنة

، وعلى قياس مسألة القطن يجب »شرحه«لأرض من غير ذكر، هكذا ذكر الحاكم أحمد السمرقندي في وشجرة الباذنجان لا تدخل في بيع ا
تيبست والرطبة فما كان على وجه لا يدخل في البيع من غير ذكر كالزرع : وأما الكراث والقت وفارسية. أن يكون فيه اختلاف المشايخ

لا يدخل؛ لأن لنهاية الأصول : ياء وهي ما كان مغيباً في الأرض، فمنهم من قالوالثمر؛ لأن لنهايتها مدة معلومة، وأما أصول هذه الأش
يدخل؛ لأن اية هذه الأشياء تتفاوت تفاوتاً فاحشاً بتفاوت الأراضي، فصار : مدة معلومة فيما بين الناس فصار كالزرع، ومنهم من قال

  .ة فهو بمترلة الشجر فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكركالأشجار وصار الأصل أن ما كان لقطعه مدة معلومة واية معلوم

  

  

لأنه يقطع كذلك وصار كالثمرة، والقصب لا يدخل في بيع الأرض »العيون«والزعفران لا يدخل من غير ذكر وكذلك أصله، ذكر في 
ع الأرض من غير ذكر، وما لم من غير شرط، والفرو يدخل؛ لأن الفرو شجر؛ لأن له ساق ولا يقطع أصله حتى كان شجراً يدخل تحت بي

  . يكن ذه الصفة لا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر؛ لأنه بمترلة الثمرة

عن أبي حنيفة في الخلاف » البقالي«وفي » العيون«وإذا باع أرضاً وفيها حطب ثابت لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر، ذكره في 
أن الشوك لمن : »المنتقى«وفي . وروى بشر عن أبي يوسف أن القصب للبائع. شتريوالحطب والقصب والطرف وأنواع الخشب أا للم

أخذه بخلاف الحطب، ذكر شيخ الإسلام في شرح المزارعة الكبيرة أن الشجر الذي ذكره محمد في الكتاب أنه يدخل في بيع الأرض من 
  . لا يدخل في البيع من غير ذكرغير ذكر شجر يغرس للبقاء، أما الشجر الذي يغرس للقطع كشجر الحطب وغيره

إذا اشترى أرضاً وفيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين إن كان يقلع من الأصل فهو للمشتري؛ لأنه شجر : »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
  .وهو الشجر الصغير الذي يباع في السوق في فصل الربيع، وإن كان يقطع من وجه الأرض فهو للبائع؛ لأنه بمترلة الثمر

بجميع حقوقها أو قال بمرافقها، وإذا اشترى أرضاً ونخلاً :  يدخل في بيع الأرض شربه وطريقه إلا إذا ذكر ذلك نصاً أو دلالة بأن قالولا
  .»المنتقى«وليس لها شرب وهو لم يعلم بذلك فله الخيار، هكذا ذكر في 

: قال أبو يوسف. ريق وليس إليها طريق يعني من ناحية معروفةاشترى نخلة في أرض بطريقها في الأرض ولم يبين موضع الط: »العيون«وفي 

كان متفاوتاً كان البيع باطلاً، وعن محمد ) إن(الشراء جائز ويأخذ إلى النخلة طريقاً من أي ناحية أحب؛ لأن هذا مما لا يتفاوت حتى 
وبين والأرض مسناة وعلى ... إذا اشترى اشترى أرضاً: »فتاوي الفضلي«وفي . أن البيع باطل ما لم يبين الطريق لمكان الجهالة: رحمه االله

المسناة أشجار، وجعل أحدهما حدود الأرض إلا قذف دخل المسناة وما عليها من الأشجار تحت البيع؛ لأنه جعل المسناة في البيع فيكون 
  . من جملة المحدود

إما أن يشتريها للقلع : ها واعلم بأن شراء الشجرة من ثلاثة أوجهنخلة فهذا على الجذع، ولا يكون بأرض) اشترى(وإذا : »المنتقى«وقال في 
بدون الأرض، وفي هذا الوجه يؤمر المشتري بقلعها بعروقها، وأصلها يدخل في البيع، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق، 

ه الأرض أو يكون في القلع مضرة للبائع، نحو أن يكون بقرب ولكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة إلا إذا شرط البائع القلع على وج
الحائط أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يؤمر المشتري أن يقطعها على وجه الأرض، فإن قلعها أو قطعها ثم نبت من أصلها أو عرقها شيء، 

  .فالنابت للبائع، وإن قطع من أعلى الشجرة فما نبت يكون للمشتري

  

  

  .رارها من الأرض، فإنه لا يؤمر المشتري بقلعها، ولو قلعها فله أن يغرس مكاا أخرىوأما إذا اشتراها مع ق
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تدخل، وله الشجرة مع قرارها من : الأرض لا تدخل في البيع، وعند محمد: وأما إذا اشتراها ولم يشترط شيئاً، فعند أبي يوسف رحمه االله
  g.»شرح الطحاوي«الأرض هذه الجملة في بيوع 

  .ما تحت الشجرة من الأرض يدخل في القسمةوأجمعوا أن 

. أن دخول الأرض في الوصية الشجرة على الاختلاف الذي ذكرنا في البيع: في باب بيع الشجرة قبل كتاب الرهن: »كتاب العيون«وفي 

  .والهبة والصدقة كالوصية: قال

أن ما : أيضاً» المنتقى«قرار والقسمة والبيع، وذكر في أن ما تحت الحائط من الأرض يدخل في الإ: وذكر شيخ الإسلام في كتاب القسمة
بغير الأرض لا  لأن الحائط: إذا باع حائطاً من دار فهذا بأرضه، قال» المنتقى«تحت الحائط من الأرض يدخل في بيع الحائط، والمذكور في 

  . يسمى حائطاً

مثل : النخلة يقلعها بأصلها في البيع والهبة كل شيء، وقال أبو يوسفهو له بأصله، وفي : وقال أبو حنيفة في الحائط: أيضاً» المنتقى«وفي 
ذلك إلا أنه قال أستحسن في الشجرة أن له بأصلها فصار حاصل الجواب في الشجر أن على قول أبي حنيفة لا تدخل الأرض في بيع 

لة البيع على أن الأرض تدخل، وفي أي والفتوى في مسأ: الشجرة، وعند محمد تدخل، وعن أبي يوسف روايتان، قال الصدر الشهيد
موضع دخل ما تحت الأرض من الشجر، فإنما يدخل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف، حتى لو ازدادت الشجرة غلظاً تحت 

  .الأرض كان لصاحب الأرض أن يسحب ولا يدخل تحت الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان وعليه الفتوى

بعت منك هذه المبطخة فهذا على البطيخ إذا كان فيه بطيخ، وكذلك المنقلة إذا كان فيه نقل، وكذلك هذه : إذا قال لغيره» المنتقى«وفي 
  .وأراد بالنخيل البستان أو الذي يقال له بالفارسية در خبيان: قالوا. الرطبة ولو قال بعتك هذا الكرم أو هذا النخيل، فهذا على الأرض

بعتك هذا الكرم أو هذا النخيل : أن من اشترى نخلة فهذا على الجذع ولا يكون بأرضها، وإذا قال: »المنتقى«اية فقد حكينا قبل هذا رو
فهو على (، وإن كان ثمناً للنخيل والكرم )والتمر(وفيه تمر أو عنب فإني أنظر إلى الثمن فإن كان ثمناً للعنب أو التمر فهو على العنب 

  .ولم ينسبه إلى أحد: »نتقىالم«ذكره في ) النخيل والكرم

إنما اشتريت منك الأرض وقال : إذا اشترى الرجل من آخر مزبلة بمائة درهم ثم اختلفا قال المشتري: »العيون«وهو نظير ما ذكر في دعوى 
  .بعتك الكناسة بحكم الثمن إن كان مثل ذلك الثمن يكون للأرض قضيت ببيع المزبلة دون الأرض: البائع

  

   

بستاني هذا فهذا على الكرم بأصله والبستان بأرضه، فإن : بعتك كرمي هذا، أو قال: عن أبي يوسف إذا قال لغيره: »ابن سماعةنوادر «في 
  .كان في البستان أو النخيل أو الكرم تمر فهذا كله على تمر البستان والنخيل والكرم ولم يقل ينظر إلى الثمن كما في المسألة المتقدمة

بعتك قريتي التي يقال لها كذا وكذا ولم يسم حدودها فهو على موضع القرية البناء والبيوت : واية مجهولة إذا قال لغيرهر: »المنتقى«وفي 
  .دون المحرث

ولو باع قرية أخرى بجنبها فقال بعتك هذه القرية أحد حدودها أو الثاني أو الثالث أو الرابع قرية البائع تدخل أرض هذه القرية التي لم 
  .أحد حدود هذه القرية أرض قرية كذا لم تدخل فيه أرض القرية التي لم يبعها: في أرض القرية التي باعها مما يليها، وإن قاليبعها 

إذا اشترى كرماً وفيه ورق التوت والورد وذكر حقوقها لا يدخل ذلك في البيع؛ لأنه بمترلة الثمر، وقد ذكر : »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
  .ثمر في البيع بذكر الحقوق وما فيه من الاختلاف ففي ورق التوت والورد يكون كذلكالكلام في دخول ال

اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها أشجار، فإن كانت الأشجار النابتة بحيث لو قطعت شجرة الأصل يبست صارت : وفيها أيضاً
  .ذه الشجرة، فكانت مبيعةمبيعة وإلا فلا؛ لأا إذا كانت تيبس بقطع الشجرة كانت نابتة من ه
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علة : وذكر فيه أيضاً. أن من اشترى أشجاراً وعليها ثمار إلا أا بحال لا قيمة لها فإا للمشتري: »فتاوي الفضلي«وفي » النوازل«ذكر في 
 تكون الثمار للبائع لما ذكرنا لأن بائعها لو قصد بيعها على الإنفراد لا يجوز، وفي الجواب نظر وفي التعليل كذلك، وينبغي أن: المسألة فقال

  . قبل هذا، وبيعها على الانفراد جائز هو الصحيح على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

رجل باع كرماً بمجرى مائة وكل حق له، ومجرى مائة في سكة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر أشجار، فإن : »فتاوي أبي الليث«وفي 
بائع فالأشجار للمشتري؛ لأن رقبة ارى دخلت تحت البيع، فدخلت الأشجار تبعاً، وإن لم يكن ارى ملك البائع كان ارى ملك ال

لكن له حق المسيل، فالأشجار للبائع؛ لأن رقبة ارى لم تدخل تحت البيع فلا تدخل الأشجار تبعاً لو دخلت دخلت أصلاً باسمها ولم 
  .يوجد

  

  

  نوع آخر

جارية وعليها ثياا التي يباع مثلها دخل الثياب تحت البيع بحكم العرف وإنما تدخل ثياب مثلها إن شاء البائع أعطاها اشترى من آخر 
  .»العيون«الذي عليها، وإن شاء أعطاها غير ذلك؛ لأن الدخول بحكم العرف والعرف في كسوة مثلها لا بعينها هكذا ذكر المسألة في 

 تحت البيع أنه يصير للثياب حصة من الثمن بل لا يصير حتى لو استحق شيء من الثياب من يدي المشتري دخل الثياب: وليس معنى قوله
أو وجد المشتري بالثياب عيباً لا يرجع بشيء من الثمن في فصل الاستحقاق ولا يرد الثياب بالعيب في فصل العيب، وإنما معناه أن 

  .للمشتري أن يطالب البائع بذلك

إذا باع غلاماً : ووضعها في الغلام، فقال» النوازل«بالجارية عيباً ردها، وإن لم يجد بالثياب عيباً، وذكر هذه المسألة في وكذلك إذا وجد 
وعليه ثياب دخل الثياب في العقد، ولو استحق ثياب الغلام لا يرجع المشتري على البائع؛ لأن الثياب لم تدخل تحت البيع حتى يصير له 

دها بالعيب ويرجع ببعض الثمن عند الاستحقاق، ولكن للمشتري مطالبة البائع بذلك؛ لأن البائع صار مملكاً ذلك من حصة من الثمن، فير
  . المشتري تبعاً للبيع عرفاً، ولو وجد بالغلام عيباً رده؛ لأن الثياب ليست بمبيعة ليمتنع رد الجارية بالعيب

وهو الذي بالفارسية فسار في البيع بحكم العرف، وإذا باع حماراً موكفاً دخل الإكاف إذا باع حماراً دخل العذار : أيضاً» النوازل«وفي 
والبردعة في البيع بحكم العرف، وإذا لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخل البردعة والإكاف أيضاً، كذلك اختاره الصدر الشهيد، وإذا كان 

إذا كان على : لى نحو ما ذكرنا في ثياب الجارية والغلام وبعض المشايخ قالواموكفاً ودخل الإكاف والبردعة لا يكون له حصة من الثمن ع
  .الحمار إكاف وبردعة دخل الإكاف، وإذا كان عرياناً لا يدخل شيء من ذلك في البيع

قد؛ لأن الغلام والجارية لا وهذا القائل يفرق بين الحمار والجارية، والغلام والجارية، والغلام إذا بيع ليس عليه ثياب يدخل ثياب مثله في الع
  .يباعان عرياناً عادة بخلاف الحمار، فإنه يباع عرياناً عادة كما يباع مع البردعة والإكاف

وينبغي أن لا يدخل السرج في البيع إلا بالتنصيص عليه أو يكون الثمن : ولم يذكر في شيء من الكتب ما إذا باع فرساً وعليه سرج، قيل
مع مثل ذلك السرج؛ لأن العادة ما جرت ببيع الفرس معه ولا كذلك ببيع ) إلا(ى ذلك الفرس عادة بمثل ذلك الثمن شيئاً كثيراً لا يشتر

  .الحمار وبيع الغلام والجارية

لا يدخل شيء من : عن رجل باع جاريته وعليها قلب فضة أو قرطان ولم يشترط ذلك والبائع ينكر، قال: سألت أبا يوسف: قال هشام
  . لها، وإن سكت عن طلبه وهو يراه فهو بمترلة ما لو سلم ذلكالحلي فهو
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إنه باع العبد مع : إن لم يسم ماله، فالبيع فاسد، قوله: عبد له مال باعه المولى مع ماله قال: رحمه االله» فتاوي الفقيه أبي الليث«وفي صلح 
فالبيع يكون جائزاً ويكون المال للبائع وهو الصحيح، ولو كان باعه ماله ولكن لم يبين مقداره، وأما إذا باع العبد وسكت عن ذكر المال، 

مع ماله وسمى أي سمى مقدار ماله ينظر إن كان ثمن العبد من جنس ماله بأن كان مال العبد دراهم وثمن العبد أيضاً دراهم أو كان مال 
يكون بإزاء العبد،  بد ليكون بإزاء مال العبد من الثمن قدره والباقيالعبد دنانير وثمن العبد دنانير لابد، وأن يكون الثمن زائداً على مال الع

فأما إذا كان ثمن العبد أقل من مال العبد أو مثله لا يجوز وإن كان ثمن العبد من خلاف جنس مال العبد بأن كان ثمن العبد دراهم ومال 
ض حصة الصرف في الس، فإن افترقا قبل القبض بطل العقد العبد دنانير أو على العكس يجوز كيف ما كان ثمن العبد، ولكن يشترط قب

  .بحصة الصرف وبقي بحصة العبد، ولو كان مال العبد ديناً أو كان بعضه ديناً فالعقد فاسد

  .إذا اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري: »القدوري«وفي 

  .ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع

إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى فهما جميعاً للمشتري، ولو وجد في بطنها لؤلؤة فهي : عن محمد» اعةنوادر ابن سم«وفي 
  .أراد بقوله فهي للبائع يأخذها وتكون لقطة في يده: للبائع؛ لأن هذا مما لا يأكل السمك، قالوا

ألا : قال. صداف فهي للمشتري؛ لأن هذا مما يأكل السمك لهولو وجد في بطنها صدف فيه لحم وفي اللحم لؤلؤة كما يكون في الأ: قال
ترى أنه لو اشترى رجل من رجل أصدافاً ليأكل ما فيها من اللحم فوجد في بطنها لؤلؤة في اللحم أن ذلك له؛ لأا خلقة في اللحم من 

  . ولا يشبه هذا اللؤلؤة المتروعة في بطن السمك: الصدف قال

البيع جائز واللؤلؤة يعني للبائع ما لم يسم اللؤلؤة، وإن اشتراها : ألت محمداً عمن باع الصدفة كما هو قالس: قال» نوادر هشام«وفي 
  .بدرهم وهي ثمن أكثر من ألف درهم وهذا يخالف رواية ابن سماعة رحمه االله

ا طعامها وهي حشيش يأكل السمك في لو اشترى سمكة ووجد في بطنها عنبرة فهي للمشتري؛ لأ: وعن محمد رحمه االله برواية ابن رستم
  .البحر واالله أعلم

  

  
  

  فيما يجوز وما لا يجوز بيعه: سادسالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

بيع الدين بالدين جائز إذا تفرقا عن : نوع من ذلك في بيع الدين بالدين وبيع الأثمان، وبطلان العقد بسبب الافتراق قبل القبض فنقول
د قبض البدلين حقيقة أو بعد قبض البدلين حكماً، سواء كان عقد صرف أو لم يكن، أما بعد قبض البدلين حقيقة بأن اشترى الس بع

  .من آخر ديناراً بعشرة دراهم حتى كان صرفاً أو لم تكن الدنانير والدراهم بحضرما ثم نقدا في الس وتفرقا جاز

م حتى لم يكن صرفاً ولم يكن بحضرما ثم نقدا في الس وتفرقا جاز، وأما بعد قبض البدلين فكذلك إذا اشترى فلوساً أو طعاماً بدراه
حكماً بأن كان لرجل على آخر بعشرة دراهم وللآخر عليه دينار فاشترى كل واحد منهما ما عليه بماله على صاحبه كان العقد صرفاً أو 

للآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد منهما ما عليه بماله على صاحبه وتفرقا كان لم يكن صرفاً بأن كان على آخر فلوساً أو طعاماً، و
العقد جائزاً، وهذا فراق بعد قبض البدلين حكماً، وأما بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة، والآخر حكماً بأن كان لرجل على رجل عشرة 
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رقا عن الس فالعقد جائز، وهذا افتراق بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة دراهم، فاشترى من عليه الدراهم الدراهم بدينار نقد الدينار وتف
  .والآخر حكماً

  . وكذلك إن كان لرجل على رجل حنطة فاشترى من عليه الحنطةُ بالدراهم ونقد الدراهم في الس جاز

محمول على ما »الفتاوى«وما ذكر في صلح : لوالا يجوز البيع وإن نقد الدراهم في الس قا: مسألة الحنطة وقال»الفتاوى«وذكر في صلح 
إذا كانت الحنطة مسلماً فيها؛ لأن الاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز، أما إذا كانت الحنطة قرضاً أو ثمن بيع جاز البيع على ما 

عد قبض أحد البدلين حقيقة جاز في غير ذكرنا، وأما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين في بيع الدين بالدين إن حصل الافتراق ب
  .الصرف

فيمن اشترى ديناراً بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفاً فقبض الدينار ولم يسلم العشرة حتى تفرقا أو سلم العشرة ولم يقبض الدينار : بيانه
  .حتى تفرقا كان البيع فاسداً

وتفرقا بعد قبض أحد البدلين حقيقة كان العقد جائزاً وأما إذا حصل الافتراق ولو اشترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن العقد صرفاً 
  .بعد قبض أحد البدلين حكماً كان العقد فاسداً سواء كان عقد صرف أو غير عقد صرف

ل نقد العشرة كان فيما إذا كان له على رجل دينار، فاشترى الدينار الذي عليه بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفاً، أو تفرقاً قب: بيانه
  .باطلاً

  

  

وكذلك إذا كان عليه فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم حتى لم يكن العقد صرفاً وتفرقا قبل نقد الدراهم كان العقد باطلاً، وهذا 
  . افتراق بعد قبض أحد البدلين حكماً؛ لأن ما في ذمة أحدهما مقبوضة وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون

عادة فيما بين الناس إن كان له على آخر حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك فصاحبها يأخذ ممن عليه عند غلاء الشعير حطاً بالذهب أو فإن ال
بالفضة ويسمون ذلك فيما بينهم كندم راا كردن، فإنه فاسد لكونه افتراقاً عن دين بدين، وإنما جاز هذا العقد بعد قبض البدلين حقيقة 

إني أكري الإبل من البقيع إلى مكة : ديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، فإنه سأل رسول االله عليه الصلاة والسلام وقالأو حكماً لح
لا بأس بأن تأخذ بسعر يومها وقد افترقتما وليس «: بالدراهم وآخذ مكاا دنانيراً أو بالدنانير وآخذ مكاا دراهم، فقال عليه السلام

ه إذا افترقتما ولا يبقى أحد البدلين ديناً لأحدكما في ذمة الآخر بعد ما تفرقتما، فقد جوز رسول االله عليه الصلاة معنا» بينكما عمل
والسلام بيع الدين بالدين وإن كان صرفاً إذا تفرقا وليس بينهما عمل على التفسير الذي قلنا، وإذا جاز هذا في الصرف جاز فيما ليس 

ى «ار هذا البيع مستثنياً عن حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله عليه الصلاة والسلام بصرف من الطريق الأولى وص
  .الدين بالدين: أي» عن بيع الكالئ بالكالئ

 بقي ديناً وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حقيقة فإن كان صرفاً، فالعقد باطل؛ لأما افترقا وقد بقي بينهما عمل فإن أحد البدلين
لأحدهما على صاحبه فيحتاج إلى قبضه بعد ما تفرقا عن الس، ورسول االله عليه الصلاة والسلام جوز بيع الدين بالدين في الصرف إذا 

  .افترقا وليس بينهما عمل لم يكن داخلاً تحت اوز، فيكون داخلاً تحت المحرم وهو النهي عن بيع الدين بالدين

فالعقد جائز؛ لأن البدل المقبوض صار عيناً بالقبض فيكون هذا افتراقاً عن عين بدين وإنه لا يفسد العقد في غير الصرف وإن لم يكن صرفاً 
وعلى هذا جميع بياعات الناس، وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حكماً لا يجوز سواء كان عقد صرف أو غير صرف؛ لأما افترقا 

  . قد صرفاً كان أو غير صرفعن دين بدين وإنه يفسد الع
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وإذا اشترى دراهم بيضاء فأعطاه البائع مكانه سوداء ورضي به المشتري جاز؛ لأن السود دراهم ولكن مع العيب فكان الجنس واحداً، فإذا 
 لا الدراهم رضي المشتري بسقوط حقه عن الجودة كان مستوفياً لا مستبدلاً فيجوز، والمراد من السود المضروب من النقرة السوداء

  .التجارية حتى لو قبض مكان الدراهم البيض درهماً تجارياً لا يجوز؛ لأن الجنس مختلف فيكون هذا استبدالاً فلا يجوز

  

  

أنه يجبر على القبول وإليه أشار : وإذا أعطى البيض مكان السود ذكر شمس الأئمة السرخسي والشيخ أبو الحسن القدوري رحمهما االله
  .»همختصر«عصام في 

   :وإذا باع فلساً بفلسين حالة الرواج، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه

  :أن يبيع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعياما، وفي هذا الوجه البيع فاسد لوجهين: أحدها

  .أن هذا بيع الدين بالدين: أحدهما

  .موضعه إن شاء االله تعالىأن الجنس بانفراده محرم للنساء عندنا على ما يأتي بيانه في : والثاني

  .لا يجوز: إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعياما وفي هذا الوجه البيع جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: الوجه الثاني

احداً باثنين، ولأبي حنيفة وأبي أن الفلوس أثمان حتى لا يتعين بالتعيين وبيع الأثمان واحداً باثنين لا يجوز كبيع الدراهم والدنانير و: وجه قوله
أن ثمنية الفلوس إنما تثبت باصطلاح الناس، فإذا عيناه فقد أبطلا جهة الثمنية فعادت سلعة كما كانت فيجوز البيع متساوياً : يوسف

  .متفاضلاً

  .الثمنية تثبت باصطلاح الكل، فلا يبطل باصطلاحهما على خلاف ذلك: فإن قيل

إن الثمنية لا تبطل إلا أن ربا النقد إنما يجري بالجنس والقدر وهو الكيل : ثبت باصطلاح غيرهما عليهما، وإن قلناالثمنية في حقهما ي: قلنا
  . أو الوزن وههنا إن وجد الجنس لم يوجد القدر، أما الكيل فظاهر

نه وأحدهما أثقل من الآخر وزناً إنه يجوز، ولو كان إذا باع فلساً بعي: وأما الوزن؛ فلأن الناس تعارفوا بيع الفلوس عدداً إلا وزناً، ولهذا قلنا
موزوناً لكان لا يجوز كما إذا باع درهماً بدرهم أثقل من الآخر وزناً وههنا لما جاز علمنا أن الوزن ساقط الاعتبار في الفلوس فلم يوجد 

  .إلا لجنس فلا يجري الربا

في الفلوس فهو في الدراهم التجارية أعني ا العطارف من جملة الفلوس؛ لأا وكل جواب ذكرناه : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
ويجب أن يكون في العدلي كذلك؛ لأن الصفر فيه غالب فصار بمترلة : صفر كالفلوس، وكذلك الجواب في الرصاص والستوقة قالوا

  .الفلوس

وجه إن كان ما في الذمة مؤجلاً لا يجوز البيع لما ذكرنا أن الجنس بانفراده إذا كان أحد البدلين عيناً والآخر ديناً وفي هذا ال: الوجه الثالث
لا يجوز؛ لأن عنده لو باع فلساً بعينه بفلسين بأعياما لا : يحرم النساء عندنا، وإن كان ما في الذمة غير مؤجل لا شك أن على قول محمد

  .يجوز، فإذا كان أحد البدلين بغير عينه أولى

يجوز؛ لأن الفلوس عندهما تصير بمترلة العرض حال مقابلته : فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا:  أبي حنيفة وأبي يوسفوأما على قول
لو باع فلساً بعينه بفلسين بأعياما يجوز كما لو باع قمقمة بقمقمين، فإذا صار الفلس المعين على مذهبهما بمترلة العرض : بجنسه، قالوا

  .عرضاً بعينه بفلسين في الذمةكان بمترلة ما لو باع 
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؛ وهذا لأن الفلوس الرائجة لها حكم )يجوز(لا يجوز؛ لأن الفلس عندهما إنما تتعين بالتعيين حال تعيين أحد البدلين فلا : ومنهم من قال
  .العرض من وجه

لأثمان، فمن هذا الوجه الفلوس بمترلة العروض ولها يجوز السلم في الفلوس، والسلم إنما يجوز في المثمنات لا في ا: ولهذا قال في ظاهر الرواية
  . حكم الأثمان من وجه

إذا قوبلت بخلاف جنسه لا يتعين كالدراهم والدنانير حتى لو هلكت الفلوس المشار إليها لا يبطل العقد، وإذا كان للفلوس : ولهذا قالوا
بالتعين حال تعين البدلين إلحاقاً لها بالعروض :  بالعروض قالاحكم العروض من وجه وحكم الأثمان وفرنا على الشبهين حظهما فلشبهها

بعدم التعين حال تعيين البدلين إلحاقاً لها بالدراهم، وإذا ألحقاها بالدراهم في هذه الحالة كان بمترلة ما لو باع درهماً : ولشبهها بالدراهم قالا
  .بعينه بدرهمين بغير أعياا

 بأعياما حتى جاز العقد عند أبي حنيفة، هل يشترط التقابض في الس؟ ذكر محمد رحمه االله هذه المسألة في ثم إذا باع فلساً بعينه بفلسين
  .ما يدل على أنه شرط: »الجامع الصغير«ولم يشترط التقابض فهذا دليل على أن التقابض ليس بشرط، وذكر في »الأصل«صرف 

لأن التقابض مع العينية : »الجامع الصغير«إذا كان بعينه من مشايخنا من لم يصحح ما ذكر في إذا باع فلساً بفلسين يجوز يداً بيد : فإنه قال
لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه »الجامع الصغير«إنما يشترط في الصرف وهذا ليس بصرف، ومن مشايخنا من صحح ما ذكر في 

احد باثنين إذا كان عينين كما لو باع سيفاً بسيفين، ومن حيث إن وحكم الأثمان من وجه، فمن حيث إن لها حكم العروض جوزنا بيع و
  .لها حكم الدرهم شرطه التقابض في الس صح العينية عملاً بالدليلين بقدر الإمكان

 يد إذا باع الفلس بالفلس وقبض أحدهما ما اشترى ولم يقبض الآخر حتى تفرقا، أو تقابضا ثم استحق ما في: »شرحه«وذكر القدوري في 
  .أحدهما بعد الافتراق، فالعقد صحيح على حاله

وكذا لو باع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير فقد اكتفى بقبض أحد البدلين لصحة هذا العقد ولبقائة على الصحة فهذا دليل أن التقابض ليس 
  .بشرط

ألا ترى أني أسلم : افترقا فهو جائز قالفيمن اشترى فلوساً بدراهم وقبض الفلوس ولم يقبض الدراهم حتى : وروى هشام عن محمد
   k.الدراهم في الفلوس فقد اكتفى بقبض الفلس لصحة العقد

أن الفلوس في الأصل عرض وليست بأثمان وإنما يثبت لها وصف الثمنية بعارض، فيجب إثبات هذا الوصف على : ووجه ذلك من أحدهما
لين كما في العروض إذ به يخرج من أن يكون ديناً بدين، فأما قبض البدلين إنما يعين وجه لا ينعدم المعنى الأصلي، فاكتفينا بقبض أحد البد

  .فيما هو أثمان بقبضه الأصل، وهذا ليس ذه الصفة

  

  

أن قضية القياس أن لا يجب قبض البدلين في الس، وإن كان العقد صرفاً ولكن عرفنا اشتراط التقابض في عقد الصرف بالنص، : والثاني
ص الوارد في بيع الصرف لا يكون وارداً في بيع الفلس؛ لأن ثمنية الفلس عارضة على شرف الزوال بالكساد فرد بيع الفلس إلى ما والن

  .يقضتيه القياس

 فإذا اشترى فلوساً على أن كل واحد منهما بالخيار وتقابضا وتفرقا عن ذلك فالبيع: قال محمد رحمه االله: أيضاً» شرحه«ذكر القدوري في 

ويجب أن يكون هذا قول . فاسد؛ لأن الخيار يمنع الملك وصحة القبض، فكأما افترقا من غير قبض، ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز
خيار المشتري لا يمنع ثبوت الملك له فيما اشترى، فلا يمنع صحة القبض فينعدم القبض : أبي يوسف ومحمد رحمهما االله على أصلهما
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  .د الجانبينالمستحق من أح

والقبض إنما يعتبر فيهما لا في أحدهما، أما على قول أبي حنيفة يؤمر من الجانبين، فإنه كما لا يملك على المشروط له الخيار البدل الذي من 
  .جانبه عند أبي حنيفة لا يملك هو البدل الذي من جانب صاحبه، فاشتراط الخيار لأحدهما يمنع صحة القبض وتمامه فيهما جميعاً

وينبغي على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعياما بشرط الخيار أن يجوز البيع؛ لأما بمترلة العروض في : قالوا
  .هذه الحالة عندهما فلم يكن القبض شرطاً

وز؛ لأا بعد الكساد تعود عرضاً، وشرط ولو اشترى بفلوس كاسدة في موضع لا ينفق فإن كانت بأعياما جاز، وإن لم تكن معينة لا يج
  . صحة العقد في العروض التعيين

وإذا استقرض الرجل كراً من طعام وقبضه ثم إن المستقرض اشترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 عليه للمقرض كراً مثله، فيصح شراؤه بخلاف ما إذا ؛ لأن المستقرض صار ملكاً للمستقرض بنفس القبض ووجب)صح شراؤه(درهم 

 اشترى غير من عليه الكر حيث لا يجوز؛ لأن هناك الحاجة إلى التسليم ولا يمكنه للتسليم إلا بالقبض، فكان عاجزاً عن التسليم في الحال

 إن نقد المائة في الس فالشراء ماض على الصحة، وههنا لا حاجة إلى التسليم؛ لأن المبيع في يد المشتري؛ لأنه في ذمته، وإذا جاز الشراء
وإن افترقا من غير قبض بطل الشراء، وهذا بخلاف ما لو وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة، ثم إن كل واحد منهما اشترى ما 

 وفي المسالة الثانية حصل بعد عليه لصاحبه عليه وتفرقا حيث يجوز؛ لأن في المسألة الأولى الافتراق حصل بعد قبض أحد البدلين حكماً،
  .قبض البدلين حكماً

قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن عندهما المستقرض يصير ملكاً للمستقرض بنفس القبض، فيجب »الكتاب«وهذا الجواب الذي ذكر في : قالوا
 إلا بالاستهلاك بعد القبض فلم يجب المستقرض لا يصير ملكاً للمستقرض: عليه مثله ديناً في الذمة فيصح الشراء، أما على قول أبي يوسف

  .في ذمة المستقرض للحال شيء، فلا يصح الشراء، فإذا استهلكه ثم اشتراه الآن يصح الشراء بلا خلاف

  

   

 ثم إذا نقد المشتري وهو المستقرض المائة في الس ثم وجد بالكر القرض عيباً لم يرده؛ لأنه لا وجه إلى رده حكم الشراء لم يتناوله ولا

وجه إلى رده بحكم القرض؛ لأن القرض يترع لا يوجب السلامة عن العيب لكن يلزم المستقرض مثل المقبوض ولكن يرجع بنقصان العيب 
من الثمن؛ لأن المبيع كر وجب في الذمة بحكم القرض والمقبوض بحكم القرض معيب فكذا ما وجب بدلاً عنه، والعقد يقتضي السلامة عن 

عيب بالمبيع وتعذر رده؛ لأنه كان ديناً في ذمة المستقرض وقد سقط عن ذمته كما اشتراه وهلك فهو بمترلة ما لو اشترى العيب، وقد ظهر ال
  .عبداً وهلك في يد المشتري ثم اطلع على عيب به

 مجمعاً، وكذلك الجواب ولو كان القرض المقبوض مستهلكاً كان الجواب كما قلنا إلا أن الفصل الأول يكون مختلفاً، والفصل الثاني يكون
  .في كل مكيل وموزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضاً

ولو كان المستقرض اشترى الكر الذي عليه بالقرض بكر مثله جاز، إذا كان ديناً لا يجوز إلا إذا قبضه في الس لما مر، فإن وجد 
  .يب بخلاف الفصل الأوللم يرده ولم يرجع بنقصان الع) عيباً(المستقرض بالقرض 

أن في هذا الفصل لو رجع بنقصان العيب يرجع ببعض الكر الذي دفع المستقرض فيكون هذا مبادلة كل كر من طعام بأقل من : والفرق
ون الكر وذلك ربا، أما في الفصل الأول لو رجع بنقصان العيب يرجع بنقصان الدراهم التي دفع المستقرض عوضاً من الكر المستقرض فيك

  .هذا مبادلة كر بأقل من مائة درهم وذلك جائز

وإذا اشترى المستقرض الكر المستقرض بعينه وهو مقبوض لم يصح شراؤه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه صار ملك المستقرض بنفس القبض، 
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  .فإنما اشترى ملك نفسه وعلى قول أبي يوسف يصح؛ لأنه صار ملك المقرض

  . رض تصحيحاً لما قصدا كما تقدم فسخ البيع بألف على البيع بألفين تصحيحاً لما قصدالم لا يقدم فسخ الق: فإن قيل

فسخ القرض لا يتم إلا برد المقرض، وذلك فعل والأفعال لا يمكن إثباا بطريق الاقتضاء، فلا يثبت فسخ القرض إلا إذا سقط اعتبار : قلنا
ك؛ لأن ما صار شرطاً للشيء لا يسقط اعتباره، وإن كان ثبوت ذلك الشيء بطريق الرد الفسخ مقتضى الإقدام على البيع ولا وجه إلى ذل

  .الاقتضاء

أعتق عبدك عني بغير شيء لا يثبت الهبة بطريق الاقتضاء؛ لأن القبض شرط لها، وإنه فعل فلا : ونظير هذا ما قال أبو حنيفة فيمن قال لغيره
 القبض شرطاً للهبة ولم يسقط، وإن كان ثبوت الهبة مقتضى غيره وهو الإعتاق عن الأمر يمكن إثباا بطريق الاقتضاء إلا إذا سقط اعتبار

  .كذا ههنا

  

  

لا يصح؛ لأنه بقي : أبي حنيفة؛ لأنه ملك المستقرض، وعلى قول أبي يوسف) عند(ولو اشترى المقرض من المستقرض غير القرض صح 
  .على ملك المقرض

فلأنه وجب : ياد فقبضها ثم اشتراها المقرض ما عليه بعشرة دنانير صح، أما على قول أبي حنيفةرجل أقرض رجلاً ألف درهم على أا ج
فلأن العقد لا يتعلق بالدراهم المعينة بالإشارة، : على المستقرض مثل تلك الدراهم ديناً في الذمة بنفس القبض، وأما على قول أبي يوسف

 إليها بل يتعلق بمثلها، ويصير هو بائعاً الدنانير بمثل تلك الدراهم فصار وجوب تلك الدراهم في فلا يتعلق في الدراهم التي في الذمة بالإضافة
الذمة والعدم بمترلة، بخلاف مسألة الطعام؛ لأن العقد يتعلق بالطعام المعين بالإشارة إليه، فيتعلق بما في الذمة بالإضافة، فإذا لم يكن في ذمته 

  .شيء لا يصح الشراء

 الشراء ههنا بالاتفاق فإن لم ينقد الدنانير في الس وافترقا بطل العقد، وإن قبض الدنانير في الس فالعقد ماض على الصحة؛ ثم إذا صح
  . لأن في الوجه الأول افترقا بعد قبض أحد البدلين حكماً

قرض الدراهم القرض زيوفاً أو نبهرجة لم يردها افترقا بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة والآخر حكماً، فإن وجد المست: وفي الوجه الثاني
  .عليه بالدراهم) يرجع(على ما ذكرنا، ولا يرجع بنقصان العيب ههنا أيضاً بخلاف مسألة شراء الكر 

في ذمة أن العقد يتعلق بالكر الذي هو عين بالإشارة فيتعلق بالكر الذي في ذمة المستقرض بالاضافة، وإذا تعلق العقد بالكر الذي : والفرق
أما العقد لا يتعلق بالدراهم التي في ذمة . المستقرض فلو رجع بحصة العيب من الدراهم كان مشترياً الكر بأقل من المائة، وإنه ليس بربا

المستقرض بدلاً عن الدنانير وللمقرض على المستقرض ألف درهم مثل ذلك بزعمهما فالتقيا قصاصاً وصار المستقرض قاضياً ما كان 
 بما وجب للمستقرض في ذمة المقرض بالشراء، فلو رجع عليه بنقصان العيب يسلم له ألف درهم وشيء بمقابلة ألف درهم وهو للمقرض

  .الربا

وإذا ادعى رجل على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه المدعى عليه من المدعي بمائة دينار ثم تصادقا أنه لم يكن للمدعي على 
شيء فالعقد باطل تفرقا أو لم يتفرقا؛ لأن العقد يتعلق بالكر في الذمة بالإضافة، فإذا تبين أنه لم يكن في الذمة تبين أنه باع المدعى عليه 

  .المعدوم وبيع المعدوم باطل

ي مسألة الدراهم ولو ادعى دراهم أو دنانير أو فلوساً فاشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء، فف
والدنانير إن لم يتفرقا ورجع بمثل ما اشترى في الس يصح العقد؛ لأن العقد لم يتعلق بالمسمى في الذمة فيجعل كأنه وجد مطلقاً، فلا 
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  .يبطل بتأخير القبض إلى آخر الس

  

  

فلوس لا يبطل العقد، وإن تفرقا عن الس قبل قبض ما ولو تفرقا عن الس بطل العقد لافتراقهما عن الس قبل أخذ البدلين حقيقة في ال
  . اشترى؛ لأن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفي بقبض أحد البدلين حقيقة؛ لأنه ليس بصرف على ما ذكرنا

 هذا بمترلة ولو اشترى الرجل من غيره شيئاً بدراهم على المشتري وهما يعلمان أنه لا شيء للبائع على المشتري لا يجوز الشراء، ويكون
  .الشراء بغير ثمن؛ لأنه سمى ما لا يتصور ثمناً

  .وإذا باع درهماً كبيراً بدرهم صغير أو درهماً جيداً بدرهم صغير رديء يجوز؛ لأن لهما فيه غرضاً صحيحاً

لا : ف المشايخ قال بعضهمفأما إذا كانا مستويين في القدر والصفة فبيع أحدهما بالآخر هل يجوز وهل يصير مثله ديناً في الذمة؟ واختل
  .وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد: »الكتاب«يجوز، وإليه أشار محمد رحمه االله في 

على  وإذا اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار ونقد مشتري الدراهم الدينار ولم ينقد بائع الدراهمِ الدراهم وقد كان لبائع الدراهم
اجعل الألف التي وجب لك علي بعقد الصرف :  قبل عقد الصرف، فقال بائع الدراهم لمشتري الدراهممشتري الدراهم ألف درهم دين

  .بالألف التي لي عليك ورضي به المشتري جاز، وهذا استحسان

 لما قصدا ولقب المسألة أن المتصارفين إذا تقاصا بدل للصرف بدين وجب قبل عقد الصرف جاز استحساناً؛ لأما. أن لا يجوز: والقياس
وقوع المقاصة فقد حولا عقد الصرف إلى ذلك الدين، ولو أضافا إليه العقد في الابتداء بأن اشترى بالعشرة التي له ديناراً وبقبض الدينار في 

ريق تصحيح ط. الس يجوز، فكذا إذا حولا العقد إليه في الانتهاء، وهذا لأما قصدا تصحيح هذه المقاصة وتحويل الصرف إلى ذلك الدين
  . هذه المقاصد وما يتوصل به إلى المقصود يكون مقصوداً لكل أحد

ولهذا شرطنا التراضي منهما على المقاصة وإن كان في سائر الديون يقع المقاصة بدون التراضي؛ لأن هذا تحويل العقد إلى ذلك الدين 
ا المقاصة بدين وجب بالشراء بعد عقد الصرف بأن اشترى رجل والعقد قديم ما، فالتصرف فيه بالتحويل لا يكون إلا بتراضيهما، وأم

: من رجل دراهم بدينار ونقد الدينار ولم يقبض الدراهم حتى اشترى مشتري الدراهم من بائع الدراهم ثوباً بدراهم، فقال بائع الدراهم

واية أبي سليمان أنه يجوز، وإليه أشار في اجعل الدراهم التي عليك بالدراهم التي لك علي بعقد الصرف، وتراضيا عليه؛ ذكر في ر
  .أنه لا يجوز وهو الأصح: وذكر في رواية أبي حفص. »الزيادات«

  

  

سبق وجوبه على عقد ) الذي(أما يملكان تحويل العقد إلى ما كان يصح منهما إضافة العقد إليه في الابتداء، وذلك في الدين : وجه ذلك
  .ه عن عقد الصرفالصرف لا في الدين الذي تأخر وجوب

  :وإذا بيعت الدراهم المغشوشة بالفضة الخالصة فهو على ثلاثة أوجه: »الجامع«قال محمد رحمه في 

أن تكون الفضة فيها مغلوبة بأن كان ثلثا هذه الدراهم صفراً وثلثها فضة فبيع بعض هذه الدراهم بالفضة الخالصة وزناً بوزن، فإن : الأول
ل وزن هذه الدراهم المغشوشة يجوز؛ لأن قدر ما في الدراهم المخلوطة من الفضة يقابله من الفضة الخالصة مثل كان وزن الفضة الخالصة مث

وإن كانت الفضة الخالصة مثل وزن ما في الدراهم . وزنه، والباقي من الفضة الخالصة بإزاء الصفر الذي في الدراهم، فيقع الأمن عن الربا
 لأن الصفر لا يقابله شيء من هذه الصفرة فيكون ربا، وكذلك إن كانت الفضة الخالصة أقل وزناً من المخلوطة من الفضة كان باطلاً؛

  . الفضة التي في الدراهم لا يجوز من الطريق الأولى
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هي أن وكذلك إذا كان لا يدرى أي الفضتين أكثر الخالصة منهما أو المخلوطة أو هما سواء لا يجوز؛ لأن هذا البيع يجوز بجهة واحدة و
يكون الفضة الخالصة أكثر، ولا يجوز من وجهين وهو أن تكون الفضة المخلوطة أكثر أو كانا سواء، فكان ما يوجب الفساد غلب فيرجح 

  .جانب الفساد

 سواء وثلثها صفراء فبيعت الفضة الخالصة لم يجز إلا) فضة(أن تكون الفضة في الدراهم المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها : الوجه الثاني
بسواء؛ لأن الصفر إذا كان أقل كان مغلوباً مستهلكاً فلم يعتبر وصار تحت الفضة فاعتبر بيع الزيوف بالجياد، وقد جاءت السنة في هذا أن 

  .جيدها ورديئها سواء، فلم يعتبر الصفر حال كونه مغلوباً بل أهدره

  .يجعلها هدراًوفرق بين الصفرة والفضة حيث اعتبر الفضة وإن كانت مغلوبة، ولم 

هو أن الفضة وإن كان أقل فهي قائمة للحال حقيقة، فإا ترى وتشاهد، فإن اللون لون الفضة ومتى أذيبت تخلص الفضة : والفرق بينهما
 هذا وتخرج بيضاً خالصة ولا تحترق وإنما يحترق الصفر، وما أمكن تحصيله لا يكون مستهلكاً، فكانت الفضة قائمة باعتبار الحال والمآل،

من جهة الحقيقة، وأما من جهة العرف فلأن الفضة لا يجعل في الصفر ليصير خلطاً للصفر بل لترويج الصفر بالفضة ولهذا سموه دراهم، 
ولهذا جعلوا الفضة ظاهراً والصفر باطناً، فكانت الفضة معتبرة وإن كان أقل من الصفر، فأما الصفر إذا كان أقل، فإنه مستهلك باعتبار 

؛ لأنه لا يشاهد في الدراهم وكذا باعتبار المآل فإن الصفر يحترق عند التمييز؛ لأنه أضعف جوهراً من الفضة فكان أشد احتراقاً على الحال
ما يقوله أهل هذه الصنعة وهم السباكون، فلم يكن به عبرة هذا من جهة الحقيقة، وكذا من جهة العرف، فإن الصفر إنما يحصل في الفضة 

 للفضة ورداءة لها عن الجودة إلى الرداءة، فصار بمترلة جيد الفضة فسقط اعتباره وصار هذا البيع بمترلة بيع فضة جيدة بفضة ليكون خلطاً
  .رديئة فيعتبر فيه المساواة على ما مر

  

   

  .بالفضة الخالصةوهو ما إذا كانا على السواء بأن كانت الدراهم المخلوطة نصفها فضة ونصفها صفر، فبيعت : وأما الوجه الثالث

إما إن كانت الفضة التي في الدراهم غالبة على الصفر أو لم تكن فإن كانت الفضة هي الغالبة، فهذا : هذا على وجهين: »الكتاب«قال في 
واء فهو بمترلة والوجه الثاني من الباب سواء لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا وزناً بوزن، وإن لم تكن الفضة هي الغالبة بل كانا على الس

  .الأول من الباب فيكون على التفصيل الذي مر

كيف يستقيم هذا التفصيل؟ إن الفضة التي في الدراهم إما أن تكون أغلب من الصفر التي فيها أو على السواء، وقد وضع المسألة : فإن قيل
  .فيما إذا تساويا

صفر والفضة إذا دخلا في النار، فالصفر أشدهما احتراقاً وأسرعهما ذهاباً معنى هذا الكلام ما حكي عن العلماء من الصيارفة أن ال: قلنا
فيجوز أن يكون النصف من هذا والنصف من ذاك حال حملهما إلى النار للذوب وبعدما حملا إلى النار وأذيبا واختلطا يحترق شيء من 

 فإنما أراد بقوله النصف من هذا والنصف من ذاك حال الصفر قبل أن يذوب شيء من الفضة، فتصير الفضة في النار غالبة على الصفر،
  .حملهما إلى النار

إذا كانت الفضة غالبة أو كانا على السواء أراد بذلك بعدما أذيبا فربما ينتقص الصفر فيصير الفضة غالبة وربما : وما فصل من الجواب فقال
ير الوجه الثاني من الباب، وإن كانا نظير الوجه الأول من الباب لا ينتقص فيبقيان على السواء، فإن كانت الفضة هي الغالبة كان نظ

  .فيكون على التفاصيل الذي مر

ولم يذكر محمد رحمه االله في هذه المسألة ما إذا كان الصفر غالباً على الفضة، وإنما لم يذكر؛ لأنه وضع هذه المسألة فيما إذا كانت الفضة 
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تبر الغلبة بعد الذوب والاختلاط وعليه الصفر بعد الذوب إذا كانا سواء مثل ذلك لا يكون بحال؛ والصفر سواء حال حملهما إلى النار، ويع
  . لأن الصفر أكثر احتراقاً من الفضة على ما مر

جل متاعاً وإذا كانت الدراهم ثلثاها صفراً وثلثها فضة فاشترى ا ر: أيضاً» الجامع«فإنما لم يذكر هذا الوجه في هذه المسألة، لهذا قال في 
وزناً جاز على كل حال ولا تتعين تلك الدراهم، وإن اشترى بدراهم مسماة من هذه الدراهم يعتبر عينها عدداً وهي بينهم وزناً فلا خير 

اهم وهي اشتريت بكذا درهماً انصرف إلى الوزن؛ لأم متى تعاملوا الشراء ا وزناً لا عدداً تقررت الفضة الأصلية للدر: في ذلك؛ لأن قوله
الوزن وصارت العبرة للوزن، والثمن إذا كان موزوناً فإنما يصير معلوماً بأحد أمرين إما بذكر الوزن، وإما بالإشارة إليها ولم يوجد شيء 

زناً، فلهذا لم فكان الثمن مجهولاً وهذا جهالة يوقعها في المنازعة؛ لأن فيها الخفاف والثقل معتبر عند الناس متى تعاملوا الشراء ا و من ذلك
  .يجز

  

  

وإن اشتراها بعينها عدداً فلا باس وإن كان تعامل الناس المبايعة ا وزناً؛ لأن جهالة الوزن في المشار إليه لا يمنع جواز البيع فيصح، ويصير 
 يحتاج إلى وزن هذه الدارهم اشتريت بمثل وزن هذه الدارهم، فبعد ذلك إن أدى من غيرها: معتبراً لبيان النقد والمقدار، فيصير كأنه قال

المشار إليها ليمكنه معرفة قدرها بالوزن، فيتمكن من أداء غيرها بمثل وزن هذه الدارهم، وإن أدى عينها صح من غير وزن كما في 
  .الدراهم الخالصة

به تسمية الوزن وكانت تباع فيما اشتريت منك هذا المتاع ذه الدراهم وهي كذا وكذا درهماً، أراد : ولو عين هذه الدراهم وسماها وقال
بين الناس وزناً وقع ذلك على الوزن؛ لأن تقدير كلامه اشتريت منك هذا العرض ذه الدارهم على أا ألف أو على أا مائة، ولو قال 

  . هكذا وجب على المشتري أن يوفيها وزن الذي يكون في بلادهم كذا ههنا

نهم عدداً، فاشترى ا يعتبر عينها عدداً جاز، وإن كان فيها الخفاف والثقال؛ لأن الناس تعاملوا هذا إذا كان بينهم وزناً، وإن كان بي
  .الشراء ا عدداً لا وزناً، فالجهالة من حيث الثقل والخفة لا يوقعها في المنازعة فلا يمنع الجواز

لنبهرجة إن اشترى ا إن لم يكن مشاراً إليها لا يجوز الشراء إلا وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفراً فهي بمترلة الدراهم الزيوف وا
وزناً كما لو كان الكل فضة زيفاً، ولهذا لم يجز استقراضها إلا وزناً، وإن كان مشاراً إليها يجوز الشراء ا من غير وزن كما في الدراهم 

إذا كانت الدراهم ثلثاها صفراً وثلثها فضة سواء عند الاستواء لا الزائفة، وإن كانت الدراهم نصفها صفراً ونصفها فضة، فالجواب فيما 
  .تصير الفضة تبعاً للصفر، فلا يجوز الشراء في حق الفضة إلا بطريق الوزن، فكذا في حق الصفر

 ينتقض البيع حتى ولو اشترى رجل من آخر ثوباً بدراهم بعينها من التي ثلثاها صفر وهي عندهم وزناً أو عدداً فلم يتفرقا حتى ضاعت لم
يعطيه مثلها؛ لأا إن كانت تباع عدداً فهي بمترلة الفلوس الرائجة، وأيهما كان لا يتعين بالتعيين فهلاكها لا يوجب انتقاض البيع، وهذا 

 إذا لم يعلم ينتقض أما: »الكتاب«إذا علم عددها أو وزا حتى يتمكن المشتري من اعطاء مثلها عدداً أو وزناً كما قال محمد رحمه االله في 
  .البيع؛ لأن الثمن يصير مجهولاً فلا يتهيأ للمشتري رد مثل المشار إليه والحالة هذه

وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفراً فهو بمترلة الدراهم النبهرجة والزيوف لا ينتقض البيع لاكها ويرد مثلها وزناً إن علم وزن 
المشار إليه ينتقض البيع، وكذلك الجواب فيما إذا كان نصفها فضة ونصفها صفراً؛ لأنه إذا كان هكذا فهو المشار إليه، فإن لم يعلم وزن 

بمترلة فضة ضم إليها فلس رائج فلا يتعين أيضاً، وإن كانت الدراهم ثلثاها صفر بيعت وزناً كالسلع يجب أن تتعين بالتعيين، فيبطل البيع 
  . ايخنا رحمهم اللَّهلاكها قبل التسليم، كذا قاله مش
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وإذا كانت الدراهم صنوفاً مختلفة منها ما ثلثها فضة، وثلثها صفر، ومنها ما نصفها صفر فلا بأس ببيع إحدى هذه الصنوف بالصنف 
اً وببيع ما كان الآخر متفاضلاً يداً بيد ولا خير في ذلك نسيئة يريد به أنه لا بأس ببيع ما كان الصفر فيه غالباً بما كان الصفر فيه مغلوب

الصفر فيه مغلوباً بما كان الصفر والفضة فيه على السواء، وعلى العكس يداً بيد وإن كان متفاضلاً؛ لأنه تصرف فضة هذا إلى صفر ذلك 
 وصفر ذلك إلى فضة هذا، وجعل بمترلة ما لو باع صفراً وفضة بصفر وفضة فإنه يجوز كيف ما كان، ولكن بعد أن كان يكون يداً بيد،

  g.وأما لا خير فيه نسيئة؛ لأن الوزن يجمعهما وهما ثمنان فيحرم النساء

فأما إذا باع جنساً منها بذلك الجنس متفاضلاً ففيما إذا كانت الفضة غالبة لا يجوز؛ لأن المغلوب ساقط الاعتبار، فكان الكل فضة فلا 
لسواء يجوز متساوياً ومتفاضلاً؛ لأن الصفر معتبر والفضة كذلك، فأمكن يجوز إلا مثلاً بمثل، وفيما إذا كان الصفر غالباً أو كانا على ا

  .صرف الجنس إلى خلاف الجنس، ويشترط أن يكون يداً بيد باعتبار صورة الفضة

وفي »  الكبيرالجامع«إذا باع من العدليات في زماننا واحداً باثنين يجوز بعد أن يكون يداً بيد هذه الجملة من : وعلى قياس هذه المسألة قالوا
سئل أبو يوسف عن بيع درهم بخاري بدرهمين وقد يكون في بعض البخاري من النحاس دانقين ونصف وفي بعضها »نوادر ابن سماعة«

ثل، ولو كان النحاس غالباً لا يجوز أيضاً إلا مثلاً بم: قال) بوزن(لا يجوز من قبل أن الفضة غالب فلا يجوز إلا مثلاً بمثل وزناً : دانقين قال
في كل عطريفة سدس فضة : وفي زمن العطارف ببخارى أكثر المشايخ كانوا يفتون بجواز بيع عطريفة بعطريفتين يداً بيد وكانوا يقولون

فإن بيع منها الثنتان أو ثلثه أو أربعه أو خمسه بدرهم فضة خالصة يجوز، ويجعل من الفضة الخالصة بمثل الفضة التي في العطارف والفضل 
  . لنحاسبإزاء ا

هي بمترلة الفلوس، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن : وسئل أبو حنيفة عن الدراهم البخارية إذا كان الغالب فيها النحاس فقال
 فالتحقت تقررت العطارف ثمناً في بلادنا بحيث لا تتبدل ولا تتغير: الفضل رحمه االله لا يفتي بجواز بيع العطارف واحداً باثنين، وكان يقول

  .بالدراهم الجياد

إذا كان النحاس هو الغالب على الفضة في الدراهم وكل واحد منهما يتخلص على حدة إن خلص لم : وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال
من الفضة يجز أن يشتريها إلا بأكثر من الفضة التي فيها، وإن كان يحترق الفضة ويبقى النحاس فهو نحاس كله لا بأس بأن يشتريها بأقل 

وإن كانت الفضة تبقى والصفر تحترق بل تحتسب بالصفر وعومل به . التي فيها، وهي بمترلة الفلوس لا تحتسب بالفضة التي تحترق فلا يبقى
  .كل شيء من ذلك يحترق فيذهب ويذوب لم يحتسب به: كما يعامل بالفضة، ثم قال

  

  

ناراً بعشرين درهماً وقبض الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار لبائعه ثم رجل اشترى من آخر دي: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
الهبة في الدينار جائزة ولبائع الدينار على مشتري الدينار دينار مثله؛ لأن بالافتراق قبل قبض الدراهم : فارقه قبل أن يدفع إليه الدراهم قال

لدينار وقد عجز عن رد عينه، فيلزمه فلم يحكم بانتقاض الهبة ببطلان عقد بطل عقد الصرف، فوجب على المشتري رد ما قبض من ا
  .الصرف

أن البيع باطل والهبة باطلة؛ لأا بناء على البيع وقد بطل البيع بالافتراق ولا شيء على المشتري لبائع الدينار؛ : وروى بشر عن أبي يوسف
  . لكه فلا شيء له غير ذلكلأن بانتقاض الهبة رجعت الهبة إلى بائعها بحكم قديم م

رجل له على رجل كر حنطة فباعه إياه بعشرة دراهم على أن مشترى الكر فيه بالخيار إلى أجل مسمى : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
ترى الكر فهذا دين بدين؛ لأنه اش. هذا فاسد؛ لأن مشتري الكر لم يملك الدراهم حين شرط الخيار لنفسه في الكر: وقبض الدراهم قال
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  .وهو دين بعشرة دراهم وهو دين حين لم يملكها من بائع الكر واللَّه أعلم

  

  

  نوع آخر 

رحمه االله فيمن : »فتاوي أبي الليث«ذكر في : في بيع الأشجار وفي بيع الثمار والكرم والأوراق والمبطخة وفي بيع الزرع والرطبة والحشيش
يفعل حتى أتى على ذلك مدة وجاء أوان الصيف فأراد المشتري أن يقطعها، فهذا على اشترى أشجاراً ليقطعها من وجه الأرض، فلم 

  :وجهين

  .أن لا يكون في القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجار، وفي هذا الوجه له أن يقطعها؛ لأنه يتصرف في ملكه: الأول

ليس له أن يقطع دفعاً للضرر عن صاحب الأرض أن يكون في القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجار، وفي هذا الوجه : الثاني
  .والأشجار

يدفع صاحب الأشجار قيمة الأشجار إلى : وإذا لم يكن للمشتري ولاية القطع في هذه الصورة ماذا يصنع؟ اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
  .مشتريها وتصير الأشجار له، واختلفوا فيما بينهم أنه يدفع قيمتها مقطوعة أو قائمة

ينتقض البيع بينهما في الأشجار ويرد صاحب : تهم على أنه يدفع قيمتها قائمة؛ لأنه يتملكها قائمة وهو الصحيح، وبعضهم قالواعام
الأرض على المشتري ما دفع إليه من ثمن الأشجار؛ لأنه عجز عن التسليم معنى، وبه كان يفتي الفقيه أبو جعفر الهندواني، واختاره الصدر 

  . وهكذا كان يفتي في جنس هذه المسألة نحو بيع الأوراق وغير ذلك: »عاتهواق«الشهيد في 

طلب الرجل من آخر أن يبيع منه أشجاراً في أرضه للحطب، فاتفقا على رجال من أهل البصر لينظروا إلى : »فتاوي أهل سمرقند«في 
ا كانت أكثر من خمسة وعشرين وقراً، فأراد البائع أن يمنع أشجار بعينها أا كم وقراً تكون من الحطب، فاشتراها بثمن معلوم، فلما قطعه

  .الزيادة ليس له ذلك؛ لأن هذا وصف الشجر فيطيب للمشتري كالزيادة في الثوب

مشجرة جعل على بعض الأشجار علامة، فباع المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامات، فقطع ) عنده(رجل : »فتاوي أبي الليث«وفي 
جار ثم ادعى البائع على المشتري أنك قطعت بعض الأشجار التي عليها العلامة، وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع المشتري الأش

  .يمينه؛ لأنه منكر

لم أتعمد ذلك ولكن لم يكن منه بد إذا قطعت أشجاري، : وإن ادعى البائع أنه كسر أغصان الأشجار التي عليها العلامة، وقال المشتري
لك مما يمكن التحرز عنه فعليه ضمان النقصان؛ لأنه غير مأذون من جهة البائع في ذلك، وإن كان ذلك مما لا يمكن التحرز عنه فإن كان ذ

  .فلا ضمان؛ لأنه مأذون من البائع في ذلك دلالة

؛ لأن المشتري يملك الشجرة إذا باع شجراً وعليه ثمرة قد أدرك أو لم يدرك جاز، وعلى البائع قطعه من ساعته: »واقعات الناطفي«وفي 
فيجبر البائع على تسليمها فارغة، وكذلك لو أوصى بنخلة لرجل وعليه تمر ثم مات الموصي أجبر الورثة على قطع التمر وهو المختار من 

  .الرواية

  

  

طع ولم يكن في القطع شجرة جوز أصلها واحد ولها فرعان باع صاحبها أحد الفرعين جاز إن عين موضع الق: »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
ضرر؛ لأن هذا بيع استجمع شرائطه، باع نصيباً له من الشجرة بغير إذن شريكه وبغير رضا، فإن كانت الأشجار قد بلغ أوان قطعها فالبيع 

  . جائز؛ لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة، وإن لم يبلغ أوان قطعها لم يجز؛ لأن المشتري يتضرر بالقسمة
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رى رجل نخلة فيها تمر وتواضعا على أن لأحدهما النخلة وللآخر الرطب، فالبيع جائز ويقسم الثمن على قيمتها؛ لأن اشت: »العيون«وفي 
  .كل واحد منهما تفرد بالبيع

وكذا لو اشترى أرضاً فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل جاز، ولصاحب الشجر أن يقلعه، فإن كان في قلعه ضرر بين 
نهما؛ لأنه حينئذ بمترلة الفص مع الخاتم، والحلية مع السيف، ويجوز شراء الشجرة بشرط القلع، وأما شراؤها بشرط القطع فقد فهو بي

  .اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه يجوز

  :وأما بيع الثمار على الأشجار فهو على وجهين: في شفعة شيخ الإسلام في شفعة الأرضين والأار

  .ا قبل الطلوع أي قبل الظهور، وفي هذا الوجه لا يجوز البيعأن يبيعه: الأول

  :أن يبيعها بعد الطلوع وإنه على ثلاثة أوجه: الوجه الثاني

أن يبيعها قبل أن تصير منتفعاً بأن لم يصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب، وفي هذا اختلاف المشايخ ذكر شمس الأئمة : أحدها
لا يجوز، وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري والقاضي الإمام الإسبيجابي أنه يجوز، وإليه أشار : اهر زادهالسرخسي، وذكر شيخ الإسلام خو

  .في كتاب الإجارات»الجامع«محمد رحمه االله في كتاب الزكاة في باب الغرر في 

 يخرج من ورده مع أوراقه، فيجوز في حتى يجوز البيع على قول الكل أن يبيعه مع أوراقه بأن يبيع الكمثرى في أول ما: والحيلة في ذلك
  .الكمثرى تبعاً للبيع في الأوراق، ويجعل كأنه ورق كله حتى يجوز البيع

  .إذا باعه بعدما صار منتفعاً به، وتناهى عظمه، ولا شك أن في هذا الوجه يجوز البيع إذا باعه مطلقاً أو بشرط القطع: الوجه الثاني

  . يجوز، وبه أخذ محمد:  يجوز، وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف، وفي الاستحسانأن لا: وإن باع بشرط الترك فالقياس

أن شرط الترك لو أوجب فساد العقد في هذه الصورة، إما أن يوجب من حيث إنه بيع شرط فيه إجارة : وجه ما ذهب إليه محمد رحمه اللَّه
ن حيث إنه شرط فيه زيادة مال يحصل للمشتري من ملك البائع سوى أو عارية ولا وجه إليه؛ لأن إجارة النخل وإعارته لا تتحقق، أو م

  .المبيع ولاوجه إليه أيضاً؛ لأنه تناهى عظمه بخلاف ما إذا لم يتناه عظمه؛ لأن فيه اشتراط زيادة من مال البائع سوى المبيع

  

  

  .عقد، ولأحد العاقدين فيه منفعةذهبا في ذلك إلى أنه شرط في هذا البيع ما لا يقتضيه ال: فأما أبو حنيفة وأبو يوسف

أنه إن كان لا يثبت ذا الشرط إجارة أو عارية أو زيادة مال من مال البائع سوى المبيع يحصل للبائع زيادة وطراوة وللمشتري فيه : بيانه
  .منفعة، والبيع لا يقتضي هذا، ومثل هذا الشرط يوجب فساد البيع

عاً إلا أنه لم يتناه عظمه وفي هذا الوجه البيع جائز إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع، وإن باع بشرط إذا باعه بعدما صار منتف: الوجه الثالث
  .الترك فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع شرط فيه مالا يقتضيه البيع، ولأحد العاقدين فيه منفعة

ئع، وهذا شرط لا يقتضيه العقد، ولأحد العاقدين أن المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما دخل تحت البيع من مال البا: بيانه
  .فيه منفعة، ومثل هذا يوجب فساد البيع لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله

إذا ترك المشتري حتى أدرك هل يطيب له الزيادة؟ إن ترك بإذن البائع أو استأجر منه : ثم إذا جاز البيع إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع
  . ه الزيادة؛ لأن الزيادة إنما استفادها المشتري من مال البائع بإذنه، فيطيب له ذلكالأشجار يطيب ل

برباغ وبعض الثمار قد خرج وبعضها لم يخرج بعد، هل جاز هذا البيع؟ ظاهر : وإذا اشترى ثمار بستان على ما هو العرف ويقال بالفارسية
 يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك، وكان يزعم عن أصحابنا المذهب أنه لا يجوز، وكان شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

أجعل الموجود أصلاً في : رحمهم االله، وهكذا عن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه كان يفتي بجواز هذا البيع، وكان يقول
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  . الخارج أكثر؛ لأن الأقل يجعل تابعاً للأكثر، أما الأكثر لا يجعل تابعاً للأقلأن يكون) شرط(هذا العقد وما يحدث بعد ذلك تبعاً، ولهذا 

قال . الأشجار أنه يجوز، ومعلوم أن الورد لا يخرج جملة، ولكن يتلاحق البعض بالبعض وقد روي عن محمد رحمه االله في بيع الورد على
 المصير إلى هذا الطريق إنما يكون عند تحقيق الضرورة ههنا؛ لأنه يمكنه والأصح عندي أنه لا يجوز؛ لأن: شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

  .»القدوري«أن يبيع أصول هذه الأشياء مع ما فيها من الثمرة؛ وما يتولد بعد ذلك يحدث على ملك المشتري، وعلى هذا نص في 

ثمن فيؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده، أو يشتري وإن كان البائع لا يعجبه بيع الأشجار، فالمشتري يشتري الثمار الموجودة ببعض ال
  .الموجود بجميع الثمن، ويحل له البائع الانتفاع بما يحدث، فيحصل مقصودهما ذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم

  

  

از شراء الثمار قبل أن يصير منتفعاً، ومن وإذا اشترى الكرم وبعض الثمار صار منتفعاً لاشك أن هذا الشراء جائز على قول من قال بجو
والأصح عندي أنه لا يجوز، وطريقه ما : قال شمس الأئمة السرخسي. قال بأن شراء الثمار قبل أن يصير منتفعاً لا يجوز اختلفوا فيما بينهم

  . قلنا

ع بعضه ني وبعضه قد أنضج جاز، وإن إذا اشترى أنزل الكرم وبعضه ني وبعضه قد أنضج، فإن كان كل نو: »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
  .لأن اوز العرف ولا عرف ههنا، والصحيح أنه يجوز في الوجهين جميعاً: كان بعض الأنواع نياً والبعض قد أنضج لا يجوز، قال

باع أحدهما وكذلك إذا كان مشتركاً بين رجلين . وإذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها ني وبعضها قد أنضج، أو الكل ني لا يجوز
  .نصيبه وبعضه ني أو الكل ني لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى القسمة والمنتفع يقسم وغير المنتفع لا يقسم

لو باع من العامل لا يجوز، ولو باع : هذا إذا باع من أجنبي، فإن باع من شريكه أفتى ركن الإسلام السغدي أنه لا يجوز، وبعضهم قالوا
  .في الزرع على ما يأتي بياناً بعد إن شاء االله تعالىالعامل من رب الكرم يجوز كما 

إنه يحتاج إلى القسمة وغير المنتفع؛ لأن بعض الثمار ينتفع قبل : إنه يجوز ولكن لما قالوا: فأما إذا باع من الأجنبي لا يجوز ولكن لا لما قالوا
  .النضج انتفاع أعلاف الدواب ا، ومع هذا لا يجوز البيع في الكل

  .لوجه في ذلك أنه يحتاج إلى القسمة ولا تتأتى القسمة إلا بالقلع وفي القلع ضرر للمشتريولكن ا

أن بيع الثمار على رؤوس الأشجار قبل أن يبدو صلاحها وبعدما بدا صلاحها يجوز : رحمه االله» متفرقات شمس الإسلام الأوزجندي«وفي 
  .وفسد بدو الصلاح بصيرورته منتفعاً

) ليس ب(ضج إلا في الكمثرى والجوز والخوخ؛ لأن هذه الأشياء غير منتفع ا من حيث الأكل قبل النضج، وهذا ولا يشترط الن: قال

  . صواب في الكمثرى؛ لأن قبل النضج يصير منتفعاً من حيث أعلاف الدواب

 أشبه ذلك يجوز، وإن كان خوخاً أو إذا باع الثمار قبل أن يدرك أن كان الثمار حصرماً أو تفاحاً أو ما: »صلح فتاوى أبي الليث«وفي 
كمثرى لا يجوز إلا أن يكون قد أدرك بعضها فيجوز فيما أدرك وفيما لم يدرك على تلك الشجرة إذا لم يشترط الترك، وهذا كما قال أبو 

  .ثرى لما مرفيمن باع الفيلق وبعضها دود لم يصر فيلقاً جاز البيع في الكل، والجواب الذي ذكر غير مستقيم في الكم: يوسف

ولو باع نزل الكرم والعنب كالمج إن عبر بعبارة العنب لا يجوز البيع، وإن صار عنباً لا ينقلب البيع جائزاً، وإذا لم يعبر بعبارة العنب لا 
  .يجوز البيع في الحال؛ لأنه لا ينتفع به أصلاً، وإذا باع عنباً فذلك البيع جائز

  

  

  .د خرج ثم خرج الباقي، فإن حلل له البائع جازوإذا باع الثمر على الشجر والبعض ق
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ولو اختلط الحادث بالموجود، فإن كان يعرف الحادث فالعقد صحيح على حاله، ولو اختلط الحادث بالموجود، فإن كان قبل التخلية فسد 
 يفسد العقد؛ لأن تمام العقد بالتسليم وإن كان بعد التخلية لا. البيع؛ لأنه تعذر التسليم بسبب الاختلاط فيعتبر بما لو تعذر بسبب الهلاك

وقد وجد فانتهى ايته فلا يفسد بالاختلاط وقد اختلط ملك أحدهما بالآخر، فإن كانا شريكين فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك؛ 
  .لأنه في يده

ز عند محمد؛ لأن المعتاد أن الثمرة يدرك إذا اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب وشرط الترك جا: أيضاً» القدوري«وفي 
أكثرها ويتلاحق فصار كما لو كان الكل مدركة فصح شرط الترك عنده، وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخراً كثيراً فالبيع جائز فيما 

يصير كالجنسين إذا بلغ أحدهما ولم أدرك ولم يجز في الباقي، وهذا إنما يكون في العنب غالباً؛ لأن بلوغ الأسود منه يتقدم ويتأخر كثيراً، ف
  . يبلغ الآخر، فيجوز بيع ما قد بلغ عنده بشرط الترك دون ما لم يبلغ لما عرف من أصله

وإذا اشترى الرجل عنب كرم على أنه ألف منٍ فلم يخرج منه إلا قدر تسعمائة، فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مائة من من الثمن؛ لأن 
  . المَن لم يصح لمكان العدم وصح بقدر التسعمائة المَن فيطالب البائع بحصة ما لم يصح فيه البيعالبيع بقدر المائة

ينبغي أن يفسد العقد في الباقي؛ لأن العقد فسد في البعض بمفسد مقارن للعقد وهو العدم، والأصل : على قياس قول أبي حنيفة: قالوا
رن للعقد يفسد العقد في الباقي، وكان القاضي أبو الحسين قاضي الحرمين يروي عن أبي أن العقد متى فسد في البعض بمفسد مقا: عنده

حنيفة في جنس هذا أن العقد فاسد في الكل، وبه كان يقول شمس الأئمة الحلواني وعليه كثير من المشايخ، وكان شمس الأئمة السرخسي 
المعدوم إلى الموجود في البيع بل باع الموجود، وظن أنه مقدار معين وتبين بأن العقد فيما وجد صحيح عند الكل؛ لأن البائع ما ضم : يقول

  .أنه لم يكن ذلك المقدار، ولهذا لا يصير بائعاً، وسيأتي جنس هذه المسألة بعد هذا إن شاء االله

أما إن كان : على وجهينوقر بكذا، والوقر معروف لهم، فهذا ) كل(بعت منك عنب هذا الكرم : إذا قال الرجل لغيره: »النوازل«وفي 
  .العنب من جنس واحد، وفي هذا الوجه يجوز البيع في الكل ذكر مطلقاً من غير ذكر خلاف

: يجوز في وقر واحد، وعلى قولها: يجب أن يكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة رحمه االله: »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 

: يجوز في قفيز واحد، وعندهما: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على قول أبي حنيفة: ة إذا قال لغيرهيجوز في الكل بناء على مسألة الصبر

والفتوى على قولهما تيسيراً للأمر على الناس، وإن كان العنب أجناساً مختلفة فعلى قول أبي حنيفة ينبغي ألا : يجوز في الكل، قال رحمه االله
  . الكليجوز في: يجوز أصلاً، وعلى قولهما

  

   

وإذا باع أوراق الشجرة وقد ظهرت على الشجر بثمن معلوم وقبض الثمن ولم يأخذ المشتري الأوراق حتى ذهب : أيضاً» النوازل«وفي 
وقتها، فأراد الرجوع بالثمن، فإن كانت الأوراق بأغصاا وكان موضع القطع معلوماً ليس له الرجوع؛ لأنه قادر على قبض المشترى 

  .إن شاء رضي بالقطع، وإن شاء نقض البيع:  أنه إذا كان في القطع فساد الشجر تخير البائعبالقطع إلا

وهذا هو المختار في مسألة بيع الاشجار التي تقدم ذكرها، فإن كان اشترى الأوراق بدون الأغصان كان له الرجوع : قال الصدر الشهيد
 وأن يخرج شيء من الأوراق في هذه المسألة، فيتخلط المبيع بغير المبيع وكذلك بيع ثمار بالثمن؛ لأنه لما بقي إياماً يفسد البيع؛ لأنه لا بد

  .الاشجار على هذا

على أن يقطعها من ساعته يجوز، وإن اشتراها على أن يأخذ شيئاً فشيئاً لا يجوز؛ لأنه  إذا اشترى أوراق التوت: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
، وإن اشتراها ولم يشترط شيئاً، فإن أخذها في اليوم جاز، وإن مضى يوم فسد البيع؛ لأنه يزداد ويمكن يزداد فيختلط المبيع بغير المبيع

  .التحرز عنه
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  .والحيلة في ذلك أن يشتري الشجرة بأصلها، ويأخذ الأوراق ثم يبيع الشجرة من البائع

أن يبيع الحشيش وأشجار البطيخ ببعض الثمن الذي اتفقا رجل أراد بيع مبطخة على وجه يصح البيع بالاتفاق ينبغي : وأما بيع المبطخة
عليه حتى أن ما يحدث بعد ذلك يحدث على ملك المشتري، ثم يؤاجر الأرض من المشتري ببقية الثمن ليتمكن المشتري من إبقاء الحشيش 

  .والأشجار، فيحصل مقصودهما

أين خيار زار بتوفر وختم؛ جاز لأن البيع يقع : دجة ذه اللفظةإذا باع من آخر شجرة البطيخ قبل أن يخرج الح: »فتاوي الفضلي«في 
  . يخرج من الحدجة يخرج على ملكه) ما(على شجرة البطيخ دون ما يخرج من الحدجة، ثم 

نسان لا في قلعه ضرر يلحق غير البائع، والإ) قلعه لأن(مبطخة بين شريكين باع أحدهما نصيبه من إنسان لا يجوز : وفي هذا الموضع أيضاً
يجبر على عمل الضرر، وإن رضي به فينبغي أن يشتري كل المبطخة من الشريكين ثم يفسخ البيع في النصف، وسئل شمس الإسلام 

  .لا يجوز: الأوزجندي رحمه االله عن بيع الغاليين قبل أن يظهر شيء قال

تري أو على أن يرسل دابته فيها لتأكل جاز؛ لأنه شرط ما إذا باع الزرع وهو بقل إن باعه على أن يقطعه المش: وأما بيع الزرع والحشيش
يقتضيه العقد، وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه العقد، وكذلك إذا باع رطبة وفارسيته سبست زار، 

  .فهو على التفصيل الذي ذكرنا هو المختار، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه االله

  

  

أرض بين رجلين فيها زرع لهما، باع أحدهما نصف الزرع الذي هو نصيبه من غيره بدون الأرض فهذا على : »تاوي أبي الليثف«في 
إن كان الزرع مدركاً يجوز؛ لأنه لا يتضرر ذا البيع صاحبه؛ لأن أكثر ما فيه أن المشتري يقلع الزرع ليمكنه أخذ النصف إلا أنه : وجهين

 ذلك إن كان مدركاً، وإن كان غير مدرك لا يجوز إلا برضا صاحبه باع مطلقاً أو بشرط القطع، وإن باع بشرط لا ضرر على صاحبه في
الترك لا يجوز وإن رضي به صاحبه، أما إذا باع بشرط الترك إنما لا يجوز وإن رضي به صاحبه؛ لأن هذا بيع شرط فيه شرط فاسد، وإنه لا 

   f.يوجب الفصل بين الرضا

باع مطلقاً وبشرط القطع إنما لا يجوز إذا رضي به صاحبه؛ لأنه ضمن إلحاق الضرر بصاحبه؛ لأنه لا يمكن للمشتري قلع النصف وأما إذا 
لأرض؛ لأن الزرع في أطراف الأرض يتفاوت قد يكون في بعضها مبلغاً ولا يكون في البعض كذلك، وإبقاء النصف باعتبار مساحة ا
الأرض، فيجب اعتبار القسمة باعتبار المقلوع، فإذا قلع الكل يتضرر به صاحبه إذا لم يكن مدركاً، وأحد فتتعذر القسمة باعتبار مساحة 

الشريكين إذا تصرف في المحل المشترك تصرفاً يتضرر به صاحبه وإنه يقبل الرد لا يجوز تصرفه إلا برضا صاحبه، هذه الجملة من صلح شيخ 
  .الإسلام رحمه االله

تي تقدم ذكرها مع تعليلها أن الإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به دليل أن بيع نصف الزرع بدون الأرض لا ومسألة المبطخة ال
  .يجوز وإن رضي به صاحبه

  ولو باع أحدهما نصف الزرع مع نصف أرضه جاز، وقام المشتري مقام البائع، ثم في 

د حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائزاً؛ لأن المانع من ول إذا لم يجز بيع نصف الزرع أو لم يفسخ العقالأالفصل 
  الجواز قد زال ويعلم من 

هذه المسألة كثير من المسائل، فإذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من رجل بدون الأرض إن كان الزرع مدركاً يجوز، وإن لم يكن 
  .ا تناوله البيع، فيكون فاسداً كبيع الجذع في السقفمدركاً لا يجوز؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر بالبائع في غير م

وإذا كان الزرع من الأرض مشتركاً بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الزرع من شريكه بدون الأرض لا يجوز إذا لم يكن الزرع مدركاً؛ 
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ري بقلع ما اشترى منه ليفرغ أرضه وعلى هذا لأن هذا هذا بيع يضمن إلحاق الضرر بالمشتري فيما ليس بمعقود عليه؛ لأن البائع يأمر المشت
القطن وسائر أنواع الزرع إذا كان مشتركاً بين اثنين باع أحدهما نصيبه من صاحبه بدون الأرض، وأما إذا باع نصف الزرع مع نصف 

  .الأرض من شريكه أو من أجنبي بغير رضا شريكه جاز في شفعة شيخ الإسلام

  

   

  .ف من الزرع المشترك من شريكه يجوز في ظاهر الرواية، وروى هشام عن محمد أنه لا يجوزإذا باع النص: »الأجناس«وفي 

وإذا كان الزرع بين رب الأرض وبين الأكار، فباع رب الأرض نصيبه من الأكار لا يجوز، ولو باع الأكار نصيبه من رب الأرض جاز؛ 
  .لأنه لا يحتاج في التسليم إلى القسمة فلا يتضرر به أحدهما

: قال» الجامع الأصغر«ولو كان مدركاً جاز بيع كل واحد منهما نصيبه من صاحبه، ومن مزارعة : »الواقعات«في الباب الأول من بيوع 

رجل دفع أرضه : عن محمد» نوادر إبراهيم بن رستم«وفي . يصير مزارعاً بالثلث، باع نصيبه من الزرع من رب الأرض أو غيره لا يجوز
رض بزرعه يعني بنصيبه من الزرع والزرع بقل، فأجاز المزارع فهو جائز، وإن أجاز على أن يكون نصيبه في الأرض مزارعة ثم باع الأ
  .مزارعة فهذا فاسد

وإذا استحصد الزرع وقد كان سمى الزرع في البيع جاز البيع وقسم الثمن على قيمة الأرض ونصيب البائع، فأحاله إلى : »البقالي«قال في 
  .ةكتاب المزارع

إذا اشترى الرجل أرضاً فيها زرع للبائع والحراب لمشتري الأرض بنصيب البائع من الأرض، فإن طلب : رواية مجهولة: »المنتقى«وفي 
  .أنا أسكت حتى تستحصد الأرض جاز؛ ولا يتصدق المشتري بشيء من الزرع؛ لأنه زاد في أرضه: تسليم الأرض لم يجز، وإن قال

الأرض بين رجلين فزرعها أحدهما ونبت الزرع فتراضيا على أن يعطيه الأجر مثل نصف البذر، ويكون الزرع إذا كان : »البقالي«وفي 
ولو طلب الآخر القطع قسمت الأرض ويؤمر الزارع بقلع ما في نصيب الشريك، ويغرم نقصان نصيب . بينهما ولا يجوز قبل أن ينبت

  .الشريك إن كانت الزراعة قد نقصت الزرع

 أرضاً وزرعها فأشرك غيره في الأرض والزرع جاز، ولو أشركه في الزرع دون الأرض لا يجوز، ذكره محمد رحمه االله في ومن اشترى
  . النصاب

وإذا اشترى أرضاً وفيها زرع والزرع بقل، فقبل أن يقبض الأرض دفعها مزارعة إلى البائع بالنصف لا يجوز؛ لأنه يصير بائعاً الزرع وهو 
، وإذا باع الأرض مع نصف الزرع أشار في كتاب المزارعة في باب العذر في المزارعة أنه لا يجوز ثم بيع نصف الزرع منقول قبل القبض

بدون الأرض، وإنما لا يجوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار بأن زرع في ملكه، أما إذا لم يكن له حق القرار بأن كان متعدياً في 
ف الزرع؛ لأنه إذا لم يكن لصاحب الزرع حق القرار كان القلع مستحقاً عليه ومستحق القلع كالمقلوع، الزراعة كالغاصب جاز بيع نص

محقاً في البناء لا يجوز، وإن كان ) كان(البناء بدون الأرض إن  وعلى هذا إذا باع نصف. ولو كان مقلوعاً حقيقة جاز بيع نصفه كذا ههنا
  .م في شرح كتاب الشفعة في باب الفروضمتعدياً جاز؛ ذكر هذه الجملة شيخ الإسلا

  

  

  :وإذا اشترى الفضل فهذا على وجهين

  .أن يشتريه قبل أن يصير منتفعاً وفي جوازه اختلاف على نحو ما بينا في الثمار: الأول

جائز، وإن اشتراه بشرط إذا يشتريه بعد ما صار منتفعاً به يصلح لعلف الدواب، فإن اشتراه بشرط القطع أو أطلق الكلام فالبيع : الثاني
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  .الترك فالعقد فاسد

ثم إذا جاز بأن اشتراه بشرط القطع أو مطلقاً، فاستأجر المشتري الأرض مدة معلومة جاز، وفي الثمار لو استأجر الأشجار مدة معلومة في 
  .مثل هذه الصورة لا يجوز

 المثل ولا يطيب له الفضل، ولو استأجر الأشجار إلى وقت أن ههنا لو استأجر الأرض إلى وقت الإدراك يلزمه أجر: وفرق آخر بينهما
  .إدراك الثمر في مثل هذه الصورة يطيب له الفضل ولا يلزمه شيء من الأجر

أن الإجارة في مسألة النخيل أضيف إلى غير محلها وهي الأشجار؛ لأن الحادث من الأشجار زيادة في التمر والزيادة في التمر عين : والفرق
 الإجارة، فالتصرف المضاف إلى غير محله لا جواز له ولا انعقاد، فيبقى مجرد الإذن بالترك من غير عقد ولا فساد فيه، فيطيب وليس بمحل

  . الفضل ولا يجب الأجر

ن فأما الزيادة في الحب يحصل من الفضل؛ لأ... والحاصل من الأرض منفعة. الإجارة أضيفت إلى محلها وهو الأرض: أما في مسألة الفضل
فتنعقد الإجارة عليها ... الفضل للحب كالشجر للتمر لما وجدنا ههنا أصلاً بحصول زيادة العين إليه كان الحاصل من الأرض مجرد منفعة

بوصف الصحة عند بيان المدة، وبوصف الفساد عند ترك بيان المدة، فما حصل من الزيادة بسبب خبيث وهو العقد الفاسد فيجب 
  .التصدق مع أجر المثل

وإذا باع جزة من الكرات بعدما غلا يجوز، وإن باع كذا كذا جزة لا يجوز؛ لأن البيع إنما ينعقد على ما هو موجود، وقد غلا وهي الجزة 
 الأولى، أما الجزة الثانية والثالثة معدومة لم يثبت بعد فلا يجوز البيع، وكذلك هذا في سائر البقول إذا باع منه جزة بعدما غلا يجوز، وإن

  .باع كذا كذا جزة لا يجوز

وكذلك في الفضل إذا باعه بعدما غلا ليفضل في الحال يجوز البيع، وكذلك هذا في الأشجار إذا باعها وهي نابتة ليقطع أو ليقلع في الحال 
ز ورواه عن على الجوا» كتابه«فهو جائز، وأما قوائم الخلاف وسعف النخيل فقد اختلف المشايخ في جواز بيعها، ونص الكرخي في 

  .أصحابنا

ولو باع حشيشاً في أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش، فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه ألا ترى أنه 
هذا ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه، وإن نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس بمملوك له، بل هو مباح الأصل، ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه فل

ولو : ولا يجوز بيع الكلأ في أرضه، وكذا لا يجوز بيع الكمأة في الأرض، قال ثمة: »القدوري«وفي : »النوازل«لم يجز بيعه، هكذا ذكر في 
لأن الشركة في الكلأ ثابتة بالنص، وإنما تنقطع الشركة بالحيازة، : ساق الماء إلى أرضه وبحصة موته حتى خرج الكلأ لم يجز بيعه، قال

  .»النوازل«وما ذكر القدوري رحمه االله يخالف ما ذكر في . وق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ على الشركة فلا يجوز بيعهوس

  

  

  نوع آخر 

اختلفت عبارة الكتب في بيع المرهون وقع في بعض : في بيع المرهون والمستأجر والمغصوب والآبق وأرض القطيعة والأخاد والإكارة
في المسألة روايتان، وعامتهم على أن الصحيح أن البيع : رهون فاسد ووقع في بعضها أن البيع موقوف، من مشايخنا من قالالم) الكتب بيع(

موقوف إن قضى الراهن المال أو أبرأه المرن منها ورد الرهن عليه ورضي به تم البيع وإن لم يجز المرن بيعه وطلب المشتري من القاضي 
فسخ العقد بينهما، وهذا لأن البيع صدر من المالك، وللمرن حق في المحل، وكما يجب مراعاة حق صاحب الحق وإنما التسليم، فالقاضي ي

  .يصير الحقان مراعاً إذا قلنا بالتوقف

تأثير حق أن بيع المرهون فاسد أنه لا حكم له، فكان فاسداً في حكم الحكم؛ وهذا لأن البائع مالك للغير و: ومعنى قوله في بعض الكتب
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الغير في دفع الحكم لا في إفساد العقد في نفسه كبيع مال الغير وبيع المستأجر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة المشايخ وهو الصحيح، 
ه وقت عالماً ب) كان(وللمشتري الخيار إذا لم يعلم وقت الشراء أن المشترى مرهون أو مستأجر لتأخر التسليم بحق المرن والمستأجر، وإن 

  .الشراء فكذلك عند محمد يثبت له الخيار؛ لأن كون المشترى مرهوناً أو مستأجراً عند محمد بمترلة الاستحقاق

ومن اشترى من غيره مال غيره والمشتري يعلم أن المشترى مال الغير كان للمشتري حق النقض، والرجوع على البائع بالثمن، وعند أبي 
  .ن كون المشترى مستأجراً أو مرهوناً عنده بمترلة العيبليس له حق نقض الشراء؛ لأ: يوسف

ومن اشترى شيئاً معيباً وعلم بكونه معيباً وقت الشراء فلا خيار له في فسخ العقد، وذكر شمس الأئمة الحلواني الخلاف على هذا الوجه في 
إذا كان يعلم بكونه مرهوناً أو مستأجراً فله الخيار أنه : »واقعاته«، وذكر الصدر الشهيد في »النوادر«وأحاله إلى » حيل الخصاف«شرح 

  . في ظاهر الرواية

أنه إذا كان عالماً به، فلا خيار له في ظاهر الرواية، وكذلك إذا اشترى أرضاً ولها إكار فهو على : »شرحه«وذكر القاضي الإسبيجابي في 
  .هذين الوجهين يعني في حق ثبوت الخيار للمشتري

ء أن لها أكاراً، أو لم يعلم، ذكره الصدر الشهيد، وليس للمستأجر حق فسخ البيع بلا خلاف؛ لأن حقه في المنفعة إذا علم وقت الشرا
ليس له ذلك؛ لأن حقه في اليد لا في : والبيع صادف الرقبة، فأما المرن هل له حق فسخ هذا البيع؟ اختلف المشايخ فيه منهم من قال

له حق الفسخ؛ لأن البيع يبطل ملك الرقبة، وهو وسيلة إلى استيفاء الدين منه عند الهلاك، : ، ومنهم من قالالرقبة، والبيع لا يصادف الرقبة
وليس للراهن الآخر حق فسخ هذا البيع؛ لأن هذا البيع ينعقد صحيحاً في حقهما نص عليه الخصاف في أدب ما لا يجب فيه اليمين، وإنما 

  .التوقف في حق المستأجر والمرن

  

  

  .إذا باع الراهن المرهون من رجل بغير إذن المرن، ثم باعه من المرن جاز البيع من المرن، وهو نقض للبيع الأول: »المنتقى«وفي رهن 

إذا باع الراهن المرهون من رجل بغير إذن المرن، ثم باعه من رجل آخر بغير إذن المرن أيضاَ، ثم : »الجامع«وفي الباب الأول من رهن 
أجاز المرن أحد العقدين نفذ البيع الذي لحقته الإجازة واليمين للمرن يستوفي منه حقه، وروي عن أبي يوسف إن البيع الأول نفذ، وإن 

رهن أجاز البيع الثاني ينفذ البيع الثاني، ولو كان مكان البيع الثاني رهناً أو إجارة، وأجاز المرن الرهن أو الإجارة ينفذ البيع ويبطل ال
  .والإجارة

  . والآجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجر، ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر، وهو نقض للبيع الأول

أنه موقوف إن أقر به الغاصب تم البيع ولزم، وإن جحد وكان للمغصوب منه : »الأصل«وأما بيع المغصوب فقد ذكره محمد رحمه االله في 
وإن لم » الكتاب«قول محمد في : الجواب، وإذا لم يكن بينة، ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع، بعض مشايخنا قالوا دلة، فكذلكبينة عا

يكن للمغصوب منه بينة، ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع بظاهره غير صحيح، وينبغي أن لا ينقض البيع ههنا إلا أن يختار المشتري 
  .النقض

قول محمد بظاهره صحيح، وينتقض البيع من غير اختيار : انتقض إذا اختار المشتري النقض، وبعضهم قالوا: محمدفكان تأويل قول 
المشتري النقض؛ لأن الغاصب هي ضمن القيمة بملك المغصوب من وقت الغصب، وبيع المولى كان بعد ذلك، فيظهر أنه كان بائعاً مال 

لبيع أو غصب؛ لأن القيمة هناك وجبت بعد البيع، فمتى بقي البيع لا يؤدي إلى أن يصير بائعاً الغير، وهو الغاصب بخلاف ما لو قبل بعد ا
  .مال الغير

يجوز، ويقوم المشتري : سألت محمداً عمن اشترى المغصوب منه، وهو في يد الغاصب، والغاصب جاحد له، قال: قال: »نوادر بشر«وفي 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1808

  . حنيفة رحمه االلهوهذا قول أبي: في دعواه ذلك مقام المالك قال

  .هو جائز: لا يجوز بيعه من غير الغاصب، وقلت أنا: قال أبو حنيفة: أنه قال: عن أبي يوسف»نوادره«وذكر ابن سماعة في 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل غصب من آخر طعاماً وتصدق به، وكان قائماً في يد المساكين حتى اشتراه الغاصب من المغصوب منه 
يرجع في صدقته، ولا يجزئه عن كفارة يمينه، وإن استهلك المساكين الطعام بعد الشراء ضمنوا، ولو لم يشتر وضمن قيمته جاز شراؤه و

جازت صدقته وأجزأت عنه ولم يرجع فيها، ولو كان الطعام مستهلكاً حال ما اشتراه الغاصب من المغصوب منه في أيدي المساكين، 
  .منك ما لك علي من الطعام، فيجوز الشراء وجازت الصدقة للمساكينأشتري : فالشراء باطل إلا أن يقول

  

   

رجل غصب من آخر عبداً، ثم أن الغاصب أمر رجلاً حتى يشتريه له من مولاه، فاشترى صح الشراء، وصار الآمر : »الجامع«قال محمد في 
 عن قبض الشراء، فكأن الآمر جدد القبض، أكثر ما في قابضاً له بنفس الشراء؛ لأنه في يده مضمون بضمان نفسه، ومثل هذا القبض ينوب

الباب أن حق القبض للوكيل لا للموكل، ولكن هذا لا يمنع صحة قبض الموكل، بالبيع ليس له حق قبض الثمن من المشتري مع هذا لو 
  .قبض صح كذا ههنا

فس الشراء؛ لأنه وجد في حق المأمور، وهو الغاصب وكذلك لو أمر رجل أجنبي الغاصب أن يشتريه له، ففعل صح، وصار الآمر قابضاً بن
  .قبض ينوب هو عن قبض الشراء، فصار هو قابضاً، وقبض المأمور بمترلة قبض الآمر، فصار الآمر قابضاً من هذا الوجه

، ثم بلغ المالك رجل غصب من آخر جارية، وغصب رجل من رب الجارية عبداً، وتبايعا العبد بالجارية وتقابضا: أيضاً»الجامع«قال في 
ذلك فأجازه كان باطلاً؛ لأن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف لا في العقد الباطل، وهذا العقد وقع باطلاً؛ لأن البيع تمليك بتملك، 

  . وذلك لا يكون في بيع مال الرجل بماله

ا في الابتداء بذلك لا ينفذ، فإذا فعلا بغير إذنه لا يتوقف أيضاً، أن الإجارة في الانتهاء بمترلة الإذن في الابتداء، ولو أذن المالك لهم: توضحه
ولو كان مالكهما رجلين فبلغهما، وأجازا كان جائزاً، وصارت الجارية لغاصب الغلام، والغلام لغاصب الجارية، هذا لأن كل واحد 

ه، ولا يوقف في الشراء، فقد عرف إن شراء الفضولي لا منهما صار مشترياً ما في يد صاحبه بما في يده بائعاً ما في يده بما في يد صاحب
يتوقف على إجازة بل ينفذ على المشتري، وإنما التوقف في البيع، فصار شراء كل واحد منهما واقعاً لنفسه كأن كل واحد من المالكين قال 

قد تصرف كل واحد منهما على أن يفيد الملك اشترِ مملوك فلان لنفسك بمملوكي، وإنما احتيج إلى الإجازة لنفاذ البيع، فانع: لغاصبه
للمشتري، ولكن عند إجازة المالك، وعلى صاحب الغلام قيمة الغلام لمولاه، وعلى صاحب الجارية قيمة الجارية لمولاها؛ لأن كل واحد 

  .منهما صار مستقرضاً ما غصب حتى يكون البدل على من يثبت له الملك في المبدل

كان لا يجوز إلا أنه إنما لا يجوز إذا حصل ابتداءً، والاستقراض منهما حصل في ضمن الشراء، وإنه تصرف واستقراض الحيوان، وإن 
مشروع فيصير مشروعاً بشرعته، والمستقرض فيما لا يصل مضمون بالقيمة، فيوجب على كل واحد من الغاصبين قيمة ما غصب من هذا 

  .الوجه

 دينارٍ وغصب آخر من رب الدينار ألف درهم، ثم تبايعا الدراهم بالدنانير يعني الغاصبان لو أن رجلاً غصب من رجل مائة: وفيه أيضاً
  .وتقابضا وتفرقا، ثم بلغ المالك ذلك فأجازه جاز
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 الذمة، أن ههنا العقد ما ورد على الدراهم والدنانير بأعياما، وإنما وقع على مثلهما ديناً في: فرق بين هذا وبين المسألة المتقدمة، والفرق
  . فلم يقع على مالين لمالك واحد، فصح البيع بلا توقف

ألا ترى أن مالك الدراهم والدنانير لو لم يجز وأخذ دراهمه ودنانيره، ولم يتفرقا حتى نفذ كل واحد منهما من مال نفسه يجوز، ولا يفسد 
 صار قابضاً ما وجب في ذمته بما غصب، فإذا أجاز المالك، البيع، فعلم أن العقد وقع على مثلهما دينا في الذمة إلا أن كل واحد منهما

وجاز صار مقرضاً، أما في المسألة المتقدمة العقد وقع على العرضين بأعياما؛ لأن العرض يتعين في عقد المعاوضة، فإذا كانا لشخص واحد 
  . يتعينان بالتعيينلم ينعقد العقد على ما بينا، والفلوس في هذا نظير الدراهم والدنانير؛ لأما لا

رجل غصب من رجل جارية، وغصب رجل من صاحب الجارية مائة دينار، فباع غاصب الجارية الجارية من غاصب الدنانير : وفيه أيضاً
وقع على بتلك الدنانير، فبلغ المالك، فأجاز صح؛ لأن الجارية إن تعينت في العقد فالدنانير لم تتعين، فلم يقع العقد على مالين لواحد، بل 

جارية مغصوبة بدنانير في الذمة، فإذا أجازه صحت الإجازة في حق البيع؛ لأن بيع الجارية قد توقف على إجازته؛ لأنه يملك الإذن ببيع 
 جاريته بالدنانير، فيملك الإجازة فيه إذا غصب علم المغصوب منه أنه نفذ من ماله، ويصير هو مقرضاً الدنانير من مشتري الجارية؛ وهذا

  .لأن الشراء لمّا تعلق بدنانير في الذمة صار مشتري الجارية بنقد الدنانير المغصوبة قاضياً ما عليه بمال غير متوقف على إجازته

فإذا جاز النقد أيضاً يلزم ذلك قرضاً للدنانير على ما مر، فصارت الدنانير ملكاً لمشتري الجارية بالقرض مقتضى القضاء، وصار المشتري 
نانير نفسه، وقد نفذ بيع الجارية على مالكهما بالإجازة، وتثبت الوكالة بالإجازة، فيصير بائع الجارية قابضاً الدنانير لمالك الجارية قاضياً د

  . بحكم الوكالة، فإن بقيت الدنانير في يد بائع الجارية فهي للمغصوب منه، وإن هلكت في يده فلا ضمان؛ لأا هلكت في يد الوكيل

من في يد الوكيل لا يوجب عليه ضماناً، وإن كان النقد بعد الإجازة، وهلكت الدنانير في يد بائع الجارية، فالمغصوب منه بالخيار وهلاك الث
إن شاء ضمن بائع الجارية، وإن شاء ضمن مشتري الجارية، وهذا لأن الإجازة إذا حصلت قبل النقد فليس الجارية ذلك بإذن في النقد؛ 

 موجوداً، ولا يدري هل ينقد المغصوب أو لا ينقد؟ فلم تعمل الإجازة في حق النقد، فصار مشتري الجارية يأخذ دنانير لأن النقد لم يكن
  .المغصوب منه بغير إذنه، وصار هو غاصباً بالنقد، وصار بائع الجارية غاصباً لها بالقبض

  

  

هر انه ملك الدنانير من وقت القبض السابق، وأنه نقد ملك تضمينها، فإن ضمن مشتري الجارية ظ فإذا هلكت كان للمالك الخيار في
نفسه، فصح النقد، وصار بائع الجارية قابضاً دنانير مشتري الجارية بإذنه فكان أميناً فيها، وإن ضمن بائع الجارية رجع البائع على المشتري؛ 

 على المشتري، كما لو كانت الدنانير قائمة بأعياا، فأخذت لأن قبض البائع لم يسلم ثمناً له لما استحق عليه عوضه، فاستوجب الرجوع به
  . من يده

وإذا ادعى رجل أرضاً في يدي رجل، وأقام البينة على ما ادعى، وقضى القاضي بالأرض له، فباعها من رجل، ثم ظهر أنه قد كان باع 
نه يتبين أنه باع المغصوب وله بينة، فجاز الأول، ومن هذه الأرض قبل أن يدعيها عند القاضي من رجل آخر، فالجائز هو البيع الأول؛ لأ

أنه لا يجوز، فقد صح أن النبي عليه الصلاة : »الأصل«ضرورة جواز الأول بطلان الثاني، فأما بيع الآبق، فقد ذكر محمد رحمه االله في 
يع، وهذا بخلاف ما لو باع عبداً أرسله في ؛ ولأنه معجوز التسليم، والقدرة على التسليم شرط جواز الب»ى عن بيع الآبق«والسلام 

حاجته؛ لأن القدرة على التسليم هناك ثابتة وقت العقد حكماً واعتباراً؛ لأن الظاهر عوده إلى المولى، ولا كذلك الآبق، فإن عاد من الإباق 
والمذكور : »شرحه« الإسبيجابي في أنه يجوز، به أخذ الكرخي وجماعة من مشايخنا، وهكذا القاضي: وسلمه إلى المشتري روي عن محمد

إذا ظهر الآبق وسلمه إلى المشتري يجوز البيع، وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم، أو المشتري عن القبض يجبر عليه، ولا : »شرحه«في 
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 القاضي، وفسخ القاضي يحتاج إلى بيع جديد إلا إذا كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي، وطلب التسليم من البائع، وظهر عجزه عند
العقد بينهما، ثم ظهر العبد حينئذ يحتاج إلى بيع جديد، وهذا لأن المانع من الجواز العجز عن التسليم بسب الإباق، وقد ارتفع العجز حين 

  h.ظهر من الإباق

كان يفتي أبو عبد االله البلخي، وهكذا أنه لا يجوز البيع، ويحتاج إلى بيع جديد، وبه أخذ جماعة من مشايخنا، وبه : وروي عنه رواية أخرى
ذكر شيخ الاسلام رحمه االله في شرح كتاب البيوع الفاسدة؛ لأن شرط جواز العقد، وهو القدرة على التسليم كان فائتاً وقت البيع فلا 

  . يجوز البيع، وإن وجد من بعد

واء، أو سمكاً في الماء، أو وحشاً في الفضاء، ثم أخذه، وسلم في وصار كما لو باع خمراً، فصار خلاً في الس وتسلمه، أو باع طيراً في اله
  .الس فإنه لا يجوز البيع، وطريقه ما قلنا، ومن أخذ ذه الرواية الأولى أما تراضيا عليه عند العبد، فينعقد بينهما بالتعاطي

  

  

إن عبدك الآبق عندي، وقد أخذته فبعه مني، فباعه جاز، ولو : لبأن ذلك العقد يجوز فلا، وإن جاء رجل إلى مولى الآبق، وقا: إما أن يقال
  .عود هو عبد فلان قد أخذه فبيعه، فباعه لا يجوز: قال

: أن فساد بيع الآبق عرف بالأثر، والأثر ورد في الآبق المطلق، وهو الآبق في حق أحد المتعاقدين، وفيما إذا قال الذي يريد شراءه: الفرق

هو عبد فلان، فهو آبق في حق البائع : هذا ليس بآبق في حق المشتري، فلا يكون آبقاً مطلقاً، وفيما إذا قالهو عبدي قد أخذته، ف
والمشتري، فكان آبقاً مطلقاً؛ ولأن في الصورة الأولى العبد غير معجوز التسليم في حق المشتري، ولا كذلك في الفصل الثاني، وروى 

  .ئز ذكر القدوري هذه الروايةأن بيع الآبق جا: الحسن عن أبي حنيفة

بيع الآبق فاسد إلا أن يرضي المشتري أن ينتظر حتى يتمكن البائع من التسليم، وفاسد بيع المرهون : وكان أبو الحسن الكرخي يقول
  . والمستأجر

لم أعلم :  ثم اختلفا فقال المشتريإذا باع الآبق، والمشتري يعلم بمكانه جاز، فإن باعه وقبضه،: رواية الحسن عن أبي حنيفة: »المنتقى«وفي 
لا بل علمت، فالقول قول البائع وهو الصحيح، وإن باعه ولا يعلم أحدهما بمكانه لم يجز، وأما بيع أرض : بمكانه حين بعتني، وقال البائع

أرض الإجارة والإكارة، فالإجارة القطيعة جائز، وهي التي أقطعها الإمام لقوم وخصهم ا؛ لأم ملكوها بالقطيعة فيجوز بيعهم، وأما بيع 
إن باعها صاحبها جاز؛ : هي الأرض الخراب يأخذها إنسان بأمر صاحبها فيعمرها ويزرعها، وإن كانت الأرض التي في يد الأكرة، فنقول

وإذا باع الأرض وهي في عقد لأنه مالك رقبتها، وإن باع الذي له أجارا وآكارا لا يجوز البيع؛ لأن له العمارة لا غير، وإنه مال متقوم، 
  .المزارعة أولى في مدته من أيهما كان البذر، فإن أجاز المزارع البيع فلا أجر لعمله: مزارعة أخرى، قال شمس الآئمة الحلواني

لبيع، وكذا في إن أجاز المزارع يكون كلا النصيبين للمشتري يريد به إذا كان في الأرض غلة، وإن لم يجز لا يجوز ا: »مجموع النوازل«في 
  .الكرم سواء ظهر الثمار، أو لم يكن هذا الفصل في الزتدويستي

الجواب على التفصيل إن كان البذر من المزارع لا يجوز في حقه؛ لأن مستأجر الأرض، وكذا في الكرم إن لم يظهر الثمار، ويجوز : وقيل
  .البيع، وبه كان يفتي ظهير الدين رحمه االله

  

  

  يوانات نوع آخر في بيع الح
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ولا يجوز بيع السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها إذا كن لا يؤخذن إلا بصيد، وإن كن : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
إما إن اجتمعن فيها باحتياله : يؤخذن بغير صيد جاز البيع، والمشتري بالخيار إذا رآهن، يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين

دهن، ثم أرسلهن في الحظيرة، وفي هذا الوجه إن كان لا يقدر على أخذهن من غير احتيال جاز بيعهن؛ لأن ملكهن بالاصطياد، واصطيا
فقد باع ملكه، وهو قادر على التسليم، فيصح كما لو باع عبداً له قد أرسله في حاجته، وإن اجتمعن في الحظيرة لا باحتياله واصطياده لا 

  .ذهن من غير اصطياد واحتيال، أو لم يمكن؛ لأنه لم يحرزهن فلم يملكهن، فقد باع ما ليس بمملوك لهيجوز بيعهن أمكن أخ

  

  

  فرع على هذا الفصل

لو سد موضع دخول الماء، فصرن بحالة لا يستطعن الخروج عنها لا يجوز البيع : وهو ما إذا اجتمعن في الحظيرة لا باحتياله واصطياده، فقال
لأنه لم يملكها؛ لأن هذا القدر ليس بإحراز فهو بمترلة طير طار في بيت إنسان، فسد الباب والكوة، وهناك لا يصير عند بعض المشايخ؛ 

  .محرزاً له ذا القدر ما لم يأخذه كذا ههنا، ولا ملك بدون الإحراز، فإنما باع ما لا يملك فلا يجوز

ياد؛ لأنه بما فعل صار آخذاً لهن حكماً، فصرن ملكاً له بمترلة ما لو وقع في يجوز البيع إذا أمكن أخذهن من غير اصط: وعند بعض المشايخ
  . شبكته، فيجوز بيعه، وهذا الخلاف إذا لم يهيء الحظيرة لاصطياده، فأما إذا هيأها ملكهن بلا خلاف، فيجوز بيعهن

شترى ما لم يره، وإذا أخذ سمكة وجعلها في حب ماء وفي كل موضع جاز بيع السمك في الماء، فإذا قبضه المشتري ورآه فله الخيار؛ لأنه ا
إن كان يقدر على أخذها من غير اصطياد جاز بيعه، وإن كان في الحظيرة سمك وقصب : فالجواب فيه على التفصيل الذي قلنا في الحظيرة

كه قبل ذلك أولا، أما في باع السمك والقصب جملة، فإن كان لا يمكن أخذ السمك إلا بصيد، فالبيع فاسد في الكل اصطاد السم
السمك؛ فلأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، وأما في القصب فلجهالة الثمن؛ لأن قيمة السمك مجهولة لا يدرى إذا كان لا يؤخذ بغير 

د صيد، وجهالة قيمة السمك توجب جهالة حصة القصب، فيفسد البيع في القصب بجهالة الثمن، وإن كان يمكن أخذ السمك من غير صي
يفسد؛ لأن قبول : على قياس قول أبي حنيفة :إن لم يكن اصطاد السمك قبل ذلك فالبيع فاسد في السمك وهل يفسد في القصب؟ قالوا

العقد في السمك يصير شرطاً لقبوله في القصب إذا كانت الصفقة واحدة، وقبول العقد في السمك شرط فاسد، فيفسد العقد في القصب، 
  .يفسد؛ لأن قيمة السمك معلومة إذا كان يؤخذ بغير صيد، فيكون حصة القصب معلومةوعلى قياس قولهما لا 

أن على قولهما يفسد في القصب؛ لأن حصة القصب تصير معلومة بالحرز والظن إذ الصفقة متحدة وما يعرف بالحزر يكون : والصحيح
  .كان اصطاد السمك قبل ذلك يجوز البيع في الكل عندهم جميعاًمجهولاً، فهو نظير ما لو اشترى عبدين بألف درهم، فإذا أحدهما حر، وإن 

ذكر شيخ الإسلام هذه الجملة في شرح كتاب الشفعة قبيل باب تسليم الشفعة، وإذا أراد الرجل أن يبيع برج حمام مع الحمام إن باع ليلاً 
  . فيكون بائعاً ما يقدر على تسليمهجاز؛ لأن في الليل يكون الحمام بجملته داخل البرج، ويمكن أخذه من غير احتيال،

  

   

الجامع «في : قال محمد رحمه االله. وفي النهار بعضه يكون خارج البرج لا يمكن أخذه باحتيال، فيكون بائعاً ما لا يقدر على تسليمه
  .إنما النحل بمترلة الزنبور وهو قول أبي يوسف: ولا يجوز بيع النحل وقال: عن أبي حنيفة» الصغير

إن هذا حيوان ينتفع به ويتمول فيصح بيعه، وإن لم يؤكل كالحمار : يجوز بيعه إذا كان مجموعاً، وجه قول محمد: مد رحمه االلهوقال مح
والبغل، ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن النحل لا ينتفع بعينه، وإنما ينتفع بما يحدث، فقبل الحدوث لا يكون منتفعاً، والعين إنما يصير مالاً 

  . به، ولأنه من جملة الهوام، فلا يجوز بيعه كالزنبوربكونه منتفعاً
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إذا كان في كوارا عسل، فاشترى الكوارة بما فيها من النحل جاز عند أبي حنيفة، ويدخل النحل في البيع : »شرحه«وذكر القدوري في 
يدخل الشيء في العقد تبعاً لغيره إذا كان من إنما : جواز بيع النحل مع العسل، فقال: تبعاً للعسل، وأنكر أبو الحسن الكرخي رحمه االله

  .حقوقه كالشرب مع الأرض، وهذا ليس من حقوقه

إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرنمك يجوز، وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه االله لحاجة الناس، فإن الناس : »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .يحتاجون إليه ويتمولونه

: ز بيع دود القز إن ظهر القز فيه، وإن لم يظهر لا يجوز، هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد رحمه االلهويجو: »القدوري«وفي 

والفتوى على قول محمد، وأما بيع دود القز فعلى : »واقعاته«يجوز البيع، وإن لم يظهر فيه القز لما قلنا في النحل، قال الصدر الشهيد في 
يجوز اعتباراً للعادة؛ ولأنه يتولد منه ما هو منتفع به، : نه غير منتفع باعتبار ذاته بل باعتبار غير معدوم، وعندهمالا يجوز؛ لأ: قول أبي حنيفة

  . اختار قولهما: »واقعاته«فصار كبذر البطيخ، فيجوز بيعه، والصدر الشهيد في 

ع ذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع ا، ولا ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ، وما أشبه ذلك؛ لأن لانتفا
أن جواز البيع يدور مع : يجوز بيع ما يكون في البحر كالصفد والسرطان وغيره إلا السمك، وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، والحاصل

  .حل الانتفاع، وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء االله تعالى

بيع كل ذي ناب من السباع وذو مخلب من الطير جائز معلماً كان، أو غير معلم، : »القدوري«هه فقد ذكر في وأما بيع الكلب وأشبا
  .ولا شك في جواز بيع الكلب المعلم؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد، فيكون محلاً للبيع»الأصل«وفي رواية 

نه آلة الاصطياد؛ وهذا لأنه إذا كان آلة الحراسة والاصطياد كان منتفعاً ألا ترى أنه جاز بيع البازي المعلم والصقر المعلم، وإنما جاز؛ لأ
  .حقيقة وشرعاً، فيكون مالاً؛ لأن المال غير الأدمي خلق لمنافع الأدمي والمال محل للبيع، وأما بيع كلب غير المعلم

  

  

هو الصحيح من المذهب، وهذا لأنه إذا كان : ه االلهأنه إذا كان الحال يقبل التعليم يجوز بيعه قال رحم: فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي
ولو باع الجرو وجاز بيعه؛ لأنه يقبل التعليم، فهذا يبين : »النوادر«يقبل التعليم كان منتفعاً به، فيكون محلاً للبيع، الدليل عليه أنه ذكر في 

، وإنما لا يجوز بيع العقور والذي لا يقبل التعليم ولا يصطاد به لك أن غير المعلم إذا كان يقبل التعليم، فهو والمعلم سواء في حق محلية البيع
  .لا يجوز البيع، والفهد والبازي يقبلان التعليم على كل حال، فيجوز بيعهما

يل أنه لا يجوز بيعه، وبيع الف: أنه يجوز بيعه، وروى أبو يوسف عنه: وأما القرد فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة روى الحسن عنه
أنه يجوز بيعها، سئل : »شرح السير«جائز؛ لأنه منتفع به حقيقة وشرعاً، فهو كسائر الحيوانات، وأما الهرة فقد ذكر شيخ الإسلام في 

  .لا بأس به: عطاء بن رباح عن ثمن الهرة فقال

  

  

  نوع آخر في بيع المحرمات 

ن المتبايعان حلالين، وهما في الحرم، والصيد في الحل جاز ذلك في قول بيع المحرم الصيد لا يجوز، وكذلك بيع صيد الحرم لا يجوز، وإن كا
  .أبي حنيفة

إن قوام العقد بالعاقد والمحل، ثم المحل إذا كان في الحرم لا يجوز بيعه، فكذا إذا كان العاقدان في الحرم، وجه قول أبي حنيفة : وقال محمد
  .أن المحرم: رحمه االله
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لو أمر إنساناً بإتلافه جاز، ولا شك أن الأمر بالإتلاف فيما يرجع إلى التعويض للصيد دون العقد عليه، فإذا وهذا ليس صيد الحرم، ولهذا 
لم يحرم ذلك لكون الصيد خارج الحرم، فكذا العقد، ولو أحرم وفي يده صيد لغيره، فباعه مالكه، وهو حلال جاز، ويجبر على التسليم، 

ائع عقد البيع على ملك نفسه، وهو حلال فصح، وإحرام الذي هو في يديه لا يمنع رد الوديعة، فيجب وعليه الجزاء إن تلف، وهذا لأن الب
الرد إلا أنه صار مضموناً عليه بالإمساك وهو محرم، فلا يبرأ من الضمان مع بقاء الإحرام إلا بالإرسال، ولو وكل محرم حلالاً ببيع صيد 

البيع باطل، والخلاف في هذا نظير الخلاف في المسلم إذا وكّل ذمياً ببيع : ال أبو يوسف ومحمدفباعه، فالبيع جائز في قول أبي حنيفة، وق
  .الخمر وشرائه، وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء االله تعالى

 صيد فأحرم الآمر، ولو وكل الحلال محرماً ببيع الصيد أو شرائه لا يجوز، وهذا إذا تبين لك أن المعترف العاقد، ولو وكل رجل رجلاً ببيع
وباع المأمور، فالبيع جائز في قول أبي حنيفة، وعندهما البيع باطل، وهذا لأن الوكالة ليست بلازمة، وما ليس بلازم، فلدوامه حكم إنشاء 

  .الوكالة بعد الإحرام، وإنه على الخلاف، فهذا بناء عليه

نتقض البيع؛ لأن للقبض شبهاً بالعقد، فيجعل المقارن للعقد، ألا ترى ولو اشترى حلال من حلال صيداً، فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما ا
  . أنه لما نزلت آية الربا أبطل رسول االله عليه السلام ما لم يقبض من الربا، وأجاز ما قبض

ذبائح أهل الكتاب، وهو ولا يجوز بيع ذبيحه اوسي والمرتد وغير الكتابي، وكذلك لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمداً، ويجوز بيع 
  .أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، ولا يحل الانتفاع ذه الأشياء، فلا يجوز بيعها: بناء على ما قلنا

لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام ولا دم فيه، فلا يتنجس، فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي : »العيون«وفي 
  .دسومة، فأما إذا كان فهو نجس، فلا يجوز بيعه ر، فإنَّ بيعها لا يجوز، وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباههوالختري

  

  

إذا ذبح كلبه، وباع لحمه جاز، وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه جاز، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بناء على : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . بعد الذبح، واختيار الصدر الشهيد على طهارتهاختلاف في طهارة هذا اللحم

ولو ذبح الخترير، وباع لحمه لا يجوز؛ لأن لحم الكلب المذبوح والحمار منتفع به؛ لأنه يجوز أن يطعم به لسؤره؛ لأنه طاهر، ولا كذلك 
كانا مذبوحين، وبينما إذا كانا ميتين، فلم لحم الخترير؛ لأنه ليس له أن يطعم به لسوره؛ لأنه نجس، وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا 

لا تنتفعوا من الميتة «: يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين؛ لأن لحم الميت ليس بمنتفع إذ ليس له أن يطعم به سؤرة، قال عليه الصلاة والسلام
  .»بشيء

  .أنه يجوز بيعها إذا ذبحت: يفةأنه لا يجوز بيعها من غير فصل، وروي عن أبي حن: وأما لحوم السباع فقد ذكر القدوري

لا يجوز وبه : إذا كان السبع ميتاً لا يجوز بيع لحمه بلا خلاف، وإن كان مذبوحاً، ففيه اختلاف المشايخ، قال بعضهم: »الفتاوي«وفي 
هر، وهو اختيار الصدر يجوز؛ لأن هذا اللحم طا: هذا اللحم نجس وقال بعضهم: أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث؛ لأن على قولهما

  . أنه لا يجوز بيعها وإن كانت مذبوحة: الشهيد، وروى إسماعيل بن حماد وابن أبي مالك عن أبي يوسف

وأما جلود السباع والحمير والبغال، فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها، وما كان بخلافه لم يجز، وهذا بناء على أن الجلود كلها 
باغ إلا جلد الإنسان والخترير، وإذا طهرت بالدباغ أو بالذكاة جاز الانتفاع به، فيكون محلاً للبيع، وحكي عن شمس تطهر بالذكاة أو بالد

أن هذه الجلود إنما تطهر بالذكاة إذا كانت الذكاة مع التسمية، أما بدون التسمية لا يطهر، ولا يجوز بيع شعر الخترير؛ لأن : الأئمة الحلواني
 بجميع أجزائه منع الشرع عن الانتفاع به إهانة لعينه واستقباحاً لذاته، وفي البيع إعزاز له إلا أن رخص للخراز الانتفاع به الخترير عينه نجس

من حيث الخرز؛ لأجل الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع، وعن أبي يوسف أنه كره الانتفاع به للخرازين؛ لأنه نجس ولا ضرورة في 
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  . يحصل بغيره، وعن بعض السلف أنه لا يلبس مكعباً ولا خفاً أخرز من شعر الختريرالانتفاع به؛ لأن الخرز

  .وشعر الميتة وعظمها وصوفها وقرا لا بأس بالانتفاع ا، وبيع ذلك كله جائز؛ لأنه لا حياة في هذه الأشياء، فلا يحلها الموت فلا يتنجس

وبيعه؛ لأنه طاهر، فقد صح أن رسول االله عليه السلام استعمله في اصطلاح القوس، من رواية جاز الانتفاع به : وأما العصب ففيه روايتان
  .وشعر الأدمي طاهر، ولا يجوز الانتفاع به

  

  

ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع ا، وأما العذرة فلا يجوز الانتفاع ا ما لم يخلط بالتراب ويكون التراب غالبا، وهذا لأن محلية البيع 
لية، والمالية بالانتفاع، والناس اعتادوا الانتفاع بالبعر والسرقين من حيث الإلقاء في الأرض لكثرة الريع، أما ما اعتادوا الانتفاع بالعذرة بالما

  .ما لم يكن مخلوطاً بالتراب، ويكون التراب هو الغالب

بأس بأن يبيعه وتبين ذلك، ولا بأس بالانتفاع به كالفأرة تقع كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال، فلا : وقال أبو حنيفة رحمه االله
  . في السمن والعجين، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته

 وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت، فإن كان الزيت غالباً جاز بيعه، وإن كان الودك غالباً لم يجز، والمراد من الانتفاع حال عليه الحلال

الانتفاع في غير الأبدان، وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به، ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنرد، وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة، 
  .وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء

يتها والتحقت بالعدم، ومن شرط إن هذه الأشياء أعدت للمعصية حتى صارت بحال لا يستعمل إلا في المعصية، فسقطت مال: وجه قولهما
  .جواز البيع المالية

إن هذه الآلات ليست بمحرمة العين، وكوا آلة المعصية إنما يوجب سقوط التقوم والمالية إذا كانت متعينة للمعصية، وهذه : ولأبي حنيفة
لنرد صنجات الموازين، والبربط والطبل والدف الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛ لأن الانتفاع ذه الأشياء ممكن بوجه حلال بأن يجعل ا

ظروف الأشياء، وإذا لم تكن متعينة للمعصية تقومها كالمعيبة فإنه لما تصور الانتفاع يعينها بطريق حلال لا يسقط تقومها وماليتها حتى 
  .جاز بيعها كذا ههنا

يء يعملونه وهو عندهم ذكاة كالخنق والضرب حتى يموت ذبيحة اوسي، وكل ش: المنسوب إليه» الجامع الصغير«وذكر أبو الحسن في 
  .فإنه يجوز البيع بينهم عند أبي يوسف، ولو استهلكها مسلم ضمن القيمة، وليس كالميت حتف أنفه

هو في الميت حتف أنفه سواء؛ لأن الذكاة فعل شرعي، فإذا لم يكن الفاعل من أهله صار الذبح في حقه والموت حتف أنفه : وقال محمد
أم يتمولونه كما يتمولون الخمور، ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم، وان نتركهم وما يدينون، فظهر حكم : سواء، ولأبي يوسف

  .ديانتهم في حقهم بخلاف الميت حتف أنفه، لأنه ليس بمال في حق أحد

  .  الضمانيجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمر، وعلى مستهلكها: وقال أبو حنيفة

إن االله تعالى «: لا يجوز بيعها ولا يجب الضمان على مستهلكها؛ لأنه حرم شرا وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقال أبو يوسف ومحمد
  .، أوجب تحريم البيع عند تحريم الشرب، وفيه إشارة إلى سقوط التقويم، وذلك شرط وجوب الضمان»إذا حرم شربه حرم بيعه وأكل ثمنه

  

  

أن حرمة هذه الأشربة ما يثبت على طريق النص، بل بالاجتهاد الذي يوجب العمل دون العلم، فلا يوجب سقوط التقوم : بي حنيفةولأ
  .اللذان كانا من قبل، والحديث منصرف إلى ما يثبت فيه الحرمة مطلقا وهو الخمر
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ه بخلاف المنصف، ولا يجوز بيع المكاتب والمدبر وأم الولد إذا ذهب ثلثه، واشتد أنه يجوز بيع: وروى الحسن عن أبي حنيفة في العصير
  .ومعتق البعض

أما المكاتب؛ فلأنه استحق يداً على نفسه ومكاتبه، وبالبيع يبطل ذلك، فيجب صيانته برد البيع إذا باع المكاتب بغير رضاه، وإن باعه 
لا رواية فيه عن أصحابنا : أنه كان يقول:  عن الكرخي رحمه االلهأنه يجوز البيع وتنفسخ الكتابة، وحكي: برضاه، ذكر المشايخ في كتبهم

  . إلى أنه لا يجوز ولا ينفسخ الكتابة: »الجامع«رحمهم االله نصاً، وإنما هذا شيء يقوله مشايخنا المتأخرون وقد أشار إليه محمد في 

ن على المكاتب أن يسعى في قيمته، ولم تنفسخ الكتابة إذا أمر الرجل مكاتبه أن يتزوج على رقبته حرة جاز، وكا: »الجامع«فقد قال في 
مقتضى جعل الرقبة مهراً إذ لو انفسخت الكتابة لتعلق النكاح برقبتها، ويفسد النكاح؛ لأا تملك رقبة زوجها، ولا يفسد النكاح حتى 

 الكتابة؛ لأما رضيا بضرورة رقبت مهر وجبت عليه السعاية في قيمته علم أن الكتابة لم تنفسخ، وقد رضي المولى والمكاتب بانفساخ
الكتابة، وهذا لم يفسخ الكتابة،  المولي بالأمر بالتزوج على رقبة والمكاتب بالأقدام على التزوج على رقبته، ولن تصير رقبته مهراً إلا بفسخ

 ههنا مقتضى جعل رقبته مهراً هذا جملة ما نقل ولم تصر رقبته مهراً، فقياس هذه المسألة أن لا يجوز بيع المكاتب برضاه، ولا تنفسخ الكتابة
  .عن الكرخي

الكتابة لو انفسخت في هاتين الصورتين إنما تنفسخ تصحيحاً للنكاح للبيع في مسألتنا، وليس في : ومن مشايخنا من فرق بين المسألتين فقال
لك المرأة رقبة زوجها مقارناً للنكاح، فلم يكن في فسخ فسخ الكتابة تصحيح النكاح ثمة، فإن الكتابة إذا انفسخت يصير رقبته مهراً، وتم

  .الكتابة فائدة

  I.وأما معتق البعض؛ فلأنه بمترلة المكاتب عند أبي حنيفة، وعندهما بمترلة آخر عليه دين

  .وهو حر من جميع المال» لا تباع ولا توهب«: وأما أم الولد فلقوله عليه السلام في حقها

مقيد ومطلق، فجواز بيعه مجمع عليه، وإن كان مطلقاً فعدم جواز بيعه مذهبنا، والمسألة معروفة، وأولاد الإماء من : وأما المدبر فهو نوعان
ذلك بمترلة الأصول؛ لأن الأصل إن ما يثبت في الأصل يتعدى إلى الفروع لهذا كان ولد الحرة حراً، وولد الأمة رقيقاً، وكذلك الولد 

لدان، وأما من سواهم من ذوي الأرحام، فلا يدخلون في الكتابة، ويجوز بيعهم في قول أبي حنيفة، وقال أبو المشترى في حالة الكتابة والو
لا يجوز بناء على أن الكل يدخلون في الكتابة عندهما، فيمتنع بيعهم كما يتبع بيع الأولاد والولدان، والمسألة معروفة في : يوسف ومحمد
  . كتاب المكاتب

  

  لجنس بالجنسنوع آخر في بيع ا

ويجوز بيع التمر بالرطب متساوياً كيلاً، ولا يجوز متفاضلاً، وعندهما بالآخر متساوياً كيلاً ومتفاضلاً، فالأصل أن : قال أبو حنيفة رحمه االله
لك بالحديث كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه إن كانت اانسة بينهما ثابته من كل وجه يكتفي بالمماثلة الخالية بجواز البيع، عرف ذ

قيد الجواز بالمماثلة إذا » الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كيلاً بكيل، والذهب بالذهب مثلاً بمثل وزناً بوزن«: المعروف، وهو قوله عليه السلام
  .كانت اانسة قائمة للحال من كل وجه

ائت بالجفاف، والبعض باقي، فلا يكتفي التمر جنس الرطب من وجه دون وجه، فإن بعض معانيه ف: بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد
اانسة بين الرطب وبين التمر قائمة من كل وجه؛ لأا كانت ثابتة من كل وجه : بالمماثلة الخالية بجواز البيع، وأبو حنيفة رحمه االله قال

بالجفاف لا يزول جنس المنفعة بأصلها، قبل الجفاف، ولاتحاد الاسم ولاتحاد المنفعة، وبعد الجفاف الاسم متحد؛ لأن الرطب يسمى تمراً و
فإنه يجيء من التمر جميع ما يجيء من الرطب إنما يتمكن من نقصان، واانسة إذا كانت ثابتة من كل وجه إذا فات جنس منفعة بأصلها 

في المقلية مع غير المقلية، فإن كما في الحنطة مع الدقيق، فإنه بالطحن يزول جنس منفعة أصلاً، وهي منفعة الزراعة، واتخاذ الهريسة وكما 
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بالقلي يفوت جنس منفعة بأصلها وهي منفعة الزراعة وهاهنا لم يفت جنس منفعة بأصلها، فكانت اانسة ثابتة من كل وجه، فيكتفي ا 
  .جواز البيع

أما بيع البسر بالتمر، فلا ذكر له في وأما بيع الرطب بالرطب يجوز إذا تساويا كيلاً عند علمائنا رحمهم االله، وكذلك بيع ما يلي الرطب 
  .الكتب

أنه يجوز بالإجماع إذا تساويا كيلاً يداً بيد، وأما بيع العنب بالزبيب، فعند أبي حنيفة وأبي : وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح بيوعه
  . »نوادر هشام«يوسف يجوز إذا تساويا كيلاً هكذا ذكر في 

أن يكون الزبيب أكثر حتى يكون الزبيب :  يوسف إنما يجوز هذا البيع على سبيل الاعتبار، وتفسيرهوذكر في موضع آخر أن على قول أبي
أن بيع العنب : »شرحه«لا يجوز، وذكر شمس الأئمة السرخي في : بالزبيب من العنب، والباقي بإزاء الماء العالمة للحال، وعلى قول محمد

لا يجوز، فعلى ما ذكره شمس الأئمة السرخي : حنيفة يجوز إذا تساويا كيلاً، أو على قولهمابالزبيب نظير بيع التمر بالرطب على قول أبي 
  .لا يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف بين بيع العنب بالزبيب، وبين بيع الرطب بالتمر، وعلى ما ذكره هشام يحتاج الى الفرق

  

  

 عليه اسم التمر، ولو كانت الرطوبة شيئاً آخر وأجزاء التمر شيئاً آخر أن الرطوبة التي في الرطب من أجزاء التمر، ولهذا ينطلق: والفرق
لكان لا ينطلق على الرطب اسم التمر كما لا ينطلق على العنب اسم الزبيب، فإذا اعتبرت الرطوبة من أجزاء التمر كانا شيئاً واحداً إلا أن 

مثل هذا لا يكتفي بجواز البيع، فأما الرطوبة التي في العنب ليست من أجزاء اانسة بينهما قائمة من وجه دون وجه، والمماثلة في الحال في 
  .الزبيب ولهذا لا ينطلق على العنب اسم الزبيب، بل هما شيئان ماء وتفل فكانا كالسمسم مع الدهن

لا يجوز هكذا ذكر في : لى قول محمديجوز إذا تساويا كيلاً، وع: وإذا باع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف
إن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا ابتل وانتفخ، أما : »شرحه«قال شمس الأئمة الحلواني في »الأصل«

  .إذا لم ينتفخ بعد ولكن بل من ساعته يجوز بيعه باليابسة إذا تساويا كيلاً

ا نظير زبيب يابس بزبيب قد بل بالماء عند أبي حنيفة يجوز هذا البيع إذا لم ينتفخ، وإذا انتفخ لا يجوز، وأما بيع الحنطة وهذ: قال محمد رحمه
  . الرطبة بالحنطة اليابسة، ذكر بعض مشايخنا أنه على الخلاف المذكور في بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة

لا يجوز، وبعضهم ذكر قول أبي يوسف في هذه المسألة مع قول :  تساويا كيلاً، وعلى قول محمديجوز إذا: على قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  .محمد، فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين بيع المبلولة باليابسة وبيع الرطبة باليابسة

م ولا جنس منفعة، فإن المبلولة تصلح للطحن والزراعة أن المبلولة مع اليابسة جنس واحد من كل وجه؛ لأن بالبل لم يزل الاس: والفرق
  .كاليابسة إلا أنه يمكن فيه نوع نقصان، فإذا بقيت اانسة من كل وجه كان الشرط جواز البيع المماثلة في الحال وقد وجدت

يجوز : ، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسفوأما الرطبة مع اليابسة جنسان من وجه، وفي مثل هذا المماثلة لا تكفي، وأما بيع الحنطة المبلولة
إذا تساويا كيلاً، وكذا الزبيب المنقع بالزبيب المنقع والتمر المنقع، وفي بيع المقلية اختلاف المشايخ، والأصح إن تساويا كيلاً؛ لأن اانسة 

  .المماثلة الخالية في مثل هذا لا يكفي للجوازبينهما فائته من وجه؛ لأن بالقلي يفوت جنس المنفعة بأصلها، وهي منفعة الزراعة والجنس و

فيجوز إذا تساويا كيلاً؛ لأن اانسة بينهما قائمة من كل وجه، ويكتفي بجواز البيع بالمماثلة الخالية، ولا فرق في : وأما بيع المقلية بالمقلية
ة من وجه دون وجه؛ لأن أثر الطحن في تفريق الأجزاء لا غير، بين الحنطة بالدقيق متساوياً ومتفاضلاً؛ لأن اانسة بين الحنطة والدقيق ثابت

واتمع لا يصير شيئاً آخر بالتفريق، ولهذا بقي حرمة ربا الفضل بين الحنطة والدقيق، وأما فائتة من وجه بدليل اختلاف الاسم والصورة 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1817

  .والمعنى، والمماثلة الخالية في مثل هذا لا يكتفي للجواز

  

   

لدقيق يجوز إذا تساويا كيلاً؛ لأن اانسة بينهما قائمة من كل وجه، والاتفاق في القدر ثابت، فيجوز البيع عند التساوي وبيع الدقيق با
كيلاً، كبيع الحنطة، وكبيع الدقيق بيان اانسة ظاهر بيان الاتفاق في القدر أن الدقيق كيلي، فإنَّ الناس اعتادوا بيعه كيلاً، ولهذا جاز 

  .كيلاً، ويجوز بيعه في الذمة كيلاً، وكذا يجوز استقراضه كيلاًالسلم فيه 

أن بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلاً إنما يجوز إذا كانا مكبوسين، وإذا باع : حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل
عه بجنسه وزناً، كالحنطة بالحنطة، وما ثبت وزنه بالنص لا يجوز أن ما يثبت كيله بالنص لا يجوز بي: الحنطة بالحنطة وزناً لا يجوز، والأصل

بالدراهم كيلاً، وكالدنانير بالدنانير كيلاً، وما لا نص فيه، ولكن عرف كونه كيلاً على عهد رسول االله  بيعه بجنسه وكيلاً كالدراهم
 موزوناً في ذلك الوقت، فهو موزون أبداً، وما لا يعرف حاله عليه، فهو مكيل أبداً، وإن اعتاد الناس بيعه وزناً في زماننا، وما عرف كونه

على عهد رسول االله عليه يعتبر فيه عرف الناس، فإن تعارفوا كيله فهو مكيل، وإن تعارفوا وزنه فهو وزني، وإن تعارفوا كيله ووزنه، فهو 
  .كيلي ووزني، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد

  .في جميع الأشياء العرف سواء عرف كونه مكيلاً على عهد رسول االله عليه الصلاة والسلام أو موزوناًالمعتبر : فأما على قول أبي يوسف

وأجمعوا على أن ما يثبت كيله بالنص إذا بيع وزناً بالدراهم يجوز، وكذا ما يثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلاً بالدراهم : قال الشيخ الإمام
  .يجوز

صفة تسليم الثمن بالثمن إن شراء البر وزناً لا يجوز، فإن أخذه رد مثله بكيل، فإن أكله قبل أن يكيله في باب » المنتقى«وعن محمد في 
أبيعك منه كذا رطلاً : وأستحسن في الثمن أن يجوز بيعه وزناً، أو كان الثمن بعينه، فيقول: فالقول قوله أنه كذا كذا قفيراً مع يمينه، قال

  . بدرهم

 باب السلم الصحيح والفاسد رواية إبراهيم عن محمد لا تجوز الحنطة في السلم وزناً، وفي آخر هذا الباب، وقال في: أيضاً» المنتقى«وفي 
إذا أسلم في التمر وزناً جاز استحساناً، وروى الحسن : لا بأس بالسلم في الحنطة بالوزن، وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أبو يوسف

  .بن زياد عن أبي حنيفة لا يجوز

لا تجوز الحنطة أن تقرض وزناً، فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله، فالقول : في باب القرض وصحته وبطلانه عن محمد: أيضاً» المنتقى«وفي 
لا يصح ذلك؛ : إن التمر بالذي يباع وزناً، فما نقول فيمن أقرضه وزناً؟ قال: قلت لمحمد: قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزاً، وقال هشام

  .صله كيللأن أ

  

  

إذا باع تمراً بتمر كيلاً بكيل مثلاً بمثل، ويتفاوت الوزن يجوز، وإن كان وزناً بوزن مثلاً بمثل والكيل يتفاوت، : »المنتقى«وفي باب الربا من 
إذا بيع : ضاًذكر في موضع من هذا الباب أنه يجوز؛ لأن التمر يكال، وذكر في موضع آخر من هذا الباب أنه لا يجوز، وفي هذا الباب أي

  .رطل من سمن الغنم كيلاً برطل من سمن الغنم وزناً بالميزان، فالبيع باطل حتى يعلما قبل البيع أما سواء لا يختلفان لا كيلاً ولا وزناً

زن وما يكال وكل ما يو: والعسل والسمن والزيت على الوزن بالميزان إذا اتفق جاز، وإن كان يختلف في كيل الرطل، وفي هذا الباب أيضاً
وهذا إذا كانت الحنطة بحيث يكال، فأما إذا : ولا خير في بيع الحنطة بالحنطة مجازفة، قالوا: »الأصل«فلا بأس ببيعه بجنسه كيلاً ووزناً وفي 

  . كانت قليلاً يجوز بيع البعض بالبعض مجازفة
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أن في : كيلاً بعد ذلك فكانا متساويين لا يجوز، فالأصلوكذلك الجواب في كل مكيل أو موزون، وإن بيعت الحنطة بالحنطة مجازفة، ثم 
كل موضع اعتبرت المماثلة بين البدلين في المعيار الشرعي شرطاً بجواز العقد بشرط العلم بالمماثلة في المعيار وقت مباشرة العقد، ويجوز بيع 

  .التساوي في الوزن، وإن لم يعلم مقدار ذلكالفضة بالفضة الكفة بالكفة، وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما؛ لأنا تيقنا ب

إذا باع قفيز حنطة بنصف قفيز هو أجود لا يجوز، وذه المسألة تبين أن أدنى ما يكون مال الربا من الحنطة نصف قفيز، : »الأصل«وفي 
كيلة نحو الحنطة وأشباهها نصف أن أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء الم: وذكر شمس الأئمة السرخي في باب الصرف في شرح الأجارات

صاع، وذلك مدان، حتى لو باع مدين من الحنطة بثلثه أيضاً من الحنطة فصاعداً لا يجوز ذلك، لكن إذا باع منوين بمنون من الحنطة، 
  .ومنوين من الشعير بمنوين من الشعير يجوز

  .وكذلك لو باع نصف من الحنطة بمنوين فصاعداً يجوز

أيها الناس إنكم أحدثتم نوعاً لا يدري ما هي ألا وإن الحنطة بالحنطة مدين : أنه قال في خطبته بالشام: ة بن الصامتوقد صح عن عباد
فمن زاد أو استزاد فقد أربى ذا، تبين أن ماذكر محمد : بمدين، وإن الشعير بالشعير مدين بمدين، وذكر في التمر والملح مثل ذلك، ثم قال

أن أدنى مال الربا من الحنطة نصف قفيز أن المراد منه نصف صاع، أو يكون في المسألة روايتان، وإذا باع حنطة »الأصل«رحمه االله في 
  .بحنطة، وفي كل واحد من الجانبين حبات شعير أنه لا يجوز إلا متماثلاً؛ لأن الشعير مغلوب فكان مستهلكاً

  

   

في باب الوصية بعد باب المهر قبل : »الزيادات«مة السرخي رحمه االله في شرح في باب الدراهم المخلوطة، وذكر شمس الأئ: »الجامع«في 
إذا بيع شعير بالحنطة إن كان مثل ما يكون في الشعير يجوز، وإذا باع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز كما لا يجوز بيع الحنطة : باب الحيض

  .نظير بيع الدقيق بالدقيقبالحنطة وزناً، وبيع السويق بالسويق، وبيع النخالة بالسويق 

وإذا باع دقيقاً منخولاً بدقيق غير منخول جازا تساوياً؛ لأما جنس واحد إلا أن أحدهما أجود، وبيع الحنطة بالسويق نظير بيع الحنطة 
انسة بين الخبز والحنطة، وإن بالدقيق، وبيع الدقيق بالخبز، وبيع الحنطة بالخبز يجوز متساوياً ومتفاضلاً بعد أن يكون يداً بيد، وهذا لأن ا

  .كانت قائمة من وجه؛ لأن الخبز أجزاء دقيق قد طبخت، فالإتفاق في القدر فائت من وجه؛ لأن أحدهما كيلي والآخر عددي

 والوزن في وفي مثل هذا لا يجرى الربا فالأصل أن الربا النقد لا يحرم إلا بوصفين، وهو القدر والجنس، ونعني بالقدر الكيل في المكيلات،
الموزونات، فإذا انفق البدلان جنساً وكيلاً، أو وزناً يحرم الفضل، وما لا فلا، وبيع أحدهما بالآخر مسألة من مسائل السلم نذكره في فصل 

  .السلم إن شاء االله تعالى

  .وبيع الدقيق بالنخالة لا يجوز إلا على طريق الاعتبار عند أبي يوسف

لا يجوز إلا إذا تساويا كيلاً، أو تفاضلا، وعندهما : لنخالة الخالصة أكثر من النخالة التي في الدقيق، وقال محمدوتفسير الاعتبار، أن يكون ا
  .يجوز تساوياً بعد أن يكون يداً بيد

  :وإذا باع الزيت بالزيتون فهو على أربعة أوجه

لبيع جائز، ويجعل الدهن الذي في الزيتون بمثله من الدهن إما إن كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في الزيتون، وفي هذا الوجه ا
الخالص، والباقي من الدهن الخالص بإزاء التفل، وإن كان الدهن الخالص مثل الدهن الذي في الزيتون لا يجوز البيع؛ لأن الدهن يصير بمثله، 

  . ويبقى التفل خالياً عن العوض فيكون الربا

خر شيئاً له قيمة، وإن لم يكن له قيمة جاز البيع في هذا الوجه إذ لا يؤدي إلى الربا، وإن كان الدهن وهذا إذا كان التفل في الآ: قالوا
الخالص أثقل من الدهن الذي في الزيتون لا يجوز البيع إذ يبقى بعض الدهن خالياً عن العوض، وإن كان لا يدري لا يجوز لجواز أن الدهن 
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الربا عند مقابلة الجنس بالجنس كما يبطل بفضل موهوم، ألا ترى أن بيع الحنطة : و أقل، والبيع، قالالخالص مثل الدهن الذي في الزيتون أ
  .بالحنطة مجازفة لا يجوز، وإنما لا يجوز بفضل موهوم

  

  

أو اللبن وإذا باع دهن السمسم بالسمسم، أو العصير بالعنب، أو التمر الذي فيه نوى بالتمر الذي ليس فيه نوى، أو الرطب بالدبس، 
  .بالسمن، أو المحلوج بالقطن، أو لب الجوز بالجوز، فهو على ما ذكرنا في بيع الزيت بالزيتون، وهذا الذي ذكرنا قول علمائنا

لا يجوز البيع، وإن كان المقدار أكثر في المسائل كلها، والصحيح مذهب علمائنا؛ لأن في الزيتون والسمسم شيئين : وقال مالك والشافعي
والباقي  لدهن والتفل، فيمكننا تجويز هذا البيع متى كان الخالص أكثر بأن يجعل ما في الزيتون زيت، والسمسم بمثله من الخالصحقيقة ا

بإزاء التفل كما بعد التميز، وكان القياس فيما إذا باع الزيتون بالزيتون، أو السمن بالسمن، أو الحنطة بالحنطة، أو التمر بالتمر متفاصلاً أن 
، ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس؛ لأن في الزيتون تفل ودهن في الجانب الآخر كذلك، وفي التمر تمر ونوى وفي الحنطة دقيق ونخالة يجوز

إلا أنا تركنا هذه الحقيقة بالنص، فإن النص لما أثبت الربا في هذه الأموال علمنا أنه أسقط اعتبار الحقيقة، وجعل الكل شيئاً واحداً؛ لأن 
 يتصور مع اعتبار هذه الحقيقة، وإذا اعتبر الكل شيئاً واحداً لا يجوز مع التفل بالزيادة من الخالص إلا باعتبار المماثلة؛ لأن التفل الربا لا

  . دهن حكماً لما اعتبر التفل مع الزيت شيئاً واحداً، ولم توجد المماثلة بين الزيادة، وبين الخالص، وبين التفل، فلا يجوز

الوارد بإسقاط هذه الحقيقة في تلك الصورة لايكون وارداً فيما تنازعنا فيه؛ لأن فيما تنازعنا فيه تحقق الربا مع اعتبار هذه والنص : قلنا
الحقيقة في جنس الأموال بأن يكون الدهن الخالص مثل الدهن الذي في السمسم أو أقل، وإذا كان الربا في المتنازع فيه تحقق في بعض 

 هذه الحقيقة لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار هذه الحقيقة، فإذا لم يسقط اعتبار هذه الحقيقة حصل بيع الدهن الخالص بجنسه الأموال مع اعتبار
  .وبالتفل فالتقريب ما مر

راً بنوى ولا خير في القطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب إلا مثلاً بمثل، وكذلك التمر بالتمر المشقوق، وإذا كان اشترى تم: »المنتقى«وفي 
  .تمر لا يجوز إلا إذا كان في التمر من النوى أقل

وكذا إذا اشترى قطناً بحب قطن، وكذا إذا اشترى دقيقاً غير منخول بنخالة، وإذا باع السمن بالزبد، فعن أبي حنيفة أنه أفسده على كل 
  .حال؛ لأن الزبد إذا حمل إلى النار انتقص

لأن له قيمة، وقد مر جنس هذا فيما تقدم، وذكر المعلى عن أبي : ا كان السمن الصافي أكثر؟ قاللم لا تعامل الفضل بتفل الزبد إذ: قيل
كل شيء حرم منه الكثير فالقليل منه حرام، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما االله : يوسف أنه كان يكره التمرة بالتمرتين، وكان يقول

  .بأعياما يجوزفي مئة جوزة بمائتي جوزة يداً بيد » ارد«في 

  

  

  .لو باع تمرة بتمرتين، أو جوزة بجوزتين، أو تفاحة بتفاحتين، فالبيع جائز عندنا من غير ذكر خلاف: »الأصل«وفي 

  .الجوز والبيض جعلا مثالاً في ضمان المستهلكات، فينبغي أن لا يجوز بيع الواحد باثنين: فإن قيل

 أو كبراً إلا أن الناس اصطلحوا على إهدار التفاوت، فيعمل بذلك في حقهم، وهو ضمان لا مماثلة بينهما حقيقة للتفاوت صغراً: قلنا
  . العدوان دون الربا الذي هو حق الشرع عليهم

وإذا باع شاة بلحم، فإن كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساويا وزناً؛ لأن كل واحد منهما موزون، فقد باع موزوناً بجنسه 
أراد بالمسلوخة غير المفصولة عن السقط، وإن كانت مذبوحة غير مسلوخة لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار بأن يكون متساوياً فيجوز، و
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  .أن لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار، وهو قول محمد: اللحم المفصول أكثر؛ ليصير بعضه بإزاء السقط، وإن كانت حية فالقياس

: غير اعتبار؛ لأن الشاة مع اللحم المفصول جنساً مختلفاً عرفنا ذلك بالنص فإن االله تعالى قاليجوز من : وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف

بعد نفخ الروح، فعلمنا أن الحي جنس آخر غير الجماد، فجعلنا الشاة : أي) 14: المؤمنون(} فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر{
  .ا بالآخر كما لو كانا جنسين حقيقة بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبههالحية مع اللحم جنسان نصاً، فيجوز بيع أحدهم

وإذا باع ثوبا منسوجاً بالذهب الخالص لابد لجوازه من الاعتبار، وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر، وكان ينبغي أن يجوز البيع من غير 
ذا لا يباع وزناً، وربا الفضل يعتمد اانسة والمعيار، والجواب وهو اعتبار؛ لأن الذهب الذي نسج في الثوب خرج من أن يكون وزنياً، وله

  . الأصل في جنس هذه المسائل أن الناس متى تركوا الوزن في شيء للتعذر لا يخرج ذلك الشيء من أن يكون موزوناً

وزون، فينبغي أن يجوز البيع من غير ألا ترى أنه لو باع لب الجوز بالجوز لا يجوز إلا على طريق الاعتبار، والجوز عددي، واللب م
الاعتبار، ولكن مثل اللب الذي في الحب موزون، وإن ترك الناس وزنه؛ لأم إنما تركوا للتعذر بسبب اتصاله بالقشر، فلم يخرجه من أن 

 فإنه يخرج من أن يكون يكون موزوناً، فقد باع الموزون بجنسه وبشيء آخر فيشترط الاعتبار، ومتى تركوا الوزن في شيء مع الإمكان،
موزوناً، فإنه لو باع قمقمة من حديد أو صفر ونحاس بقمقمتين من جنسها، وتلك القمقمة لا يباع وزناً، فإنه يجوز يداً بيد؛ لأن الناس 

قمة من تركوا وزا مع الإمكان، وتركوا الوزن مع الإمكان ينسخ الاصطلاح على الوزن في هذه الأشياء ثبت باصطلاحها بخلاف قم
ذهب أو فضة بقمقمتين من ذلك لا يجوز، وإن تعارفوا بيعاً عدداً؛ لأن صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليها، فلا يتغير ذلك 

  .بالعرف، ولا يخرج من أن يكون موزوناً بالعادة

  

  

 يكون مال الربا، فعلى هذا الأصل يخرج الذهب المنسوج لا يوزن لمكان التعذر، فترك الوزن فيه لا يخرجه من أن: إذا ثبت هذا فنقول
  .جنس هذه المسائل

أنه يعتبر وإذا اشترى : أن في الاعتبار الذهب في السقف روايتان، ولا يعتبر العلم في الثوب، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: »البقالي«وفي 
  .»الأصل«ه االله الجواب في المسألتين في شاة حية على ظهرها صوف بصوف منفصل لا يجوز إلا على طريق الاعتبار، أطلق محمد رحم

يجوز هذا البيع من غير صفة : ما ذكر محمد من الجواب في المسألتين قوله، أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: قال الطحاوي رحمه االله
 في ضرعها، فهو من أوصافها الاعتبار، وجعلت هذه المسألة فرع مسألة بيع اللحم بالشاة؛ لأن الصوف ما دام على ظهر الشاة، واللبن

يدل » الكتاب«ما ذكر من الجواب في المسألتين قول الكل، وإطلاق محمد رحمه االله في : نظير اللحم الذي في الشاة، ومن المشايخ من قال
  . عليه

 الصوف المنفصل لا خير في صوف الشاة على ظهرها بصوف إلا أن يكون: أخبرني محمد أن أبا يوسف قال: قال: »نوادر هشام«وفي 
  .أكثر من الصوف الذي على ظهر الشاة، فأما في اللبن فهو جائز؛ وإن كان اللبن أقل مما في ضرعها؛ لأن اللبن مكنون ليس بظاهر

لا بأس به، وأما : سألت أبا يوسف عن دورق عصير بدورق خل قال: ذكر المعلى عن أبي يوسف في اللبن أنه لا يجوز أيضاً، وقال هشام
وروى أبو سليمان عن أبي يوسف في بيع .... لايجوز؛ لأن العصير لاينتقص إذا صار خلاً وينتقص إذا صار.... عصير بدورقدورق 

العصير على خلاف رواية هشام، وذكر أبو سليمان في كتاب الحج عن محمد لابأس بالخبز قرص بقرصين يداً بيد، وإن كان بعض ذلك 
  .لكيل، وليس مما أصله الوزنأكثر من بعض؛ لأن ذلك قد خرج من ا

، وهذا عام؛ ولأن الأصل متحد، »التمر بالتمر«: ذكر أبو الحسن الكرخي أن ثمار النخيل كلها جنس واحد، قال عليه الصلاة والسلام
ك والمقصود كذلك، وأما بقية الثمار، فثمرة كل نوع من الشجر جنس واحد كالعنب كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها، وكذل
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الكمثرى كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها، وكذلك التفاح كلها جنس واحد حتى لم يجز بيع نوع من العنب متفاضلاً، وعلى هذا 
  .التفاح بالعنب متفاضلاً التفاح والكمثرى، ويجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلاً، وكذا بيع

  . يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، وكذلك الغنم جنس واحد ضأا ومعزهاواللحوم معتبر بأصولها، فالبقر والجواميس جنس واحد لا

والضأن والمعز جنس واحد في اللبن واللحم، ولو باع لحم الغنم بلحم البقر متفاضلاً يجوز عندنا اعتباراً بالأصول، : »المنتقى«وزاد في 
  .لبن الأصول أيضاً كما في اللحموكذلك لو باع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلاً يجوز، ويعتبر في ال

  

   

عن أبي يوسف في لبن المخيض مع لبن الحليب إذا كان المخيض اثنان والحليب واحداً لا بأس به، وإن كان : »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .المخيض واحداً، والحليب اثنان فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبد

  . اثنان فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبدفيما إذا كان الحليب: وقيل أيضاً

  .فيما إذا كان الحليب اثنان إن كان الحليب بحيث لو أخرج زبده نقص من رطل فهو جائز، وإن كان لا ينقص فلا خير فيه: وقيل أيضاً

لحوم الطير وما لا يوزن من : اًأن الزبيب جنس واحد، وإن اختلفت ألوانه وأجناسه، وفيه أيض: عن أبي يوسف: »نوادر بشر«وفي 
وكل يصير لا : اللحمان فلا بأس به واحد باثنين؛ لأنه لا يوزن، فإن كان في جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن منه إلا مثلاً بمثل، قال

  .يوزن فيه بأس بأن يباع هناك طابق بطابقين إنما أنظر إلى حال بلده في ذلك

أجناس لاختلاف المقاصد والاسم والصورة والمروي مع المروي جنسان مختلفان لاختلاف المقصود والحديد والرصاص والصفر والشبه 
  .والصورة

وكذلك الثوب المتخذ من القطن مع الثوب المتخذ مع الكتان، إما لاختلاف الأصل أو لاختلاف الصنعة على وجه أوجب اختلاف الاسم 
  .ن، ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح بيوعه، والمعنى ما ذكرناوالمقصود، وكذلك الزبد مع الوداري جنسان مختلفا

ولا يصلح غزل قطن ابن بغزل قطن حسن إلا مثلاً بمثل القطن سواء، وإنما نفرق بينهما بالنسج، ولا بأس بغزل قطن بغزل : »المنتقى«وفي 
  .قطن كتان واحداً باثنين يداً بيد

عر بغزل صوف لا بأس به واحداً باثنين يداً بيد، والإلية واللحم جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر وكذلك غزل خز بغزل قطن، وكذلك ش
متفاضلاً، وكذلك الإلية وشحم البطن جنسان وشحم الجنب من جنس اللحم وهو مع الألية، وشحم البطن جنسان، ولا يجوز بيع غزل 

  . القطن بالقطن متساوياً؛ لأن القطن ينقص بالغزل

ظير الحنطة مع الدقيق، والخل مع الزيت جنسان لاختلاف أصلها، وإذا كان أصلهما واحداً، واختلف المضاف إليه كانا جنسين فهو ن
ويجوز بيع قفيز سمسم مربى بقفيزي سمسم غير مربى، والزيادة بإزاء الرائحة؛ لأن الرائحة بمترلة الزيادة في عينها، وقال أبو .... كالبنفسج مع

يعتبر الرائحة إذا كانت تزيد في وزنه بحيث لو خلص نقص؛ لأنه إذا كان بحال ينقص لو خلص نقص؛ لأنه علم أن ذلك إنما : يوسف
  .زيادة في عينه، أما إذا كان لا ينقص لو خلص لم يكن ذلك زيادة في عينه فلا يعتبر

اً بيد يجوز، وإن كان المربى مثله في الكيل لا يجوز وإذا باع مكوك سمسم مربى ببنفسج بخمس مكاييل سمسم غير مربى يد: »المنتقى«وفي 
  .وكذلك سويق ملتوت بسمن أو محلى بسكر بسويق غير ملتوت وغير محلى

  

  

أن الصوف والمرعزي جنسان لا بأس به واحداً باثنين يداً بيد، والصوف مع الشعر جنسان أيضاً، والقز مع : عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
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أنه لا يجوز إلا إذا كان القطن أكثر، :  الحنطة، وعن محمد جواز بيع غزل القطن بالقطن متساوياً، وعن أبي يوسفالابريسم كالدقيق مع
  .وعلى هذا بيع الصوف بغزله

عن أبي حنيفة جواز التفاضل في الماء، وعن محمد خلافه، وعن أبي يوسف لا خير في الجبن باللبن؛ لأن الجبن لم يخرج عن : »البقالي«وفي 
  .د الوزن كما خرج الخبز من حد الكيل والفلوس من حد الوزن، ولا بأس بالسمن بالجبنح

  . وإذا باع حنطة قد أدرك في سنبلها بحنطة منقاة خرصاً لا يجوز: »الأصل«وفي 

كانت أكثر يجوز قال إذا كانت الحنطة المنقاة مثل الحنطة في سنبلها أكثر أو أقل، أو لا يدري، أما إذا : »شرحه«قال شيخ الاسلام في 
؛ والمراد من الماء المذكور في الحديث الماء الذي في الآبار والأار؛ »الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار«: عليه الصلاة والسلام

خذه وجعله في جرة، أو ما لأن هذا الماء وجد بإيجاد االله تعالى في مكانه، فبقي على الإباحة على أصل الخلقة حتى يؤخذ في الجرار، فإذا أ
أشبهها من الأوعية، فقد أحرزه فصار أحق به، فيجوز بيعه وتصرفه فيه كالصيد الذي يأخذه، فأما بيع ما جمعه الإنسان في حوضه من الماء 

 جاز أن الحوض إذا كان مجصصاً، أو كان الحوض من نحاس أو صفر: ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح كتاب الشرب
البيع على كل حال، فكأنه جعل صاحب الحوض محرزاً الماء بجعله في حوضه، ولكن بشرط أن ينقطع الجري حتى يختلط المبيع بغير المبيع، 
وإن لم يكن الحوض من الصفر أو النحاس، ولم يكن مجصصاً، فقد اختلف فيه على حسب اختلافهم في الجمد في امدة في الصيف على 

  .ه بعد هذا إن شاء االلهما يأتي بيان

والمختار في هذه المسألة أنه إن سلم أولاً على سوم البيع، ثم باع بعد التسليم جاز، وإن باع أولاً ثم سلم لا يجوز؛ لأن : قال رحمه االله
ثمن، وقدر الهلاك مما لا الحوض ينصب شيئاً من الماء، فيهلك بعض المبيع، فإذا كان البيع أولاً كان الهلاك قبل القبض، فتسقط حصته من ال

  .يعرف، فتكون حصة الباقي من الثمن مجهولة، وإا توجب فساد العقد

ورأيت في موضع آخر إن كان صاحب الحوض ملأ الحوض من ساحة ر لا يجوز بيعه؛ لأنه لم يصر محرزاً له بحوضه فإنما باع ما لم يملك 
  .ه ملكه بالإحراز بالجرة أو بالقربة، فقد باع ما ملكه فجازوإن كان ملأه ماء بجرة، أو بالقربة جاز البيع؛ لأن

  

   

وأما بيع الجمد في امدة إن كان البيع في الشتاء وكان الجمد بحيث لا يذوب في ذلك الوقت ولا ينتقص يجوز، وإن كان البيع في 
  .لا يجوز على كل حال: الصيف، فقد أنكره بعض مشايخ بلخ، وقال

إن يسلم أولاً على سوم البيع، ثم باع بعد التسليم يجوز البيع، وإن باع أولاً، ثم سلم لا يجوز؛ لأنه في :  الإسكافوقال الفقيه أبو بكر
زمان الصيف يذوب بعض الجمد، فيهلك بعض المبيع، فإذا كان البيع أولاً كان الهلاك قبل التسليم، ولا يدري قدر الهلاك حتى يسقط 

  .قي مجهولاً، وإا توجب فساد المبيع، وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا كان التسليم أولاًحصة من الثمن، فيكون ثمن البا

يجوز : يفتي بالجواز على كل حال لتعامل الناس، وكان الفقيه أبو نصر محمد بن محمد سلام البلخي يقول: كان الفقيه أبو جعفر رحمه االله
 البيع والتسليم مدة طويلة بأن سلم بعد البيع بيوم أو يومين، أما لو سلم بعد ثلاثة أيام لا البيع بعد التسليم وقبل التسليم إذا لم يتخلل بين

يجوز؛ لأن قدر ما يذوب في المدة القصيرة ساقط الاعتبار فيما بين الناس، فصار وجوده والعدم بمترلة، وعلى هذا أكثر مشايخ ما وراء 
  .النهر

رؤية إذا رآها حين وقع التسليم، فإن رآها بعد ما وقع التسليم، فإن وقع التسليم لتمام ثلاثة أيام لم ثم إذا جاز البيع يثبت للمشتري خيار ال
  .يكن له خيار الروية، وإن وقع التسليم بعد ذلك يبقى خيار الرؤية إلى تمام ثلاثة أيام من وقت العقد

مع  إذا باع الشرب وحده لا يجوز، وإذا باع الشرب: اب الشربوفي كت» واقعاته«ذكر الصدر الشهد رحمه االله في الباب الأول من بيوع 
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الأرض يجوز، إذا باع أرضاً مع شرب أرض آخر، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل، وحكي عن الفقيه أبي نصر محمد بن محمد بن 
  . أنه يجوز: سلام

ض بألف درهم، وبعت منك شرا هل يجوز بيع شرب؟ بعت منك هذه الأر: ولو قال: »الكتاب«قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله في 
وإذا اشترى كذا كذا قربة من الفرات جاز استحساناً، فإذا كانت القربة نفسها لتعامل الناس : اختلف المشايخ فيه، في شرب شيخ الإسلام

  .أو أشباه ذلك.... إنما يجوز إذا تبين مكان رفع نحو ما فكاه كنش؛ لأن: قيل

عن أبي حنيفة في رجل اشترى من سقّا كذا وكذا قربة بدرهم من ماء دجلة على أن يوفيها في مترله » ارد«ياد في وذكر الحسن بن ز
بعني كل راويتين من ماء دجله بدرهم على أن يوفيها في مترلي، وروى ابن أبي مالك : كان جائزاً، إذا كانت قربة بعينها، وكذلك إذا قال

  :فاسد لوجهينعن أبي حنيفة أن هذا البيع 

  

  

  .أن الماء ليس عنده: أحدهما

كل شهر كذا : اسق دوابي كذا شهراً بدرهم لم يجز، ولو قال: أن القربة وعاء إذا ضاعت لا يعرف ما مقدارها، وإذا قال لغيره: والثاني
اسقِ دوابك من :  شيء له، ولو قالأسقيك ملاء قرابك ماء ففتح له من ره وسقاه فلا: قربة فهو جائز إذا أراه القربة، ولو قال لغيره

  .ري، أو من حوض كذا فذلك جائز

  

  

  نوع آخر في جهالة المبيع أو الثمن

جهالة المبيع أو الثمن مانعة جواز البيع إذا كان يتعذر معها التسليم، وإن كان لا يتعذر لم يفسد العقد كجهالة كيل الصبرة بأن باع صبرة 
كجهالة عدد الثياب المعينة بأن باع أثواباً معينة، ولم يعرف عددها، وهذا لأن الجهالة ما كانت مانعة بعينه، ولم يعرف قدر كيلها، و

لعينها، بل للإفضاء إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسليم ينعدم عند ذلك ما هو فائدة العقد، فإذا لم يكن مانعة من التسليم والتسليم، فقد 
  .صارت الجهالة مفسدة للعقد، فينعدم الفسادانعدم المعنى الذي لأجله 

رجل اشترى من آخر ثوباً كل ذراع بدرهم، ولم يعلم قدر جملة ذرعان الثوب، فاعلم بأن ههنا أربع : »الجامع الصغير«قال محمد في 
  : مسائل

  .في العدديات المتفاوتة كالأغنام والبناءات: إحداها

بعتك كل ثوب : بعتك كل شاة منها بعشرة، أو قال: قطيع من الغنم أو إلى جراب هروي قالإذا أشار الرجل إلى : وصورة المسألة فيها
  :منها بعشرة، فهذا على ثلاثة أوجه

بعت منك هذا القطيع، وهي مئة شاة كل شاة منها بعشرة، أو : أن يبين جملة عدد الأغنام والثياب، ولم يبين جملة الثمن بأن قال: الأول
بألف، وفي هذا الوجه يجوز البيع بإجماع؛ لأن : ب، وهي مئة ثوب كل ثوب بعشرة، ولم يبين جملة الثمن بأن لم يقلبعتك هذا الجرا: قال

: المبيع صار معلوماً بالإشارة والتسمية وجملة الثمن أيضاً معلوم حالة العقد؛ لأا لما بينا عدد الأغنام مئة وبينا لكل غنم عشرة فكأما قالا

  .ام، وهي مئة بألف درهم كل غنم بعشرة، فالبيع معلوم، والثمن معلوم فيجوزبعتك هذه الأغن

بعتك هذا : بعتك هذه الأغنام بألف درهم كل غنم منها بعشرة، أو قال: أن يبين جملة الثمن، ولم يبين عدد الأغنام بأن قال: الوجه الثاني
ألف، وكذلك ثمن كل :  أيضاً؛ لأن جملة الثمن صارت معلومة بقولهالجراب بألف درهم كل ثوب منه بعشرة، وفي هذا الوجه يجوز البيع
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بعتك هذه الأغنام، فالاشارة إلى المبيع، أو إلى مكان : كل شاة بعشرة، والمبيع صار معلوماً بالإشارة حيث قال: شاة صار معلوماً بقوله
ك جميع ما في هذا البيت، بعتك جميع ما في كفي، فإن هذه بعت: المبيع كافية للأعلام، وإن كان لا يعلم ما هو وما مقداره كما لو قال

  . الصورة يجوز البيع، ويصير المبيع معلوماً بالإشارة

بعتك هذا القطيع كل شاة منها : إذا لم يبين جملة الثمن، ولا جملة الأغنام أو الثياب، وإنما بين حصة كل ثوبٍ بأن قال: الوجه الثالث
راب كل ثوب منها بعشرة، وفي هذا الوجه لا يجوز العقد أصلاً أن يعلم عدد الأغنام في الس، فينقلب بعتك هذا الج: بعشرة، أو قال

العقد جائز في الكل، : العقد جائزاً، وكان للمشتري الخيار إن شاء أخذ بما ظهر له من الثمن، وإن شاء ترك، وعلى قول أبي يوسف ومحمد
  .ولا خيار للمشتري إن كان قد رآه

  

  

بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بعشرة، فهو على ثلاثة أوجه : إذا أشار إلى صبرة وقال: صورا: في المكيلاًت والموزونات: سألة الثانيةالم
ة إن بين عدد القفزان وبين ثمن كل قفيز إلا أنه لم يبين جملة الثمن، أو بين جملة الثمن، وبين ثمن كل قفيز إلا أنه لم يبين عدد جمل: أيضاً

  .بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، فالعقد جائز بالإجماع: القفزان بأن قال

بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، فالعقد جائز عند : وإن بين ثمن كل قفيز ولم يبين عدد جملة القفزان ولا جملة الثمن بأن قال
لا أن يعلم عدد القفزان في الس، فيجوز البيع في الكل، وكان للمشتري الخيار، أبي حنيفة في قفيز واحد، ولا يجوز فيما زاد على ذلك إ

  .البيع جائز في الكل: وعلى قول أبي يوسف ومحمد

  .والجواب فيها كالجواب في المكيلات والموزونات: في العدديات المتقاربة: المسألة الثالثة

  . بعت منك هذه الجوزات كل جوزة بفلس: إذا قال الرجل لغيره:  وصورالأن العدديات المتقاربة ألحقت بالمكيلات والموزونات،

من هذا الثوب بدرهم، : بعت منك كل ذراع من هذه الدار بدرهم، أو قال: إذا قال لغيره: في الذرعيات صورا: الرابعة) المسألة(
 في نفسها من حيث القيمة، وكذلك الذرعان من الثوب والجواب فيها كالجواب في الأغنام؛ لأن الذرعان من الدار الواحدة مما يتفاوت

الواحد مما يتفاوت في نفسها من حيث القيمة، فإن الذراع من مقدم البيت والثوب يكون أكثر قيمة من الذارع من مؤخر البيت أو 
  .الثوب، فصار الجواب فيها كالجواب في الأغنام من هذا الوجه

أنه لو لم يجز هذا البيع إنما لم يجز؛ لأن جملة الثمن ليست بمعلومة الحال إلا أن طريق تحصيل : فوجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
العلم قائم بالرجوع إلى عدد الأغنام من غير مشقة، فإنه إذا عد الأغنام يصير جملة الثمن معلومة، والجهالة إذا كانت مشتركة يمكن رفعها 

  .بوزن هذا الحجر ذهباًمن غير مشقة لا يفسد العقد كما لو باع 

أجرتك هذه الدار كل شهر، : إن كلمة كل إذا دخلت على ما لا يعلم ايته يتناول الواحد من تلك الجملة كما في قوله: ولأبي حنيفة
 وثوباً كفلت لك عن زوجك نفقة كل شهر، وإذا تناول واحداً من الجملة صار بائعاً شاة واحدة من القطيع: وكما في قوله لامرأة الغير

من الجراب وذرعاً واحداً من الثوب أو الدار وقفيزاً واحداً من الصبرة وجوزاً واحداً من الجوزات الكبيرة، إلا أن بيع شاة واحدة من 
  .القطيع، وبيع ثوب واحد من الجراب، وبيع ذراع من الثوب أو من الدار لا يجوز بيع قفيز واحد من الصبرة يجوز فكذا ههنا

  

  

أنه لا وجه إلى تجويز البيع في الكل في العدديات المتفاوتة، وما ألحق ا؛ لأن ثمن الكل مجهول : ض مشايخنا لأبي حنيفة في المسألةوعبارة بع
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  .متفاوتة في الحال، ولا وجه إلى تجويز في واحدة منها، وإن كان ثمن الواحدة منها مجهولة في نفسها لكوا

  . يع أو واحداً من الجراب لا بعينها لم يجزألا ترى أنه لو باع واحدة من القط

فأما في المكيلاًت والعدديات المتقاربة إن تعذر تجويز البيع في الكل؛ لأن ثمن الكل مجهول أمكن تجويز البيع في واحدة؛ لأن ثمنها معلوم 
  .بالقسمة والواحدة منها معلوم أيضاً؛ لأنه غير متفاوت في نفسه؛ لأنه من ذوات الأمثال

 ترى لو باع قفيزاً من الصبرة في الابتداء بثمن معلوم جاز ذلك كان القياس أن يجوز البيع في الثاني والثالث من القفزان مما لا يتفاوت في ألا
يس الثاني نفسها لكن تركنا القياس فيما زاد على الواحدة؛ لأنا لو عملنا بالقياس، وجوزناً البيع في الثاني والثالث لزمنا تجويزه في الكل إذ ل

  .والثالث بأولى من الرابع والخامس؛ لأن الثاني والثالث تبع للكل كالرابع والخامس، فيؤدي إلى تجويز البيع في الكل مع أن ثمن الكل مجهول

ع في الواحد لا أما تجويز البيع في الواحد لا يؤدي إلى تجويز البيع في الثاني والثالث؛ لأن الأول يتصور بدون الثاني والثالث فتجويز البي
يؤدي تجويز البيع في الكل فلهذا افترقا، وليس كما لو كان الثمن دراهم مشار إليها؛ لأن المشار إليه معلوم من كل وجه بالإشارة كما في 

  . جانب البيع

 بعد الرجوع إلى عد ألا ترى أنه يمكن للمشتري أخذ المشار إليه من غير رجوع إلى شيء، ولا يمكن للبائع أخذ جميع الثمن ههنا إلا
الأغنام، وكذا إذا أشار الحجر لأن الحجر معيار للدراهم؛ لأا يوزن به فصارت الإشارة إلى معيارها كالإشارة إليها، وهاهنا لم وجد 

فبقي جملة الثمن الإشارة الى جملة الثمن، ولا الى معيار؛ لأن القطيع ليس معياراً للثمن؛ لأنه لا يوزن به، ولم يوجد تسمية جملة الثمن، 
علم عدد الأغنام في الس فأثبتنا الخيار للمشتري؛ لأن .... مجهولة إلا أن هذه جهالة يتوهم زوالها بعد الأغنام، فقلنا بفساد العقد للحال و

لة بالرؤية، ويسمى الثمن كان مجهول القدر عنده، وإنما صار معلوماً بعد الأغنام، فيخير كما لوكان المبيع مجهول الوصف، وزالت الجها
بجواز هذا العقد إن علم عدد الأغنام في الس؛ » الكتاب«هذا خيار بكشف الحال لو رضي به المشتري، فليس للبائع أن يأبى، ثم شرط في 

 للفساد، لأن ساعات الس لها حكم ساعة واحدة في حق العقد، فصار كأا إنشاء العقد في الحال، فكان طريق تجويز العقد طريق رافع
فأما ساعات بعد الافتراق عن الس مع ساعات الس ليس لها حكم ساعة واحدة ليجعل كأا إنشاء العقد، فكان طريق تجويز العقد 
طريق رفع الفساد، ورفع الفساد إنما يجوز في موضع كان الفساد بسبب شرط في العقد كأجل مجهول، أو خيار يزيد على الثلاث لا في 

  .اد في صلب العقد، والفساد ههنا في صلب العقدموضع الفس

  

  

إن عند أبي حنيفة إذا علم عدد الأغنام في الس، أو بعد الافتراق عن الس ينقلب العقد جائزاً على كل حال، : وبعض مشايخنا قالوا
  .ذكر الس في الباب وقع اتفاقاً: وهذا القائل يقول

دي أن على قول أبي حنيفة، وإن علم عدد الأغنام في الس ينقلب العقد جائزاً، ولكن إن كان الأصح عن: وقال شمس الأئمة الحلواني
  . البائع دائماً على رضاه ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد مبتدأ بالتراضي

: كل قفيز، فأما إذا قال: و قالكل ذراع، أ: كل شيء بعشرة، أو قال: وسيأتي مثل هذا فيما إذا باع شيئاً برقمه هذا الذي ذكرنا إذا قال

كل شاتين بعشرة، ففي الأغنام، وما أشبهها من العدديات المتفاوتة لا يجوز البيع عندهم في الوجوه الثلاث بأن بين عدد الأغنام، أو لم يبين 
بنفسها بل يحتاج إلى ضم شاة كل شاتين بعشرة، وهذا لأن ثمن كل شاة ههنا غير معلوم : جملة عدد الأغنام ولا جملة الثمن، وإنما قال

أخرى إليها، ثم يقسم العشرة إلى قيمتها ولا يعرف كيفية الضم أنه ضم الجيد إلى الجيد أو الرديء إلى الجيد والوسط، فيبقى ثمن كل 
كن المنازعة بينهما في واحدة مجهولاً، وهذه جهالة مفضية إلى المنازعة، فإنه إذ وجد بشاة أو ثوب عيباً بعد القبض يرد المعيب خاصة، ويتم

ثمنه، وكذا إذا هلك أحدهما قبل القبض أو تقايلا البيع في واحدة، أو استحق واحد، فعرفنا أن هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة، فيفسد 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1826

  .العقد بينهما

لثمن أو بين جملة الثمن، ولم يبين جملة وفي المكيل والموزون وما ألحق ما من العدديات المتقاربة إن بين جملة عدد القفزان، ولم يبين جملة ا
عدد القفزان، فالبيع جائز عندهم جميعاً؛ لأن أكثر ما فيه أن كل قفير مبيع لا يعرف ثمنه إلا بانضمام غيره إليه إلا أن القفيز الذي يضم إليه 

  .مما لا يتفاوت في نفسه بخلاف الشاة على ما بينا

: رة كان جائزاً، ولو باع شاتين من قطيع بعشرة لا يجوز، وإن لم يبين واحداً منهما، ولكن قالألا ترى أنه لو باع قفيزين من صبرة بعش

يجوز البيع في قفيزين منها بعشرة، ولا : بعتك هذه الصبرة كل قفيزين منها بعشرة بحيث أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة
كل قفيز منها : ان في الس، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يجوز في الكل كما لو قاليجوز فيما زاد على ذلك إلا أن يعلم عدد القفز

  . كل ثلاثة بكذا: بدرهم، وعلى هذا إذا قال

أبيعك اتين الصبرتين كل قفيز منها بدرهم صح العقد على قفيز واحد منهما في قول أبي : ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعير، وقال
  .يجوز في الصبرتين: ومحمدوقال أبو يوسف . حنيفة

  

  

بعتك هذه السفين الآجر كل ألف بعشرة دراهم، فالبيع فاسد؛ لأن البيع وقع على جميعه ولا يدري إن : رجل قال لآخر: »المنتقى«وفي 
ل واحد منهما أبيعك منه ألفاً بعشرة، فإن عد له الألف ثم البيع فيها، ولك: أصاب ببعضها عيب ما حصته؛ لأن الآجر متفاوت، ولو قال

  .أن يمنع من البيع ما لم يعد له

: بكم عشر بطيخات من هذه البطيخات بغير عينها، فقال: سألت محمداً عن رجل دنى إلى وقر بطيخ وقال: قال: »نوادر ابن سماعة«وفي 

هو جائز استحساناً بمترلة : لبكذا، فاشترى، ثم عزله البائع بعشر بطيخات وحملها المشتري ومضي على ذلك القول، والبطيخ متفاوت قا
  .بعني من هذا اللحم كذا، فباعه منه وقطع له منه واحدة على ذلك، فالبيع جائز: رجل قال للقصاب

ثمة ولو أتى إلى مائة شاة : وكذلك الرمان وهذا لأن البائع لما عزل كان ذلك منه بمترلة ابتداء العقد فان قبل المشتري، ثم البائع إلا أن قال
  .بكذا، فاشترى فالبيع باطل: بكم عشرة منها قال: صاحبهاوقال ل

إذا عزل البائع عشرة منها وحملها المشتري ومضى على ذلك أنه يجوز، وعلى قياس : وعلى قياس مسألة البطيخ والرمان يجب أن يقال: قالوا
 يقبل المشتري أنه لا يجوز، فإذاً لا فرق بين هذه إذا لم يعزل البائع أو عزل، ولكن لم: مسألة الشهادة يجب أن يقال في البطيخ والرمان

  .المسائل

اشتريت منك هذا الثوب مثلاً ذا، وأشار إلى ما معه من الدرهم، فباعه فوجده زيوفاً، فالبيع : رجل معه درهم قال لغيره: »المنتقى«وفي 
  . ا بشاة فالبيع فاسدبعت منك هذه المئة الشاة ذه المئة الشاة كل شاة منه: فاسد، رجل قال لغيره

بعت منك هذه البقرة، وهي حية كل رطل بدرهم، فقبضها فضاعت منه ضمن قيمتها أشار الى فساد هذا البيع، وعند : رجل قال لآخر
وزا : بعتك هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدرهم توزن حية، فالبيع باطل؛ لأا تنقص وتزيد، وكذلك إذا قال: محمد فيمن قال لآخر

  .بعت منك هذه الرمانة؛ لأا قد تنقص: ون رطلاً، فاشترى منه كل ثلاثة أرطال بدرهم، وكذلك إذا قالخمس

بعت منك هذا اللحم كل رطل بكذا، فالبيع فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف : إذا قال الرجل لغيره: »القدوري«وفي 
  .البيع جائز في الجميع، ولا خيار له: ومحمد

منك هذا القطيع كل شاة منها بدرهم، وإنما لم يجز البيع في رطل واحد عند أبي حنيفة  بعت: لاف في هذا نظير الخلاف فيما إذا قالوالخ
بخلاف مسألة الصبرة؛ لأن القفزان من الصبرة لا يختلف، فيمكن تجويز العقد في قفيز واحد؛ لأن ثمنه معلوم، أما موضع اللحم من الشاة مما 
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  .لا يمكن تجويز العقد في رطل واحد، ولو باع شيئاً بربح ده يازده، فالبيع فاسد حتى يعلم المشتري فيختار أو يدعيختلف، ف

  

  

: وهذه رواية ابن رستم عن محمد، وهذا لأن الثمن مجهول عند المشتري جهالة يمكن بإعلام فقيل بالفساد في الحال لمكان الجهالة وقيل

  .لاً بالأمرينالجواز إذا زالت الجهالة عم

أن البيع جائز وتأويله أنه موقوف يحكم بالجواز عند ارتفاع الجهالة بدليل ما فسر أنه لو هلك ذلك الشيء، أو : وروى ابن سماعة عن محمد
  .باعه، فالبيع فاسد ويلزمه قيمته، فهذا الدليل على أن العقد محكوم بفساده الى أن تزول الجهالة

ائع قبل أن يرضى المشتري، وقد قبض أو لم يقبض انتقض العقد؛ لأن رضى المشتري ههنا بمترلة الإجازة في إن مات الب: وقال أبو يوسف
  . العقد الموقوف، ثم في الإجازة يشترط قيام المتعاقدين والمعقود عليه كذا ههنا

أما جواز العتق والبيع فلحصولهما في ملك المعتق ولو قبض المشتري أو باعه قبل العلم، أو مات المشتري، فالعتق والبيع جائز وعليه القيمة، 
والبائع، أما وجوب القيمة فلتقرر الفساد، وبإزالة العتق عن ملكه قبل العلم بالثمن، ولو أعتق بعدما علم برأس المال، فعليه الثمن؛ لأن 

  .زمه الثمنالجهالة زالت، فزال الفساد إلا أن المشتري كان له الخيار، وقد يسقط خياره بالإعتاق فل

ولو كان عتق عليه بحكم القرابة، ولم يكن علم بالثمن حتى قبضه، فعليه القيمة؛ لأنه لا فرق بين الإعتاق والعتق عليه فيما يرجع إلى فوات 
  .المحل فيقرر الفساد

لثمن، فإن علما مقدار ذلك أخذت هذا منك بمثل ما يبيع الناس فهو فاسد، ولو قال بمثل ما أخذ به فلان من ا: إذا قال: »الأصل«وفي 
وقت العقد فالبيع جائز، وإن لم يعلما فالعقد فاسد، فإن علما بعد ذلك إن علما وهما في الس ينقلب العقد جائزاً، أو يتخير المشتري؛ 

  .لأن ما يلزم المشتري من الثمن إنما يظهر للحال وهذا خيار يكشف حاله

شيئاً برقمه، فالعقد فاسد، فإن علم بعد ذلك إن علم في الس جاز العقد، وكان الشيخ الإمام وقد مر نظير هذا فيما تقدم، وإذا اشترى 
وإن علم بالرقم في الس ينقلب ذلك العقد جائزاً، ولكن إن كان البائع على ذلك الرضا ورضي به : الأجل شمس الأئمة الحلواني يقول

  .المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي

بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني هذا : رجل له على رجل عشرة دراهم، فقال لمن عليه العشرة: عن أبي يوسف: »نوادر بشر«وفي 
  .لا يجوز: هذا ببعض العشرة قال: نعم قد بعتك، فهو جائز، وإن قال: الآخر بما بقي، فقال

ل، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، فإنه إذا وجد بأحدهما عيباً بعد ينبغي أن لا يجوز في الوجهين؛ لأن ثمن كل واحد منهما مجهو: وقيل
  .القبض يرد المعيب خاصة ويتنازعان في ثمنه

  

   

إذا باع عدل بز برقمه، ثم باعه البائع قبل أن يتبين الثمن الأول، فبيعه جائز من الثاني، ولو أخبره بالثمن، فلم يختر أخذه : »المنتقى«وفي 
لأن في الفصل الثاني أوجب البيع الأول، وهو فيه بالخيار يعني الأول، : ئع من غيره لم يجز بيعه الثاني، وأشار إلى الفرق، فقالحتى باعه البا

يريد ذا أن البيع قد صح من الأول لما أخبر البائع الأول بالرقم إلا أنه له خيار يكشف الحال، وإذا صح البيع من الأول صار العدل ملكاً 
وفي الفصل الأول لم يتبين له الثمن، فكان له الخيار، يريد به أنه إذا لم يتبين الثمن :  فالبيع الثاني صادف ملك الأول، فلم يصح قالللأول،

  .الأول فاسداً، فيكون للبائع خيار نقضه، والبيع الثاني نقض الأول مقتضاه سابقاً عليه، فكان البيع الثاني مصادفاً ملك البائع فيصح

كل : ألا ترى لو استهلكه بعدما أخبره كان عليه الثمن، ولو استهلكه قبل أن يخبره بالثمن، فعليه القيمة، ثم قال: ل عقيب هذه المسألةثم قا
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بيع يكون على المشتري فيه القيمة فللبائع أن ينقضه وأن يبيعه قبل أن يسلمه، وكل بيع يكون على المشتري فيه الثمن، ويكون له فيه 
ليس للبائع أن ينقضه، وإذا كان البيع بالتولية أو برقمه، ولا يعلم رأس ماله فهو بمترلة البيع الفاسد في حكم الضمان، وفي حكم الخيار، ف

ن لا أخبرك بالثم: لا أتم البيع لا يجبر عليه فهاهنا لو قال البائع: وفي البيع الفاسد إذا قال البائع. النقض إلا أنه يخالف البيع الفاسد من وجه
  . يجبر عليه

بعتك هذا الطعام كل كر بمئة درهم، فإنما وقع البيع في كر فإن كال المشتري أو البائع : إذا قال لغيره: عن أبي حنيفة» الإملاء«وفي 
 الطعام، وعرف المشتري كيله كله فله أن يرضاه ويأخذه كله كل كر بمئة درهم، وليس للبائع أن يمتنع منه، وهذا رواية محمد عن أبي

أنه لا يجوز العقد فيما زاد على الكر الا بتراضيهما؛ لأن العقد لما وقع فاسداً لجهالة الثمن أوجب ذلك : حنيفة، وروى أبو يوسف عنه
خيار الفسخ لكل واحد منهما، فلا يلزم إلا بتراضيهما، وإن لم يرض به المشتري بعد ما علم بكيله باع البائع ما بقي من الطعام من رجل 

  .رضيت بالطعام كله لم يلتفت إلى رضاه، وكان له من الطعام كر والباقي للمشتري الآخر:  ثم قال المشتري الأول بعد ذلكآخر،

: بعتك هذا الجراب بخمسين درهماً، فالبيع فاسد في الكل، فإن عد البائع الثياب، وعرف المشتري عددها فقال: وإذا باع جراباً من بر قال

  .بائع أن يمتنع عنه، وجاز البيع للمشتريرضيته بذلك، فليس لل

لا أرضى، فليس له في ذلك، ولو اشترى من : رجل اشترى من آخر مئة جوزة كبيرة بثمن معلوم، فلما عدها له البائع قال: »المنتقى«وفي 
فله ذلك حتى يقول لا أرضى : قصاب كذا رطلاً من لحم بدرهم، فقطع القصاب اللحم ووزنه، وهو ساكت حين قطعه ووزنه، ثم قال

  .لأن الجوز شيء واحد واالله أعلم: ولا يشبه هذا الجوز وأشار إلى العلة فقال: رضيت، قال: بعد الوزن

  

  

  . بعتك نصيبي من هذا الطعام، ولم يبين كم هو فالبيع باطل، وإن بينه بعد ذلك، وهو قول زفر: روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال لغيره

أنه فاسد، وقال أبو : بعتك نصيبي من هذه الدار، ولم يبين النصيب، وقول أبي حنيفة: إذا قال الرجل لغيره: مدعن مح»المنتقى«وفي 
قول محمد هاهنا بخلاف ما ذكر في : هو جائز والمشتري بالخيار إذا علم إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، قال الحاكم أبو الفضل: يوسف

إذا باع نصيبه من هذه الدار، ولم يبين النصف، فالبيع : سمعت أبا يوسف يقول عن أبي حنيفة:  قال، وروى الحسن ابن أبي مالك»الأصل«
بيع : وكان أبو حنيفة أولاً يقول: وهو قول أبي يوسف قال: فاسد إلا أن يتصادقا أما كانا يعرفان كم هو فيجوز، قال ابن أبي مالك

  .لاً عندهمانصيبه جائز؛ لأنه معلوم في نفسه، وإن كان مجهو

بيع : ألا ترى أنه إذا ولاه ما اشترى ولم يخبره فالبيع جائز، وإن كان مجهولاً عندهما لما كان معلوماً في نفسه، ثم رجع أبو حنيفة رحمه فقال
  .هو جائز بمترلة التولية: النصف فاسد، وهو قول أبي يوسف، ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول، وقال

أبيعك من هذا البيض عشرة بكذا أن القياس فيه أن البيع : إذا قال الرجل لغيره: ك عن أبي يوسف عن أبي حنيفةذكر الحسن ابن أبي مال
  .فاسد مثل الرمان وأشباهه، ولكن أستحسن تجويزه

وكذلك إذا بعتك كر طعام، وعنده كر طعام، فالبيع على الكر الذي عنده، : أن من قال لغيره: أبي يوسف أيضاً وروى ابن مالك عن أبي
بعت منك عبداً لي بكذا، وله : بعتك جارية، وعنده جارية، فإن كان عنده جارية فالبيع فاسد، وفي شرح كتاب العتق إذا قال لغيره: قال

يجوز عامة المشايخ على أنه لا : في مكان كذا قال شمس الأئمة الحلواني: عبداً لي في مكان كذا جاز البيع، وإن لم يقل: عبد واحد، إن قال
  .وهو الصحيح، وإليه أشار محمد رحمه االله في كتاب العتاق: البيع، قال رحمه االله

وإذا اشترى الرجل من آخر عشرة أذرع من مئة ذراع من الحمام، أو من الدار، فالبيع فاسد عند : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  . ت الدار مئة ذراعالبيع جائز إذا كان: أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد
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وإذا اشترى عشرة أسهم من مئة سهم من الدار جاز البيع عندهم جميعا، ذكر الخصاف في هذه المسألة أن فساد البيع عند أبي حنيفة بجهالة 
لة الذرعان، فأما إذا عرف مساحتها يجوز عنده، وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة إن كان عدد جم

الشياه معلومة يجوز عنده، وإن لم يكن معلوماً لايجوز، وذكر أبو زيد الشروطي أن على قول أبي حنيفة البيع فاسد، وإن علما ذرعان 
  .، وهذا أصح مما قاله الخصاف»الجامع الصغير«وهو جواب » الأصل«الجملة، وهكذا ذكر شيخ الاسلام في شرح بيوع 

  

  

ن مئة ذراع عشر الدار وربع عشر الدار جائز بالاتفاق كما لو باع عشرة أسهم من مئة سهم من الدار، أن عشرة أذرع م: فوجه قولهما
فاللفظ مختلف، أما المعنى لايختلف، ولأبي حنيفة رحمه االله أن المبيع مجهول؛ لأن الذراع حقيقة اسم لخشبة تذرع ا الممسوحات ولكن 

ن الخشبة محل العين، أما لا يحل الشائع فلم يصح أن يستعار هذا لاسم الشائع، فكان الداخل تحت يستعار لما يحله مجازاً، و ما يحله عين؛ لأ
العقد موضعاً معيناً، فإذا لم يبين ذلك الموضع أنه من مقدم الدار أو من مؤخره وجوانب الدار متفاوتة في القيمة كان المعقود عليه مجهولاً 

؛ لأنه اسم بجزء شائع، ألا ترى أن ذراعاً من مئة ذراع، وذراعاً من عشرة أذرع سواء، وسهم من جهالة تفضي إلى المنازعة بخلاف السهم
  .عشرة أسهم لايساوي سهما من مئة سهم فيظهر الفرق

: بعتك ذراعاً من عشرة أذرع من هذه الدار، وجعله على الخلاف الذي ذكرنا قال شيخ الإسلام: إذا قال: »الأصل«وذكر في بيوع 

من مئة : ا على أنه لو باع سهماً من عشرة أسهم من هذه الدار أنه يجوز، ولم يذكر ما إذا باع عشرة أذرع من هذه الدار، ولم يقلوأجمعو
  أذرع كيف الجواب فيه؟ 

كة يمكن لا يجوز؛ لأن المعقود عليه، وإن كان مجهولاً إلا أن هذه جهالة مستدر: يجوز، ومنهم من قال: على قولهما من مشايخنا من قال
  .رفعها بأن يذرع الدار بأسرها، فإن كانت مئة ذراع علم أن المبيع عشرها، وإن كان خمسين ذراعاً علم أن المبيع خمسها

من هذا الجانب إلا أنه يميزه بعد، فالعقد منعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع : بعتك ذراعاً من هذه الدار إن عين موضعه بأن قال: ولو قال
ليم؛ لأنه باع مالاً معلوماً إلا أنه لايقدر على التسليم إلا بضرر يلحقه في غير ماتناوله العقد، وإن لم يعين موضع الذراع، على على التس

  .لايجوز أصلاً: قول أبي حنيفة

 شمس الأئمة يجوز ويذرع الدار، فإن كانت عشرة أذرع صار شريكاً بمقدار عشر الدار، هكذا ذكر شيخ الإسلام، وذكر: وعلى قولهما
أنه : أنه لايجوز، وإذا باع سهماً من الدار، ولم يعين موضعه ذكر شمس الأئمة الحلواني: أن على قولهما اختلف المشايخ، والأصح: الحلواني

  .لايجوز إجماعاً، فعلى هذا يحتاج أبو يوسف ومحمد إلى الفرق بين الذراع والسهم

جميعاً إلا أن في الذراع رفع الجهالة ممكن بذرع جملة الدار، أما في السهم غير مستدركة، فلا أن المعقود عليه مجهول في الفصلين : والفرق
أنه : من هذه الخشبة ولم يعين موضعه، ذكر بعض مشايخنا: بعتك ذراعاً من هذا الثوب ولم يبين موضعه، أو قال: يجوز إجماعاً، وإذا قال

أنه لايجوز بالإجماع، فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو يوسف ومحمد إلى الفرق : شايخعلى الخلاف الذي في مسألة الدار، وذكر بعض الم
  .بين الدار وبين الثوب

  

   

في مسألة الدار الذراع أضيف إلى غير محله من حيث العرف والعادة؛ لأن الدار لاباع ذراعاً عرفاً : وأشار شيخ الإسلام إلى الفرق فقال
 اسم الذراع في الدار، فيجعل كناية عن السهم من حيث الذراع اسم مقدار كالسهم، فصار كما لو باع وعادة، فلا يمكن العمل بحقيقة

سهماً من هذه الدار، فأما في مسألة الثوب الذراع أضيف الى محله عرفاً وعادة، فأمكن العمل بحقيقة اسم الذراع، فلا يجعل كناية عن 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1830

  .غيره

يحله مجازاً وما يحله يميز، فإذا لم يعين موضعاً يبقى المعقود عليه مجهولاً على نحو ما قلنا لأبي حنيفة والذراع اسم للخشبة حقيقة ولما : قلنا
  .رحمه االله فلم يجز لهذا

  .إذا باع ذراعاً من خشبة أو ثوب من جانب معلوم، فالبيع فاسد، فان قطعه وسلمه إلى المشتري له أن يمتنع من قبوله: »المنتقى«وفي 

  .عن أبي يوسف أن البيع جائز، وللمشتري الخيار إذا قطعه البائع إن شاء أخذ، وإن شاء ترك: وفيه أيضاً

: رجل اشترى داراً على أا ألف ذراع بألف درهم، فوجدها أكثر فهي له كلها، وإن كان قال: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 

اء ردها وإن شاء أخذها، وزاد في الثمن بحساب ذلك، وإن وجدها أنقص، فهو كل ذراع بكذا، فوجدها أكثر، فالمشتري بالخيار إن ش
  .بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك

أصل هذا أن الذراع فيما يذرع يشبه الأوصاف، فإن الاسم لا يتغير بزيادة الذرع ونقصانه، بل يتغير وصفه، فيصير أطول وأقصر، ولكنه 
، فمن هذا الوجه أصل، فيجب العمل بالشبهين في حالين، وإذا لم يقابل الثمن بالذرعان يراعي فيه شبه غير منتفع به يزداد القيمة بزيادته

  .الأوصاف، فيستحق تبعاً لاستحقاق الأصل، وإن لم يتناوله العقد كفناء الدار يستحق من غير ذكر

 غير خيار، وإن انتقص تخير المشتري، ولكن لا يحط وكجمال الجارية يستحق من غير ذكر، وإذا اعتبر وصفاً، فإن زاد سلم المشتري من
  . شيء من الثمن كمالو سقط أطراف المبيع، فإن هناك يتخير المشتري، ولا يسقط شيء من الثمن كذا ههنا

 يخير كل ذراع بكذا يراعي فيها شبه الأصالة، ويصير كل ذراع بمترلة مبيع على حدة، فإن ازداد: وإذا قابل الثمن بالذرعان بأن قال
المشتري؛ لأنه يقع تسوية ضرر؛ لأنه إن ازداد المبيع يلزمه زيادة ثمن، فيتخير المشتري، وإن انتقص تخير المشتري أيضاً؛ لأنه يقع تسوية 

  .ضرر؛ لأنه إن انتقص المبيع

 بأن وجده أحد عشر وعلى هذا إذا اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة أذرع بكذا، ولم يبين حصة كل ذراع، أو بين ووجده أزيد
ذراعاً، أو وجده تسعة أذرع، فالعقد جائز على كل حال غير أنه إذا لم يبين حصة كل واحد من الذرعان ووجده زايداً سلمت له الزيادة 

ء أخذه مجاناً، ولو وجده ناقصاً لايسقط شيء من الثمن، ولكن تخير المشتري، وإن تبين حصة كل ذراع، ووجده زائداً فله الخيار، إن شا
  .في الخشب والأرض نظير الجواب في الأرض والدار؛ لأنه مذروع كالثوب، والدار ولزمه حصة الزيادة، وإن شاء نقض العقد، والجواب

  

  

أبيعك هذه الدار على أا أقل من ألف ذراع فوجدها كما قال، أو أكثر، فالبيع : في باب بيع الكيل والوزن إذا قال: »المأذون الكبير«في 
ئز؛ لأن المذروع في هذه الحالة شبيه الأوصاف، فكأنه اشتراها على أا ضيقة، ومن اشترى داراً على أا ضيقة فوجدها كذلك، أو جا

  .وجدها واسعة كان البيع جائزاً كذا ههنا

  

  

  ومن هذه الجنس مسائل

  . وهي هذه، ومسألة في الكيليات والوزنيات: مسألة الذرعيات

آخر صبرة على أا خمسون قفيزاً مثلاً، أو اشترى زيتاً على أنه خمسون مناً، فوجده أزيد بأن وجده إحدى رجل باع من : وصورا
وخمسين أو أنقص بأن وجده تسعة وأربعين، فالبيع جائز، بين حصة كل قفيز ومن، أو لم يبين؛ لأنه متى وجده أحداً وخمسين والداخل 

فيزاً من أحد وخمسين قفيزاً، وذلك جائز سمي لكل قفيز ثمناً أو لم يسم؛ لأن الحنطة من ذوات تحت العقد خمسون صار مشترياً خمسين ق
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الأمثال حتى يضمن مستهلكاً المثل من جنسها والحادي والخمسون الذي لم يدخل تحت العقد مما لا يتفاوت في نفسها حتى يصير الباقي 
 لأنه لو لم يجز لجهالة ثمن الباقي، وثمن الباقي معلوم، أما إذا تبين لكل قفيز ثمناً مجهولاً، ومتى وجده تسعة وأربعين ولذلك البيع جائز؛

فظاهر، وأما إذا لم يبين؛ فلأن القفزان لا تتفاوت في أنفسها فيقسم الثمن باعتبار عدد القفزان، فيصير حصة الذاهب معلوماً بيقين، وإذا 
ولا في بيوع » الجامع الصغير« ولهذه المسألة تفريعات لم يذكرها محمد رحمه االله في صار حصة الذاهب معلوماً كان حصة الباقي معلوماً،

  .»الأصل«

أبيعك هذه الحنطة بكذا على أا أقل من كر، فاشتراها على ذلك، فوجدها أقل من كر، فالبيع جائز إلا رواية : فمن جملتها إذا قال لغيره
 بالإشارة، ووجده على شرطه الذي سماه، والثمن معلوم بالتسمية فيجوز، وإن وجدها كراً، عن أبي يوسف رواها المعلى؛ لأن المبيع معلوم

أو أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأن البيع يتناول بعض الموجود، وهو أقل من الكر كما سمي وذلك مجهول؛ لأنه لا يدري أن المشترى أقل 
  . زعةمن الكر بقفيز أو قفيزين، وهذه الجهالة تفضي إلى المنا

على أا أكثر من كر، فوجدها أكثر من الكر بقليل أو كثير، فالبيع جائز إلا رواية عن أبي يوسف رواها المعلى؛ لأنه : وكذلك إذا قال
وجدها على شرطه، والبيع يتناول جميعها، وإن وجدها أقل من كر أو كراً فالبيع فاسد؛ لأنه لا بد من إسقاط حصة النقصان من الثمن، 

على أا كر أو أقل من كر، فوجدها كراً أو أقل من كر فهو جائز، ولو وجدها أكثر من : غير معلوم وتشتبه تقع المنازعة، ولو قالوذلك 
كر، فكذلك البيع جائزاً؛ لأنه يصير مشترياً كراً من صبرة وذلك جائزاً، ولزم المشتري كر بجميع الثمن، والزيادة على الكر للبائع؛ لأنه لم 

  H.ت البيعيدخل تح

على أا كر أو أكثر، فالبيع جائز وجدها أكثر منه، أو أقل غير أنه إن وجدها كراً أو أكثر، فذلك سالم للمشتري بجميع الثمن : ولو قال
  .ولا خيار له، وإن وجدها انقص فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن لو قسم الثمن على الركام، وإن شاء ترك

  

  

والوجه في ذلك أن البائع أدخل كلمة، أو بين مقدارين، فكان المراد أحدهما، فإذا وجده أنقص من كر لم يوجد واحد من المقدارين حتى 
إثبات الكر أولى من إثبات أكثر من الكر؛ لأن في إثبات الكر : يتعين مراداً لابد لنا من إثبات أحد المقدارين، إما الكر أو الأكثر، فنقول

  . يز العقدتجو

فإن اشترى من أخر حنطة على أا كر، فوجدها أقل من الكر يجوز وفي إثبات الأكثر إفساد العقد فإن من اشترى من آخر حنطة على أا 
أكثر من الكر، فوجدها أقل من الكر يفسد العقد، والعقد متى احتمل الصحة والفساد يحمل على وجه الصحة، فأثبتنا المقدار الذي منه 

وز العقد وهو الكر، وصار كأنه اشتراها على أا كر، فوجدها أقل، وهناك يقسم الثمن على الفائت والقائم فكذا ههنا هذه الجملة في يج
في باب بيع الكيل والوزن، ولم يذكر ما إذا اشتراها على أا كر، وينبغي أن يجوز البيع سواء وجدها كراً أو أقل من » المأذون الكبير«

أكثر غير أنه إذا وجدها كراً لزم المشتري ذلك من غير خيار، وإذا وجدها أكثر من الكر لزم المشتري قدر الكر من غير خيار ويرد الكر أو 
  .الزيادة، وإذا وجدها أنقص يتخير المشتري إن شاء أخذ الموجود بحصته، وإن شاء ترك

 معين على أنه كذا مناً، فوجده كذلك، أو أقل أو أكثر، ومسألة في وعلى قياس هذه المسائل يخرج ما إذا اشترى عيناً معيناً في كرم
  .العدديات المتقاربة ألحقت بالمكيل والموزون في ضمان الاستهلاك حتى ضمن مستهلكاً المثل من جنسها كالأغنام والثياب

ون شاة بكذا، فوجدها زايداً بأن وجدها رجل اشترى عدل زطي على أنه خمسون ثوباً، أو اشترى قطيعاً من الغنم على أنه خمس: وصورا
كل : واحداً وخمسين، أو وجد ناقصاً بأن وجدها تسعة وأربعين، فإن وجدها زايداً، فالبيع فاسد سمي لكل واحد ثمناً على حده بأن قال
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على ذلك يجب رده على البائع، ولا ثوب بكذا، أو لم يسم؛ لأن المبيع مجهول جهالة يوقعهما في المنازعة؛ لأن المبيع خمسون ثوباً، فما زاد 
  . يدري أي ثوب يرد على البائع، ولذا كان المردود مجهولاً

وإن وجدها أنقص من ذلك إن لم يسمِ لكل ثوب ثمناً فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول، وإن حصة الذاهب يوجب جهالة حصة الباقي، 
تبار القيمة، ولا يدري قيمة الذاهب بيقين؛ لأنه لا يدري إن كان جيداً أو وسطاً وهذا لأنه إذا لم يسمِ لكل واحد ثمناً، فالثمن ينقسم باع

كل ثوب مثلاً بعشرة كان البيع جائزاً في : أو رديئاً، فكان حصة الذاهب مجهولاً والتقريب ما ذكرنا، فإذا سمى لكل واحد ثمناً بأن قال
  .لثمنالثياب الموجودة، وهي تسعة وأربعون؛ لأن المبيع معلوم وا

  

  

أن البيع جائز في الثياب الموجودة قولهما أما على قول أبي حنيفة، فالعقد فاسد في الكل؛ : »الكتاب«كذلك أكثر مشايخنا على ما ذكر في 
لأن العقد فسد في البعض بمفسد مقارن، وهو العدم والأصل عند أبي حنيفة أن العقد متى فسد في البعض بمفسد مقارن للعقد يفسد في 

» الجامع«اقي، وكان أبو الحسن قاضي الحرمين يروي عن أبي حنيفة أن العقد فاسد في الكل في هذا الفصل وقد ذكر محمد رحمه االله في الب

  .مسألة تدل على هذا

رجل اشترى ثوبين على أما مرويان كل ثوب بعشرة، فإذا أحدهما هروي والآخر مروي، وذكر أن البيع فاسد في الهروي : وصورا
الصفة لا أصل الثوب، فإذا كان فوات الصفة في » الجامع«المروي جميعاً عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في الهروي، والفائت في مسألة و

أحد البدلين يوجب فساد العقد في الكل على مذهبه، ففوات أحدهما من الأصل لا يوجب فساد العقد في الكل عنده أولى، بعض مشايخنا 
الصحيح عندي أن على :  ذكر من الجواب قول الكل، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، قال شمس الأئمة الحلوانيلا بل ما: قالوا

وعلى هذا إذا اشترى حنطة على أا كر، فوجدها ببعض قفيراً يفسد العقد في : يفسد العقد في الكل، قال محمد رحمه االله: قول أبي حنيفة
وعلى هذا إذا اشترى مئة جوزة كل جوزة بفلس، فوجد بعض الجوز خاوياً، فإن العقد  :و الصحيح قال رحمه اهللالباقي عند أبي حنيفة ه

  . لا يجوز

ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة، ثم إذا جاز البيع في الثياب الموجودة ذكر أن المشتري تخير إن شاء أخذ كل ثوب : »الحاوي«في 
  .، وذلك لأن الصفقة تفرقت على المشتري قبل التمام، وإنه يوجب الخياربما سمي، وإن شاء ترك

أن من اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم، فوجده عشرة ونصفاً، أو تسعة ونصفاً أخذه » النوادر«وذكر في 
عشرة ونصفاً أخذه بعشرة ونصف إن شاء، وإن إن وجده : بأحد عشرة درهماً إن شاء، وعلى قول أبي حنيفة إن شاء رده، وقال محمد

وجده تسعة ونصفاً أخذه بتسعة ونصف، وما قال محمد رحمه االله ظاهر؛ لأن من ضرورة مقابلة كل درهم بكل ذراع مقابلة نصف درهم 
إنه إذا وجده لما صح الشرط صار كل ذراع في حكم المقابلة كثوب على حدة بيع على أنه ذراع، ف: بنصف ذراع، وأبو يوسف يقول

  .أنقص أسقط شيء من الثمن، ولكن يثبت الخيار كذا ههنا، وما قاله أبو حنيفة أصح؛ لأن الذراع وما دونه في حكم الصفة على ما مر

صار وإنما يعتبر أصلاً بقضية مقابلة الثمن، والمقابلة مقدرة بذراع، فإذا عدم الذراع لم يثبت جهة الأصالة، فبقيت العبرة لكوا صفة، ف
  .زيادة نصف ذراع بمترلة زيادة صفة الجودة، فيسلم له من غير شيء، وصار نقصان نصف ذراع بمترلة تسعة أذرع جيدة فيتخير

  

  

في فصل الثوب في القميص والسراويل والعمائم والأفنية أما إذا اشترى كرباساً » الكتاب«ما ذكر من الجواب في : ومن المتأخرين من قال
ها على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، فإذا هو أحد عشر لا يسلم له الزيادة؛ لأن هذا الكرباس في معنى الموزون والمكيل، لا يتفاوت جوانب
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وإن كان متصلاً بعضها ببعض لكن ليس في الفصل ضرر، فيصير بمترلة اعتبار خفيفة كالموزون لما كان لا يتمكن فيه العيب بتميز البعض 
أصلاً فكذا ههنا، وعلى هذا إذا باع ذراعاً من هذا الكرباس، ولم يعين موضعه يجوز كما في الحنطة إذا باع قفيزاً عن البعض اعتبر كل قفيز 

  . منها

إذا اشترى الرجل من غيره زق زيت بمائة درهم على أن له الزق وما فيه من الزيت على أن وزن ذلك كله مئة : »الجامع«قال محمد في 
سعين رطلاً الزق من ذلك عشرون رطلاً، والزيت سبعون، فإن النقصان من الزيت خاصة، فيقسم الثمن رطل، فوزن ذلك فوجد كله ت

على قيمة الظرف، وعلى قيمة ثمانين رطلاً من زيت، فما أصاب الزيت يطرح ثمنه، ويجب الباقي، فكان للمشتري الخيار فيما بقي إن شاء 
  .ن من الزيت خاصةأخذ بما قلنا، وإن شاء بما ترك، فقد جعل النقصا

مما يزيد وينقص، والزق مما لا يزيد ولا ينقص، ومعنى هذا الكلام أن الزيت لما كان يزيد وينقص لو صح صرفنا : »الكتاب«وعلل في 
 النقصان إلى الزيت احتمل كلامه الصدق بأن يجعل كأن الزيت وقت البيع كان ثمانين رطلاً، والزق عشرين، فجملته مائة، ثم انتقص من

الزيت عشرة أرطال قبل القبض، أما لو صرفنا النقصان إلى الزق، وأنه لا يحتمل الزيادة والنقصان لا يمكن حمل كلامه على الصدق إذ لا 
مشايخنا ينبغي أن : يمكن ان يجعل كأن الزق ثمانون رطلاً، ثم صار عشرين فصرفنا النقصان إلى الزق حملاً لكلامهما على الصحة، قال أكثر

  .العقد في الكل عند أبي حنيفةيفسد 

لا يفسد عنده أيضاً، وقد مر ذلك من قبل، وإن وجد المشتري الزق ستين رطلاً، والزيت أربعين رطلاً، فإن الزق لا يبلغ ذلك القدر : وقيل
دار في مبايعات الناس في مبايعات الناس كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ الكل بكل الثمن، وإن شاء ترك الزق إذا لم يبلغ ذلك المق

  .يتمكن الخلل في الرضى فيثبت له الخيار لتمكن الخلل في الرضا

وإن وجد المشتري الزق مئة رطل، والزيت خمسين رطلاً كان البيع فاسداً؛ لأنه باع الزق مع ما يكمل مئة رطل من الزيت، وذلك الزيت 
 حنيفة؛ لأن عنده فساد العقد في البعض بمفسد مقارن يوجب فساد معدوم عند كون الزق مائة، وهذا الجواب لا يشكل على قول أبي

  .العقد فيما بقي، وإنما يشكل على قولهما

  

   

أنه لما قابل الثمن بالزق وبما يكمل مئة رطل من الزيت لا بد وأن يضم إلى الزق شيئاً من الزيت لا لإدخاله في العقد لكن : والوجه لهما
 حصة الزق، والقليل يصلح لذلك، والكثير يصلح أيضاً، وليس البعض أولى من البعض، فكان ثمن الزق ليقسم الثمن عليهما حتى يظهر

  .مجهول الثمن يوجب فساد العقد

ولو وجد وزن الزق عشرين رطلاً، ووزن الزيت مئة رطل لزم المشتري الزق، وثمانون رطلاً من الزيت بجميع الثمن، ويرد الباقي على 
 الزق، وقدر ما يكمله مئة رطل من الزيت وذلك قدر ثمانون، والوزن في الزيت معتبر، فكانت الزيادة على مال البائع، البائع؛ لأنه اشترى

  .فيرد عليه كما لو اشترى الزيت وحده على أنه ثمانون رطلاً فوجده مئة رطل

لأنا صرفنا الزيادة والنقصان إلى الزيت للمعنى وكذلك لو كان الزق على حدة، والزيت على حدة، فاشتراها جملة كان الجواب كما قلنا؛ 
  .الذي ذكرنا، وذلك المعنى لا يتفاوت بينما إذا كان الظرف وعاء لما ضم إليه من الزيت أو لم يكن

ولو اشترى زيتاً في ظرف، وسمناً في ظرف آخر، فاشتراهما بغير ظرف على أن يكون ذلك كله مئة رطلاً، والزيت ستين، فإنه يرد من 
زيت على البائع عشرة أرطال، ويطرح من ثمن السمن مقدار عشرة أرطال من السمن، وإنما كان هكذا؛ لأنه أضاف الوزن إليهما، وكل ال

واحد منهما يحتمل الزيادة والنقصان، وانقسم عليهما نصفين، فإذا وجد أحدهما أزيد، والآخر أنقص، رد الفضل، وسقط حصة النقصان 
ة الأولى، فإن الوزن وإن أضيف إلى الزق والزيت إلا أن أحدهما قابل للزيادة والنقصان، وهو الزيت، والوزن فيه من الآخر بخلاف المسأل
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  .معتبر، فكان صرف النقصان إلى ما يحتمله، وهو موزون حكماً أولى

لى هذا، وكذلك إذا أضاف المئة إلى وكذلك إذا اشترى حنطة في جوالق، وشعيراً في جوالق آخر بغير الجوالق على أن الكل مئة من فهو ع
  .ثلاثة أصناف المكيلاًت دخل تحت العقد من كل صنف ثلث المئة لما قلنا واالله أعلم

  

   

  نوع آخر في بيع الأشياء المتصلة بغيرها، وفي البيوع التي فيها استثناء

  : ذلك إن كان مجازفة فلوجهينولا يجوز شراء ألبان الغنم في ضرعها كيلاً ولا مجازفة بدراهم، أو غير: قال محمد

  .أن فيه غرر، فإنه لا يدري ما في الضرع أنه لبن أو دم أو ريح: أحدهما

أن البيع يتناول اللبن الموجود حالة العقد لا ما يحدث، فإنه يحدث ساعة فساعة فما يحدث بعد البيع يختلط بالمبيع خلطاً يتعذر : والثاني
 جهالة تفضي إلى المنازعة مكايلة، فالمعنى الأول، وكذلك لا يجوز بيع الولد في البطن؛ لأن فيه غرراً، فإنه لا تمييزه، فيصير قدر المبيع مجهولاً

  .أنه حي أو ميت يدري أن ما في البطن ريح أو ولد، وكذلك لا يدري

لصورة؛ لأن وجود الحنطة في السنبل ولو باع الحنطة في سنبلها جاز بخلاف الولد في البطن واللبن في الضرع، ولا فرق بينهما من حيث ا
ثابت من حيث الظاهر، وإذا لم يكن بالسنبل آفة، وكذا وجود الولد في البطن، ووجود اللبن في الضرع ثابت من حيث الظاهر إذا لم يكن 

  .الانتفاخ لعلة

 حيث الظاهر تمكن في الولد واللبن غرراً آخر، وإنما جاز الفرق؛ لأن في الوصفين الموجود وإنما كان ثابتاً إلا أنه بعد ما يثبت الوجود من
وهو العذر في كونه مالاً، فإنه لا يدري أن الذي في البطن حي أو ميت، ولا يدري أن في الضرع لبن أو دم، وفي السنبلة متى يثبت الوجود 

  .ان مالاًمن حيث الظاهر لا يتمكن العذر في كونه مالاً أو غير مال؛ لأن الحنطة على أي صفة ما كانت ك

  . هذا إذ باع حنطة في سنبلها، فأما إذا باع حنطة مكايلة، وله حنطة في سنبلها جاز البيع أيضاً؛ لأن الحنطة أيضاً موجودة في ملكه

ولو اشترى تبن تلك الحنطة قبل الكدس لا يجوز، وكذا بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز؛ لأن فيه غرراً؛ لأنه يحدث ساعة فساعة، وما 
يحدث ملك البائع، فيختلط المبيع بغير المبيع على وجه يتعذر التمييز ولا يدري قدر ما دخل تحت العقد، فيصير المعقود مجهولاً، وبعض 

  .ينبغي أن يجوز البيع على قياس مسألة ذكرها في كتاب الصلح: ما ذكر من الجواب قول محمد أما على قول أبي يوسف: مشايخنا قالوا

دعى الرجل في يد رجل غنماً، فصالح من في يديه الأغنام على صوف على ظهرها جاز الصلح عند أبي يوسف خلافاً لمحمد، إذا ا: صورا
  .ما ذكر من الجواب في البيع قول الكل، وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف بين مسألة البيع وبين مسألة الصلح: ومنهم من قال

في تلك المسالة استيفاء بعض الحق وترك البعض، فأمكن تجويز هذا الطريق؛ لأن الصلح يجوز بدون الحق، أن طريق جواز الصلح : والفرق
  .وإنما يتحقق التجوز بدون الحق باستيفاء البعض وترك البعض، فأما البيع فتمليك ابتداء، والصوف على ظهر الغنم لا يقبل التمليك ابتداء

  

  

ظهرها صوف بصوف منفصل بطريق الاعتبار جائز بلا خلاف، وبدون الاعتبار على الخلاف عند وقد ذكرنا قبل هذا أن بيع شاة على 
من جوز بيعه، وذكر أبو الحسن : من لم يجوز بيعه، ومنهم: بعض المشايخ، وإنما قوائم الخلاف، وسعف النخل، اختلف المشايخ فيه منهم

وازه، ومن لم يجوزه من المشايخ اختلفوا فيما بينهم في العلة، بعضهم الكرخي في كتابه جوازه، وروي الحسن بن زياد عن أصحابنا ج
لأن : لأنه يزيد ساعة فساعة، فيختلط المبيع بغير المبيع على وجه يتعذر تمييزه، فكان نظير بيع الصوف على ظهر الغنم، وبعضهم قالوا: قالوا

  . بأن القوائم تزيد من الأعلى: موضع القطع مجهول، ومن جوز بيعه من المشايخ يجيب عن الأول ويقول
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ألا ترى أنا إذا جعلنا على موضع القطع علامة، فإذا مضى زمان فالعلامة لا تعلو بل يبقى في موضعه، فتكون الزيادة حاصلة من ملك 
ة إنما يحدث المشتري بخلاف الصوف؛ لأن الصوف ينمو من أسفله، ألا ترى أنك إذا حصفت أسفله، ومضى زمان فالحصاف يعلو، فالزياد

إن كان موضع : من ملك البائع، فيكون للبائع وقد اختلط بالمبيع، ولا يدري قدره، فيصير قدر المبيع مجهولاً، ويجيب عن الثاني، ويقول
أخذها القطع مجهولاً، فهذه جهالة لا توقعهما في المنازعة، وإذا باع الصوف على ظهر الشاة، ثم إن البائع جز الأصواف، واختار المشتري 

  .بالبيع، روى بشر عن أبي يوسف أنه ليس ذلك له إلا أن يستقبل البيع عن تراض بينهما

  .إن ينفذه البائع دفعه إلى المشترى لم يجز، ولا يجوز بيع الؤلؤة في الصدف: وروى هشام عن محمد هذه المسألة بعبارة أخرى فقال

أنه لا :  بالشق، فأمكن تسليم المعقود عليه من غير ضرر، وجه ظاهر الروايةأنه يجوز؛ لأن الصدف لا ينتفع به إلا: وروي عن أبي يوسف
يمكن المعقود إلا بالشق، والشق شيء زائد لم يوجبه العقد، وإذا باع حب قطن في قطن بعينه، أو باع نوى تمر لا يجوز، وأشار أبو يوسف 

هذه حنطة وهي في سنبلها، : الغالب في السنبل الحنطة ألا ترى أنك تقوللأن : إلى الفرق بين هذا وبينما إذا باع الحنطة في سنبلها، فقال
  .هذا قطن وكذلك في التمر: هذا حب وهو في القطن؟ وإنما يقول: ولا يقول

  .إذا باع البذر الذي في البطيخ ممن يريد البذور، ورضي صاحب البطيخ أن يقطع له البطيخ، فالبيع باطل: عن محمد»نوادر هشام«وفي 

ولا يشبه هذا : قال» شرحه«لك إذا باع خد السمسم وزيت الزيتون لا يجوز، فإن سلم البائع ذلك لم يجز هكذا ذكر القدوري في وكذ
  .الجذع، يريد به أن من باع الجذع في السقف لا يجوز، ولو نزعه البائع وسلمه إلى المشتري جاز البيع

  

   

لاتصال بينه وبين غيره تعارض إلا أنه عد عاجزاً حكماً لما فيه إفساد بناء غير مستحق أن الجذع غير مال في نفسه، وإنما ثبت ا: والفرق
بالعقد وفيه ضرر، فإذا قلع والتزم الضرر زال المانع، فأما خد السمسم وزيت الزيتون فهو معدوم، فلا يكون محلاً للبيع وبذر البطيخ 

ال خلقة، فكان بائعاً له فكان العجز عن التسليم هناك معنى أصلياً؛ لأنه اعتبر والنوى في التمر، وإن كان موجوداً إلا أنه متصل به اتص
  .عاجزاً حكماً لما فيه من إفساد شيء غير مستحق بالعقد

سألت محمداً عمن باع فصاً في خاتم أوجذعاً في سقف، وذلك لا ينتزع لا بضرر أيملك المشتري، أو هو : قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
لكه المشتري ما دام للبائع فيه خيار إن شاء سلم، وإن شاء لم يسلم، أشار الى ما قبل القلع، فإذا صار بحال لا يقدر البائع فيه موقوف لا يم

على الامتناع من دفعه ملكه المشتري، فإن لم يخاصم المشتري في ذلك حتى باع البائع الخاتم بأسره، أو باع البيت بأسره من إنسان آخر، 
  .بيع البائع ثانياً ينقض بيعه أولاً: ، قال محمد رحمه االلهودفعه إليه

أرأيت إن باعني رجل فصاً في خاتم، أو مسمار في باب، أوجذعاً، ثم دفع إلي الخاتم بأسره، أو دفع الباب، أو البيت بأسر،ه فهلك في : قلت
أنه لا يكون قابضاً حتى : ولا أعلمه إلا قول أبي يوسفأن لا يكون قابضاً لما أشرت، ويهلك من مال البائع، : القياس: يدي، قال محمد

  .يدفعه إليه مفصولاً مخلصاً

كل شيء كنت أجبر البائع على دفعه الى المشتري فقبضه على ذلك، فضاع لزمه : أصلاً من جنس هذه المسائل قال: »المنتقى«وذكر في 
  .إذا هلكوكل ما لم أجبره على دفعه اليه لا يكون قابضاً، ولا ضمان عليه 

مسألتنا هذه إذا كان الفص لا يترع إلا بضرر لا يجبر البائع على دفعه، فإذا دفعه إليه مع الحلقة وضاع فلا ضمان، وإذا كان الفص : بيانه
 يترع من غير ضرر يجبر على دفعه إليه مع الحلقة، ثم ضاع من يده، فقد لزمه البيع، وعليه ثمنه، ولا ضمان عليه في الحلقة، وكذلك

  . أجناسه
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أرأيت إن اغتصبت جذعاً فسقفت به بيتاً أو اغتصبت آجراً فبنيت به، أو اغتصبت مسماراً فجعلته في باب، ثم : قلت لمحمد: قال ابن سماعة
البيع : لأني بعت البيت، أو الباب، أو الدار، يجوز البيع في ذلك، وإذا علم المشتري بذلك أيكون له الخيار في رد الدار والبيت والباب؟ قا

  .للمشتري فيه خيار؛ لأن المغصوب منه لا يقدر على ذلك جائز، وليس

  .هذا فاسد: قد اشتريت من حليج هذا القطن مئة من قال: روى إبراهيم عن محمد في رجل إذا نظر إلى ألف منٍ قطن، فقال

  

  

فاسد، فإن قطعه وسلمه إلى المشتري له أن يمتنع من فيمن اشترى ذراعاً من خشبة، أو من ثوب من جانب معلوم أن البيع : وعنه أيضاً
قبوله، وله أن يفسخ البيع قبل أن يسلم إليه البائع، وعن أبي يوسف في هذه الصورة إن البيع جائز والمشتري بالخيار، إذا قطع البائع ذلك له 

  .إن شاء أخذه، وإن شاء ترك

 الثوب من أحد الطرفين، أو نصف الخشبة من هذا الرافض أنه فاسد، فإن وعن محمد رواية ابن سماعة إذا اشترى الرجل من آخر نصف
  .قطعه البائع فهو جائز ويدفعه إلى المشتري، وله أن يمتنع

إن كان لرجل شاة مذبوحة، فاشترى رجل كروشها، أو مسلخوها فهو جائز، والسلخ وإخراجه على البائع : قلت لمحمد: قال هشام
  .ولو كانت بطيخة مكسورة كانت بمترلة الشاة المذبوحة يجوز بيع بذرهاوللمشتري الخيار إذا رآه، 

  .إذا اشترى من آخر كذا قيماناً بعينه: »الأصل«وفي 

بوزن هذا : اشتريت منك من هذه الصبرة ذا الزنبيل، ولا يعرف كم يسع في الزنبيل، أو قال: من هذه الصبرة لا يعرف قدره بأن قال
  .أن يكون يداً بيد»الأصل«جر جاز يداً بيد شرط في الحجر، ولا يعرف وزن الح

  . لم يشترط ذلك وجعل الجواب جواب المشهور من الرواية»القدوري«وفي 

اشتريت منك ملأ هذا من هذه : رجل اشترى من آخر طعاماً على أن يكيله بزنبيله، أو إناء يشبه الزنبيل ليس بمكيال، فقال: »المنتقى«وفي 
ك لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن هذا الإناء لا يعرف مملوءه كما يعرف المكيال، فليس هذا بمكايلة ولا الصبرة بكذا أن ذل

وكذلك إذا اشترى شيئاً موزوناً، واشترط وزن صخرة أو حجر لا يعرف : ليس هذا بيع مكايلة ولا بيع مجازفة قال ثمة: مجازفة، معناه
  .إذا كان الإناء لا يتسع إذا حشي فيه الشيء الذي يكال به أنه يجوز:  أبو يوسف عن هذا، وقالوزنه، فهو مثل هذا الإناء، ثم رجع

إلا أن يكون : إذا اشترى ملأ هذا الجراب بدرهم لم يجز؛ لأن الجراب مما يتسع ويضيق، وكذلك الزنبيل قال: وروى إبراهيم عن محمد
محمول على ما إذا كان الإناء من خزف، أو » القدوري«، وفي »الأصل«ما ذكر في : الزنبيل معراً يابساً لا يتسع، فيجوز البيع به وقيل

حديد، أو خشب، أو ما أشبه ذلك مما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما إذا كان مما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجراب والغرارة لا 
  m.يجوز البيع

ذا باع حمله واشتثنى منه شيئاً، فإن استثنى ما جاز إفراده بالعقد جاز الاستثناء نحو أن إ: »شرحه«ذكر القدوري في : مسائل الاستثناء
يستثني جزءاً مشاعاً، وما لا يجوز إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه كما لو استثنى عضواً من الشاة، وهذا لأن الاستثناء استخراج ما تناوله 

  .إثبات حكم الكلام فيه مقصوداًالكلام في حق الحكم، فإنما يصح في محل يمكن 

  

  

أبيعك هذه الدار إلا طريقاً فيها من هذا الموضع إلى باب الدار وصف طوله وعرضه، : إذا قال لغيره: عن محمد» نوادره«ذكر ابن سماعة في 
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 شيء استثناه من المبيع لا وشرط ذلك لنفسه أو لغيره، فالبيع جائز، والثمن الذي سمى كله ثمن ما بقي من الدار سوى الطريق؛ لأنه هذا
  . حصة له في الثمن

أبيعك هذا العبد على أن لي ربعه، فقبل المشتري البيع كان له ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أرباع الثمن، ولو : ألا ترى أن من قال لآخر: قال ثمة
  .»العيون«فصل في على أن للبائع فيها طريقاً، ووصف طوله وعرضه لا يجوز ذكر هذا ال: قال في بيع الدار

إلا هذا البيت جاز البيع : أبيعك هذه الدار بعشرة آلاف درهم على أن لي هذا البيت، فالبيع فاسد، ولو قال: إذا قال لغيره: وفيه أيضاً
ف بيع بجميع الثمن، وذكر شمس الأئمة في شرح كتاب القسمة أن بيع زفت الطريق على أن يكون للبائع حق المرور فيه جائز البيع بخلا

  .حق المرور في رواية فإنه لا يجوز، وبيع السفل على أن يكون للبائع حق قرار العلو جائز

بعتك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه بخمسمائة درهم، فالبيع جائز في جميع العبد بألف : إذا قال الرجل لغيره: عن محمد» الأمالي«وفي 
  .م، فالعبد كله للمشتري بألف درهم ومائة درهمإلا نصفه بمائة دره: وخمسمائة، وكذلك لو قال

بعتك هذه الدار بألف درهم إلا مائة ذراع، فالبيع فاسد في قول : الحسن بن زياد في كتاب الاختلاف عن أبي يوسف وزفر إذا قال لغيره
البائع شريكاً معه في الدار بالمائة الذراع، البيع جائز، والمشتري بالخيار إذا علم ذراع الدار، فإن شاء كان : أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف

  .وإن شاء ترك

البيع جائز، والمشتري بالخيار إذا : أبيعك هذا الطعام بألف إلا عشرة أقفزة منها فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ولو قال
  .كعزل منه العشرة الأقفزة، فإن شاء أخذ ما بقي بما سمي من الثمن، وإن شاء تر

أبيعك هذه المائة الشاة بمائة درهم على أن لي هذه الشاة لشاة بعينها فالبيع فاسد، وكذلك لو : إذا قال لغيره: وروى بشر عن أبي يوسف
هذه المائة لك بمائة درهم إلا نصفها، فإن النصف بمائة : إلا هذه الشاة، كان ما بقي مائة درهم، ولو قال: ولي هذه الشاة، ولو قال: قال

  . لي نصفها كان النصف بخمسين درهماً: رهم، ولو قالد

بثلث الثمن، : له بعتك هذا العبد بألف درهم أن لي نصفه بثلثمائة درهم، أو أو بستمائة درهم، أو قال: إذا قال: عن محمد» الأمالي«وفي 
العبد بألف درهم على أن نصفه بيعاً منك بثلثمائة بعتك هذا : بمائة دينار، فالبيع فاسد في هذا كله، وهذا بمترلة رجل قال لغيره: أو قال

  .بحصة من الثمن، فالبيع جائز في جميع العبد، ويكون نصفه بتسعمائة، ونصفه بثلثمائة: درهم، أو بمائة دينار، أو قال

  

  

هم، فالبيع جائز منهما بألف على أن هذا بثلاثمائة در: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا لك بثلاثمائة، أو قال: وكذلك لو قال
  .درهم، والعبد الذي عنيه بثلاثمائة هو بثلاثمائة، والعبد الآخر بباقي الألف

على أن نصفه لك بيعاً بمائة دينار، وإنما هذا بمترلة رجل قال : بعتك هذا العبد بألف درهم على أن نصفه بمائة دينار، أو قال: ولو قال
  .صفه مردود علي أني لابيع فيه، والنصف المردود بيع لك بمائة ديناربعتك هذا العبد على أن ن: لغيره

بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا العبد بعينه منهما لك بمائة دينار، ففي قياس من قول أبي حنيفة البيع فيهما جميعاً : ولو قال
  .ي سمي بمائة دينار، ولا يجوز البيع في الآخر واالله أعلميجوز البيع في الذ: باطل؛ لأن حصة الباقي من الألف مجهول، وقال محمد

  

  

  نوع آخر

في البيع على شيئين أحدها لا يجوز البيع فيه إذا جمع بين عبدين في البيع، ثم ظهر أن أحدهما حر، فإن لم يبين حصة كل واحد منهما من 
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الثمن، فكذلك الجواب عند أبي حنيفة يفسد العقد في الكل، الثمن، فالعقد فاسد في الكل بالإجماع، وإن بين حصة كل واحد منهما من 
  . وعندهما يجوز العقد في الثمن

وكذلك لو اشترى دنين من خل، ثم ظهر أن أحدهما خمر، إن لم يبين حصة كل دن من الثمن، فالعقد فاسد في الكل وإن بين، فكذلك 
وثم ظهر أن أحد المسلوخين ميتة، فهو  لخل، وكذلك إذا اشترى مسلوخينعند أبي حنيفة يفسد العقد في الكل، وعندهما يجوز العقد في ا

  :على التفصيل والخلاف الذي ذكرنا، فوجه قولهما أن الفساد موجب المفسد، فيتقدر بقدر المفسد، وأكد ذلك بمسائل منها

ده، فإن البيع يجوز في عبد البائع؛ لأن سبب أنه إذا باع عبده وعبد غيره بألف درهم كل عبد بخمسمائة، ولم يجز ذلك الغير البيع في عب
الفساد وجد في البعض، وهو الاستحقاق، وإذا باع عبدين، وأحدهما مدبر، أو مكاتب، أو أم ولد، وسمى لكل واحد ثمناً، فالبيع جائز في 

بخمسمائة جاز البيع فيما قبض، العبد، وإذا اشترى عبدين، وقبض أحدهما، ولم يقبض الآخر حتى باعهما جميعاً بألف على أن كل واحد 
  .ولم يجز فيما لم يقبض

وكذلك إذا اشترى عبداً بألف درهم، وقبض العبد، ولم ينقد الثمن حتى باعه مع عبدٍ آخر له من البائع ألف درهم كل واحد منهما 
 ما اشترى بأقل مما اشترى قبل من نقد بخمسمائة، فإنه يجوز البيع في عبده، ولا يجوز في العبد الذي اشتراه؛ لأن سبب الفساد وهو بيع

الثمن وجد في البعض، ولا يلزم على ما قلنا إذا لم يبين حصة كل واحد من العبدين حتى ظهر أن أحدهما حر، فإن العقد يفسد في الكل؛ 
 العبد فجهالة الحصة ابتداء؛ لأن سبب الفساد هناك وجد في جميع العقد في حصة العبد والحر جميعاً، أما في حصة الحر فظاهر، وأما في حق

لأن الحر بدله غير داخل تحت العقد أصلاً بدليل أنه لو قبض الحر لا يملكه ولا بدله، وإنما دخل في العقد العبد مع بدله لا غير، فيصير 
  . قدمشترياً القن بما يخصه من الألف ابتداء لو قسم الألف عليه وعلى الحر، وجهالة الحصة ابتداءً يوجب فساد الع

بعت منك هذا العبد بما يخصه من الألف لو قسم الألف عليه وعلى هذ الحر، فإن البيع لا يجوز، وإنما لا يجوز لما : ألا ترى أن من قال لغيره
قلنا، فأما إذا بين حصة كل واحد منهما، فسبب الفساد وجد في حق الحر لا غير؛ لأن سبب الفساد في حق القن حالة الإجهال جهالة 

ه من الثمن، والجهالة ترتفع عند بيان حصة كل واحد منهما، ولا يلزم بيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن هناك سبب الفساد وجد في حق حصت
  .الكل؛ لأن الدرهم الواحد قوبل بالدرهمين، فيجب قسمتها على الدرهمين

  

  

حد منهما بنصف درهم، ولا يلزم إذا اشترى عبداً بألف وإذا قسمناه على الدرهمين يتمكن الربا في الدرهمين جميعاً؛ لأنه يصير كل وا
درهم ورطل من خمر، فإنه يفسد العقد في جميع العبد، أما في حصة الخمر فظاهر، وأما في حصة الألف؛ فلأن ما يخص الألف من العبد 

له بالقبض، فباعتبار البدل تكون مجهول جهالة مقارنة من وجه إن كانت طارئة من وجه؛ لأن الخمر لا يدخل تحت العقد حتى يملك بد
الجهالة طارئة، وباعتبار الغير تكون الجهالة مقارنة يوجب الفساد، والطارئة لا توجب، فرجحنا ما يوجب الفساد على ما يوجب الجواز 

  .احتياطاً، فقد وجد بسبب الفساد في جميع العقد، أما في حصة الحر فظاهر وأما في حصة القن، فهو اشتراط الربا

أن بدل الحر صار مشروطاً في حصة القن من حيث المعنى؛ لأن الصفقة الواحدة إذا أضيفت إلى شيئين موجودين، فقبول العقد في : بيانه
كل واحدة منهما يصير شرطاً لصحة القبول في الآخر حتى لو قبل المشتري العقد في أحدهما لا يجوز، وإذا صار قبول العقد في الحر شرطاً 

د في القن من حيث المعنى صار بدله مشروطاً في حصة القن، وبدل الحر ربا؛ لأنه مال متقوم شرط في العقد من غير عوض لقبول العق
بعتك هذا العبد بخمسمائة على أن تسلم إلي : أصلاً، فيكون رباً وقد صار مشروطاً في حصة القن غير مقابل بالقن فيصير رباً كما لو قال

  . وأما إذا باع عبده وعبد غيرهخمسمائة أخرى بغير شيء، 
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هناك لم يوجد بسبب الفساد في حصة عبده، وهو اشترط الربا؛ لأن قبول المستحق مع بدله، وإن صار شرطاً في عبده إلا أن بدله في : قلنا
أو بعوض لا يصلح عوضاً نفسه ليس بربا؛ لأنه مقابل بما يصلح عوضاً، وهو المستحق، والربا عبارة عن مال ملك بالبيع بغير عوض أصلاً، 

  .عنه بوجه ما

  .إن لم يوجد سبب الفساد في حصة عبده من هذا الوجه وجد من وجه آخر، وهو جهالة الحصة: فإن قيل

ليس كذلك؛ لأن المستحق مع بدله دخلا تحت العقد، فكان البدل في الابتداء جميع المسمى وهو ألف درهم، وإنه معلوم، وإنما يصير : قلنا
  .عد ذلك إذا لم يجزه المستحق، فتكون جهالة طارئة من كل وجه، وإذا جمع بين عبدين، وأحدهما مكاتب، أو مدبر، أو أم ولدبالحصة ب

هناك لم يتمكن بسبب الفساد في حصة القن، وهو اشتراط الربا؛ لأن هؤلاء دخلوا في العقد مع القن لقيام المالية فيهن، وبدلهم ملك : قلنا
  .وضاً عنه، فإنه مقابل المال، فلا يكون بدل الحر على ما مربمقابلة ما يصلح ع

فقد ذكرنا قبل هذا عن أبي حنيفة أن العقد فاسد في الثياب الموجودة عند أبي حنيفة على رواية قاضي الحرمين، وهو : وأما مسألة الجراب
المشايخ أن على قول أبي حنيفة يجوز البيع في الثياب ، ومن قال من »الجامع«اختيار شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، واستشهد بمسألة 

  .وبين مسألة الجراب» الجامع«الموجودة، ففرق لأبي حنيفة بين مسألة 

  

  

قد صحت لوجود الخصاف إليه من حيث الحقيقة، وصار قبول العقد في المروي » الجامع«أن الإضافة إلى الثوبين في مسألة : ووجه الفرق
 الهروي، وصار بدله مشروطاً في الهروي أيضاً وبدله رباً؛ لأنه بدل معدوم، فإنه أشار وسمي، والمشار إليه من خلاف شرطاً بقبول العقد في

  . جنس المسمى، والمسمى معدوم، وبدل المعدوم رباً كبدل الحر

 مضاف إليه موجود، فإذا كان فالإضافة إلى الثوب الخمسين لم يصح أصلاً؛ لأنه لا بد من صحة الإضافة من: وأما في مسألة الجراب
معدوماً لم تصح الإضافة أصلاً، ولم يصر قبول العقد في المعدوم شرطاً لقبول العقد في الموجود، ولم يصر بدل المعدوم الذي هو ربا 

  .مشروطاً في الموجود، فخلت حصة الموجود عن شرط الربا

قبوض لم يوجد اشتراط الربا؛ لأن بدل غير المقبوض من البيع لا يكون وإذا باع عبدين أحدهما مقبوض، والآخر غير مقبوض، ففي حق الم
هناك لم يوجد : رباً؛ لأن الربا عبارة عن فضل مال ملك بالبيع لا يقابله عوض وقد قابله عوض، وأما مسألة شراء ما باع بأقل مما باع قلنا

  . الربا فضل مال خالي عن العوض، ولم يوجد هذا فيما اشترىسبب الفساد في العبد الذي لم يشتر، وهو اشتراط الربا لما ذكرنا أن

فيمن باع جارية في عنقها طوق بألف درهم نساءً أن البيع باطل في الجميع في قول أبي يوسف : وذكر أبو الحسن الكرخي عن أبي يوسف
  .نس من المسائلالأخير، فجعل أبو الحسن رجوع أبي يوسف في هذه المسألة رجوعاً في جميع ما هو من هذا الج

البيع فاسد في الوقف والملك كما لو : وإذا اشترى ضيعة، وفيها قطعة من الوقف كان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله يقول
 رجع في الملك كما لو جمع بين عبد ومدبر، ثم البيع جائز: جمع بين عبد وحر، وكان القاضي إمام الإسلام أبو الحسن علي السغدي يقول

  .شمس الأئمة إلى قول ركن الإسلام

إذا باع كرماً فيه مسجد قديم، وقد أطلق العقد هل يفسد البيع في الكرم؟ ينظر إن كان المسجد عامراً يفسد؛ : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
وبين عبد، وإن كان المسجد خراباً لأن المسجد لا يدخل تحت البيع بالإجماع فكان الفساد قوياً، فيظهر في حق الباقي كما لو جمع بين حر 

  . لا يفسد العقد الباقي؛ لأن في دخول المسجد تحت البيع إذا خرب واستغنى عنه أهله خلاف
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فعند بعض العلماء المسجد إذا خرب واستغني عنه أهله يعود إلى ملك الواقف إن كان حياً، وإلى ملك ورثته إن كان ميتاً، فلم يكن الفساد 
  . لو باع عبداً و مدبراً، والذي ذكرنا في الوقف، فكذلك في المقبرةقوياً، فصار كما

  

  

وإذا كان الأرض مشتركاً بين رجلين باع أحدهما جميع الأرض من صاحبه كان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله يقول بفساد 
 على دار مشتركة بينهما، وكان يشير إلى المعني أن ملك المشتري فيما إذا صالح المدعى عليه مع المدعي عن دعواه: البيع، وكذا كان يقول

ليس بمحل للبيع في حق المشتري، فكان بمترلة ما لو جمع بين حر وعبد في البيع ولكن فيه نظر؛ لأن نصيب المشتري محل للبيع في الجملة، 
  .فيكون بمترلة ما لو جمع بين مدبر وعبد

رى من المضارب شيئاً من مال المضاربة بعدما ظهر الربح يجوز، وإن كان المشتري ملك المشترى، وإذا أن رب المال إذا اشت: والدليل عليه
  .كان الفساد بسب الافتراق لا لمعنى في نفس العقد، فإنه يبطل بقدره خاصة

در ما لم يقبض وذلك أن يسلم عشرة دراهم في شيء خمسه دين نقد، و كذلك في باب الصرف إذا قبض البعض دون البعض فسد بق
  . »شرحه«خاصة، ولو اشترى عبداً بخمسمائة نقد وخمسمائة له على فلان أو بخمسمائة إلى العطاء فسد البيع في الكل ذكره القدوري في 

استحق رجل اشترى داراً أو طريقاً من طرق المسلمين محدودة معلومة يعني جمع بين الدار وبين طريق المسلمين في البيع، ف: »المنتقى«وفي 
بعدما قبضهما المشتري، فإن شاء المشتري رد الدار، وإن شاء أمسكها إذا كان الطريق مختلطاً بالدار، فإن كان مميزاً لذمته الدار بحصتها ولم 

 يكن له الخيار، وإن كان الطريق ليس بمحدود لا يعرف قدره فسد البيع، ولو كان مكان الطريق مسجد خاص يجمع فيه، فالقول فيه مثل

الطريق المعلوم، وإن كان مسجد جماعة فسد البيع كله؛ لأن بيع المسجد الجامع لا يجوز ولا يحل، وكذلك إذا كان مهدوماً أو أرضاً ساحة 
  .لا بناء فيها بعد أن يكون الأصل مسجد جامع

  

  

  نوع آخر في شراء ما باع بأقل مما باع

أن باع وكيله بأقل مما باع ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له ب
لا يجوز إذا كانت السلعة على حالها لم ينتقض بعيب، وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل، أما إذا اشترى ما باع بنفسه، فللحديث 

لثمن الأول شبهة المقابلة من حيث إن العقد الثاني أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن المعروف، ولأجل شبهة الربا؛ لأن بين الثمن الثاني وبين ا
  . الثمن الأول كان بعرض السقوط بالرد وهذه العرضية تزول بالبيع الثاني

وا ضمنوا إن البيع الثاني يوجب تأكيد الثمن الأول، وللمؤكد حكم الموجب حتى أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجع: فهو معني قولنا
نصف الصداق؛ لأنه كان بعرض السقوط بالفرقة الجائية من قبلها، فهم بإضافة الفرقة إلى الزوج أزالوا تلك العرضية وأكدوه، فكانوا 

كالموجبين له كذا ههنا، وإذا ثبت أن البيع الثاني مؤكد للثمن الأول، وللتأكيد حكم الإيجاب كان وجوب الثمن الأول مضافاً إلى العقد 
لثاني موجباً الثمن الأول حكماً، والثمن الثاني حقيقة، فكان بينهما شبهة المقابلة من حيث إن وجوا مضاف إلى عقد واحد في حالة ا

واحدة، ولو ثبت بينهما حقيقة المقابلة يثبت شبهة الربا بخلاف ما بعد قبض الثمن؛ لأن هناك العقد الثاني أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن 
  .لأول صار موكداً بالقبض، ولم يبق له عرضية السقوط قبل العقد الثاني، فلم يكن تأكيداً لهالثمن ا

وأما إذا اشترى ما بيع له بأن باع وكيله لا يجوز أيضاً، فقد جعل الموكل بائعاً بيع الوكيل حتى لم يجز شراؤه ما باع وكيله بأمره بأقل مما 
لو باع الرجل شيئاً بنفسه، ثم وكل رجلاً بأن :  لم يجعل الموكل مشترياً بشراء الوكيل حتى قالباع قبل نقد الثمن، وأبو حنيفة رحمه االله
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  .يشتري له ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فاشتراه الوكيل، فإنه يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهما

رى بدون التوكيل نفذ عليه، وصار الملك له، فلم يكن التوكيل أن شراء الموكل منعقد ونافذ بدون التوكيل، ولهذا اشت: والفرق لأبي حنيفة
محتاجاً إليه لانعقاد شراء الوكيل ولا لنفاذه، فلم يكن شراء الوكيل مضافاً إلى الموكل لا انعقاداً ولا نفاذاً، فلم يصر الموكل مشترياً بشراء 

لى الموكل بشراء حكمي ينعقد بينهما، فلأجل ذلك احتيج إلى التوكيل، الوكيل أصلاً؛ لأن بعد ما تم شراء الوكيل ونفذ عليه ينتقل الملك إ
  .فيصير الوكيل مشترياً لنفسه، ثم بائعاً من الموكل حكماً

  

   

ولو اشتراه لنفسه حقيقة من غير توكيل، وباع حقيقة من البائع الأول جاز ههنا كذلك، فأما بيع الوكيل لا ينفذ بدون التوكيل إن كان 
التوكيل، فكان التوكيل محتاجاً إليه لنفاذ بيعه، فصار بيعه مضافاً إلى الموكل فيما يرجع إلى النفاذ إن لم يصر مضافاً إليه فيما ينعقد بدون 

يرجع إلى الانعقاد، فصار الموكل بائعاً ببيع الوكيل فيما يرجع إلى النفاذ، فإذا اشترى بعد ذلك صار مشترياً من وجه ما باع بأقل مما باع، 
  .جحنا جانب الفساد احتياطاًفر

وكذلك الجواب فيما إذا اشترى من وارث من باع منه بأقل لا يجوز، فقد جعل الشراء من وارث من باع منه بمترلة الشراء ممن باع منه، 
سف أنه لا يجوز في لو مات البائع فاشترى وارثه ما باع بأقل مما باع جاز، وعن أبي يو: ولم يجعل محمد رحمه االله شراء البائع حتى قال

  .الفصلين جميعاً؛ لأن وارث كل واحد منهما مقامه

أن وارث البائع ما قام مقام البائع في هذا الشراء بحكم الإرث صار شراؤه وأجنبي آخر سواء، فأما وارث من بيع منه : وجه الفرق لمحمد
لك البيع حال حياته مورثه؛ لأنه ملك موروثه، ولما قام الوارث وهو المشتري قام مقام المشتري في هذا البيع بحكم الإرث، فإنه كان لا يم

  .مقام المشتري في بيع هذا الغير بحكم الإرث صار بيع الوارث وبيع الموروث سواء، فكما لا يجوز بيع المشتري، فكذا لا يجوز بيع وارثه

إذا كان وارثاً تقبل شهادته له، أما إذا كان : ول أبي يوسفقول أبي حنيفة فيما إذا كان المشتري وارث البائع نظير ق: بعض مشايخنا قالوا
وارثاً لا تقبل شهادته له كالوالد ومن بمثابتهما لا يجوز شراؤه عند أبي حنيفة؛ لأن على قوله ولد البائع ووالده، وكل من لا تقبل شهادته 

لأملاك بينهم متصلة، فصار شراء هؤلاء واقعاً للبائع، فكأن البائع له لو اشتراه في حال حياة البائع لنفسه لا يجوز خلافاً لهما؛ لأن منافع ا
  . اشترى بنفسه، فكذا بعد وفاته

يجوز شراء وارث البائع على كل حال سواء كان وارث البائع ممن نقبل شهادته له، أو ممن لا تقبل : على قول أبي حنيفة: وبعضهم قالوا
  .ل على قول أبي حنيفة بين حال حياة البائع وبينما بعد موتهشهادته له كما هو قول محمد، وفرق هذا القائ

شهادته له باعتبار أن منافع الأملاك متصلة بينهم، فيصير  أن حال حياة البائع إنما لا يجوز شراء والده وولده وجميع من لا نقبل: والفرق
 شرطنا أن تكون السلعة قائمة على حالها لم تنتقص بعيب؛ لأن شراء هؤلاء بمترلة شراء البائع بنفسه، وهذا المعنى قد انقطع بالموت، وإنما

بعدما انتقص لا يتأتى شبهة الربا؛ لأن نقصان الثمن يجعل بمقابلة ما فات بالعيب، فيصير مشترياً ما باع بمثل الثمن الأول معنى وذلك 
مما باع؛ لأن رخص السعر غير معتبر في حق جائز، ولو رخص سعر السلعة من غير أن حدث ا عيب، فلا ينبغي أن يشتريها بأقل 

  .الأحكام إذا بقي العين على حاله كما في حق الغاصب وأشباه ذلك، فيجعل وجوده كعدمه

  

  

ولو باع المشتري المشترى من رجل، ثم إن البائع الأول اشتراه من المشتري الثاني بأقل مما باع جاز، فإن عاد المشتري إلى المشتري الأول إن 
سبب هو فسخ في حق الناس كافة لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع، وعاد إليه بسبب هو فسخ في حقهما بيع جديد في عاد ب
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  .حق الثالث كان للبائع أن يشتريه بأقل مما باع

ذلك لو وهبه الموهوب له من وكذلك لو أن المشتري وهب السلعة من إنسان، ثم أن البائع اشتراه من الموهوب له بأقل مما باع جاز، وك
  . الواهب، وهو المشتري بعد ذلك، ثم إن المشتري باعه من البائع بأقل جاز

وكذلك لو أن المشتري باع العبد من إنسان، ثم اشتراه، ثم باعه من البائع بأقل جاز، ولو أن المشتري وهبه من إنسان وسلمه، ثم رجع في 
ز؛ لأن الرجوع في الهبة من كل وجه فسخ سواء كان بقضاء أو بغير قضاء، فيعود إلى المشتري قديم الهبة، ثم باعه من البائع بأقل لا يجو

  h.ملكه المستفاد من جهة البائع وصار كأنه لم يهب حتى باعه من بائعه بأقل لا يجوز فههنا كذلك

 الموصى له العبد من بائع الموصي بأقل جاز؛ هكذا ولو كان المشتري أوصى ذا العبد لرجل وقبل الموصى له الوصية، ثم مات الموصي فباع
وفرق بين الموصى له من وجهة المشتري وبين الوارث المشتري، فإن وراث المشتري لو باعه من بائع موروثه بأقل لا »الزيادات«ذكر في 

  .يجوز

ويصير الوارث مغروراً من جهة بائع مورثه وهو أن ملك الوارث غير ملك المورث، ولهذا كان للوارث أن يرد على بائع مورثه، : والفرق
كما يصير الموروث مغروراً، فكان بيع الوارث كبيع المورث، فأما ملك الموصى له غير ملك الموصي، ولهذا لا يرد على بائع الموصي 

 جهة المشتري لو باع من بالعيب ولا يصير مغروراً من جهة، فأشبه المشتري والموهوب له، ثم المشتري من المشتري وهو الموهوب له من
  .البائع الأول بأقل يجوز فكذا الموصى له

وإذا وكلّ الرجل رجلاً ببيع عبد له بألف درهم فباع » الزيادات«أن مسألة الوصي على خلاف ما ذكر في » السير«وقد كتبت في 
قد الثمن لا يجوز إما شراؤه لنفسه؛ لأن الوكيل بالبيع الوكيل، ثم أن الوكيل أراد أن يشتري العبد بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل ن

  . بائع لنفسه في حق الحقوق، فكان هذا شراء البائع من وجه

والثابت من وجه في باب الحرمات كالثابت من كل وجه، وأما لغيره بأمره، فلأن شراء المأمور واقع له من حيث الحقوق، فيكون هذا 
لا يجوز للبائع أن يشتري ما باع بأقل مما باع، فكذا لا يجوز لعبده أن يشتري ما باع بأقل سواء كان شراء ما باع لنفسه من وجه، وكما 

على العبد دين أو لم يكن، أما إذا لم يكن عليه دين، فلأن شراء العبد إذا لم يكن عليه دين يوجب الملك للمولى في المشترى على الحقيقة، 
  .فصار شراء العبد كشراء المولي بنفسه

  

  

وأما إذا كان على العبد دين، أما على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن دين العبد عندهما لا يمنع وقوع الملك للمولى في كسب العبد، فكان 
شراء عبده في هذه الحالة كشرائه بنفسه، وأما على قول أبي حنيفة؛ فلأن شراء العبد إذا كان عليه دين إن كان يمنع وقوع الملك للمولى في 

ب العبد حقيقة لا يمنع ثبوت حق الملك له في كسبه، فكان شراء عبده في هذه الحالة بمترلة شراء به من وجه، وكذا لا يجوز شراء كس
  .مكاتبه؛ لأن للمولى في أكساب مكاتبه حق الملك، فيكون شراء مكاتبه كشرائه بنفسه من وجه

تري ما باع بأقل، ولو اختلف جنس الثمن جاز الشراء، وإن كان الثمن الثاني ولو باع المدبر أو العبد أو المكاتب لم يكن للمولى أن يش
إلا أن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير، والثاني : أقل؛ لأن المانع في الجنس الواحد شبهة الربا، والربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس، قال

دراهم والدنانير جنس واحد معنى لكوا ثمن الأشياء وقيمتها، فاكتفينا باانسة أقل قيمة من الأول، فيكون البيع فاسداً استحساناً؛ لأن ال
  .المعنوية احتياطاً

ولا يجوز أن يبيع سلعة بثمن حال، ثم يشتريها بذلك الثمن إلى أجل؛ لأن هذا في معني شراء ما باع بأقل مما باع؛ لأن » القدوري«وفي 
  . ؤجل أنقص من الحالالأجل يمكن نقصاناً في المالية؛ لأن الم
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ولو باعه بألف درهم نسيئة سنة، ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين لا يجوز؛ لأن هذا في معنى شراء ما باع بأقل مما باع؛ لأن الزيادة في 
النقصان المتمكن بزيادة الأجل، الأجل يمكن نقصاناً في المالية، وإن زاد على الثمن درهماً أو أكثر جاز، ويجعل الزيادة في الثمن الثاني بمقابلة 

  .فينعدم النقصان معني

  

  

  نوع آخر في صور البيوع الفاسدة والباطلة

فمن جملة صورة الفاسدة أن يبيع بخمر أو خترير، ومن جملة ذلك بيع الدين من غير من عليه الدين، ومن جملة ذلك صفقتان في صفقة نحو 
  .بعتك بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير: جملة ذلك بيعان في بيع نحو أن يقولأبيعك هذا على أن تبيعني هذا، ومن : أن يقول

  .إن أعطيتني الثمن حالاً فبكذا: ومن جملة ذلك شرطان في بيع نحو

وإن كان مؤجلاً فبكذا، ومن جملة ذلك إذا باع وسكت عن الثمن؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال، فيصير البدل مذكوراً بذكر البيع، ولكن 
عل المذكور هو القيمة؛ لأن الأصل في الأشياء هو القيمة، وإنما عدل عنها عند وجود التسمية وصحتها، ولم يوجد التسمية، وإذا صارت يج

  :بعت بالقيمة، والبيع بالقيمة بيع فاسد، وأما إذا باع على أن لا ثمن له ففيه روايتان: القيمة مذكورة صار كأنه قال

بخلاف ما إذا سكت عن ذكر الثمن أمكن أن يجعل تبعاً بذكرالعوض دلالة وعند بقاء الثمن لا يمكن أن يجعل تبعاً في رواية لا ينعقد أصلاً 
  . بذكر الثمن دلالة إذ لا قوام للدلالة عند وجود الصريح بخلافها

واء، فكأنه سكت عن ذكر الثمن، ينعقد؛ لأن النفي منه لم يصح؛ لأنه نفي حكم العقد فصار وجود هذا النفي والعدم س: وفي رواية قال
أبيعك بما ترعى إبلي في أرضك أو بما تشرب من ماء بئرك أنه بيع : ولو باع بالميتة أو الدم أو الربح، فالبيع باطل، وروي عن محمد إذا قال

ماء قلنا بالانعقاد، ولكونه مجهولاً منعقد؛ لأنه سمى شيئاً متقوماً، فإنه لو قطع الحشيش أو استقى الماء في إناء وباعه يجوز، ولكون المسمى 
  .قلنا بالفساد، وبخلاف الفصل الأول؛ لأن المسمى هناك ليس بمال أصلاً

أبيعك بالكعبة فهو بيع باطل؛ لأن المسمى ليس : وكذلك لو باع عبد الجارية من جواري المشتري، ولم يبينها فهو بيع منعقد، ولو قال
ر أو أم ولد فهو بيع منعقد؛ لأن المالية ثابتة في هذه المحال، وإنما حرم بيعها بحق محترم لا لانعدام المالية بمال، وإذا باع شيئاً بمكاتب أو مدب

  .وإنه لا يمنع انعقاد العقد بوصف الفساد واالله أعلم

  

  
  

  في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد : سابعالالفصل 

  

لا يخلو إما إن كان شرطاً يقتضيه العقد، ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط وأنه لا الشرط الذي يشترط في البيع  يجب أن يعلم بأن
يوجب فساد العقد كشرط تسليم المبيع على البائع، وشرط التسليم الثمن بالثمن على المشتري، وهذا لأن اشتراط ما يجب بالعقد من غير 

 يشترط شيئاً فيجوز البيع، وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد على التفسير شرط له؛ ولأنه لا يفيد شيئاً، فصار وجوده كعدمه، فكأنه لم
الذي قلنا؛ إلا أنه يلائم العقد، ونعني به أنه يؤكد موجب العقد إذ تأكيد موجب الشيء يلائم ذلك الشيء، وذلك كالبيع بشرط أن يعطي 

س العقد، فقبل الكفالة، أو كان غائباً عن مجلس العقد، فحضر قبل المشتري كفيلاً بالثمن، والكفيل معلوم بالإشارة أو التسمية حاضر مجل
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أن يتفرقا وقبل الكفالة جاز البيع استحساناً، والكفالة إن لم تكن من مقتضيات البيع إلا أا تؤكد موجب العقد، فما يؤكدها يكون 
  .ملائماً للعقد، فلا يؤثر في فساد العقد

الثمن رهناً والرهن معلوم بالإشارة أو التسمية جاز البيع استحساناً، وإن لم يكن الرهن من وكذلك البيع بشرط أن يعطي المشتري ب
مقتضيات العقد؛ لأن الرهن يؤكد موجب العقد؛ لأن الرهن شرع وعقد وهو مؤكد لجانب الاستفاء، ولهذا اختص جوازه بالأموال القابلة 

  .عقدللاستيفاء الثمن موجب العقد فما يؤكده يلائم موجب ال

فرق محمد بين الكفيل وبين الرهن، فشرط حضرة الكفيل مجلس البيع، : »شرحه«قال الشيخ الإمام شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده في 
  . وقبول الكفالة بجواز البيع، ولم يشترط حضرة الرهن بجواز البيع وإنما شرط العلم به

وإن لم يكن الرهن معيناً، ولكن كان مسمى إن كان عرضاً لم : »المنتقى« في شرط أن يكون الرهن معيناً، وهكذا شرط»القدوري«وفي 
يجز البيع، وإن كان مكيلاً أو موزوناً موصوفاً فهو جائز، وإن لم يكن الرهن معيناً ولا مسمى، وإنما شرطا أن يرهنه بالثمن رهناً فالبيع 

  .فالمشتري يعطيه رهناً، والبائع يطالبه برهن آخرفاسد؛ لأن جهالة الرهن يوقعهما في منازعة مانعة من التسليم 

إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن في الس، ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا، أو يعجل المشتري الثمن ويبطلان الأجل، : »المنتقى«قال في 
ن جهالة الكفيل يوقعهما في منازعة مانعة من فيجوز البيع استحساناً، وكذلك إذا لم يكن الكفيل معيناً ولا مسمى، فالعقد فاسد؛ لأ

التسليم؛ لأن الناس يتفاوتون في قضاء الدين وملاء الذمة، وإن كان الكفيل حاضراً في مجلس العقد وأبى أن يقبل الكفالة، أو لم يأتِ ولكن 
  .للم يقبل حتى افترقا، أو أخذا في عمل آخر، فالبيع فاسد استحساناً قبل بعد ذلك، أو لم يقب

  

  

وشرط الحوالة في هذا الباب نظير شرط الكفالة، يريد به إذا وقع البيع بشرط أن يحيل المشتري البائع على غريم من غرمائه، أما لو وقع البيع 
  .بشرط أن يحيل البائع على المشتري غريماً من غرمائه فالعقد فاسد قياساً واستحساناً

الرهن معيناً في العقد بأن اشترى رجل من آخر داراً بألف درهم على أن يعطيه بالثمن عبده هذا إذا كان : رواية ابن سماعة: »المنتقى«وفي 
ثمة وهو قول : ادفعه أو افسخ العقد، أو عجل الثمن قال: رهناً، فلما قبض الدار امتنع عن تسليم الرهن لم يجز عليه، ولكن يقال للمشتري

  . محمد

إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو يفسخ العقد؛ وهذا لأن الرهن من جانب الراهن محض تبرع؛ : يولكن يقال للمشتر: يقول»القدوري«وفي 
لأن الحق يبقى عليه بعد الرهن كما كان قبل الرهن، ولا خيار على التبرعات ولكن يخّير المشتري على نحو ما ذكرنا؛ لأن البائع ما رضي 

ت الوثيقة فات وصف مرغوب، فيثبت له حق النقض إلا إن يفي المشتري بالشرط أو بزوال ملكه عن المبيع إلا بثمن مستوثق، فإذا فات
؛ لأن يد الاستيفاء للبائع إنما يثبت على المعنى وهو القيمة، فالاستيفاء في باب الرهن يقع عن معنى »القدوري«يدفع القيمة على ما ذكره 

  .الرهن الا من عينه

الدار أمر به أن يدفع العبد أو يعجل الثمن؛ لأن بعد البيع تعذر فسخ البيع، فيخير بين دفع العبد وإن كان المشتري باع »:المنتقى«قال في 
وإن مات العبد أمر به أن يدفع إليه رهناً يساوي قيمة العبد، أو تعجيل الثمن، وإن كان العبد لم يمت فقال : أو تعجيل الثمن قال ثمة

  .ع أن يمتنع منهالمشتري أعطه رهناً آخر سوى العبد، فللبائ

وإن أراد المشتري أن يعطيه قيمة العبد دراهم أو دنانير، فليس للبائع أن يمتنع منه، ولو اشترى عبداً على أن يعطي البائع المشتري كفيلاً بما 
باً، فحضر قبل أن أدركه من أدرك، فهو على ما ذكرنا إن كان الكفيل مجهولاً، فالعقد فاسد، وإن كان معيناً ظاهراً وقيل، أو كان غائ

  .يفترق العاقدان وقيل، فالعقد جائز استحساناً
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وإن كان الشرط شرطاً يلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجل، أو لم يرد الشرع بجوازه، ولكنه متعارف كما إذا اشترى 
  . لأن التعارف والتعامل حجة يترك به القياس، ويخص به الأثرنعلاً وشراكاً على أن يحدوه البائع جاز البيع، وإن كان القياس يأبى جوازه؛ 

أنه إذا اشترى من رجل نعلاً على أن يحدوه البائع أن البيع فاسد، وإن كان الشرط شرطاً لم يعرف ورود الشرع : وروى هشام عن محمد
د عليه من أهل أن يستحق حقاً على الغير فالعقد بجوازه في صورة، وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة، أو كان للمعقو

  .فاسد

  

  

إذا باع عبداً بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، ففي : »الكتاب«وتفسير المنفعة المعقود عليه ما قال في 
 موضع لا يحبون البيع وبمثل قلبهم إلى ذلك الموضع، هذا الشرط منفعة المعقود، فإن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي، وإذا وافقهم في

  .فالبيع ذا الشرط لا يجوز عند علمائنا رحمهم االله

بعني هذا العبد على أن أهب لك كذا أو أقرضك كذا، فالمبيع ذا الشرط فاسد، ثم إذا شرط : أن يقول للبائع: وتفسير منفعة المتعاقدين
قد إذا كان المعقود عليه من أهل أن يستحق حقاً على الغير وذلك الرقيق، فأما سوى الرقيق من الحيوانات منفعة المعقود عليه إنما يفسد الع

التي لايستحق على الغير حقاً، فاشتراط منفعة لا يفسد العقد حتى لو اشترى شيئاً من الحيوان سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه، أو لا يهبه، 
  . ة للمعقود عليهفالبيع جائز، وفي هذا الشرط منفع

فإن الناس يتفاوتون في الإحسان في حق دوام، فالمشتري وبما يكون أكثر تعاهداً بالمشترى من غيره، وإنما جاء الفرق؛ لأن المعقود عليه إن 
لب بحكم كان من أهل الاستحقاق، فالشرط يفسد وجوب المشروط في حقه أوضح، والشرط متى أفاد وجوباً يجب اعتباره، فالمشروط يطا

الشرط والمشروط عليه يمتنع بحكم الشرع، فإن الشرع ى عن بيع وشرط مطلقاً إلا أن شرطاً يقتضيه العقد، أو يلائم موجب العقد، أو 
ط، بينهما في إبقاء المشرو ورد الشرع بجوازه، وكان متعارفاً صار مخصوصاً عن قضية النهي، فبقي ما وراءه داخلاً تحت النهي فتقع المنازعة

وكل عقد يفضي إلى المنازعة يحكم بفساده، فأما إذا لم يكن المعقود عليه من أهل أن يستحق حقاً على الغير، فالشرط لا يغير وجوب 
المشروط، فيجعل وجوده والعدم بمترلة، فكان البيع حاصلاً من غير شرط معنى، وإن كان شرط المنفعة جرى بين أحد المتعاقدين وبين 

  .رى على أن يعوض البائع فلأن الأجنبي كذا وقبل المشتري ذلكأجنبي بأن اشت

أن العقد يفسد، : وذكر القدوري. في باب الزيادة في البيع من غير المشتري أن العقد لا يفسد: »شرح الجامع«ذكر الصدر الشهيد في 
  .اً، وذكر أن العقد فاسدعلى أن تعوضني، أو على أن تعوض فلان: وصورة ما ذكر القدوري إذا قال المشتري للبائع

كل شيء يشترط المشتري على البائع يفسد به البيع، فإذا شرط على أجنبي فهو باطل من ذلك إذا : قال محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
اً، وكل اشترى من غيره دابة على أن يهب له فلان الأجنبي عشرين درهماً فهو باطل، كما لو شرط على البائع أن يهب له عشرين درهم

  .شيء يشترط على البائع لا يفسد به البيع، فإذا شرط على أجنبي فهو جائز، وهو الخيار

  

  

من جملة ذلك إذا اشترى من آخر عبداً بمائة على أن يحط فلان الأجنبي عشرة دراهم عنه، فالبيع جائز وهو بالخيار إن شاء أخذها به، وإن 
  . شاء ترك

إذا اشترى من آخر شيئاً على أن يهب البائع لابن المشتري أو لفلان الأجنبي من الثمن ديناراً : يوسفعن أبي : »نوادر ابن سماعة«وفي 
فالبيع فاسد، وإن كان شرطاً لم يكن لأحد المتعاقدين ولا للمعقود عليه منفعة، بل فيه لأحد المتعاقدين مضرة بأن باع ثوباً بشرط أن لا 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1846

  .يبيعه ولا يهبه

أن البيع فاسد، وهو قول :  ما يدل على أن البيع جائز، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفةذكر في آخر المزارعة
  .أبي يوسف

أن المشروط إن كان منفعة في حق أحد المتعاقدين إنما يوجب فساد العقد؛ لأن المشروط له يطالب بحكم : وجه الجواز لأبي حنيفة ومحمد
  .كم الشرع، فيتنازعان ولا مطالبة في موضع الضرر، فصار وجود هذا الشرط والعدم بمترلةالشرط، والآخر يمتنع بح

على : إذا اشترى من آخر دابة أن لا يبيع ولا يهب، أو جملاً على أن لا يعلفه، فالبيع جائز، وكذلك إذا قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة
  .ن لا يبيعه منه فالبيع فاسدعلى أن يبيعه من فلان، أو على أ: أن ينحره، وإن قال

  .من فلان، فالبيع جائز: وإن اشترى على أن يبيعه أو يهبه، ولم يقل

وهكذا روى ابن سماعة عن محمد، وإن اشترى على أن لا يبيع إلا بإذن فلان فالبيع فاسد أيضاً، وإن كان شرطاً ليس منه »:المنتقى«قال في 
  .أن يأكله، أو ثوباً بشرط أن يلبسه فالبيع جائزمنفعة ولا مضرة نحو أن يبيع طعاماً بشرط 

البيع جائز في : البيع فاسد في الموضعين، وقال محمد: وإذا باع جارية بشرط أن يطأها المشتري، أو بشرط أن لا يطأها قال أبو حنيفة
  .لبيع فاسدإن باعها بشرط أن يطأها فالبيع جائز، وإن باع يشرط أن لا يطأها فا: الموضعين، وقال أبو يوسف

فيما إذا اشترى طعاماً بشرط أن لا : وإذا اشترى جارية بشرط أن لا يستخدمها، فعن أبي يوسف أن البيع فاسد، وكذا عن أبي يوسف
  .يأكله ولا يطعمه أن العقد فاسد

  .  غائباًإذا اشترى من آخر شيئاً على أن يعطي الثمن فلان، فالبيع جائز سواء كان حاضراً أو: المعلى عن أبي يوسف

في الباب الثاني منه أن من باع على أن يعطي ثمنه من مال فلان، فقد اختلف »شرح كتاب المكاتب«وذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
  .المشايخ في جواز هذا البيع

  . عن فلانأبيعك بألف درهم لك على فلان فصار مني لك عن فلان فالبيع جائز، وهو متطوع: إذا قال لغيره: »المنتقى«وفي 

  

  

إذا باع الرجل عبداً له من رجل بالدين الذي للمشتري على فلان، وهو ألف، ورضي به فلان فهو : عن محمد: »نوادر ابن سماعة«وفي 
لعبد ألف بع عبدك فلاناً بماله علي من الدين فهذا جائز، ولمولى ا: جائز، والمال للبائع على الغريم الذي عليه الدين؛ لأنه لو قال لمولى العبد

  .على الغريم كأنه دفع عبده إلى الغريم ليبيعه بما للطالب عليه من الدين

صحيح، وعليه خرجت تلك المائة أو لم : أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد، وقال زفر: إذا قال الرجل لغيره: »المنتقى«وفي 
أبيعك هذه الجارية على أن : لان الغريم عما عليه لك فهو جائز، وإذا قال لغيرهأبيعك ثوباً لك على فلان على أن تبرئ ف: تخرج، وإن قال

  .»المنتقى«تشتريها لنفسك فالبيع فاسد، هكذا ذكر في 

على أن لا يشتريه، وإذا اشترى عبداً وشرط الخيار لنفسه شهراً على أنه عرضه على : عن أبي يوسف جوازه بخلاف قوله: »البقالي«وفي 
  .دمه فهو على خياره فالبيع فاسد، وإذا كان لرجل على رجل دينار، فاشترى منه ثوباً على أن لا يقاضه فالبيع فاسدبيع أو استخ

وإذا باع عبداً بشرط أن يعتقه المشتري فالبيع فاسد في ظاهر الرواية أصحابنا حتى لو أعتقه المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقه، ولو قبضه، ثم 
  . ائزاً حتى يلزمه القيمة، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قولهماأعتقه ينقلب البيع ج

أما شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ولم يرد الشرع بجوازه، وإنه غير متعارف فيما بين الناس، وللمعقود عليه فيه : وجه قولهما
  .تري أو يكاتبه، أو باع جارية بشرط أن يستولدها المشتريمنفعة، فيفسد العقد كما لو باع بشرط أن يدبر المش
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لا يقتضيه العقد؛ لأن البيع لا يوجب العتق على المشتري في غير القريب ولا يلائمه؛ لأن في العتق إزالة ملك المشتري عن العبد، : وإنما قلنا
، وإنه غير متعارف؛ لأن الشراء ذا الشرط لا يكثر وجوده، والبيع يوجب الملك فما يزيله لا يكون ملائماً للبيع ولم يرد الشرع بجوازه

والمتعارف ما يكثر وجوده فيما بين الناس كشراء النعل بشرط أن يحدوه البائع، وكان الاستصناع، وفيه منفعة للمعقود عليه، وإنه ظاهر 
  .أيضاً، والتقريب ما مر

 وجه من حيث إن الناس يبيعون المملوك ذا الشرط، وغير متعارف من وجه أن الشراء ذا الشرط متعارف من: ولأبي حنيفة رحمه االله
من حيث إنه لا يكثر وجوده، فلكونه غير متعارف من وجه أفسدناه في الابتداء، ولكونه متعارفاً من وجه جعلناه جائزاً بعد العتق، أو 

 من وجه دون وجه، فحكمنا بالفساد على سبيل التوقف لا هذا الشرط إذا كان متعارفاً من وجه دون وجه كان المفسد موجوداً: نقول
على سبيل الثبات، فإن استهلك بوجه آخر يتقرر الفساد لكونه غير متعارف ويلزمه القيمة، وإن أعتقه يتقرر الجواز لكونه متعارفاً، ويلزمه 

  .الثمن

  

  

حيث إن فيه إزالة الملك لا يلائم البيع، ومن حيث إنه ينهي إن هذا الشرط يلائم البيع، ولا يلائمه من وجه، من : وجه آخر لأبي حنيفة
  . الملك ولا يقطع، وفي الإاء تقرير وإتمام يلائمه

إنه لا  إن المشتري إذا أعتق العبد، ثم اطلع على عيب به كان له الرجوع بنقصان العيب كما لو مات حتف أنفه، فمن حيث: ولهذا قلنا
إذا كان شرط العتق يلائم :  في الحال، ومن حيث إنه لائم العقد حكمنا بجوازه إذا أعتق، ويمكن أن يقاليلائم العقد حكمنا بفساد العقد

  .البيع من وجه، ولا يلائمه من وجه حكمنا بفساد العقد على سبيل التوقف آخر ما ذكرنا

 الفساد غير متقرر؛ إذ لو كان متقرراً كان لا أن المشتري إذا أعتقه قبل القبض جاز، وهذا دليل على أن: وروى أبو شجاع عن أبي حنيفة
يثبت الملك للمشتري قبل القبض وبدون الملك لا يصح إعتاقه، وهذا بخلاف شرط التدبير والاستيلاد والكتابة، والتدبير والاستيلاد شرط 

من عن الزوال عن تملك المشتري إلى ملك غيره لا يلائم العقد بوجه؛ لأن هذه التصرفات إاء الملك؛ لأن إاء الملك إنما يتحقق إذا وقع الأ
كما في العتق والموت، وذه التصرفات لا يقع الأمن عن زوال الملك بجواز أن يباع فيقضي القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولد، ويجيز 

  l. بوجه ماالمكاتب بيع نفسه، وإذا لم تكن هذه التصرفات إاء للملك لا محالة لم يكن ملائماً للعقد

لأن المسجد يخرج عن : رجل اشترى داراً على أن يتخذها مسجداً للمسلمين فالبيع فاسد، قال: عن أبي يوسف برواية بشر: »الأمالي«وفي 
  .ملك متخذه، وكذلك لو باع منه طعاماً يتصدق به

  .ائز رواه عن الحسنإذا اشترى جارية على أن يحسن إليها أو على أن يسيء إليها فالبيع ج: »المنتقى«وفي 

  .إذا باع عبداً، وشرط أن يطعمه خبيصاً لم يجز: »البقالي«وفي 

  .إذا اشترى جارية على أن يكسوها القز، أو على أن يضرا فالبيع فاسد: أيضاً رواية الحسن عن أبي حنيفة: »المنتقى«وفي 

إن علم أن له فيها شيئاً : وقال الحسن. ئاً، أو لم يعلم فالبيع فاسدإذا اشترى من أحد داراً على أن يسلم البيع له وعلم أن لفلان فيها شي
  . فإن سلم المبيع جاز وإلا كان بالخيار في حصة البائع، فإن شاء أجازه، وإن شاء أبطله

  .اشترِ هذا الثوب بكذا وأنت بريء، فاشترى فهو بريء: إذا كان قال للمشتري: »المنتقى«وفي 

 آخر عيناً بكذا على أن يحط من ثمنه كذا أو على أنه حطه من ثمنه كذا فالبيع جائز، والحط جائز ويكون البيع بما إذا اشترى من: وفيه أيضاً
صالحتك مما لي عليك على كذا على أن : حططت، ألا ترى أنه لو قال لمديونه: على أن يحط، مثل قوله: وقوله: وراء المحطوط، قال ثمة
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  .بعتك هذا العبد بكذا على أني قد وهبت لك من ذلك كذا وهو حط: و قالأحط لكنه كذا، فهذا حطه جائز ول

  

  

  .أنه يجوز: »المنتقى«علي أن أهب لك من ثمنه كذا لا يجوز وذكر في : لو قال: »فتاوي أبي الليث«وفي 

هذا الآخر بمائة دينار، فقال بعتك هذا الغلام بألف درهم على أني قد بعتك : سألت محمداً عن رجل قال لغيره: قال: »نوادر هشام«وفي 
  .قبلت البيع في ذلك، فالبيع جائز على الغلامين جميعاً: المشتري

بعتك : بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن أبيعك هذا الآخر بمائة دينار إن هذا باطل، وإذا قال: إذا قال: وعن محمد برواية هشام أيضاً
وعلى أن تقرضني شرطاً؛ لأنه ذكر بحرف الواو، فكان معطوفاً :  البيع، ولا يعتبر قولههذا العبد بألف درهم وعلى أن تقرضني عشرة جاز

  .على الأول لا شرطاً

دفعت : على أن تقرضني عشرة يعتبر ذلك شرطاً حتى يفسد البيع، وهو نظير ما لو كان لرجل أرض بيضاء فيها نخيل، فقال: ومثله لو قال
وعلى أن : أن يزرع شرطاً للمزارعة في المعاملة، ولو قال: ض البيضاء فسدت المعاملة، واعتبر قولهإليك النخيل معاملة على أن يزرع الأر

  .يزرع الأرض البيضاء لا يفسد المزارعة ولم يعتبر ههنا شرطاً، ويعرف عن هاتين المسألتين كثير من المسائل

زدتك في الثمن : في باب الصلح عن الدين، وإذا قال المشتري: »طالمبسو«ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده هاتين المسألتين في صلح 
  . أهب لك زيادة في الثمن: مائة على أن تبيعني بألف درهم، ففعل جاز البيع، وكان البيع بألف درهم ومائة، وكذلك إذا قال

 فلان بألف، ولم يكن في عقده البيع بع عبدك هذا من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلاً على ذلك، فباعه من: رجل قال لغيره
شرط فالبيع جائز، والجعل لا يلزم، وإن كان بعده فله أن يرجع فيه من قبل أن الجعل ليس في الثمن، ولو شرط ذلك في عقد البيع فالبيع 

  .عن أبي يوسف» المنتقى«وكذلك الهبة، كذا ذكر المسالة في : فاسد، قال

مائة درهم على أن تبيعني عبدك هذا بألف درهم، ففعل بطل البيع للشرط الذي فيه؛ لأن الجعل ليس جعلت لك : إذا قال: »المنتقى«وفي 
نعم، ثم باع : أهب لك، والمسألة بحالها، وكذلك أرشوك مائة درهم على أن تبيع من فلان بألف درهم فقال: من الثمن، وكذلك إذا قال

  .شوةبالر........ يؤخذ الدين... هو فلان، ولم يكن فيه

  .ولو باع من آخر ثوباً بعشرة دراهم سحتاً، أو رشوة فالبيع جائز

  .إذا اشترى من آخر شيئاً على أن يدفعه إلى المشتري الثمن فالبيع فاسد: عن أبي يوسف: »نوادر ابن سماعة«وفي 

على أن تجعل لي عبدك : ا، أو قالبعتك عبدي هذا بكذا على أن تعطيني عبدك هذ: رجل قال لغيره: عن محمد: »نوادر ابن سماعة«وفي 
على أن تعطيني عبدك هذا زيادة : هذا فالبيع فاسد؛ لأن هذا عبدي على الهبة، فقد شرط في الهبة بيعاً، فيوجب فساد البيع إلا أن يقول

بعتك عبدي هذا بألف : إذا قالأبيعك هذا العبد على أن تبيعه وتعطيني ثمنه فالبيع فاسد، و: فيجوز، ويكون العبد زيادة في البيع، وإذا قال
أبيعك عبدي بثلاثمائة درهم ويخدمنك سنة، أو : على أن يخدمني سنة فهذا باطل، وكذلك لو قال: درهم وعلى أن يخدمني سنة أو قال

  .أبيعك عبدي لخدمتك سنة فهو كله باطل: قال

  

  

  نوع آخر 

لى أا حامل، أو اشترى ناقة على أا حامل، فالبيع جائز ذكره الحسن في إذا باع برذوناً على أنه هملاج فالبيع جائز، وإذا اشترى شاة ع
بيوعه؛ لأن المشروط صفة من أوصاف البيع؛ لأن الولد ما دام في البطن في حق التصرفات المضافة إلى الأم ألحق بسائر أوصافها من اليد 
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  .والرجل، فصار اشتراط أا حامل كاشتراط أا ذات يد وذات رجل

 ظاهر الرواية لا يجوز؛ لأن الحبل في البهائم زيادة، ولا يدري وجودها وقت البيع، فكان فيه غرراً، فيفسد به البيع كما لو باع معها، وفي
  .وكذا بخلاف ما لو باع برذوناً على أنه هملاج؛ لأن الوقوف على المشروط ممكن وقت البيع بالسر، أما ههنا بخلافه

وكذا ذكر الطحاوي في اللبون؛ لأن المشروط صفة من أوصاف »ارد«ب فالبيع جائز كذا ذكره الحسن في ولو باع شاة على أا حلو
المبيع، ويمكن الوقوف على وجوده وقت البيع، فصار كما لو باع برذوناً على أنه هملاج، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، والشيخ الإمام شمس 

، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني »نوادره«ي أن البيع فاسد، وهكذا روي ابن سماعة في وذكر الكرخ. الأئمة السرخسي رحمهما االله
  .رحمه االله

  .وإذا اشترى جارية على أا ذات لبن، فهذا وما لو اشترى شاة على أا لبون سواء

، فكان في البيع غرر فيكون فاسداً، وصف لا يدري وجوده وقت البيع أن المشروط وإن كان من أوصاف المبيع إلا أن هذا: ووجه ذلك
على أا حلوب، : ولو باع شاة على أا تحلب كذا كذا، فالبيع فاسد باتفاق الروايات؛ لأن المشروط ليس بصفة ذه الصورة، فإنه لم يقل

 يوجب غرراً في العقد، فيوجب على أا تحلب كذا كذا، فيكون اشتراط اللبن المحلوب، وإنه مجهول على خطر الوجود فاشتراطه: وإنما قال
  .الفساد

  . وكذلك لو اشتراها على أا تضع بعد شهر فالعقد فاسد، وكذلك لو اشترى سمسماً وزيتوناً على أن فيه كذا من الدهن فالعقد فاسد

  .ممكن وقت البيعوإذا اشترى دابة على أا ذات أسنان لبن فالشراء جائز؛ لأن المشروط صفة من أوصاف، المبيع والموقوف عليه 

أن المشايخ : فهو بمترلة ما لو اشترى فرساًعلى أنه هملاج، ولو اشترى جارية على أا حامل، فقد ذكر الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله
 في كتاب لا يجوز كما لو اشترط الحمل في البهائم، وهذا القائل يستدل بما ذكر محمد رحمه االله: اختلفوا في جواز العقد، بعضهم قالوا

إذا باع جارية وتبرأ من الحمل يجوز، فإنما حكم بجواز البيع في الجارية إذا تبرأ من الحمل، فهذا دليل على أنه إذا اشترط الحمل : البيع
  .البيع جائز: يفسد، وهذا لأن المشروط مما لا يوقف عليه وقت البيع، وقال بعضهم

  

  

 القول أصح عندي من قبل أن الحمل في ثبات أدم بعد نقصاناً لا زيادة، فإنه يوجب ضعفاً فيها وهذا: قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله
بعتك هذه الجارية على أا عوراء أو عرجاء، فالشراء عن العيب كما : واشتراط الحمل يكون تنبهياً من العيب، ولا يكون اشتراطاً كقولك

  .يثبت بلفظ البراءة يثبت بالشرط

أن اشتراط الحمل إن كان من جهة البائع، فهو تبري عن العيب، ولا يفسد العقد، وإن كان من جهة :  جعفر رحمه االلهوعن الفقيه أبي
اشتراط الحمل في الجارية إن كان لأجل : المشتري، فهو شرط على الحقيقة، والمشروط خطر العدم فيفسد العقد، من المشايخ من قال

ظئراً يفسد البيع، وإن كان لاتخاذها ظئراً، فاشتراط الحمل على وجه التبري، فيكون البيع جائزاً، وقد الزيادة، بأن كان يشتريها ليتخذها 
البيع جائز إلا أن يظهر المشتري أن لا يشتريها : عن محمد رحمهما االله ما هو قريب من هذا، فإنه روى أنه قال» نوادره«ذكر هشام في 

  . للظؤورة لا يجوز البيع

أن الجارية إن كانت نفيسة فالبيع جائز؛ لأن الحبل منها عيب، وإن كانت خسيسة : مام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه االلهوذكر الشيخ الإ
بحيث يشتري ليتخذ ظئراً فالعقد فاسد؛ لأن الحبل في مثلها يعد زيادة، وإذا اشترى جارية على أا تحيض، فوجدها لا تحيض لسبب الإياس 

  .تراها للحبل، والآيسة لا تحبلكان له الرد؛ لأنه اش

ولو اشترى جارية على أن البائع لم يكن يطأها، ثم ظهر أنه قد كان وطئها ليس له أن يردها، وإذا باع جارية على أا مغنية، أو باع قمرياً 
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، فالبيع فاسد، في قول أبي حنيفة أو غيره، وشرط أنه يضع، أو طيراً بشرط أن يجيء من المواضع البعيدة، أو كبشاً نطاحاً، أو ديكاً مقاتلاً
  .وإحدى الروايتين عن محمد؛ لأن هذه الجهات محظورة لكوا جهات محظورة فإدخالها في البيع يوجب فساد البيع

وإن صياح القمري وصياح الديك وأشباه ذلك عسى لا يوجد، والإجبار عليه غير مكن، فكان المشروط شيئاً لا يقدر على تسليمه، 
  .ساد البيعفيوجب ف

إنه إذا باع قمرياً على أا تصوت فصوتت جاز؛ لأن هذه خلقة فيها، فيمكن تسليم المشروط، فلهذا قال على هذه : وروي عن محمد
 قيمة إذا قتل القمرية المصوتة إنه يضمن قيمتها مصوتة بخلاف ما لو قتل صيداً يجيء من المواضع البعيدة، فإن هناك لا يعتبر: الرواية في المحرم

  .الصفة في الضمان؛ لأن ذلك ليس بخلقة هكذا ذكر القدروي

» المنتقى«إذا باع فاختة أو قمرية على أا تصوت، ولم يكن يذكر فصوتت، وأجاب بأنه يجوز، وذكر في : عن محمد: »المنتقى«وذكر في 

لصالحين وأنا ضمنه مثل ذلك ولا أجوزه في البيع، فيما إذا اشترى حمامة يجيء من الصالحين أن شريحا ضمنه حمامة يجيء من ا: عن محمد
البيع جائز، وعن محمد روايتان، وإذا باع جارية على أا مغنية على وجه التبري من العيب : وإذا باع بازياً على أنه يصيد قال أبو يوسف

  .فهو جائز؛ لأا كوا مغنية عيب فالتبري عن العيب في البيع لا يفسد البيع

  

   

إذا باع كلباً على أنه عقور أو حمامة على أا دوارة لا يجوز إلا أن يبين ذلك على وجه العيب، فعلى هذا في كبش النطاح : »صلالأ«وفي 
  .و الديك المقاتل إذا ذكر الصفة على وجه العيب

ولا أرد : على وجه العيب، قال ثمةوإذا باع جارية على أا مغنية أن الشراء جائز، ولم يشترط ذكر ذلك : عن محمد: »المنتقى«وذكر في 
  .البيع إن كانت تغني أو لا تغني؛ لأن هذا عيب تبرأ منه

وإذا اشترى الرجل من آخر عبداً على أنه كاتب أو خباز فالبيع جائز، فإن قبضه المشتري فوجده كاتباً : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
كون له حق الرد بوجود المشروط، فإن المستحق بمطلق العقد أدنى ما ينطلق عليه الاسم لا أو خبازاً على أدنى ما ينطلق عليه الاسم لا ي

  .النهاية في الجودة كذا ههنا

أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة والخبز، معناه أن يفعل من ذلك ما يسمى الفاعل به خبازاً وكاتباً، وهذا لأن كل واحد في العادة لا : وقوله
 على وجه يبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه، وبذلك لا يسمى كاتباً وخبازاً بشرط الإتقان بأدنى يعجز من أن يكتب

وإن وجد الحسن الكتابة والخبز، ومعناه أنه لا يعرف من ذلك مقدر ما يسمي : ما ينطلق عليه اسم الكاتب والخباز باعتباره لهذا، قال
ن للمشتري الرد، فإن امتنع الرد بسب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن، فيقوم العبد الفاعل به كاتباً وخبازاً كا

  .كاتباً وخبازاً على أدنى ما ينطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بالشرط، ويقوم غير كاتب وخباز

ثمن كما في خيار العيب، وإن كان التفاوت مثلاً الخمس فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك، فإن كان مثلاً العشر يرجع على البائع بعشر ال
  . يرجع على البائع بخمس الثمن، وسيأتي الكلام فيه في مسائل العيب إن شاء االله تعال

أنه ليس للمشتري أن يرجع على البائع ههنا بشيء؛ لأن ثبوت الخيار للمشتري إنما كان بالشرط لا بالعقد، : وروى الحسن عن أبي حنيفة
ذر الرد في خيار الشرط للمشتري لا يوجب الرجوع للمشتري على البائع بشيء، ولكن ما ذكر في ظاهر الرواية أصح؛ لأن ثبوت وتع

الخيار للمشتري ههنا ما كان بحكم الشرط، وليس أثر الشرط في إثبات الخيار للمشتري، بل أثره في صيرورة المشروط مستحقاً بالعقد، ثم 
ع عن تسليم صفة السلامة، فإن وقع الاختلاف بين المشتري وبين البائع في هذه الصورة بعد ما مضى حين من وقت ثبوت خيار لعجز البائ

إني سلمته إليك كاتباً وخبازاً، ولكنه نسي عندك، وقد ينسى في مثل تلك : لم آخذه كاتباً ولا خبازاً، وقال البائع: البيع فقال المشتري
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لأن الاختلاف وقع في وصف عارض؛ لأن الأصل عدم الكتابة والخبز، : »بيوع الجامع«كذا ذكر المسألة في المدة، فالقول قول المشتري، ه
  .فيكون القول قول المنكر لهذا الوصف، وهو المشتري

  

  

ول المشتري، أنا كذلك إلا أني لا أفعل كان القول ق: هو الساعة كما شرطت، وقال العبد: وكذلك لو قال البائع: أيضاً» الجامع«قال في 
أن المشتري إذا زعم أن العبد ليس بخباز، : ولا يعتبر قول العبد أما؛ لأنه لا شهادة له، ولأنه شهادة فرد، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف

  .لست بخباز رددته: فإني أسأل العبد فإن قال

لأن الجارية بالعقد صارت مستحقة على الصفة في يد البائع ردها؛  وإن اشترى جارية بغير شرط طبخ ولا خبز وهي تحسن ذلك فنسيت
  .»القدوري«الموجودة وصار الاستحقاق بحكم الوجود كالاستحقاق بحكم الشرط في 

وكذلك اشترى جارية على أا بكر، فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان للمشتري الخيار لما مر، فلو امتنع الرد بسبب من 
 البائع بحصة البكارة من الثمن، فتقوم وهي بكر أو تقوم وهي غير بكر، فيرجع بفضل ما بينهما، ولكن من الأسباب رجع المشتري على

  . الثمن، ولو شرط الثيابة فوجدها بكراً، فهي له ولا خيار للبائع

لم أجدها بكراً، : شتريوإن وقع الاختلاف بين البائع والمشتري، وكان الاختلاف بعد قبض المشتري الجارية، فقال الم» القدوري«في 
كانت بكراً لكن ذهبت البكارة عندك، كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأن البكارة صفة أصلية في النساء، فكان المدعي : وقال البائع
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في هذا الفصل أنه تثبت الثيابة بشهادن في حق الفسخ على قياس قولهما، فعلى هذا يحمل ما ذكر ههنا على أنه قول »النوادر«محمد في 
بوجه اليمين على البائع، فإن قبل شهادن كان لا يتوجه اليمين على : أبي حنيفة، وفائدة شهادة النساء ههنا على قول أبي حنيفة بوجهين

  .البائع والآن يتوجه

أن دعوى المشتري الثيابة على البائع لم يعتبر في حق توجيه اليمين على البائع عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنه عارض دعوى : والوجه في هذا
في بنات آدم، وقد بطل اعتبار هذا الأصل بمعارضة شهادة النساء بقي دعوى المشتري معتبراً المشتري ما يبطلها، وهو كون البكارة أصلاً 

  . في حق توجيه اليمين على البائع، فإن نكل البائع ردت الجارية عليه، وإن حلف انقطعت الخصومة، ولزم المشتري الجارية

ة بينهما وبين دعوى المشتري، فلا يعتبر دعوى المشتري في حق توجه أما قبل شهادة النساء لم يبطل كون البكارة أصلاً، فبقيت المعارض
اليمين على البائع، فإن لم يكن بحضرة القاضي من النساء من يثق بقولها ألزمت الجارية المشتري من غير يمين البائع لما ذكرنا أن دعوى 

  .المشتري من غير شهادة النساء غير معتبر في حق توجيه اليمين على البائع

ليس هذا كما شرطت لا يجبر على قبضه، ولو : ولو كان المشتري اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز، فلم يقبضه المشتري حتى قال
ليس هذا كما شرطت لي يجبر على قبضه؛ لأن في الفصل الأول القول قول : اشترى جارية على أا بكر، فقال المشتري قبل القبض

  .ى القبضالمشتري، فلا لعبد يجبر عل

وإذا اشترى قوصرة تمر على أنه فارسي، فإذا هو دقلاً ثبت له حق الرد لو امتنع الرد بسبب من : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
  .الأسباب يقوم فارسياً على أدنى ما ينطلق عليه الاسم، ويقوم دقلاً على هيئة، ويرجع بفضل ما بينهما، ولكن من الثمن

وصرة تمر فارسي على أنه جيد، فإذا هو رديء، وقد امتنع العيب بسبب من الأسباب يقوم فارسياً جيداً على أدنى ما وكذا إذا اشترى ق
  :ينطلق عليه الاسم، ويقوم ردياً كما هو، فيرجع بفضل ما بينهما، وإذا اشترى أرضاً على أن خراجها على البائع أبداً، فهذا على وجهين

 البائع، وفي هذا الوجه البيع فاسد؛ لأنه شرط شرطاً لا يقتضيه العقد؛ لأنه شرط قضاء دين المشتري، والعقد إما إن شرط جميع الخراج على
  .لا يقتضيه ولا يلائمه، وإنه غير متعارف، وللمشتري فيه منفعة، فيوجب فساد العقد

  

  

لبائع ما هو من أصل الخراج، فالعقد فاسد لما قلنا، إن كان المشروط على ا: وإما إن شرط بعض الخراج على البائع وأنه على وجهين أيضاً
وإن كان المشروط على البائع ما هو زائد على أصل الخراج فالبيع جائز؛ لأنه شرط في البيع أن لا يجب عمل الظلم على المشتري، وهذا 

  . ثابت بدون الشرط

اهم، فإن كان المشتري عالماً بأن خراجها ثلاثة دراهم فالعقد إذا اشترى ضيعة مع خراج درهم وخراجها ثلاثة در: »فتاوي أبي الليث«وفي 
فاسد؛ لأن هذا بيع شرط أن يجب الخراج على البائع، وهذا شرط فاسد لما مر، وإن لم يعلم المشتري بذلك فالبيع صحيح، وللمشتري 

  .الخيار، إن شاء قبلها بخراجها، وإن شاء تركها

جها في الأصل درهم، وزيد عليه بعد ذلك درهمان يجب أن لا يفسد العقد كما في المسألة الأولى؛ إذا كان المشتري يعلم أن خرا: وقد قيل
  .إذ المعنى لا يوجب الفصل

إذا باع أرضاً خراجها درهم فإذا خراجها ثلاثة دراهم، فالعقد فاسد ذكر المسألة مطلقة من غير فصل بينهما، إذا : »فتاوى الفضل«وفي 
  t.»فتاوى أبي الليث«ا ثلاثة دراهم، أو لم يعلم، ويجب أن تكون المسألة على التفصيل الذي ذكرنا في مسألة علم المشتري أن خراجه

ولو اشترى أرضاً بغير خراج والأرض خراجية فالبيع فاسد، وهذا إذا كانت الأرض خراجية في الأصل، فأما إذا لم تكن خراجية في 
 يكون جائزاً، وإذا كانت الأرض خراجية في الأصل، فإنما يفسد العقد إذا علم المشتري أا الأصل، ثم وضع عليها الخراج ظلماً، فالبيع
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  .خراجية على ما ذكرنا

عن أرض خراجها عشرة، فباعها مالكها مع خراج خمسة عشر زاد عليها من : وسئل القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله
: كذا في جانب النقصان هكذا أجاب، والجواب في جانب النقصان يؤل وتأويله ما ذكرنا، فسئلالبيع فاسد، و: خراج أرض أخرى، قال

أكثر هل ينظر  وإن لم يعلم بمقدار أصل الخراج على هذه الأرض، واختلف البائع والمشتري في المقدار، فادعى المشتري أقل، وادعى البائع
الخصم في الخراج : لمشتري أن يحلف البائع ما يعلم أن أصل الخراج كذا له ذلك، قالإلى خراج مثل هذه الأرض في تلك القرية؟ وإن أراد ا

  . نائب السلطان

فسئل وما قوله إذا كانت البلدة خراجية إلا أنه لا يعلم كيف وضع أصل الخراج غير أم يوزعون الخراج على الشرب بذلك جرى العرف 
  .هذا مخالف لحكم الشرع: و بخراج قليل هل يجوز؟ قالبينهم في القديم، فباع رجل أرضاً بغير خراج، أ

إذا اشترى أرضاً على أا حرة عن النوائب، فاذا طالب المشتري بالنوائب، فله أن يردها على البائع إن كان حياً وعلى ورثته إن كان ميتاً، 
  . البيع جائزوكذلك إذا اشتراها على أن قانوا نصف دانق، فإذا هو أكثر، فله أن يردها، ثم هذا

  

  

بخلاف ما إذا اشترى الأرض على أنه لا خراج عليها، أو على أن خراجها درهم، فإذا هو أكثر فالعقد فاسد؛ لأن الخراج حق دين كسائر 
 الديون، فقد شرط المشتري قضاء دين المشتري، فأما المؤنات والجنايات فالمشتري شرط في العقد أن لا يتحمل الظلم، وهذا ثابت بدون

الشرط، فإذا باع أرضاً على أا منظور عن القانون، أو على أا مشفوع عن الخراج، وعلى أن لا يوجد منه الخراج فالعقد فاسد، كما إذا 
  .باع على لا يغصبه غاصب

ا شرط لا ينتفع إذا باع من آخر حانوتاً على أن عليها عشرون، فإذا هي خمس عشر، فإن أراد بذلك أا كانت تعمل فيما مضى كذا، فهذ
به أحد، فلا يفسد به العقد، وإن أراد بذلك أا يعمل في المستقبل عشرين، فالعقد فاسد؛ لأن هذا شرط بشيء هو منتفع، وفي وجوده 

ستقبل غرر، وإن أطلق ولم يفسر، ولم يرد به شيئاً فالعقد فاسد، وهو محمول على المستقبل؛ لأن مراد الناس من هذا في عرفهم وعادام الم
  .فيحمل عليه

اشترى من آخر سكنى له في حانوت مركباً بمال معلوم، وقد أجبره بائع السكنى أن آجره هذا الحانوت بسنة، : »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
وللمالك أن : فإذا ظهر أن أجرته عشرة ليس له أن يرد على البائع، وإن لم يسلم له شرطه؛ لأنه إنما لم يسلم له شرطه في غير المشتري، قال

  . يكلف المشتري رفع السكنى، وإن كان على المشتري ضرر؛ لأنه شغل ملكه

إذا اشترى الرجل من آخر طعاماً بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن، واشترط عليه أن يؤمن إياه في مترله، أو : »الأصل«قال محمد رحمه في 
  :شرط عليه أن يحمله إلى مترله فهذا على وجهين

شتراه في المصر أو خارج المصر، وقد اشتراه بمثله من جنسه، أو بخلاف جنسه، وفيما إذا شرط عليه الحمل إلى مترله، فإن البيع إما إن ا
يفسد اشتراه في المصر أو خارج المصر اشتراه بجنسه وبخلاف جنسه؛ لأنه شرط في البيع ما لا يقتضيه البيع؛ لأن حمل البائع المبيع إلى مترل 

  .يس من قضايا البيعالمشتري ل

  .ألا ترى أن بدون الشرط لا يوجب على البائع الحمل إلى مترل المشتري؟ وإنما يجب عليه التسليم في مكان العقد إذا كان المبيع فيه

مترله أن إنه شرط ما لا يقتضيه العقد، وللمشتري فيه منفعة، ومثل هذا الشرط يوجب فساد البيع، وإن شرط الإيفاء في : فهو معنى قولنا
اشتراه خارج المصر، ومترله في المصر، فالعقد فاسد سواء اشتراه بجنسه أو بخلاف جنسه؛ لأنه شرط في البيع ما لا يقتضيه البيع؛ لأن البيع 

يفاء لا يقتضي التسليم في مكان المبيع إذا كان المبيع فيه، ومتى كان العقد خارج المصر لا يكون مترله في المصر مكان العقد في حق الإ
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  .حقيقة، وهذا ظاهر، ولا حكماً؛ لأن خارج المصر لم يجعل كمكان واحد في حق الإيفاء شرعاً

  

  

ألا ترى أن في باب السلم لو شرط الإيفاء في المصر، فأراد المسلم إليه أن يسلم خارج المصر ليس له ذلك، ولا يجبر رب السلم على 
عليه الحنطة : يفاء في مترله في المصر، إن اشتراه بجنسه بأن اشتراه بحنطة، فإن العقد فاسد لقولهالقبول، فأما إذا اشتراه في المصر، وشرط الإ

بالحنطة مثلاً بمثل والفضل رباً فقد جعل الفضل على المماثلة من حيث الكيل رباً بلا فصل بين فضل وفضل، فهو على الكل وقد شرط 
  . المشتري فضلاً لنفسه وهو الإيفاء في مترله

أن يكون البيع فاسداً، وبالقياس أخذ محمد رحمه : ما إذا اشتراه في المصر بخلاف جنسه وشرط الإيفاء في مترله، ومترله في المصر، القياسفأ
  .االله

  .أن البيع جائز وبه أخذ أبو حنيفة و أبو يوسف: وفي الاستحسان

تعاقدين فيه منفعة، فيفسد العقد كما لو اشتراه خارج المصر، أو أنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقد، ولأحد الم: وجه القياس في ذلك
اشتراه في المصر بجنسه، أو شرط الحمل إلى مترله بيان العقد يقتضي تسليم البيع في مكان البيع إذا كان المبيع فيه مترل المشتري ليس مكان 

  . يجعل في حكم مكان واحد في حق الإيفاء شرعاًالعقد حقيقة، وهذا ظاهر، وكذلك حكماً؛ لأن خارج المترل مع المترل لم

ألا ترى أن باب السلم لو شرط الإيفاء في مترل رب السلم، فأراد المسلم إليه أن يسلم خارج المترل ليس له ذلك، فكان اشتراط الإيفاء في 
  .مترله اشتراط الإيفاء في غير مكان العقد والعقد لا يقتضيه ذلك

 البيع ما يقتضيه البيع؛ لأن شرط الإيفاء في مكان البيع والمصر مع اختلاف أماكنها جعل كمكان واحد في أن شرط في: وجه الاستحسان
حق الإيفاء، أصله مسألة السلم، فإن في باب السلم إذا شرط الإيفاء في المصر جاز، وإن لم يبين محله من المصر، وهذا تبين لك أن المصر 

 واذا صار هكذا صار مترله مكان العقد حكماً في حق الإيفاء، واشتراط الإيفاء في مكان العقد مما كله جعل كمكان واحد في حق الإيفاء،
  . يقتضيه العقد، وأما إذا شرط الحمل إلى مترله، فهناك شرط ما لا يقتضيه العقد؛ لأن العقد لا يوجب الحمل إلى مترل المشتري

هناك : العقد؛ لأنه الإيفاء في غير مكان العقد على ما مر، وأما إذا اشتراه بجنسه قلناوأما إذا اشترى خارج المصر هناك شرط ما لا يقتضيه 
شرط ما لا يقتضيه العقد؛ لأن مترله ليس مكان العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بجنسه، وهذا لأن مترله مكان العقد في حق الإيفاء 

فاعتبرنا مكان العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بخلاف الجنس عملاً بالحكم، حكماً لا حقيقة؛ لأن العقد لم يوجد في مترله حقيقة 
ولا يعتبر مكان العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بالجنس عملاً بالحقيقة، وإنا فعلنا هكذا؛ لأنا لو عملنا بالحقيقة متى حصل الشراء 

اء بخلاف الجنس؛ لأن اختلاف الجنس أنفى للربا من اتفاق الجنس، فحينئذ يتعطل بالجنس وبينا الربا يلزمنا العمل بالحقيقة متى حصل الشر
  .العمل بالشبهين فعملنا على الوجه الذي قلنا ليمكننا العمل بالشبهين

  

  

 البائع، إذا اشترى وقر حطب في المصر، فعلى البائع أن يأتي به إلى مترله للمشتري، ولو هلك في الطريق يهلك من مال: »الزيادات«وفي 
وإنما يجب على البائع ذلك؛ لأن الإتيان به إلى مترل المشتري مشروط عرفاً، ولكن يجعل المشتري شارطاً الإيفاء في مترله لا شارطاً الحمل؛ 

  .لأن شرط الحمل يفسد العقد، وشرط الإيفاء لا يفسد العقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف

فاوت بين لفظة الحمل والإيفاء في العربية، فأما في الفارسية فلا تفاوت ففي كل موضع جاز شرط رحمه االله أن الت: »فتاوى أبي الليث«وفي 
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موصولاً بالشراء من غير شرطه في : الإيفاء بالعربية يجوز شرطهما بالفارسية، ولو اشترى حطباً في قرية من رجل شراءً صحيحاً، وقال
  .  ليس بشرط في البيع بل هو كلام ابتداءً بعد تمام البيع، فلا يوجب فساد البيعاحمله إلى مترلي لا يفسد العقد؛ لأن هذا: الشراء

إذا اشترى حصانه حرف على أن يحرزه البائع جاز؛ لأنه عمل الناس، وكذا اشترى من خلقائي ثوب، وبه خرق : »فتاوي أهل سمرقند«في 
ي كرباساً على أن يقطعه قميصاً، أو يخيطه لا يجوز؛ لأنه لا يعامل في لما ذكرنا، وإذا اشترى من كرباس على أن يخيطه، ويجعل عليه الرقعة

أن البيع فاسد؛ لأن الفناء لا يصير مملوكاً للمشتري، فكان هذا شرطاً » الواقعات«هذا، وإذا اشترى داراً، وشرط مع الدار الفناء ذكر في 
  .فاسداً في بيع الدار

وليس : إن البيع جائز، قال: العقد فاسد، قال ابن سماعة: وكتب بحقوقها وقفاً ا قال أبو حنيفةإذا باع الرجل داراً : »بيوع المنتقى«وفي 
  .هذا عندنا على معنى التمليك منه للفناء، وقد علم الناس لا يبيعه الرجل من داره

  

  

  نوع آخر في شرط الأجل

، وإنما جوزناه تيسيراً للأمر على الناس، وتخفيفاً عليهم ليكتب من له المواضع أجمع لكونه مغيراً لمقتضى العقد.... إذا شرط الأجل في المبيع
الأجل في مدة الأجل، فيؤدي عند محل الأجل، وهذا المعنى يتحقق في الديون لا الأعيان، فبقي الأجل في الأعيان على أصل القياس، وإنما 

ضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم، ومثل هذه الجهالة تفسد كان الأجل اهول في الدين مفسداً للعقد؛ لأن الجهالة في الأجل يف
العقد، والأجل اهول أن يبيع إلى الحصاد والدياس؛ لأن وقت الحصاد والدياس يتقدم في البلدان، ويتأخر في البعض، فالبائع يطالب 

نع عن الأداء محتجاً بعدم دخول وقت الحصاد في بعض المشتري بالثمن محتجاً عليه بدخول وقت الحصاد في بعض المواضع، والمشتري يمت
  . المواضع فيتنازعان، وكذا إذا باعه إلى وقت قدوم الحاج؛ لأن قدوم الحاج قد يتقدم وقد يتأخر؛ لأن ذلك فعلهم

ا كانت تخير إلى أ: وكذلك إذا باعه إلى وقت خروج العطاء؛ لأن خروج العطاء قد يتقدم وقد يتأخر، وما روت عائشة رضي االله عنها
خروج العطاء، فتأويله عندنا أن الخلفاء في زماا كانوا لا يخلفون الميعاد، فكان لا يتقدم خروج العطاء ولا يتأخر حتى أن في زماننا لو لم 

  .يتقدم ولم يتأخر نقول بالجواز أيضاً

خلوا في الصوم، فباع إلى فطرهم جاز؛ لأنه لما عرف وكذلك إذا باع إلى صوم النصارى؛ لأن صومهم قد يتقدم وقد يتأخر، فإن كانوا د
ابتداء وقت الصوم ومدته معلوم صار الأجل معلوماً، وهذا كله إذا حصل البيع إلى هذه الآجال، أما إذا باشر البيع مطلقاً، ثم أن البائع أجل 

فصار نصاً، وهذا لأن الأجل إذا لم يكن مشروطاً في المشتري في الثمن إلى هذه الآجال صح التأجيل رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله، 
البيع لا يكون من نفس البيع، وكان تأثير الأجل في تأخير المطالبة إلى هذه الآجال، وتأخير المطالبة إلى هذه الآجال صحيحة في الكفالة، 

  .انسلاخ هذا الرجب: إلى انسلاخه قال: أجلتك إلى رجب القابل، وإن قال: وإن أجله إلى شهر الريح فهو باطل، وإن قال في رجب

ثم في باب البيع من له الأجل إذا أسقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد والدياس انقلب العقد جائزاً استحساناً عند علمائنا الثلاثة خلافاً 
ن له الخيار أسقط الخيار قبل لزفر والشافعي، وعلى هذا الاختلاف إذا باع بشرط الخيار إلى الأبد حتى فسد العقد بلا خلاف، ثم إن م

مضي الثلاث ينقلب العقد جائزاً عند أبي حنيفة، وعندهما في أي وقت أسقط الخيار ينقلب العقد جائزاً، وعلى هذا إذا باع بشرط الخيار 
، واختلفت عبارة المشايخ أربعة أيام حتى فسد العقد عند أبي حنيفة، ثم إن من له الخيار أسقط الخيار قبل مضي الثلاث ينقلب العقد جائزاً

  .في جنس هذه المسائل
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فعبارة أهل العراق أن العقد فاسد، ويرتفع الفساد بحذف الشرط، ويرفع المفسد، وعبارة أهل خراسان أن العقد موقوف، فإذا مضى جزء 
كرخي نصاً عن أبي حنيفة في مسألة من اليوم الرابع في مسألة الخيار، أو دخل وقت الحصاد في بعض البلدان يفسد، وذكر أبو الحسن ال

الخيار أن البيع موقوف على إجازة المشتري في المدة، وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة، ومعنى هذا أن الخيار للمشتري، فيكون ولاية 
  .سخ العقد الموقوفالإلزام له، ولكن لما كان العقد موقوفاً يتمكن البائع من الفسخ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يتمكن في ف

وأجمعوا ما إذا باع بألف ورطل من خمر، أو باع إلى أن يهب الريح، أو إلى أن تمطر السماء، ثم إن من له الخمر، ومن له الأجل إلى سقط 
باب في » شرحه«الخمر والأجل لا ينقلب العقد جائزاً، هذا هو المذكور في عامة النسخ، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 

إذا كان فيها شرط أنه إذا باع بألف ورطل من خمر، ثم اتفقا على إسقاط الخمر أن العقد ينقلب جائزاً، ولكن لا ينفرد أحدهما : البيوع
  .بالإسقاط بل يشترط اتفاقهما على الإسقاط وفي البيع إلى أجل مجهول ينفرد من له الأجل بالإسقاط

وأجاب : »الجامع الصغير«لنيروز والمهرجان، وقد ذكر محمد رحمه االله مسألة النيروز والمهرجان في ومن جملة الآجال اهول أن يبيع إلى ا
  . بالفساد مطلقاً

إن كان لا يعرف بأن كان يتقدم ويتأخر لا يجوز كما في الحصاد والدياس، وإن كان معروفاً بالأيام بحيث لا : وقال: »الأصل«وذكر في 
فإنه قيد الجواب بالفساد بما إذا كان المتعاقدان لا يعرفان، : »الأصل«ذكر الكرخي في كتابه قريباً مما ذكر في يتقدم ولا يتأخر يجوز، وقد 

أما إذا لم يبينا نيروز اوس أو نيروز السلطان، فالعقد فاسد، وإذا بينا أحدهما : وفيه وله أحدهما، والصحيح من الجواب في هذه المسألة
فإن كان المراد ميلاد البهائم، : »الكتاب« يفسد العقد، والبيع إلى الميلاد، فالبيع فاسد، هكذا ذكر محمد رحمه االله في وكانا يعرفان وفيه لا

فالجواب على ما أطلق في الكتاب؛ لأنه مما يتقدم ويتأخر، وإن كان المراد ميلاد عيسى عليه السلام، فما ذكر من الجواب محمول على ما 
  .إذا لم يعرفا

 إذا باع من آخر شيئاً بألف درهم، وهما ببخارى على أن يوفيه الثمن بسمرقند مثلاً لا يجوز، ولو باعه بألف درهم إلى شهر على أن :وفيه
  .يوفيه الثمن بسمرقند يجوز سواء كان الثمن شيئاً له حمل ومؤونة أو كان شيئاً لا حمل له ولا مؤونة

يوفيه مثلها بسمرقند، أو استقرض من آخر ألف درهم ببخارى إلى شهر على أن يوفيه ولو استقرض من آخر ألف درهم ببخارى على أن 
  .مثلها بسمرقند لا يجوز، فقد فرق بين الاستقراض وبين البيع فيما إذا شرط مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوماً

  

  

ر الأجل وعدمه بمترلة، ولو لم يشترط الأجل في أن الأجل في القرض لا صحة له، معلوماً كان الأجل أو مجهولاً، فصار ذك: والفرق
القرض، وشرط أن يوفيه بسمرقند لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة، وفي باب البيع الأجل المعلوم صحيح، وبيان مكان الإيفاء مع الأجل لا 

  . يفسد العقد

 ذلك المكان على وجه التأجيل، وإنما يكون تخصيص أنه إذا ذكر أجلاً معلوماً مع بيان مكان الإيفاء لا يكون شرط الإيفاء في: والفقه
القبض بذلك المكان، فلا يفسد العقد، وأما إذا لم يذكر مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوماً كان ذكر بيان الإيفاء على وجه التأجيل، وإنه 

جلاً مجهولاً، ثم إذا صح العقد مع الأجل المعلوم، يفسد العقد؛ لأنه أجل مجهول؛ لأنه لا يدري في أي قدر من المدة يأتي سمرقند، فيكون أ
  .وحل الأجل، فإن كان الثمن شيئاً له حمل ومؤونة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء باتفاق الروايات

ان وهو رواية الطحاوي عن أصحابنا لا يطالبه إلا في مك»الأصل«وإن كان الثمن شيئاً له حمل ومؤونة، فعلى ما أشار إليه في بيوع 
الإيفاء، وعلى رواية كتاب الأجارات وكتاب الصرف يطالبه في أي مكان شاء، ويلغو شرط الإيفاء في ذلك المكان؛ لأنه إنما يراعي من 

  .الشرائط ما لا يفسد، ولا يفيد وتعيين مكان الإيفاء إذا لم يكن له حمل ومؤونة
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الشرط إذا لم يكن للثمن حمل ومؤونة ينبغي أن يصح البيع إذا لم وكتاب الصرف إذا لغى هذا  على رواية كتاب الأجارات: فإن قيل
  .يشترط مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوماً

يجب ذا الشرط شيئان تأخير المطالبة إلى أن يأتي سمرقند، وتعيين سمرقند مكان الإيفاء لا يفيد فيما ليس له حمل ومؤونة، فأما في أن : قلنا
يأتي سمرقند مفيد، فإن من عليه ينتفع به، فيعتبر هذا الشرط في حق تأخير المطالبة إن لم يعتبر في حق تعيين مكان يتأخر المطالبة إلى أن 

  . الإيفاء

وروي عن أبي . إذا لم يذكر في الثمن أجلاً فسد العقد، وفي قول محمد رحمه االله، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: »القدوري«وفي 
قياس أن يجوز العقد؛ لأن هذا الكلام عادة يذكر لتخصص القبض بمكان لا للتأجيل، فإذا أمكن الحمل على وجه يوسف رواية أخرى أن ال

الصحة لا يحمل على وجه الفساد، ولكنه استحسن فيما له حمل ومؤونة أن يفسد العقد؛ لأن الثمن لا يجب في غير ذلك المكان، فيعتبر في 
 ومؤونة لا يفسد العقد؛ لأن فيما لا حمل له ولا مؤونة يطالبه حيث شاء، فلا يصير شرط التسليم في معنى التأجيل، فأما فيما ليس له حمل

  .مكان معين في معنى التأجيل بل يلغو ذكر الشرط، ويصير كأنه أطلق العقد

  

  

كان له حمل ومؤونة، أو لم أن اشتراط إيفاء الدراهم في حق عقد البيع في بلد آخر لا حكم له إن : عن أبي يوسف: »نوادر بشر«وفي 
يكن، وله أن يأخذه ا إذا حل أجلها حيث تعين وللمطلوب أن يقتضيه حيث تعين، وإن كره ذلك الطالب، وإن لم يكن للمال أجل فهو 

  .سواء في القياس غير أني أستحسن إذا فسد البيع إذا كان له حمل ومؤونة للشرط الذي فيه من الحمل والمؤونة

رجل باع من آخر ثوباً بعينه ببغداد على أن يوفي المشتري الثمن أخ البائع بسمرقند، فالبيع فاسد؛ لأنه توهم : »نوازلمجموع ال«وفي 
اشتراط الثمن لغير البائع، وهو الأخ، واشتراط الثمن لغير البائع، أو على غير المشتري يوجب فساد البيع، وإن صورنا المسألة فيما إذا كان 

  .لأخ وكيله بالقبض فالبيع فاسد أيضاً؛ لأن فيه أجلاً مجهولاً على نحو ما بيناالثمن للبائع، وا

البيع فاسد : أنا أطلب منك جميع الثمن قال: رجل باع عبداً بألف درهم على أن ينقده خمسمئة عند مضي شهر، فقال البائع: وفيه أيضاً
فيه نظر؛ لأن هذا بمترلة ما لو باع على أن نصف الثمن مؤجل إلى شهر، لجهالة الأجل؛ لأنه لا يدري ماذا يمكنه تسليم عند كل أسبوع؟ و

  . والنصف بعد ذلك جائز فهاهنا كذلك

  .أودي الثمن في الحال جاز البيع: إذا باع عبداً على أن يؤدي ثمنه يوم القيامة، فقال المشتري: »المنتقى«وفي 

  

  

  نوع آخر

  .إليه، فإذا هو غلام فلا بيع بينهما، وهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم االلهإذا باع من آخر شخصاً على أا جارية، وأشار 

أن ينعقد البيع، ويكون للمشتري الخيار، الأصل في هذه المسالة وما يجانسها أن الإشارة مع التسمية وإذا اجتمعتا في العقد فوجد : والقياس
نس، فالبيع باطل حتى إن من باع من آخر فصاً على أنه ياقوت، فإذا هو المشار إليه على خلاف المسمى إن كان الخلاف من حيث الج

زجاج كان البيع باطلاً؛ لأن المشار إليه من خلاف جنس المسمى؛ لأن الزجاج من خلاف جنس الياقوت، وإنما كان البيع باطلاً في هذه 
مى وتلغو الإشارة، فإذا كان المسمى معدوماً كان المبيع الصورة؛ لأن المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمى، فالعقد يتعلق بالمس

معدوماً، والبيع على المعدوم باطل، وإنما كانت العبرة بالتسمية في هذه الصورة إذ لا يتمكن العمل بالإشارة والتسمية معاً في هذه الصورة؛ 
 العقد بالمسمى وهو الياقوت، والعقد الواحد لا يجوز أن لأن الإشارة توجب تعلق العقد بالمشار إليه، وهو الزجاج، والتسمية توجب تعلق
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العمل : يتعلق بالياقوت والزجاج بكل واحد منهما على الإنفراد في وقت واحد، فلابد من العمل بأحدهما، وإلغاء الأخرى، فنقول
ث إن التسمية كما يقطع الشركة بين بالتسمية وإلغاء الإشارة أولى من العمل على العكس؛ لأن الإشارة مع التسمية إن استويا من حي

المسمى وغيره من خلاف الجنس، ومن حيث إن التسمية إن كانت تعرف الماهية، والإشارة لا تعرفها، فالإشارة تقطع الشركة بين المشار 
 ما في التسمية من إليه وغيره من جنسه، والتسمية لا تقطع الشركة بين المسمى وبين غيره من جنسه، فاستويا من هذا الوجه؛ إلا أن

  . تعريف الماهية فوق ما في الاشارة من التعريف بقطع الشركة بين المشار إليه، وبين غيره من جنسه؛ لأن الماهية مقصودة لعينها

، وقطع الشركة بين المشار إليه وبين غيره من جنسه مقصود لا مكان التسليم لا لعينه، ولا شك أن المقصود لعينه فوق المقصود لغيره
  .فترجحت التسمية على الإشارة من هذا الوجه، فوجب العمل ا دون الإشارة عند تعذر العمل ما والتقريب ما ذكرنا

وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنه يخالفه في الصفة، فالعقد جائز، وللمشتري الخيار إذا رآه كما لو اشترى فصاً على أنه ياقوت 
 أصفر، فالبيع جاز، وللمشتري الخيار، إذا رآه؛ لأن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى، فالعبرة للإشارة؛ لأن أحمر، فإذا هو ياقوت

المسمى وجد في المشار إليه، وهو المقصود من التسمية وهو تعريف الماهية قد حصل؛ لأن المشار إليه ياقوت كالمسمى، فصار حق التسمية 
ذات؛ لأن المسمى شائع في الجنس، والإشارة تعينه، فكان في الإشارة زيادة تعريف في هذه الصورة، فكانت بعضاً بقيت الإشارة لتعيين ال

العبرة للإشارة حال اتفاق الجنس، وتلغو التسمية، فكأنه أشار في البيع، ولم يسم، وهناك ينعقد على المشار إليه فهاهنا كذلك إلا أنه يثبت 
بعتك هذا على أنه أحمر، فإذا : على أنه أحمر كأنه قال من الابتداء: ادة وصف في المشار إليه حيث قالللمشتري الخيار؛ لأنه شرط له زي

بعتك هذا على أنه كاتب أو خباز، ولم : وجده أصفر، فقد فات الوصف المذكور في المشار إليه، فلهذا كان له الخيار، وصار كما لو قال
ناك يجوز العقد، ويكون للمشتري الخيار، وكذا هاهنا إذا ثبت هذا، جئنا إلى بيان مسألتنا، يسم العبد فوجده غير كاتب، وغير خباز، وه

  .وأا على القياس والاستحسان

  

   

أن الذكر مع الأنثى من بني آدم جنسان مختلفان؛ لأن اختلاف اانسة بين الشيئين باختلاف الصورة، والمقصود : وبيان وجه الاستحسان
ة، وهذا ظاهر كذلك المقصود مختلف، فإن ما ينبغي من الذكر من الزراعة والجهاد لا ينبغي من الأنثى من الغزل والطبخ في بني آدم مختلف

والاستفراش لا ينبغي من الذكر، وصار كالمروي مع الهروي، وكان كالزندنجي مع الوداري اعتبرا جنسين مختلفين لاختلاف الصورة 
أن الذكر مع الأنثى من بني آدم جنسان مختلفان يتعلق العقد بالمسمى، والمسمى معدوم فكان البيع والمقصود، وكذا هاهنا، وإذا ثبت 

  .باطلاً

ولو اشترى شاة على أا نعجة، فإذا هي ضأن فالبيع جائز؛ لأن الذكر مع الأنثى في البهائم جنس واحد؛ لأن الصورة، وإن كانت مختلفة 
 من العمل والأكل ينبغي من الأنثى، وفي منفعة الولاد يشتركان والمقصود راجح على الصورة، فالمعنى واحد؛ لأن ما ينبغي من الذكر

فترجح ما يوجب اتحاد الجنس، فجعلنا الجنس واحداً، وقد ذكرنا أن في الجنس الواحد العبرة للإشارة كأنه أشار ولم يسم، وهناك ينعقد 
فذلك إذا لم يعلم المشتري والبائع أن  كان من خلاف جنس المسمى، فالعقد يتعلق بالمسمىالعقد كذا هاهنا، ثم ما ذكرنا أن المشار إليه إذا 

  .المشار إليه من خلاف جنس المسمى، فأما إذا علما بذلك، فالعقد يتعلق بالمشار إليه

اشترِ لي : د؟ وكذلك إذا قال لغيرهبعتك بعت منك هذا الحمار، وأشار إلى عبد قائم بينهما ينعقد العقد على العب: ألا ترى أن من قال لغيره
ذكر مسألة الوكالة، وشرط لتعليق الوكالة بالمشار إليه، فعلم الوكيل والموكل »الزيادات«ذه الألف درهم جارية، وأشار إلى الدنانير وفي 

  .بالمشار إليه، وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1859

  

  ومن هذا الجنس 

ى أن بناءها آجر، فإذا هو لبن فالبيع باطل، الأغراض والمقاصد تتفاوت تفاوتاً فاحشاً فيلتحق بالجنس المختلف، فيتعلق العقد لو باع داراً عل
بالمسمى، والمسمى معدوم، ولو باع داراً على أن فيها بناء، فإذ لا بناء فيها فالبيع جائز، والمشتري بالخيار، ويأخذها بجميع الثمن إن شاء، 

سألة نوع إشكال، فإن انعدام الوصف أقوى من اختلاف الوصف، ثم اختلاف الوصف في المسألة الأولى منع انعقاد البيع، وعدم وفي الم
  .الوصف في المسألة الثانية لم يمنع

لجنسين أن في المسألة الأولى بين الموجود والمذكور تفاوت فاحش في الأغراض، وباعتبار فحش التفاوت التحقا با: والوجه في ذلك
المختلفين، فلا يدخل الموجود تحت المذكور، فلو أوجبنا العقد في الموجود، فقد أوجبناه في غير ما تناوله الذكر، وإنه لا يجوز، فأما اسم 

افترقا، فهذا غاية الدار فيتناول العرصة بانفرادها أيضاً، فإذا انعدم البناء لو أوجبنا العقد في العرصة، فقد أوجبناه فيما تناوله الذكر، فلهذا 
  .ما قيل في الفرق بين المسألتين ولم يتضح لنا وجه

إذا اشترى داراً على أا مبنية بالجص أو منتفعة بالساج، فكان بخلافه، أو كان معدوماً، فالبيع جائز، وكذا النخل على : وذكر الخصاف
ن ظهارا كذا، وبطانتها كذا، أو حشوها كذا، فوجد الظهارة أنه دقل بخلاف الزرع على أنه حنطة، فإذا هو شعير، ولو باع جبة على أ

على ما شرط والبطانة والحشو على خلافه فالبيع جائز، ويتخير المشتري، وهذا لأن الجبة ينسب إلى ظهارا ويعرف ا فهي الأصل، 
يقع العقد باطلاً، وإذا كانت الظهارة على والبطانة والحشو تبع، فإذا وجد الظهارة على خلاف ما سمي جنساً كان المسمى معدوماً، ف

  . وفاق ما سمي جنساً لم يكن المسمى منعدماً، فجاز أن ينعقد العقد

وروي أن الظهارة إذا كانت أقل قيمة مثل أن يكون البطانة وبراً أو سموراً، والظهارة من كرباس، أو ما أشبهه، أن العقد لا يبطل، وإذا 
، فإذا هي مروي، فالبيع جائز، ويتخير المشتري؛ لأن البطانة تبع، فالاختلاف يوجب الخيار، ولا يمنع باع قباء على أن بطانته هروي

على أن حشوه قز، فإذا هو قطن، ولو باع ثوباً على أنه مصبوغ بعصفر، فإذا هو مصبوغ بزعفران فالبيع باطل؛ : الانعقاد، وكذا إذا قال
  . فاحشاً، فاختلفتا كالجنس المختلفلأن الأغراض تتفاوت بتفاوت اللون تفاوتاً

لأنه باع مافي الثوب من الصبغ كما : ذكر القدوري المسألة على هذا الوجه، وهكذا روى ابن سماعة عن محمد، وأشار محمد إلى العلة فقال
  .باع الثوب وشرط ذلك الصبغ عصفر، وتبين أنه غيره وهو شيء قائم في الثوب

  

  

 على أنه مصبوغ بعصفر، فإذا هو أبيض فالبيع جائز، ويتخير المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء إذا باع ثوباً: »المنتقى«وفي 
  .ترك

  .وهذا بخلاف بيعه أبيض، فإذا هو مصبوغ حيث لايجوز: »البقالي«في 

 على أنه أبيض، فإذا هو مصبوغ سواء وكذلك شراء الدار على أن لا بناء فيها، فإذا فيها بناء يريد أن هذا وبيع الثوب: »البقالي«قال في 
حتى لايجوز، وإذا باع أرضاً على أن فيها نخيلاً وأشجاراً، فإذا ليس فيها نخيل وأشجار فالبيع جائز، ويتخير المشتري كما لو باع داراً على 

نخيلاً وأشجاراً سواء، وكذا إذا باع داراً فيها بناء، فإذ لا بناء فيها، وإذا باع أرضاً بنخيلها وأشجارها فهذا وما لو باعها على أن فيها 
على أن لها علواً، وهناك للمشتري الخيار كذا : بسفلها وعلوها، فكأنه قال: بسفلها وعلوها، فإذ لا علو لها كان للمشتري الخيار؛ لأنه قال

  . هاهنا
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اب ولا خشب فهو بالخيار، وإن كان فيها بابان أو بعتك هذه الدار بأخداعها وأبواا وخشبها، فإذا ليس فيها أخداع ولا أبو: وإذا قال
خدعان، فلا خيار له؛ لأن اسم الجمع يتناول اثنين فصاعداً، فقد وجد أدنى ما ينطلق عليه الاسم أنه كاف لإسقاط الخيار، ولو كان فيه 

  .باب واحد وخدع واحد فله الخيار؛ لأن اسم الجمع لا ينطلق على الواحد

فيها من الأخداع والأبواب والخشب والنخل، فلم يجد شيئاً من ذلك فلا خيار له؛ لأن في هذه الصورة لم يشترط هذه بعتكها بما : ولو قال
الأشياء في البيع، ولا جعلها صفة للبيع بل أخبر على وجودها فيه، وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمبيع لايوجب الخيار، أما 

ا جعل هذه الأشياء صفة للدار، فالبيع يتناول الموصوف بصفة، فإذا لم يجده بتلك الصفة يثبت الخيار ضرورة هذه بأخداعها وأبوا: في قوله
  .»المنتقى«الجملة من 

، إذا اشترى أرضاً على أن فيها كذا نخيلاً، أو اشترى داراً على أن فيها كذا بيتاً، أو اشترى سيفاً على أنه محلى بمئة درهم فضة: وفيه أيضاً
أو اشترى نعلاً على أا مشركة بشراك، أو خاتماً على أن له فصاً من ياقوت، أو فصاً على أنه مركب في حلقة، فإذا لا نخيل ولا شراك ولا 
بيوت إلخ أفكانت هذه الأشياء كما شرطت، فاحترق النخيل، وادمت البيوت، وتلف الشراك وأشباه ذلك قبل القبض، فالمشتري بالخيار 

 الصورة إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن، وإن شاء ترك إلا في خصلة، وهو ما إذا اشترى فصاً على أنه مركب في حلقة ذهب، فلم في هذه
توجد الحلقة، فإن هذه الصورة للبيع فاسد؛ لأن للحلقة حصة من الثمن، ولا يعرف الحصة أما فيما عدا ذلك، فالمشتري بالخيار إن شاء 

  .إن شاء تركأخذ بجميع الثمن، و

  

   

والجملة في ذلك أن كل شيء يباع، ويدخل غيره في البيع تبعاً من غير ذكر ذلك الغير، فإذا بيع ذلك الشيء وشرط ذلك الغير معه في 
ل البيع، ووجد ذلك الشيء، ولم يوجد ذلك الغير، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشيء بجميع الثمن، وإن شاء ترك، بيانه في النخي

مع الأرض، فإن النخيل يدخل في البيع في بيع الأرض من غير ذكر تبعاً للأرض، فإذا شرط النخيل مع الأرض، ولم يوجد النخيل، 
فالمشتري يأخذ الأرض بجميع الثمن إن شاء، وكل شيء يباع ولا يدخل غيره في بيعه تبعاً له من غير ذكر، فإذا بيع ذلك الشيء، وشرط 

  . ولم يوجد ذلك الغير، فالمشتري يأخذ ذلك الشيء بحصتهغيره معه في البيع،

وذلك نحو أن يشتري أرضاً فيها نخيل، وشرط الثمن مع النخيل، فإذا لا تمر في النخيل، أو كان فيها تمر إلا أنه هلك قبل القبض، فالمشتري 
شرط الزرع، فاحترق الزرع قبل القبض، فالمشتري إذا اشترى أرضاً فيها زرع، و: يأخذ الأرض والنخيل بحصتها من الثمن وعن هذا قلنا

  .يأخذ الأرض بحصتها من الثمن

بعتك هذا الثوب القز أو الخز فكان مختلطاً، فإن كان السدى ناشر مما شرط واللحمة من غيره، فالبيع باطل، وإن كانت اللحمة : وإذا قال
ثوب إنما يصير ثوباً بتركيب اللحمة بالسدى واللحمة آخرهما، فيضاف مما شرط فالبيع جائز، وتخير المشتري في فصل القز، وهذا لأن ال

الثوب إلى اللحمة على خلاف المشروط كان المسمى معدوماً، فلا يصح العقد، فأما إذا كانت اللحمة من جنس المسمى كان المسمى 
وفي الخز لا خيار للمشتري إذا كانت اللحمة خزاً، فانعقد البيع لوجود المسمى وثبت الخيار لفوات الصفة،  موجوداً، ولكن اختلفت الصفة

  . والسدى من غيره؛ لأن الخز لا يوجد إلا ذه الصفة

عن رجل اشترى من آخر ثوباً على أنه كتان، فإذا ثلثه قطن فله أن يرده، وإن قطعه لم يرجع بشيء، ولو : سألت أبا يوسف: قال بشر
بداً على أنه فحل، فإذا هو خصي، فللمشتري أن يرده، وإذا اشتراه على أنه خصي، فإذا هو كان أكثره قطناً فالبيع فاسد، وإذا اشترى ع

الخصى في العبد عيب، : وكان أبو حنيفة رحمه االله يقول: فحل روى الحسن ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا خيار له قال
 ثمنه أفضل من الفحل لرغبة الناس فيهم؛ لأم لا يمتنعون عن دخولهم كما فإذا شرط فإنما يبرأ عن العيب، وقال أبو يوسف الخصى في
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  .وهو في القيمة زيادة: يمتنعون عن دخول الفحل، قال

ولو اشتري على أنه فحل، فإذا هو خصي، وقد مات عند المشتري، أو حدث به عيب عنده، وقد اشتراه بعشرة آلاف درهم، وقيمته 
لا يلزمه شيء؛ لأن الخصي : في قياس أبي حنيفة وأبي يوسف: يمته فحلاً ألف درهم، قال محمد رحمه االلهخصياً ثلاثة آلاف درهم، وق

إن شاء البائع أعطاه قيمته خصياً ثلاثة آلاف درهم، وأخذ منه عشرة آلاف درهم الثمن، معناه : هاهنا أفضل قيمة من الفحل، وقال محمد
خصياً ثلاثة آلاف درهم أعطاه المشتري ثلاثة آلاف درهم، وهذا لأن العبد لو كان قائماً كان إن رضي البائع أن يأخذ من المشتري قيمته 

للمشتري أن يرده على البائع، ويسترد منه الثمن، فإذا كان هالكاً رد قيمته ليكون رد للعبد معنى غير أنه يشترط رضى البائع؛ لأن البيع 
  .ورد على صورة العبد بمعناه وتعذر رد الصورة

  

  

إن كان شيئاً لا بد من أن يكون، فلا : إذا اشترى سفينة على أا من ساج، فإذا فيها غير الساج، قال: »نوادر بشر عن أبي يوسف«وفي 
أنه إذا استعمل فيها شيء من غير الساج لا يصلح ذلك الشيء إلا من غير الساج، ولو كان كل : خيار له وهو بجميع الثمن، يريد ذا

  .  الساج فلا بيع بينهماالسفينة غير

بكذا فبايعه، قال أبو : بكم هذا الثوب الهروي والثوب مصبوغ صبغ الهروي؟ فقال: في رجل قال لغيره: وروى بشر عن أبي يوسف أيضاً
 ترى أنه لو ألا: هو مثل الشرط أنه هروي، وهو قول أبي يوسف، يريد ذا أنه لو تبين أنه مروي كان البيع باطلاً قال أبو يوسف: حنيفة

  .بكم هذا الغلام، وهو مشكل فبايعه، فإذا هو جارية أنه لا يقع بينهما بيع، وعن شريح أنه لم يجعله شرطاً: قال لغيره

رجل اشترى من آخر سمكة على أا عشرة أرطال وزا على المشتري، فوجد في بطنها حجراً وزنه : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
 ذلك، والسمكة على حالها، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك، وإن كان قد شواها قبل أن ثلاثة أرطال ونحو

يعلم بذلك، فإني أقوم السمكة على أا عشرة أرطال وأقومها وهي سبعة أرطال، فيجمع بحصته ما بينهما من الثمن، فقد اعتبر محمد 
يقوم السمكة عشرة أرطال، ويقوم سبعة أرطال وهذا هو ذات العيب، ولم يعتبر نقصان العيب :  قالنقصان الوزن في السمكة بالعيب حتى

المشتري لا يرجع على البائع بشيء وإن : يرجع بثلاثة أعشار الثمن، وعن أبي يوسف أنه قال في هذه الصورة: بنفسه إذ لو اعتبر ذلك لقال
  .ل السمك، فإن ذلك مما يأكل السمك لزمه البيع، ولا خياروجد في بطنها طيباً أو ما أشبهه ذلك مما يأك

وقال محمد فيمن اشترى طشتاً على أنه عشرة أمناء فقبضه، فإذا هو خمسة أمناء فهو بالخيار، وإن شاء أمسكه بجميع الثمن، وإن شاء ترك، 
جل العيب، فإنه ينظر إلى الطشت، فإن كان قيمة وهذا بمترلة العيب، وإن كان حدث ا عيب عند المشتري، وأبى البائع قبوله لأ: قال

الطشت على عشرة أمناء عشرون، والعيب ينقصه على قيمة خمسة أمناء درهم، فإنه يرجع على البائع بنصف الثمن لنقصان الوزن، ويرجع 
  . أيضاً بعشر الثمن لأجل العيب، وذلك درهم؛ لأن العيب قد ينقصه درهماً

 الزق وهذا الزيت الذي فيه على أن الزق خمسون رطلاً، وعلى أن الزيت خمسون رطلاً كل رطل منها درهم، أبيعك هذا: وإذا قال لغيره
فوجد الزق ستين رطلاً، والزيت أربعين رطلاً، فإن الثمن ينقسم على قيمة الزيت، وعلى قيمة الزق، ثم يزاد على الثمن حصة العشرة 

  .إن شئت فخذ وإن شئت فدع؛ لأن الزق قد وقع البيع على جميعه: ل لهالآرطال التي وجدها ناقصة عن الزيت، ثم يقا

  

  

وإذا اشترى مسكاً وزناً، فوجد فيها رصاصاً، فهو بالخيار إن شاء رد الرصاص وحط عن الثمن بقدر وزن الرصاص، : قال محمد رحمه االله
بأ يوجد مثله في السمن، ولا يعد عيباً لزمه بجميع الثمن، وإن إذا كان ز: وإن شاء ترك، وإذا اشترى سمناً وزناً، فوجد فيه زبأ، قال محمد
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  .كان يعد عيباً، فإن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك، وإن كان زبأ لا يكون مثله في السمن، فإن شاء أخذ بحصته، وإن شاء ترك

ن الحشيش إذا كان قدر ما يوضع في مثله أنه لاخيار له، إ: وهو نظير ما قال محمد رحمه االله في الثمار التي في السلال، وفي أسفلها الحشيش
في الزيت يبيعه الرجل، فيجد فيه المشتري الطين، أو المسك يبيعه الرجل، فيجد فيه المشتري رصاصاً إن المشتري : وقال أبو حنيفة رحمه االله

أشبه ذلك بحسابه، وكذلك قال أبو يوسف في الرصاص يرد الرصاص والطين وما : بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء رده، وقال ابن أبي ليلى
والطين؛ لأن الرصاص ليس من المسك، والطين ليس من الزيت، فيردهما وأمثالهما بالحساب، وأما السمن يبيعه الرجل فيجد فيه زبأ يكون 

ل على أنه هندي، فإذا هو غير هندي، ذلك عيباً فيه، فهو بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؛ لأن هذا منه، وكذلك العود يشتريه الرج
  . ولا أنظر في هذا إلى اليسير منه، وإنما أضع هذا على الكثير، فإذا كان في الكثير لايجب عليه أن يرده لم أمض عليه ذلك في اليسير: قال

 بالخيار إن شاء أخذ الفص إذا باع الفص دون الفضة وقلعه يضر بالفص دون الفضة أو يضر ما، فالمشتري: عن محمد» الإملاء«وفي 
بحصته من الثمن على قيمته غير ناقص وعلى قيمته ناقصاً لم يبطل عن المشتري حصة النقصان من الثمن، ويكون المشتري بالخيار إن شاء 

خر، أو يضر ولا يشبه هذا شراء الفص والفضة جميعاً إذا صار قلع أحدهما يضر بالآ: أخذ الفص بما بقي من الثمن، وإن شاء ترك، قال
ما؛ لأن ذلك صرف إذا بطل بعضه بطل كله، والأول ليس بصرف إنما باعه الفص وحده، وإنما بطل البيع فيه بالضرورة، فإذا اندفعت 

  .الضرورة، أو رضي صاحبها جاز البيع

يع، فإن لم يبطله حتى قلع البائع ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل خشبة في حائط يضر قلعها بالبائع إن يقلعها، وإن يبطل الب: قال
  .الخشبة سلمت الخشبة للمشتري إلا أن يكون القلع ينقصها ويضر ا، فيكون المشتري بالخيار على ما وصفت لك بالقبض في الفص

  .إذا اشترى كفرى فصار تمراً قبل أن يقتضيه، أو اشترى بيضاً فخرج هاهنا فرخ قبل القبض، فهو بالخيار

زن لي من هذا اللحم ثلاثة أرطال بكذا، فقطعه ووزنه فللمشتري الخيار؛ لأن هذا ليس بشيء معلوم :  إذا قال للقصاب:قال رحمه االله
زن لي من هذا الجنب، أو من هذه الرجل ثلاثة أرطال بكذا، فوزن له : ومعناه أن موضع اللحم يتفاوت، فكان أن لايرضى ذا، وإن قال

  .ن موضع معين من الشاة قلما يتفاوت، فهو بمترلة ما لو اشترى قفيزاً من صبرةمنه، فلا خيار له؛ لأن اللحم م

  

  

ذكر : حساب ثلاثة آرطال بدرهم، فهو جائز، ولا خيار له قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله زن لي ما عندك من هذا اللحم على: ولو قال
  . بشر بن الوليد عن أبي يوسف في هذه المسالة مثل ما قال محمد

رجل اشترى من آخر جراب ثياب هروي أو غيرها، أو اشترى قوصرة تمر فلم يقبضها حتى عمد البائع، : عن محمد: »نوادر هشام«وفي 
وأخرج الثياب من الجراب، وأخرج التمر من القوصرة، ثم باع الجراب أو القوصرة، وترك التمر أو الثياب، أو لم يبع الجراب والقوصرة، 

  .المتاع والتمر لازم للمشتري وليس له أن يمتنع عن الثياب والتمر لمكان الجراب والقوصرة: لولكنه انتفع ا قا

  .اشترى جارية بكراً ولم يسم البائع أا بكر، فزالت بكارا في يد البائع، فللمشتري الخيار، وقد ذكرنا وجه ذلك في فصل الخبازة

إا حامضة، فالقول قول البائع؛ : إا حلوة وقال البائع:  الشراء من غير أن يكسرهاوإذا اشترى من آخر رمان على أا حامضة، فقال بعد
لأن الرمانة قد يكون حلوة وقد يكون حامضة، وروي في الحلو بخلاف هذا، فقد روي أن من اشترى من أخر رمانة على أا حلوة، ثم 

  .»المنتقى«والمسألتان في بيوع اختلفا فيه، فالقول قول المشتري، وعلى البائع أن يوفيه شرطه، 

إنه كذا كذا ذراعاً، فإذا هو أقل من ذلك، : إذا اشترى من آخر من بر، فإذا فيه وكان عظيم أو باع بئراً من بر وقال: إبراهيم عن محمد
وإن شاء ترك، وبعد أكل حكم المسألة قبل أكل شيء من البر أن المشتري بالخيار، وإن شاء أخذ بجميع الثمن : وقد أكل بعض البر، فنقول

  .شيء من البر للمشتري أن يرد الباقي ومثل ما أكل، ويرجع بجميع الثمن، وروي هشام عن أبي يوسف مثل ماروي إبراهيم عن محمد
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فيز لأن الق: يأخذه بالثمن وأشار إلى الفرق، فقال: ولو كان طعاماً في قفيز أو في حب، فباعه بعشرة دراهم، فإذا نصفه بين قال: قال
  .بعت منك ملاء هذا القفيز أو ملاء هذا الحب يجوز والبيت والبئر ما يكال ما ولا يشتري ما: والحب وما يكال ما، ألا ترى لو قال

إن لم يرجع على الأول فالأول لا يرجع على صاحبها، وإن رجع : وإذا باع داراً على أا ألف ذراع فكانت تسعمائة، فباعها المشتري قال
  . خر عليه رجع هو أيضاًالآ

أن المشتري باعها قبل أن يعلم أا تسعمائة، أما لو علم أا تسعمائة وباعها كذلك، فلا رجوع له على : يجب أن يكون تأويل المسألة: قيل
  .صاحبه، وإن رجع المشتري الآخر عليه

لا يرجع عليها : ابضا، ثم وجدها ناقصة وقد استهلكها، قالوعلى هذا إذا اشترى طشتاً أو ملئها، اشترى حبة لؤلؤة وشرط لها وزناً وتق
بشيء في قياس قول أبي حنيفة، ولكنه استقبح ذلك قياسه فيه؛ لأن نقصان اللؤلؤة يحط من الثمن شيئاً كثيراً، و جعل له أن يرجع 

  .بالنقصان

  

  

وأكل ثمره سنين، ثم وجد تسعة أجربة لم يرد، ولم يرجع إذا اشترى بستاناً فيه نخل وشجر وشرط له أنه عشرة أجربة وقبضه بغير مساحة، 
يقوم هذا الجرب الناقص أرضاً بيضاء مثل بقية أرض البستان، ويقوم النخل والتمر : الباقى في قياس قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف

، وذكر بعد هذا عن أبي »نتقىالم«والشجر، ثم يقسم الثمن على ذلك، فما أصاب الجريب الناقص من الثمن رجع به هكذا ذكر في 
، وذكر بعد هذا عن أبي يوسف ما يدل على أن »المنتقى«يوسف ما يدل على أن الجريب الناقص من الثمن رجع به هكذا ذكر في 

، وذكر أنه لا يرجع بشيء: الجريب الناقص يقوم مراحاً ولا يغير النخل والشجر في التقويم، روي عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أيضاً
يقوم هذه : بعد هذا محمد فيمن اشترى أرضاً فيها نخل وكرم على أا عشرة أجربة، وأكل ثمرها سنين، ثم تبين أا خمسة أجربة قال

  m.الأرض وهي خمسة أجربة بكم تساوي، ولو كانت عشرة أجربة في مثل حالها بكم تساوي، فيرجع بفضل ما بينهما

  . المشتري الزرع، ثم وجد الأرض انقص جراباً مما اشترى أنه يرد الأرض بحصتهاوإذا اشترى أرضاً بزرعها، فحصد 

رجل معه قفيزان من حنطة في زنبيل، فباع قفيزاً من رجل بدرهم، ولم يبقض حتى باع من آخر قفيزاً منه بدرهم، ثم هلك أحد القفيزين، 
 بنصف الثمن، وإن شاء ترك أحدهما حصته، فإن أراد الآخر أن يأخذ فالمشتريان بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما نصف القفيز الباقي

القفيز كله بدرهم، فليس له ذلك إلا إن شاء البائع من قبل أنه كان وجب للثاني قيمة نصفه، فإن قبض المشتري الآخر قفيزاً، أو لم يقبض 
 ذلك القفيز على البائع بعيب بقضاء قاضي، فليس للمشتري الأول شيئاً، يريد به إذا لم يهلك أحد القفيزين، ثم إن المشتري الآخر رد

الأول في القفيز المردود شيء إنما له أن يأخذ القفيز الثاني، أو يترك، فإن خلط البائع أحد القفيزين بالآخر انتقض بيع الأول من قبل أن 
يخلطه البائع، وقد كان قد رد عليه بعيب بقضاء قاضي، البيع صار له في الباقي، وقد صار البائع له مستهلكاً حين خلطه بغيره، وإن لم 

وليس بالقفيز الباقي عيب، فأراد المشتري الأول أن يأخذ القفيز الباقي دون المردود، فأبى البائع إلا أن يأخذ نصف كل واحد منهما، 
  .فذلك للبائع من قبل أن القاضي يقضي البيع فيه

الباقي عنده، وبقي المردود الذي به عيب، فأراد المشتري الأول تركه، فذلك له من قبل أن الهالك فصار بمترلة ما لم يبع، فلو هلك القفيز 
لم يكن به عيب، وإن أراد أخذه كله فله ذلك، وإن شاء أن يأخذ نصفه فعل، ولو كان القفيز الهالك هو المردود الذي به عيب، والقفيز 

  . أن يأخذ نصفه، وليس له أن يأخذ كله، وإن سلم البائع كله فللمشتري أن يمتنعالباقي هو الأول الذي لم يكن به عيب، فللمشتري
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رجل عنده كر حنطة، فباع نصفه من رجل، ثم باع النصف الباقي من رجل، ثم قبض الأول منه مختوماً، ثم هلك نصفه وبقي نصفه، 
صة ما بقي يضرب فيه الأول بنصف كر المختوم ويضرب فالمختوم الذي قبض الأول له إن شاء، ويأخذ مما بقي بحصة ذلك، والآخر بح

  . الآخر بنصف كر، ولا بيع شركة للثاني في المختوم الذي قبضه الأول

رجل اشترى من آخر جارية على أا عذراء، وقبضها وماتت في يده، ثم علم أا لم تكن عذراء لا يرجع : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
  .أنه يرجع بقدر نقصاا: ن ذلك ينقصها أو لا ينقصها، وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسفعلى البائع بشيء سواء كا

له أن يردها، فإن كانت : رجل اشترى من آخر داراً على ألف ذراع بألف درهم، فوجدها تنقص قال: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أيضاً
أنه يرجع بالنقصان، : يء من النقصان، وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسفقد ادمت في يده، أو باعها، ثم علم أا تنقص لم يرجع بش

  .فيقوم الدار على ما فيها من البناء، ويقوم الذراع الناقص على قيمة مراحاً

ري اشترى أرضاً بحقوقها أو بشرا وللبائع أراضي مثلها، فإنه يقسم الشرب بينهم بالحصص، وإن لم تكف هذه الأرض ما يصيبها، فللمشت
  .»المنتقى«الخيار إن شاء أخذ هكذا ذكر في 

هو : ينقص ذلك من الثمن قال أبو يوسف إذا اشترى من آخر حنطة واكتال بعضه، فرأى في البقية اختلاط وليس بعيب إلا أنه: وفيه أيضاً
  .بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، فإن استهلك منها شيء لم يكن له أن يرد

إذا اشترى خمسمئة قفيز حنطة، فوجد فيها تراباً، فإن كان التراب مثل ما يكون في الحنطة ولا يعده : رحمه االله» ليثفتاوي أبي ال«وفي 
الناس عيباً ليس له أن يرد ولا يرجع بنقصان العيب، وإن كان التراب مثل ما لا يكون في الحنطة، ويعده الناس عيباً كان له أن يرد كل 

يز التراب عن الحنطة فإن أمكنه أن يرد كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض فله الرد، وإن كان الحنطة مع التراب، فإن م
  .لا يمكنه ذلك انتقص بالتنقية ليس له الرد، وكذا الجواب فيما كان نظير الحنطة

لم أشترط : ى أنه هروي وليس روي وقال البائعاشتريت عل: في رجل اشترى من آخر ثوباً، ثم جاء يرده وقال: وقال أبو يوسف رحمه االله
  . شيئاً، فالقول قول البائع؛ لأن المشتري قد أقر بالبيع، فلا يصدق على ما يرد به البيع

لم أشترط شيئاً، فالقول قول : اشتريته على أنه جري وهو ينفسخ، وقال البائع: وكذلك لو اشترى دهناً في إناءٍ بعينه، ثم جاء يرده، وقال
  .لم أشترط شيئاً، وإنما بعتك كما هو، فإما يتحالفان: اشتريت على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم، وقال البائع: لبائع، ولو قالا

  

  

الورثة بالخيار إن شاءوا أخذوه، وإن شاءوا : رجل اشترى طعاماً على أنه كر فمات المشتري قبل أن يكتاله فاكتاله الوارث فنقص قال
  .أن الوارث بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك: وروي عن محمد: بو العباستركوه، قال أ

رجل اشترى أرضاً بشرا، فإذ لا شرب لها، فأراد المشتري أن يأخذ الأرض بحصتها، ويرجع على البائع بحصة الشرب من الثمن، فإن له 
وعن . شتري بالخيار إن شاء أخذ ما فوق الأرض منها بقيمته، وإن شاء تركذلك، وإذا باع شجرة بأصلها وفي قلعها ضرر على البائع، فالم

  .للبائع أن لا يسلمها، فإن قلعها المشتري ضمنها له: محمد أنه قال

: مسلم اشترى من مسلم شاة فماتت في يد البائع، فسلخها البائع ودبغ جلدها، قال أبو يوسف رحمه االله: الحسن بن زياد في الاختلاف

يقسم الثمن على قيمة اللحم لو كان ذكياً، وعلى قيمة الجلد : ري بالخيار إن شاء أخذ الجلد بحصته من الثمن، وإن شاء ترك، وقالالمشت
  .ذكياً غير مدبوغ، ولا ينظر إلى ما زاد الدباغ في قيمته
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  نوع آخر إذا حصل البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع 

ى الرجل طعاماً مكايلة، وقبضه، فإنه لا يأكله، ولا يبيعه، ولا ينتفع به حتى يكيله، وكذلك إذا كان البائع وإذا اشتر: قال محمد رحمه االله
ابتاعه واكتاله من بائعه بحضرة المشتري لم يجز له أن يقتصر على ذلك الكيل ولا يبيع ولا يأكل حتى يكتاله ثانياً، هذا هو لفظ القدوري، 

 مكايلة، وباعه من آخر مكايلة، واكتال البائع الثاني من بائعه بحضرة المشتري الثاني لا يجوز للمشتري الثاني يريد ذا أن من اشترى طعاماً
  .أن يقتصر على ذلك الكيل، ولا يبيع ولا يأكل حتى يكتاله ثانياً

 صاعان صاع البائع وصاع أنه ى عن بيع الطعام حتى يجري فيه«: والأصل في ذلك ما روي عن رسول االله عليه الصلاة والسلام
  .أن الكيل جعل من تمام القبض شرعاً فيما بيع مكايلة؛ لأن القدر في المعين مقصود عليه فيما بيع مكايلة: والمعنى فيه» المشتري

دة لم تدخل تحت ألا ترى أنه لو وجده أزيد مما سمى من القدر لا يسلم له الزيادة إذا كانت الزيادة بحيث لا يدخل بين الكيلين؛ لأن الزيا
القدر غير متعين : العقد، ولو وجده انقص ينقص عنه حصته من الثمن، وإذا ثبت أن القدر معقود عليه فيما يرجع بيع بشرط القدر، فنقول

ما قبل الكيل يجوز أن يكون مثل الكيل المشروط وأزيد منه وأنقص منه، وإنما يتعين بالكيل فكان للكيل حكم القبض؛ لأن الكيل تعين 
ملك غير متعين بالعقد إنما يكون بالقبض، وإذا كان الكيل يعمل هذا العمل كان للكيل حكم القبض، فكان الكيل من تمام القبض من هذا 

  .الوجه، ثم في هذه المسائل يحتاج إلى قبضين قبض البائع وقبض المشتري، فكذا يحتاج إلى كيلين

ين ما ملك بالعقد غير متعين وهذا التعين حاصل بكيل البائع لنفسه بحضرة المشتري الثاني، إنما أعطي الكيل حكم القبض؛ لأنه تع: فإن قيل
فكان يجب أن لا يحتاج المشتري الثاني إلى كيل آخر كما لو استفاد من أرضه وباعها من آخر مكايلة وكان بحضرة المشتري لا يحتاج إلى 

  . كيل آخر

حكم القبض فيما بيع مكايلة، وإذا أعطي له حكم القبض يعتبر بالقبض الحقيقي، ففي كل بأن الكيل أعطي له : والجواب عنه أن يقال
موضع يحتاج إلى قبضين ولا ينوب أحد القبضين عن الآخر لا ينوب أحد الكيلين عن الآخر، وفي كل موضع يكتفى بقبض واحد يكتفى 

  .قبض بجواز التصرف، فلا يحتاج فيه إلى الكيل أيضاًبواحد، وفيما يحتاج إذا استفاده من أرضه لا يحتاج فيه إلى أصل ال

وإذا اشترى من آخر حنطة مجازفة وباعه بعد ما قبضها من غيره مكايلة، فإنه يكتفى فيه بكيل واحد، وكذا إذا استقرض من رجل كر 
كل فيما إذا اشتراها مجازفة وباعها حنطة على أنه يكتفي بكيل المشتري، وأما كيل البائع المستقرض بحضرة المشتري، وهذا الجواب لا يش

من غيره مكايلة؛ لأن الكيل غير محتاج إليه في حق البائع الثاني لصحة تصرفه؛ لأن الكيل ليس بشرط لتمام القبض، فأما إذا اشترياه مجازفة؛ 
من آخر حنطة على أا كر، ثم باعها من لأن المعقود عليه غير مشار إليه لا المقر له وإنه متعين قبل الكيل، وإنما يشكل فيما إذا استقرض 

غيره بشرط الكيل ويجب أن يحتاج فيه إلى كيلين؛ لأن الاستقراض يملك بعوض، فكان بمترلة الشراء فيصير القدر معقوداً عليه متى استقرض 
  .بشرط الكيل كما لو اشتراه مكايلة

  

  

 والاعتبار؛ لأن ما يرد المستقرض غير المقبوض حكماً لا بدله، إذ لو أن الغرض إن كان مبادلة صورة فهو عارية من حيث الحكم: والجواب
لم يجعل كذلك كان هذا مبادلة الشيء بجنسه لشبه وإنه حرام، وإن كان رد البدل قائماً مقام رد العين المقبوض من حيث الحكم كان 

كيل فكذا ههنا، بخلاف الشراء؛ لأنه تمليك بعوض حقيقة الفرض تمليكاً بغير بدل من حيث الحقيقية كالهبة والوصية لم يحتج فيه إلى ال
  .وحكماً

  . والشرع جعل الكيل من تمام القبض فيما ملك تبعاً بشرط المكايلة، فلهذا احتيج في الشراء إلى الكيل، ولم يحتج إلى الكيل في الاستقراض
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من أرضه أو بالهبة وباعها مجازفة أو ملك حنطة ثمناً على أنه حنطة ..... ولو اشترى حنطة مجازفة وباعها من غيره بعدما قبضها مجازفة أو
كر وقبضها وباعها مجازفة قبل الكيل فهو جائز، كذا رواه ابن سماعة عن محمد، أما إذا اشتراها مجازفة فلا إشكال فيها؛ لأن الكيل في هذه 

ر بخلاف ما إذا اشتراه مكايلة؛ لأن الكيل هناك جعل من تمام الصورة لم يجعل من تمام القبض؛ لأن المعقود عليه عين مشار إليه لا المعيا
القبض، وأما إذا استفاد من أرضه أو بالهبة ولأنه ملك بغير عوض والشرع إنما اعتبر الكيل لاباحة التصرف بخلاف القياس، فيرد التبرع إلى 

 التصرف فيما يحتاج فيه إلى أصل القبض لإباحة التصرف، وفي ما يقتضيه القياس فأما إذا ملكه ثمناً، فلأن الكيل شرع لتمام القبض لإباحة
الثمن أصل القبض ليس بشرط لإباحة التصرف، فلا يكون الكيل الذي جعل من تمام القبض شرطاً لإباحة التصرف، وأما إذا اشترى 

  .يدل على أنه لا يجوز» صلالأ«يجوز ظاهر ما أطلق محمد رحمه االله في  مكايلة وباعه من غيره مجازفة لا قبل أن يكيله هل

  .أنه إذا باعه مجازفة قبل أن يكيله جاز، ولو باعه مكايلة قبل أن يكيله لا يجوز، فصار في المسألة روايتان: »نوادره«وذكر ابن رستم في 

قد باع العين دون القدر، أن القدر كما هو معقود عليه فالعين المشار إليه أيضاً معقود عليه، فمتى باعه مجازفة ف: وجه رواية ابن رستم
  . والعين مقبوض فصار بائعاً ما تم قبضه فيه فيجوز، ومتى باعه مكايلة فقد باع القدر مع العين والقدر غير مقبوض قبل الكيل

 بدونه، أن القدر معقود عليه والعين معقود عليه وأحدهما مما يختار عن الآخر؛ لأن القدر صفة للعين لا يوجد: »الأصل«وجه ما ذكر في 
فإذا باعه مجازفة فقد باع مقبوضاً وغير مقبوض؛ لأن العين الذي اشتراه مقبوض والقدر ليس بمقبوض فقد باع مقبوضاً وغير مقبوض 

خلافاً في هذا الفصل بين أبي يوسف ومحمد فقال » الجامع الصغير«وذكر بعض المشايخ في شرح . صفقة واحدة فلا يجوز البيع في الكل
  . يوسف لا يبيعه حتى مكايلة لنفسهعلى قول أبي

  

  

وقد اختلف المشايخ في فصل، وهو ما إذا اشترى طعاماً مكايلة وكاله البائع بحضرة . يكتاله لنفسه) أن(يبيعه من غير : وعلى قول محمد
الأصح أنه : لسرخسيليس للمشتري أن يكتفي بذلك الكيل ويكيل مرة أخرى، قال شمس الأئمة ا: المشتري وسلمه إليه، فمنهم من قال

يكتفي بذلك الكيل وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزنات؛ لأن الوزن في الوزنيات متى بيع بشرط الوزن يصير معقوداً 
  .عليه، كالكيل في المكيلات، فكل جواب عرفته في المكيلات في الترتيب الذي ذكرنا، فهو الجواب في الوزنيات

إذا اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة أذرع كان له أن يبيعه، وأن يتصرف فيه قبل الذرع في الذرعيات متى لم : لذرعياتوأما الكلام في ا
يجعل بإزائه لمن سلك به مسلك الأوصاف حتى لا يقسم الثمن على عدد الذرعان حتى لو وجد أحد عشر في مسألتنا فالزيادة تسلم له، 

ط شيء من الثمن لكن يجز المشتري، كما لو اشترى ثوباً على أنه صفيق فوجده رقيقاً، وإذا سلك به ولو وجده أنقص من عشرة لا يسق
  .مسلك الصفة لم يصر الذرع معقوداً عليه، وكان المعقود عليه الثوب المشار إليه، وأنه متغير من غير ذرع

بأا جياد بأن كانت في الجوالق ويصرف فيها وهناك التصرف وكان بمترلة ما لو اشترى حنطة مجازفة على أا جيد وقبضها قبل أن يعلم 
  . منه جائزاً ههنا

إذا اشترى من أخر عددياً بشرط العقد فهل يجب إعادة العد، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في الكتب : وأما الكلام في العدديات
عادة العد لإباحة التصرفات إلحاقاً للعدديات بالكيليات والوزنيات، يشترط إ: أن على قول أبي حنيفة: وقد ذكر الكرخي: الظاهرة، قالوا

  .وعلى قولهما لا يشترط إلحاقاً بالذرعيات

وأما المعدودات فيجب إعادة العد فيها في رواية لا يجب، وصحح القدوري هذه الرواية؛ لأن العد في العدديات : »شرح القدوري«وفي 
ى أن الربا لا تجري بين العدديات كما لا يجب بين المذروعات، ثم في المذروعات لا يجب إعادة الذرع، بمترلة الذرع في المذروعات، ألا تر

  .فكذا في المعدودات لا يجب إعادة العد
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ي إذا اشترى طعاماً مكايلة أو موازنة شراء فاسداً وقبض بغير كيل، ثم باعه وقبضه المشتر: في باب بيع المبيع قبل القبض: »القدوري«وفي 
فالبيع الثاني جائز، وإنما يعتبر إعادة الكيل في البيعين الصحيحين؛ لأن المستحق القدر المذكور، ويتصور التفاوت بين المذكور والموجود 

 فصار فيعتبر إعادة الكيل لإزالة ذلك الوهم احتياطاً، وهذا المعنى لا يوجد في البيع الفاسد، فإن الملك في البيع الفاسد، إنما يثبت بالقبض
  .المملوك قدر المقبوض لا قدر المذكور في البيع، فلا يتصور التفاوت بين المستحق

  

  

ولو اشترى طعاماً مكايلة بإناء بعينه، فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقد مر هذا، فإن كاله بذلك الإناء ورضي به المشتري 
ه المشتري بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز؛ لأن هذا في معنى البيع مجازفة لا يحتاج إلى بعد الكيل جاز، وقد مر هذا أيضاً من قبل، فإن باع

  .إعادة الكيل؛ لأن المستحق هو المشار إليه فلا يتصور فيه التفاوت

 في كيله ووزنه، إذا كان الثمن شيئاً مما يكال أو يوزن بغير عينه فأخذه البائع بغير كيل وصدق المشتري: قال أبو يوسف: »المنتقى«وفي 
  . فله أن ينتفع به قبل أن يكيله

ليس له أن يشتري بأخذ اليد شيئاً حتى : إذا كان الثمن ثياباً موصوفة مؤجلة، فليس له أن يبيعها منه قبل أن يقبضها، وقال في الصرف
، وذكر في موضع آخر من هذا يتوازنا، وإن تفرقا قبل الوزن في الصرف، وكل واحد منهما مصدق لصاحبه في الوزن فالبيع فاسد

  .إذا كان كل واحد منهما مصدقاً لصاحبه في الوزن إن البيع جائز: الكتاب

  

  
  

  في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد: ثامنالالفصل 

  

، ولفظ »كتابه«ائع نص عليه القدوري في البيع الفاسد منعقد عندنا والملك موقوف على وجود القبض، ويشترط أن يكون القبض بإذن الب
  .وهذه الرواية هي المشهور: القدوري وما قبضه بغير إذن البائع في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض، قال ثمة

يثبت إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد من غير إذن البائع ويهبه، فإن قبض في الس يصح القبض استحساناً و: »الزيادات«وفي 
الملك فيه للمشتري، وإن قبض بعد الافتراق عن الس لا يصح قبضه قياساً واستحساناً ولا يثبت الملك للمشتري، وإذا أذن له بالقبض 

  .فقبض في الس أو بعد الافتراق عن الس صح قبضه ويثبت الملك قياساً واستحساناً

يجب أن يجوز القبض بعد الافتراق عن : ، وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قاللو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها: »البقالي«وفي 
  .»الزيادات«الس بغير إذنه إذا كان أدى الثمن، والتخلية في البيع الفاسد ليست بقبض يثبته في شرح 

  . مسألة تدل على أا قبض» الجامع«وذكر في 

راءً فاسداً والعبد وديعة عند المشتري إلا أنه ليس بحاضر عند الشراء فأعتقه المشتري إذا اشترى الرجل ش: »الجامع«وصورة ما ذكر في 
كان عتقه باطلاً؛ لأن الملك في الشراء الفاسد لا يثبت بدون القبض وما وجد من القبض لا ينوب عن قبض الشراء؛ لأنه قبض الوديعة لا 

المشتري إلى العبد وقبضه حقيقة، أو يخلي به بحيث يكون قابضاً له، ثم أعتقه ينوب عن قبض الشراء، وبدون الملك لا يثبت العتق فأرجع 
صح الإعتاق؛ لأنه يصير قابضاً بإذن البائع حتى لا يكون للبائع ولاية الاسترداد فههنا كذلك، وإذا صار قابضاً بإذن البائع صار المبيع ملكاً 
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  .له بالعقد السابق، والإعتاق صادف ملك نفسه

أثبت الملك للمشتري في هذه الصورة إذا تخلى بالعبد حتى جوز إعتاقه، والملك في البيع الفاسد لا يثبت بدون : ن محمداً رحمه االلهألا ترى أ
القبض، ثم إن الملك وإن كان يثبت في البيع الفاسد عند اتصال القبض به عندنا إلا أن هذا الملك يستحق النقض إعداماً للفساد، ولأن 

  .د واجب حقاً للشرعإعدام الفسا

أنه يكره للمشتري أن يتصرف فيما اشترى شراءً فاسداً بتمليك أو انتفاع؛ لأن الفسخ مستحق إعداماً للفساد، وفي : ولأجل ذلك قلنا
 سواء التصرف تقرر الفساد، مع هذا لو تصرف فيه تصرفاً نفذ تصرفه لمصادفته ملكه، ولا ينقض تصرفه ويبطل به حق البائع في الاسترداد

كان تصرفاً يحتمل البعض بعد ثبوته كالبيع والإجارة والرهن، أو لا يحتمل البعض بعد ثبوته كالإعتاق والتدبير وأشباه ذلك إلا الإجارة 
نقض التصرفات لا تبطل حق البائع في الاسترداد على ما يتبين بعد هذا إن شاء االله، فلم يحمل البائع بيعاً فاسداً حتى ت والنكاح فإن هذه

تصرفات المشتري فيما ينوي الإجارة والنكاح مع أن البائع حقاً في المشترى شراءً فاسداً، وهو حق الأخذ وجعل للشفيع حق نقض جميع 
  .التصرفات المشتري لما أن له في الدار المشفوعة حقاً

  

   

للبائع وهذه التصرفات من المشتري حصل عند تسليط الحق في المشتري شراء فاسداً : واختلفت عبارة المشايخ في بيان الفرق بعضهم قالوا
البائع؛ لأن البائع، أوجب له الملك المطلق لهذه التصرفات فتكون هذه التصرفات حاصلاً عن تسليط فيكون راضياً به فيظهر نفاذها في حقه 

  .فلا يكون له إبطالها بعد ذلك

ر بتسليط الحق في الدار المدفوعة للشفيع من جهة الشفيع حتى يكون راضياً فأما الحق في الدار المشفوعة للشفيع وهذه التصرفات لم تصد
  .بذلك؛ لأن التسليط إنما يثبت بالأذن نصاً أو بإثبات الملك المطلق للتصرف، ولم يوجد واحد منهما من الشفيع فكان له حق النقض

وبين الإجارة؛ لأن الإجارة تصرف في المنافع مقصوداً؛ لأا ولأجل هذا المعنى وقع الفرق في الشراء الفاسد بين البيع والهبة والرهن 
موضوعة لتمليك المنافع والتسليط من البائع في حق المنفعة ما ثبت مقصوداً؛ لأن البيع لإيجاب ملك الرقبة مقصوداً، ولا يجاب ملك المنفعة 

 البائع فكان له حق النقض، كما كان للشفيع أن ينقص تبعاً، والتصرف من المشتري في المنفعة حصل مقصوداً فلم يكن حاصلاً بتسليط
  .جميع تصرفات المشتري لما لم يكن حاصلاً بتسليط

حصلت في العين مقصوداً، والتسليط من البائع في حق تصرف يرد على العين ثابت مقصوداً؛ .... فإما الرهن والبيع والهبة فهذه تصرفات
  .في الرقبة مقصوداًلأن التسليط بإيجاب الملك والملك ثبت له 

  .وهذا عذر في الإجارة يريد بالعذر هذا، وهو أن الإجارة لم تحصل بتسليط البائع فكان للبائع نقضه: »الكتاب«وهذا معنى ما يقول في 

الى إذا اجتمعا، فسخ البيع بحق االله تعالى إعلاماً للفساد، وهذه التصرفات يتعلق حق العبد بالمحل وحق العبد مع حق االله تع: وبعضهم قالوا
االله تعالى لحاجة العبد وغنى االله تعالى، إلا أن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذار، وفساد الشراء عذر في ) حق(ترجح حق العبد على 

   d.من يفسخ الإجارة» الأصل«فسخها فينفسخ ويسترد المشتري إعداماً للفساد، ولم يذكر محمد رحمه االله في 

ن القاضي هو الذي يفسخ، وكأنه مال إلى أن فسخ الإجارة بالعذر مختلف فيه، فيعتبر فسخ القاضي لتصير المسألة أ: »النوازل«وذكر في 
متفقاً عليها والتزويج يشبه الإجارة ولوروده على المنفعة والبيع يرد على ملك الرقبة، والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاً فيتعلق حق الزوج 

  .لى الرقبة، والنكاح على حالهبالمنفعة لا يمنع الفسخ ع

  .ولو أوصى بالعبد، ثم مات بطل حق الفسخ ولا يشبه هذا الوارث

وهو أن ملك موصى له ملك متحدد لثبوته بسبب متشابه ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه فأشبه ملك المشتري وما أشبهه : والفرق
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ن للمورث ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بطل حق الفسخ؛ لأن هذه المعاني لو فانقطع به حق الفسخ، فأما ملك الوارث في حكم عين ما كا
وجدت من الغاصب انقطع به حق المالك مع أن حق العبد إبطاء سقوطاً؛ فلأن يسقطه ذه المعاني حق االله تعالى، وإنه أسرع سقوطاً أولى، 

ذه وأعطاه ما زاد لصبغ فيه إن شاء ضمنه قيمته كما في الغضب، أن البائع بالخيار أخ: ولو صبغ الثوب فقد روي عن محمد رحمه اللّه
وأطلق أبو الحسن الجواب في الصبغ، إنه ينقطع به حق البائع في الفسخ، وهو محمول على التفصيل الذي ذكرنا، ولو كان الجواب كما 

  .أطلق

  

  

قط بالبيع والهبة ونحو ذلك فجاز أن يسقط ذا أن حق الفسخ هاهنا أسرع سقوطاً من حق الاسترداد في الغصب، ولهذا يس: فوجهه
  . بخلاف الغصب

ولو كان للمشتري داراً فبنى المشتري فيها بناء بطل حق الفسخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأخير، وفي قوله الأول وهو قول محمد لا 
منه، ولهما أن النقض في البيع الفاسد ما كان لحق البائع، يبطل اعتباراً بالغاصب إذا بنى في المغصوب بناءً حيث لا ينقطع به حق المغصوب 

وإنما كان حقاً للشرع لينعدم به الفساد، وقد ذكرنا أنه إذا تعلق به حق آخر يمنع، إلا إذا بنى المشتري في الدار بناء، والعقد لم يتناول البناء 
ن الضرر الذي يلحق المشتري بنقض البناء فوق الضرر الذي يلحق صار ثبوت حقه في البناء بمترلة حق ثابت في البيع الثاني بل أولى؛ لأ

  .الثالث بنقص شرائه، فإذا لم ينقص لحق ثالث في البيع الثاني؛ فلأن لا ينقض لحق المشتري في البناء كان أولى

القيمة، وههنا يبطل حق المشتري بخلاف ما لو صبغ المشتري الثوب المشترى شراء فاسداً؛ لأن حق المشتري لا يبطل بالنقض بل ينتقل إلى 
في البناء إذا نقض البناء، وبخلاف الغصب؛ لأن حق النقص كان لحق المغصوب منه وحق المغصوب منه في العرصة قائم من كل وجه 

  .فرجحنا جانب المغصوب منه، إما؛ لأن العرصة أصل والبناء تبع؛ أو لأن الغاصب متعدي والمغصوب منه مظلوم

صب ساحة وأدخلها في البناء حيث ينقطع حق المغصوب منه ثمة صار هالكاً من وجه وحق الغاصب قائم من كل وجه بخلاف ما إذا غ
  .وحق المغصوب منه يفوت إلى بدل وحق الغاصب يفوت إلى بدل فرجحنا حق الغاصب لهذا، بخلاف ما تقدم

  . لمثل فيما هو من ذوات الأمثالوفي كل موضع تعذر رد المشترى شراء فاسداً على البائع فعلى المشترى ا

أن المقبوض بحكم العقد الفاسد مضمون بالقيمة فيما لا مثل له وبالمثل له وبالمثل فيما له : والقيمة فيما ليس من ذوات الأمثال، والأصل
؛ لأا هي العدل، وإنما مثل؛ لأن المقبوض في العقد الفاسد مضمون بجهة القبض فصار كالمغصوب؛ وهذا لأن الأصل في الضمانات القيمة

  .يصار إلى المسمى في موضع صحت التسمية تحرزاً عن المنازعة والتسمية، هنا لم تصح فبقي الضمان الأصلي وهو القيمة

ثم في كل موضع تعذر على البائع فسخ البيع واسترداد المبيع لمانع، ثم زال ذلك المانع بأن فك المشتري الرهن ورجع في الهبة أو عجز 
كاتب عن أداء بدل الكتابة أو رد المشترى على المشتري بالعيب في المبيع بعد القبض نقصاً كان للبائع حق الاسترداد إذا لم يكن القاضي الم

قضى على المشتري بالقيمة؛ لأن المانع زال بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وفي حق الثالث فصار، كأن هذه العقود لم توجد حتى 
نع بسبب هو عقد جديد في حق الثالث بأن كان الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي لا يكون للبائع حق الاسترداد، ويجعل في لو زال الما

  .حقه كأن المشتري اشترى ثانياً

  

  

كلها؛ لأن وهذا كله إذا لم يقض القاضي على المشتري بالقيمة، فإن كان قد قضى عليه بالقيمة لا يكون للبائع حق الاسترداد في الوجوه 
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القاضي أبطل حق البائع عن العين ونقله إلى القيمة بسبب أطلق له ذلك فلا يعود حقه إلى العين بعد ذلك، وإن ارتفع السبب كما لو قضى 
  . القاضي على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الإباق، ثم عاد العبد من الإباق لا يعود حق المالك إلى العبد كذا ههنا

كانت بزيادة من جهة المشتري بأن كان المشترى ثوباً فصبغه   في يد المشتري لا يمتنع الفسخ في الأحوال كلها إلا إذاولو زاد المشترى
المشتري بصبغ يريد به قيمة فيه، أو كان سويقاً فلته بسمن أو عسل فحينئذٍ يمتنع الفسخ بحق المشتري حتى لو رضي المشتري بالفسخ 

 كان للبائع حق الاسترداد وإذا لم ينقص المشترى في يد المشتري بفعل نفسه أو بآفة سماوية أو يفعل المشتري واسترداد المشترى مع الزيادة
والبائع مع أرش النقصان وليس له أن يترك المبيع على المشتري ويضمنه تمام القيمة إزالة للفساد، وإن كان النقصان بفعل أجنبي، فللبائع أن 

شاء أخذه من الجاني؛ لأنه وجده في حق كل واحد منهما بسبب ضمان النقصان في حق المشتري القبض؛ يأخذ الأرش من المشتري إن 
لأن المقبوض بحكم العقد الفاسد مضمون بالقبض، والأوصاف تضمن بالقبض، وفي حق الجاني الخيانة فكان للبائع الخيار وصار كما لو 

  . في أخذ الأرش الخيار لما ذكرنا كذلك ههناانتقص المغصوب في يد الغاصب بفعل أجنبي كان للمالك

  .ولو قتل أجنبي المبيع في يد المشتري، فللبائع أن يضمن المشتري وليس له أن يضمن القاتل، فرق بين ضمان القتل وبين ضمان النقصان

ون للبائع عليه سبيل إلا بعد فسخ إن ما وجب على القاتل بالقتل بدل ملك المشتري؛ لأن الجارية قتلت على ملك المشتري فلا يك: والفرق
البيع في المبيع، وتعذر فسخ العقد في المبيع بسبب الهلاك بخلاف ضمان النقصان؛ لأن هناك العقد انفسخ فيما بقي من المبيع بالاسترداد 

الفائت بدلاً عن ملك البائع، فيصير الفسخ في حق الجزء الفائت حكماً لانفساخ البيع في الأصل، وإذا اعتبر البيع منفسخاً في حق الجزء 
  . فكان للبائع حق الأخذ من الجاني فلهذا افترقا

وبما ذكر من المعنى ظهرت التفرقة بين المشتري شراءً فاسداً وبين المغصوب، فإن المغصوب إذا قتل في يد الغاصب كان للمالك أن يضمن 
لمالك؛ لأن المغصوب باقي على حكم ملك المالك فكان للمالك أن القاتل إن شاء؛ لأن ما وجب على القاتل بقتل المغصوب بدل ملك ا

يأخذ ذلك من القاتل، ولا كذلك المشتري شراءً فاسداً على ما بينا قد ذكرنا أن البيع الفاسد يستحق النقض والفسخ إعداماً للفساد وإزالة 
  .للحرام

  

  

 على صاحبه، إذا كان بمحضر من صاحبه أي بعلم صاحبه؛ لأن وأيهما فسخ البيع قبل القبض ففسخه جائز» كتابه«قال القدوري في 
الفسخ يستحق بحق الشرع، فانتقى اللزوم عن العقد فكان بمترلة البيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين فيكون كل واحد منهما تسييل من فسخه 

  .عملهبغير رضى الآخر لكنه توقف على علم الآخر؛ لأنه إلزام موجب للفسخ فلا يلزمه إلا ب

وإذا قبض المبيع فكل بيع لا يصح حذف المفسد عنه مثل البيع بالخمر والخترير فهو على ما ذكرنا قبل القبض؛ لأن وجوب الفسخ بحق 
الشرع، وإنه متحتم فكان كل واحد منهما تسييل منه، وإن كان الفساد بسبب شرط يقبل الحذف فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 

إن وجد الفسخ ممن له منفعة في الشرط صح، وإن فسخ الآخر لم ينفسخ وذلك مثل :  المتعاقدين الفسخ، وقال محمداالله لكل واحد من
  . الشراء بأجل مجهول إلى العطاء وما أشبه ذلك

إذا فسخ أن منفعة الشرط إذا كانت عائدة إليه كان قادراً على تصحيح العقد بإسقاط الأجل، ف: وكذلك الخيار الفاسد وجه قول محمد
بأن الفسخ مستحق حقاً للشرع فانتقى اللزوم عن : الأجر فقد أبطل حقاً ثابتاً لغيره فلا يجوز وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله يقولان

أكثر ما في الباب أن من له الخيار قادر على التصحيح بالحذف، . العقد إذا كان غير لازم، فكل واحد من المتعاقدين يتمكن من فسخه
لكن الكلام قبل الحذف وهو بمترلة الإيجاب إذا وجد من البائع كان المشتري تسييل من القبول، ثم البائع لو رجع قبل قبول المشتري صح و

  .بأن رجوعه يتضمن إبطال حق القبول على المشتري كذلك ههنا: ولا يقال
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أنه لا يغرم، وذكر في كتاب : عقر؟ ذكر في كتاب البيوعوإذا كان المشترى جارية فاستولدها المشتري حتى وجبت القيمة هل يغرم ال
  .أنه يغرم: الشرب

ما ذكر في كتاب الشرب تأويله أن المشتري وطئها ولم يعلقها، وما ذكر في كتاب البيوع تأويله : »شرحه«قال شمس الأئمة السرخسي في 
  .قها يجب العقر باتفاق الروايات، وإذا أعلقها ففيه روايتانإذا لم يعل: »شرحه«إذا أعلقها قال شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده في 

يجب أن يعلم بأن من اشترى جارية شراءً فاسداً لا يكون له أن يطأها، إما لأن الثابت : وهو الصحيح» كتابه«وهكذا ذكر الطحاوي في 
ب واللبس، أو لأن الملك غير ثابت في حق الوطء له بالشراء الفاسد ملك حرام والملك الحرام لا يبيح الوطء كما لا يبيح الأكل والشر

لكون السبب فاسداً فأوطأها ولم يعلقها كان للبائع أن يستردها؛ لأن الجارية قائمة بعينها كما قبل الوطء، وإذا استردها ضمن المشتري 
  .يضمن: للواهب عقراً، وههنا قالعقرها للبائع، فرق بين هذا وبين الموهوب له إذا وطء الجارية، ثم رجع الواهب، فإنه لا يضمن 

  

   

وهو أن الموهوب له حين وطء ملك نفسه ملكاً حلالاً، فإن الملك ثابت للموهوب له بوصف الحل لكون السبب : ووجه الفرق بينهما
ل يقتصر على صحيحاً، ولهذا حل له الوطء وبالرجوع لم يظهر أن الملك لم يكن له وقت الوطء؛ لأن الرجوع لا يسند إلى وقت العقد ب

حال وجوده؛ لأنه فسخ العقد، وإذا اقتصر على حال وجوده صار واطئها ملك نفسه فلم يكن عليه عقرها، فأما ههنا فالملك في حق 
  .الوطء غير ثابت لكون السبب فاسداً

 يجد الشبهة وجب العقر هنا كما ولهذا لم يحل له الوطء وإذا لم يثبت الملك في حق الوطء كانت الجارية في حق الوطء كالمغصوبة، فإذا لم
في الغصب، هذا الذي ذكرنا إذا لم يعلقها فأما إذا أعلقها يضمن قيمتها؛ لأنه بالإعلاق صارت أم ولد له فعجز عن ردها فكان عليه رد 

 وعليه يحمل رواية لا عقر رواية واحدة: قيمتها، كما لو أعتق، إذا وجب القيمة هل يجب عليه العقر، فعلى قول شمس الأئمة السرخسي
  .كتاب البيوع، وعلى ما ذكره في المسألة روايتان على رواية كتاب البيوع لا عقر عليه، وعلى رواية كتاب الشرب عليه العقر

أن الجارية وإن كانت ملكاً للمشتري وقت الوطء إلا أن للبائع حق الاسترداد جميع الجارية، وبالوطء : وجه ما ذكر في كتاب الشرب
  .على البائع حق الاسترداد فيما استوفى بالوطء فيضمن قيمة ما استوفى كما لو أن المستوفي ملك البائع؛ لأن الحق معتبر بالحقيقةأبطل 

وجه ما ذكر في كتاب البيوع إن حق البائع في المستوفي لا يكون أكثر حالاً من حقيقة الملك للغير، وإذا تقرر عليه الضمان لم يضمن العقر 
  . لغصب فههنا أولىكما في ا

اشترى من آخر جارية شراءً فاسداً وقبضها وولدت في يده أولاداً وماتت، ثم إن البائع ضمن قيمة : عن محمد: »نوادر ابن سماعة«وفي 
ا يحكم به في الجارية يوم قبضها، فإن البائع يأخذ من المشتري أولادها ولا يجعل المشتري مالكاً للجارية يوم قبضها يعني مالكاً صحيحاً مم

خالف بين المشتري شراء فاسداً وبين المشتري من الغاصب، فإن الجارية إذا ولدت في يد المشتري من : أولادها، قال الحاكم أبو الفضل
  .الغاصب، ثم تم البيع فيما يتضمن البائع، فإن هناك يتم البيع من جميع الجهات

المشتري وطئها وولدت منه أولاداً،  رجل اشترى من آخر جارية شراء فاسداً، ثم إن: في باب حكم الشراء الفاسد في أوله: »المنتقى«وفي 
ثم استحقها رجل يأخذها وولدها وعقرها وولدها، ولا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن؛ لأنه ليس بمغرور، ألا ترى أا لو ولدت من 

  .غير المشتري كان له أن ينقض البيع ويأخذها من المشتري

  

  

البائع، وهكذا روى ابن سماعة عن محمد في باب الاستحقاق من ... أن المشتري يرجع بقيمة: وذكر في هذا الباب عن أبي يوسف
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  .»المنتقى«

اشترى من آخر شراء فاسداً وزوجها من رجل بمهر مسمى فوطئها الزوج وقد : »المنتقى«وفي باب حكم الشراء الفاسد عن محمد في 
البائع خاصم فيها وأخذها فالنكاح جائز والمهر للبائع، فإن كان فيه وقائماً نقصها من ذهاب العذرة فلا شيء على كانت بكراً، ثم إن 

  .المشتري، وإن كان النقصان أكثر من المهر رجع به على المشتري

ا الزوج، ثم إن البائع رجل اشترى من آخر أمة شراء فاسداً وزوجها من رجل بمهر مسمى فوطئه: عن أبي يوسف: »نوادر بشر«وفي 
خاصم فيها وأخذها فعلى المشتري الأكثر من مهر مثلها ومما نقصها التزويج وللمشتري على الزوج مهرها الذي سمى الزوج، وإن كان فيه 

  . فضل تصدق به فالنكاح على حاله

مرة أخرى » المنتقى« وذكر هذه المسألة في وكذلك إن طلقها طلاق الرجعة، وإن طلقها واحدة بائنة فعليه مهر مثلها ولا نقصان عليه،
  .وذكر أن على المشتري مهر مثلها وما نقصها التزويج

أخبرني أن أبا حنيفة : سألت محمداً عن رجل اشترى من آخر غلاماً شراء فاسداً وقبضه، ثم باعه واستهلكه، قال: قال: »نوادر هشام«وفي 
قيمته يوم استهلكه، هذا إذا كانت الزيادة من حيث السعر، وإن : بض، وقال محمد فيما أظنعليه قيمته يوم ق: وأبا يوسف رحمهما االله قال

  .كانت من حيث العين فعليه في قول محمد أيضاً قيمتها يوم قبض

عبده كان رجل اشترى من آخر عبداً شراءً فاسداً وقبض المشتري بإذن البائع ونقده الثمن، ثم أراد البائع أن يأخذ : »الجامع«وفي بيوع 
  .للمشتري أن يحبس العبد منه إلى أن يستوفي الثمن؛ لأن الفاسد من العقود يلحق بالجائز في حق الأحكام

وفي البيع الجائز إذا تفاسخا العقد بعد القبض كان للمشتري حق حبس المشتري إلى أن يستوفي الثمن من البائع، وهذا لأن المشتري إنما قبل 
فصار كالرهن به عند ارتفاع السبب بالفسخ فكان له حق الحبس به كما في الرهن، فإن مات البائع ولا مال له غير العقد مقابلاً بما نقده 

العبد كان المشتري أحق بالعبد من غرماء البائع؛ لأنه كان أحق به من البائع في حال حياة البائع فيكون الحق به من غرمائه بعد وفاته فيباع 
ثمن الثاني في مثل الثمن الأول أخذه المشتري فضل الثمن الثاني على الثمن الأول فالفضل لغرماء البائع، فإن كان العبد بحقه، فإن كان ال

الثمن أقل كان هو لسائر غرماء البائع يضرب هو منهم ببقية حقه فيما يظهر من التركة، فإن مات العبد في يد المشتري كان عليه قيمته لما 
  . الفصل إن كان ثمة فضلذكرنا فيتقاصان ويترادان

  

   

ولو كان المشتري اشترى العبد بألف درهم دين كان للمشتري على البائع قبل الشراء اشتراه بذلك شراء فاسداً وقبضه بإذن البائع، ثم إن 
  .البائع أراد استرداد العبد بحكم فساد البيع وأراد المشتري حبسه بما كان عليه من الدين لم يكن له ذلك

 هذا بينما لو كان البيع جائزاً في هذه الصورة فإن هناك للمشتري أن يحبس العبد إلى أن يستوفي ما على البائع من الدين ولم يذكر فرق بين
  .محمد رحمه االله هذا الحكم في البيع الجائز، وإنما ذكر مسألة الإجارة بدين سابق للمستأجر على الآخر

في الإجارة الجائزة للمستأجر حق حبس :  الفاسدة في حق حكم الحبس بالدين السابق، فقالوفرق فيها بين الإجارة الجائزة والإجارة
  .في الإجارة الفاسدة ليس له حق الحبس بذلك: المستأجر بما كان له على الآخر، وقال

  .يعولا فرق بين الإجارة من الدين وبين البيع الجائز فالرواية في الإجارة يكون رواية في الب: قال مشايخنا

أن العقد في البيع الجائز لا يتعين بغير ذلك الدين بل بمثله ديناً في ذمة المشتري، ثم يلتقيان قصاصاً لا يستوفيهما : والفرق بين البيع الفاسد
الإقالة إلى أن قدراً ووصفاً، فيصير البائع مستوفياً الثمن بحكم المقاصة فيعتبر بما لو استوفاه حقيقة، وهناك للمشتري حق حبس المبيع بعد 

يستوفي الثمن، فكذا إذا صار مستوفياً الثمن بحكم المقاصة، فإما في البيع الفاسد إن كان لا يتعلق العقد بغير ذلك الدين أيضاً، ولكن لا 
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وط في كل ساعة يجب مثل ذلك ديناً في ذمة المشتري، وإنما يجب قيمة المبيع عند القبض والقيمة غير متقررة قبل الهلاك فإا تحتمل السق
وزمان بالفسخ، فأما دين المشتري على البائع متقرر فلم يتفقا وصفاً، وإذا لم تقع المقاصة لم يصر البائع مستوفياً الثمن بالمقاصة لتعيين ذلك 

  . بالاستيفاء حقيقة

شتري أحق بالعبد حال حياة البائع حتى لم فإن مات البائع وعليه ديون كثيرة والعبد عند المشتري ففيما إذا وقع الشراء فاسداً لا يكون الم
  .يكن له حق حبس العبد فلا يكون أحق به بعد وفاة البائع، فيباع العبد ويقسم الثمن بين غرماء البائع المشتري من جملتهم

 له حق حبسه من البائع وفيما إذا وقع الشراء جائزاً يجب أن يكون المشتري أحق بالعبد؛ لأنه كان أحق بالعبد حال حياة البائع حتى كان
  .فيكون أحق به بعد وفاته أيضاً

رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً على أن البائع فيه بالخيار وقبض المشتري العبد في مدة الخيار بإذن : أيضاً: »الجامع الصغير«وفي 
ين في حق الأحكام، وخيار البائع في العقد الجائز يمنع ثبوت البائع فأعتقه في مدة الخيار لا ينفذ إعتاقه؛ لأن الفاسد من العقود ملحق بالخيار

الملك للمشتري فكذا في العقد الفاسد، وإنما صح الخيار في البيع الفاسد غير لازم؛ لأن فيه فائدة حتى يمنع انعقاده في حق الحكم وهو 
لملك عند إيصال القبض به، ومع شرط الخيار لا يفيد الملك، فإن البيع فاسد العاري عن شرط الخيار ينعقد في حق الحكم، ولهذا يفيد ا

  .الملك عند إيصال القبض به فكان شرط الخيار في البيع الفاسد مفيداً

  

  

ولو أعتقه المشتري بعدما سقط الخيار بإسقاطهما أو بمضي المدة صح إعتاقهما؛ لأن عند زوال الخيار يثبت الملك للمشتري بالسبب السابق 
 تجديد القبض؛ لأن قبضه الأول موجب ضمان القيمة فكان مضموناً بضمان نفسه، ومثل هذا القبض ينوب عن قبض ولا يحتاج فيه إلى

  .الشراء الصحيح فينوب عن قبض الشراء الفاسد

تري أن رجل اشترى من آخر شراء فاسداً بألف درهم وتقابضا، ثم إن البائع استرد العبد بحكم فساد العقد كان للمش: »المنتقى«قال في 
  . يأخذ ألفه إن وجدها بعينها، ولا يكون للبائع أن يمنعه منها

ألا ترى أن البائع لو مات كان المشتري أحق بألفه فهذا إشارة إلى أن الدراهم والدنانير تتعينان في البيوع الفاسدة، وهكذا ذكر في : قال ثمة
  .كتاب الصرف

وب؛ لأن أول القبض يلاقي ملك، ثم يصير مملوكاً للبائع عند تمام القبض كما في المقبوض بحكم العقد الفاسد يشبه المغص: ووجه ذلك
فإن أول القبض في المبيع  جانب المبيع، فإن أول القبض في المبيع يلاقي ملك البائع، ثم يصير ملكاً للبائع عند تمام القبض كما في جانب المبيع

م القبض، كما في جانب المبيع، فإن أول القبض في المبيع يلاقي ملك البائع، ثم يصير مملوكاً يلاقي ملك البائع، ثم يصير مملوكاً للبائع عند تما
  .للمشتري عند تمام القبض والدراهم والدنانير تتعينان في الغصب، فكذا في العقد الفاسد

 ثم اشتراه منه البائع بمائة درهم شراء عن رجل اشترى من رجل غلاماً شراءً فاسداً بألف درهم وقبضه المشتري،: سألت محمداً: قال هشام
  .إن قبضه البائع فهو فسخ للبيع الأول، وإن لم يقبضه فليس بفسخ له: صحيحاً، قال

رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً وقبضه، ثم باعه من غيره، ثم تقايلا البيع ورد المشتري الثاني في العبد على : بشر عن أبي يوسف
جاء البائع الأول وخاصم المشتري الأول في البيع الفاسد فلا سبيل له عليه؛ لأن الإقالة بيع مستقبل في حق الثالث فصار المشتري الأول، ثم 

  .نظير بالعيب بعد القبض بغير قضاء وقد صح فيه

 لم يخاصمه حتى خاصم ولو باعه من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إليه، فإن خاصم البائع الأول المشتري الأول ضمنه القاضي قيمتها، وإن
  . المشتري الأول المشتري الآخر في البيع وفسخه القاضي، ثم خاصمه الأول، فإنه يرد عليه
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في رجل اشترى من رجل جارية شراء فاسداً وقبضها وولدت في يد المشتري ولداً من غير المشتري، فإن : الحسن بن زياد عن أبي يوسف
 يغرم نقصاا، وإن لم يكن بالولد وفاء بالنقصان أخذ البائع تمام النقصان، فإن زاد الولد بعد ذلك كان في ولدها وفاء بنقصان الولادة لم

زيادة وفاء بالنقصان، فإن المشتري يرجع على البائع بما ضمن من نقصان الولد، فإن نقص الولد بعد ذلك لا يلزمه شيء، والحكم فيما بين 
عند الغاصب وليس بالولد وفاء بنقصان الولادة نظير الحكم فيما بين البائع والمشتري في الشراء الغاصب والمغصوب منه إذا ولدت الجارية 

  f.الفاسد، وهذا شيء يجب أن يحفظ

  

  

أعتقه فأعتقه عنه كان العتق عن البائع، : رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً فلم يقبضه حتى قال للبائع: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
  . للمشتريولا يكون

  .ولو اشترى حنطة شراءً فاسداً فأمر البائع أن يطحنها فالدقيق للبائع، وكذلك لو كانت شاة فأمر بذبحها

ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسداً وأمر المشتري البائع حتى خلطه بطعام المشتري، مثله رجل اشترى مسلاً أو قضبان كرم أو قضبان 
هما سواء، وعلى المشتري والغاصب قيمة ذلك؛ لأنه قد : طعم، أو كان غاصباً قال أبو حنيفة رحمه االلهشجر شراء فاسداً وقبضه وغرسه فأ

  .تغير الشجر الصغير

ولو كان غصب نخلاً قد أطعم فغرسه ست وأطعم عنده، أو كان ذلك شراء فاسداً قلع في الغصب ورد على صاحبه؛ لأنه عين ماله، وأما 
إن كان قلعه ينقص : في الأرض إذا بناها، وقال أبو يوسف: تري قيمته ولا يقلع في قول أبي حنيفة مثل قولهفي الشراء الفاسد فعلى المش

الأرض لم أقلعه في الشراء الفاسد مثل قوله في الثوب إذا قطعه وخاطه وحشاه، وإن كان قلعه لا ينقص الأرض قلعه مثل قوله في البناء أنه 
  . في الغصب أقلعه وإن نقص الأرضيهدم؛ لأن هدمه لا ينقص الأرض، و

رجل اشترى عبداً شراء فاسداً وقبضه وزوجه امرأة حرة على مهر مسمى فدخل ا ولم ينقد المهر، ثم خاصم : ابن سماعة عن أبي يوسف
البائع بالخيار إن شاء أخذ البائع المشتري في فساد البيع، فإن القاضي ينظر فيما لزمه من النفقة لما مضى والمهر، فإن بلغ ذلك قيمة العبد ف

القيمة وسلم العبد للمشتري، وإن شاء أخذ عبده ولم يرجع بشيء، وإن لم يبلغ ذلك قيمته أخذ العبد وأخذ ما نقصه يقوم على هذه الحالة 
نه عاد لها، فإن ويقوم وليس عليه دين والنكاح جائز على كل حال والمهر الذي في رقبته العبد فالمشتري ضامن للمرأة على كل حال؛ لأ

  .لزم العبد دين عبد البائع بعد ما نقص البيع من نفقة امرأته لم يرجع بذلك على المشتري

ولو عمي العبد عند المشتري، فإنه ينقض البيع ويرد المبيع على البائع، وللبائع أن يضمنه ما نقصه العمي، وإن شاء ترك العبد على البيع 
  . يوسف ومحمد، وعلى قياس قول أبي حنيفة إذا أخذ البائع العبد فلا شيء لهوضمنه القيمة، وهذا كله قول أبي

رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً، ثم إن المشتري أذن له في التجارة فلحقه دين، ثم إن : عن أبي يوسف: »نوادر ابن سماعة«وفي 
بيل للغرماء عليه ويضمن المشتري الأقل من قيمة العبد ومن الدين يعني البائع خاصم المشتري في استرداد القيمة، فإنه يرد العبد عليه ولا س

  .للغرماء

  

  

فيمن اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها المشتري وزوجها من رجل، ثم فسخ البيع بينهما يحكم بالفساد وأخذها البائع مع ما : وعنه أيضاً
ألا ترى أنه لو لم :  البائع أن يرد على المشتري ما أخذ من النقصان، قالنقصها التزويج، ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول ا كان على
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يكن تزويج ولكن ابيضت إحدى عينيها في يدي المشتري، ثم إن المشتري ردها ورد معها نصف القيمة، ثم ذهب البياض وعادت إلى الحالة 
  . لناالأولى، فإن البائع يرد على المشتري ما أخذ من نصف القيمة وطريقه ما ق

اشتريت منك عبدك هذا ذا السمن في هذا الزق فباعه إياه بذلك الزق بحضرما ففتحه، فإذا لا : رجل قال لغيره: »نوادر ابن سماعة«وفي 
اشتريته منك ذا الثوب : شيء فيه وقد قبض المشتري العبد وأعتقه فالعقد جائز كأنه اشتراه بالسمن ولم يسم ما هو، وكذلك لو قال

  .ر إلي يريد أن ثوبه وهما يعلمان أنه ليس في ذلك الموضع ثوبوأشا

رجل اشترى من أخر جارية شراء فاسداً وقبضها بإذن البائع فأراد البائع أن يستردها بحكم فساد البيع فأقام : »الجامع«قال محمد في 
ما تصادقا على أنه تعذر ردها لخروجها عن ملك المشتري بينة أنه باعها من فلان بكذا، فإن صدقه البائع فيما قال ضمنه قيمتها؛ لأ

  .كان للبائع حق استرداد الجارية؛ لأن حق البائع قد ثبت في الاسترداد بحكم فساد البيع: المشتري، وإن كذبه البائع فيما قال

ى الغاصب من غير أن يكون عنه خصم فلو امتنع الاسترداد إنما يمتنع بحكم هذه البينة وتعذر القضاء ذه البينة لما فيها من القضاء عل
حاضر، فإن استرد البائع الجارية، ثم حضر الغائب وصدق المشتري فيما قال كان للذي حضر أن يسترد الجارية من البائع الأول؛ لأن 

  .التصديق يستند إلى وقت الإقرار؛ لأن ذلك الإقرار وقع صحيحاً؛ لأنه حصل المعلوم

لك الإقرار ظهر أن استرداد البائع الأول وقع باطلاً، فكان للذي حضر أن يأخذ الجارية البائع الأول، فإن وإذا استند التصديق إلى وقت ذ
كان البائع الأول صدق المشتري فيما قال وأخذ القيمة، ثم حضر الغائب لم يكن للبائع الأول استرداد الجارية سواء صدق الذي حضر 

أما إذا كذبه؛ فلأن البائع الأول أقر ببطلان حقه في الاسترداد وإقرار كل إنسان حجة في حقه المشتري أو كذبه، أما إذا صدقه فظاهر، و
  . فلا يعود حقه في الاسترداد وبتكذيب البائع

ا، ولو قال المشتري بعتها من رجل ولم يسمه وكذبه البائع كان للبائع أن يستردها؛ لأنه لو أقر لمعلوم وكذبه البائع كان للبائع أن يسترده
إنما عنيت هذا فإن كذب ذلك الرجل المشتري فلا استرداد ما من : فإذا أقر هول أولى، فإن استرد البائع، ثم جاء رجل فقال للمشتري

وإن صدقه فكذلك؛ لأن الإقرار حال وجوده وقع باطلاً لحصوله هول إلا أن بعد الاسترداد هو مصر على إقراره فيلتحق التصديق ذا 
  وصار كأما تصادقاً بعد استرداد البائع وبه لا يبطل بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك الإقرار وقع صحيحاً لوقوعه لمعلوم واستندالإقرار،

  .التصديق إليه ومن ضرورته بطلان الاسترداد

  

  

إا لفلان، فإن صدقه البائع : ، ولو قالوهو نظير ما لو قال المشتري إا ليست لي لا يبطل به حق البائع في الاسترداد: »الكتاب«قال في 
في ذلك بطل حق البائع في الاسترداد، وإن كذبه البائع في ذلك استردا العبد، فإن حضر المقر له وصدق المشتري أخذ الجارية وبطل 

  .استرداد البائع، وإن كذبه فالاسترداد ماضٍ واالله أعلم
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  في حكم شراء الفضولي وبيعه: تاسعالالفصل 

  

بيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضه، وما يكون إجازة في ذلك وما لا يكون، وفي اجتماع الفضوليين على التصرف في محل واحد و
  . ويدخل فيه بعض مسائل الغاصب، وإذا اشترى الرجل شيئاً لرجل بغير أمره كان ما اشترى لنفسه، وإن أجاز الذي اشتراه له

اشتريت ونوى بقلبه الشراء لفلان، وهذا بناء على أن أصل : بعت منك هذه العين بكذا، فقال المشتري: ريإذا قال البائع للمشت: وصورته
على المشتري كما لو كان المشتري عبداً محجوراً عليه أو صبياً محجوراً عليه، أما ) يوجد(أن شراء الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا لم 

 ولا يتوقف وقد وجد نفاذاً على المشتري ههنا فينفذ عليه ولم يتوقف، فلا تعمل إجازة المشتري له فيه، إذا وجد نفاذاً على المشتري ينفذ
  .وهذا إذا أضاف العقد إلى نفسه فأما إذا أضيف العقد إلى المشترى له فهو على وجوه

اشتريت قبلت ولم يقل لفلان، وفي : ، أو قالاشتريت لفلان قبلت لفلان: أن يقول البائع بعت هذا العبد من فلان، وقال الفضولي: أحدها
  .هذا الوجه يتوقف ويعمل إجازة المشترى له فيه

اشتريت لفلان، : قبلت لفلان، أو قال: بعت وقال المشتري: بع هذا من فلان بكذا، فقال البائع: أن يقول الفضولي لصاحب العبد: الثاني
  .وفي هذا الوجه يتوقف ولا ينفذ على المشتري

اشتريت هذا العبد لأجل فلان فيقول : قبلت أو اشتريت أو يقول الفضولي لصاحب العبد: أن يقول صاحب العبد للفضولي: ثوالثال
، ورأيت في موضع »شرح الطحاوي«بعت، وفي هذا الوجه ينفذ العقد على المشتري ولا يتوقف، هذه الجملة من بيوع : صاحب العبد

اشتريت منك : قبلت اشتريت لفلان بدأ الفضولي فقال: منك هذا العبد بكذا، وقال الفضوليبعت : آخر لو قال صاحب العبد للفضولي
  . بعت منك، وذكر أن الصحيح أن العقد يتوقف ولا ينفذ على الفضولي: هذا العبد لفلان وقال صاحب العبد

 يتعين بالتعيين فإنما تلحقه الإجازة بقيام إن باعه بثمن لا: الفضولي إذا باع مال الغير فهو على وجهين: أيضاً» شرح الطحاوي«وفي 
الأربعة البائع والمشتري والمالك والمبيع، ولا يشترط لصحة الإجازة قيام الثمن في يد البائع، فإن أجاز المالك البيع في حال قيام الأربعة جاز 

 البائع هلك أمانة، وإن باعه بثمن يتعين بالتعين البيع ويكون البائع كالوكيل للمجيز، والثمن للمشتري إن كان قائماً، وإن هلك في يد
يشترط ذلك قيام الثمن لصحة الإجازة، ثم إذا صحت الإجازة في هذا الوجه، وهو ما إذا كان الثمن شيئاً يتعين بالتعين وكان الثمن قائماً 

عين بالتعيين والشراء ينفذ على المشتري ولا يتوقف، فالثمن يكون للبائع دون ايز؛ لأن البائع صار مشترياً للثمن إذا كان الثمن شيئاً يت
  .ويرجع ايز على البائع بقيمة ماله إن كان من ذوات القيم وبمثله إن كان من ذوات الأمثال

  

  

وي فرق بين إذا باعه متاع غيره بغير إذنه، ثم مات فأجاز صاحب المتاع البيع لا يجوز، وإنه موافق لما ذكره الطحا: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .هذا وبين النكاح

أن البيع إذا جاز يصير البائع وكيلاً لما عرف أن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء فترجع إليه الحقوق، والميت لا يصلح : والفرق
  .وكيلاً ولا كذلك النكاح، فإن هناك لا ترجع الحقوق إلى الوكيل

لاً غصب من آخر حيواناً وباعه من آخر فأجاز المغصوب منه البيع ولا يعلم ما حال رأيت رج: قلت لمحمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
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البيع فاسد حتى : وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع ببغداد وقال: البيع جائز حتى يعلم أنه تلف، قال: المغصوب، قال محمد رحمه االله
  . إنما مات بعد الإجازة فالقول قول البائع:  وقال البائعالمبيع كان هالكاً وقت الإجازة: يعلم حياته، فإن قال المشتري

رجل باع ثوب غيره بغير أمره فقبضه المشتري وصبغه، ثم أجاز رب الثوب البيع لم يجز؛ لأن المبيع قد هلك من : »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .وجه وصار شيئاً آخر، ألا ترى أن الغاصب إذا فعل ذلك ملَكه

إذا باع أحد الشريكين نصف الدار مشاعاً ينصرف إلى نصيبه، ولو باع فضولي نصف الدار المشترك بين رجلين : »نوادر ابن سماعة«وفي 
البيع : ينصرف البيع إلى نصيبهما، فإن أجاز أحدهما صح البيع في النصف الذي هو نصيب ايز، وهذا قول أبي يوسف، وقال محمد وزفر

: ين المشترك للمديون جازت الهبة في نصيبه، ولو وهب نصف الدين مطلقاً تنفذ الهبة كما لو قالجائز في ربعها، ولو وهب نصيبه من الد

  .وهب نصف العبد المشترك

أحدهما لصاحبه وقد وكلتك ببيع نصيبي من هذا الغلام، فباع المأمور : هشام عن محمد في غلام بين رجلين ليسا بشريكين في الأشياء قال
قد بعت نصيبي :  القول ولم يبين أي النصفين هو، ثم مات العبد بعد تسليم المبيع منه، فقال البائع بعد موتهنصف هذا الغلام بعد هذا

  .فالقول قوله

رجل باع عبد غيره بغير أمر صاحب العبد بألف درهم ومثله المشتري، وباعه أخر من رجل بألف درهم بغير أمر : »الجامع الكبير«قال في 
شتري الثاني توقف العقدان؛ لأنه لا مزاحمة في التوقف، وإذا بلغ المولى ذلك فأجازهما بنصف العقدان؛ لأن البيعين صاحب العبد فقبله الم

تعارضا في الحكم، وليس أحدهما بأولى من الآخر والمحل قابل للتنصيف فينصف، فكان لكل واحد من المشترين الخيار؛ لأن كل واحد 
  . الكل، ولم يسلم لكل واحد منهما إلا النصفمنهما إنما أقدم على السواء عنه في

وكذلك لو وكل المولى رجلين كل واحد منهما ببيع العبد فباعه كل واحد منهما من رجل على حدة ووقع البيعان جميعاً معاً يحكم 
لإذن في البيعين في الابتداء ويخير بالتنصيف؛ لأنا نعتبر الإذن في الابتداء بالإجازة في الانتهاء بالبيعين بنصف البيعان، فكذا إذا وجد ا

  .المشتريان لما قلنا

  

   

وكذلك لو كان الذي ولي البيع فضولياً واحداً والمشتري أهان بأن باع العبد من رجل بألف بغير أمر المولى وباع من آخر كذلك، فبلغ 
بعت : إذا أخرج البيعان معاً بأن قال الذي ولي البيعتأويل المسألة فيما : المولى فأجازهما ينصف العقدان، وكان أبو الحسن الكرخي يقول

من كل واحد منكما جميع هذا العبد من هذا بألف ومن هذا بألف فقبلا جميعاً، ثم أجاز المولى البيعين، فأما إذا حصل ذلك على وجه 
المعاملة فصار إقدامه على البيع الثاني فسخاً التعاقب، فالثاني ببعض الأول؛ لأن الفضولي ملتزم العهدة والناس يتعاونون في الوفاء بموجب 

للعقد الأول، والفضولي يملك فسخ العقد الموقوف قبل إجازة المالك، ولهذا لو فسخه صريحاً ينفسخ فيتضمن إقدامه على البيع الثاني فسخاً 
واحداً، وأكثر مشايخنا على أن ما ذكر في  للبيع الأول، وصار كما لو كان المباشر للبيع الثاني هو المالك، وصار كما لو كان المشتري

  .أصح: »الكتاب«

أنه لا مزاحمة في التوقف : أنه لم يوجد من الفضولي فسخ العقد الأول لا نصاً ولا دلالة، أما نصاً فلا شك وكذلك دلالة لما قلنا: ووجهه
 تنافي فانتقض الأول ضرورة، وبخلاف ما إذا كان بخلاف ما إذا كان المباشر للعقد الثاني هو المالك أوجب حكم العقد وبين الحكمين

المشتري واحداً؛ لأن الشراء الثاني لازم في حق المشتري وإنما امتنع النفاذ من الجانب الآخر لحق المولى، فصار إقدام المشتري على الشراء 
دلالة الفسخ إلا أنه لا يملك فسخ العقد الأول، الثاني فسخاً للأول، وهو يملك فسخ البيع الأول، فأما ههنا إن وجد من المشتري الثاني 

  .والفضولي وإن ملك الفسخ لم يوجد منه دلالة الفسخ فلهذا لا ينفسخ العقد الأول
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ولو باع فضولي أمة رجل بألف درهم وزوجها آخر من رجل بمائة دينار فبلغ المولى فأجازهما جاز البيع وبطل النكاح؛ لأن البيع أقوى إذ 
  . النكاح وهو ملك المتعة وملك النكاح ولا يستفاد به شيئاً يترتب عليه ما يستفاد بالبيع وهو ملك الرقبةيستفاد بملك 

ولهذا لو طرأ البيع على النكاح الموقوف لا يبطله ولو استويا كان ترجيح البيع أولى؛ لأنه يقبل التنصيف، والنكاح ولا يقبل التنصيف ولو 
ا وباعها الأخر فأجازهما المولى معاً جاز العتق؛ لأن البيع يقبل البطلان والعتق والكتابة لا يقبلان الثبوت في أعتقها رجل بغير أمره أو كاتبه

أحد النصفين مع قيام البيع في النصف الآخر فوجب ترجيح العتق والكتابة لهذين الوجهين، ولهذا قلنا لو وكل رجل غيره بإعتاق عبده أو 
  . هذا العبد أيضاً ففعلا معاً فالعتق والكتابة أولى فههنا كذلكبكتابة عبده، ووكل آخر ببيع

  

  

ولو أن رجلاً وهب عبد رجل لرجل بغير أمره وسلمه المولى الموهوب له وباعه آخر من رجل فبلغ المولى، فأجازهما جميعاً جاز كل واحد 
احد منهما قابل للتنصيف، فإن هبة المشاع فيما لا يحتمل منهما في النصف؛ لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في حق إفادة الملك، وكل و

القسمة صحيحة تامة، ويخير المشتري ولا يخير الموهوب له، فإن اختار المشتري الإنصاف فالأمر ماضي، وإن اختار الرد لا يرد ذلك 
 في ذلك النصف، والإنسان متى صار النصف على الموهوب له؛ لأن القاضي لما قضى بينهما نصفان فقد صار الموهوب له مقضياً عليه

  .مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً عليه في ذلك النصف إلا بسبب جديد

في رجلين تنازعا في عين ادعى أحدهما الملك بالشراء والأخر بالهبة والقبض بإذن المالك وأقاما البينة على ذلك : وقد قال في كتاب الدعوى
  .ء في مسألة الدعوى دون مسألتناأن الشراء أولى، فقد رجح الشرا

أن في مسألة الدعوى ثبت العقدان بالبينة وجهل التاريخ، والأصل في العقد إذا تساويا، وجهل التاريخ أن يجعلا : والوجه في ذلك
  . كالمقترنين

أولاً، وظهر أن الموهوب له قبض ولو اقترنا كان البيع يوجب الملك بنفسه والهبة لا توجب الملك ما لم يوجد القبض فيثبت ملك المشتري 
ملك المشتري إذ القبض وجد بعد العقدين فلم يثبت الملك للموهوب له، فأما ههنا القضاء يقع بالعقدين جميعاً عند الإجازة وحالة الإجازة 

  .ما نصفينالهبة مقبوضة للموهوب، والهبة مع القبض تساوي البيع إفادة الملك وقبول التنصيف، فلهذا يقضي بالعقد بينه

داراً والباقي بحاله جاز البيع دون الهبة؛ لأن البيع قابل للتنصيف والهبة ههنا غير قابلة للتنصيف؛ : »الكتاب«ولو كان مكان العبد في مسألة 
  .لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة غير صحيحة، فرجحنا البيع على الهبة

  

  

  ومن هذا الجنس

هبها رجل آخر لرجل آخر وسلم أيضاً فأجاز صاحب الدار العقدين معاً بطلا عند أبي حنيفة، رجل وهب دار رجل لرجل وسلم، وو
وجاز عندهما؛ لأنه لما أجاز العقدين صار كأنه وهبها من رجلين نصفين إذ قضية الاستواء التنصيف، وهبة الدار من رجلين نصفين باطلة 

  . والصدقة لاستوائهما في المعنىعند أبي حنيفة جائزة عندهما فههنا كذلك، وكذلك الهبة

ولو باعها رجل من رجل ورهنها أخر من رجل بدين له فأجاز صاحبها ذلك كله جاز البيع وبطل الرهن؛ لأن البيع أقوى؛ لأنه يوجب 
واء كان مشاعاً ملك الرقبة والرهن لا يوجب ملك الرقبة؛ ولأن البيع قابل للتنصيف والرهن لا يقبل التنصيف؛ لأن رهن المشاع لا يصح س

يحتمل القسمة أو لا يحتمل القسمة، فلهذا رجحنا البيع، ولو كان أحدهما صدقة أو هبة والأخر رهناً، فإن كان في العبد والهبة والصدقة 
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  .أولى لما قلنا في البيع مع الرهن، وإن كان في الدار بطل إذ لا يمكن تصحيح كل واحد منهما في نصف الدار شائعاً

  . نبغي أن تترجح الهبة والصدقة؛ لأنه أقوى منهما، فإن كل واحد منهما يفيد ملك الرقبة والرهن لا يفيد ملك الرقبةي: فإن قيل

الهبة إن كانت أقوى من هذا الوجه فالرهن أقوى من وجه آخر، فإن الرهن عقد ضمانٍ، والهبة عقد تبرع فوقعت المعارضة بين قوة : قلنا
ة الهبة من الوجه الذي قلتم، فثبتت المساواة بينهما فكان الحكم هو التنصيف وواحد من ذلك لا يقبل الرهن من هذا الوجه وبين قو

  .التنصيف

ولو كانا رهنين في دار أو عبد فذلك كله باطل لتعذر الترجيح وتعذر التنصيف؛ لأن رهن المشاع لا يصح على كل حال ولم يجعل هذا 
تحقق الشيوع، فإن العقد واحد والكل يصير رهناً عندهما، ولا يصير عند كل واحد منهما نصفه بمترلة الرهن من رجلين؛ لأن هناك لا ي

رهناً فلم يتمكن من الشيوع، أما هنا العقدان توقفا ليعيد كل واحد منهما في الكل عند زوال المزاحمة وفي النصف عند بقائها وقد بقيت 
  .ن الشيوعالمزاحمة فيعيد كل عقد في النصف دون النصف فيتمك

وإذا اجتمع البيع والإجارة في العبد أو الدار فالبيع أولى؛ لأن البيع أقوى، فإنه يفيد ملك الرقبة وملك المنفعة بناء عليه، أما الإجارة لا تفيد 
  .علة الأخرىملك الرقبة؛ ولأن البيع يحتمل التنصيف والإجارة لا تحتمل التنصيف فترجح البيع عند أبي حنيفة بعلتين، وعندهما بال

وإذا اجتمعت الهبة والإجارة فالهبة أولى؛ لأا أقوى؛ لأا تفيد ملك الرقبة وملك المنفعة بناء وتبعاً والإجارة لا تفيد ملك الرقبة والهبة قابلة 
ولى أيضاً عند أبي حنيفة للتنصيف والإجارة لا تحتمل التنصيف عند أبي حنيفة، وهذا إذا كان الدعوى في العبد، فإن كان في الدار فالهبة أ

  .لكن للعلة الأولى دون الثانية، وعندهما الترجيح في الدار والعبد للعلة الأولى دون الثانية لما مر

  

  

  .وإذا اجتمع الرهن مع الإجارة فالإجارة أولى في الدار والعبد جميعاً

  . فأما عند أبي حنيفة فهما سواء فينبغي أن يبطلهذا على قولهما؛ لأن الإجارة تقبل التنصيف عندهما والرهن لا يقبل، : قيل

لا بل هذا قول الكل؛ لأن الشيوع في الرهن أشد تأثيراً منه في الإجارة؛ لأن رهن المشاع باطل لا حكم له، وإجارة المشاع فاسدة : وقيل
 من الشريك جائزة في المشهور من الرواية لها حكم وهو أجر المثل عند استيفاء المنافع، ورهن المشاع من الشريك لا يجوز إجارة المشاع

لأن الإجارة توجب ما يوجبه الرهن  فكان الشيوع أشد تأثيراً في إبطال الرهن فلهذا صارت الإجارة أولى، ولأن الإجارة أقوى من الرهن؛
  .ذا كان الترجيح للإجارةوهو الجنس ويوجب ملك المنفعة أيضاً وهو عقد معاملة، والرهن لا يوجب ملك المنفعة وليس بمعاوضة فله

رجل باع ثوباً لرجل من ابن نفسه بغير أمر صاحبه والابن صغير مأذون أو باعه من عند نفسه والعبد : عن محمد: »نوادر ابن سماعة«وفي 
 يجوز ذلك إلا في عبده مأذون له في التجارة وعليه دين أو لا دين عليه، ثم إن البائع أعلم رب الثوب أنه قد باع ثوبه ولم يعلمه ممن باعه لا

  6.الذي عليه الدين من قبل أنه لو أمره ببيعه مبتدئاً من أحد من هؤلاء إلا من عبده الذي عليه الدين

  .اشتر والد ذلك فالدار للمشتري والإجارة باطلة: امرأة جاءت بألف درهم إلى رجل وقالت: قال

أجعله بيعاً : قد أجزت وسلمت قال: المولى حاضر وقت هذه المقالة فقالقد اشتريت عبدك هذا من نفسي بألف درهم و: رجل قال لأخر
  .هذا في شيء ماض كان باطلاً: الساعة منه بألف درهم، ولو قال

قد رضيت لم يجز في شيء؛ لأنه لا بيع واحد بثمن : اشتريت عبدك هذا من نفسي، ومن فلان بألف درهم يعني أمس فقال المولى: ولو قال
اشتريت عبدك هذا أمس اشتريت نصفه من نفسي بخمسمائة ونصفه من فلان بخمسمائة درهم فهو جائز في النصف : واحد، ولو قال

  .قد أجزت: الذي اشتراه من فلان يعني إذا قال المولى
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ضاؤه جائز، وكذلك إذا اشترى عبداً وقبضه فادعاه رجل أنه عبده وأقام البينة وقد علم بالبيع فقضى له القاضي وقبضه، ثم أمضى العقد فإم
  . إذا قضاه قبل أن يقضي له القاضي بالعبد جاز إمضاؤه

إن كان يقدر : عن رجل غصب من رجل عبداً وباعه، ثم جاء المغصوب منه وأجاز البيع، قال: سألت أبا يوسف: قال» نوادر هشام«وفي 
  .يوسف الأخر، وقد مرت هذه المسألة قبل هذاالمغصوب منه على أخذ العبد فإمضاؤه جائز وإلا فإمضاؤه باطل، وهذا قول أبي 

  

  

رجلان بينهما صبرة من طعام باع أحدهما قفيزاً منه، ثم كاله لصاحبه فأجازه الآخر أو لم يجزه فالبيع جائز والثمن كله : وإبراهيم عن محمد
، ولو عزل قفيراً من الصبرة أولاً، ثم باعه للبائع، وإن ضاع ما بقي من الطعام فللشريك على البائع نصف قفيز ولا سبيل له على المشتري

فأجازه الشريك فالثمن بينهما نصفان ولم يجزه وأخذ نصفه فأراد المشتري أن يرجع عليه من تمام القفيز فليس له ذلك، وهو بالخيار وإن 
  .شاء أخذه بنصف الثمن وإن شاء شارك

فإن ههنا يقع البيع، وكذلك السمن والزيت وما يكون له نموذج، فأما الثياب بعتك من هذه الحنطة وهو مكيلها بمائة درهم : إذا قال لغيره
  .فليس لها نموذج

وإذا باع من آخر جراباً على أنه أربعون، فإذا هو واحد وأربعون، ثم باعه المشتري على أنه واحد وأربعون فأجاز البائع الأول ذلك فله من 
  .ن على عدد الثيابهذا الثمن جزؤه من واحد وأربعين، ويقسم الثم

رجل غصب من آخر عبداً وباعه الغاصب من رجل وسلمه المشتري، ثم إن الغاصب صالح مولاه منه : عن محمد: »نوادر ابن سماعة«وفي 
إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصب وهذا بمترلة ضمان القيمة، وإن صالحه على عرض من العروض : على شيء، قال

  . بمترلة بيع المستقبل، والبيع الأول باطلفهذا

رجل باع عبد رجل بغير أمره، ثم إن البائع اشتراه أقام بينة أنه اشتراه من مولاه بعد البيع قبل ذلك هكذا قاله محمد رحمه : »المنتقى«وفي 
  . االله

هذا لا يكون إجازة للبيع، وله أن يرده؛ لأنه أحسنت وأصبت ووفقت ف: رجل باع عبد رجل بغير أمره، فقال له صاحب العبد: وفيه أيضاً
  .قد يكون هذا على التعجب والاستهزاء، ولكن إن قبض الثمن فهو إجازة للبيع

  .قد كفيتني مؤنة البيع وأحسنت فجزاك االله خيراً لم يكن ذلك إجازة؛ لأنه قد يجيء هذا على وجه الاستهزاء: وكذلك إذا قال

أحسنت أو وفقت فالبيع جائز : في رجل باع جارية رجل بغير أمره فلقيه رب الجارية فقال: ه االلهعن محمد رحم: »نوادر هشام«وفي 
  .استحساناً، فصار في المسألة روايتان

  .أن قوله بئس ما صنعت إجازة، وكذلك قبض الثمن إجازة: »المنتقى«وفي 

تصدقت به عليك فهذا إجازة :  قد وهبت لك الثمن أو قال:رجل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر فقال للبائع: بشر عن أبي يوسف
  .للبيع إن كان قائماً

اشترى رجل أمة رجل من غيره ووقع عليها وعلقت منه وولدت فأجاز المولى جاز، وليس في الولد قيمة ولا عقر على : وعنه أيضاً
  .المشتري

إن باعك بمائة درهم فقد أجزت، : أخبره أن فلاناً باع عبده منه، قالرجل باع بغير إذنه فجاء المشتري إلى مولاه و: ابن سماعة عن محمد
إن كان باعه بمائة أو أكثر من الدراهم جاز، وإن كان بأقل من مائة لا يجوز وإن باعه بألف دينار لا يجوز، وإنما ينظر في هذا إلى : فقال
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  .النوع الذي وصفه

  

  

إن كان باعك بمائة أجرت ذلك فهذا عبده : وصفت لك، وإن قال) ما(ز فهو على إن باعك بمائة دينار فهو جائ: وكذلك إن كان قال
  .وإذا غصب عبداً وباعه من غيره، ثم أبق العبد من يد المشتري، ثم أجاز المالك البيع جاز عند أبي حنيفة خلافاً لزفر

  

  
  

  في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري: عاشرالالفصل 

  

  : أنواعهذا الفصل يشتمل على

  . نوع منها في الاختلاف في صحة العقد وفساده، هذا النوع ينبني على عبارتين

أن المتعاقدين إذا ادعى صحة العقد وادعى الآخر فساده، فإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد ولا يدفع إستحقاق مال عن : أحديهما
 يدفع عن نفسه استحقاق مال بقي من جانبه مجرد دعوى الفساد لا نفسه لا يصدق في دعوى الفساد، وهذا لأن مدعي الفساد إذا كان لا

يقبل؛ لأن الظاهر شاهد لمدعي الجواز وهو ظاهر عقله ودينه؛ لأن عقل الإنسان ودينه يمنعانه عن مباشرة العقد الفاسد وعن دعوى الجواز 
 يمنعانه عن مباشرة العقد الفساد فظاهر عقل مدعي الفاسد كاذباً، وظاهر عقل مدعي الفساد ودينه إن كان يمنعانه عن دعوى الفساد كاذباً

  .ظاهر له من وجه وعليه من وجه وظاهر عقل مدعي الجواز شاهد له من كل وجه

والقول قول من يشهد له الظاهر، فمن كانت شهادة الظاهر له أكثر كان قوله أولى بالقبول، أما إذا كان مدعي الفساد بدعوى الفساد 
 مال عن نفسه لو جعلنا القول قول مدعي الجواز بشهادة الظاهر له فقد جعلناه مستحقاً مالاً على صاحبه بشهادة الظاهر يدفع استحقاق

والظاهر لا يصلح حجة الاستحقاق، ومتى جعلنا القول قول من يدعي الجواز بشهادة الظاهر لدفع صفة المعصية عن فعلهما والمعاصي أبداً 
  . الظاهرتدفع عن المسلمين بشهادة

إذا ادعى أحد المتعاقدين الفساد بأن ادعى شرطاً فاسداً فالقول قول من يدعي : فنقول في بيع العين: إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسائل
نبين فمدعي الصحة؛ لأن بيع العين عقد معادلة من الجانبين؛ لأنه بيع بالمثل من الجانبين، فإن مبنى البيع على المساواة والمعادلة من الجا

الفساد لا يدفع عن نفسه استحقاق شيء من حيث المعنى؛ لأنه يحصل له مثل ما استحق عليه متى جاز العقد الاستحقاق فكأنه لم يستحق 
  . قول الجواز على ما مر عليه فبقي مجرد دعوى الفساد من غير دفع الاستحقاق فيكون القول

والآخر الفساد، بأن ادعى أحدهما أن النكاح كان بغير شهود وادعى الآخر أنه كان وفي باب النكاح إذا ادعى أحد الزوجين الصحة 
بشهود، أو ادعى أحدهما أن النكاح كان في عقد الغير وادعى الآخر أنه كان بعد انقضاء العدة فالقول قول من يدعي الصحة؛ لأن عقد 

 ومن جانب المرأة منافع البضع ومنافع البضع في حكم الأعيان، فصار النكاح معادلة من الجانبين؛ لأن من الجانب الزوج المهر وأنه عين
  .كبيع العين

شرطت : شرط لي نصف الربح إلا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال: وللمضارب إذا ادعى فساد العقد بأن قال لرب المال
فع الاستحقاق عن نفسه وإن كان مستحق على المضارب بعد لك نصف الربح فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب بدعوى الفساد لا يد
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عقد المضاربة شيء؛ لأن المستحق له جوز من الربح إنه عين مال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير كلا الاستحقاق فلم 
: اد المضاربة بأن قال رب المال للمضاربيكن المضارب بدعوى الفساد دافعاً عن نفسه الاستحقاق فلا يقبل قول رب المال إذا ادعى فس

شرطت لك نصف الربح إلا عشرة والمضارب ادعى جواز المضاربة فالقول قول رب المال؛ لأن رب المال بدعوى الفساد يدفع عن نفسه 
 خير من المنفعة، استحقاق مال؛ لأن ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق على رب المال عين مال وهو جزء من الربح والعين

  .فكان القول قوله: وإذا كان ما يستحق على رب المال خير أكان المال بدعوى الفساد دافعاً عن نفسه استحقاق زيادة قال

  

  

وإذا ادعى رب المال السلم لأجل والمسلم إليه لواحد منهما فالقول قول رب السلم استحساناً؛ لأن المسلم فيه على تقدير ثبوت الأجل 
ز العقد لا يصير مستحقاً للحال فلا يكون المسلم إليه بدعوى الفساد عن نفسه استحقاقاً فلا يقبل قول، ويكون القول قول من وجوا

  . يدعي الجواز وهو رب المسلم بشهادة الظاهر له

  .عي الصحةأن العاقدين إذا اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا في صحته وفساده فالقول قول من يد: العبارة الثانية

كما في بيع العين إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى اشتراط فاسد والآخر يدعي الجواز فالقول قول من يدعي الجواز؛ لأما اتفقا 
على عقد واحد؛ لأن البيع باشتراط شرط فاسد لا يصير عقداً آخر بل يكون بيعاً فاسداً، فقد اتفقا على عقد واحد واختلفا في صحته 

  .سادهوف

إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى أن النكاح كان بغير شهود أو ما أشبه ذلك، وادعى الآخر أن النكاح : وكذلك في باب النكاح
كان بشهود فالقول قول من يدعي الجواز؛ لأما اتفقا على وجود عقد واحد؛ ولأن النكاح بسبب الفساد لا يصير عقداً آخر أنما اختلفا 

  .وفسادهفي صحته 

وكذلك في باب السلم إذا ادعى رب السلم الأجل وأنكر المسلم إليه الأجل فالقول قول رب السلم استحساناً؛ لأن السلم بسبب الفساد 
  .لا يصير عقداً آخر فقد اتفقا على وجوده عقد واحد واختلفا في صحته وفساده، فكان القول قول من يدعي الجواز

شرطت لي نصف الربح فالقول قول رب المال؛ : شرطت لك نصف الربح إلا عشرة، وقال المضارب: رب المالإذا قال : وفي باب المضاربة
لأن هناك ما اتفقا في وجود عقد واحد بل اختلفا فيه؛ لأن رب المال يدعي الإجازة؛ لأن المضاربة إذا فسدت تصير إجازة فاسدة، فإذا 

  .ر المضاربةجازت كانت شركة فقد اختلفا في العقد الذي باش

  .ادعى الشركة وأنكرها رب المال وأقر له بالإجازة فيكون القول قول رب المال، كما لو أنكر المضاربة ولم يقر بالإجازة

شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة، وقال : هذا القدر الذي قلتم في فصل المضاربة يشكل ما إذا قال رب المال للمضارب: فإن قيل
  . الثلث فالقول قول المضارب، وقد اختلفا في نوع العقدشرطت لي : المضارب

هناك اتفقا على عقد واحد ابتداء وهو الشركة، فإن المضارب ادعى ذلك ورب المال أقر له بذلك ابتداء المال شرطت لك نصف : قلنا
ن رب المال دعوى عقد آخر بعد الإقرار وزيادة عشرة مقطوعة عن أول الكلام فلا يتوقف أول الكلام عليه، فكان هذا م: الربح؛ لأن قوله

  .بوجود عقد واحد فلا يصدق في دعواه، بخلاف قوله إلا عشرة؛ لأن هذا استثناء أول الكلام يتوقف على الاستثناء

  

  

كاح في حالة فأما إذا اختلف الزوجان في النكاح باشراه بأنفسهما أنه كان في حالة الصغر أو بعد البلوغ فيه، كان القول قول من يدعي الن
  .الصغر؛ لأن هناك ما اتفقا على وجود العقد بل اختلفا في وجوده؛ لأن عبارة الصغير فيما يضره أو يتردد بين الضرر والنفع ملحق بالعدم
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 قبل أن تزوجتني: وإن كان بمترلة ما لو قالت. كعبارة انون، فكان المدعي للنكاح في حالة الصغر منكراً وجود النكاح فكان القول قوله
لا بل بعد الحلق، أما ههنا اتفقا على وجود النكاح، فإما اتفقا أما كانا من : تزوجتك قبل أن أحلق، وقال الآخر: أحلق، أو قال الرجل

  .أهل العقد حال ما باشرا العقد، وإنما اختلفا في صحته وفساده

 في يدي رجل لي اشتريته من صاحب اليد بألف درهم، وقال رجل ادعى عبداً: »الإملاء«بشر عن أبي يوسف في » المنتقى«ذكر في 
بعته منه بألف درهم وشرطت عليه أن لا يبيعه أو ما أشبه ذلك من الشروط التي تفسد البيع فالقول قول المشتري، وإن كان : صاحب اليد

حته وفساده ومدعي الفساد لا يدفع عن نفسه مدعي الشرط هو المشتري فالقول قول البائع؛ لأما اتفقا على وجود العقد واختلفا في ص
استحقاق مال على العبارة الأولى، وعلى العبارة الثانية اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا في صحته وفساده فيكون القول قول من يدعي 

  . الصحة

بألف درهم وخترير : من خمر، أو قالبعته منك بألف درهم ورطل : اشتريت عبدك هذا بعبدي هذا وقال البائع: فإن قال مدعي الشراء
  .فأقاما البينة فالبينة بينة البائع، وإذا ادعى للبائع أن الثمن كله خمر أو خترير فأقاما البينة فالبينة بينة المشتري

ما إذا اتفقا أن البيع أنه إذا اتفقت بينة البائع والمشتري على ذكر ما يصلح ثمناً وأثبت أحديهما شرطاً زائداً يفسد به البيع، ك: والحاصل
كان بألف درهم وزادت أحديهما ختريراً أو رطلاً من خمر فالبينة بينة الفساد، وإذا اختلفا في ذكر ما يصلح ثمناً فأثبت أحديهما ما يصلح 

  .و خترير فالبينة بينة الصحةالثمن كله خمر أ: كان البيع بألف درهم أو ذا العبد، وأثبتت الأخرى ما لا يصلح ثمناً بأن قالت: ثمناً بأن قال

اشتريتها شراء صحيحاً فإني أقول : بعتها بيعاً صحيحاً فاسداً، وقال المشتري: رجل باع من آخر داراً، ثم قال: وذكر المعلى عن أبي يوسف
لى ذلك فإن حلف اشتريته بألف درهم ونقدت الثمن حلفت البائع ع: كيف اشتريته، فإن قال: كيف بعته فإني أقول للمشتري: للبائع

بعته على أن مسمى طعاماً اربح فيه، حلفت المشتري ما اشتراه ذا الشرط، فإن حلف كان البيع : كيف بعته؟ فإن قال: قلت للبائع
  .بعتها بخترير فالقول قوله: صحيحاً، وإن قال البائع

  

  

اشتريته بألف درهم لا غير، : رطل خمر وقال المشتريبعتك هذا العبد بألف درهم و: رجل قال لآخر: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .قول من يدعي الصحة، وأما أنا فأرى أن يجعل القول قول البائع أن القول: كان أبو حنيفة رحمه االله يقول في مثل هذا: قال

  . بينة المشتري) فالبينة(لبينة وإن أقاما ا: بألف درهم إلى العطاء فالقول قول البائع: بعتك بألف درهم حالة وقال المشتري: ولو قال

بعته بألف : اشتريته بألف درهم، وقال البائع: في رجل باع آخر متاعاً وسلمه إلى المشتري، ثم اختلفا فقال المشتري: وعن أبي يوسف
ئع يحلف على دعوى المشتري بمائة دينار وزاد في دعواه أمراً يفسد به البيع إما شرطاً أو لمن حرم يفسد به البيع، فإن البا: درهم، أو قال

  .وينتقض البيع إن حلف، وليس على المشتري يمين بدعوى البائع؛ لأن دعوى البائع لو أقر أنه جميعاً لم يلزم ا البيع

: لبائعوقد قال في مجلس آخر بعد هذا في رجل باع عبداً من آخر وقد أقرا جميعاً أنه كان آبقاً، فقال ا: قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله

لعينيه بعدما أخذته فالقول قول الذي يدعي صحة البيع أما كانا، وكذلك في نظائره، وإن أقاما البينة فالبينة : بعتك في أيامه وقال المشتري
  .بينة الذي يدعي الصحة

شتري الثاني، فقال البائع للمشتري رجل باع من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إلى المشتري، ثم إن البائع باعه من غيره بيعاً صحيحاً وقبضه الم
لا بل بعته بعد ما قبضه وفسخت : بعتكه قبل أن أقبضه من المشتري الأول وقبل أن ينفسخ البيع بيني وبينه، وقال المشتري الثاني: الثاني

  .ول بقبض المشتري الثانيالبيع الأول فالقول قول المشتري الثاني، ولا يصدق البائع على إبطال البيع الثاني وقد انفسخ البيع الأ

في رجل اشترى ألف من من القطن، ثم اختصم البائع والمشتري بعد ذلك وفي يد البائع والمشتري بعد ذلك، وفي يد : إبراهيم عن محمد
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ك القطن ولم قد كان وقد بعت ذل: لم يكن في ملكي يوم البيع قطن أصلاً أو قال: البائع ألف من من القطن يوم الخصومة، فقال البائع
  . يكن هذا القطن في ملكي يوم البيع، وإنما أحدث بعد ذلك فالقول قول البائع أنه لم يبع هذا القطن

المشتري في ذلك الس أو بعده : لم اشتره منك فسكت البائع حتى قال: بعتك هذا العبد بألف درهم وقال ذلك الرجل: رجل قال لأخر
وكذلك في النكاح وفي كل شيء يكون لهما جميعاً فيه حق إذا رجع المنكر إلى : قال. فهو جائزهي تلي قد اشتريته منك بألف درهم 

التصديق قبل أن يصدقه الأخر على إنكاره فهو جائز، وكل شيء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة والإقرار فلا ينفعه إقراره له بعد 
  .»المنتقى«إنكاره، هذه المسألة من 

  

  

رجل باع عبد غيره بغير أمره وسلمه إلى المشتري ومات في يد المشتري فجاء المولى بعد ذلك : عن أبي يوسف» در ابن سماعةنوا«وفي 
  .كان باعه بأمري قبل قوله: قد كنت أجزت البيع لا يقبل قوله إلا ببينة، ولو قال: بطلت يمينه وقال

  

  

  نوع آخر في الاختلاف الواقع بينهما في الثمن

يعلم أن البائع مع المشتري إذا اختلفا في جنس الثمن أنه دراهم أو دنانير، أو في قدره أنه ألف أو ألفان، أو في صفته أنه صحاح أو يجب أن 
  .جياد أو زيوف كسرة والسلعة قائمة بعينها أما يتحالفان

لا يجب » لمتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وتراداإذا اختلف ا«: اختلفا قبل قبض المشتري المبيع أو بعده؛ لأن ظاهر قوله عليه السلام
المبيع فالتحالف موافقه القياس؛ لأن المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع ) قبض(الفضل، غير أن هذا الاختلاف إذا كان قبل 

ر، فكان كل واحد منهما مدعياً ومنكراً واليمين بالثمن الذي ادعاه، والبائع ينكر ويدعي على المشتري زيادة ألف في الثمن والمشتري ينك
  .حجة المنكر في الشرع فكان التحالف قبل القبض على موافقة القياس

  . فالتحالف على مخالفة القياس) المبيع(وإن كان هذا الاختلاف بعد قبض 

لبائع شيئاً ينكره البائع؛ لأن حق المشتري في أن لا يحلف البائع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المشتري لا يدعي على ا: والقياس
المبيع رقبة وتصرفاً وذلك سالم للمشتري، الرقبة بحكم إقرار البائع والتصرف بالقبض فكان ينبغي أن لا يحلف البائع لكن حلفناه بالنص، 

بعد القبض على مخالفة القياس بالنص، أن هذا الاختلاف لو وقع بين ورثتهما بعد القبض لا يتحالف : ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف
  .والنص تناول المتبايعين وهذا الاسم لا يتناول الورثة

فالتحالف بعد القبض على موافقة القياس وبه أخذ بشر بن غياث والكرخي؛ لأن كل واحد منهما يدعي على : وأما على قول محمد
لفين والمشتري ينكر، والمشتري يدعي على البائع العقد بألف والبائع ينكر، صاحبه عقداً ينكره صاحبه، البائع يدعي على المشتري العقد بأ

  .والعقد بألف غير العقد بألفين

بأن هذا الاختلاف : فكان كل واحد منهما منكراً من هذا الوجه فكان التحالف بعد القبض على موافقة القياس، ولهذا قال محمد رحمه االله
بعد القبض يتحالف فيما بين المتعاقدين على موافقة القياس لكوما منكرين فيمكن قياس ورثتهما لو وقع بين ورثتهما قبل القبض أو 

  .عليهما

وإذا وقع الاختلاف في المبيع فالتحالف قبل نقد الثمن على موافقة القياس وبعد نقد الثمن على مخالفة القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
 القياس أن لا يحلف المشتري؛ لأنه مدعي لكن أوجبنا عليه اليمين بدلالة النص الذي روينا؛ لأنه بدلالة النص الذي رويناه، والأقضية
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أوجب اليمين على المدعي، متى اختلفا في أحد بدلي العقد وهو الثمن، فكذا إذا اختلفا في البدل الآخر، ثم أوجب التحالف كيف 
  .يتحالفان

  

  

على دعوى صاحبه، يحلف البائع باالله ما بعته بألف كما يدعيه المشتري، ويحلف المشتري أن كل واحد منهما يحلف : »الأصل«ذكر في 
  . باالله ما اشتريته بألفين كما يدعيه البائع، وهكذا ذكر الكرخي في كتابه

ما بعته : اللهفي باب السلسلة أن كل واحد منهما يحلف على دعوى نفسه وعلى دعوى صاحبه يحلف البائع با: »الزيادات«وذكر محمد في 
ما اشتريته بألفين كما ادعى البائع ولقد اشتريته بألف : بألف كما ادعاه المشتري ولقد بعته بألفين كما ادعيت أنت، ويحلف المشتري باالله

  .كما ادعيت أنت

؛ لأن المشتري أشدهما وكان أبو يوسف أولاً يقول يبدأ بيمين المشتري وهو قول زفر ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهما االله
  .إنكاراً؛ لأنه منكر صورة ومعني والبائع عندهما غير منكر أصلاً

وعند محمد منكر صورة؛ لأن المشتري وإن كان يدعي على البائع البيع بألف فإنما يدعيه صورة لا معنى؛ لأن المقصود من العقد الذي 
المشتري أشدهما : ن مدعياً صورة فكان البائع منكراً صورة فهو معنى قولنايدعيه المشتري ملك الرقبة والتصرف وكل ذلك سالم له فكا

إنكاراً فلهذا كانت البداية بيمينه أولى، ثم إذا تخالفا ذكر في كتاب الدعوى أن القياس أن يقضي بالبيع بأقل الثمنين كما يدعيه المشتري؛ 
فهذا أمر عرف بالنص » تحالفا وترادا«: دان العقد لظاهر قوله عليه السلاملأن البيع بأقل الثمنين ثابت باتفاقهما، وفي الاستحسان يترا

  g.بخلاف القياس، ويحتاج إلى فسخ القاضي أو إلى فسخهما لينفسخ العقد إما بدون ذلك لا ينفسخ العقد بينهما

: قاضي يقول لهما ماذا تريدان، فإن قالافيما إذا اختلفا في المسلم فيه أو في مقدار رأس مال السلم وحلفا فال: وفي مسائل السلم يقول

لا نفسخ العقد تركهما القاضي رجاء أن يعود أحدهما إلى : نفسخ العقد أو قال أحدهما ذلك فالقاضي يفسخ العقد بينهما، وإن قالا
  . تصديق صاحبه سيمضيان في البيع

بينهما فللبائع أن يقول أنا  بل أن يفسخ القاضي العقدوفي كتاب البيوع للحسن بن زياد إذا حلف كل واحد منهما على دعوى الآخر فق
ألزمه المشتري بألف درهم وللمشتري أن يقول أنا آخذه بألفي درهم وبعد ما فسخ القاضي بينهما فليس لأحدهما كلام وأما ما نكل عن 

  .نة قبلت بينتهاليمين لزمه ما ادعاه صاحبه لصيرورته مقراً بما يدعيه صاحبه عند نكوله، وأيهما أقام بي

وإن أقاما بينة فالبينة بينة البائع؛ لأن فيها زيادة إثبات هذا وقع الاختلاف بين المتبايعين، فإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة 
وسف وأبي أحدهما وبين الحي، فإن كانا قبل قبض السلعة يتحالفان بالإجماع، وإن كانا بعد القبض فكذلك عند محمد، وعلى قول أبي ي

  .حنيفة لا يتحالفان، وقد ذكرنا هذا إذا اختلفا في الثمن مقصوداً، وأما إذا اختلفا في الثمن مقتضى اختلافهما في شيء آخر

  

  

ليس هذا زقي، وقال : رجل اشترى من آخر سمناً في زق ووزنه مائة رطل، ثم جاء بالزق ليرده ووزنه عشرون، فقال البائع: وصورته
كل رطل بدرهم أو لم يسم وجعل هذا اختلافاً في مقدار المقبوض : ك فالقول قول المشتري، سمي لكل رطل ثمناً بأن قالهو زق: المشتري

  .والقول قول المشتري في أصل القبض فكذا في مقدار المقبوض

 يدعي زيادة في الثمن والمشتري ثم هذا اختلاف في الثمن؛ لأن بزيادة وزن الزق ينتقص الثمن، وبنقصان وزن الزق يزداد الثمن، فالبائع
ينكر، ولم يعتبر هذا الاختلاف في إيجاب التحالف؛ لأن الاختلاف في الثمن إنما وقع مقتصى اختلافهما في الوزن، فصار الأصل أن 
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 آخر هذا النوع إن الاختلاف في الثمن إنما يوجب التحالف إذا كان الاختلاف واقعاً فيه مقصوداً، وههنا شيئاً آخر وكلمات كثيرة تأتي في
  : شاء االله تعالى، هذا إذا كانت السلعة قائمة بعينها لم يتغير عن حالها، فأما إذا كانت قد تغيرت عن حالها فهذا على وجهين

لقبض فإن كانت الزيادة من حيث السعر وقد اختلفا في مقدار الثمن قبل ا: أن يكون التغير من حيث الزيادة وإنه على وجهين أيضاً: الأول
أو بعض القبض فإما يتحالفان، وإن كانت الزيادة من حيث العين، فإن حدث قبل القبض فإما يتحالفان وإن كانت الزيادة من حيث 

زيادة ما كانت متصلة أو منفصلة متولدة من العين كالولد أو بدل العين كالأرش أو : العين، فإن حدث قبل القبض فإما يتحالفان أي
 كالكسب والغلة، وهذا لا يوجب التحالف الفسخ والزيادة من حيث السعر لا يمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ على كل حال بدل المنفعة

فكذا بالتخالف، وكذا الزيادة من حيث العين الحادثة قبل القبض لا يمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف إلا أن الزيادة 
عينها كالولد أو بدل العين كالأرش، والعقر وقد تحالفا وفسخ القاضي العقد بينهما، فإن الزيادة تصير للبائع المنفصلة إذا كانت متولدة من 

  .عندهم جميعاً، كما لو حصل الفسخ بالإقالة أو بالرد بالعيب

والغلة تكون للمشتري عند وإن كانت الزيادة المنفصلة كالكسب والغلة إذا تحالفا وفسخ القاضي العقد بينهما أو تفاسخا، فإن الكسب 
أبي حنيفة، وعلى قولهما يكون للبائع، كما لو حصل الفسخ بالإقالة قبل القبض أو بالرد بالعيب أو بالهلاك، فإن هناك الزيادة تكون 

  .للمشتري عند أبي حنيفة

لأصل له يوم الكسب، وعلى قولهما لمن تكون للبائع فالأصل عند أبي حنيفة أن الكسب الحادث قبل القبض إنما يكون لمن كان ا: وعندهما
  .صار له ملك الأصل هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض

  

   

لا يتحالفان إلا أن يرضى المشتري أن يرد العين مع الزيادة : فأما إذا حدثت بعد القبض، إن كانت الزيادة كالثمن والحال فعلى قولهما
بأن الصداق إذا أراد زيادة متصلة بعد القبض، : لا برضى من له الحق في الزيادة، ولهذا قالاالمتصلة الحادثة بعد القبض عندهما يمنع الفسخ إ

ثم ورد الطلاق قبل الدخول، فإن الصداق لا يتنصف إلا برضاء المرأة، والصداق قبل الدخول إنما يتنصف بحكم الفسخ على ما يعرف في 
تصلة عندهما إلا برضاء المرأة فكذا يمنع الفسخ ههنا إلا برضاء المشتري، وعلى قول كتاب الطلاق، ثم امتنع التنصيف لما كانت الزيادة الم

محمد يتحالفان؛ لأن الزيادة المنفصلة بعد القبض كالولد لا يمنع التحالف على مذهبه، فالمتصلة أولى وإذا وجب التحالف على مذهبه 
  .»الكتاب«وتخالفا، فإذا ترادان لم يذكر هذا في 

بأما يترادا العين رضي المشتري بذلك أم سخط، وقاسوا هذه المسألة على الصداق، فإن الصداق : يه المشايخ قال بعضهموقد اختلف ف
ومنهم من يقول ..... يتنصف عند محمد رحمه االله رضيت المرأة بذلك أم سخطت فكذلك ههنا المشتري يرد العين على البائع مع الزيادة

  .ن يشأ المشتري أن يرد العين مع الزيادةبأيهما يترادان القيمة إلا أ

  . فهذا القائل يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الصداق على مذهب محمد رحمه االله

وهو أن تنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ثابت على موافقة القياس أن الطلاق قبل الدخول فسخ للنكاح : وجه الفرق له في ذلك
جميع المعقود عليه عاد إلى المرأة كما خرج عن ملكها من غير سبب جديد وهذا معنى الفسخ، وهو قطع للملك الثابت معنى من حيث إن 

بالنكاح من حيث الحقيقة، فإن الطلاق موضوع للقطع لا للفسخ، ولهذا صح بعد الدخول وإن كانت لا تثبت معنى الفسخ بعد، تبدأ 
الشرع على الشبهين خطهما بقدر الإمكان فجعل للزوج النصف عملاً بالمعنى وبقي النصف ... ..الدخول فكان فسخاً معنى قطعاً حقيقية

للمرأة بالحقيقة، وإذا كان كذلك كان ثبوت حق الزوج في النصف بالطلاق قبل الدخول على موافقة القياس لولا الزيادة فلم يجز أن يبطل 
  .صل ولا يجوز إبطال الأصل بالتبعحقه بالزيادة المتصلة؛ لأن الزيادة المتصلة تبع للأ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1887

وأما الفسخ بعد التحالف ثابت على مخالفة القياس مراعاة لحق البائع لما ذكرنا أن القياس أن يقضي بالبيع بأقل الثمنين؛ لأنه متفق عليه إلا 
دعى من البدل، وإذا كان الفسخ ثابتاً له إن اثبتنا حق الفسخ بخلاف القياس مراعاة لحق البائع حتى يعود إلى رأس ماله إذا لم يصل إليه ما ا

على مخالفة القياس مراعاة لحق البائع لا يكون له الفسخ على وجه يكون فيه إبطال حق على المشتري وفي الفسخ على العين إبطال حق 
  .على المشتري وهو الزيادة المتصلة

  

  

العين مع الزيادة هذا إذا كانت الزيادة متصلة، فأما إذا كانت منفصلة فلهذا قلنا بأما يترادان القيمة ههنا إلا أن يرضى المشتري برد 
متولدة عن عيبها كالولد أو بدل العين كالأرش والعقر بعد القبض فإما يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويكون القول قول المشتري 

لفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا يمنع الفسخ بالتحالف ومتى امتنع مع يمينه رضي المشتري برد الزيادة أو لم يرض؛ لأن هذه الزوائد تمنع ا
  . الفسخ على مذهبهما لا يجب التحالف كما بعد هلاك السلعة على مذهبه على القيمة

وإن كان الفسخ على العين متعذر فكذلك لا يمنع الفسخ بالتحالف على القيمة ألا ترى أنه بعد هلاك العين يتحالفان هذا وإن كانت 
زيادة بدل المنفعة فإما يتحالفان بالإجماع؛ لأن هذه الزيادة لا تمنع فسخ البيع بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف كان الكسب ال

للمشتري عندهم جميعاً كما لو حصل الفسخ بالرد بالعيب بعد القبض وبالإقالة بعد القبض، فإنه يبقى الكسب للمشتري عندهم جميعاً 
  .إذا تغيرت من حيث الزيادة كذلك هذا، هذاوبعيبه ورد النص ف

أما إذا تغيرت من حيث النقصان كان النقصان من حيث السعر، فإنه لا يمنع التحالف عندهم جميعاً حصل قبل القبض أو بعده؛ لأن 
  .لف أيضاًالنقصان من حيث السعر لا يمنع فسخ العقد بسائر الأسباب حصل قبل القبض أو بعده فكذا لا يمنع الفسخ بالتحا

فأما إذا كان النقصان من حيث العين إن كان لفوات وصف إن كان قبل القبض، فإنه لا يمنع التحالف عندهم جميعاً؛ لأن النقصان من 
حيث الصفة قبل القبض لا يمنع الفسخ بالعيب ويختار الرؤية والشرط، وإن كذَّبه البائع فكذا لا يمنع الفسخ بالتحالف عندهم جميعاً؛ لأن 

النقصان من حيث الوصف بعد القبض لا يمنع الفسخ بحكم العيب ويختار الرؤية والشرط وإن كره البائع ذلك فكذا لا يمنع الفسخ 
  .بالتحالف عندهم جميعاً

لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه ناقصاً؛ لأن النقصان من حيث : وإن حصل بعد القبض فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  . صف بعد القبض يمنع الفسخ بحكم العين ويختار بالشروط والرؤية لا برضاء البائع بالإجماع، وإذا امتنع الفسخ امتنع التحالف عندهماالو

يتحالفان؛ لأن امتناع الفسخ لفوات الصفة لا يكون أكثرها لا من امتناع الفسخ بسبب الهلاك وذلك لا يمنع التحالف : وفي قول محمد
ى القيمة فكذا ههنا يتحالفان، ويتردان القيمة على مذهبه إلا إن رضي البائع أن يأخذ العين ناقصاً كما في الصداق، فأما إذا على مذهبه عل

كان النقصان بفوات بعض المبيع إن كان قبل القبض، فإما يتحالفان على القائم عندهم جميعاً، وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري 
إلا أن » الأصل«وعلى رواية » الجامع الصغير«أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ معه شيئاً على رواية مع اليمين عند 

  .يشاء البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً

  

  

: صة الهلاك من الثمن، وقال محمد رحمه االلهيتحالفان في القائم ويترادان القائم والقول قول المشتري في ح: وقال أبو يوسف رحمه االله

  .يتحالفان عينهما، ثم يترادان البيع في الحي على العين، وفي الهالك على القيمة

اشتريتهما بألف درهم، وقال : رجل اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهما، ثم مات أحدهما واختلفا في الثمن فقال المشتري: وصورا
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 درهم فهو على الاختلاف الذي ذكرنا يجب أن يعرف أولاً حكم المسألة فيما إذا كان المشتري عبداً واحداً وقبضه اشتريتهما بألفي: البائع
  . المشتري ومات واختلفا في الثمن

أن يتحالفان ولقب المسألة : لا يتحالفان ويكون القول قول المشتري مع يمينه، وقال محمد: وفي تلك المسألة قال أبو حنيفة وأبو يوسف
من غير فصل بينهما إذا » إذا اختلفا المتبايعان تحالفا وترادا«: هلاك السلعة هل يمنع التحالف عندهما خلافاً لمحمد رحمه االله قوله عليه السلام

، كانت السلعة قائمة أو كانت هالكة؛ ولأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقداً ينكره صاحبه فيتحالفان كما في حال قيام السلعة
شرط قيام السلعة لإيجاب التحالف، وقد ذكرنا أن إيجاب » إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا«: ولهما قوله عليه السلام

التحالف بعد القبض على مخالفة القياس بالنص، والنص شرط لذلك قيام السلعة يبقي على أصل القياس؛ ولأن حكم التحالف الفسخ بعد 
  .والهلاك لا يقبل الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف، وهذا إذا هلكت السلعة بعد القبضصحة البيع 

فأما إذا هلكت بعد القبض فقد انفسخ العقد حين هلكت السلعة فلا معنى لاختلافهما إذا لم يكن الثمن مقبوضاً، وإذا عرفت حكم 
ذكرنا فأبو حنيفة مر على أصله فيقول التحالف بعد القبض عرف بخلاف القياس إلى العبدين وفيه اختلاف على ما ..... التحالف في العبد

ذكر السلعة مطلقاً ومطلق » السلعة قائمة«و: بالنص، والنص أوجب التحالف شرط قيام السلعة من كل وجه، فإن النبي عليه السلام قال
يام فلا يشرع التحالف بعد هلاك بعض السلعة ويكون القول الاسم ينصرف إلى الكامل، فما بعد هلاك بعض السلعة يبقى على أصل الق

  . فيه قول المشتري مع يمينه؛ لأنه منكر زيادة الثمن

، أو لا يأخذ من ثمن الميت شيئاً على رواية »الجامع الصغير«وقول أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع يأخذ القائم ولا يأخذ معه شيئاً على رواية 
هذا الاستثناء ينصرف : فيه أن هذا الاستثناء ينصرف إلى مادي وأن البائع بأي طريق يأخذ القائم قال مشايخ بلختكلم المشايخ » الأصل«

إلى يمين المشتري والبائع يأخذ القائم بطريق الصلح عما ادعى قبل المشتري، وهذا لأن حق البائع قبل المشتري في الثمن لا في العبد القائم 
  . العبد ولم يأخذ من ثمن الميت شيئاً، أو لم يأخذ معه شيئاً أصلاً، فكأنه صالحه من الثمن على العبد القائمبعينه، فإذا أخذ منه هذا

  

  

على قول هؤلاء لا يتحالفان عند أبي حنيفة ويكون القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يأخذ » الكتاب«في : وصار نقداً تقدير ما قال
شيئاً آخر فلا يحلف المشتري؛ وهذا لأن المشتري إنما يحلف إذا أنكر شيئاً يدعيه البائع، وإذا أخذ البائع العبد البائع العبد القائم ولا يأخذ 

  . القائم صلحاً عن جميع ما ادعاه على المشتري سقط دعوى المشتري البائع فلا حاجة إلى تحليف المشتري

: »الكتاب«ف والبائع يأخذ القائم على جهة التحالف ويصير تقدير ما قال في هذا الاستثناء منصرف إلى التحال: وغيرهم من المشايخ قالوا

على قول هؤلاء لا يتحالفان عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد القائم، ولا يأخذ من ثمن الميت فيتحالفان، وهكذا ذكر 
ا لا يجب التحالف عند أبي حنيفة رحمه االله نظراً للبائع؛ لأنه خرج عن إنم: الكرخي في كتابه واختلفوا فيما بينهم في المعنى بعضهم قالوا

ملكه عند إذٍ والأن يعود إليه عند واحد والعرف جرى بين الناس أم يضمون الرديء إلى الجيد لترويج الرديء إلى الجيد وعسى كان 
رضي أن يأخذ الحي فقد رضي بلحوق الضرر بنفسه فيترك وذاك هذا إما يتحالفان تضرر به البائع غير أنه إذا : الهالك هو الجيد، فلو قلنا

الرجل اشترى عبداً وقبضه فاطلع على عيب كان عند البائع فقبل أن يرده حدث عنده عيب آخر، فأراد أن يرده ليس له ذلك، فإن البائع 
  .إن قبل له ذلك، كذلك ههنا

لمعقود عليه، وما بقي العقد على الهلاك فيكون القائم بعض المعقود عليه، فلا يجب شرط التحالف عند أبي حنيفة قيام جميع ا: وبعضهم قالوا
التحالف لفوات شرطه ومالم يرض البائع بأن لا يأخذ من ثمن الميت شيئاً لا يمكننا فسخ العقد في الهلاك فيكون القائم بعض المعقود عليه، 

ن الميت شيئاً أمكننا فسخ العقد في الهالك فيعتبر العقد في الهالك ففسخنا حكماً فلا يجب التحالف، فأما إذا رضي أن يأخذ ولا يأخذ من ثم
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قبل التحالف من حيث الإعتبار؛ لأنه شرط صحته فيكون القائم جميع المعقود عليه فيتحالفان، ويجوز أن يعتبر العقد منفسخاً في الهالك متى 
  . رضي البائع أن لا يأخذ من ثمن الميت شيئاً

 الهالك ما لا يقبل الفسخ؛ لأنه ينفسخ حكماً لا مكان التحالف في القائم، وقد يجوز أن يثبت الفسخ في الهالك تبعاً لغيره وإن وإن كان
كان لا يثبت مقصوداً، ثم شرط لصحة الفسخ في الهالك ومن البائع بأن لا يأخذ من ثمن الميت شيئاً أو لم يعتبر رضى المشتري وذلك؛ لأنا 

 التحالف من غير رضى البائع وفسخنا العقد في الميت قبل التحالف من حيث الإعتبار بطل حق البائع في الهالك أصلاً من غير لو أوجبنا
ومن حكم التحالف فسخ  رضاه؛ لأنه يسقط حقه في الثمن الهالك من غير أن يعود إليه ما يصلح عوضاً عنه لإمكان التحالف في القائم

ق كل واحد منهما بغير عوض، فشرط رضى البائع أن لا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً، حتى إذا اعتبر العقد العقد على وجه لا يبطل ح
منفسخاً في الهالك يكون فوات حقه في ثمن الهالك من غير عوض يحصل له برضاه، ولم يشترط رضى المشتري، وإن كان متى تحالفا ينفسخ 

لأن حقه إنما يزول عنها بعوض فإن الحي إن زال عنه سلم له ثمنه والميت كذلك، والفسخ العقد في القائم والهالك جميعاً بغير رضاه؛ 
بالتحالف على هذا الوجه صحيح من غير رضاء المشتري، كما لو كانا قائمين فتحالفا، وطلب البائع الفسخ، فإنه يفسخ العقد فيهما وإن 

  .أبى المشتري ذلك فكذلك هذا

  

   

تحالف عند أبي حنيفة رحمه االله هلاك أحد العبدين بعد القبض، فإنه لو كان هلك أحدهما قبل القبض وقبض المانع من ال: وقال بعضهم
المشتري الآخر، ثم اختلفا كانا يتحالفان؛ لأن المانع من التحالف عند أبي حنيفة إذا هلك أحدهما بعد القبض تعذر الفسخ في الحي 

بخيار الرؤية وبخيار الشرط، ولا يملك المشتري الفسخ في القائم بعد هلاك أحد العبدين في بالتحالف؛ لأن الفسخ بالتحالف نظير الفسخ 
يده بخيار الشرط وبخيار الرؤية، لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام، فكذا بالتحالف، فأما متى كان أحدهما مالكاً في يدي البائع 

  . الرؤية وبخيار الشرط، فأمكنه الفسخ بالتحالفقبل القبض أمكن المشتري رد ما قبض بخيار

متى رضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً فقد جعل ما هلك في يد المشتري كالهالك قبل القبض؛ : وإذا ثبت هذا فنقول
هالك في يد المشتري ذه الصفة كالهالك لأن من حكم هلاك المبيع قبل القبض أن لا يكون على المشتري ثمنه ويأخذ الحي لا غير، فصار لل

  .قبل القبض من حيث الحكم

ولو هلك أحدهما قبل القبض حقيقة يتحالفان في الحي، فكذلك إذا جعل هالكاً قبل القبض حكماً لما رضي البائع أن يأخذ الحي، ولا 
  .يأخذ من ثمن الميت شيئاً

 أن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف وقد هلك بعض المعقود عليه وبقي البعض وأبو يوسف رحمه االله مر على أصله أيضاً، فإن من أصله
فيمتنع التحالف في الهالك ويكون القول قول المشتري في حصة الهالك لا في القائم هذا كما قلنا في الإجارة، وإذا اختلفا في مقدار الأجر 

من المنفعة وفيما استوفى وهلك جعل القول قول المستأجر مع يمينه فكذلك بعد استيفاء بعض المنفعة دون البعض يتحالفان فيما لم يستوف 
  .هذا؛ وهذا لأن المقصود من التحالف الفسخ ليعود كل واحد منهما إلى رأس ماله وانفسخ، إن تعذر في الهالك لم يتعذر في القائم

  . ا هذاألا ترى أنه لو وجد بالقائم عيباً رده، ولو وجد بالهالك عيباً لا يرده فكذ

أن على قول أبي يوسف رحمه االله القول قول المشتري في حصة الميت، ويتحالفان ويترادان في العبد القائم، ولم : »الكتاب«ثم ذكر في 
يقسم الثمن أولاً على قيمة العبدين فيخص الحي ألف درهم على زعم البائع، وعلى : يذكر لغيبة التحالف على مذهبه فمن مشايخنا من قال

 المشتري خمسمائة، وإذا كان قيمتهما سواء فيحلف المشتري باالله ما اشتريته بألف درهم كما يدعيه البائع، فإن نكل ثبت ما ادعاه زعم
البائع وإن حلف لم يثبت، ثم يحلف البائع باالله ما بعته بخمسمائة كما يدعيه المشتري، فيتحالفان في القائم على حصته ولا يتحالفان في جملة 
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  .، فإذا تحالفا فسخ العقد على الحي إن طلبا أو طلب أحدهما ذلك، ورد المشتري الحي على البائع، وسقط عن المشتري حصتهالثمن

  

  

ثم يحلف المشتري على حصة الهالك باالله ما اشتريته بألف درهم، فإن نكل لزمه ما ادعاه البائع من حصة الهالك وذلك ألف درهم، وإن 
لا بل يتحالفان في جملة الثمن فيحلف البائع باالله ما بعتهما بألف درهم : لك خمسمائة درهم، ومن المشايخ من قالحلف لزمه ما أقر به وذ

وهذا لأن : »الجامع الكبير«وهكذا ذكر في : كما يدعيه المشتري ويحلف المشتري، باالله ما اشتريتها بألفي درهم كما يدعيه البائع، قالوا
، وإنما يحصل هذا المقصود إذا حنث الحالف في يمينه، ومتى حلف كل واحد منهما في حق الحي على حصته المقصود من التحالف النكول

لا غير لا يحنث واحد منهما؛ لأن المشتري يحلف باالله ما اشتريته بألف فيحلف ولا يحنث في يمينه وإن اشتراهما بألفين؛ لأنه لم يشتر الحي 
  . ن بألفعلى الإنفراد بألف وإنما اشترى عبدي

وكذلك البائع إذا حلف باالله ما بعت الحي بخمسمائة يحلف في يمينه، وإن كان باعهما بألف كما يدعيه المشتري؛ لأنه لم يبع الحي على 
 الانفراد وبخمسمائة إنما باع العبدين بألف درهم يبقى هذا القدر أن التحالف في الميت غير مشروع، والجواب أن التحالف عنده في الميت

غير مشروع لأجل الفسخ؛ لأن الفسخ في الهالك مقصوداً متعذر والتحالف في الهالك ههنا عند أبي يوسف ما كان للفسخ فيه، وإنما كان 
  .لإمكان التحالف في القائم

 في مقدار ثمنه ويجب أن وإذا تحالفا في جملة الثمن يترادان العقد في القائم على العين، وفي الميت لا يفسخ العقد ويكون القول قول المشتري
  .يكون كيفية التحالف على قول أبي حنيفة على هذا الوجه متى رضي البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ من ثمن الميت

فعند بعض المشايخ يتحالفان في حصة الحي من الوجه الذي ذكرنا، وعند بعضهم يتحالفان في جملة الثمن، ثم إذا تحالفا يفسخ العقد في 
  .د الحي على البائع ولا يأخذ البائع من ثمن الميت شيئاً هذا إذا تصادقا أن قيمتها يوم العقد ويوم القبض على السواءالحي فير

فأما إذا اختلفا في قيمتهما يوم العقد ففي حق الحي ينظر إلى قيمته للحال، ويجعل الحال حكماً ويكون القول من يوافق قيمته للحال، وأما 
كانت قيمته يوم القبض خمسمائة وقيمة القائم ألف درهم، وقال البائع على عكس ذلك لم : تلفا في قيمته فقال المشتريفي الهالك إذا اخ

  .يذكر محمد هذه المسألة في شيء من الكتب نصاً

ة يأتي ذكرها بعد في مسأل: »الأصل«أن القول قول البائع وإليه أشار محمد رحمه االله في بيوع : عن أبي يوسف: »الأمالي«وروى أصحاب 
هذا إن شاء االله؛ وهذا لأن المشتري لزمة ضمان الثمن كله بالقبض فهو بما يدعي يريد براءة نفسه عن بعض الثمن فلا يصدق إلا ببينة، 

ويفسخ العقد فإن هلاك جميع السلعة عنده لا يمنع التحالف فهلاك البعض أولى فيتحالفان ويرد القائم : ومحمد رحمه االله مر على أصله أيضاً
  .في الهالك على قيمته

  

   

وكيفية التحالف على محمد ظاهر يحلف المشتري أولاً باالله ما اشتريتهما بألفين كما يدعيه البائع، فإن نكل لزمه ألفان وإن حلف يحلف 
 لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما وإن حلف البائع أيضاً. البائع باالله ما بعتهما بألف كما يدعيه المشتري، فإن نكل ثبت ما ادعاه المشتري

من الثمنين، فإن اتفقا وطلب أحدهما أو كلاهما الفسخ فسخ القاضي العقد بينهما ويأمر المشتري برد القائم وقيمة الهالك، وإن اختلفا في 
  .قيمة الهالك فالقول قول المشتري مع يمينه لإنكاره الزيادة

في باب الإقرار بالبيع إذا خرج بعض المبيع عن ملك المشتري بأن باع مثلاً نصف العبد أو ما : »الأصل«وقد ذكر محمد رحمه االله في إقرار 
أشبهه، ثم اختلفا في الثمن فإما لا يتحالفان لا فيما باع ولا فيما بقي على قول أبي يوسف القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان إلا 
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عن ملكه على قول  ذا رضي بذلك فحينئذٍ يتحالفان على ما بقي في ملك المشتري بحصة ما خرجأن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منه، فإ
يتحالفان على قيمة العبد إلا أن يشاء البائع أن يأخذ ما بقي من العبد وقيمة ما استهلكه المشتري منه فحينئذٍ : المشتري، وقال محمد

  .يتحالفان في القائم على العين وفيما باع على القيمة

فكلهم فرقوا بين مسألة كتاب الإقرار وبين مسألة كتاب البيوع، فإن في مسألة البيوع أبي حنيفة التحالف إلا بشرط أن يأخذ البائع الحي 
ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً، وفي مسألة كتاب الإقرار أن التحالف مطلقاً غير معلق بشرط، فإنه لم يقل لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع 

  . أن لا يأخذ من ثمن ما خرج عن ملكه شيئاً، وفي المسألتين جميعاً اختلفا في الثمن بعد ما خرج بعض المعقود عليه

لا يتحالفان فيما بقي إلا أن : يتحالفان في القائم رضي البائع أو كره، وفي مسألة الإقرار قال: وأبو يوسف رحمه االله في مسألة البيوع قال
يتحالفان على القائم على العين وعلى الهالك على القيمة رضي :  النصف الباقي، ومحمد رحمه االله في مسألة البيوع قاليشاء البائع أن يأخذ

  ....والفرق مكتوب في. البائع أو كره، وههنا شرط الإيجاب التحالف في النصف الباقي رضي البائع بأخذ النصف الباقي

ليس للبائع أن يأخذه ناقصاً ولكن : لك منه ثوباً أو هلك، ثم اختلفا في الثمن قال أبو حنيفةإذا اشترى جراب مروي واسته: »المنتقى«وفي 
في المستهلك قول المشتري بالحصة وفي البقية يرده إلا أن يرضى المشتري أن يأخذها : يأخذ الثمن الذي أقر به المشتري، وقال أبو يوسف

  .ى دعوى صاحبهبما ادعاه البائع وعلى كل واحد منهما اليمين عل

  

  

: فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هلاك الثوب من الجراب من غير فعل أحد وبين موت أحد العبدين، فقال: قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله

والغنم وكذلك الثياب كلها والبقر : ليس للبائع أن يأخذه ناقصاً قال: في موت أحد العبد للبائع أن يأخذ الحي معه شيئاً، وقال ههنا
  .والرقيق والدواب والكيل والوزن أيضاً

في موت أحد العبدين : واختلف قول أبي يوسف فيما إذا اختلفا في قيمة الثوب الهالك فقال في موضع القول فيها قول البائع، وكذلك قال
  .القول قول البائع في الهالك

قبضت : خر في يد البائع، ثم اختلفا في ذلك، فقال المشتري للبائعإذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ومات في يده ومات الآ: »الأصل«وفي 
لا بل قبضت عبداً يساوي ألفي درهم والذي مات عندي : عبداً يساوي ألف درهم ومات عبدك عبد يساوي ألفي درهم، وقال البائع

  . يساوي خمسمائة ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه

لعبدان جميعاً المقبوض وغير المقبوض وذلك؛ لأن أحدهما متى كان قائماً لا يلتفت إلى اختلافهما في مقدار وإنما وضع المسألة فيما إذا مات ا
قيمة ما هلك عند البائع؛ لأما تصادقا على أن قيمة أحدهما أكثر وقيمة الآخر أقل، فمتى كان أحدهما حياً وقوم وظهر قيمته نظير قيمة 

  .لتفت إلى اختلافهماالميت أنه كان أقل أو أكثر فلا ي

فوضع المسألة فيما إذا ماتا جميعاً حتى لا يعرف قيمة واحد منهما من حيث العيان والمشاهدة، ثم إنما جعل القول قول المشتري؛ لأن حاصل 
قبضت أا : اختلافهما في مقدار ما ورد عليه قبض المشتري أو في مقدار ما تأكد على المشتري من الثمن؛ لأن البائع بما يدعي يقول

لا بل قبضت ثلث المبيع وتأكد على الثلث الثمن وأربعة : المشتري أربعة أخماس المبيع وتأكد عليك أربعة أخماس الثمن، والمشتري يقول
ض أخماس خمسة أكبر من الثلاثة فالبائع يدعي زيادة فيما قبضه المشتري ويدعي زيادة تأكد في الثمن ينكر تلك الزيادة، ولو أنكر القب

  .ما قبضت شيئاً منك كان القول قوله فكذا إذا أقر بقبض البعض وأنكر قبض البعض ولا يتحالفان: وقال.... أصلاً

وإن اختلفا في صفة الثمن وهو التأكد والثمن دين وذلك؛ لأن الاختلاف في صفة الدين إنما يوجب التحالف إذا تصور صيرورة الدين 
لذين اختلفا فيه كما لو اختلفا في الجودة والرداءة، فإذا عين ألف جيد وألف رديء كانا غيرين، كان سنين إذا عين الدين على الوصفين ال
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الاختلاف في صفة الثمن اختلفا في أصل الثمن وصفة التأكد ليست بصفة ليختلف الدين باعتباره متى عين؛ لأنه ليس بموصوف صنف قائم 
ة اختلافهما في صفة العين، وذلك لا يوجب التحالف ما لم يختلف العين بسبب اختلاف في الدراهم حتى يختلف الدين بسببه فكان بمترل

  .الصفة فكذا هذا

  

   

البائع كان قيمته ألفاً، : ولو كان المشتري قبض العبدين، ثم مات أحدهما وجاء المشتري بالآخر يرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت، فقال
  . القول قول البائع مع يمينهوقال المشتري كان قيمته خمسمائة كان

فرق بين هذا وبين المسألة الأولى وهو ما إذا لم يقبض أحد العبدين حتى هلك غير المقبوض في يد البائع وهلك الذي قبضه المشتري، ثم 
لى هو المشتري والمدعي هو اختلفا في قيمة غير المقبوض، ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه، وإنما كان كذلك؛ لأن المنكر في المسألة الأو

البائع اعتبرنا حال المعقود عليه أوحال الثمن؛ لأن البائع يدعي على المشتري قبض زيادة من المعقود عليه وهو ينكر ويدعي على المشتري 
، فجعلنا القول قول تأكد زيادة في الثمن وهو ينكر فأي الأمرين ما اعتبرنا كان البائع مدعياً من كل وجه والمشتري منكراً من كل وجه

  .المشتري

فأما في المسألة الثانية فالمشتري مدعي من كل وجه اعتبرنا حال المعقود عليه أم حال الثمن؛ لأنه يدعي على البائع رد زيادة من المعقود 
) في(لميت، ولا يتحالفان عليه والبائع ينكر ويدعي سقوط زيادة من الثمن والبائع ينكر فجعلنا القول قول البائع مع يمينه في قيمة ا

الاختلاف في قيمة الميت اختلافاً في مقدار ثمن الحي وذلك؛ لأما لم يختلفا في أصل الثمن وإنما اختلفا في كيفية انقسام الثمن، فالبائع 
  .يدعي الانقسام مثلاً نصفان والمشتري يدعي أثلاثاً

 القبض ثابت نصاً بخلاف القياس فلا يقاس عليه الاختلاف في الانقسام، وقد ذكرنا أن التحالف حال اختلافهما في مقدار الثمن بعد
والنص الوارد بإيجاب التحالف إذا اختلفا في مقدار الثمن لا يكون وارداً دلالة إذا اختلفا في الانقسام؛ لأن الاختلاف في الانقسام دون 

  . الاختلاف في أصل الثمن

 قيمة الميت إذا حلف البائع، فإنه يقوم الحي قيمة عدل غير معيب، فإن كان قيمة الحي غير معيب فإذا جعلنا القول قول البائع مع يمينه في
ألف درهم وقيمة الميت ألف كما يقول البائع ظهر أن الثمن انقسم نصفان فيرد الحي بنصف الثمن ويبقى عليه النصف، وإنما اعتبرنا قيمة 

على المستحق بالعقد، والمستحق بالعقد للمشتري عبد سليم عن العيب حتى لو وجد به عيباً الحي غير معيب وذلك؛ لأن الثمن إنما ينقسم 
  .كان له الرد بالعيب، وإذا كان المستحق للمشتري بالعيب عبد سليم وجب قسمة الثمن عليهما باعتبار السلامة

 حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري مع يمينه، وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة عن ملك المشتري لا يتحالفان في قول أبي
يتحالفان ويتردان القيمة كما في فصل الهالك، فإن عادت السلعة إلى ملك المشتري، ثم اختلفا في الثمن، فإن عادت : وعلى قول محمد

ء تحالفا، وإن عادت بسبب جديد الشرط أو العيب قبل القبض أو بعده بقضا بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو خيار
  .من كل وجه نحو الإرث أو الصداقة أو الشرب لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  

  

وكذلك إذا عادت بسبب جديد في حق الثالث وبالفسخ في حق المتعاقدين كالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والإقالة لا يتحالفان 
  . عندهما
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«وقال محمد رحمه االله في رجل اشترى من آخر غلاماً وجارية بمائة دينار قيمة الغلام ألف درهم وقبضهما ولم ينقد الثمن حتى : »الجامع 
بعتكهما بمائة دينار على أن : اشتريتهما صفقة واحدة بمائة دينار فالعبد بثلثي المائة الدينار والجارية بثلثها، وقال البائع: اختلفا فقال المشتري
مسين ديناراً فالقاضي لا يلتفت إلى هذا الاختلاف؛ لأنه لا فائدة في هذا الاختلاف في الحال، فإن طعن المشتري بعيب كل واحد منهما بخ

في العبد وأقام بينة على أن العيب كان عند البائع حتى يثبت له حق الرد فكذلك الاختلاف إلا بعبد فيعتبر ويرد المشتري العبد بالعيب 
 ديناراً في الحال أقر له ذا القدر وكان ينبغي أن يرد العبد بثلثي المائة؛ لأن القول قول المشتري اشتراهما صفقة ويأخذ من البائع خمسين

  .واحدة؛ لأن البائع يدعي زيادة شرط وتسمية في هذه الصفقة والمشتري ينكر ذلك فيكون القول قول المشتري

لأن الاختلاف في ثمن المردود وهو العبد اختلاف في ثمن القائم وهي الجارية، والجواب إنما لم يجعل القول قول المشتري في الحال؛ 
والاختلاف متى وقع في ثمن القائم يوجب التحالف؛ لأنا لو جعلنا القول قول المشتري في الحال وأخذ بمقابلة العبد بثلثي المائة، فإذا 

ي يثبت كون ثمن العبد خمسين ديناراً ويجب على المشتري رد الزيادة على حلفناهما على الجارية فعلى تقدير أن يحلف البائع وينكل المشتر
  . الخمسين على البائع فلاحتمال رد الزيادة على الخمسين على تقدير نكول المشتري

دة على الخمسين؛ أن يأخذ في الحال قدر ما اتفقا عليه بمقابلة العبد وذلك خمسون ديناراً حتى لا يلزمنا نقض قضاء القاضي في الزيا: قلنا
لأن صيانة قضاء القاضي عن النواقض واجبة ما أمكن، ثم اختلافهما على الجارية، فإن حلفا ترادا ويرجع المشتري على البائع ونكل 

بيل له المشتري ثبت كون ثمن العبد خمسين ديناراً فبعد ذلك ينظر إن كان المشتري حين رد العبد أخذ العبد من البائع خمسين ديناراً لا س
على البائع ولا للبائع عليه، وإن كان أخذ زيادة على الخمسين رد الزيادة على البائع وإن حلف المشتري ونكل البائع ثبت أن ثمن العبد ثلثا 

إنه مشكل المائة فيرجع المشتري على البائع إلى تمام ثلثي المائة، ثم إن محمداً رحمه االله أوجب التحالف في الجارية من غير ذكر خلاف، و
  .على قول أبي حنيفة؛ لأن العقد ههنا انعقد على الجارية وعلى العبد وقد زال العبد عن ملك المشتري

  

  

أن العقد إذا انعقد على شيئين وزال أحدهما عن ملك المشتري بالبيع أو الهلاك واختلفا في مقدار الثمن لا يتحالفان : ومن مذهب أبي حنيفة
خروج بعض المبيع عن ملك المشتري إنما يمنع التحالف في الباقي عنده إذا كان الخروج لا إلى ملك : ا أن يقالفي الباقي، والجواب عن هذ

البائع؛ لأن الفسخ بالتحالف مانع تمام الصفقة والرؤية ثبتت لجهالة أوصاف المبيع فكان في فسخ العقد في أحدهما بالتحالف تفريق الصفقة 
  . لا يجوز، وهذا المعنى لا يتأتى في مسألتنا؛ لأما عادا جميعاً إلى ملك البائععلى البائع قبل التمام، وإنه 

لو هلك أحد العبدين في يد البائع قبل القبض، ثم اختلفا في مقدار الثمن يتحالفان في : ألا ترى أن على قول أبي حنيفة: »الكتاب«قال في 
عليه بسبب الفسخ بالتحالف لا يؤدي إلى تفريق الصفقة فههنا كذلك، ولو ماتت الباقي؛ لأن الأول هلك على ملك البائع فلو ورد الأمر 

الجارية في يد المشتري قبل أن يتحالفا يحلف المشتري ما ادعى البائع من ثمن الجارية فقد جعل القول قول المشتري ولم يوجب التحالف، 
  . التحالفوهذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما هلاك السلعة يمنع

فأما عند محمد فالتخالف يجري عند هلاكهما فعند هلاك أحدهما أولى، ثم إذا حلف المشتري عندهما إن حلف ثبت أن ثمنها ثلث المائة وثمن 
زمه ثمنها العبد ثلثا المائة، ولو نكل المشتري عن اليمين ثبت أن ثمن الجارية خمسون ديناراً وثمن العبد كذلك وقد سلمت الجارية للمشتري فل

  .ويرد العبد على البائع بحصته من الثمن وذلك خمسون ديناراً

وعند محمد يتحالفان في الكل، فإن نكل المشتري رجع بخمسين ديناراً، وإن نكل البائع رجع المشتري بثلثي المائة وإن حلفا فسخ القاضي 
 على البائع بجميع المائة؛ لأن العقد انفسخ في الكل في الجارية بالتحالف العقد بينهما في الجارية على القيمة فيرد المشتري قيمة الجارية ورجع

  . وفي العبد بالرد، وكذلك لو لم يجد بالعبد عيباً لكن استحق العبد كان الجواب في استحقاق العبد ما هو الجواب في الرد بالعيب
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حالة والآخر بألف إلى سنة في صفقة أو صفقتين فوجد بأحدهما رجل اشترى عبدين أحدهما بألف : أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه االله في 
: رددت علي الذي كان ثمنه مؤجلاً وبقي عبدك الذي كان ثمنه حالاً فعليك أداء ثمنه، وقال المشتري: فرده، ثم اختلفا فقال البائع) عيباً(

 يد المشتري أو مستهلكاً؛ لأن الأجل يستفاد من جهة البائع رددت عليك الذي كان ثمنه حالاً فالقول قول البائع سواء كان الباقي قائماً في
وما يستفاد من جهة إنسان كان القول قوله في بيانه؛ ولأن اختلافهما في المردود غير معتبر في ثمن المردود؛ لأن ثمن المردود سقط بالرد أي 

  .تراه بألف مؤجلاً والبائع يدعي أنه اشتراه بألف حالةشيء كان، وإنما اعتبر في ثمن ما بقي في يد المشتري فالمشتري يدعي أنه اش

  

  

أن المتبايعين متى اختلفا في الأجل في الثمن وحلوله كان القول قول من يدعي الحلول؛ لأن من يدعي الحلول يتمسك بالأصل؛ : والأصل
ل، ولا يتحالفان؛ لأن الاختلاف وقع لأن الحلول في الديون أصل؛ لأنه ثبت من غير شرط والأجل عارض والقول قول من يدعي الأص

  .فيما ليس من نفس العقد وهو الأجل وجريان التحالف عرف بالنص فيما إذا كان الاختلاف واقعاً في نفس العقد ولم يوجد

هما، وكذلك لو كان أحدهما حبشياً والآخر سندياً وقد اشترى الحبشي بألف درهم مؤجلة واشترى الهندي بألف درهم حالة، ثم رد أحد
ماتا جميعاً وقد اختلفا على ما قلنا في المسألة الأولى كان القول قول البائع لما مر، وشرط في هذه المسألة موت العبد ولم يشترط في المسالة 
 الأولى؛ لأن في هذه المسألة لو كان أحدهما أمكن للقاضي معرفة صدق أحدهما وكذب الآخر بأن ينظر في لون الباقي فيعرف أنه حبشي

  . أو سندي، وإذا عرف الباقي يعرف الآخر ضرورة، وهذا المعنى لا يتأتي في المسألة الأولى فلهذا لم يشترط موما في المسألة الأولى

: ولو كان الثمنان مختلفين بأن كان ثمن أحدهما بعينه ألف درهم وثمن الآخر بعينه مائة دينار فرد أحدهما بالعيب، ثم اختلفا فقال المشتري

دت عليك الذي ثمنه ألف درهم، فإن هلك أو هلك غير المردود وقد قبض البائع الثمنين جميعاً فالقول قول المشتري مع يمينه، إن ادعى رد
المشتري على البائع استرداد الدينار لما كان الثمن مقبوضاً ينكر مع هذا جعل القول قول المشتري؛ لأن ثمن المردود أي شيء كان سقط 

لاختلاف بينهما في جنس ثمن غير المردود وهو هالك في يد المشتري، والاختلاف متى وقع في جنس الثمن والسلعة هالكة في يد بالرد بقي ا
المشتري لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولكن يكون القول قول المشتري مع يمينه، ولم يذكر محمد رحمه االله هنا حتى ظن بعض 

فيما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن دون ما اختلفا في جنس الثمن والصحيح أن الكل على  في المسالة المعروفةأن الاختلاف : مشايخنا
  .الخلاف

ولو كان العبدين قائمين بأعياما تحالفا وترادا بالإجماع واسترد المشتري الثمنين من البائع جميعاً؛ لأن العقد قد انفسخ في أحدهما بسبب 
لآخر بسبب التحالف، ولو كان اشتراهما جميعاً بمائة دينار صفقة واحدة فمات أحدهما عند المشتري الباقي بالعيب، واختلفا في الرد وفي ا

قيمة الهالك فقال البائع كانت ألفي درهم وقيمة المردود ألف درهم فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن البائع استحق جميع الثمن بالبيع، وتم 
قاق بتسليم العبدين إلى المشتري بعد ذلك تنازعا فيما بطل استحقاقه برد المعيب فالمدعي زيادة فيه والبائع ينكر فيكون القول ذلك الاستح

  .بينة البائع أيضاً؛ لأا تثبت زيادة في قيمة ما هلك في يد المشتري) فالبينة(قول البائع، وإن أقام البينة 

  

  

  . في ثمن المردود بالعيب فوقع التعارض: ادة أيضاًببينة المشتري تثبت الزي: فإن قيل

المنازعة بينهما إنما هو وقع بسبب البيع فإنما يعتبر اختلافهما في قيمة ما بقي فيه العقد والذي بقي فيه العقد غير المردود، فيعتبر : قلنا
ئع تثبت الزيادة فيما بقي فيه العقد وتثبت الزيادة فيما بقي اختلافهما في قيمة غير المردود وبينة البائع تثبت زيادة في ذلك؛ ولأن بينة البا

مستحقاً له من الثمن فكانت أولى بالقبول، ولو قال البائع كان ثمنها واحداً وكان ألفي درهم وقال المشتري كان الثمن الهالك خمسمائة 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1895

هما في ثمن المردود بالعيب؛ لأن ذلك قد سقط بالرد وإنما وثمن المردود ألف وخمسمائة فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا منازعة بين
  :المنازعة في ثمن الهالك في يد المشتري والمنازعة فيه وإنما وقع من وجهين

في كون ثمنه مسمى والآخر في مقدار ثمنه والاختلاف متى وقع في مقدار الثمن بعد هلاك السلعة لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي : أحدهما
 ويكون القول قول المشتري مع يمينه وعند محمد يتحالفان بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك تصادقا أن ثمن الهالك لم يكن مسمى يوسف،

على حدة فكان الاختلاف في قيمة الهالك والاختلاف في مقدار القيمة لا يوجب التحالف بالاتفاق، ويكون القول قول من ينكر الزيادة 
   .في السقوط وهو البائع

رجل اشترى من رجل جارية بمحضر من الحاكم بثمن من الورق، ثم مات ونسي الحاكم كم كان : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
القاضي يقول للبائع كم كان الثمن، : الثمن فخاصم البائع الورثة إلى الحاكم وأنكروا ذلك وأراد البائع أخذ الجارية، قال محمد رحمه االله

 عنه الورثة إن كانوا كباراً، فإن كذبوه في ذلك حلفهم على دعواه باالله ما تعلمون أباكم اشترى الجارية بذلك، ويقول فإذا ادعى شيئاً
للورثة ادعوا أنتم الثمن، فإذا ادعوا شيئاً حلف القاضي البائع إليه، فإن حلف ردوا البيع، وإن كانت الورثة صغاراً نظر القاضي لهم فإن 

 ورأى القاضي أخذ الجارية بذلك الثمن خيراً لهم أخذ الجارية بذلك وأعطاه الثمن من جميع المال، وإن لم يرد ذلك خيراً ادعى البائع ثمناً
لهم، استحلف البائع ما كان الثمن أقل من هذا على مقدار الجارية بذلك المقدار خيراً لهم فإن حلف رد الجارية عليه، وإن كان فيهم كبير 

ئع وأبى أن يحلف على علمه لزمه لحصته زيادة الثمن فيما بين ما ادعى إلى ما كان خيراً للصغير، وإن كان فيهم كبار غيب وأقر بما قال البا
انتظرت م اليمين أو كتبت إلى القاضي الذي هم بحضرته يستحلفهم على دعواه إن طلب ذلك البائع وكذلك إن لم يكن البيع بحضرة 

 واختلفا في الثمن، وإن ادعى الورثة وأقاموا البينة على البائع بالبيع بلا تسمية الثمن، فإن شهادم باطلة القاضي وادعى الفريقان البيع
ويستحلف البائع ويرد عليه الجارية وإن كان البائع هو المدعي والورثة يجحدون الشراء استحلفوا على علمهم، فإن حلفوا بطل البيع 

  k.وردت الجارية على البائع

  

   

في يديه عبد ادعى رجل عليه أنه باع هذا العبد من الذي في يديه، ومن رجل آخر بعينة بمائة دينار وأقام الذي في يديه العبد بينة أنه رجل 
اشترى كله منه بألف درهم فالعبد للذي في يديه بخمسمائة درهم وخمسين ديناراً، إذا أقام البائع على إقرار المشتري أنه اشترى العبد منه 

فين وأقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه بألف أخذ المشتري بألفين، وإن أقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه منه بألف بأل
  .درهم، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فليس على المشتري إلا ألف وهذه براءة من الألف الآخر

القول قول المشتري، :  بثمن يسير والسلعة مستهلكة وهي ثمن دراهم كسرة فإن أبا يوسف كان يقولإذا أقر المشتري: قال هشام عن محمد
  .إذا كان من ذلك شيء بيعاً من الناس في مثله قبلت قوله: ثم فحشنا عليه فرجع وقال

 الصورة أنه إذا أقر المشتري بما لا وأما أنا فأرى أن ألزمه قيمة ذلك، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في غير هذه: قال محمد رحمه االله
فإن كنت إنما أردت أن أقضي عليه بالقيمة يرجع وأقر بشيء يتغابن : يتعاين الناس في مثله إلا أقبل ذلك منه وأقضي عليه بقيمة المبيع، قال

  .الناس فيه قبلت ذلك، وإن كنت قد قضيت عليه بالقيمة لم أقبل رجوعه بعد القضاء

بعته بثلاثين صحاح بالثوب وهو في : اشتريته بعشرين وقال البائع: نه محمداً عن رجل اشترى ثوباً فقال المشتريوسألت ع: قال هشام
يتحالفان، فإذا حلفا فالبائع : أيديهما فتخرق وانقطع وصار بعضه في يد البائع وبعضه في يد المشتري، ولم يكن المشتري نقد الثمن قال

تري بالعشرين ويحط من المشتري نصف ما نقص الثوب من العشرين؛ لأن كل واحد منهما قد مد فصار بالخيار إن شاء سلم الثوب للمش
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وهذا الجواب على قياس : نعم، قال: حانثاً قلت لو كان أمسكه أحدهما ولم يجد به وجد به الأخر أكان الضمان كله على الحادث قال
  . قول أبي حنيفة وهو الجواب على قول أبي يوسف

بعشرين درهماً، : بعتك الثوبين بثلاثين درهماً وقال المشتري: رى ثوبين وقبضهما واستهلك أحدهما والأخر قائمه في يده فقال البائعولو اشت
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع وأخذ العشرين وإن : قال أبو حنيفة: قال محمد

  .القائم ولا شيء له من ثمن الثوب المستهلكشاء أخذ الثوب 

عن قياس قول أبي حنيفة فيمن اشترى ثوباً وشقه بنصفين وصبغ نصفه والنصف الأخر في يده أبيض، ثم : سأل هشام محمداً رحمه االله
إن شاء تركه وأخذ ما أقر به إن شاء البائع أخذ هذا النصف الأبيض ولا شيء له غيره ولا سبيل له على المصبوغ، و: اختلفا في الثمن قال
  .المشتري من الثمن

  

  

إذا اشترى من آخر جارية وقبضها وماتت في يده واختلفا في ثمنها فقال المشتري اشتريتها منك بألف : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
ية على ألف درهم وعلى قيمة الوصف يقسم الجار: بعتها بألفي درهم ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: درهم وذا الوصف وقال البائع

  .خمسمائة كان القول قول المشتري في ثلثي الجارية بألف ولا يتحالفان، وفي ثلث الجارية وهي حصة الوصف يتحالفان

 فالقول إن المتبايعين متى اختلفا في مقدار الثمن أوجبه بعد ما هلكت السلعة في يد المشتري وكان الثمن دراهم أو دنانير: الأصل في هذا
  . قول المشتري مع يمينه، ولا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة قد مر هذا فيما تقدم

 وتبعاً للقائم وإن كان الثمن عرضاً والمسألة بحالها فإما يتحالفان عندهم جميعاً ويفسخ العقد على القائم مقصوداً وعلى الهالك حكماً

فأما إذا ادعى أحدهما أن يبدل السلعة كان ثمناً، . باعتبار القيمة؛ لأن فسخ البيع بسائر أسباب الفسخ جائز باعتبار القائم فكذا بالتحالف
وادعى الأخر أنه كان عرضاً إن كان مدعي العرض المشتري، فإما يتحالفان عندهم جميعاً ويغرم المشتري قيمة السلعة يوم قبضها 

القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان، ويغرم المشتري :  وإن كان مدعي العرض البائع، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسفلصاحبه،
الثمن الذي أقر به للبائع؛ لأن البيع قابل للفسخ في زعم أحدهما غير قابل في زعم الأخر فيجب التحالف من وجه دون وجه فعلمنا ما 

إلا أنا عملنا بما يوجب التحالف متى كان المشتري مدعياً للعرض؛ لأنا لو عملنا بما يوجب التحالف متى كان البائع من الوجه الذي بينا، 
مدعياً للعرض لا يمكننا تحليف البائع؛ لأن البائع إنما يحلف بدعوى المشتري والمشتري لا يدعي عليه يميناً ومتى كان للعرض المشتري أمكننا 

وى المشتري؛ لأن المشتري يدعي يمينه في هذه الحال، فإنه يزعم أن البيع قابل للفسخ، وإن الثمن واجب على البائع تحليف البائع بدع
  .فأمكن تحليف البائع بدعوى المشتري بدعوى البائع فيجعل العمل بما يوجب التحالف وبما يمنع

 أنه كان ثمناً كله، إن كان المدعي للعرض المشتري، فإنه يقسم السلعة فأما إذا إدعى أحدهما أن بدل السلعة كان ثمناً وعرضاً، وادعى الأخر
على الثمن الذي أقر به المشتري وعليه قيمة العرض فيما يخص السلعة من الثمن، فالقول قول المشتري فيه مع يمينه عندهما ولا يتحالفان 

  .عندهما، ثم يغرم قيمة حصة العرض من السلعة للبائع

  

   

ي للعرض البائع فالقول قول المشتري في الكل ولا يتحالفان عندهما اعتباراً للبعض بالكل، وعند محمد في جميع ذلك وإن كان المدع
  .يتحالفان؛ لأن تعذر الفسخ عند هلاك السلعة لا يمنع التحالف إذا ثبت هذا

ثمن وبعضه عرض، فيكون لكل بعض حكم نفسه فإن المشتري ادعى أن بدل الجارية بعضه : جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرها محمد فبقوله
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تخالفا على ثلث الجارية وفسخ القاضي العقد على ثلث الجارية كان على المشتري أن يرد ثلث الجارية، على البائع وقد عجز عن ردها 
رية للبائع وعلى هذا يقاس جنس يتحالفان في الكل ويغرم جميع قيمة الجا: بسبب الهلاك فكان عليه رد ثلث قيمة الجارية وعلى قول محمد

  .هذه المسائل

: سألت محمداً عمن اشترى من آخر حنطة بعينها فقال المشتري اشتريتها منك على أا مائة قفيز بعشرة دراهم، وقال البائع: قال هشام

شتري بينة أنه اشتراه منه بأربعة دنانير وعشرة بعتكها حراماً، أو أقام البينة والحنطة قائمة قال البينة بينة البائع؛ لأما ثمنان وإن أقام الم
دراهم وأمام البائع بينة أنه باعه منه بخمسة دنانير فالبينة بينة البائع، وإن أقام المشتري بينة أنه اشتراه بخمسة دنانير وعشرة دراهم على أنه 

اً فالبينة بينة المشتري وله الخيار، إن شاء أخذه بحصته من الثمن مائة قفيز فوجده خمسين قفيزاً وأقام البائع بينة أنه باعه منه بخمسمائة جزاف
  .وهو ديناران ونصف وخمسة دراهم؛ لأنه ثمن واحد؛ لأن المشتري وافق البائع على خمسة دنانير

: ال المشتريبعتكها جزافاً بعشرة وق: سمعت أبا يوسف يقول في رجل باع طعاماً بعينه بعشرة دراهم فقال البائع: وقال أبو سليمان

  .يتحالفان ويتردان: اشتريت مكايلة بعشرة قال

اشتريت مذارعة فالقول قول البائع؛ لأن : بعتكه ولم أسم ذراعه وقال المشتري: وكذلك كل ما يوزن ولو كان هذا في ثوب فقال البائع
  . الثوب إن نقص لم انقص من الثمن

تريت منك هذا العبد بألف درهم زيوفاً أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاصاً قال اش: رجل قال لآخر: وروى عمرو بن أبي العلاء عن محمد
ذلك موصولاً وقال المقر له بالجياد فالقول قول المقر له في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد في الزيوف والنبهرجة يتحالفا ويتردان 

القول قول : ف؛ لأن المشتري لا يصدق على فساد البيع وقال محمدالبيع وأما في الستوقة والرصاص فالقول قول البائع عند أبي يوس
  .المشتري؛ لأنه لم يقر أو لا بيع فاسد

رجل ادعى على رجل أنه باعه منه هذه الجارية بألف درهم إلى سنة وأقام بينة وأقام مولى الجارية بينة أنه باعه الجارية بألفي درهم، فعلى 
لأنه أخذت بينة البائع في الثمن وأخذت بينة المشتري في الأجل، وهذه ألف المؤخرة ليست من الألف المشتري ألف حالة وألف إلى سنة؛ 

التي أقر ا المشتري أا هي الثمن ولكنها من الألفين جميعاً من ألف خمسمائة ولو قال بعينها بألف درهم إلى ثلاث سنين كل سنة ثلث 
 سنتين كل سنة ثلث ألف وهذا الثلث المؤخر إلى السنة الثالثة من الألفين فيؤدي في السنة بل بعتكها بألفي درهم إلى: ألف وقال البائع

الأولى أسداس ألف درهم، فإن مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثانية كذلك وفي السنة الثالثة يؤدي ثلث الألف، هذه المسألة من 
  .»المنتقى«

  

   

رجل ادعى على رجل أنه باعه هذا الثوب بمائة درهم إلى خمسة أشهر كل شهر عشرين : هما االلهعن محمد رحم» نوادر ابن سماعة«وفي 
إن رب الثوب قد أقام : درهماً، وأقام على ذلك بينة وأقام المدعي عليه بينة أنه اشتراه بخمسين درهماً إلى عشرة أشهر وكل شهر خمسة، قال

ه وقد زعم أن له من المائة كل شهر عشرين وقد أقر المدعى عليه له بخمسة في كل شهر، فأدفع البينة على فصل خمسين درهماً فأقبل بينته في
إلى المدعي في الشهر الأول خمسة أقر له ا المدعى عليه وخمسة عشر من دعوى المدعي من فصل الخمسين الذي بينه بالبينة وكذلك في 

اً خمسة عشر بحكم الإقرار عليه وخمسة وأربعين بحكم دعواه المؤكد بالبينة، فإذا أخذ الشهر الثاني والثالث فيأخذ في ثلاثه أشهر ستين درهم
ذلك بقي له من الخمسين التي أقام عليها البينة خمسة يأخذ ذلك في الرابع بحكم البينة ويأخذ خمسة أخرى أيضاً في الشهر الرابع بإقرار 

  .تى يتم المائة على الأجل الذي أقام البينة المدعى عليه البينةالمدعى عليه وما بقي بعد ذلك ويأخذ في كل شهر خمسة ح

وروري عن أبي يوسف بخلاف هذا، فإنه يقول الخمسين التي أقام عليها المشتري البينة من المائة التي زعم المدعي أا له على المشتري 
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المدعي فأقضي للمدعي بعشرة من هذه الخمسين في كل فأجعل الخمسين على الأجل الذي أقام المشتري عليه البينة، بقيت خمسون بزعم 
شهر؛ لأن المدعي ادعى العشرين من المائة كلها فيكون مدعياً من هذه الخمسين عشرة وقد عزلت خمسين من المائة على دعوى المشتري 

لفاضلة عشرة فيأخذ خمسة عشر في على أجلها فيأخذ المدعي في الشهر الأول خمسة المدعى عليه مقر له ا، ويأخذ عشرة من الخمسين ا
  . خمسة أشهر وذلك خمسة وسبعون بقي هناك خمسة وعشرين يأخذ منها في كل شهر خمسة فيحصل الاستيفاء في عشرة أشهر

دين ما ذكر من الجواب فذلك في الثوب والعبد والدار يختلفان في ثمنه وأشباهها، فأما إذا قام رجل بينة على رجل ب: قال محمد رحمه االله
مائة درهم أن له عليه مائة درهم في خمسة أشهر في كل شهر عشرين وأقام الأخر عليه البينة أن له عليه خمسين في عشرة أشهر في كل 

  .شهر خمسة فهما مالان فأقضي عليه بدعوى المدعي بمائة درهم في خمسة أشهر

 بمائة درهم تؤديها إلي في عشرة أشهر كل شهر عشرة وأقام بينة على رجل أني بعت منك هذا الثوب رجل أقام: وفيه أيضاً عن محمد
المدعى عليه بينة أنه اشتراه منه بستين درهماً في عشرين شهراً في كل شهر ثلاثة، فإني أقبل بينة البائع على فصل الثمن وأقبل بينة المشتري 

ة كل شهر، فيأخذ منه البائع في خمسة أشهر ثلاثة كل شهر على الأجل فيأخذ منه البائع كل خمسة أشهر عشرة؛ لأن المشتري مقر له بثلاث
بإقراره، ويأخذ سبعة من الأربعين الذي ادعاها البائع فضلاً على الستين، فإذا أخذ منه خمسة أشهر عشرة، فقد بقي للبائع من الأربعين 

يأخذ منه بعد ذلك كل شهر ثلاثة حتى يستوفي المائة الفاضلة خمسة فيأخذها منه في الشهر السادس، وثلاثة أخرى فقد أقر ا المشتري، ثم 
  .فيأخذ المائة في عشرين شهراً على الأجل الذي أقام المشتري عليه البينة

  

   

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في المسألة الأولى يقول هذه الستون الذي أقام عليه المشتري البينة من جميع المائة التي زعم المدعي أا 
المشتري فأجعل الستين على الأجل الذي أقام عليه المشتري البينة، بقي هناك أربعون بزعم المدعي بأربعة من هذه الأربعين في كل له على 

شهر؛ لأنه ادعى العشرة في كل شهر من المائة كلها فيكون مدعياً من هذه الأربعين أربعة في كل شهر فأقضي له بذلك ببينته وأقضي له 
للمشتري يقر ا في كل شهر بثلاثة فيأخذ من جميع المائة في كل شهر سبعة فيأخذ هكذا سبعة، سبعة في عشرة أشهر من الستين الذي 

  .يبقى هناك إلى تمام ثلاثون فيستوفيها في عشرة أشهر ثلاثة، ثلاثة فيحصل استيفاء المائة في عشرين شهراً على الأجل الذي ادعاه المشتري

: لخمسين في المسألة الأولى من المائة كلها ولا الستين في المسألة الثانية من المائة كلها، ألا ترى أن البائع لو قاللا أجعل ا: قال محمد رحمه

اشتريته بألف إلى شهرين وأقام جميعاً البينة إلى أحد منه ألفاً الساعة وألفاً إلى : بعته بألفين بألف حالة وبألف إلى شهر، وقال المشتري
وعلى قياس قول أبي يوسف تجعل الألف المؤخرة إلى شهرين من الألفين من النقد والتأخير فيحصل : مشايخنا) قال: (مقال هشا. شهرين

  .خمسمائة حالة وخمسمائة إلى شهر وألفاً إلى شهرين

نه باعه نصف هذا الثوب رجل أقام بينة على رجل أنه اشترى منه هذا الثوب بخمسة عشرة درهماً إلى شهر وأقام الذي في يديه الثوب بينة أ
بعتك هذا الثوب بألف حالة وأقام بينة وأقام : بعشرة دراهم حالة مال يدفع إليه الثوب وله خمسة عشر درهماً إلى شهر، ألا ترى أنه لو قال

  .الآخر بينة أنه اشترى هذا العبد مع هذا العبد الآخر بألف إلى سنة أما له بألف إلى سنة

  

  

  ف في الثمن، وفيه بعض مسائل الاختلاف في الثمن نوع آخر في الاختلا

اشتريت منك هذا العبد بألف درهم وقال البائع لا بل بعت منك هذه الجارية بألف درهم فلا : وإذا وقع الاختلاف في المبيع فقال المشتري
: د المشتري فلا يخلو إما إن قال البائع للمشترييخلو إما إن كانا في يد البائع أو في يد المشتري أو كان العبد في يد ثالث، فإن كانا في ي
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العبد ملكك لم أبعه منك وإنما بعتك الجارية بألف درهم ولي عليك ألف درهم ثمن الجارية، وفي هذا الوجه إلا ألف لازم على المشتري 
تلفا في جهته والاختلاف في الجهة في والعبد سالم له؛ لأما اتفقا على سلامة العبد له، وكذلك اتفقا على وجوب الألف عليه ولكن اخ

  .مثل هذا لا يضر

العبد ملكي ما بعته منك وإنما : لا بل من قرض، وإن قال البائع للمشتري: لك علي ألف درهم من ثمن متاع وقال الآخر: كمن قال لآخر
 القول في العبد قول البائع؛ لأن المشتري أن: بعتك الجارية بألف درهم ذكر هذه المسألة في كتاب الإقرار في موضعين فأجاب في أحدهما

  .أقر له بملك العبد حيث ادعى الشراء منه إلا أنه ادعى التملك عليه وهو أنكر التملك عليه والقول قول المنكر في الشرع

العبد ولم يسلم له العبد وإذا حلف البائع على العبد أخذ العبد ولا شيء على المشتري؛ لأن المشتري إنما أقر له بألف على نفسه عوضاً عن 
فكان له أن لايعطيه الألف، وأجاب في الموضع الآخر إما يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقداً غير العقد الذي ادعى 

  .صاحبه عليه؛ لأن العبد غير الجارية فكان العبد الذي يدعيه صاحبه فيتحالفان كما لو اختلفا في جنس الثمن

في يد البائع فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا كانا في يد المشتري، وإن كان العبد في يد ثالث إن صدق صاحب وإن كانا 
العبد ملكي : العبد المشتري فيما قال، أمر بالتسليم إليه، ثم الحكم فيه ماذكرنا فيما إذا كان العبد في يد المشتري، وإن قال صاحب اليد

  .  اليمين ولا شيء على المشتري؛ لأنه ما أقر بالألف على نفسه لا عوضاً عن العبد ولم يسلم له العبدفالقول قوله مع

: العبد للبائع كالأمر بالتسليم إليه والحكم فيه بعد ذلك ماذكرنا فيما إذا كانا في يد البائع، وإن قال المشتري: وإن قال صاحب اليد

بعت منك هذه الجارية لاغير بألف درهم، فالجواب في هذه المسألة على : بألف درهم، وقال البائعاشتريت منك هذا العبد مع هذه الجارية 
  .التفاصيل التي مرت في المسألة المتقدمة

بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم، : وإذا اشترى من آخر جراب هروي وقبضه فوجد فيه أحد عشر ثوباً فقال البائع
  .اشتريته على أن فيه أحد عشر ثوباً وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه: تريوقال المش

  

  

فالقاضي يحلف البائع على دعوى المشتري؛ لأن المشتري يدعي البيع في الثوب الحادي عشر والبائع ينكر والقول قول المنكر، فإن نكل 
شتري، إما رد المشتري؛ فلأن البائع لما حلف فسد العقد؛ لأنه لم يثبت ثبت ما ادعاه المشتري، وإن حلف رد المشتري الجراب ولم يحلف الم

البيع في الثوب الحادي عشر وإنه مجهول فصار المبيع مجهولاً وجهالة المبيع توجب فساد العقد، والعقد الفاسد واجب الرد، إما لايحلف 
  .ا ادعاه البائع كان العقد فاسداً لما مر، فلا يفيد تحليفالمشتري؛ لأن فائدة التحليف النكول الذي هو إقرار، والمشتري لو أقر بم

  . ينبغي أن يجعل القول قول المشتري في هذه المسألة؛ لأنه يدعي جواز العقد: فإن قيل

اشتريت : بدعوى الجواز يدعي استحقاق الثوب الحادي عشر والبائع ينكر، وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري: قلنا
لم أشترط لك شيئاً فالقول قول البائع ولا يتحالفان، وفيما إذا اختلفا في صفة : نك هذا العبد على أنه كاتب أو على أنه خباز وقال البائعم

الثمن وهو دين يتحالفان؛ لأن الدين يختلف باختلاف الأوصاف فكان الاختلاف في الوصف اختلافاً في أصل الثمن فكان كل واحد 
حبه عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه، أما المبيع عين والعين لايختلف باختلاف الصفة فلم يكن كل واحد منهما مدعياً مدعياً على صا

اشتريت منك هذه الجارية بخمسين ديناراً : بعتك هذا العبد بألف درهم وقال المشتري: عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه عليه، وإذا قال
كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن أقاما البينة يقضي بالعقدين عندهم جميعاً يقضي على البائع ببيع العبد ولا بينة لهما يحلف 

  .والجارية ويقضي على المشتري بألف درهم وخمسين ديناراً

 أولاً، وأما عند أبي أما على قول محمد؛ فلأن الأصل عنده القضاء بعقدين مع إمكان القضاء بعقد واحد فعندما تعذر القضاء بعقد واحد
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حنيفة وأبي يوسف؛ فلأن الأصل عندهما القضاء بعقد واحد الا إذا تعذر فحينئذٍ يقضي بالعقدين وقد تعذر القضاء بعقد واحد منهما؛ لأن 
الزيادة في  بإثباتإمكان القضاء بعقد واحد إنما يثبت بأحد طريقين إما بإمكان رد إحدى البينتين أو بإمكان القضاء بكل واحد من البينتين 

عقد واحد على ما يأتي بيانه في مسائل السلم، وههنا رد إحدى البينتين غير ممكن؛ لأن كل واحدة منهما قامت على إثبات ما هو محتاج 
بد ولا الدراهم إليه وتعذر القضاء ما من حيث القضاء بإثبات الزيادة في كل واحد من البدلين؛ لأن العبد لايتصور زيادة في الجارية في الع

  .في الدنانير، وإذا فات إمكان القضاء بعقد واحد وجب القضاء بعقدين ضرورة

  

   

بينة البائع؛ لأا أكثر أماناً ويقضي ) فالبينة(اشتريتها بخمسين ديناراً وأقام البينة : بعتك هذه الجارية بمائة دينار، وقال المشتري: ولو قال
متعذر؛ لأن المبيع عين والعين الواحدة متى صار مستحقاً للمشتري بالشراء لايتصور أن يصير مستحقاً له بعقد واحد؛ لأن القضاء بالعقدين 

بالشراء مرة أخرى ما لم يعد إلى البائع بسبب من الأسباب، ثم يشتري منه ثانياً والشهود لم يشهدوا بالعود إلى البائع فكان القضاء 
بعتك الجارية وحدها بمائة دينار، وأقاما البينة :  مع هذه الجارية وصيفا بخمسين ديناراً، وقال البائعبعتني: بالعقدين متعذر، ولو قال المشتري

فإنه يقبل بينة كل واحد منهما فيما ادعى من إثبات الزيادة لنفسه؛ لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن الجارية باتفاقهما صارت مستحقة 
 يتصور استحقاقها بالشراء من جهة مع شيء آخر إلا بعد عود الجارية إلى البائع، والشهود لم للمشتري من جهة البائع بالشراء، فلا

يشهدوا بذلك، وإذا تعذر القضاء بالعقدين وليست إحدى البينتين بالقبول بأولى من الأخرى؛ لأن كل واحدة قامت على إثبات زيادة 
منهما، فيقبل بينة البائع في إثبات الزيادة في الثمن فيقضي على المشتري بمائة ادعاها صاحبها قبولهما في إثبات ماقامت عليه لكل واحد 

  . دينار، ويقبل بينة المشتري في إثبات الزيادة في المبيع فيقضي على البائع بالجارية والوصيف

تري وسلمه إليه فمات أحد رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وقبضه ووهب البائع عبداً آخر للمش: »الجامع«قال محمد رحمه في 
لا بل هذا الحي : لم أبعك هذا العبد الذي فات وهذا العبد وهبته منك وقال المشتري: العبدين فجاء المشتري يرد الباقي بالعبد فقال البائع

البيع في العبد الحي هو الذي اشتريته منك بألف درهم ولا بينة لواحد منهما كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأن المشتري يدعي فسخ 
والبائع ينكر، ولأن المملك هو البائع فيكون القول قوله في بيان سبب الملك أني ملكت هذا العبد بالهبة ولو لم يجد المشتري بالعبد عيناً 

عنى الثاني، وإذا رجع فيه إن الحي هو الذي وهبته وأنكر المشتري فالقول قول البائع لما قلنا من الم: ولكن أراد البائع الرجوع في الهبة وقال
كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن الذي نقده لأنا إنما جعلنا القول قول البائع في كيفية تمليك العبد باعتبار أن تمليك العبد استفيد 

  h.من جهته وتمليك الثمن وجد من جهة المشتري فوجب أن يقبل قوله كيفية تمليك الثمن أيضاً

ي أنه إنما ملكه الثمن بإزاء العبد الحي ولم يسلم له العبد الحي فلا يسلم للبائع أيضاً الثمن بخلاف المسألة الأولى، حيث وفي زعم المشتر
لايرجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن هناك في زعم المشتري، أن العبد الذي بمقابلته الثمن سلم للمشتري لما امتنع الرد فجاز أن يسلم 

  . في زعم المشتري أما ههنا فبخلافه على مامرللبائع الثمن

  

   

وإذا رجع البائع على المشتري بقيمة العبد الذي مات في يده؛ لأن البائع يقول إنما ملكت ذلك الذي مات عوضاً عن هذا الثمن الذي 
وتعذر رده صورة بسبب الموت، فيجب استحقه وقول البائع في ذلك أيضاً مقبول فإذا لم يسلم الثمن للبائع وجب على المشتري رد المبيع 

رده معنى، وذلك برد القيمة ولكن هذا كله بعد أن يتحالفان، فيحلف البائع باالله ما بعت هذا القائم، فإذا حلف اعتبر القائم موهوم في 
  .حقه فيرجع فيه، فيحلف المشتري باالله مااشتريت من الذي مات



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1901

ب التحالف ههنا؛ لأن البائع يدعي الرجوع في الهبة والمشتري ينكر، والمشتري يدعي وإذا حلف رجع على البائع بالثمن، ثم إنما وج
الرجوع بالثمن والبائع ينكر فلهذا جرى التحالف، ثم أوجب التحالف في هذه المسألة ولم يوجب الحلف على المشتري في المسألة الأولى، 

  .البائع لايدعي على المشتري شيئاً؛ لأنه لايرجع في الهبة

البائع مع المشتري كل واحد منهما يدعي صاحبه شيئاً على مامر فيجري التحالف، ثم أوجب التحالف في المسألة : ما في المسألة الثانيةأ
الثانية، وإن كان العبد هالكاً بخلاف ما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن والسلعة هالكة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن هناك 

لعاقدان أن التمليك حصل بجهة واحدة وهو البيع، بقي الاختلاف في مقدار الثمن، فيكون القول قول من ينكر الزيادة وهو المشتري، اتفق ا
أما ههنا اختلفا في جهة التمليك فالبائع ادعى التمليك الهالك بالبيع والمشتري ينكر، والمشتري يدعي تمليك الهالك بالهبة والبائع ينكر 

  . الف لهذافوجب التح

ولو اشترى أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار كل واحد منهما صفقة على حدة وتقابضا فمات أحدها عنده، ثم جاء بالباقي يرده 
ف لا بل مائة دينار كان له أن يرد بالعيب؛ لأن حق الرد لايختلف باختلا: بالعيب، واختلفا في ثمنه قال البائع ثمنه ألف درهم وقال المشتري

الثمن ولا يبطل بجهالته، وإذا رده بقي الاختلاف بينهما في ثمن المردود وتمليك الثمن استفيد من جهة المشتري فيكون القول قوله أنه ملكه 
بإزاء هذا العبد ولا يتحالفان؛ لأن المقصود من التحالف الفسخ وقد حصل ذلك بالرد بالعيب، وكذلك يكون القول قول المشتري في ثمن 

  .الك عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع يمينهاله

وعند محمد يتحالفان ويرد المشتري قيمة الميت وكان على البائع رد الثمنين جميعاً؛ لأن العقد انفسخ في العبدين في أحدهما بالرد بالعيب، 
ه من غير تحالف لحصول ماهو المقصود من وفي الآخر بالتحالف، ولو كانا عين والمسألة بحالها رد المشتري العبد المعيب بالثمن الذي ادعا

التحالف وهو الفسخ في المردود بسبب الرد تحالفا وترادا في الباقي؛ لأما اختلفا في الثمن الباقي ضرورة اختلافهما في ثمن المردود والسلعة 
  .بدين على ما مرقائمة فيتحالفان ويترادان ويرجع المشتري على البائع بالثمنين جميعاً لانفساخ العقد في الع

  

  

رجل باع من آخر ثوباً مروياً فقبضه أو لم يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أنه ست في سبع، : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .اشتريته على أنه سبع في ثمان، فالقول قول البائع مع يمينه: وقال المشتري

بعتك بثمانية ولم اسم لك : اشتريته منك بثمانية أذرع وهو سبع في سبع وقال البائع: الإذا اشترى من آخر ثوباً وق: »نوادر هشام«وفي 
اشتريته على أنه ثمانٍ في ثمان كل ذراع بدرهم، وقال : ولو كان المشتري قال: البائع، وفي قول أبي يوسف ومحمد) قول(ذراعاً فالقول 

  . ري ويتحالفان ويتردان على قولهمابعتك بثمانية ولم اسم ذراعاً فالقول قول المشت: البائع

سألت محمداً عن رجل له أجمة تساوي ألفاً وفيها قصب يساوي ألفاً فاشترى رجل منه الأجمة بعشرة آلاف درهم واختلفا : قال هشام
  .إنما وقع الشراء على الأصل قال أفسد البيع: بعتك القصب، وقال المشتري: فقال البائع

 اشترى بيتاً في موضعين بكذا درهم وقبض أحدهما وذهب الريح بالموضع الآخر في مقدار ما قبض وما رجل: روى إبراهيم عن محمد
يتحالفان ويرد  :ذهب، فإن كان ماقبض فإنما تخالفا وترادان كان مستهلكها، فالقول قول المشتري في قياس قول أبي حنيفة، وقال محمد

  .المشتري مثل ما أخذ بالشرط والقول فيه قوله

لا بل مع زكاته : بعتكه بغير زكاته، وقال المشتري: رجل اشترى من آخر سرجاً، ثم اختلفا فقال البائع: عن أبي يوسف» نوادر بشر« وفي
  .لا بل مع فصه فإما يتحالفان ويترادان: بعته بغير فصه، وقال المشتري: واشترى خاتماً، ثم اختلفا في فصه، فقال البائع

اشتريت منك ومن الأرض وقال :  سألت محمداً عن رجل اشترى كباسة بمائة درهم، ثم اختلفا فقال المشتري:قال» نوادر هشام«وفي 
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إنما بعتك الكباسة التي عليها قال ينظر إلى الغالب من الثمن فإما كان الغالب جعلتها به، وكذلك هذا في شراء الأجمة والمبطخة : البائع
  . الرطب ينظر إلى الغالبوالمنقلبة، وكذا في شراء النخلة مع

إذا اختلفا في الثياب والجراب والراوية والماء ونحوها على أما وقع البيع اعتبر مقدار الثمن وإن استوى الأمران في العادة لم : »البقالي«وفي 
  .يجز

ي أنه كان مع العبد أمة يبيعها في في رجل اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ونقده الثمن، ثم ادعى المشتر: قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة
  ). العبد(البيع وجحد البائع ذلك فالقول قول البائع ولا يرد شيئاً من الثمن بعد أن يحلف باالله ما باعه هذه الأمة مع 

 اشتريته منك :بعتك هذا العبد بألف درهم وأقام البينة وقال المدعى عليه: إذا قال الرجل لغيره: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
اشتريتها منك هذا بخمسمائة وهذا بخمسمائة وقال : وهذا العبد الآخر بألف درهم وأقام البينة فإني أجعلهما جميعاً بألف، ولو قال المشتري

لف، وأجعل عليه بعت هذا وحده منك بألف درهم وأقام البينة، فإني أجعل عليه الألف للعبد الذي أقام عليه البائع بينة أنه باعه بالأ: البائع
إذا قال المشتري اشتريتهما منك بألف درهم، وأقام بينة فعليه ألف : وكان أبو حنيفة رحمه االله يقول: خمسمائة للعبد الآخر، قال
  .قوله الأول أحب إلي: هما بألفٍ، وقال زفر: وخمسمائة، ثم رجع وقال

  

  

ت منك هذه الجارية وابنتها بألف درهم وأقام على ذلك بينة وقيمتها سواء، اشتري: إذا قال الرجل لغيره: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
يأخذهما جميعاً بألف : يأخذهما بألفٍ وخمسمائة، ثم رجع وقال: بعت الأم وحدها بألف درهم، فإن أبا حنيفة رحمه االله يقول: وقال البائع

  .درهم وهذه المسألة المتقدمة ولكن في صورة أخرى

بعته بكر حنطة بعتها فالقول قول : اشتريته بدرهم وقال البائع: رجل اشترى من آخر ثوباً فقطعه، ثم قال المشتري بعد ذلك: »المنتقى«وفي 
  .المشتري

رجل اشترى من آخر جارية وقبضها ووطئها، ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ : وفيه أيضاً
 مهر، ولو كان لها زوج يوم اشتراها لم يمنع وطئه من الرد بسبب الاختلاف في الثمن من قبل إن هذا بمترلة عيب كان فسرى الجارية بغير

  . منه البائع

القول قول المشتري ولا سبيل للبائع على : رجل اشترى عبداً وقبضه، ثم اختلفا في مقدار الثمن من الدراهم، قال أبو حنيفة: وفيه أيضاً
اشتريته بأمتي هذه رد العبد على البائع وضمن المشتري : بعتك بدارك هذه، وقال المشتري:  وأرضى بأخذه كذلك، ولو قال البائعالعبد

  .نصف قيمته يوم قبض كيف كان ذهاب العين من جناية المشتري أو من جناية أجنبي أو من غير فعل أحد

تهلكاً كل شيء أقر المشتري أنه اشتراه به مما هو ثمن لا ينتقص البيع لاكه إذا كان مس: عن أبي يوسف في المبيع» نوادر بشر«وفي 
واستحقاقه أو رده بالعيب فالقول فيه قول المشتري، وكل شيء لبس بثمن وينتقض البيع لاكه أو استحقاقه أو رده بالعيب لم يصدق فيه 

بعتك ذين : ع وعلى المشتري قيمة ما قبض، وقال أبو يوسف لو قال البائعالمشتري؛ لأنه يريد أن يلزم البائع هذا العرض والمشتري فيه مان
قد اتفقا على واحد فهو بيع به ولا يصدق البائع على : اشتريته ذا العبد وحده لأحدهما والمبيع مستهلك، قال: العبدين وقال المشتري

  .الآخر

  

  

  نوع آخر في دعوى البيع مع دعوى الاعتاق 
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ما اشتريته وما : خر إني بعت منك هذا العبد الذي في يدي بألف درهم واعتقته أنت أيها المشتري وقال المشتريرجل ادعى على الآ
اعتقته، فإن أقام البائع بينته سمعت بينته على الشراء والعتق؛ لأنه خصم في إثبات الشراء والعتق؛ لأن بالشراء يثبت أصل الثمن وبالعتق 

ع عن ضمان البائع ودخوله في ضمان المشتري؛ لأن الإعتاق قبض معنوي على ما عرف، فإن لم يكن له بينة يثبت تأكد الثمن وخروج المبي
وطلب من القاضي أن يحلف المشتري حلفه أولاً على دعوى الشراء، فإن حلف على دعوى الشراء لا يحلفه على دعوى العتق بعد ذلك؛ 

لف ولكن يعتق العبد على البائع بحكم إقراره أنه مالكه قد أعتقه وكان ولا العبد موقوفاً؛ لأنه فائدة فيه؛ لأنه لم يثبت ملك المشتري بما ح
لأن كل واحد منهما بيعه عن نفسه، هذا إذا حلف على دعوى الشراء وإن نكل عن دعوى الشراء حتى صار مقراً بالشراء إلا أن يحلف 

 وتأكد الثمن وهو ينكر فإن نكل ثبت العتق من جهة وكان ولاء العبد له، على دعوى العتق؛ لأن البائع يدعي عليه قبض المعقود عليه،
وإن حلف لم يثبت العتق وكان العبد مملوك للمشتري؛ لأنه لو ثبت العتق ههنا يثبت بشهادة البائع؛ لأنه فرد هذا إذا كان العبد في يدي 

بينة على ذلك سمعت بينته على الشراء لما مر، ولا يسمع بينته على العتق البائع، وإن كان في يدي المشتري والمسألة بحالها، فإن أقام البائع 
عند أبي حنيفة بخلاف الفصل الأول؛ ولأن في الفصل الأول إنما قبلت بينة البائع على العتق لما فيه من إثبات القبض الذي هو حقه والقبض 

ائع خصماً في دعوى العتق، فالتحق دعواه بالعدم والبينة على عتق العبد لا ههنا ثابت بالمعاينة فلا حاجة إلى إثباته بالبينة فلم ينتصب الب
  . تقبل من غير الدعوى

وعندهما يقبل البينة على العتق؛ لأن عندهما الدعوى ليست بشرط لقبول البينة على العتق، وإن لم يكن للبائع بينة يحلف المشتري على 
ق بالإجماع، وعتق العبد على البائع بحكم إقراره على ما مر، وكان ولاؤه موقوفاً وإن دعوى الشراء، فإن حلف لا يحلف على دعوى العت

نكل عن دعوى الشراء يثبت الشراء بإقراره، ثم لا يحلف على العتق بعد ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن دعوى العتق من البائع التحق بالعدم فلو 
  .حلف المشتري حلف عنه بدون الدعوى

ة أنه لا يحلف عنه على عتق العبد بدون الدعوى كما لا يقبل البينة على حبسه بدون الدعوى، وأما عندهما فقد ذكر ومن مذهب أبي حنيف
  .أن عندهما لا يحلف حبسه بدون الدعوى بخلاف قبول البينة: »الزيادات«شمس الأئمة السرخسي في شرح 

  

   

 المرأة بدون الدعوى، وذكر شيخ الإسلام خواهرزاده وشمس الأئمة هذا أنه يحلف على طلاق: »كتاب التحري«وأشار محمد رحمه االله في 
أنه يحلف على طلاق المرأة، وعتق الأمة عندهما حبسه بدون الدعوى وهما يلحقان عتق العبد بعتق الأمة وطلاق » كتاب التحري«في شرح 

ق المرأة وعتق الأمة، فالصحيح عندهما أنه يحلف في عتق العبد تقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى كما تقبل على طلا: المرأة حتى قالا
حبسه بدون الدعوى، ثم إن عند أبي حنيفة إذا لم يحلف على دعوى العتق كالعبد مملوك للمشتري لا يحكم بعتقه؛ لأنه لو عتق، عتق بمجرد 

لعتق وكان ولاء العبد له، وإن حلف بقي العبد مملوكاً وإذا مقراً با قول البائع، والعتق لا يثبت بقول الفرد وعندهما إذا حلف أنه نكل صار
اشتريت منك بألف وما أعتقته فعلى قول أبي : ادعى على غيره أني بعت منك هذا العبد بمائة دينار وأعتقته أيها المشتري، وقال المشتري

فهما في جنس الثمن؛ لأما اتفقا على الشراء؛ لأن يحلف المشتري على العتق أولاً، ولا يشتغل بتحليفها بسبب اختلا: حنيفة وأبي يوسف
  .البائع ادعى البيع بمائة دينار والمشتري أقر بالشراء بألف درهم فدعوى البائع الاعتاق على المشتري

وى في هذه الصورة دعوى هلاك المعقود عليه ودعوى هلاك المعقود عليه دعوى سقوط التحالف عندهما، فيحلف المشتري أولاً على دع
قول المشتري مع يمينه فيحلف المشتري باالله لقد اشتريته : العتق عندهما لهذا، فإن نكل ثبت العتق وسقط التحالف، وكان القول في الثمن

  . بألف درهم كما يدعي، فالأصل إن كل من جعل القول قوله، فإنما يحلف على مايقوله على مايدعي الخصم
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 وجب التحالف يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ولا يحلف على ما يدعيه، وإن حلف كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أما متى
على دعوى الإعتاق لم يثبت هلاك المعقود عليه، فيتحالفان لاختلافهما في جنس الثمن حال المعقود عليه ويبدأ بيمين المشتري، فإن نكل 

ما بعته بألف درهم كما ادعاه المشتري، فإن نكل فله : لبائع بعد ذلك بااللهلزمه مائة دينار وكان العبد مملوكاً له، وإن حلف يحلف ا
  .الألف

وإن حلف فسخ القاضي العقد بينهما بسبب التحالف إذا طلبا أو طلب أحدهما، ثم يصير العبد حراً؛ لأن البائع أقر بحريته حال ما كان 
 الدهر يعتق على المقر ويكون ولاء العبد موقوفاً؛ لأن كل واحد منهما ينفيه مملوكاً للمشتري، ومن أقر بحرية ملك غيره، ثم ملكه يوماً من

  .عن نفسه

فإن عاد المشتري إلى التصديق كان الولاء له؛ لأن الولاء يحتمل النقض بعد ثبوته فلا يبطل بتكذيب المشتري، هذا كله قول أبي حنيفة وأبي 
ك المعقود عليه عنده لايمنع التحالف واختلافهما في العقد سابق على اختلافهما في يبدأ بالتحالف؛ لأن هلا: يوسف، وأما على قول محمد

العتق، فهذا يبدأ بالتحالف ويحلف المشتري باالله بمائة دينار ويحلف البائع باالله مابعته بألف درهم، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
لأن البائع يدعي عليه حقاً لنفسه ذا الدعوى، فإنه لو ثبت العتق كان صاحبه، فإن حلفا يحلف المشتري على دعوى العتق بعد ذلك؛ 

الفسخ بالتحالف على قيمة الهلاك المعقود عليه، وإذا لم يثبت العتق كان الفسخ بالتحالف على عين العبد، فيحلف المشتري باالله ماأعتقته 
لقاضي العقد على العبد وصار العبد حراً لإقرار البائع وولاؤه فإن نكل ثبت العتق ويفسخ القاضي العقد على القيمة، وإن حلف فسخ ا

  .موقوف، ويستوي في هذه المسألة إن كان اختلافهما قبل قبض المشتري العبد أو بعده

  

   

 ما اشتريت إلا: رجل ادعى على رجل أني بعت منك هذا العبد الذي في يدي بمائة دينار واعتقته أنت وقال المشتري: »الزيادات«وفي 

نصفه بخمسمائة درهم وما أعتقته، فإن على قول أبي يوسف يحلف المشتري أولاً على العتق ولا يشتغل بتحليفهما بسبب اختلافهما في 
جنس الثمن؛ لأن البائع بدعوى العتق على المشتري يدعي هلاك المعقود عليه وسقوط التحالف ويحول ضمان المشتري، فيحلف المشتري 

، فإن نكل ثبت العتق من جهة المشتري، فيحلف باالله مااشتريت الكل بمائة دينار ولقد اشتريت النصف بخمسين على دعوى العتق أولاً
درهما، فإن نكل صار مقراً بشراء الكل بمائة دينار وقد ثبت العتق منه وكان الولاء له، وإن أنكر الولاء لنفسه لما أنكر الإعتاق إلا أن 

بنكوله فقد كذبه في إنكاره فالتحق إنكاره بالعدم، وإن حلف فقد انتفى شراء الكل بمائة دينار وثبت شراء القاضي لما قضى عليه بالعتق 
النصف بخمسين درهماً وعاد النصف الذي انتفى الشراء عنه إلى ملك البائع وعتق نصف العبد على المشتري وعتق النصف الآخر على 

  .حين نسب الإعتاق إلى من زعمه مالكاً وهو المشتريالبائع عند أبي حنيفة لإقرار البائع بحريته 

ومن أقر بحرية عبد وملكه يوماً من الدهر يعتق عليه بحكم إقراره، والإعتاق عند أبي حنيفة متجزئ فيعتق النصف على البائع والنصف على 
  . ينفيه عن نفسهالمشتري لهذا ويكون نصف الولاء للمشتري والنصف يكون موقوفاً للحال؛ لأن كل واحد منهما 

عتق كل العبد على المشتري والولاء؛ لأن الإعتاق عنده لايتجزئ هذا إذا نكل المشتري عن اليمين على العتق وإن : وعلى قول أبي يوسف
ا حلف على العتق انتفى العتق من جهة فيشتغل الآن بتحليفهما بسبب اختلافهما في جنس الثمن ويبدأ بيمين المشتري، فيحلفه باالله م

اشتريته بمائة دينار ولقد اشتريت نصفه بخمسمائة، فإن نكل لزمه الشراء بمائة دينار وكان العبد رقيقا؛ لأن العتق هنا لو ثبت يثبت بمجرد 
قول البائع، وإنه شهادة فردها بحكم لما يقطع بشهادة الفرد، وإن يحلف يحلف البائع باالله مابعت نصفه بخمسمائة درهم، ولقد بعته كله 

  .ائة دينار، فإن نكل انتفى العقد عن أحد النصفين وعتق ذلك النصف على البائع؛ لأنه أقر بحريته حين نسب الإعتاق إلى من زعمه مالكاًبم

ثم الإعتاق عند أبي يوسف رحمه لايتجزئ، فإذا أعتق أحد النصفين على البائع عتق النصف الآخر عليه وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزئ 
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ف الذي ثبت فيه البيع مملوكاً للمشتري في النصف الذي ثبت فيه البيع بين إمضاء العقد وبين الفسخ؛ لأن المعقود عليه قد تغير فبقي النص
  .من جهة البائع قبل القبض من العين إلى القيمة عند أبي يوسف؛ لأن عنده الإعتاق لايتجزئ

  

   

لنصف يثبت نوع فساد وتغير في النصف الباقي، وإنه يكفي لثبوت الخيار وعند أبي حنيفة الإعتاق، وإن كان يتجزئ إلا أن يعتق ا
للمشتري، فإن اختار المشتري الفسخ عاد النصف الآخر إلى ملك البائع وعتق عليه بلا خلاف بحكم إقراره السابق ولا سعاية له على العبد 

 بحكم الفسخ؛ لأن البائع يبرأه من السعاية، فإنه يقول بعت كل أصلاً لا في النصف الذي انتفى البيع عنه، ولا في النصف الذي عاد إليه
العبد من المشتري وحقي في الثمن، والمشتري كاذب في يمينه فيكون مقراً ببراءة العبد عن السعاية من هذا الوجه، وإن اختار المشتري ببراءة 

أن يسعى العبد في نصف قيمته؛ لأنه مشهود عليه بالعتق بعت كل العبد من المشتري، إمضاء العقد كان له : من السعاية، فإنه يقول
والمشهود عليه يستوجب السعاية على العبد سواء كان الشاهد موسراً أو معسراً بلا خلاف، نصف السعاية بما أدعى المشترى من الثمن، 

ن كان الجنس مختلفاً لا يتصدق بشيء؛ فإن كان الجنس متحداً وكان في السعاية فضل تصديق بالفضل؛ لأنه ربح حصل لا على ضمانه، وإ
لأن الربح لايظهر في جنسين مختلفين؛ ولأن القبض له شبه بالعقد وابتداء العقد متفاضلاً في الجنسين المختلفين يجوز، فما له شبه بالعقد 

  .متفاضلاً في جنس واحد الاستحسان سار ما أشبه بالعقد يتمكن نوع

 البائع ونكل عن اليمين، فأما إذا حلف فالقاضي يفسخ العقد بينهما في النصف الذي اتفقا في حيث إنه يوجب التصديق هذا إذا حلف
البيع إذا طلبا أو طلب أحدهما وعاد ذلك النصف إلى ملك البائع وعتق عليه مجاناً من غير سعاية لما قلنا، هذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي 

  . لف في العقد؛ لأن دعوى الإعتاق من البائعيوسف، وأما على قياس قول محمد بدأ بالتحا

هلالك المعقود عليه لا يمنع التحالف عنده، والاختلاف في العقد سابق على الاختلاف في العتق فيبدأ بالتحالف في العقد،  وإن كان دعوى
، وإن حلفا يحلف المشتري في دعوى ويحلف المشتري أولاً، ثم يحلف البائع على نحو ما بينا، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه

  .العتق لما مر، هذا في كله إذا اختلفا قبل القبض

الجواب على ما وضعت لك قبل القبض إلا في خصلة واحدة أنه لا خيار : »الكتاب«وأما إذا اختلفا بعد قبض العبد والباقي بحال قال في 
  .لشراء فيه لتغير المعقود عليه بعد القبض ولكن يستسعى في نصف قيمتهللمشتري هنا بين الفسخ والإمضاء في النصف الذي ادعاه في ا

وهنا خصلة أخرى إنه إذا قبض المشتري نصف من العبد لا يتصدق بشيء، وإن كانت القيمة من جنس الثمن وكان فيها : قال مشايخنا
لقبض عليه ولهذه المسألة مع أجناسها باب على فصل على الثمن بحصول الربح على ضمانه ولعدم ورود ماله شبه بالعتق، فالعقد وهو ا

  .لقبه باب السلسلة» الزيادات«حدة في 

  

  

  نوع آخر في الاختلاف في الثمن بعد ارتفاع العقد

وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بألف درهم وتقابضا، ثم تقايلا البيع حال قيام الجارية حتى صحت الإقالة، ثم : قال محمد رحمه االله
كان الثمن خمسمائة وعلى أن أزد عليك خمسمائة أيها المشتري : كان الثمن ألف درهم، وقال البائع: في مقدار الثمن فقال المشترياختلفا 

  .ولا بينة لواحد منهما ذكر أما يتحالفان

وقال رب السلم كان رأس المال فرق بين هذا وبين ما إذا اختلفا في مقدار رأس المال بعد الإقالة في المسلم إليه كان رأس المال خمسة، 
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تخالفان فسخ ويفسخ الإقالة بينهما بعد التحالف ويعود : عشرة فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، ولا يتحالفان في الإقالة في بيع اليمين، قال
  . الأمر إلى ما كان قبل الإقالة

 وفي حق كل حكم إذ لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً لما فيه من أن الإقالة في باب السلم قبل قبض المسلم فيه فسخ من كل وجه: والفرق
الاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض، فإنه بيع فيعتبر فسخاً في حق التحالف أيضاً كما في بيع العين إذا تقايلا قبل قبض المبيع المنقول والثمن 

يتحالفان ويكون القول في مقدار الثمن قول البائع مع يمينه؛ لأن الإقالة في مدفوع إلى البائع، واختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة، فإما لا 
  .هذه الصورة لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً فاعتبر فسخاً في حق جميع الأحكام من جملتها التحالف

شرع في المعقود بخلاف القياس فلا وكذا في السلم وإذا اعتبرت الإقالة فسخاً في حق التحالف لا يمكن شرع التحالف فيها؛ لأن التحالف 
يشرع في حق المفسوخ، وأما الإقالة في بيع العين بعد القبض إن اعتبر فسخاً فيما بين المتعاقدين اعتبر بيعاً جديداً في حق الثالث؛ لأن 

ع اشترى ثانياً، ثم اختلفا في الثمن لاعتبار معنى البيع بعد القبض ممكن فيعتبر بيعاً جديداً في حق التحالف وصار في حق التحالف كان البائ
  .ولو كان كذلك كانا يتحالفان كذا ههنا

لو جعلت الإقالة بعد قبض المسلم فيه وهو قائم حتى أمكن أن يعتبر بيعاً جديداً في حق الثالث، يقول بأما يتحالفان : وفي باب السلم
 يحتاج إلى الفرق بين الإقالة في فصل السلم، وبين ما إذا اختلفا في مقدار أيضاً، هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي، ثم إن محمد رحمه االله

لا يتحالفان؛ لأن الإقالة في باب السلم مما لا يحتمل الفسخ وفي البيع بعد هلاك : الثمن بعد هلاك السلعة، فإن في فصل الإقالة في السلم قال
  . الفسخ بسائر أسباب الفسخالسلعة قال بالتحالف، وإن كان بعد هلاك السلعة لا يحتمل

  

   

أن التحالف مشروع في العقد لا في الفسخ والإقالة في باب السلم قبل القبض فسخ من كل وجه، ولا يمكن شرع التحالف فيها : والفرق
  .عينفأما في البيع بعد هلاك السلعة التحالف إنما يجري في البيع لا في الفسخ إلا أنا نقيم القيمة في حق الفسخ مقام ال

  

  
  

في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من : حادي عشرالالفصل 
  المشتري

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  

  .نوع منه في الزيادة المتولدة من المبيع

 كان لها حصة من الثمن على اعتبار القبض، فإن كل زيادة تولدت من نفس المبيع كالولد والثمر واللبن فهي مبيعة، فإن حدثت قبل القبض
ورد القبض على الأصل والزيادة قسم الثمن على الأصل يوم العقد وعلى الزيادة يوم القبض، وإن حدثت هذه الزيادة بعد القبض كانت 

ع وهو الملك؛ لأن الملك في الأم إنما يثبت مبيعة بيعاً ولا حصة لها من الثمن أصلاً، وإنما كانت هذه الزيادة مبيعة؛ لأنه يثبت فيها حكم البي
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بالبيع، والملك في الزيادة إنما يثبت بملك الأم؛ لأن ملك الأصل علة ملك الزيادة بثبوت الملك في الزيادة بواسطة ثبوت الملك في الأصل 
  .مضافاً إلى البيع

 أطراف المبيع فلا يكون لها حصة من الثمن؛ لأن الثمن تقابل أن الزيادة صارت مملوكة بالبيع فصارت مبيعة بيعاً بمترلة: فهي معنى قولنا
الأصول وإنما يقابلها الثمن إذا صارت مقصودة بفعل محلها وهو القبض فعل مقصود وله شبه بالعقد من حيث أن العقد يثبت ملك الرقبة 

ون للولد حصة من الثمن، حتى لو هلكت الزيادة وباليد يثبت ملك التصرف، فإذا حل بالولد يصير للولد حصة من الثمن إما بدونه لا يك
في يد البائع هلكت بغير شيء؛ لأن القبض قد انعدم فيها فلم يصر بمقابلتها شيء من الثمن ولا خيار للمشتري بسبب هلاك الزيادة في يد 

  . الولدالبائع إلا في ولد الجارية خاصة؛ لأن الولادة عيب فيها فيثبت الخيار لنقصٍ في الأم دون هلاك 

وإذا ورد القبض على الأصل والزيادة قسم الثمن على الأصل والزيادة ويعتبر في الانقسام قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة يوم القبض؛ 
  .لأن الأصل صار مقصوداً بالعقد والزيادة صارت مقصودة بالقبض، والثمن إنما يقابل ما هو مقصود فاعتبرنا قيمة الأصل يوم القبض

ذا ولو أتلف البائع الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض سقطت حصته من الثمن يقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة له
التمام يوم الاستهلاك؛ لأن التمام مبيع وقد صار مقصوداً بالاستهلاك فيثبت له حصة من الثمن كما لو استهلك جزء من المبيع، وإنما اعتبر 

  .التمام يوم الاستهلاك؛ لأنه إنما صار مقصوداً بالاستهلاكقيمة 

ولو استهلك التمام أجنبي ضمن قيمته وكانت مع الأصل مبيعاً، لكون البدل قائماً مقام الأصل ولا خيار للمشتري إلا في ولد الجارية لما 
  . أبي حنيفةمر، ولو استهلك البائع التمام بطلت حصته على ما بينا ولا خيار للمشتري في قول

له الخيار؛ لأن التمام بالاستهلاك صار مقصوداً ولهذا أخذ حصته من الثمن فصار كالموجود لدى العقد، وعلى : وقال أبو يوسف ومحمد
  .هذا الاعتبار تتفرق الصفقة على المشتري بالاستهلاك قبل التمام وذلك يثبت الخيار

  

  

لمشتري خيار، فإذا استهلكها أولى؛ لأن البائع بالاستهلاك حصل للمشتري يقع لم يحصل ولأبي حنيفة إن هذه الزيادة لو هلكت بنفسها، ل
بالهلاك وهو سقوط الحصة وهذا؛ لأن الرغبة في الأصل يزداد باستهلاك الزيادة ولا يتقاصر؛ لأنه لما رغب في أن يسلم له الأصل بكل 

ف الزيادة الموجودة لدى العقد؛ لأن الرغبة هناك تحمل بفوات الزيادة؛ لأن فإذا سلم له الأصل ببعض الثمن كانت الرغبة أزيد بخلا الثمن،
الإنسان قد يرغب في التزام الثمن بمقابلة الشيء لرغبة له فيما ضم إليه، فإذا فات المضموم تحصل الرغبة، ولهذا استوى فيه الهلاك بخلاف ما 

  . نحن فيه

لبائع، ثم استهلك البائع الثمرة، فإن عند أبي يوسف يأخذ الثمرة الحصة من النخل، وعند ولو اشترى أرضاً ونخلاً فأثمرت النخلة في يد ا
  .يأخذ الثمرة والنخلة الحصة من الأرض: محمد

إذا كانت الأرض تساوي ألفاً والثمر يساوي ألفاً، فإن عند أبي يوسف يقسم الثمن نصفين على الأرض والنخل، ثم ما أصاب : وبيانه
  .ين فيسقط الربح، وعند محمد يقسم أثلاثاً فيسقط الثلثالنخل يقسم نصف

  

  

  نوع منه في الزيادة المشروطة

  .اعلم أن الزيادة في الثمن والمثمن صحيحة ثمناً ومثمناً ويلحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد على الابتداء

مناً إنما يصح هبة مبتدأة حتى لا يتم إلا بالتسلم والتسليم ورد على الأصل والزيادة وهو مذهب علمائنا الثلاثة، وعند زفر لا يصح ثمناً ومث



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1908

  .لا يصح أصلاً: وقال الشافعي

أن الزيادة تصرف في العقد بتغييره من وصف مشروع وهو وصف كونه خاسراً إلى وصف : والصحيح مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم االله
راً من أحد الجانبين رائجاً من الجانب الآخر، وبأن كان أحد البدلين مشروع وهو وصف كونه عدلاً أو رائجاً؛ لأن العقد قد يقع خاس

أكثر مالية، والزيادة على ما عليه الغالب، والظاهر إنما يشترط لمن وقع العقد خاسراً من جانبه، والعقد يقبل هذا النوع من التغير إذ ليس 
بمقابلة الأصل ومن أن يصير بعض المبيع بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله فيه أكثر من أن يصير بعض الثمن بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله 

  .بمقابلة أصل الثمن، والعقد قابل لذلك

ألا ترى أن في الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض إذا قبضها المشتري يأخذ قسطاً من الثمن ويصير بعض الثمن بمقابلة الزيادة بعد أن كان 
  .بيعكله بمقابلة أصل الم

وكذلك الزيادة المتولدة من الثمن إذا ثبت أن العقد قابل لهذا النوع من التغير وجب القبول بتصحيح الزيادة ثمناً ومثمناً دفعاً للخسران من 
  . جانب المشروط له الزيادة يبقي هذا القدر أن الثمن لا بد له من مثمن هو ملك الغير

ير، ولكن الجواب عنه أن أصل الثمن لا يستغني عن المقابلة، وكذلك أصل المثمن، فأما فضول وكذلك المثمن لا بد له من ثمن هو ملك الغ
  .الثمن والمثمن يستغني عن المقابلة ويكتفي بصورة المقابلة فيه

  .قابلة صورةألا ترى لو باع عبداً قيمته ألف درهم بألفي درهم يجوز وفي حق الألف الزائد لا مقابلة من حيث الحقيقة إنما الثابت الم

وفي مسألتنا وجد صورة المقابلة فيكتفي ا لصحة الزيادة ثمناً ومثمناً وشرط صحة الزيادة من المشتري في الثمن في ظاهر الرواية بقاء المبيع 
  .وكونه محلاً للمقابلة في حق المشتري حقيقة

سن تصح الزيادة بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية لا وروى الحسن عن أبي حنيفة أن أشياء من ذلك ليس بشرط حتى أن على رواية الح
تصح، وروي عن محمد أن شرط صحة الزيادة كون المبيع قابل للمقابلة في نفسه لا كونه قابلاً للمقابلة في حق المشتري حتى أن على 

دق وسلم؛ لأن المبيع بقي محلاً للمقابلة في الرواية هذه تصح الزيادة من المشتري في الثمن بعد ما باع المشتري المبيع أو وهب وسلم أو تص
  .نفسه، وفي ظاهر الرواية لا تصح الزيادة؛ لأن المبيع لم يبق محلاً للمقابلة في حق المشتري

  

  

 والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن طريق تصحيح الزيادة في الثمن تغيير العقد والعقد بعد هلاك المعقود عليه لا يقبل التغيير؛ لأن

التغير يرد على الموجود والعقد كلام كما وجد تلاشى وانعدم، وإنما جعل باقياً ببقاء محله ومحله المبيع ذات محل العقد فلا يبقي العقد فلا 
  .يمكن القول بالتغيير

  .أن الزيادة من المشتري فيشترط محلية المقابلة في حقه: والجواب عن رواية محمد على ظاهر الرواية

لتغيير المقابلة من وصف إلى وصف في معنى إن شاء المقابلة على ذلك الوصف، ثم يشترط الصحة إنشاء المقابلة حقيقة كون أن ا: يوضحه
المحل قابلاً للمقابلة في حق المنسي لا كونه محلاً للمقابلة في نفسه، فكذا يشترط لصحة إنشاء المقابلة المعنوية كون المحل قابلاً للمقابلة في 

  . حق

شترى عبداً بأمة وتقابضا وهلك أحدهما، ثم زاد أحدهما للآخر في المبيع جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإقالة تجوز في هذا إذا ا
  .الوجه

 إن ما جازت الإقالة جازت الزيادة فيه، ولو زاد في الثمن بعد ما رهن المبيع أو أجر تصح الزيادة؛ لأن المحل بقي: والأصل عند أبي يوسف

  .قابلاً للمقابلة حقيقة في حق المشتري وقت شرط الزيادة
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فإن بيع المرهون والمستأجر من المرن والمستأجر صحيح نافذ، وإنما لا ينفذ بيعهما من الأجنبي لعجز البائع عن التسليم لحق المرن 
  .والمستأجر لا؛ لأنه ليس بمحل للمقابلة في حقه

د ما قطع يد المبيع وأخذ المشتري أرشه صحت الزيادة المنفصلة لا تبطل محلية المقابلة في حق المشتري وكذلك لو زاد المشتري في الثمن بع
فلا يمنع الزيادة إلا أنه لا يملك الرد بالعيب لمكان الزيادة المنفصلة؛ لأن بالرد بالعيب ينفسخ العقد فتبقي الزيادة مبيعاً مقصوداً بلا ثمن أما في 

  .تاج إلى الفسخ فلا يؤدي إلى هذا المعنى وهذا تبين أن الطريق المعتبر في تصحيح الزيادة طريقة التغيير لا طريقة الفسخإثبات الزيادة لا يح

ولو زاد المشتري في الثمن بعد ما كان المبيع لا تصح الزيادة فرق بين الكتابة والرهن حيث جوز الزيادة في المبيع بعد الرهن ولم يجوز بعد 
  .ثبت للمكاتب يد على نفسه ثبت للمرن يد على المرهونالكتابة وكما 

وهو أن الثابت للمرن يد الاستيفاء، وأنه يد الملك لا يد حرية للمملوك فبقي المرهون محلاً للمقابلة، فأما الكتابة تبطل يد المولى : والفرق
  . االله تعالى، فينال شرف الحرية، وذا تبطل محلية البيعفيظهر للعبد يد حرية على نفسه ليتمكن من الضرب في أرض االله فيبتغي من فضل

  

  

  . »الجامع«ولهذا لو حلف أن لا يبيع فباع المرهون يحنث في يمينه ولو باع المكاتب لا يحنث هذه الجملة من بيوع 

يكون عصيراً فيتخمر أو يخرجه وإذا صار المبيع لا يجوز العقد عليه نحو أن يعتقه المشتري أو يستولدها أو يدبر أو : »القدوري«وفي 
  .لا يجوز: المشتري عن ملكه أو يملك، ثم زاده فالزيادة جائزة في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

 أن الزيادة تثبت للحال ربحاً وبيعاً لا أصلاً ومقصوداً، ثم: وعلى هذا الخلاف إذا زاد الزوج في مهر المرأة بعد موا وعلل لأبي حنيفة وقال

بعد الالتحاق بأصل العقد يثبت المقابلة بين الزيادة والمبيع ويثبت لهذه الزيادة حصة من الثمن ولما كان هكذا يراعي قيام المبيع وكونه محلاً 
  .للمقابلة حالة العقد لا حالة الزيادة

  .»نوادره« الرواية، وهكذا روى ابن سماعة في تجوز الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع بخلاف الزيادة في الثمن في ظاهر: »البقالي«وفي 

ولو زاد بعد ما صار الخمر خلاً صحت الزيادة بلا خلاف؛ لأن الزيادة تقابل المبيع للحال صورة، ثم إذا التحق بأصل العقد يقابل المبيع 
ة معنى فالمحل صالح أيضاً، أما فيما بين ذلك ليس معنى، فإن نظرنا إلى حالة المقابلة صورة فالمحل صالح للمقابلة، وإن نظرنا إلى حالة المقابل

  .حالة المقابلة صورة ولا حالة المقابلة معنى فيجعل التخمر فيه عفواً

شاة وذبحها ولم يسلخها، ثم زاد في الثمن صحت الزيادة؛ لأن المبيع قائم بعد الذبح والسلخ ولهذا لو كانت مغصوبة لا ينقطع  وإذا اشترى
  .»الجامع«شياء هكذا ذكر في حق المالك ذه الأ

  .رواية مجهولة أنه لا تجوز الزيادة» المنتقى«وفي 

ولو اشترى غزلاً وقبضه ونسجه ثوباً، ثم زاد في الثمن بطلت الزيادة؛ لأن بالنسخ صار شيئاً آخر وصار الأول هالكاً : أيضاً» الجامع«وفي 
  . ولهذا ينقطع حق المغصوب منه

خاطه قميصاً، ثم زاده في الثمن صحت الزيادة؛ لأن المبيع هو الثوب والثوب باقي إلا أنه إنما وجب انقطاع حق ولو اشترى ثوباً فقطعه و
المغصوب منه باعتبار تعارض الحقين حق الغاصب وحق المغصوب، وترجح حق الغاصب على حق المالك على ما عرف، فأما حق المشتري 

  .هنا فلا يعارضه بنفسه فلا يجب الترجيح

أنه حديد كما كان، وإنما ينقطع حق المالك لترجح حق الغاصب على : ذلك إذا اشترى حديداً وضربه سيفاً، ثم زاد في ثمنه صح لما قلناوك
  .ما مر في مسألة الخياطة

ل الاسم والصورة ولو اشترى حنطة فطحنها، ثم زاد في الثمن شيئاً بطلت الزيادة على ظاهر الرواية؛ لأن الحنطة هلكت، ألا ترى أنه قد زا
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قد تبدلت والمعنى قد هلكت وحدثت معنى آخر فبطلت الزيادة ضرورة، وإذا كانت الزيادة مفسدة للعقد التحقت بأصل العقد وفسد ا 
  .البيع في قول أبي حنيفة

  

  

ري لا يملك بمقابلة الزيادة لا تصح الزيادة، ثم في موضع تصح الزيادة من المشتري تصح من الأجنبي؛ لأن المشت: وقال أبو يوسف ومحمد
شيئاً لم يكن مملوكاً له فكان الأجنبي في هذا كالمشتري غير أن الزيادة من المشتري تصح بمطلق الإيجاب ومن الأجنبي إنما تصح إذا أضاف 

 مطلق الزيادة ثمناً إنما الإيجاب إلى ماله أو ذمته أو أضاف الضمان إلى نفسه، أما بدون أخذ هذه الأوصاف لا تصح، وإنما كان هكذا؛ لأن
يكون على من وقع له الثمن والثمن وقع للمشتري وله ولاية على نفسه فيصح، فأما لا ولاية لأجنبي على المشتري فلا يقع إيجاباً على 

  :المشتري بل يقع إيجاباً على الأجنبي فلا يصح إلا على الوجه الذي قلنا

ل، أنه يصح من الأجنبي كما يصح من المرأة؛ لأن المرأة بالطلاق بمال لا تملك شيئاً؛ لأن وهو نظير ما قلنا في الخطاب بالطلاق على ما
حقها في مالكيتها وحريتها وذلك باقي لكن يبطل به حق كان للزوج، وقد بطل ذلك مع الأجنبي أيضاً لكن يصح من المرأة مطلقاً ومن 

  . هالأجنبي، لا يصح ما لم يصف الإيجاب إلى مال نفسه أو ذمت

ثم الزيادة من الأجنبي لا تخلو إما أن تكون مطلقاً أو مقيدة بالثمن، وإما أن تكون مشروطة في العقد أو ملحقة ا، وإما أن تكون الزيادة 
  .بأمر المشتري أو بغير أمره، فإن كانت الزيادة مشروطة في العقد فإن كانت بغير أمر المشتري وكانت مطلقة غير مقيدة بالثمن

بعه إياه بألف على أني : رجل ساوم رجلاً له بألف درهم وأبى المالك إلا أن يبيعه بألف وخمسمائة فقال أجنبي لصاحب العبد: اوصور
ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف فباعه إياه بألف ولم يشرطه شيئاً في البيع فالبيع جائز والخمسمائة التي ضمن الرجل للبائع 

  .ة بالثمنباطل، وإن كانت مقيد

بعه بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف فباعه إياه جاز ووجب : إذا قال الأجنبي لصاحب العبد: وصورا
وإنما جاء الفرق بين المسألتين؛ لأن في المسألة الأولى لا يمكن » الجامع الصغير«الألف على المشتري والخمسمائة على الأجنبي، وفي مسألة 

سوى الثمن : على أني ضامن لك خمسمائة سوى هذه الألف والألف هو الثمن فكأنه قال:  يجعل كلام الأجنبي زيادة في الثمن؛ لأنه قالأن
فلا يمكن أن يجعل هذا زيادة في الثمن بقي هذا شرطاً للزيادة مطلقاً وشرط الزيادة مطلقاً التزام المال بلا سبب، والتزام المال بلا سبب 

  .امرشوة حر

  .جعل الخمسمائة من جملة الثمن والثمن اسم لما يستحق بالبيع فخرج به من أن يكون رشوة: أما في المسألة الثانية

  

  

أن في المسألة الأولى لو كان المشتري هو الذي قال ذلك للبائع لا يلزمه الخمسمائة، وفي المسألة الثانية لو كان : فوضح الفرق بينهما
  . ذلك للبائع يلزمه الخمسمائة فظهر الفرق بينهماالمشتري هو الذي قال 

أنه إذا قال من الثمن فقد أضاف الإلتزام إلى ما بعد الوجوب؛ لأن الثمن اسم للواجب بالبيع وإضافة الكفالة إلى ما بعد : وفرق آخر وهو
ئه إذا قال من الثمن فقد جعل المائة بمقابلة الوجوب بل التزم المال في الحال بشرط أن يبيعه منه بألف درهم وذلك غير صحيح، وفرق أجزا

المبيع صورة لا معنى، ومثل هذا يصح من العاقد فيصح من الأجنبي، وإذا لم يقل من الثمن فقد جعل الزيادة مقابلاً بفعل البائع وهو البيع 
  .والبائع في البيع عامل لنفسه فلا يستوجب به عوضاً على غيره
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  فرع

لو نقد المشتري الألف له أن يقبض المبيع وليس للبائع أن يمتنع عن التسليم لاستيفاء الخمسمائة؛ لأن : ن الثمن فقالأما إذا قال الأجنبي م
الخمسمائة لم تثبت ثمناً في حكم يرجع إلى المشتري؛ لأنه لم يلتزمها ولم يأمر الأجنبي ا وإنما يثبت ثمناً في حق الأجنبي وفي حق حكم 

هذا؛ لأن التزام الأجنبي فيما يتضرر به المشتري غير معتبر ولو وقفنا حق قبض المشتري على نقد الخمسمائة يتضرر به يرجع إلى الأجنبي، و
  .المشتري

ولو كان المشتري أمر الأجنبي بالضمان والمسألة بحالها كان البيع جائزاً إذا لم يشرط ضمان الخمسمائة في البيع إنما ذكر هذه الزيادة تحرزاً 
يع بشرط الكفالة، فإن هناك بين العلماء اختلافاً وفيه استحسان، وإذا جاز البيع هنا كان للبائع أن يأخذ الخمسمائة من الكفيل عن الب

على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن، وإن أراد البائع أن يطالب المشتري بالخمسمائة لم : بحكم الضمان يريد به إذا كان الكفيل قال
المشتري ما التزمها في ذمة نفسه إنما التزمها الكفيل بأمره فصار الكفيل ههنا بالشراء وهناك ليس للبائع أن يطالب يكن له ذلك؛ لأن 

  . الموكل بالثمن بل يطالب الوكيل كذا ههنا

 يكن المشتري أمر فإن نقد المشتري ألف درهم وأراد أن يأخذ المبيع ليس له ذلك حتى يأخذ البائع الخمسمائة من الكفيل بخلاف ما إذا لم
الضامن؛ لأن ههنا الخمسمائة ثمناً في حق المشتري ولهذا الكفيل يرجع على المشتري بذلك وفيما إذا كانت الزيادة بغير أمر المشتري 

  .فالزيادة لم تثبت ثمناً في حق المشتري ولهذا لا يرجع الضامن على المشتري بالزيادة

 البائع أُجبر البائع على القبول منه، وإن كان لا يجبر المشتري على إعطاء الخمسمائة إذا أبى ذلك وإن ادعى المشتري الألف والخمسمائة إلى
بمترلة الموكل إذا أدى الثمن يجبر على القبول منه، وإن كان لا يجبر هو على الدفع ابتداء، وليس للكفيل أن يرجع على المشتري يريد به إذا 

 البائع كالموكل إذا نقد الثمن من مال نفسه لا يكون للوكيل حق الرجوع عليه بشيء؛ لأنه إنما يرجع أدى المشتري الألف والخمسمائة إلى
  .بما أدى من الثمن لا بما لم يؤد

المشتري ليس بمتطوع فيما أدى عن الكفيل، وإنما أراد ذا التفرقة بين هذا : إلى علة المسألة فقال: »الأصل«وأشار محمد رحمه االله في 
ا لو جاء إنسان وأدى الخمسمائة عن الكفيل حيث كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالخمسمائة؛ لأن هناك الأجنبي في الأداء عن وبينم

متبرع فيصير كأنه ملك الخمسمائة من مال الكفيل، أما ههنا المشتري ليس بمتبرع عن الكفيل؛ لأنه يؤدي ما كان عليه فلم يصير  الكفيل
  r. بطريق التبرع بل يكون مؤدياً من مال نفسه فلهذا افترقامملكاً من الكفيل

  

   

هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فأما إذا كانت الزيادة ملحقة به بأن اشترى رجل عبداً بألف درهم وقبضه حتى زاد رجل أجنبي 
ا أن مطلق الزيادة إنما تنصرف إلى من دفع له الثمن وقد في ثمنه خمسمائة فإن فعلها بإذن المشتري فهو على المشتري دون الأجنبي لما ذكرن

ثبتت له الولاية على المشتري لما أمره المشتري بالزيادة ويصير الأجنبي في هذا بمترلة المعير والسفير، ولهذا لا يستغني عن الإضافة إلى عقد 
  .الشراء، فإنه لابد أن يقول زدتك خمسمائة في ثمن المبيع الذي اشتراه فلان

وحقوق العقد إنما ترجع على العاقد دون المعير والسفير، بخلاف ما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد؛ لأن الأجنبي هناك بمترلة الوكيل 
  .ولهذا يستغني عن إضافة الزيادة إلى عقد غيره فكانت الحقوق راجعة إليه أما هنا بخلافه

ادة ولا إضافة إلى مال نفسه، ولا إلى ذمته كانت الزيادة موقوفة على رضا المشتري لما مر وإن كان زاد بغير أمر المشتري فإن لم يضمن الزي
أن يطلق الإيجاب ثمناً يكون على من وقع له المثمن فيصير إيجاباً على المشتري ولا ولاية له على المشتري فيوقف على رضا المشتري لهذا، 
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على إا علي فهي لازم للأجنبي؛ لأنه التزمها في ذمة نفسه أو ماله فبعد ذلك : ، وقالإنه ضامن لهما: وإن كان حين زاده الخمسمائة قال
أن إجازة المشتري لم يعمل فيه الإجازة؛ لأا قد لزمت عقداً نفذ على غيره لا يعمل بخلاف ما إذا لم يضمنها الأجنبي ولا أضافها إلى ذمته 

  .على ما مر

إني بعتك بعشرة وكان : إنك أغليت علي وبعتني بأكثر مما يساوي، وقال البائع: ، ثم لقيه المشتري قالرجل باع رجلاً ثوباً: »المنتقى«وفي 
قد : قد أرخصت عليك وبعتك بنصف الثمن فقال المشتري: باعه بعشرين فهذا حطته للعشرة عن الثمن، ولو كان البائع قال للمشتري

  . شتري زيادة في الثمناشتريته بعشرين وقد كان اشتراه بعشرة فهذا من الم

بعتكه ثانياً بعشرين فتراضيا عليه وكان البيع الأول بعشرة ينفسخ البيع الأول : ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه ولكن البائع قال للمشتري
  .بالثاني

: قال.  ينتقض الشراء الأول بالثانياشتريته منك ثانياً بعشرة وتراضيا عليه وكان الشراء الأول بعشرين: وكذلك لو كان المشتري قال للبائع

  .إذا ذكرا غلاءً أو رخصاً فهو زيادة وحط وإذا لم يذكر فهو نقص الأول: ولا يشبه هذا الأول، ثم قال

سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى من آخر ثوباً بعشرة دراهم وأرجح له دانقاً قال لا تعمله حتى يقول في : قال» نوادر هشام«وفي 
  .ول هو لك، فإن فعل ذلك باعه المشتري على عشرة دراهم يعني مرابحة أو تولية، ولو وجد به عيباً رده بعشرةحل أو يق

  

  

أصالحك على مائة درهم : رجل اشترى من آخر عبداً على أن البائع بالخيار، ثم إن المشتري قال للبائع: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
أصالحك على أن أحط منك مائة وأزيدك : ل جاز وهذه زيادة، ولو كان الخيار للمشتري فقال البائعأعطيكها على أن تسلم لي البيع ففع

  .شيئاً على أن تقبل البيع فهذا جائز أيضاً، وسيأتي في فصل الخيار بخلاف هذا

  . جميعاًإذا مات البائع والمشتري والسلعة قائمة، ثم زاد وارث الآخر شيئاً فهو جائز في قولهم: »المنتقى«وفي 

إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وتقابضا وتفرقا، ثم التقيا فزاد المشتري البائع في الثمن عشرة دنانير وصحت : »الجامع«وفي أول بيوع 
 أن الزيادة بشرط قبض الزيادة في مجلس الزيادة؛ لأن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد بطريق الإسناد فتصير الزيادة بدل الصرف غير
الإستناد لا يدخل في فعل العباد، والقبض من أفعال العباد فاعتبر في حق وجوب القبض حال ثبوت الزيادة، ولا يشترط قبض الإبريق 

  . للحال؛ لأا مقابلة للحال تسمية

ة صورة وقبض الإبريق وصورة إذا صحت التحقت بأصل العقد وتثبت المقابلة من وقت وجوب العقد معنى والمقابلة معنى أقوى من مقابل
وجد وقت العقد حقيقة فوقعت عن اشتراط قبضها وقت وجود المقابلة صورة، أما في حق الزيادة لا يمكن اعتبار القبض وقت المقابلة معنى 

  .فاعتبرناه وجود المقابلة صورة

  

  

  نوع آخر يرجع إلى قسمة الزيادة في بعض المعقود عليه

 من المبيع لا يزاحم المبيع في الزيادة المشروطة مادام المبيع قائماً حتى كانت الزيادة المشروطة زيادة في المبيع يجب أن يعلم أن الزيادة المتولدة
دون الولد؛ لأن الولد تبع والتبع لا يستتبع غيره مادام الأصل باقياً، وإذا صارت الزيادة المشروطة زيادة على المبيع فالثمن أولاً ينقسم على 

  .لزيادة المشروطة، ثم ما أصاب المبيع ينقسم عليه وعلى الولد مبيعاً، فإن المتولد من المبيع مبيع، ويكون الانقسام باعتبار القيمةالمبيع وعلى ا

 ويعتبر قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم قبض الولد، وهذا لما ذكرنا قبل هذا أن الثمن إنما يقابل
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بما هو مقصود بالعقد والمبيع صار مقصوداً بإيراد العقد عليه، والزيادة بالشرط والولد بالقبض الذي هو ملحق بالعقد فاعتبرنا في الانقسام 
  . قيمة المبيع يوم العقد وقيمة الزيادة يوم الشرط وقيمة الولد يوم القبض

ألف درهم بألف درهم فولدت الجارية قبل القبض ولداً بقيمة ألف درهم، رجل اشترى من آخر جارية قيمتها : لهذا قال محمد رحمه االله
ثم إن البائع زاد المشتري غلاماً يساوي ألف درهم ورضي به المشتري، ثم ازدادت قيمة الولد فصارت ألفي درهم وجاء المشتري وقبضهم 

 أولاً ينقسم على الجارية وعلى الزيادة نصفان اعتبار القيمة ونقد الألف ووجد بالولد عيباً رده بثلث الألف، وإنما كان هكذا؛ لأن الثمن
الجارية يوم العقد والقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة، وجعلت الزيادة المشروطة زيادة على الجارية، ثم ما أصاب الجارية وذلك نصف 

الأم يوم العقد وهي الألف، ولقيمة الولد يوم القبض وهي ألفان الألف انقسم عليها وعلى الولد أثلاثاً وثلثاه بمقابلة الولد اعتبار القيمة 
وثلثا نصف الألف ثلث الألف، فإذا وجد بالعبد عيباً رده بثلث الألف، وإن وجد بالأم عيباً ردها بسدس الألف؛ لأن بمقابلتها ثلثا نصف 

  .لأن بمقابلتها نصفالألف وثلث نصف الألف سدس الألف، وإن وجد بالزيادة عيباً ردها بنصف الألف؛ 

وكذلك لو لم تلد الجارية لكن كانت عينها بيضاء وقت العقد فذهب البياض عن عينها، ثم إن عبداً معاً عيبها عند البائع فدفعه مولاه 
ية وقت العقد بالجناية إلى البائع، ثم زاد البائع المشتري يساوي ألف فهذا والأول سواء إذا قبضهم المشتري ينقسم الثمن على قيمة الجار

وعلى قيمة المدفوع بالعين يوم يقبضه المشتري، فإذا وجد بأحدهم عيباً ردها بالحصة؛ لأنه لما انجلى البياض عن العين كان ذلك بمترلة زيادة 
صير مقصوداً ي متصلة فلما برأت عن عيبها دفع ا صارت تلك الزيادة متصلة بمترلة ولد ولدته فيكون العبد المدفوع تبعاً للجارية إنم

  .بالقبض فيعتبر في الانقسام قيمة وقت القبض

  

   

وهذا بخلاف إتلاف البائع؛ لأن البائع بالإتلاف يصير مفوتاً القبض المستحق بحكم العقد مقصوداً بالفسخ وأن يصير مقصوداً بالفسخ إلا 
ائع يقبض العبد ذا القبض المستحق للمشتري ولا يفوت فلا ورة فلهذا يعتبر قيمته في تلك الحالة أما ههنا البوأن يصير مقصوداً بالعقد ضر

  .يصير مقصوداً بالفسخ ليصير مقصوداً بالعقد ضرورة، فلهذا اعتبر قيمته في الانقسام يوم قبض المشتري

رب عينها حتى عاد وهذا الذي ذكرنا إذا كانت الجارية بيضاء إحدى العينين عند البيع فانجلى البياض عنها عند البائع، ثم جاء عبد وض
البياض فدفع به، فأما إذا كانت عيناها صحيحتين عند البيع وقيمتها ألف درهم وجاء عبد وضرب عينها عند البائع حتى انتصب فدفع 

  .مولاه إلى البائع

ثمن أولاً على قيمة الجارية ثم زاد المشتري عبداً يساوي ألف درهم، ثم جاء المشتري وقبضهم فهنا لا يجعل المدفوع بمترلة الولد بل يقسم ال
  أصاب الجارية ينقسم عليها وعلى العبد المدفوع نصفان قلت قيمة العبد أو كثرت بخلاف ) ما(يوم العقد وعلى قيمة الزيادة نصفان، ثم 

  .ول، فإن هناك ما أصاب الجارية ينقسم على قيمتها يوم العقد وعلى قيمة العبد المدفوع يوم القبضالأالفصل 

  

أن العبد المدفوع هناك قائم مقام ما هو أصل وهو العين إذ العين في هذه الصورة كانت أصلاً ولم تكن زيادة؛ لأنه اشتراها وهي : قوالفر
صحيحة العينين فكان حكمه حكم نصف الجارية على أي قيمة كان إذا العين من الأدمي نصفه فيأخذ نصف ما أصاب الجارية من غير 

 الفصل الأول العين كانت زيادة؛ لأنه اشتراها وهي بيضاء أحد العينين، ثم انجلى البياض عنها والعبد المدفوع ا قام اعتبار القيمة، فأما في
  . مقاماً فصارت الزيادة المتصلة منفصلة فكان بمترلة الولد، وفي انفساخ الثمن يعتبر قيمة الولد يوم القبض فكذا قيمة العبد المدفوع
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ية المبيعة قبل القبض ولداً أو جاء عبد وضرب عينها التي كانت بيضاء وقت العقد وانجلى البياض عنها حتى عاد ولو ولدت الجار: قال
البياض بسبب ضربه ودفع العبد به، ثم ماتت الجارية بسبب آخر غير العين، ثم زاد البائع المشتري في المبيع دابة تساوي ألف درهم ورضي 

 حصلت حال بقاء العقد؛ لأن الولد يقوم مقام الجارية حال فوات الجارية والعبد المدفوع في مثل هذه به المشتري صحت الزيادة؛ لأا
  .الصورة بمترلة الولد فيبقي العقد ببقاء كل واحد منهما فصحت الزيادة

لمشتري فحصة الجارية تسقط وإذا قبض المشتري يقسم الثمن على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الولد أو العبد المدفوع يوم قبض ا
لاكها قبل القبض وحصة الولد أو العبد المدفوع يقسم عليه وعلى الزيادة يعتبر قيمته الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد أو العبد المدفوع 

ن الأصل متى، فإن قام الولد مقامه يقسم عليه وعلى الزيادة يوم قبض المشتري وتعتبر الزيادة في هذه المسالة تابعة للولد أو العبد المدفوع؛ لأ
  .وصار أصلاً فاعتبرت الزيادة تبعاً للولد أو العبد المدفوع لهذا، فإذا بأحدهما عيباً رده بحصته من الثمن

  

  

فإن لم يقبض المشتري شيئاً من ذلك حتى هلكت الزيادة هلكت بحصتها ويتخير المشتري إن شاء أخذ الولد أو العبد المدفوع بحصته من 
الثمن وإن شاء ترك؛ لأن لاك الزيادة تعتبر على المشتري شرط عقده فلابد من التخير طلباً لرضاه، وهذا الخيار غير الخيار والذي ثبت له 

لاك الجارية قبل القبض؛ لأن ذلك الخيار سقط حين رضي المشتري بالزيادة يكون رضاءً يلزم العقد وبسقوط الخيار فبطل ذلك الخيار 
  . هذا خيار وآخر يثبت بسبب هلاك الزيادةوإنما 

وإن هلك الولد أو العبد المدفوع قبل القبض وبقيت الزيادة فللبائع أن يمسك الزيادة عن المشتري؛ لأن الولد أو العبد المدفوع إذا هلك قبل 
ع الثمن فانفسخ العقد كله لاك الأم، القبض صار كأن لم يكن؛ لأنه ظهر أنه لم يكن، بمقابلته شيء من الثمن وإن الأم حين هلكت بجمي

  .وإن الزيادة حصلت بعد انفساخ العقد فلم تصح الزيادة فكان للبائع أن يمسك الزيادة لهذا

أن لاك الولد قبل القبض يظهر أنه لم يكن بمقابلته شيء من الثمن؛ لأن الولد وإن صار مبيعاً إلا أنه إنما يأخذ قسطاً من الثمن : وإنما قلنا
ذا صار مقصوداً وإنما يصير مقصوداً إذا ورد عليه القبض إلا أن الظاهر لما كان إلى وقت القبض كان الظاهر صيرورته مقصوداً والأحكام إ

مبنية على الظاهر فجعلنا للولد حصة من الثمن للحال بحكم الظاهر وأبقينا العقد ببقائه وصححنا الزيادة تبعاً له ولكن بشرط بقائه إلى 
  .لقبض، فإذا هلك الولد قبل القبض فات الشرط وظهر بخلاف ذلك الظاهر، وظهر أنه لم يكن بمقابلته شيء من الثمنوقت ا

وإذا اشترى عبدين قيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم بألف درهم، فصارت قيمة التي كانت خمسمائة ألف درهم أيضاً، 
الزيادة وتنقسم الزيادة عليهما أثلاثاً اعتباراً لقيمتهما يوم البيع على ما مر، ومعنى آخر أن الزيادة للحال ثم زاد المشتري في الثمن شيئاً تصح 

بل المبيع صورة لا معنى، ثم إذا صحت الزيادة والتحقت بأصل العقد تتحقق المقابلة بين الزيادة وبين المبيع معنى والانقسام حكم المعاني لا 
 حالة المقابلة المعنوية وهي حالة العقد، وفي تلك الحالة قيمة أحدهما ضعف قيمة الآخر فلا يتغير الانقسام بعد حكم الصور فيجب اعتبار

ذلك بتغير القيمة، فإن وجد المشتري بأحد العبدين عيباً رده بحصته من المثمن الأصل والزيادة، وإن مات أحدهما، ثم زاد المشتري في الثمن 
  . ئم دون الهالك، حتى لو كان القائم هو الذي قيمته ألف صح ثلثاها، وإن كان القائم هو الآخر صح ثلثهاصحت الزيادة في حق القا

  

وكان ينبغي أن لا تصح الزيادة أصلاً؛ لأنه جمع بين الحي وبين الميت في حق الزيادة، ولو جمع بين الحي وبين الميت في حق ابتداء العقد لا 
  .لزيادةيصح العقد أيضاً فكذا في حق ا

إن الجمع بينهما إنما يمنع ابتداء العقد بجهالة الثمن إن لم يكن الثمن مفصلاً عند الكل، والشرط الفاسد عند أبي : وللوجه في هذا أن يقال
يوجدان حنيفة إن كان الثمن منفصلاً؛ لأنه جعل قبول العقد في الهالك شرطاً للعقد في القائم على ما عرف في موضعه، وكلا المعنيين لا 
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  .ههنا

أما الجهالة؛ لأن الجهالة إنما تقع من قبل الانقسام من حكم المقابلة معنى لا صورة، والمقابلة من حيث المعنى إنما تثبت عند العقد فعند ذلك 
  .يثبت الانقسام، وفي الحالة لا جهالة فيصير بمترلة موت أحدهما بعد الزيادة

بت بطريق الاستثناء، وكل مستند ظاهر من وجه مقتصر من وجه ولافساد باعتبار الظهور إنما الفساد وأما المعنى الآخر؛ لأن الزيادة إنما تث
باعتبار الاقتصار فكان الفساد في حصة الهالك ثابتاً من وجه دون وجه فلا تثبت حصة الهالك ولكن لا يتعدى ذلك إلى حصة القائم، ولا 

  .غي أن يصرف كل الزيادة إلى القائم عند أبي حنيفةيصير شرطاً فاسداً في حق حصة القائم وكان ينب

أن الانقسام حكم : والجواب. كما إذا تزوج امرأتين إحداهما لا تحل له على ألف درهم يصرف الألف كله إلى التي تحل له عند أبي حنيفة
 الظهور والتقسيم حكم شبه الظهور فصار الهالك داخل باعتبار شبه صحة الإيجاب وهناك الإيجاب لم يصح في حق الحرمة أصلاً، أما ههنا

  .كما لو مات أحدهما بعد الزيادة، وكذلك لو أعتق أو دبر أو كانت أمة فاستولدها أو باع أحدهما فهذا وما لو مات أحدهما سواء

أحد العبدين بعينه، أو رجل اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم وتقابضا أو لم يتقابضا حتى زاد المشتري مائة في ثمن : »المنتقى«وفي 
  . لا تجوز الزيادة: في ثمن أحدهما ولم يعين قال: قال

وإن كان لكل واحد منهما ثمن على حدة وزاد في ثمن أحدهما لا بعينه جاز، وجعل القول قول المشتري في إضافة الزيادة إلى أحد : ثم قال
  .الثمنين

  .قة واحدة بألف درهم، ثم زاد المشتري مائة في ثمن أحد العبدين بعينهإذا اشترى عبدين صف: وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب

أن تجوز الزيادة ويقسم الثمن على العبدين، ثم تدخل الزيادة في حصة العبد الذي زيدت فيه، وكذلك إذا زاد جارية في ثمن : وقال القياس
  .ذا زاد عرضهاأحدهما بغير عيبه جاز وكان للمشتري أن يضيفها إلى أيهما شاء وكذلك إ

  

  

  نوع آخر في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري

  :حط الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة، غير أن بين الحط والزيادة فرق من وجهين

الحط إخراج ما تناوله وله الحط من أن أن الحط صحيح سواء بقي المبيع محلاً للمقابلة أو لم يبق، بخلاف الزيادة على الرواية؛ لأن : أحدهما
يكون ثمناً للحال وتستند إلى حال كمال العدم يشترط له قيام الثمن لا قيام البيع، فأما الزيادة فإثبات صورة المقابلة للحال وتستند إلى حال 

  .كمال الثبوت فيشترط لها قيام المبيع بشرط أن يكون محلاً للمقابلة

ين صفقة واحدة بألف درهم، فحط عنه المشتري مائة كان الحط نصفين، ولو زاد المشتري في هذه الصورة مائة إن من اشترى عبد: الثاني
  .يقسم الزيادة على قدر قيمتها

حططت عن ثمنها مائة، فقد أدخلهما في الحط على السواء، فانقسم الحط : أن الحط يكون من الثمن ولا تعلق له بالمبيع، فإذا قال: والفرق
ا نصفان بخلاف الزيادة في الثمن؛ لأما تقابل المبيعين، وقد قابلهما ما، والمقابلة تقتضي الانقسام على المبيعين باعتبار القيمة، وإذا عليهم

  .وهب بعض الثمن من المشتري قبل القبض أو أبرأه عن بعض الثمن قبل القبض فهو حط أيضاً

وهبت منك بعض الثمن صح ووجب على البائع رد مثل ذلك :  وهب البعض بأن قالوإن كان البائع قد قبض الثمن، ثم حط البعض أو
  . على المشتري

أبرأتك عن بعض الثمن بعد القبض لا يصح الإبراء، وكان يجب أن لا تصح الهبة والحط بعد القبض أيضاً كالإبراء؛ لأن المشتري : ولو قال
  . ديناً قائماً في ذمة المشتري، فينبغي أن لا يصح كالإبراءقد برئ عن الثمن بالإبقاء، فالحط أو الهبة لم تصادف
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أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء؛ لأنه لم يقض عين الواجب حتى لا يبقى في الذمة إنما قضى مثله فيبقى ما في ذمته : والجواب
و طالب البائع المشتري بالثمن كان للمشتري أن يطالب على حاله، إلا أن المشتري لا يطالب به؛ لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاء، فل

  .البائع أيضاً، فلا يفيد مطالبة كل واحد منهما صاحبه

فعلم أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القضاء بالهبة والحط كل واحد منهما صادف ديناً قائماً في ذمة المشتري كان ينبغي أن يصح الإبراء 
  : الإبراء نوعانأيضاً، إلا أنه لم يصح؛ لأن

أبرأه براءة اسقاط، فإذا أطلق البراءة إطلاقاً : أبرأه براءة قبض واستيفاء كما يقال: إبراء بالإستيفاء وإبراء بإسقاط الواجب، ولهذا يقال
 هذا لا يسقط أبرأتك براءة قبض واستيفاء ولو نص على: انصرفت إلى البراءة من حيث القبض؛ لأنه أقل، وإذا انصرف إليه صار كأنه قال

  .الواجب عن ذمة المشتري، ولا يجب على البائع رد ما قبض كذا ههنا

  

  

هبة إسقاط وهبة قبض، حط إسقاط وحط قبض، وإنما هو نوع واحد وهو هبة إسقاط، وإذا كان : فأما الهبة والحط لا يتنوع إلى نوعين
سقاط، وهبت منك هبة إسقاط، ولو نص على ذلك يسقط حططت عنك حط إ: نوعاً واحداً وهو الإسقاط صار كأنه نص عليه، وقال

الواجب عن ذمة المشتري ويبرأ المشتري مما عليه كذا ههنا، وإذا برئ المشتري مما عليه في هذه الصورة كان له أن يطالب البائع بما وجب 
  . براءله على البائع بالقضاء؛ لأن المطالبة الآن تفيد، فهذا هو الفرق بين الهبة والحط وبين الإ

أبرأتك براءة إسقاط، وهناك يصح الإبراء أيضاً، ويجب على البائع رد : زان مسألة الحط والهبة أن لو قال البائع للمشتري بعد قبض الثمن
وأما إذا حط كل الثمن أو وهب كل الثمن أو أبرأه عن كل الثمن، فإن كان ذلك قبل قبض الثمن صح الكل، . ما قبض من المشتري

  .لتحق بأصل العقد، وإن كان بعد قبض الثمن صح الحط والثمن، ولم يصح الإبراء لما ذكرناولكن لا ي

هذا جملة ما أورده شيخ الإسلام في شرح كتاب الشفعة وفي شرح كتاب الرهن، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه في الباب الثاني من 
 صحيح حتى يجب على البائع رد ماقبض من المشتري، وسوى بين الابراء أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء: شرح كتاب الرهن

  .وبين الهبة والحط فيتأمل عند الفتوى

  

  
  

  في البيع بشرط الخيار: ثاني عشرالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  

  نوع منه في بيان ما يصح منه وما لايصح

ما أن يكون مؤبداً بأن يقول المشروط له الخيار على أني بالخيار أبداً، وفي هذا الوجه يجب أن يعلم بأن الخيار المشروط في العقد لايخلو إ
إني بالخيار مدة عمري، ولو صرح بذلك يفسد العقد بجهالة المدة : العقد فاسد؛ لأن الأبد ينصرف إلى العمر ويصير تقدير المسألة كأنه قال
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  .كذا ههنا

: وقت لذلك وقتاً كان العقد فاسداً؛ لأن المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبد، فكأنه قالعلى أني بالخيار، ولم ي: وكذلك إذا قال

  .على أني بالخيار أياماً ولم يبين مقدار ذلك فالعقد فاسد: على أني بالخيار أبداً، وكذلك إذا قال

أربعة أيام أو ما أشبه ذلك، فعلى قول أبي : فاق، وإن قالثلاثة أيام أو دون ذلك، فالعقد جائز بالات: وإن ذكر لذلك وقتاً معلوماً قال
  . العقد جائز: حنيفة العقد فاسد، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف ومحمد

والصحيح ما قاله أبو حنيفة؛ لأن القياس يأبى جواز البيع مع شرط الخيار؛ لأنه شرط لايقتضيه العقد، ولأحد العاقدين فيه منفعة لكن عرفنا 
» إذا ابتعت شيئاً فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام«: ، وفي رواية»إذا بايعت«: لنص، وهو قوله عليه السلام لحبان بن منقذجوازه با

فبقي مازاد على الأيام الثلاثة على أصل القياس، والنص الوارد في ثلاثة أيام لايكون وارداً فيما زاد عليهما؛ لأن منع حكم العقد فيما زاد 
ثة أيام أكثر، والشيء يدل على مثله ولا يدل على مافوقه، والاستدلال بالأجل لا يجوز؛ لأن الأجل أخف في منع حكم العقد من على ثلا

 خيار الشرط؛ لأن الأجل يمنع المطالبة ولا يمنع وقوع الملك في البدلين، وخيار الشرط يمنع وقوع الملك والمطالبة، فإن سقط الخيار قبل

  I.دخول اليوم

  .الرابع ارتفع الفساد. .

وهو نظير البيع إلى الحصاد والدياس إذا سقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد والدياس، وإذا لم يكن الخيار مؤقتاً بوقت فلصاحب الخيار 
اختياره بعد يجوز : أن يختار في الثلاث، فإن مضت الثلاث قبل أن يختار البيع، فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

  .»الأصل«الثلاث، وينقلب العقد جائزاً، هكذا ذكر في 

  .إذا سقط الخيار في أي وقت أسقطا، فالبيع جائز على قولهما: »القدوري«إنما ينقلب جائزاً عندهما، وفي : قال شمس الأئمة الحلواني

ن غير توقيت كخيار الرؤية، وخيار العيب، إلا أنه أن هذا البيع جائز؛ لأن الخيار ملائم بالعقد، فصح شرطه م: وروي عن أبي يوسف
إذا اجتمعا فإن أجاز البيع وإلا : يقول على هذه الرواية يخير من له الخيار على أن يمضي البيع أو يفسخ، وروي عنه رواية أخرى أنه قال

  .أنه إذا لم يكن للخيار مدة، فلكل واحد منهما إبطال العقد: فسخت، وعنه رواية أخرى

  

  

  . إذا كان الخيار للمشتري غير مؤقت، فليس للبائع فسخ العقد وإنما ذلك إلى المشتري: ال محمدوق

  .ولو كان الخيار إلى قدوم فلان أو موته أو إلى أن يهب الريح، فأبطلا الخيار لم يجز البيع في قول أبي يوسف: »القدوري«وفي 

ثوباً أو ما أشبه ذلك على أن المشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام بعد ما مضى شهر عن محمد باع من آخر عبداً أو : »نوادر ابن سماعة«وفي 
لا خيار : هذا جائز وله الخيار في رمضان كله وثلاثة أيام بعده، وكذلك لو شرط الخيار للبائع ولو كان البائع قال للمشتري: رمضان، قال

لا خيار لك في شهر رمضان ولكن الخيار بعده ثلاثة أيام : المشتري للبائعلك في شهر رمضان، ولكن الخيار بعد ذلك ثلاثة أيام، أو قال 
  .فالبيع فاسد

إذا شرط للمشتري خيار يومين بعد شهر رمضان والشراء في آخر رمضان، فالشراء جائز وله الخيار ثلاثة أيام، اليوم : »الفتاوى«وفي 
العقد، فيمكن تصحيح هذا العقد باشتراط الخيار وقت العقد ويومين الآخر من شهر رمضان ويومين بعده؛ لأنه سكت عن الخيار وقت 

  .لاخيار له في رمضان فالبيع فاسد؛ لأنه تعذر تصحيح هذا العقد: بعد رمضان، ولو قال

  .ه الخيار يوماًأنه إذا باع بيعاً وشرط الخيار لنفسه يوماً بعد سنة، فالبيع جائز ولا خيار له في السنة، فإذا مضت السنة فل: وعن أبي يوسف

هذا عندنا خيار، : لي عليك الثوب أو عشرة دراهم، قال محمد رحمه االله: وإذا باع من آخر ثوباً بعشرة دراهم ثم إن البائع قال للمشتري
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، »الأصل«ة في وإذا باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، فالبيع جائز والشرط جائز، هكذا ذكر محمد رحمه المسأل
  : واعلم بأن هذه المسألة على وجوه

على أنك إن لم تنقد الثمن أياماً في : على أنك لم تنقد الثمن فلا تبيع بيننا أو بين وقتاً مجهولاً بأن قال: إما إن لم يبين الوقت أصلاً بأن قال
بثلاثة أيام أو دون ذلك، فالعقد جائز عند علمائنا الثلاثة هذين الوجهين العقد فاسد، وإن بين وقتاً معلوماً إن كان ذلك الوقت مقدراً 

رحمهم االله، والقياس يأبى جواز العقد مع هذا الشرط، وبه أخذ زفر؛ لأنه شرط لايقتضيه البيع، فإنه شرط الفسخ متى لم ينقد الثمن ثلاثة 
  .ن ثلاثة أيامأيام وفيه منفعة للبائع، فإن المبيع يعود إلى ملكه متى لم ينقد المشتري الثم

لكن ترك القياس فيما إذا كان الوقت مقدراً بثلاثة أيام بحديث عبد االله بن عمر، فإنه روي أنه لو باع بأمة له من رجل على أنه إن لم ينقد 
ذا شرط متعامل فيما الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، والمروي عن الصحابة فيما لايعرف قياساً كالمروي عن النبي عليه السلام، ولأن ه

  .بين الناس يشترطون ذلك فيما بينهم لدفع العين عن أنفسهم متى لم ينقد المشتري الثمن، والقياس يترك بالتعامل

  

  

سوى أبو حنيفة بين هذا وبين : قال شيخ الإسلام. البيع جائز: البيع فاسد، وقال محمد: وإن ترك المدة أكثر من ثلاثة أيام قال أبو حنيفة
ثلاثة أيام فيهما، ومحمد سوى بينهما أيضاً، فجوز فيهما أكثر من ثلاثة أيام، ولم يذكر محمد قول أبي ) من( الشرط، فلم يجوز أكثر خيار

  .يوسف

هذا فاسد وليس هذا بمترلة : بعتك عبدي هذا بألف درهم فإن لم تأتي بالثمن إلى سنة، فلا شيء بيني وبينك، قال: يقول في رجل قال لآخر
خذه فلا أريد تأخيره، فإني أجبره، فهذه الرواية دليل أن أبا : على هذه الرواية لو نقد المشتري الثمن في الثلاث، وقال للبائع: يار، قالالخ

  . يوسف في هذه الصورة جوز البيع ذا الشرط

الشرط ومع شرط الخيار، وإنما تركنا القياس والفرق له على هذه الرواية بين هذا الشرط وبين شرط الخيار أن القياس يأبى الجواز مع هذا 
  .في الوضعين بالنص، والنص مقيد بثلاثة أيام، وفي شرط الخيار ورد النص بالزيادة على ثلاثة أيام

  .أنه رجع عن قوله بفساد البيع مع هذا الشرط أكثر من ثلاثة أيام: وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف

فالعقد فاسد عند أبي حنيفة ويرتفع الفساد .  البيع بشرط الخيار للمشتري، فإذا بين المدة أكثر من ثلاثة أياموالحاصل أن هذا البيع بمترلة
العقد موقوف، فإذا مضى اليوم الثالث ولم : بالنقد قبل مضي اليوم الثالث على ما ذهب إليه أهل العراق، وعلى ما ذهب إليه أهل خراسان

  .ينقد الثمن الآن يفسد العقد

إذا باع عبداً ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن فلا بيع بينهما فهو جائز، وهو بمترلة البيع بشرط الخيار للبائع، ويجوز شرط الخيار و
 أوما جعلتك بالخيار ثلاثة أيام: بعد البيع كما يجوز شرطه وقت البيع حتى إن المشتري إذا قال للبائع أو البائع قال للمشتري بعد تمام البيع

لايفسد، : الخيار فاسداً فسد العقد به عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد) كان(أشبه ذلك صح، وكان بالخيار كما شرط له وإن 
  .وهو نظير ما إذا ألحق شيء من الشروط الفاسدة بالعقد الصحيح

نت بالخيار فله الخيار مادام في الس؛ لأن هذا بمترلة أ: ومن باع من آخر شيئاً وقبض المشتري المبيع ومضى أيام، فقال البائع للمشتري
  .»الفتاوى«أنت بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام كما بينا في : لك الإقالة، ولو قال: قوله

تى كان له الخيار في وإذا اشترى الرجل شيئاً على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الظهر دخلت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لايدخل ح
  .»الأصل«الغد والليل، وفي وقت الظهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما هكذا ذكر المسألة في 
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إذا باع على أنه بالخيار إلى الليل، فله الخيار مابينه وبين : فقال» الأصل«عن أبي حنيفة بخلاف ماذكر في » ارد«وذكر الحسن بن زياد في 
  .غابت الشمس بطل خياره عند أبي حنيفةأن تغيب الشمس، فإذا 

  .هو بيع لك إن شئت اليوم: خذه وانظر إليه اليوم فإن رضيته أخذته بعشرة فهو خيار، إذا قال: إذا قال للمشتري

من تمره باع عبداً على أنه بالخيار على أن له نقله ويستخدمه جاز وهو على خياره بخلاف ما لو باع كرماً على أن يأكل : »الفتاوى«وفي 
  .من الثمن وللتمر حصة من الثمن حيث لايجوز؛ لأن المنفعة لا حصة لها

  

  

  نوع آخر في بيان عمل الخيار وحكمه

إذا كان الخيار مشروطاً للبائع، فالمبيع لايخرج عن ملكه بالاتفاق؛ لأن الخيار استثناء لحكم العقد؛ لأنه دخل على العقد فأوجب تعليقه 
عليق وحكمه وهو الملك يقبل، فتخير في هذا الحكم بين أن يثبت وبين أن لايثبت كما تخير في الابتداء بين أن يباشر ونفس العقد لايقبل الت

العقد وبين أن لا يباشر، فكان هذا هو الخبر الأصلية، والثمن يخرج عن ملك المشتري باتفاق؛ لأن المانع من عمل العقد شرط الخيار، ولا 
  .إن الثمن يزول عن ملك المشتري: ل العقد في جانبه في إزالة الثمن عن ملكه، فلهذا قلناشرط في جانب المشتري وعم

. يدخل إذا كان الخيار للمشتري، فالثمن لايزول عن ملكه: لا يدخل، وعلى قولهما: وهل يدخل في ملك البائع؟ على قول أبي حنيفة

  .خيار البائعوالمبيع يخرج عن ملك البائع بالاتفاق على نحو ما ذكرنا في 

  . يدخل: لا يدخل، على قولهما: وهل يدخل المبيع في ملك المشتري؟ على قول أبي حنيفة

أن المانع من عمل العقد شرط الخيار ولا شرط في جانب البائع، فيعمل في جانبه وعمل العقد في جانبه في إزالة المبيع عن : وجه قولهما
راء كما هو علة زوال الثمن عن ملك المشتري، فهو شرط دخول المبيع في ملكه، ولهذا توقف ملكه إلى ملك المشتري، ولأبي حنيفة أن الش

  .دخول المبيع في ملك المخاطب على قبوله، والخيار دخل على الشراء مطلقاً، فكان يمنع عمله من حيث إنه علة يمتنع ومن حيث إنه شرط

  :ويبنى على هذا الأصل المختلف مسائل منها

زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح عند أبي حنيفة، وعندهما يفسد، فإذا وطئها فله أن يردها بحكم الخيار عند إن من اشترى 
  .أبي حنيفة، وعندهما ليس له ذلك

ويكون الوطء أن خيار المشتري لما منع دخول المبيع في ملكه عنده، فالمشتري لم يملك زوجته عنده، فلا يفسد النكاح : ووجه البيان
خيار المشتري لما لم يمنع دخول المبيع في ملك المشتري : حاصلاً بحكم ملك النكاح لا بملك اليمين، فيضاف إلى البائع فلا يمنع الرد، عندهما

  .ملك المشتري امرأته فيفسد النكاح، وكان الوطء حاصلاً بحكم ملك اليمين فيمنع الرد

يعتق : ان ذو رحم محرم منه لم يعتق عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يملكه وخياره على حاله، وعندهماأن المشترى بشرط الخيار إذا ك: منها
  .وبطل خياره

أن المشترى إذا كانت جارية وقبضها المشتري فحاضت في يد المشتري في مدة الخيار بعض الحيض، وأجاز المشتري العقد لا تجزئ : ومنها
  .عضها حصلت خارج ملك المشتريتلك الحيضة عند أبي حنيفة؛ لأن ب

  

  

تجزئ تلك الحيضة، وإذا فسخ المشتري العقد ورد الجارية على البائع لايجب على البائع الاستبراء عند أبي حنيفة سواء جعل : وعندهما
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  .اًإن كان الفسخ والرد قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء استحسان: الفسخ والرد قبل القبض أو بعده، وعندهما

  . أن يجب، وإن كان الفسخ والرد بعد القبض يجب على البائع الاستبراء قياسا واستحساناً بمترلة العقد البات: والقياس

أن المشتري إذا كان قبض المبيع بإذن البائع، ثم أودعه عند البائع في مدة الخيار أو بعدها هلك على البائع وبطل البيع عند أبي : ومنها
  .ه المشتري لم يملكه وقد ارتفع قبضه بالرد على البائع، فكان الهلاك على ملك البائعحنيفة؛ لأن عند

يهلك على المشتري، ويلزمه الثمن؛ لأن عندهما ملكه المشتري، فصار مودعاً ملك نفسه، ويد المودع يد المودع فصار هلاكه في : وعندهما
  .البائع كهلاكه في يد المشتري) يد(

 في التجارة اشترى من آخر سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم إن البائع أبرأه عن الثمن صح الإبراء استحساناً عبد مأذون له: ومنها
  .وخياره على حاله عند أبي حنيفة إن شاء أجاز وتكون السلعة له بغير ثمن، وإن شاء فسخ وأعاد السلعة إلى البائع بغير ثمن

العبد لم يملك السلعة، فيكون الرد والفسخ امتناعاً من التملك، والعبد يملك ذلك كما : ة رحمه االلهبطل خياره؛ لأن عند أبي حنيف: عندهما
إذا أوهب له هبة، فامتنع عن القبول، وعندهما يملك السلعة، فالرد والفسخ من العبد يكون تمليكاً من البائع بغير بدل وانه اصطناع 

  .بالمعروف، والعبد لايملك ذلك

اع عبد الجارية وشرط الخيار لبائع العبد فأعتق مشتري العبد الجارية أو العبد لاينفذ عتقه، أما في الجارية؛ لأا خرجت عن إذا ب: ومنها
ملكه، وأما في العبد؛ لأنه لم يملكه، ولو أعتق بائع العبد نفذ عتقه؛ لأنه بقي على ملكه أو ينقض البيع، ولو أعتق الجارية نفذ العتق ولزم 

  . من إثبات الملك لنفسه فيها بإسقاط الخيار، فيضمن الإعتاق إسقاطاً للخيار.... نه لم يملك الجارية عند أبي حنيفة فهوالبيع؛ لأ

ولو أعتقهما معاً يعني بائع العبد نفذ عتقه فيهما وانتقض البيع وعليه قيمة الجارية في قول أبي حنيفة؛ لأن العبد بقي على ملكه، فينفذ عتقه 
من اعتاق الجارية بإلزام العقد فنفذ العتق فيهما لكن بدل الجارية قد هلك قبل التسليم، فأوجب ذلك ... ما أعتق العبد كانفيه وحال 

  .فسخاً للعقد في الجارية فوجب ردها وقد عجز عن ذلك بسبب العتق فيضمن قيمتها

البائع على دفع العبد إلى المشتري ولا أجبر المشتري على دفع رجل اشترى عبداً على أنه بالخيار لم أجبر : سمعت أبا يوسف يقول: قال بشر
  .الثمن إليه، ولو دفع المشتري الثمن أجبرت البائع على دفع العبد إليه

  

  

ولو دفع العبد إلى المشتري أجبرت المشتري على دفع الثمن وله الخيار للبائع ونقد المشتري الثمن وأراد أن يقبض العبد فمنعه البائع، فله 
  .ذلك غير أن يجبر البائع على رد الثمن

خيار الشرط يمنع تمام الصفقة؛ لأنه يمنع ثبوت الحكم وهو الملك ويمنع اللزوم، فكان مانعاً تمام الصفقة؛ لأن تمامها بثبوت : قال أصحابنا
 البعض دون البعض مقبوضاً أو لم يكن؛ جميع أحكامها، فإذا كان الخيار للمشتري والمبيع شيء واحد أو أشياء لم يكن له أن يجيز العقد في

  .لأنه تفريق الصفقة قبل التمام وإنه لا يجوز بخلاف ما بعد التمام حيث يجوز التفريق

أن في الحالين يوجد ضرران؛ ضرر البائع وضرر المشتري، فيجب دفع الأقوى يتحمل الأدنى عند تعذر دفعهما، وقبل التمام إما : والفرق
ر بتفريق الصفقة أقوى مما يلحق المشتري بعدم التفريق؛ لأنه ضرر مالي؛ لأن ضم الرديء إلى الجيد لترويج الكل يلحق البائع من الضر

بالثمن الجيد معتاد فيما بين الناس، فلو جاز التفريق فالمشتري يأخذ الجيد ويرد الرديء، ويتعذر على البائع ترويج الرديء بعد ذلك بثمن 
  . الي من هذا الوجهالجيد، فيلحق البائع ضرر م

أما ما يلحق المشتري من الضرر بعدم صحة التفريق قبل التمام ليس بضرر مالي بل فيه ضرر بطلان قوله حيث لايصح قبوله العقد في 
  .البعض، أو لا يصح رده البعض وإنه مجرد قوله، فإبطال مجرد القول في ضرر دون إبطال المال، فأما بعد تمام الصفقة
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شتري من الضرر برد الكل أكثر مما يلحق البائع برد البعض؛ لأن برد الكل يبطل حق المشتري عن التسليم من غير رضاه، وإنه أما يلحق الم
وما يلحق البائع برد البعض موهوم، فإنه عسى يتهيأ له بيع المعيب بثمن السليم، فكان ضرر المشتري أكثر في  .ضرر مالي، وإن كان بعوض

  . الفرق بين الصورتينهذه الصورة، فهذا هو

إذا كان المبيع مما : ولو كان الخيار للبائع والمبيع مقبوض فهلك بعضه فللبائع أن يجيز البيع في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد
تفاوت، فهلك بعضه للبائع يتفاوت فهلك واحد منه أو تبعض البيع وليس للبائع أن يجيز الباقي وإن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً غير م

  .أن يلزمه البيع فيما بقي

أن خيار البائع لما منع زوال ملك البائع كانت الإجازة بمعنى ابتداء التمليك، ولما كان هكذا يتعذر إثباا في الهالك لعدم : وجه قول محمد
ذا كان شيئاً متفاوتاً؛ لأنه حينئذٍ يكون تمليكاً للقائم بحصة من المحل كان إجازة المالك بيع الفضولي بعد هلاك المبيع وتعذر إثباا في القائم إ

  .الثمن، وإنه مجهول بخلاف ما إذا كان شيئاً يتفاوت؛ لأن حصته من الثمن معلوم، فأمكن اعتبار الإجازة في الباقي

  

  

سقطت الخيار بالإجازة التحق الحكم من أن علة الملك وهي التمليك وهو المالك إلا أن حكم العلة صار مستثنى بالخيار، فإذا : ولهما
الابتداء من كل وجه ولما كان المتفاوت وغير المتفاوت سواء وما قال بأن الإجازة بمعنى ابتداء التمليك فاسد؛ لأن الحكم لايتوقف على 

  . وجود الإجازة، فإنه يثبت بدوا بمضي المدة

مليك لما ثبت بدوا بخلاف الإجازة في الفضولي؛ لأا بمعنى ابتداء التمليك، ولهذا ولو كان لها حكم ابتداء الت. وكذلك بموت من له الخيار
توقف ثبوت الحكم وجوباً؛ وهذا لأن الإجازة في بيع الفضولي معملة للعلة وهي التمليك لصدورها من غير المالك والعمل للعلة يعطي له 

  .حكم العلة فاعتبرنا قيام المحل

ا حكم الإعمال للعلة لما ذكرنا أن العلة صدرت من المالك إلا أن حكمها صار مستثنى بالخيار فإذا سقط الخيار أما ههنا الإجازة ليس له
  .ثبت الحكم من الابتداء من كل وجه فلم تكن الإجازة في معنى ابتداء التمليك أصلاً، فلا يعتبر قيام المحل عند الإجازة

ليس : لبائع أن يلزمه ويأخذ الثمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال أبو يوسف بعد ذلكولو استهلك مستهلك المبيع في يد المشتري فل
للبائع أن يلزمه إلا برضى المشتري؛ لأن المبيع قد تغير قبل ثبوت الحكم، فيثبت الخيار للمشتري كما في البيع البات قبل القبض بل أولى؛ 

  . لم يثبت الملك أصلاًلأن هناك يثبت ملك الرقبة إن لم يثبت ملك التصرف

إن الحكم عند الإجازة لما كان يثبت من وقت العقد من كل وجه كما لو كان باتاً من : وأبو حنيفة رحمه االله مر على الأصل الذي قلنا
 لم يكن له المشتري في يد المشتري وهناك لايثبت الخيار للمشتري فههنا كذلك، ولو هلك أحد العبدين في يد البائع.... الأصل واستهلك

  .أن يلزم المشتري العبد الباقي إلا برضاه؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري قبل التمام وصار كما لو كان العقد باتاً من الأصل

  

  

  نوع آخر في بيان ما ينفذ به هذا البيع، وفي بيان ما ينفسخ به هذا البيع

  :شرط الخيار إذا كان البائع منفوذ العقد بمعانى: فنقول

  .أن يجيز البيع صريحاً سواء كان المشتري حاضراً أو غائباً: أحدها

  . أن يموت البائع في مدة الخيار؛ لأنه يعجز عن التصرف بحكم الخيار في آخر جزء من أجزاء حياته فيسقط خياره ضرورة: الثاني
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  .يار وهو المانع من نفوذ العقدأن تمضي مدة الخيار من غير فسخ من جهته؛ لأن بمضي مدة الخيار يسقط الخ: والثالث

  .وكذلك إذا أغمي عليه أو جن حتى مضت الأيام الثلاثة

. أنه على خياره: على خياره، وذكر شمس الأئمة الحلواني) أنه(ولو أنه أفاق في مدة الخيار حكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي 

  .وهو منصوص وهو الأصح: قال رحمه االله

مر لم يبطل خياره؛ لأنه عد غافلاً كما في الطلاق، وإن سكر من البيع يبطل خياره حتى لو زال السكر من البنج في المدة وإن سكر من الخ
  .ليس له أن يتصرف بحكم الخيار هكذا حكى عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي، والصحيح أنه لايبطل

 إجماعاً، وإن مات أو قتل على الردة بطل خياره إجماعاً، وإن تصرف بحكم الخيار وإن ارتد وعاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره
بعدها توقف تصرفه عند أبي حنيفة ونفذ عندهما، وفسخه بأحد أمرين، أما بالقول أو بالفعل، أما بالقول فسخت فبعد ذلك ينظر إن كان 

كان غائباً لا يصح الفسخ، ويكون موقوفاً عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً المشتري حاضراً يصح الفسخ ولا يحتاج فيه إلى قضاء أو رضا، وإن 
  .لأبي يوسف

والمراد من الحضرة المذكورة في هذه المسألة العلم بالفسخ في مدة الخيار حتى إن المشتري لو علم بالفسخ صح الفسخ وإن لم يكن حاضراً، 
  .لزوم البيع، فإذا اعترض في حال توقف الفسخوإن علم بعد مضي المدة تم البيع؛ لأن تمام المدة دلالة 

أن صاحب الخيار تصرف برضا صاحبه فلا يشترط علم صاحبه كالوكيل بالبيع، فإنه لا يشترط علم الموكل لصحة : فوجه قول أبي يوسف
  .البيع لما قلنا كذا هنا

إن : مثل قولهما» النوادر« يوسف رواية أخرى في أن ولاية النقض بحكم شرط الخيار، وصاحبه شاركه في شرط الخيار، وعن أبي: بيانه
صاحب الخيار بالفسخ يلزم حكماً مبتدأً على صاحبه، ولصاحبه فيه ضرر إذا لم يعلم به، ونعني ذا الفسخ فسخ العقد، فإن العقد ثابت في 

  . حق الحكم ففسخه ورفعه يكون حكماً مبتدأً

نه تبنى على هذا أحكام يلزمه أداؤها، فإذا كان لا يشعر ا يمضي على موجب العقد ولا وإنما قلنا لصاحبه فيه ضرر إذا لم يعلم به؛ لأ
يؤدي تلك الأحكام، فيؤاخذ بسبب تركها، وهذا الضرر إنما جاء من ناحية الفسخ بلا علم، فيكون هذا إضراراً منه لصاحبه، فوجب أن 

العبد إلى ملك البائع ويبني على الملك ...  من له خيار العيب إذا أراد الردلا يرد من غير علم صاحبه دفعاً للضرر عن صاحبه، ألا ترى أن
أحكام يجب آداؤها، فإذا كان لايعلم به لايؤدي فيؤاخذ بترك الأداء، فلم يصح من غير علمه دفعاً للضرر عنه، ولا يلزم على ماقلنا 

  .ف صحتها على علمه، ولأنه لازم في حقه قبل الإجازةالإجازة؛ لأنه لا ضرر على صاحبه في الإجازة من غير علمه، فلا يتوق

  

  

وأما الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة الخيار في المبيع تصرف الملاك كما إذا اعتق أو دبر أو كاتب؛ لأن هذه التصرفات مختصة 
 هذه التصرفات يتعذر عليه الإجازة؛ لأن الحر بالملك ولا يحتاج إليها للاختيار للملك دلالة، واختيار الملك يوجب نقض البيع، ولأن بعد

ليس بمحل الابتداء، فلا يكون محلاً لإجازة البيع فيه، والأصل في العقد الموقوف إذا حدث فيه ما يتعذر بالإجازة أن ينفسخ، العقد مشروع 
  t.للإجازة لا

  . يع قد نفذ؛ لأنه لاقى ملك البائع، والعقدوكذلك إذا باع من غيره؛ لأن البيع من التصرفات المختصة بالملك ولأن الب... 

اذا رهن . النافد إذا طرأ على العقد الموقوف أوجب انفساخه، وكذلك لو وهب وسلم ينفسخ البيع، ولو وهب ولم يسلم لاينفسخ البيع
كون فسخاً ما لم يسلمه إلى لا ي: البيع، وإذا رهن وسلم ينفسخ البيع، وإذا آجر ذكر هذه المسألة في بعض المواضع، وقال وسلم ينفسخ

المستأجر، وذكر في بعضها أنه يكون فسخاً وإن لم يسلمه إلى المستأجر، وبه أخذ عامة المشايخ، ثم تصح هذه التصرفات بغير محضر من 
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ند أبي المشتري بلا خلاف، وإن كانت هذه التصرفات توجب فسخ البيع، والمشروط له الخيار لا يملك فسخ البيع حال غيبة صاحبه ع
حنيفة ومحمد؛ لأن الفسخ ذه التصرفات يثبت حكماً لا قصداً، وقد يثبت الشيء حكماً لغيره وإن كان لا يثبت قصداً، وقد روي عن 

  .محمد ما يدل على اشتراط حضرة صاحبه، وستأتي تلك الرواية بعد هذا إن شاء االله

 ثم إن البائع أخذ الثمن من المشتري، فذلك ليس بإمضاء للبيع، ولو أخذ بالألف من إذا باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار،: »المنتقى«وفي 
لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه، ولو قبض منه الألف، ثم باعها منه أو من غيره لم يكن : المشتري مائة دينار كان هذا إجازة للبيع، قال

  .ن الألف التي على المشتريذلك إجازة منه للبيع؛ لأن هذه الألف التي باعها قضاء م

أن الثمن إذا كان شيئاً يتعين بالتعين، فإذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه من بيع أو هبة، فذلك إمضاء للبيع؛ : والحاصل في هذه المسائل
يتعين بالتعيين كالدراهم، لأن تصرفه صادف عين المستحق بالعقد، فكان تقريراً للملك فيه فيكون دليلاً للإجازة، وإن كان الثمن شيئاً لا 

فتصرف فيه بعد ما قبض مع المشتري أو مع غيره، فذلك ليس بإمضاء للبيع، وإن تصرف فيه قبل القبض مع المشتري فاشترى منه بالثمن 
  . ثوباً أو صارفه الألف على مائة دينار، فذلك إجازة للبيع

عقد؛ لأنه لا حق للبائع في ذمة المشتري إلا ما هو ثمن فكان التصرفة أن التصرف قبل القبض أضيف إلى غير ما هو مستحق بال: والفرق
تقريراً للملك فيه فيكون دليل الإجازة، أما بعد القبض التصرف ما أضيف إلى ما هو مستحق بعينه؛ لأن ما يدخل تحت القبض غير 

  .مستحق بالعقد أيضاً

  

  

 في الجارية، ثم إنه وهب العبد الذي اشتراه بالجارية أو عرضه على بيع فهو رجل باع جارية بعبد رجل وشرط بائع الجارية الخيار لنفسه
إمضاء للبيع، ولو كان باع الجارية بألف درهم على أنه بالخيار في الجارية وقبض الألف، ثم وهبه أو أنفقه فهو على خياره؛ لأن له أن يدفع 

  .لف شيئاً أو صارفه على مائة فهذا نقض لخياره وإمضاء لبيعهولو لم يكن قبض الثمن من المشتري حتى اشترى منه بالأ. غيره

رجل باع عبدين من رجل على أن البائع فيهما بالخيار، ثم إن البائع نقض البيع في أحدهما وبغير عينه : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ء منه، وله أن يجيز البيع كله بعد ذلكفنقضه باطل، وكأنه لم يتكلم بشيء ولا يكون نقضه بعض البيع نقضه بجميعه ولا شي

وكذلك لو باع عبداً واحداً على أنه بالخيار فيه، ثم قال نقضت البيع في نصفه كان ذلك باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيء، وله أن يجيز البيع في 
  .الكل بعد ذلك

غير صنع المشتري فليس للبائع أن يجيز ذلك على المشتري باع من آخر بيضة على أن البائع فيها بالخيار، فخرج منها فرخ ب: »المنتقى«وفي 
علل، فقال من قبل أنه قد تحول عن حاله، وكذلك إذا باع كفرى على أنه بالخيار فيه فصار تمراً بعد القبض، وهذا إشارة إلى أن هذا العقد 

  . لا يبطل

نه لو بقي يبقى مع الخيار فيقدر البائع على الإجازة وإن أبى أنه يبطل؛ لأ» واقعاته«وذكر الصدر الشهيد في . »الزيادات«وهكذا ذكر في 
المشتري، وهذا لا يجوز؛ لأن المبيع صار شيئاً آخر ولو لم يكن في البيع خيار البيع، فالبيع باق والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء 

  .ير المبيعترك؛ لأنه لو بقي البيع لا يلزم المشتري إلا إذا شاء، وهذا جائز بعد تغي

رجل باع من رجل أرضاً بعبد على أن البائع بالخيار وتقابضا، ثم تناقضا العقد، فالأرض في يد : عن محمد» نوادر عيسى بن أبان«وفي 
 وإن المشتري مضمونة بالقيمة لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله، ويكون لمشتري الأرض أن يحبس الأرض من البائع إلى أن يرد العبد عليه،

أذن بائع الأرض للمشتري في زراعتها خرجت الأرض من الضمان وصارت عارية للبائع في يد المشتري، وللبائع إن يأخذها متى شاء، وإن 
  .كان المشتري زرع الأرض كان للمشتري أن يمسكها بأجر المثل ويمنع البائع عنها إلى أن يستحصد الزرع
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  .رض من البائع حتى يسترد العبد ليس له ذلك؛ لأنه حين زرعها بإذنه فكأنه سلمها إليهوإن أراد المشتري بعد زرعها أن يمنع الأ

وإن أبى المشتري أن تكون الأرض في يده بأجر المثل إلى وقت إدراك الزرع وكره قلع الزرع أيضاً وأراد تضمين رب الأرض الزرع كان 
  .لا أن يرضي البائع أن يترك الزرع فيها حتى يستحصد بغير شيءله ذلك إذا كان قد أذن له في زراعتها إلى أن يدرك الزرع إ

  

  

إن دخلت الدار فأنت حر لم يكن هذا نقضاً للبيع، : أنت حر إن دخلت الدار، وقال: وإن كان الخيار للبائع في عبد باعه فقال البائع للعبد
  .»ىالمنتق«أنت حر أو هذا العبد الآخر ذكر المسألة في : وكذلك إذا قال للعبد

أنت حر أو هذا العبد لم يكن هذا نقضاً للعقد، : إذا باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام، ثم قال له: وروى بشر عن أبي يوسف
  . وجب البيع وعتق العبد الآخر) و(أن ينقض البيع ) لم يكن له(فإذا مضى أجل الخيار 

كان بغير محضر من صاحبه لا ينفسخ البيع، وبعض ) إن( البيع ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه إذا باع فعرض المبيع على: أيضاً» المنتقى«وفي 
العرض على البيع من البائع ليس بفسخ على كل حال وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي، وذكر شيخ الإسلام : مشايخنا قالوا

  .أن فيه روايتين» شرحه«في 

لأن نقضه لا يجوز بغير محضر من المشتري، فهذا :  البائع إذا عرض المبيع على البيع لا يبطل خياره وعلل فقال:عن محمد» المنتقى«وفي 
  .التعليل يشير إلى أن العرض على البيع لو كان بمحضر من المشتري أنه يكون نقضاً للبيع

ري، وإن هلك في يد المشتري والخيار للبائع إن هلك في الأيام وإذا هلك المبيع في يد البائع انفسخ البيع سواء كان الخيار للبائع أو المشت
الثلاثة فعلى المشتري قيمته، وإن هلك بعد مضي الأيام الثلاثة فعلى المشتري الثمن؛ لأن بمضي المدة تم العقد ولزم الثمن فلا ينفسخ بالهلاك 

م الثلاثة فقد انفسخ العقد لاك المبيع؛ لأن الخيار قائم، وهذا؛ لأن هلك في الأيا) إذا(في يد المشتري بعد ذلك، فيبقى الثمن لازماً، فأما 
وإن تعيب في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة عيب إلا أن العيب الحادث في يد ) يعاب(المبيع بالهلاك والموت 

  .المشتري لا يعجز البائع عن الفسخ

ء الخيار؛ لأن بقاء الخيار حينئذٍ يكون مقيداً، وإذا كان الخيار قائماً عند الهلاك كان العبد مملوكاً للبائع، والإجازة بحكم الخيار فلا ينافي بقا
فيهلك على ملكه وينفسخ العقد ضرورة، ولا يضمن المشتري الثمن ولكن يضمن القيمة، لأنه في معنى المقبوض على سوم الشراء إنما قبضه 

  . قبوض على سوم الشراء، فيضمن القيمة عند العجز عن الرد كما في تلك المسألةليتملكه بعوض عيني كما في الم

إلى المشتري، فأعتقها المشتري أو زوجها في مدة الخيار، ثم  البائع فيها بالخيار ودفعها) أن(رجل باع من آخر جارية على : »المنتقى«وفي 
  .ه وقد نقض البائع التزويج بإجازته البيع وإحلاله فرجها للمشتريإن البائع أجاز البيع فيها لا يجوز عتق المشتري ولا تزويج

  

  

ولو كان الزوج وطئها وهي بكر، ثم نقض البائع البيع فيها وقد نقصها الوطء مائة درهم، وعقرها مائتا درهم، فالبائع بالخيار إن شاء اتبع 
ري بنقصان الوطء ورجع المشتري على الزوج الواطء بالمائة التي ضمن الزوج بالعقر تاماً ولم يرجع به الزوج على أحد، وإن شاء اتبع المشت

ولم يكن البائع دفع الأمة إلى المشتري، وزوجها المشتري رجلاً وهي في يد البائع فوطئها الزوج، ثم أجاز البائع البيع ولم ينقصها الوطء؛ 
ن فرجها لم يحل للمشتري بإجازة البائع البيع وللمشتري على لأا ثيب فالنكاح فاسد إذا فسخه المشتري، ولا يبطل ما لم يفسخه؛ لأ

الوطء مهر مثلها إذا فسد النكاح، ولا خيار للمشتري في رد الأمة بالوطء الذي كان عند البائع من قبل أن الوطء لم ينقصها، وإن كان 
  . الوطء زناً كان هذا عيباً رد فيه
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ى أنه بالخيار ثلاثة أيام فتوارى المشتري في بيته أراد أن يمضي الثلاث، فيجب له البيع مثل عن رجل باع داراً عل: سألت محمداً: قال هشام
فإن لم يأت الخصم في : نعم أبعث إليه من يعذره فإن ظهر وإلا أبطلت خياره إلا أن يجيء في الثلاث، قلت: يوجد في هذا بالأعذار، قال

: فإن قال الخصم: لا أفعل ذلك، قلت: بلك الأعذار، فسألك أن تبطل الخيار عليه، قالالأيام أتاك في وقت لا تستطيع أن تبعث إليه من ق

أقول اشهدوا أن هذا قد زعم أنه قد أعذر إلى صاحبه في الأيام الثلاثة : إني قد أعذرت إليه وأشهدت فاختفى مني، فاشهد لي بذلك، قال
مر كما قال فقد أبطلت عليه الخيار، فإذا ظهر بعد ذلك وأنكر سألت المدعي كان يأتيه عند كل يوم، فتعذر إليه فيختفي منه، فإن كان الأ

  .البينة على الخيار وعلى أعذاره كما كان ادعى

وإن كان الخيار للبائع فأبرأ البائع المشتري من الثمن صح إبراؤه، وكان ذلك إمضاء للبيع؛ لأن التصدق إنما يكون من المالك، ومالكية 
فة رحمه االله موقوفة على إجازة العقد، فيضمن الإقدام على ذلك إجازة للعقد، وستأتي مسألة الإبراء عن أبي يوسف بعد الثمن عند أبي حني

  .هذا بخلاف ما ذكر هنا

  .وكذلك لو اشترى بالثمن منه شيئاً أو ساومه به صح ويكون ذلك إمضاء للبيع

المبيع عيب في يد البائع والخيار له فهو على خياره، ولو كان العيب حادثاً ولو اشترى بالثمن شيئاً من غيره لم يصح الشراء، ولو حدث ب
بفعل البائع انتقض البيع؛ وهذا لأن ما يحدث بفعل البائع قبل القبض يكون مضموناً عليه حتى تسقط حصته من الثمن، فلو بقي البائع على 

  .خياره تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام، وإنه لا يجوز

  

  

فلو نفينا . ما ما انتقض لا بفعل البائع لا يكون مضموناً عليه، ولهذا لو سقط أطراف المبيع قبل القبض لا يسقط بحصته من الثمن شيءأ
  . الخيار لا يكون فيه تفريق الصفقة على المشتري قبل التمام إلا أنه لا يجبر المشتري إذا ألزم البائع العقد؛ لأنه إنما رضي بمبيع سليم

  . تعيب قبل القبض انعدم الرضا فكان الخيار كما لو سقط أطرافه قبل القبضفإذا

فيمن اشترى من آخر جارية بألف درهم على أن البائع بالخيار، ثم إن البائع وهب الثمن » الإملاء«وروى أبو سليمان عن أبي يوسف في 
إن أجاز البيع بعد ذلك، فالبيع جائز والهبة جائزة، ولو كان بعدما قبضه، فإبراء المشتري منه لم يكن ذلك فسخاً ولا إمضاء للبيع، ف

المشتري نقد الثمن للبائع، ثم وهبه للبائع وقبل ذلك البائع، ثم أجاز البيع ليس للبائع أن يأخذه المشتري بثمن آخر، والثمن الموهوب هو 
 الثمن لا المشتري، وهذا بناء على ما قلنا إن الخيار إذا كان للبائع الثمن وهبته باطلة؛ لأنه وهب للبائع ما ملكه البائع؛ لأن البائع مالك لهذا

  .ملك المشتري ويدخل في ملك البائع عندهما) عن(فالثمن يزول 

مسلم باع من مسلم عصيراً على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري، فصارت في يده خمراً فقد انتقض البيع، ذكر : بشر عن أبي يوسف
وقد قال في موضع آخر البائع على خياره، فإن : قال الحاكم أبو الفضل. وضمن العصير، وهكذا روي عن محمد: قال» نتقىالم«المسألة في 

سكت حتى مضت الثلاث لزم البيع المشتري، ثم على ما ذكر بشر أن البيع ينتقض لو لم يختصما حتى صار خلاً، فاختار البائع فله ذلك 
  .شهور من الرواية، وفي بعض الروايات يعتبر رضا المشتريولا يعتبر رضا المشتري في الم

وإذا تبايع الذميان خمراً بشرط الخيار للبائع، فأسلم البائع بعد القبض بطل البيع، هكذا ذكر القدوري في كتابه، وهكذا ذكر في موضع 
 مدة الخيار، فلو لم يبطل العقد انتقل الملك عنه في بناء على أن خيار البائع زوال ملك البائع فبقيت الخمر على ملكه في» المنتقى«آخر من 

  . الخمر بعد سلامه وإنه لا يجوز

لو أسلم البائع بعد القبض جاز المبيع بمترلة موته، ولو أسلم المشتري لم يبطل البيع، هكذا ذكر في : »المنتقى«وذكر في موضع آخر من 
تاج إلى صنع فيه لإتمام العقد على الخمر إذا لم يكن الخيار مشروطاً له، فصار في موضع؛ لأن المسلم لا يح» المنتقى«، وفي »القدوري«
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  .إسلامه في هذا البيع وإسلامه في البيع البات إذا كان المبيع مقبوضاً على السواء، وهناك لا يفسد العقد فههنا كذلك

  

  

 بناء على ما قلنا إن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه، أن البيع ينتقض بإهدام المشتري في هذه الصورة: »المنتقى«وفي موضع آخر في 
  .فلو بقي العقد ينتقل الملك في الخمر إلى المسلم، ولو أسلم أحدهما قبل قبض الخمر بطل البيع

 إلى المشتري أو لم يدفعه وإذا باع طيباً على أن البائع فيه بالخيار فقبضه المشتري وأحرم المشتري لم ينفسخ البيع، ولو أحرم البائع وقد دفعه
  .ينفسخ البيع، وروى ابن سماعة في إحرام المشتري بخلاف ما ذكرنا

وإذا باع عبداً على أن البائع بالخيار وقبضه المشتري قتيلاً ومات العبد وضمن المشتري قيمته للبائع أخذ أولياء الجناية القيمة من البائع، 
  .وهو بمترلة الغصبأن يرجع على المشتري بمثلها، ) وللبائع(

قد أجزت البيع : قد فسخت البيع ونقضته، ثم قال بعد ذلك: رجل باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار والعبد في يد البائع، فقال في الثلاث
خذه فليس له ذلك أنا آ: وقبل المشتري فهذا جائز، وإنه استحسان، ولو جنى البائع على المبيع في هذه الصورة جناية ونقضه فقال المشتري

إلا أن يسلم البائع له؛ لأن جناية البائع عليه في الثلاث نقض للبيع، ولو كان الخيار للبائع والجارية عنده فوطئت بشبهة انتقض البيع من 
  .قبل المهر الذي وجب بالوطء

  . تق بالحلفوإذا كان الخيار للبائع وحلف بعتق المبيع أن لا يكلم فلاناً فلان يرده بالخيار ما لم يع

إذا جنى المبيع في يد البائع جناية والخيار له، فإن نقض البيع دفعه البائع أو فداه، فإن : »الأمالي«وروى أبو سليمان عن أبي يوسف في 
  .أمضى البيع أو سكت حتى مضت المدة وقتله المشتري ورضي بعيب أو فداه

  .، فأجاز البائع البيع لا يرث الابن أباهإذا اشترى ابنه على أن البائع بالخيار، ثم مات المشتري

فسخه بغير محضر : البائع بالخيار، فأذن له في التجارة لا يكون هذا فسخاً إلا أن يلحقه دين إلا في قول من يقول) أن(اشترى عبداً على 
  .من المشتري فسخ، ولو أمضاه بعد ما لحقه دين لم يجز؛ لأن الغريم أحق به من المشتري

  .أعطيتك مائة درهم على أن تنقض البيع ففعل، فالمناقضة جائزة وليس عليه شيء :لخيار للبائع فقال المشتري للبائعوإذا كان ا

وإذا باع عبداً بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام فأعطاه المشتري ا مائة دينار، ثم إن البائع نقض البيع فالصرف باطل، وكان 
  .نارعليه أن يرد الدي

رضيت به أو باعه أو وهبه أو عرضه : وإذا باع جارية على أن البائع فيها بالخيار وتقابضا أو لم يتقابضا، فوجد المشتري بالمبيع عيباً فقال
  .عالبائ) في(على بيع أو ما أشبه ذلك من المعاني التي تكون رضاً في البيع خيار فليس للمشتري أن يردها بذلك العيب، هذا هو الكلام 

  

  

إذا كان الخيار للمشتري فيعود هذا البيع بما ذكرنا من المعاني الثلاث، وبمعنى آخر سواها، وهو : في جانب المشتري، فنقول) وأما الكلام(
  . أن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملك

حان ويحل في غير الملك بحال فالاشتغال به أول أن كل فعل باشر المشتري في المشترى بشرط الخيار له فعلاً يحتاج إليه للامت: والأصل فيه
مرة لا يكون دليل الاختيار حتى لا يسقط خياره، وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان أو يحتاج إليه إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال فإنه 

الاختيار، ويسقط خياره به أول مرة لا يفيد يكون دليل الاختيار، وهذا لا يحتاج إليه للامتحان ويحل في غير الملك بحال متى جعل دليل 
الخيار فائدة؛ لأن فائدة شرط الخيار إمكان الرد متى لم يوافقه بعد الامتحان، فمتى لزمه البيع بفعل الامتحان أول مرة لا يمكنه الرد متى لم 
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 دليل الاختيار إلى أن تفوت فائدة الخيار فيسقط به يوافقه فتفوت فائدة شرط الخيار حينئذٍ، ومتى فعل فعلاً لا يحتاج إليه للامتحان لو جعل
  .الخيار

إذا اشترى جارية على أنه بالخيار فاستخدمها مرة، لا يبطل خياره؛ لأن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان؛ لأن : ولهذا إذا ثبت هذا فنقول
ستخدام محتاجاً إليه للامتحان، وإنه يحل بدون الملك الجارية تشترى للخدمة والخدمة لا تصير معلومة للمشتري من غير امتحان فكان الا

  .فلم يكن الاشتغال به مرة دليل الاختيار فبقي على خياره

بخلاف ما لو وطئها حيث يبطل خياره وإن كان الوطء محتاجاً إليه للامتحان لأا تشترى للوطء ولا يعلم كوا صالحة للوطء بالنظر لأا 
ء تصرف لا يحل بدون الملك بحال فكان الإقدام عليه اختياراً للملك، حتى لا يقع وطؤه في غير الملك، ولا إنما كانت كذلك؛ لأن الوط

  . كذلك الاستخدام؛ لأنه يحل في الملك، هذا إذا كان الاستخدام يسيراً

كان في النوع الذي استخدمها في فإن كان كثيراً يخرج عن حد الامتحان والاختيار يكون اختياراً للملك، وإن استخدمها مرة أخرى فإن 
الامتحان حصل بالمرة الأولى، وإن كان في نوع ) لأن(المرة الأولى كان اختياراً للملك؛ لأن المرة الأخرى في ذلك النوع غير محتاج إليه؛ 

  .خدام في المرة الأولى اختيار للملكآخر لا يكون اختياراً للملك؛ لأن للخدمة أنواعاً أخر محتاجاً إليه للامتحان أيضاً، والإكراه على الاست

يأمرها بحمل المتاع على السطح أو بإنزاله من السطح أو بتقديم النعل بين يديه أو بأن : فسر محمد الاستخدام في كتاب الإجارات فقال
  .لخبز فوق العادة فذلك رضاتغمز رجله بعد أن لا يكون عن شهوة، أو بأن تطبخ أوتخبز بعد أن يكون ذلك يسيراً، وإن أمرها بالطبخ أو ا

  

  

ولو اشترى دابة على أنه بالخيار فركبها لينظر إلى سيرها لا يسقط خياره ولو ركبها مرة أخرى؛ لأن الركوب مرة أخرى غير محتاج إليه 
، وكذلك إذا ركبها للامتحان بخلاف الركوب في المرة الأولى، ولو سافر عليها يسقط خياره؛ لأن السفر عليها غير محتاج إليه للامتحان

  .بحاجة سقط خياره

أنه إذا حمل علفاً لها عليها لا يسقط له : وكذلك لو حمل عليها شيئاً وكذلك لو حمل عليها علفاً لها هكذا روي عن أبي يوسف وعن محمد
 لا يكون رضا به ولا خياره، ولو كان له دواب فحمل علف جميع الدواب عليها فذلك رضا ولو ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها

  .هذا إذا لم يمكنه الرد والسقي والإعلاف إلا بالركوب: ، بعض مشايخنا قالوا»الأصل«يسقط خياره استحساناً، كذا ذكر في 

في فصل العيب إن جوالق العلف إذا كان واحداً فركبها مع الجوالق لا يكون رضاً » السير الكبير«ويدل على هذا التأويل ما ذكر في 
  . يمكنه حمل الجوالق الواحد إلا بالركوب، ولو كان جوالقين فركب يكون رضاً، لأنه يمكن حملها بدون الركوب) لا(يب؛ لأنه بالع

  .الركوب إذا كان لأجل الرد لا يسقط الخيار وإن أمكنه الرد بدون الركوب، بخلاف الركوب للسقي والإعلاف: ومن مشايخنا من قال

لسغدي والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي على أن الركوب للسقي والإعلاف رضا لما ذكرنا في والقاضي ركن الاسلام علي ا
؛ لأن الركوب للسقي وحمل العلف من أمر الرد لأنه لو لم يسقها ولم يعلفها لك أو نتقض فلا يمكنه الرد، وربما تكون الدابة »الأصل«

  . أسباب الرد فلا يمنع الردجموحاً لا يمكن ضبطها إلا بالركوب فكان الركوب من

ولو قص حوافر الدابة أو أخذ من عرقها فليس برضا؛ لأنه نقض وإتلاف جزء منها فيعتبر بإتلاف سائر الأجزاء، ولو كانت شاة فجز 
نها أنه يسقط، ولو كانت شاة فحلبها أو شرب لبنها فهو رضا هكذا ذكر في القدوري؛ لأن اللبن زيادة ع» المنتقى«صوفها ذكر في 

  .والزيادة منفصلة عنها، والزيادة المنفصلة تمنع الرد بالعيب عندنا فكذا بخيار الشرط

إذا اشترى شاة أو بقرة على أنه بالخيار فاحتلب لبنها فقد انقطع خياره، وذكر : رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: »الفتاوي«وفي صلح 
  g.هو خياره حتى يشرب لبنها أو يستهلكها: أبو يوسفقول محمد في هذا كقول أبي حنيفة، وقال » البقالي«
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وفي المنتقى . ولو حجم الغلام أو سقى دواء أو حلق رأسه فهو رضا، وعن أبي يوسف في الدابة وحجامة الغلام أنه لا يسقط خيار المشتري
 فهو ليس برضا، إلا أن يريد به الدواء، وكذا إذا أمر الغلام بجز رأسه يعني رأس الغلام: والأخذ من الشعر ليس برضا، وعن محمد رحمه االله

  .الطلى وكذا غسل الرأس واللحية

  

   

إذا احتجم الخادم بأمر المشتري فهو رضا، وفي موضع آخر إذا رأى المشتري الغلام يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضا، : »المنتقى«وفي 
أحجمني لا يكون رضا، ولو كان الخيار : ترى أن المشتري لو قال لهوإن كان يحجم بغير أجر فهذا ليس برضا، هذا بمترلة الخدمة، ألا 

وأمر الخادم ليحمل شيئاً ليس برضا : أيضاً: »المنتقى«قال في . للبائع فاحتجم الغلام بإذن المشتري فهذا ليس ينقص إذا كان نفسه المشتري
، وكذا إذا علق عنقها بشرط لا يسقط خياره ما لم تعتق بحكم ولو أمر الجارية بمشط أو دهن أو لبس فهو ليس برضا أيضاً. هذا من الخدمة

  .اليمين

ولو اشترى أرضاً فيها حرث اشترى الأرض مع الحرث أو حصده أو فصل منه شيئاً سقط خياره؛ لأن السقي للإستنماء وإنه دلالة 
سقى من رها دوابه أو شرب بنفسه لا يسقط الاختيار وبالقطع ينقبض المعقود عليه، وذلك مانع من الرد فيسقط خياره ضرورة، ولو 

لأنه مباح بدون الملك فلا يكون فعله دليلاً على تقدير الملك، ولو سقى من رها أرضاً أخرى فهو رضا بخلاف ما إذا سقى أجنبي  خياره؛
 وكري النهر وكنس البئر يسقط بغير علمه وإن هناك لا يسقط خياره، ولو رعت ماشية المشتري الكلأ يسقط خياره بخلاف ماشية الناس،

  .الخيار

ولو ادم البئر فبناها لم يعد خياره، ولو وقع فيها فأرة أو نجاسة سقط خياره، وروي في الفأرة إذا نزح عشرون دلواً أنه على خياره، وإذا 
  . سقى من البئر زرعه أو دوابه فهو على ما ذكرنا في النهر

لا يبطل خياره، وذكر : في باب من الخيار قيل» شرحه«كر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في وإذا باع المشتري على أنه بالخيار، ذ
كان، أو بشرط الخيار من التصرفات المختصة بالملك وإنه غير محتاج ) باتاً(أنه يبطل وهو الصحيح؛ لأن البيع : »شرحه«شيخ الإسلام في 

عرض المشتري التقوم لا يبطل خياره، ولو عرضه ليباع يبطل خياره؛ لأن العرض على جهة البيع إليه للاختيار فيصير به مختاراً للملك، ولو 
  .من التصرفات المختصة بالملك، فإنه لا يعرض على البيع إلا المالك أو نائبه وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير به مختاراً كما في البيع

 يسقط خياره، فإن لبسها ثانياً يسقط خياره؛ لأن اللبس ثانياً غير محتاج إليه للاختيار بخلاف ولو اشترى ثوباً ولبسه لينظر إلى مقداره لا
  .اللبس أول مرة، فإن طال اللبس الأول سقط خياره أيضاً، وإن لبسه ليستدفئ به بطل خياره

ه للامتحان والاختبار، ولم يذكر محمد ولو اشترى رحاً فطحن به المشتري ليعرف مقدار طحنها لا يبطل خياره؛ لأن الطحن محتاج إلي
  .رحمه االله في شيء من الكتب مقدار ذلك

  

  

وفي . أنه إذا طحن ا زيادة على يوم وليلة يبطل خياره وإن كان دون ذلك لا يبطل خياره: وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني
أن الطحن يوماً ونحوه لا يسقط حتى يجزئه، : ها، وذكر الخصافالطحن بالرحى لا يسقط خيار المشتري إلا أن يطول أو ينقص: »البقالي«

  .ثم يريد بعد ما بان له طحنها على قلة الماء وكثرته

  .وإذا كان المشتري بشرط الخيار للمشتري دار فسكنها المشتري سقط خياره هكذا ذكر المسألة في كتاب البيوع
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 بأجر أو رمم فيها شيئاً أو أحدث فيها بناءً أو جصصها أو طيبها أو هدم فيها إذا سكن المشتري الدار وأسكنها رجلاً: »القدوري«وفي 
  . شيئاً فهو إمضاء للبيع

أن خيار الشرط في القسمة لا يبطل بالسكنى بعد القسمة، إلا أن في كتاب القسمة وضع المسألة فيما إذا دام على : وذكر في كتاب القسمة
ما ذكر في كتاب البيوع ابتداء السكنى، بأن كان المشتري ساكناً : مطلقاً، فمن مشايخنا من قالالسكنى، وفي كتاب البيوع ذكر السكنى 

  .في الدار قبل الشراء بإجارة أو إعارة لا يسقط خياره كما في القسمة

القسمة لا يسقط خيار خيار الشرط في البيع يسقط بالسكنى في الحالين، كما أطلق محمد رحمه االله في كتاب البيوع، وفي : ومنهم من قال
  .الشرط وفي الحالين

غير أن محمداً وضع المسألة وفي القسمة في الدوام على السكنى اتفاقاً، وإن كان في الدار ساكناً بأجر فباعها البائع برضاه وشرط الخيار 
ع لمن كان ملك المنافع إنما يملك الأصل للمشتري فترك المشتري وأساء العلة فقد سقط خياره؛ لأنه أخذ عوض المنافع وإنما يجب عوض المناف

  .فكان أخذ العوض على تقدير ملك الأصل

وسئل أبو بكر عمن اشترى كتاباً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم إنه انتسخ منه لنفسه لا يبطل خياره، كالنساج إذا نظر في نقش الديباج لا 
: لو درس منه ولم يكتب قال: يرفعه لا يصير غاصباً، وإن قلب أوراقه قيل لهيبطل خياره، ألا ترى أن من انتسخ من كتاب المبسوط ولم 

ولو قيل يبطل الخيار : يبطل خياره؛ لأن شراء الكتاب للدراسة يكون لا للانتساخ، وكذلك لو انتسخ لغيره لا يبطل أيضاً قال الفقيه
: لى صحته، فصار كاستخدام العبد وفي الكتابة استعمال، قال الفقيهبالانتساخ دون الدراسة كان له وجهاً؛ لأن في الدراسة امتحان لينظر إ

  .وبه نأخذ

وإذا بيعت الدار بجنب الدار المشتراة بشرط الخيار للمشتري، فأخذها المشتري بالشفعة فقد سقط خياره، وإذا كان الخيار للمشتري فأبرأه 
  .أنه إذا أجاز البيع نفذ الإبراء: مدالبائع عن الثمن لم يصح الإبراء في قول أبي يوسف، وروي عن مح

  

   

أن المشتري لما أجاز البيع، استند : أن هذا إبراء عن دين غير واجب فلا يصح كما قبل العقد، وجه قول محمد: فوجه قول أبي يوسف
دها إليك اليوم فقد إن أر: وجوب الثمن إلى أصل العقد فكان إبراء عن دين واجب، وإذا كان الخيار للمشتري فقال المشتري للبائع

  .رضيتها فهذا القول باطل، وله أن يردها بخيار الشرط

إذا جاء غداً فقد أبطلت : أبطلت خياري غداً، وقال: إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري، ولو لم يقل هكذا ولكن قال: وكذلك إذا قال
  .لأن هذا وقت كائن لا محالة: خياري فهذا جائز قال

إن لم آتك بالثمن فيما بيني وبين ثلاث فلا يمتنع بيني وبينك فهو على ما قال كان : ى وشرط الخيار لنفسه شهراًولو قال بعد ما اشتر
  .إن لم آتك بالثمن إلى سنة فقد نقضت البيع فيه: ذلك، قال في أصل العقد وكذلك إذا قال

يدعه : اءها على أنه بالخيار كيف يصنع بماء القناة؟ قالرجل اشترى قرية وفيها قناة غزيرة اشتراها وم: قلت لمحمد» نوادر هشام«وفي 
  .يوكل البائع رجلاً لصرفه: إن لم يصرف الماء يفسد، قال: يذهب، قلت

وإذا كان الخيار للمشتري فولدت الجارية في يده، أو أثمرت النخلة، أو باضت الدجاجة، فقد سقط خياره؛ لأن فائدة الخيار الرد وقد تعذر 
ه إلى رد الأصل بدون الزيادة يبقى مبيعاً في يده بلا ثمن ولا وجه إلى رد الأصل مع الزيادة؛ لأن العقد لم يرد عليها فكيف الرد؛ لأنه وج

  .يرد الفسخ عليها

  .ولا يسقط الخيار بالولد الميت والبيضة الفاسدة: »البقالي«وفي 
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ا الولادة فهو على خياره، وإن كانت الزيادة ذات المبيع كالسمن وما إذا ولدت في يدي المشتري ولداً ميتاً أو لم تنقصه: »المنتقى«وفي 
  . لا يسقط: أشبهه سقط الخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد

ولو كان المشتري بشرط الخيار جارية فلمسها المشتري، أو قبلها بشهوة سقط خياره، بخلاف ما إذا لمسها بغير شهوة؛ لأن اللمس بشهوة 
صرف يختص بالملك جماع حكماً حتى يثبت به حرمة المصاهرة فيعتبر بالجماع حقيقة، وبالجماع حقيقة يثبت الخيار فكذا بالجماع ت

  .حكماً

فأما اللمس بغير شهوة ليس بجماع حكماً، وإنه فعل يحتاج إليه للامتحان فلا يسقط الخيار، والنظر إلى فرجها بشهوة نظر المسن بشهوة 
  .حتى يثبت به حرمة المصاهرة، بخلاف النظر إلى ما هو سوى الفرج من أعضائها بشهوة؛ لأنه ليس بجماع أصلاًجماع حكماً 

لأنه لعل إنما دعاها للاختبار ليعلم أا تجيبه أو لا تجيبه، وإذا : »فتاوي أبي الليث«وإذا دعاها إلى فراشه لا يبطل خياره هكذا ذكر في 
ج المشتري بشهوة أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة وأقر المشتري أا فعلت بشهوة أجمعوا على أنه إذا كان كانت الجارية قد نظرت إلى فر

حتى فعلت أنه يسقط خياره؛ لأن فعل الجارية بتمكين المشتري بمترلة فعل المشتري  يتمكن المشتري بأن علم المشتري بذلك منها فتركه
  .بنفسه

  

  

بأن المرأة إذا فعلت مثل هذا بالزوج بتمكين الزوج يصير راجعاً كذا : خياره فكذا هذا، وذا الطريق قلناولو أن المشتري فعل ذلك يسقط 
  .يسقط خياره: هنا، فأما إذا فعلت ذلك لا بتمكين من المشتري، على قول أبي يوسف

اع، ولو نظرت المعتدة طلاقاً رجعياً إلى لا يسقط وإن وجدت المشتري نائماً فأدخلت فرجه فرجها، يسقط خياره بالإجم: وعلى قول محمد
فرج زوجها بشهوة أو لمسته بشهوة يثبت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يثبت في قول محمد، إلا أن تحصل اامعة بفعلها بأن 

في مسألة الرجعة روايتين » نوادره«، وروى ابن سماعة في »نوادره«أدخلت فرجه فرجها، ذكر المسألة على هذا الوجه بشر بن الوليد في 
  .عن محمد رحمه االله

  . وفي سقوط الخيار بنظر الأمة إلى فرج المشتري بشهوة رواية واحدة عن محمد أنه لا يسقط

أن الخيار حق المشتري فلا يسقط إلا بإسقاطه إما نصاً أو دلالة، ولم يوجد منه الإسقاط نصاً وهذا ظاهر ولا دلالة؛ لأن : وجه قول محمد
 الإسقاط وجود صنع من جهته، إما من حيث الحقيقة أو من حيث الاعتبار، ولم يوجد من المشتري صنع لا من حيث الحقيقة، وإنه دليل

ظاهر ولا من حيث الاعتبار؛ لأن فعل المس يضاف إلى الماس لا إلى الممسوس؛ لأن الممسوس محل فعل المس والفعل يضاف إلى الفاعل لا 
  .إلى المحل

  .اً يحتاج إلى الفرق بين مسألة الرجعة وبين مسألة الخيار على إحدى روايتي ابن سماعةثم إن محمد

أن الرجعة يشترك فيه الزوجان لكل واحد منهما فيها حق، فجاز أن يجعل فعل أحد الشريكين كفعل : أحدهما: والفرق من وجهين
فلولا أن للمرأة حقاً ) 228: البقرة(} وبعولتهن أحق بردهن{: تعالىصاحبه، والدليل على أن للمرأة في الرجعة حقاً كما للرجل قال االله 

فلان أحسن من : أحق معنى وفائدة؛ لأن الفعل إنما يستعمل بين شخصين في شيء يشتركان فيه كما يقال: في ذلك، وإلا لم يكن لقوله
اقتضى أن يكون للولي حق في نفسها إلا أن »  وليهاالأيم أحق بنفسها من«: فلان وأفقه من فلان وأجمل من فلان وكقوله عليه السلام

  .حق المرأة أكثر فكذلك هذا

وإذا ثبت أن لها حقاً في الرجعة أمكن أن يجعل فعلها في إثبات المراجعة كفعل الزوج، فأما لا حق للأمة في خيار المشتري ولا يمكن أن 
  .يجعل فعلها كفعل المشتري في حق إسقاط خياره
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  .أن المرأة في باب النكاح عاقدة من وجه ومعقود عليها من وجه، فوفرنا على الشبهين حظهما: والفرق الثاني

لكوا عاقدة من وجه تثبت الرجعة من جهتها من حيث الحكم، ولكوا معقوداً عليها من وجه لا يثبت الرجعة من جهتها قصداً : قلنا
عقود عليها من كل وجه وليست بعاقد، فلم يسقط خيار المشتري من جهتها لا توفراً على الشبهين حظهما، فأما الأمة في باب الشراء م

  .فرج المشتري بشهوة ولا من حيث العقد بصريح الاختيار) إلى(من حيث الحكم بالنظر 

  

   

يقة، دليله جانب وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أنه وجد منها ما هو جماع حكماً، فيعتبر بما لو وجد منها ما هو جماع حق
  .الزوج، فإن في جانب الزوج اعتبر الجماع الحكمي بالحقيقي فكذا في جانبها

ولو وجد منها ما هو جماع حقيقة سقط خيار المشتري فكذا في جانبها ما هو جماع حكماً وإنما قلنا وجد منها ما هو جماع حكماً؛ لأن 
  . منها الجماع حقيقةهذا الفعل من جانبها أوجب حرمة المصاهرة كما لو وجد

وجد الصنع من حيث الاعتبار لما ذكرنا أنه وجد منها جماع حكماً، والفعل : لم يوجد ممن له الخيار صنع، قلنا: وأما قول محمد رحمه االله
نه فعل في الجماع الحقيقي مضاف إلى الزوج من حيث الحقيقة، فكذا فيما هو جماع حكماً يكون الفعل مضاف إليه حكماً، فقد وجد م

  .حكماً

رجل اشترى من آخر جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فمرض العبد في الثلاث، فنقض المشتري العقد ورد : عن محمد» نوادر هشام«وفي 
لرد العبد إلى البائع أن سلمه فأمضى الثلاث، والعبد مريض على حاله لزم المشتري، وإن صح قبل مضي الثلاث قبل أن يرد، فله أن يرد با

  .الذي كان منه في الثلاث

وإذا كان الخيار للمشتري والسلعة مقبوضة فحدث ا عيب لا يرتفع لزم العقد وبطل الخيار، سواء كان بفعل البائع أو بغير فعله، وهذا 
 فائدة الخيار للمشتري، إلا لا يلزم بجناية البائع؛ لأن فيه تسليط البائع على إلزام العقد وبه تفوت: قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد

  . أن يتمكن المشتري من الفسخ شاء البائع أو رضي أم سخط

أن العقد قد لزم في القدر الذي تلف بالتعييب في ضمان المشتري وتقرر عليه حصته من الثمن، فلو جاز رد الباقي كان ذلك تفريقاً : ولهما
وز، وإذا تعذر الرد لهذا المعنى لزم العقد في فعل الأجنبي، إلا أن يكون الأجنبي للصفقة على البائع قبل التمام في حق الرد، وذلك لا يج

مسلطاً على إلزام العقد، وإذا لزم العقد عندهما رجع المشتري على البائع بالأرش؛ لأن البيع قد تم بأول جزء من النقص فصار البائع جانياً 
  .على ملك المشتري فيضمن الأرش

قلت لمحمد رجل اشترى من رجل شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فجاء إلى باب البائع في الثلاث ليرده، فاختفى : لقا» نوادر هشام«وفي 
رده باطل إلا أن : منه البائع فأشهد المشتري ناساً أنه قد رد البيع بخياره، ثم ظهر البائع بعد الثلاث فأخبرني أن أبا حنيفة رحمه االله قال

وهو قول محمد وهي المسألة المعروفة أن المشروط له الخيار في البيع لا يملك الفسخ إلا بحضرة صاحبه عند أبي : ال هشاميجتمعا جميعاً، ق
  .حنيفة ومحمد ومعناه ألا يعلمه

  

  

نبغي أن إن أراد أن يستوثق ي: قلت لمحمد كيف يصنع المشتري؟ قال: إن لم يعلم البائع بفسخ المشتري قال هشام: وتأويل ما ذكر هشام
  .تقيم له كفيلاً المشتري وبرضاه إن رد البيع ونقضه بخياره فرده يكون عليه جائزاً: يقول للبائع

ولو اشتراه على أن البائع إن غاب عيبة ففسخه عليه جائز فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن هذا شرط فاسد عندهما لأما لا 
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  .يريان الفسخ عند غيبة الآخر

إذا اشترى عبداً على أنه إن لم ينفذ الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، ثم إن المشتري قطع يد العبد في الثلاث أو قطعها : »نتقىالم«في 
إذا قطعها المشتري في الثلاث، فالبائع بالخيار إن شاء أخذ العبد مقطوع اليد ولا شيء له غير ذلك، وإن قطعها : أجنبي في الثلاث قال

  . في الثلاث فقد وجب البيع للمشتري لأنه وجب له أرشأجنبي 

رجل اشترى من آخر سمكاً طرياً أو عصيراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فقبضه فوهب للعبد مال أو اكتسبه، ثم استهلكها العبد بعلم المشتري 
العبد الابن العبد عتق الابن، ولا يبطل خيار المشتري في بغير إذنه أو بغير علمه، لم يبطل خيار المشتري ولو وهب للعبد ابن المشتري وقبض 

الأفضل استهلاك : خياره في العبد، وهكذا روى ابن سماعة عن محمد هذه المسألة العبد، ولو وهب للعبد أم ولد المشتري وقبضها العبد بطل
  .العبد الموهوب فإنه لم يروه عن محمد

رضيت بأخذه أو أحببت أو أردت أو : شئت أخذه أو قال:  ثلاثة أيام، ثم قال المشترياشترى عبداً على أنه بالخيار: وعن أبي يوسف
  .وافقني لم يلزمه: أعجبني ذلك أو قال

أعطيك مائة : رجل اشترى من آخر عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقال البائع للمشتري: عن أبي يوسف: »نوادر بشر بن الوليد«وفي 
  .قد انفسخ البيع وليس على البائع شيء: ل، قالعلى أن تبطل البيع ففع

وإذا اشترى من آخر عبداً بألف درهم على أن المشتري بالخيار، فأعطاه ا مائة دينار، ثم أن المشتري رد البيع فالصرف جائز عند أبي 
  .الصرف باطل: يوسف ويرد الدراهم، وعلى قول أبي حنيفة

:  بالخيار ثلاثة أيام، ثم إن المشتري قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها، ثم أراد أن يردها وقالرجل اشترى من آخر جارية على أن المشتري

  .لم يكن ذلك بشهوة فالقول قوله مع يمينه

ألا ترى أن رجلاً لو قبل امرأة أو لمسها أو نظر إلى فرجها، ثم قال لم يكن عن شهوة، كان : ثم قال: »المنتقى«هكذا روي عن محمد في 
يفتي بحرمة : كان ذلك مني بغير شهوة لم يقبل قوله، وكان الصدر الشهيد يقول في القبلة: ول قوله كذا هنا، ولو كان مباشرة، ثم قالالق

لم يكن عن شهوة، : يجب أن يقال في مسألة الشراء إذا قبلها، ثم قال: المصاهرة ما لم يبين أنه فعل بشهوة، قياس ما قاله الصدر الشهيد ثمة
  .  يقبل قوله ويسقط خيارهأن لا

إن اختصما على تلك الحالة لم : في رجل اشترى بئراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فغار ماؤها أو دفع فيها فأرة ميتة قال: وقال أبو يوسف
  .يكن له ردها، وإن لم يختصما حتى عاد الماء كما كان على خياره

  

  

  نوع منه

امه إذا كان الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جهته والآخر على خياره، فخيار الشرط لا يورث في اشتراط الخيار لهما وفي بيان أحك
  .هنا عندنا خلافاً للشافعي

رجل باع عبداً بأمة على أن كل واحد منهما بالخيار فأجاز بائع العبد البيع وقد تقابضا فمات العبد في يد المشتري فقد : »المنتقى«وفي 
  .يع فيهلزمه وتم الب

رجل اشترى عبد الجارية وشرط كل واحد الخيار لنفسه فيما باع، ثم إما أعتقا معاً جاز عتق كل واحد منهما في السلعة التي كان 
  .يملكها

د ق: قد أجزت البيع بحضرة من المشتري، وقال المشتري بعد ذلك: رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وهما جميعاً بالخيار فقال البائع
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فسخت البيع بحضرة البائع فالبيع ينفسخ، فإن هلك العبد في يدي المشتري قبل أن يرده في الأيام الثلاثة أو بعدها فعلى المشتري الثمن من 
  .قبل أن البائع قد ألزم البيع وصار المشتري بالخيار دون البائع

لا يستطيع رده بعد العيب الذي أصابه، وإن بدأ المشتري ففسخ ولو أصابه عيب قبل هذه المقالة أو بعدها فهو على سواء وعليه الثمن و
  . العقد، ثم إن البائع أجاز البيع، ثم هلك العبد فعلى المشتري قيمته

وكذلك لو أصابه عيب نقصه بعد هذه المقالة فالبيع منتقض يرد المبيع ويرد نقصان العيب، ولو أصابه العيب قبل أن يفسخ المشتري البيع، 
المشتري، ثم أجازه البائع فالبيع لازم للمشتري وعليه الثمن من قبل أن العيب الذي حدث به عند المشتري بمترلة إجازة البيع، فإذا ثم فسخه 

أجازه البائع بعد ذلك فقد تم البيع فلزم الثمن وإذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فتناقضا العقد، ثم هلك المبيع في يدي المشتري قبل الرد 
  .ى البائع يبطل حكم ذلك الفسخ ويعود حكم البيع ويجعل كأن الهلاك كان قبل فسخ البيععل

  

  

  نوع آخر في الاختلاف في عقد البيع على الخيار

رجل ادعى أنه باع هذا العبد من هذا أمس بألف درهم على أني بالخيار : قال أبو حنيفة رحمه االله: سمعت أبا يوسف قال: هشام قال
القول قول المشتري وكذلك إن كان المشتري هو الذي :  الخيار فالقول قول البائع وهو المدعي للخيار وقال أبو يوسفوجحد المشتري

  .ادعى الشراء بشرط الخيار وجحد البائع الخيار فالقول قول المشتري وهو المدعي للخيار

  . القول قول من يدعي الخيار عند محمد:أن القول قول من سعى بالخيار، وفيه أيضاً: عن أبي حنيفة: »البقالي«وفي 

إذا ادعى أحدهما الخيار لبيع قد مضى، ثم : وأطلق الأصل أن القول قول من يبقيه وكذا في ارد، وقال أبو يوسف: »البقالي«قال في 
ما ادعاه، وعن أبي يوسف فيمن أصدقه إلا يبقيه وإن ادعى أحدهما الخيار لبيع باعه من ساعته ووصل دعواه بالخيار، فإني أقبل ذلك من أيه

اشتريته : بعتك أمس إن شئت، وقال المشتري: طلقتني لغدٍ فالقول قول الزوج، ولو قال: طلقتك أمس إن شئت وقالت المرأة: قال لامراته
  .بعتك أمس أنك قبلته وليس ذلك في الطلاق: إليه فالقول قول المشتري، وإنما افترقا؛ لأن في قوله

ذا اختلفا في مقدار الخيار فالقول قول من يدعي الأقل، وإذا اتفقا على مقدار واختلفا في المضي فالقول قول من أنكر إ: »ارد«وفي 
  s.المضي

  

   

  نوع آخر في الاختلاف في الخيار في البيع في موت العبد ومضي الخيار وبعده

 البائع فيه بالخيار وقبضه المشتري فمضت المدة فقال أحدهما رجل باع عبداً من رجل بألف درهم على أن: »الجامع الكبير«قال محمد في 
  .أيهما كان، إن العبد مات في الثلاث وانتقض البيع ووجبت القيمة

لا بل هو حي آبق فالقول قول من يدعي أنه حي آبق؛ لأن الظاهر شاهد له من وجوه من حيث إنه عرف حياة العبد، : وقال الآخر
ن حيث إن العقد قد انعقد فكان الأصل بقاؤه ومن حيث إن مدة الخيار انقضت فكان الأصل لزوم العقد والأصل في الثابت بقاؤه وم

فكان الظاهر شاهداً له من هذه الوجوه الثلاثة، ومدعي الموت يشهد له الظاهر من وجه واحد من حيث إن الغير في مدة الخيار كان 
  .مضموناً على المشتري بالقيمة، والأصل بقاؤه

من يشهد له الظاهر من وجه واحد لا يعارض من خبره خبر من يشهد له الظاهر من وجوه، فإن أقاما البينة كانت البينة بينة من : قلنا
  .يدعي أنه حي آبق أيضاً
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 على ما يجب أن تكون البينة بينة من يدعي الموت في مدة الخيار؛ لأنه يدعي أمراً على خلاف الظاهر: وطعن عيسى ابن أبان في هذا فقال
مر، والبينات شرعت لإثبات ما خفي من الأمور دون إثبات ما ظهر منها، ألا ترى أنا رجحنا بينة الخارج على بينة ذي اليد في دعوى 
الملك المطلق خفي من الأمر كذا ههنا، الجواب أن بينة من يشهد له الظاهر إنما تبطل إذا بقي الظاهر مع بينة خصمه كما في الخارج مع 

ليد؛ لأن هناك شهادة الظاهر إنما تثبت بحكم اليد واليد لا تبطل بينة الخارج إما إذا بطل الظاهر ببينة خصمه لا يبطل كوا حجة لحق ذي ا
خصمه أكثر إثباتاً  وهو أن الظاهر إذا لم يبطل ببينة خصمه مما يثبت له بالظاهر لا يثبت لبينة وبينة الخصم تثبت من كل وجه فكانت بينة

حت باعتبار هذا، أما إذا أبطل الظاهر بينة خصمه وبينته مبيناً من كل وجه أيضاً، فلا يترجح بينة خصمه، بل يطلب الترجيح في فترج
  . نفس البينة فكانت أكثر أماناً فهو أولى إذا ثبت هذا

الثلاث من كل وجه وهو ظاهر الحياة فنقول لما قامت البينة على الموت في الثلاث بطل الظاهر الذي كان يشهد لمن يدعي الحياة بعد 
وظاهر العقد وانقضاء المدة، فإن انقضاء المدة لا يؤثر في اللزوم مع الموت في المدة، فإذا بطل الظاهر كله يعتبر معنى الإثبات وبينة من يدعي 

ملك المشتري، والانتقال من ضمان القيمة إلى الحياة بعد مضي المدة أكثر إثباتاً لأا تثبت لزوم العقد وإنتقال المبيع من ملك البائع إلى 
  .ضمان الثمن أيضاً

  

  

: وبينة صاحبه تبقي ذلك كله فكانت بينة من يدعي الحياة أولى، وإن تصادقا بعد الثلاث أن العبد مات واختلفا في وفاته، فقال أحدهما

ثلاث؛ لأن مدعي الموت في الثلاث مدعي نقض البيع مات بعد الثلاث فالقول قول من يدعي الموت في ال: مات في الثلاث وقال الآخر
وموت العبد سبب لنقض البيع في البيع بشرط الخيار للبائع إذا علم موته بعد الثلاث ولم يثبت فكان الظاهر شاهد المدعي الموت في الثلاث 

العبد على ملك البائع وعرف كونه من هذا الوجه، ولأن مدعي الموت في الثلاث يدعي ضمان القيمة وقد عرف ثبوته، ويدعي هلاك 
  .ملك البائع أيضاً فكان الظاهر شاهداً له من هذه الوجوه

فأكثر ما في الباب أن الظاهر شاهد يدعي المدعي الموت بعد الثلاث من حيث إنه يدعي بقاؤه حياً إلى بعد الثلاث وقد عرف كونه حياً 
لى ما بعد الثلاث وقد عرف قيامه فتعارضت الظواهر، لكن الظاهر يصلح ويدعي حدوث الموت لأقرب الأوقات ومدعي بقاء العقد إ

ومدعي الجواز يدعي حدوث ملك المشتري . للدفع دون الاستحقاق ومدعي النقض يدعي حدوث ملك المشتري وحدوث ضمان الثمن
  .وضمان الثمن

بينة من يدعي الموت بعد الثلاث؛ لأنه يثبت ببينته لزوم العقد ) فالبينة(فلهذا كان القول قول من يدعي الموت في الثلاث، فإن أقاما البينة 
وحدوث الملك للمشتري والنقل من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن وكل ذلك غير ثابت قبل البينة، وبينة من يدعي بعد الموت بعد الثلاث 

  . أولىّ

 أن البائع نقض البيع في الثلاث بمحضر من المشتري وأقام الآخر ولو تصادقا أن العبد مات بعد الثلاث في يد المشتري فأقام أحدهما البينة
البينة أن البائع أجاز البيع في الثلاث فالبينة بينة من يدعي النقص؛ لأن حياة العبد بعد مضي المدة تدل على لزوم العقد فالانتقال من ضمان 

  . يثبت ما هو ظاهر فكانت بينة من يدعي أكثر إثباتاًالقيمة إلى ضمان الثمن بالذي على نص النقض يثبت خلاف الظاهر والأخر

ولو تصادقا أن العبد مات في الثلاث وأقام أحدهما البينة على النقض والأخر على الإجازة قبل الموت فالبينة بينة من يدعي الإجازة؛ لأن 
  .حق بالقبولالموت في الثلاث موجب النقض فالبينة على الإجازة هي التي تثبت ما ليس بظاهر فكانت 

ولو ادعى أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حي، ثم مات وأن البائع نقض البائع قبل موته بمحضر من المشتري ولا بينة لهما فالقول قول من 
  .يدعي الموت في الثلاث؛ لأن كل واحد منهما يدعي شيئين
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ام أحدهما البينة بعد مضي الأيام الثلاثة، أنه مات في يد المشتري في الثلاث، وأقام الآخر فرق بين القتل وبين الموت على هذا الوجه بأن أق
  .البينة أنه مات بعد الأيام الثلاثة حيث كانت البينة بنية من يدعي الموت بعد الثلاث

إنه لا يتوصل الى هذا الحكم إلا بعد إثبات وهو أن القتل نفسه مقصود بالإثبات بالنية لما يتعلق بالقتل من الضمان على العاقلة، ف: والفرق
  .القتل فصار نفس القتل مقصوداً بالإثبات

ولما كان هكذا فبينة البائع أثبت القتل من المشتري في وقت لا مزاحم لها ضرورته انتفاء القتل من البائع بعد ذلك، إذ القتل لا يتكرر فأما 
مقصود، فلا تعتبر البينة على نفس الموت، وإنما المعتبر ما يترتب على الموت من الحكم الموت فغير مقصود بالإثبات إذ لا يتعلق به حكم 

  .مر) ما(وبينة من يدعي الموت بعد الثلاث أكثر إثباتاً فيما يترتب عليه من الحكم على 

ه، وأقامت امرأة البينة إن أباه ونظير هذا ما قال في الشهادات في رجل أقام البينة إن أباه مات في رمضان وهو وارثه لا وارث له غير
تزوجها في شوال من تلك السنة فالبينة بينة المرأة؛ لأن الموت غير مقصود بالإثبات في رمضان إذ لا يتعلق به حكم المقصود بالموت في 

  .رمضان، وإنما يثبت الابن الإرث لنفسه، والمرأة مقرة بذلك

لما يتعلق به من الأحكام، فكان بينتها أولى، وبمثله لو أقام الابن البينة أن فلاناً قتل أباه في أما المرأة يثبت ا النكاح في شوال وهو مقصود 
رمضان وباقي المسألة بحاله كانت بينته أولى؛ لأن النفس القتل ههنا مقصود بالإثبات لما يتعلق به وجوب الدية على العاقلة ببينته بالقتل في 

  . عد ذلك في شوال، فكذلك في مسألتنارمضان، ثم لا يتصور للنكاح منه ب

وإذا قضينا بموجب ضمان القتل للبائع هنا كان للبائع أن يضمن عاقلة المشتري، ولو أراد أن يضمن المشتري قيمة العبد يوم قبضه لما أنه 
 متى اختار تضمين المشتري قيمة العبد قبضه على ضمان القيمة لم يكن له ذلك؛ لأنا لو أثبتنا له ذلك ابتداء أبطلناه انتهاءً، وهو أن البائع

بسبب القبض تبين أن القتل لم يكن مقصوداً بالإثبات إذ لا يبقي للقتل حكماً في هذه الحالة لصيرورة البائع معرضاً عن دعوى ضمان 
شتري أولى فيظهر أنه لم يكن الجناية على القتل فبقي مدعياً بمجرد الموت، ولو وقعت الدعوى في مجرد الموت على هذا الوجه كانت بينة الم

  .للبائع تضمين المشتري القيمة بسبب القبض، فصح أن في تضمينه في الابتداء إبطاله في الانتهاء

  

  

وكذلك لو أقام البائع البينة أن فلاناً قتله في الأيام الثلاث خطأ، وأقام المشتري بينته على ذلك الرجل أو غيره أنه قتله خطأً بعد مضي الأيام 
  .لثلاثة كانت بينة البائع أولى، ويقضي البائع على العاقلة القاتل بقيمته يوم القتل، وإن اختار تضمين المشتري القيمة لم يكن له ذلك لما مرا

بينة البائع؛ لأن القتل ولو كان المشتري أقام البينة على البائع قتله في الأيام الثلاثة وأقام البائع بينته أن المشتري قتله بعد الأيام الثلاث فالبينة 
هنا غير مقصود بالإثبات؛ لأن كل واحد منهما لهذا القتل لا يدعي لنفسه حقاً على صاحبه؛ لأن قتل المشتري بعد الثلاث يقع على ملكه 

  . فلا يوجب شيئاً للبائع

بالإثبات إنما يتعلق به من أحكام، وذلك وكذلك قتل البائع في الثلاث يقع على ملكه فلا يوجب شيئاً للمشتري، فلم يكن القتل مقصوداً 
في بينة البائع أكثر، وهو جواز البيع ولزومه والانتقال إلى ضمان الثمن فكانت بينة البائع أولى، ولو أقام البائع بينة على أن هذا الأجنبي قتله 

الثلاثة فالبينة بينة البائع؛ لأن كل واحد ببينته يثبت حكم بعد الأيام الثلاثة، وأقام المشتري بينة على أن هذا الأجنبي أو غيره قتله في الأيام 
  .القتل لغيره، وذلك الغير ممكن فلم يكن ليقتل مقصوداً فاعتبر كأن البينتان قامتا على الموت على هذا الوجه

يه البائع البينة أنه قتله بعد وهناك كانت بينة البائع أولى فكذلك هنا، وإن أراد المشتري في هذا الوجه إثبات القتل على الذي أقام عل
  .الثلاث، وأراد تضمنه لم يكن له ذلك؛ لأنه قد ادعى القتل على غيره فيصير يدعي القتل عليه فتناقضاً

رجل باع عبداً من رجل بألف درهم أن البائع بالخيار فيه ثلاثة أيام فقبضه المشتري فصارت قيمته ألفي : أيضاً» الجامع«قال محمد في 
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ام البائع بينة على أن هذا الأجنبي غصب هذا العبد من المشتري بعد ما صارت قيمته ألفي درهم فمات في الأيام الثلاث عنده، درهم فأق
وأقام المشتري البينة أن هذا الرجل أو غيره غصب هذا العبد في الأيام الثلاثة وقيمته ألف درهم فمات عنده بعد مضي الأيام الثلاثة، فإن 

  .أولى بخلاف مسألة القتلبينة المشتري 

وهو أن دعوى الغصب على الأجنبي إنما يعتبر بحكمه وكل واحد منهما يدعي الحكم لنفسه، ولا يعتبر بالموت في دعوى : والفرق بينهما
  .الغصب، فإن في دعوى الغصب بحكم نفسه صحيح بدون دعوى الموت

فحكم الغصب للمشتري، وإن انتقض فحكمه يكون للبائع فصار المحتاج إليه في وإنما المعتبر في ذلك جواز العقد وانتقاضه إن أجاز العقد 
دعوى الغصب إثبات النقض للبائع، وإثبات الجواز للمشتري فالجواز هو العارض، وذلك في بينة المشتري فصار الحكم به أولى، ثم تبعه 

  . ضمان الغصب بخلاف ضمان القتل

  

الثلاث عند الغاصب وأقام المشتري بينته على البائع؛ لأن كل واحد منهما يثبت حكم الغصب لغيره، ولو أقام البائع بينة على الموت بعد 
فلم يعتبر البينة على حكم الغصب، واعتبر نفس الموت، فيكون القضاء ببينة البائع أولى لما مر، وإذا قضينا على هذا الوجه كان للمشتري 

لة القتل في نظير هذا، فإن هناك إذا قضينا ببينة البائع ليس للمشتري أن يضمن القاتل أن يضمن الغاصب قيمته بخلاف ما سبق من مسأ
  .شيئاً

أن في مسألة القتل كل واحد منهما يثبت حكم القتل لغيره فبطل ذلك، واعتبرت البينة على الموت وعقد ذلك يقضي : والفرق بينهما
لقضاء بالقتل في الثلاث، أما ههنا الغصب ثبت من هذا الغاصب في الثلاث بينهما بالموت بعد الثلاث فالقضاء بالموت بعد الثلاث ينافي ا

والقضاء بالموت بعد الثلاث لا ينافي الغصب في الثلاث فبقي الغصب محكوماً به، فكان للمشتري أن يأخذه بضمان الغصب، وكذلك إذا 
لا أن  ن؛ لأن الغصب ثبت على الذي أثبته المشتري ببينتهكان الغصب من اثنين كان للمشتري أن يأخذ الذي ثبت الغصب عليه بضما

المشتري زعم أن حكمه للبائع، وإذا قضينا ببينة البائع صار المشتري مكذباً في زعمه أن ضمان الغصب للبائع فالتحق زعمه بالعدم، فلهذا 
 يدعي القتل، والموت في الثلاث؛ لأن الظاهر كان الجواب كذلك، وإن لم يقم البينة على ما وصفنا من القتل والموت فالقول قول من

  .يشهد له على الوجه الذي قلنا

  

  

  نوع آخر في شرط الخيار في بعض المبيع

وإذا اشترى الرجل شيئين بأن اشترى عبدين أو ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما يأخذ أيهما شاء بعشرة : »الجامع الصغير«قال محمد في 
  . ئز في الثوبين والثلاثة استحساناً، والقياس أن لا يجوز ولا يجوز فيما زاد على ذلك قياساً واستحساناًمثلاً ويرد الآخر فهو جا

وقع في بعضها اشترى شيئين، ووقع في بعضها اشترى أحد الشيئين وهو الصواب؛ لأن المشتري : وقد اختلف ألفاظ الفسخ في هذه المسألة
مع كون المبيع مجهولاً؛ لأنه بمعنى ما جاءت به السنة وهوشرط الخيار ثلاثة أيام لمساس الحاجة، أحدهما وإنما جاز هذا العقد استحساناً 

وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة، أما الحاجة؛ فلأن الإنسان قد يشتري الشيء لعياله ولا يعجبه أن يحمل معه عياله إلى السوق ولا 
  . إلى عياله من غير عقد فيحتاج إلى مباشرة العقد ذه الصفة لاختيار الأرفق بمحضر من عيالهيرضى البائع بالتسليم إليه عينتي ليحمله

والجهالة هنا غير مفضية إلى المنازعة؛ لأن التعيين إلى من له الخيار بخلاف ما إذا لم يشترط الخيار لنفسه؛ لأن الجهالة ثمة تفضي إلى المنازعة، 
ناً، فإن هناك ثمن ما يتناوله العقد مجهول وإنما اقتصر الجواز على الأبواب الثلاثة؛ لأن فيما زاد على وبخلاف ما إذا لم يسم لكل ثوب ثم
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الثلاث إن انعدمت المنازعة لم توجد الحاجة لاندفاعها بالثلاث لاقتصار صفات الأبواب على الجودة والوساطة والرداءة وهذه الرخصة 
  . وز هذا العقد إذا كان فيه شرط الخيار مع خيار التعيينكانت قائمة بوضعين فلم يقم بأحدهما، ويج

وهل يجوز بدون شرط الخيار؟ فيه كلام على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، ثم هذا البيع يجوز مع هذا الخيار ثلاثة أيام بلا 
عين الواحد، وأما على قول أبي حنيفة فقد اختلف خلاف، وهل يجوز مع هذا الخيار أربعة أيام لا شك أن على قولهما يجوز كما في ال

لا يجوز البيع إذا لم يكن الخيار : المشايخ فيه، كان الكرخي يقول لا يجوز؛ لأن هذا الخيار على قول الكرخي ملحق بخيار الشرط ولهذا قال
يجوز؛ لأن : هذا الخيار، وكان ابن شجاع يقولمؤقتاً، وخيار الشرط إذا كان مؤقتاً أربعة أيام يوجب فساد البيع عند أبي حنيفة، فكذلك 

أن البيع جائز مع هذا الخيار، وإن لم يكن مؤقتاً، فأما إذا ذكر الخيار : هذا الخيار على قول ابن شجاع غير ملحق بخيار الشرط، ولهذا قال
  .، فإنه وضع المسألة في الخيار المؤقت»أذونالم«وفي » الجامع الصغير«لا يجوز البيع وإليه أشار في : مطلقاً ولم يؤقته كان الكرخي يقول

  

  

يجوز : أنه لا يجوز بدونه وإليه مال شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام علي البزدوي، وكان ابن شجاع يقول: وفائدة ذكر التوقيت
  .ة روايتانوإليه مال بعض المشايخ، وبعضهم قالوا في المسأل» الأصل«وفي بيوع » الجامع الكبير«وإليه أشار في 

أن هذا اختيار لا يثبت إلا بالشرط فلا يجوز إلا مؤقتاً قياساً على خيار الشرط في عين واحد ولهذا ذكره مؤقتاً في : وجه ما ذكره الكرخي
  . بعض الكتب، وما ذكره مطلقاً في بعض الكتب فهو مجهول على المؤقت

بل هو خيار تمييز ملك من له الخيار عن ملك غيره ابتداء وإنتهاء؛ لأنه فسر أن هذا الخيار ليس بخيار شرط : وجه ما ذهب إليه ابن شجاع
قوله على أني بالخيار بقوله أحديهما شئت وأراد الآخر، وإبداء الحكم للتفسير لا لأول الكلام وخيار تيميز الملك لا يتوقت كما لو ثبت 

ار في بعض الكتب مطلقاً، وإنما ذُكر في بعض الكتب مؤقتاً لتبيين أن العقد هذا الخيار بسبب الاختلاط، ولهذا ذكر محمد رحمه االله هذا الخي
  .جائز مع التوقيت في الخيار، كما هو جائز مع التأبيد لا لبيان أن التوقيت شرط للخيار، وأما قول الكرخي أنه لا يثبت إلا بشرط

لخيار لأحدهما يثبت خيار التعيين لهما جميعاً بحكم الملك، فلا يتعد تعيين إنما تعلق بثبوته بالشرط قطعاً للمنازعة؛ لأنه متى لم يشترط ا: قلنا
أحدهما على صاحبه قبل اشتراط الخيار له فكان الشرط محتاجاً إليه لهذا لا؛ لأنه خيار شرط، ثم إذا جاز البيع على وجه الذي قلنا فقبضهما 

خر ملك البائع أمانة في يد المشتري؛ لأن الداخل تحت العقد أحدهما لا المشتري فأحدهما معقود عليه مضمون على المشتري بالثمن والأ
كلاهما والذي لم يدخل تحت العقد حصل قبضه بإذن المالك لا على سوم الشراء ولا على وجه الوثيقة فيكون أمانة في يده كالوديعة، فإذا 

د على الوجه الذي قبض يتعين هو مبيعاً حين تعيب أو هلك أحدهما أو تعيب أحدهما وقد عجز عن رد الخيار لفوات الشرط وهو الر
  . أشرف على الهلاك ويتعين الآخر

بخلاف ما لو اشترى كل واحد منهما بعشرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك أحدهما عنده، فإنه لا يرد الباقي؛ لأن العقد تناولهما ولهذا 
لاك أحدهما كان فيه تفريق الصفقة قبل التمام، وذلك لا يجوز، أما ههنا العقد يتناول ملك إتمام العقد فيهما، فلو رد الباقي منهما بعد ه

أحدهما، ولا لهذا لا يملك إتمام العقد فيهما فبعد ما هلك أحدهما لو رد الأخر لا يكون فيه تفريق الصفقة قبل التمام، وكذلك إذا تصرف 
  t.مبيعاً؛ لأنه دليل الاختيار بالدلالة كالاختيار بالصريحفي أحدهما تصرفاً يبطل الخيار ولزمه ثمنه ويتعين هو 

  

  

ولو تصرف المشتري أو حدث العيب ما وهما حيان فهو على خياره؛ لأن المبيع أحدهما وأحدهما لم يتعين البيع فيه بأولى من الأخر فكان 
  .يبعلى خياره فيرد الذي لم يخير وليس له أن يردهما بخلاف ما قبلهما قبل التعي
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أن العقد ههنا قد لزمه في المبيع منهما وسقط خيار الشرط فيه فلا يتمكن من ردهما بخلاف ما قبل التعييب؛ لأن العقد هناك : والفرق وهو
 النقصان لم يلزمه في المبيع منهما وبقي خيار الشرط فكان له أن يردهما، أما ههنا بخلافه، وإذا رد الذي لم يخير في مسألتنا لا يلزمه أن يغير

  .استحساناً، والقياس أن يرد معه نصف أرش النقصان، ولو ماتا معاً لزمه نصف ثمن كل واحد منهما

أن بحدوث العيب فيهما هلك جزء منهما والجزء معتبر بالكل ولو هلكا معاً شاع الأمانة والضمان فيهما، فكذلك إذا هلك : ووجه القياس
  . جزء منهما

يار التعيين لم يسقط بحدوث العيب ما؛ لأن المبيع محل لابتداء البيع فيكون محلاً للبيان، وإذا بقي خيار وهو أن خ: وجه الاستحسان
التعيين صح تعينه، فتعين عينه للبيع فيه، ومن ضرورة تعينه للبيع تعين الأخر للأمانة وتعيب الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه ضماناً 

 خيار التعيين بموما؛ لأن الهلاك محلاً لابتداء البيع فيه، فلا يكون محلاً للتعيين، وإذا سقط خيار التعينين بخلاف ما إذا ماتا؛ لأنه سقط
ثم هل يشترط أن  استحكمت الجهالة فكان طريق رفعها التوزيع والشيوع فلهذا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما بخلاف ما نحن فيه،

  .»الجامع الصغير«يشترط وهو المذكور في : منهم من قال.  التعيين اختلف المشايخ فيهيكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار

و » الأصل«لا يشترط وهو المذكور في : فقد ذكر فيه اشترى ثوبين على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء وهو بالخيار وثلاثة أيام منهم من قال
إذا لم يذكر خيار الشرط يلزم العقد في أحدهما : خيار الشرط وهذا القائل يقولولم يذكر » الأصل«، فإنه ذكر هذه المسألة في »الجامع«

ولا يردهما، وإذا ذكر لا يلزم العقد في أحدهما وله أن يردهما، وذكر الكرخي هذه المسألة في كتابه ولم يذكر فيها خيار الشرط، وذكر أن 
ذا يشترط التأقيت فيه هذا إذا حصل البيع بشرط الخيار للمشتري، فإن حصل له أن يردهما؛ لأن هذا الخيار عنده في معنى خيار الشرط وله

بعتك أحد هذين الثوبين على أني بالخيار عين البيع في أحدهما دون الآخر، لم يذكر محمد رحمه : البيع بشرط الخيار للبائع، فإن قال البائع
  .»الأصل«االله هذه المسألة ههنا ولا في بيوع 

  

  

؛ لأن هذا بيع يجوز مع خيار الشرط، فيجوز مع خيار »المأذون«أنه يجوز استحساناً قالوا، وإليه أشار في : »مختصره«في وذكر الكرخي 
  . البائع قياساً على خيار الشرط

فق بحضرة من يقع أنه لا يجوز هذا العقد مع خيار المشتري إنما يجوز بخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأر: »ارد«وذكر في 
الشراء له، وهذا المعنى لا يتأتى في جانب البائع؛ لأنه لا حاجة له إلى الخيار لاختيار الأرفق؛ لأن المبيع كان معه قبل البيع فيرد جانب البائع 

  .إلى ما يقتضيه القياس هذا إذا باع أحدهما وشرط الخيار للمشتري ليأخذ أيهما شاء

ي إنما باعه أحد الثوبين أو أحد العبدين بعشرة مثلاً، فإنه لا يجوز هذا العقد؛ لأن المبيع مجهول جهالة تفضي ولو لم يشترط الخيار للمشتر
إلى المنازعة المانعة من التسليم، فإذا دفعها البائع إلى المشتري فماتا عند المشتري ضمن نصف قيمة كل واحد منهما؛ لأن أحدهما يبيع ملكه 

فاسد وصار مضموناً عليه بالقيمة، والأخر أمانة في يده وليس أحدهما بأن يجعل أمانة على التعيين بأولى من المشتري بالقبض بحكم ال
الآخر، وبيع الأمانة والضمان فيهما، ولو مات أحدهما قبل صاحبه يتعين الأول للعقد، كما في البيع الصحيح لو مات أحدهما قبل صاحبه 

  .يتعين الأول

معاً عتق عليه أحدهما ملكه وكان على المشتري قيمته؛ لأنه ملكه بحكم عقد فاسد، وكان البيان إلى المشتري؛ لأن وإن اعتقهما المشتري 
  .الذي نفذ عتقه فيه مضمون عليه، والقول في تعيين المضمون قول من عتق عليه

أحدكما حر كان :  لإعتاقه، ولو قال المشتريولو اعتق المشتري أحدهما قبل الآخر جاز عتقه في الأول وتعين هو معقوداً عليه تصحيحاً
  . باطلاً؛ لأنه جمع، بينما يملك وبينما لا يملك، وأعتق أحدهما وفي مثل هذا لا يصح الإعتاق أصلاً
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: الاوكذلك لو أعتق البائع أحدهما بغير عينه كان باطلاً؛ لأنه جمع بينما يملك وبين لا يملك؛ لأن أحدهما زال عن ملكه، وكذلك إذا ق

جميعاً وأحدهما قبل الأخر هما حران عتقا؛ لأن كل واحد أعتق ما : جميعاً أحدكما حر كان ذلك باطلاً حتى لا يعتق واحد منهما، وإن قالا
  .نايملك وما لا يملك فيصح إعتاقه فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك وتقرر على المشتري قيمة الذي نفذ عتقه فيه ويكون الخيار إليه لما قل

وإن مات المشتري قبل التعيين كان الخيار لورثته؛ لأن الخيار إنما يثبت للمشتري باعتبار أنه وجب عليه القيمة والقول في تعيين القيمة إليه، 
 قبضهما وبعدما مات المشتري فالقيمة تجب على الورثة في تركة الميت فيكون البيان إليهم أيضاً، ولو أن البائع أعتق أحدهما بعينه بعدما

  .المشتري لم ينفذ عتقه

  

  

وإن رفع الأمر الى القاضي حتى ردهما القاضي على البائع بحكم فساد البيع نفذ إعتاق البائع؛ لأن إعتاق البائع صادف محلاً مملوكاً للبائع؛ 
ول ملك البائع عن المنكر أيضاً، لأن زوال ملك البائع بالبيع إنما كان ضرورة الثبوت للمشتري، وملك المشتري إنما ثبت في المنكر فيز

والإعتاق صادف المعين فكان مصادفاً ملك البائع إلا أنه لم ينفذ في الحال؛ لأن للمشتري خيار التعيين، ولو نفذ الإعتاق يبطل خيار 
رط الخيار للمشتري البيع حيث المشتري وقد زال هذا المعنى ههنا، فوجب القول بنفاذ العتق بين هذا وبينما إذا أعتق البائع العبد المبيع بش

  .لاينفذ العتق

أن شرط الخيار للمشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وإنما يعود بعد ذلك إلى ملك البائع بسبب الفسخ، والفسخ لم : والفرق وهو
  .هيوجد بعد، فلم يكن السبب قائماً حتى يتوقف العتق باعتبار النظر الى سبب الملك، أما ههنا بخلاف

  . وفرق بين هذا وبين الموصى له يأخذ العبيد الثلاثة إذا أعتق أحدهم بعينه بعد موت الموصي، ثم عين الوارث الوصية فيه حيث لاينفذ عتقه

أن الموصى له إنما يملك الموصي به بالوصية ابتداءً والوصية صادفت المنكر والسبب المصادف المنكر في حق المعين كالمعلق : والفرق وهو
بخطر البيان، والسبب القاهر لايكفي لتوقف العتق، أما ههنا بخلافه على ما مر، ولو أن القاضي لم ينقض البيع حتى أعتق المشتري العبد 

الذي أعتقه البائع نفذ ذلك منه وبطل إعتاق البائع؛ لأن إعتاق البائع موقوفاً فيه، وكان للمشتري خيار التعيين فإذا أقدم على إعتاق هذا 
  .عبد صار ذلك منه تعييناً للبيع فيه فتعين وطرأ الإعتاق النافذ على الإعتاق الموقوف فأبطلهال

وكذلك لو مات هذا العبد من غير أن يعتقه المشتري بطل إعتاق البائع، لأنه لما مات تعين هو مبيعاً فلو أن البائع أعتق العبدين جميعاً بعد 
ا عتق على البائع أحدهما، والخيار إليه؛ لأن أحدهما باقي على ملك البائع وقت الإعتاق، والآخر قبض المشتري، ثم نقض القاضي البيع فيهم

لا يدخل ملكه بحكم البيع الفاسد، والزائد عن ملك البائع بسبب البيع الفاسد لايتوقف فيه إعتاق البائع، ما الذي بقي على ملكه ينفذ 
  .الإعتاق فيه ويكون التعيين الى البائع

  

   

كذلك لو أعتق البائع أحد العبدين بعينه، ثم إن المشتري أعتق العبد الآخر أو دبر أو مات الآخر في يد المشتري نفذ عتق البائع فيه، و
وكذلك إذا اختار المشتري البيع في الآخر نصاً، وكذلك لو أعتق البائع العبدين، ثم إن المشتري أعتق أحدهما بعينه نفذ عتق البائع في الآخر 

يتوقف عتق البائع في هذه المسائل، وإنما توقف؛ لأنه نفذ فيهما يبطل خيار المشتري، ولو نفذ في أحدهما يتعين الآخر للبيع من غير اختيار ف
المشتري نصاً أو دلالة ولا وجه إليه وتعذر القول بالبطلان؛ لأنه إنما يبطل من حيث إنه صادف ملك المشتري ومثل اختيار المشتري ملك 

بالتوقف لهذا، وكل : شتري، ليس بثابت قطعاً بل الحال يتردد بين أن يكون ملك المشتري وبين أن يكون باقياً على ملك البائع فقلناالم
لأن البيع الصحيح يزيل الملك بنفسه فصار نظير  جواب عرفته في البيع الفاسد بعد القبض، فكذلك الجواب في البيع الصحيح قبل القبض؛
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بعد القبض، ولو أن البائع أعتقهما قبل قتل المشتري بحكم العقد الفاسد عتقا؛ لأن أحدهما ليس بمبيع والآخر كان مبيعاً، إلا البيع الفاسد 
أنه باقي على ملكه لعدم التسليم، وكان المشتري قبض أحدهما في البيع الفاسد فأعتقه البائع، ثم إن المشتري قبض الآخر وأعتق أحدهما إن 

تقه البائع نفذ إعتاق المشتري وتعين مبيعاً، ويبطل إعتاق البائع وغرم المشتري قيمته ورد الآخر، وإن أعتق المقبوض آخراً تعين أعتق الذي أع
هو مبيعاً ورد المقبوض أولاً ونفذ فيه إعتاق البائع، ولو قبض المشتري أحدهما فمات في يديه تعين هو مبيعاً؛ لأنه لو قبضهما ومات أحدهما 

لميت مبيعاً مع أن الحي يزاحم الميت في الملك؛ فلأن يتعين الميت هنا مبيعاً والحي لا يزاحم الميت في الملك لانعدام القبض في الحي كان تعين ا
 أولى، ولو لم يمت المقبوض حتى أعتق المشتري الذي لم يقبضه بطل الإعتاق؛ لأن الذي لم يقبضه إن كان أمانة فإعتاقه باطل وإن كان مبيعاً

  فهو مبيع بيع فاسد لم يملك لعدم القبض فصادف الإعتاق 

  .محلاً ليس بمملوك له فكان باطلاً

ولو قبض أحدهما ثم قبض الآخر ثم أعتق المقبوض آخراً جاز عتقه ويتعين هو مبيعاً، وكذا إذا مات يتعين الميت مبيعاً فقد جعل موت 
  .يت، ولم يجعل قبض أحدهما تعييناً للعقد في المقبوض، وكذا الجواب في العقد الجائزأحدهما أو أعتق أحدهما تعييناً للعقد في المعتق والم

أن جواز هذا العقد إنما كان باعتبار الحاجة إلى اختيار ماهو الأرفق، وذلك إنما يكون بعد قبضهما، وعسى : والمعنى الجامع بينهما وهو
ييناً للعقد في المقبوض يفوت له هذا العوض فيعود إلى موضوعه بالبعض، وإنه لا لا يتهيأ له قبضهما معاً، ولو جعل قبض أحدهما تع) أن(

  .يجوز بخلاف الإعتاق والموت

  

  

إما في الإعتاق؛ فلأن هناك لما أنه أقدم على الإعتاق فقد قصد صحته ولا صحة للإعتاق إلا، وأن يتعين معقوداً عليه ضرورة بخلاف 
 يصح في غير الملك؛ فلأن يكون قبض أحدهما تعييناً للعقد فيه وفي الموت إنما يتعين الميت للعقد القبض؛ لأن القبض كما يصح في الملك

  .ضرورة أنه لا يمكن نقض العقد في الباقي بالشك، وهذه الضرورة لا توجد في قبض أحدهما بدون الموت والإعتاق

البيع الفاسد بغير الافتراق عن الس إنما نعيد الملك إذا كان أن يكون القبض بإذن البائع؛ لأن قبض المشتري في : »الكتاب«وشرط في 
بإذن البائع، وكذلك الجواب في الهيئة الفاسدة، فأطلق الجواب في اشتراط الإذن إطلاقاً تحرزاً عن القبض بعد الافتراق عن الس بغير إذن 

  .البائع

هم على أنه بالخيار في أحدهما فالبيع باطل، فهذه المسألة في الحاصل رجل باع من آخر عبدين بألف در: »الجامع الصغير«قال محمد في 
  : على أربعة أوجه

إما أن لا يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن، وفي هذا الوجه البيع فاسد؛ لأن المبيع مجهول؛ لأن الخيار يمنع حكم العقد في مدة الخيار 
 مجهول لم يعين، وإذا لم يكن غير الداخل في الحكم معلوماً لم يكن الداخل في الحكم فالذي فيه الخيار هو غير داخل في الحكم، وإنه

  .أن المبيع مجهول: معلوماً، فهو معنى قولنا

  .وإما أن لا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن، وفي هذا الوجه العقد فاسد أيضاً لجهالة المبيع على ما بينا

صل الثمن، وفي هذا الوجه فاسد فيه الخيار ويفصل الثمن بأن قال كل واحد منهما بخمسمائة، وفي هذا وإما أن يعين الذي فيه الخيار ويف
  .الوجه العقد جائز؛ لأن المبيع معلوم والثمن كذلك

د في حق فرق بين الوجه الثالث وبينما إذا اشترى عبدين أحدهما مدبر أو مكاتب أو اشترى جاريتين فإما أحدهما أم ولد، فإن العقد ينعق
القن بوصف الصحة، وإن كان انعقاد العقد في حق القن في هذه المسائل بالحصة؛ لأن العقد لا ينعقد في حق المكاتب والمدبر وأم الولد، 

لك على قياس هذه المسألة لاينعقد العقد في حق القن في تلك المسائل ويصير ماذكر هنا رواية في ت: فمن مشايخنا من لم يشتغل بالفرق فقال
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  .المسائل

  . ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح

أن شرط الخيار يمنع انعقاد البيع في حق الحكم ويجعل العقد في حق الحكم كالمعدوم فيما شرط فيه الخيار وإذا لم ينعقد في : والفرق ماذكرنا
العقد لاينعقد ابتداء بالحصة إما في المدبر والمكاتب، حق الحكم في حق المشروط فيه الخيار، لو انعقد في حق الآخر ينعقد ابتداءً بالحصة، و

وأم الولد العقد منعقد في حق الحكم إذ لم يوجد في حقهم ما يمنع انعقاد البيع، ولهذا لو قضى القاضي يجوز بيع هؤلاء لكن لم يثبت الحكم 
 مباشرة في حق الحكم كما انعقد في حق القن، ثم بحق محترم واجب الصيانة يحصل بمجرد منع الحكم، فلا ضرورة إلى أن يجعل العقد غير

  .وجب قسمة الثمن بعد ذلك عند فسخ العقد على هؤلاء، والانقسام ابتداءً يكون بالحصة ولا يوجب خلالاً في العقد

  

  

 للمشتري جاز بخلاف ما ولو كان المبيع شيئاً واحداً عبداً أو مكيلاً أو موزوناً وقد اشتراه بألف درهم وشرط الخيار في نصفه للبائع أو
اشترى عبدين بألف درهم وشرط الخيار في نصفه للبائع أو المشتري جاز بخلاف ما اشترى عبدين بألف درهم وشرط الخيار في أحدهما 

  .بعينه

  .علوماً أيضاًأن النصف من الشيء الواحد لايتفاوت وثمنه أيضاً لا يتفاوت، وإذا كان ثمن الكل معلوماً كان ثمن النصف م: والفرق وهو

فأما العبد الواحد من العبدين يتفاوت وثمنه أيضاً يتفاوت فكان حصة المبيع من الثمن مجهولاً، وإذا جاز البيع مع شرط الخيار في النصف، 
مه الكل، فإن كان الخيار للمشتري كان له أن يؤد النصف الذي شرط له الخيار فيه إن شاء، وإن شاء أجاز العقد فيه فإن أجاز العقد لز

وإن رد انتقص العقد في النصف، وإن كان في رد النصف تفريق الصفقة على البائع وتنقيص المعقود عليه إلا أن البائع رضي ذا التفريق؛ 
  . لأنه أثبت الخيار للمشتري في النصف والخيار مشروط للفسخ فيكون راضياً بفسخ العقد في النصف بتفريق الصفقة عليه

وإذا اشترى الرجل من آخر عبدين كل منهما بألف درهم وشرط الخيار في أحدهما بعينه، البائع حتى جاز العقد على : »اتالزياد«قال في 
أنا آخذ الذي لاخيار فيه وأنقد ثمنه لم يكن له ذلك؛ لأن البائع مسلط على إجازة البيع في الذي فيه الخيار، : ما مر قبل هذا، فقال المشتري

  .زة يجعل كأن البيع وقع بابا من الأصلوعلى اعتبار الإجا

فيتبين أن المشتري فرق الصفقة على البائع في القبض والمشتري كما لا يملك تفريق الصفقة للبائع في العقد حتى لو أراد أن يقبل العقد في 
 البيع في الذي فيه الخيار، فقد البعض دون البعض ليس له ذلك، لا يملك تفريق الصفقة في حق القبض ولكن يتوقف الأمر إن فسخ البائع

تفرقت الصفقة وكان للمشتري أن يأخذ الأجر بثمنه، فإن أجاز العقد فيه أو سقط الخيار فيه بمضي المدة أخذ الكل بجميع الثمن وأبى 
  .المشتري لايجبر عليه

عبر  لا أقبل ولا أعطيك شيئاً من الثمن حتى: ولو أراد البائع أن يسلم الذي لا خيار فيه الى المشتري وتوقف العقد الأخر وقال المشتري
البيع في الآخر وأحدهما أو بفسخ العقد فيه يأخذ العبد الذي تم البيع فيه بحصته فذلك إلى المشتري؛ لأن على اعتبار إجارة البيع في الآخر 

فع العبدين إلى المشتري ويأخذ ثمنها لم يجبر تبين أنه فرق الصفقة على المشتري في القبض وليس له ذلك الولاية، ولو أراد البائع أن يد
  .المشتري على ذلك؛ لأن الذي فيه الخيار لم يملكه المشتري، والإنسان لايجبر على قبض ما لم يملكه

  

  

سان لا يجبر أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما ليس له ذلك إلا برضاء البائع؛ لأن الذي فيه الخيار بقي على ملك البائع والإن: وإن قال المشتري
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على تسليم ملكه إلى غيره ولكن الأمر موقوف حتى يظهر الفسخ من البائع أو الإجازة، فإن أجاز البائع البيع قبضهما المشتري جميعاً، وإن 
  . فسخ قبض الذي وجب البيع بثمنه ولا يجبر المشتري بسبب تفريق الصفقة عليه لرضاه بذلك

المشتري أن يأخذ العبد الذي وجب البيع فيه ويأخذ ثمنه إلى البائع لا يجبر البائع عليه لما مر، أن فيه ولو كان الخيار في هذه الصورة فأراد 
تفريق الصفقة على البائع على اعتبار إجازة المشتري البيع في الآخر، وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشتري العبد الذي وجب البيع 

  . فذلك إلى المشتريفيه ويأخذ ثمنه وأبى المشتري ذلك

: أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما وأكون على خياري؛ فأبى البائع ذلك، لا يجبر البائع عليه، ولو قال البائع للمشتري: ولو قال المشتري

يه الخيار، أعطيك العبدين وآخذ الثمنين وأنت على خيارك لايجبر عليه؛ لأن هذا جبر على تسليم مالم يلزم المشتري وهو ثمن المشروط ف
  .وقد مر شيء من هذا الجنس في آخر النوع الثاني من هذا الفصل

رجل أخذ من رجل واحد بعشرين وآخر بثلاثين وآخر بعشرة على أن يأخذ منها أيها شاء فضاعت : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .الآخرين معاً ثمنعنده معاً لزمه ثلث ثمن كل واحد منهما، ولو ضاع واحد لزمه ثمن الأول وهو في 

ولو احترق ثوبان ونصف منها معاً فإنه يرد النصف الباقي ولزمه نصف ثمن كل واحد منهما، ألا ترى أما لو كانا ثوبين فاحترق 
خر بثمنه، أنصافهما معاً كان له أن يردهما معاً ويلزمه الآخر بثمنه، ولو احترق أحدهما ونصف الآخر معاً، فإنه يرد النصف الباقي ولزمه الآ

  . وليس له أن يمسك هذا النصف بجميع ثمنه ويجعل الأمانة في الهالك

رجل اشترى إحدى أمتين على أنه بالخيار فيهما جميعاً يأخذ أيتهما شاء إن شاء هذه بألف وإن شاء هذه ): االله(ابن سماعة عن محمد رحمه 
بل وطئت هذه :  والمشتري فقال المشتري وطئت هذه أولاً، وقال البائعبخمسمائة، فوطء المشتري الأمتين وحملتا منه، ثم اختلف البائع

الأخرى أولاً، فالقول قول المشتري في التي وطئها أولاً ويلزمه ويثبت ولدها منه وتكون أم ولد، وأما التي زعم البائع أن المشتري وطئها 
البائع حين زعم أنه وطئها أولاً فقد زعم أا ولد للمشتري، وأنه لا أولاً فلا سبيل للبائع ولا للمشتري عليها، أما للمشتري فظاهر فلأن 

سبيل له عليها وزعمه معتبر في حقه وتكون موقوفة إلى أن يموت المشتري فيعتق عند موته بإقرار البائع، ولا يلزم المشتري ثمن هذه الجارية؛ 
  .لأن زعم البائع حجة في حق المشتري

  

  

يلزم المشتري عقر الجارية التي زعم البائع أنه وطئها أولاً، ويكون العقر له من الثمن الذي لا يغير واحد منهما وينبغي أن : قال ابن سماعة
  .على النفقة عليها ولكن تكتسب فتأكل من ذلك

بعشرين، رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء أخذ هذا بعشرة وإن شاء أخذ هذا : عن أبي يوسف» نوادره«ابن سماعة في 
بل أخترت الذي ثمنه عشرة : أخترت الذي ثمنه عشرون، وقال المشتري: وإن شاء أخذهما جميعاً فصبغ أحدهما واختاره، والأخر فقال البائع

  .فالقول في الثمن قول المشتري

 فيه وليس هذا كالغضب، ولو أن وهو بمترلة رجل اشترى ثوباً وصبغه، ثم اختلفا في قيمته ولا سبيل للبائع على الثوب؛ لأن الصبع زيادة
المشتري قطع الثوب قميصاً ولم يخطه، ثم اختلفا في الثمن، فإن شاء البائع أخذ ما أقر به المشتري له من الثمن، وإن شاء أخذ الثوب 

  . مقطوعاً، وإن كان القطع قد زاد فيه مثل الصبغ فلا سبيل للبائع عليه، وله ما أقر به المشتري

أجزت : رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بثمن مسمى فضاع أحدهما، وقطع الآخر فقال المشتري: يوسفالمعلى عن أبي 
الذي قطعت، ثم ضاع الآخر وأنا أمين فيه، وقال البائع أجزت الذي ضاع، ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي ضاع، 
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  .قيمة الذي قطع ونصف ثمنهفإن المشتري ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف 

  

  

  نوع آخر في شرط الخيار لغير العاقد

، وفي )االله(أن لايجوز العقد، وبالقياس أخذ زفر رحمه : يجب أن يعلم أن من اشترى شيئاً أو باع شيئاً اشترط الخيار لثالث، فالقياس
يلاً من جهة في الفسخ والإجازة، وإنما كان كذلك، وذلك يجوز العقد ويثبت الخيار للعاقد، ثم يصير المشروط له بالخيار وك: الاستحسان

  ./لأن تقدير هذا الشرط عندنا كأن العاقد شرط الخيار لنفسه، ثم وكل المشروط له الخيار بالتصرف بحكم الخيار

ن شاء أجاز وإن شاء فسخ بعت على أني بالخيار، ثم وكلت فلاناً بالتصرف بحكم الخيار، إ: ولو صرح ذا كان العقد جائزاً؛ فإنه لو قال
صح، وصار فلان وكيلاً من جهته إذا علم بذلك، فكذلك إذا كان تقديره هذا وإنما جعلنا تقديره هذا؛ لأن اشتراط مايجب بالعقد لغير 

  .العاقد لايجوز بحكم الوكالة والنيابة فيصح من هذا الوجه حملاً لكلامه على الجواز

أعتق عبدك عني بألف فأعتق فإنه يصير الأمر مستوياً منه أولاً ثم موكلاً إياه بالعتق : يمين قال لآخرف: هذا كما قال علماؤنا رحمهم االله
تصحيحاً للأمر، حتى لا يلغو فكذلك هذا، وأيهما أجاز أو نقض صح ذلك؛ لأن تصرفه صدر عن ولائه، أما المشتري فظاهر، وأما 

لفسخ والإجازة، وإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فإن عرف السابق منهما أولى؛ لأن المشروط له الخيار؛ فلأنه وكيل من جهة المشتري با
أن » المأذون الكبير«تصرفه صدر عن ولائه فعقد حال وجوده أفاد حكمه ولا يعمل الآخر بعد ذلك، وإن خرج الكلامان معاً، ذكر في 

  . و إجازةأن تصرف المشتري أولى نقضاً كان أ» الأصل«الفسخ أولى، وذكر في بيوع 

أن العمل بالأمرين جميعاً متعذر؛ لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون مفسوخاً كله وغير مفسوخ فلا بد : »الأصل«وجه ماذكر في بيوع 
إثبات تصرف المشتري وإلغاء تصرف الوكيل أولى؛ لأن تصرف المشتري أصل؛ لأنه يتصرف : من إثبات أحدهما وإلغاء الآخر، فنقول

أن : »المأذون«، وتصرف الوكيل بناء عليه فيكون كالبيع له، ولا شك أن إلغاء المبيع واعتبار الأصل أولى وجه ما ذكر في بحكم الملك
  :العمل ما لما تعذر ووجب العمل بأحدهما كان العمل بالفسخ أولى لوجهين

  .جب الإباحة، فإذا اجتمعا رجحنا المحرم على المبيحوهو أن الاحتياط فيه، فإن الفسخ يوجب الحرمة على المشتري، والإجازة تو: أحدهما

هذا اعتبار جانب المشتري وإنه يوجب أن يكون الفسخ أولى فاعتبار جانب البائع يوجب أن تكون الإجازة أولى؛ لأن الإجازة : فإن قيل
ائع فلم يصر المشتري ذا الاحتياط تثبت حرمة في حقه، والفسخ يثبت إباحة في حقه، فيجب أن تكون الإجازة أولى باعتبار جانب الب

من البائع والجواب عنه أن مراعاة الاحتياط من كلا الجانبين متعذر، فلا بد من مراعاة أحد الجانبين فكان مراعاة جانب المشتري  أولى
إبقاء الحل؛ لأن الحل كان ثابتاً له أولى، لأنا نحتاج في جانبه الى إثبات الحل ابتداء؛ لأنه لم يكن ثابتاً له، وفي جانب البائع نحتاج إلى 

وبالفسخ يعود إليه قديم ملكه ويحل له قديم ملكه فيكون إبقاءً باعتبار قديم الملك لا إثباتاً مبتدأ، وأي جانب راعيناه فقد راعيناه مع الشك، 
 الإثبات ابتداءً بالشك؛ لأن الشيء إذا لم يعرف السابق، فنقول مراعاة جانب المشتري بالاحتياط أولى؛ لأن البقاء مع الشك أخف من

  .يبقى مع الشك ولا يثبت ابتداء مع الشك، فلهذا كان مراعاة الاحتياط في جانب المشتري أولى من مراعاة الاحتياط في جانب البائع

  

  

  . اجتمعا معاً كان الفسخ أولىأن الإجازة لا ترد على الفسخ، فإن المفسوخ لا يجاز لفسخ يرد على الإجازة لا ااز بفسخ، فإذا : والثاني

كنكاح الحرة مع نكاح الأمة إذا اجتمعا كان نكاح الحرة أولى بالجواز؛ لأنه يرد على نكاح الأمة، ونكاح الأمة لا يرد على نكاح الحرة 
ولى؛ لأن العتق يرد على البيع فعند الاجتماع كان نكاح الحرة أولى، وكما قلنا في العتق والبيع إذا توقفا فأجاز المالك كلاهما كان العتق أ
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  .والبيع لايرد على العتق، فعند الاجتماع كان العتق أولى فكذلك هذا

قول أبي يوسف؛ لأن محمد رحمه االله يقدم ولاية الملك على ولايته، وأبو يوسف » المأذون«ما ذكر في البيوع قول محمد، وما ذكر في : قيل
بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم تحضره البينة، فعلى قول محمد يقع للوكيل، وعند أبي يوسف في الوكيل بالسلم أو : يسوي بينهما أصله

  .بحكم النقد

ينبغي أن تصح الإجازة : من ترجيح أحد التصرفين على الآخر قول أبي حنيفة، فأما على قول محمد» المأذون«ما ذكر في البيوع و : وقيل
مشتري الخيار، إن كان الخيار مشروطاً للبائع وللأجنبي لتفرق الصفقة على المشتري، وإن كان في النصف والفسخ في النصف، ثم يكون لل

الخيار مشروطاً للمشتري وللأجنبي فللبائع الخيار لما يلحقه من الضرر بسبب عيب الشركة ويفرق الصفقة، وإنما قالوا هذا قياساً على 
  . لوكيل بالبيع إذا باع الموكل وخرج الكلامان معاً وباع كل منهما من رجلمسألة أخرى اختلف فيها أبو حنيفة ومحمد، وهو أن ا

يجوز بيع كل واحد منهما في نصف العبد وتكون العهدة عليهما يخير كل : بأن بيع الموكل أولى، وقال محمد: قال أبو حنيفة رحمه االله
 فأبو حنيفة رحمه االله لم يعمل بالتصرفين متى كان التصرف واحد من المشتريين إن شاء رضي كل واحد منهما بنصف العبد وإن شاء رد،

تبعاً، بل طلب الترجيح لأحدهما وعمل بالراجح وأبطل الآخر فكذلك في الفسخ والإجازة لا يعمل ما بل يطلب الترجيح لأحدهما 
لإجازة من أيهما وجد، للوجهين الفسخ على ا» المأذون«بالراجح على رواية كتاب البيوع تصرف الموكل بسبب الأصالة، ورجح في 

اللذين ذكرنا فأما محمد رحمه االله لم يشتغل بالترجيح في بيع الوكيل والموكل بل عمل بقدر الإمكان، وأثبت تصرف كل واحد منهما في 
  .النصف متى أجاز أحدهما وفسخ الآخر تثبت الإجازة في النصف والفسخ في النصف

  

  

  مع شرط الخيارنوع آخر في البيع والشراء لغيره 

  .هذا النوع يشتمل على قسمين في البيع، وقسم في الشراء

رجل أمر رجلاً أن يبيع عبده وأمره أن يشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز : قال محمد رحمه االله: فأما قسم البيع
 يزيل ملكه إلا برضاه، وقد أتى ببيع يلزمه ملكه من غير رضاه، فرق أبو حنيفة البيع؛ لأنه خالف أمر آمره إلى سر؛ لأنه أمره ببيع يلزمه ولا

  . وأبو يوسف بين هذا وبين المأمور بالبيع الفاسد إذا باع بيعاً جائزاً، فإنه ينفذ على الآمر

يزيل الملك بنفسه وهو إذا لم نوع يزيل الملك بنفسه، وهو ما إذا كانت السلعة مقبوضة، ونوع لا: وهو أن البيع الفاسد نوعان: والفرق
تكن السلعة مقبوضة، وكلا النوعين داخل تحت عقد الوكالة فلا يتحقق الخلاف من هذا الوجه، لو تحقق إنما يتحقق من حيث اسقاط 

 للفساد ودفعاً الخيار، وذلك خلاف إلى ما ينفعه؛ لأن الخيار الثابت بحكم فساد العقد مستحق على العاقد، فإنه يفترض عليه الفسخ إزالة
للحرام، فإذا باع الوكيل بيعاً صحيحاً فقد أسقط عنه حقاً مستحقاً عليه فكان خلافاً إلى خير فلا يعد خلافاً، فأما خيار الشرط يثبت حقاً 

فه عليه؛ لأنه وافق له؛ لأنه ينتفع به فكان تركه وإسقاطه خلافاً إلى سر فيعتبر خلافاً، فإن باعه وشرط الخيار للآمر كما أمره به نفذ تصر
أمره ويثبت الخيار له ولآمره؛ لأن القياس يأبى شرط الخيار لغير العاقد إلا أنا جوزنا ذلك بطريق، وهو أن العاقد لما شرط الخيار لغيره فقد 

 عن نفسه في الفسخ قصد تصحيحه، وأمكن تصحيحه بجعله شارطاً الخيار لنفسه بطريق الاقتضاء أولاً، ثم عاجلاً ذلك الغير نائباً ووكيلاً
والإجازة ولهذا إلى زفر، شرط الخيار لغير العاقد؛ لأن شرط الخيار لغير العاقد إنما كان بطريق شرط الخيار للعاقد بطريق الاقتضاء، وزفر لا 

لآمر؛ لأن ذلك يقول بالمقتضيات، فإن فسخ الوكيل العقد صح فسخه كما لو شرط الخيار لنفسه لا غير، وإن أجاز بطل خياره وخيار ا
ثابت بطريق النيابة، ولكن العقد لايلزم على الآمر بإجازة الوكيل؛ لأن الآمر لم يرض بلزوم العقد عند رضاء الوكيل واختياره يكون له 

  . خيار الإجازة لا خيار الشرط
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لقاً فباع وشرط الخيار للآمر أو للأجنبي صح كأن الآمر أمره بالبيع مط: ولهذا لا يتوقت هذا الخيار بعد إجازة الوكيل بمدة الخيار، وقالوا
عملاً بإطلاق اللفظ، فإن مطلق اسم البيع كما يتناول البيع الثابت يتناول البيع بشرط الخيار، وأيهما يصرف فسخاً أو إجازة يريد به 

للمشروط له الخيار بالفسخ والإجازة العاقد والمشروط له الخيار صح تصرفه، لما ذكرنا أن شرط الخيار لغير العاقد شرط للعاقد وتوكيل 
  .بحكم الخيار

  

  

فيصح فسخ العاقد، وإجازته بحكم اشتراط الخيار، ويصح فسخ المشروط له الخيار وإجازته بطريق النيابة والوكالة عن العاقد، ويلزم هذا 
 مطلقاً يتناول البيع الباب والبيع بشرط الخيار فقد رضي العقد بإجازة الوكيل؛ لأن الآمر لما أمره بالبيع مطلقاً يتناول البيع، مع أن اسم البيع

  .بلزوم العقد عند رضاء الوكيل فلم يصر بإسقاط الخيار بالإجازة بمترلة الفضولي، فلا يتوقف على إجازة الآمر بخلاف ما تقدم

؛ لأنه ألزم، وفي رواية كتاب البيوع الفسخ أولى» كتاب المأذون«وإن فسخ أحدهما وأجاز الآخر وخرج الكلامان منهما معاً ففي رواية 
تصرف المالك أولى؛ لأنه أقوى، وإن أمره بالبيع بشرط الخيار لنفسه أي للمأمور فباع بشرط الخيار لنفسه أو للآمر أو للأجنبي فإنه يجوز، 

لخيار لغير العاقد اشتراط للعاقد، وتوكيل أما اذا شرط الخيار لنفسه فظاهر، وأما إذا شرط الخيار للآمر أو للأجنبي فلما ذكرنا، أن اشتراط ا
  . للمشروط له الخيار بالفسخ والإجازة فصار شارطاً الخيار لنفسه كما أمره به فيجوز

وإذا أمر الرجل رجلاً بأن يشتري له عبداً بعينه أو بغير عينه، وسمى له ثمناً أو جنساً حتى صح الأمر، : وأما قسم الشراء قال محمد رحمه االله
ه أن يشترط الخيار للآمر أو للأجنبي فلما ذكرنا، أن شرط الخيار لغير العاقد شرط للعاقد، ولو أمره أن يشترط الخيار للآمر فاشتراه وأمر

فإن أمره شراء لايلزمه إلا برضاه، وقد أتى بشراء  بغير خيار، أو شرط الخيار لنفسه لاينفذ على الآمر؛ لأنه خالفه عما ينفعه إلى ما يضره
مه من غير رضاه فلا ينفذ على الآمر، ولكن يلزم المأمور بخلاف المبيع، فإنه إذا أمر بالبيع بشرط الخيار، أو باع بشرط الخيار لنفسه يلز

  .حيث لاينفذ أصلا لا على الآمر ولا على المأمور

اء يلزمه برضاء المأمور، فإذا اشترى ولم وكذلك لو أمره بأن يشترطه الخيار لنفسه يعني للوكيل فاشتراه بغير خيار لنفسه فقد أمره شر
أن : يشترط الخيار فقد رضي المأمور بلزوم هذا الشراء للآمر هذا الشراء للآمر فهذا شراء دخل تحت الأمر فينفذ على الآمر، والجواب عنه

عد العقد، فإذا اشترى ولم يشترط الخيار الآمر لما أمره بشرط الخيار لنفسه، فإنما رضي بشراء لا يلزمه بنفسه، وإنما يلزمه بإجازة توجد ب
فقد أراد أن يلزمه هذا الشراء بنفسه فصار مخالفاً الأمر، فلا يلزم الآمر ويصير المأمور مشترياً لنفسه على ماذكرنا، ولو أمره أن يشترط 

أمور البيع بطل خياره، والآمر على الخيار لنفسه أي للآمر، فاشترى وشرط الخيار للآمر كما أمره به حتى نفذ على الآمر، ثم أجاز الم
خياره، وإنما كان كذلك لما ذكرنا، أن خيار الشرط لغير العاقد يقتضي بثبوته للعاقد، وإذا ثبت الخيار للعاقد بطل بإبطاله، إلا أنه لايلزم 

  .الآمر لما ذكرنا، أن الآمر ما رضي بلزوم هذا العقد من غير اختياره فيتوقف على إجازته واختياره

  

   

شرط؛ لأنه ذو حظ من هذا العقد، فإن : واختلف المشايخ في أن الباقي للآمر بعد إجازة الوكيل خيار شرط أم خيار آخر، بعضهم قالوا
لا يبقى له : المبيع يدخل في ملكه ويجب الثمن في ذمته، فصح اشتراط الخيار له على طريق الخصوص، فلا يبطل إلا بإبطاله، وقال بعضهم

لما ذكرنا، أن ثبوت شرط الخيار لغير العاقد بطريق النيابة من العاقد، فإذا أبطل العاقد خياره بطل خيار الأصل فيبطل خيار خيار شرط 
الثابت ضرورة، ولكن يبقى له خيار آخر، وهو أنه مارضي بالتزام حكم العقد وعدم التزامه كما في مسألة البيع، وهذا أقيس، وإن كان 

ف على الإجازة، إلا أنه إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذاً على المشتري، كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير أمره، فإذا اشترى شراء الفضولي لايتوق
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ولم يشترط الخيار للآمر حتى صار مخالفا وجد نفاذاً على المشتري فنفذ عليه، فأما إذا شرط الخيار للآمر كما أمر به لم يجد نفاذاً على 
ز لتعلق حق البائع والآمر به، فيتوقف على إجازة الآمر كما في البيع، وصار الشراء الذي لا يجد نفاذاً على المشتري في المشتري، وإن أجا

حق التوقف على إجازة الآمر العقد بعد ذلك كان العبد له؛ لأنه التزم حكم العقد، فإن رد كان العبد للوكيل، حتى لو هلك العبد بعد 
ن مال الوكيل؛ لأن الإجازة من الوكيل قد صحت، إلا أا لم تعمل في حق الآمر بحصته، فإذا زال حقه بالنقض ذلك في يد الوكيل هلك م

  . عملت الإجازة السابقة عملها في حق الوكيل، فدخل العبد في ملك الوكيل وضمانه، فإذا هلك يهلك من ماله

اضي، فإنه يتوقف على قبول الموكل، فإن قبل لزمه وإن رد الوكيل، والمعنى ونظير هذا الوكيل بالبيع إذا رد عليه بالعيب من غير قضاء الق
رد العبد فلا حاجة لي فيه، فهلك بعد هذا : ماذكرنا كذا هنا، ولو أن الوكيل لم يرض به ولم يجز البيع من الابتداء حتى قال الآمر للوكيل

رد العبد، : الآمر بقبض الوكيل؛ لأن يد الوكيل يد الآمر، وبقول الآمرالقول في يد الوكيل هلك من مال الآمر؛ لأن العبد دخل في ضمان 
لم ينفسخ العقد؛ لأن هذا ليس بفسخ للعقد بل هو أمر بالفسخ، لا يكون فسخاً فبقي العين في ضمان الآمر، فإذا هلك يهلك من مال 

ينقض بمحضر من البائع، ليس المراد منه إنه نقض في على وجه التعليل هذا ليس بنقض حتى » الكتاب«الآمر، وقول محمد رحمه االله في 
  . نفسه لكنه لم يعمل لعند البائع كما ظنه بعض أصحابنا، وإنما المراد أنه ليس بنقض في نفسه حتى يبتدئ النقض بحضرة البائع

يصح ابتداء النقض، وإن لم :  يوسفوإنما يشترط حضرة البائع لابتداء النقض على قول أبي حنيفة ومحمد، وأما على قول أبي: قال مشايخنا
رضيت ذا العقد، ثم هلك العبد في يد الوكيل هلك : يكن بحضرة البائع والمسألة معروفة، فإن قال الوكيل بعد ما قال الآمر رد هذا العبد

 يعمل في حق الآمر، فبقي العبد من مال الآمر لما ذكرنا، أن بقول الآمر رد هذا العبد لم ينفسخ العقد، وقول الوكيل رضيت ذا العقد لا
رد هذا العبد على البائع فلا حاجة لي فيه، : ولو أن الآمر حين قال للمأمور: على ملك الآمر، وضمانه، فإذا هلك يهلك من مال الآمر قال

 الآمر وقد باعه بغير أمره، باعه المأمور من رجل، فإنه يتوقف هذا البيع على إجازة الآمر؛ لأن العبد بعد قول الآمر رده، باقي على ملك
هذا الجواب يستقيم على قول أبي يوسف ومحمد، أما على قول : فيتوقف على إجازته كما توقف الأول على إجازته، من مشايخنا من قال

 يصر العبد مملوكاً أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن المشترى بشرط الخيار للمشتري لا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وإذا لم
: للآمر عنده كيف يتوقف بيع العبد بعد ذلك على إجازته، والتوقف إنما يكون على إجازة المالك لا على إجارة غير المالك، ومنهم من قال

  .لا بل هذا قول الكل

  

  

وجد، والحكم مستحق بقضية السبب ووجهه أن على قول أبي حنيفة إن لم يصر العبد مملوكاً للآمر، فسبب الملك في حقه هو الشراء وقد 
فصار العبد كالمملوك له، نظراً إلى السبب فجاز أن يتوقف عند المأمور بعد ذلك على إجازته، أو يقول إن لم يكن العبد مملوكاً للآمر فهو 

لإنسان حكم المالك في حق أقرب الناس إلى إجازة هذا العقد فجاز أن يعطى له حكم المالك في حق إجازة هذا العبد، إذ يجوز أن يعطى ل
  . بعض الأشياء، وإن لم يكن له حقيقة الملك لما أنه أقرب الناس إليها

ألا ترى أن السبع إذا افترس الميت وبقي الكفن يرد إلى الورثة؟ لا لأم ملكوه ولكن؛ لأم أقرب الناس إليه فأعطي لهم حكم المالك كذا 
ة الآمر لو أجاز الآمر البيع الثاني ينفذ البيع الثاني والبيع الأول؛ لأنه لما أجاز البيع الثاني فقد قصد هنا، ثم إذا توقف البيع الثاني على إجاز

تصحيح البيع الثاني ولا صحة للبيع الثاني إلا بعد نفاذ البيع الأول، ولا نفاذ للبيع الأول إلا بإجازته الأول فصار بإجازة الثاني في حكم 
 البيع الأول من وقت وجوده، ويثبت الملك له من ذلك الوقت، فحصل البيع على ملكه وقد لحقته الإجازة فنفذ، البيع الأول فنفذ) مجيز(

ويطيب له الربح إن كان في الثمن ربحاً؛ لأن البيع الثاني حصل على ملكه وضمانه، وإن نقض الآمر البيع الثاني صار الحال بعد نقض البيع 
الثاني؛ لأنه لما نقض الآمر البيع الثاني وله ولاية نقضه صار وجوده والعدم بمترلة، فصار الحال بعد نقض البيع الثاني كالحال قبل وجود البيع 
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العبد المأمور؛ لأن إقدام المأمور على  الثاني، والحال قبل البيع الثاني سواء من هذا الوجه، وإن نقض الآمر البيع الأول بعد البيع الثاني لزم
رضيت إلا أنه لم يعمل هذا الإبطال في حق الآمر بحقه، فإذا اختار بعض : ال للخيار وإمضاء للشراء بينه وبين البائع، كقولهالبيع الثاني إبط

الشراء فقد أبطل حقه، فعمل ذلك الإبطال في حق الآمر عمله فصار العبد ملكاً للمأمور لهذا، ولكن لا ينفذ عليه بيعه الذي كان قبل 
  . لكه، إذ ملكه حدث الآن، والبيع لا يتوقف على ملك سيحدثذلك؛ لأنه كان قبل م

ألا ترى أن من باع شيئاً، ثم ملكه بسبب من الأسباب لا ينفذ ذلك البيع عليه، وإنما لم ينفذ عليه لما قلنا، فإن حدد المأمور بيعاً بعد ذلك 
 وإنه في يده وضمانه فحصل البيع على ملكه وضمانه فينفذ وطاب الربح إن كان في الثمن الربح؛ لأن العبد صار ملكاً له من وقت البعض

مع ظنه لهذا وإذا اشترى الرجل شيئاً لغيره بأمره وشرط الخيار للآمر كما أمره به حتى يثبت الخيار للآمر وللوكيل، ثم اختلف البائع 
الوكيل؛ لأن البائع يدعي على الوكيل سقوط إن الآمر قد رضي والآمر غائب، وأنكر الوكيل ذلك فالقول قول : والوكيل بعد ذلك فقال

  .خياره بعد ما كان ثابتاً ووجب الثمن على الوكيل بعد ما لم يكن واجباً عليه، والوكيل ينكر ذلك فيكون القول قوله

  

  

ول قول الوكيل بلا ألا ترى أنه لو ادعي الرضا على الوكيل في مدة الخيار وأنكر الوكيل ذلك، كان القول قوله؟ فكذا هذا، ثم يكون الق
  . يمين، بخلاف ما لو ادعي الرضاء على الوكيل في مدة الخيار وأنكر الوكيل كان القول قول الوكيل مع اليمين

أن الدعوى في مسألتنا توجه على الآمر مقصوداً، فإنه يدعي رضاء الآمر لا رضاء المشتري بيعاً ونقضاً؛ لأن رضاء الآمر متى ثبت : والفرق
الجانب، اليمين على من توجه عليه الدعوى ) هذا(لمشتري ولزمه الثمن وحكم الأصل، وهذه الدعوى لم تصح في حق سقط خيار ا

مقصوداً وهو الآمر، فإن الآمر لو كان حاضراً وأنكر الرضاء لا يستحلف الآمر ذه الدعوى فكيف يصح في حقٍ توجيه اليمين على من 
 بخلاف ما لو ادعي الرضاء على المشتري؛ لأن الدعوى هناك توجه على المشتري مقصوداً وهو أصل توجه عليه الدعوى تبعاً وهو المشتري،

فيما ادعي عليه؛ لأن العقد في حق الحقوق للعاقد، كأنه اشترى لنفسه، وإنما لم تجب اليمين على الآمر متى كان حاضراً وادعى عليه 
المشتري لما مر، والدعوى على الثابت لا تصح في حق الجانب اليمين عليه، وإن الرضا، وذلك؛ لأن الأمر في حق حقوق العقد ثابت عن 

كان يصح في حق سماع البينة كالوكيل بالخصومة والأب والوصي وصحت الدعوى في مال اليتيم على هؤلاء في حق سماع البينة، ولم 
  . تصح في حق إيجاب اليمين فكذلك هنا

يستحلف الوكيل هنا إذا أنكر المشتري : تحلاف الوكيل في هذه المسألة روايتين، على أصح الروايتينأن في اس: وذكر شمس الأئمة الحلواني
على ما ادعى، فأما إذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي، فإن البيع لازم للآمر، وإن كان الآمر غائباً؛ ) بينة(ما ادعاه البائع، ولم يقم البائع 
عن الآمر حكماً؛ لأن البائع ادعى على المشتري حقاً بسبب ادعاه على الغاصب فيه، وبين المشتري والغائب لأن المشتري انتصب خصماً 

إيصال سبب وهو الأمر ولا يثبت ما ادعى على المشتري إلا بإثبات ما ادعي على الغائب، فينتصب المشتري خصماً عن الغائب، وإن لم 
ما ادعى من رضا الآمر، ثم حضر الآمر في مدة الثلاث وأنكر الرضا وادعى أنه نقض البيع يقم له بينة على ذلك؛ لأن المشتري صدقه في

بمحضر من البائع، ذكر أن الشراء يلزم المشتري ولا يلزم الآمر، حتى لا يكون للوكيل أن يرجع على الآمر بالثمن مدفوعاً إليه؛ لأن 
 الخيار ووجوب الثمن، وعلى الآمر بالرجوع بالثمن، فإذا أنكر الآمر الرضا المشتري بإقراره أن الآمر رضي أقر على نفسه بسقوط حقه في

صح إقرار الوكيل في حقه، ولم يصح إقراره في حق الآمر وصار وجود هذا الإقرار في حق الآمر وعدمه بمترلة، ولو عدم فقال الآمر في مدة 
 يملك استئنافه للحال، ومن حكى أمراً يملك استئنافه للحال، فإنه كنت فسخت والبائع حاضر كان القول قوله؛ لأنه حكي أمراً: الخيار

يصدق فيما حكى، هذا إذا قال الآمر مدة المقالة في مدة الخيار، فأما إذا قال هذه المقالة بعد مدة الخيار فإن البيع يلزمه، ولا يكون مصدقاً 
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  l.المدة، لا بإقرار المشتريفيما حكى؛ لأنه حكى مالا يملك استئنافه للحال فلزمه البيع بمضي 

  

   

إذا باع الوصي أو الأب شيئاً من مال الصغير وشرط الخيار لنفسه فهو جائز، فإن بلغ الصبي في مدة الخيار تم البيع : ومما يتصل ذا النوع
 مدة الخيار، وإن رد بطل، وجه ينتقل الخيار إلى الصبي، فإن أجاز البيع في: وبطل الخيار في قول أبي يوسف، وقال محمد في ظاهر الرواية

قول أبي يوسف أن الخيار إنما يثبت حقاً للعاقد، لكونه من حقوق العقد وقد تعذر استيفاؤه بعد البلوغ لانقطاع الولاية فيسقط، ولا ينتقل 
  .إلى غير العاقد كما لا ينتقل إلى غير الوارث بعد موت المورث

لعقد وقع للصغير فكذا الخيار، إلا أنه كان يستوفيه بنفسه لعجزه، فإذا قدر على الاستيفاء أن الخيار من حقوق العقد وا: وجه قول محمد
بالبلوغ يستوفيه، نظيره الملك، فإن الملك فيما يشتريه الأب والوصي للصغير يقع للصغير، إلا أنه كان يتصرف في ملكه بنفسه لعجزه، فإذا 

  .قدر على التصرف بالبلوغ فلا كذا ههنا

بت أن الخيار للصبي بعد البلوغ على قول محمد يقول ليس للوصي أن يجيز وله أن يفسخ؛ لأن ولاية الإجازة بحكم الخيار ولم يبق له إذا ث
الخيار بعد البلوغ لانقطاع الولاية، أما يملك الفسخ؛ لأنه لما شرط الخيار فقد بين أنه لم يرض بالتزام العهدة إلا عند وجود الإجازة منه، 

 انعدمت الإجازة منه كان له أن يفسخ دفعاً للعهدة عن نفسه، ويجوز أن يثبت حق الفسخ للإنسان، وإن لم يكن له ولاية الإجازة فإذا
  . كالفضولي إذا باع مال الغير كان له الفسخ قبل إجازة المالك، ولا يكون له أن يجيز كذا هنا

ينتقض العقد؛ لأنه تعذر القول ببقائه مع :  ما قال أبو يوسف، وقال في روايةعن محمد ثلاث روايات، قال في رواية مثل» النوادر«وفي 
يلزم العقد : ينتقل الخيار إلى الصبي، واختلفت الروايات عن محمد في مضي المدة، قال في رواية: الخيار وبدون الخيار، وقال في رواية

ه؛ لأن عنده الإجازة في معنى إنشاء العقد، فيجعل البلوغ الطارئ على العقد لاستحالة بقاء الخيار بعد المدة، وفي رواية لا يلزم إلا بإجازت
قبل الإجازة بمترلة المقارن للعقد، ولو كان مقارناً للعقد بأن باع فضولي مال الغير وشرط الخيار لنفسه لا يلزم العقد من غير إجازة المالك، 

  .وإن مضت مدة الخيار فهنا كذلك

لخيار لنفسه فعجز في الثلاث تم البيع في قولهم؛ لأن المكاتب عاقد لنفسه فكان الخيار ثابتاً له أصلاً والعجز ولو باع المكاتب وشرط ا
  . إذا حجر عليه المولى في الثلاث بطل خياره لما مر أوجب بطلان ولايته فصار كموت من له الخيار وكذلك المأذون

 الخيار، ثم بلغ الصبي فأجاز الأب أو الوصي جاز العقد عليهما، والصبي بالخيار إن ولو اشترى الأب أو الوصي شيئاً بدين في الذمة وشرط
شاء أجاز وإن شاء فسخ؛ لأن ولاية الأب والوصي تنقطع عن الصغير بالبلوغ فلم يبق لهما ولاية الإجازة والفسخ في حق الصغير، أما بقي 

بيع في حقه، وإن فسخ زال حق الصغير فيصح الشراء في حق الأب والوصي لهما ولاية الإجازة في حق أنفسهما، فإن أجاز الصبي تم ال
لوجود الإجازة منه، ونظير هذا الوكيل بالشراء بشرط الخيار للموكل، إذا اشترى وشرط الخيار للموكل، ثم أجاز العقد تعمل الإجازة في 

قد ورد المبيع لزم الوكيل فهنا كذلك، وإن لم يجز الصبي شيئاً حقه دون الموكل، حتى أن الموكل لو رضي بالشراء لزمه البيع، وإن فسخ الع
حتى مات الوصي بعد ما رضي بالبيع أو قبل ذلك فاليتيم على خياره، وإن لم يمت الوصي ومات العبد في يد الوصي في وقت الخيار أو 

زم للمشتري وسيأتي بعض هذه المسائل يعد هذا بعد مضيه، أو مات اليتيم في وقت الخيار قبل رضى الوصي بالمشترى أو بعده فالشراء لا
  .في فصل الأب والوصي

  

  

  نوع آخر في الاختلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار عند الرد 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1950

ليس هذا هو الذي : وإذا اشترى الرجل من آخر شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضه، ثم جاء ليرده على البائع بحكم الخيار فقال البائع
هو ذلك فالقول قول المشتري مع يمنيه؛ لأن في خيار الشرط، المشتري ينفرد بالفسخ فيفسخ العقد بمجرد قوله، : ك، وقال المشتريبعت

غيره، فيكون القول قول المشتري في : مالك الذي قبضت منك هذا، والبائع يقول: وبقي ما قبض في مدة مال البائع، فالمشتري يقول للبائع
عتبر أمانةً كالمودع أو ضماناً كالغاصب، ولو كانت السلعة غير مقبوضة في هذه الصورة فأراد المشتري إجازة العقد في غير تعيين المقبوض ا

: لا بل بعتني هذا، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في شيء من الكتب، قالوا: ما بعتك هذا، وقال المشتري: يد البائع فقال البائع

ما بعتك شيئاً، ولا يتحقق الخلاف في : ل قول البائع، كما ادعى عليه مع هذا العين، وأنكر البائع البيع أصلاً، وقالوينبغي أن يكون القو
الفسخ هنا؛ لأن المشتري ينفرد بالفسخ، والمبيع في يد البائع، وإنما يتحقق الخلاف حالة الإجازة، كما إذا ادعى كانت السلعة مقبوضة لا 

  . جازة؛ لأنه أجاز والمبيع في يده، إنما يتحقق الخلاف حالة الفسخ هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للمشترييتحقق الخلاف حالة الإ

ليس هذا الذي : فأما إذا كان الخيار للبائع إن كانت السلعة مقبوضة، فجاء المشتري بسلعة ليردها على البائع في مدة الخيار، فقال البائع
الذي بعتني وقبضتني هذا فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الحال لا يخلو إما أن يدعي البائع هلاك ما : ريبعتك وقبضت مني، وقال المشت

باع منه أو ادعى القيام في يده، فإن ادعى ضمان القيمة على المشتري وإن لم يكن واجباً والمشتري ينكر، وإن ادعى القيام فقد تصادقا على 
شتري حق الرد في مدة الخيار حتى يخرج عن ضمان القيمة، إلا أما اختلفا في تعيين المقبوض فيكون القول أن للمشتري حق الرد؛ لأن للم

ما اشتريت هذا، ذكر أن القول قول : قول المشتري مع يمينه، وإن كانت السلعة غير مقبوضة، فأراد البائع إلزام البيع في عين فقال المشتري
دعي عليه ولاية إتمام الشراء في هذا العين، والمشتري ينكر فيكون القول قوله كما أنكر المشتري الشراء المشتري مع يمينه؛ لأن البائع ي

  .أصلاً

  

  

  نوع آخر في جناية المبيع في البيع بشرط الخيار

دة الخيار، فعلم المولى ذلك، رجل باع عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فقتل العبد قتيلاً خطأً في م»:الجامع«قال محمد رحمه االله في 
  . فأجاز البيع وهو عالم بالجناية لم يصر مختاراً للفداء أو صحت الإجازة، لأن الإجازة لا تكون أقوى من ابتداء البيع

 مختاراً للفداء ولو باع المولى العبد الجاني ابتداء يجوز، فالإجازة أولى ولم يصر مختاراً للفداء؛ لأنه بالإجازة حصل مزيل له عن ملكه فيصير
كما لو باعه أو أعتقه، والجواب ثمة إنما صار مختاراً للفداء؛ لأن بالبيع والإعتاق يبطل حق أولياء الجناية، أما بالإعتاق فلا شك وكذلك 

عن عين العبد إلا بالفداء، بالبيع؛ لأن المشتري لا يخير بين الدفع والفداء إذ الجناية لم تكن في ملكه، وهو لا يملك إبطال حق ولي الجناية 
فيصير مختاراً للفداء، أما هنا بالإجازة لا يبطل حق ولي الجناية عن عين العبد؛ لأن المشتري تخير بين الدفع والفداء؛ لأن عند الإجازة يثبت 

يار بالإجازة فالولد يسلم له، إذا الملك له من وقت البيع، ولهذا إذ حصل الولد من المبيعة بشرط الخيار للبائع في مدة الخيار، ثم سقط الخ
ثبت أن عند الإجازة يثبت الملك للمشتري من وقت البيع، ظهر أن العبد حتى ملكه فيخير، وإذا كان كذلك لم يبطل حق أُولي الجناية عن 

  . العبد، فلم يصر البائع مختاراً الفداء

، فملك البائع ولدها في مدة الخيار، يكره للبائع أن يخير البيع في الأم، لما إذا باع جارية على أن البائع فيها بالخيار: وذكر في كتاب البيوع
أن الإجازة تشبه ابتداء العقد من وجه، من حيث إن الملك : فيه من التفريق بين الوالدة وولدها فجعل الإجازة بمترلة ابتداء العقد، والفرق

جازة بعمله للبيع السابق وعند الإجازة يستند الملك إلى وقت العقد موقوف على الإجازة ويشبه الإمضاء من وجه، من حيث إن الإ
حكماً، فكان الملك قبل الإجازة ثابتاً من وجه دون وجه، والملك الثابت من وجه يكفي للخطاب بالدفع والفداء، أصله ملك المكاتب، 

 الملك من وجه كافي للخطاب بالدفع أو الفداء، وأنه ثابت فإن عبد المكاتب إذا جنى جناية يخاطب المكاتب بالدفع أو الفداء، وإذا ثبت أن
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للمشتري يوجه الخطاب على المشتري بالدفع أو الفداء، فلم يصير البائع مبطلاً حق أولياء الجناية، وهكذا يقول في مثله، مسألة التفريق أن 
  . ملحق بالثابت من كل وجه في حق الحرماتالإجازة تعتبر بإبتداء العقد من وجه لكن الباب باب الجزئيات، والثابت من وجه

  

  

  . البائع منها يتمكن من فسخ العقد، فإذا لم يفسخ مع التمكن جعل كالمنسي للبيع: فإن قيل

كمن وكل رجلاً بطلاق امراءته في صحته ولم يعزل الوكيل حتى طلق امرأته في مرض موته فصار وجعل امتناعه عن العزل بمترلة إنشاء 
واب عنه وهو الفرق بين المسألتين أن الإمتناع من الفسخ بمترلة البيع المبتدأ أما ليس ببيع المبتدأ حقيقة، والامتناع عن العزل الوكالة، والج

م أيضاً ليس بتوكيل مبتدأ حقيقة، بل هو بمترلة التوكيل المبتدأ، إلا أن حق المرأة متعلق بماله، فباعتبار الحقيقة لم يصر فاراً، وباعتبار الحك
يصير فاراً، فلا يبطل حقها بالشكل، أما حق أولياء الجناية لم يكن متعلقاً بالفداء فباعتبار الحقيقة لم يثبت حق ولي الجناية، إن كان يثبت 

ب في باعتبار الحكم، فلا يثبت بالشك والاحتمال، إذا ثبت أن البائع لم يصر مختاراً للفداء كان للمشتري الخيار؛ لأن العبد قد تعيب بعي
  . ضمان البائع

فإن رقبته صارت مستحقة بالجناية، فإن اختار المشتري أخذه تخير بين الدفع والفداء لأنه تبين أن العبد جنى على ملكه وأي الأمرين اختار  
ع تخير البائع بين لا يرجع به على بائعه، وإن وجد العيب في ضمان البائع، لأن المشتري رضي بكونه معيباً، وإن اختار المشتري نقض البي
فأي ذلك فعل : الدفع والفداء، لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ العقد من الأصل، فصار كأن البيع لم يكن، ثم ذكر في بعض الروايات

ليه لا عند المشتري تخير البائع، وذكر في بعضها فإن فعل ذلك والمراد فإن رد وهو الصحيح، لأن البائع إنما تخير عند رد المشتري المبيع ع
وإن كانت الجناية في يد المشتري والباقي بحاله، فالبائع على خياره، لأن الجناية في يد البائع لما . الإمضاء، هذا إذا كانت الجناية في يد البائع

 لأن عند الإجازة لم يبطل خياره، فالخيار في يد المشتري، لأن لا يبطل كان أولى، فإن أجاز البيع جاز ولا يكون للمشتري خيار العيب،
يثبت الملك للمشتري من وقت العقد، فظهر أن العيب حدث على ملكه في ضمانه لا يكون له الخيار، بخلاف الفصل الأول، ثم تخير 
في المشتري بين الدفع والفداء لأن الجناية لو كانت حاصلة في ملكه لا ضمانه، تخير عند استقرار الملك له، فلا تخير هنا والجناية حصلت 

ملكه في ضمانه كان أولي، هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للبائع فجنى العبد جناية أو في يد المشتري، فإن كان الخيار للمشتري وجني 
 العبد جناية في يد البائع كان للمشتري خيار العيب، ليعيب المشترى في يد البائع، ويبقى خيار الشرط أيضاً، لأن في إبقائه فائدة، فإن ولي

الجناية ربما يبرئ العبد من الجناية فيتمكن المشتري من الرد بخيار الشرط، فإن اختار الأخذ تخير بين الدفع والفداء، وإن اختار البعض تخير 
العبد البائع، وقد مر هذا من قبل، ولو كان الخيار للمشتري فجنى العبد في يد المشتري في مدة الخيار، لم يكن له أن يرده على البائع لأن 

  تعيب في مدة الخيار، ولا يكون له ولاية الرد إلا أن يفدي العبد في مدة 

الخيار له أن يرده بخيار الشرط لزوال العيب، وهو بمترلة ما لو اشترى عبداً فَحم في مدة الخيار لا يكون له ولاية الرد، فلو زال الحمى يرده 
  .ع سقط خيار الشرط وتقرر العبد على ملكه عند الإقدام على الدفع فيجب عليه الثمنبخيار الشرط كذا هنا، ولو لم يفد واختار الدف

  

  

الدية : ومما يتصل ذا النوع رجل اشترى داراً بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو كان البيع فوجد في الدار قتيل، فعلى قول أبي حنيفة
محمد على عاقلة المشتري إن كان البيع باتاً وعلى عاقلة من يصير الدار له على عاقلة صاحب اليد على كل حال، وعلى قول أبي يوسف و

أن هذا مؤنة الملك فيدور مع الملك ويتوقف حاله توقف الملك كصدقة الفطر، وإنما قلنا : بالفسخ والإجارة إن كان فيه الخيار، فوجه قولهما
لدار حانثاً بترك الحفظ، والحفظ إنما يجب على المالك، وجه قول أبي ذلك لأن الدية إنما يجب على عاقلة صاحب الدار لصيرورة صاحب ا
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حنيفة أن الحفظ أمر حسي فإنما يتأتى بآلة حسية وذلك اليد، وإنما تعتبر تلك الرقبة لتصير اليد محقة وقد تيقنا أن يد صاحب اليد ههنا محقة 
أن المشتري » الكتاب«لبائع حتى وجبت الدية على عاقلة المشتري، لم يذكر في فلا معتبر بالملك، ثم عندهما إذ كان البيع باتاً والدار في يد ا

هل يتخير ويجب أن يتخير، لأن وجود القتيل في الدار ليس يعيب حل بالدار لا حقيقة ولا اعتباراً، فإن الدار لا تصير مستحقة بضمان 
  .الجناية، ولا كذلك ما إذا جنى العبد في يد البائع واالله أعلم

  

  
  

  في خيار الرؤية: ثالث عشرالالفصل 

  

   p^نوع منه في بيان صفته وحكمه وفي وضع ثبوته: هذا الفصل يشتمل على أنواع

بعت منك الثوب الذي في كمي هذا، والصفة : أن يقول الرجل لغيره: يجب أن يعلم أن شراء مالم يره المشتري جائز عندنا، وصورة المسألة
بعت منك هذه الجارية المتبقية، وأما إذا قال بعت منك مافي كمي : فته كذا، أو لم يذكر الصفة، أو يقولكذا، أو الدرة التي في كفي وص

اطلاق الجواب يدل على جوازه : قال عامة مشايخنا. »المبسوط«هذا، أو مافي كفي هذا من شيء، فهل يجوز هذا البيع؟ لم يذكره في 
«صلى االله عليه وسلّم لما لم يره له خيار إذا رآه، الاصل في جواز هذا العقد قوله لا يجوز ههنا وللمشتري : عندنا، ومنهم من قال من  

ولأن المبيع وإن كان مجهول الوصف إلا أن الجهالة انما تفسد العقد باعتبار الإفضاء الى المنازعة، ألا » اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه
يفضي إلى المنازعة ولا منازعة هنا، لأن المشتري بالخيار، فإن وافقه ) الجهل(ن كان مجهولاً لأنه ترى أن من باع فقيزاً من صبرة، يجوز وإ

أخذه وإلا رده وهذا الخيار غير مؤقت، بخلاف خيار الشرط، لأن ثبوت هذا الخيار عرف بالحديث الذي روينا وإنه مطلق، فإنه عليه 
لة خيار الشرط لأن الثابت ليس إلا ولاية الفسخ والإجازة وأنه لا يبقى بعد موت العاقد، لايورث، بمتر» فهو بالخيار إذا رآه«: السلام قال

أسقطت خيار الرؤية لايسقط بخلاف خيار : والإرث إنما يجري فيما يبقى بعد الموت وهذا خيار لايسقط بالاسقاط مقصوداً، حتى لو قال
له الخيار، : عه جاز البيع، ولا خيار له في قول أبي حنيفة الآخر، وكان يقول أولاًالشرط، ولو باع شيئاً يره بأن ورث شيئاً ولم يره حتى با

فرق بينهما، وكأنه اعتمد على ماروي أن عثمان باع أرضاً كانت : فعلى قوله الأول قاس جانب البائع بجانب المشتري، وعلى قوله الآخر
لي الخيار لأني بعت ما لم أره، : يار لأني اشتريت ما لم أره، وقال عثمانلي الخ: إنك قد عيبت، فقال: له بالبصرة من طلحة فقيل لطلحة

  . فحكما جبير بن مطعم فقضى لطلحة بالخيار، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد

لعقد لاينفسخ بردها، وليس في الدراهم والدنانير خيار الرؤية، وكذلك سائر الديون، لأنه لافائدة في الرد فإن ا» صرف القدوري«وفي 
لأن العقد لم يرد على عيبها، وإذا رد وقبض ثانيا لابد وأن يثبت خيار الرؤية أيضاً، كما في المقبوض الأول فيؤدي إلى مالا يتناهى، ولو 

ولو اشترى عينا بدين فالخيار . كان إناءً أو تبراً أو حلياً مصوغاً فله فيه خيار الرؤية، لأن الرد مفيد ههنا لأنه يتعين وينفسخ العقد فيه بالرد
للمشتري ولا خيار للبائع، ولو تبايعا عينا بعين، فلكل واحد منهما الخيار، لأن الرد من كل جانب مفيد لأن العقد ينفسخ برد كل واحد 

ن صاحب الثوب لفه في منهما ويعود إلى الرادعين ماكان له، وإذا اشترى شيئا قد كان رآه ولا يعرفه، بأن رأى ثوبا في يد إنسان ثم إ
منديل وباعه منه، أو رأى جارية في يد إنسان ثم رآها قصة عنده فاشتراها منه ولم يعلم بأنه ذلك الثوب، وتلك الجارية، فله الخيار إذا رآه 

  .بعد ذلك لأنه جاهل بأوصاف المعقود عليه وقت العقد وهو العلة الموجبة للخيار
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لى رجل جراب هروي فنظر الى كل ثوب ثم ان صاحب الثوب لف ثوباً من الجراب في منديل فاشتراه ع) آ98(إذا عرض : »المنتقى«وفي 
الذي اعترض الجراب، فله الخيار إذا رآه، وإن كان بين له صاحب الجراب أنه من ذلك حتى بينه إلى شيء يعرفه لأنه جاهل بأوصاف 

  . تراه جيداًالمعقود عليه حالة الشراء فإنه لايدري أن الثوب الذي اش

فلو أراه ثوبين وعرضهما عليه ثم لف أحدهما في منديل ثم اشتراه منه ولم يره ولم يعلم أيهما هو، فهو بالخيار إذا رآه : »الأصل«وروي في 
د منهما في لما ذكرنا أنه جاهل بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء فإنه لا يدري أنه جيد أو رديء ولو رآه بالثوبين جميعا قد لف كل واح

أخذت هذا الثوب نفسه بكذا وهذا الثوب بعينه بكذا، ولم يرهما حالة : هذين الثوبين اللذين عرضت عليك أمس، فقال: منديل، وقال
الشراء فهذا على وجهين أما إن اشتراهما بثمن واحد بأن قال هذا بعشره وهذا بعشرة وفي هذا الوجه لاخيار له لأنه عالم بأوصاف المعقود 

يه حالة الشراء حيث سوى بينهما في الثمن لأن ذلك دليل على أما كانا مستويين في الوصف وإذا كانا مستويين في الوصف كان عالما عل
هذا بعشرة، وفي هذا الوجه له الخيار لأن التفصيل في : بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء، وأما ان اشتراهما بثمن مجهول مختلف بأن قال

أخذت أحدهما بعشرين : ل على أن أحدهما أجود من الآخر ولم يعلم وقت الشراء أن الذي قاتله العشرين جيد أو رديء ولو قالالثمن دلي
ولم يسلَّم أيهما هو، فإن هذا فاسد لأن المبيع مجهول جهالة يوقعهما في المنازعة، ولو اشترى شيئا قد رآه وعلم وقت الشراء أنه ذلك 

 إلا أن يكون قد تغير عن الحال الذي رآه عليه، وإن ادعى المشتري، التعيين فالقول قول البائع مع يمينه لأن المشتري الشيء، فلا خيار له
وهذا إذا كانت المدة قريبة يعلم أنه لايتغير في تلك المدة، فأما إذا كانت المدة بعيدة فالقول قول المشتري، : يدعي عرضاً والبايع ينكر، قالوا

أرأيت لو كانت جارية رآها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة، زعم البائع أا : يشهد له وإليه مال شمس الأئمة السرخسي، قاللأن الظاهر 
  . لم تتغير أكان يصدق على ذلك؟ لاشك أنه لايصدق، وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الدين والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيتاني

الصفقة حتى أن من اشتري من آخر عدل زطي ولم يره فقبضه وحدث ثبوت عيب فليس له أن يرد منه شيئاً بختار وخيار الرؤية يمنع تمام 
الرؤية، لأنه عجز عن ردها بعيب في يده فلو رد شيئا من الباقي تفرقت الصفقة على البائع قبل التمام وأنه لا يجوز، وكذلك لو لم يتعيب 

دون البعض ليس له ذلك، لأن فيه تفريق الصفقة على البائع قبل التمام، ثم إنما منع خيار الرؤية تمام شيء منه وأراد أن يرد بعض الأثواب 
الصفقة لأنه إنما يثبت بسبب جهالة وصف المعقود عليه، وبجهالة أصل المبيع ووصفه أثر في منع الجواز ولزومه، بأن اشترى ثوبا من جملة 

 بالأصل في منع اللزوم دون الجواز، عملاً بالدليلين بقدر الإمكان، واذا امتنع اللزوم لم تكن الصفقة الثياب لابعينه فجهالة الوصف مع العلم
تامة، لأن اللزوم من أحكام الصفقة وليس للمشتري أن يخير قبل الرؤية حتى أنه لو أجازه ثم رآه فله أن يرده، ويجوز له أن يفسخ وإن لم 

وهو » القدوري«وفي » شرح الطحاوي«وهكذا ذكر في » الأمالي«ر ابن الوليد عن أبي يوسف في يره عند عامة المشايخ، وهكذا روى بش
  .الصحيح

  

   

والفرق وهو أن صحة الفسخ تعتمد عدم لزوم العقد، والعقد ههنا غير لازم ليمكن الخلل في الرضا، أما ولاية الإلزام تعتمد تمام الرضا، 
قود عليه وإنه يتحقق قبل الرؤية، والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده، حتى لايحتاج فيه إلى وإنما يتم الرضا بعد العلم بأوصاف المع

قضاء القاضي ولا إلى رضا البائع، لكن لايصح هذا الرد إلا بمحضر من البائع عند أبي حنيفة ومحمد، أما الرضا به يصح بعد الرؤية بمحضر 
أن يقول بعد الرؤية رضيت : رضا بالصريح ورضا بالدلالة، فالرضا بالصريح: رضا به على ضربينمن البائع وبغير محضر منه بالاتفاق، وال

أو يقول أجزت، والرضا بالدلالة، أن يراه ثم يشتريه أو يراه بعد البيان فيقبضه، أو يتصرف فيه تصرف الملاك على مايعرف في خيار 
ثاني من هذا الفصل، إذا تصرف المشتري في المبيع قبل الرؤية تصرف الملاك فهو الشرط، فإذا فعل شيئاً من ذلك سقط خياره وهو النوع ال
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إن كان تصرفاً لايمكن فسخه بعد وقوعه ونفاذه نحو الإعتاق والتدبير لزم البيع وبطل خياره، لأنه ملك المشتري قبل الرؤية : على وجهين
وكذلك لو علق بالمبيع حقاً للغير، بأن أجر أو رهن أو .  الخيار ضرورةفتنفذ هذه التصرفات وبعد نفاذ هذه التصرفات يتعذر الفسخ فبطل

 دباع بشرط الخيار للمشتري، لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ فيبطل الخيار ضرورة، حتى لو انفك المرهون أو مضت مدة الإجازة أو ر
علق به حق الغير، بأن باع بشرط الخيار أو وهب ولم يسلم أو المشترى عليه بشرط الخيار ثم رآه لايكون له الرد، وإن كان تصرفا لم يت

عرض على البيع لايبطل خياره، وإن كانت هذه التصرفات منه بعد الرؤية يبطل خياره، ذكر القدوري هذه الجملة في كتابه، والفرق بين 
ذه التصرفات إنما يبطل من حيث إا دليل الرضا ماقبل الرؤية في حق التصرفات التي لم يتعلق ا حق الغير، أن خيار الرؤية لم يبطل 

  بالامساك لاباعتبار تعلق حق الغير، إلا أن خيار الرؤية لايسقط بصريح الرضا أولى أما بعد الرؤية فبدليل الرؤية 

شتري إذا باعه بشرط أولى، أما بعد الرؤية يسقط هذا الخيار بصريح الرضا فكذا يسقط بدليله أيضا، وروي الحسن عن أبي حنيفة أن الم
  .تلك الرؤية أصح: وقيل. الخيار لنفسه يسقط خياره

وذكر شيخ الاسلام وشمس الأئمة السرخسي في شرحهما أن هذا الخيار يبطل بالعرض على البيع، وذكر القاضي الإمام فخر الإسلام علي 
يبطل هذا الخيار بالعرض على البيع، وعلى قول السغدي أنه لايبطل كما ذكره القدوري، ورأيت في نسخة أن على قول أبي يوسف لا

  .يبطل، وروي أن هذا الخيار يبطل بنقد الثمن، وقد مر أن خيار الشرط لايبطل بنقد الثمن: محمد

  

   

 ذلك بعد ما بعه لنفسك فهذا رد البياعة، باعه البائع أو لم يبعه، وقد انتقض البيع، ولو قال: اشترى شيئا لم يره فقال للبائع: »المنتقى«وفي 
إذا اشترى شاة ولم يقبضها قال للبائع بعها أو بعها : رآه لم يذكر هذا الفصل في هذه المسألة، إنما ذكره بعد هذا في مسألة الشاة فقال

قد : بخيار الرؤية، وإن كان قد رآها لم يكن نقضاً، حتى يقول) ب98(لنفسك فهو سواء، فإن كان لم يرها فهو البياعة نقض للبيع ورد 
فأطعمه عيالك، أو قال : احلب لبنها وتصدق به، أو قال: قبلت ذلك وأنا أبيع، وفيه أيضاً اشترى شاة ولم يقبضها ولم يرها حتى قال للبائع

إذا لم : ذكر مسألة الشاة بعد هذا وقال. صبه في الأرض، ففعل البائع ذلك فإن المشتري قابض لذلك اللبن وقد بطل خيار الرؤية في الشاة
احلبها وأطعمته أو قال فاطعمه عيالي فهذا : أطعمه عيالك ففعل فهو نقض في اللبن خاصة، ولو قال: كل لبنها أو قال: رها وقال البائعي

لايبطل خيار الرؤية البياعة، فإن حلبها فأطعمه المشتري والمشتري يعلم أنه لبنها أو لايعلم، أو كان المشتري لم يأمره بذلك وفعله البائع من 
تصدق به ففعل فهو نقص في : أطعمه عيالي أو قال: بع لبنها أو قال: قبل نفسه فإن خيار الرؤية في هذا يبطل، ولو كان اللبن محلوبا فقال

بع فلانا يعني أحدهما بعينه فإن ذلك مناقضة : اللبن خاصة بمترلة ما لو اشترى عبدين كل واحد منهما بخمسمائة، ولم يرهما ثم قال للبائع
  . خاصة كذا هنافيه

إذا اشترى . واذا اشترى خفافاً لبسه البائع وهو نائم فقام فمشى فيه وذلك ينقضه فقد بطل خيار الرؤية، وإن لم ينقضه لايبطل خيار الرؤية
  . دارا ولم يرها فبيعت دار بحيها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار المشتري بخيار الرؤية، رواه ابراهيم عن محمد

إذا اشترى عدل زطي لم يره ثم باع ثوبا منه، ثم نظر إلى مابقي ولم يرض به فليس له أن يرد بخيار الرؤية، فإن عاد ما باع : »لأصلا«وفي 
الى ملكه بسبب هو فسخ من كل وجه، فله أن يرد الكل بخيار الرؤية، إلا على رواية علي بن الجعد عن أبي يوسف فانه روي عنه أن خيار 

  .ط لايعود اليه قديم ملكه بخيار الشرطالرؤية إذا سق

إذا جرح العبد عبد المشتري جرحاً له أرش أو كانت أمة فوطئها غير المشتري بشبهة، فليس له أن يردها بخيار الرؤية، وإن : »الأصل«وفي 
 يرضي البائع في مسائل الثلاث، كان وطئها غير المشتري بطريق الزنا أو وطئها المشتري أو كان الجرح من المشتري فليس له الرد إلا أن

واذا ولدت ولدا فإن بقي الولد فليس له الرد على كل حال، وإن مات الولد إن أوجبت الولادة نقصاناً ظاهراً فليس له الرد إلا برضى 
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. ني آدم عيب لازم أبداًالبائع، وإن لم يوجب نقصانا ظاهرا فكذلك على رواية كتاب المضاربة، لأن على رواية كتاب المضاربة الولادة في ب

وإن كانت شاة فولدت في يد المشتري إن بقي الولد فليس للمشتري أن يردها على كل حال، وكذلك ان قبل الولد وإن مات كان له 
بائع جرح ولو أن ال. الرد لأنه لما مات من غير صنع أحد جعل كأن لم يكن فالولادة لا تكون عيباً فيها لأا لا توجب نقصاناً في البهائم

أنه وجب البيع على المشتري، وعلى البائع القيمة في القتل والأرش في الجراحة، وذكر فصل الجراحة » الأصل«العبد، عبد المشتري ذكر في 
على قول أبي حنيفة ومحمد يسقط خيار المشتري ويلزمه البيع، وعلى قول أبي يوسف لايسقط خياره، وقال في : في كتاب الشرب وقال

  .على قول أبي يوسف الأول يسقط خياره، وعلى قوله الآخر لايسقط: خرموضع آ

  

  

خيار المشتري يسقط بجراحة » النوادر«أن الخيار لايسقط وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وفي بعض » نوادر ابن سماعة«وفي 
  البائع عند أبي حنيفة، وعندهما لايسقط 

العقد في بعض المبيع دون البعض بأن اشترى ثوبين أو عبدين أو ما أشبه ذلك ورآهما بعد ولو أجاز المشتري . وهو الصحيح: قالوا
رضيته ذا، لم يجز لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام، والخيار على حاله لأن إلزام بقية المبيع ولم يوجد : ماقبضهما ورضي بأحدهما فقال

  . من تفريق الصفقة فتعين رد الكل وصار وجود الإجازة في البعض والعدم بمترلةالرضا به متعذر ورد الباقي وحده متعذر لما فيه

ولو لم يقل رضيت ذا، ولكن عرض أحدهما على البيع لم يكن له : عن محمد قال ثمة» نوادره«ابن سماعة في . ذكر المسألة على هذا الوجه
وكذلك لو : ثبت حكماً لا يرد، فيلزمه العقد في الآخر ضرورة، قال ثمةأن يردهما لأن خيار الرؤية قد سقط حكما للعرض على البيع، وما 

عن أبي يوسف أنه سوى بين الرضا » المنتقى«وفي . كانا في يد البائع فرآهما وقبض أحدهما فهو دليل الرضا ما، وليس له أن يردهما
بعرضهما على البيع، فهذا إشارة إلى أنه لو عرضهما على لايبطل خياره حتى يرضا ما أو : بأحدهما وبين عرض أحدهما على البيع وقال

  .البيع انه يبطل خياره، وقد ذكرنا قبل هذا عن أبي يوسف ان المشتري لو عرض المبيع على البيع لايبطل خياره

أبي حنيفة فيمن أيضاً عن » المنتقى«عن أبي يوسف لو عرض المشتري بعض المبيع على البيع أنه لايبطل خياره، وفي » القدوري«وفي 
  . اشترى جاريتين ورآهما ورضي بأحديهما فهو رضا ما، ولو رأى أحديهما ورضي ما لم يكن رضا ما

رجلان اشتريا شيئا لم يرياه وقبضاه ثم نظرا إليه فرضي به أحدهما وأراد الآخر الرد فليس له الرد إلا أن يجمعا على الرد وهذا قول أبي 
رجلين . البائع اثنين والمشتري واحدا والخيار للبائعين فنقض أحدهما وأجاز الآخر لايجوز ما لم يجمعا على الإجازةوكذلك إذا كان . حنيفة

قد رضيت : اشتريا جارية قد رآها أحدهما فنظر إليها الذي لم يرها وأجمعا على ردها هو وصاحبه فلهما ذلك، ولو أن الذي رآها قال
  . يره كان للذي لم يره أن يرد جميع البيع ورضا شريكه بمترلة رؤيتهوأنفذت البيع قبل أن يرد الذي لم

إن الخياط فإن قطعك فأمسكه وإلا : اشترى ثوباً لم يره فإذا هو قصير، لايغطيه فأراد أن يرده فقال له البائع» الأمالي«عن أبي يوسف في 
اذهب به فإن رضيته وإلا فرده، وكذلك : البيع، هذا بمترلة مالو قالفرده فأراه الخياط فإذا لا يغطيه فله أن يرده، وليس هذا كعرضه على 

أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن أجري وإلا : ولو كان عبداً فوجده أعمى فقال. الخف والقلنسوة وكل شيء بمترلة صغره أو نقصانه
اً ولها أكار فزرعها الأكار برضا المشتري بأن تركها وفي الفتاوي سئل أبو بكر عمن اشترى أرض. رددته فله أن يرده هذا بمترلة الصغر

عليه، على الحالة المتقدمة ثم رآها فليس له أن يردها، لأن فعل الاكار بمترلة فعل المشتري، وعن محمد فيمن اشترى تمراً بالري وهو في أوعية 
  . الري ويرده ثمنهلا ولكن يحمله إلى: فحمله الى الكوفة ولم يكن رآه هل له أن يرده بالكوفة، قال
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إذا اشترى لبنا على أن يحمله البائع إلى مترل المشتري وكان ذلك بالفارسية حتى صح البيع فحمله البائع إلى دار المشتري : »الفتاوي«وفي 
. عيب حادث عند المشتريولم يكن رآه المشتري، فأراد أن يرده بخيار الرؤية ليس له ذلك، لأنه لو رده يحتاج البائع إلى الحمل فيصير بمترلة 

  ). آ90(

رجل باع جارية بألف درهم وعبد ودفع الجارية وقبض العبد والألف فرآي ولم يكن رآه قبل ذلك، فرده بخيار رؤية جاز : »المنتقى«وفي 
وأما حصة الألف من رده ولا ينتقض البيع في جميع الجارية، وإنما ينتقض بحصته العبد فيها ويرجع حصة العبد من الجارية إلى بائعها، 

بشر عن أبي يوسف في رجل اشترى كري حنطة ولم يرهما قبل القبض أو بعده فله خيار . الجارية فلا ينتقض البيع فيها ولا يعود إلى بائعها
  .الرؤية فيما بقي

  

  

  نوع آخر فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار

ي هل يكون على خياره، فلأصل فيه أن غير المرئي إذا كان تبعاً للمرئي فليس له رد غير المرئي، وإذا رأى بعض المبيع ورضي له ولم ير الباق
وإن كان برؤية المرئي لا يعرف حال غير المرئي إن البيع حكمه حكم البيوع فيعتبر مرآها تبعاً للمرئي وإذا سقط الخيار في الأصل سقط في 

أى وجهه ورضي به لا يكون له الخيار بعد ذلك، ولو رأى ظهرها وبطنها ولم ير وجهها فله خيار بيانه إذا اشترى جارية أو عبداً ور. البيع
الرؤية لأن سائر الأعضاء في العبيد والجواري تبع للوجه، ألا ترى أنه تتفاوت القيمة بتفاوت الوجه مع التساوي في سائر الأعضاء، وفي 

لأنه في العادة عند شراء هذه الأشياء ينظر إلى مقدمها ومؤخرها ولا :  القدوري قالالدواب بشرط النظر إلى مقدمها ومؤخرها هكذا ذكر
يلتفت إلى شيء آخر فصار ذلك أصلاً وغيره تبعاً، وذكر في موضع آخر عند أبي يوسف يعتبر النظر إلى مقدمها ومؤخرها، وعند محمد 

  . يعتبر النظر إلى مؤخرها لا غير

يسأل النحاسون فإن قالوا يحتاج مع النظر إلى الوجه والكفل النظر إلى مؤخرها لنقصان كان : في الدوابقال أبو يوسف : »المتنقى«وفي 
في مؤخرها من غير عيب فله الخيار ما لم ينظر إلى مقدمها ومؤخرها، وإن كان مؤخرها لا يكون فيه نقصان من غير عيب، لم يكن له 

أنه يحتاج إلى النظر إلى وجهها وجسدها، والنظر إلى قوائمها لا يكفي، وعن :  في الداوبوعند محمد رحمه االله. خيار إذا نظر إلى مؤخرها
أبي حنيفة في البرذون والحمار والبغل يكفي أن يرى شيئاً منه إلا الحافر والذنب والناصية، وفي الشاة الفتية لا بد من النظر إلى فرعها وسائر 

وفي المنقول إن كان شيئاً مقصوداً منه كالوجه في المعافر وموضع . يتعين به الهزال والسمنجسدها، وفي شاة اللحم لا بد من الجس حتى 
العلم في بعض الثياب فلابد من النظر إلى ذلك الموضع لسقوط الخيار، كذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وإن لم يكن شيء منه 

له بعد ذلك، لأن التفاوت بين المرئي وغير المرئي في الكرباس وأشباهه يسير، فإن مقصوداً كالكرباس فإذا نظر إلى ظاهره مطوياً فلا خيار 
وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى جراب هروي فأراه من كل ثوب . وجد الباقي مثل ما رآه فلا خيار له وإن وجده دونه فله الخيار

:  المشترى طنفسة فرأى أسفلها ولم يرى وجهها وموضع الوشي منها، قالإذا كان: قطعة فلا خيار له وإلا له الخيار، قال هشام قلت لمحمد

وروي عن أبي حنيفة فيمن اشترى بساطاً أن له الخيار حتى يرى جميعه، وما . لا خيار له قال هذا شيء واحد وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه
اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها ورضي ا لا يبطل وعن محمد فيمن . كان له وجهان من ثوبين مختلفين فإنه شرط رؤية كل الوجهين

خياره حتى يرى الظهارة يريد به إذا كان بطانتها دون ظهارا كذلك الحكم في كل شيء مبطن بطانته دون ظهارته، وأما السمور وكل 
  . ائقة يشترط رؤيتهاشيء بطانته أرفع وأكثر ثمناً من ظهارته فرأى البطانة ورضي ا بطل خياره إلا أن يكون البطانة ف
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إذا اشترى مكاعب وقد جعل الوجوه المكاعب بعضها إلى بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل خيار الرؤية، : »فتاوى النسفي«وفي 
ا دابة وإذا اشترى رحا بأداا شيء تباين لم يره فله الخيار إذا رآه ويرد الكل، وكذلك إذا اشترى سرجاب. لأن الوجه أصل والصرم تبع

ورأى ولم يرى اللبد فله الخيار إذا رأه ويرد الكل، وإن كان المشترى داراً إذا رأى حيطاا ولم يرد أجلها ورضي به خيار له بعد ذلك قالوا 
  d.وهذا إذا لم يكن جوف الدار أبنية، أو كان إلا أنه لا يختلف أبنية ذلك الموضع بل يكون على تقطيع واحداً

فذلك بناء على عادة أهل » الكتاب«الدار أبنية وتختلف أبنية دور ذلك الموضع فله الخيار، وما ذكر من الجواب في أما إذا كان داخل 
: لا يبطل الخيار حتى يرى شيئاً من أرض دهليز أو شيئاً من أرض الدار، وقال الحسن: الكوفة وبغداد فإن أبنية دورهم لا تختلف، وقال زفر

ا ويتأمل جوانبها وشخصها وبعض مشايخنا من أهل زماننا قالوا في البيت الصغير وهو الذي يسمي عله جابه إذا لا يبطل الخيار حتى يدخله
  .»الكتاب«رآى خارج البيت ورضي به بطل خياره كما هو جواب 

 حتى أنه إذا كان في الدار بيتان وفي الدور يعتبر رؤية داخلها كما هو جواب المشايخ، وقالوا أيضاً في الدور أيضاً يعتبر رؤية ما هو المقصود
شتويان وبيتان صيفيان وبيتاً طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار، ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا في بلد 

 يشترط رؤية رؤوس وإن كان المشترى بستاناً. يكون العلو مقصوداً كما في سمرقند، وبعضهم شرطوا رؤية الكل وهو الأظهر والأشبه
  . الأشجار ويكتفي ا لأن رؤية رؤوس الأشجار يعرف حال الباقي

وفي كتاب القسمة لم يشترط رؤية رؤوس الأشجار أيضاً، وصورة ما ذكر ثمة إذا اقتسما بستاناً وكرماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب 
له ولا شجره ولكنه رأى الحائط من ظاهره فلا خيار لواحد منهما فقد الآخر الكرم ولم يرى واحد منها الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا نخ

اكتفي برؤية ظاهر الحائط ولم يشترط رؤية رؤوس الأشجار، ويجب أن يكون الجواب المذكور في البستان بناء على عادة بلادهم أما في 
ة داخل الكرم، لأن داخل الكرم في بلادنا يتفاوت بلادنا لا يكتفي برؤية ظاهر حائط البستان ولا برؤية رؤوس الأشجار ويشترط رؤي

وإن كان المبيع شيئاً ففي العدديات المتفاوتة نحو الثياب التي اشتراها في جراب، والبطيخ الذي يكون في السريحة وغير ذلك . تفاوتاً فاحشاً
ؤية المرئي لا يعرف حال الباقي، ولكن إذا أراد لا بد من رؤية كل واحد، وإذا رآى البعض فهو بالخيار في الباقي لأن كل واحد مقصود ر

الرد يرد الكل تحرزاً عن تفريق الصفقة على البائع قبل التمام، وفي العدديات المتقاربة نحو الجوز والبيض رؤية البعض يكفي إذا وجد الباقي 
تقاربة يكتفي فيه برؤية البعض إذا كان في وعاء يعرف حال الباقي والمكيل والموزون نظير العدديات الم مثل المرئي أو فوقه رؤية البعض

إذا رضي بما رأى يبطل خياره في : واحد بلا خلاف، وإذا كان في وعائين فرأى ما في أحد الوعائين اختلف المشايخ فيه قال مشايخ عراق
  .أراد يرد الكل وهو الصحيحالكل إذا وجد في الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقه، أما إذا وجد دونه فهو على خياره ولكن إذا 

  

  

رجل اشتري من آخر حنطة في بيتين متفرقين فرآى في أحد البيتين ورضي به ثم رآى ما في البيت الآخر فلم يرض به، فإن : »المنتقى«وفي 
وكذلك الكيل كله : ، قالكان طعاماً واحداً لزمه البيع فيهما، وإن كان الذي رآه أخيراً ليس من الطعام الذي رآه أولاً فله أن يرده عليه

  . والوزن كله

وفيه أيضاً إذا اشترى زقين من السمن أو الزيت أو العسل أو حملين من القطن أو الحب أو الشعير أو شيء من الحبوب ورأى أحدهما 
يخ العراق، وإن قال مخالفاً للأول يأخذهما أو يردهما، وهذه المسائل تؤكد قول مشا) الأخير(ورضي به فليس له أن يرد إلا أن يكون 

لا بل وجدته على تلك الصفة فالقول قول : المشتري في هذه الفصول لم أجد الباقي على الصفة التي رأيت المرئي بل هو دونه، وقال البائع
  .البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة
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لفجل فإن كان شيئاً يكال أو يوزن بعد القلع كالجزر وإن كان المعقود عليه شيئاً معيناً في الأرض كالثوم والبصل والشلجم والجزر وا
والبصل، فإذا قلع المشتري شيئاً منه بإذن البائع أو قلع ورضي المشتري سقط خياره فيما بقي، وإن قلع المشتري ذلك بغير إذن البائع سقط 

 منها أو لم يجد فيها شيئاً إذا كان المقلوع خياره حتى لم يكن له أن يرد رضي بالمقلوع أو لم يرض وجد في ناحية أخرى من الأرض أقل
شيئاً له ثمن، وإن كان المقلوع شيئاً لا ثمن له لا يسقط خياره لأنه بالقلع صار معيناً، لأنه كان حياً ينمو أو بعد القلع صار من الموات لا 

ن المقلوع شيئاً لا ثمن له وجوده وعدمه بمترلة فكأنه لم ينمو أو العيب الحاصل في يد المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية فيمتنع الرد إلا إذا كا
وإن كان ذلك شيئاً يباع عدداً كالفجل فرؤية البعض لا يبطل خياره فيما بقي إذا حصل القلع من البائع أو من المشتري بإذن . يقلع شيئاً

  .»الأصل«ياره لأجل العيب هكذا ذكر في البائع، وإن كان قلع المشتري بغير اذن البائع وكان المقلوع شيئاً له ثمن يسقط خ

إذا اشترى معيناً في الأرض كالجزر والبصل فله الخيار إذا رآى جميعه، وإن رآى بعضه ورضي به فهو على خياره في قول » القدوري«وفي 
  . مإذا قلع شيئاً يستدل به على الباقي في عظمه ورضي به المشتري فهو لاز: أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

سألت محمداً عن رجل اشترى عشرة أجربة جزر في الأرض فقبض الأرض وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع : قال» نوادر هشام«وفي 
وإن نقصه لأنه لم ينقصه من عيب إنما نقصه : قد نقصه القلع ثلث القيمة، قال: نعم، قلت: كله، ثم جاء المشتري هل له خيار الرؤية قال

كان المشتري هو الذي قلع فإذا قلع منه شيئاً قدر الكفين، أو قال ما يدخل في الكيل قدر ما يستدل به على الباقي فإنه إذا من شعر، وإن 
  .ما أقلع الباقي لزمه ذلك كله بمترلة متاع اشتراه، فإذا قبضه بعد الرؤية أو قبض بعضه لزمه وانقطع خيار الرؤية

  

  

لى القارورة ولم يصب على راحته يعني كفه أو على أصبعه منه شيئاً فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة، وإذا اشترى دهناً في قارورة فنظر إ
  .وعن محمد فيه روايتان

إذا رآى عنب كرم فله الخيار حتى يرى من كل نوع منها شيئاً، وفي النخل إذا رآى بعضه ورضي به بطل خيار : عن محمد» المنتقى«وفي 
  .ن أنواع النخل جائزاً على كلهالرؤية وجعل رؤية نوع م

وإذا اشترى رماناً حلواً وحامضاً ورآى أحدهما فله الخيار إذا رآى الآخر، وفيه أيضاً إذا اشترى حمل نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزمه 
بعد أن يكون في رأس البيع حتى يرى كله ويرضى به، وكذلك الثمار الظاهره كلها ما يدخل منها في الكيل والوزن وما يدخل في العد 

  .النخل والشجر وليس هذا كالذي قد جمع وخلط وجعل في موضع واحد

وإذا اشترى وزناً من تراب المعدن بعينه فله الخيار إذا خرج ما فيه، أيضاً رؤية أحد المصراعين أو أحد الخفيين أو النعليين لا : »البقالي«وفي 
 المسك منها فليس له أن يردها برؤية أو عيب لأن الاخراج يدخل فيه عيباً حتى لو إذا اشترى نافجة مسك وأخرج» فتاوى«وفي . يكفي

  .لم يدخل كان له أن يرده ا واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في شراء الأعمى 

 المذوق شراء الأعمى وبيعه جائز وهو بمترلة البصير الذي لم ير بلمسه وحشة بمترلة النظر من الصحيح، وفي المشمومات يعتبر الشم وفي
يعتبر الذوق لأن هذه الأشياء مما يعرف بعض أوصاف المبيع فيقام مقام النظر حالة العجز، كما تقام الإشارة من الأخرس مقام النظر 

للعجز، وأما الثوب فلا بد من صفة وبيان طوله ورفعته لأنه أقصى ما يستدل به على أوصافه وسقوط اعتبار النظر كان لضرورة العجز ولا 
يلمس الحائط والبيتان، : ة في الأقصى، فيعتبر إذا اشترى التمر على رؤوس النخيل يعتبر الصفة لأنه هو الممكن، وكذلك العقار وقيلضرور
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وروي عن أبي يوسف أنه يوقف في مكان يصير حصل له العلم، وفي الحقيقة لا اختلاف بين الروايات والمنظور في الروايات كلها أقصى ما 
  .يتصور

 حنيفة رحمه أنه يوكل بصيراً حتى يقبضه الوكيل وهو ينظر إليه، وهذا أصله مستقيم فإن عنده الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار وعن أبي
ولو وصف له ثم أبصر فلا خيار له لأن العقد قد تم حين وصف له وسقط الخيار فلا يعود بعد . الرؤية على ما نبين هذا إن شاء االله تعالى

 البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الصفة لأن المعنى أن قل للخيار من النظر إلى الصفة العجز وفي هذا كونه أعمى وقت ذلك، ولو اشترى
  .العقد وصيرورته أعمى بعد العقد قبل الرؤية سواء

  

  

  نوع آخر في الاختلاف في الرؤية 

ينه، لأن البائع يدعي عليه أمراً حادثاً وهو لزوم العقد بسبب إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية ما اشترى فالقول قول المشتري مع يم
هو : ليس هذا هو الذي بعتك وقال المشتري: حادث وهو الرؤية والمشتري ينكر فالقول قول المنكر، ولو أراد المشتري أن يرده فقال البائع

لعقد بقول المشتري، ويبقى الاختلاف في المقبوض فيكون ذلك فالقول قول المشتري، لأن في خيار الرؤية المشتري ينفرد بالفسخ فينفسخ ا
وإن كان المشترى محدوداً وأقر المشتري بقبض المحدود المشترى ثم . القول فيه قول القابض كما في باب الغصب والوديعة وما أشبه ذلك

ؤية فالإقرار بقبض المحدود المشترى ينقض دعواه بدون الر لم أر جميع المحدود لا يقبل قوله لأن القبض في المحدود لا يتصور: قال بعد ذلك
  .عدم الرؤية في بعضه

  

  

  نوع آخر في الوكيل والرسول

عن أبي حنيفة إذا اشترى طعاماً لم يره ووكل وكيلاً بقبضه فقبضه الوكيل بعد ما رآه ونظر إليه : قال محمد رحمه االله في الجامع الصغير
  . الوكيل والرسول سواء، للمشتري أن يرده إذا رأه إن شاء وإن شاء أخذه: فللمشتري أن يرده، وقال أبو يوسف ومحمد

أصل المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عند أبي حنيفة وعندهما لا يملك إبطاله، عند أبي حنيفة بأن يقبضه وهو ينظر إليه 
صداً فليس له ذلك، فوجه قولهما أن التوكيل تناول القبض وإبطال خيار الرؤية فأما إذا قبضه مستوراً ثم أراد بعدما نظر إليه ابطال الخيار ق

ولأبي حنيفة أن . ليس من القبض في شيء، ولهذا لا يملك إبطاله مقصوداً، ولهذا لا يملك إبطال خيار الشرط ولا إبطال خيار العيب
يل بالقبض الذي هو من تمام الخصومة، وإتمام القبض بإبطال خيار التوكيل بالشيء توكيل بما هو تمامه ألا ترى أن التوكيل بالخصومة توك

الرؤية لأن تمام القبض بتمام الصفقة، والصفقة لا تكون تامة مع خيار الرؤية فيضمن التوكيل بالقبض توكيلاً بالرؤية المسقط للخيار 
وأما خيار الشرط فقد ذكر . لك إسقاطه مقصوداً لهذاومقتضي تتميم القبض لا مقصوداً فيملك إسقاط الخيار مقتضي تتميم القبض ولم يم

أن من اشترى شيئاً على أنه خيار فوكل وكيلاً بقبضه فقبضه بعد ما رآه فهذا على هذا الخلاف أيضاً، وإن سلمنا فلأن » القدوري«في 
وأما خيار العيب فقد ذكر .  بنفسهخيار الشرط لا يحتمل البطلان مقتضي تتميم القبض، ولهذا لا يبطل خيار الشرط لو قبضه المشتري

لأنه لا يمنع تمام القبض فلا يتضمن : »الأصل«الفقيه أبو جعفر أنه يبطل بقبض الوكيل بالقبض والصحيح أنه لا يبطل، وإليه أشار في 
  .الوكيل بالقبض توكيلاً بإبطال خيار العيب

  .  ما أرسل لا إلى الرسول هذا هو الكلام في الوكيل بالقبضالرسول ليس إليه إلا تبلغ الرسالة أما تتميم: وأما الرسول فقلنا
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وإذا وكل إنساناً أو أرسله . أما الوكيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالإتفاق بخلاف الرسول بالشراء فإن رؤيته لا تكون كرؤية المرسل
ذا اشترى شيئاً لم يره قال لغيره أني اشتريت سلعة فاذهب قبل الشراء حتى رآه ثم اشتراه الموكل والمرسل بنفسه يثبت له خيار الرؤية، وإ

ذكر شيخ الإسلام في باب الخيار بغير شرط أن . فإن رضيت ا فخذه فذهب ورضي: وانظر إليه، فإن كان يصلح فارض ا وخذه أو قال
نيفة إن قيل يجوز فله وجه، وإن قيل هذا لا يجوز، ورأيت في موضع آخر أن هذا لا يجوز عند أبي يوسف ومحمد، وأما علي قول أبي ح

الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئاً لم يره وقد كان رآه الموكل ولم يعلم به الوكيل يثبت للوكيل خيار الرؤية ذكره شيخ . لايجوز فله وجه
  .»شرح كتاب المضاربة«الإسلام في 

  

  
  

  في العيوب: رابع عشرالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً

  

  

  نوع منه في بيان معرفة العيب 

كل ما يوجب نقصاناً في الثمن في عادات التجار فهو عيب لأن المالية مقصودة في البيع وما ينقص الثمن ينقص : »كتابه«قال القدوري في 
و عيب وذلك كالسلل في المالية فكان عيباً، وذكر شيخ الإسلام خواهرزاده أن ما يوجب نقصاناً في العين من حيث المشاهدة والعيان فه

أطراف الجواري والهشم في الأواني، وما لا يوجب نقصاناً في العين من حيث المشاهدة والعيان ولكن يوجب نقصاناً في منافع العين فهو 
ه عيباً كان عيباً عيب لأن الأعينان يقصد ا المنافع، ومالا يوجب نقصاناً في العين ولا منافع العين إلا أن يعتبر فيه عرف الناس أن عدو

كتاب «ومالا فلا، إذا ثبت هذا العمى والعور والحول والإصبع الزائدة والناقصة عيب لما قلنا، والولادة القديمة ليست بعيب، على رواية 
ت العقد فعلى عيب، حتى إن من اشترى جارية قد ولدت عند البائع لا من البائع أو عند بائع البائع ولم يعلم المشتري بذلك وق» المضاربة

  . رواية كتاب البيوع ليس له أن يردها بخيار العيب إذا لم يتمكن بسب الولادة نقصاناً ظاهراً

يرد وإن لم يتمكن بسبب الولادة نقصاناً ظاهراً، وفي البهائم لا يرد ما لم يمكن بسبب الولادة نقصاناً ظاهراً » كتاب المضاربة«وعلى رواية 
نفس الولادة ليس » كتاب البيوع«لأن على رواية » كتاب البيوع«في الجارية عيب يزول بالولادة على رواية باتفاق الروايات، والحبل 

بعيب، فإذا قبضها ووجدها حاملاً فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتمكن بسبب الولادة نقصان ظاهر، وفي البهايم الخبل ليس بعيب 
ذا كانا محلوبين سواء كانا صغيرين أو كبيرين لأن الكبار لا يختنون، وإن كانا صغيرين وترك الختان في الجارية والغلام ليس بعيب إ

فكذلك، وإن كانا كبيرين فهو عيب فيوجب نقصاناً في الداب والمراد من الكبير البالغ، والزنا في الجارية عيب وليس بعيب في الغلام إلا 
من الجواري والزنا يخل به لأن الزانية لا تستفرش عادة، والمقصود من العبيد أن يكون مديماً على ذلك، وهذا لأن الاستفراش مقصود 

وفي الإجازة إذا اشترى جارية . الأعمال خارج البيت والزنا لا يخل به إلا إذا اعتاد ذلك يكون عيباً لأن ذلك يضعفه ويعجزه عن الأعمال
  . وإذا كانت الجارية ولد لزنا فهو عيب وليس عيب في الغلامكانت زنت في يد البائع فله أن يردها وإن لم تزن عند المشتري،

عن محمد إذا كان أبوها لغير رشد فهو عيب عندي » نوادر ابن رشيد«وفي : لو كان أبوها أو جدها لغير رشد فهو عيب» البقالي«وفي 
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  .د النخاسينفي الجواري اللاتي يتخذن أمهات الأولاد، وأما غير ذلك فليس بعيب إلا أن يكون عيباً عن

  

   

شرب النبيذ مما لا يحل ليس بعيب في الجارية والغلام ولكنه عيب في دينه، وفيه أيضاً والشجر فيهما عيب ويحتمل أن يكون : »المنتقى«وفي 
تفراش والبخر والدفر في الجواري عيب وفي العبيد ليس بعيب لأن الاس. المروي والشجر بالجيم وفتح الشين وفارسيته سوختكي براندام

مقصود من الجارية وأنه لا يحصل ما والمقصود من العبير العمل، وعن هذا قيل أن كثرة الأكل عيب في الجواري دون العبيد لأا تورث 
الدفر ليس » المنتقى«الدفر في العبيد ليس بعيب إلا أن يكون من داءه، موضع آخر من » الأصل«التخمة فتخل به الاستفراش، وفي بيوع 

لا في الجارية ولا في الغلام بخلاف البخر في الجواري، وفي موضع آخر منه الدفر ليس بعيب إلا أن يكون من داء فيكون عيباً في بعيب 
يوجب  الدفر ليس بعيب إلا أن» النوادر«البخر والدفر ليس بعيب في الغلام إلا أن يكون فاحشاً، وفي » البقالي«وفي . الجارية دون الغلام

شاً بأن يؤخذ رائحة ذلك يؤخذ منه، وذكر شمس الأئمة السرخسي إلا يكون ذلك فاحشاً لا يكون في الناس مثله فذلك يكون نقصاناً فاح
والنكاح عيب في الجارية والغلام وكذلك الدين عيب في الجارية والغلام وانقطاع الحيض في البالغة عيب، لأن انقطاع . الداء في الباطن

. اء في باطنها إلا أن دعوى المشتري لا تسمع ما لم يدع انقطاع الحيض بالحبل أو الداء، وسيأتي ذلك في موضعهالحيض في أواا يكون لد

والكفر عيب في الجواري والعبيد . علامة المرض ولا يقبل قول الأمة في الفصلين جميعاً إلا رواية عن محمد) لأا(والاستحاضة عيب أيضاً 
نفسه ولا على مصالح الدينية من اتخاذ ماء الطهارة وحمل المصحف وكذلك في المعاملات، لأنه ربما يوكله من لأن المسلم لا باء ثمنه على 

والبخر عيب وهو الانتفاخ تحت السرة، الأدر عيب وهو عظم الخصيتين، وسيلان الماء من المنخر عيب، والعسر وهو أن يعمل . الحرام
  ء والخضراء عيب وفي الصفراء اختلاف الروايات، والغناء في الجارية التي بيساره ولا يعمل بيمنه عيب، والسن السودا

تتخذ أم ولد عيب، والعدة عن الطلاق الرجعي في الجارية عيب وعن الطلاق البائن ليس بعيب، لأن المشتري يتمكن من إزالته من غير 
نة تلحقه وكان المبيع بحال إذا أزيل العيب عنه لا ينتقص مؤنة تلحقه وهذا هو الأصل أن كل عيب يتمكن المشتري من إزالته من غير مؤ

فهو ليس بعيب يوجبه الرد كما في مسألة الإحرام، وكما إذا اشترى ثوباً بخساً ولم يعلم به، ثم علم وكان الثوب بحال إذا غسل الثوب لا 
  .نة والخصاء عيبوالع. ينتقص الثوب لا يكون له حق الرد على ما هو المختار للفتوي في تلك المسألة

  

   

والسن الساقط عيب ضرب كان أو غيره هو الصحيح، والظفر الأسود عيب إذا كان ينتقص الثمن، والثؤلول والخال : »العيون«ذكر في 
كذلك عيب إذا كان ينتقص الثمن، والصهوبة في الشعر وفارسيته موري خرما كون عيب، والتخنث في الغلام عيب حتى لو وجده خنثاً 

وهذا إذا كان التخنث من حيث العمل القبيح يأتي بالأفعال القبيحة، أما إذا كان التخنث : العيب، لأن هذا مما يعده التجار عيباً قالوارده ب
من حيث المشية والقول لا يرد لأنه لا يعد عيباً، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن استاذه هذا إذا كان تخنثاً في الرد من 

له حتى كان يخالطه النساء ويفسدهن أما إذا كان به نوع رعونة ونوع تخنث للابن في صورته ويكسر في مشيته، فإن كان ذلك يسيراً أفعا
والغشاء عيب وتفسيره عند بعضهم ضعف في البصر وعند بعضهم أن لا يبصر عند أدنى . لا يكون عيباً وإن كان فاحشاً يكون عيباً

معناه ريح في المثائة : معناه أن يصير المسلك واحداً، وقيل: أن يكون المال منها شبه الكيس، والعتق عيب، قيلالظلمة، والعفل عيب وهو 
عيب إلا أن يكون سمه كما يكون في » حول والكي«ربما يهيج بالإنسان فيقبله، والسلعة عيب وهو القروح التي في العتق يسمى بالفارسية 

لأدمي يقارب صدور قدميه وتباعد عقبيه، والفدع عيب والمصدر أفدع وهو المعوج الرسمي، والحنف بعض الدواب والفحج عيب وهو في ا
عيب وهو إقبال كل واحد من الإامين على صاحبه، والصدق عيب وهو يوسع مفرط في الغنم، والشتر عيب وهو انقلاب في الأجفان 
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كل ذلك عيب، والجرب في العين في غير العين والسرقة والبول في » اليسر ناخنة وبادسيل سوي درجشم أبي درجشم«وبه كان يسمى 
وبعد لك هو عيب ما » القدوري«الفراش، والأباق في حالة الصغر قبل أن يأكل واحده وقبل أن يشرب وحده ليس بعيب هذا هو لفظه 

بلوغ ثم فعل عند المشتري بعد البلوغ لم يكن له دام صغيراً فإذا بلغ فهو عيب أخر سوي الذي كان حتى لو أبق أو سرق في يد البائع قبل ال
  . أن يرده

إذا اشترى عبداً يفعل البيع والشراء والأباق والسرقة والبول في الفراش فتقيد المسألة بالذي يعقل البيع والشراء دليل على أنه : »المنتقى«وفي 
  .»القدوري«ما ذكر في » المنتقى« في موضع آخر من إذا كان لا يعقل البيع والشراء فهذه الأشياء منه لا تكون عيباً، وذكر

: إنما تكون هذه الأشياء عيب إذا كان الصغير بحيث يميز أما إذا كان صغيراً جداً لا يكون عيباً، وبعض مشايخنا قالوا: ومن مشايخنا من قال

فأما الجنون فهو عيب . ة أو سنتين فليس ذلك بعيبالبول في حالة الصغر إنما يكون عيباً إذا كان ابن خمس فما فوقه أما إذا كان ابن سن
واحد في حالة الصغر والكبر حتى لو جن في يد البائع قبل البلوغ ثم جن عند المشتري بعد البلوغ فله الرد، وتكلم المشايخ في مقدار ما 

  .يكون عيباً من الجنون

  

  

والسرقة . المطبق عيب وغير المطبق ليس بعيب: ب، وقال بعضهمإن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب فما دونه فليس بعي: قال بعضهم
وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب لأن السرقة أنما كانت عيباً، لأن الإنسان لا يأخذ ثمن السارق على مال نفسه، وفي حق هذا المعنى 

بعيب، والعيب في السرقة لا يختلف بين أن يكون ما دون الدرهم نحو فلس أو فلسين أو ما اشبه ذلك ليس : العشرة وما دونه سواء، وقيل
من المولى أو غيره إلا في المأكولات فإن سرقه من المولي لأجل الأكل لا يعد عيباً ومن غير المولي يعد عيباً، وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل 

  m.بل لأجل البيع عيب من المولى وغيره، وإذا وهب البت ولم يختلس فهو عيب

دون السفر عيب بلا خلاف بين المشايخ وتكلموا في أنه يشترط الخروج من البلدة، وهذا لأن الإباق إنما كان عيباً لأنه يوجب والإباق ما 
  . فوات المنافع عن المولى وفي حق هذا المعنى السفر، وما دون السفر سواء

ها مستحق ببينة فذلك الإباق لزم لها أبداً، وكذلك في رجل اشترى أمة وأبقت عنده ثم وجدها واستحق: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
لو أبقت من الغاصب إلى أن مولاها فهذا ليس بإباق وإن أبقت فلم يرجع إلى الغاصب ولا إلى المولى وهو يعرف مترل مولاها ويقوى على 

هذا ليس باباق، وإن بقيت في المغنم أو الرجوع إليه فليس بعيب، وإن أبقت في دار الحرب من المغنم قبل أن يقسم ثم ردت إلى المغنم ف
  .قسمت فوقعت في سهم رجل فأبقت في دار الحرب تريد الرجوع إلى أهلها أو لا تريد فهو إباق وهو عيب

أا ليست بشرط بل إذا ثبت : ثم اختلف المشايخ في فصل الجنون أن معاودة الجنون في يد المشتري هل هو شرط للرد، بعضهم قالوا
أنه إذا » المنتقى«فقد نص في » المنتقى«البائع يرد به، وإليه مال شمس الآئمة الحلواني وشيخ الإسلام خواهرزاده، وهو رواية وجوده عند 

الجنون عيب أبداً، وهذا لأن الجنون آفة تحل : جن في صغره أو كبره مرة واحدة فذلك عيب فيه أبداً ولم يعادوه وفي الجامع الصغير يقول
حق الرد ان لم يجن في يده، وبعض مشايخنا  ا تمكنت لا تزول هكذا قاله أهل الطب، وإذا بقت في نفسه كان للمشتريبالدماغ وهي إذ

إذا ليس من ضرورة وجود هذه الآفة بقاؤها واالله » الجامع الكبير«وفي » الأصل«المعاودة في يد المشتري شرط وهو المذكور في : قالوا
فة بكمالها، وإن سلمنا أن تلك الآفة لا تزول بالكلية إلا أن مايبقى منها بعد زوال الجنون الظاهر إلا بعد تعالى قادر على أن يزيل تلك الآ

عيبا لأنه يفوت ا شيء من المنافع وفيها عد الجنون من السرقة والإباق والبول على الفراش ذكرها شمس الأئمة الحلواني في شرحه ظاهر 
  .تريأن لايشترط المعاودة في يد المش
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يشترط قال رحمه وهو الصحيح، وبعضهم ذكر في شروحهم إن معاودة هذه الأشياء في يد المشتري شرط بلا : ومن المشايخ من قال
  . خلاف بين المشايخ هكذا ذكر في عامة الروايات

دها ذميمة أو سوداء ليس له وإذا اشترى جارية فوج. أن المعاودة في يد المشتري ليس بشرط» كتاب الاستخلاف«وذكر في بعض روايات 
  .حق الرد بالعيب إذا كانت تام الخلقة

  .وإذا اشترى غلاماً أمرد فوجده محلوق اللحية فهو عيب في فتاوي أبي الليث، وسيأتي فرع هذه المسألة بعد هذا ان شاء االله تعالى

نه لا يعلم أنه عيب عند التجار فقبضها ثم علم أنه عيب وإذا اشترى جارية تركية لا تعرف التركية أو لا تحسن والمشتري عالم بذلك إلا أ
فإن كان هذا عيبا بينا لايخفى على الناس كالعور ونحوه لم يكن له أن يردها، لأنه لم يرمز به، وإذا اشترى جارية هندية لا تعرف الهندية، 

لمسألة الأولى، لأن ذلك عيب عند أهل البصر لامحالة ولا ينظر إن عده أهل المصر عيبا فله الرد وإن لم يعدوه عيباً فليس له الرد بخلاف ا
وإذا اشترى . إذا كان لايعرف الترك والهندي فإن كان جلباً فالجواب ما ذكرنا، وإن كان مولداً فهو ليس بعيب: كذلك المسألة الثانية قيل

في . ديما فله الرد لأنه علم أنه كان في يد البائعجارية فوجد ا وجع الضرس يأتي مرة أخرى فإن كان حديثاً فليس له الرد وإن كان ق
فتاوي أهل سمرقند وإذا كان ا حمى غبت في يد البائع فزال ثم عاد في يد المشتري إن عاد في يد المشتري غباً فله الرد لا تحاد السبب فإن 

ف السبب، فإن إختلاف السبب يوجب اختلاف اتحاد السبب يوجب اتحاد الحكم، وإن عاد في يد المشتري وا فليس له أن يرد لاختلا
  . الحكم

اشترى عبدا فأصابه في يد المشتري حمى وقد أصابه في يد البائع فإن أصابه في يد المشتري لوقته فله الرد لأنه إذا : »فتاوى الفضلي«وفي 
، وإن أصابه لغير وقته لايرد لأنه يولد من سبب أصابه لوقته علم أنه يولد بالسبب الذي كان يتولد عند البائع وأنه ذلك الحمى بعينه حكماً

وإذا اشترى جارية ثيباً على أن البائع لم يطأها ثم ظهر أنه قد كان يطؤها قبل البيع فليس له الرد . آخر فكان حمى آخر فلا يكون له الرد به
 مخترمة الوجه بحيث لايستبين لها صح ولا جمال وفي الزيادات إذا اشترى جارية فوجدها. في باب الكسب والعلة في الشرح» الزيادات«في 

كان له حق الرد لفوات صفة السلامة، فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب فوهب مخرمة الوجه كما هي وقومت صحيحة غير محترمة 
بالعقد السلامة عن الوجه، ولكن على الصح لاعلى الجمال فيرجع بفضل مابينهما، وإنما قومت على الصح لاعلى الجمال لأن المستحق 

العيوب دون الجمال، ألا ترى لو اشترى جارية فوجدها مستحة وهي سليمة عن العيوب لايكون له حق الرد بسبب العيب، وهذه المسألة 
  .نص أن الفتح في الجواري ليس بعيب

  

   

قديم فاشتراه المشتري على ذلك ثم ظهر إنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه فليس ب: رجل اشترى من آخر غلاماً بركبته ورم فقال البائع
إن كان قديماً فجوابه علي : وكذلك إذا قال البائع. أنه قديم فليس له أن يرده لأنه رأى العيب ورضي به، وكل عيب قديم حديث في أوله

المسألة : قيل» فتاوى الفضلي«في ثم تبين أنه قديم فليس له الرد، وكذلك إذا اشترى على أنه حديث فإذا هو قديم ليس له الرد ذكر المسألة 
إنه غب واشتراه على ذلك فإذا هو ربع أو عكس فإنه يرده وهذا الإشكال ليس بشيء : مشكلة فإنه إذا اشترى غلاماً به حمى فقال البائع

ذي ظهر لم يعاينه ولم لأن هناك عاين الغب ورضي به وقد ظهر الربع والربع غير الغب لاختلاف مادما، ألا ترى أنه تختلف النوبة، وال
يرض به، فأما الورم ذه الصفة قد يكون قديماً وقد يكون جديداً، وقد وقعت في زماننا واقعة من جنس مسألة ورم فقد باع واحد من 

  .لة الورمالفقهاء فرساً وقد ظهر بإحدى رجليه فرجة هي أثر الحسام، فافتى ظهير الدين المرغيناني للمشتري ليس له الرد وقاسه على مسأ

اشترى جارية وا قرحه ولم يعلم المشتري أا عيب فله الرد، وهذه تخالف مسألة الورم لأنه إذا لم يعلم أن هذه : »صلح الفتاوى«وفي 
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نه قد القرحة عيب لايكون راضيا بالعيب والصحيح من الجواب في مسألة القرحة أنه إن كان عيباً بيناً لايخفى على الناس لايكون له الرد لأ
  .رضي بالعيب وإن لم يكن هذا عيباً بيناً فله الرد

  .يستبدلها إلا أن يقول هي زيوف أو يبرأ عن عيبها: أبيعك هذه الدراهم وأراها إياه ثم وجدها زيوفاً قال: إذا قال: »صرف القدوري«وفي 

  . »فتاوى أبي الليث«ومن جنس مسألة الورم مسائل ذكرها في 

آخر سويقاً على أن البائع لته بمن من السمن والمشتري ينظر اليه وقت الشراء ثم ظهر أنه لته بنصف من من السمن إذا اشترى من : صورا
فلاخيار لأن هذا شيء يعرف بالعيان وهو معاين مرئي، وهو نظير مالو اشترى صابوناً على أنه يتخذ من كذا حرة من الدهن فتبين أنه 

ليه وقت الشراء أو اشترى من آخر قميصاً على أنه اتخذ من عشرة أذرع من كرباس فتبين أنه اتخذ متخذ بأقل من ذلك والمشتري ينظر إ
  .من أقل من ذلك والمشتري ينظر إليه وقت الشراء فإنه لاخيار للمشتري والمعنى ماذكرنا

  

  

  نوع آخر في معرفة عيوب الدواب 

له الرد، ولو وجدها بطيئة الذهاب : قال» ناخوران«كل يقال بالفارسية سئل شمس الأيمة الأوزجندي عمن اشترى بقرة فوجدها قليلة الأ
اشترى بقرة فوجدها لاتحلب إن كان مثلها : »الفتاوى«وفي . فليس له الرد، إلا إذا اشتراها بشرط أا عجول» كاهل«يقال بالفارسية 

إن كانت الدابة تعثر كثيراً دائماً فهو » المنتقى«وفي . يشترى للحلب فله الرد، لأن المعروف كالمشروط وإن كان يشترى للحم لايرد
السم عيب وهو يبس في اليد أو في الرجل أو في المرفق، والجيف عيب وهو » الأصل«عيب، وإن كان في الاجالن فليس بعيب، ذكر في 

 زرقاء والعزل عيب وهو ميلان في هو خلاف العينين وهو أن يكون إحدايهما زرقاء والأخر غير: تداني القدمين وتباعد الفخذين، وقيل
بالدال عيب وهو كل ماحدث في غير  الذنب، والمشيش عيب وهو شيء يخرج في ساق الدابة يكون له حجم وليس له صلابة، والجرد

لمحلاة قوته من مربد أو انتفاخ عصب والفرموت نوسس وخلع الرأس عيب وهو أن يكون له حيلة بخلع رأسه وهو العدار أن سد عليه وبل ا
فقال مأخوذ من الهممة وهي الدائرة التي في صدره من الجانب الأيسر » الأصل«عيب إن كان ينقص الثمن، والمفهوع عيب فسره في 

الذي إذا سار سمع مابين خاصرته ومرحه صوت والانتشاء عيب وهو انتفاخ : المفهوع» المنتقى«ويكون ذلك انتصاب بشأم به، وفسر في 
هو اتساع سواد العين حتى كاد يأخذ البياض كله، وإذا كانت الدابة تأكل الذباب فقد ذكر في موضع من : ب، وقيلالعصب عند الإيعا

أا إذا كانت تأكل الكسر فهو عيب، وإن كانت تأكل في الأحانين فليس بعيب، وذكر في موضع آخر منه أن محمداً رحمه االله » المنتقى«
إذا اشترى خفين فوجدهما ضيقين لا تدخل رجله فيهما ذكر شيخ الإسلام في شرح .  عيباً ترد بهسئل عن الشاة تأكل الذباب فلم يره

أنه إذا اشتراهما ليلبسهما لا يرد، وكان القاضي الإمام علي : »فتاوى الفضلي«بيوعه أنه إن كان لايدخل لا لعلة في رجله يرد، وذكر في 
  السعدي يفتي بالرد اشتراهما للبس أو لغير 

  .بس، فإن وجد أحدهما أضيق من الآخر فإن كان خارجاً عما عليه خفاف الناس في العادة يرد ومالا فلاالل

اشترى خشبة ووجد فيها فأرة ميتة فهو عيب، وإذا اشترى ثوباً فوجد فيه دماً إن كان ينقصه الغسل فهو عيب وإن : »فتاوى الفضلي«في 
  .في النوع الأول ذكر المسألة في العيوبكان لا ينقصه فليس بعيب، وقد مر شيء من هذا 

إذا اشترى من آخر ثوباً نجساً ولم يبين البائع جاز، وإذا علم المشتري فله الرد لأن النجاسة عيب لأا تمنع أداء : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
ماً وظهر أنه شربة على تأوق يوضع على وإذا اشترى كر. الصلاة، وعلى قياس المسألة الأولى تأويلها إذا كان الثوب بحال ينقصه الغسل

أيضاً وإذا اشترى حنطة مشار اليها فوجدها . ظهر ر أو على موضع آخر فله حق الرد لأنه عيب فاحش فيما بين الناس في هذا الموضع
 له حق الرد بالعيب، رديئة فليس له حق الرد بالعيب وكذا إذا اشترى إناء فضة بعيبها فوجدها رديئة من غير شيء عشر ولا كسر فليس
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  .في كتاب الصرف في باب العيوب: »شرح الكافي«فلم يعتبر الرداءة في المكيل والموزون عيباً في 

  

  

اشتريتها على أا بيضاء فإذا هي سوداء : إذا اشترى نقرة فضة لعينها بدينار ثم اختلفا فقال المشتري: عن أبي يوسف» نوادر المعلى«وفي 
  .السواد عيب في الفضة وللمشتري أن يردها: ترط شيئاً، فقاللم اش: وقال البائع

اشترى حزمة بقل فأصاب في جوفها حشيشاً فإن كان ذلك يعد عيباً فله الرد فإن شاء رد وإن شاء أخذ بجميع الثمن وإن كان لا يعد عيباً 
وجد في الكرم على كر » فتاوى الفضلي«يب، في بيوع إذا وجد في الأرض طريقاً يمر فيه الناس فهو ع» واقعات الناطفي«في . ليس له الرد

  . فهو عيب في هذا الموضع أيضاً

اشتري مصحفاً فوجد في حروفه سقطاً، أو اشتراه على أنه منقوط بالنحو فوجد في نقطه سقطاً قال هذا عيب يرد منه، : »المنتقى«وفي 
رجل : هذا عيب يرد منه، ووجدت في موضع آخر: قطتان أو آية، قالوفيه أيضاً وإذا اشترى مصحفاً على أنه جامع فإذا فيه أيتان سا

  .إن كان فيه خطأ الكتابة يرد ويرجع بالثمن: اشترى مصحفاً لولده، قال المعلم أن فيه خطاءً كثيراً، قال

واحد وليس لها أسباب لو اشترى أرضاً فترت عند المشتري وقد كانت لك عند البائع فله أن يرد لأن سبب التر : »فتاوى الفضلي«وفي 
مختلفة، فيكون كالحمي إلا إذا رفع المشتري وجه الأرض فيعلم أا نزت لرفع التراب، أو جاء الماء الغالب من موضع لأنه يعلم أن هذا غير 

ر وفي يد المشتري ينظر إن كان التر بسبب آخر بأن كان في يد البائع بسبب نز : قال» فتاوى الصغرى«وفي . التر الذي كان في يد البائع
بسبب نزر آخر لا يرد، وإن كان بغير ذلك السبب يرد ولا ينظر أن يكون التر صار في يدالمشتري أكثر مما كان في يد البائع، أو كان 

ها وكذلك إذا اشترى كرماً وقد ظهر في يد المشتري هماري يملك تخريج. ذلك القدر إذا كان بغير ذلك السبب يملك الرد كيف ما كان
  .بالتأمل

أيضاً رجل اشترى جارية في إحدى عينيها بياض فانجلى البياض ثم عاد فقبض المشتري وهو لا يعلم بذلك، ثم : »فتاوى الفضلي«وفي 
والفرق وهو أن الثاني غير الأول حقيقة . علم، فله أن يرد، ولو قبض وفي إحدى عينيها بياض وهو لا يعلم ثم انجلى البياض ثم عاد لا يرده

  . ففي الوجه الأول حدث في يد البائع فيوجب الرد، وفي الوجه الثاني حدث في يد المشتري فلا يوجب الرد

اشترى خمسمائة قفيز حنطة فوجد فيها تراباً إن كان ذلك التراب مثل ما يكون في مثل تلك الحنطة لايعده الناس : »فتاوى أبي الليث«وفي 
إن ذلك ليس بعيب، وإن كان مثل ذلك التراب لا يكون في مثل تلك الحنطة ويعده الناس عيباً، فإن عيباً ليس له أن يرجع بنقصان العيب ف

أراد أن يرد الحنطة كلها فله ذلك لعدم المانع من الرد، وإن أراد أن يميز التراب فيرده على البائع بحصته من الثمن ويحبس الحنطة ليس له 
 لم يميز فوجد تراباً كثيراً يعده الناس عيباً فإن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو ذلك، لوجود المانع على ما تبين، هذا إذا

خلط البعض بالبعض فله أن يرد، لكنه أمكنه الرد كما قبض، وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطهما بأن انتقص بالسقية ليس له الرد 
ان العيب، وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة فيكون له ذلك لأن لأنه لايمكنه الرد كما قبض لكن يرجع بنقص

النقصان إنما يمنع الرد لحق البائع وقد رضي ببطلان حقه هذا إذا اشترى الحنطة، وكذا إذا اشترى السمسم وسائر ماكان نظير الحنطة فوجد 
  .فيه تراباً فهو على التفصيل الذي ذكرنا

  

  

ا وبينما إذا اشترى مسكا فوجد فيها رصاصا حيث يميز الرصاص، ويرده على البائع بحصته من الثمن قل أو كثر، والفرق أن فرق بين هذ
في الحنطة يسامح في القليل من التراب ولا يميز الكثير، لأن في ذلك ضرر بالبائع لما أنه لايظهر المسامحة في القليل وفي المسك لايسامح في 
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فخرج ) فإذا ا(في التمييز ضرر بالبائع ولهذا يستوي فيه القليل والكثير في الحنطة لا فيه، أيضا لو اشترى نقرة من نحاس القليل فلم يكن 
منها حجر مثل ما يخرج من النحاس، فله أن يمسك من الثمن بحسابه إلا أن يشاء البائع أن يأخذها كذلك ويرد الثمن كله لأن القليل من 

وإذا اشترى شحماً قديداً ووجد فيه ملحاً كثيراً فهو على ماذكرنا في الحنطة يجد فيها . النحاس كالرصاص في المسكالحجر لا يسامح في 
  . التراب

  

  نوع آخر في بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع

ودليل  رد، لأنه دليل الإمساكالأصل في هذا النوع أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرف الملاك بطل حقه في ال
الرضا بالعيب، بيان هذا الأصل إذا اشترى دابة فوجد ا جرحاً فداواها أو ركبها لحاجة نفسه فليس له أن يردها لأن المداواة دليل الرضا 

 لأنه لم يرض بذلك والإمساك، وكذلك الركوب لحاجة نفسه، ولو داواها من عيب قد برئت إليه فله أن يردها بعيب آخر لم تبرأ إليه
لا يجوز أن يكون للامتحان والاختيار ليعلم أنه مع : العيب والاستخدام بعد العلم بالغيب مرة لايكون دليل الرضا، بعض مشايخنا قالوا

دام بأن الاستخ: العيب هل يصلح له أم لا، ولكن هذا ليس بصحيح بدليل مسألة الركوب واللبس التي بعد هذا، ولكن الصحيح أن يقال
فسر الاستخدام في كتاب الإجازة . مرة لايختص بالملك والاستخدام في المرة الثانية دليل الرضا، وكذلك الإكراه في المرة الأولى دليل الرضا

أن بأن يأمرها بحمل المتاع على السطح أو بإنزاله عن السطح، أو بأن يأمرها بأن تغمز رجله بعد أن لايكون عن شهوة، أو يأمرها ب: فقال
ولو ركب الدابة ينظر إلى سيرها أو لبس الثوب . تطبخ أو تخبز بعد أن يكون يسيرا، فإن أمرها بالخبز والطبخ فوق العادة فذلك يكون رضا

  . ينظر إلى قدره فهذا منه رضا، وقد ذكرنا في خيار الشرط أن ذلك ليس برضا

تاج إليه للاختيار فلو بطل خيار الشرط بالركوب واللبس مرة لفاتت والفرق أن خيار الشرط مشروع للاختيار، والركوب واللبس مرة مح
فائدة خيار الشرط، فأما خيار العيب ماشرع للاختيار إنما شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول إلى الجزء الفائت فلم 

والركوب ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها . فيجعل دليل الرضايكن هذا التصرف في خيار العيب محتاجاً إليه للاختيار وإنه لايحل بدون الملك 
هذا إذا لم يمكنه الرد والسقي والإعلاف إلا بالركوب، بأن كان لايمكنه ضبطها إلا : لا يكون دليل الرضا استحساناً قال مشايخنا

  . بالركوب، فأما إذا أمكنه ذلك بدون الركوب كان الركوب رضا

أن جوالق العلف إذا كان واحداً فركب فهذا لا يكون رضا، لأن الجوالق إذا » السير الكبير« محمد رحمه في والدليل على صحة هذا ماذكر
ومن المشايخ . كان واحداً لا يمكن حمله إلا بالركوب، وإذا كان الجوالق اثنين فركب يكون رضا لأن حمل الجوالق بدون الركوب ممكن

نه الرد بدون الركوب، لأنه يفضي إلى الرد وتفرق ولا كذلك الركوب للسقي والعلف، ولو الركوب للرد لايكون رضا وإن أمك: من قال
حمل عليها علفها وركبها مع العلف فهذا ليس برضا، وإنه مؤول عند بعض المشايخ على ما ذكرنا، ولو حمل عليها علف دابة أخرى 

فيمن : وعن أبي يوسف. ضا فهو على ماذكرنا في خيار الشرطوالسكنى في الدار هل يكون ر. وركبها أو لم يركبها فهذا يكون رضا
اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا لها أو للمشتري ثم وجد المشتري ا عيباً فله أن يردها، ولو أنه حلب لبنها واستهلك لبنها أو شربه ثم 

 على عيب ا بعد ذلك فله أن يردها، فأما إذا حلبها إذا اشترى شاة فرضعها ولدها ثم أطلع: وجد ا عيباً لم يردها، وعلى هذا قالوا
له أن يردها : إذا اشترى شاة وشرب من لبنها قال أبو يوسف» المنتقى«وفي . فاتلفه لم يكن له أن يردها بالعيب إذا اطلع عليه بعد ذلك

إن جز صوفها ثم وجد ا عيباً، فإن لم يكن بالعيب، وفيه عن محمد اشترى شاة وحلبها ثم وجد ا عيباً يلزمه ويرجع بنقصان العيب، و
  .والجز عندي ليس بنقصان: الجز نقصاناً فله أن يردها قال محمد رحمه
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عن أبي » النوادر«وفي . إذا جز صوفها بعد العلم بالعيب فهو رضا، ولو أخذ من صوفها فليس برضا: »المنتقى«وفي موضع آخر من 
إذا أطلاه » المنتقى«وفي . ا عيباً فإني أقسم الثمن على قيمتها وقيمة اللبن فيردها بحصتها من الثمنيوسف إذا اشترى شاة وحلبها ثم وجد 

بعدما رأى به العيب أو حجمه أو أخر رأسه فليس برضا، وفيه عن أبي يوسف إذا اشترى جارية فوجد ا عيباً، فداواها فإن كان ذلك 
واءً منه فليس برضا إلا أن يكون ذلك نقصها فهو رضا، ولو أصاا عنده فسق عنها إن كان دواءً من ذلك العيب فهو رضا، وإن لم يكن د

ولو حجم العبد بعد النظر إلى العيب فإن كانت الحجامة دواء ذلك العيب فهو رضا، . ذلك ينقصها فهو رضا، وإن لم ينقصها فليس برضا
جعل الحجامة والتوديج في موضع آخر رضاً من غير اشتراط هذا : فضلوإن لم تكن دواء ذلك العيب فليس برضا، قال الحاكم أبو ال

  .الشرط

أيضا اشترى جارية فوجد ا عيباً فداواها من عيب قد كان برئ إليه البائع فهذا لايكون رضا بالعيب الذي وجده، وفي : »المنتقى«وفي 
ذا لا يكون له رضاً لأن الأمر بالإرضاع استخدام ولو حلب اشترى أمة ترضع وأمرها أن ترضع صبياً له فه: »فتاوى أبي الليث«بيوع 

وفي . لبنها وأكل أو باع فهذا رضا لأن اللبن جزء منها واستيفاء جزء منها دليل الرضا، ولو حلب لبنها ولم يبع ولم يأكل فكذلك الجواب
  . صلح الفتاوى أن الحلب بدون البيع أو الأكل لا يكون رضا

لوكاً ووجد به عيباً ورضي به فإن أثر به الضرب لم يرده، وإن لم يكن له أثر فله أن يرده، وفي موضع آخر منه اشترى مم: »المنتقى«وفي 
وإذا وطيء الجارية المشتراة ثم أطلع على عيب ا لم يردها . فضربه ضرباً لم يؤثر بأن لطمه أو ضربه سوطين أو ثلاثة فله أن يرد: قال

أنا أقبلها كذلك، وكذلك إذا قبلها بشهوة وكذلك الجارية إذا جعلت :  بكرا أو ثيبا إلا أن يقول البائعويرجع بنقصان العيب سواء كانت
أنا أقبلها كذلك، وإن : أجرة فوطئها الآخر ثم أطلع على عيب ا فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا أن يقول المستأجر

شهوة بعدما علم بالعيب فهو رضا بالعيب وليس له أن يردها، إلا أن يرجع بنقصان العيب، وإذا وطئها المشتري أو قبلها بشهوة أو لمسها ب
وطئها غير المشتري في يد البائع بزنا فليس له أن يردها بكراً كانت أو ثيباً ويرجع بنقصان العيب إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كذلك، 

أن أوجب النقصان الوطء نقصاناً أو عيب الزنا إن لم يوجب الوطء نقصاناً فيها، وإن لأا تعيبت عنده بعيب زائد وهو عيب النقصان 
كان الوطء بشبهة حتى وجب العقر على الواطء فليس له أن يرد وإن رضي به البائع، لمكان الزيادة، على مايأتي بيانه بعد هذا ان شاء االله 

  .تعإلى

  

   

 الزوج أو لم يطأها رضي البائع أو لم يرض، لأن النكاح يوجب الصداق والصداق زيادة ولو زوجها المشتري لم يكن له أن يردها وطىء
ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند المشتري فإن كانت الجارية بكراً فليس للمشتري أن . منفصلة وإا تمنع الرد على مايأتي بيانه

ان المشتري بقسم من العباد، وإن كانت الجارية ثيباً إن نقصها الوطء فكذلك إلا برضا البائع لأنه فات جزء منها في ضم يردها بالعيب
الجواب لايملك المشتري ردها إلا برضا البائع، وإن لم ينقصها الوطيء كان للمشتري أن يردها على البائع، هذا الذي ذكرنا في السبب إذا 

ا لم يطأها عند البائع مرة إنما وطئها عند المشتري لم يذكر محمد رحمه هذا وطئها الزوج في يد البائع مرة، ثم وطئها عند المشتري، وأما إذ
  .، وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يرد»الأصل«الفصل في 

إذا اشترى جارية وقبضها ولها زوج كان عند البائع فوطئها الزوج في يد المشتري لم يمنع وطئه المشتري عن الرد بالعيب، » المنتقى«ذكر في 
وإن كان الوطء عيباً قد برئ البائع إلى المشتري منه، وإذا عرضه على البيع بعدما علم بالعيب أو أجره أو رهنه فذلك رضا بالعيب وليس 

وإذا اشترى برذوناً وأخصاه ثم اطلع على عيب به كان له الرد إذ لم ينقصه الخصي ذكره في . له أن يرد ولا ان يرجع بنقصان العيب
  . وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرعيناني يفتي بخلافه: »رقندفتاوى أهل سم«
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إذا اشترى من آخر ثوباً فقطعه ولم يخطه حتى اطلع على عيب به لم يرده ولكن يرجع بنقصان : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه في 
ر ثم وجد به عيباً لايرده ولكن يرجع بنقصان العيب، فإن أنا أقبله كذلك فله ذلك، وإن كان المشتري صبغه أحم: العيب، فإن قال البائع

أنا أقبله كذلك، فليس له ذلك، هذه المسألة تبتني على أصل أن المبيع إذا انتقص في يد المشتري بآفة سماوية أو بفعل أجنبي ثم : قال البائع
للمشتري دفعاً للضرر عنه ولا يجوز للإنسان أن يدفع اطلع المشتري على عيب كان عند البائع لايرده بالعيب، لأن حق الرد إنما يثبت 

الرد بعدما انتقص في يد المشتري إضرار بالبائع فلا يملك المشتري رده ولكن يرجع بنقصان » المنتقى«وفي . الضرر عن نفسه بالأضرار للغير
أنا : متنع الرد لدفع الضرر عن البائع لاغير، فإذا قالالعيب دفعاً للضرر عن نفسه، غير أن النقصان إذا كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فا

أقبله كذلك فقد رضي بالضرر وله ذلك فكان للمشتري أن يرده، وإذا كان النقصان بفعل أجنبي من قطع أو ماأشبهه حتى وجب الأرش 
يرد عليه الفسخ فتعذر رد الارش ورد المبيع فامتناع الرد لحق البائع دفعا للضرر عنه وبحق الشرع أيضاً، لأن العقد لم يرد على الأرش فلا 

بدون رد الأرش متعذر لمكان الربا لأن الأرش يبقى في يد المشتري مبيعاً مقصوداً بلا عوض وأنه ربى، والربا حرام حقاً للشرع، وإذا قال 
  . النقصان الحادث في يد المشتريأنا أقبله كذلك، فقد أراد بطلان حق الشرع وليس للعبد هذه الولاية، هذا هو الكلام في: البائع

  

   

الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة فالمتصلة نوعان غير متولدة عن المبيع كالصبغ وما أشبهه وأا : جئنا إلى الزيادة الحادثة في يد المشتري فنقول
لك الأصل لأن الملك لو فسخ في الأصل لأدى تمنع الرد بالعيب بالاتفاق سواء قال البائع أنا أقبله كذلك أو لم يقل، لأا تمنع الفسخ في م

أن يفسخ في الأصل والزوائد، وفي الأصل لاغير لاوجه إلى الأول لأنه لو فسخ الملك في الزوائد أما أن يفسخ مقصودا ولا وجه إليه، لأنه 
في الأصل ولا وجه إليه أيضاً، لأن هذه لم يرد عليها عقد ولا ما له شبهه بالعقد مقصوداً، أو يفسخ الملك في الزوائد تبعاً لفسخ الملك 

الزوائد إن كانت تبعاً للأصل بحكم الاتصال فلها حكم الأصل، لأا كانت أصلا قبل الاتصال ولا وجه إلى أن يفسخ الملك في الأصل 
بغ للمشتري، والشركة على بدون الزوائد لأنه يؤدي إلى أمر غير مشروع، لأنه يؤدي إلى أن يصير الأصل ملكاً للبائع، ويبقى الأصل الص

ومتولدة من المبيع كالسمن والجمال وإا لا تمنع : أنا أقبل كذلك، وبين أن يقول: هذا الوجه وفي حق هذا المعنى لافرق بين أن يقول البائع
 السمن والجمال وأا تبع الرد بالعيب في ظاهر الرواية لأن فسخ العقد على الزيادة ممكن تبعاً للأصل إذا رضي من له حق في الزيادة لأن

للأصل من كل وجه لايتصور أصلا بحال، لأنه متصل بالأصل فيكون تبعاً له بحكم الاتصال فإذا انفسخ العقد على الأصل ينفسخ فيهما، 
ك جميع الثمن فإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بنقصان العيب، وقال البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع حتى أرد علي

هل للبائع ذلك، على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ليس له ذلك، وعلى قول محمد له ذلك، وهذا لأن الزيادة المتصلة بعد القبض تمنع فسخ 
العقد على الأصل إذا لم يوجد الرضا بمن له الحق في الزيادة عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لايمنع فسخ العقد في الأصل وجد 

  لرضا في من له الحق في الزيادة أولم يوجد، كما في المسألة المهر إذا ازداد زيادة متصلة بعد القبض ثم ا

  .طلقها الزوج قبل الدخول ا هذا هو الكلام في الزيادة المتصلة

  :وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضاً

ر وأا تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر أسباب الفسخ عندنا، لأنه لايمكن كالولد والتمر وماهو في معناهما كالأرش والعق: متولدة عن المبيع
فسخ العقد على الزيادة لامقصودا لما ذكرنا ولا تبعاً للأصل، لأن الولد بعد الانفصال ليس تبع الأصل لاحقيقة وهذا ظاهر ولاحكماً، فإن 

وز أن يفسخ العقد في الأصل دون الولد لأن الولد مبيع من وجه لأنه شيئاً من أحكام البيع لايثبت في الولد الحادث بعد القبض، ولا يج
متولد من المبيع والمتولد من الشيء يحدث على صفة الأصل كالمتولد من المدبر والمكاتب، وما يكون مبيعاً من كل وجه لايسلم للمشتري 

جه وهنا بعدما فسخ العقد في الأصل يبقى الولد سالما بعد فسخ العقد مجازاً بغير عوض، لأنه يكون ربى فكذا ما يكون مبيعاً من و
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  .للمشتري مجاناً بغير عوض

  

  

كالكسب والغلة وأيهما لايمنعان الرد بالعيب والفسخ بسائر أسباب الفسخ، وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل : وغير متولدة من المبيع
قول به، لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة بوجه ما لأنه لم يرد عليها العقد دون الزيادة ويسلم الزيادة للمشتري مجاناً بغير عوض وأمكن ال

ولهذا كانت منافع الحر . وماله شبه العقد، وما تولد من عين المبيع حتى يكون مبيعه بحكم التوليد بل تولدت من المبيع والمنافع غير الأعيان
باً ومدبراً، وسلامة ماليس بمبيع بوجه ما، للمشتري لايمنع فسخ العقد على مالا مع أن الحر ليس بمال وكسب المكاتب والمدبر لايكون مكات

  . الأصل، لأنه لا يؤدي إلى الربا

إذا اشترى ثوباً وقطعه ولم يخطه فامتناع الرد لنقصان حصل بفعل المشتري، فيرتفع : إذا ثبت هذا الأصل جئنا إلى تخريج المسألة فنقول
الثوب بعصفر فامتناع الرد بسب الزيادة المتصلة وأا لا ترتفع برضا البائع لما ذكرنا، فعلى هذا إذا قطع برضا البائع لما قلنا، وإن صبغ 

انا أقبله كذلك، ليس له ذلك، لأن امتناع الرد ههنا بسبب الزيادة المتصلة وهي الخياطة ولا : الثوب وخاطه ثم وجد به عيباً فقال البائع
  .إذا اشترى عبداً كاتباً أو خبازاً وقبضه فنسي ذلك في يده ثم اطلع على عيب به فله أن يرده: »قىالمنت«وفي . يرتفع برضا البائع

ليس له ذلك حتى : هناك فإن أراد أن يرده قال محمد رحمه اشترى من آخر تمراً بالري وحمله إلى الكوفة ثم اطلع على عيب: »المنتقى«وفي 
:  مؤنة ولو كان مكان التمر جارية فقد أشار محمد رحمه إلى أا ليست نظير التمر، حيث قاللأن لحمله: يرده إلى ذلك الموضع علل فقال

  .أرى سعر هذه ثمة وههنا قريباً ولا أرى لحملها تلك المؤنة

ه من اشترى شيئاً وأجره من غيره ثم اطلع على عيب به فله أن ينقض الإجارة ويرد المستأجر بالعيب بخلاف مالو رهن: »القدوري«وفي 
  .غيره، والفرق أن الإجازة تنقض بالاعذار والرهن لا

  

   

وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بيضاء إحدى العينين وهو يعلم بذلك فلا خيار له في ردها، لأن العيب : »الزيادات«قال محمد رحمه في 
زم تسليمها معيبة لما علم المشتري بعيبها وقت البيع، فإن لم إنما يثبت حق الرد للمشتري إذا عجز البائع عن تسليم بالتزام، ولم يعجز لأنه الت

أن له الخيار، والصحيح : يقبضها المشتري حتى انجلى البياض ثم عاد البياض فهي لازمة للمشتري ولا خيار له في ردها، وعن أبي يوسف
ل حكماً من حيث أن البائع بسببه لم يعجز عن تسليم ماذكر في ظاهر الرواية، لأن البياض الثاني وإن كان غير الأول حقيقة فهو غير الأو

ما التزم بالعقد كما التزم بيانه، وهو أن المشتري لما اشتراه مع علمه بالبياض الأول فالبائع لم يلتزم تسليمها سليمة عن عيب البياض ذه 
 ظاهراً مع احتمال أن لا يكون والثاني ذه الصفة فكان العين، وإنما التزم تسليمها معيبة ذا العيب والبياض الأول وقت العقد كان بياضاً

ألا ترى أن رجلاً لو اشترى : »الكتاب«قال في . الثاني غير الأول حكماً من حيث أن البائع لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم
اقطة أو ذهب السواد عن بنيتها ثم سقطت تلك البنية جارية وبنتها ساقطة أو سوداء والمشتري علم بذلك فلم يقبضها حتى ثبت بنيتها الس

أو عاد السواد فالجارية لازمة للمشتري وإنما كانت لازمة لأن البائع لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم على ماذكرنا، ولم ير عن 
لا بل : هذا قول الكل، ومنهم من قال: من قالواختلف المشايخ في ذلك منهم . »الكتاب«أبي يوسف في مسألة السن بخلاف ما ذكره في 

ولو قبضها وهي بيضاء إحدى العينين أو بينتها ساقطة وهو يعلم بذلك ثم انجلى البياض وثبتت البينة ثم . مسألة السن على الاختلاف أيضا
على المشتري أن يردها على الوجه عاد البياض وسقطت البينة، ثم وجد ا عيباً آخر كان عند البائع ردها بذلك العيب، لأن الواجب 

  . الذي قبضها، وقد قبضها معيبة ذا العيب
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ألا ترى أنه لو اشترى شاة حاملاً وولدت في يد المشتري ولداً ثم هلك الولد ثم وجد ا عيباً كان له أن يردها على : »الكتاب«قال في 
بب ذلك، لكن امتناع الرد بالولادة باعتبار أن بالولادة حدث زيادة منفصلة، البائع، لأن الولادة لا تمكن نقصاناً في الشاة ليمتنع الرد بس

ولو لم يعد البياض في العين . فإذا هلكت فقد ذهبت الزيادة وجعلت كأن لم تكن فكان المشتري قادراً على رد ماقبض كما قبض كذا هنا
ارية بعيب أبداً، لأنه عجز عن ردها كما قبضها لأنه قبضها وهي التي ذهب عنها البياض لكن ابيضت العين الأخرى لم يكن له أن يرد الج

صحيحة هذه العين، والآن يردها وهي مبيضة هذه العين، ولم تبيض العين الأخرى ولكن عاد البياض في العين التي ذهب عنها البياض بفعل 
 يكن له أن يردها، بخلاف ما إذا عاد البياض، والفرق المشتري بأن ضرب المشتري عينها فابيضت ثم وجد ا عيباً آخر كان عند البائع لم

أنه لما انجلى البياض فقد حصلت زيادة متصلة فإذا ضرا المشتري صار جالباً تلك الزيادة وإنه مانع من الرد، بخلاف ما إذا عاد البياض 
والفرق أن في الفصل الأول المانع من الرد . ائعبضرب الأجنبي في يد المشتري حيث لا يكون للمشتري أن يردها بالعيب، وإن رضي به الب

  .لا يسقط بإسقاط العبد) وهو(، والمانع في الفصل الثاني حق الشرع )سقط(حق البائع فإذا أسقط حقه 

  

   

ا ثم علم هذا الذي ذكرنا كله إذا اشتراها مع علمه ببياض إحدى العينين، فأما إذا اشتراها ولم يعلم لكوا بيضاء إحدى العينين وقبضه
كان له أن يرد فإذا لم يرد حتى انجلى البياض لم يكن له أن يردها بعد ذلك، وإن استحقها سليمة لما لم يعلم بالعيب وقت العقد لأنه لما 

صار المشتري انجلى البياض فقد استوفى عين حقه لايكون له الخيار فإن عاد البياض لايكون له أن يردها أيضاً لما ذكرنا أنه لما انجلى البياض 
ولو وجد . مستوفياً عين حقه حكماً وبعود البياض لاينتقض الاستيفاء، لأن قبض المبيع لايحتمل الانتقاض كما لو قبض السلامة ثم فاتت

ن البراءة ا عيبا آخر كان له أن يردها به لأنه لما انجلى البياض صار المشتري مستوفياً عين حقه حكماً فوقعت البراءة للبائع عن العيب، لأ
ولو أبرأه المشتري عن عيب ثم وجد بالمبيع عيباً آخر كان له أن . كما تقع بالإبراء تقع بالاستيفاء فصار كأنه أبرأه نصاً عن هذا العيب

. يرده بذلك العيب فههنا كذلك فقد جعل البياض العائد كأنه غير الأول في حق الرد به، وجعل كأنه عين الأول في حق الرد بعيب آخر

وكذلك إذا اشترى جارية وهي ساقطة البينة أو مسودة البينة وهو لا يعلم بذلك فقبضها، ثم علم بذلك، ثم زال السواد وثبت البينة لم يكن 
  .له أن يردها ولو وجد ا عيبا آخر كان له أن يردها

 قبل القبض انتقض البيع، قبل البائع أو لم يقبل، قد أبطلت البيع إن كان: ثم في كل موضع ثبت للمشتري حق الرد إذا قال في وجه البائع
  . وإن كان بعد القبض، فإن قبل البائع فكذلك ينتقض البيع، وإن لم يقبل لاينتقض البيع

وفي . وإن كان بغير محضر من البائع لاينتقض البيع وإن كان قبل القبض، أصل المسألة في العيوب وفصل الحضرة في وكالة السامي
فتاوى أبي «ذا اشترى عبداً محموماً كأن تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة فأطبق عليه عنده فله أن يرده وأنه يخالف ماذكر في إ: »المنتقى«

، فقد ذكر ثمة إذا اشترى عبداً وبه مرض في يد المشتري، فليس له أن يرده ويرجع بالأرش، وكذلك إذا كانت قرحة فانفجرت »الليث
وفيه أيضاً إذا .  أن يرده، ولو كان به جرح فذهبت يده به، أو كانت موضحة فصارت آمة فليس له أن يردهعنده أو جدري فانفجر فله

اشترى عبداً فاستقاله فأبى أن يقيله، قال هذا ليس بعرض على البيع وله أن يرده، إذا وهب المبيع بعدما اطلع على عيب به ولم يسلم فليس 
 الرضا بالعيب، ألا ترى أن العرض على البيع يمنع الرد وإنما منع لأنه دلالة الرضا، ولو فعل شيئاً من له أن يرده على بائعه لأن هذا دلالة

فتاوى «ذلك، مسألة الهبة في  ذلك قبل العلم بالعيب، يعني العرض والهبة بدون التسليم فهذا لايكون رضا، ولايمنع الرد لو علم بالعيب بعد
لأنظر وأسأل أهذا عيب فله أن : البائع في عيب به، وترك الخصومة أياماً ثم عاد إلى الخصومة قالاشترى شيئاً أو خاصم » أبي الليث

يخاصمه في العيب ويرده، لأن هذا ليس دلالة الرضا وكذا إذا أراد الرد ولم يجد البائع فأطعمه وأمسكه أياماً ولم يتصرف فيه تصرفاً يدل 
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  .على هذا أدركت مشايخ زماني:  محمد رحمه االلهعلى الرضا ثم وجد البائع فله أن يرد، قال

  

   

إن باعه الوكيل بمحضر : رجل اشترى من رجل عبداً ثم ان المشتري أمر رجلاً ببيعه ثم علم الآمر بعد ذلك أن به عيباً، قال: »المنتقى«وفي 
وكذلك : تري أن يرد العبد على بائعه بذلك، قالمن الموكل ولم يقل الموكل شيئاً فهذا منه رضا بالعيب، حتى لو لم ينقض البيع ليس للمش

اشترى أبريسماً . إن أعلمه الوكيل أنه ذهب من فوره ليبيعه فلم ينهه أو أخبره أن الوكيل ساوم به وهويعرضه ليبيعه فلم ينهه فهذا منه رضا
اً فأكل الثمار ثم اطلع على عيب فليس له لايرده ويرجع بالنقصان، لأن الباب في الابريسم عيب اشترى كرم» دار وكرده امله«فإذا هو 

  .الرد وإن رضي البائع، وكذا إذا اشترى بقرة فأكل من لبنها

اشترى قدوماً وأدخله في النار ثم اطلع على عيب به لم يرده، ولو اشترى ذهباً وأدخله في النار ثم اطلع على عيب به يرده، لأن الذهب 
لم يرده : قص، سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن اشترى منشاراً وحدده ثم اطلع على عيب به قاللاينتقص بالإدخال في النار والحديد ينت

رجل اشترى من آخر عبداً قد سرق عند البائع ولم يعلم، فقطع : قال محمد رحمه. إلا برضا البائع، لأنه ينتقص منه شيء بسبب التحديد
لايرده ولكن يرجع نقصان العيب فيقوم سارقاً : يع الثمن، وقال أبو يوسف ومحمدعند المشتري فللمشترى أن يرده على البائع، ويرجع بجم

وغير سارق فيرجع بفضل ما بينهما، وحاصل هذا أن أبا حنيفة يجعل هذا بمترلة الاستحقاق فيكون عيباً في الباقي مضافاً إلى ضمان البائع، 
لك المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن بمترلة مالو استحق العبد، وهذا إذا اشترى عبداً فوجده حلال الدم بقصاص، أورده وقبل ذ

  .وعندهما يقوم مباح الدم ويقوم معصوم الدم فيرجع بفضل ما بينهما

  

   

ففي قياس قول أبي حنيفة إذا اشترى عبداً قد سرق عند البائع ولا يعلم به المشتري وسرق عند : قلت لمحمد: قال: »نوادر هشام«وفي 
أن فوات المبيع مضاف إلى أمر حادث في ضمان : يرجع عليه بالنصف وجه قولهما:  أيضاً فقطعت يده بالسرقتين جميعاً، قالالمشتري

المشتري، لا إلى أمر كان في ضمان البائع فلا يجري مجرى الاستحقاق لمن اشترى جارية حاملاً وولدت وهلكت في نفاسها، لايضاف 
ائع، ولا يجري مجرى الاستحقاق وإنما كان كذلك، لأن السبب الموجود في يد البائع حل بالدم والحياة الهلاك إلى أمر كان في ضمان الب

وأثر في إتلافهما دون المالية، وإنما ذهبت المالية ضرورة أا لا تبقى بدون الحياة وهذا أمر غير مضاف إلى الجناية، ولأبي حنيفة وجهان 
مان البائع فينتقص به قبض المشتري، ويجعل كأنه تلف في يد البائع، وقاسه على مالو غصب أن التلف حصل بفعل كان في ض: أحدهما

عبداً فقتل العبد رجلاً في يد الغاصب ثم رده فقتل قصاصاً يرجع المالك على الغاصب بجميع القيمة، لأن الرد انتقص بسبب كان عند 
أن البائع لو قطع يده ثم باعه فمات العبد في يد : ذا الوجه بمسائل منهاالغاصب فصار كأنه قتل في يد الغاصب، من المشايخ من ربط ه

وكذلك إذا اشترى أمة حبلى . المشتري من القطع، لا يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن، وإن زال القبض بسبب كان في يد البائع
وكذلك إذا اشترى عبداً محموماً ولم يعلم به ثم . البائعفولدت عند المشتري فماتت لا يرجع بجميع الثمن وإن ماتت بسبب كان في يد 

قبضه ثم مات من الحمى يرجع بالنقصان لابجميع الثمن، وإن مات بسبب كان في يد البائع، إلا أن هذا ليس بشيء والمسائل غير لازمة، 
أما في فصل الولادة فمن مشايخنا من قال مسألة أما مسألة قطع اليد فلأن قطع اليد لايوجب الهلاك لامحالة وهو التحريج لمسالة الحمى، و

أنه لايرجع بجميع الثمن قولهما، وأما على قول أبي حنيفة يرجع بجميع الثمن الذي : »الكتاب«الولادة على هذا الخلاف أيضا، وما ذكر في 
  الدليل عليه أن محمداً 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1972

يرجع بجميع : ا على المالك فولدت وماتت في نفاسها قالإذا غصب من آخر جارية فحبلت عند الغاصب فرده» الكتاب«رحمه ذكر في 
القيمة على الغاصب عند أبي حنيفة، وجعل كأا ماتت في يد الغاصب كذا هنا وإن سلمنا فوجه التخريج أن الولادة ليست بسبب الهلاك 

 القيمة عبارة عن الغرة وغرة الأشياء باعتبار لامحالة والتقريب مامر وجه آخر لأبي حنيفة أن العبد الذي هو مستحق القتل لا قيمة له إذا
مولها وإدخارها لإقامة المصالح، ومتى كان مستحق القتل، كان حرام الاستيفاء فلم يكن متقوماً، والبيع لاينعقد على غير المتقوم كالميتة 

وأما عند أبي حنيفة . ب، لأنه عيب رضي بهوالدم والخمر فإن كان المشتري علم بذلك العيب، فعندهما لزمه العبد ولا يرجع بنقصان العي
أنه عند أبي حنيفة كذلك وهو غير صحيح، إنما الصحيح أن عند أبي حنيفة رحمه االله العلم والجهل سواء، لأن هذا : فمن مشايخنا من قال

خر يراجعون عند أبي حنيفة بمترلة بمترلة الاستحقاق عنده والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع وأن يداوله البيوع ثم قتل عند المشتري الآ
وإن كان المشتري أعتق العبد ثم قتل، فعندهما يرجع بنقصان العيب، وأما عند أبي حنيفة فعلى قول . الاستحقاق وعندهما بمترلة العيوب

 بفيء، لأن بالإعتاق فات ماذكرنا في الوجه الأول له أن بالقتل يموت يد المشتري مضافاً إلى سبب كان في يد البائع ينبغي أن لا يرجع
ملك المشتري قبل القتل والقطع لايتصور انتقاصه بالقطع والقتل، وعلى قول ماذكرنا من الوجه الثاني أن البيع غير منعقد لعدم تقوم العبد 

  .يرجع بجميع الثمن

  

  

: ئعه ثم وجد به عيباً قديماً، قال أبو يوسفإذا اشترى بدراهم وتقابضا ثم باعه المشتري من با: »كتاب الاختلاف«ذكر الحسن بن زياد في 

  . هو قول أبي حنيفة: له أن يرده على المشتري الأول إذا لم يعلم به وقال

من تعليقي في كتاب الوكالة في باب القتل نقل الوكالة في الطلاق، رجل اشترى من آخر عبداً وباعه من غيره ثم : »شرح الجامع«وفي 
لع على عيب كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه غير مفيد، لأنه لو رده عليه كان للمردود اشتراه من ذلك الغير ثم اط

الأول لأن هناك الملك غير مستفاد من جهة فيسمي البائع الأول صالحاً والمشتري  عليه ثانياً لأنه اشتراه منه فلا يفيد الرد لايرده على البائع
تري الثاني زيداً وصور مسألتنا بعد تسمية هؤلاء اشترى جعفر عبداً من صالح ثم إن جعفراً باعه من زيد ثم إن جعفر الأول جعفر أو المش

ليس لجعفر أن يرده على زيد، لأنه لو رده على زيد : »الجامع«اشتراه من زيد ثانياً ثم أطلع على عيب قديم كان بالعبد، فعلى ما ذكر في 
كان لجعفر أن يرده » الاختلاف« لأنه قد اشتراه منه فلا يفيد الرد، وعلى ما ذكر الحسن بن زياد في كتاب كان له أن يرده على جعفر

على زيد ثم يرد زيد على جعفر وأنه مقيد حتى يرده جعفر على صالح، لأن بدون ذلك لا يعود إلى جعفر قديم ملك إلا المستفاد من جهة 
إذا رد جعفر العبد على زيد رده زيد على جعفر إنما كان لجعفر حق الرد على صالح إذا كان صالح ثم على ما ذكره في كتاب الاختلاف 

الرد على جعفر نقصان لأن الرد بالقضاء فسخ من كل وجه في حق الناس كافة فيعود إلى جعفر قديم ملكه الذي استفاده من جهته صالح 
ى جعفر بغير قضاء والرد بغير قضاء بيع جديد في حق الثالث لا يعود إلى جعفر في حقه صالح فكان له الرد على صالح فأما إذا كان الرد عل

» شرح الجامع«المذكور في » الاختلاف«قديم ملكه الذي استفاده من جهة صالح فلا يكون له الرد على صالح، وتبين بما ذكر في كتاب 

   d.قول محمد

ي الدينار باع الدينار من رجل آخر ثم وجد المشتري الآخر بالدينار عيباً ورده إذا اشترى من آخر ديناراً بدرهم أن مشتر: »المنتقى«وفي 
لأن البيع لا : على المشتري الأول بغير قضاء كان للمشتري الأول أن يردها على بائعه بذلك العيب، ولا يشبه الصرف ههنا العروض قال

ل وقضاها آخر فوجد فيها زيوفاً وردها عليه بغير قضاء قاضي فله أن يقع على الدينار ببيعها، وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رج
أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن جاز عني وإلا رددته : اشترى عبداً فوجده أعمى فقال المشتري للبائع: »المنتقى«وفي . يردها على الأول

أره الخياط :  من آخر ثوباً فإذا هو صغير فأراد رده فقال له البائعاشتري: »العيون«وفي . فله أن يرده، وهو نظير مسألة الثوب التي بعدها
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: فإن قطعه وإلا رده علي فأراه الخياط فإذا هو صغير فله أن يرده، وكذا الخف والقلنسوة، وكذا إذا قضاه دراهم زائفة، وقال للقابض

. »الصلح من النوازل«ه أن يردها استحساناً ذكره في كتاب أنفقها فإن جازت عليك وإلا يردها علي، فقبلها على ذلك فلم تنفق عليه فل

اشترى شيئاً بألف درهم وقبض الألف فوجدها نبهرجة ثم عرضها على البائع فهو رضا منه ا وليس له أن يردها، وعن أبي » المنتقى«وفي 
  .يوسف أنه لا يكون رضا وله أن يردها

  

   

يب إذا قال للبائع أن لم أردها إليك اليوم فقد رضيتها بالعيب فهذا القول باطل وله الرد، وفيه عن محمد المشتري في خيار الع» المنتقى«وفي 
أيضاً رجل اشترى من رجل داراً فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو بمترلة العيب فإن شاء المشتري أمسكها بجميع الثمن 

 أن ينقض بناءه وليس له أن يرجع بقيمة بنائه لأن هذا عيب وليس باستحقاق شيء منها، وإن شاء ردها، وإن كان قد بني فيها بناء فله
وفيه أيضاً رجل اشتري من آخر عبداً بكر موصوف بغير تعينه، وتقابضا ثم وجد بائع العبد بالكر عيباً ووجد به عنده عيب آخر فإنه لا 

بمثل نقصان العيب في الكر إلا أن يرضى البائع وهو مشتري العبد أن يأخذ يرجع بشيء، وإن كان الكر بعينه عند الشراء رجع في العبد 
حنطة وقبضه ثم اشتراه منه بمائة درهم يعني المستقرض اشترى الكر ) كر(الكر بعينه ويرد العبد، وفيه أيضاً رجل استقرض من رجل 
ب ولا يرده في قياس قول أبي حنيفة، وكذلك إن كان القرض له أن يرده بالعي: المستقرض من المقرض ثم وجد بالكر عيباً، قال أبو يوسف

  .دراهم فاشترى المقرض ا دنانير وقبض الدنانير ثم وجد المستقرض الدراهم القرض زيفاً فله أن يستبدلها في قول أبي يوسف

  

  

  نوع آخر 

أراد أن يرد المعيب خاصة ليس له ذلك، لما فيه منه إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباً، وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض أحدهما ف
من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام ولو قبضهما رد المعيب خاصة، لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة لهذا القبض فرد المعيب خاصة 

هذا الجواب يستقيم في شيئين فيستغني كل واحد لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع من قبل التمام، وليس له أن يردها إلا برضا البائع و
في الانتفاع به عن الآخر، فأما إذا كانا شيئين لا يستغني أحدهما في الإنتفاع به عن الآخر كروجي الخف ومصراعي الباب وما أشبهه إذا 

ما أن يردهما أو يمسكهما وهكذا ذكر محمد قبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً ليس له أن يرد المعيب خاصة لما فيه من الإضرار بالبائع، ولكن أ
  .»الأصل«رحمه االله في 

أن ألف أحدهما : إذا اشترى زوجي وجد بأحدهما عيباً بعد القبض فأراد أن يرد المعيب خاصة فظاهر الجواب أن له ذلك، قال مشايخنا
ترلة شيء واحد وإن كان المشتري شيئاً واحداً العمل مع صاحبه وصار بحال لا يعمل إلا مع صاحبه فإنه لا يرد المعيب خاصة وصار بم

فوجد ببعضه عيباً قبل القبض أو بعده فليس له أن يرد المعيب خاصة، وإن كان المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحد فوجد 
ف ما إذا كان المعقود عليه ببعضه عيباً ليس له أن يرد المعيب خاصة سواء كان قبل القبض أو بعد القبض فظاهر وأما بعد القبض بخلا

ثوبين أو عبدين، والفرق أن المكيل والموزون جعل كشيء واحد من حيث الحكم في حق البيع لأن المالية والتقوم للمكيل والموزون يثبت 
أراد أن يرد المعيب بالإجتماع صار الكل في حق البيع كشيء واحد حكماً، ولو كان شيئاً واحداً حقيقية بأن كان ثوباً وجد ببعضه عيباً ف

  . خاصة ليس له ذلك كذلك ههنا

يجب أن يرد بعض المكيل والموزون بالعيب وإن كان : حكى الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أنه كان يقول على قياس قول محمد
 الصغار من الحب الذي هو من تحت مجتمعاً إذا كان التمييز لا يرد بالمعيب عيباً، وكذلك إذا وجد البعض صغاراً فأراد أن يغربل ليرد
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. الغربال ويمسك الباقي ليس له ذلك، وكذلك إذا اشترى الجوز والبيض صغاراً فأراد أن يرد الصغار خاصة ويمسك الباقي فليس له ذلك

في وعاءٍ واحداً أما إذا ما ذكر من الجواب في المكيل والموزون محمول على ما إذا كان الكل : وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال
في أوعية مختلفة فوجد في وعاء واحد معيناً فإنه يرد ذلك وجد بمترلة الثوبين والصفين كالحنطة والشعير وكان يفتي به ويزعم أنه رواية  كان

  .»المنتقى«أصحابنا، وبه أخذ شيخ الإسلام خواهرزاده رحمه االله وقد عثرت على الرواية في 

  

  

إذا اشترى سمن أو عسل أو اشترى جرة زيت أو دهن أو سلة زعفران أو قوصرة تمر أو جوالق حنطة أو دقيق فوجد : وصورة ما ذكر ثمة
بشيء من ذلك عيباً قبل القبض أو بعده فهو بالخيار إن أمضاه، وليس له أن ينقض البيع في المعيب خاصة، لأن هذا شيء واحد والحال فيه 

اشترى قوصرتي تمراً أو جرتي زيت أو قرتي عسل أو كرين متفرقين وفي وعائين أو جانبيتي خل، فوجد قبل القبض وبعد القبض سواء، ولو 
: بأحدهما عيباً قبل القبض فله أن يدع البيع أو يأخذ المبيع وإن كان بعد القبض فليس له أن يرد إلا الذي به العيب قال الحاكم أبو الفضل

  . ول زيتاً واحداً وسمناً واحداً فيرده كله أو يتركه كله في قول أبي حنيفة وهو قلناقال أبو يوسف إلا إذا كان سواء مثل الأ

وجدت في البيوع عن أبي حنيفة إذا اشترى أثواباً فقبضهما أو لم يقبضهما رد المعيب خاصة ولزمه الآخر، وروى : قال أبو الفضل أيضاً
ها عيباً فإن كان تمراً واحداً من صنف واحد ليس له أن يرد إلا جميعه أو الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى عشرة قوصير تمر فوجد ببعض

وكذلك قال الفقيه أبو جعفر فيما اشترى لفائف إبريسيم، فوجد بعض ما في كل . يأخذ جميعه، وإن كان مختلفاً له أن يرد المعيب خاصة
ثله لو وجد لفافة منها كلها معيباً كان له أن يرد لك ويمسك مالا لفافة معيباً فأراد أن يرد ذلك خاصة بأن يميز المعيب فليس له ذلك، وبم

عيب به، وكذلك إذا اشترى عدداً من كر الغزل فوجد في كل واحد شيئاً معيباً لا يكون له أن يميز ذلك ويرده خاصة، وإن وجد بعض 
ينما إذا كان الكل في وعاء واحداً أو أوعية ليس له أن لا فرق ب: العدد معيباً له أن يرد ذلك ويمسك ما لا عيب به، ومن المشايخ من قال

  .يدل عليه، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي: »الأصل«يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد رحمه االله في 

 أو يوزن رجل اشتري طعاماً ووجد به عيباً فأراد أن يرد البعض دون البعض فله ذلك، وكذلك كل ما يكال: قال محمد: »المنتقى«وفي 
وأظنه قول أبي : وقال أبو حنيفة ليس له أن يرد البعض دون البعض، قال: لأنه ليس في رد بعضه ضرر على البائع قال محمد رحمه االله

  .. يوسف

عن أبي يوسف رجل اشترى جاريتين صفقة واحدة ورأى بأحديهما عيباً قبل القبض وأعتق التي لا عيب ا لزمه » نوادر بشر«وفي 
ى، ولو قبض التي لا عيب ا ثم أراد ردها فله ذلك، ولو كان قبض التي ا العيب وهو يعلم بالعيب فقبض أحديهما فله أن يردهما الآخر

جميعاً، ولو كان قبض أحديهما وأعتقها وهو لا يعلم بالعيب ثم وجد بالأخرى عيباً ولم يقبضها فله أن يردها، وإذا قبضهما جميعاً فأعتق 
 يعلم بعيب الأخرى فليس هذا منه رضا، ولو قبض واحدة وترك واحدة ثم حدث بكل واحدة عيب، فله أن يدع التي لم أحديهما وهو

عن محمد إذا » نوادر ابن سماعة«وفي . خذهما جميعاً: يقبض إلا أن يرضي البائع أن يقبل الأخرى بعيبها، وإن شاء البائع ذلك قال للمشتري
  .أحدهما فهو رضا بعيبهما جميعاًاشترى عبدين وعلم بعيب فقبض 

  

  

رجل اشترى ثلاثة أعبد فقبض أحدهم ثم وجد بأحد الباقيين عيباً فليس له إلا أن يردهم جميعاً أو يأخذهم جميعاً، ولو كان : »المنتقى«وفي 
وإذا . المعيب خاصة إلا أن يوصي البائعأعتق العبد الأول لزمه بحصته من الثمن، وهو بالخيار في الباقيين إلا إن شاء أحدهما وليس له أن يرد 

اشترى جراب هروياً وأخذ ثوباً منه وقطعه وخاطه أو باعه، ثم وجد بثوب من الجراب عيباً فللمشتري أن يأخذ ما بقي من الثياب ويرد 
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د الجراب كله، فليس له ذلك لا أسلم لك أنا أرضى أن ير: الذي به العيب خاصة، لأنه حين استهلك ثوباً فكأنه قبض كله، ولو قال البائع
إلا إن شاء المشتري، ولو كان قطع الثوب ولم يخطه فرضي البائع أن يمسك الجراب ويأخذ الثوب المقطوع فله ذلك، ذكر مسألة الجراب 

  . »المنتقى«في 

ان حرارة بعض النخل أو التمر وفيه أيضاً اشترى من آخر نخلاً فيه تمر بوضعه من الأرض وتمره ولم يقبض المشتري حتى جر البائع فإن ك
بأن كان لم يبلغ الحرار فالشراء بالخيار، لأنه عيب حدث في ضمان البائع، وإن كان ما صنع البائع لم ينقص النخل والتمر فلا خيار 

بأس بالرد كذلك، وإن للمشتري، لأن فعله إصلاح، وإذا قبضهما المشتري وجد بأحدهما عيباً رده وحده، لأن البائع سلم المبيع متفرقاً فلا 
كان المشتري قبض ذلك كله قبل الحرار ثم حرة المشتري ولم ينقصه الحرار شيئاً، ولم ينقص النخيل أيضاً، ثم وجد بأحدهما عيباً لم يكن له 

ة شيء واحد وليس هذا أن يرد أحدهما دون الآخر، وله أن يردهما جميعاً بالعيب الذي وجد بأحدهما، لأنه إذا قبضهما قبل الحرار كانا بمترل
كالفص والخاتم إذا غير أحدهما عن الآخر بعد القبض وليس فيه ضرر، لأن التمر بعض النخل لأنه خرج منه، والفص ليس من الفضة، ولو 

  .كان حرار المشتري بفص أحدهما ثم وجد العيب لم يرد واحداً منهما

  

   

ذا كان بالآخر تفرقت الصفقة وقد كانت مجتمعة فإذا تعذر الرد رجع بنقصان أما إذا كان العيب بالذي ينقص لأنه بعيب زائد، وأما إ
وكذلك لو . العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبل ذلك مع العيب رد، لأن امتناع الرد إنما كان لحق البائع فإذا رضي زال حقه فيرتفع الامتناع

المشتري بعد القبض، كان الجواب فيه كالجواب في التمر إلا أن اشترى شاة على ظهرها صوف فجز البائع الصوف قبل القبض أو جزه 
فرق بينهما أن الصوف يدخل في العقد في غير شرط بخلاف التمر، والقياس في التمر كذلك لأن التمر مع النخل بمترلة شيء واحد، لكون 

من باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن «:  عليه السلامالتمر متصلاً بالنخلة إتصال خلقة، إلا أنا تركنا القياس في التمر بالنص وهو قوله
، ولو كان شاة حاملاً فولدت عند البائع ولم تنقصها الولادة، فقبضها المشتري ثم وجد بأحدهما عيباً رده بحصته من الثمن، »يشترط المبتاع

، وإن قبضها ثم ولدت ثم وجد بأحدهما عيباً لم يملك الرد لأنه لأنه مبيع متفرق في يد البائع فلا يكون في رد أحدهما تفريق اليد على البائع
لا يمكن رد الأم مع الولد، لأن العقد لم يرد على الولد فلا يرد عليه الفسخ ولا يمكن رد الأم بدون الولد، لأن الولد عنده يبقى مقصوداً 

الأصل وبقاؤه متصلاً به سواء، واللبن مثل الولد يريد به إذا بلا عوض فيكون ربا بخلاف الصوف، لأنه ظاهر صار مبيعاً فصار انفصاله عن 
غصب شاة  اشترى شاة وفي ضرعها لبن فحلب البائع أو المشتري لبنها كان بمترلة الولد إذ لا قيمة له حالة الإتصال كما في الولد ولهذا إذا

وإذا . تلك المسألة ما إذا زاد الصوف بعد القبض يمنع الرديصير ضامناً لصوفها ولا يصير ضامناً لولدها ولبنها، وزان هذه المسألة من 
اشترى فجلاً أو شلجماً معيناً في الأرض فقلعه المشتري كله فوجد ما اشترى من الفراج فيه ذلك ووجد به عيباً بعد ما قلعه كله لا 

   وإذا اشترى من آخر عبداً بثمن معلوم فجاء. يستطيع الرد بعيب ولكن يرجع بنقصان العيب

أجنبي وزاد المشتري في المبيع ثوباً فقبضه المشتري فهذا متطوع وللثوب حصة من الثمن، وقد رضي صاحب الثوب أن يكون حصة ثوبه 
للبائع فإن وجد المشتري بالعبد عيباً رد بحصته من الثمن ويكون حصة الثوب للبائع، وإن وجد بالثوب عيباً بعد ذلك رده على صاحبه 

ولو لم يجد بالعبد عيباً رده على صاحبه ولم يرجع بحصته، فإن وجد بعد ذلك عيباً رده على صاحبه بجميع . لك الحصةوأخذ من البائع ت
  .الألف

إذا اشترى مصراعي باب فأخذ أحدهما بإذن البائع، ثم ذهب ليأخذ الآخر فوجده قد سرق من البائع، هلك : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
ه ويرد عليه المشتري ما أخذ إن شاء لأنه صار معيباً، فلو أما حين أخذ أحدهما عينه بصرفه قاس وباقي على البائع، لأنه هلك في يد

وفيه أيضاً . المسألة بحاله كان الهلاك على المشتري، لأن تعييب المأخوذ يؤثر في غير المأخوذ فيصير قابضاً له، وكذا في الخفين والنعلين
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 عيب ا وأراد ردها ساعة وجدها معيبة، لأنه لو جمع الغلات امتنع الرد لأن ذلك يكون رضا منه اشترى ضيعة مع غلاا واطلع على
وإذا اشترى مشجرة ووجد ببعض الأشجار عيباً فأراد أن يرد . بالعيب، ولو ترك الغلات فكذلك يمتنع الرد لأنه تضييع فيزداد العيب

قيقة فهي كشيء واحد، بمعنى ألا ترى أن المعيب لو ردها خاصة لا تشترى من المعيب خاصة ليس له ذلك، لأا وإن كانت متباينة ح
  .البائع بمثل ما تشترى مع غيرها

  

  

  نوع آخر في بيان ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يمنع 

 النصف فالمشتري كيفية الرجوع بنقصان العيب أن يقوم المبيع ولا عيب به، ويقوم وبه ذلك العيب، فإن كان تفاوت ما بين القيمتين
يرجع على البائع بنصف الثمن، وعلى هذا القياس فإم وإذا باع المشتري المبيع بعد ما علم بالعيب به، فالأصل في هذا أن في كل موضع 

أشبهه لا يرجع لو كان المبيع قائماً على ملك المشتري أمكنه الرد على البائع، إما برضاه أو بغير رضاه فإذا أزاله عن ملكه بالبيع، أو ما 
بنقصان العيب، وفي كل موضع لا يمكنه الرد لو كان المبيع قائماً على ملكه فأزاله عن ملكه بالبيع، أو ما أشبهه يرجع بنقصان العيب، 

مع إمكان ولهذا لأن المشتري الثاني قام مقام المشتري الأول بالبيع فصار كون المبيع في يد المشتري الأول وأراد أن يرجع بنقصان العيب 
الرد ليس له ذلك، فكذا إذا كان في يد المشتري الثاني، بيان هذا الأصل إذا تعيب المبيع في يد المشتري بعيب، ثم أطلع على عيب آخر كان 

وإذا . في يد البائع كان له أن يرده برضى البائع، فإذا خرج المبيع عن ملكه في هذه الصورة أو ما أشبهه ليس له أن يرجع بنقصان العيب
اشترى ثوباً وصبغه أو اشترى داراً وبنى فيها بناءً ثم اطلع على عيبه، ليس له أن يرده، وإن رضي به البائع فإذا أخرجه عن ملكه في هذه 

  .الصورة بالبيع أو ما أشبهه يرجع بنقصان العيب

  

   

اً إن كان أعتقه على مال لا يرجع بنقصان العيب، وإن رجل اشترى عبداً وأعتقه، ثم وجد به عيب: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
كان أعتقه بغير مال يرجع بنقصان العيب عندنا، فالأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعذر رد المبيع على البائع بسبب إخراج المشتري 

ور العيب، لأن المشتري متشبث بالمبيع مع المبيع عن ملكه بالبيع أو الهبة وكان ذلك قبل العلم بالعيب منع الرجوع بالنقصان عند ظه
إمكان الرد بعد العلم بالعيب، أما التشبث بالبيع بعد العلم بالعيب فلأن المشتري منه والموهوب له متشبث به، وبعد العلم بالعيب، 

بقضاء أمكنه الرد على البائع وأما مع الرد فلأن المشتري منه لورد المشتري عليه . وتشبثهما كتشبث المشتري الأول لأنه حصل بتسليطه
والتشبث بالمبيع بعد العلم بالعيب مع إمكان الرد دليل الرضا بالعيب، : وكذلك الموهوب له، لو فسخ الهبة مع المشتري أمكنه الرد، قلنا

 المشتري من غير ومتى تعذر الرد بتلف المشتري على حكم ملك. والرضا بالعيب يسقط حق المشتري في الرد وفي الرجوع بنقصان العيب
فعله، وكان ذلك قبل العلم بالعيب لا يمنع الرجوع بنقصان العيب وذلك كالموت لأنه غير متشبث بالمبيع بعد العلم بالعيب مع إمكان الرد 

ومتى تعذر الرد بتلف المشترى على حكم ملك . فلا يمنع الرجوع بنقصان العيب، كما لو كان حياً وتعذر الرد بسبب من الأسباب
المشتري بفعل المشتري ينظر إن كان بفعل مضمون عليه من جميع الجهات لو حصل في ملك الغير نحو القتل وإحراق الثوب وغير ذلك منع 
الرجوع بنقصان العيب، فإنه وصل إليه عوض الجزء الفائت من حيث المعنى، لأن القتل والإحراق سبب الضمان وجد في ملك الغير، وإنما 

أنه : بسبب ملكه، فيجعل سقوط الضمان بسبب الملك وقد زال عنه الملك بسبب القتل بدلاً عن الملك فهو معني قولناسقط عنه الضمان 
وإن كان بفعل غير مضمون عليه يمنع بجميع الجهات لو حصل في ملك الغير لا . وصل إليه العوض فلا يرجع بنقصان العيب كما لو باع

  يمنع الرجوع بنقصان 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1977

و الإعتاق والتدبير، ولأن العتق في ملك الغير لا يتصور بسبب الضمان لأنه لا ينفد أصلاً فإذا لم يكن بسبب الضمان في العيب، وذلك نح
ملك الغير لا يمكننا أن نجعل الضمان واجباً بالسبب ثم ساقطاً عنه بسبب الملك حتى يصير سقوط الضمان بسبب الملك وقد زال عنه الملك 

لم يصل إليه عوض الجزء الفائت بخلاف فصل القتل على ما ذكرنا، : لك على نحو ما ذكرنا في القتل فهو معنى قولنابالإعتاق بدلاً عن الم
بخلاف ما لو أعتقه على مال أو كاتبه لأنه وصل إليه عوض الجزء الفائت، لأن البدل مقابل تجميع الأجزاء القائم والفائت لأن حقه بالجزء 

بار ما له يصل إليه بدله، ولو قتله أجنبي لا يرجع بالنقصان قتله عمداً أو خطاءً لأنه وصل إليه العوض وهو والفائت قائم من حيث الاعت
  .القصاص أو القيمة

  

  

يرجع بنقصان العيب بلا ) له أن(وإذا اشترى ثوباً أو طعاماً وخرق الثوب واستهلك الطعام ثم اطلع على عيب كان : »القدوري«قال في 
يرجع : لا يرجع بنقصان العيب، وقالا: الثوب حتى تخرق من اللبس، أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب به قال أبو حنيفةخلاف، ولو لبس 

وإذا . والصحيح قول أبي حنيفة، لأن الأكل واللبس في ملك الغير سبب الضمان، وإنما سقط الضمان عنه بسبب الملك والثوب ما ذكرنا
عض لم يرد ما بقي كيلا يتضرر البائع، ضرر عيب الشركة ولم يرجع بنقصان العيب بحصة ما باع بلا وباع بعضه وبقي الب اشترى عبداً

خلاف، وهل يرجع بحصة ما بقي؟ ففي ظاهر رواية أصحابنا لا يرجع، وعن محمد أنه يرجع، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية، لأنه 
ان الرد أن يرد المشترى منه ذلك بعيب نقضاً، فيصير راضياً في القدر الذي باع متشبث بالبيع بالقدر الذي باع بيد المشتري منه مع إمك

  . فيصير راضياً بالباقي ضرورة عدم التجزؤ

لا يرد : عن أبي يوسف فيمن اشترى ثوباً أو باع نصفه ثم وجد بالنصف الآخر عيباً أنه يرد ما بقي، وقال أبو حنيفة: »المنتقى«وفي 
  .»الأصل«هذا خلاف جواب :  أبو الفضلويرجع بفضل العيب، قال

ولو اشترى حنطة أو سويقاً وطحن الحنطة أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيباً يرجع بنقصان العيب، لأنه لم يتشبث بالمبيع بعد العلم 
صير راضياً بالعيب فيرجع بحصة بالعيب مع إمكان الرد لأنه لا يمكنه الرد بعد الطحن ولت السويق وإن رضي به البائع لمكان الزيادة فلا ي

وإذا اشترى طعاماً فأكل بعضه ثم وجد بالباقي عيباً فعلى قول أبي حنيفة لا يرد ما بقي ولا يرجع بأرش ما أكل ولا بارش ما . النقصان
أن أبا :  فالحاصليرد ما بقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل،: لا يرد ما بقي ويرجع بأرش ما أكل، وقال محمد: بقي، وقال أبو يوسف

حنيفة وأبا يوسف يجعلان المكيل والموزون في حكم شيء واحد فلا يرد بعضه بالعيب كما في العبد الواحد، وإنما اختلفا في الرجوع 
لو باع لو أكل جميع الطعام ثم أطلع على عيب به لا يرجع بنقصان العيب، كما : بنقصان العيب فعند أبي حنيفة الأكل بمترلة البيع حتى قال

وعند أبي يوسف الأكل بمترلة . فصار أكل بعض الطعام وأنه شيء واحد عنده بمترلة بيع نصف العبد، وهناك لا يرجع بنقصان العيب أصلاً
الطحن حتى إن عنده بعد ما أكل الطعام إذا طلع على عيب يرجع بنقصان العيب كما لو طحن الحنطة ثم اطلع على عيب ا، فصار أكل 

جعل المكيل والموزون في حكم شيئين، : ومحمد رحمه االله. م كطحن بعض الحنطة وذلك لا يمنع الرجوع بنقصان العيب في الكلبعض الطعا
لأنه مما لا يضره التبعيض والأكل عنده بمترلة الطحن فكأنه اشترى شيئين حنطة وشعيراً وطحن أحدهما ثم أطلع على عيب بالكل، وهناك 

  l.»الأصل«لباقي فكذا هنا هذا جملة ما ذكر في يرجع بحصة ما طحن ويرد ا

  

   

عن محمد إذا أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب أنه يرجع بنقصان العيب فيما أكل وفيما بقي ولا يرد : »المنتقى«وذكر في موضع من 
نده، وذكر في موضع آخر منه أنه إذا أكل بعض الطعام رجع بنقصان العيب الذي بقي ع: الباقي، وذكر في موضع آخر منه عن أبي يوسف
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عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا أكل بعض الطعام ثم أطلع على عيب كان بالذي أكل وبالذي بقي، فإنه يرجع بنقصان عيب ما أكل، 
  .وكذلك جميع ما يكال أو يوزن مما لا ينقصه التبعيض

ا بقي ولا يرجع بشيء من النقصان؛ لأنه في حكم شيء واحد وأما إذا باع بعض المكيل والموزون فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يرد م
  .»الأصل«فصار بمترلة العبد الواحد، وعن محمد أنه يرد ما بقي ولا يرجع بحصة العيب فيما باع هكذا ذكر في 

  .يد حسام الدينرفقاً بالناس، وعليه اختيار الصدر الشه» الأصل«وكان الفقيه أبو الليث يفتي في هذه يقول محمد على ما ذكر في 

أن من اشترى دقيقاً وخبز بعضه، ثم تبين أن الدقيق مر، رد الباقي بحصة من الثمن ورجع بالنقصان بحصة ما : »فتاوي أبي الليث«وفي 
  .»الأصل«استهلك وهو بناء على مذهب محمد على ما هو المذكور في 

  . في يده ولا يرجع بنقصان العيبأنه إذا باع بعض الطعام رد ما بقي: عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 

إذا باع بعض الطعام، ثم وجد بالباقي عيباً لم يرد الباقي ولا يرجع بنقصان العيب في قولهم جميعاً، إذا أبق » المنتقى«وفي موضع آخر من 
اً، فإذا مات له أن يرجع بنقصان بعد القبض، ثم علم المشتري به عيباً كان عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حي

العيب، وهذا؛ لأن الرجوع بنقصان العيب خلف عن الرد بالعيب، وإنما يصار إلى الخلف عند وقوع اليأس عن الأصل، وما دام العبد حياً 
  . لا يقع اليأس عن الأصل فلهذا لا يرجع بنقصان العيب

، ولو جعله مسجداً، ثم وجد به عيباً »وقفه«لعيب، ذكر المسألة هلال الرازي في وإذا اشترى أرضاً ووقفه، ثم وجد به عيباً رجع بنقصان ا
: أنه لما جعله مسجداً فقد جعله الله تعالى، قال االله تعالى: ، والفرق بينهما»شرحه«لا يرجع بنقصان العيب ذكر المسألة في القدوري في 

 صار الله تعالى زال عن ملكه، ولهذا لا يعتبر فيه شرطه، فإنه لو جعل داره ومتى) 18: الجن(} وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً{
مسجداً بشرط أن يصلي فيه فلان دون فلان لا يعتبر هذا الشرط ولو بقي على حكم ملكه لا يعتبر شرطه؛ لأنه حينئذٍ يكون هذا شرطاً في 

ن ملكه باتخاذه مسجداً كالإزالة بالبيع، وهناك لا يرجع بالأرش وهنا ملكه، علم أن الدار زال عن ملكه باتخاذه مسجداً فيعتبر الإزالة ع
كذلك إما بجعله وقفاً لا يزيله عن ملكه؛ لأن الموقوف باقي على حكم ملكه ألا ترى أنه يعتبر شرطه؟ فإنه لو وقف أرضه بشرط أن 

  .يمنع الرجوع بالأرشتصرف غلته إلى فلان دون فلان يعتبر شرطه فلم توجد الإزالة في باب الوقف فلا 

  

  

من غير ذكر خلاف، وفي موضع آخر أن على قول محمد لا يرجع بنقصان العيب، وعلى قول »شرحه«ذكر القدوري مسألة المسجد في 
أبي يوسف يرجع بناء على أن قول محمد المسجد مؤبد فتحت الإزالة، عن ملكه وعند أبي يوسف المسجد ليس بمؤبد فلم تتم الإزالة عن 

  . وصار من حيث المعنى كأنه لا إزالةملكه

ولو اشترى ثوباً وكفن به ميتاً، فإن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى بشيء من التركة رجع بالأرش، ولو تبرع بالتكفين أجنبي لم 
 يثبت للوارث بل هو على يرجع بأرش العيب، والفرق وهو أن المشتري إذا كان وراثاً وقد اشترى من التركة لمورثه فالملك في الكفن لم

ملك المورث فبقي الملك في الكفن على الوجه الذي أوجبه العقد وقد تعذر الرد، بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بالتكفين؛ لأن الكفن ملك 
  . المتبرع وبالتكفين أزاله عن ملكه فيبطل حقه من كل وجه كما لو تبرع به على إنسان في حال حياته

ى في يد المشتري الثاني، ثم اطلع على عيب به ورجع على بائعه وهو المشتري الأول بنقصان العيب، فالمشتري الأول إذا مات العبد المشتر
لا يرجع على بائعه بنقصان العيب؛ لأن البيع الثاني لم ينفسخ فلم يثبت حق الرد في المشتري الأول فلا يثبت له حق الرجوع بالنقصان 

ولم يذكر قول محمد، » المنتقى«ة وعلى قول أبي يوسف يرجع، ذكر قول أبي يوسف في هذه المسألة في خلفاً عنه، وهذا قول أبي حنيف
  .أيضاً قول محمد في مثل هذه المسألة نظير قول أبي يوسف في هذه المسألة، وذكر قول أبي يوسف بخلافه» المنتقى«وذكر في 
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شتري الثاني ولداً ووجد ا عيباً قد كان دلسه البائع الأول ولم يعلم به من آخر جارية وباعها فولدت في يد الم رجل اشترى: وصورا
المشتري الأول ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بنقصان العيب لا يرجع المشتري الأول على بائعه بذلك في قول أبي يوسف، 

  .يرجع: وقال محمد

بداً بألف درهم وتقابضا، ثم أقر المشتري أن البائع قد كان أعتقه قبل البيع أو رجل اشترى من آخر ع: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
دبره، أو كاتب أمة فأقر أنه استولدها، وأنكر البائع ذلك، وحلف لا يصدق المشتري على البائع؛ لأن إقرار الإنسان ليس بحجة على غيره 

ف، وصار مدبراً موقوفاً في مسألة التدبير وكذا في مسألة الاستيلاد، وإن على ما عرف ويكون العبد حراً في الإقرار بالعتق وولاؤه موقو
وجد المشتري بالمبيع عيباً علم أنه كان عند البائع، فله أن يرجع بنقصان العيب؛ لأما تصادقا على الرجوع بنقصان العيب، أما البائع؛ 

 والتدبير، وذلك لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب على ما مر، فلأن في زعمه أن المشتري أقر كاذباً، وإنه صار كالمنسي للإعتاق
  .والمشتري يزعم أن البيع وقع باطلاً، وإن له حق الرجوع بجميع الثمن فصار قدر النقصان متفقاً فلهذا رجع بنقصان العيب

  

   

 كان المشتري أقر أن العبد لم يكن للبائع يوم وكذلك لو كان المشتري أقر أنه والأصل والمسألة بحالها رجع بنقصان العيب لما قلنا، ولو
باعه، وإنما كان لفلان فصدقه المقر له في ذلك، فإن شاء أجاز البيع وأخذ منه الثمن وإن شاء لم يجز وأخذ العبد؛ لأنه ثبت بتصادقهما أن 

أجاز بيعه وأخذ الثمن، ثم إن المشتري وجد بالعبد البائع كان فضولياً في هذا البيع وأن البيع توقف على إجازة المقر فيكون له الخيار، فإن 
عيباً قديماً لم يرجع بشيء على البائع؛ لأن الإقرار من المشتري نزل مترلة التمليك، ولا نعني به أن الإقرار تمليك مبتدأ؛ لأن الإقرار خيار عن 

ن الإقرار بالملك إخبار عن سبق الملك والملك لا بد له من كائن سابق والتمليك إنشاء الملك، ولكن نعني به أن الإقرار بدل عن التمليك؛ لأ
التمليك ولكن الإقرار إنما يدل على سبق التمليك بأدنى زمان يمكن فيجعل كأن المشتري ملكه منه، ثم أقر له بناءاً على ذلك، فإذا كان 

قر له في الإقرار، فإن كذبه فيه رده بالعيب؛ لأن الإقرار هكذا انقطع ملك المشتري عن المبيع فبطل حقه في العيب أصلاً، وهذا إذا صدقه الم
  .نفسه ليس بتمليك، وإنما يثبت التمليك في ضمن الإقرار، فإذا بطل الإقرار بطل التمليك الذي يثبت في ضمنه

إذا عرضه المشتري على وكذلك لو كان الإقرار من المشتري ذا بعد علمه بالعيب وكذبه المقر له رده المشتري على البائع، بخلاف ما 
  .البيع بعد العلم بالعيب

والفرق وهو أن العرض على البيع إنشاء تصرف يعتمد الملك في المحل بعضه الأصل فيكون ذلك دليلاً على تقرير ملكه وإبطال حقه في 
اً من الدهر يؤمر بالتسليم إلى المقر له العيب، فأما الإقرار كما يصح في الملك يصح في غير الملك حتى أن من أقر بما لا يملك، ثم ملكه يوم

  . فلا يكون هذا رضاً من المقر ينوب ملكه

ولو وجد به المشتري عيباً قديماً وقد حدث عنده آخر حتى امتنع رده وذلك قبل إقراره فرجع بنقصان العيب، ثم أقر به المشتري المقر له 
ب الذي أخذ منه؛ لأن أكثر ما في الباب أن الإقرار من المشتري جعل بمترلة تمليك وصدقه المقر له لم يرجع البائع على المشتري بنقصان العي

مبتدأ على ما مر أن التمليك إنما يثبت سابقاً على الإقرار بأدنى يوم يمكن فيحمل وجود التمليك بعد الرجوع بنقصان العيب، ويحتمل أن 
  .بت حق الرجوع للمشتري بالشكيكون قبله فلا يبطل المأخوذ بالشك، وفي الفصل الأول لا يث

رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم، وتقابضا فأقر المشتري أن العبد لفلان أعتقه قبل أن اشتريه وأنكر البائع ذلك كله فهو على : قال
  .أما إن صدقه المقر له في الملك والإعتاق، أو صدقه في الملك دون الإعتاق، أو كذبه فيهما جميعاً: وجوه
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كان العبد مولى للمقر له؛ لأن المشتري أقر له بالملك وشهد عليه بالعتق، فإذا صدقه في الملك نفذ الكل عليه، وإن وجد : الوجه الأولففي 
المشتري بالعبد عيباً قديماً لم يرجع بشيء؛ لأنه لما ثبت الملك للمقر له بإقرار المشتري ولم يصدقا على البائع جعل كأن المشتري ملكه بعد 

  .لشراء تمليكاً مبتدأ، ثم أعتقه المقر له، ثم أقر به المشتري، ولو كان كذلك لم يرجع المشتري على البائع بشيء فههنا كذلكا

دفع العبد إلى المقر له وكان عبداً له لا يعتق عليه؛ لأن المشتري أقر له بالملك وشهد عليه بالعتق فثبت ما أقر به بحكم : وفي الوجه الثاني
إن الإقرار منه بمترلة تمليك مبتدأ على ما :  وبطل ما شهد به بحكم التكذيب، وإن وجد المشتري به عيباً لم يرجع بشيء لما قلناالتصديق،

  . مر

عتق العبد على المقر؛ لأنه مالكه ظاهراً وقد أقر بحريته حيث نسب الإعتاق إلى من يزعمه مالكاً والمالك الظاهر متى أقر : وفي الوجه الثالث
رية مملوكه يعتق وكان الولاء موقوفاً لما قلنا قبل هذا، وإن وجد المشتري بالعبد عيباً قديماً يرجع بنقصان العيب على البائع؛ لأن المقر ذا بح

بتكذيب المقر الإقرار جعل كالمنسي للإعتاق ولم يجعل بمترلة الملك؛ لأن التمليك إنما كان مقتضياً للإقرار بالملك للمقر له وقد بطل الإقرار 
  .له فبطل ما ثبت في ضمنه

ولو أقر المشتري أنه اشتراه وهو لفلان إلا أن المشتري قال أعتقه فلان بعد شرائي لا يرجع بنقصان العيب، أما إذا صدقه المقر له فيهما أو 
أن فيما تقدم المشتري زعم أن : ق وهوصدقه في الملك دون الإعتاق فلما قلنا، وكذلك إذا كذبه فيهما فرق بين هذا وبين ما تقدم، والفر

شراؤه وقع على حر فلم يثبت الملك له حتى يجعل الإقرار بالملك لفلان تمليكاً مبتدأ، منه أما ههنا إقرار الشراء وقع على مال متقدم وشراء 
والإقرار بالملك لفلان بعد الإقرار ما هو مال متقدم صحيح فقد أقر بصحة الشراء، ثم أقر للمقر له بالملك على وجه لا يحتمل البطلان، 

بصحة الشراء إقرار منه بالتملك من فلان وتعلق به حق البائع وهو أن تنقطع خصومة المشتري منه في العيب، وبتكذيب المقر له إن بطل 
  .الإقرار في حق المشتري لم يبطل في حق البائع

 العبد من فلان، وإن فلاناً أعتقه بعد الشراء وكذبه فلان، ثم وجد بعت: ألا ترى أن المشتري إذا قال: فقال» الكتاب«استشهد في 
المشتري به عيباً لم يرده ولم يرجع بشيء؟ لأنه أقر بالتمليك من فلان على وجه لا يحتمل النقض وقد تعلق به حق البائع الأول من حيث 

  .لم يبطل في حق البائع الأول كذا هناالبراءة عن العيب ولئن بطل إقرار البائع الثاني في حقه بتكذيب المقر له 

  

   

على ترك  لو ادعى أنه باعه من فلان ولم يذكر الإعتاق وكذبه المشتري الثاني وحلف وعزم البائع: ثم فرع على مسألة الاستشهاد وقال
في حق البائع الثاني على رضاه، الخصومة كان له أن يرده على البائع الأول؛ لأن العقد قد انفسخ في حق المشتري الثاني بتكذيبه، وتوقف 

فإذا عزم على الفسخ فيما بينهما بتراضيهما فعاد العبد إلى قديم ملك المشتري الأول فكان له الرد بالعيب وشرط عزم المشتري الأول على 
ترك الخصومة لا يلتفت ترك الخصومة حتى يتم النقص في حقه، لو وجد المشتري الأول بينة فأقامها على البائع الثاني قبل العزم على 

  .القاضي إلى ذلك

في رجل ادعى على رجل أنه باع أمته وحجد المشتري وحلف، وعزم البائع على ترك الخصومة كان » الجامع الصغير«وهو نظير ما قال في 
ل ولم يجعل هذا إقالة في حق له أن يطأها، والمعنى ما مر، ثم ما ذكر هنا إشارة إلى أن عند العزم على ترك الخصومة ينفسخ العقد من الأص

البائع الأول، وإنما كان كذلك؛ لأن القاضي ألزم المشتري الأول حكم الفسخ بغير رضاه وما يلزم الإنسان من غير رضاه لا يمكن أن يجعل 
  .إقالة

ر المشتري أا أم ولد لهذا رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وتقابضا، ثم أقر المشتري أن العبد مدبر لهذا الرجل أو كانت أمة فأق
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الرجل اشتراهما وهما كذلك أو حدث المقر له فيهما أو كذبه في التدبير والاستيلاد وصدقه في الملك أوكذبه في الكل، وزعم المقر أن المقر 
ذلك قبل الشراء، فإنه قال في له فعل ذلك بعد الشراء، وإنما يخالف هذا الأول فيما إذا كذبه المقر في الكل، وزعم المقر أن المقر له فعل 

  .الإعتاق يرجع بنقصان العيب وفي التدبير والاستيلاد لا يرجع

أن في مسألة الإعتاق والشراء زعم أن شراءه وقع على الحر ولم يثبت الملك له فلم يجعل الإقرار من المشتري تمليكاً مبتدأ منه ولم : والفرق
  . للإعتاق فملك الرجوع بالنقصانيتعلق به حق البائع بل جعل المقر كالمنسي 

أما في مسألة التدبير والاستيلاد المشتري اعترف بقيام المالية وقت الشراء؛ لأن المدبر وأم الولد مالان محلان للبيع، ولهذا جاز البيع فيهما 
ه من جهته، ويعلق به حق البائع بقضاء القاضي، ويجوز البيع فيما ضمت إليهما فيثبت الملك للمشتري، وصار مقراً بملك حادث للمقر ل

وهو بطلان خصومة المشتري معه في العيب، إلا أنه بإسناد التدبير إلى ما قبل الشراء ادعى معارضاً مانعاً ثبوت الملك له بالشراء مع قيام 
  .المحلية فلم يصدق في دعوى الإسناد فيما يرجع إلى حق البائع فلهذا لم يرجع بنقصان العيب

  

  

إذا اشترى سمناً ذائباً فأكله، ثم أقر البائع أنه قد كان وقع فيه الفأرة وماتت يرجع بنقصان العيب عند أبي : »اوي أهل سمرقندفت«ذكر في 
  .يوسف ومحمد، وعليه الفتوى

: ضاً، قالواإذا اشترى شجرة وقطعها فوجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب، إلا أن يأخذها البائع مقطوعة، في هذا الموضع أي

  .وهذا إذا اشترى لا لأجل الحطب أما إذا اشتراها لأجل الحطب، لا يرجع بنقصان العيب

مسلم اشترى عصيراً وقبضه وتخمر في يده، ثم اطلع على عيب به لم يرده ويرجع بنقصان العيب؛ لأن : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أنا آخذ الخمر بعينها فليس له ذلك؛ لأن امتناع الرد لحق الشرع؛ لأن الرد : ل البائعتعذر الرد كان لا يضيع من جهه المشتري، فإن قا

بالعيب بغير قضاء عقد جديد في حق الثالث وحرمة تمليك الخمر حق الشرع فصار الرد بالعيب عقداً جديداً في حق الشرع، فيمتنع في 
 فإن لم يخاصم في العيب حتى صارت خلاً رجع بنقصان العيب ولا يرده الخمر، فعلم أن امتناع الرد لحق الشرع فلا يسقط برضا العبد،

بالعيب إلا أن يقبله البائع؛ لأن العين وإن عاد مالاً متقوماً إلا أنه لم يعد حلواً، والرغبات مختلفة باختلاف الصفات فلا يرده إلا أن يقبله 
  . البائع؛ لأن امتناع الرد لحق البائع وقد رضي به البائع

 أن نصرانياً اشترى من نصراني خمراً وتقابضا، ثم أسلما، ثم وجد المشتري بالخمر عيباً لا يرده بالعيب، وإن قبله البائع كذلك، ولكن ولو
  .يرجع بنقصان العيب، فإن لم يرجع بنقصان العيب حتى صار الخمر خلاً لم يرده بالعيب، إلا أن يرضى البائع

جل اشترى الجوز أو البيض فيكسره فيجده فاسداً فله أن يرده ويأخذ الثمن كله، قال الشيخ الإمام ر: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
يريد به إذا وجده خاوياً علي أو وجده منتن اللب أو وجد البيض مذرة؛ لأنه تبين أن البيع لا يصح : الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
وجده قليل اللب أو وجد لبه فاسداً ولم يكن مكتتراً فهو من باب العيب وليس من باب الفساد وقد لما نبين بعد هذا إن شاء االله، أما إذا 

تعذر الرد بسبب الكسر فيرجع بنقصان العيب إلا أن يرضي البائع بأن يأخذه مكسوراً، حتى لو وجده ذه الصفة قبل الكسر كان له الرد 
  .بسبب العيب؛ لأن الرد ممكن

، وصورة ما ذكر ثمة إذا اشترى جوز فكسره فوجده فاسداً، فإنه يرده ما بقي ويأخذ »المنتقى«التفسير مذكورة في والمسألة على هذا 
الثمن، وإن كان ما كسر ينتفع به وله ثمن بأن كان قليل اللب أو كان أسود اللب، فإنه لا يرده ولا يرد ما بقي، ولكن يرجع بنقصان 

ب والأول ليس بعيب بل هو عدم، وهذا إذا كسره ولم يعلم بالعيب أما إذا كسره وهو عالم بعيبه صار فهذا عي: العيب فيما كسر، قال ثمة
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  .راضياً فيبطل حقه في كل وجه

  

   

مستقيم في البيض، فإنه لا قيمة لقشره، فإذا وجده فاسداً يتبين أن المبيع لم يكن مالاً فتبين أن البيع كان باطلاً » الكتاب«ثم ما ذكر في 
م مصادفته محله فيرده ويرجع بجميع الثمن، وفي الجوز أيضاً مستقيم إذا لم يكن للقشر قيمة أما إذا كان للقشر قيمة بأن كان في موضع لعد

يرجع بحصة اللب ويصح العقد في : يعد الحطب ويستعمل قشر الجوز استعمال الحطب فوجد خاوياً، اختلف المشايخ فيه منهم من قال
يرد القشر بجميع الثمن؛ لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتبار اللب : العقد في حق القشر صادف محله، ومنهم من قالالقشر بحصته؛ لأن 

دون القشر، فإذا كان اللب لا يصلح للانتفاع به لم يكن محل البيع موجوداً وإن كان للقشر قيمة فتبين أن العقد وقع باطلاً، وإليه مال 
  .شمس الأئمة السرخسي

أنه يرجع بنقصان العيب ولا يرجع بجميع : »الجامع الصغير«اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض المشايخ في شرح وإذا 
الثمن؛ لأنه ينتفع بقشرها فكوا مذرة يكون عيباً فيها فيرجع بنقصان العيب فهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف؛ لأن مالية بيض 

 القشر وما فيه بخلاف قشر الجوز على قول بعض المشايخ، وأما إذا كسر بيض النعامة فوجد فيها فرخاً ميتاً النعامة قبل الكسر باعتبار
يجوز؛ لأن : لا يجوز؛ لأنه اشترى شيئين وأحدهما ميت فلا يجوز كما بعد الانفصال، ومنهم من قال: اختلف فيه المتأخرون، منهم من قال
  . از العقد كما إذا اشترى جارية وفي بطنها ولد ميتالميت في معدته ومثل هذا لا يمنع جو

إذا اشترى ألفاً أو ألوفاً من الجوز فوجد فيها : ، وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال»الكتاب«البعض فاسداً، لم يذكر في  وأما إذا وجد
ف والعادة، وهو نظير التراب في الحنطة، ثم إنه عيباً أو وجدها خاوية لا يرجع بشيء؛ لأن الكثير من الجوز لا ينجو عن مثل هذا في العر

إذا اشترى مائة بيضة فوجد : جعل فلولا في الألف والألوف جميعاً وما ورد على ذلك البيض فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر أيضاً أنه قال
  .فيها واحداً أو اثنين أو ثلاثة مذرة لا يكون له أن يرجع بشيء، وجعل الثلاثة في المائة قليلاً

يجوز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف : وأما إذا اشترى عشرة من الجوز فوجد فيها خمسة خاوية اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
العقد يفسد في الكل عند أبي حنيفة؛ لأنه جمع في العقد بين : يفسد العقد في الكل بالإجماع، وبعضهم قالوا: الثمن بالإجماع، وقال بعضهم

قيمة وبين ما لا قيمة له فصار كالحر والميتة، وعندهما يصح العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن وهو الأصح؛ لأن هذا بمعنى ما له 
  .الثمن المفضل عندهما، فإن الثمن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة

  

  

علف الدواب، فإنه يرجع بجميع الثمن، فإن كان لا يصلح وكذلك إذا اشترى بطيخاً وكثيرها منتناً لا تصلح لأكل أحد من الناس ولا ل
لعلف الدواب، أو كان قشره يصلح لعلف الدواب فهذا من باب العيب فيرجع بنقصان لتعذر الرد بسبب الكسر، وكذلك إذا اشتراه 

ح لأكل أحد من الناس ولا فوجده مراً أوكان يصلح لعلف الدواب أو يتكلف بعض الناس لأكله فهذا من باب العيب، وإن كان لا يصل
  .لعلف الدواب فالعقد باطل وعلى هذا حكم الثمار وغيره من الفواكه

: اشترى بطيخاً بدرهم عدداً وكسر واحداً بعد القبض فوجده فاسداً لا ينتفع به فله أن يرجع بحصتها ولا يرد غيرها، وقال: »المنتقى«وفي 

  . وز إذا وجد بعضه فاسداً رده كلهوليس البطيخ في هذا كالجوز، يريد به أن في الج

  .واللوز والفستق والبندق والبيض نظير الجوز والرمان والسفرجل والقثاء والخيار نظير البطيخ: قال

اشترى دابة وقبضها فسرقت من يده، ثم علم ا عيباً لم يكن له أن يرجع إلى البائع بنقصان العيب رواه الحسن بن زياد عن : »المنتقى«وفي 
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  . حنيفةأبي

اشترى ثوباً فقطعه لابن صغير له ثوباً وخاطه فوجد به عيباً فليس له أن يرجع بنقصان العيب، ولو كان الابن كبيراً رجع؛ لأن : وفيه أيضاً
 فيبطل ا حق الهبة تمت بالقطع ولم يمتنع الرد بالقطع، فإن البائع لو رضي به يجوز فكانت الهبة في حال لم يكن الرد ممتنعاً،: الوجه الأول

الهبة إنما تتم بالتسليم وبالخياطة امتنع الرد فالهبة وقعت : الرد وهو الأصل، فيبطل الحلف وهو الرجوع بنقصان العيب، أما في الوجه الثاني
م ولده في حال كان حق الرد باطلاً، وثبت حق الرجوع بنقصان العيب فلا يمنع الرجوع بنقصان العيب، وكذلك لو قطع لمملوكه أو لأ

  .فله أن يرجع بنقصان العيب

اشترى بعيراً قبضه فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان فنظروا إلى أمعائه فوجدوها فاسدة فساداً قديماً، ينظر إن : »فتاوي الفضلي«وفي 
ه بأمر المشتري يرجع المشتري عند ذبحه الذابح بغير أمر المشتري، لم يرجع المشتري على البائع بالنقصان؛ لأن الذابح يضمن القيمة، وإن ذبح

  .أبي يوسف ومحمد بمترلة ما لو اشترى طعاماً فأكله، ثم وجد به عيباً، فإنه يرجع بنقصان العيب

وإذا اشترى حملاً وظهر به عيب فوقع فانكسر عنقه فنحره، ليس له أن يرجع على البائع بشيء؛ لأن النحر حصل بعد العلم بالعيب وذلك 
  .لنقصانيمنع الرجوع با

رجلان لكل واحد منهما بعير فتبايعا وتقابضا، ثم وجد أحدهما عيباً في البعير الذي اشتراه فمات في يده وقد مرض البعير الآخر فله الخيار، 
  .إن شاء رجع بحصته العيب من الآخر وإن شاء رجع بحصته العيب من قيمة البعير الآخر صحيحاً، وإنما نحر لمرض البعير الآخر

  

   

لو اشترى عبداً بجارية وتقابضا فوطء المشتري الجارية، ثم رأى العبد صاحبه فلم يرضه، أو وجد به عيباً فرده يخير، إن شاء ضمن مشتري و
الجارية قيمتها يوم قبضها مشتريها، وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمنه النقصان إن كانت بكراً ولا العقر إن كانت ثيباً؛ لأن الوطء حصل 

  . المشتري الواطئفي ملك

  

  

  نوع آخر منه في دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة عليه

ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة والعيان كالقروح والعمى والإصبع الزائدة وأشباهها، وباطن لا يعرفها : يجب أن يعلم أن العيب نوعان
  .القاضي بالمشاهدة والعيان

ئدة ونحوها، وحديث لا يحتمل الحدوث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كأثر الجدري وما أشبه ذلك، قديم كالأصبع الزا: والظاهر أنواع
  .وحادث يحتمل الحدوث من البيع إلى وقت الخصومة كالجراحات وما أشبهها، وحادث لا يحتمل التقدم على مدة البيع

في موضع لا يطلع عليها الرجال، ونوع لا يعرف بآثار قائمة كالسرقة نوع يعرف بأثار قائمة كالثيابة والحبل والذاء : وأما الباطن فنوعان
والإباق والجنون، فإن كانت الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر إليه، فإن وجده سمع الخصومة ومالا فلا، ثم إذا سمع 

صومة كان للمشتري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال الخصومة، فإن كان العيب قديماً أو حادثاً لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخ
بالمعاينة وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله، أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده المشتري، إلا أن يدعي البائع سقوط حق 

ائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات المشتري الرد بالرضا أو غيره ويكون القول قول المشتري فيه مع يمينه، ثم عند طلب الب
  . وعند عدم طلبه هل يحلف المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية
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أن المشتري إذا أراد الرد بعيب لا يحدث مثله يحلف باالله ما علم بالعيب حين اشتراه ولا رضي : رواية عن أبي يوسف» المنتقى«ورأيت في 
وأجب إلى أن استحلفه وإن : لا أحلف المشتري حتى يدعي ذلك البائع، قال: وكان أبو حنيفة يقول: قال. لم ولا عرضه على بيعبه منذ ع

  .أن المشتري لا يحلف على ذلك من غير فصل: لم يدع البائع ذلك، وعن أبي حنيفة رواية أخرى

 حقك في الرد بالعيب من الوجه الذي يدعيه لا نصاً ولا دلالة وهو ثم كيف يحلف المشتري أكثر القضاة على أنه، يحلف باالله ما سقط
  .الصحيح

وإن كان عيباً يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة ويحتمل التقدم عليه، أو كان مشكلاً فالقاضي يسأل البائع أكان به هذا العيب في يدك، 
شتري في الرد ويثبت ذلك بنكوله أو بالبينة، فإن أنكر فالقول قوله نعم كان للمشتري حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق الم: فإن قال

  .مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع

يحلف باالله لقد بعته وما به هذا العيب، وهذا الإنكار يصح لجواز أنه حدث به هذا : في موضع» الأقضية«ذكر في  .ثم كيف يحلف البائع
أنه يحلف باالله لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب، : وذكر في موضع آخر منه. د البيع قبل التسليم، وإنه يكفي لثبوت حق الردالعيب بع

وهذا لا يكاد يصح لجواز أن العيب حدث بعد البيع قبل التسليم، وإنه . »كتابه«والقدوري في » الجامع«وهكذا ذكر محمد رحمه االله في 
  .لفناه عليهما كان البائع باراً في يمينه لو كان العيب حادثاً بعد البيع قبل التسليم، فيبطل حق المشتري في الرديكفي للرد، فمتى ح

  

   

أنه يحلف باالله لقد سلمته بحكم هذا البيع وما به هذا العيب، وهذا لا يكاد يصح أيضاً لجواز أنه كان، إلا : وذكر في كتاب الاستحلاف
أنه يحلف باالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالعيب : أبرأه عنه، فالاعتماد على ما روى بشر عن أبي يوسفأن المشتري رضي به أو 

الذي يدعيه، وهذا تحليف على الحاصل، وإنه موافق لمذهب محمد رحمه االله في كثير من المسائل على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء اللّه 
  .تعالى

 التقدم على مدة البيع، فالقاضي لا يرده على البائع؛ لأنه تيقن بانعدامه في يده، وأما إذا كان البيع باطناً، فإن كان وإن كان عيباً لا يحتمل
يعرف بآثار قائمة في البدن، وكان ذلك في موضع يطلع عليه الرجال، فإن كان للقاضي بصارة بمعرفة الأمراض ينظر بنفسه في ذلك، وإن 

 يسأل عن من له بصارة في ذلك ويعتمد على قول مسلمين عدلين وهو أحوط والواحد يكفي، فإذا أخبره واحد لم يكن له بصارة في ذلك
شرح «مسلم عدل بذلك يثبت العيب بقوله في حق توجه الخصومة فيحلف البائع ولا يرد بقول هذا الواحد هكذا ذكر بعض المشايخ في 

  . الخصاف» شرح أدب القاضي«وفي » الجامع

أنه ما لم يتفق اثنان عدلان من الأطباء لا يثبت العيب في حق توجه الخصومة، فبعد ذلك ينظر : »شرح المبسوط«ض المشايخ في وذكر بع
إن كان هذا العيب لا يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة عرف ذلك بقول الواحد أو المثنى أو أشكل عليهما ذلك اختلفوا فيما بينهم، فإنه 

بل يحلف، وإن كان هذا العيب لا يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة بأن عرف وجوده بقول الواحد لا يرد ويحلف لا يرد على البائع 
: ، وعن أبي يوسف»شرح الجامع«أنه يرد بقولهم، وهكذا ذكر في : البائع، وإن عرف وجوده بقول المثنى ذكر في الأقضية، وفي القدوري

» أدب القاضي«لأم لا يهتدون عن حقيقة الأمر، وإنما يشهدون عما لا يصلح حجة للرد، وفي أنه لا يرد بقول المثنى ويحلف البائع؛ 

أن قبل القبض يرد بقول المثنى وبعد القبض يحلف البائع، وإن كان عيباً لا يطلع عليه إلا النساء كالحبل وما أشبه ذلك، : للخصاف
أا حبلى أو قالت اثنتان ذلك بقيت في : ي والثنتان أحوط، فإذا قالت واحدة عدلالنساء العدلة يكف) من(فالقاضي يريها النساء، الواحدة 

حق توجه الخصومة، فبعد ذلك أن قالت أو قالتا حدث في مدة البيع لا يرد على البائع ولكن حلف البائع، فإن نكل الآن يرد عليه، وإن 
ن شهادة النساء حجة ضعفة والعقد بعد القبض قوي، ولا يجوز فسخ قالت أو قالتا كان ذلك بعد القبض لا يرد ولكن يحلف البائع؛ لأ
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أن على قياس : وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك لا يرد بقول الواحد هل يرد بقول المثنى؟ ذكر بعض مشايخنا. العقد القوي بحجة ضعفة
أنه لا : »القدوري« في ظاهر رواية، أصحابنا وفي أنه لا يرد: »أدب القاضي«وذكر الخصاف في . قول أبي حنيفة لا يرد، وعلى قولهما يرد

يرد في المشهور من قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن ثبوت العيب بشهادتين أمر ضروري ومن ضرورة ثبوت العيب توجه الخصومة لما ليس من 
أنه يثبت : ن أبي حنيفة مطلقاًوروي الحسن بن زياد ع. بدت بشهادتين بنكوله فيثبت الرد: ضرورته الرد فيحلف البائع، فإذا نكل فقال

  الرد بشهادن؛ لأن شهادة 

أنه يثبت الرد بشهادة النساء : النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطلع الرجال، وعن محمد في رواية ابن سماعة مطلقاً
ل من جملة ما توخى االله علمه بنفسه، أما معرفة ما سوى فيما لا يطلع عليه الرجال إلا في الحبل؛ لأن معرفة الحبل غير ممكن؛ لأن الحب

أن قبل القبض يثبت الرد بشهادن بخلاف ما بعد : عن أبي يوسف» النوادر«وفي . الحبل حقيقة ممكن بالنظر إليه فجاز الرد بشهادن
، ولهذا ملك المشتري الرد بالعيب قبل أن شهادة النساء وإن كانت حجة ضعيفة إلا أن العقد قبل القبض ضعيف أيضاً: القبض، والفرق

  .القبض من غير قضاء ولا رضا ويجوز فسخ العقد بحجة ضعيفه بخلاف ما بعد القبض

  

  

اشترى جارية فقبضها وادعى أا رتقاء أريها النساء، فإن قلن هي رتقاء رددا على البائع : ابن سماعة عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
وحكي عن محمد : ية قديمة في موضع لا ينظر إليه إلا النساء قال وأرد في مثال هذا بقول امرأة واحدة، قال ثمةوكذلك إذا ادعى أن ا ك

  .بن الحسن مثل ذلك

رجل اشترى جارية وادعى أن لها حبلاً وأراد ردها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فإن القاضي يحلف البائع : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
حلفه ما يعلم أن ا حبلاً فالقاضي يحلفه، فإن حلف على ذلك لا يحلف البتة : الله لقد بعتها وما ا حبل، وإن قال المشتري للقاضيالبيتة با

حتى يشهد نساء أا حامل، فإذا شهد بذلك حلف على ذلك البته على نحو ما ذكرنا، فإن لم يحلف على العلم حلف البتة لقد باعها وما 
  .ا حبل

أقبل شهادا على أن استحلف : اشترى جارية وادعى أن ا حبلاً وأحضر أمرأة عدلة شهدت بذلك، قال: عن محمد» نوادر هشام«وفي 
: أهي حامل عندك الساعة، فإن لم يقر قلت: البائع باالله لقد باعها وقبضها المشتري وما هي يومئذ بحامل، وإذا لم تشهد المرأة قلت للبائع

  .  الساعة حاملأحلف ما هي عندك

أن من اشترى في آخر جارية وادعى أا خنثى يحلف البائع على ذلك؛ لأن هذا من جملة ما لا يطلع عليه الرجال : وعن إبراهيم عن محمد
لى والمرأة فيعذر معرفة ما وقع فيه الدعوى من جهة غيرها فيعتبر الدعوى والإنكار، والجواب في دعوى الاستحاضة في حق حكم الرجوع إ

النساء لتوجه الخصومة وفي الرد بشهادن قبل القبض وبعده كالجواب في دعوى الحبل على الوجه الذي ذكرنا كذا ذكر في كتاب 
وأما إذا . ولكن إذا شهد الرجال على الاستحاضة قبلت شهادم؛ لأن درور الدم يراه الرجال فجاز أن يثبت بشهادم. »الاستحلاف«

حيضها وأراد ردها ذا السبب لا يوجد لها رواية في المشاهير، وحكي عن الحاكم الإمام أبي محمد الكوفيين أنه ادعى المشتري انقطاع 
عيباً، وإن ادعى الانقطاع في مدة كثيرة  يسأل المشتري أولاً عن مقدار مدة الانقطاع، فإن ادعى الانقطاع في مدة يسيرة لا يعد: قال

: أكانت منقطعة الحيض عنده، فإن قال: نعم، سأله: أهي كما ادعاه، فإن قال: يباً، فحينئذٍ يسأل البائعسمعت دعواه؛ لأن الناس يعدونه ع

هي كذلك للحال، ولكن ما كانت منقطعة الحيض عنده، وإنما حدث هذا العيب في يد المشتري : نعم، ردها بإقراره عليه، وإن قال
  .عيب في الحال، فإن طلب المشتري يمين البائع يحلف البائع على ذلكتوجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيام ال
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وكيفية الاستحلاف فيه كما في دعوى سائر العيوب، فإن حلف برئ، وإن نكل يرد عليه؛ لأن نكوله بمترلة إقراره، وإنه حجة ملزمة، فإن 
 لو شهدوا على كوا مستحاضة، والفرق أن الاستحاضة شهد للمشتري شهود على انقطاع الحيض عند البائع لا تقبل شهادم بخلاف ما

درور الدم، وإنه مما يوقف عليه، أما انقطاع الحيض على وجه يعد عيباً لا يقف عليه الشهود، فقد تيقن القاضي بكذم، فلا يقبل 
  .شهادم

  . لا يستحلف، وعلى قولهما يستحلفوإن أنكر البائع انقطاع حيضها للحال هل يستحلف البائع على ذلك؟ على قول أبي حنيفة 

ويجب أن تكون هذه المسألة نظير مسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض، وفي تلك : قالوا. بعد هذا يحتاج إلى بيان المدة اليسيرة والكثيرة
أشهر وعشر، ثم رجع وقدر الكثير أنه قدر الكثير بأربعة : قدر الكثير بثلاثة أشهر، وعن محمد: المسألة الروايات مختلفة، فعن أبي يوسف

وإذا عرفت المدة الكثيرة، فما دون ذلك يكون يسيراً، . أما كانا يقدران الكثير بسنتين: وعن أبي حنيفة وزفر. بشهرين وخمسة أيام
  .والكثير عيب دون اليسير

لم يكن مجتهداً ليأخذ بالمدة التي اتفق عليه أصحابنا فإن كان القاضي مجتهداً كان له أن يقضي بما أدى إليه اجتهاده من هذه الأقاويل، وإن 
وإذا ادعى الانقطاع في مدة كثيرة ينبغي أن يدعي الانقطاع بأحد الشيئين إما . أا كبيرة وهي سببان حتى لا يكون خروجاً عن أقاويلهم

  .الداء أو الحبل حتى تسمع دعواه

رية وهي طاهرة فامتد طهرها ولم تحض من غير ظهور الحبل ا ليس له أن يردها إذا اشترى جا: »فتاوي الفضلي«الدليل عليه ماذكر في 
على بائعه مالم يدع ارتفاع الحيض بالحبل أو بالداء؛ لأن الارتفاع بدون هذين الشيئين لايعد عيباً والمرجع في الحبل إلى قول النساء، 

  .والمرجع في الداء إلى قول الأطباء

أو طبيبان بالداء فتمام المسألة ماكتبناها قبل هذا، ويعتبر في ذلك أقصى ماينتهي إليه ابتداء حيض النساء عادة وإذا أخبرت امرأة بالحبل 
  .وذلك تسعة عشر سنة عند أبي حنيفة

 ليس ا لو قالت امرأة واحدة أن بالجارية حبلاً، وقالت امرأتان أو ثلاثة: وفي دعوى الحبل» الجامع الصغير«ذكر الصدر الشهيد في بيوع 
المرأة : حبل تتوجه الخصومة على البائع بقول ملك المرأة ولا يعارضها قول المرأتان والثلاث في أما ليس ا حبل، فإن قال البائع للقاضي

  .التي تقول اا حامل جاهلة ينبغي للقاضي ان يختار لذلك امرأة عالمة تقى ههنا

  

  

  فصل آخر 

قطاع الدم والحبل لأهل له يثبت بقول الجارية، وقد ذكر في كتاب الاستحلاف ما يدل على أنه لا لابد من معرفته أن الاستحاضة وان
أن من اشترى أمة وادعى ا حبلاً واستحاضة فالقاضي لايجعل بين البائع وبين المشتري خصومة حتى تشهد امرأة أو : يثبت، فقد ذكر ثمة

أنه لا يقف عليها غيرها غير مستقيم، وإن : »الجامع الصغير«ا ذكره الصدر الشهيد في امرأتان ا حبلاً أو استحاضة، وذا تبين ان م
  .الطريق إقرار البائع أو إشهاده في الاستحاضة والحبل، وفي الانقطاع إقرار البائع

نه يحتاج إلى إثباته في الحال؛ لأنه وأما إذا كان العيب باطناً لايعرف بآثار قائمة بالبدن نحو الإباق والجنون والسرقة والبول في الفراش، فإ
أن القاضي يسأل البائع عن ذلك إذا صح دعوى المشتري، وإنما تصح » الجامع«لايعرف عياناً وطريق معرفة ثبوته على ماذكره محمد في 

ى المشتري إذا ادعى دعوى المشتري إذا ادعى أن هذه العيوب كانت في يد البائع وقد وجدت في يد المشتري إلا أن في الجنون يصح دعو
هذا القدر، وفي الإباق والسرقة والبول في الفراش لابد لصحة الدعوى من زيادة شيء وهو أن يقول المشتري هذه العيوب كانت في يد 
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  .وبعدهالبائع وقد وجدت في يد المشتري والحالة واحدة ويعني باتحاد الحالة أن يكون وجودها في يد البائع وفي يد المشتري قبل البلوغ 

أما لو كانت في يد البائع قبل البلوغ ووجدت في يد المشتري بعد البلوغ فهذا لا يكفي لصحة الدعوى والسؤال للبائع، وفي الجنون سواء 
وى كان الجنون في يد البائع والمشتري قبل البلوغ، أو كان في أيديهما بعد البلوغ، أو كان في يد البائع قبل البلوغ فهذا يكفي لصحة الدع

ولسؤال البائع، وهذا؛ لأن الجنون عيب واحد؛ لأن سببه واحد وهو آفة تخل الدماغ ففي أي حالة وجد في يد المشتري فهو عين ماكان 
  . في يد البائع

 سببه يختلف العيب باختلاف الحالة لاختلاف السبب فسبب الاباق والسرقة في حالة الصغر قلة العقل وبعد البلوغ: أما في الإباق وأشباهه
  .قلة المبالاة، وسبب البول في الفراش قبل البلوغ ضعف المثانة وبعد البلوغ داء في الباطن

وإذا اختلف سبب العيب باختلاف الحالة يختلف العيب واختلاف العيب يمنع الرد، ثم إذا صح دعوى المشتري فالقاضي يسأل البائع أا 
 حق توجه الخصومة فيسأل أكان هذا العيب ا عندك، فإن أنكر يحلف على الثبات، وإن هذا العيب في الحال، فإذا أقر به ثبت العيب في

أنكر البائع قيام هذا العيب للحال، فإن أقام المشتري بينة على ذلك يثبت قيام العيب للحال وتوجهت الخصومة على البائع في أن هذا 
  . وطلب من القاضي أن يحلف البائع باالله ما يعلم قيام العيب به في الحالوإن لم يكن للمشتري بينة على ذلك. العيب هل كان ا في يده

  

  

أنه يحلفه ونسب الجواب إلى أبي يوسف ومحمد فإنه معصوم ومحمد أنه يحلف ولم يذكر قول أبي حنيفة، من : »الجامع الكبير«ذكر في 
  .يفة لا لأن قوله يخالف قولهما بل؛ لأنه لم يحفظ قولهماذكر عن الجواب قول الكل إلا أنه لم يذكر قول أبي حن: مشايخنا من قال

وحكى القاضي أبي الهيثم عن القضاة الثلاثة أن المسألة على الخلاف، على قول أبي حنيفة لايحلف، وحكي عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ 
أنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فعند : وجدت في كتاب الاستحلاف لمحمد ابن سلمة أن المسألة على الخلاف فوجه قولهما: أنه قال

ومتى استحلف البائع ههنا لاتنقطع  الانكار يستحلف كما في سائر الدعاوي، ولأبي حنيفة أن اليمين لدفع الخصومة مستحقة لإنشائها
رى، ولا كذلك سائر الخصومة بينهما بل تتحقق بينهما خصومة أخرى في أن هذا العيب هل كان عند البائع ويستحلف البائع مرة أخ

  . الدعاوي

لايثبت للمشتري حق الخصومة : جعل طريق معرفة ثبوت هذه العيوب للحال البينة، فقال: للخصاف» أدب القاضي«في » المبسوط«وفي 
 مر، وإذا ثبت مع البائع مالم يقم بينة على وجود هذه العيوب في يد نفسه، فإن لم تكن له بينة وطلب يمين البائع فهو على الاختلاف الذي

  .وجود هذه العيوب في يد المشتري وأنكر البائع كوا عنده ولم يكن للمشتري بينة فاحتيج إلى تحليف البائع، كيف يحلف البائع؟

في الجنون، باالله ما جن عندك قط، وفي » الأقضية«وذكر في . يحلف باالله لهذا ملك الرد بالسبب الذي يدعيه: فعلى رواية بشر بن الوليد
إن الجنون لا يختلف بالاختلاف : الإباق والسرقة يحلف باالله ماسرق وما بال في الفراش عندك حتى بلغ مبلغ الرجال، وهذا بناء على ما قلنا

 )المشتري و(ثم إذا اختلفا . الحالة وماعداه من السرقة والإباق والبول في الفراش يختلف باختلاف الحالة، واتحاد العيب شرط ثبوت حق الرد

البائع، فإن حلف بريء عن دعوى المشتري، وإن نكل يرد عليه بنكوله ولا يحلف المشتري على الرضا من دعوى البائع عند أبي حنيفة 
  .ومحمد وقدر هذا

ثم إذا ادعى البائع ذلك كيف يحلف المشتري، أكثر القضاة على أنه يحلف باالله ما سقط حقك في الرد من الوجه الذي يدعيه البائع 
إن الاستحلاف مشروع على النفي وهذا : يحلف باالله إنك محق في ردك العبد على البائع فقيل له: ريحاً ولا دلالة، وقال أبو بكر الرازيلاص

استحلاف على الإثبات أيضاً، فإن المودع إذا ادعى الرد وهلاك الوديعة فإنه يستحلف على الرد وعلى الهلاك وهذا استحلاف على 
  . الإثبات
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«قال في اشترى جارية وظفر المشتري بشجة كانت عند البائع وحلف القاضي البائع فنكل، ردها المشتري عليه، فادعى : »كتاب الأقضية 
مالي ا علم : البائع بعد ذلك أا حبلت في يد المشتري وهي حبلى في هذه الساعة فالقاضي يسأل المشتري عن ذلك، فإن قال المشتري

هي حبلى لا يثبت الرد بقولهن، ولكن تتوجه الخصومة على المشتري فيحلف القاضي المشتري باالله : فإن قلنفالقاضي يريها النساء، 
ماحدث هذا الحبل عندك، فإن حلف فلا شيء عليه والرد على حاله كما كان، إن نكل يثبت ما ادعاه البائع فيردها على المشتري؛ لأن 

ها مع عيب زائد وفيه ضرر للبائع أن يدفع ذلك الضرر عن نفسه بأن يرد الجارية على رد المشتري على البائع لم يصح هنا؛ لأنه رد
المشتري، ولكن إنما يردها على المشتري مع نقصان عيب الشجة؛ لأنه تعذر الرد بعيب الشجة فيلزم البائع نقصان عيب الشجة، فإن قال 

عيب الشجة كان له ذلك؛ لأن حق الرد إنما يثبت للبائع هنا دفعاً للضرر ولا أضمن نقصان ) عيبها(أنا أمسك الجارية مع : البائع للقاضي
عنه بالرد عليه بعيب زائد، فإذا اختار إمساك الجارية فقد أسقط حق نفسه ورضي بذلك الضرر، فكان له ذلك ولا يلزمه نقصان الشجة 

  .هنا وأنه ظاهر

  

  

ن هذا الحبل كان عند الباع ولم أعلم به سمع دعواه؛ لأن الحبل عيني لايظهر إ: ولو أن القاضي حين سأل المشتري عن الحبل قال المشتري
إلا بعد مدة فيحتمل وجوده عند البائع، وإن لم يظهر إلا في هذا الوقت فصار المشتري بدعوى وجود هذا الحبل عند البائع مقراً بوجوده 

لى البائع إن كان حجة على نفسه، فيحلف البائع، فإن حلف لم عنده لكن لم يثبت وجوده عند البائع؛ لأن قول المشتري ليس بحجة ع
يثبت وجوده عند البائع، وقد أقر المشتري بوجوده عنده فكان للبائع أن يرد الجارية عليه ويرد معها نقصان عيب الشجة، وإن نكل عن 

   t.اليمين ظهر أن هذا العيب كان عند البائع، وظهر أن هذا الرد كان صحيحاً

إا حبلى، وهذا :  كان القاضي حين قضى برد الجارية على البائع بعيب الشجة فقبل أن يرد المشتري الجارية على البائع قال البائعولو: قال
لا بل كان عند البائع فالقاضي لا يعجل في الرد ويحلف البائع على ما ادعى المشتري عليه أنه : حبل حدث عند المشتري وقال المشتري

ين على المشتري هنا، بخلاف الفصل الأول، فإن هناك يحلف المشتري في تلك المسألة الرد قديم والبائع يريد نقض ذلك حدث عنده ولا يم
الرد وردها على المشتري ما دام المشتري ينكر، فلا يملك البائع ذلك بيمين نفسه فيكون اليمين على المشتري، وهنا الرد لم يتم بعد فيجعل 

لم يقض بالرد فكان المشتري مدعياً الرد على البائع والبائع ينكر فكان القول قول البائع مع يمينه، لكن هذا الفرق في الحكم كأن القاضي 
بأن في : يشكل بالوجه الثاني، فإن في الوجه الثاني الرد قديم والبائع يريد نقض ذلك الرد مع هذا يحلف البائع، وإنما الفرق الصحيح أن يقال

ري منكر وجود الحبل عنده فيحلف على ذلك، وههنا مقر بوجود الحبل عنده حيث أقر بوجوده عند البائع، فلا يحلف الفصل الأول المشت
المشتري على وجود الحبل عنده وهو مقر بذلك، ولكن المشتري ادعى أن هذا الحبل الموجود في يده كان عند البائع، والبائع ينكر فيحلف 

  .البائع كما في الوجه الثاني

: رجل باع نصف عبد له من رجل بخمسين ديناراً وباعه النصف الآخر بمائة دينار، ثم إن المشتري وجد العبد أعور فقال البائع:  محمدقال

كان عندك فالقول قول البائع وعلى المشتري البينة، وإن لم يكن للمشتري البينة يحلف : حدث عندك أيها المشتري، وقال المشتري للبائع
أتخاصم البائع في النصف الأول أو في النصف الثاني أو فيهما؛ لأن كل واحد من النصفين معقود عليه بإيراد العقد : ل للمشتريالبائع، ويقا

  .عليه على حدة واختلاف الأسباب يترل اختلاف الأعيان
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خاصم في الآخر وأقف في الأول لأتأمل أنا أ: ولو كانا عينين كان له أن يخاصم في أيهما شاء، وإن شاء خاصم فيهما كذا هنا، فإن قال
وإذا . أكان العيب عنده أم لا، كان ذلك، ويستحلف البائع على النصف الآخر، فإن نكل رد ذلك على البائع، وإن حلف لزم المشتري

د البيع الثاني كان ذلك حلف البائع، ثم إن المشتري خاصم من بعد في النصف الأول فأراد أن يستحلفه فقال البائع لما حلفت أنه لا عور عن
متى حلف أنه لا عور به عند البيع الأول بطريق الضرورة فلا أحلف مرة أخرى لايلتفت إلى ذلك؛ لأن هذه اليمين في النصف نفت 

  .قبل طلب المدعي لا يعتبر يمينه فهذا أولى الخصومة فلا تعتبر، ألا ترى أنه لو حلف المدعى عليه بعد الخصومة

أن اليمين أحد نوعي الحجة للمدعي كالبينة، ثم إن البينة لا تعتبر قبل وجود الدعوى فكذا اليمين، ثم إذا حلف في : لكوكان الفقه في ذ
إن العيب واحد وقد ثبت : النصف الأول، فإن حلف لم يرد عليه شيء، وإن نكل عن هذا اليمين لزمه النصف الأولى، فإن قال المشتري

 لا يلتفت إلى ذلك، وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة؛ لأن عنده النكول بدل، وبدل الفسخ في أحد بنكوله فأرد عليه النصف الآخر
  .النصفين لا يكون بدلاً للفسخ في النصف الآخر، وإنما يشكل عندهما النكول إقرار

بأن الإقرار حجة مطلقة : ذا أن يقالولو أقر البائع بالعيب يوم باع النصف الأول كان للمشتري أن يرد عليه النصفان، ولكن الوجه في ه
في حق المقر، فإذا ثبت العيب بإقراره في النصف الأول ثبت في النصف الباقي؛ إذ يستحيل أن يكون العيب قائماً بأحد النصفين شائعاً ولا 

تبر إقرار في محل الخصومة ههنا يكون قائماً في النصف الآخر، فأما النكول ليس بإقرار حقيقة ولكن جعل إقراراً ضرورة قطع الخصومة فيع
  . النصف الأول دون الثاني

وكذلك لو خاصمه المشتري في النصف الأول قبل أن يخاصمه في النصف الثاني فنكل البائع عن اليمين فرد عليه النصف الأول، ثم أراد رد 
لا يفيد، وإن أراد المشتري أن يخاصم في النصفين النصف الثاني بذلك النكول لم يكن له ذلك حتى يخاصمه فيه خصومة مستقبلة لما قلنا ف

جميعاً يحلف البائع فيهما يميناً واحداً؛ لأن الدعاوي إذا اجتمعت وتوجهت من واحد على واحد والجنس متحد يكفي يمين واحدة، أصله 
  .حديث القسامة

احداً؟ فكذا هنا يحلف يميناً واحداً باالله لقد باعه النصف وألا ترى أن من ادعى أموالاً مختلفة على رجل فطلب يمينه في الكل يحلف يميناً و
الأول وسلمه إليه وما به هذا العيب، وباعه النصف الثاني وسلمه إليه وما به هذا العيب، فإن حلف فيهما برئ عنهما، وإن نكل فيهما 

  .لزماه وإن حلف في أحدهما ونكل في الآخر لزمه، ما نكل فيه وبرئ عما حلف فيه

  

  

رجلان باعا من رجل عبداً صفقة واحدة أو صفقتين فمات أحد البائعين وورثه البائع الآخر، ثم طعن : أيضاً» الجامع« محمد في قال
المشتري بعيب في العبد، فإن شاء خاصمه في أحد النصفين، وإن شاء خاصمه في النصف ألأخر وقيام الحلف كقيام الأصل، فإن خاصمه 

حلفه على الثبات باالله لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب؛ لأن هذا تحليف على فعل نفسه فيكون على الثبات، المشتري فيما باعه بنفسه 
وإن خاصمه بالذي باشر البيع مورثه، حلفه باالله لقد باعه وسلمه إليه، ولم يعلم به هذا العيب؛ لأن هذا تحليفه على فعل الغير فيكون على 

 يقع به الاستغناء عن اليمين في النصف الآخر، وإن نكل في أحدهما لم يكن ذلك لازماً في النصف الآخر لما العلم، فإن حلف في أحدهما لم
قلنا، وإن جمع بين النصفين في الخصومة فلا يخلو إما أن يكون البيع صفقة أو صفقتين، فإن كان صفقتين حلفه على النصفين ويجمع بين 

  .  وما به هذا العيب، ولقد باعه صاحبك بصفة وسلمه وما يعلم ذا العيب وهذا بالاتفاقاليمين باالله لقد بعته بالنصف وسلمته

فأما إذا كانت الصفقة واحدة فكذلك الجواب عند محمد، وعند أبي يوسف يكتفي باليمين على نصيبه خاصته على الثبات ويبرأ ذلك عن 
  .يمينه في النصف الذي باعه مورثه

بأن الصفقة ههنا، وإن كانت متحدة صورة فهي متعذرة حكماً، ولهذا كان للمشتري : لصفقة والصفقتين وقالمحمد رحمه االله سوى بين ا
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  .أن يخاصم البائع في أي نصف شاء، ولو كانت الصفقة متعذرة ومعنى يحلف على النصفين فكذلك إذا كانت متعذرة صورة

 المورث حياً فاليمين في نصيب أحدهما لا ينوب عن اليمين في نصيب أن الوارث في نصيب المورث قام مقام المورث، ولو كان: يوضحه
صاحبه فهنا كذلك، وأبو يوسف رحمه االله يفرق بين الصفقة والصفقتين ويقول بأن الصفقة إذا كانت واحدة، وحلف على أحد النصفين 

د النصفين دون الآخر إذ وقت بيع النصفين لا يكون في التحليف على النصف الآخر فائدة إذ لا يتصور أن يكون العيب عند بيع أح
واحد، فإذا استحلف على النصف الذي باعه على الثبات لا يمكنه الحلف لو كان به العيب فيحصل ما هو المقصود من الاستحلاف وهو 

 الثبات أقوى من اليمين النكول فاكتفى باليمين على الثبات في النصف الذي باعه مورثه، ولم يجعل على القلب، باعتبار أن اليمين على
على العلم، فإن في اليمين على الثبات يحنث، علم بالعيب أو لم يعلم، وفي اليمين على العلم لا يحنث ما لم يعلم بالعيب، والأقوى ينوب 

يع أحد عن الأضعف أما الأضعف لا ينوب عن الأقوى، بخلاف ما لو كان البيع بصفقتين متفرقتين فقد تصور أن يكون العيب عند ب
النصفين دون الآخر؛ لأن وقت بيع أحد النصفين غير وقت بيع النصف الآخر فلو اكتفى بالاستخلاف على النصف الذي باعه يمكنه 

الحلف إذا لم يكن العيب قائماً وقت بيعه، وبخلاف ما إذا كان مورثه حياً؛ لأن هناك ربما يكون أحدهما أودع من صاحبه فينكل بنوع 
 به الآخر، فكان في استحلاف كل واحد منهما فائدة، أما ههنا فبخلافه، وبخلاف ما إذا خاصمه في أحد النصفين فحلف اشتباه لا ينكل

  البائع، ثم خاصمه في النصف الآخر حيث لا 

تبر اليمين قبل يكتفي باليمين الأولى ولا ثبوت الأولى عن الثانية؛ لأن اليمين في النصف الأول لسبق الدعاوي في النصف الآخر، ولا يع
  .الدعوى، أما ههنا وجدت الدعوى في النصفين فجاز أن ثبوت اليمين في النصف الذي باعه عن اليمين في النصف الذي باع مورثه

  

  

متفاوضان باعا عبداً، ثم غاب أحدهما وطعن المشتري في العبد بعيب، فله أن يخاصم هذا الحاضر ويحلفه؛ لأن كل : أيضاً» الجامع«قال في 
واحد منهما أصيل فيما باع وكيل عن صاحبه في الخصومة وكفيل عنه فيما التزم، وصاحبه التزم تسليم العبد سليماً فيكون كفيلاً عنه في 
ذلك، فلهذا يحلف، فإن نكل لزمه وإن حلف لم يلزمه، فإن حلف الحاضر، ثم حضر الغائب فأراد المشتري استحلافه كان له ذلك؛ لأن 

 لكونه أصيلاً فيحلف الآخر لكونه كفيلاً؛ لأن تحلف الأصيل لا يسقط الحلف عن الكفيل وفيما باشر هذا الذي حضر صاحبه فيما باشر
  . آخراً استخلف الأول لكونه كفيلاً فيحلف الذي حضر لكونه أصيلاً؛ لأن تحلف الكفيل لا يسقط حلف الأصيل

دهما الخصم، ثم حضر الأخر ليس له أن يستحلفه؛ لأن الاستحلاف فرق بين هذا وبين ما إذا وجب لهما حق على رجل فاستحلف أح
الطالب فصار استحلاف أحدهما لكونه وكيلاً عن الآخر كاستحلافهما، فأما في مسألتنا الكلام في الحلف والحلف  يحتمل النيابة من جانب

كم النيابة، وحلف الكفيل لا يسقط حلف الأصيل، ثم لا يحتمل النيابة، وإنما يحلف كل واحد منهما فيما باع صاحبه بحكم الكفالة لا بح
أن ما هو المقصود من اليمين للمدعي لا يفوت بالنيابة في : فرق بين الاستخلاف والحلف في جريان النيابة وعدم جريانه، والفرق

قصود يفوت بالنيات في الحلف؛ الاستحلاف؛ لأن المقصود بكون المدعي عليه، وفي هذا استحلافه واستحلاف ما بينه سواء، أما هذا الم
لأن كل من وجب عليه اليمين يثبت فاسقاً لا يتورع عن اليمين الكاذبة فلهذا افترقا، ثم كيفية التحليف أنه يحلف الحاضر منهما باالله لقد 

الاتفاق، وكان صفقة باعه النصف وسلمه وما يعلم ذا العيب، فإذا حضر الآخر حلف على هذا الوجه أيضاً إن كان العقد بصفقتين ب
  .واحدة فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يستحلف يميناً واحدة على الثبات في النصف الذي باع، وقد مر هذا فيما تقدم

  

  

  نوع آخر في اختلاف الواقع فيه
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قبضهما، ثم اختلفا في إذا اشترى الرجل من آخر عبدين بألف درهم صفقة واحدة ووجد عيباً بأحدهما بعد ما : »الإملاء«وعن محمد في 
على عكس هذا، لم يلتفت إلى : كان قيمة المعيب ألفي درهم وقيمة الآخر ألف درهم، وقال البائع: قيمتهما يوم وقع البيع فقال المشتري

يب خاصة قول واحد منهما، وينظر إلى قيمة العبدين يوم يختصمان فيه، فإن كانت قيمة كل واحد منهما يوم الخصومة ألف درهم رد المع
  . بنصف اليمين بعد ما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه

وإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أخذ بنيتهما جميعاً فيما ادعيا من الفضل فيجعل قيمة المردود ألفي درهم على ما شهد به شهود المشتري 
  .تري المعيب يتضمن الثمنويجعل قيمة الآخر ألفي درهم على ما شهد به شهود البائع فيرد المش

ولو مات أحدهما والآخر قائم ووجد بالقائم عيباً واختلفا في قيمة القائم، وفي قيمة الميت ولا بينة لهما، فالقول قول البائع في قيمة الهالك، 
  .بينة المشتريفالبينة بينة البائع أيضاً، ولو لم يقيما بينة على قيمة الهالك، وأقاما البينة على قيمة الحي فالبينة 

لا : هذه الفأرة كانت في جرتك، وقال المشتري: اشترى خلاً في خابية وحمله في جرة له فوجد فيهما فأرة ميتة فقال البائع: »النوازل«وفي 
  .بل كانت في خابيتك فالقول قول البائع؛ لأنه ينكر العيب

 على ذلك زمان فلما فتح رأس الآنية وكان رأسها مشدوداً منذ قبضها اشترى دهناً بعينه في آنية بعينها وأتى: »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
ووجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن تكون في يده فالقول قول البائع؛ لأنه ينكر العيب وتأويل المسألة إذا كان رأسها مشدوداً وقت 

و عرف استمرار الشد وعدم انفتاح رأس الآنية التي وجد فيها القبض ولم يعلم انفتاحها بعد ذلك إلى أن وجد فيه الفأرة ولا عدمه، أما ل
  .الفأرة فالقول للمشتري وله الرد

وجدته محلوق اللحية وأنكر البائع فالقول قول البائع، فإن أثبت المشتري أنه محلوق اللحية اليوم، : وإذا اشترى عبداً وقبضه، ثم جاء به وقال
روج اللحية عند المشتري له أن يرد؛ لأنه العيب عند البائع وإن كان أتى على البيع مثل ذلك لم فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم خ

  .يرد ما لم تقم البينة أنه كان محلوق اللحية على البائع أو يستحلفه فينكل

 يقضي القاضي عليه بردها؛ لأنه لو وإذا ادعى المشتري عيباً بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به وقت البيع وبينه أن لا يأخذها حتى
  .أخذها بغير قضاء لم يكن له أن يردها على بائعه

  

   

بعته : اشتريته اليوم ومثله لا يحدث في اليوم، وقال البائع: رجل باع من آخر عبداً وقبضه المشتري وطعن به لعيب، وقال: »المنتقى«وفي 
  .منذ شهر ومثله يحدث في الشهر فالقول للبائع

اشترى من آخر جارية ووجد ا عيب فخاصم البائع إلى صاحب الشرطة والسلطان لم يوله الحكم فقضى على البائع وردهما :  أيضاًوفيه
  .أن يأخذ الثمن منه؛ لأنه يعلم أن البائع قد كان دلّس العيب) قبل(إليه وقضى للمشتري بالثمن كله وبيع المشترى 

لا بل ركبتها : قد ركبتها في حوائجك بعدما علمت بالعيب، وقال المشتري: ها بعيب فقال البائعاشترى دابة وأراد أن يرد: وفيه أيضاً
  .إذا كان لا يمكنه الرد إلا بالركوب: لأردها عليك فالقول قول المشتري، وتأويل المسألة على قول بعض المشايخ

ارية عيباً وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده رجل اشترى من رجل غلاماً بجارية ووجد مشتري الجارية بالج: وفيه أيضاً
  .الغلام

بعتها وا قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية ولها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها، : رجل باع من آخر جارية وقال: وفيه أيضاً
:  قرحة حادثة عندك، فالقول قول المشتري، وكذلك لو قال البائعليست هذه القرحة، والقرحة التي أقررت ا قد برئت وهذه: فقال البائع

كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا : بعتها وإحدى عينيها بيضاء وجاء المشتري بالجارية وعينها بيضاء، وأراد أن يردها فقال البائع
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في فصل الشجة كانت شجته : خر المسألة، فإن قال البائعوبرأسها شجة إلى آ: بياض حادث بعينها اليسرى، وكذلك إذا قال البائع بعتها
كانت نكتة بياض ازداد عندك : موضحة فصارت منقلة عندك، فالقول قول البائع في هذا، وكذلك في فصل بياض العين لو قال البائع

البياض مثل الخردل أقل من هذا إذا جاء والعين مبيضة كلها أو عامتها فالقول قول البائع، وإن كانت بعينها نكتة بياض فقال البائع، كان 
  . من هذا أمر متقارب جعلت القول قول المشتري، وإن تفاوت فالقول قول البائع

زادت الحمى لا يصدق البائع وكان للمشتري أن يردها، ولو قال : بعتها وا حمى فجاء المشتري محمومة يريد ردها فقال البائع: ولو قال
لم يكن ا هذا العيب وإنما كان كذا وكذا فالقول قوله؛ لأن : وجاء المشتري وا عيب وأراد ردها فقال البائعبعتها وا عيب : البائع

  .العيوب مختلفة

  .بعته وبه عيب في رأسه فجاء به المشتري وأراد إن يرده بعيب برأسه فالقول قول المشتري أنه هذا العيب وإن كذبه البائع: ولو قال

  .ع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول قول المشتري، وإذا لم ينسب إلى موضع بل ذكره مطلقاً فالقول قول البائعأن البائ: والحاصل

  

  

كان لها زوج عندي ولكن : إذا اشترى جارية وقبضها، ثم ادعى أن لها زوجاً وأراد ردها فقال البائع: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
على تقدير   عدا، ثم بعتها فالقول قول البائع؛ لأنه ينكر ثبوت حق الرد؛ لأن النكاح إنما يثبت حق الردمات عنها أو طلقها وانقضت

كان لها زوج فلان عين الزوج إلا أنه طلقها قبل البيع : البقاء، فإذا أنكر البقاء إلى وقت البيع فقد أنكر ثبوت حق الرد، وإن قال البائع
ع ما دام الزوج غائباً، فإذا حضر الزوج، فإن صدق البائع في الطلاق لا يثبت للمشتري حق الرد؛ لأنه لم فكذلك الجواب القول قول البائ

ما طلقتها فالقول قول الزوج؛ لأم اتفقوا على وجود النكاح ولم يثبت الطلاق بمجرد قول البائع فكان : يثبت العيب وإن كذبه وقال
ل مشكل؛ لأن ثبوت النكاح ههنا مضاف إلى تصديق المشتري، فإنه لولا تصديق المشتري ما للمشتري حق الرد بعيب النكاح، وهذا الفص

كان : ثبت النكاح بإقرار البائع، لحصول الإقرار بعد زوال ملكه، وحصول العيب مضافاً إلى المشتري لا يثبت له حق الرد، وإن قال البائع
بعد التسليم لم يقبل قوله؛ لأن البائع أقر بقيام النكاح وقت البيع، ثم ادعى رداً له : للها زوج بعد البيع إلا أنه طلقها منذ التسليم، أو قا

  . والمشتري ينظر

كان زوجها عندي غير هذا وطلقها ذلك : قد كان هذا الزوج عندك وقال البائع: ولو كان لها زوج عند المشتري فقال المشتري للبائع
 هذا فالقول قول البائع ولا يكون للمشتري حق الرد؛ لأن ما أقر به البائع بطل بتكذيب بل هو: الزوج أو مات عنها، وقال المشتري

المشتري وما ادعاه المشتري لم يثبت لعدم تصديق البائع بخلاف ما تقدم؛ لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد فكان القول قول 
  .من ينكر زواله

ألا ترى أن رجلاً لو اشترى عبداً أو قبضه فمات عند المشتري فادعى المشتري أن البائع : لفقا» الكتاب«واستشهد محمد رحمه االله في 
زال عنه بعد البيع : كان ذلك لكنه زال قبل البيع فالقول قول البائع، ولو قال: باعه وبإحدى عينيه بياض ومات هو كذلك؟ وقال البائع

بل البياض : ينه اليمنى فزال عندك وقد حدث البياض عندك باليسرى، وقال المشتريكان البياض بع: فالقول قول المشتري، ولو قال البائع
إن ما أقر به البائع بطل بتكذيب المشتري وما ادعاه المشتري لم يثبت لعدم تصديق البائع . عندك كان باليسرى كان القول قول البائع

  .القول قول من ينكر زوالهبخلاف ما تقدم؛ لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد فكان 

رجل اشترى من آخر جارية، ثم أقام بينة أن لها زوجاً معروفاً غائباً لا قبل هذه الشهادة؛ لأن هذه بينة قامت : أيضاً» الجامع«قال في 
ينة؛ لأن ينبغي أن يقبل هذه الب: لغائب أو على غائب وليس عنه خصم حاضر، وطعن أبو حازم القاضي في جواب هذه المسألة فقال

الحاضر يدعي لنفسه حق الرد ولا يتوصل إلى إثباته إلا من بعد إثبات حق الغائب، وهو النكاح في مثل هذه الصورة ينتصب الحاضر 
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خصماً عن الغائب في إثبات حقه إذا كان للحاضر حق فيما هو حق للغائب، أو يكون ما هو حق الغائب سبب حق الحاضر أما إذا لم 
  .يكن فلا

  

   

 ترى أن من تزوج امرأة فادعت أنه كان تزوج أختها قبلها وأقامت على ذلك بينة والأخت غائبة لا تقبل بينتها؟ وإن كان لو ظهر ألا
نكاح أختها حصل الخلاص عن حبالة هذا الزوج، ولكن قبل لما لم يكن لها حق في نفس النكاح، ولم يكن النكاح سبب حقها لم تثبت 

حق الغائب النكاح والنكاح ليس حق الحاضر ولا يثبت حقه في الرد بالعيب والنكاح ليس : ثبت هذا فنقولهي خصماً عن أختها، إذا 
بسبب للرد بل الموجب للرد التزام البائع تسليم المعقود عليه سليماً، ولكن ظهور العيب كما أن عند ظهور الإحصان يجب الرجم بزنا 

الحالف تجب الكفارة بالعتق باليمين لا ننفس اليسار فكذا ههنا، وإذا لم يكن للحاضر حقاً المحصن لا بنفس الإحصان، وكما أن عند يسار 
  .في النكاح ولم يكن النكاح سبب حق الحاضر لا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب

لنكاح لغائب معروف لا وكذلك لو شهد الشهود أن لها زوجاً ولم يعرفوه فشهادم باطلة؛ لأم شهدوا بالنكاح هول، ولو شهدوا با
ولو شهدوا على إقرار البائع أن لها زوجاً معروفاً غائباً، أو على إقراره بأن لها زوجاً مجهولاً . تقبل شهادم، فإذا شهدوا لغائب مجهول أولى

  .صح؛ لأن هذه شهادة على إقرار البائع وهو معلوم حاضر بخلاف الوجه الأول على ما مر

ترى أنه لو شهد الشهود أن لفلان على فلان شيئاً أو غصب منه شيئاً كان باطلاً، ولو اشهدوا على إقراره أنه ألا : »الكتاب«قال في 
غصب من فلان شيئاً كان ذلك جائزاً؟ فكذا هنا، وهناك كذلك وإذا قبلت الشهادة ظهر النكاح فكان للمشتري أن يردها مع يمينه باالله 

هذا إذا ادعاه البائع فأما بدون الدعوى : من مشايخنا من قال» الجامع« طلاقاً بائناً، هكذا ذكر في ما يعلم أن الزوج مات عنها أو طلقها
فالقاضي لا يحلف المشتري؛ لأنه نصب لفصل الخصومات، وذلك إنما يكون عند الدعوى، والأصح أن القاضي يحلف المشتري على هذا في 

  . الحالين صيانة لقضائه

هذا خادمك الذي اشتريته : ما هذا بخادمي، وقال المشتري: ه وطعن بعيب فيه فجاء بالخادم ليرده فقال البائعوإذا اشترى خادماً وقبض
فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن المشتري لا يملك الفسخ بخيار العيب إلا بقضاء أو رضاء ولم يوجد قضاء فلم ينفسخ البيع، بفسخه نفى 

لمعين مدعياً حق الفسخ لنفسه والبائع ينكر فيكون القول قول البائع، كما لو تصادقا أن المبيع هذا إلا أن المشتري بما يدعي في هذا العين ا
  m.المشتري ادعى عيباً فيه آخر والبائع ينكر، وهناك القول قول البائع كذا ههنا

  

  

  نوع آخر منه

بكذا فاشتراه منه، ثم وجده المشتري آبقاً فليس له أن : قالبكم تبيعه ف: إن عبدي هذا أبق فاشتره مني فقال له الآخر: رجل قال لآخر
يرده، فإن باعه المشتري من آخر فوجده المشتري الثاني آبقاً فأراد أن يرده وأنكر المشتري الأول أن يكون آبقاً فأقام المشتري الثاني بينة 

بده أبق لكن لم يجعل ذلك وصفاً للإيجاب فلم يصر إيجاب المشتري على مقابلة البائع الأول لم يستحق به شيئاً؛ لأن البائع الأول أخبر أن ع
  . منتظماً لذلك، فلم يصر المشتري مقراً بذلك العيب وصار البائع الأول معترفاً بإباقة، واعترافه حجة عليه وليس بحجة على المشتري الأول

لى أني بريء من إباقه والمسألة بحالها كان للمشتري الآخر أن يرده بعتك هذا العبد على أنه أبق أو ع: ولو قال البائع الأول للمشتري الأول
اشتريته على أنه : على المشتري الأول؛ لأن البائع الأول جعل الإباق وصفاً لإيجابه فصار جواب المشتري قبولاً لذلك الوصف، كأنه قال

بعت على أني بريء من الإباق ولم يقبل من إباقه لم يرده : ولو قال البائع الأول. آبق، ولو قال هكذا كان مقراً بإباق العبد كذا هنا
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صفة لإيجابه إلا أنه ذكر الإباق  المشتري الآخر على المشتري الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق؛ لأن البائع وإن جعل الإباق
ق وذا لا يصير مقراً بوجود العيب فيه، ألا ترى أن مطلقاً غير مضاف إلى العبد فصار إيجاب المشتري منتظماً كذلك على سبيل الإطلا

البيع قد يكون بشرط البراءة عن كل عيب وذلك لا يكون إقراراً بوجود كل عيب فيه بخلاف قوله على أني بريء من إباقه؛ لأنه أضاف 
  . بذلك أما ههنا فبخلافهالإباق إلى العبد بالهاء الذي هو كناية عنه فصار جواب المشتري قبولاً بذلك الوصف فصار مقراً

رجل أقر على عبده بدين، ثم باعه من آخر ولم يذكر الدين، ثم باعه المشتري من آخر ولم يذكر الدين، فإن للمشتري : »المنتقى«وفي 
كالإقرار بالإباق قبل الآخر أن يرده على بائعه بذلك الإقرار الذي كان من البائع الأول؛ لأن الدين لازم للغريم أن يرد البيع فيه وليس هذا 

البيع وبعده في حق فسخ البيع الآخر بين المشتري الآخر وبين بائعه الذي لم يقر بالإباق، والإقرار بالزوج كالإقرار بالدين في أن المشتري 
  .الآخر يرد على بائعه بالإقرار الذي كان من البائع الأول

 أن يبيعها ولم يبين أا آبقه فباعها مأموره وكتم ذلك الإقرار وتقابضا، ثم علم رجل أقر أن أمته أبقت منه، ثم وكل وكيلاً: وفيه أيضاً
لم تأبق، أو كان الإقرار من المولى بعد ما باع الوكيل وتقابضا فليس : المشتري بذلك الإقرار وأراد ردها به على بائعه وكذبه بائعه وقال

  . للمشتري أن يردها على الوكيل

  

و شريك العنان لو باع أمة، ثم أقر رب المال أو الشريك بعيب فيها ليس بظاهر لم يكن للمشتري أن يردها على ألا ترى أن المضاف أ
البائع بذلك الإقرار، ولو أن الموكل قال للوكيل إن عبدي آبق فبعه وابرأ من إباقه، فباع الوكيل ولم يبرأ من الإباق، ثم علم المشتري بمقالة 

 يرده بذلك، وليس هذا كالمسألة الأولى التي لم يبين رب العبد فيها الإباق للوكيل، فإن هناك لا يجوز إقراره على الموكل قبل القبض فله أن
  .بعض بيع الوكيل

لأن رب المال لو ى : ولو كان هذا في رب المال والمضارب لم يكن للمشتري أن يرده بإقرار رب المال على المضارب علل فقال: قال
  .يع كان له أن يبيعهالمضارب عن الب

لو وكل رجلاً ببيع عبد له فأقر الوكيل أنه أبق ولا يعلم أنه أقر به قبل الوكالة أو بعد الوكالة، ثم باع العبد من رجل وتقابضا، : وفيه أيضاً
رار الوكيل بذلك قبل ثم اطلع على مقالة الوكيل فله أن يرد على الوكيل، وليس للوكيل أن يرده على الموكل، ولو كان المشتري سمع إق

  .البيع، ثم اشتراه منه لم يكن له أن يرده على الوكيل

إذا باع رجل من رجل عبداً وأقر البائع والمشتري بإباقه وكان ذلك منهما في عقد البيع، ثم باعه المشتري من آخر وكتم الثاني : وفيه أيضاً
الإباق وبما جرى بين البائع الأول والمشتري الأول من إقرارهما وقت جريان من الآخر على أنه مأمون وليس بآبق، ثم علم المشتري الآخر ب

  . البيع لم يكن له أن يرده، ولا يكون إقرار المشتري الأول بإباقه نافذاً على من لم يشتر منه من الباعة

لأول بينة على إباقه ورد القاضي على البائع ولو أن المشتري الأول اشتراه من غير إقرار منه ومن البائع الأول بإباقه، ثم أقام المشتري ا
الأول، ثم إن البائع الأول باعه من ذلك المشتري أو من رجل آخر، وباعه المشتري من رجل وباعه المشتري الثاني من رجل آخر، ثم علم 

ة قامت فله أن يرد على بائعه؛ لأن البينة المشتري الآخر بالإباق وبما جرى بين المشتري الأول وبائعه من رد القاضي العبد عليه بالإباق ببين
  .حجة في حق الناس كافة

إذا اشترى من آخر جارية، ثم ادعى أا آبقة وأقام البينة على إباقها وردها القاضي بذلك أقام رجل بينة أا أمته ولدت في : وفيه أيضاً
  .اقها واحتج عليه بحكم الحاكم بالإباق فله أن يردهاملكه وقضى القاضي له بالجارية، ثم باعها مأمونة فخاصمه المشتري في إب

اشتره مني، فإنه ليس به عيب فلم يتفق بينهما بيع، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيباً : رجل اشترى عبداً فساومه رجل فيه فقال له المشتري
اشتر مني، فإنه لا عيب به لا يلتفت إلى : قال عند المساومةيحدث مثله فخاصم فيه البائع وأقام بينة أنه كان عند البائع وأقام البائع بينة أنه 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                1995

هذه البينة ويقضى بالرد على بائعه؛ لأن بإقالة المشتري كذب معين؛ لأن هذا نفي لكل العيوب والإنسان لا يخلو عن قليل العيب عادة، 
ولو قال للذي . ل على اازة هو ترويج السلعةومن العيوب بالآدمي ما لا يقف عليه غيره غالباً فيسقط اعتبار حقيقة هذا اللفظ حم

اشتر فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع، ثم إن المشتري ادعى ذلك العيب وأراد أن يرده على بائعه بذلك فليس له ذلك؛ : ساومه
فلا تسمع دعوى وجود ذلك العيب لأن العمل بحقيقة ممكن؛ لأن الآدمي يخلو عن عيب واحد معين فكان ذلك منه إقرار في ذلك العيب 

  .منه بعد ذلك

  

   

ولو كان مكان العبد ثوباً وباقي المسألة بحالها، لا تسمع دعواه ولا يرده على بائعه في الوجهين جميعاً؛ لأنا لم نتيقن بكذبه؛ لأن عيوب 
 رد القاضي العبد على بائعه؛ لأنه صار مكذباً الثوب مما يوقف عليه ولو كان العيب مما يحدث مثله أصلاً أو لا يحدث مثله في هذه المدة

  .فيما أقر حقيقة، ولو صار مكذباً فيما أقر شرعاً ليس أنه يلتحق إقراره بالعدم كذا هنا

  

  

  نوع آخر منه

تى جاز البيع، وإذا أصاب الإمام والجند غنائم في دار الحرب فأخرجوها إلى دار الإسلام فباع الإمام أو بعض أمنائه الغنائم لمصلحة رآها ح
فوجد المشتري بجارية عيباً لا يدري أكان العيب يوم الشراء أو لم يكن، لم يكن له أن يخاصم الإمام في الرد بالعيب؛ لأن بيع الإمام خرج 

  .على وجه القضاء بالنظر للغانمين، ولو صار خصماً في هذا البيع خرج بيعه من أن يكون قضاء، فإن القاضي لا يصلح خصماً

ا عرفت هذا الحكم في حق القاضي فكذا في حق أمينه؛ لأن أمنيه نائب عنه هذا بخلاف ما إذا نصب الإمام وصياً عن الميت بالتصرف وإذ
  . حيث تلحقه العهدة؛ لأنه نائب الميت ولكن ينصب القاضي، والميت كان يصلح خصماً في حياته فكذا نائبه

مام أن يجعل أمينه خصماً للمشتري ابتداء وإن شاء نصب آخر دفعاً للضرر عن المشتري، فإن وإذا لم يصلح الإمام خصماً ولا نائبه كان للإ
أقام المشتري البينة على الخصم أن العيب كان بالجارية يوم اشتراها ردها عليه، وإن لم يكن أراد استحلاف من يخاصمه لا يستحلف؛ لأن 

قرار، ولو أقر هذا الخصم بالعيب لا يصلح إقراره للمعنى الذي قلنا فكذا هذا الذي المقصود من الاستحلاف النكول الذي هو قائم مقام الإ
لم يصح إقراره لما قلنا فالقاضي يخرجه عن الخصومة وينصب للمشتري خصماً آخر؛ لأنه لا وجه  نصبه الإمام إذا أقر لا يصلح إقراره، وإذا

 آخر نظراً للمشتري وإذا نصب القاضي خصماً آخر ورد المشتري الجارية إلى الخصومة مع هذا الخصم؛ لأنه مقر بالعيب فينصب خصماً
على هذا الخصم الآخر ببينة أقامها فالقاضي يبيع الجارية ويوفي المشتري ثمنها، فإن كان الثمن الثاني مثل الثمن الأول فيها، وإن كان أنقص 

ضل للفقراء إن كانت الجارية من الخمس، وإن كانت من الأربعة أعطاه الفضل من بيت المال، وإن كان الثمن الثاني أفضل جعل الف
الأخماس جعل الفضل في بيت المال؛ لأن ذلك حق الغانمين وتعذر صرفه إلى كل الغانمين لكثرم وتفرقهم، وتعذر صرفه إلى بعض الغانمين 

  . »الجامع« من بيوع لما فيه من إبطال حق البعض فكان بمترلة اللقطة فيوضع في بيت المال، هذه الجملة

رجل اشترى عبداً وباعه من أبيه، ثم مات الأب، والابن وارثه، لا وارث له غيره، ثم وجد الابن بالعبد عيباً قديماً لم يستطع : »المنتقى«وفي 
لا وارث له غيره، ثم وزاد ثمة وباعه من مورثه في صحته، ثم مات المورث، وورثه هذا البائع » الزيادات«رده وذكر عين هذه المسألة في 

وجد بالعبد عيباً قد كان دلّسه البائع الأول لا يكون له أن يرده؛ لأنه لا وجه إلى الرد على البائع الأول؛ لأن الملك هو المستفاد من جهة 
حد راداً ومردوداً عليه وأنه البائع الأول قد انعدم ببيع الوارث عن المورث، ولا وجه إلى الرد على نفسه؛ لأنه لو رد لرد لنفسه فيصير الوا

لا يجوز، ولا ينصب القاضي هنا وصياً عن الميت؛ لأنه لو نصبه إما أن ينصبه ليرده على الوارث أو على البائع الأول، ولا وجه إلى أن يرده 
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ن في هذا إيجاب المورث الدين على البائع الأول؛ لأنه ما جرى بينهما معاقدة والسبب المتحلل قائم، ولا وجه إلى أن يرده على الوارث؛ لأ
على الوارث بعد الموت وإنه مستحيل إذا لم يكن وارث آخر؛ لأن ما يجب من الدين للمورث على الولد بملك الوارث كما يملك سائر 

  .أملاكه

  

  

  .الوارث فائدةوإذا ملك ما على نفسه يسقط ضرورة أن الإنسان لا يثبت له على نفسه دين فلم يكن في إيجاب الدين للمورث على 

وهذا إذا لم يكن على الميت دين فأما إذا كان عليه دين، فالقاضي ينصب خصماً للميت ليرد العبد على الوارث : قال مشايخنا رحمهم االله
  .ولا يملك الوارث ما عليه؛ لأن دين المورث يمنع وقوع الملك للوارث فكان الرد مقيداً بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين

  . ولو كان مع هذا الابن ابن آخر ذلك الآخر خصماً فيه يرده على ابن البائع، ثم إنه يرده على بائعه: »المنتقى«قال في 

رجل اشترى عبداً وباعه من وارثه في صحته بثمن معلوم وقبض الثمن، ثم مات البائع وورثه هذا المشتري، ولا : أيضاً» الزيادات«وفي 
ان له أن يرد فينصب القاضي وصياً عن الميت ليرده الوارث عليه، والرد ههنا مفيد إذ لا يستحيل وجوب وارث له غيره، ثم وجد به عيباً ك

الدين للوارث على مورثه بعد الموت، ألا ترى أنه إذا حفر بئراً على قارعة الطريق ومات ووقع فيها دابة الوارث وهلكت وجبت قيمة 
الخصومة مع المورث والرد عليه فينصب القاضي وصياً عن المورث ليرد عليه الوارث، فإذا رد الدابة للوارث على المورث إلا أنه لا يمكنه 

ارتفع السبب المتحلل بقضاء القاضي وعاد الملك المستفاد من جهة البائع الأول فيرده الوصي على البائع الأول ويأخذ الثمن منه ويدفعه إلى 
بالثمن ورجوع الوارث بالثمن يكون في تركة الميت وتركة الميت سالمة للوارث بغير الوارث، فإن قبل رد الوارث إنما يكون للرجوع 

  .مزاحم، فأي فائدة له في هذا

التركة سالمة للوارث إرثاً وبالرد والرجوع تسلم له التركة اقتضاء لدينه، وفيه فائدة حتى لا يتقدم عليه غريم آخر ولا يزاحمه وارث : قلنا
قده الثمن، فأما إذا لم ينقده الثمن لا يكون له الرد إذا لم يكن معه وارث آخر؛ لأنه لا فائدة في الرد في هذه آخر إن ظهر، وهذا إذا ن

الصورة؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة استفادة البراءة عن اليمين وقد استعاد البراءة بالموت لاستحالة أن يجب للميت على وارثه 
  .دين

ترى لنفسه من ابنه الصغير وأشهد على ذلك، ثم وجد به عيباً فأراد أن يرده لنفسه على ابنه، ثم يرد لابنه على رجل اش: »المنتقى«وفي 
وكذلك لو . بائعه فليس له ذلك، ولكن بأن القاضي حتى يجعل لابنه خصماً يرده عليه، ثم يرده الأب لابنه الصغير على الذي اشتراه منه

  . داً أو قبضه لابنه من نفسه، ثم وجد به عيباً وأراد رده على نفسه لابنهكان الأب باع من ابنه الصغير عب

رجل باع عبداً بأمة وتقابضا، ثم وجد مشتري الأمة بالأمة إصبعاً زائداً وردها عليه بقضاء قاض وأخذ العبد، ثم إن مولى الأمة : وفيه أيضاً
وطء لا ينقصها شيئاً وذلك بعدما ماتت الأمة في يدي الذي ردت إليه أو اطلع على أن مشتري الأمة قد كان وطئها قبل أن يستردها، وال

  .لأنه قد كان له أن يرد الأمة ويأخذ العبد: بعد ما باعها فليس له شيء، قال

  

  

  نوع آخر في المكاتب والمأذون يردان بالعيب

اشتراه صار مكاتباً عليه على ما عرف، والمكاتب لا مكاتب اشترى ابنه لم يستطع بيعه؛ لأنه كما : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
يباع، فإن وجد به عيباً لا يرده بالعيب؛ لأن الكتابة تمنع البيع فيمنع الرد ولا يرجع بنقصان العيب، واختلفت عبارة المشايخ فيه بعضهم 

لبيع من حيث إا معاوضة قابلة للفسخ، والبيع كما يمنع لأن الكتابة كما تمنع الرد تمنع الرجوع بنقصان البيع؛ لأن الكتابة في معنى ا: قالوا
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لأن الملك ذا الشراء وقع للمولى فكأن المكاتب اشتراه، ثم باعه من المولى، ثم : الرد بالعيب يمنع الرجوع بنقصان العيب، وبعضهم قالوا
نقصان العيب خلف عن الرد ولهذا لا يصار إليه مع لأن الرجوع ب: اطلع على عيب به، والبيع يمنع الرجوع بنقصان العيب وبعضهم قالوا

القدرة على الرد، إنما يظهر حكم الخلف عند وقوع الناس عن الأصل ولم يقع الناس عن الأصل ههنا؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ يمكن الرد، 
 ارتفعت الكتابة بالعجز والرد في الرق فارتفع فإن عجز المكاتب الذي اشترى ابنه كان له أن يرده بالعيب؛ لأن المانع من الرد الكتابة وقد

المانع، والمكاتب هو الذي يلي الرد والخصومة فيه؛ لأن العاقد هو، فإنه هو المشتري، فإن لم يخاصم المكاتب في ذلك حتى لو باعه المولى أو 
لا ترى أنه يقع الرد عائداً إلى المولى وحكمه واقع الرد إلى المولى؛ لأن الملك للمولى، والمكاتب كان في معنى الوكيل عن المولى أ مات كان

  له؟ فإذا تعذر الرد من جهة المكاتب بالموت أو بالبيع 

ولو أن المكاتب لم يعجز، ولكن أبرأ البائع عن . صار كالوكيل بالشراء إذا مات قبل الرد بالعيب فهناك يثبت للمولى كل حق الرد كذا هنا
  .كاتب بعد ذلك لم يستطع ردهالعيب صح إبراؤه حتى لو عجز الم

  .كيف يصح الإبراء عن العيب إسقاط حق الرد وليس للمكاتب ههنا حق الرد فكيف يصح إسقاطه: فإن قيل

سبب حق الرد وجوده وهو التزام البائع بالبيع تسليم المبيع تسليماً ولكن لم يثبت له حق الرد لمانع، وإسقاط الحق يعتمد سبب ثبوت : قلنا
وت الحق لامحالة، ألا ترى أن إبراء الآخر المستأجر عن الآخر قبل استيفاء المنفعة صحيح وكذا تسليم الجار المنفعة مع وجود الحق لاثب

الحر إذا اشترى عبداً وكاتبه، ثم وجد به عيباً ليس له أن يرده ولو أبرأه عن العيب صح : وأقرب من هذا. الشريك صحيح وإنما صح لما قلنا
الإبراء عن العيب تبرع والمكاتب، ولكن تبرع هو من صنيع : د في الرق ليس له أن يرده، وإنما صح لما قلنا، فإن قيلحتى لو عجز ور

التجارة معهم ومثله يملك المكاتب كالتأجيل والإعارة واتحاد الضيافة اليسيرة بأقل من قيمته بما يتغابن الناس في مثله، وكذلك لو أبرأ المولى 
 قبل العجز صح إبراؤه؛ لأن الملك للمولى على مامر والمكاتب بمترلة الوكيل عن المولى، والموكل إذا أبرأ البائع عن العيب البائع عن العيب

  .صح إبراؤه عن العيب كذا هنا، والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا اشترى المكاتب ابنه فهو الجواب فيما إذا اشترى أباه أو أمه

  

  

 عمه أو أخته فهو على قول أبي يوسف ومحمد هو لا يتكاتبون معه فصار الجواب فيهم والجواب في الابن والأب وأما إذا اشترى أخاه أو
على السواء، وعلى قول أبي حنيفة هؤلاء يتكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك بيعهم، فإن أبرأ المولى البائع قبل عجز المكاتب 

  . لكه لما لم يتكاتب، ولهذا لو أعتقه المولى لايصح إعتاقه فكان أجنبياً عنه فلم يصح إبراؤه عنه لهذالايصح إبراؤه عنده؛ لأن المولى لايم

وإذا اشترى المكاتب أم ولده ووجد ا عيباً إن كان معها ولد لايملك رد بيعها وإنما يملك بيعها؛ لأن الجارية في باب الاستيلاد تبع : قال
وقد امتنع الولد ههنا لما مر فيمتنع بيع الجارية ولكن يرجع بنقصان العيب فرق بين هذا وبين ما »ها ولدهاأعتق«: للولد، قال عليه السلام

  .إذا اشترى ابنه، ثم وجد به عيباً فإنه كما لايرده بالعيب لايرجع عليه بنقصان العيب

 يصر مملوكه للمولى، وأما على المعنى الثالث؛ فلأن الاستيلاد والفرق إما على المعنى الأول فلأنه لم يصر مكاتبه، وأما على الثاني؛ فلأما لم
لا يحتمل الرفع فكان الأصل ميؤوس فيظهر حكم الخلف والمكاتب هو الذي يلي الرجوع؛ لأنه من حقوق العقد والمكاتب هو العاقد فكان 

ن العيب قبل العجز صح لما قلنا، وإن إبراء المولى الرجوع له إلا أن يموت أو يباع بعد العجز على ما مر، فإن إبراء المكاتب البائع ع
لايصح؛ لأن المولى أجنبي عنها، فإا لم تتكاتب عليه ولم تدخل في ملكه، ولهذا لو أعتقها المولى لايصح بخلاف الولد على ما مر، وإن لم 

صل معروف، أن المكاتب إذا ملك أم ولده له أن يردها بناء على أ: يكن معها ولد فكذلك الجواب على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة
لا تصير أم ولد له ويتبعها فهما سواء بينهما إذا كان معهما : وليس معها ولد فعلى قولهما تصير أم ولد له ولا يتبعها، وعلى قول أبي حنيفة

  .ولد وجعلها أم ولد له في الحالين
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ويشبه العبد من وجه فلشبهه بالأحرار جعلها أم ولد له إذا كان معها ولد أن المكاتب يشبه الحر من وجه : وأبو حنيفة فرق، ووجه الفرق
  . ولشبهه بالعبيد لا يجعلها أم ولد له إذا لم يكن معهما ولد عملاً بالشبهين جميعاً

 أن الكتابة مانعة من الرد أن الكتابة مانعة أيضاً لما مر: مكاتب أو حر اشترى عبداً أو كاتبه، ثم وجد به عيباً لايرده بالعيب لما قلنا: قال
بالعيب لكوا مانعة من البيع ولا يرجع بنقصان العيب أيضاً لما مر أن الكتابة في معنى البيع والبيع يمنع الرجوع بنقصان العيب، فإن إبراء 

 لما مر، ولو أبرأ المولى البائع المكاتب أو الحر البائع من العيب صح الإبراء حتى لايكون للمكاتب بعد العجز ولا للحر ولاية الرد بالعيب
قبل عجز المكاتب لايصح الإبراء؛ لأن المولى أجنبي عن اكتساب المكاتب وإنما يملك من يكاتب عليه لأجل الضرورة، فإن التكاتب عليه لا 

  .يكون إلا بعد الدخول في ملكه

  

  

 الحر؛ لأنه لاملك للوارث في مال مورثه في حال حياته، وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع لايصح إبراؤه، وإن كان ذلك في مرض موت
وإذا صح : وفي مرض موته له شبهة الملك، والإبراء لا يثبت بالشبهة، ولهذا لو عفى عن جارح مورثه في الخطأ، لايبرأ، وإنما لم يبرأ لما قلنا

تق عبد المكاتب، ثم عجز المكاتب، فإنه لاينفذ لما قلنا، الإبراء للحال لايتوقف على ملك يحدث كالوارث إذا أعتق، ثم مات المولى إذا أع
ولو أن المولى أبرأ البائع بعدما عجز المكاتب الأول قبل عجز الثاني صح الإبراء أما بعد عجز الثاني فلأما بالعجز صارا ملكاً للمولى، وأما 

 فيه قائماً مقام المكاتب ألا ترى أنه كان يصح من المكاتب الأول قبل عجز الثاني فلأن يعجز الأول صار الثاني مملوكاً للمولى وصار المولى
  .إبراء البائع قبل عجز المكاتب الثاني؟ فكذا من المولى

أكثر ما في الباب أن الرد ممتنع، إلا أن سبب حق الرد موجود فحصل الإبراء بعد وجود سبب الحق فيصح على ما مر، وكذا وارث الحر 
  . ت المورث صح الإبراء؛ لأن الملك والحق لهإذا أبرأ البائع بعد مو

وكذلك رجل اشترى عبداً وباعه من آخر، ثم مات المشتري الأول، ثم ظهر بالعبد عيب كان عند البائع الأول فإبراء وارث المشتري الأول 
  .ن الرد ممتنعاً في الحال وطريقه ماذكرناالبائع عن العيب صح الإبراء حتى لو رد العبد عليه صح الإبراء لا يستطيع رده على البائع، وإن كا

أورد محمد رحمه االله هذه المسألة لبيان أن صحة الأداء لا تعتمد قيام الحق لامحالة بل كما يصح الإبراء عند قيام الحق يصح عند وجود 
  .سببه

به عيباً لم يرده بالعيب؛ لأنه لو رد إما أن مكاتب اشترى عبداً وباعه من مولاه وتقابضا أولم يتقابضا حتى عجز المكاتب، ثم وجد المولى 
العبد ولا وجه إلى الأول؛ لأن المولى استفاد ملكاً مبتدأً من جهة العبد فلم يملك الرد على بائع العبد ما لم يعد  يرد على بائع العبد أو على

ة نيابة أن المولى إن نفذ الثمن ففائدة الرد وجوب حكم البيع من العبد، وذلك بالرد على العبد ولا وجه إلى الرد على العبد لعدم الفائد
الثمن ديناً في ذمة البائع والمكاتب بالعجز صار ملكاً للمولى، والمولي لا يستوجب على مملوكه ديناً، وإن لم ينفذ الثمن ففائدة الرد البراءة 

ه شيئاً ومالا يفيد لا يرد الشرع به على ما مر ذا من الثمن، والمولى يعجز المكاتب ندى عن الثمن، إذ المملوك لا يستوجب على مالك
  d.الطريق

إن من اشترى من آخر عبداً ولم ينقده الثمن حتى وهب البائع الثمن منه، ثم وجد بالعبد عيباً لا يرده، وإنما لا يرد لعدم الفائدة على : قلنا
  .نحو ما قلنا
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مكاتبه، ثم عجز المكاتب، ثم وجد المولى بالعبد عيباً وأراد المولى أن يرده على بائعه ولو كان المولى اشترى العبد أولاً من رجل وباعه من 
وينبغي أن لا يكون له ذلك؛ لأنه باع ما اشترى منه فلا يملك الرد عليه ما : قال مشايخنا. »الكتاب«هل له ذلك؟ لم يذكر هذا الفصل في 

بحكم البيع الثاني؛ لأن البائع الثاني هو المولى فيصير هو الرد والمردود عليه، وإنه باطل، لم يرتفع حكم البيع الثاني، وذلك بالرد وتعذر الرد 
  .وإذا تعذر الرد بحكم البيع الثاني تعذر بحكم الأول ضرورة عندما دون عليه دين مستغرق لرقبته

لى قول أبي حنيفة؛ فلأن هذا البيع يفيد له ملك اشترى عبداً وقبضه، ثم باعه من مولاه، إن باعه بمثل قيمته جاز بيعه بلا خلاف، أما ع
العين وملك التصرف؛ لأن دين العبد إذا كان مستغرقاً يمنع الرد وقوع الملك للمولى في أكسابه، وأما قول أبي يوسف ومحمد؛ فلأن هذا 

لك للمولى في أكسابه يمنع المولى عن البيع إن كان لا يفيد له ملك العين يفيد ملك التصرف؛ لأن دين العبد وإن كان لا يمنع وقوع الم
شراء العبد المأذون، فإنه صحيح مع أنه لا يفيد له ملك العين : التصرف، فهذا البيع يفيد له ملك التصرف، وأنه يكفي لنفاذ البيع أصله

هذا إذا باعه بمثل قيمته، وإن لإفادته ملك التصرف، وكذا شراء رب المال شيئاً من مال المضاربة صحيح، وإنما صح لإفادته ملك التصرف 
  .باعه وحابى فيه محاباه فاحشة أو يسيرة لا يجوز، فلم يتحمل في هذا العقد الغبن الفاحش ولا الغبن اليسير

ه المضارب إذا باع ممن لا يقبل شهادته له، فإنه لا يتحمل فيه الغبن اليسير كما لا يتحمل من: أحدها هذه، والثانية: ومن هذا الجنس مسائل
  . الغبن الفاحش

المريض إذا باع وعليه دين محيط بتركته، فإنه لا يتحمل منه الغبن الفاحش إذا باع رب المال شيئاً من مال المضاربة بعدما صار : والثالثة
 في تصرفه لا ، والأصل منه أن كل من تمكنت التهمة)الفاحش(رأس المال عروضاً، فإنه لا يتحمل منه الغبن اليسير، كما لا يتحمل الغبن 

والعبد في تصرفه مع المولى متهم بالميل إليه، وكذلك المضارب متهم في بيعه ممن لا تقبل : يتحمل منه الغبن اليسير ولا الغبن الفاحش، قلنا
ال إلى طريق شهادته له، وكذلك المريض منهم لجواز أنه قصد إيثار المشتري على الغرماء، وعلم أنه لو أبرأ بطريق التبرع ينقض تبرعه بم

يروج إيثاره وهو المبيع، وكذلك رب المال متهم؛ لأنه بعدما صار رأس المال عروضاً لا يملك منع المضارب ويه عن التصرف لتعلق حقه 
يباً إن في الربح، فلعل أنه قصد الإضرار بحرمانه عن الربح، ثم إذا باعه من مولاه بمثل قيمته حتى جاز هذا البيع فقبضه المولى ووجد به ع

كان للمولى نقد، نقد الثمن لم يملك رده على العبد؛ لأنه لا يفيد؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة الرجوع بالثمن وهو ممتنع ههنا؛ لأن 
فسه، المولى لا يستوجب على عبده ديناً سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن محل الدين ملكه والإنسان لا يستوجب ديناً في ملك ن

  .ولا يرجع بنقصان العيب على العبد أيضاً؛ لأن ذلك القدر يصير ديناً له في ملكه

  

  

المولي قد يستوجب على عبده ديناً، فإنه إذا باع شيئاً من عبده المأذون المديون بالدراهم أو الدنانير، فإنه يجوز ويجب الثمن في : فإن قيل
أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في :  وجوب الثمن في ذمة المشتري، على ما عرف من أصلناذمة العبد، فإن حكم البيع بالدراهم والدنانير

  . عقود المعاوضات

بيع المولى من العبد المأذون المديون عندنا لا ينعقد موجب الثمن في ذمة العبد، بل ينعقد فيما بين المتعاقدين مفيداً الملك في الدراهم : قلنا
على مثال البيع بشرط الخيار للمشتري لا ينعقد موجباً الثمن في ذمة المشتري؛ لأن خيار الشرط يمنعه، بل ينعقد فيما المعينة عند القبض، 

بين المتعاقدين مفيداً الملك في الدراهم المعينة عند القبض، وهذا لأن الدراهم والدنانير إن كانا لا يتعينان في عقود المعاوضات يتعينان عند 
 العقد فيما بين المتعاقدين في الحال مفيداً الملك عند التعيين بالقبض، وهذا الطريق مما لا يمكن بحقيقة في الفسخ فيما بين القبض، فينعقد

المتعاقدين من غير أن يعود الثمن ديناً في ذمة البائع، الأصل له في الشرع، وإن أراد المولى أو العبد الرجوع على البائع بشيء لم يكن لهما 
ما المولي، فإنه ما جرى بينهما معاقدة والسبب المحلل قائم، وأما العبد فلأن ما استفاد العبد من الملك من جهته إزالة عن ملكه إلى ذلك، أ
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ملك مولاه، فلا يملك الرد عليه ما لم يعد حكم ذلك الملك بالرد على العبد، هذا إذا كان المولي قد نقد الثمن، وإن لم يكن نقد الثمن كان 
أن يرد على العبد؛ لأن الرد ههنا مفيد؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة سقوط الثمن عن ذمة المولي وبراءته عن دين العبد، ولا له 

يستحيل أن ببراءة المولى عن دين العبد كما لو أداه إلى العبد حقيقة، فإذا رد إلى العبد بقضاء القاضي عاد حكم الملك الذي استفاده العبد 
هة بائعه فكان له أن يرد على بائعه، فإن سقط الدين عن العبد في هذه الصورة مثل رد المولى العبد عليه، ثم أراد المولى رده على العبد من ج

لم يكن له ذلك؛ لأن المولى قد برئ من الثمن حين سقط الدين عن العبد، فلم يكن في هذا الرد فائدة فلا يرد هذا الذي ذكرنا إذا كان 
دراهم أو دنانير، فإن كان الثمن عرضاً بعينه أو مكيلاً أو موزوناً بعينه، ودين العبد قائم على حاله فوجد المولى بالعبد عيباً رده على الثمن 

  العبد إن كان الثمن قائماً في يد 

نع أن يكون في يد العبد عين واجب العبد على حاله؛ لأن الرد مفيد؛ لأن فائدة الرد ههنا استحقاق لتسلم هذا العين إلى المولى، ولا يمت
التسليم إلى المولى، كما لو غصب من مولاه عيناً، وإن كان العبد قد استهلك الثمن لم يكن للمولى أن يرده؛ لأنه لا يفيد؛ لأنه لا يستفيد 

 باع العبد من المولى بمكيل أو وإنما يستفيد قيمته دينا في الذمة والمولي يستوجب على عبده ديناً، وكذلك لو كان العبد به عين الثمن
موزون بغير عينه، المولى عند التسليم لم يملك رده؛ لأن حقه لا يعود في المقبوض بعينه، بل في مثله ديناً في الذمة؛ وهذا لأن حق المشتري 

ب على المولى مكيلاً أو موزوناً ديناً عند الرد إنما يعود فيما يثبت فيه حق البائع وقت العقد؛ لأن الرد فسخ العقد، والعبد عند العقد استوج
في الذمة فالمولى عند الرد يستوجب على العبد مكيلاً أو موزوناً ديناً في الذمة أيضاً، والمولى لا يستوجب على عبده ديناً فلا يكون في الرد 

  .فائدة فلا يرد

  

  

ن بعينه، وقبض المولى العبد ووجد به عيباً فلم يخاصم العبد في ولو كان العبد المأذون باع العبد من المولى بعرض بعينه أو بمكيل أو موزو
  . الرد حتى سقط الدين عن العبد لا يملك المولى رد العبد

وإن كان الثمن قائماً في يد العبد على حاله؛ لأنه لا يستفيد ذا الرد شيئاً؛ لأنه كما سقط الدين عن العبد فقد تمكن المولى من أخذ الثمن 
د بدون الرد عليه بخلاف ما إذا كان الدين على العبد على حاله؛ لأن هناك المولى لا يتمكن من أخذ الثمن من يد العبد بدون من يد العب

الرد عليه فكان الرد مقيداً، أما هنا فبخلافه هذا كله إذا قبض المولى العبد من المأذون، فإن لم يقبضه حتى وجد به عيباً كان له أن يرده 
 الوجوه كلها؛ وإنما كان كذلك؛ لأن قبل القبض الصفقة عين تام لما عرف أن تمام الصفقة بالقبض، ولهذا لا يحتاج في هذا على العبد في

الرد إلى قضاء القاضي، بل يتفرد به العاقد ولما لم تكن الصفقة قبل القبض تامة كان الرد امتناعاً عن إتمام العقد، والعاقد مختار في تحصيل 
امه سواء كانت فيه فائدة حكمته أو لم تكن كما في خيار الرؤية، وخيار الشرط، أما بعد القبض، الصفقة قد تمت، ولهذا لا العقد، وإتم

ينفرد العاقد بالرد بل محتاج فيه إلى قضاء القاضي والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد على ما مر؛ ولأن العيب قبل القبض لا حصة له من الثمن، 
لرد بالعيب على استفادته بمقابلته شيئاً ولا شيء بمقابلته، أما بعد القبض له حصة من الثمن، فإذا لم يستفد بمقابلته شيئاً فلا يتوقف صحة ا

  .بطل

وإنما وقع الفرق باعتبار أن الفائت بالعيب وصف، فما دام في يد البائع فهو بيع للمبيع، فلا يكون له حصة من الثمن، وإذا قبضه المشتري 
بس هذا الوصف عند البائع فصار مقصود المكان له حصة من الثمن والأوصاف، وإلا يباع لا لفرد بالعقد فلا يفرد بضمان العقد، فقد احت

  . إنما يفرد بالفعل فجاز أن يفرد بالضمان الذي يعود إلى الفعل؛ ولأن تقرير الحصة من الثمن المعيب قبل القبض يؤدي إلى التناقض

نا للعيب حصة قبل القبض لا يؤمن من أن يحدث فيه عيب قبل القبض فينتقض التقدير الذي كان؛ لأن العيب الذي إنما إذا أقرر: بيانه
يحدث قبل القبض يكون محسوباً على البائع، وما أدى إلى التناقض يكون باطلاً بخلاف ما بعد القبض، فإنا إذا قدرنا للعيب حصة من 
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  .دث فيه؛ لأنه يكون محسوباً على المشتري، فلا يؤدي إلى التناقض فلهذا افترقناالثمن بعد القبض لا يتوهم نقضه بعيب يح

  :لبيان أن العيب قبل القبض لا حصة له من الثمن بمسألتين» الكتاب«في : واستدل محمد رحمه االله

  

  

ادة في البيع ولم يكن عوضاً عن حصة أن من اشترى عبداً ووجد به عيباً قبل القبض فصالحه البائع من ذلك العيب على جارية زي: أحدهما
العيب انقسم الثمن على العبد، وعلى الجارية على قيمتهما ولم تكن حصة الجارية من الثمن حصة العيب، حتى لو وجد بأحدهما عيباً رده 

عيب عشر قيمته بحصته من الثمن، وإن كان ذلك بعد القبض كانت حصة الجارية من الثمن حصة العيب، حتى لو كان العيب ينقص ال
  .كانت حصة الجارية عشر الثمن

الوكيل بالشراء إذا وجد بالمبيع عيباً ورضي به، إن كان ذلك قبل القبض لزم الموكل، كأنه اشتراه مع العلم بالعيب، وإن : المسألة الثانية
لرضا بالعيب مبطلاً حق الموكل كان ذلك بعد القبض، للعيب حصة من الثمن فوجبت حصة العيب من الثمن للموكل، فصار الوكيل با

  .الذي وجب، وفي العيب قبل القبض

ولو أن رجلاً اشترى من رجل عبداً وقبضه ونقد الثمن، ثم باعه المشتري من رجل آخر وهب الثمن من المشتري الثاني وأبرأه منه، ثم : قال
  . لك، ولو كان ذلك قبل القبض كان له ذلكإن المشتري الثاني وجد به عيباً وأراد أن يرده على البائع الثاني ليس له ذ

والفرق من قبل القبض ما ذكرنا، ولو كان للمشتري الثاني فيه خيار الشرط أو خيار الرؤية والباقي بحاله فله أن يردها قبل القبض وبعد 
 وبعده في ذلك على السواء فكان الرد القبض؛ لأن خيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة قبل القبض

امتناعاً عن الإتمام فلا يتوقف على الفائدة، وبعد القبض الصفقة تامة فلم يكن الرد امتناعاً عن الإتمام بل كان إلزاماً، فإذا لم يستفد بمقابلته 
  .ده، وفرقنا في خيار العيب بينما قبل القبض وبعدهشيئاً لا يشتغل به القاضي، فإنما سوينا في خيار الشرط وخيار الرؤية بينا قبل القبض وبع

  

  

  نوع آخر في البراءة عن العيوب

  .إذا باع شيئاً على أنه بريء من كل عيب صح المبيع وتثبت البراءة عن كل عيب

 فيه معنى التمليك، أما لا تصح البراءة وعلى هذا الخلاف الإبراء عن الحقوق اهولة والصحيح مذهبنا؛ لأن الإبراء إسقاط: وقال الشافعي
إسقاط بدليل أنه صح من غير قبول كالطلاق والعتاق، وأما فيه معنى التمليك بدليل أنه يريد بالرد وأياً ما كان فالجهالة لا تمنع صحته، أما 

 لمن وقعت البراءة له، صحة الإسقاط فظاهر، وإما صحة التمليك؛ فلأن هذا تمليك يحتاج فيه إلى التسليم؛ لأن ما وقعت البراءة عن مسلم
  .والجهالة إذا لم تمنع التسليم والتسليم لا يمنع صحة التمليك

لا يدخل فيه : كما لو اشترى قفيزاً من صبرة ويدخل في هذه البراءة العيب الموجودة والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف، وقال محمد
عيب يحدث بعد البيع قبل القبض هل يصح هذا الشرط عند أبي يوسف يصح، الحادث، وهذا بناء على أنه إذا باع بشرط البراءة عن كل 

وعند محمد لا يصح، فأما إذا كان من مذهب محمد أن البراءة عن العيب الحادث لا تصح لو نص عليه فعند الإطلاق أولى، وعند أبي 
  . يوسف لما صحت البراءة عنه حالة التنصيص عليه فكذا حالة الإطلاق

  

لأن سبب الفسخ العيب، فالإبراء قبل وجود العيب يكون إبراء قبل وجود السبب،  أن هذا إبراء قبل وجود السبب: دوجه قول محم
والإبراء قبل وجود السبب لا يجوز، ولأبي يوسف أن حق المشتري في صفة السلامة مقصوداً، وصفة السلامة تستحق بالعقد لاقتصار مطلق 
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مقصوداً وصفة السلامة تستحق بالعقد إذن فصار الإبراء عن كل عيب إبراء عما يقتضيه مطلق العقد العقد صفة السلامة؛ لأن في الفسخ 
من صفة السلامة، فكان إبراء بعد وجود السبب؛ لأن سبب استحقاق صفة السلامة العقد، ولو شرط أنه بريء عن كل عيب به لم 

عيوب صح التخصيص، ولو كانت البراءة عامة واختلفا في عيب فادعى ينصرف إلى حادث في قولهم جميعاً، وكذلك إذا خص ضرباً من ال
القول قول المشتري ولا يتأتى : كان به يوم العقد فالقول قول البائع في قول محمد، وقال زفر والحسن: المشتري أنه حادث، وقال البائع

أن : يفيد هذا الاختلاف على قوله إلا على رواية شاذة عنهعلى هذا قول أبي يوسف؛ لأن البراءة العامة عنده تتناول القائم والحادث فلا 
  .البراءة العامة عنده لا تتناول الحادث، على تلك الرواية جواب أبي يوسف في هذه المسألة نظير الجواب عند محمد

ن الإبراء حصل بصفة العموم إ: أن البراءة تستفاد من جهة المشتري فيكون القول قوله فيما أبرأ، وجه قول محمد: ووجه قول زفر والحسن
فيتناول العيوب كلها، فالمشتري بدعوى حدوث بعضها يدعي خروج شيء بعينه من اللفظ فلا يقبل قوله، ولو كانت البراءة عن كل 

لا ما يثبت عيب ا واختلفا على نحو ما ذكرنا فالقول قول المشتري؛ لأن الإبراء يتناول عيناً موصوفاً بكونه في الحال فلا يدخل تحته إ
  .بالحجة أنه بذلك الوصف

  

  

هو : أنا بريء من يدها، ولم يذكر عيباً قال: سمعت أبا يوسف يقول رجل اشترى من رجل جارية وقال البائع للمشتري: قال هشام
  . ناسالإبراء عن العيب؛ لأنه لا يقع هذا على أن البراءة عن العيب في كلام ال: وإن قال أنا بريء منها قال: بريء، قلت

أبرأتك عن هذا الخرق، ثم جاء : رجل اشترى من رجل ثوباً وأراه البائع خرقاً فيه فقال المشتري: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
ليس هذا الخرق مثل ما رأيته حين أبرأتك حين كان رأيته شهراً، : المشتري بعد ذلك يريد قبض الثوب، فإذا فيه ذلك الخرق فقال المشتري

  .ذراع فالقول قوله في ذلك، وكذلك القول في زيادة بياض عين الجاريةوالإذن 

أبرأتك عن كل عيب بيده، : إذا قال أبرأتك عن كل عيب بعينه، فإذا هو أعور لا يبرأ، وكذلك إذا قال: عن محمد» نوادر إبراهيم«وفي 
ان مقطوعتان فهذان عيبان، لا يبرأ، وإن كانت الأصابع فإذا يده مقطوعة لا يبرأه، وإن كان أصبع مقطوعة من يده يبرأ، وإن كان أصبع

  .كلها مقطوعة مع نصف الكف فهذا عيب واحد فيبرأ

أبرأتك عن كل عيب بكفها، : أبرأتك عن كل عيب بعينها، فإذا هي عمياء فهو بريء، ولو قال: عن محمد إذا قال: »العلل«وفي كتاب 
لقطع لا تسمى كفاً فأما العين بعد العمي تسمي عيناً، ففي مسألة العين الإبراء صادف فإذا هي مقطوعة الكف لا يبرأ؛ لأن الكف بعد ا

  .محله فصح، وفي مسألة الكف الإبراء لم يصادف محله فلم يصح

برئت إليك من كل عيب إلا من عيب بكفها، أو إلا من عيب بعينها : إذا باع جارية قال: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وعن 
  .يابسة أو وجدها عمياء فهو برىء منها؛ لأنه قد سمى ذلك العيب له فهو برأ منه حين أخبره بهفوجدها 

إلا الإباق فله أن يرده بالإباق، ولو باع : أنا بريء من كل عيب ذا العبد إلا إباقه فوجده آبقاً فهو بريء عنه، ولو قال: وكذلك إذا قال
ة كل خرق به، دخل تحت مرفوعه كانت أو غير مرفوعه، محيطة كانت أو غير محيطة، يوماً وبرىء عن كل خرق به دخل تحت البراء

  .مرقوة أو غير مرقوة

وكذلك إذا باع عبداً وبرىء من كل قرح به دخل تحت القروح الدامية وآثار قروح قد برئت، ولا يدخل تحته آثار الكي؛ لأن الكي غير 
  . القرح

برئت إليك عن عيب ا فهذا على عيب واحد، فإن قال وجد ا : ئت إليك من العيب ا، أو قالإذا باع سلعة وقال بر: »المنتقى«وفي 
  .عيبان فهو بريء من أحدهما
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رجل اشترى من آخر جارية وبرئ البائع إليه من كل آمة برأسها موضحة وليس برأسها آمة لا يبرأ : عن أبي يوسف» نوادر المعلي«وفي 
 من كل سن لها سوداء، أو حمراء، أو خضراء، وكذلك لو برىء إليه من عينيها السوداوين، فكانت حمراوين عن الموضحة، ولو برىء إليه
  .كفء في الآمة يبينه: وسألت محمداً عن ذلك فقال: فهو بريء منهما، قال المعلى

  

  

أو ما أشبه ذلك فعند أبي يوسف الخيار إلى وإذا اشترى عبداً على أن به عيباً واحداً فوجد به عيبين وقد تعذر رده بموت : وفي القدوري
العيبين شيئاً، فيقوم العبد وبه العيبان وبه العيب الذي لا يريد الرجوع بنقصان : الخيار إلى المشتري يرجع بنقصان أي: البائع، وقال محمد

  . فكان تعيين ما وقعت البراءة عنه إليهفيرجع بفضل ما بينهما، وإنما كان الخيار إلى المشتري عند محمد؛ لأنه هو المبرىء عن العيب،

ذلك : وكذلك إذا وجد به ثلاثة عيوب وتعيب عنده بعيب زائد حتى تعذر الرد يرجع بنقصان العيبين من الثلاثة أي: »الزيادات«قال في 
  .  بينهماشاء عند محمد، فيقوم وبه العيب الذي لا يريد الرجوع بنقصانه، ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما

إذا اشترى عبدين على أن بأحدهما عيباً فوجد بأحدهما عيباً فليس له حق الرد، ولو وجد به عيبان فله حق الرد، وكذلك لو : وفيه أيضاً
 وجد بكل واحد عيباً فله الرد، وبعد ذلك ينظر، إن كان ذلك قبل القبض رد أيهما شاء فهذا قول محمد، فالخيار إلى المشتري عند محمد؛

لأن الخيار إنما يثبت للمشتري حقاً له فكان التعيين إليه، فإن كان قبض أحد العبدين ولم يعلم بالعيب فيه، ثم علم بالعيب بالعبد الآخر، 
ليس : وقبضه مع العلم بالعيب، ثم علم بالعيب الذي قبضه أولاً، له أن يرد أيهما شاء، فإن أراد رد الذي قبضه مع العلم بالعيب فقال البائع

لك أن ترده؛ لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع العلم بالعيب، لا يلتفت إلى قول البائع؛ لأن القبض مع العلم بالعيب إنما يكون رضا 
بالعيب، إذا كان عيباً يثبت له حق الرد، وهذا العيب ما كان يثبت له حق الرد؛ لأنه أبرأه عن عيب واحد بأحدهما وحين قبض الثاني، مع 

العيب، فالعيب بالأول لم يكن معلوماً فهذا العيب ما كان يثبت له حق الرد مكان قبض الثاني مع العلم بالعيب وجوده وعدمه العلم ب
  .بمترلة

بسبب من  فإذا باع من آخر عبداً على أن لا عيب به ولكن يبرأ إليه من عيب واحد فاشتراه على ذلك وقبضه، ثم وجد به عيبين وقد تعذر
 بنقصان أي العيبين شاء من قيمته صحيحاً؛ لأنه وإن ذكر عيباً واحداً وكان نص في الابتداء على أنه لا عيب به، فيتناوله الأسباب يرجع

  . العقد سليماً بخلاف ما إذا لم يقل في الابتداء لا عيب به، فإن هناك يرجع بنقصان أي العيبين شاء من قيمته معيناً بالعيب الآخر

 أنه برئ من كل عيب بأحدهما قبضهما، ثم وجد بأحدهما عيوباً لا يكون له أن يرده، فإن استحق الآخر بعد ذلك ولو اشترى عبدين على
رجع بحصته من الثمن عليهما فهماً صحيحان، ولو اشتراهما على أنه برئ من ثلاث شجاج بأحدهما فوجد بأحدهما ثلاث شجاج 

صحيح، وعلى الآخر وهو مشجوج بثلاث شجاج؛ لأن في الوجه الأول دخلا في واستحق الآخر، فإنه يقسم الثمن على المستحق وهو 
  .العقد سليماً بخلاف الوجه الثاني

  

  

أن البراءة عن كل عيب لا يكون إقرار بوجود العيب لعلمنا يقيناً أن العبد لا يجتمع فيه العيوب كلها، : والأصل في جنس هذه المسائل
امه بالامتناع عن التزام صفة السلامة وشرط البراءة عن بعض العيوب إقرار بوجوده، إذ لو لم يكن إقرار فيجعل مجاناً عن إلزام العقد وإبر

بوجوده لم يكن لتخصيص العيوب معنى وفائدة، ألا ترى أن قوله لا عيب به مطلقاً لا يجعل إقرار ينفي العيوب كلها؟ لأن الإنسان لا يخلو 
كن، فيسقط اعتبار الحقيقة ويجعل قوله لاعيب به مجازاً عن الترويج، حتى أن من عرض عيباً على عن قليل عيب، والعمل بالحقيقة غير مم

اشتر، فإنه لاعيب به، فلم يتفق بينهما بيع، ثم وجد به عيباً كان له أن يرده على بائعه وليس لبائعه أن يحتج عليه بقوله عند : رجل وقال
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اشتر، فإنه ليس : ي يكون إقرار بانتفاء ذلك العيب، حتى من عرض عيباً على رجل، وقالالعرض لاعيب به، وتخصيص بعض العيوب بالنف
به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع، ثم وجد به عيباً لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب، وجعل قوله ليس به عيب، كذا إقرار بانتفاء 

   h.سان يخلو عن عيب معين فكذا ههناذلك العيب؛ لأن العمل بالحقيقة ههنا ممكن، فإن الإن

أن من اشترى من رجل عيناً، ثم أراد أن يرده بالعيب فشهد شاهدان على أن البائع يبرأ : »الكتاب«والدليل على صحة ماقلنا ما ذكر في 
براءة عن كل عيب إقرار عن كل عيب به، ثم اشتراه أحد الشاهدين، ثم وجد به عيباً فأراد رده كان له ذلك، فلم يجعل الشهادة على ال

بالعيب، وبمثله لو شهدا على أن البائع يبرأ عن عيب كذا، ثم اشتراه أحد الشاهدين، ثم وجد به ذلك العيب لا يكون له حق الرد، وجعل 
واء، ولو الشهادة على البراءة عن عيب مخصوص إقراراً بوجود ذلك العيب، وعن أبي يوسف إذا أبرأه عن كل عيب دخل فيه العيوب والأد

  .أبرأه عن كل داء دخل فيه السقم والمرض ولا يدخل فيه الكي، ولا أثر قرح قد برأ ولا الأصبع الزائدة

أن الداء داخل في العيب غير داخل في الداء، ولو أبرأه من كل عاملة دخل فيه السرقة والفجور، ولا يدخل فيه الكية ولا أثر : والحاصل
  .أن الداء المرض الذي في الجوف طحال أو كبد والعاملة السرقة والإباق والزنا: لأمراض، وعن أبي حنيفةالقروح ولا الدمل والثؤلول وا

  

  

  نوع آخر في الضمان عن العيوب

اشترى من رجل عبداً وضمن له من رجل عيوبه فوجد به عيباً ورده فلا ضمان عليه في قياس : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
هو ضامن للعيوب هذا مثل ضمان الدرك والاستحقاق، وكذلك لو ضمن له رجل :  وهذا على العهدة وقال أبو يوسفقول أبي حنيفة،

ضمان السرقة والعتاق فوجده حراً أو مسروقاً ضمن، وكذلك لو ضمن رجل العمى والجنون فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن، 
عيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن ولو ضمن له بحصة مايجد عن ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى البائع بنقصان ال

العيوب فيه من الثمن فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن رده المشتري رجع بجميع الثمن على الضامن بذلك، كما يرجع على 
  . البائع

عماه وكان أعمى فرده على البائع لم يرجع على ضامن العمى ضمنت لك : لو اشترى رجل عبداً فقال له رجل: ابن سماعة عن أبي يوسف
  .إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمن حصة العمى: بشيء، ولو قال

  .ضمنت لك هذا العيب لم يلزمه شيء: ولو اشترى عبداً فوجد به عيباً فقال له رجل

للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك، دخل العيب تحت الإبراء هو المختار، ولا يدخل الدرك؛ لو قال المشتري : »واقعات الناطفي«وفي 
  .لأن العيب حق له قبله للحال والدرك لا

  

  

  نوع آخر في الصلح عن العيوب 

 البائع أن يكون باعه إذا اشترى الرجل من آخر عبداً بألف درهم وقبضه منه ونقده الثمن، ثم وجد به عيباً فأنكر: »الأصل«قال محمد في 
أن الناس تكلموا في المشتري إذا : وبه ذلك العيب، ثم صالحه البائع على أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز، والحاصل

تسليمه بالعقد، ومن وجد بالمبيع عيباً أن فيما أدى والأصح في ابتداء مايحدثه العيب حقه في الحر والفائت يطالب به البائع؛ لأنه ضمن له 
العيوب مايكون بعرض الزوال وإذا زال صار قادراً على تسليمه فقبل يطالبه في الابتداء به، ثم إن البائع يعجز عن تسليمه إليه لفواته 

 العيب من فينفسخ البيع فيه، ويصير حق المشتري في حصة العيب من الثمن، إلا أنه متى وقع الصلح على جنس الثمن يعتبر استيفاء لحصة
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الثمن ويجوز حالا ومؤجلاً وإذا وقع على خلاف جنس الثمن يعتبر معاوضة بين المأخوذ وبين حصة العيب من الثمن، وفيما إذا صالح عن 
العيب على أكثر من حصة من الثمن، فطريق الجواز أن بمقدار حصة العيب هذا استيفاء لحصة العيب وما زاد على ذلك فالبايع حط عنه 

من، ولو صالحه من العيب على دينار، فإن نقده قبل أن يتفرقا فهو جائز، وإن افترقا قبل أن ينقده بطل الصلح، ولو كان المشتري من الث
باعه ونقد الثمن، ثم اطلع على عيب به فصالحه بائعه منه على دراهم لم يجز؛ لأنه لا حق للمشتري بعدما باعه لا في الرد بالعيب ولا في 

ن العيب، فإنما صالح فيما ليس بحق له، فإن كان العبد مات عند المشتري الثاني فرجع على بائعه بنقصان العيب، ثم إن البائع الرجوع بنقصا
  .الثاني صالح البائع الأول على صلح

 أن يخاصم البائع الصلح باطل وعندهما صحيح بناء على المشتري الثاني إذا رجع على بائعه، هل لبائعه: فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
الأول؟ عند أبي حنيفة ليس له ذلك خلافا لهما، وذكر في المأذون إذا حدث به عيب عند المشتري الآخر فيرجع على بائعه لنقصان ليس 

  . هو قول أبي حنيفة: لبائعه أن يرجع إلى البائع ولم يذكر خلافاً، منهم من قال

سبيلك أن تقبل منه : أن في تلك المسألة للبائع الأول أن يقول للمشتري الأول: والفرقومنهم من فرق لأبي يوسف ومحمد بين المسألتين، 
الاحتجاج عليه ههنا فقلنا بأنه يرجع عليه، وإن كان الثمن مكيلاً أو موزوناً  لا أقبل منك فإذا لم يقبل فأنت الذي فوت حقك فلا يمكنه

باً فصالح، فإن وقع الصلح على بعض الثمن من جنسه فهو استيفاء لا استبدال، بغير عينه وبين الكيل والضرب وتقابضا، ثم وجد ا عي
فيجوز حالاً ومؤجلاً سواء كان الثمن قائماً في يد المشتري أو كان مستهلكاً، وإن وقع الصلح على خلاف صلح الجنس فهو معاوضة، 

لاً أو موزوناً بعينه وتقابضا فصالحه على بعض الثمن من ففي كل موضع حصل الافتراق فيه عن دين بدين لا يجوز، وإن كان الثمن مكي
ذلك الجنس مؤجلاً أو بعينه فهو جائز إن كان الذي أخذه عوضاً عن الجارية مستهلكاً، وإن كان الذي هو ثمن قائماً بعينه لم يجز الصلح 

ن بعينه؛ لأن الثمن في هذه المسألة تعين في العقد على بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلاً جاز حالاً إذا أوفاه إياه قبل أن يتفرقا أو كا
بالتعيين فكان حق المشتري في عين ما أدى، فكان ماوقع عليه الصلح عوضاً عما استوجبه عليه ومبادلة المكيل والموزون بجنسه مؤجلاً 

  .يجوز

  

  

  . عين المقبوض فجاز الصلح عن مثله حالاً ومؤجلاًالثمن استحق بالعبد دينا قائماً يرجع بحصة العيب من ذلك لامن: وفي المسألة الأولى

  .ولو طعن في بياض بعينها فصالح البائع من ذلك على أن حط عنه درهماً كان جائزاً، فلو أنه انجلى البياض بعد ذلك رد الدرهم على البائع

حبل، فإنه يرد الدرهم، وكذلك لو اشترى أمة وكذلك لو طعن بحبل فيها فصالحه البائع على أنه حط عنه درهماً، ثم ظهر أنه لم يكن ا 
  . البائع فصالحه البائع على دراهم، ثم طلقها الزوج طلاقاً كان على المشتري رد الدراهم) منكوحة عند(فوجدها 

الحنطة مثل اشترى كر حنطة، ثم ظهر بعيب بأحدهما، فصالحه الآخر على درهم أو على قفيز حنطة أو على قفيز شعير لم يجز؛ لأن الحنطة ب
بمثل فتكون الزيادة رباً كما لو قال عند ابتداء العقد، وإذا لم تصح الزيادة هل يفسد البيع، إن كان بلفظة الصلح بأن قال صالحتك عن 
ن العيب على أن أزيد لك قفيز حنطة أو درهم فسد البيع عند أبي حنيفة؛ لأن الزيادة تلحق بأصل العقد ولو كان موجوداً لدى العقد كا

  .العقد فاسداً كذا ههنا

صالحه من كل عيب على درهم جاز سواء طعن المشتري بعيب أولم يطعن؛ لأن هذا إبراء عن العيوب اهولة بعد وجوب سبب الحق له، 
 على وذلك صحيح، ولو اشترى العيوب منه بدرهم لايجوز؛ لأن مثل هذه الجهالة تمنع صحة البيع ولا تمنع صحة الصلح صالحه من العيب

وتأويله إذا شرط ركوبه في المصر أما إذا شرط ركوبه خارج المصر إذا أطلق لا يجوز لمكان : ركوب دابته في حوائجه فهو جائز، قالوا
  .الجهالة، نص على هذا التفصيل في كتاب الإقرار
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ح إلا بمال وكان كالبيع إذا باعت ثوباً صالحها من عيب الغلام على أن تزوج نفسها منه صح، وكان هذا إقرار بالعيب؛ لأن النكاح لايص
  . منه بحصته من العيب؛ لأن النكاح لايصح إلا بمال إذا كان إقرار منها بالعيب؛ لأن البيع لا يصح إلا بمال بخلاف الصلح

 صالحه من العيب على اشترى ثوباً فقطعه قميصاً وخاطه فباعه بعد ذلك، أو لم يبعه، ثم اطلع على عيب أو كان البيع بعد ظهور العيب، ثم
دراهم جاز؛ لأن حقه قد تقرر في الرجوع بنقصان العيب بسبب الخياطة، ألا ترى لو كان في يده ليس للبائع أن يقول أنا أقبله كذلك، 

الحه من فإنما صالح عن حقه، وكذلك إذا صبغه بصبغ أحمر، ثم باعه أو لم يبعه حتى صالح من العيب، ولو قطعه ولم يخطه حتى باعه، ثم ص
أنا أقبله؟ كذلك، فإنما : العيب لايصح؛ لأنه حقه لم يتقرر في الرجوع بنقصان العيب؛ لأن القطع ارد نقصان، ألا ترى أن للبائع يقول

برأه عن بمترلة القطع مع الخياطة، صالحه على أن أ: صالح عما ليس بحق له، والسواد بمترلة القطع المفرد عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما
نكتب في صك الصلح برئت : كل عيب فهو جائز سمى أو لم يسم خلافاً لابن أبي ليلى، وكان أبو حنيفة رحمه االله يحتاط في ذلك ويقول

من كل عيب سميته وعرفته أو يكتب في الصك أنه باع العبد وخرج عن ملكه، ثم عاد إلى ملكه بصدقة أو ما أشبهها، أكثر ما في الباب 
لة بالكذب إلا أن الكذب، مباح لإحياء حقه، ولدفع الظلم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل لا يمكنه الإشهاد، أن هذا حي

فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذلك الصغيرة تبلغ في جوف الليل، فإذا أصبحت تقول بلغت الآن وأجزت نفسي فيرخص فيه 
  .كذا ههنا

  

  

المشتري أعتقه بمخاصمته في عيب تجد ا، فإذا خاصمه عتق العبد ولا يمكنه الرد ولا الرجوع بنقصان العيب، طعن أن تعلق : وحيلة أخرى
  . بعيب في عينها، ثم صالحه البائع من عيبها على ما جاز، وإن لم يذكر العيب وجعل يسميه محل العيب بمترلة تسمية العيب

 وقبضها وطعن المشتري بعيب ا، فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة اشترى أمة بخمسين ديناراً: »الأصل«وقال في 
إن كان البائع مقراً أن هذا العيب كان عنده على قول أبي : وأربعين ديناراً قالوا جائز، فهل يطيب للبائع ما استفصل من الدينار، ينظر

ى قياس قول أبي يوسف لا يلزمه الرد، بناءاً على أن عند أبي يوسف الإقالة حنيفة ومحمد لا يطيب، ويجب عليه رده على المشتري، وعل
بأكثر من الثمن الأول أو بأقل يعتبر بيعاً جديداً لا إقالة فلزمه الرد، وأما إذا كان جاحداً أن هذا العيب كان عنده أن عيباً لا يحدث مثله 

ضل للبائع بالاتفاق لم يقر ولم ينكر بل سكت فهو وما لو أنكر سواء، ولو فكذلك الجواب، وإن كان عيباً يجوز أن يحدث مثله طاب الف
  .كان المشتري أخذ ثوباً وقبل منه السلعة على أن يرد الثمن كان عليه هذا وما لو حبس شيئاً من الثمن سواء

  .وإن كان مكان الثوب دراهم، فإن فضت فالجواب كما ذكرنا، وإن كاتب إلى أجل لا يجوز على كل حال

اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه، ثم وجد به عيباً أقر البائع أنه كان عنده فصالحه البائع على أن قبل البائع الثوب وحط المشتري عنه من 
  . الثمن مقدار درهمين كان جائزاً، ويحصل ما احتبس عند البائع من الثمن بمقابلة ما انتقص بفعل المشتري

ن المشتري بعيب جحده البائع فاصطلحا على أن يحط كل واحد منهما عشرة ويأخذ الأجنبي بما وراء طع: أيضاً»الأصل«وقال في 
 المحطوط، ورضي به الأجنبي فالبيع من الأجنبي جائز؛ لأن المشتري باع ملك نفسه وحطه أيضاً جائز؛ لأن حطه في ملك نفسه وهو والثمن

 يجوز؛ لأنه لا في ملك لغيره، وكان للأجنبي الخيار إن شاء أخذ بما وراء العشرة من يكون هذا من المشتري رضاء بالعيب، وحط البائع لا
الثمن، وإن شاء ترك؛ لأنه إنما اشترى ليسلم له المشترى بما وراء العشرين من الثمن، وتبين أنه إنما سلم له بما وراء العشرة، وهذه المسألة 

ى وجه لا يتغابن في مثله أنه يثبت له الخيار، وأدلة الكتب متعارضة ظاهر الجواب لا خيار تدل على أن المشتري إذا ظهر أنه صار مغبوناً عل
له، وعن محمد فيمن اشترى صبرة حنطة فوجد في أسفله دكاناً فله الخيار، وإذا اشترى طعاماً في جفنه، ثم علم مقداره يثبت له الخيار وهو 

كان القاضي يقول الفقيه عبد االله كان يفتي بثبوت الخيار : س الحلواني رحمه االلهخيار التكشف وخيار الكتمة، قال الشيخ الإمام شم
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يختار هذه الرواية رفقاً بالناس إذا كان الثمن عشرة مثلاً، فاصطلحا : للمشتري إذا صار مغبوناً، وكان يقول هب، كان في المسألة روايتان
 عن المشتري الأول درهماً جائز سواء كان قبل قبض الثمن أو بعده لما عرف، أن على أن يأخذ من الآخر الثوب بثمانية، وحط البائع الأول

  .الحط بعد قبض الثمن صحيح

  

   

لا أدري عند القصار تخرق أو كان به عند : اشترى ثوباً بعشرة وتقابضا وسلمه المشتري إلى قصار فقصره وجابه متخرقاً، فقال المشتري
تري الثوب ويرد القصار عليه درهماً فذلك جائز، وكذلك لو كان هذا الصلح على أن يقبله البائع منه، البائع، فاصطلحوا على أن يقبل المش

وهذا إشارة إلى أنه إذا صالحه على أن يعتله البائع، ويغرم له القصار درهماً، ويترك له المشتري درهماً أنه : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
؛ لأن اشتراط ترك الدرهم على المشتري صحيح؛ لأن البائع جاحد للعيب، أما اشتراط الدرهم على القصار وهو غلط: يجوز، قال مشايخنا

باطل؛ لأنه ما كان بينه وبين القصار سبب يستوجب به الضمان عليه، وفي زعمه أنه يملك الثوب ابتداء من جهة المشتري بعد ما تخرق في 
 لا أن يكون تأويله أن القصار يضمن الدرهم أولاً للمشتري، ثم المشتري يدفع ذلك إلى البائع يد القصار، فاشتراط أخذ الدرهم منه عذراً

  .ليقبل المبيع منه فحينئذٍ يجوز؛ لأنه يزعم أنه يملك المبيع ابتداء، وهذه الزيادة بدل ما تلف عند القصار فكان له أن يأخذ إذا رد جميع الثمن

أن يقع الصلح على أن يقبل البائع الثوب من المشتري، على أن يحط المشتري من البائع درهماً، ويأخذ تأويله : قال شيخ الإسلام رحمه االله
  .المشتري من القصار درهماً ويعطيه المشتري أجرة

؛ لأن اشترى من آخر جارية ووجد ا عيباً فاصطلحا على أن يدفع البائع كذا درهماً والجارية للمشتري فهو جائز: »فتاوى الفضلي«وفي 
هذا صلح عن العيب، وإن اصطلحا على أن يدفع المشتري ذلك الجارية للبائع لا يجوز؛ لأنه ربا إلا إذا باعه منه بأقل من الثمن الذي 

  . اشتراها منه بعد أن كان يقدر الثمن كله

 من العيب على عبد آخر وقبضهما رجل اشترى من آخر عبداً ووجد به عيباً قبل أن يقبضه، وصالحه: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
المشتري، ثم استحق أحد العبدين رجع المشتري بحصة المستحق من الثمن أيهما كان، كأنه اشتراهما جميعاً، ولو قبض العبد المشتري، ثم 

  .وجد به عيباً فصالحه منه على عبد ودفع الثمن، ثم استحق العبد المشتري يبطل الصلح في العبد الثاني

رجل اشترى جارية ووجد ا عيباً قبل القبض أو بعده فصالحه البائع على جارية : أيضاً عن أبي يوسف رحمه االله» در ابن سماعةنوا«وفي 
  .أخرى، ثم استحقت الجارية الأولى بطل الصلح

العشرة فأراد رده رجل اشترى من آخر كر حنطة بعشرة دراهم وقبض الكر ولم يدفع الثمن، حتى وجد بالكر ينقصه : »المنتقى«وفي 
فصالحه البائع من العيب على كر شعير بعينه، فإنه جائز، وحصة الشعير نقصان العيب، وإن كان بغير عيبه، ووصفه وسمى أجله فهو باطل؛ 

لك إذا دفع لأنه صار بمترلة سلم لم يدفع إليه رأس ماله، فإن دفع إليه غير الثمن وقال هذا حصة الكر الشعير فهو جائز والشعير سلم، وكذ
إليه كل الثمن، ولو دفع إليه عشر الثمن ولو نقل عشر هذا حصة الشعير، فإن الذي نقده من جميع الثمن فيثبت عشر كر الشعير ويبطل 

  .تسعة أعشاره

  

  

  نوع آخر منه 

 آخر بينة أنه باعه من ذي اليد عبد أو داراً في يدي رجل أقام رجل بينته أنه باعه من ذي اليد بألف درهم، وأقام: »الجامع«قال محمد في 
بمائة دينار قضى القاضي بالثمنين على ذي اليد؛ لأن المبيع إذا كان مسلماً إلى المشترى كانت الحاجة إلى إثبات الثمن والثمن دين فصار، 
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 من ذي اليد بما يدعيه من كما لو ادعى أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار، وكذلك إن اقام كل واحد منهما بينة أن العبد عبده باعه
الثمن؛ لأن المبيع إذا كان مسلماً إلى المشتري لا يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات الملك لنفسه ليترجح بالنتاج، فإن وجد المشتري بالعبد 

احد زعم أنه باعه كله عيباً وأراد أن يرده ليس له أن يرده عليهما؛ لأنه إذا رد عليهما كان راداً على كل واحد منهما النصف، وكل و
فكان له أن لا يقبل النصف مع عيب الشركة، ولكن يرده على أيهما شاء؛ لأن في زعم كل واحد أن البائع هو، وأن للمشتري حق الرد 

أيهما عليه وحق استرداد جميع الثمن منه، وفي زعم المشتري أن له حق استرداد كل الثمن من كل واحد منهما، فلهذا كان له أن يرد على 
  . شاء، ويسترد الثمن منه، وإذا رده على أحدهما لا يكون له على الآخر سبيل لا في الرد ولا في الرجوع بنقصان العيب

أما في الرد بعجزه عن ذلك حين رد على الأول، وأما في الرجوع بنقصان العيب؛ لأن في زعم الآخر إلى نصيبه منه وإن له حق الرد 
، فإذا رد على صاحبي مع أنه ليس له حق الرد عليه كان ذلك منه بمترلة تمليك مبتدأ وبه يبطل حق الرجوع بالعيب علي لا على صاحبي

بنقصان العيب، فإن لم يرده بالعيب على أحدهما حتى تعيب عند المشتري بعيب ذا يد لا يكون له حق الرد عليه، ولكن يرجع بنقصان 
نهما أن له حق الرجوع بنقصان العيب عليه وهو يدعي على كل واحد منهما جميع الثمن العيب على أيهما شاء؛ لأن في زعم كل واحد م

فقد اتفقا على استحقاق قدر النقصان، فيرجع على أيهما شاء بذلك، إلا أن يقول الذي يريد أن يرجع عليه بالنقصان أنا أقبله كذلك، 
ا رضي به كان للمشتري أن يرد عليه فإن أبى أن يرده عليه وأعطاه النقصان فحينئذ يرد عليه لامتناع الرد إنما كان دفعاً للضرر عنه، فإذ

  .كان للمشتري أن يرجع على الآخر بنقصان العيب

فرق بين هذا وبينهما لو رد على أحدهما حيث لا يكون له على الآخر سبيل، والفرق بينهما أن فصل الرجوع على أحدهما بنقصان العيب 
من صاحبي أخذ ذلك منه بغير حق، فإذا أخذ منه قدر النقصان، فقد أخذ بعض حقه، وهذا لا يوجب سقوط  نفي حق استرداد جميع الثم

حقه في الرجوع بنقصان العيب علي، أما في فصل الرد في زعم الآخر أن للمشتري حق الرد علي بالثمن لا على صاحبي، فإذا رد عليه لم 
  . جديد، وبه يبطل حق الرجوع بنقصان العيبيكن له حق الرد عليه كان ذلك منه بمترلة بيع

  

   

ولو مات العبد، ثم اطلع على عيب قديم رجع بنقصان العيب عليهما إن شاء لما مر، ولو قطعت يد العبد المشترى وأخذ المشتري أرشها، ثم 
 من الرد بالعيب، فيكون له حق الرجوع وجد به عيباً قديماً كان له أن يرجع بالنقصان عليهما؛ لأن الأرش زيادة منفصلة والزيادة مانعة

أنا أقبله كذلك؛ لأن امتناع الرد بسبب الزيادة إنما كان لحق الشرع تحرزاً عن الربا، فلا : بنقصان العيب عليهما لما مر، فإن قال أحدهما
 إنما يوجب بطلان الرجوع يسقط ذلك برضا العبد، فإن باعه المشتري فإنه يبطل حق الرجوع بنقصان العيب، والفرق وهو أن البيع

  .بنقصان العيب في موضع بقي حق الرد في نفسه بعد حدوث العيب ليصير المشتري بالبيع راضياً بذلك العيب، فيبطل حقه من كل وجه

ه، وبالبيع يبطل أنا أقبله كذلك كان له أن يرده علي: وفيما إذا تعيب المبيع بعيب زائد بقي للمشتري حق الرد في نفسه، ولهذا لو قال البائع
أنا أقبله كذلك لايملك الرد، فإذا لم يبق حقه في الرد : حقه من كل وجه، أما بعد القطع لم يبق له حق الرد في نفسه، ولهذا لو قال البائع

بمائة دينار يقضى تعذر حقه في النقصان قبل البيع، فلا يبطل بالبيع، فإن كان أقام أحدهما البينة أنه عبد وباعه من ذي اليد يوم الجمعة 
بالثمنين؛ لأن الحاجة ههنا إلى إثبات الثمن، فإن وجد به عيباً رده إلى الثاني، وكذلك لو تعذر بالعيب يرجع بنقصان العيب على الثاني دون 

لى الثاني دون الأول؛ لأن القضاء بالعقدين على هذا الترتيب يوجب انقطاع حق المشتري عن الأول، فلهذا يرد بالعيب ويرجع بالنقصان ع
  .الأول
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  نوع آخر في الوصي والوكيل والمريض 

رجل اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات وأوصى إلى رجل، ولا مال له سوى : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
القاضي، فرده جائز وليس للغريم نقضه؛ لأن العبد وعليه دين ألف درهم سوى الثمن، فوجد الوصي بالعبد عيباً فرده بالعيب بغير قضاء 

الموجب للرد قد وجد، لو امتنع الرد إنما يمتنع لحق الغريم، وحق الغريم يتعلق بمالية العبد لا بعينه، ولأن الرد بالعيب بغير قضاء بمترلة بيع 
صي هذه الولاية ويرجع الوصي على البائع، جديد في حق الثالث والغريم ثالثهما، فصار في حق الغريم كأن الوصي باع هذا العبد وللو

فيأخذ منه نصف الثمن ويدفعه إلى الغريم الآخر، والوصي هو الذي يلي ذلك؛ لأن هذا الرد اعتبر بيعاً جديداً في حق الثالث، وقبض الثمن 
  .من حقوق العبد، فيكون للعاقد

 فإن كان القاضي علم بدين الآخر لا يرده بل يبيعه ويقسم الثمن ولو أن البائع لم يقبل هذا العبد من الوصي حتى خاصمه إلى القاضي،
بينهما؛ لأن فيه إبطال حق غريم الآخر؛ لأن الرد بقضاء فسخ من كل وجه، فيبطل البيع ويعود إلى الأصل، فيسقط الثمن، فلا يصل الغريم 

لقاضي؛ فلأن بيع القاضي حصل للميت، فيجعل كأن الميت شيء لا يضمن البائع نقصان العيب لا قبل بيع القاضي ولا بعده، أما بعد بيع ا
باع نفسه، ولو باع الميت نفسه حال حياته، ثم اطلع على عيب به لم يرجع بنقصان العيب فههنا كذلك، وأما قبل بيع القاضي فلأن 

ر وامتناع الرد بمعنى من جهة المشتري امتناع الرد في هذه الصورة كان بمعنى من جهة المشتري وهو اكتسابه سبب وجود الدين للغريم الآخ
  . لايثبت حق الرجوع بنقصان العيب

وإن لم يعلم القاضي بدين الغريم وخاصم الموصي البائع في العيب رده بالعيب على البائع؛ لأن الموجب للرد قد ظهر وهو العيب، وفي المانع 
 فسخ من كل وجه، ومتى صح الفسخ والثمن غير منقود يبطل عن شك، ويبطل الثمن الذي للبائع على الميت؛ لأن الرد بقضاء القاضي

المشتري، فإن أقام الغريم الآخر بينة على دينه، خير البائع المردود عليه إن شاء أمضى الرد وضمن الغريم الآخر نصف ثمن العبد، فيصير 
 دين الغريم الآخر بعذر صحيح، هذا الرد من القاضي الثمن بينهما نصفان، وإن شاء نقض الرد، ورد العبد حتى باع في دينهما؛ لأنه ظهر

فسخاً من كل وجه لما فيه من إبطال حق الغريم الآخر، فاعتبر رده بيعاً جديداً كيلا يبطل هذا الرد، أمكن اعتباره بيعاً جديداً لوجود ) يعد(
  .معنى البيع فيه، وهو التمليك والتملك

  

   

ف درهم وقبض العبد ولم ينقد الثمن حتى مرض وعليه دين ألف درهم، فوجد بالعبد عيباً فرده ولو أن رجلاً اشترى عبداً في صحته بأل
بغير قضاء أو استقال البيع البائع فأقاله برئ من مرضه، فجميع ما صنع صحيح، وإن لم يبرأ من مرضه ومات وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل 

الوصي إذا رد العبد بغير قضاء وإن أقاله البيع وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل منه؛ لأن منه ولا مال له غيره كان الجواب فيه كالجواب في 
المريض مرض الموت يملك بيع ماله، ولا يمكن إيثار بعض الغرماء على البعض كالوصي، ولو لم يقبل البائع البيع حتى خاصم المشتري البائع 

 العبد عليه سواء علم بدين الغريم الآخر أو لم يعلم، بخلاف مسألة الوصي، فإنه إذا إلى القاضي في العيب في مرض المشتري، فالقاضي يرد
والفرق سواء أن الميت للرد بموجود في الحالين لكن عسى يمتنع . خاصم البائع في العيب إلى القاضي بدين الغريم الآخر فالقاضي لايرده

 حق الغريم موهوم؛ لأن حق الغريم إنما يتعلق بمال المريض إذا كان المريض مرض عمل الميت، والموجب لمانع، ففي مسألة المريض المانع وهو
يتصل، وإذا وقع الشك لايمتنع عمل المثبت، أما في فعل الموصي المانع ) لا(الموت ولا يدرى في الحال أنه هل يتصل ذا المرض الموت أو 
  .لموت المانع ثابت قطعاً، فجاز أن يمتنع عمل المثبت والموجبثابت قطعا؛ لأن الوصي إنما يخاصم البائع بعد الموت، وبعد ا

فإن مات المشتري من مرضه بعدما رده عليه، فالجواب فيه كالجواب في الوصي إذا رده بالعيب نقضاً، فلم يعلم القاضي بدين الغريم الآخر؛ 
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كان متعلقا بماله حتى رده القاضي على البائع كما لو رده لأنه لما مات ظهر أن المرض مرض الموت من ابتدائه، فظهر أن حق الغريم الآخر 
الرد، ويباع  الوصي فيكون الجواب في الوصي، إلا في خصلة أن ههنا متى كانت قيمة العبد أكثر من الثمن، فإنه لا يجبر المردود عليه بنقض

  . العبد ويقسم الثمن نصفين

أنه لما مات من : ول المحاباة، لم يكن له ذلك، وفي الوصي يخير المردود عليه، والفرقأنا أمسك العبد وأرد نصف القيمة حتى تز: قال) لو(و 
مرضه ظهر أنه ماكان للقاضي ولاية الفسخ ليتعلق حق الغريم بماله، وإن فسخه لم يصح، فاعتبر عقداً جديداً وفيه محاباة، والمحاباة لا تعفي 

ركته، فتعذر تصحيح الرد من هذا الوجه وتعذر تصحيحه بتبليغ الثمن إلى تمام إذا كان عليه دين مستغرق لت: من المريض، وإن قلت
الصحة؛ لأن الرد بقضاء القاضي فسخ من كل وجه، فلا يصح الفسخ تأكيداً من الثمن الأول، وإذا تعذر تصحيح الرد بالطريقين تعين 

وهذه المسألة من أغرب المسائل، . ثل الثمن، فلهذا يخير فيه البائعبعض الرد، فأما الوصي فعفى عنه المحاباة اليسيرة، فأمكن تصحيح الرد بم
  .فإن عفي فيه المحاباة اليسيرة من الثابت ولم يعف من الأصل وهو المريض

  

  

وإذا أمر رجل رجلاً ببيع عبد له، فباعه الوكيل وسلمه وقبض الثمن من المشتري أو لم يقبض حتى وجد المشتري بالعبد عيباً وخاصم 
يل في العيب فقبله الوكيل بغير قضاء، فإن كان ذلك عيباً يحدث مثله من وقت البيع يلزم الوكيل دون الموكل، فلا يكون للوكيل أن الوك

أنه يلزم الموكل يجب أن يعلم أن الوكيل بالبيع والشراء خصم » الأصل«يخاصم الموكل، وإن كان عيباً لا يحدث مثله في تلك المدة ذكر في 
  .لعيب من حقوق العبد فيرجع إلى العاقد، والوكيل في حق الحقوق كالعاقد لنفسهفي الرد با

  : وإذا رد عليه بالعيب بعد القبض فهو على وجهين

إن رد عليه برضاه والعيب مما يحدث مثله يلزم الوكيل باتفاق الروايات، ولا يكون له مخاصمة الموكل، كأن الوكيل اشتراه ثانياً من 
أنه يلزم الموكل؛ لأما فعلا بأنفسهما عين مايفعله القاضي؛ » الأصل«ن عيباً لا يحدث مثله في مدة البيع ذكر في بيوع المشتري، وإن كا

لأن الرد متعين في هذا، فيجعل فعلهما كفعل القاضي، وذكر في عامة الروايات أنه يلزم الوكيل؛ لأن الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي 
  . والموكل ثالثهماعقد جديد في حق الثالث

إن كان ببينة قامت على الوكيل لزم الموكل؛ لأن البينة حجة في حق الناس كافة، فيعد الرد : وإن كان الرد بقضاءٍ فهو على ثلاثة أوجه
لبينة على الموكل، وإن كان الرد بنكول الوكيل، فكذلك يكون رداً على الموكل؛ لأن الوكيل مضطر في النكول كما هو مضطر في سماع ا
إذا لم يستبق منه ما يطلق اليمين على انتفاء العيب؛ لأن الإنسان كما يوكل غيره ببيع السليم يوكل ببيع المعيب، فاعتبر نكوله بالبينة، 
كل ولكن الوكيل مع الموكل على خصومته، فإن أقام بينة أن هذا العيب كان عند الموكل رده عليه، وإن لم يكن له بينة، فله أن يحلف المو

فإن نكل رده عليه، وإن حلف لزم الوكيل، وهذا لأن الرد حصل بقضاء القاضي على كره منه، فإن صورة هذه المسألة أن يقر الوكيل 
  . بالعيب أولاً، ثم يجحد ويأبى القبول حتى يحتاج فيه إلى قضاء القاضي

وهو الإقرار، فمن حيث إنه فسخ كان للوكيل حق والرد بقضاء فسخ من كل وجه، غير أن هذا الفسخ استند إلى سبب قاصر : قلنا
مخاصمة الموكل، بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء، ومن حيث إنه استند إلى دليل قاصر يلزم الوكيل إلى أن يقيم الحجة على الموكل، 

 ذلك رداً على الموكل؛ لأن القاضي إنما وهذا كله إذا كان عيباً يحدث مثله في مدة البيع، فالقاضي يرده من غير بينة وإقرار ويمين، ويكون
قضى بالرد لعلمه أنه كان عند الموكل وعلمه هذا بالبينة، وهذا كله إذا كان الوكيل حراً بالغاً، فإن كان مكاتباً أو عبداً مأذوناً فالخصومة 

ب، وإن كان الوكيل صبياً محجوراً أو عبداً في الرد بالعيب بينهما ولا يرجعان على المولى، ولكن يباع المأذون فيه ويلزم الدين المكات
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  .محجوراً، فلا خصومة معهما، وإنما الخصومة مع الموكل

  

  

: نعم فأتاه مولاه قال: أن من أجر عبد غيره ليشتري نفسه للآمر من مولاه بألف درهم، فقال: »الجامع الكبير«وذكر محمد رحمه االله في 

مر، فإن وجد الآمر بالعبد عيباً، فأراد خصومة البائع، فإن كان العيب معلوماً للعبد يوم اشترى بعني نفسي لفلان بألف درهم ففعل فهو للآ
) من(نفسه لم يرده؛ لأن العبد كان وكيلاً بالشراء، والوكيل إذا اشترى مع العلم بالعيب يمتنع الرد؛ لأنه أسقط حق الرد، وحق الرد 

بد وكان للعبد الرد من استطلاع رد الآمر؛ لأن المشتري وهو العبد في يد نفسه وهو وكيل حقوق العقد فيكون إلى العاقد، والعاقد هو الع
بالشراء، والوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل مادام المشتري في يده على مايأتي بيانه بعد هذا ان شاء االله 

  . تعالى

ذا، فاشترى ونقد الوكيل البائع الثمن وقبض العبد واطلع على عيب به فما دام العبد في يد وإذا أمر الرجل غيره أن يشتري عبد فلان بك
أن في الرد : الوكيل رده على البائع من غير استطلاع رأي الموكل، فإن كان قد سلم العبد إلى الآمر لا يرده من غير رأي الموكل، والفرق

ذي هو حق الموكل، فكان الوكيل في الرد أصيلاً من وجه ثابتاً من وجه، فلكونه أصيلاً إبطال العقد الذي هو حق الوكيل، وإبطال الملك ال
ملك الرد من غير استطلاع رأي الموكل مادام العبد في يده، ولكونه نائبا لم يملك الرد من غير استطلاع رأي الموكل بعدما دام العبد في 

 الموكل بعدما سلمه إلى الموكل، ومتى كان العبد في يد الوكيل، فأراد الوكيل الرد، يده، ولكونه نائباً لم يملك الرد من غير استطلاع رأي
فادعى البائع رضا الآمر ذا العيب، فإن أقام على ذلك بينة قبلت بينته وامتنع الرد، وإن لم يكن له بينة وأراد استحلاف الوكيل ليس له 

أنه إذا ادعى الرضا على : ، فأراد استحلاف الوكيل حيث له ذلك، والفرقذلك، بخلاف ما إذا ادعى على الوكيل أنك رضيت بالعيب
بالنيابة، (الوكيل، فالوكيل يستحلف بطريق الأصالة، وإذا ادعى الرضا على الموكل، فالوكيل لا يستحلف بطريق الأصالة، وإنما يستحلف 

ارية على البائع، ثم إذا حضر الموكل وادعى الرضا وأراد النيابة لا تجري في الاستحلاف، وإذا لم يستحلف الوكيل رد الوكيل الج) و
استرداد الجارية من يد البائع فله ذلك، ولو كان الوكيل بالشراء وكيلاً بالخصومة في العيب فادعى البائع أن المشتري رضي ذا العيب 

  .فالوكيل رده بحضرة الموكل فيحلف

  

  

  نوع آخر منه

  : اعه من رجل آخر، ثم إن المشتري الآخر وجد به عيباً ورده على المشتري الأول، فهذا على وجهينرجل اشترى من آخر عبداً وقبضه وب

إن (أن يكون الرد منه قبل القبض، وفي هذا الوجه للمشتري الأول أن يرده على البائع الأول سواء كان الرد بقضاء أو بغير قضاء : الأول
للعقد من الأصل في حق الناس كافة، وإن كان بغير قضاء؛ لأنه تصرف دفع وامتناع من الرد قبل القبض فسخ ) كان الرد بقضاء؛ فلأن

  .فظهر أمره في حق الكل، ولهذا لم يتوقف على قضاء القاضي القبض وولاية الدفع عامة

  .وهذا المعنى يعم العقار والمنقول جميعاً

بر بيعاً جديداً أصلاً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لايجوز، فجعلناه فسخاً ومعنى آخر يخص المنقول أن الرد بالعيب قبل القبض لايمكن أن يعت
في حق الكل أصلاً، فصار كأنه لم يبع، فعلى هذا التعليل لايرد العقار عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن بيع العقار قبل القبض جائز، فأمكن أن 

  .يعتبر بيعاً جديداً في حق البائع الأول

أن الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء في العقار هل يعتبر بيعاً جديداً في حق : فيه المشايخ واختلفت فيه الرواياتوهذا فصل اختلف 
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ماذكر في كتاب الشفعة قول محمد، فإن بيع العقار قبل القبض عنده لايجوز، : الثالث، ذكر في كتاب الشفعة أنه لايعتبر، قال شيخ الاسلام
ماذكر في الشفعة قول الكل فنقابل : عتبر بيعاً جديداً؛ لأن عنده بيع العقار قبل القبض جائز، وبعض مشايخنا قالواأما على قول أبي حنيفة ي

  .عند الفتوى

إن كان الرد من المشتري الثاني بعد القبض، إن كان الرد برضا المشتري الآخر من غير قضاء، فالمشتري الأول لا يرده على ): الثاني(و
د بالعيب بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين عملاً باللفظ، وعقد جديد في حق الثالث عملاً بالمعنى، وهو التمليك والملك بائعه؛ لأن الر

بالتراضي، والبائع الأول ثالثهما، فصار في حق البائع الأول كأن المشتري الأول اشتراه ثانياً، فلا يكون له حق الخصومة مع بائعه لافي الرد 
  . بنقصان العيبولا في الرجوع 

عن محمد فيمن اشترى ديناراً بدرهم وقبض الدينار وباعه من ثالث، ثم وجد المشتري الآخر به عيباً فرده على الأوسط » القدوري«وفي 
ذا بغير قضاء كان للأوسط أن يرده على الأول، لا يشبه هذا العروض، وقد مرت المسألة من قبل، وهذا إذا كان عيباً يحدث مثله، فأما إ

  .والمأذون والوكالة لايرد على بائعه» الجامعين«كان عيباً لايحدث مثله، فعلى رواية البيوع والإقرار يرد على بائعه، وعلى رواية 

  

  

فإن كان الرد بالبينة كان للمشتري الأول أن يرد على بائعه إذا ثبت أن العيب كان عند : وإن كان الرد بقضاء قاض فهو على ثلاثة أوجه
؛ لأن الرد بالبينة فسخ في حق الثالث إذ ليس فيه معنى البيع وهو التمليك والتملك، وإن حصل الرد بنكوله أو بإقراره بقضاء القاضي بائعه

بأن أقر بالعيب أولاً، ثم أبى القبول، فكذلك الجواب عند علمائنا يرده على البائع الأول؛ لأن هذا فسخ حصل بقضاء القاضي بغير رضا 
  . ول، فيكون فسخاً في حق الكل كما لو حصل الرد بالبينةالمشتري الأ

وإنما قلنا حصل بغير رضا المشتري الأول أما نصاً فظاهر، وأما دلالة فلأن الرضا بالفسخ بطريق الدلالة لو ثبت يثبت من حيث إنه باشر 
وجد بقضاء قاض عن اختيار، وحكم الشيء ما سبب الفسخ بالنكول أو الإقرار بالعيب، ليس بسبب للفسخ، فإن الفسخ لايوجد وإنما ي

يثبت به من غير أن يتخلل بين السبب وبين الحكم بفعل فاعل مختار، أكثر ما فيه أن القاضي مضطر في هذا، وهذا الاضطرار إنما جاء من 
 فيصير كأن المشتري الأول باشر جهة المشتري الأول بإقراره أو بنكوله، فيكون بمعنى المكره من جهته، وفعل المكره يتنقل إلى المكره،

فعل المكره إنما يتنقل إلى المكره فيما صلح آلة للمكره كما في القتل والإتلاف، وأما فيما لايصلح آلة للمكره : الفسخ بنفسه، إلا أن نقول
إلى المكره؟ لأنه في حق الإثم لا يصلح إلا ألا ترى أن في حق الإثم في الإكراه على القتل لايصير فعل المكره منقولاً . فعل المكره لا يتنقل إليه

له، وأما القاضي لا يصلح إلا للمشتري الأول في حق القضاء بالفسخ؛ لأن القضاء بالفسخ يكون بالكلام، والإنسان لا يصلح آلة لغيره في 
لذي ذكر في فصل البينة والنكول هذا الجواب ا: قال بعض مشايخنا. الكلام؛ إذ لا يتصور أن يصير الشخص الواحد متكلماً بكلام غيره

مستقيم إذا لم يجحد المشتري الأول أن هذا العيب كان عنده بل سكت، فإن البينة على الساكت مسموعة، والساكت يستحلف أيضاً، 
 الأول لمكان ليس له أن يخاصم البائع: فأما إذا جحد الأول أن هذا العيب كان عنده ورد عليه بالنكول أو بالبينة، فعلى قول أبي محمد

  . له ذلك؛ لأن القاضي لما قضى عليه بالرد فقد أبطل جحوده والتحق بالعدم: التناقض، وعلى قول أبي يوسف

بعتها وما به هذا العيب، وإنما حدث عندك، ثم أقر به : وعامتهم على أن الجواب في فصل الإقرار هكذا إن سبق منه الجحود نصاً، بأن قال
فرد عليه القاضي لايكون له مخاصمة بائعه عند محمد؛ لأنه حصل مقراً لبائعه بسلامة العبد عند العيب حيث قال بعد ذلك وأبى القبول، 

لم يكن به هذا العيب حين بعتها منك، لو بطل إقراره للبائع الأول بسلامته عن العيب، إنما يبطل بإقراره الثاني بعد ذلك، : للمشتري الثاني
طال إقراره الأول بإقرار يكون منه بعد ذلك، فبقي إقراره الأول بسلامة المبيع عن هذا العيب عند البائع الأول، فلا ولا يقدر المقر له على إب
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  .يصح منه دعوى كون السلعة معيبة بعد ذلك لمكان التناقض

  

  

يب حدث عندك واستحلف القاضي هذا الع: إذا اشترى عبداً وقبضه وأراد أن يرده على بائعه بالعيب فقال البائع: »المنتقى«وذكر في 
لم يأب اليمين ولكن أقر بالعيب فرد عليه ) لو(له أن يخاصم بائعه فيه و: له أن يرده على بائعه، أي: البائع، فأبى أن يحلف فرده عليه قال

  .بإقراره لم يكن له أن يخاصم بائعه، فقد ذكر المسألة مطلقاً من غير تفصيل

كل : كان أبو حنيفة يقول مرة: رجل اشترى من آخر داراً وقبضها، ثم ردها بعيب بغير قضاء، قالعن محمد في : »نوادر هشام«وفي 
  .شيء لو رفعا إلى القاضي قضى به، ففعل هذا دون القاضي، فهو على حقه مع بائعه الأول

رجوع في الهبة فسخ من كل وجه سواء ولو وهبها وسلم، ثم رجع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء، فله أن يردها على بائعه بناء على أن ال
  . كان بقضاء أو بغير قضاء، وفيه كلمات كثيرة قد ذكرناها في كتاب الهبة من هذا الكتاب

رجل اشترى من آخر جارية وباعها من غيره، فظهر ا عيب عند المشتري الآخر مما يحدث، فجاء به إلى : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
بعتها وما كان ا هذا العيب، وإنما حدث عندك وأقام المشتري الآخر بينة أن هذا : اد الرد عليه، فقال المشتري الأولالمشتري الأول وأر

العيب كان ا عند البائع الأول، فردها القاضي على المشتري الأول، فللأول أن يردها بذلك العيب على البائع الأول عند أبي حنيفة وأبي 
  .لا يردها) ند محمد رحمه االلهوع(يوسف رحمهم االله 

أن المشتري الأول لما ادعى حدوث العيب عند المشتري الثاني، فقد أنكر قيامه عنده وأقر أنه لم يكن عند البائع الأول، : وجه قول محمد
فلا  عه، فبقي حكم إقرارهوبقضاء القاضي صار مكذباً في إنكاره في إقراره؛ لأن شرط جواز القضاء بالرد على المشتري قيام العيب عند بائ

  .يكون له أن يخاصم بائعه

  .أن المشتري الأول صار مكذباً شرعاً فيما زعم بقضاء القاضي عليه بالرد، والتحق زعمه بالعدم: ولهما

أخذ من المشتري بألفين، نظيره مسألة الشفعة فإن المشتري إذا أقر بالشراء بألف والدار في يديه وأقام البائع بينة على البائع بألفين، فالشفيع ي
وإن زعم المشتري أن حقه في الألف ولكن لما صار مكذبا شرعاً بقضاء القاضي التحق زعمه بالعدم، وما يقول بأنه صار مكذباً فيما أنكر 

ري الثاني، وإذا صار الإقرار بعدم العيب عند البائع الأول لم يؤخذ نصاً، وإنما يثبت في ضمن دعوى الحدوث في يد المشت: لافيما أقر، قلنا
  .مكذباً في المتضمن بطل المتضمن ضرورة

  

   

هذا إذا أقام المشتري الآخر بينة على أن هذا العيب كان عند البائع، فأما إذا أقام بينة أن هذا العيب كان عند المشتري الأول لم يذكر هذا 
أن المشتري الأول لم : ول مخاصمة بائعه بالإجماع، ووجه ذلكليس للمشتري الأ: ، وإنما ذكر في إقرار الأصل، وقال»الجامع«الفصل في 

يصر مكذباً فيما أقر من كون الجارية سليمة وقت شرائه عند البائع الأول؛ لأن المقر الأول إنما يصير مكذباً في إقراره إذا قضى القاضي 
 ما أقر به؛ لأن المشتري الأول أقر بكوا سليمة وقت بالبينة عليه بخلاف ما أقر به، وهنا القاضي لم يقض على المشتري الأول بخلاف

شرائه إياها عند البائع الأول، والقاضي قضى بكوا معيبة وقت بيع الأول من المشتري الثاني؛ لأن القاضي قضى بالرد على المشتري 
 كوا معيبة عند البائع فلا يصير المشتري الأول، وشرط كوا معيبة عند المشتري الأول؛ لأن عند البائع الأول لم يثبت بقضاء القاضي

الأول مكذباً في إقراره بكوا معيبة عند البائع الأول، فلهذا لايكون له مخاصمة البائع الأول، وقود هذا التعليل أن لا يكون للمشتري 
ولى أن يكون للمشتري الأول حق مخاصمة الأول حق مخاصمة بائعه في المسألة الأولى بالاجماع، وقود ماذكر من العلة لهما في المسألة الأ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2014

  .بائعه عندهما في هذه المسألة أيضاً

اشترى من آخر داراً وسلمها إلى إنسان، ثم افترقا قبل القبض، ثم رأى المشتري بالدار عيباً فله أن يردها على بائعها وإن لم : »المنتقى«وفي 
، وهذا يجب أن يكون على قول محمد؛ لأن بيع العقار قبل القبض عنده لايجوز، يتفرقا حتى يتقاضى السلم، فليس له أن يردها على بائعها

  .فلا يمكن أن تجعل هذه المناقضة بيعاً جديداً في حق البائع الأول، وقد ذكرنا جنس هذا في أول الفصل

  

  

  نوع آخر منه 

باعه من آخر بمائة دينار وتقابضا، ثم إن المشتري رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وقبضه، ثم : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
الآخر لقي بائعه وزاد في الثمن خمسين ديناراً، حتى صحت الزيادة ودفع المشتري الزيادة إلى البائع، ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فرده على 

ائعه؛ لأن المبيع عاد إلى قديم ملكه، وكأن المشتري البائع بقضاء قاضٍ استرد الثمن والزيادة جميعاً، وكان للمشتري الأول أن يرد على ب
الآخر لم يزده في الثمن شيئاً، ولكنهما التقيا فجدد العقد بينهما بألفي درهم صح، وينقض البيع الأول بطريق الاقتصار كأما تقابلا، ثم 

ه الأول؛ لأن هذا الرد لايعود إليه قديم ملكه بالعقد تعاقدا، فإن وجد المشتري الآخر بالعبد عيباً فرده لم يكن لبائعه أن يرده على بائع
الأول، لما عرف أن الإقالة عقد جديد في حق الثالث، والبائع الأول ثالثهما، فصار في حق البائع الأول كأن المشتري الأول اشتراه ثانياً من 

ة البائع الأول بخلاف الزيادة؛ لأا لاتوجب فسخ العقد المشتري الآخر، فلم يعد إلى المشتري الأول بالرد بالعيب الملك المستفاد من جه
الأول على أصح الأقوال؛ لأن الزيادة تصرف في وصف العقد، والتصرف في وصف البيع تقريراً لأصله، فعاد إلى المشتري الأول بالرد عليه 

  . قديم ملكه، أما ههنا بخلافه

 وجد بالعبد عيباً ورده على المشتري الأول بقضاء، رده المشتري الأول على البائع ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضاً بعينه، ثم
الأول لما مر، وإن لم يجد المشتري الثاني بالعبد عيباً لكنه هلك العرض قبل أن يقبض البائع الثاني، وقيمة العرض خمسون ديناراً، فإنه ينقض 

الثاني؛ لأن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد، ويصير كأن المشتري الثاني اشتراه العقد في ثلث العقد ويكون ذلك الثلث إلى البائع 
بمائة دينار، وعرض قيمته خمسون ديناراً، فإن وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيباً ورد الثلثين الباقيين على البائع الثاني بقضاء، فإن للبائع 

نه عاد إلى البائع الثاني ملكه الذي استفاده من جهة البائع؛ لأن في الثلث انتقض العقد لاك الثاني أن يرد العبد على البائع بذلك العيب؛ لأ
أحد العرضين وإنه فسخ من الأصل، وفي الثلثين انتقض العقد بالرد بقضاء القاضي، وإنه فسخ من الأصل أيضاً، ولو كان لم يهلك العرض 

ي عيباً يرده على بائعه، أما في الثلث ما عاد إليه الملك المستفاد من جهة البائع الأول، وأما في ولكن إقالة البيع في ثلث العبد، ثم وجد بالباق
  .الثلثين، فحتى لايتضرر البائع الأول ضرر عيب الشركة

  

  

  نوع آخر منه 

لى القاضي ولم يكن له رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وتقابضا، وباعه من آخر، فجحد المشتري الآخر فخاصمه المشتري الأول إ
بينة فحلف، وعزم المشتري الأول على ترك الخصومة، ثم وجد به عيباً كان عند البائع الأول، فأراد رده على البائع الأول، فاحتج عليه 

شتري البيع من الثاني البائع الأول بدعواه البيع من المشتري الثاني، فالقاضي يرده عليه ولا يبطل حقه بدعواه البيع من الثاني؛ لأن دعوى الم
قد بطلت بيمين، حجة قاطعة لخصومته ههنا، فبطل دعواه بيمين الثاني، والتحق بالعدم، إلا أن المشتري متى علم أنه صادق في دعوى البيع 

لرد فيما بينه وبين االله تعالى؛ لا يسعه فيما بينه وبين االله تعالى، إلا إذا عزم أن لا يخاصم الثاني، إذا وجد بينة يوماً من الدهر، فحينئذ يسعه ا
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البينة في هذه الصورة قامت على خصمين حاضرين فقبلت وثبت البيع بينهما، فإذا تجاحدا البيع جعل ذلك إقالة منهما للبيع، والإقالة بيع 
  .فاعتبر في حقه بيعاً جديداً، فبطل حق الرد بالعيب واالله أعلمجديد في حق الثالث، والبائع الأول ثالثهما، 

  

  
  

  في بيع المرابحة والتولية والوضعية: خامس عشرالالفصل 

  

المرابحة بمثل الثمن الأول وزيادة، والتولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة والوضيعة بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم، والكل جائز؛ 
  . ع معلوم والثمن معلوم، ولأن الناس تعاملوا ذلك كله من غير نكير منكر، وتعامل الناس حجة يترك ا القياس، ويخص ذا الأثرلأن المبي

إذا اشترى شيئاً فباعه مرابحة، فإن كان البدل في العقد الأول من ذوات الأمثال، جاز بيعه مرابحة سواء جعل الربح من : قال محمد رحمه االله
 المال أو من غيره، إذا كان معلوماً يجوز الشراء به؛ لأن الربح جزء من أجزاء الثمن، كما يجوز أن يكون من جنس واحد يجوز جنس رأس

أن يكون من جنسين، ولكن بشرط أن يكون معلوماً يجوز الشراء به، وإن لم يكن البدل في العقد الأول من ذوات الأمثال فباعه مرابحة ممن 
، فالبيع باطل؛ لأن الثمن في بيع المرابحة مثل الثمن الأول وزيادة ربح، فإذا لم يكن الثمن الأول من ذوات الامثال لايملك ذلك البيع

والمشتري لا يملك عين ذلك الثمن، لو انعقد العقد ينعقد بقيمة ذلك الثمن وهي مجهولة لاتعرف إلا بالحزر والظن، وجهالة الثمن تمنع 
  .جواز العقد

ده «إن باعه بربح درهم أو شيء موصوف جاز العقد؛ لأنه يقدر على تسليم ما التزم، وإن باعه بربح : ه فهو على وجهينوإن كان يملك
فالبيع باطل؛ لأنه جعل الربح من جنس رأس المال، فإنه جعل الربح مثل عشر الثمن، وعشر الشيء يكون من جنسه، فإذا لم يكن » يازده

  .عقد منعقداً بالثمن الأول وتنقص قيمته وهذا لا يجوزالثمن من ذوات الأمثال يصير ال

ولو اشترى ثوباً بعشرة فأعطي ا ديناراً أو ثوباً، فرأس المال العشرة، حتى لو باعه مرابحه لزم المشتري الثاني عشرة لا ما نقد المشتري 
  .ينارالأول؛ لأن الثمن ما ملك بالعقد، والمملوك بالعقد الأول العشرة دون الثوب والد

ولو اشترى ثوباً بعشرة خلاف نقد البلد، فباعه بربح درهم فالعشرة مثل ما نقد، والربح من نقد البلد؛ لأن رأس المال يجب أن يكون مثل 
الأول، فلا يتغير بنقد البلد، أما الربح فدرهم ذكره مطلقاً، ومطلق اسم الدرهم ينصرف إلى نقد البلد، ولو نسب الربح إلى رأس المال، 

  . على صفة ضرورة فالربح من جنس الثمن؛ لأنه جعل الربح جزءاً للثمن حيث جعله مثل عشره فكان» ده يازده«أبيعك : فقال

اشتريت بمائة دينار شامية : باع من رجل متاعاً مرابحة، وأخبره أن رأس ماله مائة دينار، فلما أن أراد أن يدفع الثمن قال: »المنتقى«في 
  .ليس له إلا نقد بغداد، وإن أقام البينة أن رأس ماله مائة دينار شامية قبلت بينته ويكون المشتري بالخيار: والبيع ببغداد، قال

  

  

: رجل اشترى متاعاً بنيسابور، فقدم بلخ ولم يبين أنه اشتراه بنقد نيسابور، فقال ببلخ: رواه ابن سماعة عن محمد بشر عن أبي يوسف: وفيه

 فأبيعه بربح مائة درهم أو بربح ده دوازده، فإن الربح ورأس المال نقد بلخ، إلا أن يصدقه المشتري أنه نقد قام علي هذا المتاع بكذا،
  .نيسابور أو تقوم بينته

قام علي بكذا، ولم يبين أنه نقد نيسابور كان رأس المال والربح على نقد : وإذا كان نقد نيسابور دون نقد بلخ في الوزن والجودة، فقال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2017

، وإذا كان نقد نيسابور أكثر وزناً وأجود من نقد بلخ ولا يعلم المشتري بذلك، فاشتراه على أنه نقد نيسابور وهو بلخ، ثم علم أن نيسابور
  .نقد نيسابور أكثر وزناً وأجود من نقد بلخ، فللمشتري الخيار إن شاء أخذه، وإن شاء ترك

يحط قدر الجناية في التولية ويتخير في المرابحة، إن شاء أخذ بجميع : لية، قال أبو حنيفةوإذا اختار البائع في رأس المال في بيع المرابحة والتو
يثبت له الخيار في : يحط الجناية في التولية وفي المرابحة يحط الجناية وحصتها من الربح، وقال محمد: المذكور، وإن شاء ترك، وقال أبو يوسف

  . تركالموضعين، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء

أن العقد الثاني في المرابحة والتولية في حق الثمن بناء على الأول، وقدر الجناية لم يكن ثمناً في العقد الأول، فلا يمكن : وجه قول أبي يوسف
  . إثباته في العقد الثاني، وإذا سقط قدر الجناية سقط حصته من الربح في بيع المرابحة ضرورة

ا عقداً باختيارهما ثمن سماه، فينعقد بجميع ذلك الثمن كما لو باعه مساومة وزاد؛ لأن انعقاد السبب الثاني أما كانا باشر: وجه قول محمد
يعتمد التراضي منهما، ولا يتم رضا المشتري الأول إذا لم يحجب له جميع الثمن المسمى، إلا أنه دلس على المشتري الثاني، والتدليس ثبت 

  .الخيار للمشتري كتدليس العيب

ولأبي حنيفة رحمه االله في الفرق بين المرابحة والتوليه أن في إثبات الجناية في التولية، يعتبر العقد عن موضوع ما صرحا به؛ لأما صرحا 
ي بتسمية بالتولية ومع الجناية هو مرابحة لا يكون معتبراً للعقد؛ لأما صرحا بالمرابحة أكثر مما ظنه المشتري، غير أن البائع دلس على المشتر

  .بعض الربح رأس المال، والتدليس يثبت الخيار

ولو هلك المبيع أو حدث به ما يمنع الفسخ عند ظهور الجناية سقط خياره، ولا شيء له في قول أبي حنيفة، وهو المشهور من قول محمد 
يار الرؤية وخيار الشرط، وروي ابن سماعة عن رحمه االله؛ لأنه تعذر الرد بما حدث من الهلاك أو غيره، وتعذر الرد يسقط الخيار كما في خ

محمد رحمه االله أن المشتري يرد قيمة المبيع ويرجع على البائع بالثمن، وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن باعه مرابحة بما بقي بعد 
  .ة حط ذلك عن المشتري الآخرالحط، وكذلك لو حط عنه بعد ما باع حط ذلك من المشتري الثاني مع حصته من الربح وكان له ولاي

  

  

ولو زاد المشتري البائع في الثمن زيادة، باعه مرابحة على الأصل والزيادة جميعاً، وهذا مذهب علمائنا الثلاث رحمهم االله، بناءً على أن 
  . ألة من قبلالزيادة في الثمن والحط عنه ملتحق بأصل العقد، ويجعل كأن العقد ورد ابتداء على هذا القدر، وقد جرت المس

لو حط عنه بعد ما باع حط ذلك عن المشتري الثاني مع حصته من الربح، إشارة إلى أنه لا يحط ذلك عن : »الكتاب«قال محمد في 
لا يحط ذلك عن المشتري الآخر ما : المشتري الآخر بنفس الحط عن الأول مالم يحط عنه، وهذا فصل قد اختلف المشايخ فيه، منهم من قال

  .ينحط عنه بنفس الحط عن الأول: عنه، ومنهم من قاللم يحط 

  .ولو اشترى ثوباً ولم ينقد ثمنه، ثم باعه مرابحة جاز، فإن أخر الثمن منه شهراً بعد ذلك لم يلزمه أن يؤخر عن المشتري ولا يشبه هذا الحط

: ة على ثمانية في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمدولو اشترى ثوباً بعشرة فباعه مرابحة باثني عشر، ثم اشتراه ثانياً عشرة باعه مرابح

يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأن الشراء جديد فنبني عليه بيع المرابحة، كما لو باعه المشتري من ثالث، ثم إن البائع اشترى من ذلك الثالث، 
 أو يبطل العقد بسبب من الأسباب، فلما اشتراه منه أنه لما باعه أولاً وربح، كان الربح على شرف السقوط بأن يرد بالعيب: ولأبي حنيفة

بعد ذلك تأكد الربح، والتأكيد إثبات من وجه، فصار كأنه اشترى الربح والثوب بذلك الثمن، فيصير مقدار الربح من الثمن بمقابلته، 
تاط فيه؛ لأنه من باب الربا فيلحق الشبهة منه ويبقى الباقي بمقابلة الثوب فيبيعه مرابحة على ذلك القدر احتياطاً؛ لأن باب المرابحة مما يح

  .لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين، ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلاً: بالحقيقة، فعلى هذا عند أبي حنيفة
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  نوع آخر فيما يحدث بالسلعة 

 بآفه سماوية، أو بفعل المبيع فله أن يبيعه مرابحة بجميع وإذا حدث عيب في يد البائع بالمبيع، أو في يد المشتري: مما يجب أن يبين وما لا يجب
الثمن من غير بيان عند علمائنا الثلاث رحمهم االله؛ لأن جميع ما يقابله الثمن قائم؛ لأن الفائت وصف، والأوصاف لا يقابله شيء من 

الثمن، ولو كان الحادث من فعله، أو فعل أجنبي لم الثمن إذا فاتت من غير صنع واحد، ومعنى إذ الأمانة بالصدق إذا نفى جميع ما يقابله 
يبعه مرابحة حتى يبين، أما إذا حدث بفعله فلأنه حبس جزءاً من المبيع بجنايته، والأوصاف إذا صارت مقابلاً بالتبادل صار لها حصة من 

ابساً بدل جزء المعقود عليه، وذلك مبلغه الثمن، وأما إذا حدث بفعل أجنبي فلأن جناية الأجنبي موجبة للضمان عليه، فيكون المشتري ح
  .من بيع المرابحة حتى يبين

اشترى عبداً وقبضه، ثم جاء أعور أو أعمى لم يبعه مرابحة، وكل ما ينقصه مما يحدث به من العيب عنده بقدر ما لا يتغابن : »المنتقى«وفي 
 من المبيع نماء وهو قائم في يده كالثمرة والولد والصوف، أو هلك الناس في مثله لم يبعه مرابحة، وكذلك إذا جابى لبائع، وكذلك إن حدث

بفعله، أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين، أما قبل الهلاك فإن المستولد من نفس المبيع له حكم المبيع، وفي ذلك نوع خيانة، وأما إذا 
 يبيعه مرابحة من غير بيان، ولو استغل الدار والأرض جاز أن يبيعه هلك بفعله، أو بفعل أجنبي فلما مر، ولو هلك بآفة سماوية جاز له أن

حابساً شيئاً من المعقود عليه  مرابحة من غير بيان؛ لأن العلة ليست بمتولدة من العين، ولهذا لا يمنع استيفاؤها الرد بالعيب فلا يكون
من المنفعة، فإذا كان استيفاء عين المنفعة ...  مرابحة؛ وهذا لأنه أنفق عليهاباعتبارها؛ لأن العلة بدل المنفعة واستيفاء المنفعة لا يمنع من بيعها

  . لا يمنع من بيع المرابحة، فكذا استيفاء بدل المنفعة

ولو اشترى جارية ثيباً فوطئها جاز أن يبيعها مرابحة، وإن كانت بكراً لم يبعها مرابحة حتى يبين، والفرق هو أن المستوفى بوطء الثيب : قال
هو ... لا يقابله شيء من البدل؛ لأنه ليس بمال الاستخدام، وإن الحق بتفويت الحر في عين الملك بخلاف ما إذا كانت بكراً؛ لأن العذارة

  .مال ويقابلها شيء من الثمن، فصار إزالتها كقطع العضو

 يزاد في الثمن لأجل الأجل، فألحق بحقيقته احتياطاً، ولو اشترى نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين؛ لأن الأجل نسبه كونه مبيعاً، فإنه: قال
فصار كأنه اشترى شيئين، ثم أراد أن يبيع أحدهما مرابحة على كل الثمن، وذلك لا يجوز من غير بيان فههنا كذلك، وهذا في الأجل 

 الشيء من إنسان ولا يطالبه بالثمن بل المشروط، فإن لم يكن الأجل مشروطاً إلا أنه متعارف موهوم فيما بين التجار، مثل البياع يبيع
يأخذه منه منجماً في كل شهر، أو في كل عشرة أيام هل عليه أن يبين ذلك في بيع المرابحة؟ أكثر المشايخ أنه ليس عليه ذلك، وروي عن 

ن غير بيان وعلم به المشتري فله أبي يوسف أنه لا يبيعه مرابحة حتى يتبين حاله، وبه أخذ بعض المشايخ، ثم في الأجل المشروط إذا باعه م
  .الخيار، إن شاء رضي به وأمسكه، وإن شاء رده

  

   

، وتصير هذه المسألة رواية فيمن اشترى شيئاً وصار مغبوناً فيه غبناً فاحشاً له أن يرده على »الجامع الصغير«وفي » الأصل«ذكر المسألة في 
لصلح عن العيوب، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يحكي عن أستاذه البائع بحكم الغبن، وإليه أشار محمد رحمه االله في ا

وكان يفتي برواية الرد رفقاً بالناس، وكان القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر، والقاضي الإمام : في المسألة روايتان عن أصحابنا: يقول
قيمة متاعي كذا، إذا : مولى جدي رحمهم االله يفتون أن البائع إن قال للمشتري.. ..والقاضي الإمام جمال الدين.... ركن الإسلام أبو بكر

متاعي يساوي كذا فاشترى بناء على ذلك، ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك، فليس له الرد، وغيرهم : قال
  . وجد التغرير، وبدونه لا يفتى بالردأن يفتى بالرد إذا: كانوا لا يفتون بالرد على كل حال، والصحيح
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ولو اشترى من إنسان بدين عليه كان له أن يبيعه مرابحة على قدر الدين، ولو صالح من الدين على ثوب لم يجز له أن يبيعه مرابحة : قال
ول، فإذا ترك الأول المماكسة في حتى يتبين الفرق وهو أن مبنى الصلح على الحط والتجوز بدون الحق، والمشتري الثاني اعتمد مما كسبه الأ

عقد الصلح كان في بيعه مرابحة من غير بيان نوع جناية فلا يفعل، فأما الشراء فمبناه على المماكسة، فكان الشراء بالدين والثمن النقد 
تغابن الناس فيه، فإنه لا يبيعه سواء، فجاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان، وعن أبي يوسف في فصل الصلح أنه إذا زاد في ثمنه أكثر مما ي

  .مرابحة حتى يبين، وإن كان أخذه بقيمته أو بنحو ذلك باعه مرابحة من غير بيان

. له أن يبيعه مرابحة: وقال أبو يوسف ومحمد. إذا اشترى ممن لا تجوز شهادته له لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يتبين: وقال أبو حنيفة: قال

  .  مكاتبه لم يجز بيعه مرابحة بالاتفاق حتى يبينولو اشترى من عبده أو

أنه ليس لأحدهما في مال صاحبه ملك ولا حق، فكانا في ذلك بمترلة الأخوين بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن كسب العبد : فوجه قولهما
  .لمولاه وما حصل لمكاتبه من وجه كأنه لمولاه، فكان الشراء عدما من ذلك الوجه بخلاف ما نحن فيه

بمترلة يحصله لنفسه من وجه، ولهذا لا تقبل شهادته لهؤلاء، فباعتبار هذا الوجه صاروا في حقه ) ما(أن ما يحصله المرء لهؤلاء : ولأبي حنيفة
  .بمترلة العبد والمكاتب، ولا يشاركه بعض هؤلاء مع البعض في المعاملة، أو ظاهر فيثبت معنى الجناية بترك البيان

اشترى الرجل شيئاً بغلاء والزيادة مما لا يتغابن الناس في مثله، فله أن يبيعه مرابحة ولا يبين، وإذا جاوزت الزيادة ذلك إذا : »المنتقى«وفي 
  .والمشتري يعلم لا يبيعه مرابحة ما لم يبين، وإن كان لا يعلم وسعه أن يبيعه ولا يبين

  

  

 إلى أن تبين فيه المحاباة فليس عليه أن يبين، نحو أن يشتري فلساً بدرهم، فهذا وإذا كانت الزيادة في الأمر البين الذي لا يحتاج الناس: قال
معروف فيما بين الناس أن الفلس لا يباع بدرهم، فإن باع هذا ولم يبينه وسعه إلا أن يشتريه منه بجهل ذلك، فإن كان كذلك لم يبعه حتى 

  .يبين كما يبين في النسبة

 عوض اشترط وتقابضا، فليس له أن يبيعه مرابحة في قياس قول أبي حنيفة وهذا مثل الصلح، وأما في قياس وهب لرجل ثوباً على: وفيه أيضاً
قام علي بكذا، ولا يقول اشتريته بكذا، وكذلك إن حط عن العوض : قول أبي يوسف إن كان العوض مثل قيمة الهبة فلا بأس بأن يقول

  ./قام علي بكذا، وللشفيع أن يأخذها بالشفعة بألف: ز له أن يبيعه مرابحة بألف، ويقولما يتغابن الناس فيه، وإن حط أكثر من ذلك لم يج

سألت أبا يوسف عن رجل اشترى من رجل متاعاً بدراهم له عليه من ثمن المتاع، وهذا المتاع إن أصاب في يد : قال» نوادر هشام«وفي 
  . يعه مرابحة حتى يبين؛ لأنه قد حاباهكان هكذا فلا يب: غيره لم يشتره من ذلك الثمن بالنصف، قال

إذا اشترى عبداً بألف درهم ببعض لها صرف ونقد في ثمنه غلة، فلا صرف لها، فإنه يبيعه على الغلة التي نقدها؛ لأن قبول البائع : وفيه أيضاً
  .نقداً دون نقده حط عن الثمن

 جياد ونقده زيوفاً، قال في قول أبي حنيفة يبيعه مرابحة على عشرة قلت لأبي يوسف في رجل اشترى ثوباً بعشرة: قال» نوادر هشام«وفي 
فيمن : سمعت أبا يوسف يقول: يبيعه على عشرة جياداً، ثم رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة وشده فيه، قال: زيوف، وقال أبو يوسف

  .اشترى ثوباً بعشرة دراهم مزيفة أنه يبيعه ويبين، وإن لم يبين فللمشتري الخيار

القصة فيه كذا أبيعكها بوزا بلا ربح، وما : إذا اشترى نصلاً وحمائل وجفناً، ثم أنفق على ذلك حتى ركبه وحلاه بفضة ثم باعه، وقال
  .بقي قام علي بكذا وكذا، فهذا جائز استحساناً، من قبل أنه وقع لكل شيء من هذا ثمن على حدة

وكذلك كل صنف من الكيل أو الوزن  عينه وتقابضا، فلا بأس أن يبيع الحنطة مرابحةولو اشترى مختوم حنطة بعينها بمختوم شعير بغير 
  .بصنف آخر
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ولو اشترى قفيراً من الحنطة بقفيزي شعير بغير عينه، ثم باع الحنطة بربح ربع حنطة لم يجز، وهذا بخلاف ما لو اشترى قلب فضة، ثم باعه 
  .بربح درهم

ولو أقام المشتري بينة أن المشترى ميراث لبائعه من أبيه كان له أن يرده . ه مرابحة على ما اشتراه الأبالوارث لا يبيع ما ورثه عن أبي: قال
أنه كان ميراثاً إلا أنه بيع في دين علي واشتريته ذا الثمن، ثم يقبل قوله، وله أن يحلف المشتري على علمه، ) البينة(ولو أقام البائع . عليه

.  قبلت بينته وكانت أولى من بينة المشتري؛ لأم شهدوا بمثل شهادته في الميراث وزادوا عليهما بيع الميراث وشراءهوإن أقام بينته على ذلك

أنه كان ميراثاً إلا أني بعته من فلان وقبضت ثمنه وسلمه إليه، ثم إني اشتريته منه ذا الثمن قبلت بينته في قول أبي ) البينة(وكذلك لو أقام 
  .حنيفة

  

   

روى أبو سليمان عن أبي يوسف فيمن اشترى عبداً بطعام عينه وتقابضا لم يكن له أن يبيعه مرابحة؛ لأنه لو هلك قبل القبض انتقض البيع و
وعن محمد أنه يبيعه مرابحة رجل رقم يره وزاد في رأس المال وقال . وروى بشر عن أبي يوسف بخلاف هذا. ولو رده بعيب انتقض البيع

إن كان المشتري : ك على هذا الرقم ولم يقل اشتريته بذلك، ولا قال قام علي به، جاز في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسفأبيع: المشتري
يقل وعلم المشتري به بعد ذلك فله أن يرده، وإن كان المشتري ) لم(جاهلاً بذلك الأمر، فليس له أن يبيعه حتى يقول زدت في الرقم، وإن 

  .ين التجار من هذه الزيادات لزمهتاجراً يعرف ما يجري ب

رجل اشترى من آخر ثوباً وبطانة، وجعلها حشوها قطناً وريشاً وهب له، ثم حسب الثمن وأجر : »الإملاء«بشر عن أبي يوسف في 
ه ويحسب قام علي بكذا وكذا وباعه مرابحة على ذلك جاز، وكذلك الرجل يرث الثوب فبطنه بالقز والذي اشترا: الخياط، ثم قال لغيره

  .قام علي بكذا وكذا وباعه مرابحة على ذلك جاز، وكذلك لو كان القز ميراثاً والظهارة مشترى: أجرة الخياط وثمن القز، وقال لغيره

من قبل أن : قاما علي بعشرة، فهذا لا يجوز، قال: ولو باع ثوبين قد اشترى أحدهما بعشرة والآخر ميراث باعهما مرابحة، وقال وقت البيع
ثوب الميراث حصة من الثمن يردها بالعيب ويرجع ا في الاستحقاق، وهو لم يشتره بشيء، وهذا مخالف للذي وصفنا قبله من الثوب لل

  . المحشو والمبطن؛ لأن ذلك ثوب واحد لا يراثل بعضه بعضاً، وهذان ثوبان كل واحد منهما ثوب على حدة

ابحة على ألف ومائة درهم وتقابضا، ثم بلغ المشتري الثاني أن أصل شراء المشتري الأول رجل اشترى عبداً بألف درهم وتقابضا، ثم باعه مر
قد كنت اشتريته بألف درهم، ثم وهبته، ثم اشتريته بألف ومائة لم يصدق : كان بألف، فخاصم في ذلك فأقام بينة عليه بذلك، فقال معه
شهدني حين وهبته واشتريته بألف ومائة أستحلفه على علمه، ولو لم يدع : على ذلك، فإن طلب يمين المشتري على علمه، وقال المشتري

المائة الزيادة أنفقتها عليه في طعامه وفي حمولته من البلد التي اشتريته فيه إلى هذا البلد، فإن كان إنما باعه مرابحة على : بيعه هذا، ولكنه قال
ه بألف ومائة على ذلك لم يقبل قوله في هذه المائة أا نفقة؛ لأنه قد أقر في عقدة قد اشتريت: ما قام، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قال

  .البيع أا في أصل الثمن

: رجل اشترى ثوباً بخمسة عشر درهماً ونقد الثمن، ثم باعه بربح ده يازده، وأخبر أنه قام علي بعشرة، فانتقد عشرة وربحها، ثم قال بعده

ذبه المشتري، فإنه لا تقبل بينة البائع على ما ادعاه من رأس المال، فإن صدقة المشتري في ذلك، قيل غلطت، قام علي بخمسة عشر وك
أعطه خمسة دراهم ونصف، أو رد البيع في قول أبي يوسف رحمه االله، وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا يؤخذ المشتري بزيادة، : للمشتري

  .ذ الثوب ورد ما فقدت، وإن سبب فعلم البيع بالذي انتقدت لا يزاد عليهإنما يقال للبائع إن يثبت ما فسخ البيع وخ
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إنما اشتريته بخمسة فحسبت وجعلت رأس مالك عشرة وأراد استحلافه على ذلك، فلا يمين على البائع في قول أبي : ولو قال المشتري
  . حنيفة، ويستحلف في قول أبي يوسف

امت بذلك بينة، فإنه يرد في قول أبي يوسف على المشتري خمسة ونصف، وأما في قول أبي حنيفة ولو أقر البائع أن رأس المال ذلك، أو ق
فلا يرد شيئاً، إن شاء المشتري يرد البيع، وإن شاء أمسك بالثمن الذي نقده، فإن كان اشتراه تولية في المسألتين جميعاً فإما يترادان في 

قال أبو حنيفة في النقصان، وكذلك قياس قوله في الزيادة، وكذلك لو ابتاعه بربح درهم الزيادة والنقصان في قول أبي يوسف، وكذلك 
  .على عشرة، فهو مثل ذلك في جميع هذه الوجوه في ده يازده

رجل غصب من آخر عبداً، فأبق منه وعيبه فقضي عليه بقيمة المغصوب منه، ثم ظهر العبد كان للغاصب : عن محمد» نوادر ابن سماعة«في 
  .قام علي بكذا، ولا يقول اشتريت:  يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم، ويقولأن

اشترى بجراب هروي فيه كذا ثوباً لك كل ثوب بعشرين درهماً أنه يبيعه مرابحة على عشرين، ولو كان : عن محمد» نوادر هشام«وفي 
لتمر بمترلة، وأما ورق السمن والعسل وقد اشتراه جزافاً فله للجراب حصة لم يقدر على البيع مرابحة بعشرين، وكذلك دن الخل وقوصرة ا

  .حصته من الثمن

  

  

  نوع آخر في بيان ما للمشتري أن يلزم السلعة في بيع المرابحة وما ليس له ذلك 

اشتريته بكذا، : قام علي بكذا، ولا يقول: اشترى متاعاً فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة والخياطة ويقول: »الأصل«قال محمد في 
اشتريته بكذا؛ لأن ذلك كذب وخيانة، وإن : قام علي بكذا ولا يقول: وكذلك يحمل عليه ما أنفق في الصبغ أو الغسل أو الفتل، ويقول

ألة قال ذلك، ثم علم المشتري فله الخيار إن شاء أخذ، وإن شاء رد؛ لأنه خيانة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال أبو يوسف في مس
إنه لا خيار للمشتري؛ لأن الذي أنفق في الصبغ والفتل والقصارة شراء أيضاً، فلا يكون هذا من باب الجناية، : القصارة والفتل والصبغ

ما أثر في المبيع وتزداد به : المال يلحق برأس المال وما لا فلا أو نقول ما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس: والأصل في جنس هذا أن يقال
مالية البيع صورة ومعنى، فله أن يلحق برأس المال وما لا فلا، ولا يحمل عليه ما أنفق على نفسه في سفره، وأما الرقيق فله أن يلحق م 

وفي الرقيق يحمل على أثمام طعامهم، ولا يحمل عليه كسوم، ويضم أجرة سائق الغنم، ولا » المنتقى«وفي . طعامهم وكسوم بالمعروف
في موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاق أجر الراعي برأس المال يلحق أيضاً، : رة الراعي استحساناً، قال شمس الأئمة الحلوانييضم أج

في موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه برأس المال يلحق به : والباج الذي يؤخذ في الطريق لا يلحق برأس المال، قال رحمه االله
  . أيضاً

 يضم أجرة الطبيب والرائض والبيطار، وجعل الآبق وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروطة في العقد بالإجماع، وإن لم تكن ولا
لا تضم أجرة الدلال بالإجماع، بخلاف أجرة السمسار إذا : مشروطة بل كانت موسومة، أكثر المشايخ على أا لا تضم، ومنهم من قال

أن أجرة السمسار لا تضم من غير فصل، وفي : »البرامكة« تكن على قول بعض المشايخ، وذكر في كانت مشروطة في العقد، أو لم
قام علي بكذا، وفي الدواب يحمل على أثماا ثمن العلف، ولا : ويحمل على الثمن كراء السفينة وكراء الدابة التي حملت ويقول» المنتقى«

مل على الثمن ثمن العطر والأدهان، وكذا لا يضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإدام، يحمل ثمن الجلال والبرامع، وكذا في الرقيق لا يح
ولا يضم أجرة سائق الرقيق وحافظ الطعام والمتاع وما عمل بيده من قصارة أو خياطة أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس 

  .المال
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يضم إذا اشترى : يه في تعلم القرآن والكتابة والصناعة والسفر وغير ذلك، وقال محمدولا يضم إلى ثمن الرقيق ما أنفق عل: وقال أبو يوسف
لؤلؤة واستأجر من شقها ضم أجرة إلى ثمنها ويبيعها مرابحة على ذلك كله؛ لأنه يزيد في ثمنها، وأما الياقوتة فما كان ينقصه ذلك لا 

  .بد له منه احتسب أجر ذلكأو لا..... يحتسب بأجره في الثمن، وما كان منه يزيده الثقب

  

  

، فإنه يضم ثمن ذلك ......وإذا جصص الدار أو طينها أو طوى. وفي الطعام لا يضم أجرة الكيالين إلى رأس المال ويضم أجرة النقالين
 النفقة في الكراب ثمن الدار، ولا يضم أجرة الحافر سواء بئر ماء أو بئر بالوعة والفناء في الأرض يحتسب ذلك ثمنها، وكذلك..... وأجر

  . وكشح الكروم، ولو سقى الأرض لم يحتسب ذلك في رأس مالها، وكذلك إذا سقى النخل والكرم والشجر

ولو أحدث في الأرض زرعاً أو كرماً أو شجراً وأنفق في سعتها يحتسب بذلك في رأس المال ما بقي فيها، فإذا ذهب ذلك من الأرض لم 
منفعة الماء كانت للنخل والشجر، فإذا ذهب ذلك لم يبع مرابحة إلا على الثمن الذي اشتراها به، وإذا يحتسب بشيء ما أنفق من قبل أن 

  .اشترى تمر نخل، فإنه يحتسب بأجرة اللقاط، ولا يحتسب بأجرة الحافظ

 واستأجر من يضربه آنية إذا اشترى نحاساً. وإذا اشترى شياه وأجر آخر من يذبحها ويسلخها ويملحها، فإنه يضم ذلك كله إلى رأس ماله
  .حسب بذلك، وكذلك ينحته أبواباً، وكذلك الرجل يشتري الحطب ويتخذ منه فحماً، فإنه يحتسب أجر الموقد وأجر الآخر وأجر النقالين

  .وإذا اشترى غنماً وأنفق عليها في علفها وأصاب من ألباا وأصوافها دون ذلك ألحق الفضل من النفقة برؤوس مالها

هذا رجل اشترى دجاجة وقبضها فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيضات بدرهم، ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة، إن أنفق على ونظير 
الدجاجة قدر ثمن البيضات جاز؛ لأنه جعل ثمن البيض عوضاً عما أنفق، وإن لم ينفق لا يجوز وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل، إن 

  .ة أولاً نفق في ماله لا يلزمه بيان ذلك في بيع المرابحةقدر ما أصاب من الزياد

  

  

  نوع آخر منه 

في بيع ما اشترى مرابحة إذا كان المبيع جملة مما يكال أو يوزن أو يعد غير متفاوت، كان للمشتري أن يبيع بعض تلك الجمل مرابحة؛ لأن 
ن النصف بيقين وثمن الربع يكون ربع الثمن بيقين، فيبيع النصف منه مالا يتفاوت، فالثمن فيه ينقسم على الأجزاء، فنصف الثمن يكون ثم

مرابحة على نصف الثمن ويبيع الربع مرابحة على ربع الثمن، وإن كان مختلفاً مما لا يكال ولا يوزن، فإن باع نصفاً مشاعاً مرابحة جاز، بأن 
ه؛ لأن كل جزء من المشاع معلوم الحصة بالعقد، فصار كالمعين اشترى جراباً هروياً وباع ربع جميع ذلك أو نصفه بربع الثمن أو نصف

الذي لا يتفاوت، وإن باع بعضها معيناً بأن باع ثوباً معيناً من الجراب وكان الثمن في الأصل جملة لم يبعه؛ لأن الانقسام فيما يتفاوت 
 سمى لكل واحد ثمناً جاز بيعه مرابحة على ما سمى في قول باعتبار القيمة وطريق معرفتها الحزر والظن، ويجري في ذلك السهو والغلط، وإن
لا يبيعه مرابحة؛ لأن من عادة التجار ضم الرديء إلى : أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن حصة كل واحد من الثمن معلوم بيقين، وقال محمد

ع الرديء، فلو جوزنا له بيع أحدهما مرابحة من غير الجيد في البيع بثمن واحد مع التفصيل ليرغب المشتري في الرديء لماله من المقصود في بي
  . بيان ربما يبيع الرديء بمثل ثمن الجيد وفيه من الجناية ما لا يخفى

وإذا اشترى ثوباً واحداً واحترق نصفه فليس له أن يبيع النصف الباقي بنصف الثمن، وإن كان الباقي نصف الثوب باعتبار الذرعان؛ لأن 
سم باعتبار عدد الذرعان؛ لأن الذرعان من ثوب واحد مما يتفاوت، وإنما ينقسم باعتبار القيمة، فنصف الثمن لا يكون الثوب الواحد لا ينق

ثمن النصف الباقي من حيث الإخاطة والتعين، وكذلك إذا اشترى ثوباً واحداً وأراد أن يبيع ذراعاً منه بأن ميز ذراعاً منه وباعه مرابحة على 
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ما لأن التمييز يوجب نقصاناً في هذا الذراع، فكأن اشترى شيئاً وعينه، أو لأن ما يخصه من الثمن غير معلوم من حيث ما يخصه لا يجوز، إ
وكذلك إذا لم يميزه ولكن عين ذراعاً في جانب واحد لا يجوز أن يبيعه مرابحة . الإخاطة والتعين؛ لأن الثمن لا ينقسم باعتبار عدد الذرعان

يفسد العقد عندهم جميعاً، وإذا فسد : لم يعين وأراد أن يبيع ذراعاً منه ما يخصه، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهمللمعنى الثاني، وإن 
لا يفسد كما في الدار ويجعل الذراع عبارة عن : يفسد العقد عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما: العقد لا تتصور المرابحة، وقال بعضهم

  . . عشرة أذرع كان بائعاً عشر الثوب بعشر الثمن وذلك جائزالسهم، فمتى كان الثوب

  

  

ولو اشترى رجلان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً لا يتفاوت اعتبر أقراراً ومعنى التبادل فيها ساقط، فيكون ما في يد كل واحد منهما كأنه 
هما أن يبيع حصته مرابحة؛ لأن القسمة فيما يتفاوت إقرار من عين ما كان له قبل القسمة، ولو كانت الجملة مختلفة فاقتسماها لم يجز لأحد

وجه مبادلة من وجه، فما في يد كل واحد منهما نصفه كان له قبل القسمة، ونصفه بدل عما وصل إلى شريكه من نصيبه، فصار كأنه 
  . اشترى ذلك بنصيبه فلا يبيعه مرابحة

نصفه وباعه، ثم باع النصف الباقي مرابحة على عشرة، ثم علم المشتري بذلك، فهو إذا اشترى ثوباً بعشرة دراهم وقطع : »المنتقى«وفي 
بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك من قبل أن النصفين يتفاضلان، أشار إلى أنه لو أراد أن يأخذ هذا النصف بنصف الثمن 

ة واحدة بثمن واحد، ثم باع أحدهما مرابحة على جميع الثمن ليس له ذلك؛ لأن ثمن هذا النصف مجهول هذا كرجل اشترى ثوبين صفق
  .وعلم المشتري بذلك فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك وليس له أن يأخذ الثوب بحصته؛ لأن ثمنه مجهول

 مرابحة، قال الحاكم أبو الفضل هذا رجل اشترى أمة وقبضها ففقأ رجل عينها، فأخذ لها إن شاء، فإنه يبيعها على ما بقي: وفيه أيضاً
  .»الأصل«الخلاف جواب 

  .رجل اشترى داراً وقبضها فادم بناؤها، فباع النقض وأخذ ثمنه لم يكن له أن يبيع الدار مرابحة من قبل أن ذلك بالحزر والظن: وفيه أيضاً

  

  

  مسائل هذا النوع في الاختلاف في المرابحة ورأس المال 

رجل اشترى ثوباً قيمته عشرة بعشرة، ودفع إليه رجل ثوباً اشتراه بعشرة وقيمته عشرون ليبيعه مع ثوبه، : »الجامع« في قال محمد رحمه االله
إما علي بعشرين، فأنا أبيعكهما مرابحة بربح عشرة فاشتراها على ذلك يقسم الربح عليهما : فجاء المأمور بالثوبين جميعاً إلى رجل وقال

واحد منهما عشرة، أكثر ما فيه أن قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر، ولكن الثمن في بيع المرابحة ينقسم على قدر رأس نصفين؛ لأن ثمن كل 
المال في البيع الأول ولا ينقسم على قدر قيمتهما في البيع الثاني؛ لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة، فيجعل هذا كالمنصوص عليه، فلو 

كان ثمن كل واحد منهما عشرة؛ لأن الآمر اشترى ثوبه بعشرة وأنا :  بالثوب الآخر عيباً، فأراد رده فقال البائعوجد مشتري الثوب،
بل كان لك وقد : اشتريت ثوبي بعشرة، فصار الثمن وهو ثلاثون منقسماً عليهما نصفين فلك أن ترده بخمسة عشر، وقال المشتري

ثمن في البيع الأول على قدر قيمتهما ثلاثاً، وانقسم الثمن الثاني وهو ثلاثون عليهما أثلاثاً، اشتريتهما صفقة واحدة بثلاثين، فانقسم ال
فجملة ما يقابل المعيب من الثمن والربح عشرون فأنا أرده ذا القدر، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن ظاهر ما قاله البائع عند البيع 

ن وهذه اللفظة إنما تستعمل في صفقة واحدة فيكون القول قول المشتري مع يمينه على العلم باالله قام علي بعشري: شاهد للمشتري؛ لأنه قال
ما يعلم أن الأمر كما قاله البائع، فإن حلف رده وأخذ من البائع على الآمر بخمسة عشر؛ لأن في زعم البائع أن حقه قبل الآمر في خمسة 

  .شتري أيضاًعشر وزعمه معتبر، وإن أقاما البينة بينة الم
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ولو وجد المشتري العيب بالثوب المأمور والمسألة بحالها، فالقول قول المشتري أيضاً لما قلنا، ويقال للمشتري قد أقر لك البائع زيادة خمسة، 
  . فإن شئت فصدقه وخذها، وإن شئت فاترك

ا صاحبه ببيع مملوكه مع مملوك نفسه مرابحة، وساومه رجل اشترى عبداً بمائة ورجل آخر اشترى جارية بمائتين فوكل أحدهم: »المنتقى«وفي 
إما قاما بثلاثمائة فصدقه المشتري وأربحه ربحاً واشتراهما وقبضهما، ثم وجد بالعبد عيباً : على أي حال رأى جمعهما، فقال المأمور لرجل

 قام بالذي قلت، فإما يقومان قيمة عدل، فيرد رأس مال هذا مائة وكذبه المشتري وحلف على علمه ما يعلمه: وأراد رده، فقال البائع
إن البائع قد أقر لك بفضل، فإن شئت فصدقه وخذه، وإن شئت : العبد بالذي يصيبه من القيمة، فإن أصابه أقل من المائة فقال للمشتري

  .رجع به على صاحب الجاريةفاتركه، وإن كان نصيبه أكثر من نصف الثمن رده البائع عليه فلزم البائع غرم، له أن يقبضه ولا ي

  

  

بل كانت الصفقة واحدة فالقول قول : ولو كان المشتري هو الذي ادعى أن شراء الثوبين كان بصفقتين كل واحد بعشرة، وقال البائع
ادة ثمن المردود البائع، فإن وجد المشتري العيب بثوب المأمور رده بعشرة، وإن أقاما البينة فالبينة للمشتري؛ لأنه يثبت زيادة صفقة وزي

بالعيب، وإن وجد العيب بثوب الآمر رده بخمسة عشر؛ لأن المشتري ادعى فيه خمسة عشر وقد أقر له البائع بخمسة زائدة، فإن شاء صدقه 
 الخمسة، هذا إذا كان البائع مصراً على إقراره، فأما إذا لم يكن مصراً على إقراره لا يؤخذ بتلك: وأخذ منه، وإن شاء ترك، قال مشايخنا

  .لارتداد إقراره الأول بتكذيب المشتري ولم يذكر ههنا أن البينة بينة البائع؛ لأن البائع ببينته لا يثبت لنفسه حقاً

  

  

  مسائل التولية 

 بشر عن أبي يوسف في رجل اشترى جارية بألف درهم فولدت عند المشتري ولداً، ثم ولي البيع رجلاً لم يبيعها ولدها قال الحاكم أبو

هذا خلاف جواب الأصل، وإذا ولي رجلاً شيئاً بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد، فإن أعلم البائع المشتري : الفضل
لثمن، بكم قام عليه فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء ترك؛ لأن الذي قام عليه اسم لما اشتراه به ولما لحقه من المؤنة التي التحقت با

وذلك لا يعرف إلا ببيان البائع، فإذا لم يبين كان الثمن مجهولاً ففسد البيع فإن أعلمه بعد ذلك صح، يريد به إذا أعلمه في الس، وهذا؛ 
  .لأن ساعات الس كساعة واحدة فصار الإعلام في آخر الس كالإعلام وقت العقد

 يعلم ما اشترى به فالبيع فاسد حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع وهذا رواية ابن رستم لو باع شيئاً بربح ده يازده ولم: »القدوري«وفي 
أنه موقوف في حق وصف الجواز إذا زالت الجهالة بدلالة ما فسر، : أن البيع جائز، وتأويله: عن محمد، روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله

ذا دليل على أن العقد محكوم بفساده ووجب الخيار ليكشف حال الثمن عند أنه لو هلك ذلك الشيء فالبيع فاسد ويلزمه قيمته، وه
  .الإعلام بعد أن كان ملتبساً

فيمن اشترى ثوبين بمائة درهم فقبضهما، ثم ولي رجلاً أحدهما بعينه لم يجز، وكذلك لو : روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما االله
جازت الشركة في النصف  كان المشتري قبض أحد الثوبين من البائع، ثم أشرك رجلاً فيهماأنه أشركه في أحدهما بعينه لم يجز، ولو 

  d.المقبوض، وكذلك لو ولاهما رجل جازت التولية في النصف المقبوض

ن شاء ترك ولو اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهما وباع إحداهما، ثم وليهما رجل، فالمولى بالخيار إن شاء أخذ التي لم تبع بحصتهما، وإ
إذا لم يعلم بيع أحدهما، وكذلك أشركه فيهما جازت الشركة في النصف التي لم تبع وإن لم تبع إحداهما لكنه أعتق إحداهما أو ما يثبت، ثم 

  . منهما... وليهما رجل أو أشركه فيهما جاز في الأمة
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 مقبوض فولاهما رجلاً لم تجز التولية في الآخر؛ لأن بيع أن أحد الشيئين إذا كان طعاماً غير: وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف
إذا كان لا يختلف في إبطاله؛ لأنه ليس بمال، : وروي عن أبي يوسف غير هذا، قال: الطعام قبل القبض لا يجوز بالإجماع، قال الحسن

  .في الآخر واالله أعلمأجزت البيع : أفسدت البيع في الآخر، وإذا كان لا يختلف في إبطاله لعلة عارضة، وهو قال

  

  

  مسائل الوضيعة

  أن بضم قدر الوضيعة إلى رأس المال لم يسقطها من الجملة ويكون الثمن ما بقي: الأصل فيه

إذا اشترى ثوباً بعشرة فباعه بوضيعة ده يازده فإنك تجعل كل درهم من رأس المال أحد عشر جزءاً، فتكون الجملة مائة وعشرة : ومثاله
 من أحد عشر وذلك عشرة، يبقى هناك مائة وهي تسعة دراهم وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم، وإنما جعلنا كل فيسقط فيها جزء

درهم على أحد عشر جزءاً؛ لأنه لما باعه بوضيعة ده يازده فقد جعل الوضيعة جزءاً من أحد عشر جزءاً، فيجعل كل درهم أحد عشر 
ء، سقط من كل أحد عشر واحد يبقى مائة وهي تسعة دراهم وجزء من درهم، وعلى هذا جزءاً لها، فتصير الجملة مائة وعشرة أجزا

القياس يجري الباب، حتى لو باع بوضيعة ده دوازده يجعل كل درهم اثنا عشر فيكون مائة وعشرون يسقط منها عشرون، بقي هناك مائة 
  .وبقي ثمانية دراهم وثلاث دراهم

  

  

  وبيان حكمه في الاستحقاق : سادس عشرالالفصل 

  

استحقاق العقد على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة 
أن الخصومة من المستحق وطلب الحكم من القاضي دليل بعض العقد فينتقض به العقد كما ينتقض بصريح النقض، حتى لا : رحمه االله

إن أخذ المستحق العين بحكم القاضي دليل النقض فينتقض به العقد، وعن أبي : وعن أبي يوسف رحمه االله.  المستحق بعد ذلكتعمل إجازة
أنا أقيم البينة لأجيز العقد فحكم له لا ينتقض العقد وتعمل إجازته، وإن لم يقل : أن المستحق إذا قال عند الخصومة: يوسف رواية أخرى

ليس شيء من ذلك دليل النقض، أما الخصومة وطلب الحكم فلأما لإثبات الاستحقاق : وفي ظاهر الروايةذلك لا تعمل إجازته، 
وإظهاره، والاستحقاق لو كان ثابتاً ظاهراً يوم البيع لا يمنع انعقاد البيع فظهوره في الإنتهاء لا يوجب النقض والفسخ من طريق الأولى، 

أويل والتلوم، ويحتمل النقض والفسخ، والعقد جائز بيقين فلا يثبت النقض بالشك، وإذا أجاز والأخذ بحكم القاضي محتمل، يحتمل الت
المستحق البيع وعمل إجازته، كان الثمن للمستحق ولكن البائع يقبضه ويدفعه إلى المستحق، وإذا كان المشترى شيئاً واحداً كالثوب 

، فللمشتري الخيار في الآخر؛ لأن الصفقة تفرقت على المشتري قبل التمام، وإن الواحد والعبد الواحد، فاستحق بعضه قبل القبض أو بعده
استحق أحدهما بعد القبض فلا خيار في الآخر وإن تفرقت الصفقة عليه؛ لأا تفرقت بعد التمام، وإن كان المشترى مكيلاً أو موزوناً 

شاء ترك، وإذا كان المشترى شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما واستحق بعضه، فللمشتري الخيار فيما بقي إن شاء أخذه بالحصة وإن 
حتى استحق أحدهما أو قبض أحدهما بعد القبض، فلا خيار له في الآخر؛ لأن الصفقة وإن تفرقت عليه إلا أا تفرقت بعد التمام، وإن 

  . استحق بعضه بعد القبض فعن أبي حنيفة روايتان
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رجل عبداً بألف درهم ووهب البائع الثمن للمشتري قبل القبض أو بعده، ثم استحق العبد فلا سبيل رجل اشترى من : »المنتقى«وفي 
للمشتري على البائع؛ لأن ما وهب البائع للمشتري ماله فلا يضمن له ماله في يده، ولو أجاز مستحق العبد العقد قبل أن يقضى له فإن 

ه االله إن كانت الهبة قبل قبض الثمن، ويضمن البائع مثله لرب العبد، ولا تجوز الهبة بعد البيع جائز، والهبة جائزة في قول أبي حنيفة رحم
فلا تجوز الهبة في الوجهين جميعاً؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في : القبض فيؤديه المشتري ويكون لرب العبد، وأما في قول أبي يوسف

  .باعه ووهب الثمن من المشتري كان الحكم ما ذكرنا فهنا كذلكالابتداء، ولو أذن له في الابتداء ببيع عبده ف

  

  

رجل اشترى من آخر أمة شراء جائزاً أو فاسداً أو ملكها بة أو صدقة واستولدها، ثم استحقها : قال محمد رحمه االله في كتاب الدعوى
 إلا إذا ثبت غرور المستولد، ولابد لذلك من البينة رجل ببينة أقامها قضى القاضي بالجارية وأولادها للمستحق؛ لأن الأولاد فرع ملكه

على المشترى والهبة أو ما أشبه ذلك، فإذا أقام المستولد بينة على ذلك يثبت غروره؛ لأنه وطئها على حسبان أا ملكه وهذا هو حد 
ضي بعقر الجارية أيضاً ولا يرجع المستولد الغرور، وولد المغرور حر بالقيمة فيقضي القاضي حينئذٍ للمستحق بالجارية وبقيمة الولد، ويق

  . على مملكها بالعقر بائعاً كان أو واهباً، ويرجع بقيمة الأولاد عليه إن كان بائعاً، ولا يرجع عليه إن كان واهباً

لأجل ذلك ثبت له أن البائع بالبيع ضمن سلامة الجارية للمشتري؛ لأن المشتري ضمن سلامة الثمن وهذا عقد مجازاة ومقابلة، و: والفرق
حق الرد بالعيب، وضمان سلامة الجارية يكون ضمان سلامة الزوائد بطريق التبعية ولم تسلم الزيادة للمشتري لما ضمن قيمتها للمستحق، 

عية؛ فيرجع على البائع بذلك بحكم الضمان، فأما الواهب لم يضمن سلامة الموهوب للموهوب له ليصير ضامناً سلامة الزوائد بطريق التب
لأن ضمان سلامة المبيع من البائع بمقابلة ضمان سلامة البدل ولا بدل في الهبة، ومجرد الغرور لا يثبت حق الرجوع ما لم يؤخر ضمان 

السلامة إما قضاءً أو في ضمن عقد المعاوضة، حتى لو كان الواهب ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصاً يقول بأنه يرجع على الواهب 
واستولدها المشتري الثاني، ثم استحقها رجل وأخذ الجارية وقيمة الأولاد من  لد، فإن كان المشتري باع الأمة من رجل آخربقيمة الو

  .يرجع: لا يرجع، وعلى قولهما: يرجع على بائعه بقيمة الأولاد، على قول أبي حنيفة: المشتري الثاني على المشتري الأول بقيمة الأولاد قيل

أن المشتري : والدليل عليه.  الأول ضمن للمشتري الأول سلامة الأولاد ولم يسلم لها الأولاد حين أخذ منه قيمة الأولادأن البائع: لهما
  . الأول في هذه الصورة يرجع على بائعه بالثمن، وإنما يرجع لأن بائعه ضمن سلامة المبيع لما رجع المشتري الثاني عليه بالثمن

ل ضمن للمشتري الأول سلامة أولاده لا سلامة أولاد المشتري منه، وهذا ضمان السلامة في ضمان البيع، فإنما أن البائع الأو: ولأبي حنيفة
يثبت ضمان سلامة أولاد المشتري الثاني في ضمان البيع الثاني والبيع الثاني مقصور على البائع الثاني؛ لأنه حصل باختياره، فما وجد في 

وراً على البائع الثاني أيضاً، ألا ترى أن ضمان تسليم المبيع إلى المشتري الثاني لما وجب بالبيع الثاني، ضمان السلامة في صحته يكون مقص
والبيع الثاني مقصور على البائع الثاني لا على البائع الأول بخلاف الرجوع بالثمن؛ لأن البائع الأول ضمن للمشتري الأول ما باع منه ولم 

  . على المشتري الأول بالثمنيسلم له ذلك لما رجع الثاني

  

  

اشترى داراً وبنى فيها بناءً، ثم استحق رجل الدار بالبينة، ونقض بناء المشتري، فالمذكور في عامة الكتب أن المشتري يرجع على البائع 
بائع لما لحقه من زيادة غرم؛ أن للمشتري الخيار في البناء المنقوض إن شاء أمسكه ولا يرجع على ال: »الجامع«بقيمة البناء، وذكر في شركة 

إذا : لأنه لما اختار النقض فقد أبرأ البائع عن الضمان، وإن شاء ترك النقض على البائع ورجع عليه بقيمة البناء مبنياً، وبعض مشايخنا قالوا
ب إنسان خرقاً فاحشاً، كان اختار المشتري إمساك النقض فله أن يرجع إلى البائع بما يلحقه من زيادة غرم، وقاسه على ما إذا خرق ثو
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لصاحب الثوب أن يمسك الثوب ويضمن النقصان كذا هذا، ولو أن المشتري باع الدار من رجل آخر وبنى فيها المشتري الثاني بناءاً، ثم 
ئعه بالثمن، ولا استحقها رجل من المشتري الثاني يرجع المشتري على المشتري الأول بالثمن وبقيمة البناء، ويرجع المشتري الأول على با

  . يرجع عليه بقيمة البناء عند أبي حنيفة خلافاً لهما

في رجوع المشتري الأول على بائعه بقيمة البناء أنا أقف في هذا حتى أنظر، قال : عن أبي يوسف رواية أخرى، أنه قال»المنتقى«وفي 
لا يرجع المشتري الأول على بائعه بالثمن حتى يؤدى، وقال أبو : الحاكم أبو الفضل رحمه االله، ذكر المعلى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال

حتى يقضي عليه فرق أبو يوسف رحمه االله بين هذا وبينما إذا غصب رجل عبداً وجنى العبد في يد الغاصب جناية، ثم قبضه : يوسف
  .المغصوب منه فليس له أن يرجع على الغاصب بأرش جنايته حتى يرجع عليه

ل اشترى داراً وبنى فيها بناء، ثم استحق نصف الدار رد ما بقي من الدار ورجع بنصف قيمة البناء؛ لأنه مغرور في رج: »المنتقى«وفي 
نصفها، ولو كان استحق نصف الدار بعينه فإن كان البناء فيه خاصة رجع بقيمة البناء، وإن كان البناء في النصف الذي لم يستحق فله أن 

ء من قيمة البناء، وعن محمد رحمه االله فيمن اشترى داراً على أن البائع فيه بالخيار فبنى المشتري فيها بناءاً، يرد ذلك النصف، ولا يرجع بشي
  .لا يرجع المشتري على البائع بشيء من قيمة البناء؛ لأنه بنى فيها قبل أن يملكه البائع منه: ثم اختار البائع البيع، ثم استحقت الدار فقال

 اشترى داراً من رجلين وبنى فيها بناءاً، ثم استحق رجل الدار ونقض بناء المشتري، ثم حضر أحد البائعين كان :»الجامع«وفي شركة 
للمشتري الخيار إن شاء أمسك المقبوض، وإن شاء سلم نصف المقبوض إليه ورجع عليه بنصف قيمة البناء؛ لأنه صار مغروراً من جهته في 

لك كان للمشتري الخيار في النصف الآخر، واختياره أخذ الشيئين مع الأول في أحد النصفين لا النصف، فإن حضر البائع الآخر بعد ذ
  .يكون اختياراً لذلك مع الثاني، فله أن يختاره مرة أخرى

  

  

تحقها فيمن اشترى جارية ووهبها من رجل وسلمها إليه، ثم إن الواهب اشتراها من الموهوب له واستولدها واس: وروى إبراهيم عن محمد
  . مستحق رجع على البائع وهو الموهوب له بقيمة الولد؛ لأنه مغرور

في رجل اشترى من آخر أمة وقبضها ونقد الثمن فاستحقهما رجل بالبينة : ، قال أبو حنيفة»الإملاء«روى أبو سليمان عن أبي يوسف في 
قد علمت أم شهدوا بالزور وأن الأمة لي، وقال :  له البائعوقضى القاضي ا للمستحق وأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن فقال

من قبل أن المبيع لم : أنا أشهد لك أن الأمة لك وأم شهدوا بالزور فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بعد هذا الإقرار، قال: المشتري
  . للمشترييسلم له والشهادة على البائع، فلا يحل له أن يأكل الثمن، والمبيع لم يسلم

رجل اشترى أمة من رجل وقبضها، ثم اشتراها منه أهل الحرب، ثم اشتراها هذا الرجل منهم، استحقها مستحق بالبينة وقضى القاضي له 
  .أن يأخذها بالثمن فله أن يرجع بالثمن على بائعها الأول

ه ولداً آخر، ثم استحقها رجل فقضى ا له وبعقرها رجل وطىء جارية ابنه، فولدت له يضمن قيمتها لابنه، ثم ولدت ل: »المنتقى«وفي 
  .، وذكر بعد هذا المسائل»الأصل«هذا خلاف جواب : يرجع على الابن بالقيمة ضمن له وبقيمة له، قال الحاكم أبو الفضل

 أولاداً، ثم استحقها رجل وطىء جارية ابنه وعلقت منه، فادعى الولد حتى ثبت نسبه منه وغرم قيمة الجارية بيقين، ثم ولدت بعد ذلك
يرجع عليه بقيمة كل : رجل وأخذ عقرها وقيمة الولد، فعلى قول محمد لا يرجع الأب على ابنه بشيء من قيمة الأولاد، وقال أبو يوسف

  .ولد ولدته بعد الولد الأول

 عقرها، ثم استولدها ثانياً، ثم جارية بين رجلين، اشتراها من رجل فاستولدها أحدهما وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف: وفيه أيضاً
استحقها مستحق وقضى القاضي له بالجارية وبقيمة الولدين وبالعقر على المستولد، فإن المستولد يرجع على الشريك بما ضمن له، ثم 
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لباقي؛ لأا حصة يرجعان بالثمن على البائع، يرجع المستولد على البائع بنصف قيمة الولدين حصة من الشراء، ولا يرجع عليه بالنصف ا
  . شريكه لم يشترها منه ولا من الشريك، إنما هو ضمان دخل عليه بالاستهلاك وبطل الاستهلاك

، ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها وقيمة ولدها فقضى  ولو أن رجلاً غصب أمة فأبقت منه ضمن قيمتها، ثم وجدها واستولدها: قال
بالقيمة التي دفعها إليه وبقيمة الولد ولا يشبه الغاصب في هذا الشريك، هذا في الشريك بمترلة القاضي، فالغاصب يرجع على المغصوب منه 

  .النكاح، ألا ترى أنه ضمن حصته من العقر، وإنما ثبت نسب الولد من قبل الشريك الرق للواطىء فيه، فليس الشريك يضار في هذا

  

  

هو مغرور ويرجع بقيمة : ، ثم تزوجها فجاءت بولد، ثم استحقها رجل، قالفي رجل اشترى أمة وأعتقها: وروى المعلي عن أبي يوسف
  .هو ليس بمغرور ولا يرجع بقيمة الولد: الولد، وقال محمد

رجل باع لرجل ساجة ملقاة في الطريق وقبض الثمن وخلى بين البائع وبين الساجة، ولم يحركها : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
ا فقد صار قابضاً لها، فإن أحرقها رجل فهي من مال المشتري، فإن جاء مستحق واستحقها بالبينة فالمستحق بالخيار إن المشتري من موضعه

شاء ضمن المحرق، وإن شاء ضمن البائع إن كان البائع هو الذي ألقاها في ذلك الموضع، ولا سبيل للمستحق على المشتري إن لم يكن 
  .حركها من ذلك الموضع

مة من رجل فلم يقبضها المشتري حتى زاد البائع في المبيع أمة أخرى، ثم استحقت الأولى، فإن شاء المشتري أخذ الزيادة بحصتها رجل باع أ
  .من الثمن كأن الشراء وقع عليهما جميعاً

أحدهما :  قولانفي رجل اشترى عشر بيضات واستحق بعضها أو تلف قبل القبض أنه قال فيه: وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف
أن يبطل من الثمن بقدر العدد، والثاني أنه يبطل بقدر حصة ذلك من الثمن على القيمة، فعلى قول لم تجعل مختلفة وعلى قول الثاني جعلها 

  . مختلفة

لا بل بعتها بأمر : تريبعتها بغير أمر صاحبها، وقال المش: رجل باع من آخر جارية غيره وتقابضا، ثم اختلف البائع والمشتري، فقال البائع
يأخذ المولى الولد : صاحبها فالقول قول المشتري والمسألة معروفة، ولو أن المشتري استولدها بعد ذلك، ثم استحقها مولاها قال أبو يوسف

  .عبداً له مع الجارية؛ لأن المشتري ليس بمعروف

استحق فهو منهما، وإن قبض الأول ولم يقبض الآخر فما رجل اشترى نصف عبد، ثم اشترى آخر النصف الآخر ولم يقبض الأول فما 
  .استحق فهو من الآخر، وإن قبضا فما استحق فهو منهما

رجل اشترى من رجل داراً بألف درهم ونقده الثمن وقبض الدار، وأقام أخ المشتري بينة أن الدار كانت لأبيه تركها ميراثاً له ولأخيه هذا 
إن كذبه المشتري كان المشتري بالخيار، إن شاء رد النصف الباقي على بائعه ورجع : دار، فبعد ذلك ينظرالمشتري، فإنه يقضي له بنصف ال

عليه بجميع الثمن، وإن شاء أمسكه ورجع عليه بنصف الثمن، وإن صدقه المشتري بقي النصف في يده بنصف الثمن ورجع على بائعه 
اء إلا أن يسميه، وأما الضامن للخلاص وهو أن يسلم العبد من يد البائع إلى المشتري بنصف الثمن الضامن للدرك يرجع عليه دون قيمة البن

ويحصله من يد المستحق فليس على ضامن الخلاص رد الثمن، وإن مات العبد في يد المستحق بمترلة موته في يد البائع، وإذا ضمن له الدرك 
  .أن يسلمه من يد البائع..... فإنما هو من الاستحقاق وليس

  

  

رجل اشترى أرضاً بشرا واستحق الشرب قبل القبض أخذ الأرض بجميع الثمن إن شاء، وكذلك المسيل إن : عن محمد» نوادر هشام«في 
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  .كان قد قبض وأخذت فيها غرساً أو بناءاً أو زرعاً رجع بنقصان الشرب والمسيل

ه جاز البيع فيه، فإذا استحق ذلك الشيء فإن شاء المشتري أخذ الباقي كل شيء إذا بعته وحده لم يجز البيع فيه وإن بعته مع غير: قال محمد
  . بجميع الثمن وإن شاء ترك، وكل شيء إذا بعته وحده جاز وإذا بعته مع غيره جاز أيضاً كان له حصة من الثمن

لم تقر بالرق أيضاً وقبضها قلت لمحمد رجل اشترى أمة هي ليست بحاضرة فقبضها ولم تقر بالرق وباعها من رجل آخر و: قال هشام
قد كانت أقرت بالرق : يعتقها القاضي ويرد بعضهم الثمن على البعض، فإن قال المشتري الأول: المشتري الآخر، ثم ادعت أا حرة قال

لأول على بائعه؛ لأن الأول ولا يرد المشتري ا) على(يرد المشتري الثاني بالثمن : وليس له على ذلك بينة ولم يقر المشتري الثاني بذلك قال
  .المشتري الأول مقر أا أقرت له بالرق

رجل اشترى جارية وباعها حتى تداولتها الأيدي، ثم ادعت الجارية في يد المشتري الآخر أا حرة الأصل وردها صاحبها : »الفتاوى«وفي 
أن يرد على بائعه فليس لبائعه أن لا يقبلها منه إن لم تكن على بائعها بقولها وقبل بائعها منه وردها هو أيضاً على بائعه وقبل منه، فأراد 

انقادت للبيع فتثبت الحرية بقولها في حق الكل، وإن كانت انقادت للبيع بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع الأول أن لا 
دعوى العتق العارض، والعتق العارض لا يثبت بمجرد يقبلها؛ لأا لما انقادت للبيع فقد أقرت بالرق فدعوى حرية الأصل منها بعد ذلك 

  .قولها، فكان للأول أن لا يقبلها كما لو ادعت العتق العارض

وسألت محمد رحمه االله عن غلام لم يبلغ الحلم باعه إنسان، فأقر بأنه مملوك له وهو يعبر عن نفسه، ثم استحق بالحرية وغاب : قال هشام
فالرجل الذي اشترى عبداً أقر على نفسه بالرق وغاب : لا، قلت: جع المشتري على الغلام بالغرور قالالبائع ولا يدرى أين هو هل ير

البائع وقبض المشتري العبد ولم ينقد الثمن فأعتق القاضي العبد؛ لأنه كان حر الأصل هل يشهد القاضي ببراءة المشتري عن الثمن والبائع 
  .نعم: غائب قال

رجل اشترى من صبي لم يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة جارية فاستولدها، ثم استحقها إنسان، فإنه يأخذها وسمعت محمداً يقول : قال
  . وولدها رقيقاً والنسب ثابت، وكذلك إن اشتراها من عبد محجور عليه

ة أن يأخذ الجارية وعقرها، وولدها ولو اشترى رجل جارية بعبد وتقابضا وولدت الأمة من المشتري، فإذا العبد حر الأصل فإن لبائع الجاري
  .الولد يكون له بالقيمة: قلت لمحمد فإن كان الذي باع العبد كان اشتراه من غيره قال: رقيقاً والولد ثابت النسب، قال هشام

  

  

يرجع بالثمنين : رجل اشترى أمة وقبضها فادعاها آخر فاشتراها منه أيضاً، ثم استحقت الأمة وقد ولدت للمشتري، قال محمد رحمه االله
لأكثر من ستة أشهر من وقت اشتراها من الآخر رجع بقيمة الولد التي يعرفها للمستحق على  على البائع، فإن كانت الأمة جاءت بالولد

ره المشتري الآخر، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت شرائها من المشتري الآخر لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما؛ لأن إقرا
أن ينظر ما : ويضمن البائع في الأرض المشتراة إذا استحقت، البناء والغرس والزرع، وضمان الزرع: الثاني براءة الأول، قال محمد رحمه االله
  .وذلك إذا لم يستحصد: قيمة الزرع فيضمنه البائع، قال هشام

رجل نصفها قضى له عليه بنصف قيمتها وبنصف رجل اشترى جارية فولدت منه فاستحق : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
عقرها، فإن قضى بذلك فاستحق رجل آخر النصف الآخر بعد ذلك فإنه يقضي له أيضاً بنصف قيمة الجارية وبنصف عقرها ويقضي عليه 

  .بقيمة الولد بينهما نصفين

استحقت فليس عليه إلا عقر واحد، وكذلك لو لم رجل اشترى جارية وقبضهما فولدت له، ثم أعتقها وتزوجها فولدت له ولداً آخر، ثم 
يتزوجها بعد العتق ولكنه زنى ا فولدت له أولاداً، ثم استحقت لم يغرم للمستحق إلا عقر واحد، وصار ذلك العتق ليس بعتق فكأنه وطء 
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ا قبل العتق، ولا يرجع بقيمة الأولاد على الملك الأول، ويثبت نسب الأولاد ويغرم قيمتهم ويرجع على البائع بقيمة الأولاد الذين كانو
  . الذين كانوا بعد العتق

يأخذ المشتري : عن محمد في يده كران حنطة، باع كراً منها من رجل بثمن مسمى ودفعه إليه فاستحق من يده قال» نوادر ابن سماعة«في 
ري الثاني، ولو كان في يده كران فباع أحدهما ولم يدفعه يبطل البيع فيه ولا سبيل له على المشت: الكر الباقي ودفعه، ثم استحق الأول قال

حتى باع الآخر ودفعه، ثم باع الكر الباقي ودفعه، ثم حضر المشتري الأول ووجد المشتريين جميعاً فإنما سبيله على المشتري الثالث؛ لأن 
البيع على ما يملكه وجاز الدفع إليه، ثم لما باع الكر الآخر البائع قد كان له أن يبيع الكر الباقي بعد بيعه من المشتري الأول فلما باعه وقع 

لم يجز بيعه؛ لأنه للمشتري الأول، فإن لم يجد المشتري الأول المشتري الثالث، إنما وجد المشتري الثاني يقضى له بنصف ما في يده، فإذا 
لكرين عبداً فباع نصف من رجل ولم يدفع إليه، ثم باع حضر الثالث أخذا جميعاً ما في يده فيكون بينهما نصفين وكذلك لو كان مكان ا

  .نصفه من آخر ودفعه إليه، ثم باع نصفه من ثالث ودفعه إليه

  

  

من رجل، ثم باع قفيزاً من رجل آخر، ثم باع قفيزاً من ثالث،  -  ومعه ثلاثة أقفزة - وروى ابراهيم عن محمد في رجل باع قفيزاً من طعام
ثة، ثم استحق القفيز الأول قال يأخذ المستحق القفيز الثالث فيكون له؛ لأن صاحب الطعام باع القفيز الأول وهو ثم قال لهم الأقفزة الثلا

  .الثالث وهو لا يملكه) وباع(يملكه وباع الثاني وهو يملكه، 

لمشتري، ودفع إليه ما رجل اشترى من دار نصفها مشاعاً، ثم استحق نصفها قبل القسمة فالبيع على النصف الباقي فإن كان قسم ل
اشترى، ثم استحق النصف الذي اشترى فللمشتري نصف نصف الباقي وهو ربع جميع الدار، ولو اشترى من صبرة نصفها وهو كر، ثم 

استحق نصفها قبل القسمة أو بعد القسمة والقبض فإنه يأخذ جميع النصف الباقي من الكر، ولو اشترى من عبد نصفه كان ما استحق من 
  .  البائع، وسلم للمشتري نصفه وفرق بين العبد والدارنصيب

رجل وهب لرجل عبداً أو تصدق به عليه فاستحق من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه، كان للواهب أو المتصدق أن يرجع على 
  .بائعه بالثمن رواه ابن سماعة عن أبي يوسف

داً وقبضه، ثم إن الموهوب له وهبه من رجل آخر، ثم استحق العبد من يد في رجل اشترى من رجل عب: وروى ابن سماعة عنه أيضاً
الموهوب له الآخر، كان للمشتري أن يرجع على بائعه بالثمن، ولو كان المشتري للعبد باعه من رجل، ثم وهبه لرجل من الابتداء، ثم إن 

ع على بائعه قبل أن يرجع الآخر على بائعه وهو الموهوب له، الموهوب له باعه من رجل، ثم استحق من يد الآخر، فالمشتري الأول لا يرج
  .فإذا رجع عليه رجع المشتري الأول على بائعه

رجل اشترى زق سمن أو عسل أو جرة زيت أو دهن أو سلة زعفران أو جوالقاً من دقيق أو : »الإملاء«وروى بشر عن أبي يوسف في 
خذ الباقي بحسابه من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن هذا شيء واحد فيكون الحال فيه قبل حنطة، ثم استحق منها فللمشتري الخيار إن شاء أ

القبض وبعده سواء، ولو كان اشترى زقي سمن أو قوصرتي تمر أو جرتي زيت أو جوالقي حنطة واستحق أحدهما، إن كان قبل القبض فله 
  . بحساب ما استحق وكذلك سائر ما وصفت لكأن يرد البيع كله، وإن كان بعد القبض فليس له أن يرد الأخرى ويرجع

رجل اشترى من رجل داراً وقبضها فاستحق رجل نصفها فأقام المشتري بينة أنه اشترى الجارية من هذا : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
ل داراً فادعاها آخر فاشتراها لا يرجع المشتري على البائع بثمن ذلك النصف، إنما هذا رجل اشترى من رج: المستحق ولم يؤقت وقتاً قال

  .منه أيضاً ولو أقام البينة أنه اشتراها منه بعد الاستحقاق رجع على البائع الأول بنصف الثمن
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رجل اشترى من رجل أرضاً بيضاء وبنى فيها بناءاً، ثم استحقت الأرض وقضى القاضي على : »الإملاء«ابن سماعة عن أبي يوسف في 
فهدمه، ثم استهلكه فلا شيء على البائع من قيمة البناء وهذا اختيار منه له، وإن لم يستهلكه ولكن المطر أفسده كان المشتري دم البناء 

البناء صحيحاً فصار طيناً، أو كسره رجل، فعلى البائع فصل ما بين النقض والبناء، وإن شاء البائع أخذ النقض على تلك الحالة وأعطاه 
 عنه ما حدث في النقض من النقصان من كل وجه، فإن اختار هذا فالمشتري بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، قيمة البناء مبنياً ويرفع

وكذلك يدخله بضمان أي جناية أحد فالمشتري بالخيار والبائع بالخيار، فإن اتفقا على وجه من ذلك أقضي بينهما، وإن اختلفا ترك في يد 
 النقض إلى البناء، وإن كان النقصان من غير جناية أحد فهو مثل ذلك في قول أبي يوسف كان المشتري وضمن البائع فضل ما بين

  .للمشتري أن يمسك ويرجع بفضل ما بين الهدم إلى البناء كما يمسك المفقوءة عيناه ويرجع بالنقصان

ء الأول وبنى فيها ثانياً، ثم جاء الأول، فهذه رجل اشترى داراً وبني فيها وغاب، ثم أن البائع باعها من رجل ونقض المشتري الآخر بنا
حصة البناء من  الأول أن يكون الثاني بناها بآلات هي ملكه وفي هذا الوجه يضمن المشتري الثاني للمشتري الأول: المسألة على وجهين

مشتري الأول حصة البناء من الدار الدار العامرة ونقض البناء الأول للمشتري الأول، وإن بنى ينقض الأول فالمشتري الثاني يضمن لل
العامرة وللمشتري الأول أن يمسك البناء وليس للمشتري الثاني رفعه؛ لأنه عين ملك الأول فإن زاد المشتري الثاني في ذلك زيادة، أعطاه 

  . لعقدقيمة الزيادة من غير أن يعطيه أجرة العامل؛ لأن الزيادة عينها مال متقوم، فأما العمل فلا يتقوم إلا با

اشترى أمة واستولدها واستحقها رجل بالبينة وقضى على المشتري بقيمة الولد رجع المشتري بذلك كله على بائعه، : »المأذون الكبير«وفي 
وفرق بين هذه المسألة وبينما إذا اكتست أكساباً أو وهب لها، ثم استحقت وقضي للمستحق بالكسب والهبة حيث لا يرجع المشتري على 

  . بالكسب والهبةالبائع

ولو اشترى أرضاً وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري هل يرجع على البائع بما أنفق في عمارا وحرثها؟ فلا رواية لهذه المسألة، 
  .لا يرجع؛ لأن الإحياء حصل بصرف المنافع والمنافع عندنا لا تتقوم إلا بالعقد: وقيل

عن رجل اشترى من آخر جارية، ثم ظهر أا حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئاً : زجندي رحمه االلهوسئل الشيخ الإمام شمس الإسلام الأو
القاضي يجعل للميت وصياً حتى يرجع المشتري على وصي الميت، ثم وصي الميت : لا وارث له ولا وصي، غير أن بائع الميت حاضر قال

  .يرجع على بائعه للميت

  

  

إن : ما أذنت بالسكنى وأمر بالرفع، هل للمشتري أن يرجع على البائع؟ قال:  دكان وقف فقال المتوليوسئل هو عمن اشترى سكناً في
  . كان المبيع بشرط القرار، رجع لفوات الشرط وظهور العيب وإلا فلا رجوع له على البائع بوجه ما لا بالثمن ولا بالنقصان

أرضاً بعينها فجاء مستحق واستحقها بالبينة وقضى القاضي بالأرض له وطلب في رجل اشترى من آخر : »مجموع النوازل«أيضاً ذكر في 
المشتري من البائع الثمن فرد الثمن عليه، ثم ظهر فساد الدعوى وفساد القضاء بفتوى الأئمة، هل للمستحق أن يسترد تلك الأرض ويقول 

ن ورد البائع الثمن عليه فقد فسخا البيع فيما بينهما بالتعاطي لا؛ لأن المشتري لما رجع على البائع بالثم: قد ظهر بطلان القضاء؟ قال
ولو لم يرجع المشتري على البائع بعد ما قضى القاضي بالأرض للمستحق : فانفسخ العقد من كل وجه وارتفع حكمه فكيف يستردها قال

المستحق عليه استرداد الأرض في هذه الصورة؛ وفسخ العقد بينهما، ثم بعد ذلك ظهر بطلان قضاء القاضي وبطلان الاستحقاق، كان لهذا 
  .لأنه ظهر بطلان الفسخ بناء على ظهور بطلان القضاء بخلاف الفصل الأول

رجل اشترى جارية فولدت عنده ولداً لا باستيلاده، ثم استحقها رجل بالبينة أخذها وولدها، ولو : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
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  . لإنسان أخذ المقر له الجارية ولا يأخذ ولدهاأقر المشتري بالجارية

أن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل فتكون الشهادة بالملك من الأصل؛ لأن الشهود إنما يشهدون على وقت : والوجه في ذلك
ود، والشهادة حجة مطلقة متعدية الدعوى فيكون القضاء بالملك المطلق قضاء بالملك من الأصل؛ لأن القاضي إنما يقضي مما يشهد به الشه

إن في القضاء بالملك المطلق يرجع الباعة بعضهم على بعض وطريقه : فظهر الملك في الجارية عند القضاء ا في حق الولد جميعاً، ولهذا قلنا
يس بقضاء بالملك من الأصل؛ لأن أن القضاء بالملك المطلق بالبينة، فظهر الملك من الأصل كافة، فأما القضاء بالملك بالإقرار ل: ما قلنا

  الإقرار حجة قاصرة، ألا ترى أن الباعة لا يرجع بعضهم على بعض؟ 

أن الإقرار ليس ثابتاً بل هو إخبار، وثبوت المخبر به فيه لصحة والمخبر به ملك الآمر، فيقضي بملك الآمر في أدنى زمان يتصور فيه : يوضحه
عنها؛ لأنه متيقن ولا يقضي به حال الاتصال؛ لأنه مشكوك فيه، ثم في فصل البينة هل يشترط الملك فيقضي بملك الآمر بعد الانفصال 

يشترط قضاء على : القضاء بالأم يكفي، وقال بعضهم: قضاء على حدة بالولد أو القضاء بالأم يكفي؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
إذا قضى بالأصل للمستحق، ولم يعلم بالزوائد، لم تدخل الزوائد تحت : ه قالحدة بالولد، وإليه أشار محمد رحمه االله في موضع آخر، فإن

  .القضاءوهذا؛ لأن القضاء بالزوائد منفصلة حقيقية فلا بد من القضاء ا

  

  

القاضي له رجل اشترى ثوباً فقطعه وخاطه قميصاً، ثم ادعى رجل أن الثوب له وأقام البينة قضى : »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
  . بالقميص، ولا يرجع المشتري على البائع بشيء

أن الاستحقاق متى وقع على ملك البائع، رجع المشتري على البائع بالثمن ومتى وقع على حدوث الملك : الأصل في جنس هذه المسائل
ع، لم يسلم المبيع للمشتري من جهة البائع للمشتري لا يرجع المشتري على البائع بالثمن، وهذا؛ لأنه متى وقع الاستحقاق على ملك البائ

بالبيع، فلا يسلم الثمن للبائع إذ البيع عقد معاوضة يقتضي السلامة بإزاء السلامة ومتى وقع الاستحقاق على حدوث ملك المشتري، فالمبيع 
ا يعرف وقوع الاستحقاق على مسلم للمشتري من جهة البائع، وإنما زال بسبب حدوث من جهته، فلا يمنع سلامة الثمن للبائع وإنم

في هذه المسألة الاستحقاق وقع : حدوث الملك للمشتري إذا حدث في العين بما يمنع الاستحقاق من الأصل، وإذا عرفت هذا الأصل فنقول
على حدوث الملك للمشتري لا على الملك من الأصل، إذا كان الثوب للمستحق من الأصل، لصار للذي خاطه، فإن من غصب ثوب 
إنسان وخاطه قميصاً، ينقطع حق المالك ويصير حق الغاصب أن ضرورة استحقاق القميص أن يكون بملك حدث على ملك المشتري، 

وذا لا يتبين أن المبيع لم يسلم للمشتري من جهة البائع، وكذلك لو اشترى حنطة فطحنها، ثم جاء رجل وأقام البينة أن الدقيق له يقضي 
حق، ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن الاستحقاق وقع على حدوث الملك للمشتري لما قلنا، فقد سوى القاضي بالدقيق للمست

بين الخياطة والطحن ههنا وافترقا في حق صحة الزيادة، وإنما كان كذلك باعتبار أن المانع من صحة الزيادة هلاك المبيع، وبالطحن يهلك 
لا يهلك المبيع؛ لأن المبيع هو الثوب وبعد الخياطة الثوب باق، أما المانع من الرجوع على البائع بالثمن المبيع وهي الحنطة، أما بالخياطة 

وكذلك لو أن رجلاً غصب من رجل ثوباً . الاستحقاق من الأصل والخياطة مع الطحن يستويان في حق هذا المعنى حدوث معنى يمنع
أن القميص له وأخذ القميص من الغاصب لا يبطل الضمان الأول؛ لأن الملك لم يستحق فقطعه وخاطه قميصاً، ثم جاء رجل وأقام البينة 

  من الأصل بل مقصوراً على صاحب اليد 

لما قلنا في المسألة الأولى فبقي ملك المغصوب منه، بسبب الخياطة فيجب عليه قيمة الثوب، وكذلك الجواب في الحنطة بطحنها، ولو أن 
وسلخها فأقام رجل البينة أن اللحم والجلد والأطراف والرأس له وأخذ ذلك كله كان للمشتري أن يرجع على رجلاً اشترى شاة فذبحها 

بائعه بالثمن؛ لأن الاستحقاق اسم هذه الأشياء بمترلة الاستحقاق باسم الشاة وهناك يرجع المشتري على البائع؛ لأن الاستحقاق ورد الملك 
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 يمنع القضاء من الأصل؛ لأن حق المالك لا ينقطع عن العين ذه الأشياء، فوجب القضاء بالملك عن على الملك المطلق ولم يوجد ههنا ما
الأصل، فتبين أن الاستحقاق على ملك البائع، ولو كان في الغصب يبطل حق المغصوب منه عن الضمان لما ذكرنا أن ذه الأشياء لا 

ك المغصوب منه فوجب بطلان حقه عن الضمان، ولكن يرجع الثاني على الغاصب ينقطع حق المالك عن العين، فورد الاستحقاق على مل
  .بالنقصان

  

  

وكذلك لو اشترى ثوباً فقطعه ولم يخطه، ثم استحق رجل الثوب المقطوع بالبينة، فإن المشتري يرجع بالثمن على البائع؛ لأن الاستحقاق 
لك من الأصل؛ لأن مجرد القطع لا يقطع ملك المستحق وإن كان هذا في الغصب ورد على الملك المطلق ولم يوجد ههنا ما يمنع القضاء بالم

  . بأن غصب رجل ثوباً فقطعه ولم يخطه، ثم استحقه رجل بالبينة يبطل حق الأول عن الضمان إذ الملك صار مستحقاً من الأصل

ه فقضي به له رجع المغصوب منه على الغاصب بقيمة ولو أن رجلاً غصب من رجل لحماً فشواه فأقام رجل البينة أن هذا اللحم المشوي ل
لحمه؛ لأن الاستحقاق لم يثبت من الأصل إذ لو جعل هذا الاستحقاق له من الأصل، لصار الغاصب مالكاً له، فمن ضرروة هذه البينة أن 

الشيء، ثم المستحق يملك عليه بوجه يجعل الاستحقاق مقصوراً على الحال، ويجعل كأن المغصوب منه كان مالكاً، ثم الغاصب يملك عليه ب
هو : من الوجوه، ثم وجب ههنا القيمة، فهذا دليل على أن اللحم مضمون بالقيمة لا بالمثل، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه قال بعضهم

  .مضمون بالمثل، وتأويل هذه المسألة على قوله إذا لم يوجد مثله

، ثم أقام رجل البينة أنه له وقضى به له لم يرجع على البائع بالثمن؛ لأن الاستحقاق مقصور ولو كان هذا في الشراء بأن اشترى لحماً فشواه
على المشتري لما قلنا، ولو أقام المستحق البينة في هذا كله أن ذلك اللحم قبل أن يشويه المشتري، وذلك الثوب قبل أن يخيطه المشتري 

ولو كان هذا في الغصب يبطل حق الأول عن . للمشتري أن يرجع على البائع بالثمنوتلك الحنطة قبل أن يطحنها المشتري كان له، كان 
الضمان؛ لأن الاستحقاق ههنا ثبت من الأصل وتبين أن المشتري أو الغاصب كان غاصباً لهذه الأشياء من المستحق فكان ضامناً 

  . للمستحق

ينة أن اللحم له وأقام آخر بينة أن الجلد له وأقام آخر بينته أن الرأس ولو أن رجلاً اشترى من رجل شاة وذبحها وسلخها فأقام الرجل الب
والأطراف له وقضى القاضي بذلك، ودفع إلى كل واحد ما، استحقه ببينة لم يرجع المشتري على البائع بشيء؛ لأن هذا الاستحقاق 

بح، إذ لا يجوز أن يستحق كل واحد منهم جزءاً من مقصور على المشتري؛ لأن تملك هذه الأشياء على الافتراق لا يتصور إلا بعد الذ
الشاة وهي حية، وإنما يجوز ذلك بعد الذبح، فكان الاستحقاق مقصوراً على المشتري، ألا ترى أن المدعي لو أقام البينة على شيء من هذه 

اريخاً؛ لأنه يثبت الملك لنفسه ملكاً بغير الذبح، الجملة أنه لو أقام الذي في يده بينة على مثله أن صاحب اليد أولى؛ لأن ذا اليد أسبقهما ت
وهذا بخلاف ما إذا كان المدعي لهذه الجملة رجل واحد؛ لأن ذلك يصلح استحقاقاً من الأصل؛ لأن الواحد يجوز أن يستحق هذه الجملة 

  المدعي أولى؟من الشاة حية، ألا ترى أن المدعي لو أقام البينة على ذلك وذو اليد أقام البينة على مثله أن 

  

  

وكذلك على هذا لو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه، فأقام رجل البينة أن الكمين له وأقام آخر البينة أن الدخريص له وقضى 
  .القاضي، لا يرجع المشتري على البائع بالثمن وإنما لا يرجع لما قلنا

للمشتري أن يرجع عليه عند : ارتي يريد به أن لا يرجع عليه عند الاستحقاق قالباع من آخر حماراً على أنه غ: »مجموع النوازل«وفي 
يجب أن يكون البيع ذا الشرط فاسداً؛ لأنه شرط لا يقتضيه : الاستحقاق؛ لأن الرجوع حق ثابت شرعاً في البيع الجائز والفاسد، وقيل
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اكرد لالي دلالي «من ويكون للبائع أن يسترد المبيع بحكم فساد العقد، العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة، فيكون للمشتري أن يسترد الث
أكرد لا لي خود بيع كرده باشد مشتري برد لالي «، ثم استحق المبيع من يد المشتري فالمشتري على من يرجع بالثمن، والجواب »كرد

  . »رجوع كغد

تحق نصف العبد فهما بالخيار إن شاءا أخذا نصف العبد وإن شاءا رجلان اشتريا عبداً صفقة واحدة فاس: »فتاوى أبي الليث«وفي صلح 
  .تركا، فإن أخذا كان لكل واحد ربع العبد، وإن سبق أحدهما بالأخذ أخذ ربع العبد، ثم لا يكون للآخر حق الرد على البائع

 الذي خاصمه، ولم يكن في الشراء رجل اشترى داراً وقبضها، ثم خاصمه رجل في حائط بين دار المشتري وبين دار: »المنتقى«وفي 
إن كان للمشتري على : للحائط ذكر ولا شرط، فقامت البينة أن الحائط للجار وقضى به القاضي، فأراد المشتري أن يرد الدار، قال

صة كل الحائط الحائط خشبة واحدة أو أكثر وليس للمستحق عليه خشبة أصلاً، فله أن يرد الدار، وإن أراد أن يمسك الدار ولا يرجع بح
فعل، وإن كان الذي استحق الحائط عليه جذوع أيضاً، فإن شاء رد الدار وإن شاء رجع بحصته من الحائط، وإن لم يكن لواحد منهما عليه 

 جذوع وكان متصلاً ببناء المشتري رد الدار إن شاء، وإن أمسك الدار ورجع بحصة الحائط كله، وإن كان متصلاً بالبناءين جميعاً بناء

المشتري وبناء المدعي رجع بحصة نصف الحائط وإن شاء رد الدار، وإن لم يكن متصلاً ببناء واحد منهما ولم يكن لواحد منهما عليه 
  .  جذوع، فإنه لا يرد الدار ولا يرجع بشيء على البائع

تصلاً ببناء الجار وليس بمتصل ببناء المشتري ولا إلا أن بكون سمى له الحائط في الشراء فحينئذ يرجع بحصته أو يرد الدار، وإن كان الحائط م
جذوع للمشتري عليه، فإنه لا يرد الدار ولا يرجع بشيء، ولو كان للمشتري عليه ستره، فلما استحق الحائط أمر دمها والسترة قائمة 

ي لا غير، فاستحق الحائط لم يرجع قبل شرائه كان له أن يرجع بنقصان هذه السترة، وإن شاء رد الدار، ولو كان للمشتري عليه فراد
بشيء ولم يرد الدار، ولو كان الحائط متصلاً ببناء المشتري اتصال تربيع وللجار عليه جذوع فالحائط للمشتري وللجار موضع جذوعه 

وإن شئت هذا عيب فإن شئت فرد الدار : وليس للمشتري أن يرجع على البائع بحصة مواضع الجذوع في حائطه، ولكن يقال للمشتري
فخذها بجميع الثمن، ولو كان له مثل ما في دار وطريق فاستحق ذلك رد الدار إن شاء، وإن شاء أمسكها ورجع بنقصان ذلك، ولو كان 
كنيف شارع إلى الطريق أو ظلة شارعة فخاصم فيها أهل الطريق فأمره القاضي برفعها لم يرجع على البائع بشيء ولم يرد الدار، ليس هذا 

  .ه الواجبة هذا في طريق المسلمينمن حقوق

  

  

وإن كان له باب في الطريق الأعظم وباب في طريق غير نافذ، فأقام أهل ذلك الطريق بينة أم أعادوا لبائع هذا الطريق فأمره القاضي بسده 
  .وقضى عليه فهو بالخيار إن شاء رد الدار وإن شاء رجع بنقصان ذلك الطريق

 فأدعى أحد الابنين أن أباه كان باع هذه من هذا الرجل بألف درهم وأنكر ذلك الرجل والأبن الآخر، فأقام رجل مات وترك ابنين وداراً
ابن المدعي البينة على ما ادعى، فإني أقضي على الرجل بنصف الثمن وأقضي له بنصف الدار حصة الذي ادعى البيع، ولا خيار له في رده 

  .  إنما نقضت البيع ههنا في النصف لجحود المشتري، ولو ادعى لأجزت البيع فيهوليس هذا كالاستحقاق لنصف الدار؛ لأني

في رجل ادعى حقاً في الدار وأنكر المدعى عليه ذلك، ثم إن المدعى عليه صالح المدعي على مائة : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
أن الصلح عن الحقوق اهولة إذا كان لا يحتاج فيها إلى التسليم : أحدهما: هذه المسألة تبتني على أصلين. يأخذها المدعي صح الصلح عندنا

  .أن الصلح على الإنكار جائز عندنا والمسألة معروفة: والثاني. جائز عندنا

 وباقي ولو كان المدعي يدعي كل الدار. ثم إذا صح الصلح لو استحقت الدار من يد المدعى عليه إلا ذراعاً منها لم يرجع عليه بشيء
أن في المسألة الأولى الاستحقاق غير مناقض أصلاً؛ لأن الصلح وقع : والفرق. المسألة بحالها يرجع على المدعي بحصته ما استحق عن المائة
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عنيت بالدعوى : عن حقوق مجهولة، واسم الحق يتناول ما بقي في يد المدعى عليه بعد الاستحقاق، فيمكن للمدعي أن يقول للمدعى عليه
وأما في . سابق هذا القدر الذي بقي في يدك، وإذا لم يكن الاستحقاق مناقضاً للصلح أصلاً لا يكون له حق الرجوع على المدعي بشيءال

المسألة الثانية الاستحقاق مناقض للصلح بقدره وقع عن كل الدار على مائة، فلابد وأن ينتقض الصلح بقدر ما استحق، فيرجع على 
  . المدعي بحصة ذلك

اشترني فإني عبد له فاشتراه، فإذا : في عبد لرجل مقر له بالعبودية باعه من رجل، وقد قال العبد للمشتري: أيضاً» الجامع الصغير«ال في ق
هو حر لا سبيل للمشتري على العبد إذا كان البائع غايباً غيبة منقطعة معروفة، وإذا كان البائع لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد 

أن ضمان الثمن وجوبه بالمعاقدة أو : لثمن، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه لا رجوع للمشتري على العبد بالثمن بحال، ووجه ذلكبا
بالكفالة عن المعاقدة ولم يؤخذ شيء من ذلك بالعبد، إنما الموجود منه الإخبار بكونه عبداً، وإنه لا يوجب ضمان الثمن، ألا ترى أن أجنبياً 

ارني : اشترى هذا العبد، فإذا هو حر لا يرجع المشتري عليه بالثمن وطريقه ما قلنا، ألا ترى أن العبد إذا قال لرجل: شتريلو قال للم
  .فإني عبد فارنه، فإذا هو حر لا يرجع المرن على العبد بدينه؟ كذا ههنا

  

  

 من نفسه متى تعذر استيفاؤه من البائع، وقد تعذر الاستيفاء أن العبد ضمن للمشتري سلامة نفسه أو سلامة الثمن: »ظاهر الرواية«وجه 
بايعوا عبدي : من البائع إذا غاب غيبة لا يدرى أين هو، فيرجع المشتري بالثمن على العبد بحكم الضمان، كالمولى إذا قال لأهل السوق

ب الديون يرجعون على المولى بقيمته، وجعل المولى هذا، فإني قد أذنت له في التجارة، فبايعوه ولحقه ديون، ثم استحق العبد فإن أصحا
   d.ضامناً لهم سلامة حقوقهم من نفسه عند تعذر الاستيفاء من مالية العبد

أن المشتري إنما رغب في الشراء اعتماداً على أمر العبد إياه وعلى إخباره أنه عبد، فيجعل العبد ضامناً سلامة البدل عند عدم سلامة : بيانه
 للغرور، وإذا صار العبد ضامناً سلامة البدل عند عدم سلامة نفسه كان للمشتري حق الرجوع على العبد بحكم الضمان، ويمكن نفسه نفياً

جعل العبد ضامناً للسلامة؛ لأن البيع معاوضة يستحق به السلامة، فيمكن أن يجعل الآمر به ضامناً للسلامة على ما هو موجبه نفياً للغرور، 
ن؛ لأنه شرع لملك الحبس من غير عوض ويصير يعارضه استيفاء ليس حقه من غير عوض، فلا يمكن أن يجعل الآمر به ولا كذلك الره
  .ضامناً للسلامة

الثمن يجب بالبيع، فجاز أن يكون الآمر به ضامناً، أما الدين لا يجب بعقد الرهن بل هو واجب قبل عقد الرهن فلا يكون الآمر : أو نقول
مة، تم قول محمد رحمه االله في هذه المسألة، فإذا العبد حر يحتمل أنه أراد به حرية الأصل، ويحتمل أنه أراد به العتق المعارض، به ضامناً للسلا

فإن كان المراد منه حرية الأصل يثبت أن التناقض لا يمنع صحة الشهادة على حرية الأصل؛ لأن العبد في دعوى الحرية ههنا متناقض، 
التناقض في حرية الأصل إنما لا تمنع صحة الشهادة؛ لأنه لو منع، منع من حيث إنه يعدم الدعوى إلا أن : فيه قال بعضهمواختلف المشايخ 

  . دعوى العبد في حرية الأصل ليس بشرط في الاتفاق، والخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم االله في العتق العارض

ة في حرية الأصل وفي العتق العارض إلا أن التناقض لا يمنع صحة الدعوى في حرية دعوى العبد شرط عند أبي حنيف: وبعضهم قالوا
العتق » الكتاب«الأصل، فلا يمنع صحة الشهادة، وفي العتق العارض يمنع صحة الدعوى، فيمنع صحة الشهادة، وإن كان المراد مما ذكر في 

عند أبي حنيفة؛ لأنه لا بد من دعوى العبد للقضاء بالحرية عند أبي العارض، لا يمنع صحة الدعوى  العارض ثبت أن التناقض في العتق
وفي العتق العارض . حنيفة، والعبد في دعواه الحرية ههنا متناقض، والصحيح أن دعوى العبد عند أبي حنيفة شرط في حرية الأصل

 لأن التناقض في حرية الأصل إنما لا يمنع لخفاء والتناقض لا يمنع صحة الدعوى وصحة الشهادة لا في حرية الأصل ولا في العتق العارض؛
حالة العلوق، فإن الولد قد يجلب من دار الحرب صغيراً ولا يعلم بحرية أبيه وأمه، فبقي بالرق لم يعلم بحرية أبيه وأمه، فيدعي الحرية 
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يجزئ في العتق العارض؛ لأن المولى بنفسه طريق الخفاء لا يمنع صحة الدعوى ولا يجزئ الخفاء في حرية الأصل، ) طريقه(والتناقض فيما 
بالإعتاق من غير علم العبد، فيجعل التناقض فيه عفواً أو نقول التناقض إنما يؤثر فيما يحتمل النقض بعد ثبوته، فلا يكون التناقض فيه ) أقر(

 كذب المُلاعِن نفْسه ثبت منه كذلك ههنا مانعاً صحة الدعوى وقبول البينة، ألا ترى أن التناقض في دعوى النسب لا يمنع صحته حتى إذا
  .واالله أعلم

  

  
  

  في مسائل الاستبراء : سابع عشرالالفصل 

  

إذا اشترى جارية وجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة، والأصل في ذلك قوله عليه السلام في سبايا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
والحكمة في ذلك تعرف براءة الرحم وصيانة ماء نفسه عن » ولا الحيالى حتى تستبرأن بحيضةألا لا توطأ الحبالى حتى تضعن، «أوطاس 

الخلط، والتحرز من أن يصير ساقياً ماؤه زرع غيره، لكن لا يمكن بناء الحكم على حقيقة هذا المعنى لبطونه، فبني الحكم على السبب 
ا تجب عليه في تلك الحالة؛ لأن بملك الرقبة يقدر على الفعل شرعاً وبملك اليد الظاهر، وهو استحداث ملك الرقبة واليد؛ لأن الصيانة إنم

يقدر عليه حقيقة فيعلق الحكم به لهذا، وتعدي الحكم من المنصوص عليه وهي المسبية إلى المشتراة ذه العلة، ويستوي على ظاهر الرواية 
وكذلك قال أبو حنيفة في .  على استحداث حل الوطء بملك الرقبة واليدأن يكون البائع ممن يطؤها أو لا يطؤها؛ لأن هذا الحكم بناء

أا إذا كانت بكراً وقد أحاط علم المشتري أا لم توطأ لم : إذا كانت بكراً إنه يجب الاستبراء، وروي عن أبي يوسف رحمه االله: الجارية
  .يجب الاستبراء

 ملكه أربعة أشهر، ثم قومها على نفسه واشتراها، فلا استبراء عليه عند أبي رجل وهب جارية لابنه الصغير وسكنت في: »المنتقى«وفي 
عليه الاستبراء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر لقيام الشهر في غير ذات الحيض مقام : يوسف، وقال أبو حنيفة

ها ولا يلمسها بشهوة ولا ينظر إلى عورا؛ لأن هذه الأشياء الحيض، وفي ذوات الحيض كما في العدة، كما لا يجوز له أن يطأ ولا يقبل
دواع في الوطء والداعي إلى الشيء يعطى له حكم ذلك الشيء، ويشترط في الاستبراء حيضة بعد استحداث ملك الرقبة واليد حتى إن 

أن هذا الحكم مبني على استحداث حل الوطء الحيضة قبل القبض لا تجزئ ا عن الحيضة إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه االله ما ذكرنا 
  . بملك الرقبة واليد جميعاً لا على حقيقة تعرف براءة الرحم

: لا يطؤها حتى تمضي مدة لو كان حاملاً طهر الحمل ثلاثة أشهر، وقال محمد رحمه االله: ولو انقطع الحيض لعلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف

عن أبي يوسف في رجل اشترى » المعلى«وروي . سنتان: شهران وخمسة أيام، وقال زفر:  وقاليعتبر أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم رجع
الآن أقول : قد كنت تقول قبل هذا بثلثة أشهر، قال: ، قيل له»أن يستبرئها بحيضة«) السلام(عليه : جارية تحيض في السنة مرة واحدة، قال

  .يدعها من أول الشهر عشرة أيام:  حيضها كيف يستبرئها، قالبخلاف هذا، فسئل عن من اشترى جارية مستحاضة لا يعلم

  

  

تضع حملها، أو بعد ما وضعت حملها لا استبراء عليه بالحديث الذي روينا، ولأن وضع الحمل في ) حتى(ولو ملك جارية حاملاً لا يطؤها 
  .ليه الاستبراء كما لو حاضت قبل القبضحق حصول المقصود وهو تعرف براءة الرحم فوق الحيضة، وإن وضعت حملها قبل القبض فع
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، »الأصل«وإذا اشترى جارية لها زوج ولم يدخل ا فطلقها قبل أن يقبضها المشتري، فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة، هكذا ذكر في 
ق الغير، وعلى رواية اعتبر وقت الشراء هي مشغولة بح» الحيل«أنه لا استبراء على المشتري، فعلى رواية كتاب : »الحيل«وفي كتاب 

. الأصل اعتبر وقت القبض، وهو الصحيح؛ لأن وقت وجوب الاستبراء على المشتري وقت القبض، وهي وقت القبض فارغة عن حق الغير

ن رجل وإن كان الزوج طلقها بعد قبض المشتري فلا استبراء على المشتري، وهذا هو الحيلة لاسقاط الاستبراء أن يزوجها البائع قبل البيع م
أو يزوجها المشتري بعد الشراء قبل القبض، ثم يقبضها المشتري، ثم يطلقها الزوج، فلا يجب الاستبراء على المشتري؛ لأن وقت وجوب 
الإستبراء وقت القبض هي مشغولة بحق الزوج فلا يجب عليه الاستبراء، وبعد ما طلقها زوجها صارت فارغة عن حقه لم يوجد السبب 

  .  الوطء باستحداث ملك الرقبة والوطء باليدوهو استحداث حل

إنما لا يجب الاستبراء على المشتري في هذه الصورة إذا كان البائع لا يطؤها أما إذا كان البائع : قال الشيخ الإسلام شمس الأئمة الحلواني
  .عن محمد» نوادره«يطؤها يجب الاستبراء تحرزاً عن سقي زرع غيره، وهكذا روى ابن سماعة في 

رجل اشترى جارية لها زوج وقبضها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فلا استبراء على المشتري إلا أن يكون البائع زوجها : والمذكور ثمة
بعد وطئه إياها قبل أن تحيض، فإني لا أحب لهذا المشتري في هذه الصورة أن يطأها حتى تحيض حتى لا يجتمعان عليها في طهر واحد، وإن 

 المشتري حرة فلإسقاط الاستبراء حيلة أخرى، وهو أن يتزوجها المشتري قبل الشراء، ثم يشتريها ويقبضها، فلا يلزمها لم يكن يجد
  .الاستبراء؛ لأن النكاح يثبت له عليها الفراش، وقيام الفراش له عليها دليل شرعي على فراغ رحمها من ماء الغير

ل استحسن أن يستبرئها، رواه ابن سماعة عن محمد رحمه االله، وروي عن أبي يوسف وأبي رجل تزوج أمةً، ثم اشتراها قا: »المنتقى«وفي 
رأيت في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ أنه إنما : أنه لا استبراء عليه وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول: حنيفة في هذه الصورة

لو تزوجها ووطئها ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكها وهي مشغولة بعذر، فأما إذا استبرأها لا يجب الاستبراء على المشتري في هذه الصورة أن 
سببه وهو استحداث حل الوطء  قبل أن يطأها وكما استبرأها يبطل النكاح فحال ثبوت ملك اليمين لا نكاح فيجب الاستبراء لتحقق

  .بملك اليمين، وكان يحسنه ودقته رحمه

  

   

سلمها إلى المشتري حتى تارك المشتري البيع، فلا استبراء على البائع استحساناً، وإذا ردها بالعيب بعد القبض أو وإذا باع جارية ولم ي
تقايلا بعد القبض فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة، وإذا رجعت الآبقة أوردت المغصوبة أو فكت المرهونة أو عجزت المكاتبة أو انقضت 

وإذا كان الخيار للمشتري فردها بعد القبض فليس على البائع أن يستبرئها عند أبي . ن يستبرئها بلا خلافالإجارة لم يكن على المولى أ
  .حنيفة رحمه االله خلافاً لهما، فإذا رد القاضي المبيع على البائع لفساد البيع، عليه أن يستبرئها

 المالك إن لم يكن المشتري وطئها قبل الاستحقاق فلا استبراء وإذا باع الغاصب الجارية المغصوبة من رجل وقبضها المشتري، ثم استحقها
على المالك قياساً واستحساناً، وإن كان قد وطئها إن علم بحالها أا مغصوبة فلا استبراء على المالك قياساً واستحساناً أيضاً، وإن لم يعلم 

  .ان يجببحالها مغصوبة فالقياس أن لا يجب الاستبراء على المالك، وفي الاستحس

وإذا زوج الرجل أمته من إنسان، ثم مات الزوج عنها، فله أن يجامعها بعد مضي العدة ولا استبراء عليه، وإن طلقها الزوج بعد الدخول 
كم ا، فله أن يجامعها بعد مضي العدة والاستبراء عليه، وإن طلقها الزوج قبل الدخول ا، فإن كان المولى لم يستبرئها بعد ما قبضها بح

قد استبرأها بعد ما ) إن كان(الشراء ولم تحض عند الزوج فعليه الاستبراء، وإن كانت قد حاضت عند الزوج فلا استبراء على المولى 
  .قبضها، ثم زوجها وطلقها قبل الدخول ا ولم تحض في يد الزوج فلا استبراء على المولى هو الصحيح

يستبرئها بحيضة استحساناً كيلا : لى الزوج استبراء في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسفوإذا تزوج جارية وكان الزوج يطأها لم يكن ع
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أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم شرعاً، وهو : يؤدي إلى اجتماع الرجلين على امرأة واحدة في طهر واحد، ولأبي حنيفة
  . المقصود من الاستبراء

وإذا أراد الرجل أن يزوج أمته من إنسان يطؤها، بعض . د كان يطؤها يستحب أن يستبرئها ثم يبيعهاوإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وق
يستحب أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها كما لو أراد بيعها، والصحيح أن ههنا يجب الاستبراء، وإليه مال الشيخ الإمام شمس : مشايخنا قالوا

أن في فصل البيع يجب الاستبراء على المشتري، فيحصل المقصود به، فلا : والفرق. راد أن يبيعهاالأئمة السرخسي رحمه االله، بخلاف ما إذا أ
  .معنى للإيجاب على البائع، أما في فصل النكاح لا يجب الاستبراء على الزوج ليحصل به معنى الصيانة، فمست الحاجة إلى إيجابه على المولى

  

  

كره للرجل أن يبيع جارية كان يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، وإن كانت لا تحيض أبداً أو : اهللالحسن عن أبي حنيفة رحمه » المنتقى«وفي 
  .كانت آيسة فبشهر، وإن ارتفع حيضها بعد الوطء فبأربعة أشهر، وإن جامعها في الحيض فلا يبيعها حتى تطهر من حيضة

أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، وروي عن محمد : وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه استبراء في قول أبي حنيفة، وقال محمد
  . يجب عليه الاستبراء، وإن حبلت من الزنا لم يقرا حتى تضع حملها: رحمه االله رواية أخرى أنه قال

ها فله أن يطأ وإذا وطىء الرجل أمته ثم اشترى أخت. وإذا كانت الجارية بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه نصيبه، فعليه الاستبراء
الأولى، وليس له أن يطأ الثانية إذا اشتراها كيلا يصير جامعاً ماءه في رحم أختين، وإن لم يكن وطء الأولى فله أن يطأ أيتهما شاء، وإن 

عي ولا يطأ وطئهما أو قبلهما أو لمسهما بشهوة أو نظر إلى فرجهما فقد أساء؛ لأنه ارتكب المحرم وهو الجمع بينهما في حق الوطء والدوا
سمعت محمداً رحمه االله يقول : قال» نوادر هشام«، وفي »الأصل«واحدة منهما بعد ذلك حتى يزول ملك الوطء عن الأخرى حتى ذكر في 

في رجل عنده أختان وطئهما ثم باع إحديهما، فإن لم يستبرئ التي باعها بحيضة قبل أن يبيعها، فإنه لا يقرب هذه حتى تحيض، وروى بشر 
رجل عنده أمتان أختان وطء إحداهما، فلا ينبغي له أن يطأ الأخرى حتى تحيض الموطوءة حيضة ويخرجها عن ملكه، وفي : بي يوسفعن أ

إذا أخرج التي وطىء عن : ذكر المسألة في غير ذكر خلاف، فقال: »القدوري«وفي . إذا أخرجها عن ملكه وطء الأخرى: قول أبي حنيفة
  .ى؛ لأن المحرم هو الجمع في الوطء وقد زال ذلك بإبطال ملك المتعة واالله أعلمملكه جاز له أن يطأ الأخر

  

  
  

  في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له : ثامن عشرالالفصل 

  

د، فإن البيع يوجب الواحد لا يصلح عاقداً من الجانبين في عقود المعاوضات لما فيه من رجوع الحقوق المضادة والأحكام المتنافية إلى الواح
ضد ما يوجبه الشراء من الأحكام، قالوا الواحد إذا صار بائعاً ومشترياً يرجع إليه أحكام متضادة، ألا ترى أنه يصير مطالِباً ومطالَباً مسلماً 

 فالواحد إذا صار بائعاً ومتسلماً مستزيداً ومستنقصاً، وإنه ممتنع بحال، ولأن المعاوضة توجب حقاً لكل واحد من المتعاقدين على صاحبه،
ومشترياً وجب الحق له على نفسه، وأنه ممتنع، والقياس في الأب كذلك، حتى لا يجوز بيع الأب ماله من أبيه الصغير وشراء مال ابنه 

ن جعل الأب الصغير لنفسه لما قلنا من الاستحالة، إلا أم استحسنوا وجوزوا ذلك، وطريقه أن يجعل الأب رسولاً عنه في التصرف وأمك
رسولاً عنه في التصرف لانتفاء التهمة عن تصرفه مع نفسه بسبب كمال الشفقة، وعبارة الرسول عبارة المرسل، فصار العقد قائماً بعبارتين 
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نما يؤدي معنى، كأن الأب باع من ابنه وهو بالغ، ثم تحمل العهدة عليه بحكم الأبوة لعجزه عنها، فلا يؤدي إلى التضاد في الأحكام؛ لأنه إ
إلى التضاد في الأحكام أن لو كان لخوف العهدة للأب بحكم العقد، ولهذا لو بلغ الصبي كان العهدة عليه بخلاف الوكيل؛ لأنه لم يوجد في 
حق الوكيل سبب لحمل العهدة عليه سوى العقد، فكان الخوف العهدة بحكم العقد فجاء التضاد، أما هنا فبخلافه على أنا نقول بأن هذا 

  . العقد لا يوجب التسلم والتسليم والمطالبة فلا يتحقق من التضاد في الأحكام

بعت هذا من ولدي : واختلف المشايخ في أنه هل يشترط لتمام هذا العقد الإيجاب والقبول، والصحيح أنه لا يشترط حتى أن الأب لو قال
بعت هذا من ولدي واشتريت، وإليه أشار : ولا يشترط أن يقولاشتريت من مال ولدي هذا بكذا، فإنه يتم العقد، : فلان بكذا، وقال

بعت هذه العين من : ، وهذا لأنه لا معتبر بالقبول عند وجود الرضا كما في فصل التعاطي، والرضا يتم بقوله»الزيادات«محمد رحمه االله في 
أنه لا يجوز إلا بمثل : اس فيه، وروى الحسن عن أبي حنيفةويجوز هذا البيع من الأب بمثل القيمة وبما يتغابن الن ولدي، فلا يعتبر القبول

أن الغبن اليسير إنما يتحمل في تصرفه مع : القيمة، فعلى هذه الرواية لم يتحمل الغبن اليسير من الأب في تصرفه في الوجهين جميعاً، ووجهه
  .واب الأب عند انعدام الأب بمترلة الأبالإيجاب؛ لأن التحرز عنه غير ممكن، هذا المعنى موجود في تصرفه مع نفسه، والج

  

  

بعت عبد ابني فلان من ابني فلان جاز؛ لأنه لو باع مال أحدهما من نفسه : ولو كان له ابنان صغيران فباع مال أحدهما من الآخر بأن قال
ق التحمل عنهما لعجزهما عن التحمل يجوز، فكذا إذا باع من الآخر، وإذا أتلفا فالعهدة عليهما هو الصحيح؛ لأن لحوق العهدة الأب بطري

وفي الثمن لزم الأب شراء مال ولده الصغير ولا يبرأ الأب منه » الهارني«وفي . بأنفسهما، وبالبلوغ ارتفع العجز، فكانت العهدة عليهما
 يكون في يده عن ابنه حتى ينصب القاضي وكيلاً من الصغير، فيقبضه عن الأب للصغير، ثم بعد قبضه بأمر القاضي يرده على الأب حتى

  . وديعة

إن كان الأب محموداً عند الناس أو كان مستور : الأب إذا باع مال الصبي من أجنبي بمثل القيمة، فالمسألة على ثلاثة أوجه: »الفتاوى«وفي 
ر، فكان هذا البيع نظراً الحال يجوز حتى لو كبر الأبن لم يكن له أن ينقضه؛ لأن الأب له شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخ

هو : »واقعاته«قال الصدر الشهيد رحمه االله في . فيجوز، وإن كان فاسداً عند الناس إن باع العقار لا يجوز حتى لو كبر الأبن له أن ينقضه
وإن باع ما سوى . اًالمختار إلا إذا كان جبراً للصغير بأن باع بضعف قيمته؛ لأنه عارض ذلك المعنى معنى آخر فلم يكن هذا البيع نظر

لا يجوز إلا إذا كان جبراناً : يجوز ويؤخذ الثمن منه ويوضع على يدي عدل، وفي رواية: في رواية: العقار من المنقولات ففيه روايتان
  .هو المختار: للصغير، قال الصدر الشهيد رحمه االله

ز، فيؤخذ الثمن منه ويوضع على يدي عدل من غير فصل بين بيع الأب المفسد جائ: إبراهيم عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي وصايا 
  .العقار والمنقول

الوصي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو باع مال نفسه من اليتيم، فعلى قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف إذا كان فيه منفعة 
  . لا يجوز بحال: وعلى قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف. ظاهرة لليتيم يجوز، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لا يجوز

أن يبيع من الصبي من مال نفسه ما يساوي ألف درهم بثلثمائة ويبيع : وتكلموا في تفسير المنفعة الظاهرة على قول أبي حنيفة، بعضهم قالوا
لصبي من مال نفسه ألف درهم بخمسمائة، ويبيع من أن يبيع من ا: مال الصبي من نفسه ما يساوي ثمان مائة بألف درهم، وقال بعضهم

والصحيح قول . أن يبيع من مال الصبي من نفسه ما يساوي ألفاً بألف وخمسمائة: مال الصغير ما يساوي خمسمائة بألف، وبعضهم قالوا
قصاء في النظر واختيار من هو أشفق أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الوصي مختار الأب بعد وفاته، وهو حال عجزه عن المراقبة بنفسه له الاست

الناس على الصغير، فترل الوصي مترلة الأب إلا أن شفقة الوصي لا تكون نظير شفقة الأب، فشرط في تصرفه مع نفسه المنفعة الظاهرة، 
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  .ولم يشترط في تصرف الأب مع نفسه المنفعة الظاهرة

  

  

بعت أو اشتريت كما في الأب أو يحتاج إلى الشطرين؟ لم يذكر : تفي بقولهثم إذا جاز بيع الوصي من نفسه على قول أبي حنيفة هل يك
أنه يحتاج فيه إلى الشطرين بخلاف، وذكر للفرق : »واقعاته«محمد رحمه االله هذا الفصل في شيء من الكتب، وذكر الناطفي رحمه االله في 

 قبول، وولاية الوصي ما يثبت شرعاً بلا قبول، فكذا لا يجوز بيعه ولاية الأب تثبت شرعاً بلا قبول، فكذا يجوز بيعه بلا: ثمة وجهاً فقال
  .رأيت هذه المسألة فيما علق على ابن الحسن، فكأنه أبو الحسن الكرخي رحمه االله: قال الناطفي ثمة. بلا قبول

 يجوز، بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه الوصي إذا أمره إنسان أن يشتري أشياء من مال الصغير، فاشتراه له لا: أيضاً» واقعات الناطفي«وفي 
أنه إذا اشتراه فحقوق العقد من جانب اليتيم راجع إلى اليتيم، ومن جانب الوصي راجع إليه، فلا : على قول أبي حنيفة رحمه االله، والفرق

  . فيؤدي إلى التضاديؤدي إلى التضاد، وإذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إلى الوصي ومن جانب الآمر كذلك 

الصبي المأذون إذا باع من مال نفسه فهو كبيع الوصي بنفسه، فقد اعتبر في تصرفه مع الوصي جهة النيابة عن الوصي تولاه بنفسه، ولو 
 فإن الوصي لو باع الصبي المأذون من الأجنبي بغبن فاحش يجوز عند أبي حنيفة في تصرفه مع الأجنبي جهة المالكية والأصالة لا جهة النيابة،

لو باع الصبي ماله من أجنبي : باع مال الصغير من أجنبي بغبن فاحش لا يجوز، هما اعتبرا جهة النيابة في تصرفه مع الأجانب أيضاً حتى قالوا
  .بغبن فاحش لا يجوز ولو باع الوصي

لأن بيعه منه نوع قضاء وهو إنما استفاد القضاء : قالأنه لا يجوز، وأشار في المعنى ف» السير«القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه ذكر في 
أن ما » الأجناس«وذكر الناطفي في كتاب . من جهة غيره وما تم ذلك إلا به وبغيره، فكذا العقد الذي يعقده القاضي لا يتم إلا به وبغيره

فكذلك قوله خاصة أما على قول أبي حنيفة رحمه من عذر جواز بيع القاضي مال اليتيم من نفسه، » السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
  .االله ينبغي أن يجوز

أن القاضي إذا اشترى من متاع اليتيم لنفسه شيئاً، فهو بمترلة الوصي، فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيه، فإن : وروى بشر عن أبي يوسف
  l.كان خيراً لليتيم أجازه وإلا لم يجزه، وأكره القاضي شراءه

، »الإملاء«رى لابنه الصغير شيئاً ونقد الثمن من مال نفسه وأشهد على نفسه أنه إنما نقد عنه ليرجع في ماله، ذكر في بيوع الأب إذا اشت
يعتبر : »الإملاء«قال في بيوع . أن له الرجوع عليه، واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 

وإن نقد عنه الثمن ولم يشهد على الرجوع، فإنه لا . يعتبر الإشهاد وقت نقد الثمن: »نوادر ابن سماعة«ال في الاشهاد وقت الشراء، وق
  .»الإملاء«يرجع به على الأبن، نص عليه في بيوع 

  

   

ه الرجوع فيما إذا لم يشهد الأب على الرجوع لكن نوى الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسع عن محمد رحمه االله» نوادر رستم«وفي 
بينه وبين االله تعالى، ولو كان مكان الأب وصياً فله حق الرجوع ليشهد له الرجوع على ذلك أو لم يشهد، وكذلك الجواب في مهر امرأة 

  .الأبن الصغير

 ماله خاصة ولا وروى بشر عن أبي يوسف في رجل اشترى داراً لابنه الصغير، فعلى الأب أن ينقد الثمن، وإن مات قبل أن ينقده فهو في
وما يشتري الأب يرجع به عليه يرجع بثمن الكسوة والطعام عليه، كذلك كل دين لزم الصبي في حاجته : يرجع به في مال الأبن، قال

  .فضمنه الأب وأداه لم يرجع على الأبن استحساناً وهو متطوع فيه



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2041

كان له أن يرجع به عليه، وكذلك كل شيء يشتريه مما لا يجبر الأب ولو اشترى لابنه داراً وأشهد عند عقده البيع أنه يرجع عليه بالثمن 
  .عليه، وكذلك كل دين كان على الأبن، فضمنه الأب يريد أنه إذا أشهد أنه يرجع عليه إذا أداه

 للصغير لا يرجع عن أبي يوسف أن ما اشتراه الأب لابنه إن كان شيئاً يجبر الأب عليه مما كان طعاماً أو كسوة ولا مال» المنتقى«وفي 
  .الأب عليه، وإن أشهد أنه يرجع عليه كان له أن يرجع

وإن لم يشهد لا يكون له أن يرجع وعن أبي حنيفة رحمه االله فيما إذا اشترى داراً أو ضيعة أو مملوكاً لابنه الصغير إن كان للابن مال، 
وروى الحسن . شهد عليه أو لم يشهد، وكان هذا صلة منه لابنهفالرجوع على التفصيل الذي ذكرنا، وإن لم يكن له مال لا يرجع عليه أ

بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الأحب إذا اشترى لابنه الصغير في صحته ونقد الثمن في مرض موته لا يرجع على الابن 
  . بشيء؛ لأن الذي تبرع به الأب على الابن الثوب وقد أمضاه في حالة الصحة

الأب إذا باع لابنه الصغير ما ثمنه عشرة بدرهم جاز، وإن اشترى له ما ثمنه : عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله» شامنوادر ه«وفي 
سوى بين البيع والشراء فلم يجوزهما في هذه الصورة وأشباهها؛ لأن تصرف الأب مقيد بشرط عدم » الأصل«درهم بعشرة لا يجوز، وفي 

 وعلى هذه الرواية فرق بين البيع والشراء، فلم يجوز الشراء لمكان التهمة؛ لأن الأب يضيف الشراء إلى نفسه .الضرر فقد تحقق الضرر ههنا
في جانب البيع، والداعي إلى النفاذ ... من حيث إنه اشترى لنفسه، فلما وجد فيه عيباً أظهر الشراء للابن، ومثل هذه التهمة لا يجوز

  .موجود لينفذ

قد قبضت من فلان الثمن، ثم : في رجل باع عبد ابنه الصغير من رجل بألف درهم، ثم قال في مرضه: عن محمد» ةنوادر ابن سماع«وفي 
لأنه كان ضمن لابنه ألف درهم في مرضه أو أقر ا له في ماله، ومعنى هذا الكلام أن الأب : إقراره، علل فقال) أقبل(مات في مرضه لم 

 للابن بمقدار الثمن في ماله، وإقرار المريض لابنه لا يرجع، فصار وجوده كعدمه، وكان للوصي أن يأخذ بإقراره بالاستيفاء من المشتري أقر
: قد قبضتها من فلان فضاعت كان مصدقاً، ولو قال: ولو كان قال في مرضه. الثمن من المشتري كما لو لم يوجد هذا الإقرار من المريض

 المشتري منها؛ لأنه لما ادعى الضياع مما أقر للابن شيئاً من ماله بخلاف ما إذا ادعى الاستهلاك، قبضتها واستهلكتها لم يكن مصدقاً ولا يبرأ
  .ولا يكون للمشتري إذا أخذ منه الثمن أن يرجع به على الأب أو في ماله؛ لأن ذلك الإقرار قد بطل، وإقرار قد بطل لا شيء عليه الحكم

  

  

داً والعبد في يد الأب، فمات العبد فهو من مال الأبن حتى يأمره الوالد بعمل أو بقبضه بمترلة عبد اشترى من ابنه الصغير عب»:المنتقى«وفي 
  . اشتراه وهو وديعة عنده، وهذا؛ لأن العبد في يد الأب أمانة وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء

 ابنه الصغير جاز ولا يصير الأب قابضاً عن ابنه بمجرد البيع، إذا أرسل غلامه في حاجته، ثم باعه من: »الجامع«وفي الباب الثاني من بيوع 
حتى لو هلك قبل أن يرجع إلى الوالد، فذلك من الوالد، بخلاف ما إذا وهبه منه حيث يصير قابضاً له عن الأبن بقض الهبة حتى لو هلك 

 رجع إلى الوالد وتمكن من قبضه صار قابضاً له عن ولده، الغلام قبل أن يعود، فذلك من مال الولد، وإن لم يمت الغلام في مسألة البيع حتى
وإن كان الولد لم يبلغ بعد، وإن لم يرجع الغلام حتى بلغ الولد، ثم رجع إلى الولد وتمكن الوالد من قبضه لا يصير قابضاً له عن ولده حتى 

  .لو هلك هلك على الوالد

م الأبن صغيراً فحق القبض للأب، وإذا بلغ الأبن كان الأب قد اشترى من الأجنبي والأصل أن الأب إذا اشترى لابنه الصغير شيئاً، فما دا
  .فحق القبض للأب، وإن كان قد اشترى من نفسه فحق القبض للابن

 إذا باع الأب داره من ابنه في عياله والأب ساكن فيها لا يصير الأب قابضاً حتى يفرغها الأب، حتى لو ادمت الدار: »الهاروني«وفي 

والأب فيها يكون من مال الأب، وكذلك لو كان فيها متاع الأب أو عياله وهو غير ساكن فيها، فإن فرغها الأب صار الابن قابضاً، فإن 
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  .عاد الأب بعد ما تحول عنها فسكنها أو جعل فيها متاعاً له أو سكنها عياله وكان عيناً صار بمترلة الغاصب

لصغير جبة له وهي على الأب أو طيلساناً هو لابسه أو خاتماً في أصبعه لا يصير الابن قابضاً حتى يترع لو باع الأب من ابنه ا: وفيه أيضاً
اشهدوا أني قد اشتريت جارية ابني هذه بألف درهم وابنه صغير : ولو قال الأب. الأب ذلك، وكذلك الدابة والأب راكبها حتى يترل عنها

  . لجارية إن كانت في يده والثمن دين عليه لا يبرأ إلا بالطريق الذي قلنافي عياله جاز الشراء وصار الأب قابضاً ل

وصي اليتيمين إذا باع مال أحدهما من الآخر لا يجوز، أما على قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف فلا : »الزيادات«قال في 
وكذلك لو أذن . في حق أحدهما، إلا بظهور الضرر في حق أحدهماوالوصي إنما يقوم بالعقد في الطرفين باعتبار منفعة ظاهرة لا يظهر النفع 

يتيمين بالتصرف فباع أحدهما ماله من الآخر لم ) أو(الوصي لهما في التصرف فباع أحدهما مالاً من الآخر لم يجز، وكذلك لو أذن لعبدين 
  .فكذا إذا فعل من استفاد الولاية من جهتهيجز؛ لأما استفادا الولاية من جهة الوصي، والوصي لو فعل ذلك بنفسه لا يجوز 

  

  

إذا وكل الأب رجلاً ببيع عبد له من ابنه أو بشراء عبد الابن للأب والابن صغير لا يعبر عن نفسه، ففعل الوكيل ذلك لا يجوز : وفيه أيضاً
 حق الأب بجعل الأب رسولاً بحكم كمال لما ذكرنا أن الواحد لا يصلح عاقداً من الجانبين في عقود المعاوضات، وإنما ورد الشرع به في

جاز  الشفقة، وليس للوكيل مثل تلك الشفقة فلا يصير رسولاً فيكون العقد قائماً بعبارة واحدة، فإن كان الأب حاضراً فقبل من الوكيل
اً عن نفسه أولى؛ وتكون العهدة من جانب الابن على الأب ومن جانب الأب على الوكيل، وقيل على العكس؛ لأن جعل الأب متصرف

متصرفاً لنفسه والأول أصح؛ لأن تصرف الأب عن نفسه مباح وعن الصغير فرض وإيقاع تصرفه عنه ) أن تكون(لأن الأصل في الإنسان 
  .أولى من إيقاعه عما هو مباح

لو كانا كبيرين، فوكلا رجلاً ألا ترى أما : »الكتاب«ولو كان له ابنان وكل رجلاً حتى باع مال أحدهما من الآخر لا يجوز، قال في 
والأب لو باع مال أحدهما من الآخر . حتى باع أحدهما من الآخر لا يجوز، وهذا جواب عن سؤال لم يذكر أن الوكيل قائم مقام الموكل

 ولا يملك يجوز، فإذا وكل رجلاً بذلك يجب أن يجوز، أشار بما ذكر من الاستشهاد إلى أنه يجوز أن يملك إنسان مباشرة تصرف نفسه
  . تفويضه إلى غيره

ولو وكل الأب رجلاً بالبيع ووكل رجلاً آخر بالشراء فتبايع الوكيلان يجوز؛ لأن العقد قائم بالاثنين وزالت الاستحالة، وذكر هشام أن 
مات من مال الصغير لما الأب إذا اشترى عبد ابنه الصغير لنفسه شراء فاسداً فمات العبد قبل أن يستعمله الأب أو يقبضه أو يأمره بعمل 

عرف أن البيع الفاسد لا يفيد الملك بنفسه بل يتوقف ذلك على القبض، وبالتخلية لا يجعل قابضاً بل يشترط القبض الحسي الذي يصير به 
  .غاصباً مال الغير حتى يصير مضموناً بالقيمة فيملكه ا، وذكرنا قبل هذا أن بالتخلية في البيع الفاسد يقع القبض

 باع عبده من ابنه الصغير بيعاً فاسداً، ثم أعتقه الأب جاز عتقه؛ لأنه لا يخرج عن ملك الأب بمجرد البيع، فقد أعتق ملك نفسه فينفذ ولو
  .عتقه

أو ولد المعتق عليه حتى تمضي سنة منذ يوم صار ) ثم أعتقه الأب جاز عتقه: تفريع هلى قوله(لا يجوز : وفي نوادر ابن سماعة عن محمد
كان محمد رحمه االله وقت ذلك شهراً، ثم بعده رجع عن : ولا أحفظ فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف شيئاً، قال ابن سماعة: وقاً، قالمعت

  .ذلك ووقته لسنة، وكل جواب عرفته في المعتق فهو الجواب في انون؛ لأما يستويان في حق الأحكام

 لليتيم قيمته بألف درهم على أن الوصي بالخيار، فإن زادت قيمة العبد في مدة الخيار وصي يتيم باع غلاماً: عن محمد» نوادر هشام«وفي 
  .فصارت ألفي درهم فليس للوصي أن ينفذ البيع، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
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رث له غيره، وقيمة العبد أكثر رجل مات وعليه دين وترك عبداً، لا مال له غيره وترك ابناً صغيراً أو كبيراً، لا وا: عن محمد» الأمالي«وفي 
من الدين، فباع القاضي العبد بغير مائة واشترط الخيار ثلاثاً، فأجاز الابن البيع وهو كبير، فإجازته باطلة إلا أن يقضي الدين، وإن مات 

  . الابن في وقت الخيار انتقض البيع

لأن : ت اليتيم في وقت الخيار جاز البيع، وكذلك الوالد، وعلل فقالولو أن وصي يتيم باع عبداً لليتيم واشترط الخيار ثلاثة أيام، ثم ما
  .العبد ههنا بيع للصغير، وفي الوجه الأول بيع لغير مولاه، أراد بالوجه الأول فصل بيع القاضي

لى الصغير؛ لأن اشترى الأب لابنه الصغير من مال الصغير ذات رحم محرم من الصغير لا ينفذ ع: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
تصرف الأب من مال الصغير مقيد بقيد النظر والأحسن، وليس من النظر للصغير أن يشتري له من يعتق عليه، فلا ينفذ على الصغير ولكن 

لى الأب وكذلك لو اشترى لابنه الكبير المعتوه من مال المعتوه ذات رحم محرم من المعتوه لا ينفذ على المعتوه ولا ينفذ ع. ينفذ على الأب
فبعد ذلك إن كان المشترى قريباً من الأب عتق على الأب بحكم قرابته، وإن كان أجنبياً عنه كأم الصغير والمعتوه أو اختهما لا يعتق عليه، 

  .والوصي فيما ذكرنا نظير الأب لكونه قائماً مقام الأب

  .قياس أن لا يجوز على المعتوه، وبالقياس أخذ محمدولو اشترى الأب والوصي للمعتوه جارية قد كان استولدها بحكم النكاح، ال

يجوز على المعتوه بشراء واحدة من ذلك؛ لأن فيه نظراً : ووجهه أنه لو صح هذا الشراء على المعتوه تضرر به المعتوه، وفي الاستحسان
والمحققون من مشايخنا . أهدى إلى خدمتهللمعتوه؛ لأنه يدخل في ملكه من يطؤها ويقوم بخدمته، وشراء هذه أنفع له؛ لأا أشفق عليه و

لأن هذه الحاجة تندفع بالمنكوحة وبالجارية التي ينكر بيعها، فلا حاجة إلى شراء هذه، وفيه ضرر بالمعتوه على نحو ما : وجه القياس: قالوا
  . بينا

رف في الواحدة لا فيما زاد عليها، وهذا من أخذ بالاستحسان يجوز هذه التص: واستقبح محمد رحمه االله قول من أخذ بالاستحسان، وقال
ومشايخنا أجابوا عن . أمر قبيح؛ لأن هذا التصرف إن كان داخلاً في ولاية الأب لم يتقيد بالواحدة، وإن لم يكن داخلاً لم يتقيد في الواحدة

فع حاجته، فلا يجوز شراء غيرها، وروي جواز هذا الشرط ودخوله في ولاية الأب والوصي باعتبار حاجة المعتوه بالواحدة تند: هذا وقالوا
  .أنه رجع إلى الاستحسان» الأمالي«عن محمد في 

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل

المريض إذا باع ما يساوي ألف درهم بخمسائة من الأجنبي ولا مال سواه يصير محابياً بقدر خمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث، ثم يقال 
إلى تمام ثلثي الألف ولا ترد شيئاً من المبيع، وإما أن تفسخ العقد، وهذا إذا لم يكن على الميت دين، فإن كان إما أن يبلغ الثمن : للمشتري

على الميت دين محيط بماله، فإنه لا تنفذ محاباته في حق الغرماء أصلاً، لا فيما زاد على الثلث ولا بقدر الثلث، ولا يتحمل منه لا الغبن 
، غير أن في حق الغرماء لا يصح أصلاً، وفي حق الوارث يعتبر من الثلث، وهذا لأن المريض مرض الموت يتصرف الفاحش ولا الغبن اليسير

في محل يتعلق به حق الغير وهو الغريم والوارث، ولم يؤخذ منهم الأمر بالتصرف، إما لأنه لا يتفرغ لذلك بشغله بنفسه، أو لأنه لا يقدر 
التصرف على وجه يؤدي في إبطال حق الغير، وبالرخص قد يتعلق حقان وبما يتعذر الاحتراز عنه على ذلك إلا أن الشرع رخص له في 

  . بخلاف المطلوب فلا يتحمل منه لا اليسير ولا الفاحش

القيمة أو وإذا باع عيناً من أعيان ماله من وراث عند أبي حنيفة لا يصح أصلاً من غير إجازة باقي الورثة سواء حابى أو لم يحاب، باع بمثل 
والوارث إذا باع عيناً من أعيان ماله من . بأضعاف القيمة؛ لأنه وصية ولباقي الورثة حق القبض، وعندهما يصح البيع بمثل قيمته وبأضعافها
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باع المريض لشيخ الإسلام في باب إقرار العبد لمولاه، فإن » المأذون الكبير«الورثة للمريض بمثل القيمة، فكذلك الجواب عند أبي حنيفة في 
: أن عندهما لا تصح المحاباة أيضاً أجازت الورثة أم لم يجيزوا، ويقال للمشتري: ذكر شيخ الإسلام في شرح المأذون. من وارثه شيئاً حابى

  .إما أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة، وإلا يفسخ

 حنيفة، وعندهما يصح من غير إجازة الوارث والمحاباة مع الورثة عند أبي أن نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة: »الزيادات«وفي 
الوارث لا تصح إلا بإجازة باقي الورثة وهو الصحيح؛ لأن المحاباة وصية بلا خلاف، والوصية للوارث لا يجوز إلا بإجازة بقية الورثة بلا 

  .خلاف

  

  
  

  في كراهة التفريق بين الرقيق : تاسع عشرالالفصل 

  

صين بينهما قرابة مؤكدة بالحرمة، فلا ينبغي أن يفرق بينهما في البيع إلا إذا كان أحدهما صغيراً به ورد الأثر الأصل أن من ملك شخ
والمعنى دفع الضرر عن الصغير؛ لأن الصغير يستأنس بالكبير، والكبير يقوم تبعاً هذه، ففي التفريق بينهما إيحاش الصغير وإضرار به، وكذلك 

ل واحد منهما يستأنس بصاحبه ويستوحش بمفارقته، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لأن كل واحد إذا كانا صغيرين؛ لأن ك
من الكبيرين يقوم تبعاً هذه، ولا يلتفت إلى تعاهد الآخر ولا يستأنس به، فليس في التفريق بينهما إلحاق الضرر بأحدهما، وهذا الحكم في 

ذا اجتمع في ملك رجل زوجان لا بأس بأن يفرق بينهما، سواء كانا صغيرين أو كبيرين، أو كانا أحدهما القرابة المؤكدة بالمحرمية حتى إ
صغيراً والآخر كبيراً، وكذا إذا اجتمع في ملك رجل شخصان هما ذوا رحم وليسا بذوي محرم كابني الخال وابني العم فلا بأس بالتفريق 

 بالصهرية وليسا بذي رحم فلا بأس بالتفريق؛ لأن كراهة التفريق عرفت بالآثار وإا وردت بينهما، وكذا إذا كانا ذوي محرم بالرضاع أو
  .في القرابة المؤكدة بالمحرمية، فهذه الكراهية تمتد إلى وقت البلوغ في ظاهر مذهب أصحابنا وجد الرضا بالتفريق أو لم يوجد

جل له أمة وابنتها وهي لم تبلغ فأراد بيعها بموضع ورضيت الأم بذلك ر: فبيانه فيما روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
  .أكره التفريق بينهما، وكذا إذا كان ثمة أبوان ورضيا بذلك: والأبنة قال

ك في رواية إذا رضوا بذل: إذا راهق الصغير ورضيا أن يفرق بينهما، فلا بأس بالتفريق بينهما وعن أبي يوسف روايتان: وقال بعض مشايخنا
  .عنه إذا رضوا بذلك جميعاً والأبنة مراهقة فلا بأس به» نوادر بشر«وفي . فلا بأس بالتفريق ولم يشترط على هذه أن يكون الصغير مراهقاً

  . وإذا اجتمع مع الصغير أبواه فلا ينبغي أن يفرق بينه وبينهما ولا بينه وبين أحدهما؛ لأن نفعهما مختلف وشفقتهما متفاوتة

مع الصغير أمه وخالته، فلا بأس بأن يمسك الأم ويبيع الخالة؛ لأن الأم أقرب وشفقتها مغنية له عن غيرها إلا أن تكون الخالة وإذا اجتمع 
وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو عمته أو جدته من قبل أبيه أو من . صغيرة فحينئذ يكره بيع الخالة لما فيه من التفريق بينها وبين أختها

 بأس بأن يمسك الأم ويبيع من سواها، وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو عمته أو جدته من قبل ابيه أو قبل أمه فلا بأس بأن قبل أمه، فلا
يمسك الأم ويبيع من سواها، وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو أخته أو أخوه فلا بأس بأن يبيع الأخ والأخت والجدة من قبل الأم أو 

ذا اجتمع مع الصغير جدته وعمته أو خالته أو أخوه أو أخته، فلا بأس بأن يمسك الجدة ويبيع من سواها، ذكر هذه الأب نظير الأم حتى إ
إذا كان مع الصغير أمه لا بأس بأن يمسك الأم مع الصغير » الزيادات«والحاصل أن على رواية . »الزيادات«المسائل على هذا الترتيب في 
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  .لا يبيع الأب وإن كان مع الصغير أمهويبيع من سواها إلا الأب فإنه 

  

  

لا، وإذا كان مع الصغيرة أمها وأخوات : سألت محمداً عن الصغير إذا كان معه أمه أو عمته هل يبيع العمة قال: قال» نوادر هشام«وفي 
  .لأب لا يبيع واحدة منهن حتى تحبل أو تحيض أو تستكمل سبعة عشر سنة

ق بين الصبي وجميع قرابته إذا كان معه أبوان، وإذا كان معه أحدهما فرق بينه وبين من كانت قرابته من أفر: قال أبو يوسف» المنتقى«وفي 
  . قبل الحمى دون من كانت قرابته من الميت حتى أنه إذا كان مع الصغير أبوه وخاله لم أبع الخال، وإن كان مع الأم عمة لم أبع العمة

 أخ لأب لأم لا يبيع واحداً منهما، وكذلك إذا كان مع الصغير أخت لأب وأخت لأم لا يبيع وإذا كان مع الصغير: »الزيادات«قال في 
واحدة منهما؛ لأن جنس القرابة يختلف منفعتها متفاوتة فلا ينقضي حق الصغير مع أحدهما فيتوهم الضرر، وإن كان معهم أخ لأب وأم في 

سألة الأولى، والأخت لأب وأم في المسألة الثانية، ويبيع من سواه؛ لأن الأخ لأب وأم المسألة الثانية لا بأس بأن يمسك الأخ لأب وأم في الم
  .والأخت لأب وأم أقرب إلى الصغير، وشفقة الأقرب مغنية عن الأبعد

 إذا اجتمع مع الصغير في ملك رجل قرابتان، فإن كانت أحديهما أقرب من الأخرى لا بأس بأن يمسك الأقرب ويبيع: والحاصل أنه

الأبعد، وإن كانتا في القرب إلى الصغير على السواء إن كانتا من الجانبين نحو أن يكون أحدهما من قبل الأب والآخر من قبل الأم لا يجوز 
له أن يفرق بين الصغير والكبيرين واحد منهما، فإن الذي من قبل الأب قائم مقام الأب والذي من قبل الأم قائم مقام الأم، وكما يكره 

وإن كانت من جانب واحد فلا بأس بأن يبيع أحدهما ويمسك . فريق بين الصغير وبين والديه يكره التفريق بينه وبين من قام مقامهماالت
الآخر استحساناً حتى إذا كان مع الصغير أخوان كبيران لا يبيع واحداً منهما ويمسك الآخر قياساً، وفي الاستحسان لا بأس بأن يبيع 

  .ر مع الصغير؛ لأن جنس القرابة ونفعها متحدأحدهما ويمسك آخ

وكره التفريق بين الصغير والأخوة المتفرقة والأخوات المتفرقة كما هو القياس لجواز أن يكون منفعة البعض » الأمالي«وذكر في البيوع من 
والصحيح ما ذكر في . الأخ أشفقأوفر فيبقى توهم الضرر، وذكر أيضاً أنه إذا كان له أبوان وأخ يكره بيع الأخ لجواز أن يكون 

؛ لأنه تعذر اعتبار التفاوت والتساوي في الشفقة أمر باطن فيعتبر التفاوت والتساوي في القرابة لكوا شيئاً داعياً إلى الشفقة »الزيادات«
  . تبر كل سبب على حدةحتى لا تعتبر القرابة البعيدة مع القرابة القريبة، وعند اختلاف الجهة اختلف السبب وتعذر الترجيح فاع

  

وإذا اجتمع مع أبوين له بأن كان جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما، ثم أسرا وأسر الولد معهما ففي القياس 
: وين، والفرقعلى الاستحسان الذي ذكرنا في الأخوين لا بأس بأن يبيع واحداً منهما، وفي الاستحسان لا يبيع واحداً منهما بخلاف الأخ

أن الأب في الحقيقة أحدهما وهو مشتبه فلو جوزنا بيع أحدهما ربما يبيع الأب ويمسك الأجنبي مع الصغير وفيه ضرر بالصغير بخلاف 
مقتضياً  الأخوين؛ لأن كل واحد منهما أخ على الحقيقة، فإذا باع أحدهما كان الباقي مع الصغير أخاً على الحقيقة وبه يصير حق الصغير

  .سعراً هو الكلام في حكم كراهة التفريق في البيع

إذا فرق بين الصغير وبين والده أو والديه ومن سواهما من الأقارب في البيع فالبيع جائز في : وأما الكلام في حكم جواز البيع وفساده فنقول
  k.ظاهر الرواية

 الوالدين والمولودين وجوزه فيما عداه يأمن القرابات لقوة قرابة أنه فرق بين: أن البيع باطل في الكل، وعنه رواية أخرى: عن أبي يوسف
الولاد وضعف قرابة المتجردة عن الولادة، وجه رواية التسوية أن كراهة التفريق لدفع الضرر عن الصغير وفي حق هذا المعنى قرابة الولادة 

واية؛ لأن ركن التمليك صدر من أهله مضافاً إلى محله، والنهي والقرابة المتجردة عن الولادة على السواء، والصحيح ما ذكر في ظاهر الر
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. البيع، وهو إلحاق الوحشة بالصغير ومثل هذا لا يؤثر في فساد البيع كالبيع وقت النداء أو ما أشبهه) عن(عن البيع إنما كان مجاوراً ينفك 

ا دين فيباع فيه أو يجني أحدهما جناية؛ لأن المنع عن وإذا كان التفريق بحق يستحق في أحدهما لم يكن، وكذلك يجوز أن يلحق أحدهم
  . التفريق لدفع الضرر عن الصغير، ولا يجوز دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر

صة، وعن أبي حنيفة في فصل الجناية يستحب الفداء نظراً للجانبين، وكذلك لو اشتراهما فقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيباً رد المعيب خا
  .يردهما؛ لأما في معنى كراهة التفريق كشيء واحد: وقال أبو يوسف

أن الميت لحق الرد بالعيب وهو مقصور على المعيب حقيقة وحكماً، فلم يجز رد الآخر بعد تمام الصفقة، أكثر ما فيه : »ظاهر الرواية«وجه 
 أحدهما أو لحق أحدهما دين، ولا يكره عتق أحدهما ولا كتابته؛ أن فيه تفريقاً بينهما، ولكن بحق مستحق في أحدهما فيجوز كما لو جنى

  .لأن كراهته للبيع لأجل التفريق ولا تفريق في الإعتاق

ولو باع أحدهما بسمة للعتق كره عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد، والصحيح قول أبي حنيفة أن البيع بسمة ليس ببيع بشرط العتق، فإن البيع 
  .إن اشتريته فهو حر لا يكره البيع بالاتفاق: ه ميعاد بينهما والوفاء بالوعد ليس بلازم حتى لو باعه ممن قالبشرط العتق فاسد لكن

  

  

ولو باع أحدهما من رجل، ثم . لو باع أحدهما ممن يعتقه لم يجز في قول أبي يوسف، فإن قبضه المشتري وأعتق ضمن القيمة: »المنتقى«وفي 
  .البيع وقع فاسداً، فإذا اجتمعا في ملكه استحسنت أن أجيزهما:  أبو يوسفباع الآخر من ذلك الرجل، قال

سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى عبداً صغيراً وأمه عند البائع فأعتقه المشتري، فالبيع جائز وعليه : قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
هما، فإذا ذهب التفريق جاز البيع، وكذلك لو ماتت الأم عند إني إنما كنت انقض البيع لتفريقه بين: الثمن، وكذلك لو مات عنده قال

والقياس في العتق والموت أن تلزمه القيمة : قال. البائع أو أعتقهما مولاها يجوز البيع، وكذلك لو باع المشتري الصغير من رجل فأعتقه
  .الصغير ولكن يستحسن أن يجعله بالثمن إذا ذهب الفرقة

  

  
  

  قالة في الإ: عشرونالالفصل 

  

أن الإقالة تجعل فسخاً في حق المتعاقدين في الصور كلها، فإن أمكن تصحيحها فسخاً لا تصح أصلاً، بيان : الأصل عند أبي حنيفة رحمه االله
إذا باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم فعلى قوله صحت الإقالة وإن تقايلا بألف وخمسمائة : هذا الأصل من المسائل

صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة؛ لأن في الألف وخمسمائة ذكر الألف فيمكن تصحيحها إقالة بالألف بالغاً مبلغ الزيادة، وإن 
تقايلا بخمسمائة فإن كان العبد قائماً في يد المشتري على حاله لم يدخله عيب صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة، فيجب على 

ف على المشتري، وإن دخله عيب تصير إقالة بخمسمائة ويصير المحطوط بإزاء نقصان العيب؛ لأنه لما احتبس عند المشتري جزء البائع رد الأل
  .من المبيع جاز أن يحتبس عند البائع بعض الثمن

» الكتاب«، ولكن جواب تأويل المسألة أن تكون حصة العيب خمسمائة أو أقل أو أكثر مقدار ما يتغابن الناس فيه: بعض مشايخنا قالوا

  .مطلق
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ولو كانت الإقالة بجنس آخر ذكر عامة الكتب أا تصح إقالة عند أبي حنيفة بالثمن الأول ويلغو ذكر جنس آخر، وذكر بعض المشايخ في 
قبل القبض صحت أن على قول أبي حنيفة تبطل الإقالة في هذه الصورة، وإن ازدادت الجارية ثم تقايلا، فإن كان » الجامع الصغير«شرح 

الإقالة سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة؛ لأن الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة، وإن كانت الزيادة بعد 
شرع، القبض إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة؛ لأنه تعذر تصحيحها فسخاً بسبب الزيادة المنفصلة مانعة فسخ العقد حقاً لل

وأبو حنيفة لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ، وإن كانت الزيادة متصلة فالإقالة صحيحة عنده ولأن الزيادة المتصلة عند أبي حنيفة لا تمنع 
الفسخ حينما وجد الرضا ضمن له الحق في الزيادة ببطلان حقه في الزيادة وقد وجد الرضا لما تقايلا، فأمكن تصحيحها فسخاً فيصح 

  . اً عندهفسخ

أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين إذا لم يوجد منهما قليل البيع بأن تقايلا بمثل الثمن الأول وكان العقد : والأصل عند أبي يوسف رحمه االله
المنقول قبل قابلاً للفسخ، ففي هذه الصورة تجعل الإقالة فسخاً في حقهما أمكن اعتبارها بيعاً جديداً أو لم يمكن بأن كانت الإقالة في 

القبض وإذا وجد منهما دليل البيع وأمكن جعلها تبعاً سواء أمكن جعلها فسخاً أو لم يمكن أن يجعل بيعاً وأمكن أن يجعل فسخاً، كما لو 
بيعاً، وإن تقايلا في المنقول قبل القبض أو تقايلا في بيع العرض بعد هلاك أحدهما، فالإقالة في هذه الصورة تجعل فسخاً؛ لأنه تعذر جعلها 

لم يمكن أن تجعل بيعاً ولا فسخاً تبطل كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض، وكما لو تقايلا في المنقول قبل القبض 
  .على خلاف جنس الثمن الأول

  

  

لى زيادة أو نقصان أو تغيرت إلى زيادة أو قائمة على حالها لم تتغير إ) والجارية(إذا تقايلا قبل قبض الجارية : بيان هذا الأصل من المسائل
نقصان، فالإقالة صحيحة عنده فسخاً إذا تقايلا بالثمن الأول، أو بجنس الثمن الأول ولكن زيادة أو نقصان؛ لأنه تعذر اعتبارها فسخاً؛ 

نه تعذر اعتبارها بيعاً؛ لأن بيع لأن النقصان لا يمنع الفسخ فيجعل فسخاً، وإن تقايلا على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة؛ لأ
المنقول قبل القبض لا يجوز وتعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن الفسخ ما يكون بالثمن الأول وقد سميا ثمناً آخر، وإن تقايلا بعد القبض فإن كانت 

ة عنده فسخاً إذا تقايلا بالثمن الأول إلى زيادة أو نقصان، فالإقالة صحيح الجارية قائمة على حالها لم تتغير إلى زيادة ولا نقصان أو تغيرت
وكذلك . أو بجنس الثمن الأول، ولكن لزيادة أو نقصان اعتبارها بيعاً وأمكن اعتبارها فسخاً؛ لأن النقصان لا يمنع الفسخ على كل حال

  . الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ فيجعل فسخاً

لأنه تعذر اعتبارها بيعاً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز، وتعذر اعتبارها وإن تقايلا على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة؛ 
  .فسخاً؛ لأن الفسخ ما يكون بالثمن الأول وقد سميا ثمناً آخر، وإن تقايلا قبل القبض

 يوجد دليل البيع والعقد قابل وإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالثمن الأول، فالإقالة عنده صحيحة فسخاً؛ لأنه لم
  .للفسخ فتجعل الإقالة فسخاً، إذا سكتا عن الثمن الأول يصير مذكوراً مقتضى الإقالة ما يكون بالثمن الأول

 أو وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبي يوسف تجعل الإقالة بيعاً؛ لأنه وجد دليل البيع وهوالزيادة في الثمن
وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول تجعل بيعاً عنده؛ لأنه . النقصان عنه، وأمكن جعلها بيعاً فجعلناها بيعاً حتى لا تلغو الزيادة أو النقصان

  .وجد دليل البيع وأمكن اعتباره بيعاً؛ لأن بيع المنقول بعد القبض جائز فجعلناها بيعاً

ت في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة سماوية، فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذلك تجعل وإن تغيرت الجارية إلى نقصان بأن تعيب
الإقالة فسخاً عنده غير أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد، وإن علم بالعيب فلا 

 بيع العرض بالدارهم بمترلة المشتري عند الشراء وإن تغيرت الجارية إلى زيادة، فإن كانت الزيادة منفصلة خيار له، وهذا؛ لأن البائع في إقالة
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كالولد والأرش والعقر تجعل الإقالة بيعاً؛ لأن تعذر اعتبارها فسخاً لمكان الزيادة وأمكن اعتبارها بيعاً فجعلناها بيعاً، وإن كانت الزيادة 
لجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا تمنع الفسخ عند متصلة، فالجواب في هذا وا

  .وجود الرضا ممن له الحق وفي الزيادة وقد وجد الرضا ههنا لما تقايلا

  

   

. يلا بجنس الثمن الأول وكان البيع قابلاً للفسخأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين إذا لم يوجد منهما دليل البيع بأن تقا: والأصل عند محمد

وإن وجد منهما دليل البيع لم يمكن أن تجعل فسخاً وأمكن جعلها بيعاً رواية واحدة، كما لو تقايلا بعد القبض بالثمن الأول ولكن بعد 
جعلهما بيعاً وفسخاً كما لو تقايلا بعد وإن وجد منهما دليل البيع . الزيادة المنفصلة، أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الثمن الأول

وعن محمد روايتان وفي رواية كتاب المأذون يجعلها بيعاً وفي . القبض والجارية قائمة على حالها بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان
  .رواية كتاب الشفعة يجعلها فسخاً وإن لم يمكن جعلها بيعاً ولا فسخاً تبطل الإقالة

  

  

  لأصل من المسائلبيان هذا ا

إذا تقايلا قبل قبض الجارية تصح الإقالة ويكون فسخاً عند محمد إذا حلصت الإقالة بالثمن الأول أو على جنس الثمن الأول ولكن بزيادة 
  .أو نقصان، وإن حصلت الإقالة على خلاف جنس الثمن الأول تبطل الإقالة عنده على نحو ما قلنا

 تقايلا بعد قبض الجارية فإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالثمن الأول وقد سكتا وإن: وعند أبي يوسف رحمه االله
عن الثمن الأول يجوز الإقالة عنده فسخاً على نحو ما قلنا لأبي يوسف، وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان عن محمد في 

المأذون تصح الإقالة بيعاً وفي رواية كتاب الشفعة تصح فسخاً؛ لأنه وجد دليل البيع وأمكن جعله بيعاً الصورة روايتان، ففي رواية كتاب 
وإن تقايلا على خلاف الثمن الأول صحت الإقالة عنده بيعاً رواية واحدة؛ لأنه وجد . وفسخاً وفي مثل هذه الصورة عن محمد روايتان

ما يكون بمثل الثمن الأول وأمكن جعلها بيعاً وفي مثل هذه الصورة تصح الإقالة بيعاً عنده دليل البيع وتعذر جعلها فسخاً؛ لأن الفسخ 
  . رواية واحدة

وإن كانت الجارية قد تغيرت عن حالها إلى زيادة أو نقصان إن كان التغير إلى نقصان بأن تعيبت في يد المشتري بفعل أجنبي أو بآفة 
 نظير الجواب عند أبي يوسف رحمه االله، إن تغيرت الجارية إلى زيادة فإن كانت الزيادة منفصلة سماوية، فالجواب فيه عند محمد رحمه االله

تصح الإقالة عنده بيعاً؛ لأنه تعذر اعتبارها فسخاً لمكان الزيادة وأمكن اعتبارها بيعاً فجعلناها بيعاً، وإن كانت الزيادة متصلة فالجواب فيه 
ائمة على حالها لم تتغير؛ لأن الزيادة المتصلة لا تمنع صحة الفسخ عنده سواء وجد الرضا ممن له الحق في كالجواب فيما إذا كانت الجارية ق

  .الزيادة أو لم يوجد، وإذا كان الفسخ لا يتعذر بسبب الزيادة المتصلة صار وجودها والعدم بمترلة

إذا باع بألف درهم، ثم إن العبد أقال البيع في الجارية وجعلها على : رةوذكر محمد رحمه االله في كتاب المأذون إقالة العبد المأذون له في التجا
أما إن كان الثمن موهوباً أو : أما إن كانت الإقالة قبل قبض المشتري الجارية أو بعد قبضه إياها، وجعل كل وجه على وجهين: وجهين

قالة فسخاً عندهم إلا في فصل، وهو ما إذا حصلت الإقالة فإن كانت الإقالة قبل قبض الجارية والثمن غير موهوب تصح الإ. غير موهوب
بخلاف جنس الثمن الأول، فإن هناك تبطل الإقالة عندهم أما في سائر الفصول؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً جديداً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض 

فسخاً بغير ثمن فيجعل فسخاً، وأما إذا حصلت الإقالة لا يجوز وأمكن جعلها فسخاً إذا كان الثمن غير موهوب للمأذون؛ لأنه لا يكون 
بخلاف الثمن الأول فلأنه كما تعذر اعتبارها بيعاً تعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن في الفسخ ما يكون بمثل الثمن الأول فيبطل ضرورة وإن كان 
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ر اعتبارها بيعاً لحصولها قبل القبض في المنقول تعذر الثمن موهوباً للمأذون، فالإقالة باطلة عندهم جميعاً في الفصول كلها؛ لأنه كما تعذ
  . اعتبارها فسخاً لما كان الثمن موهوباً؛ لأنه يكون فسخاً بغير ثمن والمأذون لا يملك ذلك؛ لأنه يكون تبرعاً

  

ت الجارية قائمة على حالها؛ وإن تقايلا قبل قبض الجارية بعد ما تغيرت الجارية إلى زيادة أو نقصان، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان
لأن الزيادة قبل القبض والنقصان قبل القبض لا يمنع الفسخ على كل حال، فصار وجود ذلك والعدم بمترلة، فتصح الإقالة فسخاً إذا كان 

ن موهوباً الثمن غير موهوب إلا إذا حصلت الإقالة على خلاف جنس الثمن الأول، فإن هناك لا تصح الإقالة أصلاً، وإن كان الثم
  .للمأذون لا تصح الإقالة في الفصول كلها عندهم جميعاً

وأما إذا تقايلا بعد قبض الجارية، فإن تقايلا بعد قبض الجارية، فإن تقايلا والثمن غير موهوب، فإن كانت الجارية قائمة على حالها، إن 
ده؛ لأنه لم يوجد دليل البيع وأمكن اعتبارها فسخاً، وإن تقايلا تقايلا بالثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تصح الإقالة فسخاً عن

إلى زيادة أو نقصان تصح الإقالة فسخاً عند أبي حنيفة، ويلغو ذكر الزيادة والنقصان على قول أبي يوسف بيعاً؛  بجنس الثمن الأول ولكن
سخاً، فجعلناها بيعاً حتى لا تبطل الزيادة أو النقصان، وعند لأنه وجد دليل البيع وهو ذكر الزيادة أو النقصان وأمكن اعتبارها بيعاً وف

  .محمد في هذه الصور روايتان

: تبطل الإقالة لتعذر اعتبارها فسخاً، وعلى قول أبي يوسف ومحمد: وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

  . اً جديداً، هذا إذا تقايلا والجارية قائمة على حالهاتصح الإقالة بيعاً جديداً؛ لأنه أمكن اعتبارها بيع

فإن كانت الجارية قد تغيرت أو تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة منفصلة، فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة على كل حال يعتبر الإقالة فسخاً، 
وإن كانت . اً في الفصول كلها؛ لأنه أمكن اعتبارها بيعاًوتعذر اعتبارها فسخاً لمكان الزيادة المنفصلة، وعندهما تصح الإقالة بيعاً جديد

الزيادة متصلة، فالجواب كما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وإن تغيرت إلى نقصان بأن تعيبت في يد المشتري أو بآفة سماوية، 
  .ا تقايلا بعد القبض والثمن غير موهوبفالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير هذا إذ

فأما إذا تقايلا بعد القبض والثمن موهوب للمأذون، فإن كانت الجارية قائمة على حالها وقد تقايلا بالثمن الأول بطلت الإقالة عند أبي 
بارها فسخاً أمكن اعتبارها؛ لأن البيع بعد حنيفة؛ لأنه قد تعذر اعتبارها فسخاً إذا كان الثمن موهوباً، عندهما يجعل بيعاً؛ لأنه إن تعذر اعت

وإن سكتا عن ذكر الثمن الأول فكذلك عند أبي حنيفة الإقالة باطلة، وعند أبي يوسف تصح بيعاً واضطربت روايات . هبة الثمن صحيح
. الة باطلة كما هو قول أبي حنيفةالمأذون في هذا الفصل عند محمد، في بعض الروايات اعتبرها بيعاً كما فيما تقدم، وفي بعض الروايات الإق

أن الإقالة عند محمد إنما تجعل بيعاً عند تعذر اعتبارها فسخاً إذا أمكن جعلها بيعاً ههنا؛ لأما سميا ثمناً ولم يصر الثمن : ووجه هذه الرواية
للعقد ثمن، ولم يبق ههنا ثمن فلم يصر الثمن الأول مذكوراً يمقتضى الإقالة؛ لأن الثمن الأول إنما يصير مذكوراً بمقتضى الإقالة إذا بقي 

الأول مذكوراً، والبيع لا يصح من غير تسمية الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن غير موهوب؛ لأن هناك صار الثمن الأول مذكوراً بمقتضى 
  .الإقالة فأمكن أن يجعل بيعاً

  

   

 حنيفة الإقالة باطلة، فعلى قولهما تصح بيعاً، وإن تقايلا بخلاف جنس وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبي
الثمن الأول فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله الإقالة باطلة، وعلى قولهما تجعل بيعاً، فإذا تقايلا وقد تغيرت عن حالها والثمن موهوب، وإن 

، فعند أبي حنيفة الإقالة باطلة، وعندهما الإقالة صحيحة بيعاً رواية واحدة تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة منفصلة نحو الأرش والولد والعقر
. إلا في فصل واحد، وهو إذا سكتا عن ذكر الثمن فإن هذا الفصل عن محمد روايتان في رواية تصح الإقالة بيعاً، وفي رواية تبطل الإقالة
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الها لم تتغير سواء، وإن تغيرت إلى نقصان تعيبت بفعل المشتري أو بآفة وإن كانت الزيادة متصلة فهذا وما لو كانت الجارية قائمة على ح
  .رحمه االله» مأذون شيخ الإسلام خواهرزاده«هذه الجملة من . سماوية أو ما لو كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء عندهم جميعاً

الإقالة بيع وإلا إذا تعذر فتجعل : ثالث، قال أبو يوسف رحمه اهللالإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق ال: »القدوري«وفي 
  . هو فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما: هو فسخ إلا إذا تعذر فيجعل بيعاً، وقال زفر: فسخاً، وقال محمد

هذا الخلاف الذي ذكرنا إن الإقالة بعد القبض وقبل القبض مناقضة وليست ببيع، وكذلك قال أبو حنيفة، ثم : قال محمد» المنتقى«وفي 
فيما إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة، أما إذا حصل بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الرد، فإا لا تجعل بيعاً فإن أمكن جعلها بيعاً، وإذا حصل 

ايلا البيع يتجدد للشفيع الفسخ بلفظ الإقالة فهو بيع جديد في حق الثالث بلا خلاف حتى أن الشفيع إذا سلم الشفعة في بيع مع المشتري تق
ثم إنما تعتبر الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين فيما كان من موجبات . حق الشفعة واعتبرت الإقالة بيعاً جديداً في حقه، ونظائر هذا كثيرة

ه على ما يأتي بيانه بعد هذا إن البيع، فأما ما لم يكن من موجبات البيع وإنما ثبت بأمر زائد أو شرط زائد فالإقالة تعتبر بيعاً جديداً في حق
  .شاء االله تعالى

وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً بكر من طعام وسط إلى أجل أو حالاً وتقابضا وقد كان أعطاه : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 كان قائماً؛ لأن الطعام في هذه المسألة المشتري حنطة أجود من المشروط أو أردأ أو مثل المشروط، ثم تقايلا لا يلزمه رد المقبوض بعينه وإن

وكذلك الجواب فيما إذا كان الرد بالعيب بعد القبض . ثمن ولهذا جاز الاستبدال به، والأثمان لا تتعين عند الفسخ كما لا تتعين عند البيع
مثل المقبوض لم يذكر محمد رحمه االله هذا بغير قضاء، وإذا لم يجب رد الطعام بعينه في هاتين الصورتين يرد مثل الذي كان مشروطاً أو يرد 

الفصل في الكتاب نصاً، عامة المشايخ على أنه يرد مثل المشروط، وهذه الصورة ألزمه تفاوت ما بين المقبوض والمشروط وهو تفاوت ما 
فلو لزمه رد مثل المشروط بين الوسط والرديء بسبب تبرعه؛ لأن حقه كان في المشروط، فهو إذا تجوز بالرديء فقد تبرع بمقدار ذلك، 

  .لزمه ذلك التفاوت بسبب تبرعه وإنه لا يجوز

  

   

إذا : ثم على قول عامة المشايخ فرق بين الإقالة بعد القبض والرد بالعيب بغير قضاء وبين الرد بالعيب قبل القبض أو بعد القبض بقضاءٍ فقال
أن الرد : ض بقضاء يلزمه رد مثل المقبوض لا رد مثل المشروط، والفرقكان الرد بالعيب قبل القبض كيف ما كان أو كان الرد بعد القب

بالعيب قبل القبض بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ وبعد القبض بقضاءٍ فسخ من كل وجه في حق الكل وليس ببيع جديد، ولهذا لا يتجدد للشفيع 
يع وعدمه بمترلة، ولو عدم البيع ووجب على القابض وإذا انفسخ البيع من كل وجه فيما يستقبل من الأحكام صار وجود الب. حق الشفعة

  .رد المقبوض بعد ما ملكه بسبب صحيح لزمه رد مثل المقبوض كما في العوض كذا ههنا

أما الإقالة والرد بالعيب بعد القبض إذا كان بتراضيهما بمترلة بيع جديد ولهذا يتجدد للشفيع حق الشفعة، فإذا كان بمترلة بيع جديد صار 
لمشتري باع العبد من البائع ثانياً بمثل الثمن المشروط في البيع؛ لأن الإقالة بناء على العقد، فإنما تصح بما كان مشروطاً في أصل البيع كأن ا

فكأن المشتري باع العبد من البائع بمثل الثمن الأول الذي كان مشروطاً في البيع، ولو كان كذلك كان على البائع أن يعطي المشتري مثل 
الإقالة والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءٍ إنما اعتبر بيعاً جديداً في : المشروط في البيع ولا يلزمه رد مثل المقبوض كذا ههنا، فإن قيل لثمنا

ان الرد بقضاءٍ الثالث أما في حق المتعاقدين اعتبر فسخاً حتى أن البائع بعد الإقالة لو باع العبد من المشتري ثانياً قبل القبض يجوز، كما لو ك
: إذا ثبت هذا فنقول. أو قبل القبض بغير قضاءٍ ولو باعه من غيره لم يجز؛ لأنه في حق الثالث بيع جديد فصار بائعاً المبيع قبل القبض

يعتبر الفسخ وجوب رد مثل المقبوض أو رد مثل المشروط في البيع في حق المتعاقدين فتعتبر الإقالة في هذا فسخاً وإذا اعتبر فسخاً يجب أن 
  . المقبوض لا بمثل ما كان مشروطاً في البيع
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أن الإقالة فسخ فيما بين المتعاقدين من موجبات البيع وهو ما يثبت بين البيع من غير شرط فصيرورة العين مبيعاً من موجبات : والجواب
 العبد عائداً إلى البائع بحكم الفسخ لا ببيع جديد فكان البيع، فإنه يثبت من غير شرط فتعتبر الإقالة فسخاً في حق العبد فيما بينهما فيكون

له أن يبيع العبد من المشتري قبل القبض كما لو كان الرد بقضاءٍ، فأما ما لم يكن من موجبات البيع فإنما يثبت بأمر زائد أو بشرط زائد 
  .فالإقالة تعتبر بيعاً جديداً في حقه، وإن كان ذلك في حق المتعاقدين

إذا كان لرجل على غيره ألف درهم مؤجل باعه المطلوب بذلك : »الزيادات«ى صحة هذا مسألتان ذكرهما محمد رحمه االله في الدليل عل
يبرأ المطلوب من الدين كما لو عجل الدين، فلو أن مشتري العبد وجد بالعبد : عبداً قبل حلول الأجل أو صالحه من ذلك على عوض، قال

يعود الدين على الطالب حالاً لا مؤجلاً كأن الطالب باع العبد في المطلوب ثانياً بألف درهم، : قضاءٍ، قالعيباً بعد القبض فرده بغير 
واعتبرت الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء في حق الأجل بيعاً جديداً، وإن كان من حقهما لهذا المعنى أن الأجل ليس من موجبات البيع، فإنه 

ب بشرط زائد، وبمثله لو كان الرد بالعيب في هذه المسألة قبل القبض بغير قضاءٍ، فالدين يعود مؤجلاً؛ لأن لا يثبت بنفس البيع، وإنما يج
الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاءٍ، وبعد القبض بقضاءٍ فسخ من كل وجه، فإذا انفسخ البيع الأول من كل وجه، صار وجوده وعدمه 

  .طلوب مؤجلاًبمترلة، ولو عدم البيع كان الدين على الم

  

   

إذا اشترى عبداً فوجد به عيباً بعد القبض فرده بغير قضاءٍ، ثم جاء رجل وادعى أن العبد له، وأقام على ذلك شاهدين أحد : المسألة الثانية
ر كأن المشتري لا تقبل شهادته، واعتبر هذا بيعاً جديداً في حق الشهادة؛ لأنه ليس من موجبات البيع فصا: الشاهدين مشتري العبد، قال

باع العبد ثانياً من بائعه وشهد للمدعي بالملك، ولو كان كذلك لا تقبل شهادته؛ لأنه ساعي في نقض ما تم به وبمثله لوروده بقضاء 
 قاضي، أو بغير قضاءٍ قبل القبض تقبل شهادته واعتبر البيع منفسخاً من كل وجه، وإذا انفسخ البيع من كل وجه صار وجود البيع وعدمه

سواء، ولو عدم البيع كان يقبل شهادته للمدعي فهنا كذلك، فعلم أن الإقالة والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءٍ، وإنما تعتبر فسخاً في حق 
المتعاقدين فيما كان من موجبات البيع، فأما ما لم يكن من موجبات البيع فاعتبر شراءً جديداً في حقه كما يعتبر شراءً جديداً في حق 

  .ثالثال

زيادة الجودة على المشروط في أصل البيع ونقصان الجودة ليس من موجبات البيع، فإنه لا يجب ذلك بالبيع، وإنما : إذا ثبت هذا فنقول
وجب بعارض آخر، وهو أن المشروط الجودة، أو إبراء البائع المشتري عن الجودة، وإذا لم يكن ما حصل من الجودة فللبائع من موجبات 

تبرت الإقالة في ذلك بيعاً جديداً، وإن كان ذلك من حقهما، وإذا اعتبر بيعاً جديداً صار كأن المشتري باع العبد ثانياً من البائع البيع اع
بمثل الثمن الأول، ولو كان كذلك لا يجب على البائع رد مثل المقبوض، وإنما يجب عليه رد مثل المشروط في أصل البيع فكذا ههنا، وإذا 

  .  من كل وجه ظهر الفسخ في حقه كما ظهر في حق الأجل ولزمه رد مثل المقبوض لا رد مثل المشروطكان فسخاً

: وقبول الإقالة على الس؛ لأن الإقالة نظير البيع في حق ارتباط اللفظين بالآخر فيعتبر له الس كما في البيع، قال: »القدوري«وفي 

لا يقوم إلا بلفظين يعبر ما عن الماضي : أقلت، وقال محمد: أقلني فيقول: تقبل نحو أن يقوليعبر به عن المس: الإقالة بلفظين، أحدهما
اعتباراً بالبيع، ولهما أن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر فتأمل، فلا يكون قوله أقلني مساومة بل كان تحقيقاً للتصرف كما في النكاح، وبه 

  .فارق البيع

إنك قد : عت أبا يوسف رحمه االله يقول في رجل باع رجلاً لبعد، ثم لقيه المشتري ولم يقبض البيع قالسم: قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
قبلت أو رضيت، وهذه : المشتري) لم(ينتقض البيع، وإن يقل : قد أقلتك، قال: أغليت علي فلا حاجة لي فيما بعتني، فأقلني فقال البائع

فافسخ البيع فيما بيني : كذلك لو كان قال له المشتري:  حنيفة، وأبي يوسف رحمه االله قالالرواية عن أبي يوسف توافق القدوري عن أبي
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  .وبينك ففسخ كان جائز

  

  

مسألة تدل على أن قوله مثل قولهما، فإنه قال في رجل اشترى من رجل عنباً بألف درهم، ثم تقابضا، ثم : عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
وتصح : قد فعلت جازت الإقالة ولم يجز التأخير، قال القدروي رحمه االله أيضاً: لني على أن أؤخرك ألف سنة فقالأق: قال المشتري للبائع

الإقالة إذا كان المبيع قائماً أو بعضه ولا يعتبر قيام الثمن، يجب أن يعلم أن من شرط صحة الإقالة قيام العقد لكون الإقالة رفعاً للعقد، وقيام 
قود عليه لا قيام المعقود به؛ لأن المعقود عليه محل إضافة العقد، ولا محل ثبوت حكمه، وما يكال ويوزن إذا كان موصوفاً في العقد بقيام المع

  . الذمة كان ثمناً، وإذا كان بعينه يكون مبيعاً

ما تقايلا العقد فيما بينهما جازت رجل اشترى من آخر عبداً بكر حنطة بعينها وتقابضا فهلك العبد، ثم إ: »الجامع الكبير«قال محمد في 
الإقالة؛ لأن الكر لما كان متعيناً كان هذا بيع العين بالعين، وفي بيع العين بالعين كل واحد منهما مبيع في حق نفسه ثمن في حق ما يقابله؛ 

 واحدمن العوضين مبيعاً في حق نفسه لأن العقد لا بد له من معقود عليه، وليس أحدهما بأن يجعل معقوداً عليه أولى من الآخر فجعلنا كل
ثمناً في حق ما يقابله، ولهذا لا يجوز الاستبدال بالكر قبل القبض لما فيه من استبدال المبيع قبل القبض، وإذا هلك قبل القبض، فسد العقد 

ت الإقالة لزم الآخر رد العبد وقد ولما كان كل واحد منهما معقوداً عليه في حق نفسه يبقى العقد ببقاء أحدهما فتصح الإقالة، وإذا صح
عجز عن رده بسبب الهلاك فيلزمه قيمته، وإذا باع العبد بكر بغير عينه وتقابضا فهلك، ثم تقايلا والكر فلم يعينه فالإقالة باطلة؛ لأن الكر 

لذمة إلا مؤجلاً، وكذا لا يجوز الاستبدال به كان بغير عينه كان ثمناً، ولهذا لا يشترط فيه التأجيل، ولو كان مبيعاً فالمبيع لا يثبت في ا إذا
قبل القبض مع أن الاستبدال بالمبيع قبل القبض ممتنع، وكذلك لو تقايلا حال قيام العبد لا يلزم بائع العبد رد عين ما قبض من الكر، كما 

  .في الدراهم فكان ثمناً، ولما كان ثمناً لا يبقى العقد بيعاً به فلم يستقم رفعه

أن المسلم فيه : هذا وبين ما لو أسلم عبداً في كر حنطة إلى أجل، ثم هلك العبد، ثم تقايلا على المسلم فيه ثمَّ يجوز، والفرق وهوفرق بين 
مبيع بدليل عكس ماذكرنا من الأحكام ولما كان كذلك كان هذا بيع العرض بالعرض فهلاك أحدهما لا يمنع صحة الإقالة، أما ههنا بخلافه 

  . على ما مر

وإذا اشترى عبداً بدراهم وتقابضا، ثم تقايلا بعد ما هلك العبد، فالإقالة باطلة؛ لأن الدراهم ثمن من كل وجه فلا يبقى العقد ببقائها، ولو 
صح ما ذكرنا أن الثمن إنما يثبت له حكم الوجود في الذمة بالعقد، وما يكون وجوده بالعقد كان حكماً للعقد، وحكم العقد لا يكون 

  . للعقد؛ لأن محل العقد وشرط الشيء يسبقه وحكم الشيء يعقبه وبينهما تنافيمحلاً

  

  

ولو اشترى عبداً بنقرة فضة إن كانت النقرة بغير عينها فكذلك الجواب، وإن كان بعينها لم تنتقض الإقالة لاك العبد لما مر، وإذا لم 
  .أو دنانيرتنتقض الإقالة كان على الذي هلك العبد في يده قيمته دراهم 

أن ههنا : يقضي بالدنانير خاصة، والفرق وهو: فرق بين هذا وبينما إذا كانت الإقالة على النقرة بعينها بعد هلاك العبد، فإن هناك قال
ة لا الإقالة صحت على النقرة وعلى العبد، والربا لا يجري بين العبد والنقرة وهذه الحالة، وهو حال وجوب قيمة العبد حال بقاء الإقال

يجري الربا إذ الموجود في حالة البقاء ليس إلا القبض الذي له شبه بالعقد وأثره في إيجاب التصدق لا في جريان الربا، ووجوب التصدق 
حكم شيء بينه وبين ربه لا يدخل تحت القضاء فلم يجب القضاء بخلاف الجنس تحرزاً عن هذه الشبهة التي لا تدخل لها في القضاء لكن 

  . قضى بخلاف جنسه لا يجب عليه التصدق بشيء، وإن قضى بجنسه تصدق بالفضل تحرزاً عن الشبهةإن: قيل
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كما لو اشترى عبداً قيمته ألفا درهم فقتل العبد قبل القبض وأختار المشتري أخذ القيمة قضى القاضي بالقيمة دنانير أو دراهم، لكن إن 
 لم يتصدق بشيء كذا ههنا، أما فيما سبق الحال ابتداء الإقالة، فالإقالة عقد جديد في قضى بالقيمة دراهم بالفضل وإن قضى بالقيمة دنانير

حق الثالث وحرمة الربا حق الشرع فصار في حق الشرع بمترلة عقد مبتدأ على النقرة وعلى قيمة العبد، وفي حالة الابتداء يجري الربا وإنه 
   .يدخل تحت الحكم فيقضى بالدنانير تحرزاً عن الربا

بعه فقيل هل يكون هذا : رجل اشترى عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى قال المشتري للبائع: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
نقضاً للبيع، فقد ذكرنا هذه المسألة مع أجناس في صدر هذا الكتاب إلا أن موضوع المسألة فيما وضع محمد رحمه االله ثمة أن المشتري، قال 

  .بعني فقيل هو مناقضة للبيع: بعه فقيل، ثم باعه فهو مناقضة للبيع الأول، وموضوع المسألة ههنا أن المشتري قال للبائع: عللبائ

  .وعنه في رجل اشترى من رجل عبداً فلم يقبضه حتى سأله البائع أن يبيعه إياه بألف درهم ففعل، لم تكن هذا مناقضة للبيع الأول

قد وهبت لك العبد والثمن لم تجز : ى من رجل عبداً ودفع إليه الثمن ولم يقبض، ثم إن المشتري لقي البائع وقالرجل اشتر: »المنتقى«وفي 
  .وهبت لك العبد نقضاً للعبد فلا يمكنني أن أجعله هبة للثمن: لأني إنما جعلت قوله: الهبة في الثمن، قال

داً بجارية وتقابضا، ثم تقايلا فدفع مشتري العبد العبد إلى بائعه، ولم رجل اشترى من رجل عب: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .يقبض الجارية حتى ماتت في يد مشتريها، فإن البيع يعود إلى حاله ويرد العبد إلى الذي كان في يده

  

  

إن كان يعلم بالعمى أخذه وليس : لرجل باع عبداً بعبد وتقابضا فعمي أحدهما، ثم أقاله البيع، قا: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .له غيره، وإن لم يكن علم، فإنه يرد العبد ويأخذ قيمة عبده صحيحاً

إذا اشترى عبداً بألف درهم وتقابضا، ثم تقايلا، ثم قتله المشتري قبل أن يرده فقد ذهب بالثمن، وإن فقأ إحدى عينيه فالبائع بالخيار إن 
  .  وإن لم يفقأ عينه ولكن ذهبت من وجع، فإن شاء البائع أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركشاء أخذه بنصف الثمن وإن شاء ترك،

بعه، فإن : رجل اشترى من رجل عبداً، ثم قال للبائع قبل أن يقبضه: عن أبي يوسف رحمه االله قال أبو حنيفة رحمه االله» نوادر المعلى«وفي 
يحتمل أن يكون وجه هذه المسألة أنه جعل : باطل، قال أبو الفضل رحمه االله:  رحمه االلهأعتقه البائع فعتقه جائز عن نفسه، وقال أبو يوسف

  .قوله بعه بمترلة الإقالة، وجعل عتق البائع بمترلة قبول الإقالة على قول أبي حنيفة رحمه االله

رشها، ثم تقايلا البيع، فإن كان البائع رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وتقابضا، فقطعت يده عند المشتري فأخذ أ: »المنتقى«وفي 
علم بالقطع لزمته الإقالة بجميع الثمن ولا شيء له من الأرش، وإن لم يكن علم بالقطع، فهو بالخيار إن شاء أخذه دون الأرش بجميع 

  .الثمن، وإن شاء رده، وكذلك لو كانت جارية فولدت عند المشتري لم يبعها الولد في الإقالة

  .رجل باع عبداً بأمة وتقابضا، ثم باع نصف العبد، ثم إقالة البيع في الأمة جاز وكان له قيمة العبد واالله أعلم: وفيه أيضاً
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  في الدعاوي والشهادة في البيع: حادي والعشرونالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  

  نوع منه

  : ذلك بينة فهذا على وجهينإذا كانت الدار في يدي رجل ادعاها رجل أنه اشتراها وأقام على

أن تكون الدار في يد البائع وفي هذا الوجه لو شهد الشهود المشتري بمجرد الشراء منه يقضي له بالدار، وإن لم يشهدوا بالملك : الأول
  . للبائع

 اشتراها من فلان فلم يزيدوا عليه، أن تكون الدار في يد غير البائع وذو اليد يدعي الدار لنفسه، وأنه على وجوه، فشهدوا أنه: الوجه الثاني
فإنما لا يقضي له ا ولا ينتقض يد ذو اليد ذه الشهادة؛ لأنه لم يثبت الملك للمدعي ذه الشهادة؛ لأنه لم يثبت إلا مجرد الشراء من فلان 

ي فيقع الشك في نقض يد ذي اليد، يوجب الملك للمدعي إن كان البائع مالكاً أو نائب المالك، وإن كان غاصباً لا يوجب الملك للمدع
فلا ينقض بالشك، وكان هذا بمترلة ما لو شهدوا أنه كان في يد المدعي، ولم يزيدوا عليه، فإنه لا ينقض يد ذي اليد ذه الشهادة، وإن 

 فلا يجب نقضه فلم ثبت حدوث يد ذي اليد؛ لأنه احتمل أن يد المدعي كان بحق فيجب نقضه ذا الاعتبار، واحتمل أنه كان بغير حق
بأن الظاهر أن تكون يده يد الملك؛ لأنا نقول الظاهر يصلح حجة للدفع ولا يصلح حجة  ينقض بالشك والاحتمال فكذلك هذا، ولا يقال

  .الاستحقاق وههنا حاجته إلى استحقاق اليد على ذي اليد

قض يد ذي اليد؛ لأنه ثبت ملك المدعي بلا احتمال، فإم وإن شهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها، فإنه يقضي بذلك للمدعي وين
  .شهدوا بالملك للبائع، وإذا ثبت ملك البائع ثبت ملك المشتري بالشراء منه فينقض يد ذي اليد، كما لو شهدوا أنه ملك المدعي

ادم أنه كان يملكها، وكذلك لو شهدوا وكذلك إن شهدوا أنه اشتراها من فلان وأا لفلان تقبل شهادم؛ لأن شهادم أا لفلان كشه
أا لهذا المدعي اشتراها من فلان يقضي ا للمدعي؛ لأم شهدوا بالملك للمدعي وشهدوا بالملك لبائعه، مقتضى شهادم بالملك للمدعي، 

  . فإن المشتري يملك من جهة البائع

دعي، وينقض يد ذي اليد وكان يجب أن لا يقضي وهو رواية القاضي وكذلك لو شهدوا أن فلاناً باعها منه وسلم إليه، فإنه يقضي للم
أبو حازم عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله؛ لأم لم يشهدوا بالملك للمشتري نصاً، ولم يشهدوا بالملك للبائع ليكون شهادة بالملك 

 يكون من المالك ومن نائبه، وقد يكون من الغاصب فصار للمشتري إذا ثبت شراء أو هبة إنما شهدوا بالبيع والتسليم، وكلا الأمرين قد
: هذا كما لو شهدوا أنه باعها وهي في يده يوم البيع ولم يزيدوا على ذلك، وهنا لا تقبل الشهادة كذا ههنا، إلا أن الجواب منه أن يقال

في يده ملك، وإنما قلنا ذلك؛ لأم شهدوا للمدعي بأم ذه الشهادة أثبتوا للمدعي يد ملك فينتقض يد ذي اليد، كما لو نصوا أنه كان 
بيده مقرون بسبب الملك والشهادة للمدعي باليد مقروناً بسبب الملك فهي محتملة بين أن يكون يد ملك وبين أن لا تكون احتمالاً على 

وإذا سقط هذا الاعتبار فكأم شهدوا السواء، فإذا اقترن به سبب الملك ترجح جانب يد الملك وسقط اعتبار احتمال أنه ليس بيد ملك، 
  .نصاً أن يد المدعي يد ملك
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في شاهدين شهدوا بدار لرجل يدعيها في يد إنسان أا كانت في يد ابنه وقت الموت، فإنه يقضى بالدار له وينتقض به يد : ونظير هذا قالا
ته وقت الموت ينتقل إلى وارثه بعد الموت ويصير في يده ذي اليد؛ لأم شهدوا للمدعي بيد مقرون بسبب الملك؛ لأن ماكان في بداي

فيكون شهادة له باليد مقروناً بسبب الملك؛ لأن الموت سبب ملك للوارث فيما تركه الميت للوارث فترجح يد الملك على يد غير الملك لما 
دة بالملك للبائع من حيث المعنى فيقبل كما لو اقترن باليد سبب الملك، وإذا ترجح الملك صارت العبرة أو يقول الشهادة بالتسليم شها

  . شهدوا له بالملك نصاً

أن التسليم إن كان تسليم مالك فلا شك أن يكون شهادة بالملك، وإن لم يكن تسليم مالك يصير مالكاً بالتسليم يصير عاجزاً عن : بيانه
بالضمان كان بمترلة الشهادة باليد عند الموت اعتبرت الرد، وعجز الغاصب عن الرد يوجب الضمان والمضمون يصير مالكاً للضامن 

الشهادة بالملك عند الموت؛ لأن يد غير المالك تنقلب يد المالك بالموت بسبب العجز عن الرد بالتجهيل، وإذا شهدوا أنه كان في يد المدعي 
  .»الأصل«وقت البيع، فلا ذكر لهذا في 

شهادة ..... تقبل هذه الشهادة؛ لأن الشهادة باليد عند سبب: ولى في المسألة المتقدمة يقولوقد اختلف المشايخ فيه ممن اختار العبارة الأ
بالملك كما لو شهدوا أنه كان في يده عند الموت، وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بينما شهدوا أنه كان في يده يوم البيع، وبينما إذا 

  .شهدوا أنه كان في يده يوم الموت

عن محمد رحمه االله، وهذا القائل » نوادره«لا تقبل هذه الشهادة وهكذا روى هشام في : عبارة الثانية في المسألة المتقدمة يقولومن اختار ال
أن الشهادة باليد عند البيع ليست بشهادة : يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهدوا أا كانت في يده عند الموت، والفرق

لأن يده إن لم تكن يد ملك لا تنقلب يد ملك بمجرد البيع لا يعجز عن التسليم ما دام في يده، فأما الشهادة باليد عند للملك للبائع؛ 
  .الموت شهادة بالملك له؛ لأن بالموت يعجز عن الرد فتنقلب يده بالموت يد ملك إن لم تكن يد ملك في الأصل

لم يزيدوا على ذلك كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا أن فلاناً باعها منه وأما إذا شهدوا أنه اشتراها من فلان وقبضها منه و
وسلمها إليه؛ لأن الشهادة بقبض المشتري شهادة بتسليم البائع، ثم إذا قبلت الشهادة في هذه المسائل يثبت الشراء على البائع، وينتصب ذو 

  .حتى لو حضر البائع، وأنكر البيع لا يلتفت إلى إنكارهاليد خصماً من البائع ويقوم إنكاره مقام إنكار البائع 

  

   

دار في يد رجل إدعاها رجل وشهد شاهدان أنه اشتراها منه إن سميا مقدار الثمن قبلت شهادما سواء شهدا بإستيفاء الثمن أو لم يشهدا؛ 
لك معلوم فكانت الشهادة مقبولة، وأما إذا لم يسميا لأن المشهود به معلوم من كل وجه؛ لأن المشهود به في البيع المبيع والثمن، وكل ذ

بأن لم يشهدا باستيفاء الثمن لا تقبل شهادما؛ لأن الثمن مجهول وهو مقضي به إذا لم يكن مستوفياً؛ لأنه لا بد للقاضي من القضاء 
كنه القضاء، وإذا تعذر القضاء بالثمن تعذر القضاء بالثمن على المشتري حتى يمكن قبض المبيع من البائع، وإذا كان مقدار الثمن مجهولاً لا يم

  .بالمبيع وشهادة لا يمكن القضاء ا لا تقبل

وأما إذا شهدا بإستيفاء الثمن كانت الشهادة مقبولة، فإن كان مقدار الثمن غير مقضي به متى كان مستوفياً، فجهالته وهو غير مقصودة لا 
ن أنكرت قضاء ذه البينة فقبلت، وإذا ادعى على آخر أنك اشتريت مني هذه العين والمشتري يصير ما هو مقضي به وهو المبيع معلوم، فإ

يجحد، فجاء المشتري بشاهدين واختلفا في جنس الثمن أو في مقدار الثمن، فإنه لا تقبل شهادما على كل حال، وإذا كانت العين قائماً 
اً فالعقد مقضي به أيضاً، ألا ترى أما إذا تقايلا حال قيام المعقود عليه صحت الإقالة؟ في يد المشتري، وذلك لأن المعقود عليه ما دام قائم

إن الاختلاف : ولا يمكن للقاضي أن يقضي بالعقد بما شهدوا؛ لأما شهدا بعقدين مختلفين؛ لأن العقد بألف غير العقد بألفين، ولهذا قلنا
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الفان، وإذا كان العقد بألف غير العقد بألفين فقد شهد كل واحد منهما بعقد لم يشهد به لو وقع فيما بين المتعاقدين على هذا الوجه يتح
صاحبه، وما غاب عن علم القاضي لا يثبت بشهادة واحد هذا إذا كان المبيع قائماً، فأما إذا كان المبيع هالكاً في يد المشتري، وادعى 

  .  فأقام المشتري شاهدين فاختلفا فهذا على وجهينلا بل غصب مني: المشتري الشراء أو أنكر البائع، وقال

أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار، فإنه لا تقبل هذه  إما أن يختلفا في المقدار أو جنس الثمن، فإن اختلفا في جنس الثمن بأن شهد
الة، وإنما المقضي به المال إلا أن الدعوى لو الشهادة، وإن لم يكن العقد مقضياً به حال هلاك المعقود عليه حتى لو تقايلا لم تصلح الإق

وقعت في مطلق المال، واختلفا على هذا الوجه لا تقبل شهادما؛ لأنه لابد للمدعي من أن يدعي أحد المالين، وأنه إذا ادعي أحدهما وقد 
 شهد أحدهما بألف والآخر بألف كذب شاهد فلا تقبل شهادته، وأنه اختلفا في مقدار الثمن إن تخلل بين الإثنين حرف العطف بأن

وخمسمائة، فإن كان المدعي يدعي أكثر المالين، فإنه يقبل هذه الشهادة على الأقل؛ لأن العقد غير مقضي به في هذه الإقالة فكأن الدعوى 
  .وقعت في مطلق المال

  

  

دهم جميعاً نص على هذا في كتاب الإجارات واختلف الشاهدان على هذا الوجه والمدعي يدعي أكثر وهناك تقبل الشهادة على الأقل عن
: كذا هنا، وإن كان المدعي يدعي أقل المالين، فإن كان يدعي ألف درهم لا تقبل؛ لأنه كذب شهادة بالأكثر إلا أن يوفق المدعي فيقول

د إن وفق على هذا الوجه، فإنه كان لي عليه ألف وخمسمائة كما شهد به الشاهد بالأكثر إلا أني استوفيت خمسمائة لم يعلم به هذا الشاه
يقضى له بألف درهم؛ لأن المانع من قبول الشهادة تكذيب الشاهد بالأكثر وقد زال التكذيب متى وفق المدعي على هذا الوجه فتقبل 

   u.الشهادة

عي الأقل، فإنه لا تقبل هذه فأما إذا لم يتخلل بين الأقل والأكثر حرف العطف بأن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين إن كان المدعي يد
الشهادة عندهم جميعاً كما لو وقع الدعوى في مطلق المال؛ لأنه كذب شاهده بأكثر المالين إلا أن يوفق المدعي على قول أبي يوسف 

ادة عندهما؛ لأن كان لي عليه ألفان إلا أني استوفيت منه ألف درهم ولم يعلم به الشاهد بأكثر المالين فحينئذ تقبل الشه: ومحمد، فيقول
المانع من قبول الشهادة عندهما في هذا الفصل تكذيب الشاهد بأكثر المالين، وقد زال التكذيب فتقبل الشهادة كما لو تخلل بين المالين 

لى ألف لفظاً أنه لا تقبل وإن وفق على هذا الوجه؛ لأن المانع من قبول الشهادة أما لم يتفقا ع: حرف العطف، وعند أبي حنيفة رحمه االله
ولا يثبت اتفاقهما على ألف لفظاً ولا يبيعه هذا التوفيق، وإن كان المدعي يدعي أكثر المالين ألفي درهم، فالمسألة على هذا الوجه 

  .تقبل هذه الشهادة: والاختلاف لا تقبل عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد

ا منه وأقام على ذلك شاهدين فشهدا أنه باعها وسميا الثمن، واتفقا عليه، غير أما وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنه قد اشتراه: قال
اختلفا في الأيام أو البلدان، فإنه لا يمنع قبول الشهادة؛ لأن البيع تصرف قولي واختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة 

ة بين الناس أم يدورون على الشهود، وعند الإشهاد فتختلف الأماكن والأوقات متى قامت الشهادة على القبول، ألا ترى أن العاد
  . ويكون الإقرار واحداً

وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل أنه اشتراها وأقام شاهدين عليها غير أما لا يعرفان الدار ولا الحدود ولا يسميان من ذلك : قال
شهدا هول؛ لأما لم يشيرا ولا حدود المشهود به، والتعريف في العقارات يقع بأحد هذين الأمرين، شيئاً، فإن شهادما لا تقبل؛ لأما 

قد سمى : فإذا لم يوجد واحد منهما كان المشهود به مجهولاً، وجهالة المشهود به تمنع قبول الشهادة؛ لأنه لا يمكن القضاء ا، وإن قالا
وصفوا ذلك وسمو إلا أنا لا نعرف أن هذا المحدود هل هو في يد البائع أم لا؟ فإنه تقبل هذه البائع والمشتري موضع الدار وحدودها 

الشهادة؛ لأن المشهود به معلوم، فإم حدوا الدار، والتعريف يقع بذكر الحدود في باب العقار إلا أنه لا يقضى ا متى أنكر المشهود عليه 
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هي الدار التي في يده الجواز أن يكون لهذا الدار التي ادعاها الحدود التي ذكرها الشهود، أن تكون الدار التي ذكرها الشهود وحدوها و
ويحتاج المدعي إلى إقامة بينة أخرى، أن الدار التي ادعاها المدعي ذه الحدود التي ذكرها الشهود، فإذا أقام بينة أخرى على هذا الوجه 

  .قضي بالدار

  

  

ء بكتاب قاض إلى قاض أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا ما قالوا في رجل جا: ونظير هذا
ديناراً فأحضر المدعي أنه فلان بن فلان، وأنكر الرجل أن يكون بن فلان ما لم يقم المدعي بينة أخرى أن هذا الرجل فلان بن فلان، فإنه لا 

ي يجحد الشراء، والبائع يدعيه فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان يدعيه المشتري، فإن القاضي تقبل بينته كذا ههنا، وإذا كان المشتر
  . يحتاج إلى أن يقضي بالثمن إذا كان البائع مدعياً كما يحتاج لو ادعاه المشتري، فيكون الجواب في الفصلين واحد

ه ابتاعها من فلان، وأقام الذي في يديه بينة أا داره ابتاعها من ذلك وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام على ذلك الرجل شاهدين أا دار
إما أن تكون الدار في أيديهما أو في أيد أحدهما أو في يد البائع، وكل وجه من ذلك على أربعة : لفلان أيضاً، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه

ق من تاريخ آخر، أو لم يؤرخا أصلاً، أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، أما إن أرخا وتاريخهما على السواء أو تاريخ أحدهما أسب: أوجه
فإن كانت الدار في أيديهما وقد أرخا وتاريخهما على السواء، أو لم يؤرخا، فإنه يقضى بالدار بينهما نصفين؛ لأما استويا في الدعوى 

ذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر،، فإنه يقضي بالدار بينهما والحجة واليد فتستويان البينة، فإنه يقضى بينهما نصفان فكذلك هذا، وك
نصفان ولا يقضي بجميع الدار لصاحب التاريخ؛ لأن الذي لا تاريخ له ثابت بيقين وقع الشك في نصفها إن كان شراءه بعد شراء صاحب 

ه أن يكون سابقاً على صاحب التاريخ وأن التاريخ وجب نقض يده، وإن كان قبله لا يجب نقضه وقد احتمل شراء الدار التي لا تاريخ ل
يكون لاحقاً فقد وقع الشك في نقض يده فلا يجوز نقضها بشك ويخبر كل واحد منهما أثبت الشراء في الجميع ولم يسلم له إلا النصف 

  .فيخبره

  :كما لو اشترى داراً، ثم استحق نصفها، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق، فأسبق التاريخ أولى لوجهين

أن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة ولو عاينا شراء أحدهما سابقاً وشراء الآخر بعد ما كان السابق بينهما أولى، وإن كانت : أحدهما
  . الدار في أيديهما، وكذا إذا ثبت بالبينة العادلة

لآخر منذ شهر فكانت بينة من أسبق التاريخ أكثر إثباتاً فكان وهو بينة أسبقهما تاريخاً أكثر إثباتاً؛ لأا تثبت ملكه منذ شهرين وا: والثاني
أولى، وإن كانت الدار في يد أحدهما، إن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما فذو اليد أولى إن كان تاريخهما على 

احب اليد، وأنه يثبت آكد لشيئين أولى كالعتق مع الشراء إذا السواء أو لم يؤرخا؛ لأما استويا في إثبات الشراء مما يتأكد باليد فيكون ص
كان العتق أولى؛ لأنه آكد فكذلك هذا، وكذلك إن أرخ أحدهما فصاحب اليد أولى؛ لأن يده ثابتة بيقين وقع الشك في نقض يده  اجتمعا

نقض يده وقد احتمل كلا الأمرين، فلا ينقض إن كان شراء الذي لا تاريخ به سابقاً على يده وجب نقض يده، وإن كان لاحقاً لا يجب 
  .يده بالشك

  

  

وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق كان أسبقهما تاريخاً أولى سواء كان في يده أو في يد الآخر إن كان أسبقهما تاريخاً ذو اليد فلا إشكال؛ 
  .الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة؛ ولأنه أكد ثباتاًلأنه من غير تاريخ كان أولى، وإن كان أسبقهما تاريخاً من الآخر فكذلك أولى؛ لأن 

إن كانت الدار في يد البائع إن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخا فالدار بينهما نصفاً ويجبر كل واحد منهما استويا في الدعوى 
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، فأما إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، فإن صاحب والحجة، وإن كان تاريخ أحدهما أسبق فالسابق أولى كما لو ثبت الأمر أن متعاينة
  . التاريخ أولى

فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدار في يد أحد المشتريين، وقد أرخ الخارج ولم يؤرخ ذو اليد، ذكر أن ذا اليد أولى من صاحب التاريخ، 
لتاريخ أولى نقل بعض ما هو ثابت، ومتى جعلنا صاحب وهو أن الدار متى كانت في يد البائع لو جعلنا صاحب ا: ووجه الفرق بينهما

الإطلاق أولى أنكر بعض ما هو الثابت وتقليل نقض ما هو الثابت أولى، وإنما قلنا ذلك؛ لأنا متى جعلنا صاحب التاريخ أولى نقضنا بشراء 
راءه وتاريخه بعدما ثبت الأمران بالبينة وتقليل الآخر غير أنه لم يثبت الشراء ومتى قضينا للذي لا تاريخ له فقضينا على صاحب التاريخ ش

نقض ما هو الثابت أولى من تكثرة بخلاف ما لو كان في يد أحد المشتريين حيث قضي لذي اليد ولا يقضى لصاحب التاريخ حتى نقل 
ثابت معاينة، والثابتة معاينة بعض ما هو الثابت، وذلك لأنا متى قضينا لصاحب التاريخ يحتاج إلى أن ينتقض الشراء على ذي اليد ويده 

فوق الثابت بالبينة فيكون نقض الثابت معاينة وهو أكثر من نقض الثابت بالبينة وهو التاريخ، فإذاً من حيث المعنى لا فرق بينهما؛ لأنا في 
  .يا تلقي الملك من وجهالموضعين نقضي على وجه نقل النقض هذا الذي ذكرنا كله إذا ادعيا يلغي الملك من وجه واحد، فأما إذا ادع

إما أن : اثنين ادعى أحدهما أنه اشترى هذه الدار من زيد، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما جميعاً البينة فهذا لا يخلو من وجهين
ائعه؛ لأن الملك لبائعه تكون في أيديهما أو أيد أحدهما، إن كان في أيديهما يقضي بالدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما بينة يثبت الملك لب

غير الثابت باتفاق صاحبه فكأن البائعين حضرا وادعيا، وأقام البينة على الملك والدار في أيديهما، وهناك المدعي بينهما يكون نصفين؛ 
من وجه فلا يقضي لأما استويا في الدعوى والحجة واليد، فكذلك إن كان في أيد أحدهما فالخارج أولى بخلاف ما إذا ادعيا تلقي الملك 

  .لذي اليد

  

   

أما متى ادعيا تلقي الملك من وجه اثنين فكل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه فيجعل كأن البائعين حضرا : ووجه الفرق بينهما
  .وادعيا ملكاً مطلقاً والدار في أيد أحدهما وأقام البينة

إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة فكل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ولو كان كذلك كان الخارج أولى فكذلك هذا، وأما 
ثابت بتصادقهما، وإنما يثبت كل واحد منهما بينة الملك بسبب الشراء وذو اليد آكد الشرائين والقضاء للآكد أولى إذا تعذر العمل ما، 

ين من غير التاريخ، فإن ادعيا مع ذلك تاريخاً أو ادعاه أحدهما فهذا وما لو ادعيا كالرهن مع الشراء هذا إذا ادعيا تلقي الملك من جهة اثن
ملكاً مطلقاً سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك بملكيته، فكأن كل واحد من المالكين حضر وادعى الملك لنفسه، وسيأتي 

  .تعالىالكلام في دعوى الملك المطلق في كتاب الدعوى إن شاء االله 

وإن كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها رجل البينة أنه اشتراها من ذي اليد بألف درهم، وأقام الذي في يديه البينة أنه باعها منه : قال
ول لا بألفي درهم ولا يدري التاريخ بين البيعين، فإنه يقضي بألفي درهم ببينة البائع؛ لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن أحدهما يفسخ الأ

محالة وبأخذهما بعينه متعذر؛ لأنه ليس أحدهما بأن يعتبر بأولى من الآخر، فإذا تعذر القضاء بالعقدين، وبعقد واحد، يجعل كأن الدعوى 
وقعت في مطلق المال كما لو حصل الدعوى بعد هلاك المبيع، ولو وقع الدعوى في مطلق المال ادعى أحدهما العين، وأقر المدعي قبله بألف 

أنه يثبته ببينة دعواه والآخر يثبت إقراره لغيره : أنه أكثر إثباتاً، والثاني: وأقاما جميعاً البينة كان بينة صاحب العين أولى لوجهين؛ الأول
  . والبينة مشروعة على إثبات الدعوى لا على الإقرار لغيره فكذلك هذا

تري بينة أنه اشتراها منه بألف درهم كانت بينة البائع أولى، ولا تجيء العلة الأولى ولو أقام البائع البينة أنه باعها بعبد أو طعام وأقام المش
التي ذكرنا في الفصل الأول أنه بينة البائع أولى، ولا تجيء العلة الأولى التي ذكرنا في الفصل الأول أن إلي أكثر إثباتاً يثبت زيادة؛ لأن 
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جنسين، وإنما تجيء العلة الأخيرة وهو أن البائع بببنته يثبت دعواه على المشتري والمشتري الزيادة إنما تتحقق في جنس واحد ولا تتحقق في 
ببينته يثبت إقراره بألف للبائع والبينات مشروعة لإثبات الدعوى على الغير لا لإثبات إقرار الغير، فإن من أقر لإنسان ورد المقر له إقراره، 

  .تهفأراد إثبات إقراره بالبينة لا تقبل بين

  

  

ولو أقام المشتري البينة أنه ابتاع : إن البائع أثبت لنفسه والمشتري لغيره، فكان البائع أشبه بالمدعي عين فكذلك هذا، قال: هذا معنى قولهم
القضاء هذه الدار ودار أخرى بألف درهم وأقام البائع البينة أنه باع هذه الدار وحدها بألفين أجزت البيع فيهما جميعاً بألفين؛ لأن 

أخرى مع آخر ما لم يشترها البائع ثانياً والشهود لم يشهدوا ) مرة(بالعقدين متعذر؛ لأن الدار متى بيعت مرة أخرى لا يمكن أن تباع 
بذلك، وإذا تعذر القضاء بالعقدين لزمنا قبول البينتين؛ لأن كل واحد منهما يثبت زيادة فوجب قبول بينة كل واحد منهما في إثبات 

  .ةالزياد

إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام بينة أنه باعها من فلان بألف درهم في رمضان، وأقام فلان البينة أنه اشتراها في شوال بخمسمائة، : قال
لبيع فإنه يقضي بالشراء بخمسمائة؛ لأن الثابت بالبينة العادلة إذا قبلت كالثابت معاينة، ولو عاينا الشراء الآخر بخمسمائة، فإنه ينتقض ا
بألف درهم؛ لأن القضاء بالعقدين وبعقد واحد بعينه متعذر على ما بينا فتعتبر الدعوى في مطلق المال، ادعى أحدهما بألف والآخر 

  . ألف للوجهين اللذين ذكرنا فيما تقدم بخمسمائة وأقام البينة كان كذلك تقبل بينة من يثبت

لم أبع شيئاً وأقام البائع البينة على أنه قد رد : نة أنه اشتراها بألف درهم والبائع يقولوإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل وأقام بي: قال
عليه الدار، فإني أقبل ذلك منه وأنقض البيع، هكذا ذكر في كتاب الدعوى، ويجب أن لا تقبل بينة البائع، وذلك لأن البائع ناقض في هذه 

  .فسخ حين ادعى الفسخ لا يصح إلا بعد البيع فكان مناقضاً في الدعوىالدعوى؛ لأنه زعم أولاً أنه لم يبع، ثم ادعى ال

  :والمناقضة في الدعوى تمنع صحة الدعوى فكان يجب أن لا تقبل بينة البائع على الفسخ بعدما جحد البيع إلا أن الجواب عنه في وجهين

لم أبع شيئاً لنفسي، : ا التوفيق ممكن بين الكلامين بأن يقول البائعالمناقضة إنما تتحقق بين الدعوى إذا لم يمكن التوفيق بينهما، وههن: الأول
وإنما باع وكيلي، ثم فسخت البيع بعد ذلك نفي، وإذا أمكن التوفيق بين الكلامين من هذا الوجه يوفق ويحمل عليه حملاً لأمره على 

وإنما باع وكيلي، ثم استحقت العقد معك وأقام على ذلك لم أبع بنفسي : الصلاح، وإذا حمل عليه يجعل كالمنصوص عليه فكأن البائع قال
  .بينة، ولو كان كذلك تقبل بينة البائع على الفسخ فكذلك هذا

ونظير هذا ما قالوا فيمن ادعى على آخر ديناً فقال المدعي قبله لم يكن لك علي دين فأقام المدعي بينة على الدين، ثم ادعى قبله الإيفاء أو 
لم يكن لك دين حين أنكرت؛ لأني قضيت ذلك :  ذلك بينة قبلت بينته؛ لأن التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يحمل قولهالإبراء وأقام على

أو أبرأتني، فكذلك هذا التوفيق بين الدعوتين ممكن فتوفيق القاضي أما حملاً لأمر البائع على الصلاح، فإن الظاهر من حال العاقل أن لا 
 رحمه االله لم يذكر توفيق المدعي والمسألة مجهولة على أنه وفق إلا أنه يذكر في بعضها توفيق المدعي ولا يذكر في يناقض في كلامه، ومحمد

  .البعض

  

   

وهو أن قوله فسخت البيع؛ لأن جحود البيع فسخ، ألا ترى أما لو تبايعا، ثم تجاحدا لفسخ البيع بينهما كما لو تقايلا فيكون : والثاني
عوى الفسخ؟ فكأن البائع ادعى الفسخ أول مرة وأنكر المشتري، ثم أقام البائع البينة على الفسخ، ولو كان كذلك تقبل جحود أحدهما د
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  .منه بينة البائع على الفسخ فكذلك هذا

  

  

  نوع منه

 صاحب العبد بالبيع أمرني: رجل باع عبد رجل من رجل، ثم اختلف البائع والمشتري فقال البائع: »الزيادات«في : قال محمد رحمه االله
يأمرك به، ادعى المشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر فالقول قول من يدعي الأمر؛ لأن دخولهما في هذا العقد ) لم(لا بل : وقال المشتري

 الإقرار بالأمر فيكون وهما عاقلان اعتراف بينهما لصحته ونفاذه، والنفاذ في ملك الغير لا يكون إلا بالأمر فمن يدعي عدم الأمر يدعيه بعد
مناقضاً، فإن أقام المدعي لعدم الأمر بينة، صاحب العبد لم يأمره بالبيع لم تقبل بينته؛ لأن هذه البينة قامت على النفي؛ ولأن البينة إنما تسمع 

  .إذا ترك ثبت على دعوى صحيحة والدعوى ههنا لم تصح لمكان التناقض

إن صاحب العبد لم يأمره بالبيع لا تقبل بينته؛ لأن الدعوى لم تصح على عدم أمره، وكذلك لو لم وكذلك لو أقام بينة على إقرار صاحبه 
يكن له بينة، فإن أراد أن يحلف صاحبه على ما ادعى من عدم الأمر لا يلتفت إلي ذلك؛ لأن الدعوى لم تصح والاستحلاف يترتب على 

  .دعوى صحيحة

  . ن بغير الأمر فذاك بينهما فسخ للعقد، والوكيل مع الموكل يفسخان العقد ويصح فسخهماوإن تصادق البائع والمشتري أن البيع كا

أن دخولها في هذا العقد اعتراف منهما نفاذه وإقراره بأمر صاحب العقد واتفاقهما على عدم الأمر بعد ذلك يجعل اتفاقاً منهما على : بيانه
لى طريق نفي العقد في الأصل، وإنما يصح الفسخ بينهما لا على الموكل؛ لأن الفسخ فيجعل ذلك فسخاً منهما على طريق الابتداء ع

تصادقهما لا يعمل في حق الموكل ويجعل في حق الموكل هذا بيعاً مبتدأً، فإن حضر صاحب العبد وصدقهما ادعى لزمه الفسخ وهذا العبد 
كنت أمرته : تى صدقهما فيما زعما، وإن كذما فيما زعما وقالإلى قديم ملكه؛ لأن فسخهما إنما لم يقبل في حق الموكل دفعاً للضرر ح

  .فالبيع ماض في حقه صحيح في حقهما، ويجعل في حق الموكل كأن الوكيل اشتراه من المشتري

من على المشتري البيع بفسخ الإقالة فسخاً بينهما بيعاً مبتدأً في حق الموكل كذا ههنا، ثم يبطل الث: وهو نظير المشتري مع الوكيل إذا قالا
عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الفسخ قد صح فيما تلقهما والفسخ يبطل الثمن عن المشتري؛ لأن الوكيل بالبيع يملك إسقاط الثمن عن 

المشتري عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله بالفسخ كما يملك الإبراء ويضمن للموكل مثله كما في الإبراء، وعلى قول أبي يوسف لا يبطل 
  .الثمن عن المشتري؛ لأن عنده الوكيل بالبيع لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري

  

   

آمرك أن تبيعه مني بكذا فصدقه صاحب اليد أو سكت وباع منه العبد : رجل في يده مملوك لرجل قال رجل لصاحب العبد: وفيه أيضاً
كر الأمر بالبيع، وأقام البينة على ذلك وأراد نقض البيع، أو أراد إن صاحب العبد قد حضر وأن: وتقابضا، ثم حضر البائع عند القاضي وقال

استحلاف المشتري على ذلك بأن لم يكن له بينة لا يلتفت إلى قوله؛ لأن هذه الدعوى منه لم تصح لمكان التناقض والسعي في بعض ما تم 
ناءاً على ما ادعى به الأمر فصار بمترلة المقر بالأمر، ولم يذكر به، أما إذا صدق المشتري فيما قال فظاهر، وأما إذا سكت؛ فلأنه إنما باعه ب

أن الجواب فيه نظير الجواب فيما إذا تصدق أو : أن صاحب اليد لو كذب في دعوى الأمر وباعه بعد ذلك، والصحيح» الكتاب«في 
 حضر صاحب المملوك عند القاضي وجحد الأمر سكت؛ لأنه إنما باعه بناءاً على دعوى الأمر فيعلق به حق الغائب فلا يملك إبطاله، وإن

بالبيع، ثم غاب وطلب البائع نقض البيع أجابه القاضي إلى ذلك؛ لأنه لما جحد الأمر عند القاضي، فقد ظهر عنده أن البائع كان فضولياً 
 فسخاً على الحقيقة بخلاف الفصل وإن العقد كان موقوفاً والفضولي يملك نقض العقد الموقوف، ويكون فسخ القاضي إعانة له لا أن يكون



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2061

الأول؛ لأن هناك القاضي لم يعاين جحود المالك، وإنما البائع يريد إثباته بالبينة بيمين المشتري، ولا بد لذلك من الدعوى الصحيحة، 
انقض البيع ورد العبد : ل لهودعوى البائع لم تصح، فإن طلب المشتري يمين المالك باالله ما أمره بالبيع فالقاضي لا يؤخر النقض لذلك ويقو

على البائع وانطلق واطلب يمين المالك؛ لأن حق النقض قد ثبت للحال بدليل وهو جحود المالك الأمر؛ لأن الشرع لما جعل القول قول 
إن حق النقض : ناالمنكر فقد جعله حجة فيثبت به عدم الأمر من غير يمين؛ إذ اليمين شرع لنفي التهمة لا لكونه حجة مثبتة فهو معنى قول

  قد ثبت للحال بدليل، فلا يجوز تأخيره بطلبه اليمين على ذلك، ولو أن صاحب العبد لم يحضر ولم يجحد الوكالة حتى مات فورثه البائع 

  .إن صاحب العبد لم يأمرني بالبيع لا يلتفت إليه؛ لأنه ساع في نقض ما تم به فقال

صار بمترلة الميت وقام مقامه ومن هذا الوجه لا يتحقق التناقض، ألا ترى أن صاحب العبد لو ينبغي أن يلتفت إليه من حيث أنه : فإن قيل
  كان حياً فحضر وجحد الوكالة قبل ذلك منه؟

ه إنما يلتفت إلى قوله إذا صار بمترلة الميت قائماً مقامه في هذا العين، وشرط قيامه مقام الميت في هذا العين بقاء هذا العين على ملك: قلنا
وذلك لا يثبت بمجرد قوله، فلهذا لا يلتفت إلى قوله، وكذلك لو طلب يمين المشتري على ذلك لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن الدعوى لم تصح 

لما مر، وكذلك لو لم يمت رب العبد وادعى البائع أنه جحد الأمر، ووهب هذا العبد مني وسلمه إلي وصار العبد لي لا يلتفت إلى قوله؛ 
  .طلان بيع أقر بصحته متناقضاً ساعياً في نقض ما تم بهلأنه يدعي ب

  

   

أنه يدعي أن ذلك العقد كان موقوفاً، وإن العبد صار ملكاً لي بالهبة فطرأ الملك البات على الملك الموقوف فأوجب بطلان العقد : بيانه
 وأقام بينة على أنه يثبت بينته على إقرار المشتري الموقوف فصار مدعياً انتقاض ما تم به فلم يصح، ولو مات صاحب العبد فورثه البائع

أوجبت البيع وألزمت التسليم إلا أن المشتري نقض وأبطل ما أوجبت البيع له فانعدم : بطلان حقه ولا يريد إبطال ما أوجبه بل يقول
تعاقدين، وإن حضر صاحب العبد من التناقض من جهة البائع، والمشتري في دعوى النقض في هذه الفصول بمترلة البائع؛ لأنه أحد الم

المشتري كان له ذلك؛ لأن العبد كان مملوكاً له لو خرج عن ملكه إنما يخرج إذا حصل البيع من البائع بأمره، وقوله في إنكار الأمر مقبول 
له أن يأخذ العبد وعليه اليمين إن إذا لم يبين منه ما يجعله متناقضاً في إنكار الأمر فلم يثبت الأمر فبقي العبد على ملكه كما كان فكان 

طلب المشتري ذلك لاحتمال النكول، وإن كان المشتري غائباً فلا سبيل له على العبد؛ لأن العبد في يد المشتري حقيقة وقد صار مملوكاً له 
قد وإبطال يد المشتري ليتمكن المولى ظاهراً؛ لأنا حكمنا بصحة البيع ظاهراً؛ لأنه إنما اشتراه بناءاً على ظاهر الوكالة فلا بد من نقض الع

من أخذه، وفي ذلك قضاء على الغائب وأنه لا يجوز، ولكن للمولى أن يضمن البائع قيمة العبد؛ لأنه باعه بغير أمره وسلمه بغير أمره 
المولى، باالله ما أمره بالبيع فوجب عليه قيمة العبد عند تعذر رد العبد كما في الغاصب إذا أبق المغصوب من يده، وللبائع أن يطلب يمين 

   v.لاحتمال النكول، فإن حلف أخذ قيمته وإن نكل بطل الضمان؛ لأنه صار مقراً

وكذلك لو أقام البائع بينة على صاحب العهد في هذه الصورة أنه أمره بالبيع قبلت بينته لأنه ذه البينة يسقط الضمان عن نفسه فكان 
ذلك وحلف الآمر فحلف حتى ضمن قيمة العبد للآمر سلم العبد للمشتري وكان الثمن للبائع؛ لأن البائع خصماً فيه، وإن لم يجد بينة على 

ملك بأداء الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه وسلم ملك نفسه، ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ادعى الضمان نفد البيع وسلم 
  .العبد للمشتري كذا هذا

ن يستند إلى وقت وجوب الضمان، وسبب وجوب الضمان هو التسليم دون البيع والبيع كان سابقاً على التسليم الملك بالضما: فإن قيل
  .فيستند الملك إلى وقت البيع فينبغي أن لا ينفذ البيع

  .الرواية محفوظة لمودع الوديعة وضمن القيمة للمودع أنه ينفذ بيعه: قلنا
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 أنه لما أشغل بالبيع وتبين لذلك جر القبض لنفسه فيصير ضامناً بالقبض السابق على البيع، فعند أداء وطريقة أنه وإن كان أميناً في العين إلا
  .الضمان يثبت الملك له من ذلك الوقت، فكان ثبوت الملك سابقاً على البيع والتسليم فيفسد البيع كذا هنا

  

  

اد الوارث الآخر أن يأخذ نصف العبد وجحد الآمر المورث كان له ولو لم يحضر به العبد حتى مالت فورثة البائع ورجل آخر نصفين فأر
ذلك؛ لأنه قام مقام الموروث في نصف العبد ولم يبق منه ما يجعله متناقضاً في جحود الأمر ولا ساعياً في نقض ما تم به، ولكن يحلف أولاً 

  .م المورثباالله ما يعلم أن المورث أمر بالبيع إن طلب المشتري يمينه؛ لأنه قام مقا

ولو حضر المورث وجحد الأمر وطلب المشتري يمينه أن يحلف فكذلك ههنا، إلا أن المورث يحلف على الثبات باالله ما أمرت بالبيع؛ لأنه 
يحلف على فعل نفسه والوارث يحلف على العلم؛ لأنه يحلف على فعل الغير، فإذا حلف، إن نكل صار مقراً للأمر فلا يكون له على العبد 

  . يل ولكن يأخذ نصف الثمن لم يصر مقراً بالأمر فكان له أن يأخذ نصف العبدسب

ولو أراد البائع أن ينقض البيع في النصف الآخر ليس له ذلك لما قلنا من التناقض، والسعي في نقض ما تم به وكان للمشتري الخيار في 
 عليه باستحقاق النصف، ودخله عيب الشركة فكان له الخيار النصف إن شاء أخذه بنصف الدين، وإن شاء رده؛ لأن الصفقة قد تغيرت

لهذا، هذا الذي ذكرنا إذا اتفق البائع والمشتري يوم العقد أن العبد لفلان، فإذا لم يجز بينهما شيء من ذلك وقت العقد فقال البائع بعد بيع 
القاضي لا يلتفت إلى قول البائع ولا ينقض البيع بينهما؛ لأن لا أدري لمن كان هو ف: كان لفلان وقد بعتك بغير أمره وقال المشتري: العبد

العقد قد صح من حيث الظاهر فيصير البائع بدعواه متناقضاً ساعياً في نقض ما تم به فلا يصل ذلك منه وكذلك إذا حضر فلان المقر له 
 أو يستحلف المشتري فنكل بخلاف الوجه الأول؛ لأن في وصدق البائع فيما أقر به وأراد أخذ العبد ليس له ذلك إلا ببينة يقيمها على ملكه

الوجه الأول البائع مع المشتري اتفقا على كون العبد ملكاً لفلان فجاز أن يعتبر قوله في إنكار الأمر، أما ههنا اتفقا على كون العبد ملكاً 
نفسه، ودعوى الإنسان الملك لنفسه من غير حجة مردود، فإن لم لفلان ليعتبر قوله في إنكار الآخر إذا اعتبر قوله إنما يعتبر في دعوى الملك ل

يكن له بينة وحلف المشتري، فنكل ودفع العبد إلى المقر له رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن البائع كان مقراً بأن المبيع ملك المستحق 
ع أخذ ما أخذ من الثمن بغير حق فكان للمشتري حق وقد رجع المشتري إلى تصديقه بحكم النكول القائم مقام الأب فظهر أن البائ

الرجوع عليه بالثمن، وإن لم يحضر المقر له حتى مات فورثه البائع، أن البائع أقام بينة أن العبد كان ملك الميت وقد بعته بغير أمره، ثم مات 
  . البائع وانتقض البيع لطروء الملك النافذ بحكم الإرث على ملك

  

   

ي لا يقبل بينته، ولو أراد أن يحلف المشتري على ذلك لا يحلف؛ لأن الدعوى منه لم تصح فكان التناقض والسعي في بعض الموقوف فالقاض
ما تم به، فلا يترتب عليه سماع البينة والتحليف، وإن مات المقر له ورثه البائع ورجل آخر، فأقام الوارث الآخر بينة أن العبد كان لفلان 

اثاً بيني وبينه، وأنه باع بغير أمره وصحح الميراث منه وقبل ذلك لعدم التناقض يقضي له بنصف العبد ولا يقضي الميت مات وتركه مير
بنصف البائع؛ لأنه لو قضى به البائع لا يصلح خصماً في ذلك، ودعواه فيه فاسدة فيه كيف يصح القضاء به للبائع والبائع لا يصلح خصماً 

كان للميت وقد كان أمر البائع بالبيع فالقاضي لا يقضي بالبيع في النصف : العبد كان للمقر، فإن قالفيه، ثم يسأل القاضي المشتري 
الباقي؛ لأن المشتري مع البائع تصادقا أن العبد كان للميت وقد كان أمر البائع بالبيع فالقاضي لا يقضي بالبيع في النصف الباقي؛ لأن 

ن للميت، وأن البيع حصل بأمر المشتري يقر بالأمر صريحاً والبائع يقر بذلك مقتضي الإقدام على المشتري مع البائع تصادقا أن العبد كا
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البيع، فإن إقدامه على البيع ولا يصح البيع في ملك الغير إلا بإذنه فقد تصادقا على الأمر، وعلى صحة البيع، ولكن تصادقهما يعمل في 
  . وارث الآخر أن يأخذ نصيبه وبقي البيع في نصيب البائعحقهما ولا يعمل في حق الوارث الآخر، فكان لل

ينتقض البيع في نصيب البائع لحقه، ولكن لو أراد المشتري أن ينقض البيع فيه لتفرقة الصفقة وبدخول عيب الشركة فيه كان له : فإن قال
 العبد؛ لأن الملك يثبت للعبد في جميع العبد بإقالة ذلك، وإن أقال المشتري البيع كان للبائع أن يسلم له شيء من العبد ونقض البيع في كل

الوارث الآخر البينة على ذلك؛ لأن أحد الورثة يتنصب خصماً عن الميت فيما يدعي للميت وصار البائع مستحقاً عليه بزعم المشتري، 
ل، ثم أمر البائع بالبيع وأشهد على ذلك والشراء من المستحق عليه باطل فلهذا نقض البيع في الكل، قال ولو لم يمت رب العبد ولكن أقا

شهوداً، لو كان ذلك في غير مجلس القضاء، ووكل البائع بخصومة المشتري في ذلك لم يكن البائع وكيلاً؛ لأنه يصير ساعياً في بعض ما تم 
الشيء في نقض ما تم من أن » الكتاب«به، إذ جحود صاحب العبد في غير مجلس القضاء غير معتبر، فلا يصح ذلك منه، واستشهد في 

  .جهته مردود

ألا ترى أن بائع الدار إذا كان شفيع الدار وأراد أن يأخذها بالشفعة ليس له ذلك، وذلك لأجل أنه يسلم الشفعة مباشرة العقد : فقال
 نقض ما تم به والمشتري بدليل أن المشتري إذا كان شفيعاً كان له حق الأخذ، وإن كان باشر العقد ولكن إنما كان ذلك؛ لأن البائع في

  .ليس ببائع في نقض ما تم به

  

  

ألا ترى أن البائع لا يصح وكيلاً عن الشفيع في طلب الشفعة، وإنما لم يصح لما قلنا، وهو السعي في نقض ما تم : أيضاً» الكتاب«قال في 
  .به

  

  

  نوع آخر 

طيسلان كان لابنه يوم اشترى، فإن أباه مات وترك ميراثاً له لا رجل اشترى من رجل بيتاً بألف درهم وتقابضا، ثم ادعى المشتري أن ال
وارث له غيره وأراد الرجوع على البائع بالثمن لم يسمع دعواه وأقام على ذلك بينة لم تقبل بينته؛ لأنه بالإقدم على الشراء صار شراء 

الشراء على الروايات كلها فبدعواه للأب والإرث من جهته صار مقراً بصحة » الزيادات«، وعلى رواية »الجامع«بالملك للبائع على رواية 
يصير متناقضاً ساعياً في نقض ما تم به فلا تصح دعواه ولا تقبل بينته، ولو كان الأب حياً وادعى الطيلسان لنفسه، وأقام على ذلك بينة 

  .لطيلسان سبيلتصح دعواه قبلت بينته بعد ذلك، فورث الأب الطيلسان سلم له، ولم يكن للبائع على ا

؛ فلأنه وإن صار مقراً بملك الطيلسان للبائع ولكن إقراره حصل في ضمن الشراء وقد بطل الشراء بالقضاء »الجامع«أما على رواية 
أن المشتري صار مقراً بصحة الشراء لا يملك الطيلسان للبائع إلا » الزيادات«بالطيلسان للأب فبطل الإقرار الحاصل في ضمنه، وعلى رواية 

  . القاضي لما قضى بالطيلسان للأب تبين أن الشراء لم يكن له حق البيع فصار مكذباً في إقراره فالتحق بالعدم

وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات فورثه الأب كان الطيلسان له ميراثاً؛ لأن الملك تقرر للأب بقضاء 
كان القاضي لم ينقض للأب بالطيلسان حتى مات بطلت البينة، ولم يكن له على البائع سبيل؛ لأن القاضي، فلا يبطل بالموت للأب، وإن 

دوام الخصومة إلى وقت القضاء شرط صحة القضاء وقد انقطعت خصومة الأب بالموت، والابن لا يصلح خصماً لكونه متناقضاً، فإن كان 
ته يعني في البينة التي أقامها الأب في البينة التي بينها بنفسه؛ لأنه لم يسبق منه ولا الأب قد ترك ابناً آخر غير هذا المشتري كان هو على حج

من أبيه ما يوجب المناقضة ولكن القاضي إنما يقضي بنصف الطيلسان، وذلك حصته وكان ينبغي أن يقضي تلك الطيلسان؛ لأن أحد 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2064

ماً عنه في جميع ما يدعي عليه، ولو كان الميت حياً ليس له أن الورثة ينتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدعي له كما ينتصب خص
  .يقضي بكل الطيلسان كذا ههنا

أن القضاء يقع للوارث من وجه من حيث أن الملك في العين يثبت للوارث ويقع للمورث من وجه فمن حيث إنه يقع للمورث : وجوابه
للوارث ففي نصيب الصلح يصير خصماً إذ لا مناقضة فيه، وفي نصيب يصلح الابن الآخر خصماً في النصف الآخر ومن حيث إنه يقع 

  .الابن المشتري يكون نائباً عنه فلا يصلح خصماً، كما لو كان الابن المشتري حاضراً

  

  

 بالخيار ولو كان حاضراً بنفسه لا يسمع خصومة فكذلك ههنا فامتنع القضاء به، ثم إذا قضى القاضي بالنصف للابن الآخر والابن المشتري
في النصف الباقي؛ لأن بعض المبيع استحق من يده، فإن اختار امساكه لزمه نصف الثمن، وإن اختار رده لا يلزمه شيء ولو كان المشتري 

د أقر عند البيع صريحاً أن الطيلسان للبائع، ثم اشتراه منه، ثم استحق الطيلسان والد المشتري وقضى القاضي له بالطيلسان، ثم مات الوال
  . فورث الابن الطيلسان منه فهذا على وجهين

إن لم يرجع الابن المشتري بالثمن على البائع سلم الطيلسان للابن المشتري فلا رجوع له بالثمن على البائع؛ لأن المشتري لما أقر بالملك 
ي؛ لأن في زعمه أن الشهود شهدوا بزور وأن للبائع صريحاً فقد أقر أن البيع كان صحيحاً فهذا الإقرار منه لم يبطل في حقه بقضاء القاض

القاضي أعطاه في قضائه فحين مات الأب سلم الطيلسان له بجهة البيع لا بجهة الإرث فلا يكون له حق الرجوع على المشتري بالثمن 
 في ضمن الشراء وقد بطل الشراء يثبت بخلاف الوجه الأول، وهو ما إذا لم يكن أقر الابن المشتري بالملك للبائع صريحاً؛ لأن الإقرار هناك

بقضاء القاضي فيبطل ما يثبت في ضمنه فسلم الطيلسان للأب بحكم الإرث لا بحكم البيع، فكان له أن يرجع بالثمن على بائعه وإن كان 
 البائع؛ لأن البائع الابن قد رجع على البائع بالثمن قبل موت المورث، ثم مات الأب، وورث الابن الطيلسان ليس له ذلك ويرد الثمن على

مع المشتري وإن تصادقا أن البيع قد صح، وأن القاضي أخطأ في قضائه إلا أن المشتري لما رجع على البائع بالثمن فقد رضي بانفساخ البيع 
 الطيلسان وترك وإنفسخ العقد في حقه فلا يكون له أن يلزم البائع بالبيع وقد انفسخ العقد في حقه ولكن البائع بالخيار، إن شاء استرد

  .الثمن في يد المشتري؛ لأن البيع لم ينفسخ في حق البائع برجوع المشتري عليه بالثمن؛ لأنه يلزم لكن راضياً بالفسخ

ألا ترى أنه احتيج فيه إلى قضاء القاضي بل يوقف على إجازته، فإن شاء أجاز الفسخ وأخذ الطيلسان على المشتري واسترد الثمن قبل هذا 
محمد؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ لم ينفذ باطناً عنده فكان البائع بالخيار، إن شاء أبطله، فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قول 

  . الآخر فقضاء القاضي بالفسخ نفذ باطلاً فلا يكون للبائع الخيار، فيأخذ الطيلسان من المشتري ليترك الثمن عليه

لقاضي فالثمن يسلم للمشتري ويؤمر برد الطيلسان على البائع؛ لأن العقد قد انفسخ فيما بينهما وإن كان الرجوع بالثمن بغير قضاء ا
بتراضيهما فيسلم الثمن للمشتري ويؤمر المشتري برد الطيلسان على البائع؛ لأن المشتري قد كان أقر صريحاً أن الطيلسان للبائع ولم يبطل 

  .ذاهذا الإقرار فيؤمر بتسليم الطيلسان إليه له

  

  

  نوع آخر فيه من المسائل المتفرقات

رجل ادعى عبداً في يدي رجل أنك بعتني هذا العبد ونقدتك الثمن وهو ألف درهم، وحجة البائع البيع وقبض الثمن : قال أبو يوسف
العبد اسمه زيد أو شهدا إن عبدي زيد وشهد آخران هذا : لا نعرف العبد ولكنه قال: فشهد شاهدان على إقراره بالبيع وقبض الثمن، وقالا

على إقرار البائع على هذا العبد اسمه زيد فالبيع لا يتم ذه الشهادة ويحلف البائع، وإن حلف رد الثمن، وإن نكل عن اليمين لزمه البيع 
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  .بنكوله

عبد فهذا والأول سواء في وإن شهد شاهدا البيع أنه باع عبده زيد المولد ونسبه إلى شيء يعرف من عمل أو صناعة أو حلية ذلك هذا ال
  .القياس، إلا أني استحسن إذا نسبوه أمر معروف أن أجيزه وكذلك الأمة

وامتنع المشتري عند نقد الثمن لعلة أنه أنقص والبائع يقول ..... عمن اشترى من آخر أرضاً على أا: وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه االله
وأنكر ...... اشتريتها على أا: ين فيما أنكر من شرط الجرتبين معنى المسألة أن المشتري قالبعتها كما هي، فإن القول قول البائع مع اليم

بعد هذا القول : البائع شرط الجربين فالقول قول البائع، وإن حلف أحد تمام الثمن وإن نكل وأقام البينة للمشتري على شرط الجربين قال
حلف فله ردها وليس للمشتري أن يتربص أن يسمح بل ينقد تمام الثمن، وإذا اختلف قول المشتري مع اليمين أا ليست جربين، فإن 

  . البائع والمشتري فادعى المشتري بيعاً بائناً والبائع يدعي بيع الوفاء فالقول قول البائع؛ لأن المشتري يدعي زوال ملك البائع عنه وهو ينكر

ا أكثر إثباتاً؛ لأنه خلاف الظاهر في الساعاتوإن أقاما البينة فالبينة بينة المدعي الوفاء؛ لأ.  

  .أليس أن بيع الوفاء اعتبر في الحكم رهناً، وفي الاختلاف في الرهين البيع البيع أولى؛ لأنه يزيل الملك فكانت البينة عليه إثباتاً: فإن قيل

م أولاً وكلاهما بيع وأحدهما ظاهر والآخر خلاف ليس هذا تم ظاهراً بل له حكم الرهن بعد ثبوته فلا بد من اعتبار ظاهر الكلا: قلنا
الظاهر فكان فيه زيادة فكان أولى، وكذلك إذا ادعى أحدهما البيع والصلح عن غير طوع، وادعى الآخر عن طوع، فأقام البينة على ما 

  .ادعيا فبينة مدعي الكره أولى

إكراه أو كانت البينة بينة من يدعي الإكراه، والقول في هذه المسائل وكذلك إذا ادعى أحدهما إقرار بدين كذا طائعاً، والآخر يدعي على 
وقد تقدم في مسألة بيع الوفاء أن القول قول من يدعي الوفاء وهو البائع، » مجموع النوازل«قول من يدعي الطوع، ذكر هذه المسائل في 

  .وقد ذكر جنس هذه المسائل قبل هذا في فصل الاختلاف الواقع مع المتعاقدين

  

  
  

  في السلم: ثاني والعشرونالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  

  نوع منه في بيان شرائط السلم

  :للسلم شرائط كثيرة: فنقول

  .بيان جنس المسلم فيه كقولنا تمرزلا: أحدها

  .بيان نوعه كقولنا فارسي أو ما أشبهه: والثاني

  . بيان صفته كقولنا جيد أو رديء: والثالث

 بيان قدره في المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعد لأن بدون بيان هذه الأشياء يقع بينهما منازعة من التسليم :والرابع
والتسلم، أما إذا لم يبينا الجنس، فإن المسلم فيه أجناس مختلفة فالمسلم فيه ربما يعطي جنساً، ورب السلم يطالبه بجنس آخر وليس الرجوع 
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أحدهما بأولى من الآخر؛ لأما متعاوضان وقضية المعاوضة التساوي، وأما إذا لم يبينا النوع والصفة؛ فلأن المسلم فيه يختلف إلى قول 
باختلاف النوع وصفته فتعين كل واحد منهما نوعاً آخر وصفة أخرى، وأما إذا لم يبين المقدار؛ فلأن كل واحد منهما يعين المقدار غير ما 

ينبغي أن يعلم مقداره بمعيار يؤمن فقده من أيدي الناس، ولو علم قدره بمكيل بعينه نحو أن يقول ذه الإناء بعينه أو ذا يعين صاحبه، و
الزنبيل أو بوزن هذا الحجر لا يجوز إذا كان لا يعرف كم يسع في الإناء ولا يعرف وزن للحجر، وبيع العين يخالف بيع السلم هذا في 

  .المشهور

بعت منك من هذه الصبرة ذه الزنبيل أو بوزن هذا الحجر جاز في المشهور من الرواية؛ لأن التسليم في باب السلم لا :  لغيرهفإن من قال
يعقب العقد، وإنما يكون بعد حلول الأجل، ومن الجائز أن يهلك ذلك الإناء الحجر قبل حلول الأجل فلا يدري كم يجب تسليمه، فأما 

  .قب العقد، وأنه لا يهلك في هذه الساعة الطبيعة غالباً فلا تتمكن الجهالةفي بيع العين السلم يع

وكذا في الذرعيات ينبغي أن يعلم قدر يؤمن فقده من أيدي الناس وإن أعلمه بخشبة بعينها ولا يدري كم هي أو بذراع مده أو يد فلان لا 
  .يجوز

الأجل ليس : إن سلم الحال لا يجوز وهذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه االلهأن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل معلوم حتى : الشرط الخامس
من «: بشرط لجواز السلم والصحيح مذهبنا؛ لأن جواز السلم عرف بخلاف القياس بالنص والنص جوزه بشرط الأجل قال عليه السلام

  . الأجل الذي لا يجوز السلم بدونه، واختلفت الروايات في »معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أسلم منكم فليسلم في كيل

وهو قول أصحابنا رحمهم االله عن أبي الحسن : إنه مقدر بثلاثة أيام فصاعداً قال: ذكر ابن أبي عمرو أن البغدادي أستاذ البخاري قال
عرف والعادة تجوز السلم الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله، فإن كان شرط أجلاً يؤجل لمثله في ال

أقل مقدار يتعلق به جواز السلم أن يكون زائداً على مجلس العقد ولو بساعة، وعن : ومالا فلا، وعن أبي بكر الرازي رحمه االله أنه قال
  .محمد أنه أدناه بالشهر فصاعداً وعليه الفتوى

  

  

  .ل الأجل حتى أن السلم في المنقطع لا يجوز وهذا مذهبناأن يكون المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت مح: الشرط السادس

الشرط وجوده وقت محل الأجل لا غير، والصحيح مذهبنا؛ لأنه أسلم فيما هومعجوز التسليم في الحال فلا يجوز كما لو : وقال الشافعي
  .حصل محل الأجل قبل إدراك المسلم فيه

نما يرتفع بسبب قيام الأجل إلى وقت الإدراك، ألا ترى أنه لو جعل محل الأجل قبل ذلك لا أن العجز ثابت في الحال لو ارتفع العجز إ: بيانه
  . يجوز

وقيام الأجل وقت الإدراك ثابت باستصحاب الحال لا بدليل يوجب بقاؤه بيقين لجواز أنه سقط قبل ذلك لها بإسقاط من له الأجل : قلنا
ابتاً ولا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً إلا لضرورة ولا ضرورة ههنا؛ لأنه يمكنه أن أو بموته، واستصحاب الحال يصلح لإثبات ما كان ث

وليس : يقبل السلم في المنقطع وإذا لم يثبت القدرة بسبب قيام الأجل الثابت باستصحاب الحال حصل السلم في معجوز الحال، وفي الثاني
ال بيقين لوجوده في أيدي الناس فجاز العقد لثبوت القدرة في الحال ولم يمتنع كما لو كان موجوداً عند العقد؛ لأن القدرة ثابتة في الح

الجواب لتوهم زوالها بعارض يستمر إذا كان المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل الأجل، حتى جاز السلم فلم يأخذه رب 
عقد وأخذ رأس ماله وإن شاء انتظر وجوده؛ لأن العقد وقع السلم بعد محل الأجل حتى انقطع، فصاحب السلم بالخيار، ان شاء فسخ ال

صحيحاً وقد عجز المسلم إليه عن تسليم المعقود عليه، فكان لرب السلم أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله، وحد الانقطاع ما ذكر الفقيه 
  .وتأبو بكر البلخي رحمه االله أن لا يوجد في السوق الذي تباع فيه، وإن كان يوجد في الثب
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أن يكون المسلم فيه يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الأثمان نحو الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة؛ لأن المسلم فيه : الشرط السابع
يجب أن يكون مبيعاً؛ لأن السلم شرع بطريق الرخصة، والرخصة باستباحة المحضور مع قيام الحاضر فاستباحة الشيء مع قيام الحاضر 

لاف القياس، فالتنصيص على الرخصة في السلم تنصيص على أن السلم بخلاف القياس، وإنما يكون جواز السلم بخلاف القياس أن لو بخ
كان المسلم فيه مبيعاً، فأما إذا كان ثمناً كان جوازه على مواقعة القياس؛ لأن البيع بالثمن والثمن ليس في ملكه بجائز قياساً واستحساناً، فلا 

 السلم في التبر على رواية كتاب الصرف لا يجوز؛ لأن على رواية كتاب الصرف التبر ثمن، وعلى رواية كتاب الشركة يجوز؛ لأن يجوز
  . على رواية كتاب الشركة التبر مبيع

  

 حتى لا يجوز السلم في أن يكون المسلم فيه من الأجناس الأربعة من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات،: الشرط الثامن
في الجنس والصفة والنوع، ثم ) متساويين(الحيوإن هذا مذهبنا، وإنما كان كذلك؛ لأن الحيوان متفاوت في نفسه، فإنك تجد حيوانين 

ن الحيوان في يختلفان في القيمة اختلافاً فاحشاً لتفاوت بينهما في المعاني الباطنة من الهماجة وحسن السير وما أشبه ذلك، ولهذا لا يضم
الإتلاف بمثله وما كان ذه الصفة لا يجب ديناً في الذمة بدلاً عما هو مال، إما لأنه يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم أو؛ لأن 

 لا توجد في الحيوان الواجب في الذمة يفضي بالمثل بلا زيادة ونقصان كضمان الإتلاف، وإذا كان المماثلة شرطاً بين الواجب والمؤدى وإا
  g.فإن من الربا صوباً لا يكذب: أدى إلى الربا، إلى هذا أشار عمر رضي االله عنه في قوله

على أحد منهما السلم في السن أي السلم في الحيوان، فقد جعل السلم في الحيوان من الربا، وإنما يتحقق الربا في السلم في الحيوان من ... 
اس أن لا يجوز السلم في النبات أيضاً؛ لأا ليست من ذوات الأمثال، فيؤدي إلى الربا أيضاً على نحو ما بينا في الوجه الذي قلنا كان القي

لا بأس به إذا كان ضرباً «: الحيوان، لكن تركنا القياس ثمة بحديث ابن عباس رضي االله عنهما، فإنه سئل عن السلم في الكراس، فقال
الوارد في النبات بخلاف القياس لا يكون وارداً في الحيوان؛ لأن في الحيوان نصاً آخر بخلافه، وهو حديث والنص » معلوماً إلى أجل معلوم

  .عمر رضي االله عنه

بيان مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئاً له حمل ومؤنة كالحنطة وغير ذلك، وهذا قول أبي حنيفة آخراً، وكان أبو حنيفة : الشرط التاسع
ان مكان الإيفاء ليس بشرط، ولكن إن ببيان مكان الإيفاء يتعين ذلك المكان للإيفاء، وإن لم يبينا مكاناً بتعين مكان العقد لا يقول ببي

  . للإيفاء لا يتعين مكان العقد للإيفاء، بل بقي مكان الإيفاء مجهولاً

ا كان المبيع حاضراً في مجلس العقد يتعين مكان العقد لإيفاء وأجمعوا أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال، وأجمعوا على أن بيع العين إذ
  .المبيع، وأجمعوا على أن في مكان القرض والغصب والاستهلاك يتعين للإيفاء

وعلى هذا الخلاف إذا باع عبداً حاضراً بكر حنطة ديناً في الذمة إلى أجل عند أبي حنيفة آخراً يشترط بيان مكان الإيفاء للحنطة هو 
وعلى هذا الخلاف إذا قسم الرجلان داراً على أن يرد أحدهما كراً مؤجلاً في الذمة على . ح، وعندهما يتعين مكان العقد للإيفاءالصحي

صاحبه عند أبي حنيفة رحمه االله آخراً يشترط بيان مكان الإيفاء للحنطة لصحة القسمة هو الصحيح، وما ذكر في كتاب القسمة مجهول 
  .يتعين مكان القسمة للإيفاء: دهماعلى قوله الأول، وعن

  

  

يتعين : وعلى هذا الخلاف إذا أجر داره بما له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه االله آخراً يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة الإجارة، وعندهما
  .مكان الدار للإيفاء

 فيتعين مكان السلم للإيفاء كما في الغصب والقرض وما أن سبب التزام الكر السلم،: وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله في المسألة
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المال في مكان العقد يجب  أشبه ذلك، وهذا؛ لأن العقد عقد معاوضة والمعاوضة تقتضي التساوي، فإذا وجب تسليم أحد البدلين وهو رأس
 مكان العقد حتى وجب تسليم المبيع في مكان العقد تسليم البدل الآخر فيه تحقيقاً للتساوي، ألا ترى أن بيع العين إذا كان المبيع حاضراً في

يجب تسليم الثمن في مكان العقد، وإذا كان غائباً عن مكان العقد حتى وجب تسليمه في المكان الذي فيه يجب تسليم الثمن في ذلك 
ولو فسد العقد ههنا فسد لجهالة مكان المكان ليستوي حكم البدلين كذا ههنا، وإذا تعين مكان العقد للإيفاء كان مكان الإيفاء معلوماً، 

  . الإيفاء

أن مكان العقد لو تعين مكان الإيفاء، أما إن تعين نصاً بالعقد أو ضرورة لا وجه إلى الأول؛ لأن العقد يتعرض للمكان أصلاً : ولأبي حنيفة
 عقب العقد حتى يصير مطالباً بالتسليم عقيب من حيث النص، ولا وجه إلى الثاني؛ لأن الضرورة إنما تتحقق إذا وجب تسليم المعقود عليه

العقد، فيتعين مكان العقد للإيفاء ضرورة وجوب التسليم عليه في مكان العقد، وفي هذه المسائل التي ذكرناها لم يجب تسليم العقد عليه 
 يتعين مكان العقد للإيفاء، ولم يعينا مكاناً عقيب العقد، فلم يصر مطالباً بالتسليم في مكان العقد، فلا يتعين مكان العقد للإيفاء، وإذا لم

آخر يبقى مكان الإيفاء مجهولاً وإنه يفسد العقد فيما له حمل ومؤنة لمكان المنازعة، وأما إذا كان المسلم فيه شيئاً ليس له حمل ومؤنة لا 
  .يشترط بيان مكان الإيفاء بالإجماع

ما يدل على أنه يتعين عندهم جميعاً، وذكر في كتاب » الجامع الصغير«وفي » الأصل«وهل يتعين مكان العقد للإيفاء؟ ذكر في بيوع 
الإجارات ما يدل على أنه لا يتعين عندهم جميعاً، وإن بينا مكاناً آخر للإيفاء فيما ليس له حمل ومؤنة هل يتعين ذلك المكان للإيفاء؟ 

  .»الأصل«وإليه أشار محمد في وذكر في كتاب الإجارات أنه لا يتعين، وذكر الطحاوي أنه يتعين، 

قبض رأس المال في الس سواء كان رأس المال شيئاً يتعين بالتعيين أو لا يتعين، إنما كان كذلك لأن السلم عقد جوز : الشرط العاشر
ر قبض رأس المال والس، بخلاف القياس إلى رأس المال، فإذا افتراقا من غير قبض رأس المال يتبين أنه لا حاجة فيعمل فيه بالقياس، فقد ذك

لو تعاقدا » النوادر«وقبض رأس المال في الس ليس بشرط لا محالة، وإنما الشرط القبض قبل افتراقهما بالأبدان ألا ترى أن ما ذكر في 
  .عقد السلم ومشيا ميلاً أو أكثر ولم يغب أحدهما عن صاحبه، ثم قبض رأس المال فافترقا جاز

  

   

  .إن أبى المسلم إليه قبض رأس المال في الس أجبر عليه: لو ناما أو نام أحدهما لم يكن ذلك فرقة، وفيه أيضاً: اًأيض» النوادر«وفي 

إعلام قدر رأس المال في المقدرات نحو المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فإن كان مشاراً إليه ليس بشرط : الشرط الحادي عشر
لمت إليك هذه الحنطة في كذا منٍ من الزعفران لا يعرف قدر الحنطة لا يجوز على قول أبي حنيفة، وأجمعوا على أس: حتى أن من قال لغيره

أن رأس المال إذا كان شيئاً ذرعياً أو حيواناً أو شيئاً من العدديات المتقاربة أنه يصير معلوماً بالتعيين والإشارة، وأجمعوا أن في بيع العين 
بأن الدراهم قلما تخلو عن الزيف، وقد : بالإشارة إليه والتعيين، ولا يحتاج إلى إعلام قدره، وأبو حنيفة رحمه االله يقولالثمن يصير معلوماً 

يرد الاستحقاق على بعضها، فإذا رد الزيف ولم يستبدل في الس، إن استحق بالبعض فسخ العقد بقدره، فإذا لم يعلم مقداره لا يدري 
وفي أي قدر انفسخ، أكثر ما في الباب أن هذه أمور موهومة إلا أن الأصل في السلم عدم الجواز، وإنما جوز إذا في أي قدر نفي العقد، 

وقع الأمن عن الغرر من كل وجه، وإنما يقع الأمن عن الغرر من كل وجه بإعلام رأس المال، وبه فارق ما إذا كان رأس المال ثوباً بعينه 
  . الذرعان في الثياب تجري مجرى الوصف بعد الإشارة ليس بشرطحيث لا يشترط بيان ذرعانه؛ لأن

هروي ) في(وينبنى على هذه المسألة إذا أسلم عشرة دراهم في سنتين ولم يبين حصة كل واحد منهما أن كانا مختلفي الجنس بأن أسلم 
أحدهما جيد والآخر رديء لا يجوز عند أبي ومروي أو أسلم في حنطة وشعير أو كانا متفقي الجنس مختلفي الصفة بأن أسلم في هرويين 
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حنيفة رحمه االله ما لم يبين حصة كل واحد منهما، وإن كانا متفقي الجنس والصفة بأن أسلم في هرويين جيدين، القياس على قول أبي 
  . استحساناًلا يشترط بيان حصة كل واحد بالإجماع قياساً و: أن يشترط بيان حصة كل واحد منهما، وفي الاستحسان: حنيفة

أن يكون رأس المال منتقدة عند أبي حنيفة رحمه االله أن غيره كرها خلافا لهما، بأن ترك الانتقاد يؤدي إلى فساد السلم على ما : الثاني عشر
ود استبدل مثله عليه غالب دراهم الناس، فإما لا يخلو عن الزيوف حتى لم ينقده ربما يجده أكثره زيوفاً فيرده، وينفسد السلم في قدر المرد

  .الالتقاء ويكون شرطاً عند أبي حنيفة رحمه االله) عند(خياراً في مجالس الرد، أو لم يستبدل والاحتراز عن هذا الفساد يمكن 

طل أن يكون عقد السلم باتاً لا خيار فيه، فإذا عقد عقد السلم بشرط الخيار لهما أو لأحدهما، فالسلم فاسد إلا إذا أب: الشرط الثالث عشر
ولو كان رأس المال هالكاً في يد . صاحب الخيار خياره قبل التفرق بالأبدان ورأس المال قائم في يد المسلم إليه، فحينئذ ينقلب العقد جائزاً

  .المسلم إليه وقت إبطال الخيار لا ينقلب العقد إلى الجواز

  

  

 الوجه الذي يذكر الوصف بذوات الأمثال حتى قالوا ما كان أن يكون ما جعل مسلماً فيه مضبوطاً بالوصف على): عشر(الشرط الرابع 
  .مضبوطاً بوصفه معلوماً بقدره موجوداً من وقت أجله يجوز السلم فيه ومالا فلا

  

  

  نوع آخر في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز

وز أيضاً، والأصل في جنس هذه المسائل معروفة، إذا أسلم ثوباً هروياً في ثوب مروي لا يجوز، وإذا أسلم قفيز حنطة في قفيز شعير لا يج
علة الحرمة في ربا النقد، وفي ربا النساء، فنقول ربا النقد يحرم بوصفين وهو القدر والجنس، ومعنى القدر الكيل في المكيلات والوزن في 

 في ثوب هروي أو الوزن أو الكيل في مثمنيين الموزونات، وربا النساء يحرم بأحد وصفي علة ربا النقد، وهو الجنس بثمنين بأن أسلم هروياً
  . أو ثمنين حتى إنه إذا أسلم قفيز حنطة أو قفيز شعير لا يجوز لوجود الكيل في مثمنيين

وكذا إذا أسلم دراهم في الذهب لا يجوز لوجود الوزن في ثمنين، وإذا أسلم في الحديد في الزعفران لا يجوز لوجود الوزن في مثمنين، فإذا 
  . الدراهم في الزعفران يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وجد في ثمن ومثمنأسلم

  .ولا بأس بأن يسلم الفلوس في الحديد والرصاص وما أشبهه؛ لأنه لم يجمعهما أحد وصفي علة الربا النقد وهو الوزن أو الجنس

والمراد من الفلوس الفلوس الرائجة، أما لو كانت كاسدة لا يجوز إسلامها في وإذا أسلم الفلوس في الصفر لا يجوز؛ لأن جمعهما الجنسية 
لمكان  ولو أسلم النصل في الحديد لا يجوز. الحديد والرصاص؛ لأا بالكساد صارت وزنية، فيكون هذا إسلام الموزون وهما مثمنان

 السيف يباع وزناً لا يجوز؛ لأن في الوجه الثاني جمعهما الوزن الجنسية، وكذا السيف في الحديد، وإن أسلم السيف في الصفر يجوز إذا كان
  .وفي الوجه الأول لا

وإذا أسلم فيما ثبت كيله بالنص وزناً أو أسلم فيما يثبت : وإذا أسلم الدراهم في المكيلات وزناً وأسلم الدراهم في الوزنيات كيلاً، ومعناه
  .رحمهم االله أنه يجوز، وذكر الطحاوي عن أصحابنا أنه لا يجوز، فصار فيه روايتانعن أصحابنا » ارد«وزنه كيلاً وروى الحسن في 

واتفقت . ذكر قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا أسلم في المكيل وزناً في طرف عدم الجواز، وقول أبي يوسف في طرف الجواز» المنتقى«وفي 
نسه وزناً، وإن تماثلا وزناً كالحنطة بالحنطة وأشباهها؛ لأن الشرع ورد فيها الروايات عن أصحابنا أن ما يثبت كيله بالنص لا يجوز بيعه بج

لو علم أما تماثلاً كيلاً يجوز، وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز إن » فتاوى أهل سمرقند«وفي : بالجواز بشرط التماثل في الكيل، قال
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وما ثبت وزنه بالنص لا يجوز بيعه بجنسه كيلاً كالدراهم : تماثلاً كيلاً يجوز، وفيه أيضاًتماثلا في الوزن؛ لأن الدقيق كيلي حتى لو علم أما 
  . يجوز إذا اعتاد الناس ذلك: بالدراهم كيلاً إلا رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه االله قال

  

لا نص فيه ولكن عرف كونه مكيلاً على أن ما ثبت كيله بالنص فهو مكيل أبداً، وما ثبت وزنه بالنص فهو موزون أبداً، وما : والحاصل
بعرف أصل زمانه فهو مكيل أبداً، وإن تعارف الناس بيعه وزناً في زماننا، وما عرف كونه موزوناً في صلى االله عليه وسلّم عهد رسول االله 

ف الناس في زماننا، إن تعارفوا يعتبر فيه عرصلى االله عليه وسلّم تلك الوقت فهو موزون أبداً، وما لم يعرف حاله على عهد رسول االله 
  .كيله فهو مكيل، وإن تعارفوا وزنه فهو موزون، وإن تعارفوا كيله ووزنه فهو مكيل وموزون، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

أو  عليه وسلّم صلى اهللالمعتبر في جميع الأشياء عرف الناس في زماننا، عرف ذلك بالنص مكيلاً على عهد رسول االله : وقال أبو يوسف
  .موزوناً أو لم يعرف، وما ثبت كيله أو وزنه بالنص لا يجوز بيعه بجنسه مجازفة

وإن تبايعا صبرتين مجازفة، ثم كيلا بعد ذلك فكانتا متساويين لم يجز العقد عندنا؛ إذ المعتبر في جواز العقد العلم بالمساواة وقت العقد، 
  .في آخر الباب الأول من كتاب البيوع» شرحه« في هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

وإذا أسلم في اللبن في جبنه كيلاً أو وزناً معلوماً إلى أجل معلوم جاز؛ لأن كون اللبن مكيلاً أو موزوناً غير ثابت بالنص، ولم يعرف حاله 
عتادوا بيعه كيلاً ووزناً، وكذلك الخل والعصير نظير أيضاً، فتكون العبرة فيه للعرف، والناس اصلى االله عليه وسلّم على عهد رسول االله 

هذا في ديارهم؛ لأن اللبن كان ينقطع من أيدي الناس في بعض الأوقات، : اللبن لما قلنا، ثم ذكر في اللبن جبنه قال شمس الأئمة رحمه االله
والعصير لا يوجد في كل وقت فيشترط السلم أما في ديارنا لا ينقطع فيجوز في كل وقت، والخل يوجد في كل وقت فلا يشترط الجبن، 

  . في جبنه في هذا الباب أيضاً

وإذا شرط في السلم طعام قرية أو أرض خاصة لا يبقى طعامها في أيدي الناس فالسلم فاسد، وإن شرط طعام موضع يبقى طعامه كطعام 
 تثبت القدرة على التسليم قطعاً أو شبهاً به وقت حلول خراسان وما وراء النهر يجوز؛ لأنه إذا كان لا يبقى طعامها في أيدي الناس لا

  .»الأصل«الأجل، ولا بد منها لجواز التسليم، وإذا كان طعامها يبقي تثبت القدرة على التسليم قطعاً أو شبهاً بالقطع ذكر المسألة في 

وز، بخلاف ما لو أسلم في ثوب هروي حيث إذا أسلم في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس لا يج: أيضاً» الأصل«وذكر في 
لم يرد ذا هراة خراسان؛ لأن تلك بلدة عظيمة لا يتوهم انقطاع حنطتها عن أيدي الناس، وإنما أراد به قرية في : يجوز، قال عامة المشايخ

  .الهراة تسمى هراة، فطعام تلك القرية مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس

  

  

يله بالنص فهو مكيل أبداً، وما ثبت وزنه بالنص فهو موزون أبداً، وما لا نص فيه ولكن عرف كونه مكيلاً على أن ما ثبت ك: والحاصل
بعرف أصل زمانه فهو مكيل أبداً، وإن تعارف الناس بيعه وزناً في زماننا، وما عرف كونه موزوناً في صلى االله عليه وسلّم عهد رسول االله 

يعتبر فيه عرف الناس في زماننا، إن تعارفوا صلى االله عليه وسلّم ما لم يعرف حاله على عهد رسول االله تلك الوقت فهو موزون أبداً، و
  .كيله فهو مكيل، وإن تعارفوا وزنه فهو موزون، وإن تعارفوا كيله ووزنه فهو مكيل وموزون، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

أو صلى االله عليه وسلّم عرف الناس في زماننا، عرف ذلك بالنص مكيلاً على عهد رسول االله المعتبر في جميع الأشياء : وقال أبو يوسف
  . موزوناً أو لم يعرف، وما ثبت كيله أو وزنه بالنص لا يجوز بيعه بجنسه مجازفة

لعقد العلم بالمساواة وقت العقد، وإن تبايعا صبرتين مجازفة، ثم كيلا بعد ذلك فكانتا متساويين لم يجز العقد عندنا؛ إذ المعتبر في جواز ا
  .في آخر الباب الأول من كتاب البيوع» شرحه«هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
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وإذا أسلم في اللبن في جبنه كيلاً أو وزناً معلوماً إلى أجل معلوم جاز؛ لأن كون اللبن مكيلاً أو موزوناً غير ثابت بالنص، ولم يعرف حاله 
أيضاً، فتكون العبرة فيه للعرف، والناس اعتادوا بيعه كيلاً ووزناً، وكذلك الخل والعصير نظير صلى االله عليه وسلّم ول االله على عهد رس

هذا في ديارهم؛ لأن اللبن كان ينقطع من أيدي الناس في بعض الأوقات، : اللبن لما قلنا، ثم ذكر في اللبن جبنه قال شمس الأئمة رحمه االله
نا لا ينقطع فيجوز في كل وقت، والخل يوجد في كل وقت فلا يشترط الجبن، والعصير لا يوجد في كل وقت فيشترط السلم أما في ديار

  .في جبنه في هذا الباب أيضاً

وإذا شرط في السلم طعام قرية أو أرض خاصة لا يبقى طعامها في أيدي الناس فالسلم فاسد، وإن شرط طعام موضع يبقى طعامه كطعام 
ن وما وراء النهر يجوز؛ لأنه إذا كان لا يبقى طعامها في أيدي الناس لا تثبت القدرة على التسليم قطعاً أو شبهاً به وقت حلول خراسا

  .»الأصل«الأجل، ولا بد منها لجواز التسليم، وإذا كان طعامها يبقي تثبت القدرة على التسليم قطعاً أو شبهاً بالقطع ذكر المسألة في 

إذا أسلم في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس لا يجوز، بخلاف ما لو أسلم في ثوب هروي حيث : أيضاً» صلالأ«وذكر في 
لم يرد ذا هراة خراسان؛ لأن تلك بلدة عظيمة لا يتوهم انقطاع حنطتها عن أيدي الناس، وإنما أراد به قرية في : يجوز، قال عامة المشايخ

  .تلك القرية مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناسالهراة تسمى هراة، فطعام 

  

   

إذا أسلم في حنطة هراة، وهو : لا فرق بين مسألة الحنطة وبين مسألة الثوب؛ لأن محمداً رحمه االله ذكر: ثم اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم
ع عن أيدي الناس، ولو كان ينقطع من أيدي مما ينقطع عن أيدي الناس لا يجوز، وذكر إذا أسلم في ثوب هروي يجوز، ولم يذكر هو ينقط

أن نسبة الثوب إلى هراة لبيان : ومن المشايخ من فرق بين الحنطة والثوب، والفرق. الناس لا يجوز، فعلى هذا يقع الفرق بين الثوب والحنطة
 راة أو غيرها يسمى هروياً، وذلك جنس المسلم فيه لا لتعيين المكان؛ لأن الهروي ما ينسخ على صفة معلومة سواء نسخ على تلك الصفة

كان هذا لتعيين المكان وثبات ذلك المكان مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس لا ) لو(الجنس مما لا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس حتى 
انقطاعه عن أيدي الناس لا يجوز يجوز السلم أيضاً، فأما نسبة الحنطة إلى مكان لتعيين ذلك المكان، فإذا كان طعام ذلك الموضع مما يتوهم 

السلم فيه حتى لو كان نسبة الحنطة إلى مكان لبيان ذكر الصفة لا لتعيين المكان كالجسموإني ببخارى، فإنه يذكر لبيان الجودة لا يفسد 
  .السلم، وإن كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع

روي البغدادي في مروي مرو؛ لأما جنسان، وكذلك المروي البغدادي في يجوز أن يسلم الم: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
لا خير أن يسلم عن لا في قطن؛ لأنه وزني «: سمعت أبا يوسف رحمه االله قال: قال» نوادر هشام«وفي . مروي الأهوازي ومروي الواسطي

  .انسة؛ لأن الثوب خرج من أن يكون قطناًإذا أسلم قطن هروي في ثوب هروي جاز؛ لأنه عدمت ا: »الفتاوى«، وفي »وكله

إذا أسلم شعراً في مسح شعر، إن كان لا ينقص ذلك المسح ولا يصير شعراً جاز؛ لأنه انعدمت اانسة، وإن كان ينقص : وفيه أيضاً
  . ويصير شعراً لا يجوز؛ لأنه حتى شعراً ألا ترى أنه يعود شعراً؟

: ولو أسلم غزلاً في ثوب جاز، وعلل فقال.  وشعراً في مسح أو خز في ثوب خز لا يجوز ولم يوصلإذا أسلم صوفاً في لبد: »المنتقى«وفي 

لا بأس أن يسلم اللبن في : لأن اللبد ينقض فيعود صوفاً، وكذلك الخز والمسح والثوب لا ينقض فيعود غزلاً، وعن أبي يوسف رحمه االله
  .ف وإن لم يخلط الناطف بالدقيقويجوز أن يسلم السمن في الناط: الجبن، وعنه أيضاً

في البيض عدداً و وزناً وكيلاً، ولا خير في سلم الرمان والسفرجل والبطيخ ) و(بالسلم في الجوز ) خير(لا : »الجامع الصغير«قال في 
لسفرجل؛ لأنه عددي والقثاء وما أشبه ذلك؛ لأن الجوز والبيض عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة جائز ولا كذلك الرمان وا

متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة لا يجوز، والمتقارب ما نقل عن أبي يوسف رحمه االله أن كل ما يتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي 
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لصفة أنه إعلام ا يجوز السلم في الجوز والبيض عدداً، لم يشترط للجواز: متفاوت وما لا يتفاوت في القيمة فهو عددي متقارب، ثم قال
: أنه يجوز السلم في الجوز وإن لم يسم وسطاً ولا جيداً، وأما البيض» الزيادات«وذكر محمد رحمه االله في : جيد أو وسط أو رديء، قالوا

 لأنه إن بين بيض الأوز أو الدجاجة أو الحمام يجوز، وإن لم يسم وسطاً ولا جيداً، فلم يجعل إعلام الصفة شرطاً للجواز في البيض والجوز؛
  .لما سقط إعلام القدر حتى جاز السلم فيها عدداً مع أن بين العددين تفاوت من حيث القدر، فلأن يسقط إعلام الصفة أولى

  

  

بيض الأوز في بيض الدجاج أو ) لو أسلم: (ولا خير في السلم في الجوز الهندي وفي بيض النعام، وعنه أيضاً: عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
عام في بيض الدجاج جاز، وإن أسلم بيض الدجاج في بيض النعامة أو أسلم بيض الدجاجة في بيض الأوز إن كان في حين أسلم بيض الن

  . يقدر عليه لا يجوز

إن : ويجوز السلم في الفلوس عدداً، ذكر المسألة مطلقاً من غير ذكر خلاف، فمن مشايخنا من قال: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
 السلم في الفلوس قولهما؛ لأن ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان؛ لأن الفلوس إنما صار ثمناً باصطلاح الناس، وإلا فهي سلعة في جواز

الأصل، وما ثبت باصطلاحهم على خلافه، فإذا أقدما على السلم فيها والسلم لا يجوز إلا في المثمن ذلك إبطالاً لاصطلاح الأول، فعادت 
ينبغي أن لا يجوز لا يعتبر الفلس ثمناً حتى لا يجوز بيع فلس بفلسين، والسلم في : ز السلم فيها، فأما على قول محمد رحمه االلهسلعة، فيجو

  .أن السلم في الفلوس لا يجوز: وقد روى أبو الليث الخوارزمي عن محمد نصاً: قالوا. الأثمان لا يجوز

أن من ضرورة : ل الكل، وهذا القائل يفرق لمحمد رحمه االله بين السلم وبين البيع، والفرقجواز السلم في الفلوس قو: ومن المشايخ من قال
جواز السلم كون المسلم فيه مثمناً، فيضمن أقدامها على البيع إبطالاً لذلك الاصطلاح في حقهما، فبقي ثمناً كما كان، فلا يجوز بيع 

وجعلهما من العدديات المتفاوتة، والسلم » شرحه« لا عدداً، ذكرهما شيخ الإسلام في الواحد بالاثنين، ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلاً
، والسلم في الكاغد يجوز عدداً؛ لأنه عددي ذكره الصدر »شرحه«في الباذنجان يجوز عدداً، ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 

ة لا تباع وزناً إنما تباع حزماً وبين الحزم متفاوت، وكذلك في الحطب حزماً ، ولا خير في السلم في الرطبة؛ لأن الرطب»واقعاته«الشهيد في 
أو قالا، فإن بين من ذلك على وجه لا تتمكن المنازعة بينهما في التسليم والتسلم يجوز في بعض الشروح لو بين الطول والعرض والغلظ في 

  . كندم سره يجوز؛ لأنه لايراد ذه الألفاظ الجيد: دم منك، أو قالكن: المسألتين، وكان عرف ذلك، وإذا أسلم في كندم بنكير أو قال

لا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة، فيشترط منها وزنا معلوماً فيجوز، وكذلك : »الأصل«، وفي »فتاوي أبي الليث«في 
اج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم لا بذكر العدد الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا تفاوت فيه، فأما الأوإني المتخذة من الزج

إلا أن يكون شيئاً معروفاً يعلم أنه لا تفاوت في المالية كالمكاحل والطاسات، فإن أبعاد : ولا بذكر الوزن، قال شمس الأئمة السرخسي
  . السلم فيه حينئذ بذكر العددذلك لا تختلف في المالية إنما تختلف أنواعه، وكل نوع معلوم عند أهل هذه الصنعة، فيجوز

  

  

ولو . ولا بأس بالسلم في الآجر واللبن إذا اشترط من ذلك معروفاً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً وأراد بقوله شيئاً معلوماً لبناً معلوماً: قال
«عن أبي حنيفة إلا أن وضع المسألة في» ارد«اشترى آجره لم يجز من غير إشارة رواه الحسن في  وذكر . في مائة آجرة من أبون» ارد 

الآجر من العدديات المتقاربة باعتبار القدر متى كان اللبن واحداً إلا أن ما يكون من التفاوت بين لبن : شيخ الإسلام وجه الفرق، فقال
  . ولبن من حيث المقدار لايعتبر الناس فيما بينهم متى كان اللبن واحداً
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جل ذلك، فأما باعتبار الصنعة وهي النضج من العدديات المتفاوتة؛ لأن التفاوت من حيث النضج بين آجر ولا تجوز المماسكة بينهم لأ
متفاوت معتبر يعتبره الناس فيما بينهم، وتجري فيه المماكسة فيما بينهم، فألحق بالعدديات المتقاربة في باب السلم باعتبار الحاجة 

الحاجة، ويمكن أن يقال بأن الآجر من العدديات المتقاربة إذا كان الملبن واحداً في السلم وفي بيع العين وبالعدديات المتفاوتة في البيع لانعدام 
لو باع مائة آجرة من أتون لم يجز، ولم » ارد«لاختلاف اللبن واحداً لما قلتم، فإن الموضوع بمسألة » ارد«جميعاً وفساد البيع في مسألة 
تلف، وكما يوضع في الأتون اللبن من ملابن واحد يوضع اللبن من ملابن تختلف، فيمكن أن نحمل مسألة يذكر أن الملبن واحد أو مخ

  .على الملابن المختلفة وعند ذلك لا يقع الفرق بين مسألة السلم وبين مسألة البيع، ثم ذكر في هذه المسألة مكاناً معلوماً» ارد«

  . أراد به المكان الذي يضرب فيه اللبن: ن الإيفاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه االله، وبعضهم قالواأراد به مكا: واختلف المشايخ بعضهم قالوا

أن : والقياس. ولا بأس في السلم بالثياب والبسط والحرير بعد أن يشترط طولها وعرضها بذرع معلوم ويبين صفتها وهذا استحسان
لا بأس بالسلم «: نا ذلك بحديث ابن عباس على ما مر، وبحديث علي فإنه قاللايجوز؛ لأن الثياب ليست من ذوات الأمثال، لكن استحس

، والمعنى فيه أن الثياب مصنوع العباد والعبد إنما يصنع بآلة، فإذا اتحد الصانع والآلة يتحد المصنوع، فلا يبقى بعد ذلك إلا »في الثياب
اً رحمه االله اشترط لجواز هذا السلم بيان الطول والعرض والصفة ولم تفاوت يسير، والتفاوت اليسير في المعاملات متحمل، ثم إن محمد

وهل يشترط بيان الوزن في . يشترط بيان الوزن، ولا شك أن بيان الوزن في الكرباس ليس بشرط؛ لأن الكرباس لايختلف باختلاف الوزن
؛ لأن الحرير »شرح القدوري«، وهكذا ذكر في الحرير؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يشترط، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي

  .يختلف باختلاف الوزن ولم يبين الذرع لايجوز؛ لأن الذروعات بمترلة الصفة، فكأنه أسلم في موزون وترك صفته

  

  

 لكل ذرع ثمناً، إذا اشترط الوزن في الحرير ولم يشترط الذرعان إنما لا يجوز السلم إذا لم يبين: »شرحه«قال شيخ الإسلام خواهر زاده في 
أراد : قال مشايخنا. »الأصل«أما إذا بين لكل ذرع ثمناً يجوز، وإن بين طولها وعرضها بذراع رجل معروف فلا خير فيه، هكذا ذكر في 

لو مات ذلك الرجل لم يدر رب السلم، وإذا شرط كذا : بقوله بذراع رجل معروف فعل الذرع لا الاسم وهو الخشب، ألا ترى أنه قال
  .  ذراعاً مطلقاً فله ذراع وسط اعتباراً للنظر من الجانبينكذا

أراد به المصدر، وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الخشب، يعني لا يمد كل : فله ذراع وسط، بعضهم قالوا: واختلف المشايخ في تفسير قوله
 الأسواق، فمنها ما يكون أقصر ومنها أراد به الخشب؛ لأن خشب الذرع يتفاوت في: الإرخاء، وقال بعضهم) ولا يرخى كل(المد 

  .فيكون له الوسط منهما نظراً بين الجانبين والصحيح أنه يحمل عليهما إذا شرط مطلقاً: قال شيخ الإسلام. مايكون أطول

ان لا يعرف ذلك فلا ولا بأس بالسلم بالتبن كيلاً معلوماً وضماناً معلوماً وكيله العرارة، فإن كان معلوماً يجوز، وإن ك: »الأصل«قال في 
إنه مكيل على كل حال؛ لأنه متولد من المكيل وإن تعارفوا كيلاً : خير فيه، فقد شرط الكيل في التبن، وقد اختلف المشايخ قال بعضهم

  .فهو مكيل

السلم في جلود ، ولا خير في »القدوري«ولا باس بالسلم في البواري بعد أن يشترط ذرعاً وصفة معلومة وصنعة معلومة، هكذا ذكر في 
والأدم إذا كان يباع وزناً يجوز السلم فيها بذكر الوزن إذا . الإبل والبقر والغنم؛ لأنه عددي متفاوت وإن بين لذلك ضرباً معلوماً يجوز

  .بينوا على وجه لا تمكن المنازعة بينهما في التسليم، والتسليم معه لا يصير

ا من العدديات المتفاوتة؛ لأن التفاوت الذي يكون بين رأس ورأس وكراع وكراع تفاوت في السلم في الرؤوس والأكارع؛ لأ) ولا خير(
  .يعتبره الناس فيما بينهم، وتجري المماسكة لأجله، ولا يشترون إلا بعد الإشارة

 يوسف ومحمد لا بأس ولا خير في السلم في اللحم في قول أبي حنيفة من غير فصل بينما إذا كان متروع العظم أو لم يكن، وعلى قول أبي
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من : سمين أو مهزول وبين الموضع بأن قال: مضى أو حل وبين صفة اللحم بأن قال: جذع أو ضأن، بأن قال: به إذا بين الجنس بأن قال
ا لم يجز لمكان عشرة أمناء فوجه قولهما أن الجهالة تنعدم ببيان هذه الأشياء، ولو لم يجز السلم ههنا، إنم: الحنت مثلاً وبين القدر بأن قال

  . الجهالة

أن اللحم يتفاوت باختلاف العظم، ويكثر عند صغره، فكان المسلم فيه مجهولاً، وهذا التعليل يقتضي جواز : أحدهما: ولأبي حنيفة وجهان
التعليل يقتضي أن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال ورغبات الناس تتفاوت فيه أيضاً، وهذا : الثاني. السلم إذا كان متروع العظم

جواز السلم إذا كان متروع العظم، ولا بأس بالسلم في الشحوم والألبان؛ لأا لا تختلف سمناً وهزالاً، وكذلك ما فيها من الدسم لا 
  .يختلف باختلاف ما فيها من العظم

  

  

علم أن السلم في السمك عدداً لا يجوز طرياً يجب أن ي. ولا بأس بالسلم في السمك المالح وزناً معلوماً: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
كان أو مالحاً؛ لأنه عددي متفاوت فيه الصغير والكبير، وأما السلم فيه وزناً، فإن كان طرياً وكان السلم في غير حينه لا يجوز، هكذا ذكر 

؛ لأن وجوده بالأخذ واحدة ممكن في الطري مما يوجد في الأحايين كلها: ، وطعن بعض المشايخ في قوله غير حينه وقالوا»الأصل«في 
أن الأخذ قد يتعذر في بعض الأوقات بأن يتجمد الماء أو يكثر أو ما أشبه ذلك، فلهذا شرط الحين وإن كان : الأوقات كلها، والجواب

  .ولم يحك خلافاً» الأصل«السلم في الطري في حينه، أو كان السلم في المالح ذكر في 

أن السمك لحم، فلا يجوز : أن السلم في السمك لا يجوز بحال من الأحوال، وجه هذه الرواية: ن أبي حنيفةوروى أبو يوسف رحمه االله ع
أن السلم في لحم البقرة والشاة إنما لم يجز، : وجه الفرق لأبي حنيفة على ظاهر الرواية. السلم فيه كما لا يجوز في لحم البقرة والشاة عنده

العظم، وهذا المعنى لم يكن بحقيقة ههنا؛ لأن العظم في السمك ساقط الاعتبار فيما بين الناس لا تجري إما لأن اللحم يتفاوت باختلاف 
المماكسة باعتباره، أو لأن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال، وهذا المعنى لا يمكن يحقيقة ههنا أيضاً؛ لأن السمن والهزال ليس بظاهر 

  . فيه، وهذا كله قول أبي حنيفة

لا يجوز السلم في كبار السمك، وفرقا بينه وبين اللحم؛ لأن في اللحم يمكن بيان مكان اللحم، فتزول الجهالة : أبو يوسف ومحمد) الق(و
في السمك لا يمكن، وهذا كله في كبار السمك، وأما الصغار منه فالسلم فيها جائز وزناً معلوماً أو كيلاً معلوماً، طرياً كان أو مالحاً بعد 

أن في الكبار إنما لا يجوز السلم عندهما؛ لأنه لا يمكن بيان : كون السلم في الطري في حينه، فقد فرقا بين الصغار والكبار، والفرقأن ي
  .مكان اللحم وهذا المعنى لا يتأتى في الصغار

السلم في : ه سلم في الحيوان، فإن قيلولا خير في السلم في شيء من الطيور ولا لحومها، أما في الطيور فلا يجوز؛ لأن: »الأصل«وقال في 
الحيوان إنما كان باطلاً لتفاوت الحيوان في نفسه تفاوتاً يعتبره الناس، ومن الطيور ما لا يتفاوت تفاوتاً يعتبره الناس كالعصفور، فكان يجب 

  :أن يجوز السلم فيه كما في الجوز والبيض، والجواب عنه من وجهين

الحيوان ثابت نصاً على ما روينا والعبرة في المنصوص عليه النص لا للمعنى، والنص لم يفصل بين حيوان أن بطلان السلم في : أحدهما
لا لأني أجوز السلم في : لماذا لا يجوز السلم في الحيوان لأنه لا يضبط في الوصف؟ قال: وحيوان، وإليه أشار محمد رحمه االله حين سئل

  .... أهون علي من ضبط الديباج السنةالديباج ولا أجوزه في الشاة وضبط الشاة

  

  

أن العصفور إن كان من العدديات المتقاربة إلا أنه بمعنى المنقطع؛ لأنه مما لا يقتنى ولا يحبس التوالد وقد يمكن أخذه وقد لا يمكن، : والثاني
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ة للانقطاع بخلاف السمك الطري؛ لأن ولا رجحان لإمكان الأخذ على عدم الإمكان حتى يقام مقام الوجود في أيدي الناس، فيبقى العبر
  . إمكان الأخذ راجح على عدم الإمكان، فيكون العبرة لإمكان الأخذ فيقام إمكان الأخذ مقام الوجود في أيدي الناس

أطلق إطلاقاً، فأما عدداً فلا إشكال أنه عددي متفاوت، وأما وزناً هل يجوز؟ فظاهر ما ذكر محمد يدل على أنه لا يجوز؛ لأنه : وأما لحومها
يجوز كما لو أسلم في اللحم، ومنهم من : بأن المسألة على الاختلاف لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما: فمن مشايخنا من قال

 أسلم في لا يجوز وزناً عند الكل إلا أنه حمل المذكور من لحم الطير على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد، فيكون البطلان بسب أنه: يقول
المنقطع، فلا يجوز بسبب الانقطاع عندهم جميعاً، وإن ذكر الوزن فأما فيما يقتنى ويحبس للتوالد فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من 

المتفاوت في اللحم بسبب العظم في الطيور تفاوت لا يعتبره الناس، فإنه لا تجري المماكسة بسببه فكان بمترلة عظم الإلية وعظم السمك، 
  .لى هذا مال شيخ الإسلام المعروف خواهرزادهوإ

ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة ومحمد رحمه االله لا وزناً ولا عدداً؛ لأن الخبز عنده يختلف بالعجن والنضج وكيفية الخبز، فمنه 
يجوز وزناً واختيار المشايخ :  يوسف رحمه اهللالخفيف ومنه الثقيل، والمقاصد مختلفة، ومع التفاوت لا يمكن تجويز السلم فيه، وعلى قول أبي

للفتوى قول أبي يوسف إذا أتى بشرائطه لحاجة الناس، لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من جنس الذي لا يصير استبدالاً 
  . بالمسلم فيه قبل القبض

إذا كانا نقدين، وإن كان أحدهما نسيئة والآخر نقداً، فإن كان وبيع الحنطة بالخبز وبيع الدقيق به وبيع الخبز ما يجوز متساوياً متفاضلاً 
الخبز نقداً يجوز بالاتفاق، وإن كان الخبز نسيئة عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز، وعند أبي يوسف يجوز بناء على اختلافهم في جواز التسليم 

لى الخباز جملة وأخذ الخبز متفرقاً ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتماً وإذا أراد دفع الحنطة إ. في الخبز وزناً، والمشايخ أفتوا بقول أبي يوسف
ويجعل الخبز ثمناً ويصفه بصفة معلومة حتى يصير ديناً في ذمة الخباز ويسلم الخاتم إليه، ثم يبيع الخباز  أو سكيناً من الخباز بألف من الخبز مثلاً

إليه ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو ثمن، هكذا قيل، وهو مشكل الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع 
  .هوعلى ما قاطعتك عليه: إذا دفع دراهم إلى خباز، وأخذ منه كل يوم شيئاً من الخبز، فكلما أخذ يقول: عندي، قالوا

  

  

ما ذكر من الجواب محمول على : شيخ الإمام الأجل السرخسيولا خير في السلم في الجوهر واللؤلؤ لا عدداً ولا وزناً ولا كيلاً، قال ال
الكبار من اللآلئ، وأما الصغار منها التي تباع وزناً وتجعل في أدوية العين والمفوح فالسلم فيها يجوز وزناً، ولا بأس بالسلم في الجص 

أراد به مكان الإيفاء على قول أبي حنيفة، وقال : اً قال بعضومكاناً معلوم: والنورة كيلاً معلوماً ومكاناً معلوماً، واختلف المشايخ في قوله
  .أراد به المكان الذي يستخرج منه الجص والنورة: بعضهم

هذا في الدهن الصافي، فأما المربي بالبنفسج وغيره فلا؛ : ولا بأس بالسلم في الأدهان إذا شرط من ذلك ضرباً معلوماً، من مشايخنا من قال
ختلاف ما يربى من الأدوية، فهو نظير الناطف المبرز، ولا يجوز السلم فيه لما يقع من التفاوت في البروز التي فيه، لأن المربي يختلف با

  . والأصح أن المربي وغيره في ذلك سواء

ألباا ولا بأس بالسلم في الصوف وزناً وإن اشترط كذا وكذا جزه بغير وزن لم يجز، وإن أسلم في صوف غنم بعينها لم يجز، وكذلك 
وسموا، ولا خير في السلم في السمن الحديث والزيت الحديث والحنطة الحديثة وهي التي تكون في هذا العام؛ لأا قد لا تكون، ولا بأس 

قال . بالسلم في نصول السيف يريد به إذا كان معلوم الطول والعرض والصفة، ولا يجوز إسلام الصوف في الشعر؛ لأنه يجمعهما الوزن
هذا إذا كان الشعر يباع وزناً كذنب الفرس وغيره، لا بأس بالسلم في الجبن والمصل إذا كان معلوماً عند أهل :  الأئمة الحلوإنيشمس

  .الصنعة على وجه لا يتفاوت هو الصحيح
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 الأمثال، والحناء ولا بأس بالسلم في القطن والكتان والإبريسم والنحاس والحديد والرصاص والصفر والشبة، وهذه الأشياء من ذوات
والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال نظير هذه الأشياء وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب والحطب فهذه الأشياء ليست من 

  .ذوات الأمثال، فلا يجوز السلم فيها

ذا بين ضرباً معلوماً وبين الطول والعرض لا بأس بالسلم في الجذوع إ: »الأصل«في باب البيع بالفلوس في كتاب الصرف، وفي بيوع 
والغلظ والأصل والمكان الذي يوفيه فيه، وكذلك الساج وصوف العيدان والخشب والقصب وإعلام الغلظ في القصب بإعلام ما يشد به 

أنه كل ما كان أنه ذراع أو شبر، والغزل من ذوات الأمثال ذكره شمس الأئمة السرخسي في أول إجازته، وذكر الطحاوي في كتابه 
  .موزوناً فهو مثله

  

  

  نوع آخر منه

عن ذلك، فإن لم يفترقا حتى نقده صلى االله عليه وسلّم إذا أسلم إلى رجل ديناً له عليه لم يجز؛ لأن هذا بيع الدين بالدين، وى رسول االله 
قود، وإن عينت فلا تتعين كذلك الدين، وإن أضيف في الس يعني نقد رب السلم رأس المال في الس صح؛ لأن الدراهم لا تتعين في الع

  . ولو لم توجد الإضافة إلى الدين وقبض الدراهم في الس صح فههنا كذلك. العقد إليه فصار وجود الإضافة إلى الدين والعدم بمترلة

ن باعتبار الإضافة إلى الدين، وإنما كان ولو أسلم إليه دراهم له ثالث لم يصح السلم، وإن نقده في الس؛ لأن الفساد ههنا ما كا: قال
باعتبار شرط التسليم على ثالث، وهو شرط بغير مقتضى العقد أن يكون التسليم على العاقد، فإذا شرط التسليم على غيره فقد غير 

  .مقتضى العقد، فلا يرتفع الفساد لهذا

نقد مائة، ومائة كانت له ديناً على المسلم إليه، فحصة النقد رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كر حنطة و: »الجامع الصغير«ذكر في 
إما أن يقول أسلمت إليك مائتي درهم : ، واعلم بأن هذه المسألة على وجهين»الكتاب«جائزه، وحصة الدين باطلة، هكذا ذكر المسألة في 

ئة وجعل المائة الأخرى قصاصاً بدين كان له قبل عقد في كر حنطة ولم يصف المائتين إلى دراهم بعينها، ثم نقد رب السلم من المائتين ما
أسلمت إليك هذه المائة الدين التي لي عليك في كر حنطة، ففي الوجه الأول جاز السلم بحصة ما نقد عندهم جميعاً، : السلم، أو قال

الشروط الفاسدة لما ذكر المائتين مطلقاً، ألا ترى ويبطل بحصته ما لم ينقد عندهم جميعاً؛ لأن السلم وقع جائزاً نافذاً من الابتداء خالياً عن 
أنه لو نقد المائتين كلها في الس جاز، وإنما فسد بعض السلم بعدذ لك بسبب طارئ وهو أنه لم ينقد المائة وجعلها قصاصاً بماله على 

 يستتبع في الكل، كما لو باع عبدين وهلك المسلم إليه، والعقد متى فسد بعضه بسبب طارئ، فإنه يقتصر الفساد على ما فيه الفساد ولا
أحدهما قبل القبض، وكما إذا أسلم إلى رجل مائتي درهم في كر حنطة ونقد مائة ولم ينقد المائة الأخرى حتى افترقا عن الس صح السلم 

، فإنه يفسد العقد كله وكذلك إذا بحصة ما نقد وبطل بحصته ما لم ينقد، فرق أبو حنيفة بين هذه وبينما إذا جعل رأس المال حراً وعبداً
العقد لا : أسلم مكيلاً في مكيل أو موزوناً في موزون أو شيئاً من جنسه وغير جنسه بطل العقد في جميعه في قول أبي حنيفة، وهنا قال

  يفسد كله والصفقة واحدة في الموضعين جميعاً وإنما فعل هكذا واالله أعلم لأن 

فسد بفساد طارئ، والأصل عند أبي حنيفة أن العقد إذا » الكتاب«ضه بفساد قوي مقارن العقد، وفي مسألة العقد في هذه المسائل فسد بع
كان صفقة واحدة وفسد بعضه بمفسد مقارن للعقد فسد كله، وإذا فسد بعضه بمفسد طارئ على العقد لا يفسد كله، والأصل عند أبي 

تى قالا في المسائل التي مر ذكرها بأن السلم يجوز في حصة العبد وفي حصة أن الفساد بقدر المفسد على كل حال ح: يوسف ومحمد
الموزون، وقد مر شرح ذكر الأصلين قبل هذا، وذكر أبو الحسن عن أبي يوسف رحمهما االله فيمن باع جارية في عنقها طوق فضة بألف 

ل أبو الحسن رجوعه في هذه المسألة رجوعاً في جميع في قول أبي يوسف الأخير، فجع) ، إلا(درهم نسىئة أن البيع باطل في الجميع 
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  .المسائل

  

  

وبينما إذا باع عبدين على انه بالخيار، فمات أحدهما في مدة الخيار أن العقد يفسد » الجامع الصغير«وفرق أبو حنيفة رحمه االله بين مسألة 
ئزاً وقد فسد بمفسد طارئ، ثم لم يقتصر الفساد على وجه فيه كله حتى لو أراد أن يخبر العقد في القائم ليس له ذلك، والعقد قد وقع جا

لا يفسد العقد في الكل، والفرق ظاهر أن فساد بعض العقد بسبب موت أحد العبدين في مدة الخيار : الفساد بل شاع في الكل، وههنا قال
ن النفاذ ما كان ثابتاً، وإنما يثبت بالإجازة طارئ من وجه باعتبار وقوع صورة العقد طارئ، وباعتبار النفاذ وثبوت الحكم مقارن؛ لأ

واعتبار النفاذ يوجب الفساد، فيرجح ما يوجب الشيوع  فاعتبار صورة العقد تمنع شيوع الفساد واعتبار النفاذ يوجب شيوع الفساد
ض بعدذ لك بسبب المقاصة، وأنه طارئ احتياطاً، أما ههنا فالعقد وقع نافذاً موجباً لحكمه، فإنه أوجب الملك في البدلين إلا أنه فسد البع

  . من كل وجه، فلا يتعدى إلى الباقي

وفرقوا أيضاً بين الصرف والسلم، فإنه إذا اشترى مائة دينار بألف درهم مطلقاً غير مضاف إلى دراهم بعينها ونقد خمسمائة وجعل 
لا يجوز، والفرق أن جواز الصرف على موافقة : وههنا قالخمسمائة الأخرى قصاصاً بالدين الذي له على بائع الدينار كان ذلك جائزاً، 

القياس إلا أن القبض شرط بقائه على الصحة وقد وجد القبض في جميع الألف من بائع الدينار؛ لأنه قبض خمسمائة حقيقة وخمسمائة في 
ا في ذمته لا تندفع حاجته، فلو جوزناه خدمته كالمقبوض له وأما عقد السلم فيجوز بخلاف القياس لحاجة المسلم إليه، ومتى جوزناه بم

جوزناه من غير حاجة وما جوز بحاجة لا يمكن تجويزه بغير حاجة فلهذا افترقا، هذا إذا لم يضف المائتين إلى دراهم بعينها فأما إذا أضاف 
م، فكذلك الجواب عند علمائنا الثلاثة أسلمت إليك هذه الخمسمائة التي لي عليك في كذا وكذا من طعا: المائتين إلى دراهم بعينها بأن قال

لا يفسد العقد في الكل بناءاً على أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات بالتعيين عند علمائنا، فصار وجود الإضافة إلى الدين 
  . كذا ههناوهي دراهم والعدم بمترلة ولو عدمت الإضافة وباقي المسألة بحالها جاز العقد في حصة المعقود 

أسلمت إليك هذه الخمسمائة والخمسمائة الدين التي لي على فلان ونقد خمسمائة، فإن : ثم فرق علماؤنا بين هذه المسألة وبينما إذا قال
ذلك لأن السلم يبطل في الكل، وههنا يجوز بحصة ما نقد ولم يوجد في المسألتين جميعاً إلا الإضافة، وإا باطلة عندها، وإنما كان كذلك؛ و

في تلك المسألة رب السلم أضاف السلم إلى دراهم له في ذمة المسلم وشرط التسليم عليه، والإضافة إن لغت في حق استحقاق المشار إليه 
إلا أنه نفى شارطاً تسليم إحدى الخمسمائتين على غير، فكان بمترلة ما لو ذكر ألف درهم مطلقاً على أن ينقد خمسمائة بنفسه، وينقد 

مائة فلا يكون فساد العقد بسبب اشتراط تسليم بعض الثمن على غيره وإنه مقارن للعقد، فأوجب فساد الكل، ألا ترى أنه لو نقد خمس
  .الكل من ماله لم يجر وهنا لغت الإضافة إلى الدراهم، ولم يوجد بعد إلغاء الإضافة اشتراط تسليم بعض الثمن على غير العاقد

  

  

  ال والمسلم فيه ومسائلهمانوع آخر في قبض رأس الم

لا يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم من رأس مال السلم؛ لأن الإبراء إسقاط، والساقط متلاش، فينعدم به : »شرحه«قال القدوري في 
 رد البراءة فإن أبرأه وقبل رب السلم البراءة بطل عقد السلم، وإن: القبض والقبض وجب حداً من حدود الشرع، فلا يجوز إسقاطه، قال

لم يبطل؛ لأن العقد قد صح بتراضيهما فلا يقدر أحدهما على فسخه إلا برضا الآخر، والمسلم إليه يريد فسخ العقد بالإبراء لما مر أنه ينعدم 
بض ولا يجوز أن يأخذ برأس المال شيئاً آخر من غير جنسه؛ لأنه يسقط به الق: القبض المستحق فلا يقدر من غير قبول صاحبه، قال
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ولو أعطاه من جنسه أجود أو أردأ ورضي المسلم إليه بالأردأ جاز؛ لأنه جنس حقه أصلاً إلا أنه دون حقه وصفاً، : المستحق شرعاً، قال
  . فمن حيث إنه جنس حقه أصلاً صح التجوز به، ومن حيث إنه دون حقه وصفاً يشترط رضاه

لا يجبر؛ لأنه متبرع فيما يرجع إلى صفة الجودة، ولو تبرع بزيادة صفة الجودة : رولو أعطاه أجود من حقه أجبر على القبول، وقال زف: قال
، ولأن صفة »خيركم أحسنكم قضاء للدين«: أنه وفاه حقه بكماله وأحسن في الدين وقد قال عليه السلام: ، ولنا)لا يجبر على القبول(

  . من الاستيفاءالجودة قائمة بالعين، فكانت من توابع الإيفاء وليس له أن يمتنع

أن يكون السلم في المكيلات : أحديهما: خذ هذا وزد لي درهماً، يجب أن يعلم أن ههنا مسألتين: لو قال المسلم إليه لرب السلم
  .أن يكون في الذرعيات، وكل مسألة على أربعة أوجه: والموزونات، والثانية

ن من حيث الصفة، فإن كان المسلم فيه مكيلاً وقد أتى بالزيادة من حيث القدر إما أن يأتي المسلم إليه بالزيادة من حيث القدر أو بالنقصا
خذ هذا وزدني درهماً فإنه : بأن أسلم إليه عشرة دراهم في عشرة أقفزة حنطة، فجاء المسلم إليه يأخذ قفيزاً من حنطة، وقال لرب السلم

نا المؤدى عين الواجب حكماً لا غيره ضرورة أن الاستبدال بالمسلم فيه قبل يجوز، وإنما جاز؛ لأن تجويزه لا يؤدي إلى الزيادة؛ لأنه إن جعل
القبض لا يجوز صار المودى مقابلاً بالدراهم، فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشترياً أحد عشر قفيزاً بأحد عشر درهماً، وهذا جائز 

واجب في الذمة دين، وهذا عين صار رب السلم باعتبار الحقيقة مشترياً وإن اعتبرنا الحقيقة وجعلنا المؤدى غير الواجب في الذمة؛ لأن ال
أحد عشر قفيراً بعشرة أقفزة حنطة له في ذمة المسلم إليه وبزيادة درهم فيكون بالعشرة والدرهم بإزاء القفيز الحادي عشر فكان جائزاً فدل 

  d.أن تجويزه لا يؤدي إلى الربا

  

   

: صفة بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة حنطة وسط، فأتى المسلم إليه بعشرة أقفزة حنطة جيدة، وقالفأما إذا أتى ما زيد من حيث ال

لا يجوز على قول أبي حنيفة : أنه لا يجوز ولم يذكر فيه خلافاً، وذكر في كتاب الصلح وقال» الأصل«خذها وزدني درهماً ذكره في بيوع 
  .قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله» الأصل«سف رحمه االله فكان المذكور في بيوع ومحمد رحمهما االله، ويجوز على قول أبي يو

وجه ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه االله ظاهر، وهو أن تجويزه هذه المعاوضة أن تعذر باعتبار الحال لما يتبين في حجتها أمكن تجويزها 
 والمسلم إليه زاد في الجودة، والزيادة تلتحق بأصل العقد وتجعل كالموجود بطريق الزيادة، بأن يجعل رب السلم كأن زاد في رأس المال درهماً

لدى العقد وإذا جعلناها كالموجود لدى العقد صار كأنه أسلم أحد عشر درهماً في عشرة أقفزة حنطة جيدة، ولو أسلم أحد عشر درهماً في 
  . عشرة أقفزة حنطة جيدة جاز فكذلك ههنا

إن تجويز هذا التصرف باعتبار الحال متعذر؛ لأنه باعتبار الحال ما يأخذ غير الواجب في ذمة : هما االله فيقولانوأما أبو حنيفة ومحمد رحم
المسلم من حيث الحقيقة، فيصير باعتبار الحقيقة رب السلم مشترياً عشرة أقفزة حنطة جيدة بعشرة أقفزة حنطة وسط في ذمة المسلم إليه 

 لا يجوز؛ لأن الجودة مال الربا لا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها، فإنه لو باع قفيز حنطة رديئة، وزيادة وزيادة درهم بإزاء الجودة وهذا
درهم بإزاء الجودة لم يجز، فباعتبار الحكم لا يتمكن الربا؛ لأن المستوفى عين الواجب في باب السلم من حيث الحكم، فعلى هذا الاعتبار 

لا بجنسه من الحنطة يصير رب السلم مشترياً عشرة أقفزة حنطة جيدة بأحد عشر درهماً، وهذا ليس بربا يكون ما يأخذ مقابلاً بالدراهم 
بأن تجويز هذا التصرف بطريق الإلحاق ممكن فاسد؛ لأن  وقول أبي يوسف رحمه االله. فيمكن الربا من وجه دون وجه فتمكن شبهة الربا

دت؛ لأا تصح للحال أولاً، ثم تستند وصار كالزيادة بعد هلاك المبيع، فإا لا تصح الزيادة إنما تلتحق بأصل العقد إذا صحت حيث وج
  .ولو صحت لهذا إن إنشاءها في الحال غير ممكن ذا الذي ذكرنا إذا أتى بأزيد مما شرط عليه. وإن كانت تستند

خذ هذا : ة أقفزة وقد أسلم إليه في عشرة أقفزة، فقالفأما إذا أتى بأنقص مما شرط عليه، فإن أتى ما نقص من حيث القدر، بأن أتى بتسع
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وأزيد عليك درهماً، فإنه يجوز عندهم جميعاً؛ لأما تقابلا السلم في بعض المسلم فيه، وذلك قفيز واحد، والإقالة في نص المسلم فيه جائزة 
خذها وأزيد :  بعشرة أقفزة حنطة وسط، وقاللما مر، فأما إذا أتى بأنقص من حيث الصفة بأن أسلم في عشرة أقفزة حنطة جيدة قال

  .عليك درهماً لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

  

   

نص على هذا الخلاف في كتاب الصلح، فأما أبو يوسف فيقول بأن تجويز هذا التصرف إن تعذر بطريق الإقالة : وقال أبو يوسف رحمه االله
لا يصح أمكن تصحيحه بطريق الحط؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة، فإذا التحق بأصل العقد للحال؛ لأنه أقاله على مجرد الوصف 

  .صار كأنه أسلم في الابتداء بتسعة دراهم في عشرة أقفزة حنطة وسط، فيكون جائزاً ذا الاعتبار

  :ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله طريقان

ف يتمكن فيه شبة الربا؛ لأن المؤدى باعتبار الحقيقة غير الواجب، فيكون مقابلاً بجنسه من أن يقال بأنا لو جوزنا هذا التصر: أحدهما
الحنطة، فيصير رب السلم بائعاً بعشرة أقفزة حنطة له جيدة في ذمة المسلم إليه بعشرة أقفزة حنطة بعينها وسط وزيادة درهم، وإنه ربا 

 بتسعة دراهم التي كانت رأس المال، وإنه ليس ربا، فيتمكن الربا من وجه ولا وباعتبار الحكم يصير مشترياً عشرة أقفزة حنطة وسط
  .مانعة جواز العقد كالحقيقة) وشبهة الربا(يتمكن من وجه، فتتمكن شبهة الربا 

  .أنه أقال السلم على مجرد الوصف لا يقبل العقد، فلا يقبل الفسخ: والثاني

خذ هذا وزدني درهماً، فإنه :  فإن المسلم فيه كان ثوباً وسطاً، فأتى المسلم إليه بثوب جيد وقالفإن قيل مجرد الوصف مما يقبل ابتداء العقد،
يجوز وقد صار المسلم إليه بائعاً مجرد الوصف من رب السلم؛ لأن الأصل له فيصير الوصف مع الأصل له وشراء الوصف مع الأصل جائز، 

الأصل لرب السلم ويصير لوصف السلم إليه بالإقالة، والوصف على هذا الوجه لا فأما ههنا لو صحت الإقالة على مجرد الوصف يبقى 
  .رب الثوب بائعاً للجودة بدون الأصل) وصار(يقبل العقد، فإنه لو باع الجودة من الثوب بدون الأصل لا تجوز الإقالة، 

نه للحال ولم يكن للوجهين الذين ذكرنا، والجواب هذا إذا أمكن إتيا: وقول أبي يوسف بأن تصحيح هذا التصرف بطريق الحط ممكن قلنا
  . في الموزونات نظير الجواب في المكيلات، هذا الذي ذكرنا كله إذا كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً

و أحد عشر فأما إذا كان المسلم فيه ذرعياً بأن كان ثوباً وجاء بأزيد من حيث القدر بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أذرع، فأتى بثوب ه
خذ هذا وزدني درهماً جاز ذلك؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا على ما بينا، وكذلك إذا أتى بالزيادة من حيث : ذراعاً، وقال لرب مال السلم

 .الصفة، فإنه يجوز عندهم جميعاً بخلاف ما لو كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً حيث لا يجوز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

أن تجويز هذا في الثوب لا يؤدي إلى الربا؛ لأن المأخوذ إما أن يعتبر عين الواجب من حيث الحكم، فيكون مقابلاً بالدراهم فيصير : والفرق
 مشترياً ثوباً جيداً بأحد عشر درهماً، وهذا جائز ويعتبر الحقيقة، فيعتبر المؤدى غير الواجب، فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشترياً

ثوباً جيداً بثوب وسط في ذمة المسلم إليه، وزيادة درهم بإزاء الجودة، وإنه جائز في غير مال الربا؛ لأن للجودة في عين مال الربا قيمة عند 
  .مقابلتها بعينها

  

  

عتبار أن المأخوذ عين فإنه لو اشترى ثوباً جيداً بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان جائزاً، فأما في الحنطة فإن أجاز هذا با
الواجب، فيكون مقابلاً بالدرهم فيصير مشترياً عشرة أقفرة حنطة جيدة بأحد عشر درهماً وهذا جائز، فاعتبار الحقيقة يكون المؤدى مقابلاً 

يادة درهم، وهذا بما وجب لرب السلم في ذمته، فيصير مشترياً عشرة أقفزة حنطة جيدة بعشرة أقفزة حنطة له وسط في ذمة المسلم إليه وز
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  .لا يجوز، فيتمكن الربا من وجه، ولا يتمكن من وجه فثبت شبهة الربا

خذ هذا لأزيد عليك درهماً لم يجز في : وأما إذا أتى بالنقصان من حيث الصفة بأن أسلم في ثوب جيد، فأتى بثوب وسط وقال لرب السلم
  .يجوز في قول أبي يوسف) و(قول أبي حنيفة ومحمد 

  . بي يوسف، ما ذكرنا في فصل المكيل أن تصحيح هذا التصرف بطريق الحط والإلحاق بأصل العقد ممكنوجه قول أ

الوجه الثاني الذي ذكرنا في فصل المكيل، أن في هذه الإقالة لو صحت صحت على مجرد الوصف وتعذر : ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
يء في هذا الفصل، لأبي حنيفة الوجه الأول الذي ذكرنا في فصل المكيل من شبهة تصحيح الإقالة على مجرد الوصف على ما مر، ولا يج
  .الربا؛ لأن التجويز في الثوب لا تتمكن فيه شبهة الربا

خذها وأزد عليك درهماً لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف : أما إذا أتى بأنقص من حيث القدر بأن أتى بتسعة أذرع وقال
هذا لأن الذرع إذا لم يجعل له حصة من الثمن فهو بمترلة الصفة حتى تسلم الزيادة للمشتري في بيع العين من غير عوض، وإن يجوز، و

وجده أنقص لا يحط عنه شيء من الثمن، وإذا كان بمترلة الصفة في هذه الحالة كانت الإقالة على ذراع منها، والإقالة على القدر جائزة إنما 
  .رد الوصف وتصح الحوالة والكفالة والاران برأس الماللا يجوز على مج

أن رأس المال دين كسائر الديون، فيصح أخذ الرهن والحوالة : لا يجوز؛ لأن هذه التصرفات إنما شرعت للتوثيق مالاً بماله، ولنا: وقال زفر
  .ي معنى التوثيقوالكفالة به قياساً على سائر الديون، واستحقاق قبض رأس المال في الس لا ينف

فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل العقد، وإن كان الكفيل والمحال عليه في الس، ولا يضرهما افتراق الكفيل والمحال : قال
قهما، ولا يضرهما عليه إذا كان المتعاقدان في الس؛ لأن القبض من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين فيصير بقاء الس في ح

  .افتراق غيرهما

ولو أخذ به رهناً فإن افترقا والرهن قائم انتقض العقد، ولو هلك في الس مضى العقد على الصحة؛ لأن الاستيفاء لا يتم إلا لاك : قال
  .الرهن، والافتراق قبل تمام القبض موجب انتقاض السلم

  

   

صار مستوفياً؛ لأن القبض وجد حقيقة ويتم بالهلاك والرهن، وإن لم يكن من جنس حقه ولو أخذ بالمسلم فيه رهناً فهلك الرهن : قال
  .فهو من جنسه معنى وهو المالية، والمرن إنما يصير مستوفياً دينه من مالية المرهون من صورته صورة

 إلا أنه لا يجعل الرهن بدينه بل يباع ولو لم يهلك الرهن ولكن مات المسلم إليه وعليه ديون كثيرة، فصاحب السلم أحق بالرهن: قال
  .بجنس حقه حتى لا يصير مستبدلاً بالمسلم فيه قبل القبض

كل مالي عليك وعزله في بيته أو في غرائزك ففعل ذلك رب التسليم ليس بحاضر، فإنه لا يكون : إذا قال رب السلم للذي عليه السلم: قال
كل مالي عليك من السلم في غرائري هذه ففعل، ورب : فع إليه غرائز نفسه، وقالقبضاً من رب السلم، وذلك؛ لأن رب السليم لو د

السلم ليس بحاضر، فإنه لا يصير قابضاً، وإن صح الأمر باعتبار الغرائر من حيث إنه أمره يستعمل غرائزه لم يصح باعتبار الحنطة؛ لأا 
باعتبار الحنطة ولا باعتبار الغرائر؛ لأن كلهيما ملك المسلم إليه أولى، هذا إذا ملك المسلم إليه فلأن لا يصير قابضاً ههنا ولم يصح الأمر لا 

كان رب السلم غائباً، فأما إذا كان رب السلم حاضراً في مترل المسلم إليه وكان بحضرته لا شك أنه لا يصير قابضاً إذا لم يخل بينه وبين 
خذ مواجهة أو بتخلية المسلم إليه إياه ولم يوجد واحد منهما، فإذا خلى بينه وبين الطعام؛ لأن القبض إنما يثبت إما بالقبض حقيقة بأن يأ

  .نصاً» الكتاب«الطعام، فأهله هل يصير قابضاً أم لا؟ لم يذكر هذا الفصل في 

المسلم إليه، لا يصير قابضاً حتى لو هلك بعد ذلك كان الهلاك على : أن على قول أبي يوسف رحمه االله: »شرحه«وقد ذكر القدوري في 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2081

ورب : يدل على أن المذهب عنده كذلك؛ لأنه قال» الجامع الصغير«وعلى قول محمد يصير قابضاً، وظاهر ما ذكر محمد رحمه االله في 
  . السلم ليس بحاضر، فهذا يدل على أنه إذا كان حاضراً في مترله إذا خلى بينه وبين الطعام يصير قابضاً

تخلية من البائع، فيصير المشتري ا قابضاً قياساً على ما لو حصلت التخلية من غير مترل البائع، وإنما قلنا أن ال: وجه قول محمد رحمه االله
  .بأن التخلية قد صحت؛ لأن صحتها بإزالة المسلم إليه يده على الحقيقة، وقد أزالها حين خلى بينه وبين الطعام

عتبر، وإنما قلنا ذلك؛ لأن شرط صحة التخلية زوال يد المسلم إليه حتى إذا كان في بأن التخلية لم تصح فلا ي: وأبو يوسف رحمه االله يقول
خليت لا يصير قابضاً، وههنا يد المسلم إن زالت من حيث الحقيقة لم تزل من حيث الحكم؛ لأن المترل وما فيه في يده : يده حقيقة وقال

كل مالي عليك من : ، فأما إذا دفع رب السلم غرائر نفسه، وقال المسلم إليهحكماً، فيده إن زالت حقيقة لم تزل حكماً، فلم تثبت التخلية
  .الطعام في غرائري، فإنه لا يصير قابضاً إذا جعلها في غرائره حتى إذا هلك لا يهلك على رب السلم

  

   

كله في غرائري فكال في غرائره، فإن : ل لهفرق بين هذا وبينما إذا اشترى طعاماً بعينه يشترط الكيل، ثم دفع المشتري إلى البائع غرائر، وقا
هو أن القبض لو ثبت في باب السلم، فإنما يثبت إما بالكيل أو بجعل الحنطة في غرائر رب : ووجه الفرق بينهما. المشتري يصير قابضاً

تيال منقولاً إلى رب السلم كما قبل السلم، ولا يجوز أن يثبت القبض بالكيل يلاقي ملك السلم إليه، وإذا لم يصح أمره بالكيل لم يصر الاك
الأمر، ولا يجوز أن يثبت القبض بجعل الحنطة غرائزه وإن صح الأمر به من حيث إنه تصرف في الغرائز، والغرائز ملك رب السلم؛ لأن 

ن الحنطة ملك المسلم إليه، جعل المسلم إليه الحنطة في غرائز رب السلم غير منقول إلى رب السلم؛ لأن المسلم إليه في ذلك عامل لنفسه؛ لأ
وقد أذن له رب السلم بجعلها في غرائزه، فصار مغيراً الغرائز من المسلم إليه، والمستقر عامل لنفسه في الانتفاع بالعارية وإن كان بأمر المعير، 

 يصير فعله كفعله، وإذا لم يصير فعله ولهذا كان قرار الضمان عليه، وإذا صار عاملاً لنفسه فما صح الأمر به لم يصر منقولاً إلى الأمر حتى
كفعله وإذا لم يصر فعله منقولاً إليه لا حق الكيل ولا في جعله في الغرائر صار الحال بعد الأمر كالحال قبل الأمر، وقبل الأمر لا يصير 

ل الحنطة في غرائره بعد الكيل من قابضاً، فكذلك ههنا بخلاف شراء العين، وذلك؛ لأن الفعل صار منقولاً إلى المشتري في حق الكيل وجع
كل وجه؛ لأن البائع في جعل الحنطة في غرائره عامل للمشتري من كل وجه؛ لأنه يضع ملكه في ملكه ومنفعة ذلك له فيكون عاملاً له، 

ار قابضاً، فكذا إذا صار وإذا صار عاملاً له صار فعله منقولاً لا إلى الأمر حكماً، فيجعل كأن الأمر فعل بنفسه، ولو فعل بنفسه حقيقة ص
  . فعل البائع منقولاً إليه

إن في شراء العين إذا أمر المشتري البائع بالطحن، فطحن يصير قابضاً، وفي السلم لا يصير رب السلم قابضاً؛ لأن الأمر : وعن هذا قلنا
مر كالحال قبله، أما الأمر بالطحن في باب بالطحن في باب السلم لا يجوز؛ لأن الطحن يلاقي ملك المسلم إليه، فيصير الحال بعد الأ

  .التراخي فقد صح؛ لأنه لاقى ملك المشتري ومنفعة الطحن حاصلة للمشتري، فانتقل فعله إليه

ينبغي أن لا يصح الأمر في حق ثبوت القبض؛ لأن البائع لا يصلح وكيلاً عن المشتري في القبض، ألا ترى أنه لو : فإن قيل في فصل الشراء
القبض بالأمر يثبت حكماً لا قصداً، ويجوز أن يثبت الشيء حكماً وإن كان لا يثبت قصداً على ما : لك نصاً لا يصح، قلناوكله بذ

عرف، وما ذكرنا من الجواب في فصل السلم فيما إذا كان لم يكن في غرائر السلم حنطة لرب السلم، فأما إذا كانت مكال المسلم إليه 
: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله. لا يصير قابضاً: رب السلم قابضاً؟ فلا رواية في هذا الفصل، وقد قيلالسلم فيها بأمره هل يصير 

  .ولا يصح عندي أنه يصير قابضاً، ثم فرق بين السلم وبين مسألتين أخريين ذكر أحديهما في كتاب الصرف، والأخرى في كتاب المزارعة
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زد من عندك درهماً بمالي بكذا ففعل، فإن الآمر يصير قابضاً للدرهم : دفع درهماً إلى صانع وقال لهإذا : أما التي ذكرها في كتاب الصرف
الزائد الذي صار مستقرضاً من الصانع حكماً لاتصاله بماله، وإن كان الآمر بالخلط في حق الزيادة لا في ملك الصانع؛ لأنه في حق الدرهم 

  .لا يصير قابضاً، وإن صح الأمر باعتبار الغرائر؛ لأنه ملك الأمران لم يصح باعتبار الحنطة: المدفوع لا في ملك الأمر، وههنا قال

ازرع أرضي ببذرك على أن الخارج كله لي فبذر، فإنه يصير مقرضاً البذر من الآمر، ثم الآمر : وأما التي ذكرها في المزارعة إذا قال لآخر
  . كان الأمر في حق الحنطة لا في ملك المأمور؛ لأنه باعتبار الأرض لا في ملك الآمريصير قابضاً البذر حكماً لاتصاله بملكه، وإن 

هو أن الأمر في مسألة الخاتم وفي مسألة المزارعة صح في حق الدرهم المدفوع وفي حق الأرض؛ لأنه لا في ملك الآمر : ووجه الفرق بينهما
لمأمور عامل له بأمره؛ لأنه أمره بالحنطة في أرضه، وهذا سبب ملك لو وجد من على ما مر، وصار فعل المأمور منقولاً إلى الآمر؛ لأن ا

الآمر، فإن خلط الجنس بالجنس سبب ملك، وكذا إلقاء حنطة الغير في أرضه سبب ملك، وإذا كان سبب ملك لو وجد من الآمر كان لا 
بالشراء فاشترى، وإذا صار عاملاً له بأمره وقد صح الاعتبار بملكه بأمره  الآمر أمر المأمور بأن يباشر له سبب ملك، فيكون آمراً عاملاً له

صار فعله منقولاً إليه حكماً فكان بمترلة ما لو فعل بنفسه، ولو فعل بنفسه صار قابضاً فكذلك هذا، فأما في مسألتنا هذه فالأمر بجعل 
عله لم يصر منقولاً إليه، وإن كان عاملاً بأمره؛ لأنه عامل لنفسه؛ الحنطة في غرائره إن صح باعتبار الغرائر؛ لأنه يتصرف في ملكه، إلا أن ف

لأن جعل الحنطة في الغرائر ليس بسبب ملك الأمر لا قبل التسليم ولا بعد التسليم قبل السلم فلا إشكال بعده؛ فلأنه لا يملكه بحمله في 
ع في الغرائر سبب ملك الآمر لا يمكننا أن نجعله عاملاً للآمر من حيث الغرائر، وإنما يملكه بالأخذ قبل الجعل في الغرائر، وإذا لم يكن الوض

أنه يباشر له سبب ملك أمره، بقي عاملاً لنفسه ذا الوضع من حيث إنه جعل غرائره مشغولاً بحنطة نفسه وصار مستعير الغرائر على ما 
  .يصر منقولاً صار الحال بعد الأمر كالحال قبلهمر، وعمل المستعير لا يصير منقولاً إلى الآمر وإن عمل بأمره، وإذا لم 

أقرضني كر حنطة وألقه في ناحية من أرضي جملة، فألقاه في ناحية من الأرض جملة، : وصار قياس مسألتنا من مسألة المزارعة أن لو قال له
 ليس بسبب ملك حتى يصير عاملاً لا يصير قابضاً وإن صح الأمر من حيث التصرف في الأرض؛ لأن الإلقاء جملة في ناحية من الأرض

  . للأمر بمباشرة ما هو سبب ملك له فيبقى عاملاً لنفسه من حيث إنه استعمل أرضه بحنطة فيصير مستعير الأرض منه

  

أن لو كان في الغرائر حنطة لرب السلم، ولو كان كذلك يصير رب السلم قابضاً؛ لأن الأمر قد صح : وقياس مسألة الخاتم من مسألتنا
عتبار ملكه بالخلط، وإذا صح الأمر وأنه سبب ملك الآمر، لو وجد من الآمر صار عاملاً له فصار فعله منقولاً إليه فصار كأنه فعل با

  .بنفسه، ولو فعل بنفسه صار قابضاً فكذلك هذا

س بعد لا يبطل السلم، وإن ذهب رب وإذا وكل رب السلم وكيلاً بدفع رأس المال إلى المسلم إليه صح، فإن دفع الوكيل ومما في ال: قال
  .السلم عن الس أو المسلم إليه قبل دفع الوكيل بطل السلم، وكذلك لو كان المسلم إليه وكل رجلاً بالقبض

وإذا كفل رجل لرب السلم برأس المال قبل أن يتفاسخا السلم فالكفالة باطلة؛ لأنه لم يكفل بدين واجب للحال ولا أضاف الكفالة إلى 
لو كان كفل بأمر المسلم إليه وقبل ذلك رب السلم صحت الكفالة، ويضمن ذلك شرط صحتها وهو فسخ السلم :  الوجوب قالواسبب
  .أولاً

  

  

  نوع آخر

إذا أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة، ثم إن المسلم إليه اشترى من رجل حنطة على أا كر وأوفى رب السلم عن كر السلم، فإنه يحتاج 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2083

تصرف فيه من الأكل والبيع وأساه ذلك إلى كيلين كيل للمسلم إليه وكيل لرب السلم ولا يكفي رب المسلم إليه وإن كان رب لإباحة ال
السلم حاضراً حين اكتال المسلم إليه، وكذلك لو أن المسلم إليه أمر رب السلم بقبضه فقبضه يحتاج أن يكيل مرتين بكيله، أولاً للمسلم 

  . ه، ثم يكيله لنفسه ولا يكتفي بكيل واحدإليه بحكم النيابة عن

وكذلك لو كان المسلم إليه دفع إلى رب السلم دراهم حتى يشتري له حنطة، فاشترى له حنطة بشرط الكيل وقبضه وكاله، ثم قبضه قضاء 
قدر في العين معقود عليه فيما بيع لحقه فعليه أن يكيله ثانياً لنفسه، وهذا؛ لأن الكيل أعطي له حكم القبض شرعاً فيما بيع مكايلة؛ لأن ال

مكايلة، ألا ترى لو وجده أزيد مما سمى من القدر رد الزيادة إذا كانت الزيادة بحيث لا تدخل بين الكيلين؛ لأن الزيادة لم تدخل في العقد، 
ير متعين قبل الكيل لجواز أن والقدر غ: ولو وجده انقص، فإنه ينقص عنه حصة من الثمن؛ لأن كل كيل أصل بنفسه وليس مع الباقي قلنا

يكون مثل الكيل المشروط أو أزيد منه أو أنقص منه وإنما يتعين بالكيل وكان الكيل حكم القبض من حيث إنه يعمل عمل القبض فعين ما 
ه لا ينوب عن قبض ملك بالعقد غير متعين، ثم يحتاج في هذه المسائل قبضين قبض المسلم إليه وقبض رب السلم، وقبض المسلم إليه من بائع

رب السلم وإن كان بحضرة رب السلم فكذا الكيل، وإذا اشترى المسلم إليه من رجل حنطة مجازفة أو استفاد من أرضه حنطة أو أوفي رب 
  . السلم فههنا يكتفي بكيل واحد، حتى إذا كاله المسلم إليه بحضرة رب السلم لم يحتج رب السلم إلى كيل آخر

سلم إليه حنطة على أا كر، ثم أوفى رب السلم، فإنه يكفي كيل واحد، إما كيل رب السلم وإما كيل المسلم إليه وكذلك إذا استقرض الم
بحضرة رب السلم، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا اشتراه المسلم إليه مجازفة أو استفاده من أرضه؛ لأن الكيل غير محتاج إليه في حق المسلم 

 فيما اشتراه مجازفة؛ فلأن المعقود عليه عين المشار إليه لا المقدار وأنه متعين قبل الكيل، وأما فيما استفاده من إليه لإباحة التصرف، أما
أرضه، فالكلام فيه ظاهر وإنما المحتاج اليه الكيل في حق رب السلم؛ لأن القدر معقود عليه في حقه، فكان المحتاج إليه كيلاً واحداً من هذا 

شكال في فصل الاستقراض بملك بعوض، فكان كالشراء فيصير القدر معقوداً عليه متى استقرضه بشرط الكيل، كما لو الوجه، وإنما الأ
أن القرض إن كان مبادلة من حين الصورة، فهو عارية من حيث الحكم والاعتبار؛ لأن مايرد المستقرض : اشتراه مكايلة، والوجه في ذلك

 يجعل، كذلك مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وإنه حرام، ولما كان القرض تمليكاً بغير بدل من حين الحكم عين المقبوض حكماً لا بدله إذ لو لم
يعتبر بما لو كان تمليكاً بغير بدل من حيث الحقيقة، وهناك لايحتاج إلى الكيل، فكذا ههنا بخلاف الشراء؛ لأنه تمليك بعوض حقيقة 

  ./واب في الموزوناتوحكماً، وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الج

  

  

  نوع آخر في السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق

  . إذا قبض المسلم إليه رأس المال، ثم وجدها أو بعضها زيوفاً أو نبهرجة فههنا مسائل

لم؛ لأنه لما أن يجدها مستحقة، وكان ذلك في مجلس العقد، فإنه يقف على إجازة المستحق، إن أجاز جاز، وإن لم يجز بطل الس: إحديها
ظهر أا مستحقة ظهر أن رب السلم صار قاضياً دينه من مال الغير، فيكون القضاء موقوفاً على إجازة صاحب المال، كما لو باع ماله، 
د فإن أجاز ورأس المال قائم جاز؛ لأن القبض توقف على إجازة المستحق، فيعتبر بما لو توقف العقد على إجازة المستحق، ولو توقف العق
على إجازته، فإنما يجوز بإجازته إذا كان المقبوض قائماً ويصير مثل ما نقد ديناً لصاحب المال على رب السلم؛ لأن الإجازة في الانتهاء 

كالإذن في الابتداء، ولو أذن له صاحب المال في الابتداء أن يقضي دينه من ماله ضمن مثل ماقضى لصاحب المال، فكذا إذا أجاز قضاءه 
نتهاء، وإن لم يجز انتقض القبض والقضاء؛ لأنه كان موقوفاً على إجازته، فإذا لم يجز بطل كما لو توقف البيع على إجازته، فإنه في الا

  . ينتقض إذا لم يجز فكذا ههنا
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 أخر الس، وإذا انتقض القبض صار كأنه لم يقبض، فإن قبض درهماً آخر في الس بقي العقد على الصحة، وجعل كأنه أخر القبض إلى
وكان ذلك في مجلس العقد، ويجوز به المسلم إليه لا يجوز؛ لأن الستوقة ليست من جنس رأس  فإن لم يقبض بطل العقد، وإن وجدها ستوقة

بفضة من حيث الحكم؛ لأن الرصاص والنحاس في الستوقة على الفضة، والفضة مغلوبة، والعبرة ) ليست(فضة، والستوقة ) ، لأنه(المال 
ولو كان الكل نحاساً أو رصاصاً من حيث الحقيقة ورأس المال فضة إذا تجوز به . غالب، فكان الكل نحاساً أو رصاصاً من حيث الحكملل

المسلم إليه لم يجز؛ لأنه يصير مستبدلاً برأس مال السلم قبل القبض، وإنه لا يجوز، هذا إذا تجوز به، فأما إذا رده وقبض مكانه آخر في 
؛ لأنه إذا قبض آخر مكانه آخر الس وإن وجدها زيوفاً أو نبهرجة وكان ذلك في مجلس العقد، فإن تجوز به المسلم إليه جاز؛ الس جاز

لأن الزيوف من جنس رأس المال؛ لأن الزيوف من الدراهم ما تكون الفضة فيه غالبة على الغش، والعبرة للغالب، فكان الكل فضة، 
 برأس المال، وإن رده واستبدل به في الس يجوز، وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر الس، وإن افترقا قبل فالتجوز به لايصير مستبدلاً

الاستبدال بطل السلم، فأما إذا وجد شيئاً منها مستحقاً وكان ذلك بعد الافتراق عن الس، فإن أجاز المالك وكان رأس المال قائماً جاز؛ 
حة القبض، فلا يتبين أن الافتراق عن الس جعل قبل قبض رأس المال، وإذا صح القبض على سبيل التوقف لأن خيار الإجازة لا تمنع ص

جاز بإجازته إذا كان رأس المال قائماً، وإن رد بطل السلم بقدره قل أو كثر عندهم جميعاً؛ لأن القبض كان موقوفاً بين أن يكون قبض 
قبض رأس المال متى لم يجز، والموقوف بين الشيئين إذا تعين أحدهما كان هو الثابت من الأصل، لا يكون ) أن(رأس المال متى أجاز، وبين 

  .وكان قبض رأس المال لم يوجد أصلاً

  

   

وأما إذا وجد شيئاً منها ستوقاً وكان بعد الافتراق عن الس بطل السلم بقدره قل أو كثر يجوز به، أو رد أو استبدل مكانه أو لم يستبدل 
ظهر أن الافتراق عن مجلس العقد حصل من غير ) المال( ذكرنا أن الستوقة ليست من جنس رأس المال، وإذا لم تكن من جنس رأس لما

قبض رأس المال بقدر الستوقة، فبطل السلم بقدره ولا يعود جائزاً بالقبض بعد الس كما لو لم يقبض هذا القدر أصلاً في الس ثم قبض، 
ئاً منها زيوفاً وكان ذلك بعد الافتراق عن الس، فإن تجوز به جاز، كما لو تجوز به في الس وإن لم يتجوز به ورده وأما إذا وجد شي

أن يبطل : أجمعوا على أنه إذا لم يستبدل في مجلس الرد أن السلم يبطل بقدر مارده، وأما إذا استبدل مكانه أخرى في مجلس الرد، فالقياس
لا يبطل متى كان المردود قليلاً، وبه أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم االله، وإن كان كثيراً : ياس أخذ زفر، وفي الاستحسانالسلم بقدره، وبالق

  .لا يبطل استحساناً: فعند أبي حنيفة يبطل وعندهما

 الرد بالزيافة مما ينقض قبض أن: وجه القياس. وكذلك على هذا الاختلاف أحد المتصارفين إذا وجد شيئاً مما قبض زيوفاً ورد بعد الس
إذا لم يستبدل مكانه أخرى في مجلس الرد بطل السلم بقدره، ولو لم ينتقض قبضه من : المسلم إليه في رأس المال من الأصل بدليل أنه

   .الأصل، وإنما انتقص من وقت الرد مقصوداً على الرد كان لايبطل السلم كما لو وهب رأس المال منه ولهذا ينفرد الرد

والدليل على أبي حنيفة ما إذا كان المردود كثيراً، وإذا كان الرد بالزيافة مما ينقض قبضه من الأصل لو نفى السلم بعدها صحيحاً، فإنما 
يبقى صحيحاً بصحة القبض الثاني، والقبض الثاني صح من وجه صح من حيث إن مجلس الرد مجلس العقد حكماً؛ لأن العقد كان باقياً 

 إلى وقت الرد حكماً بسبب قيام المعقود عليه وكون المقبوض، وإذا كان العقد قائماً إلى وقت الرد كان مجلس الرد مجلس على الصحة
العقد من حيث الحكم، فصح القبض الثاني باعتبار الحكم، وباعتبار الحقيقة لا يصح القبض الثاني؛ لأنه لم يوجد في مجلس العقد حقيقة، 

بالإيجاب والقبول، فقد دار القبض الثاني بين أن يصح وبين أن لا يصح، والصحة لم تكن ثابتة فلا يثبت بالشك فإن حقيقة العقد توجد 
  .والاحتمال

إذا كان كثيراً إلا أنه في القليل استحسن وصح القبض الثاني وإن كان القياس يأبى صحته : وأبو حنيفة رحمه االله هكذا يقول في المردود
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ال الناس لا تخلو عن قليل زيف يكون فيها، لو أخذنا بحقيقة القياس في القليل لضاق الأمر على القياس، والقياس لنوع ضرورة، فإن أمو
يترك بالضرورة والحرج، فرجحنا كون هذا الس مجلس العقد حكماً على كونه غير مجلس العقد حقيقة بسبب الحرج والضرورة، هذه 

الناس تخلو عن كثير الزيوف، فكانت العبرة فيه للقياس أن يبطل السلم بقدر المردود كما قاله زفر الضرورة معدومة في الكثير؛ لأن أموال 
  .رحمه االله، وبخلاف الستوقة والمستحقة؛ لأن أموال الناس تخلو عن المغصوب والنحاس والرصاص قليلاً كان أو كثيراً

  

   

ح من وجه كما قاله زفر رحمه االله فيعتبره صحيحاً احتيالاً لجواز العقد، بأن القبض الثاني صح من وجه ولم يص: وأبو يوسف ومحمد قالا
فإنه يحتال لجواز العقد ما أمكن، فرجحنا كون هذا الس مجلس العقد حكماً على كونه غير مجلس العقد حقيقة احتيالاً منا لجواز العقد 

ه غير مجلس العقد حقيقة إذا كان المردود قليلاً ولهذا سمياه كما رجح أبو حنيفة رحمه االله كون هذا الس مجلس العقد على كون
  .استحساناً

وهذا بخلاف ما لو وجد ستوقة أو مستحقة ولم يخبر المستحق؛ لأن هناك ظهر أن العقد كان باطلاً كما تفرقا عن الس؛ لأنه لم يوجد 
رأس المال، وإنما يبطل القبض بالرد، فيكون العقد باقياً إلى مجلس قبض رأس المال، فأما هنا فبقي العقد صحيحاً بعد الافتراق لوجود قبض 

  .الرد، فيكون مجلس الرد مجلس العقد حكماً، فيعتبر بما لو كان مجلس العقد حقيقة إذا تفرقا بعد قبض رأس المال جاز كذا هنا

، وإن كان المردود أقل من النصف كان قليلاً، وهذا ثم اتفقت الروايات الظاهرة المشهورة عن أبي حنيفة أن ما زاد على النصف كان كثيراً
لأن الكثرة والقلة بين شيئين من حيث الحقيقة إنما تعرف بالمقابلة لا بالتسمية؛ لأن مامن قليل إلا يوجد ماهو أقل منه، فمتى كان المردود 

عتبار المقابلة؛ لأن ما يقابله من غير المردود أقل فكان أكثر من النصف كان المردود كثيراً، وإذا كان المردود أقل من النصف كان قليلاً با
المردود كثيراً، وإذا كان المردود أقل من النصف كان قليلاً؛ لأن ما يقابله من غير المردود أكثر، فيكون المردود قليلاً باعتبار المقابلة، وأما 

 لى الثلث كثير، والثلث وما دونه قليل وهذه الرواية موافقة لما ذكرنافي رواية جعله قليلاً، وفي رواية أخرى ما زاد ع: النصف ففيه روايتان

  .في الصيد والذبائح أن الظاهر من العضو في الشاة إذا كان أكثر من الثلث فهو كثير، والثلث وما دونه قليل

  

  

  يكون ) لا(نوع آخر في بيان ما يكون قصاصاً في السلم وما 

أن دين السلم مما يستوفى ولا يوفى به دين آخر إما أن يستوفي؛ لأن الاستيفاء وفاء بموجب العقد، : أحدهما: هذا النوع ينبنى على أصلين
لا تأخذ إلا «: وأما لا يوفى به دين آخر؛ لأن إيفاء دين آخر به استبدال والاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز، لقوله عليه السلام

ه حال بقاء العقد، ورأس مال السلم بعد انفساخه، ولأن المسلم فيه مبيع وإنه دين، واستبدال المبيع والمراد المسلم في» سلمك أو رأس مالك
  .بالعين قبل القبض لا يجوز مع أن العين أقبل للتصرف من الدين، فلأن لا يجوز بالمبيع بالدين أولى

 أول الدينين قضاء لآخرهما؛ لأن القضاء يتلو الوجوب ولا وهو أن باب في المقاصة تصير آخر الدينين قضاء لأولهما ولا يصير: وأصل آخر
يسعه، ولهذا في الدين المشترك لو وجب للمديون على أحد الشريكين دين بقدر حصته، فصار قصاصاً كان للشريك الآخر أن يرجع عليه 

 يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء؛ لأنه بنصفه؛ لأنه صار مستوفياً حصته، وإذا كان دين المديون سابقاً على دينهما، فصار قصاصاً لم
صار قاضياً بنصيبه ديناً عليه لا مقتضياً، وعلامة الاستيفاء قبض عين مضمون مثل المسلم فيه بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء بدين 

لمسلم فيه بعد عقد السلم لا على ألا ترى أن في موضع الذي صار مستوفياً إنما صار مستوفياً ذا الحد، وهو قبض عين ديون مثل ا. آخر
وجه الاقتضاء بدين آخر، وهذا لأن قبض عين الدين لا يتصور قبضه ذا الطريق، وهو أن يصير المقبوض مضموناً على القابض إذا قبضه 
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 الاستيفاء لا يهيأ بدونه لا على وجه الاقتضاء بدين آخر، ثم يلتقيان قصاصاً إذا كان المقبوض مثل الدين، وإن كان في هذا نوع مبادلة لكن
يسقط اعتبار هذا النوع من المبادلة شرعاً بقي المحرم الاستبدال الخالص، وإنما شرطنا أن يكون قبض مثل هذا العين عقد السلم؛ لأنه لو 

  . تبدالاً بالمسلم فيهكان قبله كان دين السلم آخر الدينين، وآخر الدينين يصير قضاء لأولهما ولا يصير أولهما قضاء لآخرهما، فيكون اس

أما على الأصل الأول؛ فلأن ما هو صورة . وإذا وجب على رب السلم مثل السلم بسبب متقدم على العقد لم يصر قصاصاً بالسلم
 الاستيفاء وهو القبض الحقيقي لم يوجد بعد عقد السلم، وأما على الأصل الثاني؛ فلأنه لو وقعت المقاصة صار دين السلم قضاء لما وجب

قبل عقد السلم، وكذلك إذا وجب بعقد بعده لم يصر قصاصاً نحو أن يشتري رب السلم من المسلم إليه شيئاً بحنطة مثل السلم للأصل 
  .الأول، وهو انعدام القبض حقيقة بعد عقد السلم ديون الأصل الثاني

  

  

صاً لوجود حد الاستيفاء وهو قبض مضمون ولو وجب عليه بقبض مضمون نحو أن غصب منه كذا بعد عقد السلم واستقرض منه قصا
  .بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر

ولو كان غصبه كراً قبل العقد وهو قائم في يده حتى حل السلم قصاصاً صار سواء كان بحضرما أو لم يكن؛ لأن القبض حقيقة موجود 
لو كان الكر وديعة عند رب السلم قبل العقد أو بعده، فجعله بالمسلم إليه وإنه مما يمتد، فكان للدوام حكم الابتداء فجارت المقاصة، و

قصاصاً لم يكن قصاصاً إلا أن يكون بحضرما أو يرجع رب السلم، فيتخلى به؛ لأن قبض رب السلم كان أمانة، والمعتبر في الاستيفاء 
  . العقد قبل حلول السلم، ثم حل، فإنه يصير قصاصاًولو غصب منه كراً بعد . قبض ضمان، فلا بد من تجديد القبض بالتخلية به

أن في الفصل الأول القبض الحقيقي بصفة الضمان وجد بعد : والفرق وهو. ولو كان الغصب واقعاً قبل العقد، فلا بد من أن نجعله قصاصاً
فإذا حل الأجل زال المانع، فتثبت المقاصة، عقد السلم، فصلح اقتضاءاً، لكن لم تثبت المقاصة قبل حلول الأجل لما فيه من إبطال الأجل، 

أما في الفصل الثاني القبض حين وجد لم يصلح اقتضاءاً لوجوده قبل عقد السلم إلا أن لدوامه حكم الابتداء جازت المقاصة، ومن حيث 
لم كراً أجود من السلم لم يصر إنه حين وقع لم يصلح اقتضاءاً لا بد من إثبات المقاصة من قبل المتعاقدين، ولو غصب منه بعد عقد الس

  .قصاصاً إلا برضا المسلم إليه، وإن كان أردأ لم يصر قصاصاً رب السلم اعتباراً لحق كل واحد منهما في الوصف

رجل أسلم إلى رجل مائة درهم في كر حنطة وسط إلى أجل معلوم، ودفع إليه رأس المال، ثم إن رب : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
م باع من المسلم إليه عبداً بكر حنطة وسط مثل المسلم فيه، وقبض الكر ولم يسلم العبد إليه حتى انتقض العقد في العبد، بموت العبد السل

أو بالرد بخيار الشرط أو الرؤية أو بالرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء، أو بعد القبض بقضاء حتى انفسخ من كل وجه في حق 
 كان على رب السلم أن يرد الكر الذي هو ثمن العبد حكماً لانفساخ العقد في العبد، فإن العقد قد انفسخ في العبد ذه الناس كافة،

  .الأسباب من كل وجه، وعند انفساخ العقد لا يسلم العبد للمشتري، فلا يسلم ثمنه للبائع

ه، كان له ذلك؛ لأن المستحق على البائع من الثمن حال انفساخ أنا أمسك الكر المقبوض وأرد مثل: فإن قال بائع العبد وهو رب السلم
العقد ما هو المستحق على المشتري حال مباشرة العقد، والمستحق على المشتري حال مباشرة العقد إذا كان العقد مطلقاً كر في الذمة لا 

  .كر بعينه، فكذا المستحق على البائع حال انفساخ العقد

  

   

الرد بحكم الفسخ قائماً، يثبت استحقاق ما ورد عليه الفسخ، والفسخ ما ورد على المقبوض العين، وإنما ورد على أن استحقاق : توضيحه
الموصوف في الذمم ضرورة ورود البيع عليه، فإن الفسخ إنما ورد عليه البيع، ولأن هذا الكر ما صار ملكاً له بالعقد ليزول عن ملكه 
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 على المعين، وإنما صار ملكاً له بالقبض وقبضه باق بعد، فيبقى الكر مملوكاً له، فكان له أن يحبسه، فإن بانفساخ العقد؛ لأن العقد ما ورد
لم يرد رب السلم الكر الذي هو ثمن حتى حل السلم صار قصاصاً بكر السلم تقاصا أو لم يتقاصا؛ لأن البيع إذا انتقض وإنفسخ من كل 

ية للكر، فبقي الكر في يده مقبوضاً بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر وهو قبل وجه بالأسباب التي ذكرنا بطل جهة الثمن
السلم، فقد وجد علامة الاستيفاء، فصار قصاصاً بالسلم لهذا، وكذلك لو كان عقد البيع قبل السلم ولكن قبض الكر الذي هو به أسلم 

بالسلم عند حلول الأجل؛ لأن العبرة  لتي ذكرنا صار الكر الذي هو ثمن قصاصاًممن كان بعد السلم، ثم انفسخ البيع بينهما بالأسباب ا
  . لحالة القبض؛ لأن الاستيفاء يقع بالقبض، والقبض وجد بعد عقد السلم، فتقدم العقد وتأخره في هذا سواء

بد والباقي بحاله، فإن الكر الذي هو ثمن لا ولو كان مشتري العبد وهو المسلم إليه رد العبد بعد القبض بالتراضي أو تقايلا العقد في الع
يصير قصاصاً بالسلم في الفصلين جميعاً تقاصا أو لم يتقاصا، وإنما كان كذلك؛ لأن الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي، والإقالة فسخ في 

 المبادلة، وهو التمليك والتملك حق المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث؛ لأن الصورة صورة الفسخ وهو قولهما فسخاً، والمعنى معنى
بالتراضي ولا يمكن اعتبار المعنى والصورة في حق شخص واحد، فاعتبرنا الصورة في حق المتعاقدين، واعتبرنا المعنى في حق الثالث، وحرمة 

ا على هذا الوجه بقي العقد الاستبدال بالمسلم فيه حق الشرع فصار في حرمة حق الاستبدال الذي هو حق الشرع عقداً جديداً، وإذا اعتبرن
الأول وثمنه، فبقي الكر مقبوضاً بجهة الثمنية، فلا يمكن أن يجعل ذلك القبض استيفاء، لما ذكرنا أن الاستيفاء إنما يكون بقبض عين مضمون 

تبدالاً بالمسلم فيه قبل هو مثل السلم لا بجهة الاقتضاء بدين آخر، وهذا الكر بقي مقبوضاً بجهة الثمنية، فلو صار قصاصاً كان هذا اس
القبض، وإنه لا يجوز، أو نقول بأن الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي والإقالة اعتبر كل واحد منهما فسخاً في حق المتعاقدين فيما هو من 

نا، وعقد السلم بشيء حقوق ذلك العقد اعتباراً للصورة، وفيما ليس من حقوق ذلك العقد اعتبر بيعاً جديداً اعتباراً للمعنى على ما ذكر
من حقوق ذلك العقد فيجعل في حق حكم السلم بمترلة بيع مبتدأ، ولما كان هكذا بقي العقد الأول وثمنه والتقريب ما ذكرنا، ولو كان 

ه لو صار عقد البيع وقبض الكر قبل عقد السلم والباقي بحاله، فإن الكر الذي هو ثمن العبد لا يصير قصاصاً بكر السلم وإن تقاصا؛ لأن
قصاصاً صار دين السلم ايفاء وقضاء الثمن العبد؛ لأنه آخر الدينين وقد ذكرنا أن آخر الدينين يصير قصاصاً لأولهما، فيصير آخرهما 

  .مقبوضاً بدين السلم ولا يصير دين السلم مقبوضاً فلا يجوز

  

   

  نوع آخر هو قريب من هذا النوع

رجل أسلم إلى رجل في قفيز من رطب وجعل أجله في جنسه حتى كان جائزاً، فأعطاه المسلم إليه : »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
مكانه قفيزاً من تمر وأسلم في قفيز من تمر، فأعطاه مكانه قفيراً من الرطب، وتجوز به رب السلم فهو جائز في قول أبي حنيفة؛ لأن الرطب 

إن كان المسلم فيه :  بكيل ابتداء، فيكون هذا استيفاءاً للمسلم فيه لا استبدالاً، وعندهماوالتمر عنده جنس واحد جاز أحدهما بالآخر كيلاً
قفيز رطب، فأعطاه مكانه تمراً لا يجوز على كل حال؛ لأما يعتبران المماثلة بعد الجفاف ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر عندهما كيلاً 

الة، فإن الرطب تنقص إذا جف فيصير رب السلم بقبض كرٍ من تمر مستوفياً أكثر من حقه بكيل ابتداءً ولا مساواة بينهما في تلك الح
باعتبار النظر إلى تلك الحالة وهو ربا فلم يجز، وصار كما لو أسلم في ثلاثة أذرع قفيز تمر، فاستوفى قفيزاً من تمر، فأعطاه قفيزاً من رطب 

  :فهو على وجهين

خذه لحقك أو قضاء لحقك أو قضاء من حقك أو ما أشبه ذلك من :  بأن يقول المسلم إليه لرب السلمإما أن يقبضه على وجه الاستيفاء
  .خذه صلحاً بحقك أو قضاء من حقك على أني بريء مما كان لك قبلي: العبارات، أو يقبضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول

ذ كمال حقك وما أعطاه لا يفي بكمال حقه؛ لأن العبرة عندهما لحال هو باطل؛ لأن تقدير ما قال المسلم إليه خ: ففي الوجه الأول
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الجفاف، والرطب ينقص إذا جف فلا يصير مستوفياً جميع حقه باعتبار تلك الحالة، وليس في لفظه ما يدل على إسقاط شيء فلا يدرى 
 جميع حقه كان استيفاء لقفيز بثلاثة أرباع قفيز وذلك كم أخذ من حقه وكم بقي مع أنه إذا انتقص مقدار الربع مثلاً، فإن جعلناه مستوفياً

ربا، وإن جعلناه مستوفياً بثلاثة أرباع قفيز، فالمسلم إليه لم يرض بإعطاء قفيز من الرطب إلا وأن يكون قضاءً عن جميع حقه، وفي هذا 
  . تفويت حقه في صفة الرطوبة وهي صفة مقصورة

ريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطب كم تنقص إذا جف، فإن علم ذلك بنى على ما يعلم، وهو ما إذا كان على ط: وفي الوجه الثاني
وإن لم يعلم بنى ذلك على أكثر ما لا يزيد عليه النقصان، فإن علم أنه إذا جف ينقص مقدار الربع أو علم أنه لا يزيد النقصان على الربع 

لقفيز من الرطب مثل قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر أو أقل، فالصلح جائز؛ لأن رب ويبقى بثلاثة أرباع ينظر بعد هذا إن كانت قيمة ا
السلم استوفى بعض حقه وأبرأه عما بقي؛ لأن في لفظ الصلح ما يدل على الإبراء والإسقاط، كيف وقد صرح بالإبراء في بعض المواضع 

د به الأثر فيجوز، وإن كانت قيمة قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة ولم يشترط عليه بإزاء ما أبرأه عوضاً، وهو الحسن الجميل الذي ور
أرباع تمر السلم بطل الصلح؛ لأنه وإن استوفى قدر ثلثة أرباع وأبرأه عن الربع فقد جعل لنفسه بمقابلة ما أبرأه عنه فضل جودة الرطوبة فلا 

ئة نبهرجة معجلة، أو كان له على رجل ألف درهم نبهرجة يجوز، كمن له على آخر ألف درهم نبهرجة إلى سنة فصالحه على خمسما
  .إنه اعتاض صفة الجودة عما أبرأ فكذا ههنا: حالة، فصالحه على خمسمائة جيدة حالاً لا يجوز لما قلنا

  

  

ح باطلاً؛ واستشهد محمد رحمه االله لإيضاح هذا بما لو كان لرجل على رجل قفيز تمر مؤجل فصالحه على نصف قفير تمر حال كان الصل
  . لأنه حط القدر بمقابلة فضل الجودة في المسألة الأولى، وبمقابلة فضل الحلول في المسألة الثانية كذا هنا

رجل أسلم إلى رجل في قفيز من حنطة، فأعطاه مكانه قفيز حنطة مقلية لم يجز في قولهم جميعاً؛ لأنه لا مماثلة بين المقلية وغير المقلية شرعاً، 
وكذلك لو أسلم في . وز بيع المقلية بغير المقلية قفيزاً بقفيز عندهم جميعاً، فكان هذا استبدالاً عند الكل لا استيفاء فلهذا لا يجوزولهذا لا يج

قفيز بسر أخضر أو أصفر في جنسه وأعطاه مكانه قفيز بسر مطبوخ، أو أسلم في قفيز حنطة، فأعطاه مكانه قفير حنطة مطبوخة، لو أسلم 
طة، فأعطاه مكانه قفيز دقيق لا يجوز؛ لأنه لا مماثلة بين البسر المطبوخ وبين الأخضر، ولهذا لا يجوز مع أحدهما بالآخر قفيزاً في قفيز حن

بقفيز ابتداء، وكذا المطبوخ على هذا، وكذا لا يجوز بيع قفيز حنطة من المطبوخة بقفيز من غير المطبوخة، ولا يجوز بيع قفيز حنطة بقفيز 
  h.م أنه لا مماثلة، فكان هذا استبدالاً لا استيفاءاًدقيق، فعل

من الماء حتى انتفخ، فهذا جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يجوز؛  ولو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه قفيزاً من حنطة قد أنقع
المبلولة عندهما قفيزاً بقفيز خلافاً لمحمد، وكان قول محمد في لأما مثلان عندهما خلافاً لمحمد رحمه االله، ولهذا جاز بيع الحنطة المبلولة بغير 

  .هذا على قياس قوله في الرطب

  .ولو أسلم في زيتون فأخذ مكانه زيتاً لا يجوز وإن علم أنه أقل مما في الزيتون؛ لأما صنفان فيكون استبدالاً واالله أعلم بالصواب

  

  

  ين المسلم إليه وإنه على وجوه نوع آخر في الاختلاف الواقع بين رب السلم وب

الأولى ما إذا كان رأس المال : أن يقع الاختلاف بينهما في المسلم فيه أو في رأس المال أو فيهما ويجب أن يعلم بأن ههنا مسألتان: الأول
ثلاثة، إن وقع الاختلاف في جنسه أن يقع الاختلاف في المسلم فيه وإنه على وجوه : الأول: ديناً كالدارهم والدنانير وإا على وجوه ثلاثة

أسلمت عشرة دراهم في كر شعير تحالفا استحساناً إن لم يكن : أسلمت عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: بأن قال رب السلم
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ماذا : فالقاضي يقول لهمالهما بينة، ويبدأ بيمين المسلم إليه في قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الآخر يبدأ بيمين رب السلم، وإذا تحالفا 
نفسخ العقد أو قال أحدهما ذلك فسخ القاضي بينهما، وإن : تريدان؟ لأن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف كما في بيع العين، فإن قالا

يه إشكال إذ لا لا نفسخ، تركهما رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه، وأيهما أقام بينة قبلت بينته، وفي قبول بينة المسلم إل: قالا
وجه إلى قبولها لإثبات العشرة لنفسه؛ لأن رب السلم قد أقر له بعشرة، ولا وجه إلى قبولها لإثبات الشعير؛ لأنه يثبت الشعير للغير، والبينة 

بينة الإنسان لإثبات لا تقبل على إثبات حق الغير، ولكن الوجه في ذلك أن بينة المسلم إليه إنما تقبل لإسقاط اليمين عن نفسه، وكما تقبل 
  .الحق لنفسه تقبل لإسقاط اليمين عن نفسه

وإن أقام البينة إن لم يتفرقا عن . ألا ترى أن بينة المودع على الرد مقبولة لإسقاط اليمين عن نفسه؛ لأن البراءة حاصلة له بقوله رددت
رين درهماً وعلى المسلم إليه بكر حنطة وكر شعير، وإن مجلس العقد بعد، فعند محمد رحمه االله يقضي بعقدين، يقضي على رب السلم بعش

يقضي بعقد واحد ببينة : تفرقا عن الس وقد نقد رب السلم عشرة لا غير قضي بعقد واحد ببينة رب السلم، وعند أبي يوسف رحمه االله
  . رب السلم على كل حال

 لم يمكن لضرورة حينئذ يقضي بسلم واحد، وإنما كان الأصل فالأصل عند محمد في جنس هذه المسائل أن يقضي بسلمين ما أمكن، فإن
القضاء بعقدين؛ لأنه اجتمع ما يوجب القضاء بعقدين، فإن كل واحد ادعى عقداً غير العقد الذي ادعاه صاحبه، فإن العقد على الحنطة 

نهما إلا عقد واحد فكان القضاء بعقدين وفيه على الشعير وما يوجب القضاء بعقد واحد، فإما مع اختلافهما اتفقا على أنه لم يجر بي
  .عمل بالبينتين، وبدعوى العقدين صورة أولى من القضاء بعقد واحد، وفيه تعطيل إحدى البينتين

إذا ثبت هذا فقول ما داما في مجلس العقد أمكن القضاء بالعقدين إذ يمكن القضاء بعشرين في كل عقد بعشرة إذ يمكن نقد رأس المال كل 
في مجلسه، أما إذا تفرقا عن الس وقد نقد رب السلم عشرة لا غير لا يمكن القضاء بعقدين إذا لم ينقد رأس مال أحدهما في الس عقد 

  .فنقضي ببينة رب السلم؛ لأن رب السلم ببينته تثبت الحق لنفسه، والمسلم إليه يثبت الحق لغيره

  

  

 القضاء بسلم واحد إلا إذا تعذر، فيقضي بسلمين حينئذٍ على ما يأتي بيانه بعد هذا إن :والأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله
إذا ثبت . القضاء بعقد واحد مما يأباه القياس؛ لأن القياس يأبى جواز سلم؛ لأنه بيع ما ليس عند الناس: وإنما كان الأصل هو. شاء االله تعالى

ى إثبات الشعير لغيره، والعشرة ثابتة له بإقرار رب السلم، فلا تقبل بينته من هذا الوجه، هذا فنقول القضاء على إثبات العشرة لنفسه وعل
ولذلك لا تقبل بينته على إثبات الشعير؛ لأن البينة على الشعير قامت على إثبات ما أقر به للغير والبينة على إثبات ما يقر به الإنسان لغيره 

أمكن رد بينة : أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته، فهو معنى قولنا: به المقر له، فقال المقرغير مقبولة، فإن من أقر لإنسان بشيء وكذ
  . المسلم، فيمكن القضاء بعقد واحد ببينة رب السلم من هذا الوجه فيقضي به

  .صلوإن اختلفا في قدر المسلم فيه، فهذا وما لو اختلفا في جنس المسلم فيه سواء إذ المعنى لا يوجب الف

  .يتحالفا، وبالقياس نأخذ) لا(أن : أن يتحالفا، وفي الاستحسان: وإن اختلفا في صفة المسلم فيه ولا بينة لواحد منهما، القياس

  .أما اختلفا في صفة المبيع، فلا يتحالفان كما في بيع العين: وجه الاستحسان

اشتريت : لاختلاف في أصل المعقود عليه في بيع العين بأن قال المشتريأن الاختلاف في صفة المسلم فيه، وإنه دين بمترلة ا: وجه القياس
لا بل بعتك هذا الكر الآخر، وهذا لأن الدين غائب عندنا يعرف بصفته فيختلف أصله باختلاف صفته، فهو : منك هذا الكر وقال البائع

ولو اختلفا في أصل المعقود عليه في . المعقود عليه في بيع العينالاختلاف في صفة المسلم فيه وإنه دين بمترلة الاختلاف في أصل : معنى قولنا
بيع العين مخالفاً كذا ههنا بخلاف ما إذا اختلفا في صفة المعقود عليه في بيع العين أنه عشرة أذرع أو أحد عشر؛ لأن المعقود عليه غير مشار 
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لصفة لا في المعقود عليه لا يوجب التحالف؛ لأن هذا السبب إليه قط لا يصير عينين باختلاف الصفة، فيكون الاختلاف واقعاً في ا
  . باختلاف فيما هو من صلب العقد الذي لا يوجد العقد بدونه

ألا ترى أن البيع يوجد بدون هذه الصفة، فكان بمترلة ما اختلفا في شرط يلحق بالعقد الذي يوجد بدونه العقد، وذلك لا يوجب التحالف 
 التحالف عرف بخلاف القياس بالنص فيما إذا وقع الاختلاف فيما هو من صلب العقد الذي لا يوجد العقد أن: كذلك ههنا، والمعنى

بدونه، فيبقى ما وراءه على أصل القياس، فإن قامت لأحديهما بينة فإنه يقضي ببينته طالباً كان أو مطلوباً، كما وإن أقاما جميعاً البينة فعلى 
ذكر : وأما على قول محمد رحمه االله. احد ببينة رب السلم كما لو اختلفا في جنس المسلم فيه أو في قدرهقولهما لا شك أنه يقضى بعقد و

القياس جعل بمترلة الاختلاف في  في بعض المواضع أنه يقضي بعقدين وإنه قياس، وبه نأخذ؛ لأن الاختلاف في صفة الدين على جواب
  .أصل المعقود عليه

  

  

أسلمت إليه عشرة دراهم في كر : م فيه ورأس المال شيء لا يتعين بالتعين إن اختلفا في جنسه بأن قال رب السلمهذا إذا اختلفا في المسل
لا بل أسلمت إلى ديناراً في كر حنطة، ولا بينة لواحد منهما لا يتحالفان قياساً، ويكون القول قول رب السلم؛ : حنطة وقال المسلم إليه

 واختلفا في حق المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه يدعي الدينار ورب السلم ينكر، فالقول قول رب السلم لا لأما اتفقا على حق رب السلم
  .المنكر في الشرع

يتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن في بيع العين، فإن أقام البينة، فعند محمد يقضي بعقدين على رب السلم بدينار : وفي الاستحسان
 على المسلم إليه بكري حنطة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد؛ لأن القضاء بعقدين على هذا الوجه ممكن؛ لأن رأس وعشرة دراهم، ويقضي

المال دين والمسلم فيه كذلك ومحل الدين الذمة، وفي الذمة سعة فأمكن القضاء بعقدين، ومن أصله القضاء بعقدين إلا في موضع التعذر، 
  . فة وأبي يوسف في هذه الصورةقول أبي حني» الكتاب«ولم يذكر في 

أنه يقضي بعقد واحد ببينة المسلم إليه وهو الصحيح؛ لأن الأصل عندهما أن يقضي بعقد واحد ما : عنهما» نوادره«وذكر ابن سماعة في 
المسلم إليه، فلا أمكن القضاء بعقد واحد يرد بينة رب السلم؛ لأن بينته قامت على إثبات العشرة وكر حنطة وكر حنطة ثابت له بإقرار 

حاجة إلى إثباته بالبينة، والعشرة ثابتة للمسلم فبينة رب السلم قامت في حق العشرة على إثبات ما أقر به لغيره فهو معنى قولنا أمكن رد 
  . بينة رب السلم فأمكن القضاء بعقد واحد فيقضى به

 الاختلاف في صفة المسلم فيه أو قدره، فأما إذا اختلفا في المسلم فيه وإن وقع الاختلاف في قدر رأس المال أو صفته، فالجواب فيما إذا وقع
وفي رأس المال ورأس المال شيء لا يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنس المسلم فيه وفي جنس رأس المال، ولا بينة لواحد منهما يتحالفا قياساً 

 إليه يدعي الدينار على رب السلم، ورب السلم يدعي الحنطة على واستحساناً؛ لأن كل واحد منهما حصل مدعياً ومدعى عليه، المسلم
المسلم إليه، والمسلم إليه ينكر، فيتحالفان قياساً واستحساناً كما في بيع العين، فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة يقضي 

، وأما عندهما؛ فلأن عندهما إنما يقضي بعقد واحد عند الإمكان ولا بالعقدين إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا خلاف، أما عند محمد فظاهر
إمكان ههنا؛ لأن إمكان القضاء بعقد واحد ما يرد إحدى البينتين، أو بقول كل واحد منهما في إثبات الزيادة مع القضاء بعقد واحد، 

موضعها ومحلها؛ لأن رب السلم أقام البينة على الحنطة، وهنا تعذر القضاء بعقد واحد يرد إحدى البينتين؛ لأن كل واحد منهما قامت في 
والحنطة غير ثابتة له بإقرار المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه منكر للحنطة، والمسلم إليه أقام البينة على الدينار، والدينار غير ثابت بإقرار رب 

وتعذر قبول واحد في إثبات الزيادة مع القضاء بعقد واحد؛ لأن تعذر رد البينتين، : السلم؛ لأن رب السلم منكر للدينار، فهو معنى قولنا
الزيادة إنما تتحقق في جنس واحد لا في جنسين مختلفين، فالدينار لا يصلح زيادة في الدراهم، والدراهم لا تصلح زيادة في الدينار، والحنطة 
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  .القضاء بعقد واحد من هذا الوجه فيقضي بعقدين ضرورةلا تصلح زيادة في الشعير، وكذا الشعير لا يصلح زيادة في الحنطة، فتعذر 

  

   

وإن وقع الاختلاف في قدر المسلم فيه وفي قدر رأس المال ولا بينة لهما يتحالفان، وإذا أقام أحدهما بينة قبلت بينته، وإن أقام البينة قضى 
بينة كل واحد منهما : لقضاء بعقد واحد ممكن بأن يقوليقضي بعقد واحد إذ ا: بعقدين عند محمد إن لم يتفرقا عن مجلس العقد، وعندهما

على إثبات الزيادة في عقد واحد على ما أقر له صاحبه؛ لأن الجنس واحد، فيمكن القضاء بكل واحد من البينتين في عقد واحد من حيث 
شرين ببينة المسلم إليه، ويقضي على إثبات الزيادة من غير إثبات عقد آخر، فلا ضرورة إلى القضاء بعقدين، فيقضي على رب السلم بع

  .المسلم إليه بكري حنطة ببينة رب السلم

وإن اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه، فالجواب في البينة عندهم جميعاً كالجواب فيما إذا اختلفا في صفة رأس المال لا غير، فكل 
  .نا، هذا الذي ذكرنا إذا كان رأس المال دراهم أو دنانيرجواب عرفته ثمة في حق إقامة البينة عندهم جميعاً فهو الجواب ه

إذا كان رأس المال عيناً بأن كان عرضاً إن اختلفا في جنس المسلم فيه، فإن الجواب في التحالف أن لا يتحالفا قياساً، ويكون : المسألة الثانية
ق رب السلم؛ لأن رب السلم يدعي حنطة والمسلم إليه ينكر، القول قول المسلم إليه؛ لأما اتفقا على حق المسلم إليه، واختلفا في ح

  .فيجب أن يكون القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان، ولكن في الاستحسان يتحالفان، ثم الجواب إلى آخره على ما قلنا

عاً، أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلا وإن قامت لأحدهما بينة، فإنه يقضي ببينته وإن أقاما جميعاً البينة، فإنه يقضي بعقد واحد منهم جمي
  . إشكال؛ لأن عندهما يقضي بسلم واحد مع إمكان القضاء بسلمين في حال عدم الإمكان

أما على قول محمد؛ فلأنه تعذر القضاء بعقدين؛ لأن رأس المال عين، والعين متى جعلت رأس مال في السلم لا يمكن أن يجعل رأس مال في 
ات الشراء ثانياً من المسلم إليه ولم يمكن إثبات الشراء؛ لأن الشهود لم يشهدوا بذلك لتعذر القضاء بعقدين فوجب سلم آخر إلا بعد إثب

القضاء بعقد واحد، بخلاف ما لو كان رأس المال دراهم أو دنانير؛ لأنه يجب ديناً في الذمة وفي الذمة سعة، فيمكن القضاء بعشرين كما 
  . بعقدين، فلا يقضي بعقد واحديمكن بعشرة فقد أمكن القضاء

  .وإن اختلفا في قدر المسلم فيه فالجواب في حق التحالف والبينة كالجواب في الفصل الأول عندهم جميعاً

أن لا يتحالفا، : وإن اختلفا في صفة المسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينة، فالقياس على ما مضى من الاستحسان أن يتحالفا، وفي الاستحسان
وإن أقاما جميعاً البينة يقضي بعقد واحد . قياس نأخذ، ثم الجواب إلى آخره على ما بينا، وإن قامت لأحدهما بينة، فإنه يقضي ببينتهوبال

  .عندهم جميعاً؛ لأن القضاء بعقدين غير ممكن إلا بعد الشراء ثانياً من المسلم إليه، والشهود لم يشهدوا بالشراء

  

  

. يتحالفان :أن لايتحالفا ويكون القول قول رب السلم، وفي الاستحسان: ال ولم يقم لأحدهما بينة، القياسفإن اختلفا في جنس رأس الم

وإن قامت لأحدهما بينة، فإنه يقضي ببينته لما بينا، وإن أقاما جميعاً البينة فعلى قول محمد رحمه االله يقضي بعقدين؛ لأن القضاء بالعقدين 
 يشهد به الآخر، والقضاء بعينين في عقدين ممكن، فيقضي بعقدين كما لو اختلفا في جنس رأس المال ممكن؛ لأن كل فريق شهد بعين لم

يقضي بعقد واحد على رواية الكرخي وهو الأصح؛ لأن القضاء بعقد واحد ممكن : ورأس المال دين، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
 إثبات ماهو ثابت له بإقرار المسلم إليه، ولما أمكن رد إحدى البينتين أمكن القضاء برد أحد البينتين وهي بينة رب السلم؛ لأا قامت على

  . بعقد واحد
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أن يكون القول قول رب السلم ولا يتحالفان؛ لأن المسلم إليه يدعي زيادة : وإن اختلفا بعقد في مقداره إن لم تقم لأحدهما بينة، فالقياس
سلم فيه اتفقا على أنه كر حنطة إلا أما يتحالفان استحساناً، وإن قامت لأحدهما بينة، فإنه ثوب في رأس المال وهو ينكر، وفي جانب الم

وإن أقاما جميعاً البينة يقضي بعقد واحد عندهم؛ لأن القضاء بعقدين غير ممكن؛ لأن أحد الثوبين باتفاق البينتين صار رأس . يقضي ببينته
  .ال في عقد إلا بإدراج زيادة لم يشهد به الشهود وهو الشراءالمال في عقده، فلا يتصور أن يجعل رأس الم

وإن اختلفا في صفته إن لم يقم لأحدهما بينة، فإما لا يتحالفان قياساً واستحساناً، ويكون القول قول رب السلم؛ لأما اختلفا في صفة 
العين، فيكون القول قول منكر الزيادة قياساً واستحساناً، فإن رأس المال وهو عين، فكان بمترلة ما لو اختلفا في صفة المعقود عليه في بيع 

  .عين) وهو(قامت لأحدهما بينة، فإنه يقضي ببينته، وإن أقاما جميعاً البينة، فإنه يقضي بعقد واحد عندهم جميعاً؛ لأن رأس المال واحد 

حدهما بينة، فإما يتحالفان قياساً واستحساناً؛ لأن كل وإن اختلفا فهما إن اختلفا في جنس رأس المال وجنس المسلم فيه إن لم تقم لأ
واحد منهما حصل مدعياً ومدعى عليه، وإن قامت لأحدهما بينة، فإنه يقضي ببينته وإن أقاما جميعاً البينة يقضي بعقدين لما ذكرنا فيما إذا 

  . اختلفا في جنس رأس المال والمسلم فيه فهما دينان

ال والمسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينته، فالجواب في التحالف أما يتحالفان قياساً واستحساناً، وإن قامت وإن اختلفا في قدر رأس الم
لأحدهما بينة يقضي ببينته، وإن أقاما جميعاً البينة، فإنه يقضي بعقد واحد عندهم جميعاً ويقبل بينة كل واحد منهما في إثبات الزيادة؛ لأن 

ا ذكرنا، ويمكن العمل بالبينتين من حيث إثبات الزيادة؛ لأن الجنس واحد من الجانبين، فإنما إذا اختلفا في صفة القضاء بعقدين متعذر لم
رأس المال والمسلم فيه ولم يقم لأحدهما بينة، فإما يتحالفان قياساً واستحساناً، وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضي ببينته، وإن أقاما جميعاً 

ي بعقد واحد وتقبل بينة كل واحد منهما في إثبات الزيادة يقضي بثوب هو أحد عشر ذراعاً وبكر حنطة جيدة؛ لأن البينة فإنه يقض
القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن رأس المال عين ولا بد من قبول كل واحد من البينتين؛ لأما قامت على إثبات ما هو غير ثابت، فيقضي 

  .هذا الذي ذكرنا كله إذا اختلفا في المسلم فيه أو في رأس المال أو فيهما. تينبعقد واحد بالزيادة الثابتة بالبين

  

  

لا، بل شرطت لك الإيفاء : شرطت لي الإيفاء في مكان كذا، وقال المطلوب: إذا اختلفا في بيان مكان الإيفاء، فقال الطالب: الوجه الثاني
فعلى قول أبي حنيفة لا يتحالفان قياساً واستحساناً، ويكون القول قول المسلم في مكان كذا لمكان دون ذلك المكان، ولم تقم لهما بينة، 

ذهبا في ذلك إلى أما اختلفا في مقدار المسلم فيه من حيث المعنى أو في مقدار رأس المال فيتحالفا، : إليه مع يمينه، وقال أبو يوسف ومحمد
ن المسلم إليه يلزمه زيادة قفيز أو قفيزين لمؤنة الكراء متى لزمه النقل إلى المكان الذي كما لو اختلفا في مقدار رأس المال، وإنما قلنا ذلك؛ لأ

يدعيه غير رب السلم تلزمه زيادة درهم لو لزمه النقل من المكان الذي يدعيه المسلم إليه، ومؤنة الكراء تلحق بأصل المال حتى لو كان له 
  . لى الكلأن يضم مؤنة الكراء إلى الثمن ويبيعه مرابحة ع

عشرة أقفزة : فإذا صارت مؤنة النقل ملحقاً بأصل المعقود عليه، فكأن رب السلم يدعي عليه اثني عشر قفيزاً بعشرة دراهم وهو يقول
عشرة دراهم، يترل اختلافهما في بيان مكان : فكأن المسلم إليه يدعي عليه أحد عشر أو اثني عشر درهماً بكر حنطة، فرب السلم يقول

ء من حيث مترلة اختلافهما في مقدار المسلم فيه أو في رأس المال، وذلك مما يوجب التحالف هذا، وهذا الخلاف ما لو اختلفا في الايفا
مقدار الأصل، فإما لا يتحالفان، ويكون القول قول رب السلم في الزيادة؛ لأن الاختلاف في الأجل ليس باختلاف في المعقود عليه ولا 

يث الحقيقة ولا من حيث المعنى، وذلك لأن رب السلم لا تلزمه زيادة مال بسبب نقصان الأجل، فلا يكون الاختلاف في في بدله لا من ح
الأجل اختلافاً في المعقود عليه ولا في بدله، والتحالف أمر عرف بخلاف القياس بالنص، والنص إنما ورد بإيجاب التحالف إذا اختلفا في بدل 

عقود عليه، فإذا لم يوجد الاختلاف في المعقود عليه ولا في بدله لا حقيقة ولا معنى يرد إلى ما يقتضيه القياس، والقياس المعقود عليه أو في الم
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  .يوجب أن يكون القول قول المنكر وعلى المدعي فبهذا تعلقا

  

   

التحالف متى اختلفا في المعقود عليه أو في وأما أبو حنيفة ذهب في ذلك إلى أن التحالف وجب نصاً بخلاف القياس، والنص الوارد بإيجاب 
بدله لا يكون وارداً دلالة فيما إذا اختلفا في مكان الإيفاء؛ لأن مؤنة الكراء معقود عليه من وجه، وليس بمعقود عليه من وجه من حيث إنه 

ه كان معقوداً عليه، ولهذا قالوا في بيع المرابحة ليس بإزائه بدل مقابلة لم يكن معقوداً عليه، ومن حيث إنه قال يلزمه سبب تسليم المعقود علي
إما إذا أقاما جميعاً البينة، فإنه لايقضي بعقدين، وإن أمكن :قام علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذا، ولهذا قال محمد رحمه االله: أنه يقول

 المعقود عليه من وجه لم يكن النص الوارد بإيجاب القضاء بالعقدين كما إذا اختلفا في مقدار الأجل وقامت لهما بينة، وإذا كان بمترلة
التحليف متى اختلفا في المعقود أو في بدله من كل وجه وأرادا نصاً دلالة، ورد هذا إلى ما يقتضيه القياس، والقياس يقتضي أن يكون القول 

ط ملحق بالعقد يوجد العقد بدونه، فلا يوجب اختلفا في شر: قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم يدعي عليه زيادة وهو ينكر ذلك، أو يقال
بيان مكان الإيفاء شرط ملحق بالسلم، والسلم يوجد  التحالف، وإن كان لا يصح العقد إلا به قياساً على الأجل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن

ف في الأجل أن الأسفار تختلف بدون بيان مكان الإيفاء إلا أنه يكون فاسداً كالأجل، والدليل على أن الاختلاف في المكان كالاختلا
المواضع والأمكنة كما تختلف باختلاف الأيام والأزمنة، ألا ترى أن التجار يجلبون الطعام وغيرها من السلع من بلد إلى بلد ) باختلاف(

بيان مكان الإيفاء لطلب الربح كما يحبسوا لوقت رجاء الربح بسبب تغير السعر، ثم الاختلاف في الأجل لم يوجب التحالف، فكذا في 
اختلافاً في قدر المسلم فيه أو في رأس المال معنى، فمن حيث الحقيقة اختلاف في شرط ملحق للعقد يوجد العقد بدونه كالأجل، فيجب 

  التحالف من وجه ولا يجب من وجه، فلا يجب هذا إن لم تقم بينة أحدهما، وإن قامت لأحدهما بينة، 

وإن أقاما جميعاً البينة ذكرنا أنه يقضي بينة الطالب؛ لأن في بينته زيادة إثبات، وهو النقل . أو مطلوباً لما ذكرنافإنه يقضي ببينته طالباً كان 
  .إلى المكان الذي يدعيه بنفيه بينة المسلم إليه، فكانت أولى بالقبول ويقضي بعقد واحد

 المقدار المعقود عليه من حيث الحقيقة وقامت لهما بينة لا يقضي وهذا عند أبي يوسف رحمه االله لا إشكال؛ لأنه على مذهبه لو اختلفا في
  l.بعقدين فهذا أولى

  

  

وإنما يشكل على قول محمد رحمه االله؛ لأن الأصل عنده أن يقضى بعقدين متى اختلفا في مقدار المعقود عليه على الحقيقة ليكون عملاً 
 بعقدين بأن يقضي ببينة رب السلم بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي يقضي بعقد واحد مع إمكان القضاء: بالبينتين، وهنا قال

ادعاه رب السلم وببينة المسلم إليه بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي يدعيه المسلم إليه، ولكن وجه الفرق له ما ذكرنا أن مؤنة 
 مقدار المعقود عليه من كل وجه، ورأس المال دين يوجب القضاء الكراء معقود عليه من وجه دون وجه على ما بينا، والاختلاف في

بعقدين متى قامت لهما بينة على مذهبه، والتحالف إذا لم تقم لهما بينة والاختلاف فيما ليس بمعقود عليه من كل وجه كالأجل لا يوجب 
 لهما بينة عملنا بالشبهين في حق حكمين مختلفين، فعملنا القضاء بعقدين متى قامت لهما بينة ولا التحالف إذا لم يقم لهما بينة، فإذا كان

بشبه المعقود عليه في حق التحالف ليمكننا العمل بالشبه الآخر؛ لأنا متى عملنا بشبه المعقود عليه في حق القضاء بعقدين يلزمنا إظهار هذا 
بعقدين حتى وجب التحالف في بيع العين في موضع لا الشبه في حق التحالف من الطريق الأولى؛ لأن التحالف أسهل ثبوتاً من القضاء 

  . يجب القضاء بعقدين، هذا الذي ذكرنا إذا اختلفا في بيان مكان الإيفاء
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أما إن اختلفا في أصل الأجل، بأن قال أحدهما كان بأجل، وقال : أما إذا اختلفا في الأجل، فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: الوجه الثالث
لا بل شهرين، أو اختلفا في المضي : كان الأجل شهراً، وقال المسلم إليه: أو اختلفا في مقدار الأجل بأن قال رب السلمبغير أجل : الآخر

  .لم يمض بعد، وإنما أسلمت إلي الساعة: كان شهراً وقد مضى، وقال المسلم إليه: بأن قال رب السلم

 الأجل الطالب أو المطلوب، فإن كان مدعي الأجل وهو الطالب، إما أن يكون مدعي: فإن اختلفا في أول وجه، فهذا على وجهين
. يكون القول قول الطالب مع يمنيه: أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه، وفي الاستحسان: والمطلوب ينكر ولم تقم لهما بينة، فالقياس

أنه يدفع استحقاق مال عن نفسه بدعوى الفساد، وهو أن المطلوب بإنكار الأجل إن كان يدعي فساد العقد إلا : وجه القياس في ذلك
  .فيكون القول قوله إذا لم يسبق منه إقرار بالجواز

إن السلم في جانب المسلم إليه يبيع بأقل الثمنين، فيكون ما يستحق عليه من المسلم فيه أكثر مما يحصل له من رأس المال، : بيان ما قلنا
  .الفساد فيكون القول قولهفكان دافعاً عن نفسه استحقاق مال بدعوى 

  

  

شرطت : شرطت له نصف الربح إلا عشرة، وقال المضارب: وإن كان مدعياً لفساد العقد كالمضارب ورب المال إذا اختلفا فقال رب المال
نفسه، على ما مر لي ثلثه أو النصف، كان القول قول رب المال، وإن كان مدعياً للفساد بما ادعى؛ لأنه دافع بدعوى الفساد استحقاقاً عن 

  . بيانه قبل هذا

أن يقال إن المطلوب لما أقر بالسلم فقد أقر بالأجل؛ لأن السلم عبارة عن أخذ مال عاجل بآجل : وللاستحسان طريقان في ذلك أحدهما
ن غير أن يدفع عن وهو أن المطلوب بإنكار الأجل يدعي فساد العقد م: والثاني. فصار مقراً بالأجل راجعاً عنه، فلا يصدق في الرجوع

نفسه استحقاقاً؛ لأن المسلم فيه غير مستحق للحال، متى ثبت جواز العقد لا يكون بدعوى الفساد دافعاً استحقاقاً عن نفسه بما يدعي من 
 النكاح، الفساد، فإنه لا يصدق في دعوى الفساد دافعاً استحقاقاً عن نفسه بما يدعي من الفساد، فإنه لا يصدق في دعوى الفساد كما في

  .وكما في المضارب على ما مر، هذا إذا كان الطالب هو مدعي الأجل

القول قول الطالب : القول قوله استحساناً، وقال أبو يوسف ومحمد: فأما إذا كان المطلوب هو يدعي الأجل، قال أبو حنيفة رحمه االله
  .قياساً

قد إلا أنه بدعوى الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال للحال؛ لأن رأس أن الطالب بإنكار الأجل وإن كان يدعي فساد الع: وجه قولهما
المال يستحق عليه للحال في السلم متى ثبت جواز السلم، ولا يحصل له للحال عرض إنما يحصل له في الثاني؛ لأن المسلم فيه أجل، والآجل 

ين إذا ادعى الفساد يكون القول قوله، إذا كان دافعاً عن نفسه لا يعادل العاجل؛ لأن النقد خير من النسيئة، وقد ذكرنا أن أحدالمتعاقد
استحقاقاً، بخلاف ما لو أنكر المطلوب الأجل وادعى الطالب ذلك؛ لأن المطلوب بإنكار الأجل يدعي فساد العقد من غير أن يدفع عن 

  .  القول قول من يدعي الصحةنفسه استحقاقاً للحال؛ لأن المسلم فيه لا يستحق عليه للحال، ومتى جاز العقد فيكون

أن كل واحد منهما بإنكار الأجل مدعٍ للفساد من غير دفع الاستحقاق عن نفسه، فيكون القول قول من يدعي : ولأبي حنيفة رحمه االله
إليه إن كان الجواز وإنما قلنا ذلك؛ لأن ما يحصل لكل واحد منهما في باب السلم مثل ما يستحق عليه من حيث المعنى في جانب المسلم 

يستحق عليه زيادة؛ لأن يبيع بأقل الثمنين من جانبه فهو أجل، وما يحصل له، وإن كان ناقصاً فهو عاجله، والعاجل وإن كان قليلاً خير 
كاح من الآجل، والزيادة خير من الناقص، فكان في كل واحد من البدلين ضرب نقصان ونوع زيادة فاستويا، فالتحق السلم لهذا المعنى بالن

وببيع العين فيسقط اعتبار الاستحقاق في كل واحد من الجانين كأنه لا استحقاق أصلاً، فصار منكر الأجل مدعياً للفساد من غير أن يدفع 
استحقاقاً، فيكون القول قول من يدعي الصحة، وهذا خلاف رب المال إذا ادعى فساد المضاربة عن نفسه استحقاق مال؛ لأن  عن نفسه
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  .ليه خير مما يحصل له؛ لأنه يستحق عليه عين مال ويحصل له منفعة والعين خير من المنفعةما يستحق ع

  

  

وفي باب السلم ما يحصل لكل واحد منهما عين مال إلا أن في كل واحد منهما نوع نقصان ونوع زيادة فاستويا زال اعتبار الاستحقاق 
فيكون القول قول من ينكر الفساد؛ لأن الظاهر يصلح لرفع المعصية عن فعل من الجانبين فيبقى دعوى الفساد من غير دعوى الاستحقاق 

وإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعي الأجل؛ لأنه يثبت زيادة شرط . الغير، هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة
  .جلفي العقد ليس في بينة الآخر، هذا إذا اختلفا في أصل الأ

  . يتحالفان: وإن اختلفا في مقدار الأجل إن لم يقم لأحدهما بينة فالقول قول الطالب مع يمنيه ولا يتحالفان عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر

لا فصل فقد أوجب التحالف عند اختلاف المتبايعين ب» إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا«: وجه قول زفر قوله عليه السلام
بينما إذا وقع الاختلاف بينهما في المعقود عليه أو في بدله أو شرط ملحق بالعقد، فلو خليت فظاهر الحديث كنت أقول بأما إذا اختلفا 

ما لا في الأجل أو في خيار الشرط في بيع العين يتحالفان إلا أني تركت ظاهره بالإجماع، ولا إجماع على ظاهره؛ لأما متبايعان اختلفا في
يجوز العقد بدونه، فوجب أن يتحالفا قياساً على مالو اختلفا في مقدار المسلم فيه أو في مقدار رأس المال، بخلاف ما إذا اختلفا في الأجل 

قع فيه وخيار الشرط في بيع العين، فإما يتحالفان؛ لأن الأجل في بيع العين وخيار الشرط مما يجوز العقد بدونه، فلم يكن الاختلاف الوا
  . كالاختلاف الواقع في مقدار الثمن أو في مقدار المعقود عليه

وعلماؤنا رحمهم االله ذهبوا في ذلك إلى أن التحالف واجب بخلاف القياس من الوجه الذي ذكرنا، والشرع على وجوا باختلافها في 
ق من البيع فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما يوجد المعقود عليه أو في الثمن؛ لأنه علق وجوب التحالف للمتبايعين، وهذا اسم مشت

به البيع، والبيع يوجد بالمبيع وبالثمن لا بالأجل ولا بشرط ملحق به، وإذا كان كذلك صار تقدير الحديث كأنه قال إذا اختلف المتبايعان 
ق به لا قياساً ولا دلالة؛ لأن الشرط الملحق بالعقد في المبيع أو في الثمن تحالفا وترادا، ولو نص على هذا لا يجب التحالف في شرط ملح

دون المبيع والثمن؛ ولأما متبايعان اختلفا فيما يوجد العقد بدونه، فوجب أن لا يتحالفا قياساً على ما لو اختلفا في الأجل والخيار في بيع 
 بخلاف ما لو اختلفا في مقدار المسلم فيه ورأس المال؛ لأما العين، وإنما قلنا ذلك؛ لأن السلم بدون الأجل يكون سلماً إلا أنه يكون فاسداً

اختلفا فيما هو من صلب العقد الذي لا يوجد العقد بدونه، هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة يقضي ببينته إن قامت للمطلوب؛ فلأنه يثبت 
  .لمشتري إذا تفرد بإقامة البينة على ألف درهمالزيادة، وإن قامت للطالب؛ فلأنه يثبت حادثا يسقط به الثمن عن نفسه، فيقبل كا

  

  

وإن أقاما جميعاً البينة، فالبينة بينة المطلوب؛ لأنه يدعي زيادة الأجل ففي بينته زيادة إثبات ولا يقضي بعقدين عندهم جميعاً، عند أبي 
لم يتحالفا بخلاف ما إذا اختلفا في مقدار يوسف لا إشكال، وعند محمد؛ لأن الاختلاف في مقدار الأجل لا يجعل العقد عقدين، ولهذا 

  . المسلم فيه أو في رأس المال؛ لأن ما يدعيه كل واحد منهما من العقد غير ما يدعيه صاحبه ولهذا تحالفا

متوجهاً وإن اختلفا في المضي إن لم تقم لأحدهما بينة، فالقول قول المطلوب أنه لم يمض؛ لأن الطالب يدعي توجه المطالبة بعدما لم يكن 
والمطلوب ينكر، فيكون المطلوب متمسكاً بما كان ثابتاً، فيكون القول قوله، وإن قامت لأحدهما بينة يقبل ببينته، وإن قامت للمطلوب لا 

 المسلم شك أنه يقبل ببينة؛ لأنه يثبت زيادة أجل ببينته، وإن قامت للطالب فكذلك تقبل بينته؛ لأنه يدعي إيفاء الأجل، وتوجه المطالبة على
  .إليه بعد ما لم يكن ثابتاً فتقبل ببينته

وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة المطلوب؛ لأن ببينته يثبت زيادة أجل من حيث المعنى، فكان القول قوله في شيء، والبينة بينته في شيء 
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  .ينته؛ لأنه مثبت للرد كذلك هذاآخر، وهذا جائز كما في المودع الرد كان القول قوله؛ لأنه منكر للضمان والبينة ب

إذا وقع الاختلاف بينهما في قبض رأس المال في الس، فأقام رب السلم البينة أما تفرقا قبل قبض رأس المال وأقام المسلم : الوجه الرابع
م إليه والسلم جائز؛ لأن بينته قامت على البينة أنه قبض رأس المال قبل الافتراق، فإن كان رأس المال في يد المسلم إليه، فالبينة بينة المسل

  .إثبات القبض وبينة رب السلم قامت على النفي، والبينات مقبولة للإثبات دون النفي

أن ببينته تثبت عقداً جائزاً وبينة رب السلم تثبت عقداً فاسداً، ولا يقال بأنه لا يدعي على رب السلم شيئاً إذا كان رأس المال في : والثاني
 يقر له بكر حنطة ويريد أن يثبت إقراره لغيره، فكيف يقبل بينته؛ لأنا نقول موضوع المسألة أن رب السلم ينكر قبضه في مجلس يده بل

العقد ويدعي عليه غصباً بعد التفرق أو وديعة حتى يكون مدعياً استحقاق ما في يد المسلم إليه من الدراهم، فيكون القول قول المسلم إليه 
  . قاق ما في يده، وتقبل بينته أيضاً؛ لأا قامت على الإثبات، وفي قبولها فائدة وهو سقوط الثمنلإنكاره استح

لم يقبض : قبضت ثم غصبت مني بعد ذلك، أو أودعتك، ورب السلم يقول: ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم والمسلم إليه يقول
  .م إليه؛ لأا قامت على إثبات القبض واستحقاق ما في يدرب السلموتفرقنا قبل القبض، وأقاما البينة فالبينة بينة المسل

  

  

ثم ذكر محمد رحمه االله جواب هذه المسألة فيما إذا قامت لهما بينة ولم يذكر الجواب فيما إذا قامت لأحدهما بينة أو لم تقم لهما أصلاً، ولا 
وإن .  إن قامت لرب السلم لا تقبل؛ لأا قامت على النفي، فلا تقبلبد من معرفته فنقول إن قامت لأحدهما بينة على الوجه الذي ذكرنا

كان لو قبلت كان قبولها استحقاق ما في يد المسلم إليه كبينة رب الوديعة لا تقبل على نفي الرد، وإن كان في ذلك إيجاب الضمان وبينة 
  .استحقاق ما في يد الطالبالمسلم إليه تقبل؛ لأا قامت على الإثبات، وفيها سقوط اليمين عنه أو 

  : بينة، فهذا على وجهين وإن لم تقم لأحدهما

إما أن تكون الدراهم في يد المطلوب أو في يد الطالب، فإن كانت في يد المطلوب إن كان الطالب لا يدعي عليه غصباً ولا وديعة، وإنما 
يجب على المنكر، وأحدهما لا يدعي على صاحبه حقاً، أما المطلوب ما قبضت رأس المال، فإنه لا يمين على واحد منهما؛ لأن اليمين : يقول

وإن ادعى الطالب الغصب عنه . فلأنه يقر بالسلم للطالب، وليس يدعي عليه شيئاً، والطالب يكذبه في إقراره ولا يدعي على المطلوب شيئاً
 للطالب بكر حنطة وكذبه الطالب فيما أقر له وادعى على أو الوديعة ما أنكر القبض في الس، فالقول قول المطلوب؛ لأن المطلوب أقر

كمن أقر لإنسان بدينار وكذبه المقر له، وادعى . المطلوب استحقاق ما في يده من الدراهم والمطلوب أنكر، فيكون القول قوله مع يمينه
اً ولا وديعة بعد ذلك، فلا يمين على واحد عليه عشرة دراهم في يد رب السلم، فإن كان المطلوب ادعى القبض ولم يدع على الطالب غصب

  . منهما؛ لأن المطلوب أقر له بالسلم وكذبه الطالب في إقراره، ولم يدع الطالب على المقر شيئاً، ولا المقر على الطالب شيئاً

القول قول المطلوب :  قالوإن ادعى المطلوب الغصب أو الوديعة بعد ما ادعى قبض رأس المال في الس وأنكر الطالب، فمن مشايخنا من
مع يمينه فيحلف ويجوز السلم، ويأخذ رأس المال من رب السلم، وذهبوا في ذلك إلى أن المطلوب ادعى صحة العقد، ورب السلم ادعى 

فساده، فيكون القول قول من يدعي الصحة كما لو اختلفا في أصل الأجل كان القول قول من يدعي الأجل عند أبي حنيفة على كل 
وإذا جعلنا القول قوله مع اليمين وجوزنا السلم وأثبتنا له استحقاق ما في يد رب السلم يكون الاستحقاق مضافاً إلى إقرار الطالب؛ . لحا

لأن الطالب يجعل مقراً بالقبض، ثم ينكر؛ لأن السلم عبارة عن أخذ عاجل مقراً بالقبض، ثم ينكر؛ لأن السلم عبارة عن أخذ عاجل بآجل، 
وكما لو اختلف . قراً بتسليم رأس المال، ثم راجعاً بعد ذلك، فيكون الاستحقاق مضافاً إلى إقرار الطالب لا إلى يمينه كما في الأجلفيصير م

الزوجان في النكاح بشهود وغير شهود جعل القول قول من يدعي النكاح بشهود، وإن كان يستحق على ما يدعيه لصاحبه؛ لأنه لا يصير 
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  .، فإن الإقرار بالنكاح إقرار بشهود؛ لأنه لا جواز للنكاح إلا بشهودمستحقاً بإقراره

  

   

: إلا أنك لم تقبض، أو قال: أسلمت إليك وسكت، ثم قال: بأن هذا هكذا إذا قال الطالب لم يقبض مفصولاً بأن قال: ومنهم من قال

شرطت لك نصف : كما في المضاربة إذا قال رب المالأسلمت إليك ولم تقبض بالعطف لا بالاستثناء؛ لأنه مع العطف اعتبر مفصولاً 
الربح وعشرة أعشر هذا مفصولاً، وكما في الطلاق قبل الدخول اعتبر قوله وطالق ثانياً مفصولاً بخلاف الاستثناء، ومتى كانت الحالة هذه 

د، ولهذا قال بأن المطلوب إذا أقر بالسلم، ثم يكون القول قول المطلوب مع يمينه؛ لأن السلم في هذه الحالة عبارة عن التسليم لا عن العق
؛ لأن المطلوب أقر بالقبض، فإذا :قبضت كان القول قول رب السلم استحساناً مع يمينه، قال: إني لم أقبض مفصولاً، وقال رب السلم: قال

قبضت : لم يقبض والمطلوب يقول: ولاًصار عبارة عن التسليم صار رب السلم مقراً بالقبض، ثم راجعاً عنه فلا يصدق، فأما إذا قال موص
يجب أن يكون القول قول الطالب في هذه المسألة ولا يكون القول قول المطلوب؛ لأن السلم في هذه الحالة جعل عبارة عن العقد لا عن 

 يكون الطالب مقراً السلم، ولهذا صدق المطلوب إذا أقر بالسلم وأنكر القبض موصولاً، وإذا جعل عبارة عن العقد لا عن التسليم لا
بالقبض، ثم منكر القبض بعد الإقرار ومتى لم يجعل مقراً بالقبض متى جعلنا القول قول المطلوب مع يمينه استحق بيمينه مالاً ادعاه على 

، فإنه متى الطالب، واليمين حجة للدفع لا للاستحقاق لظاهر الحال بخلاف الأجل؛ لأن السلم لا جواز له بدون الأجل بحال من الأحوال
وقع بغير أجل لا ينقلب جائزاً بضرب الأجل، فيكون الإقرار بالسلم لا محالة إقرار بالأجل سواء اعتبر عقداً أو تسليماً، فأما السلم فهو 

بض العقد يجوز من غير قبض رأس المال وإنما القبض شرط إيفاء العقد على الصحة، فأمكننا أن نجعل السلم عبارة عن العقد لا عن الق
  . والتسليم

إذا جاء المسلم إليه بعد ما تفرقا عن الس ببعض رأس المال، وقال وجدته زيوفاً إن صدقه بذلك رب السلم كان له أن : الوجه الخامس
  :يرده على رب السلم، وإن كذبه في ذلك وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى المسلم إليه أنه من دراهمه، فهذه المسألة على ستة أوجه

استوفيت الدراهم، : قبضت رأس المال، أو قال: قبضت حقي، أو قال: قبضت الجياد، أو قال: إما أن يكون المسلم إليه أقر قبل ذلك، فقال
وفي هذه الوجوه لتعريفه، لا تسمع دعواه للزيافة حتى لا يستحلف رب السلم؛ لأنه متناقض في دعوى الزيادة؛ لأنه أقر بقبض الجياد 

استوفيت الدراهم التي هي تمام حقي وتمام حقه في :  قوله استوفيت الدراهم؛ لأن الاستيفاء عبارة عن تمام الحق، فكأنه قالفظاهر، وأما في
وأما إذا قال قبضت الدراهم فالقياس أن يكون القول قول رب السلم؛ لأن المسلم إليه يدعي على رب السلم فسخ القبض، فليرجع . الجياد

القول قول المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه بدعوى الزيافة منكر قبض حقه، ولم يسبق منه إلا : سلم ينكر، وفي الاستحسانعليه بالجياد ورب ال
الإقرار بقبض مطلق الدراهم، واسم الدراهم مطلقاً كما يتناول الجياد يتناول الزيوف، ورب السلم يدعي إيفاء الحق فيكون قول المسلم 

  .فالقول قول المسلم إليه فههنا أولىإليه، وأما إذا قال قبضت 

  

  

: ما إذا قال: وجدا ستوقة أو رصاصاً، ففي الوجوه لتعريفه لا شك أن لا يقبل قوله وكذلك في الوجه الخامس، وهو: وأما إذا قال

  . قبضت الدراهم بعد ما أقر بقبض الدراهم؛ لأن الستوق والرصاص ليسا من جنس الدراهم بعد ما أقر بقبض الدراهم

لا  قبضت يقبل قوله؛ لأنه أقر بمطلق القبض لا بقبض الدراهم، فبدعواه أن ما قبض ستوقة أو رصاص: ما إذا قال: وفي الوجه السادس وهو
هو : هذا نصف رأس المال وقال رب السلم: يكون متناقضاً، وإذا جاء المسلم إليه بدراهم ستوقة أو رصاص وجدها في رأس المال، وقال

ال، فالقول قول المسلم إليه، ولو كان زيوفاً أو نبهرجة أو مستحقة واختلفا في مثل ذلك، فالقول قول رب السلم مع يمينه ثلث رأس الم
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صار كأنه شرط عليها الإيفاء في مكان واحد من حيث الحقيقة، ولو كان كذلك ففي أي ناحية من ذلك المكان أوفاه فله ذلك، وليس 
  . لرب السلم أن يعين مكاناً آخر كذا ههنا

أعطيك في محلة أخرى غير دارك أجبر رب السلم على : شرطت لي أن توفني في محلة كذا، وقال رب السلم: السلموإن اختلفا فقال رب 
خذه في غير ذلك المكان وخذ مني الكراء : القبول لما ذكر، وإذا شرط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا، فقال المسلم إليه لرب السلم

ا أخذ التسليم فلأنه استوفى في عين الحق وأما عدم سلامة الكراء؛ لأن المأخوذ صار ملكاً لرب السلم فأخذه جائز ولا يسلم له الكراء أم
بالأخذ فهذا إذا أخذ الكراء من المسلم إليه، فإنما أخذ الكراء لينقل ملك نفسه، والإنسان بنقل ملك نفسه لا يستوجب الكراء على غيره، 

، إن شاء أمسك المقبوض ورد الكراء، وإن شاء رد للمقبوض مع الكراء ليوفيه في المكان المشروط؛ وإذا لم يسلم له الكراء كان له الخيار
وإنما : لأنه إنما رضي بقبضه في غير المكان المشروط بشرط أن يسلم له الكراء، فإذا لم يسلم له الكراء، فقد تغير عليه بشرطه فتخير، قالوا

ا هلك لا خيار له؛ لأنه إنما يثبت الخيار لينتقض قبضه، وإنما يمكنه نقض قبضه قبل الهلاك لا بعد يتخير إذا كان المقبوض قائماً، وأما إذ
الهلاك، فإذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يحمل المسلم إلى مترله بعد ما أوفى في المكان الذي شرط فيه الإيفاء، بأن شرط عليه أن 

يحمل إلى مترلة بكلاباد فلا خير في السلم على هذا الوجه؛ لأن بالإيفاء في المكان المشروط بدرب يوفيه السلم في درب سمرقند ببخارى، ثم 
سمرقند يصير المسلم فيه ملكاً لرب السلم، فإذا شرط عليه الحمل إلى كلاباد صار مستأجراً له أو مستعيناً به، فيكون إجارة أو إعارة 

في بيع العين، وكما لو اشترى حنطة على أن يطحنها المشتري، فهذا إذا شرط الحمل مشروط في عقد السلم، فيوجب فساد السلم كما 
إلى مترله بعد الإيفاء في المكان المشروط، فأما إذا شرط الحمل إلى مترله ابتداء قبل اشتراط الإيفاء في محلة المصر، لم يذكر محمد رحمه االله 

  يجوز السلم استحساناً، : خي رحمه االله يقول، وكان الفقيه أبو بكر البل»الكتاب«هذا الفصل في 

اشتراط الحمل إلى مترله واشتراط الإيفاء في مترلة سواء؛ لأن الإيفاء في مترلة لا يتصور بدون الحمل إلى مترله، ولو شرط : وكان يقول
نما يفسد السلم باشتراط الحمل إلى مترله إذا الإيفاء في مترله ابتداء أليس أنه يجوز استحساناً فكذا إذا شرط الحمل إلى مترله، وكان يقول إ

اشتراط : اشتراط الحمل بعد اشتراط الإيفاء في مكان، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني، وروي عن أبي عبد االله البلخي أنه كان يقول كان
حابنا رحمهم االله، فإنه يثبت هذه الحمل إلى مترله يوجب فساد السلم سواء كان ابتداء بعد شرط الإيفاء في مكان، ويروي ذلك عن أص

أن الإيفاء مما يقتضيه عقد السلم، فإنه يجب على المسلم إليه إيفاؤه، واشتراط ما يقتضيه العقد من غير : الرواية عنهم، والوجه في ذلك
ليه في المكان المشروط ويوفيه شرط لا يوجب الفساد، فأما لا يقتضي الحمل؛ لأن على المسلم إليه الإيفاء دون الحمل بأن يشتريه المسلم إ

من غير حمل، فقد شرط في السلم مالا يقتضيه ولأحد المتعاقدين فيه منفعة، فيوجب الفساد، هذا كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيمن 
ء في مترله يجزئه اشترى وقر حطب وشرط الحمل إلى مترله لم يجز البيع قياساً واستحساناً؛ لأن البيع لا يقتضي الحمل، ولو شرط الإيفا

  .استحساناً؛ لأن البيع يقتضي الإيفاء كذا ههنا

  

   

على أن يوفيني في درب سمرقند، ثم يوفيني بعد ذلك في مترلي بكلاباد، : ولو شرط أن يوفيه إياه في مترله بعد ما يوفيه في محلة كذا بأن قال
يفاء في مترله بعد الإيفاء في مكان لا يتصور إلا بالحمل، ولو شرط الحمل عامة المشايخ على أنه لا يجوز قياساً واستحساناً؛ لأن اشتراط الإ

ولو شرط الحمل بعد الإيفاء أليس أنه لا يجوز استحساناً وقياساً، وكان الفقيه أبو بكر محمد بن . بعد الإيفاء في مكان لا يتصور إلا بالحمل
انياً يفسخ شرط الإيفاء الأول؛ لأن الموفي لا يتصور إيفاؤه ثانياً، وإذا انفسخ يجوز استحساناً؛ لأن بشرط الإيفاء ث: سلام رحمه االله يقول

  .الشرط الأول صار كأنه شرط الإيفاء إلى مترله لا غير هناك يجوز السلم استحساناً كذا ههنا

من أن الطعام في ملك المسلم إذا شرط في السلم حمله إلى موضع كذا، فهو جائز وهو قول أبي حنيفة : بشر عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
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إليه وضمانه حتى يسلمه بخلاف ما لو شرط؛ لأن اشتراط الحمل لا يتضمن فسخ شرط الإيفاء؛ لأن الموفي يتصور حمله، وإذا لم ينفسخ 
  .الشرط الأول بقي شرط الحمل شرط إجارة أو إعارة فيوجب فساد السلم

أن لا يجوز، وفي : المسألة على القياس والاستحسان، القياس: ايخنا رحمهم االله قالواولو شرط أن يوفيه إياه في مترلة ابتداءاً، بعض مش
هذا القياس والاستحسان فيما إذا لم يبين مترله ولم يعلم المسلم إليه أنه في أي محلة، أما : يجوز، قال الحاكم الشهيد رحمه االله: الاستحسان

  .ستحساناًإذا بين أو علم المسلم إليه ذلك يجوز قياساً وا

  

  

  نوع آخر 

يجب أن يعلم بأن الإقالة في السلم جائزة؛ لأن السلم نوع بيع فيجوز إقالته كما يجوز إقالة سائر أنواع : من هذا الفصل في الإقالة والصلح
قيامه ورأس المال والمراد أخذ السلم حال » لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك«: قالصلى االله عليه وسلّم البيوع، وقد صح أن رسول االله 

ولو أقاله في البعض وأخذ البعض جاز؛ لأنه لو أقاله في الكل يجوز، فيجوز في .بعد انفساخه، فدل الحديث أن السلم قابل للفسخ والإقالة
  . البعض أيضاً اعتباراً للبعض بالكل

أن قبض : لم عن رأس المال حيث لا يجوز، والفرقولو أبرأ رب السلم المسلم إليه من المسلم فيه، فيجوز بخلاف ما لو أبرأ إليه رب الس
المسلم فيه ليس بمستحق حقاً للشرع بل هو حق العبد، فيصح الإبراء عنه، أما قبض رأس المال مستحق للشرع ليخرج العقد من أن يكون 

، فإن أراد رب السلم أن يستبدل ديناً بدين، فلا يصح الإبراء عنه، ومتى صحت الإقالة يجب على المسلم إليه رأس المال إلى رب السلم
برأس المال شيئاً بعد الإقالة لم يجز استحساناً، وبه أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم االله، وأصل المسألة أن الاستبدال برأس مال السلم بعد الإقالة 

لا تأخذ إلا سلمك «: له عليه السلاملا يجوز وهذا استحسان، والأصل فيه قو: قبل القبض هل يجوز؟ على قول علمائنا الثلاثة رحمهم االله
أن الإقالة في : ومتى جوزنا الاستبدال برأس المال بعد الإقالة قبل القبض صار آخذاً عين السلم وعين رأس المال، والمعنى فيه» أو رأس مالك

ه من حيث إا لم تفد لرب باب السلم قبل قبض رأس المال تمت من وجه من حيث إا أفادت لرب السلم ملك الرقبة، ولم يتم من وج
السلم ملك التصرف، وملك اليد وحق رب السلم في المسلم إليه يثبت بنفس العقد ويتأكد بتسليم رأس المال، فما لم يقبض رأس المال 

 بسبب فسخ يكون حقه في المسلم فيه قائماً من وجه، وإذا بقي حقه في المسلم إليه من وجه بدلاً عن رأس المال، وإنه جائز؛ لأنه وجب
السلم لا بسبب السلم، ويأخذ من وجه بدلاً عن المسلم فيه؛ لأن الإقالة من حيث إا لا تتم ا لم توجد؛ لأنه لا حكم لها شرعاً من ذلك 

بالشك الوجه، فيصير مستبدلاً بالمسلم فيه من وجه وإنه يجوز، وبرأس مال السلم من وجه وإنه لا يجوز، وقع الشك في الجواز، فلا يجوز 
والاحتمال، ولأجل ما ذكرنا من المعنى لم يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة في باب السلم؛ لأنا إن اعتبرنا حق رب السلم في المسلم 

  فيه من وجه لا يجب، فيصير كما لا يجب قبض المسلم فيه، وإن اعتبرنا حقه في رأس المال فكذلك لا يجب قبض رأس 

عقد؛ لأنه وجب بفسخ السلم وفسخ السلم لا يكون سلماً لا في حقها ولا في حق الثالث؛ لأن الفسخ حصل قبل المال؛ لأنه لم يجب ب
  .قبض المبيع، فيكون فسخاً في حق الكل

  

  

د رجل أسلم إلى رجل جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا، فماتت الجارية في ي: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .المسلم إليه، فعليه قيمتها يوم قبضها، وإن هلكت الجارية ثم تقايلا جازت الإقالة عليه قيمة الجارية

  :إعلم بأن من هذا الجنس أربع مسائل
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بيع العرض بالعرض إذا تبايع الرجلان عرضاً بعرض وتقابضا، ثم هلك أحد العرضين بعد الإقالة قبل التسلم بحكم الإقالة بقيت : إحداها
  . ولو تقايلا بعد ما هلك العرضان فالإقالة باطلة. لإقالة على الصحةا

إذا تبايع الرجلان عرضاً بدراهم أو دنانير وتقابضا، ثم تقايلا بعدما هلكت الدراهم فالإقالة : بيع العرض بالدراهم أو دنانير: والثانية
هما قائمان، ثم هلك أحدهما قبل التسليم بحكم الإقالة، إن هلك ولو تقايلا و. صحيحة، ولو تقايلا بعدما هلكت العرض فالإقالة باطلة

العرض بطلت الإقالة، وإن هلكت الدراهم بطلت الإقالة على الصحة، وقد ذكر مع العرض بالدراهم أو بالدنانير في فصل الإقالة، ثم الفرق 
قالة صحتها تعتمد قيام العقد من حيث الحكم؛ لأا رفع بين فصل بيع العرض بالعرض وبين فصل بيع العرض بالدراهم أو بالدنانير أن الإ

قائم في بيع العرض بالعرض من حيث الحكم قيام أحد العرضين؛ لأن قيام العقد قبل هلاك  للعقد ورفع العقد إنما يتصور حال قيامه والبيع
 لأن كل واحد منهما مال حقيقة وحكماً؛ لأن كل أحدهما كان ما لا بأحدهما بعينه بأن يضاف قيام العقد إليه حكماً بأولى من الآخر؛

واحد عين حقيقة وحكماً، وكل واحد منهما مثمن من وجه، فلا مزية لأحدهما على الآخر، فكان قيام العقد من حيث الحكم ما جميعاً، 
لثابت بشيئين لا يزول بزوال أحدهما، وإذا كان قيام العقد حكماً ما لا بأحدهما بعينه لم يرتفع العقد لاك أحدهما على ما عرف أن ا

فبقي العقد بقيام أحدهما، فجازت الإقالة حال قيام أحدهما لقيام العقد بقيام أحدهما كما جازت حال قيامهما، فأما في بيع العرض 
مزية على الثمن، فإن المبيع مال بالدراهم والدنانير، فقيام العقد حكماً مضاف إلى البيع خاصة لا إلى البيع والثمن جميعاً؛ لأن للمبيع فضل 

حقيقة وحكماً؛ لأنه عين حقيقة وحكماً، والثمن دين حقيقية وحكماً إن لم يكن مشاراً إليه، وإن كان مشاراً إليه دين حكماً؛ لأن البيع 
دين في الذمة مال حكماً واعتباراً وليس وال: لا يتعلق بعين المشار إليه، وإنما يتعلق بمثله ديناً في الذمة ولهذا جاز الاستبدال قبل القبض قلنا
  بمال حقيقة، ولهذا قالوا بأن البراءة عن الدين تصح من غير قبول كالطلاق والعتاق ويرتد 

بالرد؛ لأنه مال حكماً وهبة العين لا يصح من غير قبول، ولا تتأدى زكاة العين بالدين؛ لأن الدين أنقص من العين، فصار مؤدياً الكامل 
  .بالناقص

  

  

مالي صدقة على المساكين وله ديون على الناس لا تدخل تحت مطلق اسم المال من غير نية؛ لأنه ناقص في : وكذلك قالوا فيمن حلف وقال
كونه مالاً، وإذا كان للمبيع ضرب مزية على الثمن لا بد من إظهار مزيته، وقد تعذر إظهار مزية المبيع على الثمن في حق انعقاد البيع؛ لأنه 

بد لانعقاد البيع من مثمن وثمن، فأظهر مزيته في حق البقاء لما تعذر إظهار مزيته على الثمن في حق الانعقاد، فجعلنا قيام البيع حكماً كله لا
  .مضافاً إلى المبيع لا إلى الثمن، فإذا هلك المبيع ارتفع البيع وإن بقيت الدراهم والدنانير

قيام البيع لا إلى الثمن أنا أجمعنا على أنه لو وجد الثمن زيوفاً حال قيام المبيع فرده واستحق الثمن، على أن بقاء البيع مضاف إلى : والدليل
ولو كان قيام البيع مضافاً إليه لمكان ينفسخ البيع برده، كما في بيع العرض بالعرض لو استحق أحد . فإنه يرجع بمثله ولا ينفسخ البيع

نه ينتقض البيع في الباقي، وفي الثمن لما بقي البيع على حاله علمنا أن قيام العقد مضاف إلى المبيع، فإذا العرضين إذا وجد به عيباً فرده، فإ
  . هلك ارتفع البيع فلا يرتفع مرة أخرى بالإقالة

ك أحد البدلين أو بعدما هلك إذا تبايعا درهماً بدرهم أو ديناراً بدينار أو دراهم بدنانير، وتقايلا بعد هلا: المسألة الثانية بيع الثمن بالثمن
وهو أن في باب الصرف لو تقايلا قبل هلاك البدلين صحت الإقالة بمثل الدراهم والدنانير التي قبضا ديناً : البدلان لا تصح الإقالة، والفرق

سخ معتبر بالعقد، والعقد لا في الذمة لا بأعياما كان لكل واحد فيهما أن يرد مثل ما قبض، ولا يلزمه رد ما قبض بعينه؛ وهذا لأن الف
يتعلق بأعياما وإن أشير إليها عندنا، فكذا الإقالة لا تتعلق بأعياما لو كانا قائمين صار هلاكهما كقيامهما بخلاف بيع العرض بالعرض؛ 

 اليد؛ لأن كل واحد من البدلين لأما متى كانا قائمين يتعلق الإقالة بأعياما، فمتى كانا هالكين لم يبق شيء من المعقود عليه لما هلك
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وجب في الذمة، وقد سقط ذلك بالقضاء، فالإقالة لم تضف معقوداً عليه، فيجب أن لا تصح الإقالة، والجواب عنه أن الدين مما لا يسقط 
 كان الثمن بالقضاء، ألا ترى أن البائع إذا حط عن المشتري بعض الثمن بعد ما قبض الثمن صح مع الحط لإسقاط بعض الثمن، ولو

يسقط بالثمن بالقضاء كان لا يصح الحط كما لو حصل الحط بعد الإبراء، وإذا كان كذلك فالدين الواجب في الذمة مما لا يسقط 
ه في بالقضاء إلا أن الطالب لا يطالب الغريم بعد القضاء؛ لأن المطالبة لا تفيد، فإنه لو طالبه طالبه بما بقي في ذمته طالبه الغريم بما أوجب ل
ذمة الطالب؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعاينها، وإذا كان كذلك فما هو المعقود عليه وهو الدين قائم في ذمة كل واحد منهما، 

  .فصحت الإقالة باعتبار ما بقي في ذمتهما كما صح العقد باعتبار ما يجب في ذمتهما

  

   

ض، ثم تقايلا السلم صحت الإقالة لقيام المسلم فيه وكان قيام المسلم مضافاً إلى قيام إذا كان رأس المال عرضاً وهلك العر: المسألة الرابعة
المسلم فيه ديناً، وإن كان المسلم فيه رأس المال إذا كان عرضاً كان عيناً حقيقة وحكماً، وفرق بين فصل السلم وبين بيع العرض بالدراهم، 

يقة وحكماً؛ لأنه عين حقيقة وحكماً والثمن دين حقيقة وحكماً أو حكماً لا حقيقة، أن في بيع العرض بالدراهم المبيع مال حق: والفرق
والتقريب ما مر، فأما المسلم فيه إن كان ديناً حقيقة فهو عين حكماً؛ لأنه مبيع، ولهذا لم يجز ) الثمن(فكان للمبيع ضرب مزية على 

م العين ورأس المال إن كان عيناً فهو دين حكماً حتى لو افترقا قبل قبض رأس الاستبدال به قبل القبض والمبيع ما يكون عيناً، فكان له حك
عيناً وجعل كأن الافتراق حصل عن دين بدين فاستويا، فصار قيام العقد مضافاً إليهما كما في بيع ) المال(المال بطل السلم، وإن كان رأس 

  . العرض بالعرض لا إلى أحدهما بعينه

: كان رأس المال خمسة، وقال رب السلم: المال وتقايلا السلم، ثم اختلفا في مقدار رأس المال، فقال المسلم إليهوإذا قبض رب السلم رأس 

لا بل كان رأس المال عشرة، فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، ولا يتحالفان فرق بين هذا وبين بيع العين، فإن في بيع العين إذا تقايلا العقد 
أن المقصود من التحالف شرعاً : تلفا في مقدار الثمن، فإما يتحالفان ويفسخ الإقالة فيما بينهما بعد التحالف، والفرقحال قيام العين واخ

نقضنا الإقالة، : الفسخ متى يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله، والإقالة في باب السلم لا تقبل الفسخ لا حكماً ولا قصداً، فإما لو قالا
مر إلى ما كان قبل الإقالة، وكذلك إذا هلك العين في يد المشتري قبل التسليم إلى البائع والثمن والدراهم، فإن الإقالة تنتقض ويعود الأ

تنتقض ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة، فالتحالف يقيد يمر به في الإقالة في بيع العين، فجاز الاشتغال به قياس الإقالة في السلم من 
يع العين أن لو تقايلا بعد ما قبض رب السلم المسلم فيه قائم في يده، ثم اختلفا في مقدار رأس المال، وهناك يتحالفان أيضاً؛ لأن الإقالة في ب

ثم إنما كانت  الإقالة في هذه الحالة تحتمل الفسخ قصداً، ففسخهما الإقالة على ما يقوله بعض مشايخنا وهو الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله،
قالة في باب البيع قابلة للفسخ ولم تكن الإقالة في باب السلم قابلة للفسخ؛ لأن في باب السلم ما يتأول الإقالة وهو المسلم فيه في ذمة الإ

المسلم إليه، فملك المسلم إليه بالإقالة يسقط عنه فلا يمكن تصحيح فسخ الإقالة باعتبار المعقود عليه لو صح صح باعتبار الثمن، فكذا 
فأما في باب البيع ما تتأوله الإقالة وهو المبيع قائم حقيقة فيمكن تصحيح الفسخ باعتبار المعقود عليه حتى لو هلك المعقود عليه . خهافس

  .بعد ما تقايلا وتقابضا، ثم أراد أن ينقض الإقالة لم يكن له ذلك

  

   

أبرأتك من نصف السلم، وقال : ل رب السلم للمسلم إليهرجل أسلم إلى رجل في كر حنطة، فقا: رحمه االله» فتاوي أبي الليث«وفي 
وجب عليه رد نصف رأس المال؛ لأن هنا إقالة في نصف السلم، هكذا قاله أبو نصر محمد بن محمد بن سلام والفقيه أبو بكر : المسلم إليه

  .لأن السلم نوع بيع: الإسكاف، قالا
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  .وهبت لك نصفه وقبل البائع صار إقالة في النصف بنصف الثمن كذا هنا: يومن اشترى شيئاً ثم قال المشتري قبل أن يقبض المشتر

وقال أبو نصر : وفيه أيضاً. وهو بمترلة حط نصف الثمن في البيع: هذا حط ولا يرد شيئاً من رأس المال، قال: وقال أبو القاسم الصفار
وقال أبو . م إليه إن قبل المسلم إليه، فعليه أن يرد رأس المالوهبت ذلك الشيء للمسل:) قال(فيمن أسلم دراهم في شيء، ثم إن رب السلم 

  .ليس عليه الرد والهبة تبرئه من ذلك: بكر

رجل أسلم إلى رجل ثوباً في كر حنطة ودفعه إليه، ثم ناقضه السلم، فله أن يبيع الثوب منه قبل أن : عن محمد» نوارد ابن سماعة«وفي 
أنه لو باعه من غير المسلم فيه قبل القبض : م، وهكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف زوائد أحدهايقبضه ولا يشبه العرض في هذه الدراه

  . إذا لم يكن مستهلكاً لم يكن له أن يشتري منه قيمته شيئاً قبل أن يقبضه، وهو بمترلة رأس المال إذا كان دراهم: الثاني. لا يجوز

 إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة وله عليه أيضاً كر إلى سنة، فإقالة السلم على رجل أسلم: عن محمد» نوادر إبراهيم بن رستم«وفي 
أن يعجل له الكراء لنسبة مال الإقالة جائزة والكراء إلى أجله، وإذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة درهم، فصالحه على أن يرد عليه 

ن السلم متى كان غير مضاف إلى رأس المال بيع المسلم فيه، وههنا الصلح مائتي درهم أو مائة درهم أو خمسون كان باطلاً؛ لأن الصلح ع
صالحتك من السلم : غير مضاف إلى رأس المال، فإنه لم يقل مائة وخمسون من رأس مالك وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز، فأما إذا قال

س مالك كان جائزاً؛ لأن الصلح على رأس المال في باب السلم على مائة من رأس مالك كان جائزاً، أو كذلك إذا قال على خمسين من رأ
  .إقالة السلم قبل القبض جائزة إن كان لا يجوز بيعه

صالحتك من السلم على خمسين درهماً من رأس مالك أنه يصير إقالة في جميع السلم أو في نصف السلم، : بعد هذا اختلف المشايخ في قوله
لا يجوز، لا يجوز الزيادة؛ لأن الإقالة في باب السلم على : مائتي درهم من رأس المال لا يجوز يريد بقولهصالحتك من السلم على : وإن قال

أكثر من رأس المال لا يجوز عندهم جميعاً إلا أم لا يجوز الزيادة ويقع الإقالة في باب السلم بعد رأس المال كما في بيع المنقول لو تقايلا 
، وأشار شمس الأئمة »شرحه«قبل القبض يصح الإقالة بمثل الثمن ولا تثبت الزيادة، هكذا ذكر شيخ الإسلام في على أكثر من الثمن الأول 

  .أنه تبطل الإقالة في هذا الوجه أصلاً، هذه الجملة من كتاب الصلح» شرحه«السرخسي في 

  

   

المال، فالصلح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد على إذا صالح أحد ربي التسلم مع المسلم إليه على حصة من رأس : »الأصل«وفي بيوع 
إجازة الآخر، فإن أجازا وكانا المقبوض من رأس المال مشتركاً بينهما وما بقي من الطعام مشتركاً بينهما، وإن رد بطل الصلح وبقي حق 

م، فإن لم يكن العشرة مشتركة بينهما كل واحد قبل المسلم إليه في الطعام، وهذا إذا أسلما عشرة دراهم مشتركة إلى رجل في كر من طعا
لكن أسلما عشرة دراهم، ثم نقد كل واحد منهما خمسة لم يذكر محمد رحمه االله هذا في البيوع، وذكر بعض المشايخ في شرح البيوع أنه 

ل، وذكر فيه قول هذا الفص» الأصل«هذا ليس بصحيح، فقد ذكر في صلح : يجوز هذا الصلح في حصة المصالح بالإجماع، وبعضهم قالوا
أبي حنيفة رحمه االله على حسب ما ذكر في الفصل الأول، ولم يذكر في شيء من الكتب ما إذا قال أحد ربي السلم عقد السلم بحصته، 
 وقد اختلف المشايخ فيه على ما ذكرنا في الفصل المتقدم، ومسائل الصلح في هذا الباب كثيرة سيأتي بياا في كتاب الصلح إن شاء االله

  t.تعالى

  

  

  نوع آخر في وجود العيب فيه وخيار الرؤية فيه

ليس له أن يرجع : سألت أبا يوسف عن رجل أسلم عشرة دراهم في ثوب فأخذه وقطعه، ثم وجد به عيباً، قال: »نوادره«قال هشام في 
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علم بذلك أنه يرجع بنقصانه، وعنه ما تقول في رجل له على رجل طعام فقضاه دون طعامه فأكله؟ ثم : لم؟ قال: بنقصان العيب، قلت
: سألت محمداً عن رجل أسلم إلى رجل درهمين أحدهما في الحنطة والآخر في الأرز ودفعهما إليه، ثم وجد أحدهما ستوقة قال: قالت: أيضاً

ة بينة الذي أسلم إليه، إن كان دفعهما إليه معاً فسد نصف الحنطة ونصف الرز، وإن كان دفع إليه كل درهم على حدة، فإن أقاما فالبين
  . وإن لم يقم لهما تحالفا وفسد السلم كله

رجل أسلم إلى رجل خمسة دراهم في خمسة أقفرة حنطة وخمسة دراهم في خمسة أقفرة شعير خمسة : وعن إبراهيم بن رستم عن محمد قال
: هو من الحنطة، وقال المسلم إليه: ال رب السلمللحنطة على حدة وخمسة للشعير على حدة، فأصاب درهماً ستوقاً يعني بعدما تفرقا، فق

هو من الشعير، فالقول قول رب السلم، وإن تصادقا أما لا يعلمان من أيهما قال يرد المسلم إليه درهماً آخر على رب السلم وينتقص من 
  .كل واحد منهما خمسة

 كر حنطة وخمسة دراهم في كر شعير فأعطاه عشرة في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في: الوليد عن أبي يوسف) بن(وروى بشر 
هو من دراهم الشعير، : هو من دراهم الحنطة، وقال رب السلم: للحنطة، ثم أعطاه خمسة للشعير، ثم وجد درهماً ستوقاً، فقال المسلم إليه

 فالقول قوله، فإن تصادقا أما لا يدريان من إن كان المسلم إليه أقر بالاستيفاء، فالقول قول رب السلم، وإن لم يكن أقر بالاستيفاء: قال
يكون نصفه من العشرة ونصفه من الخمسة، فينتقص عشر الحنطة ونصف عشر الشعير؛ لأنه في الحنطة لم يوجد قبض : أيهما هو، قال

ه ينتقص ثلثا عشر رأس المال، وفي حصة الشعير لم يوجد قبض نصف عشر رأس المال، وإن كان أعطاه خمسة عشر في صفقة واحدة، فإن
  . .الحنطة وثلث خمس الشعير

رجل أسلم إلى رجل عبداً في كر حنطة وبجارية للمسلم إليه ودفع عبده وقبض الجارية من غير رؤية، ثم : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ة الكراء السلمنظر إليها فردها بخيار الروية، فإن ذلك جائز ويرجع إليه من عنده بحصته الجارية، ويجوز منه حص

  

   

رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في ثوب موصوف مسمى، ودفع رب السلم الدراهم وقبض الثوب فوجد به عيباً، ثم : »المنتقى«وفي 
لا يرجع بالنقصان؛ لأنه لا يأخذ ثوبه وبعض رأس ماله؛ لأنه يكون اعتياضاً عن : حدث عند القابض عيب، قال أبو حنيفة رحمه االله

أما ما يقبض فهو سلم، فلا يجوز أن يأخذ الثوب ودراهم العيب، ولها إذا قبضه فهو الثوب الذي : وقال محمد رحمه االله. ، وإنه رباالجودة
وقع عليه البيع، فصار بمترلة البيع إن وجد به عيباً رده وإن حدث عنده عيب آخر ولم يستطع رده رجع بنقصان العيب الذي وجده، 

ة مكان الثوب، ألا ترى أنه يبيعه مرابحة على ما أسلم فيه، ولو لم أجعله بيعاً حتى قبضه وجعلته ديناً اقتضاه، فما وكذلك لو كان كر حنط
وينبغي له في قياس قول أبي يوسف أن يرد قيمة الثوب معيناً ويرجع بسلمه إلى الثوب ويرد مثل الكر : قال ثمة. كان له أن يبيعه مرابحة

الكر كما قال في ألف اقتضاها وعلم بعد ما أنفقها أا كانت زيوفاً، وسيأتي بعض مسائل هذا الفصل في الوكالة معينا، ويرجع بسلمه في 
إذا وكل الرجل غيره أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة كان التوكيل صحيحاً؛ لأنه وكل بما يملكه بنفسه ويجري فيه النيابة، والتوكيل 

أن الحال لا يخلو إما أن يكون رأس المال عيناً أو ديناً، فإن كان عيناً فقد أمره : عين وكالتوكيل بالبيع، بيانهبمثله صحيح كالتوكيل بشراء ال
وإن كان رأس . بالتصرف في عين مملوك له من حيث الإزالة عن ملكه إلى غيره بعوض يحصل له وهو بملك ذلك بنفسه، فيملك الأمر به

مره بإيجاب رأس المال في ذمته ورب السلم يملك إيجاب رأس المال ديناً في ذمته ملكه، فيملك الأمر به كما المال ديناً بأن كان دراهم، فقد أ
  . لو وكله بالشراء

خذ لي عشر دراهم في طعام مسمى، فإن التوكيل لا يصح حتى إذا قبل الوكيل : فرق بين هذا وبينما إذا وكل رجلاً بقبول السلم بأن قال
 لنفسه حتى يكون رأس المال له، وله منفعة من الموكل بقبول السلم توكيل بما لا يملك الموكل بنفسه بقضية الأصل؛ لأن السلم يصير قابلاً



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2105

أن لا يجوز لو قبل الموكل بنفسه كما في : قبول السلم بيع ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان مما لا يملكه الموكل بنفسه، فكان القياس
 ما لا يملك، لكن عرفنا ذلك بالنص، فإن النبي عليه السلام رخص في السلم، والرخصة وردت في بيع ما ليس عنده لا في بيع العين إذا باع

الأمر ببيع ما ليس عنده، ففي الأمر ببيع ما ليس عنده تكون العبرة للقياس، والقياس يأبى جواز الأمر ببيع ما ليس عنده بخلاف التوكيل 
 يكن الثمن في ملكه؛ لأن الشراء بما ليس عند الإنسان جائز على موافقة القياس، فكان الأمر به جائزاً على بالشراء حيث يصح وإن لم

موافقة القياس أيضاً إذا ثبت أن التوكيل بالسلم جائز، فالوكيل هو الذي يطالب بتسليم المسلم فيه عند محل الأجل وهو الذي يسلم رأس 
د ترجع إلى العاقد عند علمائنا الثلاثة، ثم إن كان الوكيل نقد دراهم الموكل أخذ المسلم فيه ودفعه إلى المال؛ لأنه هو العاقد وحقوق العق

الموكل، وإن كان نقد دراهم نفسه، ولم يدفع إليه الذي وكله شيئاً يرجع بما نقد على الموكل، وكان ينبغي أن لا يرجع؛ لأنه أمره بالسلم 
 مضطر في هذا النقد؛ لأن حقوق حق الوكيل وإنما يبقى قبض المسلم فيه حقاً له؛ لأن السلم يفسد حينئذ، الوكيل: أما ما أمره بالنقد قلنا

وإذا عقد الوكيل . فكان مضطراً في هذا النقد لإحياء حق نفسه، ومن قضى دين غيره مضطراً كان له الرجوع بما قضى على المقضي عنه
  . الوكيل، فقد بطل السلمال وذهبالسلم، ثم أمر الموكل بأداء رأس الم

وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل رجلاً يقتضي رأس المال وذهب عن مجلس العقد، ولم يوجد وإذا خالف الوكيل بالسلم فأسلم في 
عقد على غير ما أمره الموكل بالسلم فيه كان للموكل أن يضمن الوكيل دراهمه، وإن شاء ضمن المسلم إليه؛ لأن الوكيل لما خالف نقد ال

الوكيل؛ بالسلم وكيل بشراء العين، والوكيل بشراء العين إذا خالف نقد العقد عليه، فكذا هذا وإذا نقد العقد على الوكيل قاضياً دين 
نفسه من دراهم الموكل، فصار غاصباً وصار المسلم إليه غاصب الغاصب، فإن ضمن الوكيل بقي السلم صحيحاً على الوكيل، وطريق 

اً بتضمين الوكيل، وإن بطل ذلك التسليم فقد وجد تسليم آخر في ذلك الس من حيث الحكم والاعتبار؛ لأن الدراهم في بقائه صحيح
يد المسلم إليه وإا مضمونة على المسلم إليه نفسه، فثبوت قبضه عن قبض السلم، فكأنه وجد تسليم آخر من حيث الحكم بعدما بطل 

  .بض الغاصب ينوب عن قبض الشراء؟ فكذا ههناالأول في الس، ألا ترى أن ق

وإن ضمن السلم إليه إن ضمنه وهما في الس يعني الوكيل والمسلم إليه ونقد الوكيل دراهم أخر، فالسلم جائز؛ لأنه لما ضمن المسلم إليه 
 بعدما تفرقا عن الس، فإن أسلم فقد انتقض قبضه، وصار كأنه لم يقبض رأس المال في أول الس وقبضه في آخر الس، وإن ضمنه

  . بطل؛ لأنه قد انتقض وصار كأنه لم يقبض رأس المال أيضاً حتى تفرقا عن الس

إن أضاف العقد إلى دراهم : وإذا دفع الرجل إلى رجل دراهم ليسلمها له في الحنطة، ثم الوكيل أسلم إلى رجل، فهذه المسألة على وجوه
واه لنفسه عقد العقد بدراهم مطلقة، فإن تصادقا أنه نواه لنفسه فهو لنفسه، وإن نقد دراهم للآمر بعد ذلك، الآمر، فالعقد للآمر، وإن ن

وهذا لأن الوكيل بالسلم لا يصير محجوراً عن السلم لنفسه؛ لأنه وكيل بشراء شيء بغير عينه، والوكيل بشراء شيء بغير عينه لا يصير 
 مقصود الآمر من الأمر لا يفوت؛ لأن مقصود الآمر تحصيل ما سمى ويمكن تحصيل ما سمى الأمر إن محجوراً عن الشراء لنفسه؛ لأن ما هو

لم يصر الوكيل محجوراً عن الشراء لنفسه إذا كان ما سمى الموكل بغير عينه، وإذا لم يصر محجوراً عن الشراء لنفسه ملك الشراء لنفسه 
نويت لي، وقال : ته إذا ثبتت نيته بتصادقهما، وأما إذا تكاذبا في النية فقال الموكلوللآمر، فأي ذلك نوى، فقد نوى ما يملك فصحت ني

نويت لنفسي يحكم بالنقد إن نقد الوكيل من مال نفسه كان السلم للوكيل، وإن نقد من مال الموكل كان السلم للموكل هكذا : الوكيل
فالسلم يقع للوكيل : محمد رحمه االله قول أبي يوسف، فأما في قول محمدما ذكر : ، بعض مشايخنا قالوا»الأصل«ذكر محمد رحمه االله في 

لا بل المذكور في : تصادقا أنه لم يحضره نية؛ لأنه جعل الوكيل عاملاً لنفسه في الحالين جميعاً، وبعضهم قالوا ولا يحكم بالنقد، كما لو
قائل يحتاج محمد رحمه االله إلى الفرق بين حالة التكاذب وبينما إذا قولهم بحكم النقد حال التكاذب بلا خلاف، فعلى قول هذا ال» الكتاب«

أن في حالة التكاذب استويا في الدعوى والإنكار الوكيل ادعى أنه نوى لنفسه والموكل : تصادقا أنه لم تحضره النية وهو الأصح، والفرق
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الدعوى والإنكار، وفي مثل هذا يحكم الحال كما في مسألة أنكر ذلك، والموكل ادعى أنه نواه له، وأنكر الوكيل ذلك، فقد استويا في 
  الطاحونة، وما في حالة التصادق لم يوجد منهما الدعوى والإنكار، فلم يجب تحكيم الحال، وجعلنا السلم واقعاً للوكيل؛ 

  .لأن الأصل في عمل الحر أن يكون له إلا إذا نص بخلافه

  

  

لا يحكم النقد ويجعل السلم واقعاً للوكيل؛ لأن : د اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما، قال محمدوأما إذا تصادقا أنه لم تحضره النية، فق
الأصل في عمل الحر أن يكون له إلا إذا نص على خلافه ولم ينص، فوقع العقد للوكيل، وبعدما وقع للوكيل لا ينتقل إلى الموكل النقد من 

لأن هذا العقد صالح لكل واحد منهما لما ذكرنا أن الوكيل يملك مباشرة هذا العقد لنفسه كما يحكم في هذا النقد؛ : وقال أبو يوسف. ماله
  .يملك مباشرته للوكيل، فيحكم النقد إذا عزفته النية عملاً لأمر على الصلاح حتى لا يصير غاصباً دراهم الآمر متى عقد لنفسه

  

  

  نوع آخر

ن لا يعطي فيه الورام كما في البيع اتفق عليه مشايخ زماننا؛ لأن الورام في البيع أمر عرفي، إذا أسلم في القط: من هذا الفصل في المتفرقات
  .ولا عرف في السلم

رجل أسلم إلى رجل عبداً في كر حنطة، ودفع إليه العبد، ثم إن المسلم إليه باع العبد من رجل وسلمه : »الإملاء«بشر عن أبي يوسف في 
. وجد بالعبد عيباً ورده على المسلم إليه بغير حكم، ثم إن رب السلم مع المسلم إليه أرادا أن يتقايلا السلمإلى المشتري، ثم إن المشتري 

أقلني : أبرأتك من السلم ذا العبد، أو قال: رد علي وأبرأتك من المسلم، أو قال: إن قال رب السلم للمسلم إليه: والمسألة على وجهين
أقلني السلم ولم يذكر العبد، أو : بعني مالك علي من السلم بكذا، وإن قال: وهذا كرجل قال لغيره. طلالسلم ذا العبد، فهذا كله با

  . رأس ماله) وللمسلم(أبرئني من السلم وخذ رأس مالك، ولم يذكر العبد ففعل، فقد انتقض السلم وله قيمة العبد : قال

بثوب موصوف في الذمة إن ضرب للثوب في الذمة أجلاً جاز، وإن لم يضرب رجل باع من آخر عبداً : رحمه االله» فتاوي أبي الليث«وفي 
ولو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل العقد؛ لأن هذا العقد . الأجل لا يجوز؛ لأن الثوب لا يجب في الذمة إلا سلماً ولا سلم بدون الأجل

إن : احد حكم عقدين كما في الهبة بشرط العوض، وكما في قولهاعتبر سلماً في حق الثوب بيعاً في حق العبد، ويجوز أن يعتبر في عقد و
  .أديت إلي ألفاً، فأنت حر، اعتبر فيه حكم اليمين وحكم المعاوضة

  

  في القروض: الثالث والعشرونالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً

  نوع منه 

الحنطة والشعير والسمسم والتمر والزبيب جاز استقراضه، الأصل فيه كل شيء يكال أو يوزن نحو : في بيان ما يجوز استقراضه وما لا يجوز
؛ لأن المقبوض بحكم القرض مضمون بالمثل )جائز(أن ما هو من ذوات الأمثال ويكون مضموناً على الغاصب والمستهلك بالمثل استقراضه 

لعدديات المتقاربة، يمكن اعتبار المماثلة المشروطة في من غير زيادة ولا نقصان مما يكون من ذوات الأمثال نحو المكيلات والموزونات وا
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القرض فيه فيجوز استقراضه، وما لا يكون من ذوات الأمثال نحو الحيوان واللآلئ والجواهر والأكارع والرؤوس لا يجوز استقراضه؛ لأن 
ير زيادة ولا نقصان كما لا يثبت به المماثلة المشروطة طريق معرفة القيمة الحزر، وبه لا تثبت المماثلة المعتبرة في القرض، وهي المماثلة من غ

في أموال الربا، واستقراض الثياب لا يجوز؛ لأا ليست من ذوات الأمثال حقيقة، وإنما صارت من ذوات الأمثال شرعاً في باب السلم حتى 
وقال أبو . القرض لا حقيقة ولا شرعاًجاز السلم فيها بشرط مخصوص، والأجل لا يثبت في القرض، فلم يكن من ذوات الأمثال في 

لا عدداً ولا وزناً، وهذا على أصله مستقيم؛ لأن عنده لما لم يجز السلم في الخبز لمكان ) استقراضه(لا يجوز إقراض الخبز ولا : حنيفة
  . ويجوز السلم في الثيابالتفاوت أولى أن لا يجوز القرض؛ لأن باب القرض أضيق من باب السلم، ألا ترى أنه لا يجوز إقراض الثياب

سألت أبا : لا بأس به وزناً قال ابن أبي مالك: وقال أبو يوسف في رواية مثل قول أبي حنيفة، وعن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال
في بعض وهذا قوله المعروف، وذكر : لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية، قال ابن أبي مالك: يوسف عن استقراض الخبز مرة، قال

  . لأن العادة جرت باستقراضها عدداً لا وزناً والقياس يترك بالعادة: المواضع عن محمد أنه يجوز عدداً ولا يجوز وزناً، قال

الوزن في قرض : قال محمد: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي، قال ثمة أيضاً: أنه جوز قرض الخبز عدداً، وقال: عن محمد» المنتقى«وذكر في 
  . الدناءة والعدد أحب إليالخبز من

ويجوز استقراض الجوز كيلاً؛ لأنه يكال مرة ويعد أخرى ولهذا جاز السلم فيه كيلاً، ويجوز استقراض الكاغد عدداً؛ لأنه عددي متقارب، 
 شرح الغصب، واستقراض الباذنجان عدداً يجوز ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في أول. »واقعاته«كذا ذكره الصدر الشهيد في 

هو جائز وإنه : من أقرض رجلاً عشرة أرطال لحم الغنم، قال: ويجوز استقراض اللحم وزناً، رواه إبراهيم عن محمد، والذي روي عنه
مشكل على مذهبه؛ لأن اللحم عنده من ذوات القيم حتى إن من أتلف على آخر لحماً يضمن قيمته، هكذا ذكر محمد رحمه االله في بيوع 

وتأويل ما ذكر : أنه من ذوات الأمثال، قال رحمه االله» الجامع«ونص فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله في شرح .  في الرواية»الجامع«
أن اللحم من ذوات الأمثال : »الجامع الصغير«محمد أنه يضمن بالقيمة إذا كان في موضع لا يوجد له المثل، وذكر بعض المشايخ في شرح 

  .كل ما يكون موزوناً فهو مثلي: ان العدديات، ويجري بثمنيته الربا وأشار إليه الطحاوي في كتابه، فإنه قاليضمن بالمثل في ضم

  

  

خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن، وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن، قال هشام ) لا: (عن أبي يوسف أنه قال» نوادر هشام«وفي 
أنه : لا يصلح ذلك؛ لأن أصله كيل، وعن محمد أيضاً: لري وزناً فما تقول فيمن أقرضه بالوزن، قالالتمر عندنا با: قلت لمحمد: رحمه اللّه

إذا  :»الأصل«وفي . لا يجوز الحنطة أن تقرض وزناً، فإن أخذه وأكله قبل أن يكتاله، فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزاً: قال
أنه يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزناً إذا تعارف الناس ذلك أستحسن : وسف رواية أخرىاستقرض الدقيق وزناً لا يرده وزناً، وعن أبي ي

  . فيه

فإذا كانت الدراهم ثلثها فضة وثلثاها صفر، فاستقرض رجل منها عدداً وهي جارية بين الناس عدداً، فلا : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 استقراضها إلا وزناً؛ لأن الصفر إذا كان غالباً تكون العبرة للصفر، وتكون الفضة ساقطة بأس به وإن لم تجر بين الناس إلا وزناً لم يجز

الاعتبار وكون الصفر موزوناً، فأثبت بالنص فتكون العبرة موزوناً ما ثبت بالنص لما فيه لتعامل الناس، فمتى تعاملوا بيعها وزناً يكون 
عاملوا بيعها عدداً كان عددياً، فلا يجوز استقراضها إلا عدداً، فقد أسقط محمد رحمه االله موزوناً، فلا يجوز استقراضها إلا وزناً، ومتى ت

اعتبار الفضة في القرض إذا كانت مغلوبة، ولم يسقط اعتبارها في حق البيع حتى لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا على سبيل الاعتبار، إنما 
 لأن القرض مبادلة صورة، تبرع حكماً؛ لأن رد المثل في القرض أقيم مقام رد العين حكماً، فعل هكذا؛ لأن القرض أسرع جوازاً من البيع؛

  .والربا إنما يتحقق في البيع دون القرض، فاعتبرت الفضة المغلوبة في البيع ولم تعتبر في القرض لهذا
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مل الناس التبايع ا عدداً؛ لأن الفضة إذا كانت غالبة وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفراً لا يجوز استقراضها إلا وزناً، وإن تعا
  .بمترلة ما لو كان الكل فضة ولكنها زيف، ولو كان كذلك لم يجز استقراضها إلا وزناً وإن تعامل الناس ا عدداً، فههنا كذلك

ط اعتبار واحد منهما؛ لأن إسقاط اعتبار وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفراً لم يجز اعتبار استقراضها إلا وزناً؛ لأنه لم يسق
واحد منهما حال كونه مغلوباً ولم يوجد، فوجب اعتبارهما لم يجز الاستقراض في حق الفضة إلا وزناً، فإذا تركوا ذلك بطل الاستقراض 

  .في الفضة، فبطل في الصفر ضرورة، ويجوز استقراض الجمد وزناً؛ لأن الناس تعارفوا وزناً

  

  

   نوع آخر منه

هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد : إن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي: قال محمد رحمه االله في كتاب الصرف
بأن أقرض عادلية صحاحاً أو ما أشبه ذلك، فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به، وكذلك 

الرجل رجلاً دراهم أو دنانير ليشتري المستقرض متاعاً بثمن غال فهو مكروه، وإن لم يكن شراء المتاع مشروطاً في القرض، إذا أقرض 
ما : وقال» كتابه«وذكر الخصاف في . لا بأس به: ولكن المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض متاعاً بثمن غال فعلى قول الكرخي

. لو لم أشتره منه طالبني بالقرض في الحال: الحلواني أنه حرام؛ لأن هذا قرض جر منفعة؛ لأنه يقولأحب له ذلك، وذكر شمس الأئمة 

لا أحب له ذلك، : أن السلف كانوا يكرهون ذلك، إلا أن الخصاف لم يذكر الكراهة إنما قال: وذكر محمد رحمه االله في كتاب الصرف
المستقرض إذا أهدى للمقرض شيئاً لا : ير بذلك بأساً، فإنه قال في كتاب الصرففهو قريب من الكراهة لكنه دون الكراهة، ومحمد لم 

  .بأس به من غير فصل، فإنه دليل على أنه رفض قول السلف

ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في : قال شيخ الإسلام خواهرزاده رحمه االله
لك مكروه بلا خلاف، وما ذكر محمد رحمه االله محمول على ما إذا لم تكن المنفعة والهدية مشروطة في القرض وذلك لا الاستقراض، وذ

  . يكره بلا خلاف، هذا إذا تقدم الإقراض في البيع

ملة من الطالب ثوباً رجل طلب من رجل أن يعامله بمائة دينار، فباع المطلوب عند المعا: فأما إذا تقدم البيع على الإقراض وصورة ذلك
قيمته عشرون ديناراً بأربعين ديناراً، ثم أقرضه ستين ديناراً حتى صار للمقرض على المستقرض مائة دينار وحصل للمستقرض ثمانون ديناراً، 

 شيئاً كان ذكر الخصاف أن هذا جائز، وهذا مذهب محمد بن مسلمة إمام بلخ، فإنه روي أنه كان له سلع، فكان إذا استقرض إنسان منه
هذا قرض جر : يبيعه أولاً سلعة بثمن غال ثم يقرضه بعض الدنانير إلى تمام حاجته، وكثير من المشايخ كانوا يكرهون ذلك، وكانوا يقولون

ات إن كانا في مجلس واحد يكره، وإن كانا في مجلسين مختلفين لا بأس به؛ لأن الس الواحد لجمع الكلم: ومن المشايخ من قال. منفعة
وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف، . المتفرقة، فكأما وافقا معاً فكانت المنفعة مشروطة في القرض

  .محمد بن سلمة كان يقول هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهو القرض: ويقول

  

  

ستقراض فهو حرام، ولا ينبغي للمقرض أن يقبل، فإن لم تكن الهدية مشروطة في إن كانت الهدية مشروطة في الا: وأما هدية المستقرض
أنه لا بأس بقبولها، والتورع عنه أولى، : الاستقراض، وعلم أنه أهدى إليه لا لأجل الدين أو لأجل الدين، ذكر شيخ الإسلام رحمه االله

  .وهكذا حكي عن بعض مشايخنا

ري بينهما قبل القرض بسبب القرابة والصداقة أو كان المستقرض معروفاً بالجودة والسخاوة، فهذا قائم إذا كانت المهاداة تج: بعد هذا قالوا
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مقام العلم أنه أعطاه لا لأجل الدين فلا يتورع عنه، وإن لم يكن شيء من ذلك، فالحال حال الإشكال، فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدي 
  . ألة البيع يقول بالكراهة ههنا أيضاً، ومحمد لم ير به بأساً من غير تفصيلبالكراهة في مس: لا لأجل الدين، ومن قال

هذا جواب الحكم، فأما ) إلى: (ولا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين، قال شيخ الإسلام خواهرزاده: وأما دعوة المستقرض قال محمد
  . الحالالأفضل أن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه

ما ذكر محمد رحمه االله محمول على ما إذا كان يدعوه قبل الإقراض، أما إذا كان لا يدعوه قبل الإقراض أو كان : قال شمس الأئمة الحلواني
  .يدعوه في كل عشرين يوماً وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة أيام أو زاد في الباحات، فإنه لا يحل ويكون مسيئاً

بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً في القرض فلا بأس به، روي أن رسول االله استقرض من رجل دراهم وأرجح وإذا أرجح في 
  .»أنا كذلك بريء«: وقال

إن كان يدخل تحت الوزنين لا بأس به وإن كان لا يدخل تحت الوزنين فهو على ثلاثة : والرجحان على ضربين: قال مشايخنا رحمهم االله
انت الدراهم مكسرة أو كانت صحاحاً لا يضرها الكسر، وفي هذين الوجهين لا يجوز؛ لأنه تعذر اعتبارها زيادة على أما إن ك: أقسام

الدراهم صحاحاً يضرها الكسر،  بدل القرض؛ لأنه يكون ربا وتعذر اعتبارها هبة؛ لأا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، وأما إن كانت
حان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسر بأن كان يوجد فيها درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا يجوز، وفي هذا الوجه ينظر إن كان الرج

  .وإن كان الرجحان زيادة لا يمكن تمييزها بدون الكسر يجوز بطريق الهبة، ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة

جر منفعة؛ لأن المستقرض يكفيه خطر الطريق ومؤنة الحمل، وعلى هذا وإذا أقرضه بالكوفة بشرط أن يوفيه بالبصرة لا يجوز؛ لأنه قرض 
السفاتج التي يتعامل ا التجار، فإم يقرضون فيما بينهم ويكتب المستقرض للمقرض سفتجة إلى مكان، فإن كان ذلك شرطاً في القرض 

  . وإن لم يكن ذلك مشروطاً في القرض فلا بأس بهفهو مكروه؛ لأنه قرض جر منفعة، فإنه يسقط عن المقرض مؤنة الحمل وخطر الطريق،

  

   

أقرضني ألفاً على أن أعيرك أرضي هذه تزرعها ما دامت الدراهم في يدي، فزرع : رجل قال لآخر: إبراهيم عن محمد» المنتقى«وفي 
  .المقرض لا يتصدق بشيء وأكره له هذا

  

  

  نوع آخر منه

يفة يرد عينها إن كانت قائمة، ومثلها إن كانت هالكة، وأما على قول أبي يوسف فقد إذا استقرض فلوساً فكسدت، فإن على قول أبي حن
يرد عينها وإن كانت هالكة فعليه قيمتها، : أن المشايخ اختلفوا فيه على قولهما، قال بعضهم: ذكر بعض مشايخنا في شرح كتاب الصرف

أنه إذا استقرض فلوساً، فعليه مثلها في : ى هذا القول، فقد ذكر ثمةما يدل عل» المنتقى«وفي . عليه قيمتها على كل حال: وقال بعضهم
عليه قيمتها يوم سقطت زاد في رواية إبراهيم عن محمد فعليه قيمتها في آخر ما فسدت بساعة قليلة قبل أن : قول أبي حنيفة، وقال محمد

  .ن غير فصل بينما إذا كانت قائمة أو هالكة على قولهماعليه قيمتها يوم استقرض، فقد ذكر القيمة على قولهما م: تكسد، وقال يعقوب

  .والفلوس المغصوبة إذا كسرت، فإن كانت قائمة رد عينها بالإجماع، وإن كانت هالكة، فعلى الاختلاف الذي مر

قطع أوان وهذه المسألة في الحاصل فرع لمسألة أخرى في كتاب الغصب، أن من غصب من آخر رطباً وهلك عنده أو استهلكه، ثم ان
: عليه قيمته من الفضة يوم الغصب، وقال محمد: عليه قيمته من الفضة يوم الخصومة، وقال أبو يوسف: الرطب، قال أبو حنيفة رحمه االله

  .عليه قيمته من الفضة يوم الانقطاع
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ل قبض الفلوس وهي رائجة، أن الواجب على المستقرض رد مثل ما قبض وعلى الغاصب كذلك، وقد حص: وجه كوا فرعاً لتلك المسألة
فيجب رد مثلها من ذلك الضرب رائجة، وقد عجز عن تسليمها رائجة بالكساد، كما أن غاصب الرطب عجز عن تسليم الرطب 

  . بالانقطاع إلا أن غاصب الرطب عجز عن رد الأصل، ومستقرض الفلوس عجز عن رد الصفة وهي كوا رائجة

ك المسألة لو أوجبنا القيمة على قول أبي حنيفة وجب اعتبار القيمة يوم الخصومة ههنا كما وجب وإذا صارت هذه المسألة بناء على تل
إيجاب قيمتها من الفضة يوم الخصومة لا يفيد؛ لأن قيمتها كاسدة وعينها سواء بل إيجاب العين : اعتبار القيمة يوم الخصومة ثمة، قلنا

ولم نوجب القيمة لهذا، وعلى قولهما لما وجب اعتبار قيمتها رائجة إما يوم الاستقراض كاسدة أعدل من قيمتها فأوجبنا المثل على قوله 
وإما في آخر يوم كانت رائجة كان إيجاب القيمة من الفضة أعدل من إيجاب عينها كاسدة فيؤول الكلام إلى تلك المسألة، فإن اصطلحا 

ما القيمة من الفضة، وعلى قول أبي حنيفة الفلوس، وأياً ما كان فالاستبدال على شيء يداً بيد، فهو جائز؛ لأن الواجب في الذمة على قوله
وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول . به جائز بعد أن يكون الافتراق عن عين بدين، والجواب في العدلي على ما ذكرنا من غير تفاوت

لشهيد حسام الدين، وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف رحمه محمد رحمه االله، وبه كان يفتي الصدر الكبير برهان الأئمة، والصدر ا
  .االله وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا

  

  

يجبر المقرض على التأخير حتى : رجل استقرض من آخر شيئاً من الكيلي أو الوزني وانقطع عن أيدي الناس، قال: »الأمالي«وفي بيوع 
طاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك، ومن مذهب أبي حنيفة رحمه االله أن الحق لا ينقطع عن يدرك الحديث عند أبي حنيفة؛ لأن الانق

وإذا بقي الحق في العين، ولوجود العين غاية معلومة يجبر على التأخير إلى وقت وجوده ليصل . الغير لاك العين على ما عرف في موضعه
 للمقرض إلا أن في أخذ غير الحق ضرراً للمستقرض، وهذا الضرر فوق ضرر التأخير، إليه عين حقه، أكثر ما فيه أن في التأخير ضرب ضرر

  . فكان أولى بالدفع

في رجل استقرض من آخر شيئاً من الفواكه كيلاً أو وزناً، فلم يقبضه المقرض حتى انقطع، فهذا : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
: قال. يوجد، فهذا يجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء الحديث إلا أن يتراضيا على قيمتهلا يشبه الفلوس إذا كسدت؛ لأن هذا مما لا 

وهذا في الوجه مثل رجل استقرض من رجل طعاماً من بلد الطعام فيه رخيص، فالتقيا في بلد الطعام فيه غال، فأخذه الطالب بحقه، فليس 
  .ه في البلد الذي استقرضه فيهله أن يحبسه ويؤمر المطلوب بأن يوثق له حتى يعطيه إيا

  

  

  نوع آخر منه

إذا أخذ المقرض المستقرض في بلدة أخرى، فإن شاء أخذه حتى يؤديه في الموضع الذي : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
رجل : راهيم عن محمدوروى إب. استقرضه، وإن شاء أخذه بقيمة ذلك الموضع ههنا، وإن أبى المستقرض أن يعطيه القيمة أجبر عليه

عليه قيمته بالعراق يوم : عليه قيمته يوم أقرضه، وقال محمد: استقرض من آخر طعاماً بالعراق، فأخذه المقرض بمكة، قال أبو يوسف
  .اختصما، وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق ويأخذ طعامه

ى البخارية، فإن كان ينفق في ذلك البلد، فإن شاء صاحب الحق إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر عل: »القدوري«في 
  .أجله قدر المسافة ذاهباً وجائياً ويستوثق منه، وإن كان في بلدة لا ينفق وجب القيمة

با مؤنة، والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أرخص، فإن أ)و(رجل أقرض رجلاً طعاماً أو غصبه إياه وله حمل : وروى بشر عن أبي يوسف
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إن تراضيا عليه فحسن وأيهما طلب القيمة : يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث أقرضه أو غصبه، قال أبو يوسف: حنيفة قال
أجبرت الآخر عليه وهي القيمة في البلد الذي استقرض أو غصب على حال يوم أقضي، والقول في ذلك قول المطلوب، فإن كان الغصب 

  .ه أجبره على أخذه ولا أجبره على القيمةقائماً في يديه بعين

  

  

  نوع آخر 

اصرف الدراهم التي عليك بالدنانير، فإن عين له شخصاً : رجل أقرض رجلاً ألف درهم وقبضها المستقرض، ثم إن المقرض قال للمستقرض
لا : قال(لا يجوز على المقرض و:  قالبأن قال له مع فلان، ففعل جاز على المقرض بالإجماع، وإن لم يعين شخصاً ففعل، قال أبو حنيفة

في كر حنطة ولم يعين المسلم إليه، فإن أراد الطالب أن يأخذ الدنانير  إذا قال رب الدين للمديون أسلم ما لي عليك: أصل المسألة). يجوز
يفة؛ لأن بالدفع والأخذ ينعقد من المستقرض باختياره جاز ذلك، وهذا عندهم جميعاً، أما عند أبي يوسف ومحمد فظاهر، وأما عند أبي حن

  .بينهما بيع جديد بالتعاطي

اصرفها وخذ حقك منها، فقبضها الطالب فهلكت : إذا كان للرجل على رجل ألف درهم دين، فدفع المطلوب دنانير إلى الطالب، وقال
لوكالة، والوكيل أمين فيما في يده بحكم في يده قبل أن يصرفها، فهي من مال المطلوب؛ لأن الدنانير أمانة في يده؛ لأنه قبضها بحكم ا

الوكالة، فإن صرفها فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها هلكت من مال الدافع أيضاً؛ لأنه وكيل بالصرف، فالقبض بحكم العقد 
ت في المأخوذ قبضها لنفسه، فإذا يقع للآمر أولاً وتصير الدراهم أمانة في يده ما لم يحدث فيها قبضها لنفسه، فإذا أخذ بحقه منها، فقد أخذ

هلك بعد ذلك هلك على مال الطالب، وإن لم يأخذها بحقه بعد؛ لأن في هذه المسألة أمره الطالب بالبيع بحقه، وإنما يكون البيع بحقه إذا 
ف لنفسه واستيفاء الحق من الدراهم، كان بائعاً لنفسه فيقع البيع للطالب، أما في المسألة الأولى ما أمر الطالب بالبيع بحقه إنما أمره بالصر

  .فيقع الصرف للدافع، ويقع القبض بحكم الصرف للدافع أيضاً، والتقريب ما ذكرنا

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 

رجل استقرض من رجل كراً من طعام، ثم إن المستقرض اشترى من المقرض الكر الذي عليه بمائة درهم : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
 الشراء؛ لأن المستقرض صار ملكاً للمستقرض بنفس القبض، ووجب عليه للمقرض كراً مثله، فصح الشراء، بخلاف ما إذا اشترى غير جاز

من عليه الدين حيث لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه التسليم إلا بالقبض، فكان عاجزاً عن التسليم للحال فلا يجوز، أما ههنا المبيع في يد المشتري؛ 
  .مته وذمته تكون في يده أيضاً، فلما اشترى وقع مسلماً إليه فصحلأنه في ذ

وإذا جاز الشراء إن نقد المائة في الس، فالشراء ماض على صحته، وإن لم ينقدها في الس بطل لافتراقهما عن دين، وهذا بخلاف ما إذا 
ا لصاحبه عليه حيث يجوز، وإن افترقا عن الس من غير وجب على المستقرض كر حنطة، ثم إن كل واحد منهما باع ماله على صاحبه بم

وهذا على : قبض شيء لأن هناك الافتراق حصل بعد قبض البدلين حكماً؛ لأن بنفس الشراء ملك كل واحد ما ذمته إذ ذمته في يده، قالوا
  . فيجب عليه مثله ديناً في الذمة فيصح الشراءقول أبي حنيفة ومحمد رحمه االله؛ لأن عندهما المستقرِض يصير ملكاً للمستقرض بنفس القبض،

فالمستقرض لا يصير ملكاً للمستقرض إلا بالقبض مع الاستهلاك، فلم يجب في ذمة المستقرض شيء، فلا يصح الشراء، : أما عند أبي يوسف
  .فإذا استهلكه ثم اشتراه لا يصح بلا خلاف، وكذلك الاختلاف في الملك في المنقود وسائر ما يستقرض

بمترلة العارية، ولهذا لا يصح التأجيل فيه مع صحة القرض وجعلت إعارة كل مكيل وموزون ) القبض(أن : وجه قول أبي يوسف رحمه االله
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قرضاً، لا إعارة تمليك المنفعة، ولهذا لا يملكه المكاتب والعبد والأب والوصي، والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين إلا أن منافع هذه 
ان لا تنفصل عن الأعيان، فأقيمت المنافع مقام الأعيان، ثم المنافع لما كانت لا تملك إلا بالاستهلاك، فكذلك الأعيان التي قامت مقام الأعي
  . المنافع

ضاً مقام أن الأعيان لما أقيمت مقام المنافع فيما لا يتهيأ الانتفاع إلا بعد استهلاكها يقوم قبض العين أي: وجه قول أبي حنيفة ومحمد هو
قبض المنفعة لهذه الضرورة، والمنفعة في باب الأعيان تمليك بالقبض، فكذا العين تملك بالقبض، غير أن قبض المنافع لا يكون بدون 

أن المستقرض لو باع القرض من غيره يجوز، : والدليل عليه. الاستهلاك، فإذا افترقا في حق القبض يفترقان في الملك الذي هو بناء عليه
ولو بقي على ملك المقرض قبل الاستهلاك لكان يقف هذا البيع على إجازته، وكذا سائر تصرفاته من الهبة والصدقة على . ن الثمن لهوكا
  .هذا

  

  

 وجه ولا. ثم إذا نقد المشتري المائة في الس، ثم وجد بالكر عيباً لم يرده بالعيب؛ لأنه لا وجه إلى رده بحكم الشراء؛ لأن العقد ما يتناوله
إلى رده بحكم القرض؛ لأن القرض تبرع لا يوجب السلامة عن العيب، ولكن يلزمه مثل المقبوض، ولكن يرجع بنقصان العيب من الثمن؛ 
لأن المبيع كر وجب في الذمة بدلاً عن المقبوض بحكم القرض والمقبوض بحكم القرض معيب في نفسه، فكذا ما وجب عنه، والعقد يقتضي 

يب، وقد ظهر أنه معيب وقد تعذر رده؛ لأنه دين في ذمة المشتري، فلما اشتراه سقط عن ذمته، فيرجع بنقصان العيب، السلامة عن الع
كما لو اشترى عبداً فهلك في يد المشتري ثم اطلع على عيب به، ولو كان القرض المقبوض مستهلكاً كان الجواب كما قلنا، لكن عند 

  . زون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضاًالكل، وكذلك الجواب في كل مكيل ومو

القبض بكر مثله جاز إذا كان عيناً، وإن كان ديناً لا يصح إلا أن يقبضه في الس ) قبل(لو اشترى ما عليه من الكر : وقال في آخر الباب
أنه لو رجع ينقص الكر : ه الأول، والفرق بينهمالما مر، فإن وجد المستقرض بالقرض عيباً لم يرده ولا يرجع بنقصان العيب بخلاف الوج

الذي دفع المستقرض، فيكون هذا مبادلة كر من طعام بأقل من كر وذلك ربا، أما إذا كان الثمن دراهم لو رجع ببعض الدراهم كان هذا 
  .مبادلة كر بأقل من مائة درهم، وذلك لا يؤدي إلى الربا

 بعينه وهو مقبوض لم يصح الشراء؛ لأنه ملك المستقرض، وإنما اشترى ملك نفسه فلا يصح، إذا اشترى المستقرض: وقال في آخر الباب
لم لا يقدم فسخ المقرض تصحيحاً لما قصدا كما يقدم فسخ البيع بألف : وعلى قياس قول أبي يوسف يصح؛ لأنه ملك المقرض، فإن قيل

ض لا يتم إلا برد المقرض، وذلك فعل والأفعال لا يمكن إتياا بطريق فسخ القر: على البيع بألفين وخمسمائة تصحيحاً لما قصدا، قلنا
الاقتضاء، فلا يثبت فسخ القرض إلا إذا سقط اعتبار الرد شرطاً لتمام الفسخ بمقتضى الإقدام على البيع ولا وجه إلى ذلك؛ لأن ما صار 

  .شرطاً للشيء لا يسقط اعتباره وإن كان ثبوت ذلك الشيء بطريق الاقتضاء

أعتق عبدك عني بغير شيء لا تثبت الهبة بطريق الاقتضاء إلا إذا سقط اعتبار القبض؛ : نظير هذا ما قال أبو حنيفة ومحمد فيمن قال لغيره
  .عن الآخر كذا ههنا شرط للهبة ولم يسقط، وإن كان ثبوت الهبة يقتضي غيره وهو الاعتاق) لأن القبض(

لا يصح؛ لأنه : بضه صح عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه ملك المستقرض، وعلى قول أبي يوسفولو اشترى المقرض من المستقرض عين ما ق
  .ما زال عن ملك المقرض فلا يصح شراؤه
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رجل أقرض رجلاً مائة درهم على أا جياد، فقبضها ثم اشتراه المستقرض المقرض بعشرة دنانير صح، أما على قول أبي حنيفة : وعنه أيضاً
جب على المستقرض مثل تلك الدراهم ديناً في الذمة بالإضافة بل يتعلق بمثلها وصار هو بائعاً الدنانير بمثل ذلك الدراهم، فلأنه و: ومحمد

فصار وجوب تلك الدراهم في الذمة وجودها والعدم بمترلة بخلاف مسألة الطعام العقد يتعلق بالعين بالإشارة فيتعلق بما في الذمة بالإضافة، 
  . ذمته شيء لا يصح الشراء أما ههنا بخلافهفإذا لم يكن في

ثم إذا صح الشراء ههنا لو افترقا عن الس من غير قبض البدل وهو الدينار يبطل الصرف لافتراقهما عن الس من غير قبض بدلي 
قبوض عليه أيضاً، فوجد قبض الصرف، وإن قبض الدنانير قبل أن يتفرقا، فالعقد ماض على الصحة؛ لأن الدنانير مقبوضة حقيقة والدين م

في مسألة الحنطة العقد ليس بصرف، فإنما يبطل بالدينية في البدلين، وذلك يزول بقبض أحدهما، ثم في مسألة ) وأما(بدلي الصرف في الس 
 غير الصرف يكتفى بقبض الحنطة لم يجعل الدين بمترلة المقبوض إذ لو كان في معنى المقبوض لما احتيج إلى قبض البدل الآخر؛ لأن في عقد

  .أحد البدلين

إن في العقود كلها الشرط تعين أحد البدلين حقاً للشرع ليصير محل العقد موجوداً، غير أن في باب الصرف لما لم : والوجه في هذا أن يقال
 للتساوي بينهما، وفي مسألتنا يتحقق التعيين إلا بالقبض شرط قبض أحد البدلين للتعيين، وشرط قبض الآخر حقاً للعاقد الآخر تحقيقاً

الدين لما كان في حكم المقبوض، ووجد قبض الآخر في الس صار حق الشرع وحق العبد مقاماً، فيجوز أما في مسألة الحنطة، ما في 
اً، فشرط تعيين الذمة وإن صار في حكم المقبوض لكن لم يتعين فيه؛ لأن صيرورته مقبوضاً لا ينافي كونه ديناً فلم يصر حق الشرع مقام

  . البدل الآخر ليصير حق الشرع مقاماً

فإن وجد المستقرض الدراهم القرض زيوفاً أو نبهرجة لم يردها؛ لأنه لو ردها بحكم العقد أو بحكم القرض، وكلا الوجهين ممتنع على ما 
ه بالدراهم، والفرق وهو أن العقد يتعلق بالكر مر في الفصل الأول، ولا يرجع بنقصان العيب ههنا أيضاً بخلاف مسألة شراء الكر الذي علي

  .الذي هو عين بالإشارة، فيتعلق بالكر الذي في ذمة المستقرض أيضاً بالإضافة

ولهذا إذا اشترى كر حنطة في ذمته من إنسان، ثم تصادقا أنه لا حنطة عليه إنه يبطل الشراء، وإذا تعلق العقد بالكر الذي في ذمة 
صة العيب من الدراهم كان مشترياً الكر بأقل من مائة وإنه ليس بربا، أما في مسألتنا الدراهم التي في ذمة المستقرض، فلو رجع بح

المستقرض لا تتعين لإضافة العقد إليها، ألا ترى أا لو كانت عيناً لا تتعين لإضافة العقد إليها، فكذا إذا كانت ديناً لا تتعين لإضافة العقد 
  .إليها

  

  

ترى مائة درهم في ذمته لإنسان بعشرة دنانير، ثم تصادقا أنه لا شيء عليه لا يبطل الشراء، وإذا لم يتعلق العقد بالدراهم التي في ولهذا لو اش
ذمة المستقرض وجب للمستقرض ذا الشراء مائة درهم جياد في ذمة المقرض بدلاً عن الدنانير، وللمقرض على المستقرض مائه مثلها 

ر المستقرض قاضياً ما كان عليه بما وجب له في ذمة المقرض بالشراء، فلو رجع بنقصان العيب تسلم له مائة درهم فصار قصاصاً، فصا
  .وزيادة شيء وهذا هو الربا

له : وليس للمستقرض أن يرد على المقرض مثل دراهمه الزيوف ويرجع عليه بالجياد، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: قال
ه المسألة فرع لمسألة أخرى أن من كان له على آخر مائة جياد، فأوفاه المديون زيوفاً ولم يعلم رب الدين حتى هلكت الدراهم ذلك، وهذ

في يده أو استهلكها، ثم علم بذلك، فأراد أن يرد عليه مثل المقبوض من الزيوف ويرجع عليه بالجياد ليس له ذلك في قول أبي حنيفة 
  . له ذلك استحساناًومحمد، وعند أبي يوسف 
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فوجه قول أبي يوسف أن المقبوض لو كان قائماً بعينه كان له أن يرده ويرجع بالجياد، فكذا إذا تمكن من رد مثله وعجز عن رد العين، إذ 
  .رد المثل جعل كرد العين إيفاء لحقه في الجودة ونظراً له

ينتقض القبض من الأصل ويلتحق بالعدم، فيعود حقه في ) رده(ئماً بعينه، فأراد بأن المقبوض إذا كان قا: وأبو حنيفة ومحمد رحمهما االله قالا
الأصل فيعود في الجودة أيضاً، أما برد مثل المقبوض لا ينتقض القبض في المقبوض إذ القبض لم يرد على المثل، وبرد غير المقبوض لا ينتقض 

ولو وجد المستقرض الدراهم . ودة عاد ابتداءً، وحقه لا يعود في الجودة ابتداءالقبض في المقبوض، فلا يعود حقه في الأصل، فلو عاد في الج
  .المستقرضة ستوقة أو رصاصاً، وباقي المسألة بحالها ردها على المقرض؛ لأن الستوقة والرصاص عروض واستقراض العروض باطل

الس بل يتعلق بمثل المسمى في الذمة، فإذا تبين أنه لم يكن في بعد هذا إن لم يتفرقا عن الس وقد نقد الدنانير واستوفى مائة جياداً في 
ذمته دراهم بسبب القرض صار كأن العقد مطلق لم يضف إلى ذمة المستقرض، فلا يبطل العقد إذا قبض في الس، فأما إذا تفرقا عن 

ان للمستقرض أن يسترد دنانيره وصار كرجل الس فقد الصرف لافتراقهما عن غير قبض أحد البدلين وهو الدراهم في الس، فك
اشترى دراهم بدنانير وسلم الدنانير وقبض الدراهم، ثم وجدها ستوقة، إن استبدل في الس يصح العقد وإن افترقا عن الس حتى يبطل 

  .العقد برد الدنانير كذا ههنا

 وجدها زيوفاً أو نبهرجة أو ستوقة، ففي الدنانير الجواب ما ذكرنا في ولو كان الدين على المستقرض دنانير أو فلوساً فاشتراها بدراهم، ثم
في الفلوس إذا كان زيوفاً أو نبهرجة أما إذا وجد الفلوس ستوقة وقد تفرقا بعد قبض الدراهم كان العقد جميع الأحوال، وكذلك الجواب 

  .ب الفسادجائزاً، وإن حصل الافتراق عن عين بدين ولكن في غير عقد الصرف فلا يوج

  

  في الاستصناع: الرابع والعشرونالفصل 

  

يجب أن يعلم أن الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك 
  n.ناع أصلاً، وبه أخذ زفر والشافعيأن لا يجوز الاستص: استحساناً، ولا يجوز فيما لم يجر التعامل فيه كالثياب وما أشبهها، والقياس

، وهذا بيع ما ليس عنده لا »أنه ى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم«: وجه القياس في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام
 إجارة أو بيعاً أو سلماً، ولا أن يجوزه) إما(وجه السلم، فلا يجوز عملاً ذا الظاهر، ولأن من جوز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل  على

ولا وجه إلى تجويزه سلماً؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم، وإذا لم يمكن تجويزه على . وجه إلى تجويزه بيعاً؛ لأنه باع ما ليس عنده
  .موافقة هذه العقود كان باطلاً، كالاستصناع في الثياب فهذا على وجه القياس

كان يأبى جواز الاستصناع من الوجه الذي قلتم إلا أنا تركنا القياس وجوزناه بتعامل الناس، فإن الناس أن القياس وإن : وجه الاستحسان
إلى يومنا هذا من غير نكير، ولا رد من الصحابة رضي االله صلى االله عليه وسلّم تعاملوا الاستصناع في هذه الأشياء من لدن رسول االله 

رد من علماء كل عصر حجة يترك ا القياس ويخص ا الأثر، ألا ) ولا(امل الناس من غير نكير عنهم ولا من التابعين رحمهم االله، وتع
ترى أن دخول الحمام بأجر جائز استحساناً لتعامل الناس من غير نكير من علماء كل عصر وإن كان القياس يأبى جوازه؛ لأن مدة ما 

أعطني شربة ماء بفلس جاز ذلك لتعامل الناس فيه من غير نكير :  لو قال لسقاءوكذلك. يمكث في الحمام وقدر ما يستعمل من الماء مجهول
  . ورد من علماء كل عصر، وإن كان القياس يأبى جوازه فكذلك هذا

، والمسلمون رأوا الاستصناع حسناً »ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن«: والأصل في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
يكون حسناً بخلاف الاستصناع فيما لا يتعامل الناس فيه نحو الثياب وما أشبه ذلك؛ لأن اوز للاستصناع التعامل ففيما لا تعامل فيه لا ف
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  .يجوز فيعمل فيه بالقياس

 ذكر فيه القياس والاستحسان، ثم الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إذا جاز استحساناً فإنما يجوز معاقدة لا مواعدة بدليل أن محمداً رحمه االله
أنه فصل بين ما للناس فيه تعامل وبين ما لا تعامل للناس فيه، ولو كانت مواعدة : ولو كان مواعدة لجاز قياساً واستحساناً، والدليل عليه

  .لجاز في الكل

ان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره، إذا فرغ الصانع من العمل، وأتى به ك: »الكتاب«أن محمداً رحمه االله قال في : والدليل عليه
إذا قبض الآخر فإنه يملكه، ولو كانت مواعدة لكان لا يصير الآخر ملكاً له، فدل أنه ينعقد لا مواعدة، ثم : فقد سماه شراء، وكذلك قال

إذا مات قبل تسليم العمل : دليل أم قالواكيف ينعقد معاقدة؟ نقول ينعقد إجارة ابتداء ويصير بيعاً انتهاء متى سلم قبل التسليم بساعة ب
  .ولو انعقد بيعاً ابتداءً وانتهاءً لكان لا يبطل بموته كما في بيع العين والسلم. بطل الاستصناع ولا يستوفي المصنوع من تركته

  

  

د إجارة ابتداء وانتهاء لم يكن له خيار إذا أتى به الصانع كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى شيئاً لم يره ولو انعق: وقال محمد رحمه االله
الرؤية كما في الخياطة والصباغ، ولو كان ينعقد بيعاً عند التسليم لا قبله بساعة لم يثبت خيار الرؤية؛ لأنه يكون مشترياً ما رآه، خيار 

على عمل في ملك الأجير لم يصر بيعاً انتهاءً قبل الرؤية لا يثبت في المرئي، علمنا أا تنعقد إجارة ابتداء وإن كان القياس يأباه؛ لأنه إجارة 
  . التسليم بساعة، وإن كان القياس يأبى أن تصير الإجارة بيعاً تركنا القياس في الكل لمكان التعامل

دة متعذر؛ لأن بين في حالة واح) واعتبارهما جميعاً(أن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعاً، فلا بد من اعتبارهما جميعاً : والمعنى في ذلك
الإجارة والبيع تناف فجوزناها إجارة ابتداء؛ لأن عدم المعقود عليه لا يمنع انعقاد الإجارة ويمنع انعقاد البيع، فاعتبرناها إجارة ابتداء 

في الابتداء عملاً ) ةهب(وجعلناها بيعاً قبل التسليم بساعة توفيراً على الأمرين حظهما كما فعلنا هكذا في الهبة بشرط العوض اعتبرناها 
لو مات قبل التسليم تبطل الإجارة ومتى سلم كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى : باللفظ وبيعاً انتهاء عملاً بالمعنى فكذلك هذا، ولهذا قلنا

  .ما لم يره

ة ابتداء وانتهاء، وإن كان فيها تمليك العين وهذا بخلاف ما لو استأجر وراقاً ليكتب له كتاباً بحبره أو صباغاً ليصبغ بصبغه، فإا تنعقد إجار
من المستأجر وهو الحبر والصبغ ممكناً من غير أن يجعل بيعاً في الانتهاء لإيصال الصبغ بملكه، فإن إيصال الصبغ بملكه من غير بيع لم يضطر 

ع تبعاً للعمل غير ممكن وإن اعتبرناها إجارة ابتداء؛ إلى أن تجعل الإجارة بيعاً انتهاء، وإنه خلاف القياس، فأما هنا تمليك العين من المستصن
لأن العمل لا يصير ملكاً له قبل ملك المحل، وإذا لم يمكن تمليك العين منه تنعقد الإجارة تبعاً للعمل احتجنا إلى تمليك العين منه أولاً ولا 

ساعة ليثبت به خيار الرؤية، ولهذا أورد محمد رحمه االله الاستصناع في وجعلناه بيعاً قبل التسليم ب. يمكننا ذلك إلا بالبيع فجعلناه بيعاً انتهاء
كتاب البيوع وفي كتاب الإجارات؛ لأن به شبهاً من الأصلين من الإجارة والبيع، فإا تنعقد إجارة ابتداء وتنقلب بيعاً انتهاء، فكان له 

  . اتصال بالكتابين جميعاً فلهذا أورده في الكتابين

ان ينعقد إجارة لكان الصانع يجبر على العمل ويجبر المستصنع على إعطاء الدراهم كما في سائر الإجارات، ولو أتى الصانع لو ك: فإن قيل
الروايات في لزوم : قلنا. بمصنوع صنعه قبل العمل يري الصانع عما لزمه بالاستصناع، ولو انعقد إجارة لاستحق عليه العمل بعد العقد

أن الصانع لا يجبر على العمل بل يتخير إن شاء فعل وإن شاء لم : روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله. تلفةالاستصناع وعدم لزومه مخ
يجبر : أن هذا العقد ليس بلازم ولم ينسب هذا القول إلى أحد، وقال أبو يوسف رحمه االله أولاً: »كتابه«يفعل، وذكر الكرخي في 

لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على : ابنا رحمهم االله، ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقالالمستصنع دون الصانع وهو رواية عن أصح
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  .العمل ويجبر المصنوع على القبول

  

  

أنه يجبر كل واحد منهما، أما الصانع فلأنه ضمن العمل فيجبر عليه وأما المستصنع؛ فلأنه لو لم يجبر على : وجه ما وري عن أبي يوسف
 الصانع؛ لأنه عسى لا يشتريه غيره منه أصلاً، أو لا يشتري بذلك القدر من الثمن فيجبر على القبول دفعاً للضرر عن القبول يتضرر به

  .البائع

وجه قول أبي يوسف أولاً وهو رواية عن أصحابنا أن المستصنع اشترى شيئاً لم يره، الصانع، باع شيئاً لم يره للمشتري، ما لم يره الخيار 
  .ئعبالنص لا للبا

أنه لا يجبر كل واحد منهما إنما لم يجبر الصانع على العمل، وإن كان : »القدوري«وجه ما روي عن أبي حنيفة رحمه االله وهو المذكور في 
ذر من ينعقد إجارة؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا بإتلاف عين، والإجارة تنفسخ ذا القدر، ألا ترى أن المزارع له أن يمتنع من العمل إذا كان الب

وكذلك لو استأجر رجلاً ليقطع يده وقد وقع فيها أكله . جهته ورب الأرض كذلك؛ لأنه لا يمكنه المضي في هذه الإجارة إلا بإتلاف عين
  . كان له أن يمتنع، فكذلك هذا

يفسخ العقد ولا يعطي البدل، المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله؛ لأن الإجارة في الأجرة شراء ما لم يره كان له أن  ولا يجبر
إن : ولأن جواز الاستصناع بخلاف القياس لأجل الحاجة، والضرورة في الجواز لا في اللزوم، بقي اللزوم على أصل القياس، وعن هذا قلنا

صانع بالإحضار أسقط للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع؛ لأن العقد ليس بلازم، فإذا رآه ورضي به ليس له أن يبيعه؛ لأن ال
  .خياره ولزم العقد من جانبه، فإذا رضي به المستصنع يثبت اللزوم في حقه أيضاً، فلا يكون للصانع أن يبيع بعده

المقصود من العمل المعمول، فإذا سلم المعمول سقط عنه العمل هذا إذا : لو أتى المصنوع صنعه قبل العقد لم يجبر على العمل قلنا: وأما قوله
يصير سلماً ولا يبقى استصناعاً حتى يجب تعجيل رأس المال في الس، : فأما إذا ضرب لذلك أجلاً قال أبو حنيفة. يضرب لذلك أجلاًلم 

إنه لا يصير سلماً بل يبقى : ومتى أتى بالمصنوع على الوصف الذي وصفه لا يكون له خيار الرؤية، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
  . ا في استصناع للناس فيه تعاملاستصناعاً، وهذ

وأما ما لا تعامل للناس فيه كالاستصناع في الثياب، فإنه ينقلب سلماً يضرب الأجل بالإجماع هكذا قالوا، وذهبا في ذلك إلى أن 
صير سلماً؛ لأن الإجارة لا الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء ويصير بيعاً انتهاء، فأما إذا ضرب فيه الأجل، فاعتبار معنى الإجارة فيه يمنع أن ي

خط هذا الثوب غداً أو إلى شهر لا يصير سلماً، واعتبار معنى البيع يوجب أن يكون : قال لخياط) لو(تصير سلماً بضرب الأجل، كما 
 الديون، سلماً؛ لأن المستصنع في حكم مبيع عين، ولهذا يثبت للمستصنع خيار الرؤية، وضرب الأجل لا يصح في الأعيان وإنما يصح في

فضرب الأجل اقتضى أن يكون المبيع ديناً في الذمة، والمبيع لا يثبت ديناً في الذمة إلا سلماً، فقد اجتمع ما يوجب أن يكون الاستصناع 
 ما لا سلماً وما يمنع وقد أمكن تجويزه استصناعاً من غير أن نجعله سلماً، فلا نغفله وقد استوى الموجب لصيرورته سلماً مع المانع بخلاف

  .تعامل للناس فيه؛ لأنه لا يمكن تجويزه استصناعاً فجوزناه سلماً

  

  

يمنع أن يكون  - إن كان - اجتمع ما يوجب أن يصير الاستصناع سلماً، وإنما قلنا ذلك؛ لأن اعتبار معنى الإجارة: وأما أبو حنيفة يقول
  .سلماً واعتبار معنى البيع يوجب أن يكون سلماً فقد استويا

اعتبار آخر يوجب أن يصير سلماً وهو أنا لو جوزناه سلماً ورجحنا جانب البيع كان ذلك تجويز هذا العقد على موافقة القياس من وهنا 
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وجه؛ لأن المبيع حينئذٍ يثبت ديناً في الذمة وثبوت المبيع في الذمة على موافقة القياس وجه كما في السلم، فأما متى صار استصناعاً لم يكن 
 الذمة ديناً ولا عيناً، وهذا خلاف القياس من كل وجه، فصار ما يوجب صيرورته سلماً شيئان وما يمنع شيء واحد، فتكون العبرة المبيع في

  . لما يوجب

 ثم إذا صار سلماً لم يكن للمستصنع خيار الرؤية كما في سائر الأسلام لا يثبت خيار الرؤية، وإن اشترى ما لم يره، فرق بين هذا وبين بيع

العين، فإن للمشتري في بيع العين خيار الرؤية وإنما كان كذلك، وذلك لأن إثبات خيار الرؤية الفسخ ولا يحصل هذاالمقصود متى اثبتنا 
ا خيار الرؤية في السلم، وذلك لأنه متى رد المقبوض بخيار الرؤية لا ينفسخ السلم؛ لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد؛ لأن العقد لم يتناول هذ
المقبوض بعينه، وإنما يتناول مثله ديناً في الذمة فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه إلى مثله، وإذا لم يعد بموته وحكمه لا يثبت، وفي بيع 

وإذا العين يفيد ثمرته وحكمه؛ لأن حكمه الفسخ، والبيع ينفسخ متى رده بخيار الرؤية؛ لأنه رد عين ما تناوله العقد فينفسخ العقد برده، 
  .أفاد حكمه وثمرته يثبت

  

  
  

  في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة: خامس والعشرونالالفصل 

  

العرية التي فيها الرخصة ليس تفسيرها عندنا أن يشتري الثمار على رؤوس النخيل بثمار محدودة كيلاً أو مجازفة، فإن ذلك لا : قال مشايخنا
وإنما تفسيرها أن يهب الرجل ثمرة نخيله من بستانه لرجل، ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم ويكون يجوز عندنا، 

أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمراً محدوداً بالخرص يعني بالحزر والظن، ليدفع 
مخالفاً للوعد وهذا جائز؛ لأن الموهوب لم يصر ملكاً للموهوب له ما دام متصلاً بملك الواهب، فما يعطيه من ضرورة عن نفسه ولا يكون 

  . الثمر لا يكون عوضاً عنه يكون هبة مبتدأة لكن سمي بيعاً مجازاً؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن الخلف في الوعد

ي أن لا تقتصر الرخصة على ما دون خمسة أوسق، والراوي ذكرها مقصودة على ما دون خمسة لو كان تفسير العرية ما قلتم ينبغ: فإن قيل
عندنا الرخصة غير مقصورة إلا أن الراوي إنما ذكر الرخصة؛ لأن العرية التي وقعت كانت فيما دون خمسة أوسق، فظن : أوسق، قلنا

  .الراوي أن الرخصة مقصورة فروى كما ظن

إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم «:  العينة التي ورد النهي عنها في قوله عليه السلاماختلف المشايخ في تفسير
أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر يستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقرار طمعاً في الفضل الذي لا يناله في : ، تفسيرها»عدوكم

 علي القراض إذ لا يحصل له ربح ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشرة درهم وقيمته في السوق ليس تيسر: الإقراض، فيقول
عشرة ليبيع في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه المقرض منه باثني عشر، ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة فيحصل لرب الثوب 

  .عشرة سمي هذا العقد بالعينة؛ لأنه أعرض عن الدين إلى بيع العينربح درهمين ذه التجارة ويحصل للمستقرض قرض 

تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثاً فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهماً ويسلمه إليه، ثم يبيع المستقرض من الثالث : قال بعضهم
احب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه الذي ادخلاه بينهما بعشرة ويسلم الثوب إليه، ثم إن الثالث يبيع من ص

العشرة، ويدفعها إلى طالب القرض، فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهماً، وهذا حيلة من 
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  .هذه» خير من يبايعكم«ديث في الح إن العينة التي جاءت: حيل الربا، وكان محمد بن سلمة البلخي رحمه االله يقول لتجار بلخ

  

   

أهل سمرقند وسموه بيع الوفاء تحرزاً عن الربا في الحقيقة رهن، والمبيع في يد المشتري ) عليه(أن البيع الذي تعارف : »فتاوى النسفي«وفي 
ك من عينه، والدين ساقط لاكه كالرهن في يد المرن لا يملكه ولا يحل الانتفاع به إلا بإذن الراهن، وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهل

في يده، إذا كان فيه وفاء بالدين، وللبائع استرداده إذا قضى الدين؛ إذ لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام، وعليه فتوى 
  .السيد الإمام أبو شجاع السمرقندي، وفتوى القاضي الإمام علي السغدي ببخارى وكثير من الأئمة على هذا

سئل عن كرم بيد رجل وامرأة، باعت المرأة نصيبها من الرجل واشترطت أا متى جاءت بالثمن رد عليها : »فتاوى أبي الفضل«) في(و
إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة سواء كان نصيبها من الكرم في يدها : نصيبها ثم باع الرجل نصيبه، هل للمرأة فيه شفعة؟ قال

  .ثم قال؛ لأن بيع المعاملة والبلخية حكمه حكم الرهن وللراهن الشفعة، وإن كان الرهن في يد المرن: ل قيلأو في يد الرج

إذا لم يكن الوفاء مشروطاً في البيع يجعل هذا بيعاً صحيحاً في حق المشتري حتى يحل له الانتفاع بالمشترى كما : وبعض مشايخ سمرقند قالوا
كه، ويجعل رهناً في حق البائع حتى لا يتمكن المشتري من بيعه، وإذا مات لا يورث عنه، وإذا جاء البائع بالمال يحل له الانتفاع بسائر أملا

يؤمر المشتري بأخذ المال ورد المبيع عليه، ويجوز أن يكون للعقد الواحد حكمان، وقد مر نظير هذا في السلم، وإنما فعلنا هكذا لحاجة 
  . مع صيانتهم عن الوقوع في الرباالناس بعضهم إلى أموال البعض 

وسئل أبو القاسم عمن يحتاج إلى شراء الأشياء، ويخاف الوقوع في الحرام، هل يجب عليه أن يسأل عن كل أحد يريد الشراء عنه عن حال 
ام على أهله أو كان الأشياء على ظاهرها التي جرت العادة عليه حتى تجيء العوارض، وإذا كان نقد قد غلب الحر: ما يريد شراءه؟ قال

  .البائع ممن يتخذ المال من خبث، فالسؤال حسن، وإن كان نقد الغالب عليها الحلال في الأسواق لا يجب السؤال

لا بأس به؛ لأن ذلك ذل لهم ويكره بيع المكعب المفصص من الرجل إذا علم أنه يشتريه ليلبسه، : وسئل عن بيع الزنار لأهل الذمة قال
  .يكره؛ لأنه إعانة على المعصية:  بكر عمن يريد بيع عبده الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي االله به قالوسئل الفقيه أبو

إن كان الطريق واسعاً ولا يكون في قعوده ضرر للناس فلا بأس، وعن أبي عبد االله : وسئل أبو القاسم عمن يبيع ويشتري في الطريق قال
اً وإن كان بالناس ضرر في قعوده، والصحيح هو الأول؛ لأنه إذا علم أنه لا يشتري منه لا يبيع القلانسي أنه كان لا يرى بالشراء منه بأس

لا تجوز له : وبعض مشايخنا قالوا() } ولا تعاونوا على الاثم والعدوان{: على الطريق فكان هذا إعانة له على المعصية وقد قال االله تعالى
وده ضرر ويصير بالقعود على الطريق فاسقاً؛ لأن الطريق ما اتخذ للجلوس فيه إنما اتخذ للمرور العقود على الطريق وإن لم يكن للناس في قع

  .فيه

  

  

  .رجل اشترى شيئاً بعشرة دراهم صغار فدفع إليه العشرة وبعضها كبار وهو لا يعلم لا يحل للبائع أن يأخذه ويصرفه إلى حوائجه

  .يعجبني بيع الذي يؤكل إلا إذا لم ينتفع به إلا للأكل؛ لأنه يضرو يقتلوسئل بعض مشايخ بلخ عن بعض الطين الذي يؤكل لا 

لو لم يبين وباع صار فاسقاً مردود : رجل له سلعة معيبة يريد بيعها ينبغي أن يبين حتى لا يقع المشتري في الغرور، قال بعض مشايخنا
  . الشهادة لا يؤخذ به

ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع الفقراء وبيع من كسدت بضاعته، وقد صح أن رسول : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في آخر بيوع 
إلى صلى االله عليه وسلّم باع حلساً له ببيع من يزيد والناس تعاملوا بيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول االله صلى االله عليه وسلّم االله 
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  .يومنا هذا من غير منكر

فظن بعض الناس أن بيع المزايدة استيام على سوم » لا يستام الرجل على سوم أخيه«: كروه، قال عليه السلاموالاستيام على سوم الغير م
  .الغير وليس كذلك

والفرق بين المزايدة وبين الاستيام على سوم الغير عرف أن صاحب المال إذا كان ينادي على سلعة فطلبه إنسان بثمن فكف عن النداء 
لك الرجل فليس للغير أن يزيد في ذلك، وهذا استام على سوم الغير، وإن لم يكف عن النداء، فلا بأس لغيره أن وركن إلى ما طلب منه ذ

  .يزيد ويكون هذا بيع المزايدة ولا يكون استياماً على سوم الغير

 أن يزيد في هذه الحالة، فإن أخبر حتى أسأل المالك فلا بأس: وإن كان الدلال هو الذي ينادي على السلعة فطلبه إنسان بثمن، فقال الدلال
بعه بذلك واقبض الثمن فليس للغير أن يزيد بعد ذلك، وهذا استيام على سوم الغير؛ وهذا لأن النهي عن الاستيام على : الدلال المالك فقال

  .  أما قبل ذلك فلاسوم الغير لدفع الوحشة، والوحشة إنما تحصل إذا ركن صاحب السلعة إلى ما طلب منه وعزم على بيعها بذلك،

يكره، وأجمعوا على أنه إذا : إذا باع العصير ممن يتخذه خمراً فلا بأس به، وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهم االله
شتري يحصل بعين باع العنب أو الكرم ممن يتخذه خمراً إنه لا بأس به، فوجه قولهما وهو الفرق بين العنب والعصير والفساد والفتنة من الم

ما يتناوله العقد، فصار كبيع السلاح من أهل الفتنة في أيام الفتنة، وفي فصل العنب الفساد والفتنة من المشتري لا يحصل بعين ما يتناوله 
أن : ة رحمه اهللالعقد، بل يحصل بعين آخر، فإن ما يتناول العقد يتبدل العقد، فكان بمترلة ما لو باع الحديد من أهل الفتنة، ولأبي حنيف

  .الفتنة والفساد لا تقع إلا بعد تغير المعقود عليه في نفسه، فلا يكره كبيع الحديد من أهل الفتنة والفساد

  

  

  .ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع القذرة يريد به الخالصة، فإن كانت مخلوط بالتراب فلا بأس ببيعها عندنا

فاسداً بألف درهم وتقابضا ثم تصرف كل ) شراء(في رجل اشترى من آخر جارية :  عن أبي حنيفة»الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
واحد منهما فيما صار له يعني المشتري في الجارية، والبائع في الدراهم وربح طاب للبائع ما ربح من الدراهم ولم يطب للمشتري ما ربح 

  . حنث لعدم الملك ظاهراً، وحنث للملك لفساد سببه: يجب أن يعلم أن الحنث نوعانفي الجارية، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمه االله، 

نوع يتعين بالتعيين كالعروض، ونوع لا يتعين بالتعيين كالأثمان وكان الحنث لعدم الملك يعمل في النوعين جميعاً في العروض : والمال نوعان
لا يطيب له الربح سواء كانت الوديعة عرضاً أو ثمناً؛ لأن الخبث لعدم  ويربحوالأثمان حتى لا يطيب الربح كالمودع يتصرف في الوديعة 

الملك غير أن الثابت في العرض حقيقة الخبث؛ لأن العقد يتعلق بمال غيره وقت المباشرة وإن كان في الثاني يصير مملوكاً للغاصب، والثابت 
وإنما يتعلق به إشارة وهي ملك، فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه في الأثمان شبهة الخبث؛ لأن العقد لم يتعلق ا استحقاقاً 

  .فيتمكن فيه شبهة الخبث فيجب التصدق

وإن كان الخبث في محل مملوك له لفساد سببه يعمل في العروض حتى لا يطيب له ما ربح في العروض، ولا يعمل في النقود حتى يطيب ما 
  k.ريق بعض المشايخ في تخرج المسألةربح فيها عند فساد السبب، هذا هو ط

وطريق بعضهم أن العقد لا يتعلق بالدراهم المملوكة بالعقد الفاسد، إنما يتعلق بمثلها ديناً في الذمة؛ لأن الدراهم لا تتعين في عقود 
  .المعاوضات، فالربح على مثل الدراهم المملوكة العقد الفاسد لا على عينها فطاب له

علق ا العقد فكان الربح حاصلاً على ملك بعقد فاسد، والعقد الفاسد معصية، فكان فيه نوع خبث، والربح الحاصل فأما الجارية فقد ت
  .من أصل الخبث سبيله التصدق

وطريق بعضهم أن الفساد ساقط الاعتبار حكماً في حق الدراهم والدنانير؛ لأن حق المالك انقطع عن العين حتى لم يجب على القابض رد 
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بوض بعينه ولو كان للفساد عبرة في جانب الدراهم والدنانير لكان لا ينقطع حق المالك عن العين كما في جانب المبيع، فصار وجود المق
البيع الفاسد وعدمه بمترلة في حق الدراهم والدنانير بقي مجرد الإذن بالقبض للتصرف فيه من غير بيع، ولو أذن له بالقبض للتصرف من غير 

  .ضاً وكان التصرف فيه مباحاً كذا هاهنابيع كان قر

  

   

فأما الفساد غير ساقط الاعتبار حكماً في حق الجارية؛ لأن حق المالك لا ينقطع عن عينها، فهذا ربح حصل من أصل ملك بسبب فاسد 
لربح على نحو ما ذكر في حكم الدراهم المملوكة بعقد فاسد في طيبة ا»الجامع الكبير«ذكر محمد رحمه االله في إجارات . فلا يطيب له

  .»الجامع الصغير«

أن هذا الجواب إنما يستقيم على الرواية التي تقول بأن الدراهم والدنانير متى ملك ببيع فاسد »:الجامع الكبير«وذكر بعض المشايخ في شرح 
قطع عن عينها وللمالك أن يأخذ عينها يجب ينقطع حق المالك عن عين الدراهم والدنانير، أما على الرواية التي تقول بأن المالك حقه لا ين

  .أن لا يطيب له الربح؛ لأن الفساد بقي معتبراً في حقها حكماً، فهذا ربح حصل من ملك استفيد بسبب فاسد، فلا يطيب له

ا طاب أن من استقرض من آخر ألفاً على أن يعطي المقرض كل شهر عشرة دراهم وقبض الألف وربح فيه: »الجامع«وذكر في إجارات 
له الربح لأنه ربح استفيد بسبب مباح؛ لأنه استقرض الألف على أن يعطي المستقرض المقرض كل شهر عشرة إجارة للألف وهذه إجارة 

إلا بعد استهلاكه فلم تنعقد الإجارة الفاسدة ولا جائزة، ولهذا لم يجب الأجر، بقي مجرد ) به(باطلة؛ لأا إجارة ما لا يمكن الانتفاع 
  .من غير إجارة وإنه مباح فكان الربح حاصلاً بسبب مباحالقرض 

ولو أن رجلاً قال لآخر لي عليك ألف درهم فقبضها وتصرف القابض فيها وربح ثم تصادقا على أنه لم : »الجامع الصغير«قال محمد في 
ن وجوب الدين بالتسمية؛ فإذا تصادقا بعد يكن عليه دين يطيب له الربح؛ لأنه ملك المقبوض ملكاً فاسداً؛ لأنه بمترلة بدل المستحق؛ لأ

التسمية أنه لم يكن عليه دين صار بمترلة ما لو لم يستحق العوض فيفسد الملك في العوض لكن لا يبطل، فيتمكن شبهه عدم الملك، ولو 
  . حصل الربح من دراهم غير مملوكة يتمكن في الربح شبهة الخبث فلا يعتبر في وجوب التصدق

سألت محمداً عن رجل باع من آخر حنطة ثم إن البائع باعها من آخر فقبضها المشتري الثاني واستهلكها، : قال» شامنوادر ه«وفي 
طاب له الفضل : فالمشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الثاني بمثلها، فإن أخذه بمثلها فباعه بأكثر من رأس المال قال

  .إنما يتصدق بالفضل إذا أخذ قيمته دراهم: دق بالفضل فأبى محمد أن يقبل ذلك، وقاليتص: إن أبا يوسف يقول: قلت

له أن يضمنه قيمته ويتصدق بفضل القيمة : رجل اشترى عبداً وقبضه ومات عنده فأقام رجل بينة أنه اشتراه قبله، قال: قال أبو يوسف
  .على الثمن

 أن يشتري له متاعاً بألف درهم فاشتراه بنقد البلد فأعطاه الآمر وصح ونقد رجل أمر رجلاً: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
إن علم الآمر بذلك وعلله منه فهو طيب له وإن لم يعلم، فإن في نفسي ما فيها من : المشتري في ثمن المتاع علة هل يطيب له الفضل؟ قال

  .هذا ولم يجب بشيء

  

  

ه بعبد ثم باع العبد الثاني بعرض ثم باع العرض بدراهم، فعلى قول أبي حنيفة يتصدق رجل غصب من آخر عبداً فباع: »المنتقى«وفي 
بالفضل عما ضمن من قيمة العبد الغصب، وكذلك لو غصبه ألف درهم واشترى ا عبداً وباعه بألفين ثم اشتري بالألفين عرضاً وباعه 

  .فضليطيب له ال: وقال أبو يوسف في المسألتين جميعاً. بأكثر من ذلك



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2121

وروى أصحابنا أنه قال : ولو اشترى أمة شراءً فاسداً وباعها بأمة، فإنه يحل له وطء هذه الأمة ولم يكن يحل له وطء الأولى، قال ابن سماعة
و باع ل: لو باع هذه الأمة تصدق بما زاد على قيمة الأولى التي ضمن قيمتها، ووافق أباحنيفة في البيع الفاسد، فإنه يقول: يعني أبا يوسف

المبيعة بيعاً فاسداً بعرض، ثم باع ذلك العرض بفضل عما ضمن من قيمة البيع الفاسد إنه يتصدق بالفضل وجعل البيع الفاسد أشد من 
  . الغصب في هذا

في رجل اشترى دجاجة ببيضة بغير عينها فلم يقبض الدجاجة حتى باضت خمس بيضات، فما أصاب الدجاجة أخذها به، : هشام عن محمد
ما أصاب البيضات الخمس أخذ حصة ما يصيب البيضة من البيضة ويتصدق ببقية البيض، ولو اشتراها ببيض بعينها فهو جائز كله، و

  .وكذلك لو اشترى نخلة بمد من رطب بغير عينه فلم يقبض النخلة حتى حملته رطباً، فإن اشتراها بثمر بعينه فهو جائز على نحو ما بينا

  .إن عرف صاحبه فليرد عليه الفضل، فإن لم يعرف تصدق به: باع درهماً من نصراني بدرهمين ثم أسلم قاللو : بشر عن أبي يوسف

اشترى ذمية بيعاً فاسداً وقبضها وباعها وقضى القاضي عليه بالقيمة للبائع الأولى، وأداها  رجل: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
ثاني فضل على القيمة التي أداها، فإنه يتصدق بذلك الفضل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإنما طاب إليه وأبرأه البائع الأول، وفي الثمن ال

: له من اللقطة؛ لأنه يملكه الذي يتصدق بالربح حتى عمل بالثمن وربح ربحاً فبيعت فيها بيوع كلها ربح قال... للمساكين وهو أطيب

  .يتصدق بالفضل في جميع ذلك

يطيب له الفضل من : وقال أبو يوسف. مل بوديعة أو مضاربة خالف فيها وربح تصدق بالفضل في قول أبي حنيفةولو غصب مالاً أو ع
قبل أنه كان له أن ينقد في ذلك غير الغصب، ولو اشترى بغير الغصب ونقد الغصب أو اشترى بالغصب ونقد غير الغصب فهو كذلك، 

  .ا اشترى به ونقدهلا يتصدق ذا، وإنما يتصدق إذ: وقال أبو حنيفة

إذا اشترى جارية بألف درهم وولدت في يد البائع ولداً فقبضها المشتري وفيهما فضل كثير على الثمن فذلك طيب له، : وقال أبو يوسف
ه من ولو قتلا في يد البائع واختار المشتري أخذ القيمة، فإنه يتصدق بالفضل، ولو قتل الولد وأخذه، فإنه يتصدق بفضل قيمته على حصت

  .الثمن

  

   

ولو اشترى عبداً بألف درهم فقتله عبد قبل القبض فدفع به أخذه المشتري وفي قيمته فضل على الثمن، فليس عليه أن يتصدق به؛ لأنه 
عرض وليس يحسب الفضل في العرض إنما يحسب في الدراهم والدنانير، ولو باع هذا العبد بفضل أكثر مما كان فيه أو اقل، فإنه يتصدق 

  .الفضل ولا يجاوز ما كان فيه إنما يتصدق بالأقل من الربح الذي صار فيه من الفضل بالقيمة يوم قبض هذا العبدب

ولو باع هذا العبد بعرض لا يتصدق، وإن كان فيه فضل، فإن باع ذلك بدراهم أو دنانير فيها فضل، فإن نظر إلى قيمة العبد المدفوع 
هذا الربح :  فضل يومئذ لم يتصدق بشيء، وإن كان في قيمته فضل يومئذٍ نظر إلى ذلك الفضل، قالبالجناية يوم قبضه، فإن لم يكن فيه

  .الذي صار في يده فيتصدق بالأوكس منهما

ولو اشترى عبداً بألف وقيمته ألفان فقتل في يد البائع فاختار المشتري أخذ القيمة وهي ألفا درهم ولم يتصدق بأحد الألفين حتى ضاع 
لفين، وبقي الألف الآخر لا يتصدق بشيء، ولو لم يضع حتى لو اشترى ا وربح تصدق بأحد الألفين وحصته من الربح، عند أبي أحد الأ

  .حنيفة لا يتصدق بربح الألف، فإن هلك ألف درهم منها بعد ما تصرف فيها، فعليه التصدق بالألف؛ لأا دخلت في ضمانه بالتصرف

القيمة على عبد وأعتق العبد لم يلزمه التصدق بشيء، فإن كان أعتقه على مال أو كاتبه على مال، فلا ولو كان صالح مع القاتل من 
يتصدق بشيء إلا في خصلة أن يكون العبد يوم قبضه يساوي أكثر من رأس ماله ويكون الذي أعتقه عليه مثل قيمته أو أكثر فيتصدق 

  .بذلك الفضل الذي في القيمة على رأس ماله
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ن أبي حنيفة في البيوع غصب من آخر حنطة تساوي خمسين وباعه بمئة ثم ضمنه صاحب الكر مثله تصدق بالفضل، وإن كان الحسن ع
  .ثوباً طاب له الفضل؛ لأنه لا يجوز بيع الكر إلا بمثله ويجوز بيع ثوب واحد باثنين

  

  

  فصل في الاحتكار

  : الاحتكار مكروه، وإنه على وجوه

أن : والمعنى فيه.  في مصر أو ما أشبهه ويحبسه ويمتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس فهو مكروه للحديث المعروفأن يشتري طعاماً: أحدها
  .حق العامة تعلق بما جلب إلى المصر فالمحتكر بالاحتكار يريد إبطال حقهم فلا يطلق له ذلك

لك يضر بأهل المصر فهو مكروه أيضاً للحديث؛ ولأنه إذا أن يشتري طعاماً في مكان قريب من المصر فحمل إلى المصر وحبسه وذ: والثاني
  .كان يحمل طعام ذلك المكان إلى المصر تعلق به حق أهل المصر، فلا يطلق في إبطال حقهم بالاحتكار وهذا على قول محمد

ل بينما إذا كان المكان الذي اشترى إذا اشترى طعاماً في غير المصر وجلبه إلى المصر فلا بأس به من غير فص: وقال أبو حنيفة رضي االله عنه
فيه الطعام قريباً من المصر أو بعيداً عنه، من غير فصل بينما إذا كان يحمل الطعام إلى المصر أو لا يحمل؛ وهذا لأن حق أهل المصر إنما يتعلق 

إذا اشتراه من : قال أبو حنيفة، وفي روايةبطعام جمع في المصر أو جلبه إلى فنائها، وعن أبي يوسف رحمه االله روايتان، وفي رواية مثل ما 
  .نصف ميل وحمله إلى المصر واحتكر فيه يكره

؛ »الجالب مرزوق والمحتكر ملعون«: أن يشتري طعاماً في مصر وجلبه إلى مصر آخر واحتكر فيه، فإنه لا يكره لقوله عليه السلام: والثالث
 زرع أرضه وادخر طعامه، فإنه لا يكره، فإنه في معنى الجالب؛ لأنه حدث ولأن حق أهل المصر لا يتعلق بطعام مصر آخر، وكذلك لو

بكسبه، ولأن ذلك خالص حقه ولم يتعلق به حق غيره فلا يكون احتكاره إبطالاً لحق الغير ولكن يستحب له البيع نظراً للناس وإشفاقاً 
ليلة، وإذا طالت المدة يكون احتكاراً؛ لأم يتضررون في مدة م، وإذا قلت المدة لا يكون احتكاراً؛ لأن الناس لا يتضررون في مدة ق

  . طويلة فلا بد من حد فاصل بينهما

وفي الحديث قدر الطويل بأربعين فما دونه يكون قليلاً، وعن أصحابنا أم قدروا الطويلة بشهر فما دونه يكون في حكم القليل ثم يقع 
  . وبين أن يتربص، فوبال الثاني أعظم من وبال الأولالتفاوت في الاحتكار بين أن لا يتربص العشرة

  .ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر: وفي الجملة التجارة في الطعام غير محمودة قال محمد رحمه االله

ن هذا ضرر خاص أما الجبر على البيع لأن فيه نظراً للعامة، وفي عدم الجبر اضراراً م، أكثر ما في الباب أن الجبر ضرر بالمحتكر إلا أ
والضرر الخالص يسقط اعتباره، وعند الضرر العام قبل الجبر على البيع يجب أن يكون على قولهما، أما على قول أبي حنيفة رحمه االله لا 

  .يجبر؛ لأن الجبر على البيع بمترلة الحجر وهو لا يرى الحجر على الحر

  

  

إن االله تعالى هو المسعر القابض الباسط «:  من النبي عليه السلام أن يسعر فأبى وقالوأما لا يسعر لما روي أن السعر قد غلا بالمدينة فطلب
؛ ولأن الثمن »االله تعالى يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى االله تعالى وليس لأحد منكم عندي مظلمة«: ، وفي حديث الحر قال»الرازق

غلى فيه بأن يريد أن يبيع قفيزاً منه بمئة والناس يشترون منه بخمسين، فيمنع البائع حق البائع؛ لأنه يقابل ملكه، فيكون التقدير إليه إلا إذا أ
الحاكم فالحاكم أمره ببيع ما هو فضل عن قوته وعن قوت أهله على اعتبار سعة في  عنه دفعاً للضرر عن الناس وإذا رفع أمر المحتكر إلى

 ونعمت، وإن لم ينته ورفع إلى القاضي مرة أخرى فهو مصر على عادته وعظه قوته وفي قوت أهله وينهاه عن الاحتكار، فإن انتهى فبها
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وهدده، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى؛ لأنه ارتكب ما لا يحل وليس فيه حد مقدر ومن ارتكب ما لا يحل وليس فيه 
  . حد مقدر للشرع وعليه

ون عن القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير وإن كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين ويتعد
فلا بأس بالتسعير بمشورة من أهل الرأي والبصر، فإذا فعل ذلك ثم تعدى رجل عن ذلك القدر فباعه بثمن فوقه أجازه القاضي يعني أمضاه 

 يرى الحجر على الحر وفي إبطال بيعه نوع حجر عليه، أما قولهما فلأما إن ولم يبطله، وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله يبطله؛ لأنه لا
كانا يريان الحجر على الحر إلا أن الحجر هنا لم يوجد حتى لو حجر القاضي على قوم من أرباب الطعام بأعيام تصير المسألة على 

  .ره على البيع بل هو طائعالخلاف، ومن باع منهم بما قدر الإمام من الثمن جاز بيعه؛ لأنه غير مك

إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكر وفرق فإذا وجدوا ردوا مثله وهذا صحيح؛ : »شرحه«ذكر القدوري في 
: ذا قاللأن أهل المصر في هذه الحالة مضطرون إلى ماله والحال حالة المخمصة وحكم الشرع في المضطر إلى مال الغير حالة المخمصة ه

  .والتلقي إذا كان يضر بأهل البلد فهو مكروه، وإن كان لا يضر فلا يكره

أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جاءت بالطعام يريدون البلدة واشتراها خارج البلدة وهو يريد حبسها ويمتنع عن بيعها : وصورة التلقي
 البلدة فهو مكروه إذا كان في وقت الحاجة لأهل البلدة إليها، وإن كان لا يضر ولم يترك حتى تدخل القافلة في البلدة، فإن كان يضر بأهل

بأهل البلدة فلا يكره إذا كان لا يلبس على أهل القافلة سعر أهل البلدة، ولا يغرهم بأن أخبر أن قيمة الطعام في البلدة كذا وهو صادق في 
  .أهل القافلة واالله أعلمذلك، فأما إذا لبس عليهم سعر أهل البلدة فهو مكروه لحق 

  

  
  

  في المتفرقات : سادس والعشرونالالفصل 

  

، وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله إن »الكتاب«دار بين اثنين باع أحدهما نصفه يجوز وينصرف إلى نصيبه هذا هو جواب 
  .ه نصف الدار مطلقاً يجوزبعتك هذا النصف لا يجوز، وإن لم يعين النصف إنما باع: عين النصف وقال

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي عن رجل مات وترك ثلاث بنين وبنتين، فباع أحد البنين نصيبه من ابن آخر قبل القسمة من ضياع بعينه 
  .إن كان نصيب الابن البائع معلوماً للمشتري جاز: قال

 باع نصيبه من كل شيء والمشتري يعلم نصيبه يجوز، وإن باع شيئاً أحد الورثة إذا باع شيئاً من التركة ينظر إن: »شرح الطحاوي«وفي 
  .معيناً لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن لا يقع هذا في نصيبه، ومعنى قوله لا يجوز، لا يجوز البيع في كل ذلك الشيء أما في نصيبه يجوز

اهدين أو شاهداً واحداً فقبل الحاكم باع المدعى رجل ادعى عيناً في يد رجل فأقام على ذلك ش: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
» الأصل«هذا الجواب خلاف جواب : »المنتقى«لا يجوز بيعه ولاهبته، وقال الحكم أبو الفضل في : عليه العين من رجل أو وهبه له قال

في هذه الصورة أن البيع جائز، »الجامع« في يريد به فيما إذا أقام شاهداً واحداً، فقد ذكر محمد رحمه االله فقبل الحكم باع المدعى عليه أتى
  .وفرق بين الشاهد الواحد والشاهدين

بعتها ولم : إن لك في يدي أرض ضربة لا تساوي شيئاً فقال فبعها مني بكذا، فقال: رجل قال لآخر: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
بعتك أرض :  يدي صار كأنه قال أرض كذا، فإذا أجابه فكأنه قاليوفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك، فالبيع جائز؛ لأنه قال في
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  .كذا

أتزوجك : إذا قال الرجل لغيره أبيعك هذه الدار تلجئة بألف درهم، إن البيع جائز، ولو قال لأمراة: عن أبي حنيفة رحمه االله»المنتقى«وفي 
  . البيع والترويج جميعاً باطل: متعة فالنكاح باطل، وقال أبو يوسف

قبلت البيع الأول لم يجز؛ لأن البائع رجع عن البيع الأول : هذا لك بألف هذا لك بألفين، فقال المشتري: إذا قال البائع»:الإملاء« وفي
قبلت البيعيتن بثلاثة ألاف فهو مثل قوله قبلت البيع الثاني بثلاثة آلاف فيكون البيع بألفين والألف الآخر في زيادة إن : فانتقض، ولو قال

  .ء قبلها وإن شاء لم يقبلهاشا

  .أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل من الرجل من طين هذه الأرض عمقها للحفرة: وعن محمد رحمه االله

إذا باع المشتري غنماً بشرط أن يرد المشتري منها شاة، فالعقد فاسد؛ لأن المردود مجهول، وإنه يوجب جهالة الباقي، وإذا »:الأصل«وفي 
  . الغنم أو أردأها، فقد اختلف المشايخ في هذا الموضع أيضاًباع أجود

  

  

إذا باع من آخر ثوباً بعشرة دراهم على أن يعطيه المشتري كل يوم درهماً وكل يومين درهمين، فإنه يعطيه في اليوم الأول : »المنتقى«وفي 
  . الخامس درهماً، وفي السادس درهماًدرهماً، وفي اليوم الثاني ثلاثة دراهم، وفي اليوم الرابع ثلاثة دراهم، وفي

  . وإذا باع الأرض لشرا ولم يقيم الشرب كم هو ولا يعلمان به فهو جائز

علو لرجل وسفل لآخر فسقطا جميعاً ثم باع صاحب العلو موضع العلو لا يجوز، ولم يذكر ما إذا سقط العلو : »الجامع الصغير«وذكر في 
العلو هل يجوز؟ والجواب أنه لا يجوز؛ لأنه بعد ما سقط العلو فالثابت لصاحب العلو حق التعلي، والسفل قائم على حاله فباع صاحب 

والتعلي ليس بمال؛ لأنه متعلق واء الساحة وأنه ليس بمال ومحل البيع ما هو مال، فالبيع لم يصادف بحاله، وهذا بخلاف الشرب حيث يجوز 
رواية وهو قول بعض مشايخ بلخ؛ لأن الشرب عين مال؛ لأنه عبارة عن نصيب من الماء، ولهذا بيعه تبعاً للأرض بالإجماع ومقصوداً في ال

من أتلف على إنسان شرباً ضمن، وإليه مال شيخ الإسلام فخر الإسلام علي البزودي رحمه االله، وإنما لا يجوز بيعه : قال بعض مشايخنا
ن الجهالة حتى لو سقط اعتبار الجهالة بأن يبيع الشرب مع الأرض حتى دخل الشرب مقصوداً في رواية وهو اختيار مشايخنا رحمهم االله لمكا

  .في العقد تبعاً يجوز بيعه بخلاف حق التعلي؛ لأنه ليس بمال على ما ذكرنا

ريق ومسيل الماء بيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل، فإن كان أراد بالط: أيضاً» الصغير الجامع«قال محمد رحمه االله في 
رقبة الطريق ورقبة مسيل الماء، فإنما وقع الفرق بين الطريق والمسيل؛ لأن الطريق معلوم الطول والعرض غالباً أو إن لم يكن كذلك يمكن 

 أيضاً؛ لأن مقدار ما إعلامه ببيان طوله وعرضه، فكان المبيع معلوماً غالباً، فأما مسيل الماء لا يكون معلوماً غالباً، ولا يمكن إعلامه غالباً
يشغل الماء من الأرض أو من النهر مختلف غالباً، فكان المبيع مجهولاً غالباً، وإن كان أراد بالطريق ومسيل الماء حق المرور وحق تسييل الماء 

ورواية » الجامع الصغير«لبيع رواية فما ذكر من الجواب في تسييل الماء أنه لا يجوز البيع باتفاق الروايات إلى ما ذكر من المرور وأنه لايجوز ا
  . كتاب القسمة وبه أخذ عامة المشايخ

أن بيع حق المرور لا يجوز وبه أخذ الكرخي، وإنما وضع الفرق بين حق المرور وبين تسييل الماء في رواية من حيث »الزيادات«وذكر في 
  .جهالة المعقود عليه وتسييل الماء دون حق المرور

 حق التعلي وبين حق المرور في رواية جواز بيع حق المرور؛ لأن حق المرور يتعلق برقبة الأرض، والأرض مال وله قرار، وإنما وقع الفرق بين
فكان لهذا الحق حكم المال بطريق التبعية، فأماحق التعلي متعلق واء الساحة، وإنه ليس بمال حتى يعطى له حكم المالية بطريق التبعية، 
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  .فلهذا لم يجز بيعه

  

  

أن بيع رقبة الطريق على أن يكون للبائع فيه حق المرور جائز بخلاف بيع حق المرور : وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب القسمة
بانفراده في رواية بيع السفل على أن يكون لصاحب الدار حق قرار العلو جائز، وإذا باع علو مترل في داره دون السفل، فالبيع جائز، فإن 

المرور مستحق واستحق بناء العلو دون الساحة ثم أجاز البيع جاز فقد أجاز المستحق البيع مطلقاً من غير فصل بينما إذا قضى بيع حق 
القاضي للمستحق بالعلو أو لم يقض وهذا جواب ظاهر الرواية، فإن على ظاهر الرواية يقضي القاضي المستحق، ولا يبطل البيع من البائع 

  .لاقت عقداً قائماً فيعمل، وفي المسألة روايات مختلفة سيأتي بياا في موضع إن شاء االلهوالمشتري فالإجازة 

ثم إذا أجاز إجازة المستحق كان الثمن كله للمستحق ولا يكون للبائع شيء من الثمن؛ لأنه لما استحق العلو تبين أن الثابت للبائع حق 
  h.لثمنالتعلي، وحق التعلي ليس بمال فلا يقابله شيء من ا

لو شهد شاهدان بشراء أرض بألف درهم، وذكر أحدهما شرب : وذكر في كتاب الشرب وجعل للشرب حصة من الثمن حتى قال
  . الأرض ولم يذكر الآخر شرا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الذي ذكر الشرب جعل بعض الثمن بمقابلته

 بمقابلته شيء من الثمن عند دخوله في البيع بخلاف حق التعلي، فإنه ليس بمال أن الشرب عين مال على ما مر، فجاز أن يكون: والفرق
فلا يقابله شيء من الثمن، وفي كتاب القسمة جعل للمرور قسطاً حتى إن من باع داره مع ممره واستحق الدار دون الممر يقسم الثمن على 

  .الدار دون الممر

تأويل المسألة الأولى أن : المرور وللآخر رقبة الطريق كان الثمن بينهما، قال الكرخيفي رجلين باعا طريقاً لأحدهما حق : وكذلك قال
يكون نفس عرضة الطريق لهما، وتأويل المسألة الثانية أن يكون عرضة الطريق بينهما ولأحدهما إما مجرد حق الاستطراق لا يقابله شيء من 

 حق الاستطراق وبين حق التعلي، والفرق ما بينا أن حق المرور أعطي له حكم الثمن وغيره من المشايخ أجروا على الظاهر، وفرقوا بين
  .المالية بطريق التبعية فجاز أن يكون بمقابلة شيء من الثمن بخلاف حق التعلي على ما ذكرنا

بل واستحصد، فإن رجل اشترى قصيلاً من رجل على أن يفصله فتركه في الأرض بغير إذن رب الأرض أو بإذنه حتى سن: »المنتقى«وفي 
وليس الرطبة والقصب : هو للبائع كله؛ لأنه تحول عن حاله قبل القبض من قبل أن الفصيل يفصل ثم ينبت ويحصد، قال: أبا حنيفة قال

في الأول أيضاً هو : لو زاد ولم يسبل كان للمشتري مثل الرطبة ويتصدق بالفضل إن كان ترك بغير إذن، وقال أبو يوسف: هكذا قال
  .تريللمش

  

  

ولو اشترى . إذا اشترى من آخر حنطة ندوية مجازفة وقد رأها ولم يقبضها حتى حفت فلا خيار له: وروى أبو سليمان عن أبي يوسف
  .رطباً مجازفة وقد رأها فلم يقبضها حتى صار تمراً فله الخيار

إن : ه ذلك منه ولم يقبضه حتى أصابه ماء وزاد وقالإذا قال لغيره أبيعك من هذا الطعام قفيزاً بدرهم فاشترى ل: المعلى عن أبي يوسف
كان عنده طعام من ذلك الضرب، فإنه يعطيه قفيزاً منه، وإن لم يكن فالمشتري بالخيار إن شاء قبض منه قفيراً من هذا الطعام، وإن شاء 

  . ترك

لك ثم هلكت عنده ثم أقر البائع أا لم تكن اشترى جارية وشرط البائع أا خبازة أو مشاطة وقبضها على ذ: وروى بشر عن أبي يوسف
لا يرجع على البائع بشيء؛ لأن ذلك ليس بعيب وإن كانت قائمة فوجدها من جنس دونه بأن شرط : خبازة ولا مشاطة قال أبو حنيفة
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: قال: ذلك قال أبو يوسفالبائع له أا حبشية مثلاً فإذا هي هندية، فإنه يردها إن كانت قائمة، وإن كانت هالكة لا يرجع بشيء، وك

فليس في الأرض أحد يعلم فضل ما بين ... فوجده... لأني لا أدري كيف أخذه من الجنسين ولا يعلم فضل ما بين الحبشتين لو شرط
ف إلى وأما الخبازة، فإنما يقوم عينها خبازة وغير خبازة، أشار أبو يوس: هذين وقد يكون من هذا الجنس ما هو خير من ذلك الأخير، قال

أنه موافق لأبي حنيفة رحمه االله فيما إذا وجدها من جنس دوا إن كانت قائمة يردها، وإن كانت هالكة لا يرجع بشيء مخالف له فيما إذا 
  .شرط أا خبازة، فإذا هي غير خبازة، وقد باتت في يد المشتري

وكذلك كل ما يوزن من الآنية والذرعية وفي نسخة : ذا قالوعن أبي يوسف في مسألة الخبازة مثل قول أبي حنيفة ذكر المسألة بعد ه
  .والأوعية ما لاينقص فإما ما ينقص من الكيل أو الوزن، فإنه يرجع بنقصانه في قولهم جميعاً

يع أن الب»الأصل«لو اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض فالبيع على حاله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وذكر محمد في : »القدوري«وفي 
باطل؛ لأن الخمر ليس بمحل للبيع، ولهذا لو اشترى خمراً لا يملكه بحال، كما لو اشترى ميتة فصار التخمر قبل القبض بمترلة هلاك المبيع قبل 

 واستدل على هذا التأويل بما إذا صارت يعني قول محمد أن البيع باطل إن للمشتري أن يبطله: القبض يوجب بطلان العقد، قال أبو الحسن

أن العقد على حاله أنه : خلاً قبل الفسخ أن يكون له أنه يأخذه ولو بطل العقد لم يكن له حق الأخذ، ومعنى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  . لم يبطل بعد إما مفسد بلا شك

رى شيئاً ملك ولو زالت أن صحة العقد كان باعتبار المالية والتقوم، وبالتخمر إن سقطت القيمة لم تبطل المالية حتى لو اشت: ووجه هذا
  .القيمة والمالية جميعاً انفسخ العقد

  

  

كما لو مات المبيع قبل القبض ولو بقيا جميعاً بقي العقد جائزاً، فإذا زال أحدهما وبقي الآخر ارتفع الجواز ولم يرتفع أصل العقد، إلا أن 
  . وهو معنى تأويل أبي الحسن رحمه االله لقول محمد رحمه االلههذا الفساد إنما يكون بعارض على شرف الزوال، فإذا زال صار كأن لم يكن

إذا اشترى عصيراً فصار خمراً قبل أن يقبض المشتري، فلم يختصما حتى صار خلاً، فالمشتري بالخيار إن شاء : قال أبو حنيفة» المنتقى«وفي 
  .بطل البيع: أخذها بقيمتها وإن شاء ترك، وقال أبو يوسف

لا يجوز : رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعاً والبيت معلوم، فإن أبا حنيفة قال: أبي يوسفعن » نوادر بشر«وفي 
أرأيت لو باع نصف كل بيت من الدار لم يتقطع نصيب شريكه : البيع؛ لأن فيه ضراً على الشريك في تقطيعه نصيبه عليه عند القسم، قال

  .وكذلك الأرض: قال

:  عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجل، فإن أبا حنيفة رحمه االله قالولو كان بين رجلين

ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو باع : هذا جائز، وكذلك الغنم ولا يشبه هذا الدار الواحدة، وقال أبو يوسف
  .  لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها، فقد دخل عليه ضرر ويتقطع نصيبه، فكيف يختلفاننصف كل شاة منها من رجل على هذه

ولو أن رجلين بينهما أرض ونخل باع أحدهما نصف نخل بعينه بأصله من رجل لم يجز في قول أبي حنيفة، وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو 
ذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة، وكذلك لو باعه نصف الدار شائعاً باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن ه

أنا أرى كل هذا جائزاً لا أنقض بيعاً من أجل قسمة لا يدري أتكون أو لا : أن بيتاً منها معلوماً لم يدخل في البيع، وقال أبو يوسف
  . تكون، ولا يدري لعلها إذا كانت لا تدخل في القسمة ضرر من قبل هذا البيع

إذا اشترى الرجل من غيره كراً من طعام مكايلة بمئة درهم فاكتاله من البائع لنفسه، ثم إنه ولى رجلاً بالثمن الأول لم : قال محمد رحمه االله
لأن يكن للمشتري أن يقبضه إلا بكيل مستقبل، وإن كان المشتري الأول الذي باع من هذا الثاني اكتاله لنفسه بمحضر من المشتري الثاني؛ 
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الشراء الثاني حصل بشرط الكيل، ولم ينص فيه على الكيل باعتبار أن البيع الثاني بيع تولية، والتولية بعد العقد الأول وإقامة الثاني فيه مقام 
ه وهو نفسه، وقد كان البيع الأول بشرط الكيل فيكون الكيل مشروطاً في الثاني ضرورة، وإن لم يكن مشروطاً نصاً فلا يكتفي بكيل بائع

المشتري الأول لما مر في أصل الباب، فإن اكتاله المشتري الثاني فوجده يزيد قفيزاً رد الزيادة على المشتري الأول، سواء كانت زيادة تجري 
زيادة مما بين الكيلين أو زيادة لا تجري بين الكيلين، لأنه زائد على المعقود عليه، فإذا ردها المشتري الثاني على الأول ينظر إن كانت ال

يدخل بين الكيلين كانت الزيادة للمشتري الأول ولا يردها على بائعه، وإن كانت الزيادة مما لا يدخل بين الكيلين ردها المشتري على 
سط لا وأوفوا الكيل والميزان بالق{: بائعه؛ وهذا لأن الزيادة إذا كانت تدخل بين الكيلين لا يمكن التحزر عنه وذلك عفو، وقال االله تعالى

فهذا دليل على أن ما يدخل بين الكيلين من الزيادة والنقصان عفو، أما إذا كانت الزيادة لا ) 152: الأنعام(} نكلف نفساً إلا وسعها
  .تدخل بين الكيلين يمكن التحزر عنها ولا يجعل عفواً هذا من حيث النص

  

   

ظهر خطأ الكيل الأول بيقين، وإذا كانت الزيادة تدخل بين الكيلين ظهر الخطأ وأما من حيث المعقول هو أن الزيادة إنما ترد على البائع إذا 
في الكيل الأول لا بالاجتهاد فوجب الرد على البائع الأول، وإن وجده المشتري الثاني ناقصاً كان للمشتري الآخر أن يأخذ المشتري الأول 

ل بين الكيلين أو لا، وهل يرجع المشتري الأول على بائعه؟ إن كان بحصته إذا لم يسلم له شرطه فيرجع عليه سواء كان النقصان يدخ
النقصان مما يدخل بين الكيلين لا إذا لم يظهر الخطأ في الكيل بيقين، وإن كان مما يدخل ثيت ذلك بالبينة أو بتصديق البائع يرجع إذا ظهر 

  .كالخطأ في الكيل بيقين، لا باجتهاد فوجب الرجوع على البائع الأول بذل

ثم إذا كانت الزيادة تدخل بين الكيلين فالزيادة تكون للمشتري الأول، وإن كان هو ولى الثاني جميع ما اشترى إلا أنه ولاه ما اشترى 
  .باسم الكر وقد سلم له ذلك، فكان الفضل رزقاً ساقه االله إليه

 زاد فيه ربحاً ولما كان كذلك كان في اقتضاء الكيل مثل التولية، وكذلك لو كان البيع الثاني مرابحة بيع ما اشترى بمثل الثمن الأول إلا أنه
ولو كان المشتري الأول باع من الطعام قفيزاً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه، ثم إنه باع الباقي على أنه كر بمثل ما اشتراه تولية فاكتاله 

 ما اشترى ولكن ثمن الكراً يقسم على إحدى وأربعين قفيزاً، فما الثاني فوجده كراً تاماً فكذلك جائز ولا خيار له؛ لأنه سلم له جميع
أصاب القفيز سقط عن المشتري الثاني، وذلك جزء من إحدى وأربعين جزءاً من الثمن ولزمه الباقي؛ لأن التولية بيع ما اشتري بمثل ما قام 

 حصل بيع الباقي بزيادة على ما اشترى تولية، فصار ذلك عليه ولقد وصل إليه بمقابلة القفيز شيء فلو لم يحط عن المشتري بذلك القدر
جناية، وإنه يمكن التحرز عنه، فوجب حط قدر الجناية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله من غير خيار، ومحمد يخير إن شاء أخذ 

  . الكيل بجميع الثمن، وإن شاء ترك

 أبي حنيفة ومحمد المشتري بالخيار إن شاء رده وإن شاء أمسكه بجميع ثمنه، وعلى قول ولو كان العقد الثاني مرابحة والباقي بحاله، فعلى قول
  .»الأصل«أبي يوسف يحط قدر الجناية من الربح وهذه المسألة من مسائل 

 ماء من ماء المطر فزاد البائع فوجده أربعين قفيزاً وتقابضا فأصاب الطعام إذا اشتري كراً على أنه أربعون قفيزاً فكاله: أيضاً»الجامع«قال في 
حتى صار خمسين قفيزاً وأفسد الماء الطعام جاز للمشتري أن يبيعه مرابحة من غير بيان، فإن ولاه رجلاً أو باعه مرابحة على أنه كر فوجده 

يعلم به وقت الشراء، خمسين قفيزاً كان للمشتري منه أربعون قفيزاً، إذ المشروط له هذا القدر، وكان للمشتري خيار الرد بالعيب إن لم 
  .وإن علم ليس له ذلك لرضاه بالعيب
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وإن كان الطعام رطباً وباعها مرابحة على أنه كر فكالها المشتري، فإذا هو ينتقص من الكر، فالمشتري الآخر بالخيار إن شاء ترك بغير شرط 
 فكاله وقبضه فولاه رجلاً أو باعه مرابحة فلم يكله له حتى عليه، وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن اشترى كراً على أنه أربعون قفيزاً

أصاب الطعام ماء فزاد عشرة، ثم كاله فوجده خمسين قفيزاً، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك لتغير المعقود عليه في ضمان 
ذا التقدير وسلم ما بقي من الطعام وهو عشرة أقفزة للبائع البائع على ما مر، ومتى اختار الأخذ أخذ الأربعين قفيراً لما مر أن المشروط له ه

الثاني، ولو أن البائع الثاني كال الطعام للمشتري الثاني قبل أن يصيبه الماء فكان أربعون قفيزاً ثم أصابه الماء في يد بائعه، فصار خمسون قفيزاً 
ن البائع، فإن اختار الأخذ أخذ الكل؛ لأن المبيع قد تعين بالكيل فكانت وأفسده الماء، فللمشتري الثاني الخيار لتغير المعقود عليه في ضما

  . الزيادة الحاصلة زيادة في المبيع

ولو باعه قفيزاً من الكراء فأصابه الماء قبل أن يقبضه فللمشتري الخيار، إن شاء قبض من ذلك الكر، وإن شاء ترك، وإن كان قد كال 
في غير المعين قبل التسليم هدر، فكان له الخيار كما قبل، إلا أن يكون الماء أصاب المقرر دون غيره فيأخذ القفيز وأفرزه لما ذكرنا أن الكيل 

  .قفيزاً من اليابس ولا خيار لواحد منهما على ما مر قبل هذا

يلا البيع ثم اكتاله البائع، فإذا هو رجل اشترى كر حنطة بمئة درهم على أنه أربعون قفيزاً فكاله، فإذا هو أربعون قفيزاً فقبضه المشتري ثم تقا
يريد أن ينقص قفيزاً، فتصادقا أن ذلك من نقصان الكيل ومن زيادة مع الكيل، فالزيادة مع الأصل للبائع، والنقصان عليه حتى لا يحط 

  .بسببه شيء من الثمن

ه أن يرده بالعيب وتبطل الإقالة ويعود البيع الأول، وكذلك لو أصابه الماء فازداد ورضي به البائع فذلك كله له، إلا أن يكون لم يعلم فل
وكذلك إن كان رطباً وقت البيع وهو كر تام ثم جف ونقص عند المشتري ثم تقايلا فاكتاله فانتقص وعلم أنه من الجفاف أو تصادقا عليه 

  .فذلك كله للبائع ولا يحط شيء من الثمن

 جعل للمشتري الثاني ما يتيقن بالكيل ولم يجعل الزيادة والنقصان عليه، ومنها جعل الزيادة فرق بين هذا وبين التولية والمرابحة، فإن هنالك
والفرق بينهما سواء هو أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وإعادة إلى قديم الملك، وإنما يجب مراعاة الكيل . والنقصان بعد الإقالة على البائع

راء ابتداء لا فيما يعود إلى قديم ملكه، ألا ترى أنه لو فسخ العقد بخيار الشرط أو بخيار العيب بقضاء في المبادلات وفيما يملكه الإنسان بالش
أو بغير قضاء لا يعتبر فيه كيل مبتدأ، أما التولية والمرابحة فذلك بيع مبتدأ فيعتبر فيه الكيل إذا حصل بشرط الكيل، وقد حصل شرط الكيل 

  .فكذا ما جعل بناء عليه

  

   

رجل اشترى من رجل حنطة بعينها على أنه اشتراها بدرهم، فلم يقبضه المشتري حتى أصابه ماء : أيضاً»الجامع«محمد رحمه االله في قال 
فابتل، فكاله المشتري، فإذا هو قفيز وربع قفيز كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ قفيراً بعينها بدرهم، وإن شاء ترك وإنما أثبتنا له الخيار 

عقود عليه في ضمان البائع، وإنما اقتصر ملكه على القفير؛ لأن العقد إنما انعقد باسم القفيز يدخل تحت العقد ما يظهر بالقفيز لا ما بعيب الم
  .وقعت الإشارة إليها؛ لأن ذلك من حكم بيع اازفة وهذا بيع مكايلة

ائع، ولو وجده أنقص سقط حصة النقصان من الثمن، ولما كان هكذا ألا ترى أنه لو كاله قبل إصابة الماء فوجده أزيد رد الزيادة على الب
فقبل الكيل لم يظهر قدر البيع فالزيادة الحاصلة بالماء لم تكن زيادة في المبيع فلم يسلم للمشتري، وإن كان اكتال الطعام قبل أن يصيبه الماء 

ابه الماء فصار قفيزاً وبيع قفيز كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ كله بمحضر من المشتري فكان قفيزاً إلا أنه لم يدفعه إلى المشتري ثم أص
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بدرهم وإن شاء تركه، أما الخيار فلما مر، وأما سلامة الكل له؛ لأن المعقود عليه ظهر قدره بالتقدير وهو الكيل والزيادة الحاصلة في المبيع 
  . فيسلم للمشتري

ض، وإنما شرط أن يكون الكيل بحضرة المشتري؛ لأن المعقود عليه لما كان يظهر قدره بالكيل وصار كالنخيل إذا أثمرت بعد البيع قبل القب
صار للكيل شبهة بابتداء العقد فشرط أن يكون بحضرة المشتري لهذا، ولو كانت الحنطة رطباً في الابتداء فيبس حتى نقص، فإن كان بعد 

يه قد تعين بالكيل، وبالجفاف إنما يفوت وصف الرطوبة وفوات الوصف لا يوجب الكيل لم يأخذه المشتري بجميع الثمن؛ لأن المعقود عل
سقوط شيء من الثمن، فإن كان نقص قبل الكيل لا يأخذه إلا بحصته من الثمن؛ لأن المعقود عليه إنما يتعين بالكيل، فإذا كان النقصان 

رهم ويكون المشتري بالخيار كما لو اشترى شيئين فهلك أحدهما قبل قبل الكيل، فإنما يتعين ثلاثة أرباع قفيز فيأخذه بثلاثة أرباع الد
  .القبض

ألا ترى أنه لو اشترى هذا الطعام على أنه قفيز بدرهم فكاله فوجده يزيد أو ينقص مقدار ما يجري بين الكيلين، فإن كان زائداً أخذ 
كاله البائع للمشتري بمحضر منه فكان قفيزاً فلم يأخذ المشتري المشتري قفيزاً منه بدرهم، وإن كان ناقصاً أخذه بحصته من الثمن، ولو 

حتى أعيد عليه الكيل، فإذا هو يزيد أو ينقص قدر ما يكون بين الكيلين لزمه بجميع الثمن؛ لأن المعقود عليه قد تعين بالكيل الأول ولم 
لكيلين إن كان زائداً رد الزيادة، وإن كان ناقصاً أخذه يظهر خطأ الكيال للأول حتى لو كانت الزيادة والنقصان قدر ما لا يجري بين ا

  .بحصته من الثمن في الحالين جميعاً إذا ظهر به خطأ الكيال الأول

  

  

في عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد على حدة وأحدهما أكثر قيمة من الآخر ولا يعرف عبد كل واحد : عن أبي يوسف»المنتقى«وفي 
  . عهما أحدهما، فالثمن بينهما نصفانمنهما من عبد صاحبه فبا

قال في ثوب رجل وقع في ثياب رجل ولم يعرف بعينه، فإني أبيعها وأقسم الثمن على عدد الثياب، ولو أوصى رجل لرجل بشاة  وكذلك
و جعلت له ولآخر بصوفها فباعا جميعاً، فإن الثمن لصاحب الشاة وليس لصاحب الصوف شيء؛ لأن الصوف لا يباع على ظهر الشاة ول

  .نصيباً من الثمن أفسدت البيع وكذلك الشاة وما في بطنها

لا ولكني بعتك : خلعتني بالألف التي لي عليك، وقال الزوج: امرأة قالت لزوجها: »الإملاء«وروى بشر عن أبي يوسف رحمه االله في 
نة على الخلع وأقام الزوج بينة على بيع العبد أجزت لم أشتره منك، فأقامت هي بي: بالألف التي لك علي هذا العبد في يديك، وقالت هي

  .البيع والخلع وضمنت المرأة ألفاً للزوج

رجل اشترى من رجل سمكة طرية وجحد البائع البيع فأقام المشتري بينة عليه، فالقاضي يأمر المشتري بقبض : عن محمد» نوادر هشام«وفي 
قاضي في المسألة عن الشهود ثم يقبض القاضي السمكة من المشتري والثمن من البائع ويبيع السمكة ودفع الثمن إلى البائع يريد به ما دام ال

السمكة، ويضع الثمن الثاني والأول على يدي عدل، فإن عدلت البينة ودفع الثمن الثاني إلى المشتري الأول والثمن الأول، وإن ضاع الثمن 
  .لبينة ضمن المشتري يعني المشتري الأول قيمة السمكة للبائعمن مال المشتري يعني المشتري الأول، وإن لم تعدل ا

وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه باع جاريته هذه منه بألف درهم وجحد المشتري أن يكون اشتراها فحلفه القاضي : قال هشام
ة لوجه االله تعالى هل يكون هذا هي حر: إن كان المدعى قبله قال بعد ذلك: لا، قلت: فحلف، هل يفسخ القاضي الشراء بينهما؟ قال

عتقت الجارية : وإن قال المدعى قبله للمدعي إن كنت اشتريتها منك فهي حرة، قال: لا، قلت: إقرار منه بالشراء ويلزمه قيمة الجارية؟ قال
  . ولم يلزم المدعى قبله قيمتها؛ لأا إنما عتقت بقول البائع إني بعتها منك



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2130

أخذته منك رهناً : بعتك ثوباً بعشرة دراهم وقبضته ولم أقبض الثمن، وقال الآخر: رجل قال لآخر: فعن أبي يوس» نوادر بشر«وفي 
  .يضمن المرن الأقل من قيمته ومن عشرة: بعشرة والثوب هالك قال

لت فالقول قول قب: بعتك عبدي هذا أمس بألف درهم فلم يقبل، وقال المشتري: رجل قال لآخر: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .قبلت فالقول قول البائع؛ لأن لفظة البيع تنتظم فعلهما جميعاً: المشتري قد اشتريت منك عبدك هذا أمس فلم يقبل، وقال البائع

  

  

  .طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي، فالقول قول الزوج والعتق على مال نظير الطلاق، والإجارة والنكاح نظير البيع: وإن قال لأمراته

أن يكون القول فيه قول الضامن فلا يلزمه الضمان إلا أن تقوم بينة على رضى المضمون : وأما الكفالة بالمال فينبغي في قياس قول أبي حنيفة
  .له

لاق لا أصدقه وألزمه البيع وليس هذا كالط: رجل عنده مملوك قال لغيره بعتك مملوكي هذا قبل أن أملكه قال: وعنه برواية ابن سماعة أيضاً
  .والعتاق؛ لأن في البيع عقدة قد عقدها ثم يريد أن يبطلها وليس في الطلاق والعتاق

قد كنت بعته : اشهدوا أني قد بعت عبدي من فلان بألف درهم وفلان غائب فقدم فقال: رجل قال: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
، فإن القول قول المشتري؛ لأن هذا الكلام يكون على ما مضى وعلى ما بل كان مني ابتداء: قبل ذلك الس وهذا منك إقرار، وقال البائع

  .يستقبل

رجل اشترى من رجل داراً بثمن معلوم وأشهد بقبض الثمن، ثم أقام البائع بينة أن المشتري أقر بعد شراء ): محمد(عن : »نوادر هشام«وفي 
  .ذ المشتري الثمن من البائعالدار أن هذه الدار تلجئة في يده، فإني أردها على البائع ويأخ

قد ولدت قبل أن : رجل اشترى من رجل جارية بثمن معلوم وتقابضا اختلفا في ولدها فقال البائع: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
   g.لا، بل ولدت بعد الشراء، فالقول قول من في يده الولد والبينة بينة المشتري: يشتريها، وقال المشتري

نزعته بعد ما اشتريت : من رجل ونقد الثمن واختلفا في باب الدار وقد نزع من موضعه ووضع فيها، فقال المشتريولو اشترى داراً 
كان موضوعاً فيه وقت البيع ولم يدخل في البيع فالقول قول المشتري إن كانت الدار في يده، وإن كانت الدار في : وقبضت، وقال البائع

ينه، فإن نكل عن اليمين دخل الباب في البيع وللمشتري الخيار إن كان في تعليقه ضرر، وإن حلف يخير يد البائع فالقول قول البائع مع يم
  .المشتري أيضاً، إن شاء أخذ الدار في غير باب، وإن شاء ترك، ولكن بعد أن يحلف باالله ما اشترى الدار بدون الباب

في أرض أو تمر صرم من شجرة، فالقول في جميع ذلك قول الذي وكذلك على هذا جذوع بيوت نقض أو نقض حائط أو شجرة مقلوعة 
حدث بعد : في يديه، وإن كان الثمر على الشجر والأرض في يد المشتري، فالقول قول المشتري، وإن كان في يد البائع، فقال المشتري

  .اء أخذ وإن شاء ترككان قبل البيع ولم أشرط فالقول قول البائع، وللمشتري الخيار إن ش: البيع، وقال البائع

بعتك الأمة في رمضان عام أول وكانت الولادة في شعبان وأقام البينة، وقال : اشترى أمةً وتقابضا وولدت واختلفا في الولد، فقال البائع
 أقر البائع أنه أخذ ولو. اشتريتها منك في شعبان وولدت في رمضان وأقام البينة والولد مشكل، فالبينة بينة البائع؛ لأن وقته أول: المشتري

أخذت ذلك منها بعدما اشتريت وقبضت، فالقول قول المشتري، وأما في الجماع : من الأمة ثوباً أو دراهم قبل أن يبيعها، وقال المشتري
  .والغلة فالقول قول البائع
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تني الغلام قبل أن تبيعه من هذا وأعتقه كنت بع: رجل اشترى عبداً وقبضه وأدى الثمن وأعتقه، ثم قال رجل للبائع: ابن سماعة عن محمد
يأخذ البائع منه الثمن أيضاً، ويكون في يده ثمنان حتى يرجع المشتري الذي قبض الغلام وأعتقه إلى تصديق : وصدقه البائع في ذلك قال

لى للذي ادعى، ولا أنه أعتقه كان البائع ويأخذ منه الثمن ويصير الغلام مولى الذي ادعاه أنه أعتقه أولاً، وإن كذبه الغلام أن يكون مو
  .مولى للذي قبض وأعتق؛ لأن الغلام قدثبت ولاؤه من الذي قبضه وأعتقه فلا يتحول إلا بتصديق الغلام

بل أجرا بعشرة دراهم إلى الكوفة فسرت عليها، فإنه : بعتك هذه الدار بمئة درهم وقال المدعى قبله: رجل قال لآخر: »نوادره«المعلى في 
لف المدعى عليه على الشراء ما اشتريته بمئة درهم، فإن حلف رجع عليه المدعي للبيع بالعشرة التي أقر ا من الإجارة؛ لأنه لم يكذبه يح

  .فهذا كذاب بعد ما أقر له بالإجارة لم أؤاجركها: قال

 أعطني من خابية غيرها، فللبائع أن لا يعطيه :إذا باع من آخر رطلاً من زيت في خابية فقال المشتري: إبراهيم عن محمد»المنتقى«وفي 
  .وقع البيع عليها) التي(إلامن تلك الخابية 

لم يتهيأ لي ثمن الدار فافسخ العقد بيني : رجل باع من آخر داراً ثم إن المشتري لقي البائع وقال له: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
قد تصدقت عليك بالدار وفسخت البيع بيني وبينك، ولم يقل الآخر شيئاً بعد هذا : بائعوبينك، وتصدق علي بالدار التي بعتني فقال ال

  .أجيز ذلك وأفسخ البيع فيه: الكلام قال

لإني بعشرة لا أقدر على ثمن الثوب، فإن رأيت أن : لو أن رجلاً باع ثوباً له من مسكين بدرهم، ثم إن المسكين لقي البائع وقال: قال
  . قد تصدقت عليك به وفسخت البيع، فإنه يجوز ذلك: ت علي بالثوب فقال البائعتفسخ البيع وتصدق

تصدقت عليك بالدار وقبل : رجل اشترى من آخر داراً بألف ثم إن البائع قال للمشتري: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .له أن يأخذ الثمن وصدقته باطلة: قالإنما تصدقت عليك بدارك : المشتري ثم جاء البائع يطلب الثمن وقال

مشجوجاً، فالقول قوله؛ لأن البائع يدعي ) العبد(بعتني : رجل اشترى من رجل آخر عبداً وقبضه ثم جاء به مشجوجاً وقال: »المنتقى«وفي 
  .لزوم البيع على المشتري فيه وهو منكر

اقبضها وأنا على خياري، فقبضها وهو : د البائع، فقال البائع للمشتريإذا باع جارية على أنه بالخيار فحدث ا عيب في ي: وفيه أيضاً
يعلم بالجناية أو بالعيب أو كان قبضها بغير إذن البائع مع العلم بالجناية أو العيب، ثم إن البائع أجاز البيع ثم أراد المشتري أن يردها على 

  .نده، ليس له ذلك وقبضه بعد العلم بالجناية رضاً بالعيبالبائع بالجناية التي كانت عند البائع أو بالعيب الذي حدث ع

  

  

وكذلك لو لم يقبضها ولكن أعطى البائع ثمنها بعد علمه بالجناية أو العيب وكذا لو كان قبضها ولم ينقد الثمن ولم يكن عالماً بالجناية أو 
  .ضيالعيب ثم علم بذلك بالجناية أو العيب فنقده الثمن من غير أن يأمره بذلك قا

رجل اشترى شيئاً مما يفسد نحو السمك والفاكهة وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، فخاف البائع أن : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
لا يخير المشتري : إما أن ترد البيع حتى أبيعه من غيرك أو تختاره وتقبضه، ففي القياس: يفسد قبل مضي مدة الخيار في يده فقال للمشتري

 ما أراد البائع؛ لأن المشتري ما شرط الخيار لنفسه إلا لمقصود وهو أن يكون مخيراً في المدة ولا يلزمه ضرر، فلا يكون لأحد تفويت على
هذا المقصود عليه بإلزامه الفسخ أو الإجارة، أكثر ما في الباب إن في عدم إلزام الفسخ والإجارة ضرر البائع إلا أن البائع لما شرط الخيار 

  . مشتري مع علمه بحال المبيع، فقد صار راضياً ذا الضرر والضرر المرضي لا يدفعلل

  .إما أن ترد البيع، وإما أن تأخذه ولا شيء عليك من الثمن ما لم تجز البيع أو يفسد عندك: يقال للمشتري: وفي الاستحسان

لكن في عدم إلزامه ذلك ضرر بالبائع وضرر البائع أولى من أن في إلزام المشتري الفسخ أو الإجارة إن كان ضرر بالمشتري : وجه ذلك
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ضرر المشتري؛ لأن ضرر المشتري أدنى، فإنه إذا قبضه يتمكن من أكله ومن بيعه من غيره ويتمكن من رد البيع ورد المبيع على البائع لهذا 
ضرر الذي يتمكن الإنسان من دفعه أدنى بالتحمل فهو متمكن من دفع الضرر عن نفسه، أما البائع لا يتمكن من دفع ضرره عن نفسه، وال

أولى، وما يقول بأن البائع رضي ذا الضرر هذا ممنوع؛ لأنه يحتمل أنه إنما باع رجاء أن يختار المشتري الفسخ أو الإجازة قبل الفساد، وإن 
 إعطاء الثمن وإن قبضه؛ لأنه إنما أجبرناه رضي به لكن هذا ضرر محض، والضرر المحض لا يلزم بمجرد الرضا ولكن لا يجبر المشتري على

على القبض دفعاً للضرر عن البائع وقد حصل هذا المعنى بالقبض والثمن ملك المشتري مع بقاء خياره، فلا يخير المشتري على إعطائه ولكن 
  .البائع ولا شيء عليه من الثمنإن فسد عنده أو اختاره حينئذٍ يلزم إعطاء الثمن، وإن لم يفسد حتى نقض المشتري البيع ورده على 

أن من اشترى من آخر عصيراً أو رطباً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وخاف البائع تخمر العصير وتحمض : عن محمد» نوادره«وذكر هشام في 
  .الرطب في مدة الخيار، فطلب قبض المشتري فالمشتري لا يجبر عليه وهو جواب القياس على نحو ما ذكرنا

  

   

أن من ادعى على آخر أنه اشترى منه سمكة طرية في يده وجحد البائع، فأقام المشتري بينة على الشراء فخاف فساد السمكة في : أيضاًوفيه 
يأمر القاضي المشتري حتى يقبض السمكة ويدفع الثمن، ثم يبيع القاضي السمكة ويضع الثمن الأول : مدة التركة، وفيه ضرر بالبائع قال

ي عدل، فإن زكيت البينة دفع الثمن الأول إلى البائع والثاني إلى المشتري، وإن ضاع في يدي العدل ضاع على المشتري؛ والثاني على يد
لأن بيع القاضي كبيعه ولو لم تتزك البينة ضمن المشتري قيمة السمكة؛ لأن الشراء لم يثبت فبقي قابضاً سمكة بجهة البيع، فيكون مضموناً 

  .عليه

هذا العبد بيني وبين فلان وفلان ثلاثاً وهما غائبان، فأنا أبيعكه بألف ولم يأمراني بذلك فلعلهما : رجل قال لغيره: »اتالزياد«قال في 
  .يجيزان البيع فاشتراه المشتري على ذلك ونقد الثمن ثم حضر الغائبان ولم يجيزا البيع لزم المشتري نصيب البائع

  :واعلم بأن هاهنا ثلاث مسائل

أن البيع تم في نصيبه من غير توقف، وتوقف في نصيب الغائبين على إجازما، فإذا لم يجيزا بطل ولا خيار : ه، والوجه فيهاهذ: إحداها
للمشتري وإن تفرقت الصفقة عليه؛ لأن تفرق الصفقة، إنما يوجب الخيار إذا وقعت الصفقة جملة في الابتداء، ثم تفرقت بعد ذلك، 

عت جملة حال وقوعها؛ لأا نفذت في نصيب البائع وتوقفت في نصيب الغائبين فامتاز نصيب البائع عن نصيب والصفقة من الابتداء ما وق
الغائبين حال وقوعها، كأنه اشترى نصيب الحاضر بصفقة ونصيب الغائبين بصفقة وهناك لا خيار للمشتري كذا هنا، فإن أجاز أحد 

 لزم المشتري نصيب ايز بثلث الثمن أيضاً ولا خيار له، وعلى قياس قول أبي يوسف له الخيار :الغائبين البيع في نصيبه، قال محمد رحمه االله
  . لما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى

لى إذا قال الرجل لغيره هذا العبد لفلان وفلان وأنا أبيعكه بألف درهم بغير أمرهما فلعلهما يجيزان البيع فاشتراه المشتري ع: المسألة الثانية
  .لا خيار للمشتري وعلى قول أبي يوسف له الخيار: ذلك فبلغهما الخبر فأجاز أحدهما البيع في نصيبه وأبى الآخر، فعلى قول محمد رحمه االله

توقف في الكل على الإجازة، فإذا أجاز أحدهما دون الآخر، فقد تفرقت  وجه قول أبي يوسف أن الصفقة هاهنا وقعت جملة، فإن العقد
عليه فكان له أن لا يرضى به بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك الصفقة حال وقوعها نفذت في نصيب البائع وتوقفت في نصيب الصفقة 

بثبوت الخيار في نصيبهما : الغائبين فوقعت الصفقة متفرقة من الابتداء، فلا يوجب الخيار حتى إا لو توقفت في نصيب الغائبين جملة فقلت
  .لبيع دون الآخرإذا أجاز أحدهما ا
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أن المشتري لما أقدم على الشراء مع علمه أما عسى يتفقان على الإجازة، وعسى يحب أحدهما دون الآخر صار راضياً : وجه قول محمد
  .ذا التفرق، ألا ترى أن أحد المشتريين ينفرد بالرد بخيار الشرط، وبخيار العيب باتفاق بينهما، وطريقه ما قلنا

إذا قال الرجل لغيره هذا العبد لفلان وأنا أبيعكه بغير أمره بألف درهم فلعله يجيز البيع، فاشتراه على ذلك فحضر فلان : الثةالمسألة الث
وأجاز البيع في نصفه كان للمشتري الخيار بلا خلاف؛ لأن الصفقة وقعت جملة، فإذا أجاز صاحب العبد العقد في النصف، فقد تفرقت 

 المشتري راضياً ذا التفرق؛ لأن الظاهر من حال المالك إذا كان واحداً أن يجيز في الكل تحرزاً عن تبعيض ملكه الصفقة عليه، ولم يصر
الذي هو عيب بخلاف ما إذا كان العبد لا يبين عن قول محمد؛ لأن الإجازة من المالكين ليس بظاهر إذ العيب ثابت في كل واحد منهما 

  . أما هي بخلافه

 الرجل جارية من رجل ثم غاب المشتري ولا يدري أين هو فرفع البائع الأمر إلى القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي وإذا باع: قال
  .ثمنه، فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك قبل إقامة البينة على ذلك

 وهذا الذي ذكر جواب الاستحسان، ذكر أن القاضي يبيع الجارية على المشتري، ونقد الثمن للبائع واستوثق من البائع بكفيل ثقة
  .أن لا يسمع هذه البينة ولا يبيع الجارية على المشتري: والقياس

في كتاب الإجارات في باب الاختلاف بين اثنين في نظير هذه المسألة وجه القياس »الجامع الكبير«نص على هذا القياس، والاستحسان في 
 حق الغائب، وليس عن الغائب خصم حاضر لا قصدي ولا حكمي، فوجب أن لا يقبل في ذلك ظاهر وهو أن هذا بينة قامت على إثبات

قياساً على ماإذا كان يعرف مكان المشتري، وقياساً على من أقام بينة على إثبات حق على الغائب الذي لا يعرف مكانه ليترع شيئاً مما في 
  .لا تقبل لما قلنايد الغائب، فإن في هاتين الصورتين لا تقبل هذه البينة، وإنما 

أن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن من جهة المشتري إذا كان لا يعرف مكانه، وعجز عن الانتفاع بالمبيع؛ لأنه مال : وجه الاستحسان
لم يسمع غيره واحتاج أن ينفق عليه ما لم يحضر المشتري، وربما تأتي النفقة على الثمن وزيادة متى انتظر القاضي حضور المشتري، فمتى 

هذه البينة من البائع أدى إلى إبطال حقه، والقاضي انتصب خصماً لإحياء الحقوق، فكان للقاضي أن يسمع هذه البينة ليندفع الضرر والبلية 
الضرر التي ابتلى ا البائع؛ لأن على القاضي دفع البلية عن الناس ما أمكنه بخلاف ما إذا كان يعرف مكان البائع؛ لأنه كان يمكنه دفع 

  .والبلية عن البائع بأن يأمره بالذهاب إلى حيث كان المشتري، وإقامة البينة عليه

  

   

وبخلاف ما إذا ادعى حقاً على غائب لا يعرف مكانه، وأراد أن يقيم البينة على ذلك ليترع شيئاً من مال الغائب، فإن القاضي لا يسمع 
سمع البينة على الغائب؛ لأنه ليس عنه خصم حاضر إلا أنا تركنا القياس فيما إذا كان ذلك منه؛ وذلك لأن القياس في مسألة البيع أن لا ي

لا يعرف مكان المشتري ليترع البلية التي ابتلى ا البائع وليس في قبولها إزالة يد البائع الغائب عما في يده؛ لأن حق البائع إنما يستوفى من 
لقول قوله، وهذا لا يجيز ترك القياس إذا قامت البينة على إنزاع مال في يد الغائب، وفي ذلك الجارية التي في يده، لو ادعى أا له كان ا

  .إزالة ملك البائع ويده

حتى لو ادعى المدعي ذلك لنفسه لا يصدق، فيرد هذا إلى ما يقتضيه القياس، وإنما شرط إقامة البينة في هذه المسألة؛ لأنه ادعى إيجاب 
ا المال؛ لأنه يزعم أنه مال الغائب وعلى القاضي حفظه؛ لأنه مما يخشى عليه التلف، فكان للقاضي أن لا يلتزم الحفظ على القاضي في هذ

  . هذا الحفظ إلا بإقامة البينة على ذلك
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 حفظ هذه لقطة فبعها، فإن القاضي لا يبيعها حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأنه يدعي إيجاب: وكان كالرجل جاء بدابة إلى القاضي وقال
على القاضي، فكان للقاضي أن لا يصدق إلا ببينة، فكذلك هاهنا لا يصدقه، ولا يبيع إلا بينة؛ ولأنه يجوز أنه كان غاصباً لهذه الجارية، 
 واحتال ذه الحيلة ليبرأ عن ضماا، ويسقط نفقتها عن نفسه، فكان للقاضي أن لا يتعرض له من غير بينة، ثم إنما يوفيه الثمن من حيث

أنه ثبت بما أقام من البينة دين على المشتري من حيث أن في الإيفاء حفظ الثمن على الغائب؛ لأنه يصير مضموناً على القابض بالمثل، 
فيكون بمعنى القرض، وللقاضي أن يقرض مال الغائب لما فيه من زيادة حفظ ليس في الإيداع فكذا هذا، والدليل على أن البيع وإيفاء الثمن 

أنه لو فعل ذلك من غير بينة أقامها الحاضر كان له ذلك بأن يعرف ذلك من الناس، وكذا لو فعل : ى سبيل الحفظ من القاضيكان عل
الجارية جاريتي من الأصل يحتاج البائع إلى إقامة البينة ثانياً، فلو صار : القاضي ذلك بعد إقامة البينة ثم جاء الغائب، وجحد الشراء، وقال

 عليه بالشراء لكان لا يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك، فهذا يبين لك أن ما فعله القاضي فعله على سبيل الحفظ لا على سبيل البائع مقضياً
  .القضاء على الغائب

 ثم إذا باع القاضي الجارية وأدى الثمن إلى البائع، فإنه يأخذ منه كفيلاً ثقة لجواز أنه أخذ الثمن من المشتري مرة، فمتى حضر المشتري

احتاج إلى أن يرجع على البائع بالثمن فيأخذ كفيلاً نظراً للمشتري، حتى إنه إن تعذر عليه اتباع البائع اتبع الكفيل، فيستوفي من الكفيل، 
ثم إن كان فيه وضعية فعلى المشتري، وإن كان فضل فللمشتري أن يتبع القاضي وله ولاية البيع على المشتري من الوجه الذي ذكرنا كبيع 

  .شتريالم

  

   

ولو أن المشتري باع الجارية بنفسه إن كان فيه وضعية تكون على المشتري؛ لأن الدين على المشتري، وقد أدى البعض ولم يؤد البعض فما 
ية ولم يؤد يكون ديناً على المشتري، فكذا إذا باعه القاضي، وإن كان فيه فضل فله؛ لأنه بدل ماله فيكون له، ثم وضع المسألة في الجار) لم(

ويجب أن يقال بأنه في الدار لا يتعرض القاضي لذلك ولا يبيع الدار؛ لأن القياس أن لا يبيع الجارية على المشتري، وإنما  يضع في الدار
يعرف مكان يبيعها استحساناً لدفع البلية عن البائع، وهو إسقاط النفقة عنه، وإنما يحتاج إلى إسقاط النفقة إذا كان المبيع حيواناً، وإن كان 

  .المشتري، فإنه ليس للقاضي أن يبيع الجارية، وإن أقام البائع على ذلك

فرق بين هذا وبينما إذا كانت الجارية آبقة، فادعى الذي في يده الجارية أا آبقة، وأقام البينة على ذلك فطلب من القاضي بيعها أو كانت 
أو يأمره بالنفقة على حسب ما يرى الأصلح للغائب، وإن كان يعرف مكانه إن وديعة أو ضالة كالبعير والبقر، فإن القاضي يبيع ذلك 

كان يرجو قدومه عن قريب يأمره بالنفقة حتى لا تزول العين عن ملكه، وإن كان لا يرجو قدومه عن قريب، وخاف أنه متى أمر الذي في 
نفقة الآبقة والوديعة على را، فمتى لم يبع إلى النفقة على جميع ما له يديه الجارية بالنفقة أا تربو على قيمة الجارية يبيع الجارية، وذلك 

فيهلك ماله وعلى القاضي أن يدفع الهلاك عن أموال الناس ما أمكنه، فكان النظر للغائب أن يبيع، وهاهنا النظر للغائب في أن لا يبيع حتى 
ضر المشتري فيقبض، وإذا هلكت كانت مضمونة عليه، فالنظر للغائب أن لا لا تزول العين عن ملكه؛ لأن نفقة المبيع على البائع إلى أن يح

يبيع إذا كان يعرف مكانه، ولكن يأمره بطلب المشتري، وهذا إذا جاء المشتري وأقر بذلك، فأما إذا أنكر المشتري الشراء احتاج البائع إلى 
  .  البينة؛ لأنه لم يكن عنه خصم حاضرإقامة البينة على المشتري ثانياً؛ لأن البيع لم يثبت بما أقام من

رجل باع عبداً من رجل ووهبه عبداً آخر فنقد المشتري الثمن وقبضهما ثم مات أحدهما، فأراد المشتري أن يرد الباقي : »الزيادات«قال في 
 الرد بسبب العيب وهو ينكر؛ ولأن المشتري يدعي عليه حق) البائع لأن(لم أبعك هذا إنما بعتك الميت، فالقول قول : بالعيب، فقال البائع

الملك في العبدين استفيد من جهة البائع، فكان القول في بيان جهة الملك قول البائع، وهو ادعى أنه ملكه بالهبة، فإذا اعتبر قوله ثبت أن 
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  .الحي موهوب، فلا يكون له حق الرد بسبب العيب

  

  

الحي مبيع والموهوب هو الميت، فالقول قول البائع وله أن يرجع في الحي؛ لأن : ري يقولولو أراد البائع أن يرجع في الحي بحكم الهبة والمشت
الملك في العبدين استفيد من جهة البائع، فكان القول في بيان جهة الملك قول البائع، وهو ادعى أنه ملك الحي بجهة الهبة، فإذا اعتبر قوله 

  .ثبت أن الحي موهوب، فكان له حق الرجوع فيه

المشتري رد قيمة الميت؛ لأما لما ) على(يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإذا حلف وجب على البائع رد الثمن، ووجب ثم 
  .حلفا لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيجب على كل واحد منهما رد ما قبض، إلا أن رد الميت متعذر، فيقام رد قيمته مقام رده

درهم وباعه آخر بمئة دينار وتقابضا، ومات أحدهما ورد المشتري العبد الحي بالعيب واختلفا في ثمنه، فالقول في ولو كان باعه عبداً بألف 
بيان الثمن قول المشتري؛ لأن تمليك الثمن استفيد من جهته، فكان القول في بيان جهة التمليك قوله، فيرجع على البائع بما أنه ثمن المردود، 

 ورد المشتري المعيب بالعيب يرجع بالثمن الذي ادعاه ثم يتحالفان في الباقي؛ لأن الاختلاف في ثمن المردود أنه ولو لم يمت واحد منهما
  . دراهم أو دنانير اختلاف في ثمن الباقي وأنه يوجب التحالف فيتحالفان ويترادان

 المسلم إليه اشترى من رب السلم كر بمئتي درهم إلى رجل أسلم إلى رجل مئة درهم في كر حنطة، ثم إن: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أجل فقبض الكر الذي اشترى ولم يدفع الثمن، فلما حل السلم قضاه المسلم إليه بذلك الكر المشترى كر السلم قبل أن ينقده الثمن، فهذا 

  . يجوزلا يجوز؛ لأن رب السلم يصير مشترياً من وجه ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وإنه لا

أن القبض بحكم الشراء شبيه بالشراء من حيث إنه يستفاد به ملك التصرف، ويتأكد به ملك العين، وفي باب السلم يثبت به ملك : بيانه
العين مع ملك التصرف، فكان شراء من هذا الوجه؛ لأنه ليس بشراء من كل وجه؛ لأن أصل الملك كان ثابتاً قبل القبض ولما كان القبض 

لشراء شراء من وجه، صار رب السلم باعتباره مشترياً من وجه ما باع قبل نقد الثمن، والثابت من وجه في باب الربا احتياطاً، ولا بحكم ا
وجه إلى أن يجعل رب السلم مشترياً هذا الكر بكراء السلم؛ لأن المقبوض في باب السلم في حكم العين ما يتناوله العقد؛ إذ لو لم يجعل 

ا استبدالاً بالمسلم فيه، وذلك لا يجوز، فجعل هذا في حكم العين ما يتناوله العقد، ولما كان بدله مئة درهم وقد كان باع كذلك كان هذ
  .عين هذا الكر قبل ذلك بمئتي درهم فيصير مشترياً عند القبض من وجه ما باع قبل نقد الثمن فلا يجوز

  

   

جل أسلم إلى رجل دراهم في ثوبين بعينين فقبضهما أنه لا يبيع واحد منهما مرابحة من وهذه المسألة حجة لأبي حنيفة على أبي يوسف في ر
غير بيان عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن المقبوض لما جعل في حكم عين ما يتناوله العقد صار بمترلة ما لو اشترى ثوبين بعينين، وهناك لا 

إن قبض رب السلم الكر الذي باعه من المسلم إليه بكر السلم قبل نقد الثمن مع أنه يملك بيع أحدهما مرابحة من غير بيان فهاهنا كذلك، ف
لا يجوز فطحنه، أو هلك عنده كان على رب السلم للمسلم إليه طعاماً مثل طعامه؛ لأنه مقبوض بحكم القضاء الفاسد، وذلك مضمون 

  :يكون قضاء من المسلم فيه لم يجز ذلك لوجهينبالمثل، فهذا كذلك، فإن قضى القاضي عليه بكر مثله فاصطلحا على أن 

g  

أن استيفاء السلم إنما يقع بقبض عين من جنس السلم بعد السلم قبضاً صحيحاً ولم يوجد، ولأن المثل فيما يضمن بالمثل قائم مقام : أحدهما
بما هو قائم مقامه؟ فإن قبض المسلم إليه ثم القضاء إذا لم يقع بالمضمون، فكيف يقع ) به(المضمون يجب بالسبب الذي يجب رد المقبوض 

الكر الذي قضى به القاضي ثم قضاه إياه من طعام السلم جاز؛ لأنه وجد قبض عين من جنس السلم بعد السلم قبضاً صحيحاً، فحصل به 
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 هذا الكر الذي اقتضاه رب قضاء السلم، وإنما قلنا بأن هذا القبض صحيح؛ لأنه ذا القبض لم يصر مشترياً ما باع قبل نقد الثمن؛ لأن
السلم ليس هو الكر الذي باعه لا حقيقة ولا حكماً بل بدل عن ذلك الكر؛ لأن الاستبدال بالكر الذي وجب على رب السلم قبل القبض 

  .جائز؛ لأنه دين وجب لا بعقد صرف ولا بعقد صرف سلم

قضاء رب السلم عن المسلم فيه كان   بعينها بمتاع فلم يقبضهوهذا كالمسلم إليه اشترى من رب السلم كر حنطة: قال محمد رحمه االله
  . باطلاً؛ لأنه بمترلة بيع المبيع قبل القبض، وإن قبضه المسلم إليه ثم قضاه صح وقد وقع في بعض النسخ

ن المسلم فيه على المسلم وهذا بمترلة ما إذا اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بمتاع فقضاه إياه قبل القبض، وهذا وقع غلطاً؛ لأ
إليه لرب السلم أيضاً، وما على الإنسان لا يتصور اقتضاؤه بما عليه حتى يكون الفساد بعلة استبدال المبيع قبل القبض، والصحيح ما وقع في 

يء له، وإن شاء عامة النسخ ولو لم يهلك الكر الذي قبضه رب السلم ولم يطحنه ولكن تعيب عنده، فإن شاء المسلم إليه قبضه ولا ش
  .تركه وضمنه حنطة؛ لأنه مضمون على رب السلم بحكم القضاء الفاسد، وهذا الضمان مثل ضمان الغصب

والجواب في الحنطة المغصوبة إذا تعيبت أن المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه مثله، وإن شاء أخذه، ولا شيء له إذ الجودة لا قيمة لها 
اهنا كذلك، فإن ضمنه مثله فجعلاه قصاصاً من السلم لم يجز إلا أن يقبضه المسلم إليه ثم يعطيه بالسلم؛ لأن حق بانفرادها في أموال الربا فه

  .المسلم إليه انتقل إلى كر مثله في الذمة بالتضمين بالمثل كما في الاستهلاك، وهناك الجواب ما قلنا فهاهنا كذلك

  

  

 أن يكون قصاصاً بكر السلم جاز؛ لأن ما مضى من القبض، إن فسد فحالة المقاصة فإن اختار أخذ الكر فلم يأخذه حتى اصطلحا على
القبض قائم والقبض مستدام وما يكون مستداماً كان لدوامه حكم الإنشاء، فصار كأن المسلم إليه قبضه ثم سلمه إلى رب السلم عن كر 

  . السلم بعد ما دخله عيب ولو كان كذلك كان جائزاً

ع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بعد تعيب المبيع صحيح على ما بينا قبل هذا، فإن رضي أحدهما أن يكون قصاصاً، وأبى فإن اشترى ما با
الآخر لم يكن قصاصاً إلا بتراضيهما، وهذا لا يشكل في حق رب السلم؛ لأن حقه في الجيد فلا يلزمه المعيب إلا برضاه، إنما يشكل في حق 

لسلم قبله في الجيد، فإذاً يجوز بالمعيب ينبغي أن يجوز، ألا ترى أن هذا الكر المعيب لو قبضه المسلم إليه ثم قبضه المسلم إليه؛ لأن حق رب ا
رب السلم بحقه من غير رضا المسلم إليه صح، ولكن الوجه في هذا أن يقال بأن حق المسلم إليه ثابت في الجودة، ولهذا كان له أن يترك 

  .الأمر إلى أن يسلم له لم يكن راضياً بسقوط حقه عن الجودة، ومع بقاء حقه في الجودة لا تقع المقاصة إلا برضاههذا الكر المعيب فإذا آل 

بخلاف ما إذا قبضه المسلم إليه ثم أخذ منه رب السلم بحقه حيث يصير قصاصاً من غير رضا المسلم إليه؛ لأن هناك الكر المعيب سلم له؛ 
  . إليه، أما دوام الوصول ليس بشرط، فلهذا افترقالأن السلامة بالوصول وقد وصل

ما لو اصطلحا على المقاصة قبل أن يختار المسلم إليه شيئاً قالوا ويجب أن يجوز؛ لأن اصطلاحهما على المقاصة لا » الكتاب«لم يذكر في 
  .تصح إلا بعد أن يختار المسلم إليه أخذ الكر، فيتضمن ذلك اختيار الكر سابقاً على المقاصة

لو أن المسلم إليه اشترى من رب السلم كر بمئتي درهم إلى أجل فقبضه، ولم يدفع : ثم إن محمداً رحمه االله أعاد مسألة الأول الباب فقال
الثمن حتى حل السلم، ثم إن رب السلم غصب الكر الذي اشتراه المسلم إليه فجعله قصاصاً بكر السلم لا يكون قصاصاً؛ لأما لو تراضيا 

  . هذه المقاصة لا يكون قصاصاً لما مر في أول الباب، فإذا رضي به أحدهما وأبى الآخر أولىعلى 

ولو غصبه من المسلم إليه رجل أجنبي فأحالة المسلم إليه رب السلم على الغاصب ليعطيه ذلك من طعام السلم لا يجوز، وكذلك لو أودعه 
إلا إذا : ليه يقتضي بأمر المسلم إليه بأمره لا يجوز فكذا إذا قضاه غيره بأمره قالعند رجل ثم أحال رب السلم به لم يجز، لأن المحتال ع
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  .أصابه عيب فحينئذ يصح اقتضاؤه من المحتال عليه كما يصح من المسلم إليه

  

  

تعيب حتى صحت أن في مسألة الغصب لو هلك الكر عند المحتال عليه ما : غير أن بين مسألة الغصب وبين مسألة الوديعة فرقاً من وجه
الحوالة، وفي مسألة الوديعة تبطل، وإنما جاء الفرق باعتبار أن مسألة الغصب ما يتعلق به الحوالة هلك صورةً لا معنى؛ لأن مثله قد وجب 

  .فبقيت الحوالة ببقاء مثله، أما في مسألة الوديعة ما تعلق به الحوالة هلك صورةً ومعنى، لأا هلكت أمانة فلهذا افترقا

لو كان الغاصب استهلك الكر قبل أن يحدث عيب، ثم إن المسلم إليه أحال رب السلم بكره على الغاصب ليعطيه من الكر الذي له في و
ذمته كان جائزاً؛ لأنه ملك الكر في ذمته بسبب الغصب، وهو بدل عن الطعام المبيع، فلم يكن في قضاء طعام السلم به بيع ما اشترى بأقل 

  .مما اشترى

ن كانت الحوالة قبل هلاك الكر قد بينا أا باطلة، فإن هلكت ووجب مثلها لم تعد الحوالة جائزة؛ لأا وقت وقوعها وقعت باطلة وإ
والحوالة متى وقعت باطلة لا تعود جائزة إلا بالتجديد ولو كان رب السلم أخذ الكر المبيع قضاء من طعام السلم مع أنه لا يجوز فحدث به 

  .  فلم يسترده المسلم إليه ولم يجعلاه قصاصاً حتى طحنه رب السلم، ثم اصطلحا على أن يجعلاه قصاصاً لم يكن لهما ذلكعيب في يده،

هو أن بالقبض الأول لم يقع الاستيفاء في الوجهين جميعاً، : فرق بين هذا وبينما إذا جعلاه قصاصاً بعد العيب قبل الطحن يجوز، والفرق
لقبض القائم لا يصلح لاستيفاء الحنطة بالدقيق، لا يكون إلا بطريق الاستبدال، وإنه لا يجوز، أما في الفصل الثاني ا: غير أن الوجه الأول

  .القبض القائم صالح للاستيفاء؛ لأن الحنطة قائمة بعينها فجاز أن تقع المقاصة إذا جعلاه قصاصاً واالله أعلم

ل مئة درهم في طعام أو غيره سلماً فاسداً وقبض المسلم إليه المئة، ثم علما أن رجل أسلم إلى رج: روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف
  .إن كانت المئة قائمة بعينها في يد المسلم إليه فلهما ذلك: السلم فاسد فأرادا أن يصححاه في ذلك الس أو بعدما افترقا، قال أبو يوسف

  .هو سلم صحيح: في موضع، كذا بمئة درهم ودفع إليه مئة قال أبو يوسفبعني كر طعام وسط على أن توفيه إلى شهر : رجل قال لآخر

إذا أسلم ديناً له على رجل في سلم ثم علم أنه لا يجوز فجعل له رأس المال، ودفعه إليه قبل أن يفترقا : عن أبي يوسف»الإملاء«بشر في 
  .جاز له استحساناً

جل وموضع يوفيه فيه وكيل معلوم وضرب معلوم فهو سلم إن سماه سلماً أو كنى عن إذا اشترى الطعام بالعبد، وهو الثمن وللطعام أ: قال
  .اسمه، فإن افترقا قبل أن يقبض العبد انتقض

  

   

رجل أرسل غلامه يجلب عليه ثياباً ليشتري لرجل ثوباً فنادى الغلام في السوق من معه ثوب »:الإملاء«ذكر أبو سليمان عن أبي يوسف في 
هاته فأعطاه إياه، فإن هذا قد أخذه على سوم وهو ضمان للثمن الذي سماه، فإن أراد الغلام أن : أنا، فقال الغلام: رجلكذا بكذا، فقال 

أن تقبض الثوب، وإنما أمرتك أن تجلب علي مع غلمان القوم، فلا ضمان عليه بعد  لم آمرك:) فقال الذي أرسله(يرجع على الذي أرسله 
اومة وقبض الثوب، ولو أقر بذلك ضمنه إذا أقر بقبض الغلام، وإن لم يقر بقبضه فلا ضمان عليه، وإن كان أن يجلب أنه لم يأمره بالمس

الغلام صغيراً، وقد أذن له الأب في البيع والشراء فهو ضامن عليه من قبل أن رب الثوب سلطه على القبض، وليس يجوز مساومته، ولو أن 
خذه واذهب به، فضاع فلا : إليّ أريده لفلان، فقال ذلك الرجل: أنا قال الغلام: وقال رجلالغلام حين نادى من معه ثوب كذا بكذا، 

  .ضمان عليه هذا رسول من رب الثوب إلى الآمر بالجلب

  .ولو دفع إلى الآمر في هذه الصورة وضاع من يد الآمر لم يضمن الآمر؛ لأنه لم يقع في يده على سبيل المساومة
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 إلى بزاز أن ابعث إليّ ثوب كذا وكذا فبعث إليه البزاز مع رسوله أو مع غيره وضاع الثوب قبل أن يصل إلى ولو أن رجلاً أرسل رسولاً
الآمر فلا ضمان على الرسول، فبعد ذلك ينظر إن كان الذي ضاع منه الثوب رسول الآمر فالآمر ضامن؛ لأن رسوله قبض الثوب على 

  . رسول رب الثوب، فلا ضمان على الآمر إلا إذا وصل الثوب إليه فحينئذ يضمنهسبيل المساومة وقبض رسوله كقبضه، وإن كان 

بعث بكتاب إلى رجل مع رسول أن ابعث إليَّ ثوب كذا ففعل، وبعث به مع الذي أتاه بالكتاب ولم يكن يسأل الآمر حتى ) رجلاً(ولو أن 
من معه : خذ كذا، ولو بعث رسولاً يجلب عليه ثياباً فقال الرسوليصل إليه، إنما الرسول في الكتاب وليس كقوله انطلق فتقاضى انطلق ف

من يريده : على أستاذي أو على فلان ولم يقل استاذي أو قال: علي، فقال الرسول: أنا، فقال صاحب الثوب: ثوب كذا بكذا فقال رجل
ول، وإن وصل إلى الآمر فضاع من عنده فهو هاك فأخذه فلا ضمان على الرسول ولا على الآمر إن ضاع في يد الرس: فلان فقال: فقال

  .الضامن المساوم؛ لأن الذي أرسل لا ضمان على الرسول واالله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
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  ا المسمى وحكمهفي بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذ: ولالأالفصل 

  

الصرف اسم لنوع وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض، إما مبادلة الذهب أو مبادلة الفضة بالفضة أو مبادلة : أما بيان معنى هذا الاسم فنقول
ا باع ثوباً أو مجموعاً مع غيره يريد به مثلاً إذ: ، وقوله»القدوري«أحد الجنسين بصاحبه مفرداً كان أو مجموعاً مع غيره هذا هو لفظ 

  .وذهباً بفضة، فحصة الذهب صرف؛ لأنه يقابله ثمن وحصة الثوب بيع

  :والأموال أنواع ثلاثة

  . هو ثمن في العقد على كل حال وهو الدراهم والدنانير: نوع منها

  .وهو مبيع في العقد على كل حال وهو ما ليس من ذوات الأمثال كالعروض والحيوانات وأشباهها: ونوع منها

هو بين المبيع وهو المكيلات والموزونات، وقد ذكرنا ذلك بتمامه في أول كتاب البيوع، والمبيع يخالف الثمن في أحكام كثيرة :  منهاونوع
  .قد ذكرنا في ذلك في أول كتاب البيوع

  :شرائط جواز هذا المسمى على الخصوص ثلاثة: وأما بيان شرائط جواز هذا المسمى فنقول

تفرق الأبدان لا الذهاب عن موضع الجلوس للعقد لما نتبين بعد هذا إن شاء االله تعالى، ثم :  عن تقابض، والمراد منهأن لا يفترقا: أحدها
، وفي بيع الدينار بالدينار، وفي بيع الدرهم بالدينار، واشتراطه على موافقة القياس؛ )بالدرهم(قبض أحد البدلين قبل التفرق في بيع الدرهم 

انير لا يتعينان في عقود المعاوضات بالتعيين، إما يتعينان بالقبض فشرطنا قبض أحد بدلي الصرف لتزول الدينية عن أحد لأن الدراهم والدن
  .بدلي الصرف، وإنه على موافقة القياس كما في سائر البياعات، أما اشتراط قبض البدل الآخر على مخالفة القياس

وكذلك اشتراط قبض أحد بدلي الصرف فيما يتعين بالتعين من الذهب والفضة وهو ما إذا ألا ترى أنه لم يشترط ذلك في سائر البياعات، 
باع البئر بالبئر أو مع القلب بالقلب على مخالفة القياس، فإن في سائر البياعات، إذا بيع عين بعين لا يشترط قبضهما، ولا قبض أحدهما قبل 

بدلين إذا بيع عين القلب بالقلب، وشرط قبض البدلين إذا بيع الدراهم التفرق يجب أن يكون في الصرف، كذلك شرط قبض أحد ال
الفضة بالفضة وزن بوزن يد بيد والذهب بالذهب «: بالدراهم، والدنانير بالدنانير، عرف ذلك بالنصوص من جملة ذلك قوله عليه السلام

  .»وزن بوزن يد بيد

فتراق شرط جواز العقد لإحالة العقد، وشرط العقد ما يشترط حالة العقد كيف يجوز أن يقال بأن قبض بدلي الصرف قبل الا: فإن قيل
  .كالشهادة في باب النكاح والمالية في بيع العين بالثمن، فأما ما يجب بعد العقد يكون حكم العقد لا شرط جواز العقد

  

   

العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض لما فيه شرط جواز العقد ما يشترط مقارناً للعقد إلا أن اشتراط القبض مقارناً لحالة : قلنا
من إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه فعلقت الجواز بقبض يوجد في الس؛ لأن مجلس العقد حكم حالة العقد كما في الإيجاب 

كان موجوداً وقت العقد من حيث والقبول، فصار القبض الموجود بعد العقد في مجلس العقد كالموجود وقت العقد من حيث الحكم، ولو 
شرط صحة العقد أو شرط بقاء العقد على الصحة وإلى كل واحد أشار  الحكم، ثم اختلف المشايخ فيما بينهم أن التعارض قبل الافتراق

ط صحة العقد أنه شرط بقاء العقد على الصحة لا يتأتى هذا، وعلى قول من يقول شر: ، فعلى قول من يقول»الكتاب«محمد رحمه االله في 
  .يتأتى الإشكال، ولكن وجه الجواب ما ذكرنا
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أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما؛ لأن الخيار استثناء لحكم العقد وهو الملك عن العقد، فيمتنع الملك ما بقي : الشرط الثاني
  . هذا العقدالخيار، وإذا امتنع الملك يمتنع القبض الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز 

أن لا يكون في هذا العقد أجل؛ لأن شرط الأجل يتقدم استحقاق القبض الذي به يحصل به التعيين، فرجع الكل إلى معنى : الشرط الثالث
ب واحد أن الفساد بسبب انعدام القبض الذي يحصل التعيين، وخيار الرؤية وخيار العيب يخالف خيار الشرط في هذا الباب؛ لأنه بختار العي
والرؤية لا يمتنع الملك فكان القبض الذي يحصل به التعيين ثابتاً، فيصح العقد ولا كذلك الأجل وخيار الشرط، فهذا هو الفرق بين هذه 
الفصول، وإن افترقا من غير تقابض أو شرط الخيار أو الأجل فسد البيع ثم لا يصح بعد ذلك، أما إذا افترقا من غير تقابض؛ فلأنه فات 

حة وهو التقابض، وأما إذا كان فيه خيار الشرط، فكذلك لهذا المعنى أيضاً، وأما إذا كان فيه أجل قائم يفسد العقد إذا لم شرط الص
يتقابضا، فأما إذا تقابضا لا يفسد العقد؛ لأن الإقباض يكون إسقاطاً للأجل ولو شرطا الخيار ثم أبطلا قبل الافتراق أو كان الخيار لأحدهما 

  . هو له قبل الافتراق جاز استحساناً عند علمائنا الثلاثة رحمهم االلهفأبطله الذي

والكلام فيه نظير الكلام فيما إذا شرط الخيار في بيع العين أربعة أيام ثم أسقط الخيار قبل دخول اليوم الرابع، وقد مر الكلام فيه في كتاب 
 من الأجل قبل التفرق جاز استحساناً، وعن أبي يوسف أن صاحب الأجل البيوع، وإن كان لأحدهما أجل فيما عليه أولهما فأبطل ما لهما

  .إذا أسقط الأجل لا يبطل حتى يرضى به صاحبه

وفرق بين هذا وبين الخيار والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن الأجل يثبت حقاً لصاحب الأجل وصاحب الحق يتمكن من إسقاطه 
  .ا هاهنا وصاحب الحق يتمكن من إسقاطه من غير أن يتوقف إليمن غير أن يتوقف ذلك على رضا غيره كذ

  

  

والدنانير بالدنانير وبيع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير، حيث لم يشترط في بيع الفلوس بالدراهم أو ) بالدراهم(ثمّ فرق بين بيع الدراهم 
  . بالدنانير قبض البدلين قبل الافتراق، ويكتفي بقبض أحد البدلين

 أن قضية القياس أن لا يجب قبض البدلين كما في سائر العقود التي ليست بصرف، وإن كان العقد صرفاً قبل الافتراق لكن عرفنا :والفرق
اشتراطه في عقد الصرف وهو بيع الدرهم بالدرهم وبيع الدينار بالدينار وبيع أحد الجنسين بالآخر بالنص، والنص الوارد ثمة لا يكون وارداً 

س بالدراهم؛ لأن ثمة الفلوس دون ثمنية الدراهم والدنانير؛ لأن ثمنية الفلوس عارضة على شرف الزوال بالكساد فرد بيع الفلس في بيع الفل
  .بالدراهم أو بالدنانير على أصل القياس

بض الفلوس حتى افترقا، إذا اشترى فلوساً بدراهم على أن بائع الدراهم بالخيار فدفع الدراهم ولم يق: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
فالبيع فاسد؛ لأن قابض الدراهم لم يملك الدراهم لما شرط الخيار لبائع الدراهم؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه فكأما افترقا 

هم ههنا بالقبض، لأنه من غير قبض أصلاً، وإن كان الخيار لبائع الفلوس وقد قبض الدراهم، فالبيع جائز؛ لأن بائع الفلوس يملك الدرا
مشتري الدراهم وخيار المشتري لا يمنع الملك له فيما اشترى، فلا يمنع صحة القبض، وقد وجد قبض أحد البدلين، وإنه كافٍ في بيع 

 للبائع في ينبغي أن لا يجوز هذا العقد؛ لأن عنده خيار الشرط كما يمنع ثبوت الملك: الفلوس بالدراهم أو الدنانير، وعلى قول أبي حنيفة
البدل الذي من جانب المشتري يمنع ثبوت الملك للمشتري في البدل الذي من جانب صاحبه، فلا يملك مشتري الدراهم بالقبض فيتحقق 

  .الدينية من الجانبين

البعض فسد البيع في ولو شرط النساء في أحد البدلين في بيع الدراهم بالدنانير، وأشباه ذلك ثم إن المشروط له النسيئة نقد البعض دون 
الكل في قول أبي حنيفة، وذلك بأن يشتري ديناراً بعشرة دراهم إلى شهر فنقد خمسة ثم افترقا لا يجوز في حصة الخمسة، فإن اشترى 
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 لما بخمسة نقد وبخمسة نسيئة فنقد الخمسة فافترقا فالصرف فاسد كله؛ لأن العقد وقع على الفساد، ولو نقد العشرة كلها جاز وهذا نقض
  . »المنتقى«كان قبله ذكر المسألة على هذا الوجه في 

لو اشترى ديناراً بعشرة دراهم بعينه ثم نقد بعض العشرة دون البعض فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة، وعندهما : »القدوري«وفي 
  .ذيصح بمقدار ما قبض ولو قبض الدراهم وهي مستحقة فالقبض صحيح، وإذا أجازه المالك ينف

  

  

ومما يتصل ذا الفصل معرفة حد التفرق فاعلم بأن التفرق الذي يوجب بطلان عقد الصرف قبل التقابض فيأخذ كل واحد منهما في جهة 
أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر، فهذا تفرق معتبر يوجب بطلان العقد سواء أكان البيع ديناً بدين كالدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير أو 

  .هما بصاحبهأحد

أو كان عيناً بعين كالأواني والقلب وهذا؛ لأن القلب والآنية وإن كان يتعين بالتعيين إلا أن معنى الثمنية لا تبطل بالصنعة؛ لأن هذا معنى 
  .لازم بأصل التخليق فألحق بجنسه وهو الدراهم والدنانير، فيشترط قبض البدلين في الس كما في الدراهم والدنانير

اما عن مجلس الصرف فذهبا معاً في جهة واحدة فرسخاً أو ما أشبهه ثم تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جاز العقد، وهذا دليل ولو ق
وكذلك لو طال قعودهما في مجلس العقد أو ناما في مجلس العقد أو أغمي : على أن المعتبر التفرق بالأبدان لا بالذهاب عن مجلس العقد، قال

  .»كتابه«قابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جاز هكذا ذكر القدوري في عليهما ثم ت

وذكر مسألة النوم والقعود والإغماء علي بن الجعد عن أبي يوسف على نحو ما ذكر القدوري، وذكر ابن رستم عن محمد مسألة الذهاب 
إذا ناما أو نام أحدهما فهذه فرقة، ولو ناما : القدوري فقالمعاً ميلاً أو أكثر على نحو ما ذكر القدوري، وذكر مسألة النوم بخلاف ما ذكر 

  . جالسين لم تكن فرقة

إذا نام طويلاً بطل الصرف، وإن كان يسيراً فهو على صرفه فهذه المسألة دليل أيضاً أن العبرة للتفرق بالأبدان، : وعن محمد رواية أخرى
«والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر رضي االله عنه أنه قال وإن وثب من سطح  :، وقال أيضاً»وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنتظره 

فثب معه، وكذلك إذا قام أحدهما عن الس وبقي الآخر كذلك لا يبطل الصرف ما لم يتفرقا؛ لأما لو قاما معاً لا يبطل الصرف فإذا 
  .قام أحدهما أولى

أن خيار المخيرة يبطل بالقيام عن الس؛ لأن خيار المخيرة يبطل : ، يريد بهولا يشبه هذا خيار المخيرة: »كتابه«قال القدوري في 
  .بالإعراض والقيام عن الس دليل الإعراض

  .بطلان الصرف بالافتراق بالأبدان قبل قبض البدلين، وذلك يتحقق بمجرد قيام أحدهما أو قيامهما عن الس: قلنا

يبطل بما هو دليل الإعراض كالقيام عن الس والنوم : ل الصرف بمترلة خيار المخيرة حتى قالأنه جع: وعن محمد رحمه االله رواية أخرى
  .طويلاً وأشباه ذلك

بعتك : إذا كان لرجل على غيره ألف درهم ولذلك الغير عليه مئة دينار فأرسل من عليه الدراهم إلى صاحبه رسولاً، وقال: وعن محمد
من قبل أما تصارفا وهما مفترقان ومعنى هذا : قد قبلت فهو باطل علل، قال:  لك علي فقال صاحبهالدنانير التي عليك بالدراهم التي

  .الكلام أن عبارة الرسول تنتقل إلى المرسل، فكأن المرسل باشر البيع مع صاحبه وهما مفترقان، إلا أن الافتراق في غير الصرف ليس بضائر

  

  

شتريت من ابني الصغير هذا الدينار بعشرة دراهم، ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل؛ لأنه لا اشهدوا أني ا: وعن محمد فيمن قال لقوم
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  .يمكن اعتبار الافتراق بالأبدان؛ لأن العاقد هو فيعتبر الس واالله أعلم

  

  
  

  في بيع الدين بالدين وبالعين: ثانيالالفصل 

  

  . ولا عند ذلك الدينار فنقد هذا الدراهم، وذلك الدينار وتقابضا قبل أن يفترقا جازوإذا باع الرجل ديناراً بدراهم وليس عند هذا دراهم، 

فرق بين هذا وبينما إذا باع مكيلاً ليس عنده من آخر تمكيل ليس عند الآخر، ونقد كل واحد منهما ما باعه وتقابضا حيث لا يجوز، 
 بائعاً ما ليس عنده، وذلك لا يجوز أما في مسألة الدراهم بالدنانير يصير أن في مسألة المكيل ما يقع عليه لفظ البيع مبيع فيصير: والفرق

  .مشترياً بما ليس عنده، والشراء بما ليس عند الإنسان صحيح

إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند هذا دراهم، ثم إن أحدهما دفع وتفرق جاز؛ لأن : وروى الحسن عن أبي حنيفة
أن في بيع : ما ثمن فيصير كل واحد منهما مشترياً بثمن ليس عنده وذلك جائز، وإنما اكتفى بنقد أحدهما لما ذكرنا قبل هذاكل واحد منه

  .الفلوس بالدراهم يكتفي بقبض أحد البدلين قبل الافتراق

عند هذا دينار ولا عند هذا دراهم فنقد وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز؛ لأن هذا دين بدين، فإذا اشترى ديناراً بدراهم وليس 
أحدهما وتفرقا لم يجز؛ لأن هذا صرف، وفي الصرف يشترط قبض البدلين قبل التفرق، ولو باع تبر فضة بفلوس بغير أعياا وتفرقا قبل أن 

شترط التقابض كذا هاهنا ولم يكن يتقابضا فهو جائز؛ لأن الدين هاهنا بمترلة العروض، فكأنه باع عرضاً بفلوس بغير أعياا، وهناك لا ي
الدين عنده لم يجز بمترلة ما لو باع عرضاً ليس عنده بفلوس، وإذا اشترى شيئاً بدين وهما يعلمان أنه لا دين عليه لا يجوز الشراء، ويكون 

نه لا دين فالشراء صحيح بمثل ذلك هذا بمترلة ما لو اشترى بغير ثمن؛ لأنه سمى ما لا يصير ثمناً، ولو اشترى بدين مظنون ثم تصادقا على أ
  .الدين

  

  
  

في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقةوما يكتفي فيه بقبض أحدهما حكماً،وما : ثالثالالفصل 
  يكتفي منها بقبض أحدهما 

  حقيقة،وما لا يكتفي

  .هامسائل هذا الفصل قد ذكرناها بتمامها في أول الفصل السادس من البيوع فلا نعيد ذكر
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وفي الدراهم المغشوشة يشتري بها متاع وزناً أو  في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصة: رابعالالفصل 
  عدداً بعينها أو بغير عينها

  

  .مسائل هذا الفصل وقد ذكرنا في أول الفصل السادس من البيوع فلا نعيدها

  

  
  

  في الفلوس: خامسالالفصل 

  

  :فذكر هاهنا ما لم يذكر ثمة، فمن جملة ما لم يذكر ثمة:  في أول الفصل السادس من البيوع أيضاًبعض مسائل هذا الفصل ذكرنا

إذا اشترى الرجل متاعاً بعينه أو فاكهة بعينها بفلوس ليست عنده فهو جائز؛ لأن الفلوس كالدراهم والدنانير، ولو اشترى شيئاً بعينه مما 
  .الشراء كذا هاهناذكرنا بدراهم أو بدنانير ليست عنده جاز 

وإذا اشترى متاعاً بعينه بفلوس بعينها فله أن يعطي غيرها مما يروج بين الناس لما ذكرنا أن الفلوس ثمن، فصار الشراء بالفلوس بمترلة الشراء 
  .بالدراهم

  .ولو اشترى متاعاً بعينه بدراهم بعينها كان له أن يعطي مثل تلك الدراهم كذا هاهنا

نما صارت ثمناً باصطلاح الناس لا بالشرع، فإذا عينا الفلوس في العقد فقد قصدا تعليق العقد بالمعين وجعله مثمناً يجب أن فإن قيل الفلوس إ
يبطل الاصطلاح على الثمينة في حقهما، كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله فيمن باع فلساً بعينه بفلسين بأعياما، فإنه يجوز 

  . على الثمينة في حقهما تحقيقاً لجواز البيع إذ لا يجوز هذا البيع مع بقاء الثمينةوينفسخ الاصطلاح 

إن التعيين محتمل، يجوز أن يكون لتعليق العقد بالمعين، ويجوز أن يكون لبيان قدر الواجب وصفته : والجواب عن هذا الإشكال أن يقال
يق العقد به ينفسخ ذلك الاصطلاح السابق، وإن كان لبيان القدر الواجب في بعت منك بمثل هذه الفلوس، فإن كان البيع لتعل: فكأنه قال

الذمة وصفته لا ينفسخ الاصطلاح السابق، فلا ينفسخ الاصطلاح بالاحتمال حتى لو تصادقا أما قصدا تعليق العقد بعينه يقول بأنه يبطل 
ع مثلها، وفيما إذا أورد من المسألة الاصطلاح على الثمنية لم يبطل ذلك الاصطلاح وتصير الفلوس مثمناً لا يجوز للمشتري أن يعطي البائ

بسبب التعيين لكون التعيين محتملاً على ما ذكرنا، كما في هذه المسألة، وإنما بطل الاصطلاح ثمة مقتضى جواز البيع؛ لأن البيع لا يجوز 
ين، وهاهنا الجواز ثابت من غير يقين، فإن بيع المتاع بفلوس في الذمة وهما ثمنان؛ لأن بيع الثمن واحد باثنين لا يجوز كبيع الدرهم بالدرهم

جاز فلا تبطل الثمنية لا مقتضى جواز البيع ولا مقتضى التعين ولو أعطى تلك الفلوس فافترقا ثم وجد فيها فلساً لا يتفق فرده واستبدله هل 
  .ينتقض العقد

 يبطل العقد سواء كان المردود قليلاً أو كثيراً استبدل أو لم يستبدل؛ لأن أكثر ما فيه إذا كان الفلوس ثمن متاع لا ففي هذه الصورة وهو ما
أن القبض في الفلوس قد انتقض بالرد وصار كأن لم يكن إلا أنه لو لم يقبض الفلوس وافترقا لا ينتقض العقد؛ لأن الافتراق حصل عن عين 

  .بدين كذا هاهنا
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إما إذا كانت الدراهم مقبوضة أو لم تكن مقبوضة، فإن كانت الدراهم مقبوضة ورد : و على وجهينوإن كانت الفلوس ثمن الدراهم فه
الذي لا يتفق واستبدل أو لم يستبدل فالعقد باق على الصحة؛ فكذلك لو وجد الكل في هذه لا تتفق الصورة فردها واستبدل، فالعقد باق 

 بالرد، ويصير كأن لم يكن فكأنه لم يقبض الفلوس، ولكن لو لم يقبض الفلوس على الصحة؛ لأن أكثر ما فيه أن قبض الدراهم ينتقض
  .والدراهم مقبوضة فافترقا لا ينتقض العقد لما ذكرنا أن بيع الفلوس بالدراهم يكتفى بقبض أحد البدلين قبل الافتراق

 حنيفة وزفر، استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل، فإن لم تكن الدراهم مقبوضة إن وجد كل الفلوس لا تتفق فردها بطل العقد في قول أبي
إن استبدل في مجلس الرد فالعقد صحيح على حاله، وإن لم يستبدل انتقض العقد، وإن كان البعض : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله

بدل في قول أبي حنيفة وهو قول زفر أن ينتقض بقدره قليلاً كان أو كثيراً، استبدل في مجلس الرد أو لم يست: لا يتفق فردها، فالقياس
  .رحمهما االله، ولكن أبا حنيفة استحسن في القليل إذا رده واستبدل في مجلس الرد أن لا ينتقض العقد أصلاً

إذا بلغ : إذا زاد على النصف فهو كثير وما دونه قليل، في رواية: واختلفت الروايات عن أبي حنيفة في تحديد القليل، فقال في روايته
إذا ردها واستبدل في مجلس الرد لا ينتقض العقد قليلاً كان : إذا زاد على الثلث وقال أبو يوسف ومحمد: لنصف فهو كثير، وفي رواية قالا

المردود أو كثيراً، هذا إذا كانت الفلوس فلوساً قد تروج وقد لا تروج، فأما إذا كانت الفلوس فلوساً لا تروج بحال، وقد تفرقا فرد 
ينتقض العقد استبدل في الس أو لم يستبدل، فإن وجد بعض الفلوس ذه الصفة فرد ينتقض العقد بقدره استبدل في مجلس الرد الفلوس، 

  .أو لم يستبدل

  . »الأصل«وإذا اشترى الرجل بدانق فلساً أو بقيراط فلساً، فهذا جائز استحساناً هكذا ذكر في 

دانق أو القيراط معلوماً فيما بين الناس لا يختلف في معاملام، فإذا كان مختلفاً يأخذ بعضهم هذا إذا كان ال: قال شمس الأئمة الحلواني
عشرة وبعضهم تسعة لا يجوز العقد لمكان المنازعة، ولم يذكر شيخ الإسلام خواهرزاده وشمس الأئمة السرخسي هذا الفصل على هذا 

  .التفصيل في شرحهما

وهو : كان مثل ذلك في القياس والاستحسان الذي ذكرنا في الدانق أنه يجوز، ثم قال: »الكتاب«ل في قا) بدرهم فلوس(ولو اشترى شيئاً 
  .إنه يجوز فيهما: لا يجوز فيهما، وقال أبو يوسف: في الدراهم فحش ولم ينص على الجواز وعدم الجواز، وقال زفر

  

  

  .راهمأنه يجوز فيما دون الدراهم ولا يجوز في الد: وروى هشام عن محمد

أن الدانق والدرهم ذكر الوزن والفلوس عددي فيلغو ذكر الوزن ويبقى ذكر الفلوس ومجرد ذكر الفلوس من غير ذكر : وجه قول زفر
  .العدد لا يكفي لجواز العقد

في السوق، وأبو يوسف رحمه االله يقول بذكر الدانق والدرهم يصير عدد الفلس معلوماً؛ لأن قدر ما يؤخذ الدرهم من الفلوس معلوم 
وكذلك قدر الدانق من الفلوس معلوم في السوق، فتسمية الدرهم والدانق كتسمية ذلك العدد في الإعلام على وجه لا تتمكن المنازعة فيه 

  .بينهما

م وما ومحمد يقول فيما دون الدرهم ذكر الاستعمال للعبارة عما يوجد بدون عدد الفلوس فيقام مقام تسمية ذلك العدد، أما في الدراه
فوق ذلك لم يكثر استعماله للعبارة عما يوجد به من الفلوس، فلا يقام هو مقام تسمية ذلك العدد فبقي عبارة عن الفضة؛ لأن مطلق اسم 

بعتك هذا بدانق ينصرف إلى الدانق من الفضة، فإذا ذكر بعد ذلك الفلوس : الدانق يقع على الدانق من الفضة، ألا ترى أنه لو قال لغيره
  . بعتك هذا بدانق فضة على أن تعطيني مقام الفضة فلوساً فيكون هذا صفقة في صفقة فلا يجوز:  تقدير المسألة كأنه قالصار
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أعطني بنصفه كذا فلساً وبنصفه درهماً صغيراً، وزنه نصف درهم، فهذا جائز؛ لأنه جمع بين : إذا أعطى رجل رجلاً درهماً، وقال: قال
حالة الإنفراد؛ لأنه جمع بين عقد الصرف وعقد البيع؛ لأن ما يخص الدرهم الصغير من الدرهم الكبير عقدين كل واحد منهما يجوز 

صرف، وما يخص الفلوس من الدرهم الكبير بيع فنحكم بالجواز حالة الاجتماع، فإن تفرقا قبل قبض الدرهم الصغير والفلوس، فالعقد قائم 
 في حصة الدرهم الصغير صرف، وقد افترقا قبل قبض أحد البدلين، وفي حصة الفلوس في الفلوس منتقض في حصة الدرهم الصغير؛ لأن

العقد بيع، وقد قبض بدله من الدرهم الكبير، ففي حصة الفلوس افتراق العقد حصل عن عين بدين، فإن لم يكن دفع الدرهم الكثير حتى 
  .افترقا بطل البيع في الكل

ذا فلساً، وأعطني بنصفه درهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة، فإن العقد يفسد كله عند أبي أعطني بنصف هذا الدرهم كذا ك: ولو قال
حنيفة، وعندهما يجوز في حصة الفلوس وهذا؛ لأن العقد فسد في الدرهم الصغير لمكان الربا، فإن مقابله نصف درهم إلا حبة يكون رباً، 

  .لربا يفسد الكل عرف ذلك في كتاب البيوعومن أصل أبي حنيفة أن العقد إذا فسد بعضه يعني ا

وكان الفقيه أبو بكر الأعمش، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهم االله 
قة صفقتان على ما عليه ؛ لأن الصف»الأصل«الصحيح أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم جميعاً على ما عليه وضع المسألة في : يقولون

أعطني بنصفه كذا فلساً وأعطني بنصفه الباقي درهماً صغيراً، فإذا تكرر قوله أعطني تكرر العقد ففساد أحدهما لا » الأصل«وضع المسألة في 
ك لا يبطل العقد في بعني بنصف هذه الألف عبداً، وبعني بنصفها كذا كذا رطلاً من خمر، وهنا: يوجب فساد الآخر بمترلة ما لو قال لغيره

  .العبد، وإن بطل في الخمر لما كانت الصفقة متفرقة

  

   

أم صححوا ما ذكر في : وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني والفقيه مظفر بن اليمان والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهرزاده
وله أعطني مساومة وبتكرار المساومة لا يتكرر البيع، ألا أن الصفقة متحدة هاهنا؛ لأا لو تفرقت تفرقت بتكرر ق: ، ووجه ذلك»الكتاب«

لا ينعقد البيع ما لم يقل اشتريت، وإذا كان لا ينعقد البيع بذكر  اشتريت، وإذا كان: ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد البيع ما لم يقل
  .المساومة فبتكراره كيف يتكرر العقد فكانت الصفقة واحدة والتقريب ما ذكرنا

أعطني به كذا وكذا فلساً ودرهماً صغيراً، وزنه نصف درهم إلا قيراطاً كان ذلك كله جائز بخلاف المسألة الأولى، في المسألة : قالولو 
الأولى صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغيرة نصف درهم من الدرهم الكبير إلا حبة، والعاقدان متى صرحا بفساد العقد لا 

، أما في هذه المسألة لم يصرحا بفساد العقد، فإنه لم يتيقن للدرهم الصغير حصة الدرهم الكبير، فإنه لم يقل وأعطني يحمل على وجه الصحة
بنصف الدرهم الكبير درهماً صغيراً وزنه مثل نصف الدرهم الكبير إلا قيراطاً فيجعل بإزاء الدرهم الكبير مثل وزنه، وذلك نصف درهم إلا 

  . لدرهم الكبير يجعل بإزاء الفلوس بخلاف المسألة المتقدمة على ما ذكرناقيراطاً، والباقي من ا

ولو اشترى فلوساً بدرهم وافترقا، ثم وجد شيئاً من الفلوس مستحقاً ولم يجزه المستحق، فإن كان مشتري الفلوس نقد الدرهم، فإنه 
 انتقض إلا أن الدراهم مقبوضة، وقد ذكرنا أن في بيع الفلس يستبدل مثله ويجوز العقد؛ لأن أكثر ما في الباب أن القبض في المستحق قد

بالدرهم يكتفي بقبض أحد البدلين قبل الافتراق، ألا ترى أنه لو استحق كل الفلوس فردها أو لم يقبض الفلوس أصلاً حتى تفرقا، وكان 
 فالعقد ينتقض بقدر المستحق إن كان المستحق مشتري الفلوس نقد الدرهم يبقى العقد على الصحة فههنا أولى، وإن لم يكن نقد الدرهم

بعض الفلوس، وفي الكل إن كان المستحق جميع الفلوس؛ لأن القبض في المستحق قد انتقض فصار كأن لم يكن فكان الافتراق عن دين 
لمشتري فلوساً وكسدت قبل بدين، إما في الكل، وإما في البعض، وإذا وقع الشراء بالفلوس الرائجة وكسدت الفلوس قبل القبض، أو كان ا
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  .القبض فقد ذكرنا هذه المسألة مع أخواا وما يتصل ا في كتاب البيوع فلا يفيد ذكرها

  

  
  

  في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف : سادسالالفصل 

  

، فإن كانا في مجلس العقد يتوقف على إجازة )حقةمست(وإذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا، ثم وجد مشتري الدراهم الدراهم كلها 
المستحق، فإن أجاز جاز، وإن لم يجز بطل القبض وصار كأنه لم يكن، فإن قبض دراهم أخرى في مجلس العقد فالصرف صحيح ويجعل 

ه أن يجوز به؛ لأن كأنه أخر القبض إلى آخر الس، وإن لم يقبض بطل العقد، وإن وجدها ستوقة وكان ذلك في مجلس العقد ليس ل
الستوقة ليست من جنس بدل الصرف، فيصير مستبدلاً ببدل الصرف قبل القبض، وإن لم يجوز ورده إن استبدل في الس جاز وجعل 

كأنه أخر القبض إلى آخر الس، وإن وجدها زيوفاً أو نبهرجة، وكان ذلك في مجلس العقد إن تجوز به المسلم إليه جاز؛ لأن الزيوف من 
جنس بدل الصرف؛ لأن الزيوف ما كان الفضة فيه غالباً على الغش والعبرة للغالب، فكان الكل فضة فالتجوز به لا يصير مستبدلاً ببدل 
الصرف، وإن رده واستبدله في مجلس العقد جاز، وإن افترقا قبل الاستبدال بطل الصرف، وأما إذا وجدها أو بعضها مستحقة وكان ذلك 

بداما إن أجازه المستحق وكانت الدراهم قائمة جاز؛ لأن خيار الإجازة لا يمنع صحة القبض على سبيل التوقف فلا يتبين بعد الافتراق بأ
أن الافتراق حصل من غير قبض بدل الصرف، وإذا صح القبض على سبيل التوقف جاز بإجازته إذا كان رأس المال قائماً، وإذا رد بطل 

اً، وإن كان البعض مستحقاً بطل الصرف بقدره قلّ أو كثر؛ لأن القبض في المستحق موقوف بين أن الصرف كله إن كان الكل مستحق
  . يكون قبض رأس المال متى أجاز، وبين أن لا يكون قبض رأس المال متى لم يجز

ا إذا وجدها ستوقة أو وجد والموقوف بين شيئين إذا تعين أحدهما كان هو الثابت من الأصل، فكان قبض رأس المال لم يوجد أصلاً، وأم
شيئاً منها ستوقة وكان ذلك بعد الافتراق بأبداما إن وجد الكل ستوقة بطل الصرف كله، وإن وجد البعض ستوقة بطل الصرف بقدره 

ض كل بدل تجوز به، أو رده واستبدل مكانه أو لم يستبدل لما ذكرنا أن الستوقة ليست من جنس الدراهم، فتبين أن الافتراق حصل قبل قب
  .الصرف أو قبل قبض بعضه

رجل باع من آخر إناء فضة وزا عشرة بعشرة وتقابضا وتفرقا، ثم وجد بائع : وضع هذه المسألة في الإناء فقال» نوادر ابن سماعة«وفي 
لأن هذا جاء : ل وقالولا خيار للمشتري وعل: الإناء نصف الدنانير ستوقة ردها وله نصف الإناء وللمشتري نصف الإناء وزاد فيه فقال

من قبله حين لم يستوف الثمن جياداً قبل أن يفارقه، وإن وجدها زيوفاً أو وجد بعضها زيوفاً وكان ذلك بعد الافتراق بأبداما، وإن رده 
ردود وبه أخذ إن لم يستبدل في مجلس الرد يبطل الصرف في المردود بلا خلاف، وإن استبدل في مجلس الرد القياس أن يبطل الصرف في الم

  .زفر في الاستحسان لا يبطل

  

  

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في رأس مال السلم إذا وجده المسلم إليه مستحقاً أو ستوقة أو زيوفاً، وقد ذكرنا الحجج في مسائل 
يتان، في رواية جعله كثيراً، وفي أن ما زاد على النصف كثير، وفي النصف روا: السلم في كتاب البيوع، ثم اتفقت الروايات عن أبي حنيفة

  . إذا زاد على الثلث فهو كثير وقد مر هذا في كتاب البيوع أيضاً: رواية جعله قليلاً، وفي رواية قال
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وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا وتفرقا ثم وجد بالسيف عيباً في جفنة أو نصله أو حمائله، فله أن يرد الكل ما 
وجد فيه العيب وما لم يجد؛ لأنه شيء واحد، وإن رده وقبله صاحبه بغير قضاء قاض، ثم فارقه قبل أن يقبض البدل بطل الرد عند علمائنا 

لا يبطل الرد وعلى هذا الخلاف إذا تقايلا الصرف ثم افترقا قبل قبض البدل بطلت الإقالة عند : الثلاثة وعاد العقد على حاله، وقال زفر
الإقالة بعد القبض والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء فسخ من وجه بيع جديد من وجه فاعتبرنا بيعاً جديداً في حق : ا الثلاثة قالواعلمائن

  .وجوب قبض البدل بعد الإقالة قبل الافتراق

إذا استبدل بعد الإقالة ببدل : بدال، فقلناإذا افترقا بعد الإقالة قبل قبض بدل الصرف تبطل الإقالة واعتبرناه فسخاً في حق جواز الاست: قلنا
الصرف يجوز عملاً بالمعينين جميعاً بقدر الإمكان، ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء ثم افترقا قبل أن يقبض البدل لا تبطل الإقالة؛ 

خ الصرف ولا كذلك الرد بعد لأن الرد بالعيب بعد القبض فسخ في حق الكل وقبض البدل إنما يجب بحكم عقد الصرف لا بحكم فس
  . القبض بغير قضاء

إما أن ترد الكل : ولو اشترى حلي ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالجوهر عيباً، فأراد أن يرد الجوهر دون الحلي ليس له ذلك ويقال له
  .أو تترك الكل

 إلى المقصود كان الكل شيء واحد، فهو بمترلة ما لو وهذا لأن الانتفاع المقصود منه وهو انتفاع التحلي لا يتأتى إلا بالكل، فصار بالنظر
  . اشترى مصراعي باب أو مصراعي خف وأراد أن يرد الذي وجد العيب به وحده لم يكن له ذلك والمعنى ما ذكرنا

وجد ولو أن رجلاً اشترى من رجل إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم، أو اشترى من رجل ألف درهم بمئة دينار وتقابضا، ثم 
الدراهم ستوقة أو رصاصاً فردها فله أن يفارقه قبل قبض الثمن وقبل قبض الإبريق؛ لأن رد الدراهم حصل بحكم فساد الصرف بسبب 

  .الستوقة والرصاص صار فاسداً لحصول الافتراق قبل قبض أحد البدلين والرد بحكم الفساد فسخ من كل وجه

 الرد بالعيب بقضاء القاضي، وهناك لا يضرهما الافتراق قبل قبض البدل فكذا ههنا، ولو وإذا كان هذا الرد فسخاً من كل وجه صار نظير
كانت الدراهم زيوفاً فردها على قول أبي حنيفة رحمه االله إن لم يقبض الدنانير حتى تفرقا لم يضرهما ذلك؛ لأن الرد بالزيافة عند أبي حنيفة 

 حتى لا يبقى العقد جائزاً، وإن استبدل في مجلس الرد؛ لأنه رد بسبب الفساد فيكون فسخاً إذا كان كثيراً، والرد بالستوقة والرصاص سواء
  .من كل وجه

  

  

ولو اشترى إناء فضة فلا بيع بينهما؛ لأنه أشار وسمى، والمشار إليه من خلاف جنس المسمى، فيتعلق العقد بالمسمى، وإنه معدوم فلا يقع 
 فيها رصاص أو صفر، وهو الذي أفسدها فهو بالخيار، وإن شاء أخذها وإن شاء ردها وهذا؛ لأن البيع، ولو كانت فضة سوداء أو حمراء

المشار إليه من جنس المسمى فأرسله سمي لها فضة في الناس فيتعلق العقد، بالمشار إليه، وإنه موجود فيقع العقد إلا أن به عيب فيثبت الخيار 
  .ة من غير غش فليس له الرد؛ لأن حق الرد إنما يثبت لفوات المشروطللمشتري لمكان العيب، ولو كانت الفضة رديئ

كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب فوجده غير كاتباً، والنقصان يمكن في المعقود عليه بأن وجد المبيع ثابت الطرف أو ما أشبه ذلك ولم 
الإناء من الفضة، والإناء من الفضة كما لو شرط، وإما يوجد بشيء من ذلك، أما فوات المشروط؛ لأنه لم يشترط عند العقد إلا كون 
  . تمكن النقصان في المعقود عليه العين، وبسبب الرداءة لا يمكن النقصان في العين

 أن العيب ما تخلوا عنه أصل الفطرة السليمة، وصفة الرداءة بأصل الخلقة، ألا ترى أن بالرداءة تنعدم صفة الجودة، وبمطلق العقد لا: يوضحه

  .يستحق صفة الجودة، إنما يستحق صفة السلامة

فإذا اشترى إبريق فضة بذهب، ووجد به عيباً فهلك في يده أو حدث به عيب آخر، فله أن يرجع بنقصان العيب وهذا ظاهر، فلو كان 
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  .الثمن فضة فلم يرجع بالنقصان

لثمن، وعند ذلك يظهر التفاضل فيتحقق الربا، وإذا كان أن الثمن كان من جنس الإبريق فمتى رجع بالنقصان يرجع بشىء من ا: والفرق
  .الثمن من خلاف جنس الإبريق فمتى رجع بالنقصان لا يظهر التفاضل فلا يتحقق الربا

ولو اشترى ديناراً بعشرة وتقابضا والدراهم زيوف فأنفقه المشتري وهو لا يعلم فلا شيء له على البائع في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
  .يرد مثل ما قبض ويرجع بالجياد: ه االلهرحم

  .أنه مع أبي يوسف، وذكر الكرخي قول أبي حنيفة رحمه االله مع محمد: والظاهر من قول محمد: »شرحه«وقال القدوري في 

ستوفي ما أن صفة الجودة متقومه وقد أمكن استدراكه برد مثل المقبوض والرجوع بالجياد، فيرد مثل المقبوض وي: فوجه قول أبي يوسف
أن المستوفي في مثل جنس حقه أصلاً، إلا أن له حق الرد بسبب العيب، فيتعين المقبوض للرد؛ لأنه لو رد عيباً : كان حقاً له، ولأبي حنيفة

  .آخر فبقي لا يمكن تحقيق معنى الرد

لا خيار له في الباقي؛ لأن الشركة في ولو اشترى ديناراً بعشرة دراهم استحق نصف الدينار، رجع بنصف الدراهم وله نصف الدينار، و
هذا ليس بعيب، وكذلك سر الفضة؛ لأن الشركة فيها ليس بعيب ولا يضرها التبعيض، ولو كان المبيع قلباً فاستحق البعض منه كان 

  .للمشتري أن يرد الباقي، إن شاء وإن شاء أمسكه بحصة؛ لأن الشركة ههنا عيب ويرد الباقي بعيب الشركة

  

  

  . برئت لك من كل عيب ذا الدرهم فوجده ستوقاً لم يبرأ:  درهماً بدينار، ثم قالولو باع

أن البراءة وقعت من عيب بالدراهم والزيف درهم قام به العيب الزيافة تحت البراءة، أما الستوقة ليست بدرهم فلا يمكن أن يجعل : والفرق
  .هذا واحداً تحت البراءة

هي زيوف أو يبرأ عن عيبها؛ وهذا لأا : ببدلها إلا أن يقول: الدراهم وأراها إياه، ثم وجدها زيوفاً قالأبيعك هذه : وعن محمد فيمن قال
وإن عينت لا تتعين، فصار وجود التعيين والعدم بمترلة، ومطلق الدراهم تنصرف إلى الجياد فاستحق صفة الجودة بمطلق الاسم، وقد فاتت 

  .إلا أن شراء عن عينها فحينئذٍ لا يبقى له خيار العيب: ه أن يبدلها قالصفة الجودة إذا وجدها زيفاً، فكان ل

فيمن اشترى ديناراً وتقابضا، ثم إن مشتري الدينار باع الدينار من ثالث، ثم وجد الثالث به عيباً فردها على الأوسط بغير : وعن محمد
  ولا يشبه هذا العروض،: قضاء، كان للأوسط أن يرده على الأول قال

أن الدنانير المعيبة لا تملك بالعقد؛ لأا لا تتعين في العقد بالتعيين، وإنما يقع العقد على دراهم في الذمة، والملك في المعيبة يثبت : لفرقوا
تعين بالقبض، وقد انتقض قبض الثالث بالرد فعاد إلى الأوسط قد تم ملكه فكان له الرد، فأما العروض، فإا تملك بالعقد عيباً؛ لأا ت

بالتعيين في العقد، فإنما يعود إلى البائع بفسخ ذلك المبيع بالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء إن كان فسخاً في المتعاقدين فهو عقد جديد في 
  . حق الثالث، فلم يعد إلى الأوسط قد تم ملكه في حق البائع الأول، فلا يكون له الرد على البائع الأول

وليس في الدنانير والدراهم خيار الرؤية إذا كان الكل نوعاً واحداً، وكذلك سائر الديون في العقود وهذا؛ لأن : »شرحه«قال القدوري في 
الرد في خيار الرؤية لا يفيد إما؛ لأنه ينفسخ العقد بالرد؛ لأن العقد لم يرد على هذا المعين فكيف ينفسخ العقد برده؛ أو لأنه لو رده يأخذ 

الرؤية أيضاً، وكذلك في الكرة الثالثة فيؤدي إلى ما لا يتناهى، ولو كان شيئاً بعينه إناءً أو تبراً أو حلياً مصوغاً، فله أن مثله فيثبت له خيار 
لأن الرد بخيار الرؤية ههنا مقيد؛ لأا تتعين في العقد فينفسخ العقد فيه بالرد بخيار الرؤية، ولو استحق بعضه  يرد بالعيب وخيار الرؤية؛

عينه قبل القبض أو بعده، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بالحصة، وإن شاء ترك فإن استحق ولم يحكم به للمستحق حتى أجاز وهو ب
المستحق جاز وكان الثمن فيما أجازه للمستحق يأخذه البائع ويسلمه إليه؛ وهذا لأن الظاهر الرواية العقد الذي جرى بين البائع والمشتري 
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  .إن شاء االله» أدب القاضي«جرد الاستحقاق، وكذلك بحكم القاضي وسيأتي ذلك في لا ينفسخ بم

  

  

وإذا لم ينفسخ ذلك العقد بمجرد الاستحقاق تلحقه الإجازة من المستحق، ويصير كان للعقد من الابتداء ورد بأن المستحق فيصير البائع 
أن المستحق إذا : ن من المشتري ويدفع إلى المستحق لهذا، وعن أبي يوسفوكيلاً من جهته وحقوق العقد تتعلق بالوكيل فيأخذ البائع الثم

أنا أقيم البينة لآخر العقد فحكم له أجاز بإجازته، وإن لم يقل ذلك لم يجز وههنا روايات أخر وسيأتي جملة ذلك في : قال عند الخصومة
  .»أدب القاضي«

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

وجدا في ذلك الدراهم وأنكر مشتري الدينار أن تكون : م وتقابضا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف وقالإذا اشترى ديناراً بعشرة دراه
قبضت : قبضت حقي أو قال: قبضت الجياد أو قال: إما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال: هذه الدراهم من دراهمه، فالمسألة على وجوه

  .قبضت ولم يرد عليه: قبضت الدراهم أو قال:  قالاستوفيت الدراهم أو: رأس المال أو قال

لا تسمع دعوى بائع الدينار وحتى لا يستحلف مشتري الدينار على ذلك؛ لأن بائع الدينار : ففي الوجه الأول والثاني والثالث والرابع
  .متناقض في هذه الدعوى

  .ر وعلى مشتري الدينار البينة أنه أعطاه الجياد استحساناًقبضت الدراهم فالقول قول بائع الدينا: وهو إذا قال: وفي الوجه الخامس

أن بائع الدينار بدعواه أا من دراهمه وهي زيوف ينكر قبض حقه، ولم يسبق منه إقرار يناقض دعواه؛ لأن الذي سبق منه ليس : وجه ذلك
أوفيت : لم أقبض حقي، وقال مشتري الدينار: الإلا الإقرار بقبض الدراهم، ومطلق اسم الدراهم يتناول الزيوف فكان بائع الدينار ق

  .حقك فكان القول قول بائع الدينار وكان على المشتري البينة أنه أوفاه

قبضت الدراهم كان القول قوله : قبضت ولم يزد على هذه؛ لأنه لو قال: وهو ما إذا قال بائع الدينار: وكذلك الجواب في الوجه السادس
وجدا ستوقة أو رصاصاً لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة، ففي دعوى الستوقة : لى، ولو قالفي دعوى الزيافة فههنا أو

  .والرصاص أولى

  .لا يقبل قوله، وفي الوجه السادس يقبل قوله: وكذلك في الوجه الخامس

  .فرق بين الوجه السادس وبين الوجه الخامس

لم أقبض الدراهم، أما : قض في دعوى الستوقة والرصاص، فكأنه أقر أنه قبض الدراهم ثم قالأن في الوجه الخامس بائع الدينار منا: والفرق
فهو ليس بمناقض في دعوى الستوقة والرصاص؛ لأنه ذكر القبض، أما ما ذكر شيئاً آخر والقبض يرد على الستوق : في الوجه السادس

  .والرصاص كما يرد على الجيد، فهذا هو الفرق بين الصورتين
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  في الرهن والحوالة والكفالة والصرف: سابعالالفصل 

  

إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار واحد بالدراهم رهناً فهو جائز، يجب بأن يعلم بأن الرهن والحوالة : قال محمد
لكفالة والاران به كما في سائر الديون، فإذا والكفالة ببدل الصرف جائز عند علمائنا الثلاثة؛ لأن بدل الصرف دين فتصح الحوالة وا

جازت هذه التصرفات نقول بعد هذا إن قبض من المحتال عليه والكفيل قبل الافتراق أو هلك الرهن في يد المرن قبل الافتراق ثم الصرف 
؛ لأن القبض من حقوق العقد فيتعلق بالمتعاقدين بينهما ويعتبر قيام مجلس المتعاقدين ولا يعتبر افتراق الكفيل والمحتال عليه وعدم افتراقهما

  .فيعتبر قيام مجلس المتعاقدين لا مجلس غيرهما

ولو افترق المتعاقدان والرهن قائم بطل الصرف؛ لأن الافتراق حصل قبل قبض أحد البدلين؛ لأن المرن إنما يصير مستوفياً ما وقع الاران 
قد حصل الافتراق قبل قبض أحد البدلين فكان الصرف باطلاً، وإذا بطل الصرف بالافتراق بقي به بعد الهلاك، فإذا افترق قبل الهلاك ف

الرهن مضموناً على المرن بأقل من قيمته ومن الدين، وإن برئ الرهن عن الدين لما فسد الرهن بالافتراق؛ لأنه برئ يحلف فإن الدينار 
  .يعود إلى ملك المرن

أ عن الدين يحلف لا يبطل ضمان الرهن، كما لو استوفى المرن الدين حقيقة، فإنه لا يبطل ضمان الرهن، وإن أن الراهن إذا أبر: والأصل
  .برئ الرهن عن الدين بإيفاء الدين؛ لأنه برئ يحلف فبقي ضمان الرهن على حاله كذا ههنا

ناك برئ عن الدين من غير حلف، أما ههنا بخلافه أو بخلاف ما لو أبرأ المرن الراهن عن الدين حيث يبطل ضمان الرهن؛ لأن الراهن ه
يقول ضمان الرهن حكم يثبت بالقبض، والقبض باق على ما بطل عقد الصرف بالافتراق، فعند الهلاك يتم الاستيفاء فيما انعقد ضمانه 

  . بالقبض، وقد بطل العقد الموجب للاستيفاء فيلزمه رد المستوفي كما لو استوفاه حقيقة

ا اشترى الرجل من آخر شيئاً محلى بدينار وقبض السيف ودفع الدينار، وهناك رهناً فالحكم ما ذكرنا في المسألة المتقدمة أنه رهن وإذ: قال
إن هلك الرهن قبل افتراقهما بقي الصرف على الصحة، فإن افترقا والرهن قائم بطل الصرف وبقي الرهن مضموناً بالأقل من قيمته ومن 

  .الدين لما ذكرنا

وإن حصل الاران بالسيف بأن نقد المشتري الدينار وأخذ السيف رهناً فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا، فإن بائع السيف على مشتري 
السيف ولا يصير مشتري السيف مستوفياً السيف بالهلاك؛ إما لأن الاستيفاء العين من العين لا يتصور؛ وإما لأن المرن إنما يصير مستوفياً 

بالهلاك إذا صح الرهن، ولم يصح الرهن ههنا؛ لأن الرهن حصل بالعين وهو السيف فالرهن بالأعيان لا يصح على ما يأتي بيانه في حقه 
  .كتاب الرهن إن شاء االله تعالى

  

  

لاك الرهن يؤمر بائع السيف رد السيف على المشتري كما الرهن، ويضمن المر ن مستوفياً السيفن للراهن الأقل من وإذا لم يصر المر
قيمة السيف ومن الرهن؛ لأن الرهن بالعين فاسد وليس بباطل والفاسد من العقود بعد القبض ملحق بالصحيح في حق إفادة حكمه ما 

اً أمكن كما في البيع الفاسد، ولم يمكن اعتباره بالصحيح في حق الضمان بأن يجعله مضموناً بالعين الذي حصل به الاران فيجعله مضمون
الرهن ههنا حصل بجهة الاستيفاء، والمقبوض على جهة الشيء كالمقبوض  بالأقل من قيمته ومن قيمة العين الذي ارن به أو يقول قبض

  .على حقيقته في الضمان فجعلنا الرهن مضموناً، وجعلناه مضموناً بالأقل من قيمته من السيف كما ذكرنا

سرج مفضض، أو إناء مصوغ أو فضة تبر، وهذا دليل على أن التبر يتعين بالتعيين في العقد، وكذلك لو كان مكان السيف منطقة أو : قال
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  .فإنه جعله كالسيف، فإنه لا يجوز أخذ الرهن بعينه

  

  
  

  في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه : ثامنالالفصل 

  

سون وتقابضا، ثم إن بائع السيف حط عن ثمنه درهماً فهو وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بمئة درهم وحلية السيف خم: قال محمد رحمه االله
جائز؛ لأن الحط تعلق بأصل العقد، ويخرج ذلك المحطوط من أن يكون ثمناً مكانه من الابتداء، وباع السيف بتسعة وتسعين درهماً، فيكون 

  .بمقابلة الحلية مثل وزا والباقي بمقابلة السيف

ة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا، ثم إن بائع القلب حط عن ثمنه درهماً، وقبل المشتري ولو أن رجلاً ابتاع من رجل قلب فض
الحط باطل، غير أن عند أبي يوسف لا يصير : وقبض الدراهم المحطوط من البائع فسد البيع كله في قول أبي حنيفة، وقول أبي يوسف ومحمد

يصير ذلك هبة مبتدأة : د الدرهم على بائعه والعقد الأول صحيح، وفي قول محمدالمحطوط هبة مبتدأ حق كان على مشتري القلب أن ير
  .حتى كان للمشتري أن يمتنع عن تسليم الدراهم إلى البائع

  .أن الحط لو صح لبطل من حيث صح: وجه قول أبي يوسف ومحمد في بطلان الحط

أنه لو : صل لمكان الربا، وإذا فسد العقد من الأصل، فهو معنى قولناأن الحط لو صح التحق بأصل العقد فيصير العقد فاسداً من الأ: بيانه
  .صح العقد لبطل من حيث صح فلا يصح ذا الطريق

أنه إذا حط جميع الثمن لا يصح حتى لا يفسد العقد؛ لأنه لو صح لبطل من حيث صح؛ لأنه يلتحق بأصل العقد ويبقى العقد بلا ثمن : قلنا
  .ك ههنافلا يصح من الابتداء كذل

يجعل المحطوط هبة مبتدأة؛ لأن الحط لو صح حقيقة أفاد معنى الهبة وهو التمليك بغير عوض فعند تعذر : فبعد هذا قال محمد رحمه االله
 تصحيحه بحقيقته يجعل كناية عن الهبة صيانة للتصرف عن الإلغاء وأبو يوسف لا يجعله هبة مبتدأة؛ إذ ليس في الحط معنى الهبة؛ لأن الهبة

  .إيجاب ملك مبتدأ، والحط إخراج المحطوط عن الإيجاب وليس فيه إيجاب ملك مبتدأ

إن تعذر تصحيح الحط بحقيقته؛ لأنه لو صح لبطل من حيث صح أمكن أن يجعل مجازاً عن إنشاء العقد بما وراء : وأبو حنيفة يقول
  . المحطوط

يكن ثمة ربا كان من حكمه أن يصير العقد الموجود بما وراء المحطوط من أن في الموضع الذي صح الحط حقيقة بأن لم : بيان هذا الكلام
بعتك هذا : الأصل، فعند تعذر العمل بالحقيقة نجعل الحط كناية عن إنشاء العقد بما وراء المحطوط كأن البائع، قال لمشتري القلب ثانياً

ثاني، وإن كان انعقاد الثاني بوصف الفساد إلا أن الفاسد من البيع القلب بتسعة دراهم وقبل المشتري، وهناك ينفسخ العقد الأول ويثبت ال
  .بمترلة الصحيح حتى يقع الحنث في اليمين على أن لا يبيع بالبيع الفاسد فيرتفع الأول بالثاني كما كان الثاني صحيحاً

  

  

فإذا جعلناه كناية عنه صار : غير ثمن قالوهكذا نقول في حط جميع الثمن إنّ عند تعذر تصحيحه يجعل كناية عن حكمه إلا أن حكمه ب
بعتك بغير شيء، ولو قال هكذا لا ينعقد الثاني ولا ينفسخ الأول؛ لأن انفساخ الأول حكم انعقاد الثاني : كأن البائع قال للمشتري ثانياً
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  .هذا إذا حط بائع القلب عن ثمن القلب درهماً، وقبل البائع ذلك

سوى بين : تصح الزيادة ويلتحق بأصل العقد ويفسد العقد كله، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمه االله: فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
الحط والزيادة فحكم تصحيحهما والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بسببهما، وكذلك أبو يوسف سوى بين الزيادة والهبة فلم 

  . فرق بين الزيادة والحط فصحح الحط هبة مبتدأة ولم يصحح الزيادة هبة مبتدأةيصححهما لا بحقيقتهما ولا هبة مبتدأة، ومحمد رحمه االله

أن الحط في معنى الهبة؛ لأن المحطوط يصير ملكاً للمحطوط عنه بغير عوض وليس في الزيادة معنى الهبة؛ لأن الزيادة لو صحت : والفرق
، والتمليك بغير عوض لا يصلح كناية عن التمليك بعوض فلهذا يلتحق بأصل العقد ويأخذ حصته من المبيع، والهبة تمليك بغير عوض

  . افترقا

ولو اشترى قلب فضة وثوباً بعشرين درهماً وفي القلب عشرة دراهم وتقابضا، ثم حط البائع درهماً من ثمنها جميعاً، فإن المحطوط يكون 
ه نصف درهم وهذا بلا خلاف، وكذلك يصح نصف الحط عنهما بصفة في الثوب فيصح البيع في الثوب بحصة من العشرين، ويحط عن ثمن

في القلب عند أبي حنيفة رحمه االله حتى يفسد العقد في كل القلب؛ لأنه يكون بمقابلته أقل من وزنه إلا أن هذا فساد طارئ فلا يفسد العقد 
  .في حصة الثوب

حططتك درهماً :  هبة مبتدأة، وهذا بخلاف ما لو قال البائعلا يصح الحط في حصة القلب إلا أن محمداً يجعله: وعلى قول أبي يوسف ومحمد
  .عن ثمنها، ولم يقل جميعاً، فإن الحط يصح كله ويصرف إلى الثوب ويقع العقد جائزاً

متى حططت عنك من ثمنها ولم يقل جميعاً، فلم يصرح بالفساد فيحتال بصحة الحط ما أمكن؛ لأن ظاهر : أنه قال: ووجه الفرق بينهما
هما، إلا أنه يجوز أن يكني عن سين ويراد به : أنه لم يصرح بالفساد؛ لأنه وإن كنى عن سين بقوله: ودينه يحمله ذلك، وإنما قلناعقله 

  .أحدهما؛ وهذا لأن الكناية عن الجمع بصريح الجمع، وصريح الجمع يذكر ويراد به الخصوص فكذا الكناية عن الجمع

ن محتملاً للخصوص حمل عليه بظاهر عقله ودينه احتيالاً للصحة، بخلاف ما لو قال من ثمنها جميعاً؛ وإذا كان محتملاً عن الجمع، وإذا كا
لأنه صرح بالفساد؛ لأنه لا يمكن حمله على أحدهما مع قوله جميعاً كلمة تأكيد، وكلمة التأكيد متى ذكر عقيب صريح الجمع، فإا تذكر 

فكذا إذا ذكرت عقيب الكناية عن ) 30: الحجر(} فسجد الملائكة كلهم أجمعون{: ولهلمنع الخصوص لا فائدة له سوى ذلك كما في ق
حططت عنك نصف درهم من ثمن القلب، ونصف : الجمع كان ذكرها لمنع الخصوص فحمل عليها، وإذا حمل عليها صار كأنه نص فقال

  .صرح ذا كان ذلك تصريحاً منه بالفساد ههنا: درهم من ثمن الثوب، وهو قال

  

   

هذا المنقود من ثمنها جميعها، فإنه يجعل المنقود من ثمن القلب استحساناً، وقد ذكر كلمة : هذا يشكل بما إذا نقد عشرة وقال: فإن قيل
  .التأكيد عقيب الكناية عن الجمع، ولم يمنع ذلك الحمل على الخصوص

من ثمنها ولم يقل جميعاً لم :  لأنه لو لم يذكر كلمة التأكيد بأن قالعن الجمع في مسألة النقد لا يصح؛ ذكر كلمة التأكيد بعد الكناية: قلنا
، »الفضة بالفضة«: يكن الخصوص ثابتاً من جهته، وإنما كان ثابتاً من جهة الشرع جعل الفضة مستحقة بالفضة في العقد، قال عليه السلام

حيث إن القبض يفيد ملك التصرف، كما أن العقد يفيد ملك فكذا في القبض تكون مستحقة بالفضة شرعاً، لأن للقبض شبهاً بالعقد من 
  .الرقبة، وإذا كان التخصيص قبل ذكر كلمة التأكيد في مسألة النقد من جهة الشرع لم يمنع الخصوص بسببها، والعدم بمترلة

صوص ثابت بدون ذكر كلمة ولو عدمت فإنه يجعل المنقود عن القلب فكذا إذا جعل ذكرها كعدمها بخلاف مسألة الحط؛ لأن هناك الخ
  .التأكيد من جهته بظاهر عقله ودينه؛ لأن الحط ليس ببيع، ولا هو في البيع، وإنما هو أخذ بعض الثمن من العقد بغير عوض يحصل للبائع

عاً في الحط، واستحقاق الفضة بالفضة ثابت شرعاً في البيع أو فيما هو في معنى البيع وهو القبض ولم يثبت استحقاق الفضة بجنسها شر
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فكان الخصوص في الحط بدون ذكر كلمة التأكيد ثابتاً من جهة العبد ولا من جهة الشرع، فجاز أن تعمل كلمة التأكيد من جهة العبد في 
اشتريت منك : منع الخصوص، وإذا امتنع الخصوص بذكر كلمة التأكيد انصرف الحط إليهما، والتحق بأصل العقد، فكأنه أنشأ البيع وقال

  . ذا القلب بتسعة ونصف، ولو صرح بذلك يفسد العقد في القلب ولا يفسد في الثوب كذا هاهناه

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بخمسين درهماً وحلية السيف خمسون، ثم إن البائع حط عن ثمن السيف درهماً جاز الحط؛ وصرف : قال
 بالفساد لما حط عن ثمن السيف؛ لأن السيف كما يذكر ويراد به الحلية مع الحط إلى ما راء الحط احتيالاً بتصحيح الحط؛ لأنه لم يصرح

النصل، يذكر ويراد به ما وراء الحلية، وإذا كان ما ذكر محتملاً للخصوص خص منه الحلية وصرف الحط إلى ثمن النصل احتيالاً للجواز 
لإتيان حكم آخر في المخصوص، فظاهر الحال حجة لإيفاء ما بظاهر عقله ودينه وأمكن القول به؛ لأنه تخصيص لإيفاء حكم في المخصوص 

  .كان إن لم يصلح لرفع ما كان ثابتاً

ولو أن رجلاً اشترى آخر قلب فضة بعشرين ديناراً أو تقابضا، ثم إن بائع القلب حط عن المشتري عشرة دنانير فذلك جائز؛ لأن هذا : قال
ل العقد، ويجعل من الابتداء كأنه باع قلب فضة بعشرة دنانير، وبيع القلب من الحط لو صح لا يبطل من حيث صح؛ لأنه يلتحق بأص

الفضة بعشرة دنانير جائز كيف ما كان لاختلاف الجنس، ثم يبقى الحط جائزاً، وإن لم يقبض مشتري القلب قدر المحطوط من بائع القلب 
بعض الثمن عن العقد من غير عوض يحصل للبائع، فإن قدر الحط في مجلس الحط؛ لأن الحط ليس بصرف لا حقيقة ولا معنى؛ لأنه إخراج 

يرجع إلى ملك المشتري من غير عوض، وإذا لم يكن فيه معنى البيع لا يمكن أن يعتبر صرفاً في حق الثالث فلا يجب القبض بخلاف الإقالة؛ 
  g.لأا بيع معنى فيمكن أن يعتبر صرفاً في حق الثالث فيجب القبض

  

  

شترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار ثم إن أحدهما زاد صاحبه شيئاً ينطر إن زاد بائع القلب وكانت الزيادة ثوباً ورضي به وإذا ا: قال
مشتري القلب فالزيادة جائزة؛ لأن الزيادة لو صحت لا تبطل من حيث صحت؛ لأا تلتحق بأصل العقد من الابتداء، ورد على قلب 

  . وب بدينار بذلك وذلك جائز، فهاهنا كذلكفضة فيه عشرة دراهم، وعلى ث

ولا يشترط قبض الثوب في الس؛ لأن ما يخص الثوب من الدينار بيع وليس بصرف، فإن كانت الزيادة ذهباً وكانت من قبل البائع ينطر 
كون بالدينار فيبقى القلب ربا، إن إن كانت الزيادة ديناراً أو أكثر صحت الزيادة عند أبي حنيفة رحمه االله ويبطل العقد؛ لأن الدينار ي

  .كانت الزيادة ديناراً ويبقى القلب مع شئ من الدينار ربا إن كانت الزيادة أكثر من الدينار

لا تصح الزيادة ويبقى العقد على الصحة، وإن كانت الزيادة نصف دينار فهو جائز، : وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
العقد، وصار كأنه باع قلب فضة ونصف دينار بدينار وذلك جائز، إلا أنه يشرط قبض الزيادة في مجلس الزيادة بدل وتلتحق الزيادة بأصل 

  .الصرف

كان ينبغي أن لا يصح العقد في الزيادة، وإن وجد قبض الزيادة في مجلس الزيادة، لأن الزيادة متى صحت التحقت بأصل العقد : فإن قيل
، فإذا صارت كالموجود لدى العقد كأنه باع قلب فضة ونصف دينار بدينار، وقبض الدينار وسلم القلب وصارت كالموجود لدى العقد

  .ولم يسلم نصف الدينار حتى تفرقا، وهناك لا يصح العقد في الزيادة وهي نصف الدينار كذا هاهنا

 إلى وقت إنشاء العقد حتى لا يثبت الملك في الزيادة لأن الزيادة متى صحت التحقت بأصل العقد القائم وقت الزيادة، ولا يستند: والجواب
مستنداً إلى وقت إنشاء العقد، وإنما يثبت الملك في الزيادة من وقت شرط الزيادة وهذا؛ لأن ثبوت الزيادة وقول العاقد ردت، وإنه وجد 

  . الآن والحكم لا يثبت
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نما تلتحق بأصل العقد القائم حكماً؛ وهذا لأن أصل العقد السابق قائم في أن الزيادة لا تلتحق بإنشاء العقد السابق، وإ: فهو معنى قولنا
الحال حكماً ولهذا يرد عليه الفسخ، وإذا التحقت بالزيادة بالعقد القائم وقت شرط الزيادة كان مجلس الزيادة في حق الزيادة كمجلس 

 في مجلس الزيادة بطل العقد في الزيادة بما يخصها من الدينار؛ ولأن العقد، فلهذا يصح قبض الزيادة في مجلس الزيادة، وإن لم يقبض الزيادة
بعض الدينار صار بمقابلة الزيادة وقد بطل العقد في الزيادة فيبطل فيما يخصها من الدينار هذا إذا كانت الزيادة من بائع القلب ثوباً أو 

  .ذهباً

  

  

نه يصير بائعاً القلب مع الفضة بدينار فيجوز كيف ما كان، وإن كانت الزيادة وإن كانت الزيادة من بائع القلب، فإنه يجوز وإن كثرت؛ لأ
ذهباً، فإن كانت ديناراً أو أكثر جازت الزيادة، ويصير كأن مشتري القلب اشترى القلب بدينار أو بأكثر منهما وكل ذلك جائز، إلا أنه 

في القلب بحصة الزيادة من القلب صرف، فإذا لم يوجد قبض الزيادة يشترط قبض الزيادة في مجلس الزيادة، وإن لم يقبضها بطل الصرف 
في الس بطل الصرف في الزيادة فيبطل فيما يخصها من القلب ضرورة، وإن كان مشتري القلب زاد فضة، فإن كانت الفضة مثل القلب 

با، وإن كانت الفضة أقل من القلب يجوز وتصير أو أكثر لا يجوز؛ لأن القلب يكون بمثله من الفضة فيبقى الدينار مع شئ من الفضة ر
  . الفضة بمثلها من القلب، والباقي من القلب يكون بإزاء الدينار فيجوز

وإذا اشترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمئة درهم وتقابضا، ثم زاد مشتري السيف درهماً أو ديناراً فهو جائز، وتصرف الزيادة إلى ما 
ل بظاهر عقله ودينه احتيالاً للجواز، وإن تفرقا قبل قبض الزيادة لا تبطل الزيادة لما ذكرنا أن الزيادة في ثمن النصل لا وراء الحلية وهو النص

خمسون درهماً وديناراً بمئة درهم، فإن لم  في ثمن الحلية، ولو كان بائع السيف هو الذي زاد ديناراً صحت الزيادة وصار كأنه باع سيفاً فيه
 انتقض العقد في الدراهم بحصة الدينار لما ذكرنا أن من حيث المعنى، كأنه باع سيفاً فيه خمسون درهماً وديناراً بمئة درهم، فإن يقبض وتفرقا

لم يقبض وتفرقا انتقض العقد في الدراهم بحصة الدينار لما ذكرنا أن من حيث المعنى، كأنه باع سيفاً فيه خمسون درهماً وديناراً بمئة درهم 
ن درهماً من الثمن يكون بمقابلةِ الحلية، والخمسون الباقية تقسم على الدينار وعلى قيمة النصل، فما أصاب الدينار يجب رده؛ لأن فخمسو

  .العقد قد انتقض فيه بترك قبض الدينار في الس

 الثمن عشرة دنانير تصح الزيادة، ويشترط إذا اشترى فضة بمئة دينار وتقابضا وهو قائم التقيا فزاد المشتري البائع في: »الجامع«قال في 
قبض الزيادة، ولا يشترط قبض الإبريق في الحال، وإن كانت الزيادة مقابل الإبريق في الحال إلا أن الزيادة للحال لا مقابل الإبريق حقيقة، 

كه ولم ينفسخ العقد بشرط الزيادة؛ لأن الزيادة وإنما مقابله تسمية؛ لأن الإبريق صار مملوكاً له بكماله بأصل الثمن، وبالزيادة لا يزداد مل
لا تقابل الإبريق للحال حقيقة، وإنما تقابله صورة، غير أا إذا صحت التحقت بأصل العقد فتثبت المقابلة من وقت وجود العقد من حيث 

الغيبة عن اشتراط قبضه وقت المقابلة المعنى، وإنه أقوى من المقابلة من حيث الصورة، وقبض الإبريق موجود وقت العقد حقيقة فوقعت 
  . صورة، أما في حق الزيادة لا يمكن اعتبار القبض وقت المقابلة معنى فاعتبرناه وقت وجود المقابلة صورة واالله أعلم

  
  

  في الصلح في الصرف: تاسعالالفصل 

  

فيه فأقر البائع بالعيب وجحده وصالح المشتري عن رجل اشترى من رجل عبداً وتقابضا ثم وجد مشتري العبد بالعبد عيباً، وخاصم البائع 
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  :وجهين) على(العيب على دنانير فهذا 

أن يكون بدل الصلح أقل من حصة العيب من الثمن بأن كان حصة العيب من الثمن عشرة دنانير، ووقع الصلح على أقل من : الأول
  .عشرة دنانير وافترقا قبل التقابض فالصلح جائز

  .ينبغي أن لا يجوز الصلح إذا افترقا قبل التقابض: ما ذكر من الجواب يستقيم على قولهما، أما على قول أبي حنيفة: من مشايخنا من قال

: وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في المغصوب منه إذا صلح مع الغاصب بعد هلاك المغصوب على أكثر من قيمته على قول أبي حنيفة

د الهلاك لا ينتقل عن العين إلى القيمة إلا بقضاء أو رضاء فقبل القضاء والصلح يكون الصلح واقعاً عن يجوز؛ لأن حق المغصوب منه بمجر
  .الجزء الغائب، وإنه دين معنى فيبطل الصلح بالافتراق عن الس قبل قبض البدل؛ لأن الافتراق يكون عن دين بدين

ع الغاصب على أكثر من قيمته لا يجوز؛ لأن عندهما حق المغصوب منه صلح المغصوب منه م: وعلى قول أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
بمجرد الهلاك ينتقل عن العين إلى القيمة فيكون الصلح واقعاً عن القيمة، فلا يجوز على أكثر من القيمة لمكان الربا فكذا هاهنا حق المشتري 

 الصلح واقعاً من حيث المعنى على عشرة دنانير على ثمانية دنانير، ينتقل عن الجزء الغائب إلى حصة من الثمن، وذلك عشرة دنانير، فيكون
ولو كان هكذا حقيقة لا يبطل الصلح بالافتراق قبل قبض بدل الصلح؛ لأن هذا ليس بصرف بل هو استيفاء لبعض الحق وإسقاط لبعض 

  .الحق كذا هاهنا

 حق المشتري في الجزء الغائب ينتقل إلى حصته من الثمن من غير أن ما ذكر ههنا قول الكل، وهذا القائل يقول بأن: ومن المشايخ من قال
  .يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو التراضي

  . وفرق هذا القائل على قول أبي حنيفة رحمه االله من هذه المسألة الغصب

 ينتقل بنفس الهلاك وليس من ضرورة أن في باب الغصب حق المالك كان في عين المغصوب قبل الهلاك لو انتقل إلى القيمة؛ إنما: والفرق
الهلاك انتقال الحق إلى القيمة؛ لأن الهلاك على ملكه مقصور بأن أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب، وإذا لم يكن من ضرورة الهلاك إسقاط 

وقع الصلح، فأما حق الحق إلى القيمة يفي حق المغصوب منه في عين العبد، فإنما صالح عن عين المغصوب لا عن قيمته، فيجوز كيف ما 
المشتري في الأصل في الثمن لا في المبيع، وإنما انتقل إلى المبيع وأجزأ به بالبيع، فإذا عجز البائع عن تسليم شيء منه قبل القبض عجزاً لا 

  .يرجى زواله انفسخ البيع وانتقل حقه إلى الثمن

  

  

لى جملة الثمن ولا يحتاج فيه إلى القضاء والتراضي، فكذا إذا هلك البعض، ألا ترى أنه لو هلك المبيع كله قبل القبض ينتقل حق المشتري إ
  .وإذا انتقل حق المشتري إلى حصة الجزء الغائب من الثمن، فلا يبطل الافتراق قبل القبض لما قلنا لأبي يوسف ومحمد رحمهما االله

بن الناس في مثلها يجوز، وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن فأما إذا وقع الصلح على أكثر من حصة العين، فإن كانت الزيادة بحيث يتغا
  .لا يجوز: يجوز الصلح، وعلى قولهما: الناس في مثلها بأن وقع الصلح على اثني عشر ديناراً، فعلى قول أبي حنيفة

لى اثني عشر فقد تمكن أن الصلح وقع عن حصة العيب من الثمن، فإذا كانت حصة العيب من الثمن عشرة، ووقع الصلح ع: وجه قولهما
  .الربا

أنه إن تعذر تجويز هذا الصلح بطريق المعاوضة لمكان الربا أمكن تصحيحه بطريق أخر بأن يجعل البائع موفياً حصة العيب : ولأبي حنيفة
ن كان الثمن بتمامه، وذلك عشرة حطا حاطا دينارين عن ثمن الباقي، ولو كان كذلك يصح ما صنع ويجب رد دينارين عن ثمن الباقي إ

  . مقبوضاً ويسقط عن المشتري هذا القدر إن لم يكن الثمن مقبوضاً كذا هاهنا
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وإن كان البائع صالح المشتري عن العيب على دراهم، فإن قبض بدل الصلح قبل أن يتفرقا قبل قبض بدل الصلح بطل الصلح وقع عن 
ير، فإذا صالحه على دراهم لا يمكن تصحيحه بطريق استيفاء البعض؛ لأن حصة الجزء الغائب عن الثمن، وحصة الجزء الغائب من الثمن دنان

الجنس يختلف لو صح بطريق المعاوضة وتعذر تجويزه بطريق المعاوضة؛ لأنه صرف، والصرف لا يصح إذا وقع الافتراق قبل قبض أحد 
  .البدلين

ه منها على عشرة دراهم حالة أو إلى أجل، ثم افترقا قبل وإذا ادعى رجل على رجل مئة درهم فأنكر المدعى عليه ذلك، أو أقر ثم صالح
القبض فالصلح جائز، أما إذا كان الصلح عن إقرار؛ فلأن هذا الصلح استيفاء للبعض وإبراء عن البعض في زعم المدعى عليه، وليس 

لا يبطل الصلح؛ لأن أثر الخيار في فوات بصرف فلا يبطل بالافتراق قبل القبض، وكذلك لو كان فيه خيار لأحدهما فافترقا قبل التقابض 
  .القبض، وهذا الصلح لا يبطل بفوات القبض فاشتراط الخيار كيف يؤثر فيه

وإن كان صالحه على خمسةِ دنانير وافترقا قبل التقابض بطل الصلح، وإن افترقا بعد القبض فالصلح صحيح على خلاف جنس الحق، فلا 
  .كون صرفاً، والتقابض في الصرف شرطفي يمكن تصحيحه إلا بطريق المعاوضة

  :وإذا ماتت المرأة وتركت ميراثاً من رقيق وثياب، وميراثها كله عبداً ا فصالح الأب زوجها على مئة دينار فهذا على وجهين

  

  

يجوز، وإن أن يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروكة، وفي هذا الوجه إن كان بدل الصلح أكثر من نصيب الزوج من الذهب : الأول
  .كان مثله أو أقل لا يجوز

  .إذا كان لا يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروك، وفي هذا الوجه لا يجوز الصلح: الثاني

  . إما أن يعلم نصيب الزوج من الدراهم المتروكة أولم يعلم: وكذلك إذا صالحه على خمسمئة درهم فهو على وجهين أيضاً

 في فصل الذهب، وإن كان صالحه على مئة درهم وخمسين ديناراً جاز الصلح كيف ما كان، أما إذا والجواب في الوجهين على ما ذكرنا
كان بدل الصلح من كل واحد من الجنسين يجعل مثله من جنسه من بدل الصلح والفاضل من بدل الصلح يجعل بإزاء العروض، وإذا كان 

 فلأن بدل الصلح من الذهب يصرف إلى الفضة من التركة، وبدل بدل الصلح من كل واحد من الجنسين مثل حصة الزوج من ذلك؛
الصلح من الفضة يصرف إلى الذهب من التركة والمتاع والرقيق تحرياً للجواز وطلباً للحصة، فإن وجد التقابض بقي الصلح في الكل على 

  .الصحة

لصلح في حصة الصرف يبطل، وكذلك في حصة ويجب أن يقال بأن ا: »الكتاب«وإن لم يوجد التقابض يبطل الصلح هكذا ذكر في 
  .اللألئ والجواهر التي لا يمكن نزعه إلا بضرر، وأما فيما عدا ذلك من الثياب والمتاع والعروض فالصلح يبقى على الصحة

في الثوب بحصته وهو نظير ما لو اشترى ثوباً قيمته عشرة دراهم بعشرين ديناراً أو تفرقا من غير قبض يبطل العقد بحصة الصرف، ويبقى 
على الصحة كذا هاهنا، وإن قبض الزوج الدراهم والدنانير التي هي بدل الصلح وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً في مجلس 

  .الصلح، فإن الصلح يبطل بحصة من الذهب والفضة

وج أمانة في يده؛ لأن قبض الأمانة لا تنوب عن وهذا إذا كان الأب مقراً للزوج بما عنده حتى يكون نصيب الز: »الكتاب«هكذا ذكر في 
  . قبض الشراء فيجعل الافتراق بغير قبض فتبطل حصة الصرف وحصة ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر كالجوهر المرصع واللؤلؤ المرصع

ن الأب غاصباً نصيب فإما إذا كان جاحداً للزوج ما عنده فالصلح صحيح في الكل؛ ولأن الأب إذا كان جاحد اً للزوج ما عنده كا
الزوج، وقبض الغصب ينوب عن قبض الشراء، فإذا قبض بدل الصلح فالافتراق حصل بعد التقابض، فلا يبطل الصلح في حصة الصرف، 
وكذلك إذا كان الأب مقراً للزوج بما عنده إلا أن المشتري كان غاصباً حاضراً في مجلس الصلح، فالصلح جائز في الكل؛ لأن الزوج قبض 
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دل الصلح والأب قبض نصيب الزوج من التركة؛ لأنه يمكن من قبضه حقيقة إذا كان حاضراً في مجلس الصلح والتمكن من القبض حكماً ب
عرف ذلك في موضعه فحصل الافتراق بعد قبض البدلين وستأتي هذه المسألة من طرف المرأة مع زيادة كما يأتي في كتاب الصلح إن شاء 

  .االله

  

  

رجل سيفاً محلى بعينه في يدي رجل فصالحه المدعى عليه عشرة دنانير يدفعها المدعى عليه على المدعي فقبض المدعي منها ثم إذا ادعى 
خمسة، واشترى بالخمسة الأخرى ثوباً، فإن كانت الخمسة المقبوضة مقدار حصة الحلية فالصلح صحيح؛ لأن المنقود يجعل بإزاء الحلية 

  .الثوب ليس بمستحقمستحق في الس وقبض حصة و

وإذا جعلنا المنقود حصة الحلية حصل الافتراق بعد قبض البدلين فيما هو صرف؛ لأن موضوع المسألة المدعى عليه جاحداً للسيف حتى 
يكون غاصباً لها، وقبض الغصب ينوب عن قبض الشراء، وإن كان المدعى عليه مقراً بالسيف كان حاضراً في مجلس الصلح، وما بقي من 

دل الصلح غير منقود فهو ثمن النصل والاستبدال بثمن النصل قبل القبض جائز، فإن كانت الخمسة المنقودة أقل من مقدار حصة الحلية ب
  . فالصلح باطل في الكل

لية في شراء أما في حصة الحلية فلا إشكال؛ لأنه بطل في بعضه فيبطل في الباقي؛ لأنه شئٌ واحد، وأما في حصة الشراء؛ لأنه دخل بعض الح
الثوب والاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز لما فيه من فوات القبض، وإذا بطل شراء الثوب في البعض بطل في الباقي عند أبي 

ء، حنيفة رحمه االله؛ لأن شراء الثوب في البعض بطل معنى الربا؛ لأنه بطل لما فيه من فوات القبض في أحد البدلين في صرف يمكن ربا النسا
  .وإذا صار بعض بدل الحلية مشروطاً في شراء الثوب فقد بطل شراء بعض الثوب لمكان ربا فيه فيبطل في الباقي

كما لو سلم حنطة في شعير وزيت وعندهما شراء الثوب يبطل بقدر ما صار من حصة الحلية داخلاً فيه ويبقى في الباقي كما في مسألة 
  .السلم

وهو قائم بعينه حتى ) عيباً(بمئة دينار وفي الإبريق ألف درهم وتقابضا، ثم وجد مشتري الإبريق بالإبريق وإذا اشترى الرجل إبريق فضة 
  .كان له رد الإبريق فصالح بائع الإبريق المشتري على دينار وقبض المشتري الدينار أو لم يقبض حتى تفرقا فالصلح ماضٍ

واب على قولهما مستقيم، وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه االله على قول من من غير ذكر خلاف وهذا الج: »الأصل«ذكر المسألة في 
أن الصلح وقع عن حصة العيب من الثمن؛ لأن حصة العيب من الثمن دينار وبدل الصلح دينار أيضاً، فيكون هذا : يقول من المشايخ

إن قبض المشتري الدراهم قبل أن يتفرقا فالصلح الصلح واقعاً على جنس حقه فلا يكون صرفاً، وإن وقع الصلح على عشرة دراهم، ف
جائز، وإن لم يقبض حتى تفرقا بطل الصلح؛ لأن الصلح وقع على خلاف جنس الحق فيعتبر صرفاً، فإن كانت الدراهم التي وقع عليها 

 دينار وشراء الدينار أكثر من حصة العيب فالصلح جائز؛ لأن الصلح وقع ثمن حصة العيب عند الكل عند بعض المشايخ، وحصة العيب
  .الصلح وقع عن الجزء الغائب بالدراهم أكثر من قيمته يجوز: بدراهم أكثر من قيمة الدينار جائز، وعند بعض المشايخ

  

   

وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم وعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه وأقر، ثم صالحه المدعى عليه على خمسة دراهم من ذلك كله، 
ئز سواء كان نقداً أو نسيئة وطريق الجواز أن يجعل المدعي مؤقتاً عن الدراهم التي ادعاها خمسة مبرئاً للمدعى عليه عن الخمسة فهذا جا

  .دراهم وعن العشرة الدنانير

قد  اً قديماًوإذا اشترى الرجل قلب ذهب منه عشرة مثاقيل بمئة درهم وتقابضا واستهلك المشتري القلب، أو لم يستهلكه حتى وجد به عيب
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كان دلسه البائع فصالحه البائع من ذلك على عشرة دراهم نسيئة فهو جائز، وأراد بقوله استهلك القلب أنه كسره لا حقيقة الاستهلاك 
 بالآخر أو بالبيع؛ لأن ذلك يمنع الرجوع بنقصان العيب، وإنما جاز هذا الصلح؛ لأنه وقع على حصة العيب من الثمن، وإنه دراهم فيكون

هذا صلحاً على جنس الحق، فيجوز سواء كان بدل الصلح هذا أو نسيئة، وإن صالحه على دنانير فالصلح جائز ويكون صرفاً؛ لأن الصلح 
  .على خلاف جنس الحق فيكون معاوضة فيكون صرفاً

اطي ذهب من الذهب على أن وإذا اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدنانير وتقابضا، ثم وجد في القلب عيباً فنقضه فصالحه على قير
  .يريده المشتري ربع حنطة وفي بعض النسخ ربع كر حنطة وكانت الحنطة بعينها كان ذلك جائزاً

أن البائع بذل قيراطي ذهب من دينار بإزاء ربع كر حنطة، وبإزاء حصة العيب من الثمن، فإن حصة العيب من قيمة ربع : وطريق الجواز
لقيراطان عليهما نصفين فيكون أخذ القيراطين حصة العيب من الثمن، والقيراط الآخر حصة الحنطة وذلك كر حنطة على السواء، يقسم ا

جائز، فإن افترقا من غير قبض لا يبطل الصلح، أما حصة الحنطة؛ فلأن الافتراق فيها حصل عن عين بدين، وأما حصة العيب؛ فلأن الصلح 
جنس الحق لا يبطل بالافتراق قبل القبض، فإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيباً رد بحصتها من فيها وقع على جنس الحق والصلح إذا وقع على 

  . القيراطين

إني أنظر إلى التجارة به، فإن : إذا كان للرجل على رجل دراهم بتجارة واصطلحا منها على دراهم لا يعرف وزا قال: »المنتقى«وفي 
يل والكثير، وإن كان الغالب فيها الفضة لا يجوز الصلح إلا على وزا، وإن صالح على أقل لا كان الغالب فيها النحاس فهو جائز على القل

  .يجوز من قبل أن هذا ليس على وجه الحط

ألا ترى لو كان عليه ألف درهم غلة فصالح منها على تسعمئةٍ درهم بيض لا يجوز، ولو كان الدين بيضاً فصالح على تسعمئةٍ سود جاز 
إن كان السود أفضل لم يجز الصلح على السود : ، ولو صالحه على تسعمئةٍ ولم يشترط بيضاً جاز ذلك، وقال أبو يوسفوكان هذا حطأً

  .أقل من وزن البيض، وإن كان أسوأ جاز الصلح من أحدهما على الأخر بأقل من وزنه

  

  
  

  في بيع الإناء وزناً فيزيد وينقص: عاشرالالفصل 

  

إما إن علم ذلك بعد ما تقابضا :  مئة درهم من الحلية بمئتي درهم، ثم علم أن فيه مئتي درهم فهذا على وجهينوإذا اشترى سيفاً محلى فيه
وتفرقا، وفي هذا الوجه بطل العقد في الكل؛ لأنه لا وجه إلى تصحيح هذا العقد في الحلية بالزيادة؛ لأن الزيادة بإزاء الحلية يكون صرفاً ولم 

س لما تفرقا ولا وجد إلى تصحيحه في جميع الحلية بمئة؛ لأنه يكون ربا فبطل العقد في الحلية ضرورة، وإذا بطل في يوجد قبض بدله في ال
  . الحلية بطل في النصل؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر هذا، إذا علم ذلك بعد ما تفرقا

مئة أخرى، وإن شاء فسخ العقد في الكل، وإنما خير؛ لأن المشتري وأما إذا علم ذلك قبل أن يفترقا فالمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن 
إنما رضي بجميع السيف بمئتي درهم، فإذا آل الأمر إلى أن يلزمه مئة أخرى زيادة على المئتين لا يكون راضياً فيكون له الخيار، فإن اختار 

لى الحلية والنصل والحصن والحمائل نصفان؛ لأما شرطا في أخذ السيف لزمه مئة أخرى؛ لأنه الثمن، وذلك مئتان أيقسم من الابتداء ع
على أن المئة بمئة والمئة الأخرى بإزاء النصل والحصن والحمائل، فإذا صار بإزاء الحلية مئة يحتاج إلى : البيع أن الحلية مئة والمئة فكأما قالا

 الربا فيزيد مئة أخرى ويقبض البائع الثمن مع الزيادة، ويقبض أن يزيد بحصتها مئة أخرى حتى يصير مشترياً مئتين بمئتين فلا يتمكن



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2160

  u.المشتري السيف؛ لأما في الس بعد فيصح العقد

فرق بين هذا وبين ما إذا علما في الابتداء؛ أن وزن الحلية مئتي درهم وقد تبايعا السيف بمئتي درهم أراد المشتري أن يزيد مئة أخرى قبل أن 
  . لا يجوزيتفرقا، فإن العقد

أما إذا علما في الابتداء أن الحلية مئتي درهم وقد تبايعا بمئتي درهم فقد أوقعا العقد بصفة الفساد؛ لأنه لا بد وأن يكون بمقابلة : والفرق
  .  الآخر لا يجوزالنصل والحصن في الحمائل شيء من الثمن، فيكون بمقابلة الحلية أقل من وزا، وبيع الفضة بالفضة واحد هما أقل وزناً من

أوقعا العقد بصفة الفساد والعاقدان إذا أوقعا العقد بصفة الفساد ولا يحتال تصحيحه؛ لأنه لا يمكن، فأما في مسألتنا هذه : فهو معنى قولنا
بمئتي درهم فقد جعلا ما أوقعا العقد بصفة الفساد؛ ولأما لم يعلما وقت العقد أن الحلية مئتي درهم إنما علماها مئة درهم، فإذا تبايعا 

بعتك منك حلية السيف وهي مئة : بمقابلة الحلية مئة درهم؛ لأن الفضة مستحقة بمثلها شرعاً فكان بائع السيف وهي مئة، قال للمشتري
لزيادة بمئة، وبعتك منك النصل والجفن والحمائل بمئة أخرى، ولو صرح بذلك لا يكون ذلك إيقاعاً للعقد بصفة الفساد ويمكن تصحيحه با

  .متى رضي المشتري بالزيادة

  

  

وإذا اشترى قلب فضة على أن فيه ألف درهم بألف درهم، فإذا فيه ألفا درهم إن علم ذلك في الس فالمشتري يريد ألفاً أخرى إن شاء 
ذلك بقدر النصف أخذ كل الإبريق، وإن لم يرد يبطل العقد في نصف الإبريق؛ لأن الفساد بسبب الافتراق قبل قبض بدل الصرف، و

فيفسد العقد بقدر النصف، ويصح بقدر النصف إذ يصح العقد في نصف القلب شائعاً ممكن بخلاف مسألة السيف؛ لأن تصحيح العقد في 
نصف الحلية شائعاً غير ممكن؛ لأن بيع نصف الحلية شائعاً لا يجوز؛ لأن الحلية بمترلة الوصف وبيع بعض الأوصاف لا يجوز فلا يمكن 

  . ح البيع في نصف الحلية، فلا يمكن تصحيح البيع في الكل بالزيادة بعد الافتراق عن الس لما قلنا فتعين جهة البطلان في الكلتصحي

رجل اشترى قلب فضة على أن فيه عشرة دراهم بدينار، : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«أما في القلب فبخلافه على ما يتناول في 
أن يكون القلب كله للمشتري بذلك الثمن، ولكن ادعى القياس في الذهب : قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا فالقياسفوجد فيه خمسة عشر 

وهذا قبل الفرقة، وبعده سواء : والفضة ويكون للمشتري فيه الخيار، إن شاء أخذ ثلثاه بالدينار وكان للبائع ثلث القلب، وإن شاء رده قال
ليها البيع، وإنما كان للمشتري الخيار؛ لأن القلب لم يسلم له كله، وهذا خلاف جواب الأصل، ولو كان من قبل أن الزيادة لم يرد ع

اشترى القلب بعشرة دراهم على أن فيه عشرة دراهم وتقابضا، وتفرقا أو لم يتفرقا فوجد فيه خمسة عشر فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ 
د خمسة وأستلم القلب لم يكن ذلك إذا كان قد تفرقا، وإن كانا لم يتفرقا فله ذلك، يزيد خمسة أنا أزي: بثلثه بعشرة، وإن شاء رد، فإن قال

  . ويأخذ كله وإن شاء أخذ ثلثه بعشرة

و لو اشترى إناء فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم فتقابضا وتفرقا فوجد فيه تسعة دراهم، فهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء أمسكه، 
  . لنقصان من الدينار، ولو كان اشتراه بدراهم، فإن شاء رده ورجع بدراهمهورجع بحصة ا

وإذا اشترى نقرة فضة على أا ألف درهم بألف درهم، إن علم ذلك قبل أن يتفرقا عن الس فالمشتري يزيد ألف درهم إن شاء ويجوز 
كن بإثبات الزيادة في مجلس العقد، فإن لم يزد المشتري ألفاً أخرى العقد في الكل؛ لأما ما أوقعا العقد بجهة الفساد والتصحيح في الكل مم

يصح العقد في نصف الفضة، ويبطل في النصف كما في مسألة الإبريق إلا أن مسألة القلب يتخير المشتري وهاهنا لا يتخير؛ لأن الشركة في 
والتبعيض ينقضه ويضره يرد عيباً، فأثبتنا الخيار للمشتري في النقرة ولا ينقصها التبعيض ولا يضرها ولا يعد عيباً، والشركة في القلب 

القلب ولم يثبت في النقرة لهذا، وإن علم ذلك بعدما تفرقا عن الس يجوز العقد في نصف الإبريق؛ لأن تصحيح العقد في النصف ممكن في 
 يتخير المشتري، وفي النقرة لا، هذا إذا حصل الشراء النقرة؛ لأن بيع نصف النقرة شائعاً جائز كبيع نصف الإبريق إلا أن في الإبريق
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  .بالجنس

  

  

أما إذا حصل بخلاف الجنس بأن اشترى سيفاً محلى على أن حليته مئتي درهم بعشرة دنانير، أو اشترى إبريق فضة على أنه ألف درهم بمئة 
ا فيه ألفان، أو اشترى نقرة فضة على أا ألف درهم إلي دينار، فإذا فيه ألفان أو اشترى نقرة فضة على أا ألف درهم بمئة دينار، فإذ

فالعقد جائز في المسائل كلها؛ لأن الجنس مختلف، وإذا جاز العقد فالزيادة على المسمى من الوزن في مسألة النقرة لا تسلم للمشتري من 
  .غير شيء

التبعيض جار مجرى الوصف؛ لأن تمييز البعض عن البعض يسلم للمشتري من غير شيء؛ وهذا لأن الوزن فيما يضره : وفي مسألة الإبريق
  . يوجب نقصاناً في الباقي فكان بمترلة الوصف من هذا وزيادة الوصف على المسمى يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء

أما الوزن فيما لا كما لو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع، فإذا هو أحد عشر ذراعاً فالذرع الحادي عشر يسلم للمشتري بغير شيء، ف
يضره التبعيض أصل من كل وجه؛ لأنه تمييز البعض عن البعض لا يوجب نقصاناً في الباقي فيعتبر أصلاً من كل وجه، والزيادة على المسمى 

  .فيما هو أصل من كل وجه لا يسلم للمشتري بغير شيء

راً، فالكر الحادي عشر لا يسلم للمشتري لما كان كل كر كما لو باع من أخر صبرة حنطة على أا عشرة أكرار، فإذا هي أحد عشر ك
  .أصلاً بنفسه كذا هاهنا

رجل اشترى سيفاً محلى بفضة بمئة وخمسين درهماً على أن حلية السيف مئة درهم، فإذا حلية السيف : عن أبي يوسف: »نوادر هشام«وفي 
 اشتراه بمئة وخمسين على أن الحلية مئة، فقد اشترى الفضة بمئة وبقية خمسون درهماً، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بمئة درهم كأنه حين

  .السيف بخمسين قاله محمد رحمه االله

  

  
  

في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر وأشباه ذلك وفي بيع : حادي عشرالالفصل 
  المملوكات ما يجوز وما لا يجوز

  

  :رجل من أخر سيفاً محلى بفضة درهم فالمسألة على أربعة أوجهوإذا اشترى ال: قال محمد رحمه االله

أن تكون الدراهم التي في ثمن أكثر من الفضة التي هي في السيف، وفي هذا الوجه البيع جائز، ويجعل بمقابلة الفضة التي في السيف، : الأول
  .اء النصل والجفن والحمائلوفي الوجه البيع جائز إلي من الدراهم التي هي ثمن مثلها، والباقي يكون بإز

أن تكون الدراهم التي هي في ثمن مثل الفضة التي في السيف، وفي هذا الوجه لا يجوز البيع؛ لأنه يبقى النصل والجفن خالياً عن : الوجه الثاني
  .العوض فلا يكون ربا

الوجه لا يجوز البيع أيضاً؛ لأنه يبقى النصل والجفن أن تكون الدراهم التي هي ثمن أقل من الفضة التي في السيف، وفي هذا : الوجه الثالث
  . وبعض الفضة خالياً عن الثمن
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أن لا يدري أن الدراهم التي هي ثمن مثل الحلية أو أقل أو أكثر، وفي هذا الوجه لا يجوز البيع أيضاً؛ لأنه يجوز من وجه : الوجه الرابع
وهو أن تكون الدراهم التي هي ثمن : الفضة التي في السيف ولا يجوز من وجهينواحد، وهو ما إذا كانت الدراهم التي هي ثمن أكثر من 

مثل الحلية أو أقل ولو جاز من وجه دون وجه يحكم بالفساد بطريق الاحتياط فهذا أولى، وإن لم يعلم مقدار الدراهم وقت البيع ثم علم 
س العقد بعد جاز البيع، وإن علم بعد ما افترقا عن الس لم يجز بعد ذلك فكانت أكثر من الفضة التي في السيف، فإن علم وهما في مجل

  .البيع، والأصلُ أن في كل موضع اعتبرت المماثلة بين البدلين في المعيار الشرعي شرطاً لجواز العقد تعتبر المماثلة في المعيار وقت البيع

ر الباب الأول إلا أن ساعات الس جعلت كساعة واحدة ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله هذا الأصل في شرح كتاب البيوع آخ
شرعاً في حق الأحكام المتعلقة بالس فيجعل العلم بمقدار الدراهم في آخره كالعلم به وقت المباشرة للعقد وعلى هذا بيع صبر بصبرة 

  .مجازفة ثم كيلاً بعد الافتراق عن الس فكان متساويين كيلاً لم يجز وطريقةُ ما قلنا

  .الثمن أكثر من الفضة التي في السيف: وكذلك لو اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: قال القدوري

لا بل هو مثلها لا يجوز البيع؛ لأن الرجوع إلى قول البعض ليس بأولى فسقط اعتبار قولهم لمكان التناقض والتحق قولهم : وقال بعضهم
  .بالعدم

  : وجواهر بدنانير وقبض المشتري الحلي فهذا على أربعة أوجهوإذا باع الرجل من آخر حلي ذهب ولؤلؤ

  

  

  .أن يكون الدنانير مثل الذهب الذي في الحلي: أحدها

  . أن تكون الدنانير أقل من الذهب الذي في الحلي: الوجه الثاني

كثر في هذه الوجوه الثلاث لا يجوز البيع إذا كان لا يدري أن الدنانير التي هي ثمن مثل الذهب الذي في الحلي أو أقل أو أ: الوجه الثالث
أصلاً لا في الذهب، ولا في الجواهر سواء أمكن تخليص الجواهر من غير ضرر أو لم يمكن أما في الذهب فظاهر، وأما في الجواهر أما إذا 

ألا ترى أن من غصب جوهراً أمكن تخليص الجوهر من غير ضرر؛ فلأن الجواهر في هذه الصورة كالممتاز حكماً إن كان متصلاً حقيقة، 
بغير ضرر لا ينقطع على المالك كأنه ممتاز حقيقة، وقد اشتراهما جميعاً بدنانير، والدنانير مثل الذهب أو أقل  وركبه في حلية ويمكن تخليصه

  .وهرأو لا يدري، لم يجز البيع أصلاً لا في الذهب ولا في الجوهر فكذا هاهنا، وإذا كان لا يجوز هذا البيع في الج

وإن أمكن تخليص الجوهر عنه من غير ضرر؛ فلأن لا يجوز البيع في الجوهر إذا لم يمكن تخليصه إلا بضرر وقد يمكن في الجوهر سبب فساد 
آخر، وهو أنه باع ما لا يقدر على تسليمه إلا بضرر أولى، وأما إذا كانت الدنانير التي هي ثمن أكثر من الذهب الذي في الحلي، فالبيع 

ئز في الكل في الذهب وفي الجوهر، ويصرف إلى الذي في الحلي من الذهب الذي هو ثمن قدر مثله والباقي بإزاء الجوهر واللألئ فبعد جا
  :ذلك المسألة على ثلاثة أوجه

رف وقد وجد إن نقد الدنانير التي هي ثمن كلها قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على الصحة، أما في حصة الذهب الذي في الحلي؛ فلأنه ص
التقابض قبل الافتراق، وأما في حصة الجوهر؛ فلأنه للبيع وقد قبض منه قبل الافتراق، ولم يقبض ثمنه قبل الافتراق لكان لا يفسد العقد 

  .لحصول الافتراق فيه عن عين بدين فههنا أولى

نقد من الدنانير التي هي من ثمن حصة الذهب الذي وكذلك إن نقد من الدنانير التي هي عين حصة الذهب الذي هو في الحلي يريد به أنه 
هو في الحلي ولكن لم ينص على أنه حصة الذهب؛ لأن قبض حصة الذهب مستحق في الس شرعاً وقبض حصة اللألئ والجواهر ليس 

  . بمستحق في الس وغير مستحق لا يعارض المستحق
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صرف حصل بعد القبض، فلهذا بقي العقد على الصحة، وإن لم ينقد شيئاً من فجعلنا المنقود حصة الذهب فتبين أن الافتراق فيما هو 
الدنانير حتى تفرقا، لا شك أن العقد فيما يخص الحلي من الذهب يفسد فيما يخص الجوهر هل يفسد؟ ينظر إن كان الجوهر بحيث لا يمكن 

 تسليمه، فكل بيع هذه حالة، لا يكون فاسداً عرف ذلك في تخليصه إلا بضرر يفسد؛ لأن العقد في حصة الجوهر بيع فقد باع ما لا يمكن
  .موضعه

  

  

أمكنه التسليم من غير ضرر أن يحلى بين المشتري وبين الحلي كله فيصير قابضاً الجوهر، ألا ترى أنه لو باع نصف الجوهر شائعاً : فإن قيل
  .يجوز

  .شتري وبين جميع الجوهرأن تسليم المبيع ممكن من غير ضرر بأن يحلى بين الم: وطريق الجواز

  .العقد إذا ورد على الشائع، فالواجب تسليم المبيع مع غيره؛ لأن تسليمه بنفسه لا يمكن؛ لأن الشائع ما يكون مختلطاً بغيره: قلنا

  .فأما إذا ورد على شيء بعينه يجب تسليمه بنفسه ولا يمكن تسليم الجوهر هاهنا بنفسه إلا بضرر

  .رر التخليص لما باع مع علمه أن البيع يقتضي التسليم ولا يمكنه التسليم إلا بالتخليصالبائع رضي بض: فإن قيل

  .نعم رضي بالتخليص إلا أنه بدا له الرجوع عن هذا الضرر وله ذلك: قلنا

 أمكن تخليصه من ألا ترى أن من رضي بإتلاف شئ من ماله ثم بدا له قبل الإتلاف أن لا يتلف عليه ذلك كان له ذلك كذا ههنا، وأما إذا
غير ضرر لا يفسد العقد في الجوهر؛ لأنه إذا أمكن تخليصه فهو كالممتاز من حيث الحكم، ولو كان ممتازاً حقيقة وقد اشتراهما بدينار، فإن 

  .العقد يفسد في حصة الذهب ولا يفسد في حصة الجوهر كذا هاهنا

  : انير نسيئة فهو على أربعة أوجههذا إذا باع الحلي بدنانير يفسد، فأما إذا باع الحلي بدن

إن كان المسمى من الدنانير مثل الذهب الذي في الحلي وفي الجوهر؛ لأن الدنانير لو كانت نقداً لا يجوز البيع في الوجوه الثلاث لمكان ربا 
ا النسيئة كان أولى، فأما إذا كانت الفضل؛ فلأنه لا يجوز البيع في مثل هذه الوجوه إذا كانت الدنانير نسيئة وقد اجتمع مع ربا الفضل رب

  .الدنانير أكثر من الذهب الذي في الحلي لا شك أن العقد يفسد فيما يخص الحلي من الذهب؛ لأنه صرف لم يوجد قبض بدله في الس

الجوهر، فإذا كان نسيئة إن لم يمكن تخليصه إلا بضرر يفسد البيع في حصة الجوهر؛ لأن ثمن : فأما فيما يخص الجوهر هل يجوز البيع؟ ينظر
أولى وإن أمكن تخليصه من غير ضرر يجب أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة لا يجوز البيع في الجوهر؛ لأن العقد على 

سد في الذهب كان ربا؛ لأن ربا النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا النقد بمجموعها أولى، وإذا فسد البيع على الذهب بسبب الربا ف
  .الجوهر؛ لأن الربا صار مشروطاً فيه حكماً ومعنى لاتحاد الصفقة

فهو نظير ما لو أسلم في كر حنطة كر شعير وزيت، فالعقد يفسد في الزيت عند أبي حنيفة؛ لأن العقد فسد في الشعير لمكان الربا والربا 
  .لسلم لا يفسد في حصة الجوهرصار مشروطاً في الزيت معنى لاتحاد الصفقة وعندهما العقد في مسألة ا

  

  

إذا باع حلية السيف دون السيف لم يجز، إلا أن يبيعه على أن يقلعه المشتري فقلعه فبل أن يتفرقا، وإن باعه ولم : قال هشام قال أبو يوسف
  .فترقا قبل أن يقلعه فهو باطلقد أديت ذلك في قلعه فأقلعه قبل أن يتفرقا جاز، وإن ا: يقل على أن يقلعه، ثم قال للبائع قبل أن يتفرقا

لأنه لا يكون قابضاً لحليته حتى يقلعها من السيف، قلت لأبي : وإن كان المشتري قد قبض الثمن قال: قلت لأبي يوسف: قال هشام
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سون، فالقول فيه خم: فيه كما شرطت وقال المشتري: أرأيت إن باعه السيف على أن فيه مئة درهم بمئة وخمسين درهماً فقال البائع: يوسف
  . قول البائع

  .وهذا الجواب في مسائل السيف على التصادق أو يجيء شئ من ذلك يحيط العلم بأنه لا يكون فيه: قال أبو الفضل

وإذا باع السيف المحلى بثمن مؤجل فنقد المشتري قدر حصة الحلية من الثمن جاز استحساناً، وإن لم ينص أن المنقود من : وفي القدوري
ية، وقد مر جنس هذا، وكذلك إذا قال هذا المنقود من ثمنها كان من حصة الحلية خاصة، ويكون معنى قوله من ثمنها من جملة حصة الحل

  .الثمن وحصة الحلية من جملة الثمن

عجلت من هذا الذي : هذا من ثمن النصل والجفن خاصة فسد العقد؛ لأنه بين وأفصح فلا يمكن جمله على وجه آخر، ولو قال: ولو قال
  .ثمن السيف كان المعجل من ثمن الحلية؛ لأن السيف اسم للجملة

ألا ترى أن الحلية تدخل في بيع السيف بطريق التبع، وإذا كان السيف المحلى بالفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من السيف من صاحبه 
 يجد ذا القبض حتى افترقا بطل العقد؛ لأن يد كل واحد منهما في يجوز؛ لأنه لو باعه من أجنبي يجوز فكذا من شريكه إلا أن الشريك إن لم

  .نصيب صاحبه يد أمانة ويد الأمانة لا تنوب عن قبض الشراء

وحمائله وجفنه خمسون درهماً اشتراه بمئة درهم وقبض السيف ونقد  وإذا اشترى من آخر سيفاً محلى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف
لخمسين حتى افترقا فهو جائز؛ لأن المنقود يصرف إلى الحلية احتيالاً لبقاء العقد على الصحة؛ وهذا لأن الظاهر من مال الخمسين ولم ينقد ا

العاقد العاقل الدين أن ما ينقد ينقد عن حصة الحلية حتى لا يبطل شئ من العقد بسبب الافتراق، ولم يعارض هذا الظاهر ظاهر آخر؛ لأنه 
  .  مقصوده بل فيه تحصيل مقصودهليس في اعتباره تفويت

وهذا بخلاف ما لو اشترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بسيف محلى فيه خمسون درهماً وتفرقا من غير قبض، فإنه يبطل العقد ولا يصرف 
ك؛ لأن ظاهر حالهما الجنس إلى خلاف الجنس حتى يبقى العقد جائزاً متى افترقا من غير قبض؛ لأن الاحتيال لتصحيح العقد غير ممكن هنا

إن كان يوجب صرف الجنس حتى يبقى العقد على الصحة فقد عارض هذا الظاهر ظاهراً يوجب صرف الجنس إلى الجنس حتى تقابضا في 
  .الس فيتعجل مقصود كل واحد منهما بالعقد، وإذا تقابضا تعذر الاحتيال لبقاء العقد جائزاً فبطل ضرورة

  

  

  .بفضة أو اشترى لجاماً مموها بفضة بدراهم بأقل مما فيه أو أكثر يجوزولو اشترى سيفاً مموها 

فرق بين هذا وبينما إذا باع سيفاً محلى أو لجاماً محلى بفضة بدراهم حيث لا يجوز ما لم تكن الدراهم التي هي ثمن أكثر من الفضة التي في 
ما جعل فيه عين الذهب، والمفضض ما جعل فيه عين الفضة، والفرق من الحلية، واعلم أن المموه المطلي بماء الذهب أو الفضة، والذهب 

  :وجهين

أن الفضة بالتمويه يصير مستهلكاً، وكذلك الذهب بالتمويه يصير مستهلكاً، ألا ترى أن بعد التمويه لا يمكن تمييزه، وإذا صارت : أحدهما
 حال؛ لأنه يصير بائعاً جديداً بدرهم كذا هاهنا، فأما الحلية لم مستهلكة صارت ملحقة بالعدم، ولو انعدمت كان البيع جائزاً على كل

تصر مستهلكة بل هي قائمة حقيقة، ألا ترى أنه يمكن تمييزها وإذا لم تصير مستهلكاً صار بائعاً جديداً وفضة بدراهم، فلا يجوز البيع ما لم 
  . تكن الدراهم أكثر كذا هاهنا

مويه لا تصير مستهلكة إلا أا خرجت عن حد لا وزن، لأنه لا يمكن وزا لا في الحال، ولا في الثاني؛ إن قلنا أن الفضة بالت: الفرق الثاني
لأا لا تخلص، وإذا لم تبق موزونة لم يبق مال الربا كحبةٍ من الحنطة لا يكون مال الربا؛ لأا ليست مملكة كذا هاهنا، فإما الحلية لا تخرج 

كن معرفتها بالوزن في الثاني؛ لأا مما يتخلص، إلا أنه إذا زال عنها صفة الوزن في الحال بعارض يتوهم زواله أن تكون موزونة؛ لأنه لا يم



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2165

وما زال من الصفات إذا كان بحال يتوهم عوده لا يعتبر زائلاً، فبيعت الحلية موزونة كما كانت، وإذا بقيت موزونة، فهذا موزون بيع 
  .بجنسه، فلا يجوز إلا متساوياً

الفضة منصوص عليها، والحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص لكن يجب النظر في أن المنصوص عليه مادي فيقول المنصوص عليه : فإن قيل
، معناه بيع الفضة »الفضة بالفضة مثل بمثل وزن بوزن، والحنطة بالحنطة مثل بمثل كيل بكيل«: فضة موزونة وحنطة مكيلة قال عليه السلام

 متماثلاً في الوزن، وبيع الحنطة بالحنطة مشروع متماثلاً في الكيل، وإنما يتحقق بيع الفضة بالفضة متماثلاً وزناً، فيما يتأتى بالفضة مشروع
  .فيه الوزن، وكذلك بيع الحنطة بالحنطة، إنما يتحقق متماثلاً كيلاً فيما يتأتى فيه الكيل

صار تقدير الحديث بيع الفضة الموزونة بالفضة الموزونة مشروع متماثلاً وبيع الحنطة وإذا ثبت أن المراد الفضة الموزونة والحنطة المكيلة 
  .المكيلة بالحنطة المكيلة مشروع متماثلاً

ولو صرح ذا كان الداخل تحت النص الموزون والمكيل لا غير الموزون والمكيل، وما لا يدخل تحت النص فالحكم يثبت فيه بالعلة لا 
  .الوزن لم توجدوالعلة هي . بالنص

  

   

لو باع بدراهم إلى أجل كان جائزاً، ولو بقيت الفضة بعد التمويه، ولكنها : ولكن الفرق الأول أصح بدليل أن محمداً رحمه االله قال
جعل خرجت عن حد الوزن لكان لا يجوز إذا كان الثمن مؤجلاً؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء، وحيث جوز البيع النسيئة علم أنه 

  .الذهب بالتمويه مستهلكاً وألحقه بالعدم، ولو انعدم كان هذا بيع النحاس وبيع الحديد بدراهم فيجوز كيف ما كان

  

  
  

  في الوكالة في الصرف: ثاني عشرالالفصل 

  

قد فوض وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم تصرف ا، فليس لأحدهما أن يصرف دون الآخر؛ لأن عقد الصرف أمر يحتاج إلى الرأي و
ذلك إلى رأيهما، ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، فإن عقدا جميعاً ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطل حصة الذاهب، وهو النصف وبقي 

حصة الباقي وهو النصف؛ وهذا لأن القبض من حقوق العقد، والوكيل في حقوق العقد كالمالك، ولو كانا مالكين فعقدا عقد الصرف، 
  z. قبل القبض بطل حصة الذاهب وبقي حصة الباقي كذا هاهنا، فقد جوز قبض أحدهما وإن كانا وكيلين بالقبضثم ذهب أحدهما

  .وفرق بين هذا وبين الوكيلين بقبض الدين إذا قبض أحدهما دون الأخر حيث لا يجوز

  .أن الوكيل بالقبض يقبض بحكم الآمر: والفرق

ه، والمالك إنما رضي بقبضهما وأمانتهما، فلا يكون راضياً بقبض أحدهما، فأما الوكيل في ألا ترى أن المالك لو عزله عن القبض صح عزل
باب الصرف إنما يقبض لحق المالك، ألا ترى أنه لو عزله، المالك عن القبض لا يعمل عزله، وإذا كان قبضه بحق الملك كان الوكيلان 

  .بالصرف في حق القبض كالمالكين

دهما، وقبض الآخر جاز كذا هاهنا، وإن ذهب الوكيلان عن مجلس الصرف كل واحد منهما إلى ناحية أخرى ولو كانا مالكين فذهب أح



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2166

فقبض رب المال لا يجوز لما ذكرنا أن الوكيلين في حق حكم القبض بمترلة المالكين فذهبا عن مجلس العقد كل واحد إلى حيه، ووكلا رجلاً 
  . بالقبض فقبض لم يجز كذا هاهنا

 الرجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدينار، فصرفها الوكيل وتقابضا وأقر مشتري الدراهم باستيفاء الدراهم ثم جاء مشتري الدراهم وإذا وكل
وجدا في تلك الدراهم فقبله الوكيل وأقر أنه من تلك الدراهم لزم الوكيل دون الموكل؛ لأن الرد على الوكيل حصل : بدرهم زيف وقال
 إقراره أن هذا من تلك الدراهم، وإلا لما تمكن مشتري الدراهم من رده لما أقر بالاستيفاء والرد بالعيب على الوكيل، أو بإقراره، فإنه لولا

  .كان بإقراره والوكيل لا يلزم المردود كما في بيع العين

 الدراهم، ولم يكن أقر مشتري أن هذه الدراهم من تلك الدراهم، فأقام مشتري الدراهم بينة أن هذه من تلك لو جحد الوكيل: قال
  .الدراهم بالاستيفاء، فالقاضي يقبل بينته ويرد الدرهم على الوكيل ويلزم الآمر

أن القاضي يقبل بينة مشتري الدراهم أن الدرهم من تلك الدراهم، إذا لم يقر بالاستيفاء : »الكتاب«فمن المشايخ من قال ما ذكر في 
  .ل المشتري أن هذه الدراهم من تلك الدراهم استحساناً في مسألة السلم إليه بدرهم زيفحطاً؛ لأن في هذه الصورة القول قو

  

  

وجدته في الثمن ولم يكن : وجدت هذا في رأس المال ولم يكن أقر بالاستيفاء، وكما في بيع العين إذا جاء البائع بدرهم زيف، وقال: وقال
نا، وإذا كان القول قوله لم يكن في هذه الصورة موضع إقامة البينة في غير موضعها أقر بالاستيفاء كان القول قوله استحساناً فكذا هاه

  .كيف يسمع

» الكتاب«وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله صحح ما ذكر محمد في 

تحساناً، ولكن مع اليمين فهو ذه البينة أسقط اليمين عن نفسه، والبينة مشتري الدراهم في هذه الصورة اس) قول(بلى القول : فقال
لإسقاط اليمين مقبولة، ألا ترى أن المودع إذا أقام البينة على الرد والهلاك فيثبت بينته مع أن القول في الرد والهلاك قوله، إنما قلت لإسقاط 

  . اليمين عن نفسه كذا هاهنا

أن مشتري الدراهم يكلف إقامة البينة، وإنما فيه » الكتاب«ليس في : عبد االله بن الحسين بن أحمد رحمه االله يقولوكان الشيخ الإمام الزاهد 
وكذلك إن استحلف الوكيل على ذلك ونكل : أنه إذا أقام البينة قلت ببينته، والعلة أقام البينة لدفع اليمين عن نفسه وكان كالمودع قال

هذا الجواب خطأ أيضاً؛ لأنه لا يمين على الوكيل في هذه : ، وهكذا ذكر محمد رحمه االله بعض مشايخنا قالواورد عليه بنكوله لزم الموكل
الصورة، وإنما اليمين على مشتري الدراهم أن هذا الدرهم من تلك الدراهم؛ لأن الشرع جعل القول قول مشتري الدراهم في هذه الصورة 

  .ليمينمن جعل القول قوله شرعاً يتوجه عليه ا

فإنما يرد إذا حلف على ذلك، إما أن حلف على ذلك وإما أن يحلف الوكيل فلا، وإنما الصحيح من الجواب أن يحلف مشتري الدراهم، 
  .ويرد على الوكيل ويكون ذلك رداً على الآمر؛ لأنه رد على الوكيل بغير اختياره بما هو حجة في حق الآمر فيظهر ذلك في حق الآمر

لا يمين على الوكيل، :  من الجواب صحيح، ولكن على طريق القياس لا على طريق الاستحسان؛ لأن على طريق الاستحسانما ذكر: قلنا
على الوكيل اليمين، والقول قول الوكيل مع يمينه كما في بيع العين، فكان ما ذكر من استحلاف الوكيل ونكوله : وعلى طريق القياس

  .ذكره على طريق القياس

لرجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدنانير فصرفها، وتقابضا فليس للوكيل أن يتصرف بعد ذلك في الدنانير نسي؛ لأن الدنانير وإذا وكل ا
ملك الموكل؛ لأما ثمن دراهمه ولم يأذن الموكل للوكيل بالتصرف فيها بأن يشتري له إبريق فضة بعينه بدراهم فاشتراه بدراهم كما أمر 
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  .شتري لنفسه كان المشتري للآمر، ولو اشتراه بدنانير وعرض كان المشتري للوكيلبه، ونوى أن يكون الم

  

  

  . ولو كان وكله أن يشتري إبريق فضة بعينه ولم يسم له الثمن فاشتراه بدراهم أو دنانير، فالمشتري للموكل

كيل كيل بالشراء ينصرف إلى الشراء بالنقد، ولو اشتراه بعرض أو بشيء من المكيل أو الموزون، فالمشترى للوكيل؛ وهذا لأن مطلق التو
فكأنه صرح به، وهناك إذا اشتراه بالدراهم أو الدنانير كان للموكل، ولو اشتراه بشئ من المكيل والموزون كان المشتري للوكيل كذا 

كل بنفسه لا يضمن الوكيل؛ لأنه هاهنا، ولو وكله بفضة له ببيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر منها لم يجز كما لو باعها المو
  .موافق أمر آمره؛ لأن التوكيل بالبيع منصرف إلى البيع الجائز والفاسد جميعاً

والذي وكل أحق ذه الفضة من الوكيل يريد به الفضة التي قبضها الوكيل من مشتري الإبريق؛ لأن الفضة التي قبضها الوكيل ملك : قال
إلا أنه يأخذ من الوكيل مثل وزن فضة، وإن كان الكل لمكاله؛ : ع قد نفذ على الموكل على ما ذكرنا قالالموكل؛ لأنه بدل ملكه؛ إذ البي

تأويل ما : لأنه لو أخذ زيادة على ذلك يلزمه أن يرده ثانياً على الوكيل على المشتري فلا يفيد أخذ الزيادة، والشرع لا يرد بما لا يفيد قالوا
وكل أحق بالفضة التي قبضها الوكيل أن الموكل إذا كان بحال لا يقدر على أخذ فضة بعينها، بأن غاب قابضها، أن الم: قاله محمد رحمه االله

أوكان حاضراً واستهلكها فمتى كانت الحالة هذه كان له أن يأخذ مما في يد الوكيل مثل فضة وزناً؛ لأن فضته صارت ديناً على القابض، 
ان له أن يأخذ ذلك، فإما إذا كان قادراً على أخذ فضته بعينها، فإنه يأخذ ذلك حتى تزول وقد ظفر بجنس حقه من مال القابض فك

  . المعصية ولا يأخذ ذلك حتى تزول المعصية ولا يأخذ ما في الوكيل؛ لأن فيه تقرير الفساد وسبيل الفساد رفعه لا تقريره

ائزاً؛ لأن الموكل يملك بيع ذلك فيملك التوكيل به، فإن باعه بذهب وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع تراب الصواغين أو تراب المعادن كان ج
أو فضة لم يجز، كما لو باع الموكل ذلك بنفسه؛ وهذا لأن الشراء إنما يقع على ما في التراب من الذهب أو الفضة لا على نفس التراب، 

لا يمكن القول بجوازه، وإن علم أن في التراب فضة هي مثل فإذا لم يعلم أن في التراب شئ من ذلك، لم يكن محل البيع موجوداً بيقين، ف
الفضة التي ثمن أو ذهب هو مثل الذهب الذي هو ثمن ورضي به المشتري، فإن علما بذلك في مجلس العقد فهو جائز وللمشتري الخيار 

  .ليكشف الحال له

لة الرد بخيار الشرط والرؤية، وإن علما به بعد ما تفرقا لا فهو كمن اشترى شيئاً لم يره ثم رآه، فإن رده بغير حكم جاز على الآمر بمتر
يجوز البيع، وإن باعه بعرض، وقد علم أن في التراب ذهب أو فضة أو ذهب وفضة جاز البيع على قول أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأنه وكله 

  .بالبيع مطلقاً والوكيل بالبيع مطلقاً بأي ثمن كان عند أبي حنيفة

  

  

  .يملك البيع إلا بالنقد، وإن لم يعلم أن فيه أحدهما أو كلاهما فباعه بالعرض جاز عند الكل، أما عند أبي حنيفة فظاهروعندهما لا 

وأما عندهما؛ فلأن في هذه الصورة وهو ما إذا لم يعلم أن فيه أحدهما أو كلاهما لا يجوز البيع لا بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما يجوز بيعه 
  .البيع بالعرض هاهنا داخلاً تحت التوكيل  التوكيل بالبيع ينصرف إلى الجائز والفاسد فيصيربالعرض، ومطلق

ولو وكله أن يزوجه ذا التراب امرأة وهو تراب المعدن أو تراب الصواغين فزوجه امرأة، ينظر إن كان فيه عشرة دراهم أو أكثر فلها 
كما لو تزوج الموكل بنفسه، ولو وكل أن يبيع سيفاً محلى له أو منطقة مفضضة له ذلك، وإن كان أقل من عشرة دراهم يكمل لها العشرة، 

  . فباعه بفضة هي أقل فالبيع فاسد، وكذلك لو باعه بنسيئة فالبيع فاسد، وكذلك لو باعه بشرط فالبيع فاسد
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 إليه؛ لأن التوكيل بالبيع يتناول الجائز كما لو باع الموكل بنفسه ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لو ضمن ضمن بسبب فساد العقد ولا وجه
والفاسد جميعاً، ولو وكله بحلي به ذهب فيه ياقوت أو فيه زبرجد أو لؤلؤة يبيعه له فباعه له بدراهم نقد وتفرقا قبل القبض بطل حصة 

سليمه بلا ضرر لا تبطل حصة الحلي به؛ لأنه صرف وبطل حصة اللؤلؤة، والجوهر أيضاً إن كان لا يمكن تسليمه إلا بضرر، وإن أمكن ت
  .اللؤلؤة، والجوهر أيضاً إن كان لا يمكن تسليمه إلي

ولو وكله أن يشتري له فلوساً بدرهم فاشتراه وقبضها فكسدت في يد الوكيل قبل أن يدفعها إلى الموكل فهي للذي وكله؛ لأن قبض 
  .الوكيل بمترلة قبض الموكل من حيث إن الوكيل في القبض عامل للموكل

  .ألا ترى أنه لو هلك في يد الوكيل كان بمترلة ما لو هلك في يد الموكل فكأا كسدت في يد الموكل

: ، قال شيخ الإسلام»الكتاب«ولو كسدت قبل أن يقبضها الوكيل، فإن الوكيل بالخيار إن شاء أخذها، وإن شاء ردها هكذا ذكر في 

ب، ويعيب المبيع قبل القبض يوجب الخيار للموكل، أما لا يستقيم على طريقة وهذا إنما يستقيم طريقه القياس الكساد بمترلة العي
الاستحسان؛ لأن على طريقة الاستحسان الكساد بمترلة الهلاك، ولهذا ينتقض العقد بالكساد قبل القبض، والعقد إذا انتقض لا معنى لإثبات 

  .الخيار للوكيل بعد ذلك

ذهب بعينه بألف درهم ودفع إليه الألف فاشترى الوكيل الطوق بألف درهم، ونقد الثمن فقبل وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له طوق 
  .أن يقبض الوكيل الطوق في يد البائع، كان للوكيل الخيار، إن شاء أمضى العقد، وأبيع الكاسر بقيمة الطوق مصوغاً من خلاف جنسه

  

   

لدراهم، وإن شاء مثلها، فإن أمضى الوكيل العقد وأخذ من الكاسر قيمة الطوق وإن شاء فسخ العقد ودفع إليه البائع إن شاء عين تلك ا
للموكل أن يأخذ من الوكيل تلك القيمة، وإنما يأخذ من الوكيل مثل تلك الدراهم التي دفع إليه وهذا؛ لأن الوكيل يأخذ القيمة صار بائعاً 

سور وله التضمين؛ لأن حق قبض الطوق كان له بحكم العقد فيكون له الطوق من الكاسر؛ لأن ضمان الكسر يفيد الملك للكاسر في المك
قبض بدله لكون البدل قائماً مقام المبدل، وإذا صار بائعاً الطوق المكسور من الكاسر حكماً بالتضمين يعتبر بما لو باعه منه حقيقة بأن أخذ 

  .المكسور فقبل أن يأخذه الموكل منه باعه من غيره

بدل المكسور للوكيل لا سبيل للموكل عليه؛ لأن بدل المكسور على هذا الاعتبار ملك الوكيل؛ لأن الوكيل متى ولو كان هكذا كان 
رضي بعيب فاحش يعتبر المشتري مملوكاً له إلا إن شاء الموكل أن يأخذه، كذلك فقبل أن يشاء الموكل أن يأخذه، كذلك كالمشتري ملك 

كون للموكل عليه سبيل، وإنما للموكل أن يأخذ من الوكيل مثل الدراهم التي دفعها إليه، فكذا الوكيل فيكون البدل ملك الوكيل، فلا ي
  .إذا صار بائعاً المكسور من الكاسر حكماً يأخذ القيمة

 وجدت الطوق صفراً: وإذا وكل رجلاً بطوق ذهب يبيعه له فباعه وأنقد الثمن، وسلم الطوق إلى المشتري فجاء المشتري بعد ذلك وقال

  :مموهاً بالذهب وأنكر الآمر، فالمسألة على الوجهين

أن يجحد الوكيل ذلك فأقام المشتري عليه البينة بذلك، ولم يكن للمشتري بينة فحلف الوكيل فنكل ورد القاضي الطوق عليه، وفي : الأول
  . هذين الوجهين الطوق يلزم الموكل

إن رد عليه بغير قضاء كان ذلك رداً على الوكيل وليس له أن :  على وجهين أيضاًأن يقر الوكيل وفي هذا الوجه المسألة: الوجه الثاني
يخاصم الموكل في ذلك، وإن رد عليه بقضاء قاض يلزم الوكيل أيضاً، ولكن للوكيل حق مخاصمة الموكل هاهنا، والكلام في هذا نظير 

لمشتري بعيب في العبد ورده على الوكيل، وهناك الجواب على التفصيل الكلام في الوكيل ببيع العبد إذا باع العبد، وانتقد الثمن ثم طعن ا
  .الذي ذكرنا في مسألة الطوق
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وأكره للمسلم أن يوكل ذمياً أن يصرف له دراهم أو دنانير؛ لأنه يستحل الربا وعسى يوقعه في الحرام مع هذا لو فعل جاز الوكيل أهل لما 
  . وجدوكل به؛ لأن الأهلية بالمعرفة والتميز وقد

  :وإذا وكله بدراهم يصرفها له فصرفها مع عبد للموكل فهذا على وجهين

لأن لا يكون على العبد دين، وفي هذا الوجه لا يجوز الصرف، الوكيل مع العبد كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه ولكن لا ضمان : الأول
  .على الوكيل؛ لأنه سلم الأمانة إلى عبد صاحب الأمانة فلا يضمن

  

  

ودع إذا دفع الوديعة إلى عبد صاحب الوديعة، وإن كان على العبد دين يجوز كما لو فعل المولى ذلك بنفسه، ولكن لا يسلم الوكيل كالم
  .المبيع إلى العبد حتى يستوفي منه الثمن

  . الوكيلألا ترى أن الموكل لو باع بنفسه كان له الحبس إلى أن يستوفي الثمن، وإذا سلم يبطل حقه في الثمن فكذا في

قيمة من الدراهم إن كان النقصان بحيث يتغابن الناس في مثله يجوز، وإن ) من(وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها بدنانير هي أقل 
  .كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله لا يجوز

  . ك ما اعتبرنا لا يتحمل منه الغبن الفاحش عندهماأما على قولهما؛ لأن الوكيل بالمصارفة إما أن يعتبر وكيلاً بالبيع أو بالشراء ويأتي ذل

فلأن الوكيل بالمصارفة وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من وجه؛ لأن كل واحد من بدلي الصرف ثمن من وجه : وأما على قول أبي حنيفة
أنه وكيل بالشراء لا يتحمل منه مثمن من وجه، فمن حيث إنه وكيل بالبيع إن كان يتحمل منه الغبن الفاحش عند أبي حنيفة فمن حيث 

الغبن الفاحش بالشك، وإن صرفها مع شريك مفاوض للوكيل لا يجوز كما لو صرفها مع نفسه وهذا؛ لأنه ذا التصرف يثبت للوكيل 
صرفاً ويثبت في نصف الدراهم؛ لأن الدراهم تصير مشتركاً بين الوكيل وبين الشريك فتصير الدراهم للوكيل رقبة وت ملك الرقبة والتصرف

له ملك التصرف في النصف الآخر الذي هو الشريك، وله في التصرف في نصيب شريكه منفعة، فإنه يحصل له الربح، فصار في معنى 
  .المصارفة مع نفسه من هذا الوجه، وهو لا يملك المصارفة مع نفسه

ذا لأن هذا البيع لا يفيد إلا ما كان ثابتاً من قبل؛ لأن وكذلك لو باعها من شريك مفاوض للآمر لا يجوز، كما لو باع الآمر بنفسه؛ وه
الدراهم المبيعة كانت مشتركة بين الآمر وبين شريكه المفاوض والدنانير التي قبضها الوكيل من المفاوض أيضاً مشتركة بينهما فهذا 

لصرف غير مفاوض له يجوز كما لو فعل الآمر ذلك التصرف لا يفيد إلا ما كان ثابتاً فلا يحكم بجوازه، وإن صرفها مع الشريك الآمر في ا
بنفسه؛ وهذا لأن مصارفة الآمر مع الشريك له في الصرف مفيد؛ لأن الشريك يستفيد ذا التصرف في هذه الدراهم، ويخرج به ما كان في 

  . ن وكيلهالشركة وهو الدراهم، فكان هذا التصرف مفيداً فيجوز، وإذا كان يجوز هذا التصرف من الآمر فكذا م

وإذا وكل بألف درهم يصرفها وصار بالكوفة ولم يسم له مكاناً، ففي أي ناحية في الكوفة صرفها فهو جائز؛ لأنه لو صرفها في مصر آخر 
بدليل يجوز فهذا أولى، ولو صرفها ثمة فهو جائز ولا ضمان على الوكيل أما جواز البيع؛ فلأن الآمر بالبيع مطلق فلا يتقيد بمكان الآمر إلا 

مقيد ولا دليل فيها لا حمل له ولا مؤنة؛ لأن قيمته لا تختلف باختلاف الأمكنة، ففي أي مكان صرفها كان ذلك بأمره فيجوز، وأما لا 
ضمان على الوكيل وإن سافر ا، والآمر بالبيع لا يقتضي الأذن بالمسافرة إن لم يثبت مقتضي الآمر بالبيع ثبت مقتضي الآمر بالحفظ؛ لأنه 
لما دفع الدراهم إليه ليصرفها فقد أمره بحفظها، ولم يقيد الأمر بالحفظ بمكان الآمر نصاً، ولم يتقيد به بدلا له حال الآمر حتى لا يلزمه مؤنة 

  .الرد من غير تقصير، ما هو مقصود بالآمر عند الرد عليه إذ ليس له حمل ومؤنة
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ه ذلك فباعها في بلد آخر إن لم ينقلها إلى ذلك البلد جاز البيع قياساً واستحساناً، وإن فأما إذا كان له حمل ومؤنة كالعبد والطعام وأشبا
نقلها إلى بلد آخر وباع ذلك في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان أنه إذا نقل الرمكة واستأجر لذلك فإذا ضاع أو سرق منه فهو 

  .ضامن

ر شيئاً، وذكر في رواية أبي حفص أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي وإن سلم حتى باع أجزت البيع ولم ألزم الآمر من الآخ
استحسن وأضمنه ولا أجيز البيع اتفق عليه رواية أبي سليمان، ورواية أبي حفص، : أمره ببيعه، وذكر هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال
لم حتى باع أنه يجوز البيع جواب القياس لا جواب الاستحسان، فصار أنه إذا س: فكان ما ذكر في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان

حاصل المسألة أن فيما له حمل ومؤنة إذا باعه الوكيل في مصر آخر جاز قياساً ولا يلزم الآمر شيئاً من الآخر، وفي الاستحسان لا يجوز 
  . البيع

يلا يلزم المالك الكراء، ولا يلزمه الكراء هاهنا متى جوزنا بيع الوكيل؛ لأن أنه لم يجز البيع في مصر آخر، إنما لم يجز ك: وجه القياس في ذلك
الوكيل في النقل مخالف؛ لأن العرف فيما بين الناس أن من دفع إلى غيره شيئاً له حمل ومؤنة لمبيعهِ قائماً يريد البيع في المكان الذي دفعه إليه 

  . له مقصوده وهو البيعحتى لا يلزمه الكراء ومؤنة النقل من غير أن يحصل

أن الوكيل مخالف في النقل فلا يلزم الآمر الكراء فلا يمنع جواز بيعه ولا ترتفع الوكالة بالنقل؛ لأن هذا خلاف من حيث : فهو معنى قولنا
  .الفعل وبالخلاف من حيث الفعل لا ترفع الوكالة على ما عرف في موضعه

 وجعلنا بيعه بأمر الآمر يجب الكراء على الآمر؛ لأن الحمل حصل للآمر فيجب الكراء لو أخر ما بيعه في مصر آخر،: وجه الاستحسان
  .عليه، ولا وجه إلى إيجاب الكراء على الآمر؛ لأن الآمر لم يرض به

ن هناك لا أنه لم يرض به ما ذكرنا من العرف في وجه القياس، بخلاف ما إذا باعه في مصر آخر من غير أن ينقله إلى ذلك المصر؛ لأ: وبيان
  .يلزم الآمر الكراء متى جوزنا بيع الوكيل وهذا هو التخريج لما لا حمل له ولا مؤنة

وإذا وكل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له، ثم إن الموكل صرف تلك الدراهم الألف بنفسه فجاء الوكيل بعد ذلك إلى بيت الموكل، 
لموكل فلم يجعل الألف التي أضيفت إليها الوكالة متعينة في حق بطلان الوكالة متى وأخذ من بيته ألفاً غيرها وصرفها، فهو جائز على ا

  .لو دفع الموكل تلك الألف إلى الوكيل فسرقت من يديه أو هلكت في يده: صرفها الموكل بنفسه وقال

  

  

ين الوكيل وبين الموكل، حتى حصل الشراء أن الوكالة بالشراء بمعنى الشراء من حيث أا سبب لثبوت الشراء في الثاني ب: والوجه في ذلك
  . من الوكيل، فإن الوكيل يصير بائعاً ما اشترى من الموكل، وذلك بالوكالة السابقة

وهذا كان للوكيل جنس المشتري من الموكل بالثمن، وإذا كانت الوكالة بالشراء سبباً للشراء في الثاني ألحق بالشراء والدراهم والدنانير لا 
 الشراء قبل القبض بإضافة الشراء إليهما، ويتعينان بالقبض فكذا في الوكالة بالشراء التي ألحقت بالشراء، هذا بخلاف ما لو أمره يتعينان في

ببيع شئ يتعين بالتعيين، ثم إن الموكل باع ذلك الشئ بنفسه، فإنه تبطل الوكالة حتى لا يكون للوكيل أن يأخذ مثله من بيته ويبيعه؛ لأنا 
  .الوكالة بالشراء فما يتعين في الشراء يتعين في الوكالة والفلوس بمترلة الدراهم في أا لا تتعين في الشراء فكذا في الوكالةألحقنا 

وإذا وكله بدراهم يصرفها له بدنانير وهما بالكوفة فصرفها بدنانير كوفية مقطعة فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف 
يجوز إلا إذا صرفها بدنانير شامية وأراد بالكوفية المقطعة الجفاف التي فيها عسر المكسرة، وأراد بالشامية النعال واعلم بأن لا : ومحمد

نقد البلد لما ذكرنا أن الوكالة ألحقت بالشراء والشراء ينصرف إلى نقد البلد فكذا الوكالة، وقد كان نقد البلد في زمن أبي  الوكالة ينصرف
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كوفية المقطعة والشامية فأفتى على ما شاهد في زمانه، وصرف الشراء والوكالة إلى المقطعة والشامية، وزمن أبي يوسف ومحمد حنيفة ال
رحمهما االله كان نقد البلد الشامية لا غير، فصرف الوكالة والشراء إلى الشامية وأفتيا على ما شاهدا في زماما فهذا في الحقيقة اختلاف 

  .عصر وزمان

ذا وكله أن يشتري له ذه الدنانير دراهم غلة ولم يسلم غلة الكوفة أو غلة بغداد فهذا غلة الكوفة يريد به إذا كان التوكيل بالكوفة، وإ
اشتريت منك هذا بألف درهم، وهما بالكوفة كان الشراء على غلة الكوفة فكذا : وهذا لما ذكرنا أن الوكالة معتبرة بالشراء ولو قال

إن اشترى ا غلة بغداد أو غلة بصرة، فإن كان مثل غلة كوفة أو فوقها جاز؛ لأنه أتى بمثل المأمور به وزيادة، وإن كان دون الوكالة، ف
   l.غلة الكوفة لا يجوز

شامية يجوز ولو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا ديناراً شامية فباعها بدينار كوفية، فإن كانت الكوفية غير مقطعة وكان وزا مثل وزن ال
وليس الدنانير في هذا كالدراهم يريد أن الدراهم لا تعتبر زيادة : على الآمر؛ لأنه أتى بمثل ما أمره به إن لم يأت بعين ما أمره به ثم قال

  .الوزن بزيادة، وفي الدنانير تعتبر زيادة الوزن بزيادة

  

  

اع بكذا دينار كوفية، فإن كانت الكوفية وزا مثل وزن الشامية جاز على لو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا ديناراً شامية فب: حتى قال
  .الآمر وما لا فلا

إن كان لوغلة كوفة جاز، ولم : فيمن وكل رجلاً أن يبيع هذه الدنانير بكذا دراهم غلة الكوفة فباعها بغلة بغداد وبغلة بصرة قال: وقال
؛ لأن المقصود من الغلة الاتفاق في حوائجه، وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلها، يشترط أن يكون بمثل غلة الكوفة، وإنما كان كذلك

والمقصود من شراء الدنانير الربح، وذلك يختلف باختلاف الوزن، فإن رغبة الناس في الدنانير الثقال أكثر، فإن كان وزن الكوفية مثل وزن 
 بعها بدينار عتق، فباعها بشامية لا يجوز على الآمر؛ لأن المقصود لا يحصل هذا لما :الشامية فقد حصل المقصود فيجوز وما لا فلا، ولو قال

  .للعتق ثمن الصرف على الشامية

اصرف الدراهم التي لي عليك، ولم يبين مع من : وإذا أقرض الرجل رجلاً ألف درهم وقبضها المستقرض ثم إن المقرض قال للمستقرض
  . ة ويقع الصرف للمستقرض، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يصح التوكيل ويقع الصرف للمقرضيصرف لا يصح التوكيل عند أبي حنيف

أسلم مالي عليك من الدين في كذا ولم يبين مع من يسلم : وهذه المسألة بناء على مسألة معروفة في كتاب البيوع إذا قال رب الدين لمديونه
 لهما فها هنا كذلك، وأما إذا قال اصرفها ولم يرد عليه لا يصح التوكيل عندهم فهناك لا يصح التوكيل عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً

اصرفها، يجوز أن يكون كناية عن الألف التي قبضها المستقرض، ويجوز أن تكون كناية عن الألف التي صار ديناً : جميعاً؛ لأن وفي قوله
ا المستقرض لا يصح التوكيل؛ لأن تلك الألف صارت ملكاً للمستقرض للمقرض في ذمة المستقرض فيه إن كان كناية عن الألف التي قبضه

هذا أمر بالتصرف في ملك الغير، وأنه لا يصح، فإن كانت الكناية عن الألف التي وجبت للمقرض في ذمة المستقرض كان التوكيل 
مطلقاً وعند أبي حنيفة إذا بين من يصرف صحيحاً؛ لأن هذا أمر بالتصرف في ملك نفسه صحيح فيصح التوكيل على هذا التقدير عندهما 

  .إليه وقع الشك في صحة هذا التوكيل، فلا يصح هذا التوكيل بالشك
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  في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه والوصي وما يتصل بذلك: ثالث عشرالالفصل 

  

 بربا سواء كان على العبد دين أو لم يكن، والأصل فيه قوله وإذا باع الرجل من عبده درهماً بدرهمين بدرهم فهذا ليس: قال محمد رحمه االله
  .»لا ربا بين السيد وبين عبده«: عليه السلام

أن الربا اسم لما ملك بعقد المعاوضة، أما إذا لم يكن على العبد دين؛ فلأن شراء المولى منه لا يصح؛ لأن هذا الشراء لا : والمعنى في ذلك
  . ار وجود هذا الشراء وعدمه بمترلة وصار المولىيفيد للمولى إلا ما كان له فص

دافعاً إلى العبد درهماً أخذ منه درهمين أو دافعاً إليه درهمين أخذ منه درهماً وهذا لا يكون رباً، وأما على العبد دين؛ فلأن شراء المولى منه في 
رف على حسب ما اختلفوا فيه إلا أن للمولى أن يأخذ كسب هذه الصورة إن كان مقيداً؛ لأنه يفيد المولى فيما اشترى ملك الرقبة، والتص

عبده المديون لقيام ملكه في رقبته من غير شراء، ولكن ببدل يعد له حق الغرماء، وإذا كان له الأخذ على هذا الوجه من غير شراء، فإذا 
اء وذلك لا يكون رباً، وإذا باع منه درهماً بدرهمين باع المولى منه درهمين بدرهم صار كأنه دفع إليه درهمين، وأخذ منه درهماً من غير شر

  .صار كأنه أعطاه درهماً وأخذ منه درهمين فيلزمه رد الدرهم الزائد؛ لأنه أخذه بغير عوض وقد تعلق به حق الغرماء لا لمكان الربا

ين العبد يمنع ملك المولى عند أبي حنيفة، د: وأشار في القدوري إلى أن الربا يجري بين المولى وعبده إذا كان على العبد دين فإنه قال
  . وعندهما إن كان لا يمنع الملك ولكن يوجب حجر المولى عن التصرف فصار المولى بمترلة الأجنبي فيظهر الربا كما فيما بين الأجانب

 مكاتبه وبيع المولى ماله من مكاتبه ولو باع من مكاتبه درهماً بدرهمين أو بدرهمين بدرهم لا يجوز وكان ربا؛ لأن الشراء المولى من أكساب
جائز؛ لأن المكاتب بعقد الكتابة صار أخص بمكاسبه كالحر يداً وتصرفاً في الكسب فيجري الربا بينه وبين مولاه كما يجري بينه وبين سائر 

ري الربا بينه وبين مولاه، وكذلك يجري الأحرار ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمترلة المكاتب وعندهما بمترلة حر عليه دين وبأما اعتبرناه تج
فيجري الربا بينهم لما ذكرنا أن الربا اسم لما يملك بالشراء  الربا بين الرجل وبين أبيه وابنه وسائر قرابته؛ لأن الشراء يتحقق فيما بين هؤلاء،

ن الشراء من عند هؤلاء من وكيلهم من غير عوض، وكذلك يجرى الربا بين الرجل وهي عندهما هؤلاء وبين الرجل ووكيل هؤلاء؛ لأ
بمترلة الشراء من هؤلاء، ويجري الربا بين شريكي العنان إذا لم يكن الصرف من تجارما؛ لأن كل واحد منهما ليس من تجارما بمترلة 

  .الأجنبي ولا يجري بين المتفاوضين؛ لأن المبايعة فيما بينهما لا يصح؛ لأا لا تفيد شيئاً

  

  

ولا يجوز فعل القاضي وأمينه لليتيم، والأب لابنه الصغير والوصي، إلا ما يجوز بين الأجنبيين، وكذلك إذا اشترى الأب من : يقال القدور
  .مال ابنه لنفسه أو المضارب باع من رب المال لم يجز إلا ما يجوز بين الأجنبيين
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  في الصرف في المرض: رابع عشرالالفصل 

  

إلا بإجازة باقي :  باع المريض من وارثه ديناراً بألف درهم وتقابضا، فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه االلهوإذا: قال محمد رحمه االله
  .الورثة ويعتبر وصية للوارث بالعين وكذلك إذا باعه بمثل قيمته أو أقل

  . ورثةأن نفس البيع من الوارث وصية ولا وصية للوارث إلا بإجازة باقي ال: والأصل عند أبي حنيفة

إذا باعه بمثل القيمة أو بأكثر يجوز من غير إجازة باقي الورثة؛ لأن عندهما نفس البيع ليس بوصية، وإنما الوصية في الحط عن : وعندهما
  .االقيمة، وإذا كان البيع بمثل القيمة أو أقل لم يوجد الحط فلم توجد الوصية ولم تتمكن التهمة فتجوز، أجازت الورثة ذلك أو لم يجيزو

لا يجوز إلا بإجازة الورثة سواء كان قيمة : ولو اشترى المريض من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وله ورثة كبار فعلى قول أبي حنيفة
  .ديناره ألف درهم أو أكثر أو أقل

  .إن كان قيمة ديناره ألف درهم أو أقل يجوز من غير إجازة باقي الورثة: وعندهما

فإن أجاز باقي الورثة ذلك جاز، وإن لم يجزوا يخير الابن المشتري إن شاء نقض البيع ورد : يره أكثر من ألف درهموإن كان قيمة دنان
  .الدنانير وأخذ دراهمه، وإن شاء أخذ من الدنانير مثل قيمة دراهمه ورد الفضل

يسلم له الدنانير بكمالها فقد تغير عليه شرطه فيكون له الخيار، وإنما يخير الابن المشتري؛ لأنه إنما بذل الدراهم بمقابلة الدنانير بكمالها، ولم 
  .فإن شاء رضي به وإن شاء نقض العقد، وسواء هذا رواية أخرى عنها أن أصل العقد يبطل إذا حابى المريض وارثه بشيء

عنده ولا مال له غير ذلك، فللورثة وإذا باع المريض من أجنبي ألف درهم بدينار قيمته عشرة دراهم وتقابضا ثم مات المريض والدينار 
الخيار إن شاؤوا أجازوا ذلك، وإن شاؤوا لم يجيزوا؛ لأن المريض حابى بالزيادة على الثلث؛ لأن الثلث ماله ثلاث مئة وثلاثون وثلث وقد 

 على الثلث والمريض إذا أوصى بما حابى بالزيادة على ذلك؛ لأنه حابى مقدار تسعمئة وتسعين، والمحاباة في المرض وصية فصار موصياً بما زاد
زاد على الثلث يقف ذلك على إجازة الورثة، فإن أجازوا أجاز وسلم للمشتري جميع الألف والدينار لورثة المريض، وإن لم يجيزوا 

  . إن شاء نقض البيع وإن شاء أجاز: فالمشتري بالخيار

ماله بمقابلة الدينار ولا يسلم له ذلك هاهنا فيتغير عليه شرطه ومقصوده فيكون وإنما يخير المشتري؛ لأنه باشر هذا العقد ليسلم له الألف بك
له الخيار، فإن نقض البيع أخذ ديناره ورد جميع الألف ولا يسلم له شيء من الوصية كانت في ضمن البيع، فإذا انفسخ البيع بطل ما ثبت 

نه لا محاباة ذا القدر، ويأخذ ثلث مال الميت، وذلك ثلثمئة وثلاثة في ضمنه، وإن أجاز البيع يأخذ من الألف قيمة الدينار عشرة؛ لأ
وثلاثون وثلث؛ لأن الدينار إذا كان قائماً في يد ورثة الميت كان جميع مال الميت ألف درهم فيكون له ثلاثة ذلك وثلث الألف ثلاث مئة 

  .م له ثلاث مئة وثلاثة وأربعون وثلث، ويرد الباقي على الورثةوثلاثة وثلاثون ويسلم له قيمة الدينار أيضاً، وذلك عشرة فجملة ما سل

  

  

هذا إذا كان الدينار قائماً، وإن كان المريض قد استهلك الدينار، فالجواب فيما إذا كان الدينار قائماً عند المريض إلا في فصل، فإن هذه 
شتري يأخذ من الألف قدر قيمة الدينار عشرة بحكم المعاوضة ثم الصورة إذا لم تجز الورثة ذلك وخير المشتري فلم يجز فسخ البيع قال الم

يأخذ بحكم الوصية ثلث الباقي من الألف، وذلك ثلاث مئة وثلاثون وثلث جميع الألف، بخلاف الفصل الأول، فإن هناك المشتري بعد ما 
  .أخذ قيمة الدينار يأخذ جميع الألف ثلاث مئة وثلاثون وثلث
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صية إنما تنفذ فيما هو ثلث مال الميت عند الموت، وفي المسألة الأولى ثلث مال الميت عند الموت ألف درهم؛ لأن أن الو: والوجه في ذلك
المشتري وإن أخذ من الألف قدر قيمة الدينار عشرة إلا أن الدينار الذي هو عوض عن العشرة قائم في يد الورثة قائم مقام العشرة فكان 

  .ت فيعطي الموصى له ثلث ذلكمال المريض ألف درهم عند المو

مال المريض عند موته تسعمئة وتسعون؛ لأن المشتري قد أخذ عشرة عوض عن الدين ديناراً، والدينار ليس بقائم حتى : أما في المسألة الثانية
  . يقوم مقام ذلك فكان مال الميت عند الموت تسعمئة وتسعون فيكون للمشتري ثلث ذلك

خير مشتري الدراهم بعد هلاك الدينار في يد المريض، وفرق بين هذا وبينما إذا هلك الألف في يد مشتري ألف ولم : ثم إن محمداً رحمه االله
تجز الورثة ما صنعه المريض، فإن هناك لا يخير مشتري الألف بين الفسخ والإجازة بل يأخذ قدر قيمة الدينار وثلث جميع الألف يرد الباقي 

  .على الورثة

ينار الذي قبضه المريض بدل الصرف من كل وجه؛ لأنه لا محاباة للمريض في ذلك، وهلاك بدل الصرف لا يمنع الفسخ، أن الد: والفرق
فإما الألف التي قبضها مشتري الألف بعضها إن كان بدل الصرف، وذلك قدر قيمة الدينار؛ لأنه أعطاه بإزائه عوضاً فما زاد على ذلك لم 

وصية وهلاك الدراهم في يد الموصى له يمنع فسخ الوصية؛ لأن الدراهم تتعين في الوصايا، وكانت يكن بإزاء عوض للمريض بل كان 
الدراهم في الوصايا كالعروض، وإذا امتنع فسخ الصرف؛ لأنا لو فسخنا الصرف تنفسخ الوصية؛ لأا كانت في ضمن الصرف، فإذا تعذر 

ولم يشترط قيام الدينار في يد مشتريه لإمكان  يد مشتريها لا مكان فسخ الصرففسخ الوصية تعذر فسخ الصرف، فشرط قيام الدراهم في 
  .فسخ الصرف لهذا

ولو أن المريض باع سيفاً قيمته مئة درهم، وفيه من الفضة مئة درهم، وذلك كله قيمته عشرين ديناراً بدينار وتقابضا، ثم مات المريض : قال
إن شاء نقض البيع ورد السيف وأخذ ديناره ولا شيء له من الوصية، وإن شاء أجاز : الخياروإلى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن المشتري ب

إن شاء زاد في الثمن إلى تمام قيمة ثلثي : البيع وأخذ قدر قيمة الدينار من السيف والحلية وثلث السيف تاماً بعد ذلك زاد وهاهنا، فقال
يمة الدينار من السيف والحلية جميعاً؛ لأن الحلية مع السيف كشيء واحد لا يتأتى في هذه المسألة أخذ المشتري قدر ق: السيف، ثم قال

  .إثبات المعاوضة في أحدهما دون الأخر

  

   

وإن كان الدينار قد هلك، فالجواب كذلك إلا في فصل أن الورثة إذا لم يجيزوا ما صنع الميت وخير المشتري بين أن يختار فسخ العقد وأخذ 
  .ه وبين أن يمضي العقد وأخذ من السيف وحليته قدر قيمة ديناره وثلث ما بقي من السيف والحلية لا ثلث جميع السيفدينار مثل دينار

وإن كان المشتري قد استهلك ما قبضه أيضاً كان للمشتري قدر قيمة ديناره وثلث الباقي من السيف والحلية وعشر من ثلثي الباقي 
  . لأن المعقود عليه مستهلك فكان ضمان حصة الورثة من ذلك وهو قيمة ثلثي الباقي بعد قيمة الدينارللورثة؛ لأن تعذر فسخ العقد هاهنا؛

وهذا لأن المقبوض لو كان قائماً في يد المشتري كان لورثة المريض استرداد ذلك، فإذا كان هالكاً كان له استرداد البدل بمترلة استرداد 
ه غيرها باعها بدينار قيمته تسعمائة دراهم وقبض مشتري الدينار الدينار وقبض الأخر مئة درهم المبدل، وبقي له تسعمائة درهم لا مال ل

  .وافترقا ثم مات المريض والدينار قائم في يده والدراهم كذلك فإجازة الورثة هاهنا، وعدم إجازم سواء

الدينار وهذا؛ لأن الدينار قوبل بتسعمائة فيكون بمقابله كل ويسلم لمشتري الدراهم مئة درهم بتسع الدينار ويرد الورثة عليه بمئة أتساع 
مئة تسع دينار، فإذا قبض مشتري الدراهم من الدراهم مئة ولم يقبض الباقي حتى تفرقا فقد انتقض العقد في ثمان مئة درهم بثمانية أتساع 

  .الدينار في مئة درهم بتسع الدينار، فيسلم للمشتري مئة درهم بتسع الدينار

ن كان قيمة المئة أكثر من تسع الدينار؛ لأن ما زاد على قيمة تسع الدينار محاباة للمشتري، وأا يخرج من ثلث مال المريض فيسلم ذلك وإ
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للمشتري أجازت الورثة أو لم يجيزوا، وجب على ورثة المريض رد ثمانية أتساع الدينار على المشتري؛ لأن ذلك في أيديهم بحكم عقد قد 
  . فسد

لك لو كان له مشتري الدراهم قبض من الدراهم مئتي درهم فإجازة الورثة وعدم إجازم سواء، ويسلم للمشتري مئتا درهم بتسعي وكذ
  .الدينار، وإن كان مائتا درهم أكثر من قيمة تسعي الدينار؛ لأنه محاباة يخرج من ثلث مال المريض

ة فإجازة الورثة في هذا وعدمها سواء، يسلم لمشتري الدراهم ثلاث مئة وكذلك إذا كان مشتري الدراهم قبض من الدراهم ثلاث مئ
  .درهم بثلاثة أتساع الدينار؛ لأن المحاباة تخرج من ثلث مال المريض

وإن كان مشتري الدراهم قبض من الدراهم أربعمئة فهاهنا يحتاج إلى إجازة الورثة؛ لأن المحاباة تزيد على ثلث المال هاهنا، فإن أجازت 
ورثة ذلك سلم للمشتري أربعمائة درهم وسلم للورثة أربعة أتساع الدينار ولزم الورثة رد خمسة أتساع الدينار على المشتري، وإن لم تجز ال

الورثة ذلك فالمشتري بالخيار، وإن شاء نقض البيع ورد ما قبض من الدراهم وأخذ ديناره، وإن شاء أخذ مما قبض من الدراهم قدر قيمة 
اع الدينار وثلث جميع المال وذلك ثلاث مئة ورد الباقي على الورثة، وإن لم يقبض مشتري الدراهم شيئاً من الدراهم يرد على أربعة أتس

  .الورثة دينارهم؛ لأن العقد قد فسد في جميع الدينار والوصية كانت في ضمن البيع فإذا بطل البيع بطلت الوصية

  

  

عينه أم لا؟ فالمسألة على روايتين، فإن الدينار مقبوض بحكم عقد فاسد وفي تعيين الدراهم وهل يجب على المشتري رد ذلك الدينار ب
والدنانير في البيع الفاسد للرد روايتان، ولو لم يتفرقا ولم يمت المريض المشتري بتسعة وخمسين ديناراً وتقايضا فهو جائز كله إن كان قيمة 

 كان عشرة صار المريض بائعاً تسعمئة بما يساوي ستمئة؛ لأن ثمن الدراهم صار ستون كل دينار عشرة؛ وهذا لأن قيمة كل دينار متى
ديناراً لما زاد مشتري الدراهم تسعة وخمسين ديناراً، فتكون المحاباة بقدر ثلاث مئة وذلك يخرج من ثلث ماله فيجوز أجازت الورثة أو لم 

  . يجيزوا؟

أنا آخذ تسعمئة بتسعين ديناراً : رجل بدينار ثم مات المريض قبل أن يتقابضا، فقال المشتريوإن كان المريض وكل وكيلاً فباعها من هذا ال
فهو جائز إذا رضي به الوكيل؛ لأن الزيادة من المشتري وجدت حال قيام العقد صحت إذا رضي به الوكيل، ما إن أا حصلت حال قيام 

ريض، وإنما بقي القبض لا غير، والقبض حق الوكيل؛ لأنه ملكه بحكم العقد العقد لأن العقد قد صح من الوكيل؛ لأنه باع قبل موت الم
  .كأنه عقد لنفسه والوكيل حي وهو مع المشتري في مجلس العقد بعد فبقي العقد على الصحة بعد موت المريض

ا رضا الوكيل لصحة الزيادة؛ لأن فإذا زاد المشتري في الثمن وقد وجدت الزيادة حال قيام العقد صحت إذا رضي به الوكيل، وإنما شرطن
العاقد سوى الوكيل فيتوقف صحتها على رضا الوكيل؛ وهذا لأن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد وصار كأن العقد من الابتداء 

المريض بنفسه ثم مات ورد على الأصل والزيادة، ثم ابتداء العقد بالزيادة لا تصح إلا برضا الوكيل فكذا هاهنا، وهذا بخلاف ما لو عقد 
قبل القبض فأراد المشتري أن يزيد في الثمن حتى تزول المحاباة لا يقدر عليه؛ لأن العقد بطل بموت المريض؛ لأن حق القبض للوكيل وإنه 

  .حي فأمكن القول بصحة الزيادة

ما صنعت فيها : اعمل فيها برأيك، أو قال:  قالوتأويل هذه المسألة أن المريض وكل هذا الرجل ببيع الدراهم وفوض الرأي إليه بأن: قالوا
من شيء فهو جائز حتى يكون بيع الوكيل جائزاً على المريض مع المحاباة فيكون بمترلة بيع المريض، فإذا زاد المشتري بزيادة ورفع المحاباة 

  . يجوز، فإما إذا لم يفوض إليه الرأي لا يجوز العقد

قولهما؛ فلأن الوكيل بالصرف وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من وجه، وبأي ذلك  ين أما علىوإن زاد المشتري على اختلاف المذهب
اعتبرناه لا يحتمل منه المحاباة الفاحشة، ولا يجوز بيعه على المريض، وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله؛ فلأنه وكيل بالبيع من وجه وبالشراء 
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صرفه مع المحاباة على المريض، فمن حيث إنه وكيل بالشراء لا يجوز تصرفه مع المحاباة على من وجه فمن حيث إنه وكيل بالبيع إن جاز ت
  .المريض وقع الشك في جواز تصرفه على المريض فلا يجوز بالشك

  

  

لصحيح لا وإذا باع المريض ألف درهم بمئة درهم وتقابضا ثم مات من مرضه ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنه ربا، ألا ترى أنه لو كان ذلك من ا
  .يجوز لمكان الربا فكذا من المريض

وهذا على الرواية التي تقول فيها إن المقبوض من الدراهم بحكم عقد : والذي أعطى المئة أن يمسك مئة من ثمانية ويرد الباقي، قالوا: قال
  .بس ذلك من مال المريض فيأخذهفاسد لا يتعين للرد؛ لأن على هذه الرواية حق صاحبه المئة يكون في مئة لا بعينها وقد ظفر بح

فأما على الرواية التي يقول فيها إن المقبوض من الدراهم بحكم عقد فاسد يتعين للرد على الذي أعطى المئة إن رد جميع الألف المقبوضة 
صية في ضمن البيع وقد على ورثة المريض ويرجع عليهم ثمانية إن كانت مئة قائمة بعينها ولا شيء لصاحب المئة من الوصية هاهنا؛ لأن و

  . وقع البيع باطلاً فما في ضمنه يكون باطلاً أيضاً

وإن كان صاحب المئة أعطى مع المئة ثوباً أو ديناراً كان ذلك بيعاً صحيحاً على أن تكون المائة بالمائة، والباقي بإزاء الثوب أو الدينار، : قال
درهم بدينار فصار محابياً بأكثر من ثلث ماله فكان للورثة الخيار، فإن أجازوا ما صنع فإن مات المريض يجيز ورثته؛ لأنه صار بائعاً تسعمئة 

المريض سلم للورثة مئة دينار وسلم لصاحب المئة الألف كلها، فإن لم يجيزوا فصاحب المئة بالخيار لتغير شرطه ومقصوده، فإن شاء نقض 
  .البيع ورد الألف وأخذ مئته وديناره على إحدى الروايتين

إن شاء نقض البيع وأمسك من الألف مئة ثمانية ورجع على ورثة المريض بديناره إن كان قائماً، وإن شاء أجاز البيع : وعلى رواية أخرى
وأخذ من الألف مئة وقيمة ديناره؛ لأنه محاباة في ذلك القدر ثم يأخذ ثلث جميع مال المريض إن كان ديناره ومئته قائمةً وثلث ما بقي إن 

  .هالكاًكان 

وإذا كان للمريض إبريق فضة فيه مئة درهم وقيمتها عشرون ديناراً فباعه بمئة درهم وقيمتها عشرة دنانير فتقابضا ثم مات المريض من 
مرضه، وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فللمشتري الخيار، فإن شاء فسخ العقد ورد الإبريق وأخذ دنانيره، وإن شاء أمضى العقد وأخذ ثلثي 

  .ريق بثلثي المئة، ويرد ثلث الإبريق على الورثةالإب

أن يقول لا وجه إلا أن يصحح هذا العقد بأن يرد مئة أخرى حتى تصير قيمة الإبريق مئتي درهم فتبقى المحاباة؛ لأنه يصير : والوجه في ذلك
الربا، ولا وجه إلى أن يصححه بأن يزيد في الثمن من مشترياً مئة درهم، وإنه ربا؛ إذ لا قيمة للصنعة والجودة فيما بين المتعاقدين في أموال 

خلاف جنس الثمن إلى تمام ثلثي الإبريق؛ لأنه في إثبات الزيادة على هذا الوجه إبطالها، لأن الزيادة تصير ثمن الإبريق، فيصير صرفاً ولم 
 حق الورثة في الصنعة والجودة، ولا وجه إلى أن يفسخ يقبض في الس، ولا وجه إلى أن يجوز العقد في جميع الإبريق بمائة؛ لأن فيه إبطال

   g.العقد في الكل إذا لم يرض به المشتري لما فيه من إبطال الوصية له بقدر الثلث

  

وإذا انتفت هذه الوجوه عينا تجويز العقد في ثلثي المائة؛ لأنه يقع الخلاص عن الربا، ولا يبطل حق الورثة في الصنعة، ولا تبطل وصية 
  .شتري ويحصل تنفيذ الوصية بقدر ثلث مال المريض ويسلم للورثة ثلثا مال المريضالم

أن حق الورثة في ثلثي مال المريض وجميع مال المريض إبريق قيمته عشرون ديناراً ذلك ثلاثة عشر وثلث، فإذا جوزنا العقد في : بيانه وهو
 فقد سلم للورثة ثلث الإبريق، وقيمته ستة وثلثان، وسلم لهم من ثمن الإبريق ثلثي الإبريق بثلثي الثمن، ورددنا ثلث الإبريق على الورثة

ثلثا المائة ستة وستون وثلثان وقيمته ستة دنانير، فجملة ذلك ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وهذا هو تمام حقهم وسلم للمشتري ثلثا 
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فكان السالم للمشتري بطريق الوصية ستة دنانير وثلث دينار فاستقام الثلث الإبريق، وقيمته ثلاثة عشر وثلث بثلثي مائة وقيمته ستة وثلثان 
  .والثلثان

  

  
  

  في الاستبدال ببدل الصرف: خامس عشرالالفصل 

  

إذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد مشتري الدينار لتسعة دراهم وبقي درهم، ونقد مشتري الدراهم الدينار : قال محمد رحمه االله
قا حتى قال مشتري الدراهم لمشتري الدينار يعني بالدرهم لي عليك كذا فباعه، فإن البيع لا يجوز ولا يبرأ مشتري الدينار عن بدل فلم يتفر

  .يجوز البيع، ولكن مشتري الدينار لا يبرأ عن بدل الصرف: الصرف، وقال زفر رحمه االله

بجواز : يه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم االله، غير أن زفر قالواعلم بأن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز أجمع عل
البيع في هذه الصورة؛ لأنه يجوز هذا البيع بمثل بدل الصرف وتبقى الإضافة إلى بدل الصرف في حق تعلق العقد به وتقررها في حق بيان 

ن نعتبر الإضافة إلى بدل الصرف في حق تعلق العقد به من قدر الواجب وصفته، فلا يكون هذا استبدالاً ببدل الصرف قبل القبض، ونح
  . وجه، فيكون هذا استبدالاً لا ببدل الصرف من وجه، وإنه لا يجوز كالاستبدال من كل وجه

  :وإنما لم يجز الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض عندنا لوجهين

من حيث الحقيقة، فإنه لا يوجد قبض الدراهم التي هو بدل أن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض يفوت قبض بدل الصرف : أحدهما
الدينار من مشتري الدراهم بعد استبدال به، وإنما يوجد قبض بدل الثوب أو الدينار التي اشترى، وفوات قبض بدل الصرف يوجب بطلان 

  .الصرف، فيكون الاستبدال ببدل الصرف سبباً لفساد الصرف يكون فاسداً

ل واحد من بدل الصرف ثمن من وجه إما كونه ثمناً فظاهر، وأما كونه مثمناً؛ لأن عقد الصرف بيع؛ لأنه مبادلة مال إن ك: الوجه الثاني
  .إذا حلف أن لا يبيع فصارف يحنث في يمينه، فثبت أن عقد الصرف بيع: بمال والبيع ليس إلا مبادلة، ولهذا قالوا

من الأخر، فجعل كل  البدلين إذا كانا دراهم أو دنانير بأن يجعل مبيعاً والآخر ثمناً بأولىوالبيع ما يشتمل على مبيع وثمن، وليس أحد : قلنا
  .واحد منهما مبيعاً وثمناً من وجه ضرورة انعقاد البيع، وإن كان كل واحد منهما مبيعاً حقيقة كذا هاهنا

ال به قبل القبض من حيث إنه ثمن لا يجوز الاستبدال به إن جاز الاستبد: وإذا صار كل واحد منهما ثمناً من وجه مثمناً من وجه، فنقول
قبل القبض من حيث إنه مثمن، فلا يجوز الاستبدال بالشك، هذا كما في التأجيل في بدل الصرف إنه لا يجوز إن كان يجوز من حيث إنه 

  .ثمن لا يجوز من حيث إنه مثمن، فلا يجوز بالشك

مثمناً من وجه لكان يشترط قيام الملك فيه حالة العقد حتى لا يصير بائعاً ما ليس عنده لو كان بدل الصرف ثمناً من وجه : فإن قيل
  .بالإجماع، لم يشترط قيام الملك في الدراهم والدنانير وقت العقد

  

  

ض هذا فقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب لو باع رجل آخر ديناراً بدراهم، وليس في ملك هذا دينار ولا في ملك ذلك دراهم ثم استقر
  . ديناراً ودفعه إلى مشتري الدينار واستقرض ذلك دراهم ودفعها إلى مشتريها، فإنه يجوز
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الدراهم والدنانير قبل العقد وحالة العقد ثمن من كل وجه، وإنما يعتبر مثمناً من وجه بعد العقد؛ لأن اعتباره مثمناً بسبب العقد : قلنا
له من ثمن، فيعتبر كونه مثمناً بعد العقد لا قبله ولا يشترط قيام الملك فيه قبل العقد، هذا كما ضرورة أن العقد لابد له من مثمن كذا لابد 

في بيع العرض بالعرض، فإن كونه ثمناً قبل العقد بوجه من الوجوه؛ لأنه مثمن في الأصل، وإنما يصير ثمناً بسبب العقد ضرورة أن العقد 
العقد حتى يشترط قيام الملك في كل واحد منهما حالة العقد، ويتعلق العقد ما، ويعتبر كونه ثمناً لابد له من ثمن، فيعتبر كونه مثمناً قبل 

بعد العقد حتى لا ينفسخ العقد لاك أحدهما بعد البيع، كما لو كان ثمناً من كل وجه كذا هاهنا، وإذا اعتبرت المثمنية قبل العقد في 
  .فيهما قبل العقد، فلا يتعلق العقد بالمشار إليهالبدلين من كل وجه لا يشترط قيام الملك 

أليس أنه لو اشترى قلب فضة بدراهم، واستبدال بالدراهم قبل القبض لا يجوز عندكم مع أن الدراهم بمقابلة القلب ثمن من كل : فإن قيل
  .وجه؛ إذ لا ضرورة إلى جعله مثمناً من وجه؛ لأن القلب بمقابلته مثمن من كل وجه

 الاستبدال ببدل القلب إن كان لا يمتنع للوجه الثاني؛ لأن الدراهم بمقابلة القلب ثمن من كل وجه يمتنع للوجه الأول أن جواز: قلنا
الاستبدال ببدل القلب لو صح يفوت قبض بدل القلب، وفوات قبض بدل القلب يوجب فساد الصرف، وإن كان دراهم أو دنانير، وما 

  .سداً في نفسهيكون سبباً لفساد العقد يكون فا

  .ففي الكلام مع زفر رحمه االله في جواز هذا البيع

إن هذا شراء ضعيف إلى دراهم دين، فيتعلق العقد بمثله لا بعينه كما في سائر الديون سوى بدل الصرف، فإن في سائر الديون : فوجه قوله
بطل البيع، فإذا لم يتعلق العقد بعين بدل الصرف لا يكون هذا لا يتعلق العقد بالدين المضاف إليه حتى لو تصادقا بعد ذلك أنه لا دين لا ي

  . استبدالاً ببدل الصرف قبل القبض فيجوز

إذا أضيف العقد إلى : ثم فرق زفر رحمه االله بينما إذا أضيف العقد إلى الدراهم الدين، وبينما إذا أضيف العقد إلى الدراهم العين، فقال
  .يف إلى الدراهم الدين لا يتعلق العقد االدراهم العين يتعلق ا، وإذا أض

بأن التعيين : أن في الدين التعيين أضيف إلى غير محله، فيصح التعيين كما في سائر المضافة إلى محالها وعلماؤنا رحمهم االله قالوا: والفرق له
واحد من البدلين مثمن من وجه، فصار أضيف إلى ما هو مثمن من وجه لما ذكرنا أن الدراهم والدنانير إذا قوبل بعضها ببعض وكل 

مشتري الدراهم مشترياً بما هو مثمن من وجه، والشراء المضاف إلى المثمن يتعلق بعينه، وإذا تعلق بعينه جعل المشتري مستبدلاً ببدل 
ل بما هو ثمن من كل الصرف قبل القبض، وإنه لا يجوز بخلاف الشراء المضاف إلى سائر الديون سوى بدل الصرف؛ لأن هناك الشراء حص

  .وجه، والشراء بالمضاف إلى الثمن من كل وجه لا يتعلق بعينه، أما هاهنا بخلافه

  

  

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدنانير وتقابضا إلا بدرهم واحد بقي من العشرة، وليس عند بائع الدراهم الدرهم العاشر، فأراد الذي 
  . ذلكاشترى الدراهم أن يأخذ عشر الدينار، فله

وهذا الجواب على هذا الإطلاق الذي قاله محمد رحمه االله يستقيم بعد ما تفرقا عن مجلس العقد قبل نقد الدرهم العاشر؛ لأنه بعد ما 
تفرقهما انتقض الصرف بقدر عشر دينار وصار عشر الدينار على مشتري الدينار، فلبائع الدينار أن يطالب المشتري بذلك رضي المشتري 

  .أم سخط

إذا أراد أن يأخذ عشر دينار من مشتري الدينار فليس له ذلك إلا برضى مشتري الدينار بذلك؛ لأن الصرف صحيح قبل : فأما قبل التفرق
التفرق في جميع الدينار، وإن لم يكن عند مشتري الدينار الدرهم العاشر، فيكون حق بائع الدينار في الدرهم العاشر وحق مشتري الدينار 
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أقلني العقد بقدر عشر دينار، فإن رضي مشتري الدينار بذلك جاز وإن لم : أعطني عشر دينار، فكأنه قال: دينار، فإذا قيل لهفي جميع ال
  . يرض لا يجوز

 بعني بعشر دينار فلوساً مسماة أو عرضاً مسماة فباعه بذلك كان جائزاً باعه قبل التفرق أو بعد التفرق، فلا إشكال؛ لأن: فأما إذا قال له

  .الصرف انتقض بقدر عشر دينار لفوات قبض بدله، فصار حق بائع الدينار بعد التفرق في عشر الدينار في ذمة مشتري الدينار

بعني بذلك شيئاً بعد استبدال ببدل الصرف بعد الفسخ قبل القبض، فإنه جائز، وإن كان قبل التفرق فكذلك يجوز؛ وذلك لأن : فإذا قال
أعطني بعشر دينار فلوساً فقد طلب منه أن يصير عشر دينار حقاً له في ذمة المشتري حتى يجوز له أخذ الفلس عوضاً : بائع الدينار كما قال

أقلني الصرف بقدر عشر دينار حتى لا يصير حقاً لي بالفسخ : عنه، وإن عشر الدينار قبل التفرق حقاً لبائع الدينار إلا بالفسخ، فكأنه قال
الصرف بقدر عشر دينار، فصار مستبدلاً ببدل الصرف قبل القبض بعد   عرضاً، فإذا رضي الآخذ بذلك انفسخثم أعطني بذلك فلوساً أو

  .الفسخ، وإنه جائز

بعني بالدراهم شيئاً، فإنه لا يجوز سواء باعه بالدراهم العاشر شيئاً قبل التفرق أم بعد التفرق، فأما قبل : وهذا بخلاف ما لو قال بائع الدينار
 فلأنه استبدل ببدل الصرف قبل القبض حال بقاء عقد الصرف؛ لأنه طلب منه أن يبيع بالدرهم شيئاً والدرهم حقه بعقد الصرف، التفرق؛

فإنه ملك الدرهم بعقد الصرف، وإنما يبقى الدرهم العاشر حقاً له ببقاء الصرف، فلا يكون بيعه الدرهم منه طلباً للفسخ بل يكون استبدالاً 
  .إنه لا يجوزببدل الصرف، و

وأما بعد التفرق؛ لأنه اشترى شيئاً بدين يعلمان ليس عليه دين، ومن اشترى شيئاً من غيره بدين حاله عليه يعلمان أنه لا دين له عليه، فإنه 
  .اشتريت بغير ثمن: لا يجوز هذا الشراء، ويكون هذا الشراء بعين الثمن، لأنه سمى ما لا يتصور ثمناً، فكأنه قال

  

   

إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض، فأعطاه مكاا سوداء، ورضي ا البائع جاز؛ وذلك : كتاب الصرفوفي 
لأن هذا ليس باستبدال، فالسود والبيض من الدراهم جنس واحد، وإنما البراءة عن صفة الجودة خير يجوز بالسود، فكان مشترياً ذا 

  .الطريق لا مستبدلاً

ومراده من السود الدرهم المضروب من النقرة السود لا الدراهم البخارية؛ لأن أخذ البخارية مكان : قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
الدراهم البيض لا يجوز؛ لأنه يكون استبدالاً لاختلاف الجنس، وكذلك لو قبض مشتري الدراهم وأراد أن يعطي ضرباً أخر من الدنانير 

 لا يجوز إلا برضا صاحبه، وإذا رضي به صاحبه كان مستوفياً لا مستبدلاً لا يكون الجنس واحداً قبل هذا إذا أعطاه ضرباً سوى ما شرط
  .دون المسمى، فأما إذا أعطاه ضرباً فوق المسمى، فلا حاجة إلى رضى صاحبه

  

  
  

  فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون: سادس عشرالالفصل 

  

  .جل عشرة دراهم، فباعه الذي عليه العشرة دنانير وترك العشرة ودفعه الدينار إليه، فهو جائزرجل له على ر

وهذا صرف بدين مسبق وجوده، والصرف بدين مسبق وجوبه جائز لحديث عبد االله ابن عمر، فإنه يروى أنه رضي االله عنه سأل رسول 
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لى مكة بالدراهم وآخذ مكاا دنانير، أو بالدنانير وآخذ مكاا دراهم، وربما قال إني أكري الإبل بالبقيع إ: وقالصلى االله عليه وسلّم االله 
  .»لا بأس إذا افترقتما، وليس بينكما عمل«: أبيع، فقال عليه السلام

  .أحداهما هذه: ومن هذا الجنس ثلاث مسائل

اهم ودفع الدينار حتى وجب لكل واحد منهما على رجل له على رجل عشرة دراهم، فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة در: الثانية
  . صاحبه عشرة، ثم جعل العشرة التي هي ثمن الدينار قصاصاً، وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة

أن لا يصير قصاصاً، وهو قول زفر ولقب المسألة أن المتصارفين إذا جعلا بدل الصرف قصاصاً بدين وجب قبل عقد الصرف : والقياس
دال ببدل الصرف وليس باستيفاء؛ لأن علامة الاستيفاء قبض مال مضمون من جنس بدل الصرف بعد عقد الصرف لا على وجه استب

الاقتضاء بدين آخر، ولم يوجد قبض مثل هذا المال بعد عقد الصرف؛ لأن صاحب آخر الدينين يكون قاضياً لأولهما، وصاحب أول 
 الوجوب ولا يسبقه، ودين الصرف وجب آخراً، فمتى جازت المقاصة صار بائع الدينار قاضياً ببدل الدينين يكون مقضياً؛ لأن القضاء يتلوا

الصرف ديناراً كان عليه قبل عقد الصرف، وفي القضاء استبدال؛ لأنه تملك مكان بدل الصرف ما في الذمة والاستبدال ببدل الصرف لا 
  .يجوز

طة ثم أراد أن يتقاصا رأس مال السلم بدين كان واجباً لرب السلم قبل عقد السلم لا إذا سلم عشرة دراهم في كر حن: وعن هذا قالوا
يجوز؛ لأنه استبدال رأس مال السلم، وكذا لو كان للمسلم إليه كر قبل عقد السلم هو مثل السلم ثم حل السلم فأرادا أن يجعلا المسلم فيه 

عقد السلم لا يجوز، وإنما لا يجوز؛ لأنه استبدال بالمسلم فيه قبل القبض فيه كذا قصاصاً بما كان واجباً للمسلم إليه على رب السلم قبل 
  .هاهنا

  :وجه الاستحسان من وجهين

لو أخذ ما على هذه المقاصة فقد قصدا تصحيحهما بتعلق العقد ملك العشرة التي وجبت ديناً قبل عقد الصرف بتلك العشرة : أحدهما
  :نجائزاً على ما بينا، ولذلك طريقا

أن ينفسخ الصرف المرسل وينعقد صرف آخر بتلك العشرة، كما لو باع بألف درهم ثم باع بألفين أو يبقى أصل العقد المرسل، : أحدهما
ولكن بتغير وصف، فإنه إلى الآن كان منعقداً بوصف الإطلاق، والآن يتقيد بذلك العشرة، وهما مكان إبطال العقد ويعتبره كما يملكان 

من على هذه المقاصة والحالة هذه فسخ الصرف المرسل وتحديد صرف الآخر بتلك العشرة أو يعتبر الصرف المرسل وتعليق إبقاءه، فيتض
  .العقد بتلك العشرة كما في الزيادة في الثمن والمثمن

  

   

 ما عقدا من الصرف المرسل ولهذا لم تصح هذه المقاصة إلا بتراضيهما، وإن كان جنس الدين واحداً؛ لأن طريق تصحيح هذه المقاصة فسخ
أو يعتبره، وفسخ العقد أو يعتبره لا يصح وجود التراضي منهما بخلاف السلم؛ لأن تصحيح ما قصدا في السلم غير ممكن بالطريق الذي 

سخنا السلم ف: عيناه في الصرف، وهو فسخ السلم المرسل، وإثبات سلم آخر أو يعتبره وتعليق بتلك العشرة، فإما لو صرحا بذلك وقالا
أسلمت إليك العشرة الدين التي لي عليك في كر : ألا ترى إن قال لغيره. وحددنا تلك الدين لا يجوز؛ لأن السلم بدين سبق وجوبه لا يجوز

  .حنطة لا يجوز، وفي الصرف لو صرحا بذلك لا يجوز؛ لأن الصرف بدين سبق وجوبه وهي المسألة الأولى

القياس يأبى جواز هذه المقاصة، وإن :  يحتاج إلى التعريض لفسخ العقد المرسل ولا لتغييره ولكن يقولوفي هذا الوجه لا: الوجه الثاني
تقاصا؛ لأنه استبدال وليس باستيفاء على ما مر، ولكن تركنا القياس فيه لحديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، فإن فيه أن رسول االله 

ومتى جاز الصرف بدين واجب عليه قبل عقد الصرف يصير قاضياً ببدل الصرف ديناً وجب جوز الصرف بدين وجب قبل عقد الصرف، 
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  .عليه قبل عقد الصرف علمنا أن قضاء دين وجب قبل عقد الصرف ببدل الصرف جائز

إن لم يثبت فسخ ما في الصرف المرسل إلا أنه لم نجز هذه المقاصة قبل تراضيهما عليها، و وإذا جاز هذا في الصرف المضاف إلى الدين فكذ
عقد من الصرف على هذا الوجه؛ لأن جواز هذه المقاصة بحديث عبد االله بن عمر كخلاف القياس، والحديث يقتضي جواز حال وجود 
الرضا منهما؛ لأن الحديث ورد في الصرف المضاف إلى الدين، والصرف المضاف إلى الدين لا يصح إلا بتراضيهما، فحال عدم التراضي 

  . ه بقضية القياسيعمل في

والقياس يأبى جواز هذه المقاصة بخلاف السلم على هذا الوجه؛ لأن جواز هذه المقاصة في السلم لو كان، كان بدلالة حديث عبد االله بن 
، فكان العمل في السلم »ولا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك«: عمر لا بصريحه، وفي السلم صريح نص بخلافه، وهو قوله عليه السلام

  .بصريح النص أولى

رجل باع من أخر ديناراً بعشرة دراهم ودفع الدينار، ولم يقبض العشرة حتى وجب لمشتري الدينار عشرة دراهم على بائع : المسألة الثالثة
ة أن الدينار، فأراد مشتري الدينار أن يحمل ما وجب له قصاصاً بما وجب عليه من بدل الصرف، ووصى به بائع الدينار، ولقب المسأل

  .المتعارفان إذا تقاصا بدل الصرف بدين وجب بعد عقد الصرف

أن ينظر إن وجب هذا الدين بعد عقد الصرف بالغصب أو القرض بأن غصب أو استقرض بائع الدينار من مشتري الدينار : والجواب فيها
 جنس المستحق بعقد الصرف، وإنه قبض عشرة دراهم وقصاصاً تقاصا أو لم يتقاصا؛ لأنه وجد بعد عقد الصرف قبض حقيقي وهو من

  .مضمون فيعتبر واقعاً بجهة الصرف

  

  

ألا ترى أن مثل هذا في السلم يجوز حتى أن رب السلم إذا غصب من المسلم إليه بعد عقد السلم وبعد ما حل الأجل كراء هو مثل المسلم 
لك المسلَّم إليه إذا غصب من رب السلم أو استقرض منه دراهم فيه أو استقرض كراء هو مثل المسلم فيه يصير قصاصاً أو لم يتقاصا، وكذ

  .هي مثل رأس المال تقاصا أو لم يتقاصا

وأما إذا وجب هذا الدين بعد عقد الدين عقد الصرف بسبب الشراء بأن باع مشتري الدينار من بائع الدينار ثوباً بعشرة دراهم إن لم 
  .ياتيجعلاه قصاصاً لا يصير قصاصاً باتفاق الروا

أنه لا : أنه يصير قصاصاً، وذكر في رواية أبي حفص: وفي كتاب الصرف في رواية أبي سليمان» الزيادات«وإن جعلاه قصاصاً ذكر في 
  . يصير قصاصاً

ورته أما لما أقدما على هذه المقاصة فقد أنشأ عقد الصرف على هذا الدين، ومن ضر: وفي رواية أبي سليمان» الزيادات«وجه ما ذكر في 
انفساخ الصرف المرسل؛ وهذا لأنه لا صحة لهذه المقاصة إلا بعد انفساخ الصرف المرسل، وإنشاء صرف آخر على هذا الدين الواجب 

  .بعد عقد الصرف، ولو صرحا بذلك أليس أنه يجوز؟ كذا هاهنا

ف القياس بحديث عبد االله بن عمر أن جواز هذه المقاصة بدين وجب قبل عقد الصرف عرف بخلا: وجه ما ذكر في رواية أبي حفص
رضي االله عنهما، والحديث الوارد في دين وجب قبل عقد الصرف لا يكون وارداً في دين وجب بعد عقد الصرف؛ لأن هذا صريح 

 نصوص أُخر بخلافه يوجب قبض بدلي الصرف وهو آثار الصحابة رضي االله عنهم، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل

  .ورواية أبي سليمان» الزيادات«رحمه االله يميل إلى رواية 

حكى ذلك عنه القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد ابن أبي سهل السرخسي رحمه االله 
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  .يميل إلى رواية أبي حفص رحمه االله

  

  

  ومما يتصل بمسائل المقاصة

  :نس مسائل هذا الفصلوإن لم يكن من ج

رجل له عند رجل وديعة وللمودع على صاحب الوديعة دين، هو من جنس الوديعة لم تصر الوديعة : وصورا» المنتقى«ما ذكر في 
عا قصاصاً بالدين قبل أن يجتمعا عليه وبعدما اجتمعا عليه لا يصير قصاصاً أيضاً ما لم يرجع إلى أهله فيأخذها، وإن كانت في يده فاجتم

على جعلها قصاصاً لا يحتاج إلى شيء أخر غير ذلك، ومتى صار ديناً صار قصاصاً، وحكم المغصوب إذا كان المغصوب قائماً في يد رب 
الدين وحكم الوديعة سواء، وحكم الدينين إذا كانا مؤجلين أنه لا تقع المقاصة بينهما ما لم يتقاصا، وكذا إذا كان أحدهما مؤجلاً والأخر 

  . أو كان أحدهما علة والأخر صحاحاً واالله أعلمحالاً،

  

  
  

  في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه وبيع المكيل كذلك وما يتصل بهما : سابع عشرالالفصل 

  

بوزن؛ لأن ولا يجوز بيع الإناء المتخذ من الفضة بالدراهم إلا وزناً بوزن، وكذلك لا يجوز بيع الإناء المتخذ من الذهب بالدنانير إلا وزناً 
، »جيدها ورديئها سواء«: قال عليه السلام. الصياغة فيه بمعنى الجودة ولو كان أحد البدلين جيداً والأخر رديئاً لم يجز ما لم يتساويا وزناً

  .فلم يخرج الذهب والفضة عن الوزن بالصفة حتى أثبت الربا بين المصبوغ وغير المصبوغ

والرصاص والصفر حيث خرجت هذه الأشياء بالصفة عن حد الوزن حتى يجوز بيع إناء متخذ من وفرق بين الفضة والذهب، وبين الحديد 
  .حديد بحديد غير مصبوغ كيف ما كان، وجوز بيع إناء متخذ من رصاص برصاص غير مصبوغ كيف ما كان

صبغة بقي ذهباً وفضة، فيبقى الوزن أن وزن الذهب والفضة ثابت بالشرع فما بقي الذهب والفضة يبقى الوزن معتبراً وبعد ال: والفرق
معتبراً، فهذا موزون بيع بموزون من جنسه، فلا يجوز إلا متساوياً، فأما الوزن في الحديد والصفر والرصاص ما ثبت بالشرع، وإنما ثبت 

ركوا وزا مع باصطلاح الناس، وما ثبت باصطلاح الناس يبطل باصطلاح آخر منهم بخلاف الاصطلاح الأول حتى باعوها عدداً وت
لو اعتادوا بيع الأواني : إمكان الوزن، فخرج عن حد الوزن وصار عدداً، فهو عددي بيع بموزون، فيجوز متساوياً ومتفاضلاً حتى قالوا

  g.المتخذة من هذه الأشياء بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعه بغير المصنوع من جنسه إلا متساوياً

لوا بيع الأواني المتخذة من هذه الأشياء بالعد يجوز بيع الواحد منها بالاثنين، ولكن يداً بيد، وفي الأواني إن الناس إذا تعام: وعن هذا قلنا
  .المتخذة من الذهب والفضة لا يجوز بيع الواحد بالاثنين والطريق ما قلنا

 الفرع ثبت على الوجه الذي ثبت في الأصل، ورديئه سواء، ولا يجوز البيع إلا وزناً بوزن؛ لأن الحكم في والحديد كله نوع واحد جيده
  . وفي الأصل وهو الذهب والفضة يجعل أنواع النقرة والذهب نوعاً واحداً فكذا الحديد

وإن افترقا قبل التقابض لا يبطل البيع؛ لأن هذا بيع وليس بصرف ولكن يشترط أن يكون عيناً بعين لينتفي النساء، وكذلك هذا الحكم في 
زنات، ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشبه الشبه واحد والنحاس اثنان يداً بيد؛ لأن الشبه وإن كان من جنس النحاس إلا أنه جعل سائر الموا
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  .فيها الأودية والأخلاط حتى صار شبهاً، فيكون الشبه بمثل وزنه من النحاس والباقي من النحاس بإزاء الأخلاط والأودية

  

  

 الشبه صارت مستهلكة حتى لو باع الشبه بالأخلاط التي تجعل في الشبه يجوز كيف ما كان، فينبغي أن لا الأخلاط التي تجعل في: فإن قيل
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 العقد في الحال ففيه فساد العقد في الثاني، وهو ما إذا افترقا من غير قبض إن لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس هاهنا فساد: فإن قيل
إحداهما، وليس في صرف الجنس إلى خلاف الجنس فساد العقد لا في الحال ولا في الثاني؛ لأن العقد حينئذ لا يكون صرفاً أصلاً، وكما 

  .يحتال لتصحيح العقد يحتال لإيفاء العقد على الصحة

 اشترى من أخر ثوباً وعشرة دراهم بعشرين درهماً وقبض مشتري الثوب والدراهم الثوب والدراهم ونقد عشرة دراهم ولم ألا ترى أن من
  .إا بمقابلة الدراهم أو بمقابلة الثوب يجعل بمقابلة الدراهم، وإنما يجعل بمقابلة الدراهم إيفاء للعقد على الصحة كذا هاهنا: يقل

لعقد على الصحة إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فلا؛ وهذا لأن الاحتيال لإيفاء العقد على الصحة بحكم ظاهر عقلهما إنما يحتال لبقاء ا: قلنا
ودينهما؛ لأن الظاهر من حال العاقل الدين أنه يقصد مباشرة العقد على وجه يبقى على الصحة، وبقاؤه على الصحة هاهنا يصرف الجنس 

ظاهر تعارض؛ لأن هذا الظاهر كما يقتضي صرف الجنس إلى خلاف الجنس يقتضي صرف الجنس إلى إلى خلاف الجنس، إلا أن في هذا ال
الجنس حتى يجب التقابض في مجلس الصرف، فيحصل مقصود كل واحد منهما من عقد الصرف؛ لأن مقصود كل واحد منهما من عقد 

ر؛ إذ ليس في اعتبار أحدهما فساد العقد وفي اعتبار الآخر جوازه، الصرف لا يتم إلا بالقبض، وليس أحد الظاهرين بالاعتبار بأولى من الآخ
  .»الذهب بالذهب مثل بمثل«: فسقط اعتبار كلا الظاهرين ويعمل فيه بظاهر قوله عليه السلام

ن في جعل المنقود بخلاف ما ذكر من المسألة؛ لأن هناك الاحتيال لإيفاء العقد على الصحة ممكن؛ لأنه لا يعارض فيما ذكرنا من الظاهر؛ لأ
بمقابلة العشرة إيفاء العقد على الصحة، وليس في جعله بإزاء الثوب تفويت عرض المتعاقدين، فعملنا بالظاهر الذي قلنا في صرف المنقود إلى 

  .العشرة إيفاء العقد على الصحة، وأما هاهنا بخلافه على ما ذكرنا

  

   

يتقابضا بطل العقد في الكل؛ لأن العشرة التي مع   بثوب وعشرة دراهم وتفرقا قبل أنوإذا اشترى الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة بعينه
الثوب مصروفة إلى الحلية إن كانت الحلية مثل وزا، وإن كانت الحلية أكثر من وزا يصرف العشرة إلى الحلية بمثل وزا، والباقي من 

  .الحلية والنصل والجفن كله بمقابلة الثوب

إن في أموال الربوية يصرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه فساد العقد، وليس في صرف الجنس إلى الجنس فهاهنا فساد : قلنابناء على ما 
  .العقد، فصارت العشرة بمقابلة الحلية، فإذا افترقا قبل التقابض بطل العقد في حصة الصرف، فيبطل في الباقي ضرورة لما مر

ضة بثوب ونقرة فضة فالفضة تصرف إلى الفضة والثوب؛ إذ ليس في صرف الفضة إلى الفضة فساد العقد ولو باع من آخر ثوباً ونقرة ف
ففعلنا كذلك، فإن افترقا قبل القبض التقابض حتى فسد العقد في الفضة بالفضة لا يفسد في الثوب بالثوب؛ لأن العقد في الثوب بالثوب 

  .ليس بصرف

  . لا يمكن تسليم الباقي إلا بضرر، ولهذا المعنى لم يجز بيع النصل والجقن بدون الحلية ابتداءًبخلاف مسألة السيف المحلى، فإن هناك

أما في تسليم الثوب ممكن من غير ضرر، والعقد فيه ليس بصرف، ففساد العقد في الحلية لم يوجب فساد العقد في الصرف، أما في مسألة 
  . السيف فبخلافه على ما ذكر

ن آخر ثوباً وديناراً بثوب ودرهم، وتفرقا قبل التقابض بطل العقد فيما تقابل الدينار من الدرهم والدرهم من الدينار، ولو أن رجلاً باع م
وجاز العقد في الباقي، ولا يصرف الجنس إلى الجنس الثوب إلى الثوب، وإن لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد؛ لأن صرف 

 في الأموال الربوية الذهب بالذهب، والثوب ليس بمال الربا، والدرهم والدينار وإن كانا مال الربا إلا الجنس إلى الجنس عرف بالحديث
أما اختلفا جنساً، وإذا لم يجب صرف البعض على التعيين إلى البعض، هاهنا عمل بقضية المقابلة والمقابلة مطلقة وقضية المقابلة المطلقة 

  . من البدلين على كل جزء من أجزاء البدل الآخرانقسام كل جزء من أجزاء كل واحد
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قسمنا الدينار والثوب على الدرهم والثوب باعتبار القيمة فما أصاب الدينار من الدرهم يكون صرفاً وما أصاب الثوب من الثوب يكون 
  .بيعاً فتبطل حصة الصرف بالافتراق عن الس، ولا تبطل حصة الثوب؛ إذ ليس فيه ما يوجب الفساد

  .وإذا أردت معرفة طريق قسمة الثوب والدرهم على الثوب والدينار

أن يقوم الثوب والدينار، فإن كان قيمة كل واحد منهما عشرة دراهم صار نصف الثوب ونصف الدرهم بإزاء الثوب الذي مع : فطريقه
ترى بنصف الثوب والدرهم، وصار الدينار الدينار، وصار نصف الثوب ونصف الدرهم بإزاء الدينار، فصار الثوب الذي مع الدينار مش

مشترى بنصف ثوب قيمته خمسة وبنصف درهم، فجعل كل نصف درهم جزءاً، فصار خمسة دراهم عشرة أجزاء، وصار نصف درهم 
جزءاً فصار نصف الثوب ونصف الدرهم على أحد عشر جزءاً، وظهر أن الصرف إنما جرى في جزء واحد من أحد عشر جزءاً من الدينار 

  .بنصف درهم، فإذا تفرقا قبل القبض بطل هذا القدر من الدينار بنصف درهم وجاز ما سوى ذلك

  

   

وإن أردت أن تقسم الدينار والثوب على الدرهم والثوب، فاقسم بالطريق الذي قلنا، وقوم المقسوم عليه وهو الثوب والدرهم، فأما 
 فإذا بطل العقد في حصة الصرف في هذه المسألة لا خيار ولواحد منهما؛ لأن عيب المقسوم وهو الثوب والدينار، فلا حاجة إلى تقويهما،

  .التبعيض بفعل كل واحد منهما، وهو ترك القبض والتسليم، فيكون كل واحد منهما راضياً بعيب التبعيض

  .رف الجنس إلى الجنس فساد العقدولو باع درهماً ودينارين بدينار ودرهمين صح العقد عندنا، ولا يصرف الجنس إلى الجنس؛ لأن في ص

ولو اشترى رجل من رجل مثقالاً من فضة، ومثقالاً من نحاس بمثقال من فضة وثلاث مثاقيل من حديد، فهو جائز عندنا، ويجعل المثقال من 
فر ومثقال حديد بمثقال الفضة بمثله من المثقالين، ويجعل النحاس الذي مع هذا المثقال بمثقال فضة وثلاث مثاقيل حديد، وكذلك مثقال ص

  .صفر ومثقال رصاص يجوز، ويجعل مثقال صفر بمثقال صفر، والحديد بالرصاص

وإذا اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه ولم يضرب له أجلاً وقبض الإناء، فهو جائز إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا؛ لأن 
عين يصير ثمناً على ما مر في كتاب البيوع خصوصاً إذا صحبه حرف الباء وترك التعيين في الحديد موزون، والموزون في الذمة إذا قوبل ب

الثمن عند العقد لا يضر ولكن يشترط قبض الحديد قبل أن يتفرقا؛ لأن الوزن يجمعهما، والوزن في ثمنين أو في ثمن يحرم النساء إلا أنه في 
  .الس عفو، وخارج الس ليس بعفو

إن كان ذلك الإناء يباع في العادة : تفصيلاً، فقال»شرحه«وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في » الأصل«سألة في هكذا ذكر الم
عدداً لا وزناً لا يشترط قبض الحديد في الس؛ لأن هذا افتراق عن عين بدين في جنسين مختلفين، وإن ذلك الإناء يباع وزناً في العادة، 

  .  في الس؛ لأنه بيع موزون بموزون من جنسه، والدينية فيه عفو قبل الافتراق، وليس بعفو بعد الافتراقفلا بد من قبض الحديد

ولو قبض الحديد في الس ولم يقبض الإناء حتى افترقا فالعقد صحيح؛ لأن ما كان ديناً قد تعين بالقبض قبل الافتراق والإناء عين، فترك 
  .القبض فيه قبل الافتراق لا يضر

ولو اشترى رطلاً من حديد بعينه برطل من رصاص بغير عينه وقبض الحديد ولم يقبض الرصاص حتى افترقا فسد البيع، ولو قبض الرصاص 
  .ولم يقبض الحديد، فالعقد صحيح، والمعنى ما ذكرنا

حدهما مبيع وهو الذي لم يصحبه حرف وإن كان كل واحد منهما بغير عينه، فالعقد فاسد إن تقابضا قبل الافتراق أو لم يتقابضا؛ لأن أ
  .الباء، فيكون بائعاً ما ليس عنده لا على وجه السلم
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لا : إذا باع بالدراهم الدراهم، وفي أحدهما فضل من حيث الوزن وفي الجانب الذي لا فضل فيه فلوس، قال أبو حنيفة: وروي عن محمد
  .بأس به، ويجعل المثل بالمثل والباقي بمقابلة الفلوس

ذلك ألف الناس التفاضل واستعملوها فيما لا يحل وسبيل الحديد بالحديد والصفر بالصفر، وما يجري مجرى ذلك مما : قال محمد رحمه االلهو
في الوجوه كلها إلا في فصل واحد أن التقابض مستحق في بيع الذهب بالذهب أو الفضة غير  لا يجري فيه الربا بمترلة الذهب والفضة

  .لك، إذا كان المعقود عليه عيناًمستحق في غير ذ

  

  
  

  في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض: ثامن عشرالالفصل 

  

إذا أبرأ أحد المتصارفين صاحبه الدين الذي وجب له عليه بالعقد أو وهبه منه أو تصدق به عليه، فإن قبل الذي عليه الدين انتقض 
ذا لأن المستحق بعقد الصرف القبض الحقيقي والإبراء إسقاط، وليس بقبض، وسقوط الصرف، وإن لم يقبل بقي العقد على حاله؛ وه

الدين يتضمن فوات القبض ويوجب انفساخ العقد، والعقد لا ينفسخ بتصرف أحدهما، وإنما ينفسخ إذا أجمعوا على الفسخ، فإذا قبل 
  . صاحبه فقد ساعده على الفسخ فانفسخ، وإن لم يقبل بقي العقد على حاله

البيع الثاني : وإذا اشترى منه شيئاً أو قبض عنه شيئاً من غير جنس الدين، فالبيع فاسد وثمن الصرف على حاله بقبضه ويتم العقد، وقال زفر
جائز؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود في أحد الروايتين عن زفر، فلم يتعلق العقد بعين ذلك الثمن، وكان ما ذكر من بدل 

اشتريت بمثل الدراهم التي في ذمتك، وإما يقول الدراهم، وإن كانت لا تتعين في العقد إلا أن : صرف لبيان القدر والجنس كأنه قال ثمةال
تسليم الثمن واجب عليه، وقد عين بذلك بدل الصرف وقد تعذر إثبات المقاصة من بدل الصرف وبين الثمن؛ لأنه يفوت للقبض المستحق 

يت الإضافة في حق إثبات المقاصة وبقي أثرها في إسقاط وجوب التسليم، وإنه مفسد للعقد يفسد البيع، وبقي الصرف لبدل الصرف فبق
صحيحاً على حاله، ولو أخذ الدراهم أجود أو أردئ مما يخالفه في الوصف، وذلك المقبوض يجري مجرى الدراهم الواجبة بالعقد في 

  .من جنس حقه، وإن خالفه في الصفه فقد اقتضاه لا استبدالاًمعاملات الناس جاز وكان اقتضاء؛ لأنه 

ولو وهب له فلم يقبل الهبة وأبى الواهب أن يأخذ ما وهب أجبر على القبض؛ لأنه يريد فسخ العقد بالامتناع على القبض، فلا يكون له 
  .ذلك وستأتي بعض مسائل هذا في فصل المتفرقات

  

  
  

  رابحةفي بيع الصرف م: تاسع عشرالالفصل 

  

وإذا باع الرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح دراهم أو بربح نصف دينار فهو جائز، أما إذا باعه بربح نصف 
  . فضة وزنه عشرة ديناراً ونصف دينار وإنه جائز؛ لأن الجنس مختلف فلا يظهر الربح
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ر الرواية؛ لأنه يصير بائعاً القلب بدينار ودرهم وذلك جائز؛ لأنه يجعل بإزاء وأما إذا باعه بربح درهم فما ذكر من الجواب جواب ظاه
أنه لا يجوز؛ لأن الدرهم يقابله مثل وزنه من القلب على ما عليه : الدرهم من القلب مثله والباقي من القلب بإزاء الدينار، وعن أبي يوسف

قلب، والدرهم بمقابلة عشر القلب، فيكون بعض ما سمياه رأس المال ربحاً في الأصل، فلو جوزنا ذلك كان الدينار بمقابله تسعة أعشار ال
  .تسعة أعشار القلب بعض ما سمياه ربحاً رأس المال في عشر القلب، وذلك تصحيح على غير الوجه الذي صرحا به

قام : ه ثوباً أقام عليه بعشرة دراهم فقالولو كان قام عليه بعشرة دراهم فباعه بربح درهم لم يجز؛ لأنه يبع العشرة بأحد عشر ولو ضم مع
  .علي هذان بعشرين درهماً وأبيعهما بربح درهم، فذلك كله في قول أبي حنيفة

وكذلك إذا باعه بربح ده يازده؛ لأن الربح انصرف إليهما؛ لأنه أنص عمل بيعهما مرابحة، فإذا انصرف الربح إليهما فسد العقد في حصة 
عقد صفقة واحدة، فتعدى الفساد إلى الباقي وعندهما يجوز في حصة الثوب؛ لأن كل واحد منهما منفصل عن القلب لأجل الربا أو ال

  .الآخر

وكذلك لو اشترى جارية وطوق فضة عليها فيه مئة درهم بألف درهم وتقابضا، ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فالعقد 
وز في الجارية دون الطوق وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة في مسألة الطوق فاسد في قول أبي حنيفة وعندهما يج

  .واستبدل به على رجوعه في نظائره وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع

مرابحة بربح وإذا اشترى الرجل من آخر سيفاً محلى بفضة بمائة درهم وحلية السيف خمسون درهماً وتقابضا، ثم إن المشتري باع السيف 
عشرين درهماً أو بربح ده دوا زده أو بربح ثوب بعينه أو ما أشبه ذلك لا يجوز؛ لأن للحلية حصة من الربح فيصير مقابلتها أكثر من وزا 

  . من الفضة أو أقل، وإنه ربا ففسد العقد في حصة الحلية ويفسد في الباقي ضرورة

النصل والحمائل دون الحلية، فإن باع السيف مرابحة؛ لأن اسم السيف ينطلق على النصل كان يجب أن يصرف الربح إلى الجفن و: فإن قيل
  .بدون الحلية فيجعل كذلك تحرياً للجواز، فيكون العقد على الحلية مساومة على ما وراء ذلك مرابحة

  

  

: سون درهماً ثم إن البائع قال للمشتريأن من اشترى من آخر سيفاً محلى بفضة بمئة درهم وحلية السيف خم: ألا ترى إلى ما ذكر محمد

حططت عنك عن ثمن السيف درهماً كان الحط عن ثمن النصل والجفن؛ لأن اسم السيف منطلق على النصل وحده، فيصرف الحط إليه 
  .تحرياً للجواز كذا ههنا

  :والجواب عن هذه الإشكال من وجهين

لأن بمقدار الحلية يصير البيع، وبمقدار الجفن والنصل يصير مرابحة وجعل العقد أنا لو جعلنا كذلك صار العقد الواحد عقدين؛ : أحدهما
الواحد عقدين خلاف الأصل، ولأنه خلاف ما صرحا به؛ لأما جعلا الربح في ثمن السيف ده يازده، وإذا جعلنا جميع الربح بإزاء السيف 

  .كان الربح في ثمن السيف ده ده بازده

بيع هذا السيف بربح ده دوا :  يحتال لتصحيح العقد إذا لم يصرح المتعاقدان بالفساد، وههنا صرحا بالفساد، ولما قالاأنه إنما: الجواب الثاني
  .زده؛ وهذا لأن بيع المرابحة بيع بالثمن الأول ويازده

 انقسم الثمن عليهما على قدر ثمنهما في رجلين اشتريا عبداً أحدهما نصفه بمائة، والأخر اشترى نصفه بخمسين، ثم باعاه مرابحة: ولهذا قالوا
  . في العقد الأول، لا على قدر ملكهما في العبد

بعتك : وإذا كان بيع المرابحة بيعاً بالثمن الأول وزيادة يصير الثمن الأول مذكوراً من حيث المعنى، فيعتبر بما لو كان مذكوراً أيضاً بأن قال
فأما في مسألة الحط لم يصرحا بالفساد؛ لأن الحط  فكذا إذا صارت المائة مذكورة معنى،هذا السيف بربح ده دو زده على المائة كلها، 
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صحته لا تنبني على الثمن الأول حتى تصير المائة التي هي ثمن مذكورة معنى، فيكون تنصيصاً على الفساد من حيث إنه أضاف الحط إلى 
 واسم السيف يقع على الجفن والنصل والحمائل، كما يقع على النصل، المائة ففي هذا حط عن ثمن السيف من غير ذكر الثمن الأول،

  .فصرفنا الحط إلى النصل والجفن تحرياً للجواز أما ههنا بخلافه على ما مر

 الجام المموه بالذهب أو الفضة لا بأس ببيعه مرابحة؛ لأن الذهب والفضة كل واحد منهما يصير مستهلكاً بالتمويه، ألا ترى أنه لا: قال

  .يتخلص، فلا يتمكن الربا باعتباره

ولو أن رجلاً اشترى قلب فضة بعشرة دراهم فيه عشرة دراهم، ثم باعهما جميعاً القلب والثوب مرابحة بربح أحد عشرة درهماً يفسد العقد 
 يتعدى الفساد إلى الثوب، في حصة الحلية، ويكون الربح مصروفاً إليهما، ولا يصرف إلى الثوب خاصة لما ذكرنا في المسألة الأولى، ولا

  .فظاهر: أما على قولهما. ، ولم يحك فيها خلافاً»الكتاب«هكذا ذكر المسألة في 

  

  

فلأن الصفقة هاهنا صفقتان؛ لأن ملك كل واحد منهما فيما باع متميز عن ملك صاحبه، وثمن ملك كل واحد : وأما على قول أبي حنيفة
  . ن ملك كل واحد منهما مسيء بسبب البيع مرابحة؛ لأنه بيع بمثل الثمن الأولمنهما ممتاز عن ثمن ملك صاحبه؛ لأن ثم

: ولو كان المبيع مشتركاً بينهما وباعا جميعاً إلا أن كل واحد منهما سمى لنصيبه ثمناً على حدة، بأن كان عبداً مشتركاً بين اثنين قالا لرجل

يب هذا بكذا كان صفقتان، فإذا لم يكن الملك في المبيع مشتركاً بينهما وقد بعناك هذا العبد بألف على أن يكون نصيب هذا بكذا، ونص
  x.سمى كل منهما لنصيبه ثمناً على حدة أولى، وإذا كان العقد صفقتان ففساد إحداهما لا يوجب فساد الآخر

صح هذا العطف على المسألة الأولى وكذلك لو كان القلب والثوب لرجل واحد فقد عطف هذه المسألة على المسألة الأولى، وإنما ي: قال
  .على قولهما؛ لأن الجواب على قولهما لا يختلف بين هذه المسألة والمسألة الأولى

الجواب مختلف بين هذه المسألة وبين الأولى؛ لأما متى كانا لواحد يفسد العقد كله على قول أبي حنيفة؛ لأن : أما على قول أبي حنيفة
ملك المبيع لواحد وقد باعه جملة من واحد، فكانت الصفقة واحدة، فإذا فسد في البعض فسد في الباقي عند أبي الصفقة تكون واحدة؛ لأن 

  .حنيفة

أنه نص على قول أبي حنيفة بعد هذه المسألة في مثل هذه المسألة بخلاف ما ذكر في : والدليل على أن الجواب في هذه المسألة على قولهما
  .هذه المسألة

إذا اشترى الرجل من آخر ثوباً وقلباً بمائة درهم، ووزن القلب خمسون على أن يكون ثمن القلب نسيئة : ر بعد هذه المسألةوصورة ما ذك
  .وثمن الثوب حالة فسد العقد كله عند أبي حنيفة؛ لأما صفقة واحدة وقد فسد بعضه لربا النساء، فيفسد الباقي عنده

لى أن يفسد الباقي؛ لأن ربا الفضل أقوى من ربا النساء، ولو باعهما بصيغة ده يازده بوضعية ده وفي مسألتنا فسد البعض لربا الفضل فأو
دوا زده، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا باعهما مرابحة؛ لأن الوضعية بيع بمثل الثمن الأول نقصان، والمرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع 

  . زيادة

أبيعكما بزيادة درهم على عشرين درهماً كان جائزاً، وتصرف الزيادة كلها إلى الثوب خاصة، ولا : ولو ضم القلب والثوب، وقال: قال
  .أبيعكهما بربح ده يازده، فإن هناك يصرف الربح إلى القلب والثوب جميعاً: يصرف شيء منها إلى القلب بخلاف ما إذا قال

 لم ينسب العشرين إلى رأس المال، ولا إلى ما قاما عليه به، فكان هذا بيع أبيعكهما بزيادة درهم على عشرين درهماً: أن في قوله: والفرق
مساومة، وفي بيع المساومة تقابل الفضة بمثل وزا، ويجعل الربح كله بمقابله الثوب تحرياً للجواز؛ إذ ليس فيه ما يمنعها من أن يجعل بمقابلة 
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  .الفضة مثل وزا، وجميع الربح بمقابلة الثوب

  

  

بعتكهما مرابحة : أبيعكهما بربح ده يازده نص على بيع المرابحة فيهما، وفي بيع المرابحة لابد من اعتبار الثمن الأول، فكأنه قال:  قولهأما في
  .بربح درهم على العشرين، وعند ذلك لا يمكن جعل جميع الربح بمقابلة الثوب

  

  
  

  في الصرف في دار الحرب: عشرونالالفصل 

  

ر الحرب بأمان أو بغير أمان وعقد مع حربي عقد الربا بأن اشترى درهماً بدرهمين أو اشترى درهماً بدينار إلى أجل، أو إذا دخل المسلم دا
لا يجوز بين المسلم : ذلك كله جائز، وقال أبو يوسف: باع منهم خمراً أو ختريراً أو ميتة أو دماً بمال؛ قال أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

  . الحرب إلا ما يجوز بين المسلمينوأهل الحرب في دار

والصحيح قولهما؛ لأن مال الحربي على الإباحة الأصلية، إلا أن الذي دخل دار الحرب بأمان التزم أن لا يعترض لهم، ولما في أيديهم إلا 
يانة فيأخذه المسلم بحكم الإباحة بتراضيهم، فحرم عليه الأخذ بدون رضاهم تحرزاً للعذر والخيانة، وإذا أعطى برضاهم فقد انعدم العذر والخ

  .الأصلية وتأثير المعاقدة في تحصيل الرضا بالأخذ لا في التملك

ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهماً بدرهمين لا يجوز بالاتفاق؛ لأن فيه إعانة لهم بقدر الدرهم الزائد 
  . ومبرة في حقهم بذلك

م الذي دخل بأمان، ورجل أسلم هناك ولم يهاجر عقد الربا جاز في قول أبي حنيفة، ولم يجز في قول أبي يوسف وإن عاقد هذا المسل
أنه على حكم الإباحة ما لم : ومحمد، وهذا فرع اختلافهم في حكم مال من أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر إلينا فعند أبي حنيفة رحمه االله

  .أنه على العصمة كمال المستأمن، والمسألة قد مرت في كتاب السير: م لا ضمان عليه، وعندهمايحرزه بدار الإسلام لو أتلفه مسل

ولو دخل مسلمان دار الحرب، فتبايعا ثمة درهماً بدرهمين لا يجوز؛ لأن كل واحد معصوم في حق صاحبه، فكان التمليك بالعقد، وهذا 
  .العقد فاسد

  .كرهت ذلك لهما، ولا آمر هما بالرد: هماً بدرهمين، قال أبو حنيفةولو أسلم حربيان في دار الحرب وتبايعا در

يؤمران بالرد، والحكم في حقهما كالحكم في المستأمنين من المسلمين في دار الحرب عندهما، وأبو حنيفة يقول : وقال أبو يوسف ومحمد
لو أتلف مال صاحبه أو نفس صاحبه لم يضمن هو  دهمابالإسلام قبل الإحراز ثبتت العصمة في حق الآثام دون الأحكام، ألا ترى أن أح

آثم في ذلك، وإنما نثبت العصمة في حق الأحكام بالإحراز على ما عرف، فلثبوت العصمة في حق الآثام كره لهما هذا الصنع، ولعدم 
  .العصمة في حق الحكم قلنا لا يؤمران بالرد

ألف درهم نسيئة كان جائزاً؛ لأن ربا الفضل لما لم يجز بين المسلم وبين الحربي فربا ولو أن تاجراً من المسلمين أعطى رجلاً من أهل الحرب 
  . النسيئة أولى
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ولو أن حربياً باع من حربي درهماً بدرهمين، ثم خرجا إلى دار الإسلام مسلمين أو ذميين أو اختصما إلى القاضي، فإن كان ذلك بعد 
عفا االله {: لأن الإسلام ورد والحرام بعقد المعاوضة مقبوض فيلاقيه الإسلام قال االله تعالىالتقابض فالقاضي لا يتعرض لذلك ولا يبطله؛ 

وإن كان ذلك قبل التقابض لا يبطله؛ لأن الإسلام ورد والحرام يعقد المعاوضة غير مقبوض فيلاقيه الإسلام ) 95: المائدة(} عما سلف
كل ربا كان في الجاهلية فهو «: ، وقال عليه السلام) 278: البقرة(}  كنتم مؤمنينوذروا ما بقي من الربا، إن{: بالرد، قال االله تعالى

، وكان العباس قد أربى في كفره وأسلم قبل القبض، فوضعه رسول »موضوع تحت قدمي هاتين، وأول وضعة ربا العباس بن عبد المطلب
 خرجا إلى دار الإسلام قبل أن يتقابضا في دار الإسلام، واختصما  وكذلك لو عاقدا عقد الربا في دار الحرب ثمصلى االله عليه وسلّم االله 

  .إلى القاضي فالقاضي يرد ذلك، فكذا إذا أربيا في دار الحرب وتقابضا في دار الإسلام؛ لأن للقبض شبهاً بابتداء العقد

  

  
  

  في الصرف في الغصب والوديعة: حادي والعشرونالالفصل 

  

و ذهب فاستهلكه، فعليه قيمته مصوغاً من خلاف جنسه؛ لأنه تعذر تضمينه بمثلاً؛ لأن القلب ليس وإذا غصب رجل من آخر قلب فضة أ
من ذوات الأمثال، وتعذر تضمينه من غير جنسه غير مصوغ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المغصوب منه في الصنعة والجودة، وتعذر تضمينه 

 صاحب القلب مثل وزن القلب وزيادة، فإذا تعذر تضمينه ذه الوجوه تعين تضمينه من جنسه مصوغاً؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأنه يصل إلى
مصوغاً من خلاف جنسه؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا؛ لأنه يصل إلى صاحب القلب مثل وزن القلب إلي، ولا إلى تفويت حق المغصوب منه في 

  . له بالضمان على ما عرفالجودة ثم إذا ضمنه القاضي قيمته من خلاف جنسه صار القلب ملكاً 

فبعد ذلك ينظر إن كان قبض المغصوب منه القيمة قبل أن يتفرقا بقي التضمين صحيحاً بالإجماع، وإن تفرقا قبل القبض قبض القيمة، 
اب فكذلك لا يبطل التضمين عند علمائنا الثلاثة، وكان ينبغي أن يبطل وهو شبهة زفر في المسألة، ووجد ذلك صرف ثبت حكماً لإيج

  .الضمان كيلاً يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل، فيشرط التقابض كما لو ثبت الصرف قصداً

إن قضاء القاضي بقيمة العين عند تعذر رد العين بمترلة قضائه برد العين حالة قيام العين لكون القيمة قائمة : والجواب وهو قول علمائنا
د عين القلب لا يشترط القبض في الس، فكذا إذا قضى برد القيمة؛ لأن هذا صرف ثبت مقام العين، ثم القاضي لو قضى على الغاصب بر

  .حكماً للضمان الواجب بالغصب لا مقصوداً أو ما ثبت حكماً لغيره لا مقصوداً لا يراعى له من الشرائط ما يراعى له مقصوداً

أن بالتضمين تثبت المعاوضة؛ لأن هذه المعاوضة ثبتت حكماً ألا ترى أن قيام المضمون حالة التضمين ليس بشرط لصحة التضمين مع 
  .للتضمين لا مقصوداً، فلم يشترط لها ما يشترط لو كان ثبتت هذه المعاوضة قصداً

أن هذه المعاوضة تثبت حكماً أن المعاوضة لابد لها من صنع من جهة المتعاوضين والموجود من الغاصب الغصب، والغصب نفسه : وبيانه
جب الملك في المغصوب للغاصب، وإنما هو موجب للضمان على الغاصب، ثم من ضرورة وجوب الضمان على الغاصب زوال ليس بمو

  .المغصوب عن ملك المغصوب منه إلى ملك الغاصب كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد

فس وجوب الضمان من غير أن يتخلل بين الضمان إن هذه المعاوضة تثبت حكماً لوجوب الضمان؛ لأا تثبت وبن: فهو معنى قولنا
  .والمعاوضة فعل فاعل مختار، وحكم الشيء ما يثبت عقيب ذلك الشيء من غير تخلل واسطة اختيارية، والتقريب ما ذكرنا
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  . وكذلك إن اصطلحا على القيمة فهو على الخلاف، ولو أخر القيمة عنه شهراً جاز عند علمائنا الثلاثة أيضاً

غصب الرجل من آخر ألف درهم ثم اشتراها بمائة دينار وقبض المائة دينار قبل أن يتفرقا جاز، وإن لم تكن الدراهم في يده وقت وإذا 
  .الشراء؛ لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء

نى الشراء فقد وجد قبض وكذلك إن صالح منها على مائة دينار وقبض المائة دينار قبل أن يتفرقا؛ لأن الصلح على خلاف جنس الحق بمع
  .البدلين في مجلس العقد أحدهما حقيقة والآخر حكماً

ثم يستوي في هذا أن تكون الدراهم قائمة في مترل الغاصب، أو كانت مستهلكة، ففي الحالين جميعاً يجوز الشراء بالمائة دينار إذا قبض المائة 
  .ده، وإن كانت مستهلكة؛ فلأن قابض لها بذمتهفي الس، أما إذا كانت قائمة؛ فلأن الغاصب قابض لها بي

وكذلك لو كان الذي غصب إناء فضة، ثم اشتراه الغاصب من المغصوب منه أو صالحه على جنس حقه أو على خلاف جنس حقه وقبض 
، سواء كان المغصوب قائماً المغصوب منه البدل قبل أن يتفرقا، وأما إذا تفرقا قبل أن يقبض المغصوب، منه فالشراء يجوز قياساً واستحساناً

أو مستهلكاً، وأما الصلح، فإن المغصوب مستهلكاً حقيقة بأن أحرقه الغاصب، أو حكماً بأن كان معيناً أو حلف الغاصب وتفرقا قبل 
  .لا يبطل: وفي الاستحسان. أن يبطل الصلح: قبض البدل، القياس

  .نع المالك من أخذه لا يجوز الصلح قياساً واستحساناًولو كان المغصوب قائماً في يد الغاصب وهو مقر به ولا يم

بلفظ الصلح باعتبار المبادلة من  وهو الفرق بين البيع والصلح إذا كان المغصوب مستهلكاً أن في الصلح إن تعذر العمل: وجه الاستحسان
  .ل الصلح كناية عن التضمينحيث إن قبض البدل قبل الافتراق شرط المبادلة كما في البيع أمكن العمل بمجازه بأن يجع

ضمنتك قيمته من خلاف جنسه أو من جنسه بمثل وزنه غير مصوغ، فإن له أن يضمنه مثل وزنه : صالحتك بمترلة قوله: ويصير معنى قوله
  . من جنسه غير مصوغ، وقبض القيمة ليس بشرط صحة التضمين عند علمائنا الثلاثة على ما بينا، فيجعل كذلك

ن العمل بمجازه وهو التضمين؛ لأن بين الصلح وبين التضمين موافقة من حيث المعنى الخالص؛ لأن الصلح أخذ بعض الحق أمك: وإنما قلنا
وترك البعض؛ لأنه أخذ الحق من حيث المعنى وترك الصورة، وحق المغصوب منه في الصورة معتبر حتى لا يكون للغاصب حال قيام 

  .ثله، فيثبت أن في الصلح معنى التضمينالمغصوب أن يمسك المغصوب منه ويعطيه م

  .فعند تعذر العمل به باعتبار المبادلة يجعل كناية عن التضمين تصحيحاً له، والتقريب ما ذكرنا

  

  

بخلاف ما إذا كان المغصوب قائماً بعينه والغاصب مقربه لا يمنع المالك عن أخذه؛ لأن هناك لا يمكن أن يجعل الصلح كناية عن تضمين 
؛ إذ ليس له حق تضمين القيمة والحالة هذه، ولا يمكن تصحيحه بطريق المبادلة؛ لأن قبض البدل في الس في المبادلات شرط ولم القيمة

  .يوجد، ولا يمكن تجويزه بطريق استيفاء البعض والإبراء عن البعض؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل

  .لغاصب، فيمكن تصحيح الصلح باعتبار معنى التضمين فصححناه كذلكفأما إذا كان المغصوب مستهلكاً فللمالك حق تضمين ا

فأما في فصل البيع كما تعذر العمل بحقيقته وهو المبادلة؛ لأن قبض البدلين في المبادلات شرط، ولم يوجد بعذر العمل بمجازه بأن يجعل 
ض الحق، وليس في البيع هذا المعنى؛ لأن قبل البيع لم يكن أيضاً؛ لأنه ليس في البيع معنى التضمين؛ لأن التضمين أخذ بعض الحق وترك بع

لواحد منهما على صاحبه حق، وإنما وجب الحق بالبيع وما وجب بالبيع استوفاه بكماله فليس فيه معنى أخذ بعض الحق وترك البعض، 
لتضمين؛ لأن معنى التضمين؛ لأن قبل التضمن إذا وكما تعذر العمل بحقيقة البيع مبادلة تعذر جعله مجازاً عن التضمين، أما في الصلح معنى ا
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  .كان قائماً وللمالك أخذ العين، وبعد ما هلكت العين وعجز المالك عن أخذ العين إذا ضمنه فقد أخذ بعض الحق وترك البعض

  . فكان في الصلح معنى التضمين من الوجه الذي بينا، والتقريب ما مر

بضها المودع، ووضعها في بيته ثم التقيا في السوق فباع صاحب الوديعة دراهم الوديعة من المودع ولو أن رجلاً أودع رجلاً ألف درهم وق
بمائة دينار وقبض صاحب الوديعة الدينار، وافترقا قبل أن يحدد المودع في الوديعة قبضاً فقد بطل البيع؛ لأن الافتراق حصل قبل قبض أحد 

 قابضاً الوديعة بجملة الشراء؛ لأن قبض الوديعة لا ينوب عن قبض الشراء وقد مر هذا في كتاب البدلين؛ لأن المودع بنفس الشراء لا يعتبر
البيوع، بخلاف ما إذا كان مكان الوديعة غصباً؛ لأن هناك الغاصب يصير قابضاً المغصوب بجملة الشراء؛ لأن قبض الغصب عن قبض 

  .في كتاب البيوعالشراء؛ لأن كل واحد منهما قبض ضمان، وقد مر هذا أيضاً 

  

  
  

يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك المشترى في عقد الصرف : ثاني والعشرونالالفصل 
  قبل القبض

  

وإذا دفع إلى رجل لجاماً مموهة بفضة وزناً معلوماً يكون قرضاً على الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائز، يلزمه الأجر والقرض، أما 
جارة؛ فلأنه استأجره بعمل معلوم ببدل معلوم، وأما جواز القرض؛ فلأن استقراض منه فضة معلومة وصار قابضاً لذلك حكماً جواز الإ

  .لإيصاله بملكه، فيكون قرضاً صحيحاً

، فينبغي أن يلزمه قيمة أن يلزمه قيمة ماء الفضة؛ لأنه إنما يصير قابضاً لماله اتصل بملكه، والمتصل بملكه ماء الفضة لا عين الفضة: والقياس
ماء الفضة لا عين الفضة من هذا الوجه، إلا أنا تركنا القياس لمكان التعامل فيما بين الناس أم يريدون ذا استقراض عين الفضة لا 

  .استقراض ماء الفضة، والقياس يترك بتعامل الناس

مع يمينه على علمه؛ لأن العامل يدعي عليه إيفاء جميع العمل، وإن اختلفا في مقدار ما صبغ فيه من الفضة، فالقول قول رب اللجام 
  .وإقراض جميع ما استقرض منه صاحب اللجام، وإنما استحلف على العلم؛ لأن استحلاف على فعل الغير

  . اسدهو ف: »الكتاب«قال في . وإن قال موهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك ثمنها وعملك عشرة دنانير فافترقا على ذلك

واعلم بأن هذه المسألة اشتملت على الصرف والإجارة؛ لأن صاحب اللجام جعل بعض الدنانير بإزاء الفضة، فيكون صرفاً فيفسد 
بالافتراق قبل قبض البدلين وجعل بإزاء العمل، فيكون إجارة، والإجارة مما تبطل بالافتراق قبل القبض، وليس من ضرورة بطلان الصرف 

لأن الإجارة ما كانت مشروطة في الصرف بل الصرف كان مشروطاً في الإجارة؛ فبقيت جائزة وبين أن المراد المذكور في بطلان الإجارة؛ 
  .هو فاسد أن الصرف فاسد» الكتاب«

فإن عمله كان له على صاحب اللجام فضة؛ لأن صاحب اللجام صار قابضاً الفضة حين اتصلت بملكه بسبب : »الكتاب«ثم قال في 
  .سد، والمقبوض بحكم العقد الفاسد واجب الرد، وعند تعذر رد العين يجب رد المثل فيما كان من ذوات الأمثالصرف فا

وللعامل على صاحب اللجام أجر مثل عمله، هكذا ذكرها الحاكم الشهيد في الس، فقد أوجب أجر مثل العمل، وهذا إنه فساد : ثم قال
ن الدنانير إذا قسمت الدنانير على أجر مثله وعلى المائة الدرهم، فقد أوجب بعض المسمى، وإنه الإجارة في الأصل يقول أنه أجر مثله م

  .دليل صحة الإجارة، وهذا هو الصحيح أن الإجارة جائزة
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من ليس لبيان أن الواجب أجر المثل، وإنما هو لبيان قدر الواجب من المسمى يعني له حصة أجر المثل : »الكتاب«وذكر أجر المثل في 
  .الدنانير المسمى

  

  

أن يقسم الدنانير العشرة على المائة الفضة، وعلى أجر مثل عمله؛ لأن الدنانير العشرة قوبلت بشيئين بالفضة وبعمله، فيقسم : وتفسير ذلك
 الفضة وأجر مثل عليهما باعتبار القيمة فما أصاب الفضة يكون صرفاً، وما أصاب أجر المثل يكون بمقابلة العمل حتى أنه إذا كان قيمة

نصفين فأجر المثل اعتبر لمعرفة حصة العمل من المسمى؛ لأن الواجب أجر المثل، هذه الجملة في  عمله على السواء تنقسم العشرة الدنانير
  . باب الإجارة في التمويه

، فلا خير فيه، أما إذا لم يبين؛ فلأن على أن يموهه بقيراط ذهب: وفي باب الإجارة في الصناعة إذا شرط على العامل ذهب التمويه بأن قال
مقدار ذهب التمويه مجهول، ولأن ما يدل من الآخر مقابله بل بذهب التمويه والعمل فيما يخص الذهب يكون صرفاً، ولم يوجد فيه قبض 

  .أحد البدلين فيفسد، وإذا فسد الصرف فسدت الإجارة؛ لأن هذه إجارة شرط فيها صرف فاسد

إلا أن يقبض الأجير الدرهم ويقبض المستأجر القيراط من الأجير، ثم :  ذهب التمويه، فإنما لا يجوز للمعنى الثاني، قالوأما إذا بين مقدار
يدفعه إليه ويقول لهم موهه فحينئذٍ يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز في هذه الصورة أيضاً؛ لأن هذه إجازة شرط فيها صرف فكان صفقة، 

  .اسلكن جوزنا ذلك لعمل الن

  

  

  فرع على المسألة باب الإجارة في الصناعة

لو استأجر بعرض أو ما أشبهه على تموه لجامه وشرط ذهب على الأجير وبين مقداره فهو جائز، وإن لم يتقابضا؛ لأن ما يخص : فقال
  .الذهب من العرض يكون بيعاً، وما يخص العمل يكون إجارة، وقبض الثمن والأجرة قبل الافتراق ليس بشرط

صغها كلها قلباً ولك أجر كذا وكذا ففعل ذلك فهو جائز؛ لأنه استقرض من العامل خمسة : ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم فضة، ثم قال
  .دراهم وصار قابضاً لها حكماً للاختلاط بملكه

قد جعل الخمسة قرضاً في هذه ألا ترى لو هلكت بعد الخلط هلك من مال الأمر ثُم استأجره للعمل في ملكه ببدل معلوم، وذلك جائز ف
علي أن : المسألة وفي المسألة الأولى لم يجعل ما كان عند العامل قرضاً، وإنما جعله صرفاً؛ لأن في المسألة نص على الصرف حيث قال

  . ط من عندكاخل: أعطيك ثمنه وبأجر عملك كذا، وههنا لم ينص على الصرف، فإنه لم يذكر الثمن إنما ذكر لفظاً محتملاً، وهو قوله

الهبة والقرض والصرف، غير أن الهبة منتفية لما فيها من إلحاق الضرر بالعامل مع الاحتمال، فبقي القرض : فهذا يحتمل ثلاثه أشياء
  .والصرف، وتعيين القرض أولى؛ لأنه أدنى؛ لأنه بمعنى العارية؛ لأنه تمليك المنفعة يرد مثله، وليس فيه الضرر

بة والمنفعة جميعاً فكان القرض أدنى فجعلناه مستقرضاً للخمسة قابضاً لها حكماً لاتصالها بملكه، ولو لم يدفع إليه وفي الصرف تمليك الرق
صغ لي قلباً من عندك بعشرة دراهم، فهذا باطل؛ لأنه استأجر العمل في ملكه؛ لأن القرض لا يفيد الملك إلا بالقبض : الفضة ولكن قال له

  .تصاله بملكه ولم يوجدحقيقة باليد أو حكماً لا

وإذا اشترى من آخر قلب فضة بدينار ودفع الدينار ولم يقبض القلب حتى جاء رجل وأحرق القلب، واختار المشتري فسخ العقد وفسخه 
ب وأخذ منه أخذ ديناره من البائع، وكان للبائع أن يبيع المحرق بقيمة القلب، وإن اختار المشتري إمضاء العقد واتباع المحرق بقيمة القل

القلب قبل أن يفارق البائع المشتري جاز الصرف؛ لأن قبض قيمة القلب كقبض القلب إلا أنه يتصدق بما زاد على الدينار إن كان ثمة 
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هذا زيادة؛ لأنه ربح ما لم يضمن، وإن لم يقبض القيمة حتى فارقه البائع بطل البيع وعلى البائع رد الدينار وابتاع المحرق بقيمة القلب، و
  .لا يبطل الصرف: قول محمد وكان أبو يوسف يقول أولاً بقول محمد، ثم رجع وقال

إن على قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول اختار المشتري اتباع المحرق لا يكون قبضاً منه، وعلى قول أبي يوسف ذكر قول : الحاصل
  .في مثل هذه المسألة»الجامع الكبير«أبي حنيفة في 

  

   

رجل اشترى من آخر عبداً وقبل قبض المشتري، واختار المشتري إمضاء العقد واتباع القابل وقومت القيمة على :  المسألةوصورة تلك
التوى على البائع ويبطل البيع ولا يكون اختيار المشتري اتباع القائل بالقيمة قبضاً منه، : القابل، فعلى قول أبي يوسف أولاً وهو قول محمد

يكون التوى على المشتري ولا يبطل البيع، فيكون اختيار المشتري اتباع القائل بالقيمة : ف الآخر وهو قول أبي حنيفةوعلى قول أبي يوس
  ..قبضاً

وإذا اشترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم أو بعشرة دنانير ونقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل شيئاً من حمائله أو 
شتري أخذ السيف وتضمين المفسد القيمة فله ذلك، فإن قبض السيف أولاً ثم فارق البائع قبل أن يقبض من المفسد ضمان جفنه، فاختار الم

  .ما أفسده لم يضره ذلك؛ لأن الواجب على المفسد بدل المبيع قبل افتراق المتعاقدين ليس بشرط إنما ذلك في الصرف خاصة

حرق الثوب رجل قبل قبض المشتري أياه، واختار المشتري إمضاء العقد واتباع المحرق ونقد الثمن، وهذا بمترلة ما لو اشترى ثوباً من أخر وأ
  .ثم افترق البائع والمشتري قبل أن يقبض المحرق شيئاً لم يفسد البيع

فاً لم يوجد فيه قبض وإن لم يقبض السيف وفارق البائع فالعقد يفسد في الكل عندهم جميعاً في حصة الحلية لكونه صر: وطريقة ما قلنا
البدلين، وإذا فسد العقد في حصة الحلية فسد في الباقي لما قلنا، هذا إذا أفسد شيئاً، أما إذا أفسد الكل بأن أحرقه بالنار واختار المشتري 

  .اتباع المحرق إن أخذ منه قيمة الكل أو قيمة حصة الحلية قبل أن يفارق البائع، فالعقد جائز في الكل

لا يبطل العقد أصلاً، : بض قيمة الحلية حتى فارق البائع فالمسألة على الخلاف على قول أبي يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفةوإن لم يق
  . وعلى قول أبي يوسف أولاً يبطل

وأبيع أنا آخذ القلب : ولو أن رجلاً اشترى من آخر قلب فضة بدينار، فقبل أن يقبض المشتري القلب جاء رجل وهشمه فقال المشتري
المفسد بضمان القلب فله ذلك، وهذا مشكل؛ لأنه أثبت للمشتري ضمان النقصان مع أخذ القلب ينبغي أن لا يكون له ذلك؛ لأن بالهشم 

  .لا يزول بشيء من الوزن، فيجب الضمان بمقابلة الجودة بانفرادها ولا قيمة للجودة بانفرادها

 أو هشم رجل قلباً مملوكاً للغير من الابتداء، واختار المالك بأخذ القلب مع ضمان ألا ترى أن المشتري إذا أخذ القلب ثم هشمه رجل
  .النقصان ليس له ذلك وطريقة ما قلنا

النقصان يصير قدر النقصان مع القلب مبيعاً بالدينار، فكان العقد من الابتداء ورد على  أن في مسألتنا إذا أخذ المشتري قدر: والجواب
ان بالدينار، فلا يكون سواء، وأما قبضه المشتري ثم يقسمة رجل فالعقد قد انتهى بالقبض فما يأخذ من الهاشم لا القلب مع قدر النقص

  .يصير مبيعاً، ولا يقابله شيء من الثمن، والمتلف في نفسه معدوم، فيصير ربا
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  في الصرف في المعادن وتراب الصواغين: ثالث والعشرونالالفصل 

  

لا خير في بيع تراب الصواغين، : ر ولتخليص الفضة والذهب من تراب المعادن ذكر الشعبي رضي االله عنه أنه قالويدخل فيه الاستئجا
  . وهذا عندنا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب أو الفضة أولاً، فإن علم وجود ذلك فباعه بقرض أو بجنس أخر جاز عندنا

أما إن كان تراب ذهب، وفي هذا الوجه إن بيع بذهب وفضة لا يجوز، وإن : ن أربعة أوجهواعلم بأن تراب الصواغين أو المعادن لا يخلو ع
بيع بفضة لا يجوز، وأما إن كان تراب فضة، وفي هذا الوجه إن بيع بفضة أو بفضة وذهب لا يجوز، وأما إن بيع بذهب يجوز، أما إن كان 

ز، وإن بيع بذهب وفضة يجوز، ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس، وأما تراب ذهب وفضة، وفي هذا الوجه إن بيع بذهب أو بفضة لا يجو
إن كان لا يدرى أن فيه ذهب أو لا يدرى أن فيه كلاهما أو إحداهما، وفي هذا الوجه لو بيع بذهب وفضة لا يجوز، وكذلك إذا بيع 

  .بذهب وفضة

ه باع ما لا يملك؛ لأنه ما احتفر هذا المكان ليملك رقبته لهما وإذا احتفر الرجل موضعاً في المعدن ثم باع ملك الحفرة، فبيعه باطل؛ لأن
  .احتفره ليملك ما فيه بخلاف ما لو احتفر حفيرة في أرض موات بأمر الإمام؛ لأن احتفاره كان ليملك رقبة هذا المكان فقد باع ما يملك

ن فضة وأعطاه تراب الفضة لم يجز؛ لأنه لو باع تراب الفضة وإذا كان للرجل على رجل دين فأعطاه به تراباً بعينه يداً بيد، فإن كان الدي
  .بالفضة لم يجز فكذا إذا قضى الدين على هذا الوجه

إذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين، فأعطاه الغريم دراهم مجهولة الوزن على سبيل : فرق بين هذا وبين ما ذكر في كتاب الصلح
ا التصرف على وجه الصلح ولم يجوزه على وجه القضاء، وإن أعطاه تراب ذهب جاز؛ لأنه لو الصلح، فإنه يجوز استحساناً فقد جوز هذ

  .باعه تراب ذهب بفضة جاز كذا هاهنا

ولو اشترى تراب ذهب بتراب ذهب أو اشترى فضة بتراب فضة لا يجوز، ولو اشترى تراب ذهب بتراب فضة أو على العكس يجوز، 
  .ا فيهوكل واحد منهما بالخيار إذا رأى م

) قول(وإذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة قائماً عليه مثل ما خرج من التراب؛ لأنه هو المقصود ويكون القول 

المستقرض في مقدار ما خرج، ولو استقرضه على أن يعطيه تراباً مثله لا يجوز؛ لأنه يكون بيع فضة بفضة مجازفة، وإنه لا يجوز لما يتوهم 
  .  الربافيها من

  :وإذا استأجر الرجل رجلاً يخلص له ذهباً أو فضة من تراب المعادن أو من تراب الصياغين فهذا على ثلاثة أوجه

  

  

ألف مثقال ذهب من هذا التراب، ولا يدري ذلك المقدار : استأجرتك لتخلص لي ألف درهم فضة من هذا التراب، أو قال: إما أن يقول
  .ار إليه أو لا يخرج؛ لأنه لا يجوزهل يخرج من هذا التراب المش

  .استأجرتك لتخلص الذهب والفضة من هذا التراب بكذا، وإنه جائز: وإما أن يقول

استأجرتك لتخلص لي ألف درهم فضة من التراب، ولم يشر إلى التراب، وإنه لا يجوز أصلاً، بمترلة ما لو استأجر له قميصاً : وإما أن يقول
  . واالله أعلمبدرهم ولم يعين الكر باس
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  في المتفرقات: رابع والعشرونالالفصل 

  

إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة، فزادت عليها دانق فوهبه له هبة، ولم يدخله في البيع فهو جائز : قال محمد رحمه االله
طة في الشراء لأفسده الشراء، وإنما جاز هذا لم يدخله في البيع أن الهبة لم تكن مشروطة في الشراء؛ إذ لو كانت مشرو: يريد بقوله

  .التصرف؛ لأنه لو لم يجز، أما لم يجز لمكان الربا، وإذا وهب الدانق منه فقد انعدم الربا

 وإنما تصح هبة الدانق إذا كان الدرهم بحيث يضره الكسر؛ لأنه حينئذ يكون هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة، وإا جائزة فأما إذا: قالوا

كان الدرهم بحيث لا يضره الكسر لا تجوز الهبة، لأا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا يتم قبل القسمة 
  .والتميز

لفضة ا«: والأصل فيه قوله عليه السلام. ولا يجوز بيع الذهب مجازفة ولا بيع الفضة بالفضة مجازفة إذ لم يعرف وزما أو وزن أحدهما
، فقد جعل المماثلة في الوزن شرط جواز البيع، ولم توجد المماثلة في »بالفضة مثل بمثل وزن بوزن والذهب بالذهب مثل بمثل وزن بوزن

  : الوزن هاهنا، فإن وزنا فوجدا متماثلين فهذا على وجهين

ز العقد، وهو نظير بيع الصبرة بالصبرة مجازفة، وقد مر إن وزنا في مجلس العقد، فالبيع جائز، وإن وزنا بعد الافتراق على الس لا يجو
  .الكلام فيه قبل هذا

ويجوز الفضة بالفضة والذهب بالذهب إذا اعتدل البدلان في كفة الميزان إن لم يعلم مقدار كل واحد منهما لتيقننا بالمماثلة وزناً، وأما 
ا بالسخات عقد الصرف إذا فسد بسبب الافتراق عن الس قبل القبض لا المماثلة إذا وزن أحدهما بصاحبه المهر إذا وزن كل واحد منهم

  .يخرج المشترى عن ملك المشتري قبل الرد على البائع

رجل اشترى من آخر إبريق فضة بدينار وقبض الإبريق ونقد ديناراً واحداً، ثم تفرقا قبل : »الجامع الكبير«بيانه في مسألة ذكرها محمد في 
 الآخر فسد البيع في نصف الإبريق، ولا يتعدى الفساد إلى النصف الآخر، فإن حضر رجل بعدما غاب بائع الإبريق وادعى أن ينقد الدينار

نصف الإبريق لنفسه كان المشتري خصماً له؛ لأن المشتري مالك جميع الإبريق؛ لأن السبب وإن فسد في النصف لمكان الافتراق لا يبطل 
اد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك عند اتصال القبض، فأولى أن لا يمنع بقاء الملك في المقبوض فكان ملكه فيه ما لم يرده؛ لأن فس

  .كل الإبريق ملكاً للمشتري، فيكون خصماً للمدعي

لحسن بن هذا جائز؛ لأنه لا يقسم، ا: عمن باع درهماً بدرهم، فرجح أحدهما فحلله صاحب الرجحان، قال: سألت أبا يوسف :هشام قال
لا : وقال أبو حنيفة رحمه االله. لا بأس ببيع خاتم فيه فص بخاتمين فيهما فصان، وكذلك السيف المحلى بسيفين: زياد عن أبي حنيفة رحمه االله

  .بأس ببيع الغشوش إذا بين أو كان ظاهراً يرى، وهو قول أبي يوسف رحمه االله

  

  

ولا بأس بأن يشتري بستوقة إذا بين، وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها : تى يبين، قالوقال في رجل حمل على الفضة النحاس، فلا يبيعها ح
  . تقع في يدي من لا يبين

وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والستوقة والمكحلة والمزيفة والبخارية وإن بين ذلك ويجوز : عن أبي يوسف» الإملاء«بشر في 
رر على العوام، وما كان ضرراً عاماً فهو مكروه، وليس يصلحه تراضي هذين الحاضرين من قبل ما ا عنه الأخذ من قبل أن انفاقها ض
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يتجوز فيه من الدلسة على الجاهل به، ومن الفاجر الذي لا يتحرج وقال كل شيء لا يجوز بين الناس، فإنه ينبغي أن يقطع، ويعاقب 
  .صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه

ذا اشترى تراب الصواغين بعرض فلم يكن فيه ذهب ولا فضة فالبيع فاسد من قبل أنه اشترى ما فيه ليس البيع إ: ابن سماعة عن أبي يوسف
  .على التراب دون ما فيه

وإذا كان فيه ذهب وفضة جاز البيع، وليس ينبغي للصائغ أن يأكل من ثمن ما باع من تراب الصياغة من قبل أن ما فيه متاع الناس إلا أن 
 في متاعهم حين وفاهم بقدر ما سقط منهم في التراب، فإذا كان كذلك طاب لهم الفضل، وأكره للمشتري أن يشتريه حتى يكون قد زاد

  .يخبره الضائع أنه قد أوفى الناس متاعهم من قبل أن علم المشتري بحيط بأن الصائغ لا يملك ذلك

صح؛ لأن هذه تنقص وما فيها من الكحل ليس له ثمن، فيكون ما إذا باع عشرة دراهم صح بعشرة مكحلة لم ي: ابن سماعة عن أبي يوسف
  .زاد من وزن البيض

رجل اشترى من رجل خاتم فضة فيه فص بدراهم أو دنانير وتقابضا، ثم قلع المشتري الفص من الفضة، والقلع لا : عن محمد»الإملاء«في 
، وكذلك لو وجد بأحدهما عيباً قبل أن يقلع الفص من الفضة وأراد يضر بواحد منهما، ثم وجد بأحدهما عيباً رده، وأخذ بحصته من الثمن

  .درهماً جميعاً فليس له ذلك، ولكنه يقلع الفصة من الفضة، ثم يرد الذي به العيب منهما

عيباً، وإن كان المشتري قد قبضهما ولم يدفع الثمن حتى وجد بأحدهما عيباً، فإن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وإن لم يجد بأحدهما 
ولكنهما افترقا قبل قبض الثمن بطل البيع في الفضة، ولزم المشتري الفص بحصته؛ لأن الذي بطل فيه البيع إنما بطل بترك المشتري دفع الثمن 

  . وذلك لا يوجب الخيار

ترلة الدقيق في الجراب، وكذلك والفص والفضة إذا كانا مسراً لم يضر ذلك بواحد منهما بمترلة السمن في الزق يباعان جميعاً، وبم: ثم قال
السيف المحلى أو المنطقة المحلى أو ما أشبه ذلك من الجوهر يكون في الذهب، فكل شئ من ذلك كان نزعه لا يضر بواحد منهما، فكأما 

  .شأنان متباينان في جميع ما وصفت لك

  

  

الافتراق أو بعده، والتميز يضر به، وافترقا قبل أن يدفع الثمن، وإذا اشترى خاتم فضة فيه فص بدراهم أو دنانير وقبضهما، ثم ميزهما قبل 
  .فالبيع فاسد في ذلك كله ويرد المشتري على البائع الفص وما نقصه

وإن كانت الفضة نقصت مع ذلك أو نقصت وحدها لم يقدر المشتري على ردها، ولكنه يغرم قيمتها مصوغة من الذهب إلا أن يشاء 
ا، ولا يغرم المشتري نقصاما؛ لأن المشتري حين قبض الخاتم قبل أن يميز الفص منه، والتميز يضر به كان ذلك البائع أن يأخذها وحده

  .شيئاً واحداً، فإذا بطل في كله البيع في بعضه بطل في كله

أبي حنيفة يأخذ الحلقة بمائة اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت بمائة دينار، فذهب الفص عند البائع، فإن هذا في قياس قول : »المنتقى«وفي 
  .دينار أو نزع، ولو كان اشتراه بدراهم يأخذ الحلقة بوزا من الفضة؛ لأنه لا يصلح أن يأخذها بأكثر من ذلك

إذا تصارف الرجلان دراهم بدنانير وتقابضا وتفرقا، فوجد من الدراهم من وصف غير الذي اشترط له، فعلى : أبو سليمان عن أبي يوسف
 يوسف له أن يستبدلها إذا كانت دون شرط، وإن كانت خيراً من شرطه، فليس له أن يستبدله، وإذا كانت مثل الذي شرط ينفق قول أبي

في جميع البلدان والبيوع، كما ينفق الذي شرط في البيع، وإن كانت لا تنفق في بعض البيوع أو بلد من البلدان، فله أن يستبدلها، وإن شاء 
  .تجوز ا

  . وإن كان فيها هذا النقصان فهي بمترلة النبهرجة، فإن كانت أكثر من الثلث انتقص بحساب ذلك:  قول أبي حنيفةوأما في
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رجل اشترى عبداً بألف درهم وأعطى ا مائة دينار قبل أن يقبض العبد، ثم تفرقا ثم استحق قبل أن يقبضه أو بعد ما قبضه : »المنتقى«وفي 
  .ضه ثم صارفه في قول أبي حنيفة وأبي يوسففقد بطل الصرف، وكذلك لو قب

ولو أن المستحق بعد ما استحق العبد وقضى به أجاز البيع أو لم يجر؛ لأن القضاء به له بعض البيع، ولو أجاز البيع ولم يجز الصرف أيضاً 
 فيرد البائع الدنانير، ويأخذ ألف جائزاً في قول أبي حنيفة، ويضمن البائع ألف درهم لرب العبد، ولا يجوز الصرف في قول أبي يوسف،

  .درهم

له أن : رجل صرف لغيره ديناراً بعشرين درهماً وتقابضا، ثم إن بائع الدراهم وجد الدينار الذي قبضه ينقص قيراطاً، قال: »المنتقى«وفي 
 شاء؛ لأنه تعيب وإن شاء أمسك وله أن يرد الدينار ويأخذ دراهمه إن: يرجع بدرهم حصة القيراط؛ لأن كل دينار عشرون قيراطاً، قال

ولا شيء له غير الدينار بعينه، وأما في قول أبي يوسف، فإنه يرجع بنقصان الدينار، ثم إن شاء أمسك الدينار بعينه، وإن شاء رده ورجع 
  .لكعليه بتسعة عشر جزءاً من الدينار، فيكون لبائع الدينار جزءاً، ولهذا تسعة عشر، فيكون الدينار بينهما على ذ

  

  

رجل باع من آخر قلب فضة وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهم، فدفع القلب ولم يقبض الدراهم حتى وهب مشتري القلب منه : وفيه أيضاً
يدفع ثمنه انتقض البيع وبطلت الهبة ورجع  ينظر إن دفع المشتري القلب ثمن القلب قبل أن يتفرقا صح البيع وجازت الهبة، وإن تفرقا قبل أن

  .إلى بائعه وصار ذلك مناقضةالقلب 

رجل اشترى من آخر ديناراً بعشرين درهماً، وقبض الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار لبائعه، ثم فارقه : »نوادر ابن سماعة«وفي 
  . الهبة في الدينار جائزة ولبائع الدينار على مشتريه دينار مثله: قبل أن يدفع إليه الدراهم، قال

رجل اشترى عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار ولم يقبض الدراهم ثم إن قابض الدينار للدافع ودفعه إليه أو اشترى به منه : »قىالمنت«وفي 
فضة تبر وتقابضا، ثم تفرقا قبل أن يقبض الدراهم الأول ففيما إذا وهب الدينار فالهبة باطلة، والبيع الأول باطل ورجع الدينار الموهب إلى 

  .دفعه بانتقاض الهبة، فليس له غيرهصاحب الذي 

  .وفيما إذا اشترى به منه فضة تبر وتقابضا فالشراء الآخر جائز والأول باطل، وعلى قابض الدينار الأول مثله لقابض الدينار الآخر

لما دفعه : ذ بدله مكانه، قالرجل صارف رجلاً ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا، ثم إن الدراهم وجد فيها دراهم زائفاً فدفعه إلى الصيرفي وأخ
ولو قبض درهماً جيداً ولا بدل الزيف ثم دفع الزيف . إلى الصيرفي صار مناقضاً في الدرهم؛ لأن المصارف غائب فينتقص من الدينار بحصته

  .إليه كان جائزاً

وقد شرط له أن حليتها فضة بيضاء، فكسر رجل اشترى منطقة بمائة درهم على أن فيها خمسون درهماً حلية وتقابضا وتفرقا : »المنتقى«في 
الحلية، فإذا هي حلية سوداء جاز ذلك عليه ولم يرجع بشيء، وإن وجد بعض الحلية رصاصاً فالبيع فاسد وإن كان قد استهلك الحلية 

فيها رصاصاً ضمن قيمتها من الذهب وضمن قيمة الرصاص ورد اليسير، وإن كان ذلك بعض اليسير رد ما نقص اليسير، ولو لم يجد 
ولكن وجد فيها أربعين درهماً الحلية فهو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء رجع بعشرة دراهم، وإن وجد فيها ستين درهماً حلية فالبيع فاسد 

  .إذا كان قد تفرقا، وإن لم يتفرقا إن شاء المشتري زاد العشرة وجاز البيع وإن شاء نقض البيع

 والمسألة بحالها فالبيع جائز، كأنه باع قلب فضة بدينار على أنه عشرة دراهم، فإذا هو عشرون درهماً باع من ولو كان الثمن دنانيراً فتفرقا
  .أخر قلب فضة فيه عشرون درهماً بدينار على أا فضة فاستهلكه فضة سوداء، ولم يعلم به المشتري ثم علم لم يرجع بشيء
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ة وضح وديناراً، ثم افترقا فاستحق الدينار، فإنه يرجع على الغريم بمائة درهم غلة، وإن رجل له على رجل ألف درهم غلة فأخذها تسعمائ
  .استحق الدينار قبل أن يتفرقا يرجع بدينار ومثله، وكذلك الجواب فيما إذا كان مكان الدينار مائة مائة فلس

استحقت الألف الغلة من يدي الصيرفي رجع الصيرفي ولو أن رجلاً باع صيرفاً ألف درهم غلة تسعمائة وضح وبمائة فلس وتقابضا، ثم 
على الذي اشترى منه الغلة بالتسعمائة الوضح الذي أعطاه، فرجع عليه بمائة درهم غلة ثمن الفلس الذي أعطاه، وإن لم يتفرقا حتى 

ستحقت المائة الفلس من الرجل استحقت الغلة رجع الصيرفي على الرجل بألف غلة مثلها، وإن لم يستحق شيء من ذلك حتى افترقا، ثم ا
رجع على الصيرفي بمائة فلس مثلها، وإن لم يستحق الفلوس، ولكن استحقت التسعمائة الوضح بعدما افترقا رجع على الصيرفي بتسعمائة 

  .غلة ثمن الوضح، ويرجع عليه بمائة فلس بدل الذي استحق

د الصيرفي من الغلة، فإن كان بعدما افترقا فقد انتقض البيع بينهما في وإن استحق ما في يد الرجل من الوضح والفلوس واستحق ما في ي
  .جميع الدراهم والفلوس، وإن كانا لم يفترقا يرجع كل واحد منهما على صاحبه بمثل ما استحق من يده، والبيع تام

ة، والرد بالعيب قبل القبض بمترلة موت أن الرد بالعيب بعد القبض لا يبطل الصرف، وكذلك الرد بخيار الرؤي: ابن سماعة عن أبي يوسف
  .العبد قبل أن يقبضه، وأما في الرد بخيار الشرط بعد القبض يرجع بالدنانير التي أعطاه بدل الألف درهم الثمن

 وإلى بائعه إذا اشترى ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض، فأراد المشتري الدراهم أن يتبرع على بائعه بالجودة: وفي كتاب الصرف
  . وهو نظير ما لو أبرأه عن شيء من المقر له ورد من عليه إبراءه كان له ذلك: قال شيخ الإسلام رحمه االله. تبرعه فله ذلك

إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فأتاه بألف جياد وأبى صاحب الدين أن يقبل : »الجامع«وهو نظير ما ذكر في : قال رحمه االله أيضاً
  . عليه، وإن أتى بجنس حقه وزيادة؛ لأنه تبرع عليه فكان له أن لا يقبل تبرعه ومنه فكذا هاهناذلك لا يجبر

أعطني دنانير غيرها لم يكن له ذلك وإن كان ما طلب دون حقه إلا أن يرضى : وكذلك لو اشترى منه ضرباً من الدنانير وقال للبائع: قال
  .الآخر دون حقه

سود أن يؤدي بيضاً هو مثل السود أو أجود منه، ويجبر من له على القبول، وكذا من عليه البيض إذا أدى وللذي عليه ال: »المنتقى«وفي 
  .سوداً مثله يجبر على القبول عند علماءنا الثلاثة

  

  

 الأب قبل أن اشهدو أني اشتريت هذه الدينار من ابني هذا بعشرة دراهم، ثم قام: سمعت محمداً يقول في رجل له ابن صغير قال: قال هشام
  .يرث المشتري، فإنه يبطل بقيامه

رجل اشترى ديناراً بعشرة دراهم وقبضه على أن الدينار مثقال وحبة ثم افترقا، فوزن الدينار، فإذا هو : وسمعت أبا يوسف يقول: قال
لى البائع ويأخذ منه ديناراً بوزن مثقال ينقص حبة هو مثقال سواء، فإنه يرجع على البائع بحصة الحبة من الدينار، أو يرد الدينار الناقص ع

  .وحبة ويكون البائع شريكه في الحبة الزائدة

: ؟ الدينار ينقص دونه العشر، قالا.............رجل اشترى من رجل ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا: عن أبي يوسف» النوادر«المعلى في 

 البائع وأخذ منه ديناراً وأراه أو أخذ منه عشر الثمن، وكان للمشتري في الدينار وإن كان نقصان الدينار عيباً بالدينار رده المشتري على
  . تسعة أعشاره وللبائع العشر، وإن كان النقصان ليس بعيب في الدينار رجع المشتري على البائع بعشرة الدراهم ولزمه الدينار

صاحب الوديعة الشراء قبل أن يتفرقا جاز له على المستودع ألف وديعة، فاشترى ا مائة دينار وأجاز  وإذا كان عند الرجل ألف درهم
درهم، وإن أجازه بعدما افترقا، فإن شاء صاحب الوديعة ضمن ما له المستودع، ويجوز البيع، وإن شاء ضمن بائع الدينار وانتقض 

  .الصرف
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: ألف درهم، ثم تقابضا بما عليه، قال أبو يوسفرجل له على رجل ألف درهم، فاشترى منه مائة دينار ب: الحسن بن زياد عن أبي يوسف

  .إن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز، وإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل، وهو قول أبي حنيفة

هو ضامن له : رجل دفع إلى رجل درهماً، وقال أبدله لي واحدة منه وضاع منه قبل أن يبدله، قال: وقال المعلى عن أبي يوسف رحمه االله
  .واالله أعلم

رجل دفع إلى رجل ديناراً وأمره أن يبيعه، ودفع إليه آخر ثوبه وأمره أن يبيعه فعمد المأمور فباع الدينار والثوب صفقة واحدة، وقبض 
  .بعض الثمن ثم توى ما بقي على المشتري توى من مال صاحب الثوب

ما صاحبه بالوزن، وتقابضا يعني قبل الوزن فهذا اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار فصدق كل واحد منه: ابن سماعة عن أبي يوسف
  .جائز، وينتفع كل واحد منهما بما اشتراه

بعني هذه الدراهم التي في يديك ذه الدنانير التي في يدي ولم يسميا عدداً ولا وزناً، وتقابضا جاز لكل واحد منهما أن ينتفع بما : ولو قال
  .اشترى قبل الوزن والعدد هذا بيع مجازفة

إن قال بعني ألف درهم بألف درهم وتقابضا بغير وزن وصدق كل واحد منهما صاحبه أن هذا المقبوض ألف درهم ثم وزن كل واحد و
منهما قبل التفرق أو بعده، فوجد أا سواء بسواء، فهذا جائز، ولو لم يصدق كل واحد منهما صاحبه وتفرقا ثم وزنا فكانا سواء لم يجز 

  .ا على غير علم بأما استوفياهمن قبل أما قد تفرق

  

  

ألا ترى أن رجلاً لو باع رجلاً دراهم في كيس بدراهم في كيس، فإن وزناها قبل أن يتفرقا فكانا سواء، فالبيع جائز، وإن تفرقا قبل أن 
  . يزناها فالبيع فاسد

ط جاز، ذهب رجل باع من رجل ثوباً ونقرة فضة إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم ثم باعها بربح درهم لا يجوز، ولو باعها بربح قيرا
بخمسين درهماً على أن النقرة ثلاثون، فإذا هي خمسون، فإنه يقطع له من النقرة ثلاثون، فإن كان مكاا إناء أو قلب، فإن علم بوزنه قبل 

  .كه في القلب، وللمشتري ثلاثة أخماسهأن يتفرقا فالمشتري بالخيار إن شاء أعطاه عشرين درهماً أخرى، وإذا كانا قد افترقا كان شري

رجل باع سيفاً محلى من رجلين بمائة درهم، وحلية السيف خمسون درهماً فقبض من أحدهما خمسة وعشرين بغير : بشر عن أبي يوسف
يع في حصة إذن شريكه ثم افترقا، فإن هذا النقد من الناقد وينقد خمسة وعشرون درهماً أخرى، ويكون له نصف السيف، وانتقض الب

  .الآخر، وهذا قول أبي يوسف

فالنقد عنهما جميعاً وفسد البيع كله، ويرجع الناقد على البائع بما أعطاه، وإن شاء رجع على شريكه : وأما في قول أبي حنيفة رحمه االله
  .بنصفه ثم اتبعا البائع بخمسة وعشرين

د منهما صاحبه في الوزن وتقابضا وتفرقا قبل أن يتوازنا فالبيع فاسد، وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وصدق كل واح
  .وقد ذكر قبل هذا قول أبي يوسف

  .أما إذا تفرقا وكل واحد منهما مصدق لصاحبه ثم توازنا فهو جائز: في عين هذه الصورة

ة دنانير وقبضها، فهو جائز؛ لأن الكفيل قائم وإذا أقرض الرجل رجلاً ألف درهم وأخذ ا كفيلاً ثم إن الكفيل صالح الطلب على عشر
مقام الأصيل، والأصيل لو صالح عن الألف الدرهم على عشرة دنانير جاز إذا قبض الدنانير في الس، فكذا إذا صالح الكفيل، ويرجع 

  .الكفيل على الأصيل بالدراهم؛ لأن الكفيل ملك ما في ذمته بالصلح

  . بالهبة رجع به على الأصيل، فكذا إذا ملكه بالصلحولو ملك ما في ذمته بالأداء أو 
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ولو أن الكفيل صالحه على مائة درهم لم يرجع على الأصيل إلا بمائة درهم، وإنما كان كذلك؛ لأن هذا الصلح في معنى إبراء الكفيل عما 
  .اد على المائةزاد على المائة، ولو أبرأ الكفيل عن الكل لا يجب على الأصيل شيء، فكذا إذا أبرأه عما ز

إذا كان إبراء الكفيل عما زاد على التسعمائة، وإبراء الكفيل لا يجب براءة الأصيل كأن يجب أن يكون للطالب حق الرجوع : فإن قيل
  .أبرأتك عن التسعمائة وليس ذلك بالإجماع: على الأصيل بتسعمئة كما لو قبض من الكفيل مائة، وقال له

  

  

ة إنما تثبت من حيث إن الصلح يجوز بدون الحق، وفي التجوز بدون الحق معنى استيفاء البعض، والإبراء عن البراءة عن التسعمائ: قلنا
تجوزت بدون الحق، وإنما يقع التجوز بدون الحق إذا برئ الأصيل عما وراء المستوفى، : الباقي، فيجعل هذا كالمنصوص عليه كأنه قال

  .فصرفنا الإبراء إليهما لهذه الضرورة

استوفيت منك مائة درهم وأبرأتك والأصيل عن تسعمائة، ولو نص على هذا كان لا يرجع الطالب : ر كأنه قال للكفيل وقت الصلحوصا
ذمته بالدنانير العشرة ) في(على المكفول عنه بشيء كذا هاهنا بخلاف ما لو صالحه على عشرة دنانير؛ لأن هناك الكفيل ملك جميع ما 

درهم، فصار بمترلة ما لو ملك ما في ذمته بالأداء، وهناك الكفيل يرجع على الأصيل بالألف، فكذا ما في ذمته تصلح بدلاً عن الألف ال
  . بالصلح، أما في مسألتنا بخلافه

هذا الذي ذكرنا إذا صالح الكفيل مع الطالب فأما إذا صالح الكفيل مع الأصيل على عشرة دنانير، وذلك قبل أن يؤدي الكفيل شيئاً إلى 
الطالب صح الصلح إذا قبض الكفيل الدنانير من الأصيل لما عرف أن الكفالة إذا كانت بأمر يوجب ديناً للكفيل على الأصيل، ولكن 
مؤجلاً إلى أن يؤدي، فإذا صالح الكفيل مع الأصيل فإنما صالح عن دين له مؤجل، والصلح عن الدين المؤجل صحيح بشرط قبض بدل 

 الكفيل مع الأصيل لا يوجب سقوط مطالبة الطالب لا عن الكفيل ولا عن الأصيل، فيطالب إن شاء الأصيل، الصلح في الس، ثم صلح
وإن شاء الكفيل، فإن طالب الكفيل وأخذ منه الألف لا يرجع على الأصيل؛ لأن الأصيل ملك ما كان للكفيل في ذمة الأصيل بالصلح، 

دين الكفيل قبل أداء الكفيل دين الطالب، ثم أخذ الطالب الدين من الكفيل   بأن أدى الأصيلفيعتبر كما لو ملك بالأداء، ولو ملكه بالأداء
  .لا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء كذا هاهنا

وإن طالب الأصيل وأخذ منه الألف كان للأصيل أن يرجع على الكفيل بالألف، إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير التي أخذها 
هذا لأن الكفيل صار مستوفياً الدراهم من الأصيل ذا الصلح؛ لأنه أخذ الدنانير بدلاً عن الدراهم، والبدل قائم مقام المبدل، فيعتبر منه؛ و

بما لو صار مستوفياً الدراهم بجنسه بأن دفع الأصيل إلى الكفيل الألف الدراهم، وهناك الطالب إذا رجع على الأصيل وأخذ منه الألف كان 
يل أن يرجع بما أدى على الكفيل؛ لأن الأصيل إنما أدى الألف الدراهم إلى الكفيل ليستفيد البراءة عن دين الطالب ولم يستفد، فكان للأص

  .له الرجوع بما أدى كذا هاهنا

لأصيل أن يرجع عليه إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير التي أخذها منه، معناه إذا قال الكفيل للأصيل حين أراد ا: ثم قال
أنا أخذت : أنا أعطيك الدنانير التي أخذا منك، ولا أعطيك الألف الدرهم وللكفيل ذلك؛ لأن الكفيل يقول للأصيل: بالألف الدرهم

  . منك الدراهم بطريق الصلح

  

 المباشر لقضاء دين الطالب ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، وإنما رضيت أنا بالتجوز بدون حق بشرط أن أكون أنا
لعلمي أن الطالب رضي عني بدون الحق، فإذا باشرت أنت وأردت الرجوع إليّ بجميع الألف فقد فات غرضي من هذا الصلح، فلا أرضى 

ر مسألة به وهذا يصلح حجة للكفيل، فلهذا كان له الخيار بين أن يعطي الطالب الألف الدرهم وبين أن يعطيه العشرة الدنانير، وقد ذك
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  .الإقالة في الصرف في صدر الكتاب

  .روي عن محمد أنه لا تجوز الإقالة في الصرف؛ لأنه ليس هاهنا مشترى واالله أعلم بالصواب»:المنتقى«قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله في 

  .تم كتاب الصرف في منتصف جمادى الأولى سنة ست وثمانين وستمائة
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الشفعة لا تجب في منقولات مقصودة، وإنما تجب تبعاً للعقار على ما يأتي بيانه في آخر هذا الفصل، وإنما تجب : قال أصحابنا رحمهم االله
 ذلك، وإنما تجب في الأراضي مقصوداً في العقارات كالدور والكرم وغيرها من الأراضي مما يحتمل القسمة كالحمام والرحى والبئر وغير

التي يملك رقاا حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ويدفع إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها كراء دار كالبناء والأشجار والكنس 
علوماً يجوز بيعها، ولكن لا إذا كنسوها بتراب نقلوها من موضع يملكوها، فإن بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل، وإن بيع الكر دار وكان م

  .؟ إذا كانت الأكرة يزرعوا فبيعها لا يجوز، وبيع الكراء إذا كان معلوماً يجوز، ولكن لا شفعة فيها...شفعة، وكذا الأراضي

أخذها وإنما يجب بحق الملك حتى لو بيعت دار بجنب دار الوقف، فلا شفعة للوقف، ولا ي: للخصاف في باب الشفعة: »أدب القاضي«في 
  .المتولي

وكذلك إذا كانت هذه الدار وقفاً على رجل لا يكون للموقوف عليه حق الشفعة بسبب هذه الدار لما : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
  .قلنا

و وإنما يجب إذا ملك العقار بعوض هو عين مال إذا ملك بغير عوض أصلاً بأن ملك بالهبة بغير عوض أ: »سمرقند) أهل(فتاوى «في 
  .بالإرث أو بالصدقة فلا شفعة

وكذلك إذا ملك بعوض هو ليس بعين مال، كما إذا جعل الدار مهراً في النكاح أو أجرة في باب الإجارة أو بدل خلع أو صلح عن دم 
لبيع، والملك العمد فلا شفعة؛ وهذا لأن حق الشفعة بخلاف القياس؛ لأن في الأخذ بالشفعة تملك مال الغير بغير رضاه عرف بالنص في ا

  .بالبيع ثبت بعوض هو عين مال، فما وقع الملك فيه بغير عوض أو بعوض ليس هو عين مال يبقى على أصل القياس

أعطيتك هذه الدار مهراً، فلا شفعة : صالحتك على أن أجعلها لك مهراً، أو قال: وإذا تزوج امرأة بغير مهر وفرض لها داره مهراً أو قال لها
  . الفصول كلهاللشفيع فيها في 

  .مما وجب لك من المهر: صالحتك من مهرك على هذه الدار، أو قال: هذا وبينما إذا قال لها) بين(فرق 

فرضتك داري هذه مهراً جعلت لك داري هذه مهراً : أن في الفصول الثلاث جعل الدار مهراً ابتداء لا بدلاً عن المهر، فإنه قال: والفرق
 من مهرك، وقد أمكن أن يجعل الدار مهراً مبتدئاً؛ لأنه لم يكن في النكاح تسمية، وإنما وجدت التسمية جعلت لك داري بدلاً: ولم يقل

الآن، وإذا صار الدار مهراً مبتدأ يكون بدلاً عن البضع، وإنه ليس بعين مال، فلا تجب فيه الشفعة، كما لو تزوجها ابتداء على الدار، أما 
  . المهر نصاً، والمهر عين مال، فصارت الدار مملوكة بما هو عين مال، فيجب للشفيع فيها الشفعةفي الفصلين جعل الدار بدلاً عن

  

  

وكذلك لو تزوجها على مهر مسمى ثم باعها بذلك المهر داراً يجب للشفيع فيها الشفعة، وكذلك إذا تزوجها على غير مهر وفرض 
  .فيها الشفعة؛ لأن الدار في هذين الفصلين بدل عن المهر لا عن منافع البضعالقاضي مهراً ثم باعها داراً بذلك المفروض يجب للشفيع 

جعلتها مهرك، فلا شفعة فيها؛ لأن هذا تقدير : إن قال الزوج: ولم يسم لها مهرها ثم دفع إليها داراً، فهذا على وجهين رجل تزوج امرأة
  .لشفعة؛ لأن هذا عوض عن مهر المثل، فكانت مبيعاًجعلتها بمهرك ففيها ا: لمهر المثل ولا شفعة في المهور، وإن قال

تجب الشفعة : لا شفعة للشفيع أصلاً، وعلى قولهما: وإذا ملكت بدلاً عما هو عين مال وما ليس بمال، فعلى قول أبي حنيفة: »الفتاوى«في 
  .في حصة المال من الدراهم

هم، أو صالح عن القصاص على دار على أن يرد صاحب الدم عليه ألف إذا تزوج امرأة على دار على أن ردت المرأة عليه ألف در: صورته
  . درهم
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وإذا وهب داراً من إنسان يشترط أن يعوضه منها كذا وكذا، فلا شفعة فيها للشفيع ما لم يتقابضا، وبعدما تقابضا ففيها الشفعة، وهذا لما 
عد اتصال القبض بالبدلين، فقبل اتصال القبض بالبدلين هي هبة، ولا عرف في كتاب الهبة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء وتصير بيعاً ب
  .شفعة في الهبة، وبعد اتصال القبض بالبدلين هو بيع وفي البيع الشفعة

وإذا وهب شقصاً مسمى في دار غير محوز ولا مقسوم على أن يعوضه كذا وكذا فهو باطل، ولا شفعة للشفيع فيه لما ذكرنا أن الهبة بشرط 
 تنعقد هبة ابتداء، والهبة في مشاع يحتمل القسمة لا يجوز، فانعقدت الهبة بصفة الفساد في الابتداء، والتمام بناء على الابتداء، فيكون العوض

  .التمام بيعاً فاسداً

لفاظ، وأما الوصية نظير الجواب في الهبة، لأن هذه ألفاظ الهبة، والعقد لا يختلف باختلاف الأ... والجواب في الصدقة والتخلي والعمرى
  .على هذا الشرط إذا قبل الموصى له ثم مات الموصي، فإنه تجب الشفعة وإن لم يقبضها الموصى له بخلاف الهبة

قبلت يثبت للشفيع الشفعة، وإن : إذا قال أوصيت بداري بيعاً لفلان بألف درهم ومات الموصي، فقال الموصى له: »الكتاب«ثم قال في 
  .له عوض ألف درهم، فهو مثل الهبة بشرط العوض لنفسهقال أوصيت أن يوهب 

وإذا ادعى حقاً على إنسان وصالحه المدعي قبله على دار، فللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار؛ لأن 
  .ل فيبني الأمر على زعمهالتملك بالشفعة يقع على المدعي، وفي زعم المدعي أنه ملك هذه الدار عوضاً عما هو عين ما

  

  

  . وبمثله لو ادعى داراً في يدي رجل، فصالحه المدعي قبله على أن يعطيه المدعي قبله دراهم، ويترك الدار على المدعي قبله

ة ههنا إن كان الصلح على إقرار المدعي قبله، فللشفيع الشفعة، وإن كان الصلح عن إنكار، فلا شفعة للشفيع؛ لأن التملك بالشفع: ينظر
تقع على المدعي قبله، فإذا كان الصلح على إقراره، ففي زعمه أنه يملك الدار بعوض أصلاً، وإنما دفع الدراهم فداء عن اليمين، فإذاً في 

  .الفصول كلها يعتبر زعم من يقع التملك عليه

على مال على أن يكون نصيب المدعي لهذا المصالح دار بين ثلاثة نفر مثلاً، جاء رجل وادعى لنفسه فيها دعوى، فصالحه أحد شركاء الدار 
خاصة فطلب الشريكان الآخران الشفعة، فإن كان الصلح على إقرار شركاء الدار، فإن أقر شركاء الدار بما ادعاه المدعي وصالح المدعي 

لشركاء، فلا شفعة وهو بناء واحد منهم على أن يكون نصيب المدعي له خاصة كان لهم الشفعة في ذلك، وإن كان الصلح عن إنكار ا
  .على ما قلناه

وإن كان المصالح مقراً بحق المدعي، وأنكر الشريكان الآخران أخذ حقه، فالقاضي يسأل الشريك المصالح البينة على ما ادعاه المدعي؛ لأن 
  .وهما ينكران ملكه وحقهالشريك المصالح صار مشترياً نصيب المدعي من الدار ونصيب المدعي بعضه في يد الشريكين الآخرين، 

ومن اشترى شيئاً من رجل، وذلك الشيء في يد غير البائع وصاحب الدار ينكر ملكية البائع، فإنه لا يسلِّم المشترى للمشتري حيث يثبت 
  . اشترى حتى يصح شراؤهملكية البائع بالبينة كذا هاهنا، فإن أقام البينة على ما ادعاه المدعي قبلت بينته؛ لأنه مشترٍ أثبت ملك بائعه فيما

وإذا قبلت بينته صار الثابت بالبنية كالثابت بإقرار الشركاء، وهناك للشريكين الآخرين حق الشفعة فهاهنا كذلك، أكثر ما فيه أن في زعم 
  .لعدمالشريكين الآخرين أنه لا شفعة لهما، إلا أما كذبا في زعمهما لما قضى القاضي، فالملك للمدعي، فالتحق زعمهما با

وإذا ادعى حقاً في دار وصالحه المدعي على سكنى دار أخرى، فلا شفعة للشفيع التي وقع الصلح عنهما، لأا ملكت بعوض هو ليس عين 
  . مال

 أبي حنيفة وإذا اشترى داراً على أن المشتري فيها بالخيار ثلاثة أيام فللشفيع الشفعة في قولهم جميعاً، وإن لم تصر الدار مملوكاً للمشتري عند
  .رحمه االله؛ لأن حق الشفعة تعتمد انقطاع حق البائع لا ثبوت حق المشتري
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ألا ترى أن للشفيع أن يتملك الدار على البائع، ولا يتملك على المشتري، فيراعي زوال ملك البائع، وملك البائع هاهنا زوال بالإجماع، 
  .تري كان للشفيع أن يأخذها بالشفعةإن من أقر ببيع داره من رجل، وأنكر المش: وعن هذا قلنا

  

  

  .أنه لا شفعة للشفيع مع شرط الخيار للمشتري: روى عن أبي حنيفة رحمه االله: »شرحه«وذكر القدوري في 

أن خيار الرؤية وخيار العيب لا يمنع ثبوت حق الشفعة؛ لأنه لا يمنع زوال ملك البائع، وإن كان المشتري شرط الخيار : »القدوري«وفي 
سه شهراً أو ما أشبه ذلك، فلا شفعة للشفيع عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الشراء بشرط الخيار زيادة على ثلاثة أيام فاسد عنده، ولا لنف

شفعة في الشراء الفاسد على ما تبين، فإن أبطل المشتري خياره قبل مضي ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحاً وجب للشفيع الشفعة، وإن 
ار لبائع الدار فلا شفعة للشفيع في قولهم جميعاً؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه، فيمنع ثبوت حق الشفعة، وإن كان كان الخي

  .الخيار لهما يعني للبائع والمشتري، فلا شفعة للشفيع لأجل خيار البائع لا لأجل خيار المشتري

فيه الخيار لأحدهما، إن شرط الخيار لبائع الدار، فلا شفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء وإذا اشترى داراً بعبد بعينه أو بعرض بعينه وشرط 
شرط الخيار في الدار أو في العبد إن شرط الخيار في العبد؛ فلأن بائع الدار مشترٍ للعبد وثمنه الدار، وخيار المشتري يمنع زوال الثمن عن 

نع دخول المشترى في ملك المشتري فلم تزل الدار عن ملك البائع بلا خلاف، فكيف يثبت ولو اختلفوا أنه هل يم ملك المشتري بالإجماع،
  للشفيع حق الشفعة؟ 

وإن كان الخيار لمشتري الدار، فإنه يجب للشفيع الشفعة قبل أن يجيز البيع سواء شرط له الخيار في العبد، إن شرط له الخيار في الدار؛ فلأن 
مشتري الدار لا يمنع وجوب الشفعة في الدار، وإن شرط الخيار في العبد؛ فلأن مشتري الدار بائع للعبد هذا خيار مشتري الدار وخيار 

والثمن هو الدار، وخيار البائع في المبيع لا يمنع زوال اليمين عن ملك المشتري، فتزول الدار عن ملك مشتريه فيثبت للشفيع حق الشفعة 
  .ع الدار ومشتريها، فلا شفعة لأجل خيار البائع على نحو ما بينافيها، وإن كان الخيار لهما معنى البائ

إذا اشترى الرجل من آخر داراً على أن المشتري فيها بالخيار ثلاثة أيام فبيعت دار إلى جنبها فللمشترى الشفعة بالإجماع، أما على قولهما 
  .ري وقت بيع هذه الدار إلا أن له فيها حق الملكفلأنه وإن لم يكن مالكاً للدار المشت: فظاهر، وأما على قول أبي حنيفة

ألا ترى أن للمشتري أن يمتلكها إذا كان الخيار له وحق الملك يكفي لثبوت حق الشفعة، ألا ترى أن المكاتب يستحق الشفعة سقط 
عة بغير حق فاللتحرز عن ذلك خياره؛ لأنه لو لم يسقط خياره بذلك، فإذا فسخ العقد ينفسخ في حقه من الأصل، فتبين أنه أخذها بالشف

قلنا بأنه يسقط خياره، وإذا حضر الشفيع بعد ذلك أخذ الدار الأولى بالشفعة ولا شفعة له في الدار الثانية؛ لأن الشفيع إنما صار جاراً للدار 
  .الثانية بعد أخذه الدار الأولى وشراء الدار الثانية كان قبل أخذه الدار الأولى

  

  

ائع الدار فبيعت دار بجنب الدار المبيعة فللبائع فيها حق الشفعة؛ لأن ملك البائع قائم وقت شراء هذه الدار، فإذا أخذها ولو كان الخيار لب
كان هذا منه نقضاً للبيع، وإذا شرط الخيار للشفيع، فإن كان البائع هو الذي له ذلك، فأمضى البيع فلا شفعة له، وإن كان المشتري هو 

له الشفعة؛ لأنه قام مقام الشارط في إتمام العقد، ولو كان البائع شفيع الدار، فلا شفعة له، ولو كان المشتري شفيع الذي شرط له ذلك، ف
  . الدار فله الشفعة

أن من باع أو بيع له بأن كان البيع بحق الوكالة، فلا شفعة له ولا لموكله، ومن اشترى أو اشتري له بأن كان الشراء بحق : »الأصل«و 
  d.لة، فله الشفعة ولموكلهالوكا
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: إن قال الشفيع: رجل اشترى داراً وشرط الخيار لشفيع ثلاثاً قال: »الإملاء«عن محمد رحمه االله في : »المنتقى«وفي : »شرح القدوري«في 

  .أمضيت البيع على أن آخذ بالشفعة فهو على شفعته، وإن لم يذكر أخذ الشفعة فلا شفعة له

لأن الوكيل لم : دار وهو شفيعها ثبتت له الشفعة، فيطلب من الموكل، علل الصدر الشهيد رحمه االله، فقالرجل توكل عن غيره بشراء 
  .يملك بالشراء وفيه نظر

ولو أقام أخذ الوكيل مقام الموكل في هذا : وليس هذا كمن يشتري لنفسه؛ لأن الوكيل اشترى لغيره، قال: وعن أبي نصر أنه كان يقول
لكن الطريق الأول أعجب إلي، ولا شفعة في الشراء الفاسد سواء كان المشترى مما يملَك بالقبض أو لا يملك، وسواء كان الشراء لا ينعقد، 

المشتري قبض المشترى أو لم يقبض، إن لم يقبض فلبقاء ملك البائع وإن قبض حقه في الاسترداد، وهذا إذا وقع البيع فاسداً، أما إذا فسد 
  .حق الشفيع يبقى على حالهبعد انعقاده صحيحاً، ف

ألا ترى أن النصراني إذا اشترى من نصراني داراً بخمر، فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمر، فإن البيع 
يحاً، فإن كان يفسد على ما عرف في كتاب البيوع، وللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة وإن فسد البيع؛ لأنه إنما فسد بعد وقوعه صح

المشتري قبض الدار المشتراة شراء فاسداً وبيعت دار أخرى بجنب هذه الدار، فله الشفعة؛ لأن له جواراً قائماً بحقيقة الملك من وقت 
 قبل الشراء، فإن لم يأخذ الدار الثانية بالشفعة حتى استرد البائع منه ما اشترى لم يكن للمشتري أن يأخذها بالشفعة؛ لأن جواره زال

الأخذ، وكذا لا يكون للبائع أن يأخذها؛ لأن جواره حادث، وإن كان المشتري أخذ الدار بالشفعة ثم استرد البائع منه ما اشترى فالأخذ 
  . ماض

  .فة رحمه االلهوإذا اشترى داراً شراءً فاسداً وبنى فيها بناءً أو غرس فيها أشجاراً فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة الدار، وهذا قول أبي حني

  

  

لا شفعة للشفيع، وهذا بناء على أصل مختلف معروف في كتاب البيوع أن حق البائع في الاسترداد : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
انع من ينقطع بالبناء وغرس الأشجار عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما لا ينقطع، وإذا انقطع حق البائع بالبناء عند أبي حنيفة زال الم

  .وجوب الشفعة، فيأخذها الشفيع بقيمتها وينقص بناء المشتري لحق الشفيع

فإن بائع المشتري ما اشتراه شراء فاسداً بيعاً صحيحاً من رجل لم يكن للبائع نقض البيع، والشفيع بالخيار إن شاء أخذ : قال القدوري
  . وأخذه بالبيع الأول بقيمته؛ لأنه اجتمع سببان، فكان له أن يأخذ بأيهما شاءبالبيع الثاني بالثمن المذكور فيه، وإن شاء نقض البيع الثاني

  .إذا نقض البيع الثاني صار كأن لم يكن، فيعود حق البائع في النقض، فلا يكون للشفيع الشفعة كما قبل البيع الثاني: فإن قيل

  .البيع السابق، فلا يثبت الانتقاض على وجه يبطل به حق الشفيعالبيع الثاني ينتقض لحق الشفيع مقتضى يملكه المشتري بالشفعة ب: قلنا

إذا أوصى لرجل بدار ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار بجنبها، ثم قبل الوصية وادعى الشفعة، فلا شفعة له؛ لأنه لا يملك الدار وقت 
نبها، فادعى الورثة شفعتها فلهم ذلك؛ لأن موت فلم يتحقق السبب، وإن مات الموصى له قبل أن يعلم بالوصية بيعت دار بج) البيع(

  .معروفة في الوصايا الموصى له بمترلة قبوله، والمسألة

  . وإذا بيع سفل عقار دون علوه، أو بيع علوه دون سفله أو بيعا معاً وجبت الشفعة

العلو علوه، فلصاحب العلو سفل لرجل آخر فباع صاحب السفل سفله، فلصاحب العلو الشفعة، وإن باع صاحب : »الزيادات«في 
الشفعة، فبعد ذلك إن كان طريق العلو في السفل كان حق الشفعة بسبب الشركة في الطريق، وإن كان الطريق في السكة العظمى كان 

ة حتى حق الشفعة بسبب الجوار؛ إذ الجوار إنما يعرف بالاتصال، والاتصال بين الملكين ثابت، فإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بالشفع
  .لا تبطل: تبطل شفعته، وعلى قول محمد: ادم العلو، فعلى قول أبي يوسف
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أن الشفعة هاهنا إنما تثبت بالجوار إنما يعرف بالاتصال وقد زال الاتصال قبل قبض الأخذ بالشفعة، فزال الجوار : فوجه قول أبي يوسف
  .خذ بالشفعةفتبطل شفعته، كما لو باع الدار التي يستحق ا الشفعة قبل الأ

أن استحقاق الأخذ بالشفعة هاهنا بسبب قرار البناء، لا بسبب عين البناء؛ لأن البناء منقول والشفعة لا تستحق بالمنقول : وجه قول محمد
  .وحق القرار هاهنا باق فما يستحق به الشفعة باق

  

  

العلو بناء على أن عنده حق الشفعة له بسبب البناء، وعلى لا شفعة لصاحب : ولو بيع السفل والعلو متهدم فعلى قول أبي يوسف رحمه االله
  .له الشفعة؛ لأن عنده حق الشفعة له بسبب قرار البناء لا بسبب نفس البناء، وحق قرار العلو باق في الباب الأول: قول محمد

نهما؛ لأن شراء الأجنبي لم يتم إلا بقبول رجلان اشتريا داراً، وأخذها شفيعها فلا شفعة للشفيع فيما صار للأجنبي م: »المنتقى«من شفعة 
قبلت : بعتكما هذه الدار بألف درهم لكل واحد منكما نصفها بخمسمائة، فقال الأجنبي: الشفيع البيع لنفسه، ألا ترى أن البائع حين قال

  .  أحدهما شفيع الدار، فأجاز البيعنصفها إلي بخمسمائة لم يجز ذلك على البائع، فهو بمترلة رجل باع داره من رجل واشترط الخيار لرجلين

إذا بيع المستأجر قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها فأجاز المستأجر البيع في حقه كان له أن يأخذ بالشفعة، : »فتاوى أبي الليث«في 
  .ن طلب الشفعة ببطلان الإجارةوإن لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت إجارته؛ لأنه لا صحة للشفعة إلا بعد بطلان الإجارة، فيتضم

  .فرق بين هذه المسألة وبينما إذا باع من آخر داراً على أن يكفل فلان بالثمن وفلان شفيعها، فكفل حيث لا تثبت له الشفعة

ار بمترلة البائع، أما أن في مسألة الكفالة البيع لا يجوز ما لم يكفل إذا كانت الكفالة شرطاً في البيع، فصار الجواز مضافاً إليه، فص: والفرق
  .ههنا البيع جائز فيما بين البائع والمشتري من غير إجازة المستأجر، فلم يكن الجواز مضافاً إلى المستأجر فلم يضر بمترلة البائع

وفي . لشفعةرجل اشترى من آخر أرضاً فيها نخيل بألف درهم فلم يقبضها المشتري حتى أثمر النخيل ثم حضر الشفيع، فله أن يأخذ الكل با
  :المسألة إشكال من وجهين

  .أن حق الشفيع إنما يثبت بالبيع، فإنما يثبت فيما كان موجوداً وقت البيع، والثمر لم يكن موجوداً وقت البيع: أحدهما

مر صار مملوكاً حق الشفيع يثبت بالبيع ولكن في جميع ما صار مملوكاً للمشتري بالبيع، والث: أن الثمر يغلى، أما الأول قلنا: والثاني
  .للمشتري بالبيع، وإن لم يكن موجوداً وقت البيع، ألا ترى لو قبضه المشتري صار له حصة من الثمن

قلنا الثمر ما دام متصلاً بالنخل والأرض فله حكم النخل والأرض بطريق التبعية، وحق الشفعة يثبت في النخيل والأرض، فكذا : وأما الثاني
أعطيك الأرض والنخل بحصتهما، ولا :  قال الشفيع أخذ الأرض والنخيل بحصتهما، وأترك الثمر أو قال المشتريبالثمر المتصل ما، فإن

  .لا يلتفت إلى قوله لما فيه من ضرر التفريق بصاحبه: أعطيك الثمر

ك الثمر؛ لأنا إنما أثبتنا حق ولو أن الشفيع حين حضر لم يقض القاضي له بالشفعة حتى جذ البائع الثمر أخذ الشفيع الأرض والنخيل وتر
الشفعة في الثمر قبل الجذ مع كونه تقلباً بطريق التبعية، وبالجذاذ زالت التبعية، فعاد الأمر إلى الأصل، ثم يأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من 

ن الثمن، وكما يظهر الثمن وتسقط حصة الثمر؛ لأن البائع بالجذاذ صار مستهلكاً حق المشتري قبل القبض، فأوجب سقوط حصته م
  .السقوط في حق الشفيع

  .وهو نظير بناء الدار إذا نقضه البائع ثم حضر الشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن، وطريقة ما قلنا

 فلا يقابله هذا إذا أخذ البائع الثمر، فأما إذا هلك الثمر من غير صنع أحد، فالشفيع يأخذ الثمر والنخيل بجميع الثمن؛ لأنه ملك بالبيع تبعاً،
شيء من الثمن إلا إذا صار مقصوداً بالبيع والجنس، ولم يوجد ذلك هاهنا، إذا أثمر النخيل ولم يقبض المشتري، وإن أثمر بعد قبض المشتري 

بله شيء وجذ المشتري ثم حضر الشفيع فلا شفعة له في الثمر ويأخذ النخيل والأرض بجميع الثمن إن شاء؛ لأن الثمر في هذه الصورة لا يقا
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  .»الزيادات«من الثمن، لأنه حادث بعد القبض، هذه الجملة من 

رجل اشترى نخلاً فيه ثمر اشتراه بأصله وثمره فجذ المشتري الثمر، فحضر الشفيع أخذ : وعن محمد رحمهما االله: »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .فيأخذه بحصتهالنخل بحصته من الثمن، فيقوم النخيل وفيه الثمر، ويقوم ولا ثمر فيه، 

وكذا إذا اشترى أرضاً مبذورة، فنبت الزرع وحصده المشتري، ثم حضر الشفيع أخذ الأرض بحصتها، والطريق ما قلنا في المسألة الأولى من 
إذا اشترى نخلة بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة، بخلاف ما إذا اشترى » الأصل«من . في باب شفعة الأرضين: »الزيادات«

ول إنما أوجبنا الشفعة في النخلة تبعاً للأرض؛ لأنه اشتراها للقلع، ولا يمكن إيجاب الأالفصل نخلة ليقلعها حيث لا شفعة فيها؛ لأن في 
  الشفعة فيها مقصوداً؛ لأا نقلي، وكان 

  .ه فللشفيع فيه الشفعةالجواب في الأشجار كالجواب في البناء إذا اشترى ليقلعه، فلا شفعة للشفيع فيه، وإن اشتراه بأصل

فللشفيع أن يأخذ الزرع بالشفعة، ولو اشترى الزرع ليحصده لم يكن فيه شفعة، وإذا اشترى بيتاً  وعلى هذا إذا اشترى الزرع مع الأرض
  .بيت الرحىورحى فيه ورها ومتاعها فللشفيع الشفعة في البيت، وفي جميع ما كان من آلات الرحى المركبة ببيت الرحى؛ لأا تابعة ل

وعلى هذا إذا اشترى الحمام فللشفيع أن يأخذ بالشفعة الحمام مع آلاا المركبة من القدر وغيره، ولا يأخذ ما كان مزايلاً من البيت في 
جر الأعلى مع المسألة الأولى ومن الحمام في المسألة الثانية إلا الحجر الأعلى، فإنه يأخذه بالشفعة استحساناً، وإن لم يكن مركباً؛ لأن الح

  .الأسفل شيء واحد معنى

ونفط أو موضع ... ألا ترى أنه يدخل في بيع الرحى استحساناً من غير ذكر مكان كالمركب معنى لهذا يأخذه بالشفعة وإذا اشترى عين
  . ملح أخذ جميع ذلك بالشفعة؛ لأن هذه الأشياء متصلة بالأرض معنى؛ لأا تتبع من ذلك الموضع

اشترى كرماً وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري، ثم حضر الشفيع وأخذ الكرم بالشفعة، فإن كانت : »ضليفتاوى الف«في 
الأشجار وقت قبض المشتري ذات ورد، ولم يبدوا الطلع من الورد لا يسقط شيء من الثمن، وإن كان قد بدأ الطلع وقت قبض المشتري 

لقبض المشتري الكرم؛ لأن في الوجه الأول لا حصة له من الثمن، وفي الوجه الثاني له حصة، وكذا يسقط بقدر ذلك، ويعتبر قيمته وقت ا
  .إذا كان المشترى أرضاً فيها زرع لا قيمة، لها فأدرك الزرع وحصد المشتري وأخذ الأرض لا يسقط شيء من الثمن واالله أعلم

  

  في بيان مراتب الشفعة: ثانيالالفصل 

  

  :ق على ثلاث مراتبالشفعة عندنا تستح

  .تستحق بالشركة في عين البقعة، ثم بالشركة في عين حقوق الملك من الطريق والشرب، ثم تستحق بالجوار: أولاً

مترل بين اثنين في سكة غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه من المترل، فالشريك في المترل أحق بالشفعة، فإن سلم فأهل السكة : وصورته
  .وا فالجار الملاصق وهو الذي على ظهر هذا المترل وباب داره في سكة أخرى أحقأحق، فإن أسلم

  .والجار الذي له الشفعة عندنا الجار الملازق الذي داره لزيق الدار الذي وقع الشراء في سكة نافذة: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 

  :وفي الوجه وهذه المسألة في الحاصل على وجهين

  .ار التي وقع فيها الشراء في سكة نافذة وفي هذا الوجه الشفعة للجار الملازقإما أن تكون الد

  .وإما أن تكون في السكة غير نافذة، وفي هذا الوجه جميع أهل السكة شفعاء الملازق، والمقابل في ذلك على السواء

الطريق أو زقاقاً أو درباً غير نافذ فيه دور، فبيعت دار وإن كان فناء منفرجاً أي مائلاً عن الطريق الأعظم زائفاً عن : قال محمد رحمه االله
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هذا إذا كان الفناء مربعاً فأما إذا كان الفناء مدوراً، : قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني. منها، فأصحاب الدور جميعاً شفعاء
  . فالشفعة للجار الملازق

راد من سكة غير نافذة سكة رأسها ضيق وآخرها واسع فيها دور بيعت دار فيها والسكة والم: صورة الفناء المدور والمربع مدور مربع قال
  .غير نافذة

  :الشفعة على أربع مراتب عندنا، وذلك في مسألتين: وقد قيل

شريك في البيت، إحداهما في بيت في دار في غير نافذة والبيت لاثنين، والدار لقوم، فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت، فالشفعة أولاً لل
فإن سلم فلشريك الدار، فإن سلم فلأهل السكة الكل في ذلك على السواء، فإن سلموا فللجار الملاصق، وهو الذي ظهر هذا المترل وباب 

  .داره في سكة أخرى

لازقون فالذي هو فإن كان لهذه الدار التي هذا البيت الذي هو مبيع فيه جيران مت: للخصاف في باب الشفعة: »شرح أدب القاضي«في 
  .»شفعة الكافي«ملازق هذا البيت المبيع، والذي هو ملازق لأقصى الدار لا لهذا البيت في الشفعة على السواء، هذا التفريع في أخر 

لدار، فإن ودار بين شريكين في سكة غير نافذة، فباع أحد الشريكين نصيبه من الدار من إنسان، فالشفعة أولاً للشريك في ا: المسألة الثانية
سلم فللشريك في الحائط المشترك التي يكون بين الدارين، فإن سلم فلأهل السكة، الكل في ذلك على السواء، فإن سلموا فللجار الذي 

  .يكون ظهر هذه الدار إليه باب تلك الدار في سكة أخرى

في الطريق أن لا يكون شريكاً في الأرض ثم الجار الذي هو مؤخر عن الشريك : للخصاف في باب الشفعة: »شرح أدب القاضي«في 
الذي هو تحت الحائط الذي هو مشترك بينهما، أما إذا كان شريكاً فيه لا يكون مؤخراً بل يكون مقدماً؛ لأنه شريك، وإن كان شريك في 

  . بعض المبيع

ون الحائط وما تحت الحائط من الأرض أن تكون أرضاً بين اثنين مقسومة يبنيا في وسطها حائط، ثم اقتسما الباقي، فيك: وصورة ذلك
مشتركاً بينهما، فكان هذا الحائط الجار شريكاً في بعض المبيع، أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء الحائط وخطا خطاً وسطها، ثم أعطي كل 

في البناء لا غير لا يوجب واحد منهما شيئاً حتى يبنيا فكل واحد منهما جار لصاحبه في الأرض، شريك في البناء لا غير، وفي الشريك 
  .الشفعة في آخر أشفعة خواهر زاده رحمه االله

أن الشريك الذي تحت الحائط يستحق الشفعة في كل المبيع بحكم : في باب الشفعة في الحيطان ومسيل الماء: »شرحه«وذكر القدوري في 
  .لى الجار في كل المبيعالشركة عند محمد رحمه االله، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، فيكون مقدماً ع

يستحق الشفعة في الحائط بحكم الشركة ويستحق الشفعة في بقية الدار بحكم الجوار، فيكون ذلك مع : وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
  .جار آخر بينهما

ان الجار قد طلب وثمرة الاختلاف تظهر في مسائل كثيرة، وفي كل موضع سلم الشريك الشفعة، فإنما يثبت للجار حق الشفعة إذا ك
الشفعة حتى يدفع البيع، أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة، فلا شفعة له، ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في أول 

  .شرح كتاب الشفعة

ها مقصورة أو قطعة دار كبيرة فيها مقاصير باع صاحب الدار في: رواه عن محمد رحمه االله في صور المسائل»نوادر هشام«وروايته في 
  . معلومة، ففيها الشفعة لجار الدار الكبيرة

كان جاراً من أي نواحيها؛ لأن المبيع من جملة الدار يكون جار المبيع، فإن سلم الشفيع الشفعة ثم باع المشتري ما اشترى لم تكن الشفعة 
  .لدارإلا لجار ذلك القدر المبيع؛ لأن ذلك صار مقصوداً، فخرج من أن يكون بعض ا
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كذلك لو اشترى رجل بيتاً من دار كلها لواحد، فالشفعة لجار الدار، وإن لم يكن جار ذلك البيت المشترى، فلو أن الشفعة ثم باع 
  . مشتري البيت ذلك البيت، فلا شفعة للشفيع الذي سلم الشفعة إن لم يكن جار ذلك البيت لما قلنا

  .لعلو في السفل بمترلة جارينصاحب العلو مع صاحب السفل إذا لم يكن طريق ا

في باب الشفعة أهل الكفر، وفي هذا الباب أيضاً صاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء إذا لم يكن موضع : »الأصل«في 
  .مسيل الماء ملكاً له

صاحب مسيل الماء؛ لأن للذي له إذا بيع دار ولرجل فيها طريق، ولآخر فيها مسيل ماء، فصاحب الطريق أولى بالشفعة من : وصورة هذا
  .طريق شركة لصاحب مسيل إذا لم يكن المسيل ملكاً له

دار ثلاثة نفر موضع بئر أو طريق، فإن ذلك بين اثنين من هؤلاء الثلاثة لا حق للثالث فيه، وباقي الدار بين الثلاث باع الذي له شركة في 
  . شركة في الدار والبئرالدار والبئر والطريق نصيبه، فالشفعة لشريكه الذي له

لا شك أن الذي له شركة في البئر والطريق أحق : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: »الأصل«والطريق هكذا في أول شفعة 
بالشفعة في البئر والطريق، والكل في حكم شيء واحد، فإذا صار أحدهما أحق بالبعض كان أحق بالجميع، ويعرف عن هذه المسألة كثير 
من المسائل وعلى قياس مسألة الشركة في أرض الحائط التي تقدم ذكرها، يجب أن تكون في هذه المسألة روايتان عن أبي يوسف رحمه االله 

  .الحسن بن زياد عن أبي حنيفة صاحب السفل أحق بشفعة العلو من الجار الملاصق له إذا لم يكن بينهم شركة في الطريق: »المنتقى«في 

أما يستويان فيها، وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل بيت منها إلى السكة فبيع الأوسط كان للأعلى : »القدوري«وفي 
  .والأسفل جميعاً الشفعة، وإن بيع الأعلى فالأوسط أولى بالشفعة

، فباع أحد مالكي البيوت نصيبه من البيوت دار فيها ثلاثة أبيات ولها الساحة والساحة بين ثلاثة نفر والبيوت بين اثنين منهم: وفيه أيضاً
والساحة من شريكه في البيوت والساحة، فلا شفعة لشريكهما في الساحة، ويخرج المسألة على نحو ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في 

  . المسألة تقدم ذكرها

لجار وهما سواء في بقية الدار بأحداثها، يريد ذا حائط بين داري رجلين والحائط بينهما، فصاحب الشريك أولى بالحائط من ا: وفيه أيضاً
إذا لم يكن ما يخص الحائط من الأرض مشتركاً بينهما، وكذلك البيت من الدار بين رجلين بغير طريق باع صاحب الدار، فالشريك في 

  .البيت أولى بالبيت وهو مع الجار سواء في بقية الدار

رباب تلك الدور بيتاً شارعاً في السكة العظمى ولم يبع طريقاً في الدرب على أن يفتح مشتري درب غير نافذ فيه دور لقوم باع رجل من أ
البيت باباً إلى الطريق الأعظم، فلأصحاب الدرب الشفعة لشركتهم في الطريق وقت البيع، فإن سلموها ثم باع المشتري البيت بعد ذلك، 

  . وقت البيع الثاني، فتكون الشفعة للجار الملازق وهو صاحب الدارفلا شفعة لأهل بيت الدرب لانعدام شركتهم في الطريق

في باب الشفعة في البناء غير نافذ في إقضاء مسجد »شرح الكافي«وكذلك إذا باع قطعة من الدار بغير طريق في الدرب هذه الجملة في 
درب نافذ لو بيع فيه دار، فلا شفعة إلا للجار، وأراد خطة وباب المسجد في الدرب وظهر المسجد وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم، فهذا 

  .بمسجد الخطة المسجد الذي اختطه الإمام حين قسم الغانمين

  

  

وهذا لأن المسجد إذا كان خطه وظهره إلى الطريق الأعظم وليس حول المسجد سكة بينه وبين الطريق الأعظم، فهذا الدرب بمترلة درب 
 يحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة؛ لأن هذا الدرب لا يكون نافذاً، نافذ، ولو كان حول المسجد دروب
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ولو لم يكن المسجد في الأقصى لكن كان في أول السكة إلى موضع المسجد نافذ لا يثبت فيها الشفعة إلا للجار الملازق، وما وراء ذلك 
  . لشفعة، ولو لم يكن المسجد خطةيكون غير نافذ حتى كان لأهل ملك السكة كلهم ا

بأن اشترى أهل الدرب من رجل من أهله داراً في أقصى الدرب، ظهرها إلى الطريق الأعظم وجعلوها مسجداً وجعلوها في الدرب بابه، 
  .كةولم يجعلوا له إلى الطريق الأعظم باباً، أو جعلوا له، ثم باع رجل من أهل الدرب داراً، فلأهل الدرب الشفعة بالشر

سكة أو درب غير نافذ في أقصاها دار وباب هذا الدار في الدرب أو في السكة، ولهذا الدار باب آخر يخرج منها إلى الطريق الأعظم، فإن 
  .كان هذا الطريق للعامة ليس لأهل الدرب أن يمنعوهم، فهذه سكة نافذة

لدرب والسكة خاصة بأن أحدثوه ولهم منع العامة، فأهل الدرب شفعاء لو بيع فيها دار لا تجب الشفعة إلا بالجوار وإن كان طريقاً لأهل ا
  h.بالشركة في الطريق؛ لأن الدرب حينئذ غير نافذ من حيث المعنى

فعلى هذا سكَكُنا وسائر السكك إن كان نفاذها خطة، فلا شفعة فيها : »شرح هذا الكتاب«قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله في 
  :وار، وإن أحدثوا النفاذ فالشفعة للكل، وأما الرقيقات التي ظهرها وادٍ لا تخلو من وجهينإلا بحكم الج

إن كان موضع الوادي مملوكاً في الأصل وأحدثوا الوادي، فهذا والمسجد الذي أحدثوه في أقصى السكة سواء، وإن كان في الأصل وادياً 
م الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه االله، وكان يقول الرقيقة التي على ظهرها كذلك فهو ومسجد الخطة سواء، هكذا حكى من الشيخ الإما

وادي بخارى إذا بيع في الرقيقات منها دار فأهل الرقيقات كلهم شفعاء، ولا يجعل ذلك كالطريق النافذ، فكأنه عرف أنه مملوك وكان 
رقيقات حكم السكك النافذة قبل، ويجوز أن تقاس السكك التي هذه ال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله يجعل حكم

  . في أقصاها الوادي ببخارى على ما تقدم، ويبنى أمر الشفعة فيها على النفاذ الخطة، وعلى النفاذ الحادث

منازل، فباع خم كرد، وصورة العطف المدور هذا، وفي العطف : سكة غير نافذة فيها عطف مدور يريد بالعطف الذي يقال بالفارسية
رجل مترلاً في أعلى السكة أو في أسفلها أو في العطف، فالشفعة لجميع الشركاء وكان العطف مربعاً بأن تكون سكة ممدودة في كل 
جانب منها رقيقة، وفي السكة دور، وفي الرقيقة من دون صورته هذا، فباع رجل في العطف مترلاً فالشفعة لأصحاب العطف دون 

  .أصحاب السكة

  

  

دار كانوا جميعاً شفعاء، وهو نظير سكة عظمى غير نافذة، فيها سكة صغرى إذا بيع في السكة الصغرى دار، فالشفعة لأهل السكة 
  .الصغرى خاصة

  .ولو بيع دار في السكة العظمى، فالشفعة لأهل السكة

هذا العطف لا يتغير كما في سكة دهقان أما أن بالعطف المدور لا تصير السكة في حكم سكتين، ألا ترى أن هيآت الدور في : والحاصل
  .العطف المربع يصير في حكم سكة أخرى، ألا ترى أن هيآت الدور في هذا العطف لا تتغير، فتصير فيه بمترلة سكة في سكة

 لجميع الدرب ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله في درب فيه الزائفة مستديرة: »المنتقى«وفي » الكافي«في آخر شفعة 
بيعت دار في هذه الزائفة التي عليها الدرب فهم شركاء في الشفعة، وإذا كان درب مستطيل فيه الزائفة ليست على ما وصفت لك ولكنها 

  .نسبة السكة، فأهل تلك الزائفة شركاء في دورهم، ولا يشركهم أهل الدرب في الشفعة

  .كاء في زائفتهم دون أهل الدربذلك كله سواء، فهم شر: وقال أبو يوسف رحمه االله

المدورة والمربعة والمستطيلة سواء، وإذا بيع دار في الزائفة فلهم ولأهل السكة فيها الشفعة لا : قال أبو يوسف: »نوادر هشام«وفي 
  .شركائهم في طريق السكة
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اع هذا البيت وحده، فجاءه هذا الرجل وطلب هذا اشترى بيتاً من دار إلى جنب داره وفتح بابه إلى داره، ثم ب: هشام عن محمد: فيه أيضاً
  . إن كان سد باب البيت من تلك الدار وفتح في هذه الدار، حتى عد البيت من هذه الدار، فله الشفعة فيه: البيت بالشفعة، قال

ب أحدهما في زقاق، وباب الأخرى دار بيعت ولها بابان في زقاقين غير نافذة، فإن كانت في الأصل دارين با: في شفعة أبي الليث رحمه االله
في زقاق الأخرى، فاشتراهما رجل، ورفع الحائط بينهما حتى صارت له كلها دار واحدة كان لأهل كل زقاق أن يأخذ الجانب الذي يليه، 

شفعة لأهل الزقاقين في لأما لما كانتا دارين في الأصل كان لأهل زقاق جوار بأحداهما، وإن كانت في الأصل داراً واحدة ولها بابان، فال
  .جميع الدار بالسوية؛ لأن الدار لما كانت واحدة في الأصل كان جوار تلك الدار ثابتة لأهل الزقاق، والعبرة للأصل دون العارض

ق الزقاق إذا كان في أسفلها زقاق آخر إلى جانبٍ آخر فرفع الحائط بينهما حتى صار الكل سكة واحدة كان لأهل كل زقا: ونظير هذا
  .شفعة في الزقاق الذي لهم خاصة، ولا شفعة لهم في الجانب الآخر، في مثل هذا ينظر إلى الأصل

للحسن بن زياد سكة غير نافذة، فيها عطفة منفردة نفذت هذه العطفة، فلا شفعة فيها إلا لمن داره لزيق الدار المبيعة، ولو لم : وفي الشفعة
  .لجميع أهل هذه العطفة، فإن سلموا الشفعة، فليس لأهل السكة الشفعة فيهاتنفذ هذه العطفة إلى السكة كانت الشفعة 

  

  

إن كانت الحجرة : دار فيها حِجر، وحجرة منها بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه من الحجرة، فهذا على وجهين: »الأصل«في آخر شفعة 
وقد انقطعت بالقسمة، وصار الشريك جاراً في حق الحجرة بعد مقسومة بينهما فالشفعة للشركاء في طريق الدار لا للشريك في الحجرة، 

  .القسمة، وبقي شريكاً في طريق الدار، فإن سلم شركاء الطريق كانت الشفعة للجار الملاصق بالدار

ى السكة، أرض اشتراها قوم وأقسموها دوراً وتركوا فيها سكة وهي سكة ممدودة غير نافذة، فبيعت دار في أقص: وفي هذا الموضع أيضاً
فهم جميعاً شركاء في شفعتها، الأعلى والأقصى في ذلك على السواء؛ لأن الطريق في هذه السكة بقيت على الشركة الأصلية؛ لأا لم 

  . تدخل تحت القسمة، فيستحقون الشفعة بحكم الشركة في الطريق

 فهذا والأول سواء، علل شمس الأئمة السرخسي، وكذلك إن كانوا ورثوا الدور عن آبائهم كذلك، ولا يعرفون كيف كانوا أصلها،
  .لأم شركاء في الفناء، وهو الطريق الذي في السكة، فيشتركون في استحقاق الشفعة: فقال

فإن كان مراده فناء مملوكاً لهم خاصاً : والشريك في الفناء أحق من الجار، قال شمس الأئمة السرخسي: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .اهر، وإن كان المراد فناء غير مملوكاًفهذا ظ

  .أم أخص بالانتفاع بذلك الفناء، ولهم أن يمنعوا غيرهم عن الانتفاع به فهو بمترلة الطريق الخاص بينهم في استحقاق الشفعة به: فوجهه

ى، فإنما الشفعة للذي في داره اشترى بيتاً في داره علو لآخر، وسفله لآخر وطريق البيت الذي اشتري في دار أخر: »الأصل«في شفعة 
الطريق، وهذا إذا كان مفتح العلو خارج الدار، أما إذا كان مفتحه إلى الدار، فصاحب العلو وغيره في الشفعة سواء بسبب الشركة في 

  .الطريق

ثلاث بنين باع أحدهم نصيبه دار ورثوها جماعة عن أبيهم، مات بعضهم ولد أبيهم وترك نصيبه ميراثاً بين ورثته، فهم : »الكيسانيات«في 
منها، فهم شركاءه في ميراث أبيهم، فهما أبناء الميت الثاني، وشركاء الأب، وهم أولاد الميت الأول شفيعها فيه ليس بعضهم بأولى من 

  .البعض؛ لأنه ليس في الدار شيء إلا وهم شركاء فيه؛ لأن نصيب الميت الثاني ليس بعينه

وم ورثوا داراً فيها منازل، فاقتسموها وأصاب كل واحد منها مترلاً، ورفعوا فيما بينهم الطريق، فباع بعض ق: في الشفعة للحسن بن زياد
من صار له مترل مترله وسلم الذين لهم المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المترل الذي بيع، وإن كان لزيق الطريق 

المترل، ولا لزيق الطريق الذي بينهم وكان لزيق  ن له أن يأخذ المترل وطريقه بالشفعة، وإن لم يكن لزيقالذي بينهم وليس لزيق المترل كا
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  .مترل آخر من الدار فلا شفعة، فهذه المسألة دليل أن الشفعة كما يجب لجيران حق المبيع أيضاً

  

   

على حدة، وطريق كل بيت في هذه الدار فطريق هذه الدار دار فيها ثلاثة أبيات، وكل بيت لرجل : وفي كتاب الشرب لأبي عمرو الطبري
في دار أخرى وطريق تلك الدار في سكة غير نافذة بيع بيت من البيوت التي في الدار الداخلة كان صاحبا البيتين أولى بالشفعة من صاحب 

ب الدار الخارجة، فإن سلم هو أيضاً فالشفعة الدار الخارجة؛ لأم اشتركوا في الطريق في صحن الدار الداخلة، فإن سلما الشفعة لصاح
  .لأهل السكة

أرض بين قوم اقتسموها بينهم، ورفعوا طريقاً بينهم وجعلوها نافذة، ثم بنوا دوراً يمنة ويسرة، وجعلوا أبواب الدور شارعة : »العيون«في 
ا غير نافذة؛ لأن لهم أن يرجعوا ويسدوا الطريق، وإن إلى السكة، فباع بعضهم داراً فالشفعة منهم سواء؛ لأن هذه وإن كانت نافذة، فكأ

  .جعلناها طريقاً للمسلمين، فكذلك الجواب أيضاً: قالوا

في باب الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا »الزيادات«هو المختار؛ لأن لهم أن يرجعوا يسدوا هو المختار في : قال الصدر الشهيد رحمه االله
  .يأخذها

 واحد منهما لرجل ولكل دار جيران، فتبايعا إحدى الدارين بالأخرى، فالشفعة للجيران، وليس لكل واحد منها داران متلازقان كل
الشفعة، أما فيما باع فظاهر، وقد مرت المسألة من قبل، وأما فيما اشترى؛ فلأن كل واحد منهما لو استحق الشفعة فيما اشترى استحق 

  .ره ببيع ما كان له مقارناً لثبوت حق الشفعةبسبب الجوار، وكل واحد منهما أزال جوا

ولو كانت الداران جميعاً بينهما نصفان باع كل واحد منهما نصيبه من هذه الدار بنصيب صاحبه من الدار الأخرى، فلا شفعة للجيران 
  . هاهنا؛ لأن كل واحد منهما شريك في الدار التي اشترى نصفها

 اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى، يكونون شركاءه في الثانية؛ رجل اشترى داراً في سكة غير نافذة، ثم
لأن وقت شراء الأولى لم يكن المشتري شريكهم في السكة، ووقت شراء الثانية وهو شريكهم في السكة، وكذلك لو كان بين ثلاثة نفر 

  .يت الأول وليس له على البيتين الباقيتين شركة لما قلنادار؛ فاشترى رجل نصيبهم واحداً بعد وللجار أن يأخذ الب

ولو كانت الدار بين أربعة، فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحداً بعد واحد، والرابع غائب فله أن يأخذ نصيب الأول وهو في نصيب 
  .الآخرين شريك له لما قلنا

رابع كان المشتري شريكاً في النصيبين جميعاً؛ لأن هاهنا المشتري ولو اشترى أحد الأربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد، ثم حضر ال
  .شريك وقت شراء النصيبين بخلاف ما تقدم

دار بين ثلاثة نفر اشترى رجل نصيب أحدهم، ثم جاء رجل آخر واشترى نصيب الآخر، ثم جاء الثالث الذي يبع نصيبه : وفي الهاروني
 فإن لم يحضر الثالث حتى جاء المشتري الأول إلى المشتري الثاني وطلب منه الشفعة كان له ذلك، كان له أن يأخذ النصيبين جميعاً بالشفعة،

ويقضى له ا، فيصير له النصيبين جميعاً، فإن جاء الثالث بعد ذلك وكان غائباً وطلب الشفعة أخذ جميع ما اشتراه الأول ونصف ما اشتراه 
  .بما اشتراه الثاني، قضى للثالث بالنصيبين جميعاًولو لم يقض القاضي للمشتري الأول . الثاني

  

   

إذا قضى القاضي للمشتري الأول بنصيب الثاني صار نصيب الثاني ملكاً للمشتري الأول فإذا جاء الثالث، وأخذ : وأشار إلى الفرق، فقال
أخذ بالشفعة بقضاء القاضي للأول شفعاء في ما اشتراه المشتري الأول صار كأن الأول باع ما اشتراه، وإنه لا يوجب بطلان ملكه فيما 
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نصيب الأول، الثاني والثالث أيضاً شفيع فيه، فقضى بينهما، فأما قبل قضاء القاضي بذلك نصيب الثاني لم يصر ملكاً للمشتري الأول، بل 
  .ستحق به الشفعةله حق أن بتملكه بما اشتراه، فإذا أخذ الثالث ما اشتراه الأول فقد زال ملك الأول وحقوقه، فلا ي

  .الشركاء في النهر الصغير كل من كان له ثبوت أحق من الجار الملازق: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 

قال الشيخ الإمام الزاهد عبد »الكافي«وإن كان راً كبيراً تجري فيه السفن، فالشفعة للجار الملازق في باب شفعة الأرضين من شفعة 
» شرحه«أراد بالسفن البسماريات التي هي أصغر السفن، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في : هللالواحد الشيباني رحمه ا

أن النهر الكبير الذي تجري فيه السقف كدجلة والفرات، فكل ما تجري فيه السفن من الأار يكون في : المذهب عند أبي حنيفة رحمه االله
  .السفن يكون في حكم النهر الصغيرمعنى الدجلة والفرات، وما لا تجري فيه 

ما يتفرق : أن المشايخ اختلفوا في حد النهر الكبير والصغير بعضهم قالوا النهر الكبير: وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله
 الشركاء ولا يبقى إذا انتهى ولا ما يتفرق ماؤه بين: ماؤه بين الشركاء، وله منفذ إلى المفاوز التي هي لجماعة المسلمين، والنهر الصغير

  .يكون له منفذ

على أن الشركاء على النهر إذا كانوا لا يحصون فهذا ر كبير، وإن كانوا يحصون فهذا ر صغير، لكن اختلفوا بعد هذا : وعامة المشايخ
ة، وبعضهم قدر ما لا يحصى بأربعين، في حد ما يحصى وما لا يحصى، بعضهم قدر ما لا يحصى بخمسمائة، وبعضهم قدر ما لا يحصى بمائ

  . وبعضهم قدر ما لا يحصى بعشرة

  .صح ما قيل فيه إنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمام إن رآهم كثيراً كانوا كثيراً، وإن رآهم قليلاً كانوا قليلاً: وبعض مشايخنا قالوا

النهر إذا كان بين أقوام يحصون خاصة، وإن كان النهر ينفذ في مفاوز ثم إن عامة المشايخ فرقوا بين النهر والسكة، حيث جعلوا الشركة في 
  .هي لجماعة المسلمين ولم يجعلوا الشركة في الطريق الذي له منفذ إلى طريق العامة شركة خاصة، وإن كان أهل السكة مما يحصون

مع  لرحى فالصاحب الأرض أن يأخذ النهرر خاص لرجل في أرض رجل، وعليه رحى ماء لصاحب النهر باع صاحب النهر النهر مع ا
الرحى بالشفعة، وإن لم يكن له اتصال بالرحى؛ لأن الرحى مع النهر كشيء واحد؛ إذ الانتفاع بالرحى بدون النهر لا يمكن، فجاز النهر 

  .يكون جاز الرحى

  

  

  .»شرحه«لرحى بالرحى ذكره شيخ الإسلام في وجميع جيران النهر في الشفعة في النهر والرحى على السواء، ولا يختص الملازق ل: قال

ر كبير كالرحى يجري لقوم منه ر صغير، فصارت شرب أراضيهم من هذا النهر الصغير، فباع : في الشفعة للحسن بن زياد رحمه االله
الشفعة، أقصاهم وأدناهم رجل من أهل هذا النهر الصغير أرضه بشرا كان للذين شرم من هذا النهر الصغير أن يأخذوا تلك الأرض ب

فيها سواء، فإن كانت الأرض التي بيعت قطعة أخرى لزيقة ذه الأرض المبيعة، وشرب هذه القطعة من النهر الكبير، فلا شفعة لصاحب 
  .القطعة مع الذين شرم من النهر الصغير

 الالتواء فهو كنهرين، فتكون الشفعة للشركاء في في ر يلتوي بيع فيه أرضون خلف الالتواء قبله، فإن كان: في كتاب هلال البصري
  .الشرب إلى موضع الالتواء خاصة، فإن أسلموا، فهي للباقين من أهل النهر

وهو كنهر صغير أخذ من ر كبير مع أرض على هذا النهر الصغير كان أهل النهر الصغير أولى بالشفعة، فإن سلموا كان لأهل النهر : قال
  . لتواء باستدارة الجزء كانت الشفعة لهم جميعاً، وجعلوه كالنهر الواحدالكبير، وإن كان الا

ر بين قوم وعليه أرضون وبساتين شرا من ذلك النهر شركاء فيه، فلهم الشفعة فيما بيع : ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 
 دوراً، واستغنوا عن ذلك الماء إلا للشفعة، فإنه لا شفعة بينهم إلا من هذه الأرضين والبساتين، فإذا اتخذوا من تلك الأرضين والبساتين
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بالجوار إلا بمترلة دور الأمصار، وإن بقي من هذه الأرضين ما يزرع وما بقي منها بساتين يحتاج إلى السقي، فهم شركاء في الشرب على 
  .حال لهم، وشركاء في الشفعة

فيه شرب، وأصل النهر لغيرهم فباع رجل أرضه والماء منقطع في النهر، فلهم الشفعة بالشرب هشام سألت محمداً عن ر لقوم : وفيه أيضاً
  .لا شفعة لهم كقولهم في العلو المنهدم: لا شفعة لهم، وفي نسخة، وفي قياس قول أبي يوسف: في قول محمد، وفي قياس قول أبي حنيفة

أرض في أسفله إلى جنبه، فلهما جميعاً الشفعة في جميع النهر من أعلاه إلى أسفله؛ اشترى الرجل راً بأصله في أعلاه إلى جنبه، ولرجل آخر 
  .لأن كل واحد منهما جار، فإن ملك كل واحد منهما متصل ببعض المبيع، والاتصال بالبعض يثبت الجوار

 فطلب صاحب الأرض ر أعلاه لرجل ومجراه في أرض رجل آخر، وأسفله لرجل آخر، فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر،
وصاحب أسفل النهر الشفعة، فإن لهما الشفعة بحكم الجوار؛ لأما جاران للنهر لكن جوار صاحب الأسفل أقل؛ لأن جواره بمقدار عرض 

دهما النهر، وجوار صاحب الأرض بمقدار طول النهر، ولا عبرة لزيادة الجوار، فلا يصير أحدهما أولى باستحقاق شفعة النهر، وإن كان لأح
شرب من هذا النهر ولا شرب للآخر؛ لأن الشركة ليست شركة في حقوق المبيع وهو النهر؛ إذ الشرب ليس من حقوق الأرض إذ لا 

  .حاجة إلى الشرب للنهر؛ وإنما يتقدم على الجار من له شركة في رقبة المبيع أو في حقوقه واالله أعلم

  

   

 في قطعة أرض لرجل لها شرب من ر بين قوم باع صاحب القطعة أرضه بلا شرب، :لأبي عمرو الطبري» الشرب«وفي » الأجناس«في 
فلشركائه في الشرب الشفعة في القطعة وهم أحق من الجيران وبطل حق البائع من الشرب، وصار ذلك لشركائه، فإن سلم الشركاء 

  .شرب قد انقطع لهما الأرضالشفعة ثم بيعت هذه القطعة مرة أخرى، فلا شفعة لأرباب الشرب بالشرب؛ لأن ال

ألا ترى أنه لا شركة للبائع الثاني في الشرب، ولو اشترى البائع الأول هذه القطعة، ثم أراد أن يرجع في نصيبه من الشرب ليس له ذلك؛ 
وقد رأيت في كتاب الهلال البصري صاحب : »صاحب الأجناس«لأنه حين باع الأرض بلا شرب فقد بطل حقه عن الشرب، قال 

  .لو باع أرضه بلا شرب، فالشرب للبائع بحاله وعليه يعقد النهر: لوقفا

دار في سكة خاصة باعها صاحبها من رجل بلا طريق فلأهل السكة الشفعة، وكذلك لو باع أرضاً : لمحمد رحمه االله»نوادر بن سماعة«وفي 
س لهم فيها الشفعة؛ لأنه انقطع حق الدار من الطريق بلا شرب، فلأهل الشرب الشفعة، ولو بيعت هذه الدار وهذه الأرض مرة أخرى لي

  .وحق الأرض من الشرب

  

  
  

  في طلب الشفعة: ثالثالالفصل 

  

إذا علم الشفيع بالبيع، فلم يطلب مكانه، فلا شفعة له يجب أن يعلم بأن الشفعة تجب بالجوار وبالعقد أو بالشركة : قال محمد رحمه االله
  .يد الملك إلا بقضاء والطلب على ثلاثة أوجه طلب مواثبة، وطلب إشهاد وتقرير، وطلب تمليكوبالعقد، وتتأكد بالطلب، ولا يف

يشترط فور علمه بالشراء إن طلب يثبت حقه وإن لم يطلب : قال علماؤنا في ظاهر الرواية. واختلف العلماء مقدار مدة طلب المواثبة
أن له مجلس العلم إن طلب في مجلس العلم يثبت حقه، وإن لم : ن محمدوسكت هنيهة بطل، وإليه ذهب مشايخ بلخ بخارى وروى هشام ع
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  .يطلب حتى قام بطل، وهو اختيار الكرخي وبعض مشايخ بخارى

  . أنه إذا سكت هنيهة لا تبطل شفعته، ولم يذكر في شيء من الكتب كيفية طلب المواثبة: وروى ابن رستم عن محمد

الماضي أو بالمستقبل إذا كان لفظاً يفهم منه طلب الشفعة إنه يجوز، وإليه ذهب الفقيه أبو جعفر أنه إذا أتى بأي لفظ ما أتي ب: والصحيح
  .الهندوابي شمس الأئمة السرخسي

والإشهاد ليس بشرط لصحة هذا الطلب، وإنما ذكر أصحابنا رحمهم االله الإشهاد وعند الطلب لا؛ لأنه شرط صحة ذا الطلب؛ ولكن 
إذا وهب لابنه الصغير : ذا الطلب، فالشهود يشهدون له على ذلك، وهو نظير ما قال أصحابنا رحمهم االله في الأبلأن المشتري لو جحد ه

هبة وأشهد على ذلك ما ذكروا الإشهاد، ولكونه شرطاً لصحة الهبة، ولكن لو جحد، فالشهود يشهدون، وكذلك ذكروا الإشهاد وفي 
تفريع؛ ولكن لأن صاحب الحائط لو جحد، فالشهود يشهدون عليه وبعدما طلب طلب المواثبة لا لكونه شرطاً لصحة طلب ال الحائط المائل

  .يحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير

أشتري هذه الدار التي : وهذا الطلب إنما يصح عند حضرة واحد من الثلاثة إما المشتري، وأما البائع وأما الدار، فإن حضر المشتري يقول
دودها كذا، والثاني والثالث والرابع كذا، وأنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذا، وقد كنت طلبت كانت لفلان أَحد ح

وأطلبها الآن، فاشهدوا على ذلك إلى آخر ما ذكرنا، فاشهدوا على ذلك، وهذا الطلب عند المشتري صحيح، سواء كان الدار في يد 
  . المشتري أو في يد البائع

» مختصره«وعصام في »شرحه«ع إذا كانت الدار في يده، وإن لم تكن الدار في يده ذكر الشيخ أبو الحسن القدوري في وكذلك عند البائ

أنه »شرحه«أنه لا يصح، وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله، وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في : »أجناسه«) في(والناطفي 
هكذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي، ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من : »مع الكبيرالجا«صحيح استحساناً، وأحاله إلى 

: في باب شفعة أهل البغي: »شرحه«الإشهاد، وعند حضرة أحد هؤلاء الثلاث حتى لو تمكن ولم يطلب بطل حقه، قال شيخ الإسلام في 

لإشهاد بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن أن الشفيع إنما احتاج إلى طلب المواثبة، ثم إلى طلب ا
المشتري والبائع والدار، أما إذا سمع الشراء عند حضرة أحد هؤلاء، فطلب المواثبة وأشهد على ذلك يكفيه ويقوم ذلك مقام طلبين، فإن 

  5.انوا جملة في مصر واحدقصد الأبعد من هؤلاء الأشياء الثلاثة، وترك الأقرب، فإن ك

  

  

لا تبطل؛ لأن نواحي المصر جعلت كناحية واحدة حكماً، ولو كانوا في مكان واحد حقيقة، : أن تبطل شفعته، وفي الاستحسان: فالقياس
  .وطلب عند أحدهم، وترك الطلب عند الآخرين أليس أنه يصح طلبه؟ كذا هاهنا

إذا اختار على الأقرب ولم يطلب منه : »واقعاته«للخصاف، وفي » شرح أدب القاضي«في وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله 
بطل شفعته، لو كان الشفيع بحضرة أحد هذه الأشياء الثلاثة، والآخران في مصر آخر أو في رستاق هذا المصر الذي الشفيع فيه يقصد 

ناً؛ لأن مصراً آخر ورستاق هذا المصر مع المصر لم يجعل لمكان الأبعد وترك الطلب عند من هو بحضرته بطلت شفعته قياساً واستحسا
  . واحد، فإذا ترك الطلب عند الأقرب وقصد الأبعد، فقد ترك الطلب مع الإمكان

أن الشفيع يذهب إلى أقرم، وذكر الناطفي في : »مختصره«ولو كان كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة في مصر على حدة ذكر عصام في 
  .أنه إذا ذهب إلى الأبعد لا تبطل شفعته وبعض مشايخنا رحمهم االله أخذوا برواية عصام، وبعضهم برواية الناطفي: »هأجناس«

وإذا كان الشفيع في غير مصر البائع والمشتري والدار قال : وإليه أشار محمد رحمه االله في كتاب الشفعة في باب أهل البغي، حيث قال
 فصل؛ وهذا لأن الشفيع قد يعجز عن الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب، فلا يكون بترك الذهاب فهو على شفعته من غير... أيهم
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إلى الأقرب مبطلاً شفعته، وعلى هذا إذا كان إلى الأقرب طريقان، فترك الطريق الأقرب واختيار الأبعد لا تبطل شفعته على قياس ما ذكر 
ه الأشياء بطلت الشفعة بحضرة ذلك، فلا يكفيه حضور البائع والمشتري والدار في ذلك على الناطفي، ثم إذا حضر المصر الذي فيه أحد هذ

أيكفيه حضور المصر، وعلى هذا إذا كانت الدار في مصر الشفيع لا : السواء، وكان القاضي الإمام ركن الإسلام أبو يزيد الكبير يقول
لو كان البائع أو ....  طلب وأشهد من غير تأخير في أي موضع طلب جازبشرط الطلب عند الدار على ما ذكره القاضي الإمام بل إذا

  .المشتري في مصر الشفيع لا بد من الطلب بحضرته

  . ثم بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد يحتاج إلى طلب التمليك وهو الطلب عند القاضي أن يسلم المشتري الدار إليه

 اشترى داراً وبين محلتها وحدودها، وأنا شفيعها بدار لي ويبين حدودها، فمره بتسليمها إن فلاناً: أن يقول الشفيع للقاضي: وصورة ذلك
إلي، وبعد هذا الطلب أيضاً لا يثبت الملك للشفيع في الدار المشفوعة إلا بحكم القاضي أو بتسليم المشتري الدار إليه حتى أن بعد هذا 

الدار إليه لا يستحق الشفعة فيها إلي لو بيعت دار أخرى بجنب هذه الدار، ثم حكم الطلب قبل حكم القاضي بالدار، وقبل تسليم المشتري 
له الحاكم أو سلم المشتري الدار إليه لا يستحق الشفعة فيها، وكذلك لو مات الشفيع أو باع داره بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو تسليم 

  .»أدب القاضي«المشتري تبطل شفعته، ذكر الخصاف ذلك في 

  

  

وللشفيع أن يمتنع من الأخذ بالشفعة وإن بذله المشتري حتى يقضي القاضي له زيادة فائدة، وهو معرفة القاضي بسبب ملكه، وعلم القاضي 
بمترلة شهادة شاهدين، فكان الأخذ بقضاء القاضي أحوط في شفعة الاسبيجابي، فإن ترك الشفيع الطلب الثالث يعني بعدما طلب الطلبين 

  .لأمر إلى القاضي حتى يقضي له بالشفعة هل تبطل شفعته؟لو لم يرفع ا

أجمعوا على أنه إذا ترك هذا الطلب بعذر من مرض أو حبس أو غير ذلك ولم يمكنه التوكيل ذا الطلب أنه لا تبطل شفعته وإن طالت 
تبطل إذا طالت : الت المدة، وعلى قولهمالا تبطل شفعته، وإن ط: المدة، وإن ترك هذا الطلب بغير عذر، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله

إذا ترك المرافعة : المدة، واختلفت الرواية ههنا ففي رواية عن محمد رحمه االله أنه قدره بثلاثة أيام، وفي رواية أخرى أنه قدره بشهر، فقال
  . شهراً بطلت شفعته، وهو إحدى الروايات عن أبي يوسف رحمه االله

: »الأصل«وم على هذا، وعن أبي يوسف في رواية مثل قول أبي حنيفة رواه محمد عنه، قال محمد رحمه االله في الفتوى الي: قال شيخ الإسلام

وإذا كان الشفيع غائباً فعلم بالشراء، فإنه ينبغي أن يطلب المواثبة ثم له من الأجل على قدر المسير إلى المشتري أو البائع والدار المبيعة لطلب 
الأجل قبل أن يطلب هذا الطلب أو بيعت من يطلب فلا شفعة له، فإن قدم المصر الذي فيه الدار فبيعت  ا مضى ذلكالإشهاد والتقرير، فإذ

المشتري وطلب الشفيع طلب الإشهاد، والتقرير عند البائع إن كانت الدار في يديه أو عند الدار ثم ترك الطلب الآخر، فإنه لا تبطل شفعته 
ه إنما ترك هذا الطلب بعذر؛ لأنه لا يمكنه اتباع المشتري لأجل الخصومة؛ لأنه كلما قدم مصراً فيه وإن طالت، ذلك بلا خلاف؛ لأن

  .المشتري ليخاصمه، ويأخذ منه يهرب المشتري إلى مصر أخر وترك هذا الطلب بعذر لا يوجب بطلان الشفعة

كن في البلد قاضي فهذا عذر الشفيع إذا علم بالشراء وهو في إذا ترك الطلب الثالث سنة؛ لأنه لم ي: عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
طريق مكة، فطلب طلب المواثبة وعجز عن طلب الإشهاد بنفسه، يوكل وكيلاً ليطلب له بالشفعة، فإن لم يفعل ومضى بطلت شفعته، 

طلت شفعته، فإن لم يجد وكيلاً ولا فيما وإن لم يجد من يوكله ووجد فيما يكتب على يديه كتاباً ويوكل وكيلاً بالكتاب، فإن لم يفعل ب
  .لا تبطل شفعته حتى يجد الفسخ

رجل له شفعة عند القاضي، فقدمه إلى السلطان الذي تولى القضاء، فإن : »فتاوى أهل سمرقند«رحمه االله في » فتاوى أبي الليث«وفي 
عذر الشفيع إذا علم بالبيع في نصف الليل ولم يقدر على كانت شفعته عند السلطان وامتنع القاضي في إحضاره فهو على شفعته؛ لأن هذا 
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  .الخروج، فإن أشهد حتى أصبح صح؛ لأن هذا تأخير بعذر

  

   

، وفي هذا »فتاوي أهل سمرقند«اليهودي إذا سمع البيع يوم السبت فلم يطلب الشفعة؛ لأن هذا تأخير بعذر، في : »واقعات الناطفي«في 
ذا خاف أنه لو طلب الشفعة عند القاضي والقاضي لا يرى ذلك بطلت شفعته فلم يطلب فهو على شفعته؛ الشفيع بالجوار إ: الموضع أيضاً

  .لأن هذا عذر يعتبر الطلب من الشفيع في البيع الفاسد وقت انقطاع حق البائع بالاتفاق

 وعند محمد رحمه االله، فيعتبر الطلب وقت وفي بيع الفضولي والبيع بشرط الخيار للبائع يعتبر الطلب وقت البيع عند أبي يوسف رحمه االله
  .»شرحه«الإجازة، هكذا ذكر شيخ الإسلام في الباب الأول من 

أن علة ثبوت حق الشفعة انقطاع حق البائع، وحق البائع ينقطع وقت سقوط الخيار في البيع بشرط الخيار، : وجه قول محمد رحمه االله
رط الخيار حق البائع، وإن كان يسقط عند الإجازة إلا أن الإجازة تستند إلى وقت العقد؛ ووقت الإجازة في بيع الفضولي، وفي البيع بش

لأن الإجازة إثبات صفة للعقد والصفة لا تقوم بنفسها، وإنما يقوم بالموصوف، فيستند إلى وقت العقد مع حكمه، وهو انقطاع حق البائع، 
هناك حق البائع، فيكون وقت الطلب وقت العقد بخلاف البيع الفاسد؛ لأن فيكون وقت الطلب وقت العقد بخلاف البيع الفاسد؛ لأن 

هناك حق البائع إنما ينقطع بتصرف المشتري، وتصرف المشتري لا يستند إلى وقت العقد، بل يتقرر حالة وجوده، فكذا انقطاع حق البائع 
  .لا يستند، فيعتبر الطلب وقت تصرف المشتري لهذا

: ولو قال. سكوته عن الطلب وقت البيع ليس بتسليم: يعتبر وقت البيع، ثم رجع وقال: بي يوسف أنه كان يقولوذكر ابن أبي مالك عن أ

  . أبطلت الشفعة فذلك تسليم

في ظاهر الرواية يعتبر الطلب وقت التقابض؛ لأا تصير بيعاً في هذه الحالة، وإذا كان البيع بألف درهم : وفي الهبة بشرط العوض روايتان
أنا انتظر الأجل ولم يطلب شفعته كما علم بالبيع بطلت شفعته، رواه : سنة يعتبر الطلب وقت العلم بالبيع حتى أن للشفيع لو قالإلى 

إنه على شفعته، وسكوته عن الطلب قبل : وقال أبو يوسف أيضاً: كذلك، قال ابن أبي مالك: أنه قال: الحسن عن أبي حنيفه رحمه االله
  .اً للشفعةالأخذ لا يكون تسليم

إذا اشترى رجل من أهل البغي داراً من رجل في عسكره، والشفيع في عسكر أهل العدل، فإن : في باب شفعة أهل البغي: »الأصل«في 
كان لا يقدر على أن يبعث وكيلاً ولا أن يدخل بنفسه عسكرهم، فهو على شفعته، ولا يضره ترك طلب الإشهاد؛ لأن هذا ترك بعذر، 

على أن يبعث وكيلاً أو يدخل بنفسه عسكرهم، فلم يطلب طلب الإشهاد، وبطلت شفعته؛ لأنه ترك طلب الإشهاد بغير وإن كان يقدر 
  .عذر

  

  

: إذا اتفق الشفيع والمشتري أن الشفيع علم بالشراء منذ أيام، ثم اختلفا بعد ذلك في الطلب فقال الشفيع طلبت منذ علمت، وقال المشتري

علمت قبل ذلك ولم : علمت الساعة وأنا أطلبها، وقال المشتري: شتري، وعلى الشفيع البينة، ولو قال الشفيعما طلبت، فالقول قول الم
  .يطلب، فالقول قول الشفيع

كان البيع : علمت أمس وطلبت، أو قال: ولو قال. طلبت الشفعة حين علمت، فالقول قوله: إذا قال الشفيع: »نوادر أبي يوسف«وفي 
  .»أدب القاضي«لك الوقت لم يصدق إلا ببينته، وهكذا ذكر الخصاف في أمس وطلبتها في ذ

إذا كان الشفيع علم بالشراء وطلب طلب المواثبة ثبت حقه ولكن إذا : حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه االله، قال
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  .عة يكون كاذباًما علمت السا: منذ كذا وطلبته لا يصدق على الطلب، ولو قال: قال بعد ذلك

  . إلا أن أخبرت ويكون صادقاً، وإن كان أخبر قبل ذلك: أن يقول لإنسان أخبرني بالشراء، ثم يقول: فالحيلة في ذلك

حضت في : وفي الصغيرة إذا بلغت في نصف الليل واختارت نفسها، وأرادت أن تشهد على ذلك تقول حضت الآن، ولا تقول: قال
إا لا تصدق في اختيارها نفسها، ولكن تقول على نحو ما بينا، وتكون صادقة في قولها؛ الآن حضت؛ لأن نصف الليل، واخترت نفسي، ف

  .الحيضة اسم لكل دم بدر ساعة بعد ساعة

إذا كان الشفيع قد طلب الشفعة من المشتري في الوقت المتقدم ويخشى أنه إن أقر بذلك : »نوادره«وذكر محمد بن مقاتل رحمه االله في 
الساعة علمت وأنا اطلب الشفعة يسعه أن يقول ذلك، يحلف على ذلك، ويستثني في يمينه وقد احتج على ذلك بما : اج إلى البينه، فقاليحت

إن جحد المودع الوديعة، فحصل في يد رب الوديعة من جنس ما أودع عنده من الدراهم أن يأخذ بحقه : »الأصل«ذكر في وديعة 
كنت طلبت الشفعة أمس حين علمت بالبيع، وأنكر المشتري ذلك طلب بالشفيع يمين المشتري : الشفيع ذا قالويحلف، ويستثني في يمينه إ

وذكر الفقيه الرازي أن . أنه يحلف المشتري ما يعلم أنه طلب شفعة ولم يذكر فيه خلافاً: للخصاف» أدب القاضي«و » الهاروني«ذكر 
للقاضي حلفه باالله لقد : بات باالله ما طلبت شفعته حين بلغه الشراء، فإن قال المشتريأحلفه على الث: هذا قول أبي يوسف، وقال محمد

طلبت هذه الشفعة طلباً صحيحاً ساعة علمت من غير تأخير حلّفه القاضي على ذلك، ذكره موسى بن نصر في شفعته، فإن أقام المشتري 
ع بينة أنه طلب الشفعة حين علم بالبيع، فالبينة بينة الشفيع في قول أبي منذ زمان ولم يطلب الشفعة، وأقام الشفي) علم(بينة أن الشفيع 

  .رواية ابن سماعة: »نوادر أبي يوسف«البينة بينة المشتري، ذكره في : حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف

  

   

إن أنكر طلبه عند سماع البيع يحلف على : المشتري إذا أنكر طلب الشفعة، فالقول قوله مع يمينه، وبعد ذلك ينظر: »فتاوى أبي الليث«في 
العلم باالله ما يعلم أن الشفيع حين سمع طلب الشفعة؛ لأنه لا يحيط علمه به، وإن أنكر طلبه عند العامة يحلف على الثبات؛ لأنه لا يحيط 

  .علمه به

ؤجله ثلاثة أيام لنقد الثمن، فإن جاء به إلى هذه إذا طلب الشفيع الشفعة ورافعه إلى القاضي ي: عن محمد رحمه االله: »نوادره«ابن سماعة في 
  .المدة وإلا أبطل شفعته

هات الدراهم وخذ شفعتك، فإن أمكنه إحضار الدراهم ولم يحضر : الشفيع إذا طلب الشفعة، فقال المشتري: »فتاوي أبي الليث«وفي 
  .المختار أنه لا يبطلو: ثلاثة أيام بطلت شفعته، هكذا روى عن محمد، قال الصدر الشهيد رحمه االله

  

  

إن أنكر طلبه عند سماع البيع يحلف على : المشتري إذا أنكر طلب الشفعة، فالقول قوله مع يمينه، وبعد ذلك ينظر: »فتاوى أبي الليث«في 
ثبات؛ لأنه لا يحيط العلم باالله ما يعلم أن الشفيع حين سمع طلب الشفعة؛ لأنه لا يحيط علمه به، وإن أنكر طلبه عند العامة يحلف على ال

  .علمه به

إذا طلب الشفيع الشفعة ورافعه إلى القاضي يؤجله ثلاثة أيام لنقد الثمن، فإن جاء به إلى هذه : عن محمد رحمه االله: »نوادره«ابن سماعة في 
  .المدة وإلا أبطل شفعته

 شفعتك، فإن أمكنه إحضار الدراهم ولم يحضر هات الدراهم وخذ: الشفيع إذا طلب الشفعة، فقال المشتري: »فتاوي أبي الليث«وفي 
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  .والمختار أنه لا يبطل: ثلاثة أيام بطلت شفعته، هكذا روى عن محمد، قال الصدر الشهيد رحمه االله

  

  

لى إن أنكر طلبه عند سماع البيع يحلف ع: المشتري إذا أنكر طلب الشفعة، فالقول قوله مع يمينه، وبعد ذلك ينظر: »فتاوى أبي الليث«في 
العلم باالله ما يعلم أن الشفيع حين سمع طلب الشفعة؛ لأنه لا يحيط علمه به، وإن أنكر طلبه عند العامة يحلف على الثبات؛ لأنه لا يحيط 

  . علمه به

اء به إلى هذه إذا طلب الشفيع الشفعة ورافعه إلى القاضي يؤجله ثلاثة أيام لنقد الثمن، فإن ج: عن محمد رحمه االله: »نوادره«ابن سماعة في 
  .المدة وإلا أبطل شفعته

هات الدراهم وخذ شفعتك، فإن أمكنه إحضار الدراهم ولم يحضر : الشفيع إذا طلب الشفعة، فقال المشتري: »فتاوي أبي الليث«وفي 
  .والمختار أنه لا يبطل: ثلاثة أيام بطلت شفعته، هكذا روى عن محمد، قال الصدر الشهيد رحمه االله

  

  
  

  في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه: ابعرالالفصل 

  

دار بين قوم اقتسموها، وأصاب كل واحد منهم ناحية منها معلومة، إلا أن طريقهم واحد، ولرجل دار ملاصقة : ابن سماعة عن أبي يوسف
لاء الشفعة في المبيع، نصيب بعضهم، فباع أحدهم نصيبه من رجل وسلم شركاؤه في الطريق الشفعة، فللجار الملاصق لبعض نصيب هؤ

  .وإن لم يكن لزيقه إن الدار واحدة

وكذلك القرية والأرضون بين قوم شرا من ر أقضي في مثله بالشفعة، بيعت منها أقرحة متفرقة أو مجتمعة ولرجل أرض ملازقة بعض 
  .ن لم تكن ملازقة؛ لأا أرض واحدةهذه الأرضين، فإني أقضي لهذا الجار الملازق بالشفعة فيما بيع من جميع هذه الأرضين، وإ

  .ولو كانت أراضي كثيرة وقذف شرا من ر لا أقضي في مثلها بالشفعة، فبيع من هذه الأرضين شيء، فلا شفعة للجار إلا فيما يلازقه

  

  

  فرع على الفصل الأول

 ولأحد القراحين جار ملازق، فله الشفعة ولو كان الذي بيع منها قراحين يلي أحداهما صاحبه وعلى كل قراح حائط يحيط به: فقال
فيهما، وإن كان الذي بيع بساتين، وعلى كل بستان حائط يحيط به وله باب على حدة، ولرجل أرض تلي أحد البساتين، فإن له الشفعة 

  .في البستان الذي يليه، ولا شفعة له في الآخر

  . وفرق بين البساتين وبين القراحين

له الشفعة في البساتين جميعاً، قال في هذه : الجواب في مسألة البستان بخلاف هذا، فقال: يوسف رحمه االله أيضاًوروى ابن سماعة عن أبي 
ولا يشبه القياس البساتين في القرى والدور في الأمصار، فإنه لو كان لرجل دور يلي بعضها بعضاً، فباعها فللشفيع الشفعة في الدار : الرواية

  .البساتين في المصر بمترلة الدور:  في هذه الروايةالتي يليها، قال أيضاً
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وإذا كان له داران في قرية باعها، وأرض من أراضي تلك القرية معها، وله جار يلي إحدى هاتين الدارين، فلهذا الجار أن يأخذ : وعنه
، وجعل بيع الدار مع الأرض بمترلة بيع القرية الدارين والأرض، وإن كان لو باع الدارين بانفرادها، فالشفيع لا يأخذ منهما إلا التي تليه

  .وأرضها

رجل له بستان عليه حائط وباب، فباع بستانه وأرضين خلف البستان، ولرجل قطعة أرض إلى جانب الحائط الذي على البستان، : وعنه
  .فالشفعة له في البستان والأرض المتصلة

  . جعلها أرضاً وباعها فللشفيع الشفعة في جميع ذلك؛ لأا صارت داراً واحدةإذا كان لرجل دور هدمها وجعلها داراً واحدة أو: وعنه

سألت محمداً عن حوانيت ثلاثة تلي بعضها بعضاً، أو باب كل واحد إلى الطريق الأعظم إلى جنب حانوت، فبيع الحوانيت الثلاث، : قال
  .ترلة البيوت في دار واحدةوهي بم: فله الشفعة في ذلك كلها، قال: فجاء الشفيع يطلب الشفعة، قال

رجل له بيتان في دار يلي أحد البيتين الآخر، ولا طريق لهما في الدار ويلي أحد البيتين دار رجل، فباع صاحب البيتين البيتين لصاحب 
ولا يلي أحدهما من الآخر الدار أن يأخذهما جميعاً، ولو كان البيتان متفرقين أحدهما في ناحية من الدار والآخر في ناحية أخرى من الدار، 

  . فباع صاحب البيتين البيتين، فإن الشفعة للشفيع في البيت الذي يليه دون الآخر

سألت محمداً عن دار فيها بستان، وطريق البستان في هذه الدار ليس للبستان طريق آخر، على الدار والبستان حائط : قال هشام أيضاً
هما بمترلة الدارين من يلي البستان، فله الشفعة في البستان دون الدار، ومن يلي الدار : صاحبهما، قالواحد محيط ما، فباع الدار والبستان 

  .فله الشفعة في الدار دون البستان

  

  

سألت محمداً عن عشرة أقرحة متلازقة لرجل يلي واحد منها أرض إنسان، فبيع العشرة الأقرحة، فللشفيع أن يأخذ : قال هشام أيضاً
لذي يليه، وليس له في بقيتها شفعة؛ لأن كل قراح على حدة، وإن لم يكن بينها طريق، وكذلك لو كانت قرية خالصة منها تلي القراح ا

  .أرض إنسان، فالشفيع يأخذ القراح الذي يليه

  

  

 المشتري إذا كان واحداً إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون البعض يجب أن يعلم أن الروايات اتفقت عن أصحابنا رحمهم االله أن
والبائع واحداً، وقد اشترى الدار بصفقة واحدة أنه ليس للشفيع أن يأخذ البعض دون البعض دفعاً للضرر عن المشتري، يعني به ضرر عيب 

حد البائعين دون الشركة، وإن كان المشتري واحداً والبائع اثنان أو ثلاثة، وقد اشترى الدار صفقة واحدة، فليس للشفيع أن يأخذ نصيب أ
  . أن يأخذ نصيب أحد المشتريين الآخر وإن كان المشتري اثنين أو ثلاثة والبائع واحد، فللشفيع

أن المشتري إذا كان اثنين، فليس في أخذ نصيب أحدهما ضرر عيب الشركة لا على المشتري ولا على البائع، أما على المشتري؛ : والفرق
ا على البائع؛ فلأن أحد النصيبين يصير للشفيع والنصف الأخر يبقى للمشتري الآخر، فأما إذا كان البائع لأن الشفيع يأخذ تمام نصيبه، وأم

والمشتري واحداً ففي أخذ الشفيع نصيب أحد البائعين ضرر عيب الشركة على المشتري في الباقي، وهذا بخلاف ما لو اشترى نصيب كل 
ذ نصيب أحدهما، وإن كان يلحق المشتري ضرر عيب الشركة؛ لأنه رضي ذا العيب واحد منهم بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأخ

  .حيث اشترى نصيب كل واحد منهم بصفقة على حدة

وقد روي عنهم بخلاف هذا، فإنه روي عنهم أن البائع إذا كان اثنين، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين : »شرحه«قال القدوري في 
 يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعد القبض؛ لأن قبل القبض التملك، وقد أخذ جميع ما خرج عن ملكه، وبعد قبل القبض، وليس له أن



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2223

  .القبض التملك يقع على المشتري، فيلحقه ضرر عيب الشركة في الباقي

لى البائع، فتفرق عليه أن المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما قبل القبض؛ لأن التملك يقع ع: وروي عنهم
  .الصفقة، وله أن يأخذ نصيب أحدهما بعد القبض؛ لأن التملك يقع على المشتري، وقد أخذ منه جميع ملكه

وسواء سمى لكل نصف ثمناً أو كان الثمن جملة واحدة، فالعبرة لاتحاد الصفقة دون الثمن، وكذلك لو كان الشراء بوكالة، : قال القدوري
اشتريا كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين، وإن كان الموكل رجلين والوكيل رجلاً واحداً لم يكن له أن فوكل رجل رجلين، ف

  . يأخذ نصيب أحد الموكلين

أن على ظاهر الرواية ينظر في مثل هذه المسائل إلى المشتري، فإن كان المشتري واحداً اشترى الدار لنفسه أو لجماعة بتوكيلهم : والحاصل
 والبائع واحداً، أو قد اشترى بصفقة واحدة، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الكل أو يدع الكل، ولو كان المشتري جماعة اشترط لأنفسهم إياه

  .ولواحد بتوكيل إياهم بصفقة واحدة أو متفرقة، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم

  

  

 الأخر هل يكون على شفعته بما صنع؟ ذكر في آخر شفعة وإذا كان المشتري واحد والبائع اثنان وطلب الشفيع نصيب أحدهما دون
  .أنه على شفعته»الأصل«

هذا الجواب محمول على ما إذا وجد منه طلب المواثبة وطلب الإشهاد في الكل، ثم أراد أن يأخذ نصيب أحدهما؛ لأن : قال بعض مشايخنا
ه عند أبي حنيفة رحمه االله أصلالاً وعندهما إلى شهر، وهو المختار، ترك طلب التمليك في النصف لا يربوا على تركه في الكل لا تبطل شفعت

  .ففي نصف أولى

فأما إذا طلب المواثبة وطلب الإشهاد في النصف تبطل شفعته؛ لأنه اجتمع ما يوجب بطلان شفعته وما يمنع بطلاا؛ لأن طلب الشفعة في 
 من هذا الوجه، وإنه يوجب بقاء شفعته، وترك الطلب في النصف ترك النصف طلب في الكل؛ لأا لا تتجزأ فقد وجد الطلب في الكل

الطلب في الكل؛ لأا لا تتجزأ، وإنه يوجب بطلان شفعته في الكل، فكان حقه في الشفعة من القائم والساقط، فلا يصح للتملك، وإنه 
  .غير ثابت؛ لأن غير الثابت لا يثبت بالشك

 وإذا طلب طلب المواثبة والإشهاد في النصف لا تبطل شفعته؛ لأنه اجتمع ما يوجب بقاء شفعته هذا الجواب على إطلاقه،: وقال بعضهم
  . وما يوجب بطلان شفعته، وإا كانت ثابتة، فلا يبطل بالشك

أو وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة شفيعهما واحد، فأراد أن يأخذ أحدهما دون الآخر، فليس له ذلك، وكذلك لو كانت أرضين 
قرية وأرضها أو قريتين وأرضهما وهو شفيع ذلك كله، فإنما له أن يأخذ جميع ذلك أو يدعه، وسواء كانت الدار متلازقتين أو غير 

  .متلازقتين، في مصرين أو قريبتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة

 هذه المسألة في الشفعة للحسن بن زياد، وإن كان ونص على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله في مثله مثل: »الكافي«في آخر شفعة 
أنه يأخذ الدار التي هو شفيعها في ظاهر الرواية، : »شرحه«الشفيع شفيعها لإحدهما وقد وقع البيع صفقة واحدة ذكر شيخ الإسلام في 

  u.وروى عن أبي حنيفة رواية شاذة أنه ليس له ذلك، إما أن يأخذهما أو يتركهما

لو اشترى المشتري الدار مع متاع فيها صفقة واحدة، فالشفيع يأخذ الدار مع المتاع أو يدع :  قال أبو حنيفة رحمه االلهوعلى هذه الرواية
لا : أولاً له أن يأخذهما جميعاً أو يدع، ثم رجع وقال: كان أبو حنيفة رحمه االله يقول»شرحه«الكل، وذكر شمس الأئمة السرخسي في 

يأخذ التي هو شفيعها خاصة، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، وفي الشفعة للحسن بن زياد : قاليأخذ واحدة منهما، ثم رجع و
أن الشفيع يأخذ الكل أو يدع الكل، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقد ذكرنا قول أبي يوسف في ابتداء الفصل : في مثل هذه المسألة
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  .الأقرحة والحوانيت واالله أعلمفي القراحين والبساتين، وذكرنا قولي محمد في 

  

  
  

  في الحكم بالشفعة والخصومة فيها: خامسالالفصل 

  

ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع الثمن، وطلب أجلاً أجله يومين أو ثلاثة ولم يقض له : قال محمد رحمه االله
  . شفيع أن ينقد الثمن حبسه القاضيبالشفعة، وإن قضى بالشفعة نفذ قضاؤه، ولا ينقض حتى لو أبى ال

اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم إلي حتى آتيك : إذا قال الشفيع للقاضي: قال هشام عن محمد رحمه االله: »المنتقى«وفي 
 الشفيع الثمن في قول بالمال لم يفعل ذلك، وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الشفعة أن القاضي يقضي بالشفعة، وإن لم يحضر

  .أبي حنيفة الإمساك وأبي يوسف رحمهما االله، ويكون للمشتري حق الإمساك إلى أن يستوفي الثمن

أن القاضي لا يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع الثمن، وإذا رفع الشفيع : وقد روى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول محمد: قال القدوري
إن كانت الدار في يد البائع، فالقاضي لا يسمع خصومته، ولا يقضي له : يقضي له، فهذا على وجهينالأمر إلى القاضي وطلب منه أن 

بالشفعة إلا بحضرة البائع والمشتري؛ لأن اليد للبائع والملك للمشتري، فكان القضاء متعرضاً للحقين، فلا بد من حضرما، وإن كانت 
  .البائع؛ لأنه ليس له ملك ولا يد، فكان كالأجنبي يشترط حضرته، ولا يشترط حضرةالدار في يد المشتري، فالخصم هو المشتري وحده 

  .فإن أخذ الدار من المشتري، فعهدته وضمان ماله على المشتري

 وإن أخذها من البائع، فعهدته وضمان ماله على البائع عندنا؛ لأن بالأخذ من البائع ينفسخ العقد الذي جرى بين البائع والمشتري، ويقع

التملك على البائع هو المذهب عند علمائنا رحمهم االله، ومعنى انتقاض البيع فيما بين البائع والمشتري الانتقاض في حق الإضافة إليه كان 
 بعت هذه الدار اتحاد البيع، وقوله منك إضافة إليه، وإذا أخذها الشفيع بالشفعة تقدم على المشتري، فصار ذلك البيع: قول البائع للمشتري

  .مضافاً إلى الشفيع بعد أن كان مضافاً إلى المشتري، وانتقضت الإضافة إلى المشتري

ونظيره في المحسوسات من رمى سهماً إلى رجل، فتقدم عليه غيره وأصابه السهم، فالرمي في نفسه لم ينقطع، ولكن التوجيه إلى الأول قد 
  . انقطع بتخلل هذا الثاني

أن المشتري إن كان نقد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضى القاضي للشفيع بحضرما، فإنه : حمه االلهوروى أبو سليمان عن أبي يوسف ر
يقبض الدار من البائع، وينقد الثمن للمشتري، وعهدته على المشتري، وإن كان لم ينقد الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعهدته على 

لدار عيباً فردها على البائع أو على المشتري بقضاء القاضي، فأراد أن يأخذها بشرائه، وأراد البائع، فلو أن الشفيع في هذه الصورة وجد با
  .البائع أن يردها على المشتري بحكم ذلك الشراء، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها

  

  

د أن يكتب كتاباً على المشتري ليكون وثيقة من قبل القضاء الذي حدث للشفيع فيها، فإن أخذ الشفيع الدار من المشتري وأرا: قال
للشفيع على المشترى له ذلك، ويحكى في الكتاب شراء المشتري أولاً ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة إنما تثبت فيما ملك بجهة 

شتري ملكه من جهة بائعه بالشراء يوماً الشراء، فيحكى شراء المشتري أولاً ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة إلي حتى لا ينكر الم
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من الدهر، ويأخذ الشفيع من المشتري كتاب شرائه الذي كتب على بائعه، وإن أبى المشتري أن يدفع ذلك إليه فله ذلك؛ لأن الكاغده 
  .ةعنده ملك المشتري، ولكن ينبغي للشفيع أن يحتاط لنفسه، فيشهد قوماً على تسليم المشتري الدار إليه بالشفع

وإن كان الشفيع أخذ الدار من البائع يكتب كتاباً على البائع على نحو ما يكتب لواحده من المشتري، ويكتب في هذا الكتاب إقرار 
  . المشتري أنه سلم جميع ما في هذا الكتاب وأجازه وإقراره لاحق له في هذا الدار ولا في ثمنه

فحضر الشفيع ويطلب الشفعة وأراد أخذها إلى ذلك الأجل، فليس له ذلك إلا برضا وإذا وقع الشراء بسبب بثمن مؤجل إلى سنة مثلاً، 
المأخوذ منه، إما أن ينقذ الثمن حالاً ويصبر حتى يحل الأجل، فإن نقد الثمن حالاً، وكان الآخذ من المشتري يبقى الأجل في حق المشتري 

الأجل، وإن صبر حتى حل الأجل فهو على شفعته، وهذا كله إذا كان على حاله حتى لا يكون للبائع ولاية مطالبة المشتري قبل محل 
  .الأجل معلوماً

أنا أعجل الثمن وآخذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل اهول : فأما إذا كان مجهولاً نحو الحصاد والدياس وأشباه ذلك، فقال الشفيع
  .فاسد، وحق الشفيع لا يثبت في الشراء الفاسد

لا : دار بيعت ولها شفيعان جاران، وأحدهما غائب، فخاصم الحاضر المشتري إلى قاضٍ لا يرى الشفعة بالجوار، فقال له: »ىالمنتق«في 
أبطلت شفعتك ثم قدم الشفيع الأخر وخاصم المشتري إلى قاض يرى الشفعة بالجوار، فإنه يقضي له بجميع الدار، وإن : شفعة لك، أو قال

: القاضي لا يقضي له بشيء؛ لأن قاضياً من القضاة قد أبطل حقه، فإن كان القاضي الأول قال للشفيع الأولطلب الأول القضاء من هذا 

أبطلت شفعتك وقضيت بإبطال الشفعة في هذه الدار لكل جار، فإن هذا خطأ منه، وإنه قضاء على الغائب، فهو يجوز على ما يجوز عليه 
  .القضاء على الغائب

 من آخر داراً بألف درهم، وباعها من رجل أخر بألفي درهم وسلمها، ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ الدار رجل اشترى: وفيه أيضاً
  .بالبيع الأول

  

  

يأخذها من الذي هي في يده، ويدفع إليه ألف درهم، ويقال له طلب صاحبك الذي باعك، فخذ منه ألفاً : قال أبو يوسف رحمه االله
إذا حضر الشفيع وقد باع المشتري الدار وسلمها وغاب وأراد أن يأخذها : بي حنيفة رحمهما االلهأخرى، وروى الحسن بن زياد عن أ

  . الشفيع بالبيع الأول، فلا خصومة بينه وبين المشتري الآخر

 وفي قول أبي أن الشفيع لو أراد أخذها بالبيع الأول يشترط حضرة المشتري الأول عند أبي حنيفة رحمه االله، وهو في قول محمد،: فالحاصل
  .لا يشترط حضرته، وإن أراد أخذها بالبيع الثاني لا يشترط حضرة المشتري الأول بلا خلاف: يوسف

إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا شفعة لك، فلم يأت به بطلت شفعته، : إذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة وضرب له أجلاً، وقال
لا تبطل شفعته، وبعضهم : جاء بالدنانير والثمن دراهم، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهموكذلك إذا قال المشتري ذلك للشفيع، فإن 

إن لم أعطيك الثمن وقت كذا، فأنا بريء من الشفعة فهو صحيح، : توقف في الجواب، فيفتي أنه لا تبطل شفعته، وكذلك إذا قال الشفيع
  .ويبطل حقه إن لم يعط الثمن إلى ذلك الوقت

  .لا حق لي عند فلان براءة عن الشفعة: أن قول الشفيع: بشر عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي : »القدوري«في 

رجل في يده دار جاء رجل وادعى صاحب اليد اشترى الدار من فلان، وأنا شفيعها وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة أن فلاناً 
لأن صاحب اليد انتصب خصماً بدعوى الفعل عليه وهو شراؤه هذه الدار من فلان وفي مثل أودعها إياه قضى القاضي للشفيع بالشفعة؛ 

  .هذا لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثبات أن يده وديعة وإن كان الشفيع لم يدع الشراء على صاحب اليد إنما ادعاه على رجل
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اليد اشترى هذه الدار من فلان بكذا وقبضها ونقد الثمن وأنا إن هذا الرجل وأشار إلى غير صاحب : أن يقول لصاحب اليد: وصورته
شفيعها، وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينه أن فلاناً أودعها إياه فلا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب؛ لأن صاحب اليد هاهنا 

  .انتصب خصماً بحكم ظاهر اليد لا بدعوى الفعل عليه

عن صاحب اليد بإثباته أن يده وديعة، وإذا وقع الشراء بالجياد ونقد المشتري الزيوف فالشفيع يأخذ بالجياد؛ وفي مثل هذا تندفع الخصومة 
  . إنما يأخذ بما وقع الشراء به، والشراء وقع بالجياد لأن الشفيع

هو من ذوات القيمة، فالشفيع يأخذ إذا وقع الشراء بما هو من ذوات الأمثال، فالشفيع يأخذ بمثله، وإذا وقع بما : »واقعات الناطقي«في 
  .بقيمة ذلك الشيء، ويعتبر قيمة ذلك الشيء وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة

  

  
  

  في الدار إذا بيعت ولها شفعاء: سادسالالفصل 

  

يس له غير ذلك، إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما، فإن كان قبل قضاء القاضي بالشفعة بينهما نصفان أخذ الآخر كل الدار، وترك ل
يجب أن يعلم بالشفعاء إذا اجتمعوا فحق كل واحد قبل الاستيفاء والقضاء ثابت في جميع الدار، حتى أنه إذا كان للدار شفيعان سلم 

أحدهما الشفعة قبل الأخذ وقبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الكل؛ لأن قبل الاستيفاء القضاء وجد في حق كل واحد منهما بسبب ثبوت 
 الشفعة في كل الدار، وأمكن الجمع بينهما؛ لأن الجمع بينهما ليس إلا الجمع بين حقين في عين واحد كلاً لفائدة أن أحدهما متى ترك حق

من رجلين، فإنه يصير راهناً كل العين من كل واحد منها بجميع دينه حتى لو قضى دين .... أخذ الآخر الكل، وهذا جائز كما لو رهن
خر أن يحبس الكل بدينه، وبعد الاستيفاء أو بعد القضاء يبطل حق واحد منها عما قضى لصاحبه حتى إنه إذا كان للدار أحدهما كان للآ

شفيعان، وقضى القاضي بالدار بينهما، ثم أسلم أحدهما نصيبه لم يكن للآخر أن يأخذ الجميع؛ وهذا لأن القاضي لما قضى بالدار بينهما 
ليه من جهة صاحبه فيما قضى به لصاحبه، فبطل شفعته فيما قضى به لصاحبه ضرورةً إذا كان بعض صار كل واحد منهما مقضياً ع

الشفعاء أقوى من البعض بقضاء القاضي بالشفعة بطل حق الضعيف حتى أنه إذا اجتمع الشريك والجار وسلم الشريك الشفعة، قبل القضاء 
  . له كان للجار أن يأخذ بالشفعة

ار للشريك ثم سلم الشريك الشفعة، فلا شفعة للجار، وإذا حضر بعض الشفعاء وغاب البعض، فللشفيع الحاضر أن ولو قضى القاضي بالد
يأخذ كل الدار؛ لأن حق الحاضر في كل الدار ثابت بصفة التأكيد؛ لأن تأكد الشفعة بالطلب وقد وجد الطلب من الشفيع الحاضر، وحق 

يؤخر لحق غير متأكد، ومتى وقع الاستيفاء من الحاضرين، فإنما يبطل من الغائب ما كان يبطل لو الغائب لم يتأكد بعد، والحق المتأكد لا 
  .كان حاضراً، أما الزيادة فلا

حتى أنه إذا كان للدار شفيعان أحدهما حاضر، والآخر غائب وقضى القاضي للحاضر بكل الدار كان له أن يأخذ النصف، وإذا جعل 
 يصح الجعل ويسقط حقه، وقسمت على عدد من بقي؛ لأن نقل الحق في الشفعة لا يستقيم لما يأتي بيانه بعد بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم

  .هذا إن شاء االله تعالى، ولكن يسقط حقه بدلالة الإعراض فيقع حق الباقين

د كل واحد منهما حتى وإذا قضى القاضي للحاضر بكل الدار، ثم حضر آخر وقضى له بالنصف، ثم حضر آخر قضي له بثلث ما في ي
أنا أسلم لك الكل، فإما أن يأخذ الكل أو يدع فليس له ذلك، وللثاني أن يأخذ : يستويا لهما، فإن قال الذي قضي له بكل الدار أولاً للثاني
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  .»القدوري«النصف، هكذا ذكره 

  

  

ضر الغائب، فإن شاء أخذ الدار كلها بالبيع الأول، ولو كان الشفيع الحاضر يأخذ الدار من المشتري بالشفعة ولكن اشترى الدار منه ثم ح
وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني، أما بالبيع الأول، فلأن الحاضر أسقط حقه في الشفعة لما أقدم على الشراء وخرج من البين، فكان للآخر 

 الشراء، ومع الإعراض لا يثبت له حق أن يأخذ الكل، وأما بالبيع الثاني، فلأن الشريك المشتري أعرض عن الشفعة حيث أقدم على
  . الشفعة، فخرج هو من البين، فكان للآخر أن يأخذ الكل

وفي المسألة نوع إشكال؛ لأن حق الشفعة في البيع الثاني، إنما يثبت بعد تمام البيع الثاني فلا يبطل بالإعراض قبله، والجواب هو معرض 
  .ع تضمن هذا الشراء الإعراضبالشراء الثاني، فلا يثبت له بسبب هذا الحق م

  .بخلاف الشفيع إذا اشترى ابتداء؛ لأن شراء لم يتضمن إعراضاً؛ لأنه مقبل على التملك، وهو معنى الأخذ بالشفعة

 ولو كان المشتري الأول شفيعاً للدار فاشتراها الشفيع الحاضر منه، ثم قدم الغائب، فإن شاء أخذ نصف الدار بالبيع الأول، وإن شاء أخذ

الكل بالبيع الثاني؛ لأن المشتري الأول يثبت له حق قبل الشراء حتى يكون شراؤه معرضاً عنه، فبقي هو شفيعها في البيع الأول، فلا يكون 
للغائب بسبب البيع الأول إلا النصف، وأما العقد الثاني فقد ثبت للشفيع الحاضر حق الشفعة بسبب الأول، فإذا اشترى سقط حقه عن 

  .ول، ولم يتعلق بعقده حق مع كونه معرضاً، فكان للغائب أن يأخذ الكل بالبيع الثانيالبيع الأ

  

  
  

  في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به: سابعالالفصل 

  

:  قالليست هذه الدار لك،: سألت محمداً عن الشفيع إذا طلب الشفعة بدار في يديه يزعم أا له، فقال المشتري: قال هشام: »المنتقى«في 

على الشفيع البينة يعني القاضي لا يقضي للشفيع بالشفعة ما لم يقم البينة أن الدار التي في يديه داره، : فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول
  .إذا كان في يديه، فله الشفعة ا: وقال أبو يوسف رحمه االله

  .القياس ما قاله أبو حنيفة: ما قولك، قال: قلت لمحمد: قال هشام

ينبغي أن يشهدوا هذه الدار التي بجوار الدار المبيعه ملك هذا الشفيع أن يشتري هذا المشتري : بين كيفية الشهادة، فقال: »الأجناس« وفي
  .هذه الدار، وهي له إلى هذه الساعة لا يعلمها خرجت عن ملكه

كان اشترى هذه الدار من فلان وهي في يديه أو وهبها لو شهدا أن الشفيع : »الحاوي«إن هذه الدار لهذا الجار لا يكفي، وفي : ولو قال
  . وقبضها، فذلك يكفي، فلو أراد الشفيع أن يحلف المشتري باالله فله ذلك

  .؛ لأنه يدعي معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف»واقعات الناطفي«ذكر في 

 على العلم باالله ما يعلم أن هذه الدار ملك هذا؛ لأن هذا يختلف يحلف: يحلف على الثبات، وقال أبو يوسف: بعد هذا قال محمد رحمه االله
  .أيضاً» المنتقى«على ملكية دار ليست في يديه، وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه االله في 

: قالفي رجل في يديه دار أقام رجل بينه أن هذه كانت في يد والده، وأن والده مات، وهذه الدار في يديه، : ابن سماعة عن أبي يوسف
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  .دار إلى جنبه لم أقض له بالشفعة حتى يقيم البينة على ذلك اجعلها للذي أقام البينة، فإن جاء بطلب الشفعة

دار في يدي رجل أقر أا لأخر فبيعت إلى جنبها دار وجاء المقر له بطلب الشفعة بإقراره الذي أقر له : »المنتقى«في آخر الباب الأول في 
  .تى يقيم البينة أن الدار دارها فلا شفعة له فيها ح

وفي الباب الثالث منه رجل اشترى داراً ولها شفيع فأقر الشفيع أن داره التي ا الشفعة لأخر، فإن كان سكت عن الشفعة، ولم يطلبها بعد 
اره حقاً لم يكن ولا كذلك فلا شفعة للمقر له، وإن كان طلب الشفعة فللمقر له الشفعة؛ لأن في الوجه الأول الشفيع يريد أن يوجب بإقر

في الوجه الثاني، وقد ذكرنا في الفصول المتقدمة أن الشريك فيما تحت الحائط من الأرض أولى بشفعة بقية الدار والجار، فإن كان صاحب 
ستحق المقر له ذا الإقرار الدار أقر أن الحائط بينه وبين هذا الرجل لم أجعل له ذا شفعة بمترلة دار في يدي رجل أقر أا لأخر، فإنه لا ي

الشفعة كذا هاهنا، وذكر الخصاف في إسقاط الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار للمشتري ثم باع منه بقية الدار فالجار لا يستحق 
 للجار؛ لأن الشفعة؛ لأن المشتري شريك بالسهم المقر له به، وكان أبو بكر الخوارزمي يخطئ الخصاف في هذا ويفتي بوجوب الشفعة

  .الشركة لا تثبت إلا بإقراره وكان يستدل بمسألة الحائط

  

  
  

  في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع : ثامنالالفصل 

  

لب إذا تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع بأن اشترى داراً أو أرضاً وبنى فيها بناءً أو غرس عرساً، ثم حضر الشفيع وط
أنه يخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس : الشفعة أمر المشتري برفع بنائه وغرسه وتسليم الساحة للمشتري، وروى أبو يوسف

  .الذي أخذه أو تركه

 أكثر ما فيه أن أنه بنى في محل تعلق به حق الغير ولم يبطل حقه بتصرفه فكان له أن ينقصه كالمشتري إذا باع من غيره: ووجه ظاهر الرواية
  .في نقض البناء ضرر للمشتري إلا أن المشتري هو الذي أضر بنفسه حيث بنى على محل تعلق به حق الغير

  .وعلى هذا إذا اشترى داراً وصفها بأشباه كثيرة ثم جاؤوا الشفيع، فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيها، وإن شاء ترك

وفيه نظر، فإن المشتري إذا بنى في الدار المشفوعة بناء كان للشفيع أن ينقض البناء ولا يأخذ الدار ولا : »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
  .يعطيه ما زاد فيها

عن محمد فدعوى النظر صحيح، وإن كان عن أبي يوسف فدعوى النظر لا يصح، فإن الجواب في » العيون«إن كان المذكور في : قيل
  . إحدى الروايتين عن أبي يوسف هكذامسألة البناء على

يجوز أن يفرق محمد رحمه االله من البناء وبين الصنع؛ لأن البناء إذا أنقض لا يلحق المشتري كثير ضرر؛ لأنه يسلم النقض ولا كذلك : وقيل
  .إذا نقص الصبغ

قسم الثمن على قيمة البناء وعلى قيمة الأرض فما وإذا اشترى الرجل داراً وهدم بنائها أو هدمها أجنبي أو ادم بنفسه، ثم جاء الشفيع 
أصاب الأرض أخذها الشفيع بذلك يعني المسألة إذا ادم البناء وبقي النقض على حاله؛ وهذا لأن حق الشفيع ثابت في البناء بيعاً وقد بطل 

رض بجميع الثمن يبقى بعض المبيع في يد المشتري بلا أن الشفيع يأخذ الأ: ذلك الحق عن البناء بالهدم والادام؛ لأنه صار نقلياً فمتى قلنا
  . ثمن، وهذا لا يجوز إلا أنه إذا ادم بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي يقسم الثمن على قيمة البناء
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 ضمانه وإذا ادم بنفسه يقسم الثمن على قيمته مهدوماً؛ لأن بالهدم دخل في ضمان الهادم، فيعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في
وبالادام لم يدخل في ضمان أحد فيعتبر قيمته على حاله التي هو عليه مهدوماً علي حتى أنه إذا كان قيمة الساحة خمسمائة وقيمة البناء 

 فيأخذ خمسمائة فادم البناء وبقي النقض وهو يساوي ثلاثمائة، فالثمن يقسم على قيمة الساحة خمسمائة، وعلى قيمة النقض ثلاثمائة أثماناً
  .الشفيع الساحة بخمسة أثمان الثمن

  

  

ولو احترق البناء أو ذهب به السيل ولم يبق غير ثمن النقض يأخذ الشفيع الساحة بجميع الثمن؛ لأنه لم يبقى في يد المشتري شيء له ثمن ولو 
ل ولو لم يهدم المشتري البناء، ولكن باعه من استحق البناء أخذ الشفيع ما بقي بحصته من الثمن بخلاف ما لو احترق البناء أو ذهب به السي

غيره من غير أرض ثم حضر الشفيع، فله أن ينقض البيع ويأخذ الكل؛ لأنه ما دام متصلاً فحق الشفيع متعلق به فكان له إبطال تصرف 
  .المشتري

فالشفيع أولى به بالثمن الأول وما زائل وكذلك النبات والنخيل في الأرض والتمر في النخيل اود وقت البيع كل ما لم يزائل الأرض 
الأرض بفعل المشتري أو بفعل أجنبي يقسم الثمن على قيمته صحيحاً وعلى قيمة الأرض، وإن زائل الأرض لا بفعل أحد ولم يهلك يعتبر 

مر مبيع مقصود، ألا ترى قيمته ساقطاً، وإن هلك الثمن من غير صنع أحد ولم يبق منه شيء سقط حصته من الثمن بخلاف البناء؛ لأن الث
  . أنه لا يدخل في البيع إلا بتسمية فيثبت له الحصة لا محالة

أما البناء بيع فلا يثبت له الحصة أبداً إذا صار وجعل الدار المشتراة مسجداً أو مقبرة، ثم حضر الشفيع قضى له بالشفعة وله أن ينقض 
 الدار المشفوعة صحيح إلى أن يحكم الحاكم بالشفعة للشفيع، وله أن يؤاجر المسجد وينبش الموتى يجب أن يعلم أن تصرف المشتري في

ويطلب له الثمن والأجر، وكذا له أن يهدم وما أشبه ذلك من التصرفات؛ لأن نفاذ التصرف وإطلاقه يعتمد الملك، وإنه ثابت للمشتري 
ق فيها غير أن للشفيع أن ينقض كل تصرف إلا القبض وما كان والثابت للشفيع حق الأخذ لاحق في المحل أصلاً فلهذا يجوز تصرفاته ويطل

  .من تمام القبض

ألا ترى أن الشفيع لو أراد أن ينقض قبض المشتري ليعيد الدار إلى البائع ويأخذ منه لا يكون له ذلك، وكذلك لا يملك نقض قسمة 
حضر الشفيع ليس له أن ينقض قسيمه سواء كانت القسمة المشتري حتى أن من اشترى نصف دار غير مقسومة وقاسم المشتري البائع، ثم 

  l.بحكم أو بغير حكم؛ لأن القسمة من تمام القبض لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ما قبض

  .أن القسمة إذا كانت بحكم ففي بعض القسمة عن أبي حنيفة روايتان: »واقعات الناطقي«وذكر في 

والمختار أنه لا ينقض، وإنما جاء الفرق بين القسمة والقبض وسائر التصرفات؛ لأنه ليس في القبض : »عاتهواق«قال الصدر الشهيد في 
بمثل الثمن الأول من المشتري الأول إلا بعد إعادته إلى ملكه ولا يمكن إعادته إلى ملك المشتري  والقسمة إبطال حق الشفيع في الأخذ

  .الأول ولا ينقض تصرفاته

  

  

أن الشفيع إنما يأخذ النصف الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدار المشفوع : ، روى عن أبي حنيفة»شرحه«في : »ريالقدو«ذكر 
  .ا؛ لأنه إذا وقع في غير جانبه وليس له نقض القسمة لا يكون جاراً فلا يستحق الشفعة

 رجل وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع، ثم حضر الشفيع الدار إذا كانت مشتركة بين رجلين باع أحدهما نصيبه من: »القدوري«وفي 
  . فله أن ينقض القسمة
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رجلان اشتريا داراً وهما شفيعان ولها شفيع ثالث فاقتسماها، ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة اقتسماها بقضاء أو بغير : »العيون«في 
  .قضاء

ئة فرفع منها التراب وباعها بمائة، ثم جاء الشفيع وطلب الشفعة وأخذ الأرض رجل اشترى أرضاً قيمتها مائة بما: »فتاوى الفضلي«في 
بنصف المائة وهو خمسون؛ لأن الثمن يقسم على قيمة الأرض قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وقيمتها سواء فيقسم الثمن 

ارفع عنها ما : ه قبل أن يحضر الشفيع ثم حضر، فقال للمشتريعليهما نصفان، ولو كيس المشتري الأرض وأراد إعادا على ما كانت علي
يمنع المشتري عن هدم البناء وحفر البئر ونحوه في : »الكيسانيات«وفي . أحدثت؛ لأن ذلك المشتري ثم الجواب كما وصفنا من قبل

  .»القدوري«

بائع بين دار الشفيع وبين نصيب المشتري، فإن هذا لو باع نصف دار من رجل ليس بشفيع وقاسمه بأمر القاضي ثم قدم الشفيع ونصيب ال
لا يبطل شفعة الشفيع؛ لأن القسمة تصرف من المشتري فلا يبطل ا حق الشفيع، ولو كان البائع باع نصيبه بعد القسمة قبل طلب 

ي الأول؛ لأما جاران لهذه البقعة، الشفيع الشفعة الأولى؛ ثم طلب الشفيع، فإن قضى بالأخير جعلنا بينهما يعني بين الشفيع وبين المشتر
  .وقضى بالأولى للمشتري الأول وإن بدأ فقضى بالأولى للشفيع قضى بالأخيرة له أيضاً؛ لأنه لم يبق للمشتري الأول حق يأخذ به الشفعة

بالبيع الأول فخاصم فيها رجل اشترى من رجل داراً بألف، وباعها لرجل بألفين فعلم الشفيع بالبيع الثاني ولم يعلم : »المنتقى«وفي 
وأخذها بالشفعة الثاني بحكم أو بغير حكم، ثم علم بالبيع الأول ليس له أن ينقض أخذه الأول وقد بطلت شفعته في البيع الأول، وكذلك 

و لا يعلم ببيعه إياها لو باعها صاحبها من رجل بألف درهم، ثم إن المشتري ناقضه البيع فيها وردها، ثم إن البيع اشتراها من را بالغبن وه
  . قبل ذلك، ثم علم به لم يكن له أن ينقض شراءه في الأصل

اشترى الرجل دار فهدم بناؤها، ثم بنى فأعظم الذي كان فيها يوم اشتراها فما أصاب البناء يسقط عن الشفيع وما أصاب العرصة يأخذها 
 وعلى ما روي عن أبي يوسف رحمه االله على ما بينا في ابتداء هذا وينقض بناء المشتري الذي أخذت فيها، وهذا جواب ظاهر الرواية،

  .الفصل لا ينقض بناء المشتري، ولكن يقوم قيمة ما بناه المشتري إن شاء ترك

  

  
  

  في تسليم الشفعة: تاسعالالفصل 

  

إليه هذا الحق أو لم يعلم؛ لأن تسليم الشفعة قبل البيع لا يصح وبعده صحيح علم الشفيع بوجوب الشفعة أو لم يعلم؛ وعلم من أسقط 
تسليم الشفعة إسقاط حق، ألا ترى أنه يصح من غير قبول ولا يزيد بالرد وإسقاط الحق يعتمد وجوب الحق أما لا يعتمد علم المسقط ولا 

تياض عن حق التملك؛ لأنه التسليم والمال لا يجب؛ لأن هذا اع: علم المسقط إليه كالعتاق والطلاق ثم تسليم الشفعة لا تخلو من ثلاثة أوجه
لا حق للشفيع في الدار، وإنما له الحق أن يأخذ الدار والاعتياض عن مجرد حق التملك لا يجوز؛ ولأن حق الشفعة أو مرفرف بخلاف 

التسليم جائز القياس فلا يظهر ثبوته في حق جواز الاعتياض عنه، وإما أن يسلم الشفعة على أن يأخذ نصفاً أو ثلثاً منها، وفي هذا الوجه 
وهذا ظاهر والأخذ جائز أيضاً؛ لأنه أشياء معلومة من الدار وهو النصف أو الثلث بثمن معلوم؛ لأن ثمن نصف الدار أو ثلثه معلوم يتعين، 

  .»الكتاب«ويكون أحد هذا النصف بحكم الشفعة لا بحكم شراء مبتدء بدليل ما ذكر في 
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ذا النصف ولو كان هذا تسليماً في كل الدار واحداً للنصف أو الثلث بشراء مبتدء لكان و كان لهذه الدار جار أخذ الجار منه نصف ه
  . الجار أولى بكل هذا النصف، وأما إن سلم الشفعة على أن يأخذ من الدار بيتاً بعينه

إنما يعرف ثمن بيت منها وفي هذا الوجه الصلح باطل، وله أن يأخذ جميع الدار بعد ذلك أو يدع؛ لأن الأخذ حصل بثمن مجهول؛ لأنه 
  .بعينه بالحرز والظن بأن يقسم الثمن على قيمة البيت وعلى قيمة ما في الدار والناس يتفاوتون في ذلك

  .أليس لو اشترى داراً بعبد فالشفيع يأخذ الدار بقيمة العبد وقيمة العبد يعرف بالحرز والظن: فإن قيل

لعبد إلا أنا تركنا القياس لضرورة؛ لأن بيع الدار بالعبد وقد صح؛ لأنه بيع ما هو معلوم بثمن أن لا توجد الدار بقيمة ا: قلنا قضية القياس
معلوم، وإذا صح البيع وجبت الشفعة ولا يمكن الأخذ إلا بقيمة العبد أو وجب الأخذ بالقيمة لهذه الضرورة مثل هذه الصورة لا يتأتى 

  .وليس إذا سقط اعتبار الحالة لضرورة ما يدل على أنه يسقط اعتبارها لغير ضرورةهاهنا؛ لأن أخذ البيت بثمن معلوم ممكن للشفيع، 

وإذا بطل التسليم وكان الشفيع على شفعة فرق بيت هذا وبينما إذا سلم الشفعة على مال أخر حتى لا يجب المال كان التسليم جائز، 
  .سألتينالتسليم لا يصح والعرض المسمى لم يسلم للشفيع في الم: وهاهنا قال

أن تسليم الشفعة على مال آخر لا يجوز له بحال فكان ذكر المال ولا ذكره بمترلة، ولو سلم الشفعة ولم يذكر مالاً صح التسليم : والفرق
كذا هاهنا، أما تسليم البعض وأخذ البعض جاز بحال وهو أن يكون بدل المأخوذ معلوماً فلا يصير ذكر العوض ولا ذكره سواء فيجب 

فتاوي « العوض، فإذا لم يسلم العوض يبقى على حقه، وإذا وهب الشفيع الشفعة أو باعها من إنسان لا يكون تسليماً هكذا ذكر في اعتبار
  .؛ لأن البينة لم تصادف محله أصلاً فليغى»أهل سمرقند

  

  

كان ذلك تسليماً للشفعة ولا يحب المال إذا باع الشفعة : وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب الشفعة قبيل باب الشهادة
  . الشفعة لا قبل التمليك، فيصير كلامه عبارة عن الإسقاط مجازاً علل فقال حق الشفعة لا يحتمل البيع؛ لأن البيع تمليك وحق

بعد هذا في وما يدل عليه، وسيأتي ذلك » الجامع«كبيع الزوج زوجته من نفسها وهو الصحيح، وقد ذكر محمد رحمه االله في شفعة 
  .الصحيفة التي تلي هذه الصحيفة إن شاء االله

إذا سلم الشفيع الشفعة ثم زاد البائع بعد ذلك في المبيع عبداً أو أمة كان للشفيع أن يأخذ الدار بحصتها من الثمن؛ لأن الزيادة ملتحق بأصل 
  .»الواقعات« شفعة العقد، فتبين أن حصة الدار من الثمن أقل مما علم الشفيع في الباب الأول من

إذا سلم الشفيع الشفعة ثم حط البائع من الثمن شيئاً فله الشفعة؛ لأن الحط ملتحق بأصل العقد فصار كما لو أخبر : وفي هذا الباب أيضاً
حاً، وإن لم سلمت شفعة هذه الدار، كان تسليماً صحي: بالبيع بألف فسلم، فإذا البيع بألف فسلم، فإذا البيع بخمسمائة إذا قال الشفيع

سلمت لك شفعة هذه الدار، والدار في يد البائع ولو قال ذلك للبائع بعد ما سلم الدار إلى المشتري لا : يعين أحداً، وكذلك لو قال للبائع
شفعة للبائع؛ لأن يصح التسليم قياساً؛ لأن قبل التسليم إلى المشتري لا يصح التسليم قياساً؛ ولأن قبل التسليم إلى المشتري إنما صح تسليم ال

  .للشفيع حق أخذ الشفعة من البائع، هذا المعنى لا يتأتى بعد التسليم إلى المشتري

سلمت لك سلمت لك ولأجلك، وكذلك إذا كان المشتري وكيلاً من جهة : يصح التسليم ويكون معنى قوله للبائع: وفي الاستحسان
  . ولم يعين أحداً كان تسليماً صحيحاًسلمت شفعة هذه الدار : غيره بشراء الدار، فقال الشفيع

سلمت لك شفعة هذه الدار والدار في يد الوكيل صح التسليم استحساناً؛ لأن الوكيل بالشراء في حق الحقوق : وكذلك لو قال للوكيل
ا كذا هاهنا، إذا قال كالمشتري لنفسه ثم كالبائع من موكله، ولو سلم الشفيع الشفعة للبائع، كان الجواب فيه على التفصيل الذي ذكرن

: وهبتها لك، أو قال: سلمتها لك، أو قال: لهذا المشتري فقال المشتري الشفيع: سلم شفعة هذه الدار للآمر أو قال: أجنبي لشفيع الدار
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دة ما أعرضت عنها لك، كان هذا تسليماً صحيحاً للآمر، وللمشتري استحساناً؛ لأن كلام الشفيع خرج على وجه الجواب، فيتضمن إعا
  .في السؤال، وصار تقدير كلام الشفيع سلمتها للآمر وسلمتها لهذا المشتري

ذلك الأجنبي ابتداء، حيث لا يكون تسليماً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل ذلك : معناه لأجلك، ولسبيلك بخلاف، ما لو قال الشفيع: وقوله لك
 وجه إليه ثم في الفصل الأول ذكر من جملة ألفاظ الشفيع وهبتها لك تسليماً للآمر ليصح إسقاطا، فلو صح صح تمليكاً من الأجنبي، ولا

وذكر أنه تسليم للشفعة فتصير هذه المسألة حجة لشمس الأئمة السرخسي رحمه االله في مسألة بيع الشفيع الشفعة التي يقدم ذكرها إذا قال 
صالحتك على كذا على أن تكون : لا يحب المال ولو قالصالحتك على كذا على أن تسلم الشفعة فسلم كان التسليم صحيحاً، و: أجنبي

  .الشفعة لي، كان الصلح باطلاً، فهو على شفعته

  

   

أن في المسألة الأولى، الشفيع سلم الشفعة صريحاً بالمال، وتسليم الشفعة بالمال صحيح، وإن لم يجب المال، وفي هذه المسألة ما سلم : والفرق
سلمت لك بيع هذه : سه في الشفعة، وإنما يقوم الأجنبي مقامه في الشفعة إذا هي له الشفعة، إذا قال البائعالشفعة بل أقام الشفيع مقام نف

سلمت لك شراء هذه الدار فهو تسليم صحيح؛ لأن تسليمه ينصرف إلى ما هو حقه؛ لأن ما ليس بحق له فهو : الدار، أو قال للمشتري
سلمت لك شفعة هذه الدار، وإذا كان :  هذا البيع والشراء الشفعة، وصار تقدير كلامهمسلم للبائع والمشتري بدون تسليمه، وحقه في

سلمت لك شفعة هذه الدار خاصة دون غيرك، كان هذا تسليماً صحيحاً للأمر، ولو : المشتري وكيلاً عن غيره بالشراء فقال له الشفيع
  .سلمتها لك إن كنت اشتريتها لنفسك، لا يكون تسليماً: قال

سلمت الشفعة لك إن كنت بعتها من فلان لنفسك، وكان باعها لغيره لم يكن ذلك تسليماً، هذه الجملة : ك لو قال الشفيع للبائعوكذل
  .»الجامع«من الباب الأول من شفعة 

ى شفعته؛ لأنه سلمت لك شفعة هذه الدار، فإذا قد اشتراها لغيره فهو عل: إذا قال الشفيع للمشتري: رحمه االله» فتاوي أبي الليث«في 
  .رضي بالتسليم إليه لا إلى الموكل

  .، هكذا ذكر الصدر الشهيد»فتاوي أبي الليث«أن هذا تسليم للآمر والمختار المذكور في : »فتاوى الفضيل«وفي 

«الحاوي«وفي  تبطل : مد رحمه اهللاشتريتها لنفسي فسلم الشفيع الشفعة، ثم ظهر أنه اشتراها لغيره، قال مح: إذا قال المشتري: »الهاروني» 
  .لا تبطل: شفعته، وقال أبو حنيفة رحمه االله

  

  
  

  في الشفيع : عاشرالالفصل 

  

إذا أخبر بالبيع فسلم ثم علم أن البيع كان بخلافه إذا أخبر الشفيع أن المشتري فلان فسلم الشفعة، فإذا المشتري غيره فهو على شفعته؛ لأنه 
 بجوار غيره؛ ولأنه سلم شفعته عقد لم يعقد بعد؛ لأنه سلم شفعة زيد، وزيد لم يعقد فلم يصح رضي بجوار شخص معين، فلا يكون راضياً

  .تسليمه، ولو كان المشتري فلاناً ومعه غيره بطلت شفعته في نصيب الذي سلم وأخذ نصيب غيره

علم أولى، ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم، فإذا ألا ترى أنه لو سلم وكان عالماً بالشريك الأخر لم يكن تسليماً للشريك الأخر، فإذا سلم ي
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الثمن أقل من ذلك فهو على شفعته، ولو كان الثمن ألف أو أكثر، فلا شفعة له؛ لأن الرضا بالتسليم بألف لا يكون رضاً بالتسليم 
و يوزن فسلم الشفعة، فإذا الثمن بخمسمائة، أما الرضا بالتسليم بألف رضي بالتسليم بأكثر من الألف، ولو أخبر أن الثمن شيء مما يكال أ

صنف آخر مما يكال أو يوزن، فهو على شفعته على كل حال، سواء كان ما ظهر مثل ما أخبره، أو أقل، أو أكثر من حيث القيمة؛ لأن 
سر عليه إذا حبس أخر، الشراء إذا وقع بالمكيل أو الموزون فالشفيع يأخذ بمثله من جنسه، لا بالقيمة وقد تيسر على الإنسان إذا حبس، ويتع

  .ولو أخبر أن الثمن شيء من ذوات القيم فيسلم، ثم ظهر أنه كان مكيلاً أو موزوناً فهو على شفعته

لو أخبر أن الثمن ألف درهم فإذا ظهر أنه مكيل أو موزون فهو على : ، فعلى هذا القياس»شرحه«هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
  . أن الثمن عبدشفعته على كل حال، ولو أخبر 

هذا الجواب صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر : أنه على شفعته من غير فصل قال شيخ الإسلام: »الكتاب«فجواب محمد رحمه االله في 
 الثمن مثل قيمة ما أخبر أو أكثر؛ لأن الثمن إذا كان من ذوات القيم، فالشفيع إنما يأخذ الدار بقيمة الثمن دراهم أو دنانير، فكأن أخبر أن

أكثر، وهناك كان التسليم صحيحاً، ولا شفعة له، ولو ظهر أنه أقل مما  ألف درهم أو مائة دنانير فسلم ثم ظهر أن الثمن مثل ما أخبر به
  .أخبر كان على شفعته كذا هاهنا

ن الثمن دراهم أو دنانير، فجواب ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف درهم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي من ذوات القيم، ثم ظهر أ
هذا الجواب محمول على ما إذا كان ما ظهر كان أقل من : أنه على شفعته من غير فصل بعض مشايخنا رحمهم االله، قالوا: محمد رحمه االله

  .قيمة ما أخبر، أما إذا كان مثل قيمة ما أخبر أو أكثر، فلا شفعة له

لاق، بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأنه وإن كان يأخذ بالقيمة، فقد يصير مغبوناً في ذلك؛ لأن هذا الجواب صحيح على الإط: ومنهم من قال
تقويم الشيء بالظن يكون قائماً سلمه حتى لا يصير مغبوناً، ولهذا المعنى ينعدم إذا كان الثمن دراهم، ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف 

  .ظهر أن قيمته ألف أو أكثر فلا شفعةوظهر أن قيمته أقل من الألف فله الشفعة، وإن 

  

  

ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم ثم ظهر أن الثمن شيء هو من ذوات القيم فلا شفعة له، إلا إذا كان قيمة الثمن أقل من ألف درهم، هكذا 
إذا هو من ذوات القيم فيما إذا أخبر أن الثمن شيء هو من ذوات القيم، ف: وهذه المسألة يؤيد قول المشايخ»شرح القدوري«ذكر في 

ولكن من صنف آخر، ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم، فإذاً الثمن مائة دينار، فلا شفعة له، إلا أن يكون قيمة الدينار ألف من الألف، 
  .هكذا ذكر القدوري في كتابه

  . وجعل الجواب فيه كالجواب فيما إذا ظهر أن الثمن دراهم

أنه على شفعته على كل حال، وهو قول أبي حنيفة، : ل أبي يوسف رحمه االله وروي عن زفروهو قو: »شرحه«قال شيخ الإسلام في 
  .ما ذكره أبو حنيفة وزفر قياس، وما ذكره أبو يوسف استحسان: وجعل الجواب فيه كالجواب في الحنطة والشعير، قالوا

ابات، حتى يكمل نصاب أحدهما بالأخر، والمكره على البيع إن الدراهم والدنانير اعتبرا جنساً واحداً في أكثر الإيج: وجه قول أبي يوسف
  .بالدراهم مكره على البيع بالدنانير

وإذا باع شيئاً بالدراهم ثم اشتراه بأقل مما باع بالدنانير لا يجوز كما لو اشترى بالدراهم ورب الدين إذا ظفر بدنانير المديون وحقه في 
  .ار دنانير عمل ى رب المال فيهالدراهم، له أن يأخذ ومال المضارب إذا ص

كما لو صار دراهم، وإنما اعتبرا جنسين في حق الربا، حتى جاز بيع أحدهما بالأخر متفاضلاً، وفي حق الإجارة حتى إذا استأجر بعشرة ثم 
زج ما يوجب اانسة أجر بدينار طاب له، وإن كان قيمة الدينار أكثر من عشرة دراهم، كما لو أجره بشعير وقد استأجره بحنطة فيم
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  .بحكم الكثرة، فكان التسليم بالدراهم تسليماً بالدنانير، إذا كانت قيمة الدنانير مثل الدراهم أو أكثر

الدراهم والدنانير اعتبرا جنسين مختلفين في الإخبار، حتى أن الإكراه على الإقرار بالدراهم لا يكون إكراهاً على الإقرار : وأبو حنيفة يقول
  .نير، وفي بعض الإيجاب اعتبرا جنساً واحداً وفي الإخبار اعتبرا جنسين مختلفينبالدنا

إخبار وإيجاب؛ لأن تسليم الشفعة إن كان إيجاباً إلا أن التسليم بناء على الأخبار؛ لأنه أخبر أن الثمن كذا، فإذا في أحد : وفي مسألتنا
الأخر وهو الإيجاب اعتبرا جنسين مختلفين في حق بعض الأحكام، فتمزج ما النوعين، فهو الإخبار اعتبرا جنسين مختلفين، وفي النوع 

يوجب اختلاف الجنسين، فصار كالحنطة مع الشعير، ولو أخبر بشراء نصف الدار فسلم، ثم ظهر أن المشتري اشترى الكل فسلم، ثم ظهر 
  .أن المشتري اشترى النصف فلا شفعة له

  

   

لجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل، فإن أخبر أنه اشترى الكل بألف، فإذا هذا ا: »شرحه«قال شيخ الإسلام في 
  .ظهر أنه اشترى النصف بألف، فأما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف، ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته

لمخبر هو المشتري ثبت الشراء بخبره، سواء كان عدلاً أو لم يكن، رواه ومما يتعلق بمسائل الأخبار، إذا أخبر الشفيع بالشراء، فإن كان ا
الحسن عن أبي حنيفة، حتى لو سكت بعد إخبار المشتري ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته؛ لأنه خصم في هذا والعدالة غير معتبرة في 

  .الخصومة، وإن كان المخبر غيره

لا يثبت الشراء حتى : حتى يخبره بذلك رجلان، أو رجل وامرأتان، وفي رواية الحسن عنهلا يثبت الشراء : ففي رواية محمد عن أبي حنيفة
إذا أخبره واحد يثبت الشراء بخبره حراً كان : يخبره بذلك رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

  .المخبر أو عبداً أو صبياً أو امرأة

أن المخبر إذا كان رسولاً يثبت الشراء بخبره كيف ما كان الخبر، ولكن بعد : ، وذكر الطحاوي في كتاب الوكالةإذا كان ذلك الخبر حقاً
أن بلغ الرسالة، وإن لم يكن المخبر رسولاً، وإنما أخبر من تلقاء نفسه، فإن كان المخبر رجلين عدلين أو غير عدلين أو كان رجلاً واحداً 

  .اء صدقه الشفيع في ذلك أو كذبهعدلاً، فإنه يثبت الشراء سو

إذا ظهر صدق الخبر، فإن كان المخبر رجلاً واحداً غير عدل، فإن صدقه الشفيع في ذلك يثبت الشراء بخبره، وإن كذبه لا يثبت الشراء 
  .يثبت الشراء بخبره إذا ظهر صدق الخبر واالله أعلم: بخبره، وإن صدق الخبر عند أبي حنيفة وعندهما

  

  
  

  فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته: حادي عشرالالفصل 

  

إذا ساوم الشفيع الدار من المشتري، أو سأل منه أن يوليه، إياه أو استأجرها الشفيع من المشتري، أو كان أرضاً أو كرماً وأخذها مزارعة 
  . أو معاملة وذلك بعد العلم بالشراء فهو تسليم الشفعة؛ لأن هذه المعاني دليل الإعراض

نعم؛ لأن قول الإنسان نعم في موضع الخطاب يتضمن إعادة ما في : ك لو قال المشتري للشفيع أو ليهكها بكذا، فقال الشفيعوكذل
  .ولي: الخطاب، وكأن الشفيع قال
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الكل؛ لأن سلمت نصف الشفعة بطلت شفعته في : مساومة الشفيع بداره لا يبطل معناه، إذا ساومها بالبيع، إذا قال الشفيع: »المنتقى«وفي 
الشفعة لا تتجزء في حق التسليم؛ لأنه لا يملك أن يأخذ البعض دون البعض، وذكر البعض ما لا يتجزء كذكر الكل، هكذا ذكر في 

أن الشفيع إذا طلب نصف الدار بالشفعة فهذا تسليم منه في الكل في قول محمد، إلا أن يكون طلب الكل : ، وذكر في القدوري»الأصل«
تسليماً، وقال  اعطني نصفها وأسلم لك نصفها فهذا لا يكون: اعطني نصفها على أن أسلم لك النصف، أو قال: شتري فقالفلم يسلم الم
  .لا يكون تسليماً على كل حال: أبو يوسف

ا شفيعان دار بيعت وله: »واقعاته«قول محمد، وذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من » الأصل«وتبين ما ذكر القدوري إن ما ذكر في 
أحدهما غائب وطلب الحاضر نصف الدار، على حسبان أنه لا يستحق إلا النصف بطلت شفعته، وكذلك لوكانا حاضرين وطلب كل 

واحد منهما نصف الدار بطلت شفعة كل واحد منهما، ولم يحكم خلافاً، وإن قول محمد على ما ذكره القدوري ذكر رحمه االله في الباب 
  . »القدوري«سلم لي نصفها بالشفعة لا يبطل شفعته، وأنه قول أبي يوسف على ما ذكره : ا قالأن الشفيع إذ: الثاني

وإذا باع الشفيع داره التي يشفع ا بعد شراء المشتري وهو يعلم بالشراء أو لا يعلم بطلت شفعته؛ لأن الاستحقاق بالجوار وقد زال الجوار 
بيعت بقضاء أو بخيار رؤية أو يختار شرط فليس له أن يأخذ بالشفعة؛ لأن الحق متى : كهقبل الأخذ فبطل الحق ضرورة، فإن رجعت إلى مل

بطل لا يعود إلا بسبب جديد، وإن كان بيع الشفيع داره بشرط الخيار للشفيع، فهو على شفعته ما لم يوجب البيع؛ لأن الجوار لم يزل، 
ن ملكه قد زال، وإن كان الشفيع شريكاً وجاراً فباع نصيبه الذي يشفع به وإن كان بيعه نصفه الفساد وقبضها المشتري بطلت شفعته؛ لأ

  w.كان له أن يطلب الشفعة بالجوار، هذا إذا باع الشفيع كل داره، وإن باع بعض داره سيأتي ذلك في فصل المتفرقات إن شاء االله تعالى

  

  

من يقول إذا بدأ الشفيع بالسلام على المشتري :  لمحمد رحمه االلهقلت: إذا سلم الشفيع على المشتري ثم طلب الشفعة صح طلبه، قال هشام
يبطل شفعته؟ فأنكر ذلك، ولو كان المشتري واقفاً مع الابن فسلم الشفيع على ابن المشتري بطلت شفعته، بخلاف ما إذا سلم على 

فيصير ذلك » من كلم قبل السلام فلا تجيبوه«: سلامالمشتري محتاج إليه؛ لأنه يحتاج إلى التكلم معه، ومفتتح الكلام السلام قال عليه ال
  .عذراً، فأما السلام على ابن المشتري غير محتاج إليه، فلا يصير ذلك عذراً

طلبت الشفعة صح طلبه في الباب الأول من شفعة : من اشتراها وبكم اشتراها، فلما أخبر بذلك قال: إذا أخبر المشتري الشفيع بالبيع فقال
  .»الواقعات«

بكم : خلصني االله من فلان، أو قال: االله أكبر، أو عطس المشتري فشمته، أو قال: سبحان االله، أو قال: الحمد الله، أو قال: كذلك إذا قالو
أنا شفيعك : ، وبعضها في شرح شمس الأئمة لو قال الشفيع للمشتري»العيون«باعها ومتى باعها، لا تبطل شفعته بعض هذه الألفاظ في 

  . كيف أصبحت فكيف أمسيت: منك فلا شفعة له؛ لأن قوله أنا شفيعك كلام لا يحتاج إليه، فصار كأنه قالوآخذ الدار 

الشفعة لي غير محتاج إليه، فصار كما : الشفعة لي أطلبها وأخذها بطلت؛ لأن قوله: بأن وكذلك إذا قال الشفيع» سمرقند) أهل(فتاوي «في 
أنه إذا سكت هاهنا لا تبطل شفعته، لا يبطل هاهنا أيضاً، وكذا : عن محمد»نوادره«م في لو سكت ساعة وعلى قياس ما رواه ابن رست

  .قياس ما روي أن له مجلس العلم، ينبغي أن لا تبطل شفعته؛ لأن هذا القدر لا يتبدل الس

ذا قال الشفيع للمشتري حين رواية أبي الجعد إ» نوادر أبي يوسف«شفعة مراست خواستم ومافتم فهو على هذا، وفي : وكذلك لو قال
  .كيف أصبحت، كيف أمسيت، أو سلم عليه لم تبطل شفعته، ولو عرض حاجة إليه أو سأله عن حاجته تبطل شفعته: لقيه

  .أبرئنا عن كل خصومة لك: دار بيعت فقال البائع أو المشتري للشفيع

ضاء، وله الشفعة فيما بينه وبين االله تعالى إن كان بحال، لو علم ففعل وهو لا يعلم أنه وجب له قبلهما شفعة، لا شفعة له في الق: وقلنا
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إجعل لي في حل، ولم يبين ماله قبله فجعله في حل، فإنه يصير في حل ولا يبقى له في : بذلك لأمر ما، وهو نظير ما لو قال رجل لأخر
  .ق لا يريهالقضاء شيء، ويبقى فيما بينه وبين االله تعالى إذا كان بحال أو علم بذلك الح

، وعلى قياس ما »فتاوى أهل سمرقند«شفاعة صحواهم بطلت شفعته، هكذا ذكر في : إذ قال الشفيع للمشتري: »فتاوى أبي الليث«في 
إذا كان الشفيع : أنه إذا طلب الشفعة بأي لفظ من يفهم طلب الشفعة يجوز، ينبغي أن يقال في هذه المسألة: ذكرنا عن الفقيه أبي جعفر

 مسلة يطلبون الشفعة ذا اللفظ لا تبطل شفعة الشفيع، إذا صلى بعد الظهر ركعتين لا تبطل شفعته، وإذا صلى أكثر من ذلك من أهل
تبطل شفعته، وإن صلى بعد الجمعة أربع ركعات لا تبطل شفعته، وإن صلى أكثر من ذلك تبطل شفعته؛ لأن الأكثر ليس بمسنون، فلا 

  .رحمه االله» ليثفتاوى أبي ال«يصير عذراً في 

  

   

أنه لا تبطل شفعته، قال الصدر : الشفيع إذا علم بالبيع وهو في التطوع فجعلها أربعاً أو ستاً، فعن محمد رحمه االله: »واقعات الناطفي«وفي 
  .ربع مسنون فكان معذوراًوالمختار أنه تبطل شفعته؛ لأنه غير معذور، بخلاف ما إذا كان في الأربع قبل الظهر فأتمها أربعاً؛ لأن الأ: الشهيد

أنه إذا طلب المواثبة وترك طلب الإشهاد وافتتح التطوع تبطل شفعته، ولو افتتح الركعتين بعد الظهر والأربع بعد : والدليل على الفرق
  .الجمعة لا تبطل واالله أعلم

  

  
  

  في الخلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة: ثاني عشرالالفصل 

  

ا اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن، ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إذ
ع مع المشتري يترل مترلة المشتري مع البائع، ولو وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن والبيع في يد البائع، كان القول قول البائع م

يمينه؛ لأن المشتري يدعي عليه التملك بألف وهو ينكر، إلا أن البائع والمشتري يتحالفان وهاهنا الشفيع لا يحلف؛ لأن هناك البائع يدعي 
على المشتري زيادة ألف والمشتري ينكر وهاهنا المشتري لا يدعي على الشفيع شيئاً؛ لأنه لم يجب له على الشفيع شيء حتى يحلف الشفيع، 

البينة بينة : هما ما أقام بينته قبلت بينته، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمه االله، وعند أبي يوسف رحمه االلهوأي
  .المشتري

ري يتملكه من إن الشفيع مع المشتري يترل مترلة المشتري مع البائع؛ لأن الشفيع يتملك الدار من جهة المشتري كما أن المشت: فوجه قوله
  . جهة البائع، ثم إذا وقع الاختلاف على هذا الوجه بين البائع والمشتري، وأقاما البينة بينة البائع؛ لأا تثبت الزيادة

ة ثلاث: وقال البائع ألفين: الثمن ألف، وقال المشتري: إذا وقع الاختلاف على هذا الوجه بين البائع والمشتري والشفيع، قال الشفيع: ودليله
  .آلاف، وأقاموا البينة، فالبينة بينة البائع؛ لأا تثبت الزيادة كذا هاهنا

  .وكذلك الوكيل بالشراء مع الموكل إذا اختلفوا في مقدار الثمن وأقاما البينة فالبينة بينة الوكيل؛ لأا تثبت زيادة في الثمن

  :ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما االله طريقتان

نتين هاهنا ممكن، فلا يصار إلى الترجيح، بيان الإمكان أنا نجعل كأنه اشترى مرة بألف ومرة بألفين، فكان الشفيع أن العمل بالبي: أحدهما
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  .أن يأخذ بالألف

ألا ترى أنه لو ثبت ذلك معاينة، أو بإقرار المشتري بأن أقر المشتري مرة أنه اشترى مرة بألف ومرة أخرى إنه اشترى بألفين، كان للشفيع 
بأن العقدين إذا ثبتا بالمعاينة، وبالإقرار يجعل كل واحد منهما ثابتاً في حق الشفيع، أما إذا ثبت العقد بالألفين :  بألف، ولا يقالأن يأخذ

  .بالبينة لا يعتبر العقد بألف ثابتاً في حق الشفيع ويجعل العقد بألفين ناسخاً له

لدار بألف، ثم أقام البائع بينة إن البيع كان بألفين، كان للمشتري أن يرجع على ألا ترى أن المشتري لو أقر بالشراء بألف وأخذ الشفيع ا
نعم الأمر كما قلتم، إلا أن هاهنا العقد بألفين لم يثبت بالبينة؛ لأن بينة المشتري على العقد بألفين غير : الشفيع بالألف الأخرى، لأنا نقول

  ؛ لأن اليمين عنهمنقولة؛ لأن ذه البينة لا يسقط اليمين عن نفسه

  

   

ألا ترى أن بعد ما أقام الشفيع البينة بألف لا يحلف المشتري، وإن لم يكن للمشتري بينة، ولا يلزم ذه البينة الشفيع زيادة ألف؛ لأن 
رار المشتري، فلا ينفسخ للشفيع أن يترك الأحد بألفي درهم، وإن لم يكن بينة المشتري مقبولة على البيع بألفين، كان البيع بألفين ثابتاً بإق

بالبيع بألف، فيحمل كلاماً ثابتاً في حق الشفيع بخلاف ما إذا وقع بين البائع والمشتري؛ لأن هناك العقد بألفين ثابت ببينة البائع؛ لأن بينة 
جميعاً؛ لأن بينة البائع على الزيادة البائع على العقد بألفين مقبولة؛ لأنه ذه البينة يلزم المشتري الألف الزائدة، وبخلاف ما إذا اختلفوا 

  .مقبولة؛ لأا توجب الزيادة على المشتري فكان البيع بالزيادة ثابتاً بالبينة، فينفسخ البيع بما دونه في حق العاقد والشفيع

البينة بينة البائع الوكيل؛ لأن أن البينة بينة الموكل، وفي ظاهر الرواية : وأما الوكيل مع الموكل، إذا اختلفا فقد روى ابن سماعة عن محمد
  .الوكيل مع الموكل يترل مترلة البائع مع المشتري وقد ذكرنا العذر

أن بينة الشفيع ملزمة المشتري تسليم المشتري شاء أو أبى، وبينة المشتري، غير ملزمة بل هو مخير بين الأخذ والترك، : ثمة الطريق الثاني
ا كانت ملزمة كانت أولى بالقبول، بخلاف البائع مع المشتري، كان هناك بينة كل واحد منهما والبينات في الأصل شرعت للإلزام، فم

  .ملزمة، وبخلاف الوكيل مع الموكل؛ لأن بينة كل واحد منهما ملزمة فاستويا من هذا الوجه، فصرنا إلى الترجيح بالزيادة

  : هذا على الوجهينوإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في الثمن قبل نقد الثمن، ف

فالقول قول البائع، ويأخذ الشفيع ذلك من غير : أن تكون الدار في يد البائع وفي هذا الوجه ينظر إن كان ما قاله البائع أقل مما قالا: الأول
الشفيع يأخذ بألفين؛ لأن يمين على واحد، وإن كان ما قاله البائع أكثر مما قالا، فالبائع مع المشتري يتحالفان، فبعد ذلك إن نكل البائع ف

النكول بمترلة الإقرار، فكأن البائع أقر بالبيع بألفين بعد ما ادعى البيع بثلاثة آلاف، وإن نكل المشتري لزمه ثلاثة آلاف درهم، والشفيع 
نكول من المشتري في يأخذ بالثلاث آلاف إن شاء، وليس له أن يأخذه بألف درهم، وإن أقر المشتري أن الشراء كان بألفي درهم؛ لأن ال

حق الشفيع بمترلة البينة، كما أن النكول من الوكيل بالبيع إذا أراد المشتري أن يرد عليه بالعيب بمترلة البينة، وسيأتي ذلك بعد هذا إن شاء 
  .االله تعالى

دار بثلاثة آلاف درهم، وليس له أن ولو ثبت بالبينتان البيع كان بثلاثة آلاف بعد ما أقر المشتري بالشراء بألفي درهم، أخذ الشفيع ال
يأخذه بألفي درهم بإقرار المشتري؛ لأنه صار مكذباً في إقراره كذا هاهنا، وإن حلفا وطلبا الفسخ من القاضي أو طلب الثاني، إذا كانت 

  .الدار في يد المشتري

  

  

بعتها إياه بألف درهم : في يد المشتري فقال البائعوالجواب فيه نظير الجواب، فيما إذا كانت الدار في يد البائع، وإذا كانت الدار 
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بعتها منه واستوفيت الثمن : اشتريتها بألفين، فالقول قول البائع، ويأخذ الشفيع بألف درهم وبمثله لو قال: واستوفيت الثمن، وقال المشتري
  . اشتريتها بألفين أخذها بألفين: وهو ألف درهم، وقال المشتري

بالإقرار بالاستيفاء لا يصح منه بيان مقدار الثمن بعد ذلك؛ لأنه لم يبق بعد استيفاء الثمن وتسليم الدار إلى المشتري ذو أنه إذا بدأ : والفرق
خط من هذا العقد، بل صار كالأجنبي، ولو أن أجنبياً بين مقدار الثمن لا يصح بيانه كذا هاهنا، وإذا بدأ ببيان مقدار الثمن لا يصح منه 

اء بعد ذلك؛ لأن قبل الإقرار بالاستيفاء ثبت للشفيع حق الأخذ بذلك المقدار، وبالإقرار بالاستيفاء يبطل ذلك الحق على الإقرار باستيف
الشفيع؛ لأن بالإقرار بالاستيفاء تبين أن مقدار الثمن منه لم يصح؛ لأنه لم يبق ذو خط من هذا العقد، فلم يصح الإقرار بالاستيفاء صيانة 

ا لم يصح الإقرار بالاستيفاء، بقي بيان مقدار الثمن صحيحاً؛ لأنه بين مقدار الثمن، وهو ذو خط في هذا العقد؛ لأن له لحق الشفيع، وإذ
  .الاستيفاء بحكم هذا العقد

ملك يقع أن المبيع إذا كان في يد البائع فأقر بقبض الثمن وزعم أنه ألف، فالقول قوله؛ لأن الت: وروى الحسن عن أبي حنيفة: قال القدوري
  .على البائع، فيرجع إلى قوله

أني : رجل اشترى من رجل داراً، ولها شفيعان، فأتاه أحدهما بطلت شفعته، فقال المشتري: ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 
اشترى بخمسمائة، فالشفيع الثاني اشتريتها بألف، وصدقه الشفيع في ذلك، وأخذها بألف، ثم إن الشفيع الثاني جاء وأقام بينته، أن المشتري 

يأخذ من الشفيع الأول نصفها، ويدفع إليه مائة درهم وخمسين، ويرجع الشفيع الأول على المشتري بمائة وخمسين، ويبقى في يد الشفيع 
  . الأول نصف الدار بخمسمائة؛ لأنه صدق المشتري على ما أخذها به

لا بل اشتريت  :اشتريتها بألفين وقال الشفيع: فجاء الشفيع بطلت الشفعة، فقال المشتريرجل اشترى من رجل داراً وقبضها، : وفيه أيضاً
بألف، ولم يكن للشفيع بينة وحلف المشتري على ما ذكر، وأخذه الشفيع بألفي درهم، ثم قدم شفيع أخر وأقام بينة على الشفيع الأول، 

دار بخمسمائة، ويرجع الشفيع الأول على المشتري بخمسمائة، حصة النصف أن البائع باع هذه الدار من فلان بألف، فإنه يأخذ نصف ال
إن شئت أعد البينة على المشتري من قبل النصف الذي في يدك، وإلا فلا شيء لك؛ لأن الشفيع : الذي أخذه الثاني ويقال للشفيع الأول

  .»الكتاب«الثاني إنما يستحق ببينته نصف الدار، هكذا ذكر في 

  

  

أن الشفيع الثاني أثبت البينة أن الشراء كان بألف فيكون بمقابلة النصف الذي في يدي : أن الشفيع الأول لو قال للمشتري: ألةومعنى المس
أن الشفيع : »الكتاب«خمسمائة، فلي أن أرجع عليك بخمسمائة، ليس له ذلك إلا إذا أعاد البينة أن الشراء كان بألف، لما أشار إليه في 

  .حق ببينته نصف الدارالثاني إنما است

أن بينة الشفيع الثاني لما عمل في نصف الدار ثبت الشراء بألف في حق ذلك النصف الذي استحقه الشفيع الثاني، لا في حق : ومعناه
ق الرجوع النصف الذي في يد الشفيع الأول فيحتاج الشفيع الأول، إلى إعادة البينة، لثبت الشراء بالألف في النصف الذي في يديه، فيستح

  .على المشتري بالخمسمائة الزائدة

اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشترط الخيار للبائع، وأنكر الشفيع فالقول قولهما، في قول أبي حنيفة ومحمد، وإحدى : في القدوري
الوجه الذي أقربه، وفي إحدى الروايتين ولا شفعة للشفيع؛ لأن البيع ثبت بإقرارهما، وإنما ثبت على : الروايتين عن أبي يوسف رحمهم االله

  . القول قول الشفيع؛ لأن الأصل في البيع البات، فكان الشفيع متمسكاً بالأصل: عن أبي يوسف رحمه االله

شتري إذا ادعى البائع الخيار وأنكر المشتري والشفيع، فالقول قول المشتري استحساناً؛ لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط والم: »الجامع«وفي 
أن القول قول البائع وهو الصحيح، وكذا لو ادعى المشتري الخيار، وأنكر البائع والشفيع ذلك، فالقول قول : »النوادر«ينكر، وذكر في 
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  .ويأخذها الشفيع: البائع

ري على ذلك، لا يصدقان سنتابع معاملة، وصدقه المشت: رجلان تبايعا، وطلب الشفعة يحضر ما فقال البائع: »فتاوى الفضلي«لما قلنا في 
على الشفيع؛ لأما أقرا بالأصل البيع فيكون القول قول من يدعي الجوار، إلا إذا كان الحال يدل عليه، بأن كان المترل كثير القيمة وقد 

  .بيع بثمن لا يباع مثله بمثله، فحينئذ يكون القول قولهما ولا شفعة للشفيع

اشتريت لا معاملة، كان : بعت معاملة، وقال المشتري:  البائع والمشتري في هذه الصورة فقال البائعلو اختلف: ألا ترى أن في الوجه الأول
  .»المنتقى«لو اختلفا كان القول قول البائع في : القول قول المشتري، وفي الوجه الثاني

ن جائزاً فالقول قول الشفيع، ولا أصدقهما على كا: باع داراً من رجل ثم إن المشتري والبائع تصادقا أن البيع كان فاسداً، وقال الشفيع
فساد البيع في حق الشفيع بشيء لو ادعى أحدهما، وأنكر الأخر جعلت القول فيه قول الذي يدعي الصحة، وإذا زعما أن البيع كان 

ئع مع المشتري إذا اتفقا على فاسداً، جعلت القول فيه قول من يدعي الفساد، فإني أصدقهما، ولا أجعل للشفيع شفعة، يريد ذا أن البا
  .فساد البيع بسبب، لو اختلف البائع والمشتري فيما بينهما في فساد العقد بذلك السبب، فالقول قول من يدعي الجوار

  

  

ختلفا نحو أن يدعي أحدهما فاسداً، فإذا اتفقا على الفساد بذلك السبب لا يصدقان في حق الشفيع، وإذا اتفقا على فساد البيع بسبب لو ا
  . قول من يدعي الفساد، فإذا اتفقا على الفساد بذلك السبب يصدقان في حق الشفيع. فيما بينهما في فساد البيع بذلك السبب كان القول

صدقت، لم أصدقهما على الشفيع، : بعتها بألف درهم ورطل من خمر فقال البائع: لو قال المشترى للبائع: فقال: »المنتقى«وبين ذلك في 
  .»المنتقى«بعت فيها بخمر وصدقه البائع، فلا شفعة للشفيع، هذا هو لفظ : الولو ق

لأن أبا يوسف على هذه الرواية : قول أبي يوسف في إحدى الروايتين عنه، قال القدوري»المنتقى«وجعل القدوري في كتابه المذكور في 
بعت منها بألف درهم ورطل من خمر، : فيما بينهما فقال المشترييعتبر هذا الاختلاف بالاختلاف من المتعاقدين، ولو اختلف المتعاقدان 

  .لا بل بعتها بألف درهم، فالقول قول البائع: وقال البائع

بعتها بألف درهم، فالقول قول البائع؛ لأن البيع بخمر لا جواز له بحال، وإنما يجعل : بعت منها بخمر وخترير، وقال البائع: ولو قال المشتري
 يدعي الجواز في عقد له جواز بحال، بخلاف البيع بأجل فاسد، أو بألف ورطل من الخمر، فأما على قول أبي حنيفة ومحمد القول قول من

إذا اتفقا على الفساد وكذما الشفيع فلا شفعة للشفيع على كل حال، كما لو اتفقا على البيع بشرط الخيار للبائع، وكذما : رحمهما االله
  .الشفيع فيه

رجل اشترى من رجل ضيعة عشرها بثمن كثير وتسعة أعشارها بثمن قليل، فللشفيع الشفعة في البيع الأول، ولا : »وى الفضليفتا«في 
  .شفعة له في البيع الثاني، وهو من جملة الحيل، وسيأتي ذلك في فصل الحيل لأبطال الشفعة إن شاء االله تعالى

 به إبطال شفعة لا يحلف؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه، ولو ادعى الشفيع أن فإن أراد الشفيع أن يحلف المشتري باالله ما أراد
البيع الأول كان تلجئة، وأراد أن يحلف المشتري باالله، أن البيع الأول ما كان تلجئة، فله ذلك؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه، وهو 

  . حلاف، إنه لم يرد به إبطال الشفعة، إن له ذلك إذا ادعى أن البيع كان بيع تلجئةتأويل ما ذكر في كتاب الشفعة إذا أراد الاست

أن المشتري إذا كان واقفاً مع ابنه فسلم الشفيع على المشتري لا تبطل شفعته، فلو سلم الشفيع على المشتري : وقد ذكرنا في الفصل المتقدم
عليك ولا يدري على من سلم، سئل الشفيع إنه سلم على الأب أو على الابن، السلام : لا تبطل شفعته، فلو سلم على أحدهما بأن قال

سلمت عليك، : سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك، وقال الشفيع: على الأب، لا تبطل شفعته، وإن اختلفا فقال المشتري: فإن قال
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  .ه بطلان حقه وهو ينكرفالقول قول الشفيع؛ لأن حاصل اختلافهما في بطلان حق الشفيع، فالمشتري يدعي علي

  

  

  .لا يحلف المشتري: الصغير وقبضها، ثم اختلف المشتري والشفيع في الثمن، قال اشترى داراً لابنه: »المنتقى«في 

لا : جاء الشفيع يخاصم المشتري فأنكر الشراء، وأقر أن الدار لابنه الصغير ولا بينة للشفيع على شرائه، قال: »الفتاوى«وفي الدعوى من 
  .ين على المشتري؛ لأنه قد لزمه الإقرار لابنه، فلا يجوز الإقرار لغيرهيم

اشتريت هذه الدار لابني الصغير، وأنكر شفعة الشفيع فلا يمين على المشتري إن كان الشفيع أقر أن له : إذا قال المشتري: »الأجناس«في 
  .ابن صغير

ليدفع اليمين عن نفسه فحلفه أا القاضي أنه ما اشتراها لنفسه فلا يمين عليه، إنما قال المشتري ذلك : إذا قال الشفيع: »الواقعات«وفي 
وأنكر الشفيع أن له ابن، يحلف المشتري باالله ما يعلم أنه له ابن صغير، وإن كان الابن كبيراً وقد سلم الدار إليه، دفع عن نفسه الخصومة، 

   .»الأجناس«وقبل تسليم الدار هو خصم للشفيع، ذكرها في 

إذا اشترى داراً وقبضها وهدم بناؤها أو أحرقه أو فعل ذلك رجل أجنبي حتى سقط عن الشفيع حصة البناء من الثمن، يقيم : »الأصل«وفي 
المشتري : الثمن على قيمة الأرض أو على قيمة البناء مبنياً يوم اشتراها، فما أصاب الأرض أخذها بذلك، فإن اختلفا في قيمة البناء، فقال

كان قيمة البناء ألفي درهم، فسقط ثلثا الثمن، : قيمة البناء ألف درهم، وقيمة العرض ألف درهم فسقط نصف الثمن، وقال الشفيعكان 
: اشتريت العرصة بنصف الثمن، والشفيع يقول: فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه حاصل اختلافهما في ثمن العرصة فالمشتري يقول

  .كون القول قول المشتري مع يمينهاشتريت بثلثي الثمن، في

كما لو اختلفا في مقدار الثمن لا في قيمة البناء كان القول قول المشتري مع يمينه على ما مر كذا هاهنا، وأيهما تفرد بإقامة البينة قبلت 
  .بينته، وإن أقام البينة فالبينة بينة المشتري في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

إذا اختلفا في مقدار : إذا اختلفا في قدر قيمة البناء، وإقامة البينة، فالبينة بينة المشتري، وقال: ى أصله، ومحمد فرق فقالفأبو يوسف مر عل
إذا اختلفا في مقدار الثمن وأقاما البينة فالبينة بينته الشفيع، واضطربا في قول أبي حنيفة : الثمن، وأقاما البينة، فالبينة بينة المشتري، وقال

  .حمه االلهر

أن : قياس قوله: إن البينة بينة الشفيع كما لو اختلفا في مقدار الثمن وأقاما البينة، وقال محمد رحمه االله: قال أبو يوسف قياس قول أبي حنيفة
  .البينة بينة المشتري، بخلاف ما لو اختلفا في مقدار الثمن، وأقاما البينة في الأصل

  

  

 فلم يجد من يعرفها لا من له الشفعة، فإن شهادم لا تجوز عليها إذا أنكرت الشراء، وكذلك إذا كان إذا اشترى الرجل داراً من امرأة
  . البائع رجلاً وجحد البيع بعد ذلك وشهد الشفيعان عليه بالبيع، لا تقبل شهادما

ادة، وهو حق الشفعة؛ ولأما إذا طلبا الشفعة وهذا إذا كانا يطلبا الشفعة؛ لأنه إذا كان كذلك كانا جارين إلى نفسهما مغنماً ذه الشه
فقد صارا خصماً؛ لأما أظهرا الخصومة بطلبهما الشفعة، وشهادة الخصم لا يقبل، فأما إذا سلما الشفعة ثم شهدا بالبيع قبلت شهادما 

  .ويجب أن يكون الجواب فيه التفصيل: ، ولم يفصل قال مشايخنا رحمهم االله»الكتاب«هكذا ذكر في 

إن سلما الشفعة قبل أن يطلبا، ثم شهدا تقبل شهادما؛ لأما جران إلى نفسهما مغنماً ذه الشهادة، ولم يصيرا خصماً في هذا الحادث، 
وإن سلما الشفعة بعد ما طلبها لا يقبل شهادما؛ لأما صارا خصماً فيما شهدا؛ لأما أظهرا الخصومة حين طلب الشفعة، ومن صار 
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 حادثة لا تقبل شهادته في تلك الحادثة، وإن لم يبق خصماً فيها كالوصي إذا شهد لليتيم بعد ما عزل، فإنه لا يقبل شهادته، وإن خصماً في
إن لم يصيرا خصمين حقيقية لعدم الخصومة : لم يكن خصماً فيما شهد وقت الشهادة؛ لأنه كان خصماً فيه قبل ذلك، فإن قيل قبل الطلب

صار الخصمين حكماً فوجوب حق الشفعة لهما بنفس البيع؛ وهذا لأن الإنسان كما يصير خصماً بوجود الخصومة منه فهما حقيقة، فقد 
  .حقيقة يصير خصماً بوجوب الحق له، من غير أن يوجد منه الخصومة كما في الوصي

  .صيرورته خصماًفإنه إذا شهد للصغير بمال قبل أن يخاصم في ذلك، فإنه لا يقبل شهادته، وإنما لم يقبل ل

والجواب هذا هكذا إذا كان الحق الذي وجب حقاً لازماً، كما في الوصي، فإن الحق ثابت له فيما شهد بنفس الوصاية، بحيث لا يمكنه 
إذا دفعه، فأما حق الشفيع ليس بلازم، فإنه مخير بين الأخذ والترك فلا يكفي هذا الحق لصيرورته خصماً، بل يشترط إظهار الخصومة، هذا 

  .كان البائع يدعي الشراء والمشتري ينكر

  . وإن كان المشتري يدعي الشراء، والبائع ينكر، فشهد الشفيعان بالبيع على المشتري لا تقبل شهادما أيضاً، إذا كانا يطلبان الشفعة

أما إن كانا لا يثبتان حق : الجوابوفي المسألة نوع أشكال؛ لأن حق الشفعة هاهنا ليس تثبت بشهادما، إنما يثبت بإقرار البائع، و
الشفعة؛ لأنفسهما، يثبتان؛ لأنفسهما حق الأخذ من المشتري وإلزام المشتري العهدة متى أخذا منه، غير أن في هذه الصورة لهما أن يأخذا 

  .الدار بالشفعة بإقرار البائع بالبيع بخلاف الفصل الأول

  

  

  :الشفعة فهذا على وجهينوإن شهد أبناء البائع على الشفيع بتسليم 

أن تكون الدار في يد البائع، وفي هذا الوجه وإن كان البائع يدعي تسليم الشفعة لا يقبل شهادما، وإن كان يجحد، تقبل : الأول
يع شهادما؛ لأن هذه الشهادة على أمر للأب فيه منفعة من وجه، بأن كان المشتري أملاء من الشفيع، ومضر من وجه بأن كان الشف

  .أملاء من المشتري وترجح جانب النفع بالدعوى، وجانب الضرر بالجحود

أن تكون الدار في يد المشتري، وفي هذا الوجه يقبل شهادما؛ لأما ذه الشهادة لا يجران إلى أما مغنماً ولا يدفعان عنه : والوجه الثاني
  .قبل شهادمامغرماً؛ لأنه خرج من البين، بتسليم الدار إلى المشتري في

إذا شهد البائعان على الشفيع بتسليم الشفعة لا يقبل شهادما، وإن كانت الدار : ثم فرق بين شهادة ابني البائع، وبين شهادة البائعين فقال
  .في يد المشتري

  . إذا شهد ابنا البائع بذلك والدار في يد المشتري يقبل شهادما: وقال

ا لم تقبل؛ لأما كانا خصمين في هذه الدار قبل التسليم إلى المشتري، ومن كان خصماً في شيء لا يقبل أن شهادة البائعين إنم: والفرق
شهادما من هذا الوجه، لو لم يقبل، إنما يقبل إذا  شهادته فيه، وإن لم يبق خصماً، أما أبناء ما كانا خصمين في هذه الدار حتى لا تقبل

ها مغرماً، ولم يوجد هذا إذا شهد ابنا البائع على الشفيع بتسليم الشفعة، فأما إذا شهدا على المشتري جرى إلى أيهما مغنماً أو دفعا عن
بتسليم الدار إلى الشفيع، فإنه لا يقبل شهادما، سواء كانت الدار في يد الأب أو في يد المشتري؛ لأما يبعدان العهدة عن الأب هذه 

ى المشتري فالمشتري يرجع على البائع، وإذا ورد الاستحقاق على الشفيع فالشفيع يرجع على الشهادة، فإنه إذا ورد الاستحقاق عل
المشتري، يرجع على البائع وبتعيد العهدة منفعة، فكانت هذه الشهادة للأب، وسواء ادعى الأب ذلك أو لم يدع لا يقبل شهادما؛ لأن 

  .ط فيهما الدعوىبتعيد العهدة منفعة محضة، وما كان منفعة محضة لا يشتر

وإذا وكل الرجل رجلاً بشراء دار أو بيعها، فاشترى أو باع وشهد ابنا الموكل على الشفيع بتسليم الشفعة، فإن كان التوكيل بالشراء لا 
إن حق الشفيع تقبل شهادما، سواء كانت الدار في يد البائع، أو في يد الوكيل، أو في يد الموكل؛ لأما يشهدان لأبيهما بتقرر الملك، ف
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إذا سقط بتقرير الملك لأبيهما، وإن كان التوكيل بالبيع، فإن كانت الدار في يد الموكل أو في يد الوكيل لا يقبل شهادما؛ لأن فيه تقرير 
  .العهدة لأبيهما على المشتري؛ لأن حق الشفيع متى سقط تقررت العهدة على المشتري

  

  

د الموكل أو من يد الوكيل ينفسخ الشراء وتسقط العهدة عن المشتري، وربما يكون المشتري ومتى لم يسقط وأخذ الشفيع الدار من ي
أصيلاً، فكان في هذه الشهادة منفعة للأب، وإن كانت الدار في يد المشتري يقبل شهادما؛ لأنه منفعة لأبيهما في هذه الشهادة؛ لأن 

   .العهدة متقررة على المشتري سقط حق الشفيع أو لم يسقط

وإذا شهد شاهدان للبائع والمشتري أنه قد سلم شفعته وشهد آخران للشفيع أن البائع والمشتري سلما إليه قضيت ا للذي في يديه، أشار 
  .إلى أن بينة الذي في يديه الدار وهو البائع أو المشتري أولى

نتاج؛ وهذا لأن الشهود شهدوا بالأمرين ولم يشهدوا بالترتيب، وجعل هذه المسألة نظير مسألة الخارج معنى ذي اليد إذا أقاما البينة على ال
ويتصور وقوعهما من غير ترتيب، فيجعل كأما وقعا معاً، ولو وقعا معاً كان تسليم الشفعة سابقاً على تسليم الدار بالشفعة؛ لأن تسليم 

  .عنىالشفعة وتسليم الدار تمليك والإسقاط أسرع نفاذاً من التمليك، فكان سابقاً م

ألا ترى أنه لو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وشهد آخران عليه أنه باعه كانت بينة العتق أولى؛ لأنه سابق معنى، كذا هاهنا أقر 
المشتري أنه اشترى هذه الدار بألف درهم وأخذها الشفيع بذلك ثم ادعى البائع أن الثمن ألفان، وأقام على ذلك بينة قبلت بينته وكان 

  .شتري أن يرجع على الشفيع بألف أخرى، وإن أقر أن الثمن ألف؛ لأنه صار مكذباً في إقراره لما وجب القضاء ببينة البائعللم

وكذلك إذا ادعى البائع أنه باعها من هذا المشتري بعرض بعينه وأقام على ذلك بينة، فالقاضي يسمع بينته ويقضي له بذلك على المشتري 
يمة ذلك العرض، فإن كان ما أخذ المشتري من الشفيع وذلك ألف أقل من قيمة العرض، وإن كان أكثر من قيمة ويسلم الدار للشفيع بق

  .العرض رجع الشفيع عليه بما زاد على قيمة العرض إلى تمام الألف

لشفيعين أن يأخذها وإن كان للدار شفيعان شهد شاهدان أن أحدهما قد سلم الدار ولا يدري من هو، فالقاضي لا يقبل شهادما ول
  .بالشفعة؛ لأنه لم يثبت تسليم أحدهما ذه الشهادة

فإذا كفل رجلان المشتري الدار بالدرك، ثم شهد الكفيلان على المشتري أنه قد سلم الدار للشفيع لا يقبل شهادما؛ لأما يبعدان العهدة 
  .عن أنفسهما

  . ذ بقيمة العرض على ما يأتي بيانه في موضعهوإذا اشترى الرجل داراً بعرض حتى كان للشفيع أن يأخ

واختلفا في قيمة العرض يوم العقد، فإن كان العرض قائماً للحال ينظر إلى قيمته في الحال، ويجعل الحال حكماً على ما قبله؛ وهذا لأن 
له، وإن كان العرض مستهلكاً، فالقول قيمة ما سوى الحيوانات من العروض لا يتغير ساعة فساعة، فيمكن أن يجعل الحال حكماً على ما قب

قول المشترى؛ لأن اختلافهما في مقدار قيمة العرض اختلاف في مقدار الثمن في الحاصل، وإن أقام أحدهما بينته قبلت بينته، وإن أقاما البينة 
  .فهذا وما لو اختلفا في قيمة البناء المحترق سواء

  

  

  .لا شفعة للشفيع في شيء من الدار: لزوج ألف درهم، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االلهوإذا تزوج امرأة على دار على أن ردت على ا

له الشفعة فيما ملك بيعاً ولا شفعة فيما ملك مهراً، وقد مر هذا في صدر الكتاب ثم عندهما إذا وجبت الشفعة فيما ملك : وعلى قولهما
هر مثلها ألف انقسمت الدار عليهما نصفان، فيكون نصف الدار مهراً بالبيع يقسم الدار على مهر مثلها وعلى ألف درهم، فإن كان م
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  .بإزاء البضع والنصف مبيعاً بإزاء الألف

كان مهر مثلها خمسمائة لي : كان مهر مثلها ألف وللشفيع نصف الدار، وقال الشفيع: فإن اختلفا في مهر مثلها وقت البيع، فقال الزوج
ينه؛ إما؛ لأن الشفيع يدعي لنفسه استحقاق زيادة سدس والزوج ينكر أو؛ لأن حاصل اختلافهما في ثلثا الدار، فالقول قول الزوج مع يم

  .مقدار الثمن

والشفيع مع المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن، فالقول قول المشتري، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري عندهما كما لو اختلفا في مقدار 
  .قيمة البناء الهالك

وإذا ادعى رجل على رجل حقاً في أرض أو دار، فصالحه على دار فللشفيع فيها الشفعة بقيمة ذلك الحق الذي ادعى؛ لأن المأخوذ منه 
  . وهو المدعي يزعم أنه ملك الدار بدلاً عما هو مال، فيكون مقراً للشفيع بالشفعة، فيؤاخذ بإقراره في حقه

ل المدعي وهو المأخوذ منه الدار؛ لأن الحاصل اختلافهما في مقدار الثمن، وإن أقاما البينة على فإن اختلفا في قيمة ذلك الحق فالقول قو
  .قيمته

قد : ذكر ههنا أن البينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة إذا اشترى الرجل داراً بألف درهم وقبضها ونقد الثمن، ثم جاء الشفيع، فقال المشتري
كان هذا البناء فيه، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه ينكر ثبوت حق الشفعة في البناء، : شفيع وقالأحدثت فيها هذا البناء، وكذبه ال

وإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع؛ لأنه أشبه بالمدعين؛ لأنه يخير بين أن يدعي وبين أن يترك، فهذا هو أحد المدعي، والبينات في الأصل 
  .بالقبول ه بالمدعين كانت بينته أولىشرعت حجة للمدعين فمن كان أشب

: أحدثت الأشجار والنخيل فيها، وقال الشفيع: وإذا اشترى أرضاً فجاء الشفيع يأخذها بالشفعة وفيها أشجار ونخيل، فقال المشتري

ل قول المشتري مع اشتريتها مع هذه الأشجار والنخيل، فإن كان من وقت الأخذ بالشفعة مدة لا يمكن إحداث مثل هذه الأشجار، فالقو
الأرض : اشتريت الدار أو قال: يمينه؛ لأنه لم يثبت كذب ما قاله المشتري في هذه الصورة، بخلاف الصورة الأولى إذا قال المشتري للشفيع

يع مع يمينه على لا بل اشتريتهما معاً، فالقول قول الشف: بخمسمائة، ثم اشتريت البناء بخمسمائة فلا شفعة للشفيع في البناء، وقال الشفيع
علمه استحساناً يحلف باالله ما يعلم أنه اشتراهما بعقدين؛ لأن المشتري أقر بالسبب المثبت لحق الشفيع في الأرض والبناء، وهو الشراء 

  .وبدعوى تفرق الصفقة ادعى سقوط حق الشفيع في البناء

  

   

لا بل اشتريتهما، : وهب لي البناء ثم باعني الأرض، وقال الشفيع: لباعني الأرض بغير بناء، ثم وهب لي البناء أو قا: ولو قال المشتري
فالقول قول المشتري في هذه ما أقر بالسبب المثبت لحق الشفيع في البناء، بل أنكر حقه ولا كذلك الصورة الأولى، وكذلك إذا قال 

لا بل اشتريت كلها، فالقول قول :  درهم، وقال الشفيعوهب لي هذا البيت بطريقه إلى باب الدار وباعني الباقي من الدار بألف: المشتري
  .المشتري في البيت لإ نكاره سبب ثبوت حق الشفعة في البيت، ويأخذ الشفيع الدار كلها غير البيت

وق، إن شاء؛ لأن المشتري أقر بسبب ثبوت حق الشفيع فيما سوى البيت وطريقه وادعى لنفسه حق التقدم عليه بالشركة في الحق: وطريقه
  .فلا يثبت ما ادعى من غير حجة

وإن أقر بة البيت للمشتري وادعى المشتري أن الهبة كانت قبل الشراء فلا شفعة للجار؛ ولأنه شريك في الحقوق وقت الشراء الثاني، 
ا وقد جهل التاريخ، فيجعل لا بل كان الشراء قبل الهبة ولي الشفعة فيما اشتريت، فالقول قول الشفيع؛ لأن العقدين قد ظهر: والجار يقول

  .كأما وقعا معاً

ولو وقعا معاً كانت الشفعة للجار؛ لأن شريك المشتري في الحقوق بعد الشراء؛ لأن الهبة لا تفيد الملك قبل القبض والشراء يفيد الملك 
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امت البينه على الهبة قبل الشراء، فإن بنفسه، فكان شركة المشتري في الحقوق بسبب الهبة حادثة بعد الشراء لا تبطل شفعة الجار، وإن ق
  .صاحبها أولى بالشفعة من الجار

لا بل اشتريتهما بصفقتين ولي أن آخذ الأرض دون البناء، : ولو ادعى المشتري أنه اشترى الأرض والبناء بصفقة واحدة، وقال الشفيع
ة، وفيما إذا ادعى المشتري تفرق الصفقة، فهي المسألة التي فالقول قول المشتري مع يمينه ولم يذكر الاستحسان، والقياس في هذه المسأل

  .تقدم ذكرها ذكر القياس والاستحسان

وذكر أن القول قول الشفيع مع يمينه استحساناً ويجب أن تكون هذه المسألة على القياس والاستحسان ويكون ما ذكر أن القول قول 
  . المشتري

 هذه الدار من فلان بألف درهم، وأقام رجل آخر بينة أنه اشترى هذا البيت من هذه الدار رجل أقام بينة أنه اشترى: جواب الاستحسان
من فلان منذ شهر بكذا، فإنه يقضي بالبيت لصاحب الشهر وببقية الدار للآخر؛ لأن الشراء حادث، والأصل في الحوادث أن يحال 

اشتراه، فثبت ... ت أرخوا شراءه أما شهود مشتري الباقي ما أرخوابحدوثها على أقرب الأوقات ما لم يؤرخ الشهود، وشهود مشتري البي
شراء البيت منذ شهر وثبت شراء الباقي للحال، ثم مشتري البيت منذ شهر أولى بشفعة باقي الدار؛ لأن شراء البيت لما ثبت قبل شراء 

 والشريك في الحقوق مقدم على الجار، ولو لم يؤقت الباقي من الدار كان مشتري البيت شريكاً في الحقوق منذ شراء الباقي من الدار،
واحد منهما قضيت بالبيت بينهما، وقضيت بباقي الدار للآخر، ولا شفعة لواحد منهما فيما صار لصاحبه؛ لأنه ظهر كلا الأمرين ولم 

  .يعرف التاريخ، فيجعل كأما وقعا معاً

 الآخر شراء الآخر منذ شهر، فالشفعة لصاحب الشهرين، ولو لم يؤقت شهود وإذا كانا داران متلازقان ادعى أحدهما منذ شهرين وادعى
  .واحد منهما فلا شفعة لواحد منهما

  

  
  

  في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به: ثالث عشرالالفصل 

  

، وإذا أقر المشتري بشراء الدار في يديه وجبت ويجوز التوكيل بطلب الشفعة؛ لأنه توكيل بالخصومة والشراء، والتوكيل بكلا الأمرين جائز
  . فيها الشفعة وخصمه الوكيل؛ لأنه أقر بثبوت حق الشفعة فيما في يده

ولو أقر بالملك فيما في يده أليس يصح إقراره؟ فكذا إذا أقر بحق الشفعة، ولا يقبل من المشتري بينة أنه اشتراها من صاحبها إذا كان 
نه على الغائب لا تقبل من غير خصم حاضر، ولا خصم عن الغائب ههنا، حتى لو حضر صاحبها بعد إقامة صاحبها غائباً؛ لأن البي

المشتري البينه على الشراء وصدقه فيما أقوله من الملك وكذبه فيما ادعى من المشتري يسترد الدار من يد الشفيع ويسلم إلى البائع؛ لأم 
ثبت النقل من المشتري، ولكن يحلف صاحبها باالله ما بعتها من هذا المشتري، فإذا حلف حينئذ اتفقوا على أن أصل الملك كان له، ولم ي

يرد الدار عليه، فإن قامت بينة لمحضر صاحبها أنه باعه من المشتري ثبت الشراء وسلم الدار للشفيع، ويقبل هذه البينة من المشتري ومن 
 في الشفعة، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري والدار في يد البائع قضى بالشفعة لما الشفيع؛ لأن المشتري يثبت عقده والشفيع يثبت حقه

  .ذكرنا في جانب المشتري وخصمه الوكيل

لا شفعة لفلان فيها، فإن القاضي يسأل الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به لموكله الشفعة : وإن أقر المشتري والبائع بالبيع، ولكن قالا
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  . أو جوار، فإن أقامها قضي له بالشفعة، وما لا فلامن شركة

وهذا لأن الوكيل قائم مقام الموكل، والحكم في حق الموكل إذا أنكر المشتري والبائع شفعته هذا فكذا في حق الوكيل، وإذا أراد الوكيل 
  .  ملك موكله فلانإثبات الشفعة لموكله بالجوار ينبغي أن يقيم بينة أن الدار التي إلى جنب الدار المبيعة

في حق الأصيل، فيجب أن يكون في حق  هكذا ذكر محمد رحمه االله، وقد ذكرنا في فصل إنكار المشتري جواز الشفيع كيفية الشهادة
سه، الوكيل كذلك، ولو أقام بينة أن الدار التي جنب الدار المبيعة ملك موكله فلان لا يكتفي به كما في حق الموكل، ولو أقام البينة بنف

وإذا أراد إثبات الشفعة بالشركة فأقام بينة أن لموكله فلان نصيباً من هذه الدار المبيعة ولم يثبتوا مقداره لا يثبت ذلك، ولا يقضى له 
  .بالشفعة؛ لأنه لا يمكن القضاء بالشفعة إلا بالقضاء بالشركة وتعذر القضاء بالشركة لمكان الجهالة

نة على المحبوس في السجن أنه موسر فإنه يقبل بينته، وإن لم يبينوا مقدار ملكه حتى يجلده القاضي في وهذا بخلاف ما لو أقام المدعي بي
  .السجن بينة المدعي وتجليده في السجن لا يستحق إلا باليسار ويساره لا بثبت إلا بملكه

  

  

يان مقدار ملكه لا يمكن للقاضي أن يقضي له بالملك أن في مسألة المديون القضاء بالملك له مع إنكاره غير ممكن، ألا ترى مع ب: والفرق
بجحوده، وما تعذر القضاء بالملك هناك لم يشترط للقضاء باليسار إمكان القضاء بالملك، وفي مسألة الشفعة أمكن للقاضي القضاء بالملك 

  .للشفيع؛ لأنه مدع، فلا يسقط اعتبار اشتراط القضاء بالملك للقضاء بالشفعة لمكان الجهالة

وإذا وكل الرجل رجلاً بأخذ دار له بالشفعة ولم يعلمه الثمن صح التوكيل، وإذا أخذها الوكيل بما اشتراها المشتري لزم الموكل، وإن كان 
س ذلك ثمناً كثيراً بحيث لا يتغابن الناس فيه سواء أخذها بقضاء أو بغير قضاء، بخلاف الوكيل بالشراء إذا اشترى بثمن كثير لا يتغابن النا

  .في مثله حيث لا يلزم الموكل

أن في فصل الشفعة الثمن منصوص عليه، وهو الثمن الذي اشتراه المشتري؛ لأن الأخذ بالشفعة لأخذ بمثل ذلك الثمن وقد اشتراه : والفرق
  . به، فأما في فصل الشراء الثمن غير منصوص عليه، فيعرف المقدار بالعرف

يأخذ الدار له بالشفعة، فأظهر الشفيع ذلك فقد بطلت شفعته؛ لأنه قصد التملك من جهة وإذا وكل رجل هو ليس بشفيع الدار أن 
المشتري بغيره، فيعتبر بما لو قصد التملك من جهة لنفسه بأن ساومه، وذلك مبطل شفعته، فإن أسر الشفيع ذلك حتى أخذها ثم علم 

 أن يأخذها وصار الشفيع مشترياً للآمر؛ لأنه سلم الدار بالشفعة المشتري بذلك إن سلمها بغير قضاء قاض جاز ذلك، ولم يكن للمشتري
  .في موضع لا شفعة للشفيع مستأنفاً إذا حصل برضا المشتري

وإن أخذها بقضاء قاض، فإا ترد على المشتري؛ لأنه لما لم يكن له أخذ الدار بالشفعة تبين أن القاضي قضى للوكيل بالدار بغير سبب، 
شراء مستقبلاً لانعدام الرضا من المشتري، ولا يصح توكيل الشفيع المشتري بأخذ الشفعة سواء كانت الدار في يده أو ولا يمكن أن يجعل 

في يد البائع إن كانت الدار في يده؛ فلأن الأخذ بالشفعة شراء، والإنسان لا يصلح وكيلاً بالشراء من نفسه، وإن كانت الدار في يد 
 تم به؛ لأن بالأخذ بالشفعة ينفسخ الشراء الذي جرى بين البائع وبين المشتري، وكذا لا يصح توكيل البائع البائع؛ فلأنه ساع في نقص ما

  .بذلك

لا يصح؛ لأنه ساع في نقض ما تم به من وجه؛ لأن الأخذ بالشفعة من المشتري إن : وإن كانت الدار في يد البائع قياساً، وفي الاستحسان
لمشتري من وجه فهو بمترلة الاستحقاق من وجه من حيث إنه يأخذ من غير رضا المشتري بحق سابق له على كان تمليكاً مبتدأ من جهة، ا

  .حق المشتري، فمن هذا الوجه يصير البائع ساعياً في نقض ما تم به
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يل، وإن كان اشترى وإذا وكل رجلاً بطلب الشفعة بكذا كذا درهماً واحدة، فإن كان المشتري اشترى بذلك المقدار أو بأقل فهو وك
بأكثر من ذلك، فهو ليس بوكيل؛ لأن الأخذ بالشفعة شراءٌ والوكيل بالشراء بثمن معين بملك الشراء به وبأقل منه، ولا يملك الشراء بأكثر 

  . وكلتك إن كان فلان اشتراها فإذا قد اشتراها غيره لا يكون وكيلاً: منه، وكذلك إذا قال

، فلأحدهما أن يخاصم بدون الآخر، ولا يأخذ الشفعة بدون الآخر، وإذا وكل وكيلاً بأخذ الشفعة، فليس وإذا وكل وكيلين بأخذ الشفعة
للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون الأصل أجاز ما صنع، فإن أجاز ما صنع وكل الوكيل وكيلاً، وأجاز ما صنع لم يكن لهذا الوكيل 

  .الثاني أن يوكل غيره

أنه إذا سلم في مجلس القاضي صح، وإن سلم في غير مجلس القاضي لا يصح عند : »الأصل«الشفعة ذكر في شفعة الوكيل بالشفعة إذا سلم 
  h.يصح تسليمه في مجلس القاضي: أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف عن هذا، وقال

ما ذكر في : »المأذون«و » الوكالة«، ولم يحك فيه خلافاً، وذكر في كتاب فعلى رواية كتاب الشفعة جوز تسليمه في مجلس القاضي
الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وإقراره على موكله بالتسليم في مجلس القاضي صحيح بلا خلاف بين علمائنا الثلاثة 

  .وإقراره في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول

  .وله الآخر صحيح، فمحمد رحمه االله، فرق بين تسليمه في مجلس القاضي وبين إقراره بالتسليم على موكله في مجلس القاضيفي ق

أن إقراره إنما صح أنه جواب الخصومة، والتسليم ليس جواب الخصومة بل هو إبطال حق على الموكل والوكيل مأمور باستيفاء : والفرق
  .الحق لا بإبطاله

  .ن الوكيل بالخصومة في الدين يملك الإقرار على موكله بالقبض، ولا يملك الإبراءألا ترى أ

  : الوكيل بالشفعة إذا طلب الشفعة وادعى المشتري التسليم، فهذا على وجهين

الله ما سلمني أن يدعي التسليم على الموكل ويطلب يمين الوكيل باالله ما يعلم أن الموكل قد سلم الشفعة، أو يطلب الموكل با: الأول
الشفعة، فإن طلب يمين الوكيل، فالقاضي لا يحلفه؛ لأن أصل الدعوى وقعت على الموكل، فإنه ادعى تسليم الموكل واستحلاف غير من 

توجه عليه الدعوى بمترلة البدل عن استحلاف من يوجه عليه الدعوى والإنصاف إلى البدل على إمكان المصير إلى الأصل، وما دام الموكل 
اً واستخلافه ممكن بخلاف ما لو ادعى ديناً على ميت وأنكر الوارث ذلك وطلب المدعي من القاضي أن يحلف الوارث، فالقاضي يحلفه حي

سلم الدار إلى الوكيل ليأخذها الموكل : على علمه؛ لأن هناك وقع العجز عن المصير إلى الأصل، وإن طلب يمين الموكل، فالقاضي يقول له
  . واطلب يمين الموكلبالشفعة وانطلق

  

  

أريد يمين الموكل باالله ما أبرأني، فالقاضي يقضي عليه بالمال، ويأمره بالأداء إلى : رجلاً بقبض الدين فقال المديون وهو نظير ما لو وكل
لبائع، وطلب البائع يمين الوكيل ويقول له انطلق واطلب يمين الموكل، وهذا بخلاف الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيباً وأراد رده على ا

الموكل باالله ما رضي بالعيب كان له ذلك، ولا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف الوجه الثاني أن يدعي التسليم على الوكيل ويطلب يمينه 
  .فالقاضي لا يحلفه عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم االله

 غير القاضي، فشهادما باطلة عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف، وكذلك إذا وإذا شهد شاهدان على الوكيل أنه سلم الشفعة عند
  .شهد شاهدان عليه أنه قد سلم عند القاضي، ثم عزل قبل أن يقضي عليه لم يجز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
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فإقراره صحيح، ويكون هذا بمترلة إنشاء التسليم عند ولو أقر الوكيل عند القاضي أنه قد سلم الشفعة عند غير قاض، أو عند قاض آخر 
  . هذا القاضي

وهو نظير ما لو شهد شاهدان على رجوع الشهود وعن شهادم في غير مجلس القاضي فالقاضي لا يقبل شهادم، ولو أقر الشهود عند 
  .ترلة إنشاء الرجوع عند هذا القاضيالقاضي أم قد رجعوا عن شهادم في غير مجلس القاضي صح إقرارهم وجعل ذلك منهم م

وإذا وكل رجلاً ببيع داره، فباعها بألف درهم ثم حط عن المشتري مائة درهم وضمن ذلك الأمر، فليس :... »سمرقند) أهل(فتاوي «في 
  .للشفيع أن يأخذها بالشفعة إلا بالألف؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد

  : الدار إذا اشترى وقبض فجاء الشفيع وأراد أن يطلب الشفعة من الوكيل، فهذا على وجهينالوكيل بشراء: »فتاوي الفضلي«في 

  .أن تكون الدار في يد الوكيل، وفي هذا الوجه الطلب منه صحيح: الأول

يه أبو إبراهيم، أن يكون الوكيل قد سلم الدار إلى الموكل وفي هذا الوجه لا يصح الطلب من الوكيل، هكذا قال، قول الفق: الوجه الثاني
  .هو المختار: عن محمد قال الصدر الشهيد رحمه االله» الأجناس«هكذا ذكر في 

والجواب في الوكيل : الصحيح أنه يصح الطلب منه على كل حال؛ لأنه هو العاقد، قال الصدر الشهيد: وقال القاضي الإمام علي السغدي
ار في يد البائع فالطلب منه صحيح، وإن كانت في يد المشتري لا يصح الطلب من مع الموكل كالجواب في البائع مع المشتري إن كانت الد

البائع هو المختار غير أن فرق ما بين الوكيل والبائع أن البائع إذا لم يسلم الدار لا يكون خصماً حتى يحضر المشتري، والوكيل إذا قبض 
  .فهو خصم، وإن لم يحضر الموكل، هذا هو الكلام في الطلب

  

  

  . »القدوري«ما الكلام في تسليم الشفعة وتسليم الشفيع عند الوكيل وقد ذكرناه في فصل تسليم الشفعة في وأ

اشتريت هذه الدار لفلان وسلمها إليه، ثم حضر الشفيع فلا خصومة بين الشفيع : إذا قال المشتري قبل أن يخاصم في الشفعة: قال أصحابنا
ة صحيح، فصار كما لو كانت الوكالة معلومة، فإذا خوصم ثم أقر بذلك لم تسقط الخصومة عنه؛ وبين المشتري؛ لأن إقراره قبل الخصوم

لأنه صار خصماً وهو يريد إسقاط الخصومة عن نفسه ولو أقام بينة أنه قبل شرائه اشترى لفلان لم تقبل بينته؛ لأنه لا يدفع ذه الخصومة 
  .عن نفسه

أنا أقيم البينة أني أقررت ذا القول قبل الشراء لم تقبل بينته لإثبات الملك للغائب، : تري إذا قالأن المش: وروي عن محمد رحمه االله: قال
  .ولا خصومة بينه وبين الشفيع حتى يحضر المقر له

 وأمره أنه اشترى لفلان بماله: رجل اشترى داراً وأشهد قبل شرائهما معنى قوله أشهد قال بلسانه: بشر عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
وطلب الشفيع الشفعة، فالمشتري خصم في ذلك، ولو كان له شاهدان يشهدان أن فلاناً أمره بشرائهما لم يكن هو خصماً للشفيع واالله 

  .أعلم

  

  

  .»القدوري«وأما الكلام في تسليم الشفعة وتسليم الشفيع عند الوكيل وقد ذكرناه في فصل تسليم الشفعة في 

اشتريت هذه الدار لفلان وسلمها إليه، ثم حضر الشفيع فلا خصومة بين الشفيع : شتري قبل أن يخاصم في الشفعةإذا قال الم: قال أصحابنا
وبين المشتري؛ لأن إقراره قبل الخصومة صحيح، فصار كما لو كانت الوكالة معلومة، فإذا خوصم ثم أقر بذلك لم تسقط الخصومة عنه؛ 

 عن نفسه ولو أقام بينة أنه قبل شرائه اشترى لفلان لم تقبل بينته؛ لأنه لا يدفع ذه الخصومة لأنه صار خصماً وهو يريد إسقاط الخصومة
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  .عن نفسه

أنا أقيم البينة أني أقررت ذا القول قبل الشراء لم تقبل بينته لإثبات الملك للغائب، : أن المشتري إذا قال: وروي عن محمد رحمه االله: قال
  . ع حتى يحضر المقر لهولا خصومة بينه وبين الشفي

أنه اشترى لفلان بماله وأمره : رجل اشترى داراً وأشهد قبل شرائهما معنى قوله أشهد قال بلسانه: بشر عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي 
واالله وطلب الشفيع الشفعة، فالمشتري خصم في ذلك، ولو كان له شاهدان يشهدان أن فلاناً أمره بشرائهما لم يكن هو خصماً للشفيع 

  .أعلم

  

  
  

  في شفعة الصبي: رابع عشرالالفصل 

  

والحبل في : الصغير والكبير في استحقاق الشفعة سواء؛ لأما في سبب استحقاق الشفعة سواء، قال: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ن وضعت الأقل من ستة أشهر منذ وقع استحقاق الشفعة والكبير سواء؛ لأن الحبل يرث فيثبت له الشركة أو الجوار كما يثبت للكبير، فإ

  .الشراء فله الشفعة؛ لأنا تيقنا بوجوده يوم البيع وكان وضعه بمترلة قدومه وهو غائب

وإن جاءت به لسته أشهر فصاعداً منذ وقع الشراء، فإنه لا شفعة له؛ لأنه لم يثبت وجوده وقت البيع لا حقيقة ولا حكماً إلا أن يكون 
ورث الحبل منه حينئذ يستحق الشفعة، وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً؛ لأن وجوده وقت البيع ثابت حكماً أبوه مات قبل البيع و

لما ورث من أبيه، ثم إذا وجب الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب والأخذ من قام مقامه شرعاً في استيفاء حقوقه وهو أبوه، ثم وصي أبيه، 
لقاضي، فإن لم يكن له أخذ من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك، فإذا أدرك وقد ثبت له خيار البلوغ ثم جده أب أبيه، ثم وصي نصيبه ا

والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة مع الإمكان بطلت الشفعة، حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ، وهذا قول أبي حنيفة 
  . وأبي يوسف

هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه، وأبي لا تبطل الشفعة، وعلى : وقال محمد
يوسف حتى لو بلغ الصبي لا يكون له أن يأخذها بالشفعة؛ لأن تسليم الشفعة وترك طلبها ترك التجارة، ومن ملك التجارة في مال إنسان 

تسليم الشفعة إن كان سقط حق الصغير، ولكن بعوض وإسقاط حق الصغير بعوض ملك تركها أيضاً؛ ولأن أخذ الشفعة يكون عوضاً، فب
  .داخل تحت ولاية هؤلاء

ألا ترى أم ملكوا بيع مال الصغير، ثم تسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، سواء كان 
ف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأما نائبان عن التسليم في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء بخلا

الصغير في مجلس القضاء وغيره، فأما الوكيل نائب عن الموكل في مجلس القاضي؛ لأنه وكيل بالخصومة، ومعدن الخصومة مجلس القضاء، 
  .أنت وكيلي في مجلس القاضي: فكأن الموكل قال له

: شفيعها كان للأب أن يأخذها بالشفعة عندنا، كما لو اشترى الأب مال ابنه لنفسه، ثم كيف يقول  لابنه الصغير والأبإذا اشترى داراً

وشوش الجواب »واقعاته«ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله هذه المسألة في . اشتريت وأخذ بالشفعة، ولو كان مكان الأب وصياً
لدار بالشفعة منفعة للصغير بأن وقع شراء الدار بغبن يسير بأن كان قيمة الدار مثلاً عشرة وقد اشتراها المشبع إن كان في أخذ الوصي هذه ا
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  .الوصي بأحد عشر، فإن الغبن اليسير يتحمل من الوصي في تصرفه مع الأجانب، ويأخذ الوصي بالشفعة يرتفع ذلك الغبن

  

   

 في حق الصغير فإن للوصي أن يأخذ الدار بالشفعة على قياس قول أبي حنيفة وأحد فإذا كانت الحالة هذه كان أخذ الوصي بالشفعة مبتغياً
الروايتين عن أبي يوسف كما في شراء الوصي من مال الصغير لنفسه، وإن لم يكن في أخذ الوصي هذه الدار بالشفعة منفعة في حق الصغير 

  .الاتفاقبأن وقع شراء الدار للصغير بمثل القيمة لا يكون للوصي الشفعة ب

اشتريت وطلبت : كما لا يكون للوصي أن يشتري شيئاً من مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة بالاتفاق، ومتى كان للوصي ولاية الأخذ يقول
الشفعة، ثم يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيمة عن الصبي، فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم القيم يسلم الثمن إلى 

  .يالوص

لو اشترى لابنه الصغير داراً والأب شفيعها لا يأخذ بالشفعة ما لم : عن الفقيه أبي بكر: »الفتاوى«رحمه االله وفي : »فتاوى أبي الليث«في 
  .يدرك الابن أو ينصب الحاكم خصماً

بنه لنفسه صح، كذا هذا يأخذ من غير هذا الجواب في الوصي فأما الأب يأخذ؛ لأن الأب لو اشترى مال ا: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
أن الوصي يشهد على طلب الشفعة ويترك حتى يبلغ الصبي، ولو كان الصبي شفيع دار اشتراها الوصي لا يشهد ولا : قضاء وعن شداد

  .يطلب الشفعة له حتى يدرك الصبي

لغ الصغير، فليس للذي بلغ أن يأخذها بالشفعة؛ لأن اشترى الأب لنفسه داراً وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير حتى ب
  .الأب كان متمكناً من الأخذ بالشفعة، فسكوته يكون مبطلاً للشفعة

ولو باع الأب داراً لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير، لا تبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير كان له أن 
 يتمكن من الأخذ بالشفعة لكونه تابعاً وسكوت من لا يملك الأخذ لا يكون مبطلاً ذكر هذه الجملة شمس يأخذها؛ لأن الأب ههنا لا

  . »نوادر أبي يوسف«وأحاله إلى »شرحه«الأئمة السرخسي رحمه االله في باب تسليم الشفعة، وهكذا ذكر القدوري في 

عها، فلم يطلب الوصي شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ؛ لأن الوصي لا وأما الوصي إذا اشترى داراً لنفسه أو باع داراً له والصبي شفي
يملك البيع والشراء للصغير مع نفسه إلا إذا كان فيه منفعة للصغير، وإذا لم يملك الأخذ لم يكن سكوته تسليماً، هكذا ذكر القدوري في 

  .»شرحه«

أما في قياس أبي حنيفة لا :  وابنه الصغير شفيعها، فلم يطلب الشفعة، قالما يقول في رجل اشترى داراً: قلت لمحمد: قال» نوادر هشام«في 
شفعة للصغير؛ لأن تسليم الأب جائز عليه، وأما في الوصي فهو على شفعته؛ لأنه لا يقدر أن يأخذه له من نفسه، ويجب أن يكون الجواب 

كن للصبي في هذا الأخذ ضرر بأن وقع شراء الأب بمثل القيمة أو في شراء الأب داراً لنفسه وابنه الصغير شفيعها على التفصيل إن لم ي
  .بأكثر مقدار ما يتغابن الناس في مثله لا يكون للصغير الشفعة إذا بلغ

  

  

وإن كان للصغير في هذا الأخذ ضرر بأن وقع شراء الأب بأكثر من القيمة مقدار ما لا يتغابن الناس فيه كان له الشفعة إذا بلغ؛ لأن الأب 
 يملك التصرف في مال الصغير مع نفسه على وجه الضرر، فلم يكن الأب متمكناً من الأخذ في هذه الصورة، فلا يكون سكوته مبطلاً لا

  .للشفعة، والذي يريد هذا مسألة ذكرها شمس الأئمه السرخسي في باب تسليم الشفعة
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ب شفيعها لا يصح تسليمه عندهم جميعاً هو الصحيح؛ لأن الأب رجل اشترى داراً بأكثر من قيمتها وصغير شفيعها، فسلم الأ: وصورا
  . لا يملك الأخذ ههنا بالاتفاق لكثرة الثمن والسكوت عن الطلب، والتسليم إنما يصح ممن يملك، فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ

إن كان للصغير : الصبي على التفصيل أيضاًويجب أن يكون الجواب في الوصي إذا اشترى داراً لنفسه والصغير شفيعها، فلم يطلب حتى بلغ 
في الأخذ بالشفعة منفعة، فلا شفعة للصغير إذا بلغ عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف؛ لأن الوصي لو اشترى من مال نفسه 

 متمكناً من الأخذ فكان شيئاً للصغير وللصغير فيه منفعة ظاهرة جاز عند أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، فكان الوصي
  .سكوته مبطلاً شفعته، وإن لم يكن للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة ظاهرة كان له الشفعة إذا بلغ بالاتفاق، فلا يكون سكوته مبطلاً

اشتريت هذه : وصيولو كان الوصي باع الدار وباقي المسألة بحاله، فالصغير على شفعته إذا بلغ بالاتفاق، كما في الأب إذا قال الأب أو ال
اتق االله فإنك اشتريتها بخمسمائة فصدقة، فإنه لا يصدق ويأخذ الدار بألف درهم حتى يقيم البينة : الدار بألف درهم للصغير، فقال الشفيع

  .على الشراء بخمسمائة واالله أعلم

  

  
  

  في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض: خامس عشرالالفصل 

  

  .شراء إذا وقع ما ليس من ذوات الأمثال، فالشفيع يأخذ الدار بقيمة ما وقع الشراء بهقد ذكرنا قبل هذا أن ال

إذا اشترى الرجل داراً بعبد بعينه وأخذ الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء القاضي، ثم استحق العبد بطلت : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ستحق شراء فاسد، ولهذا لا يفيد الملك في بذل المستحق إلا بالقبض ولا شفعة في الشفعة وأخذ الدار من الشفيع؛ وهذا لأن الشراء بالم

الشراء الفاسد، فظهر أن القاضي أخطأ في قضائه حيث قضى بالشفعة ولا شفعة، فيرد قضاؤه وذلك يرد حكمه، فلهذا قال يسترد الدار 
  .من يد الشفيع

يكن له الشفعة عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن القضاء بالشفعة قضاء بالشراء، والقاضي ينبغي أن لا يسترد الدار، وإن ظهر أنه لم : فإن قيل
  . متى قضي بالشراء للإنسان ثبت الشراء بقضائه وإن لم يكن بينهما شراء

ق من وجه من حيث بالشراء من وجه قضاء بالملك المرسل من وجه لما ذكرنا أن الأخذ بالشفعة بمترلة الاستحقا القضاء بالشفعة قضاء: قلنا
إن الشفيع يأخذ الدار من غير رضا المشتري بحق سابق والقضاء بالشراء إن كان ينفذ ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة، فالقضاء بالملك المرسل 

  .لا ينفذ باطناً، فلا ينفذ القضاء بالشفعة ظاهراً أو باطناً بالشك

ذ الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء القاضي، وإن كان المشتري قد سلم الدار إلى الشفيع يسترد الدار من يد البائع، هذا إذا أخ: فلهذا قال
بقيمة العبد بقضاء القاضي، وإن كان المشتري قد سلم الدار إلى الشفيع بقيمة العبد بغير قضاء إن كان قد سمى الشفيع قيمة العبد كذا كذا 

  .حتى صار الثمن معلوماً من كل وجه

 ليس للمشتري على الدار سبيل ويجعل ذلك بيعاً مبتدأ لوجود حده وهو التملك والتمليك بالتراضي، لما تبين أنه لم يكن له ثم استحق العبد
  .شفعة، ويكون للبائع على المشتري قيمة الدار؛ لأن باستحقاق العبد تبين أن الشراء وقع فاسداً

 وإن لم يكن سمى للشفيع قيمة العبد كذا وكذا، ولكن قال سلمت الدار لك وإذا باع ما اشترى نفذ بيعه ويضمن للبائع قيمة ما اشترى،
  .بقيمة العبد كان للمشتري أن يسترد الدار من الشفيع
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إذا اشترى داراً بعبد وهلك العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة؛ وهذا لأن لاك العبد وإن 
ا عرف أن هناك أحد البدلين في بيع المقايضة يوجب فساد العقد، إلا أنه إنما فسد البيع بعد وقوعه بوصف الصحة، وإنه لا فسد البيع لم

ينافي حق الشفعة ولو لم يمت العبد حتى أخذ الشفيع الدار بقيمة العبد إن أخذها من البائع لم يبق للبائع على العبد الذي جعله المشتري ثمناً 
 سبيل؛ لأن يأخذ الشفيع الدار من البائع ينفسخ شراء المشتري، وإن أخذها من المشتري ثم مات العبد في يد البائع قبل التسليم لهذه الدار

  . إلى المشتري، فالقيمة التي أخذها المشتري من الشفيع تكون للبائع

  

الإجازة في الانتهاء بمترلة الإذن في الابتداء ويأخذها وإذا اشترى داراً بعبد غيره، وأجاز صاحب العبد الشراء، فللشفيع الشفعة؛ لأن 
بالشفعة بقيمة العبد لما ذكرنا، وإذا وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه واستحق المكيل أو الموزون فقد بطلت الشفعة؛ لأن المكيل أو 

اه ذلك ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على حاله؛ لأن الموزون إذا كان بعينه فهو والعبد سواء، وإن كان المكيل أو الموزون في الذمة، فأوف
  .المكيل أو الموزون إذا كان في الذمة فهو والدراهم سواء

في رجل اشترى من آخر داراً بالكوفة بكر حنطة بعينه أو بغير عينه وتقابضا ثم خاصمه : ابن سماعة عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 
إن شاء المشتري أخر الشفيع حتى يأخذ منه حنطة مثلها بالكوفة وسلم له :  بالشفعة والدار بكوفة، قالالشفيع في الدار بمرو فقضى له عليه

  .الدار بمرو، وإن شاء سلم له الدار وأخذ منه بمرو قيمة الطعام بالكوفة

ة، وإن كانت القيمة متفاضلة إذا كان قيمة الكر في الموضعين سواء أعطاه الكر حيث قضي له بالشفع: »المنتقى«وقال في موضع آخر من 
نظر في ذلك إن كان الكر في الموضع الذي يريد الشفيع أن يعطي أعلى، فذلك إلى الشفيع يعطيه ذلك حيث شاء، وإن كان أرخص 

  .فرضي به المشتري، فذلك إليه وإن شاؤوا أعطى المشتري قيمة ذلك في الموضع الذي فيه ما يساوي في موضع الشراء

  

  
  

  في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك : س عشرسادالالفصل 

  

مشتري الدار إذا وجد الدار عيباً بعدما قبضها وردها بالعيب، وكان ذلك بعد ما سلم الشفيع الشفعة فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وإن 
ع ثالث، فصار في حق الشفيع كأن المشتري باع كان الرد بغير قضاء قاض، فإن الرد بالعيب بغير قضاء بيع جديد في حق الثالث والشفي

الدار من البائع، ولو كان الرد بقضاء قاض فليس للشفيع أن يأخذها؛ لأن الرد بقضاء فسخ في حق الكل وليس ببيع جديد أصلاً لانعدام 
ض الدار، فإن كان بقضاء فلا شفعة حده، والتملك بالتراضي وحق الشفيع إنما يثبت في العقد لا في الفسخ، وإذا كان الرد بالعيب قبل قب

للشفيع، وإن كان بغير قضاء، فكذلك عند محمد رحمه االله؛ لأنه تعذر اعتباره بيعاً جديداً في حق الشفيع؛ لأن بيع العقار قبل القبض عنده 
 العقار قبل القبض عندهما للشفيع الشفعة؛ لأن بيع: لا يجوز، وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا

لا شفعة للشفيع؛ لأن رضا البائع قبل القبض لا عبرة به؛ لأن : جائز، فأمكن أن يجعل هذا الرد بيعاً جديداً في حق الشفيع وبعضهم قالوا
 يمكن أن يعتبر بيعاً للمشتري حق الرد بالعيب قبل القبض وإن لم يرض به البائع؛ لأن الصفقة لم يتم بعد، ولو انعدم الرضا من البائع لا

  .جديداً في حق الشفيع، فكذا إذا لم يعتبر رضاه

كما لو سلم المشتري الدار إلى الشفيع باختياره ورضاه لا يعتبر ذلك بيعاً جديداً في حق الثالث، حتى لو كان لهذه الدار شفيع آخر وقد 
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  .خذ منه بغير رضاه، فلم يكن لرضاه عبرة كذا هاهناسلم الشفعة لا يتجدد له شفعة أخرى ذا التسليم؛ لأن للشفيع أن يأ

وإن كان المشتري رد الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط لا يتجدد للشفيع حق الشفعة حصل الرد قبل القبض أو بعد القبض، بتراضيهما أو 
  . بغير تراضيهما؛ لأن الرد ذه الأسباب فسخ من كل وجه في حق الناس كافة

اراً أو أرضاً فسلم الشفيع الشفعة، ثم إن البائع والمشتري تصادقا أن البيع كان تلجئة ورد المشتري على البائع لا يتجدد وإن اشترى الرجل د
  .للشفيع حق الشفعة، وكان ينبغي أن يتجدد؛ لأن إقرارهما بالتجلئة لا يعتبر في حق الشفيع

  .هما في حق الشفيع حتى كان للشفيع أن يأخذ الدار كذا هاهناألا ترى أما لو أقرا بذلك قبل تسليم الشفعة لا يعتبر إقرار

وإذا لم يعتبر إقرارهما لم تثبت التلجئة في حق الشفيع فكان الرد بسبب التلجئة فسخاً للعقد في حقه لا رداً بالتلجئة والفسخ متى حصل 
 حق الشفيع قبل تسليم الشفعة؛ لأن البيع الصحيح ظاهر بالتراضي يتجدد للشفيع حق الشفعة، والجواب إنما لم يعمل إقرارهما بالتلجئة في

حق أصلاً، فإقرارهما لا يتضمن  أو ثبت للشفيع حق الشفعة، فهما ذا الإقرار يريدان إبطال حقه؛ فأما بعد تسليم الشفعة لم يبق للشفيع
  l.بطلان حقه فتثبت التلجئة بإقراره، فكان الرد بسبب التلجئة فلا يتجدد به حق الشفعة

  

  

إنما كنت اشتريتها لفلان، وقال الشفيع بل اشتريتها : رجل اشترى داراً وقبضها وسلم الشفيع الشفعة، ثم إن المشتري قال: »المنتقى«في 
 لنفسك، وهذا منك بيع مستقبل وأنا آخذها بالشفعة ذا البيع، فالقول قول الشفيع، وإن كان فلاناً غائباً لم يكن للشفيع أن يأخذ الدار

  .حتى يقدم الغائب من قبل أن الشفيع يدعي أن هذا باع الدار من الغائب، وليس للشفيع أن يأخذ الدار من البائع حال غيبة المشتري

  .أنا أقيم البينة أن فلاناً كان أمرني بذلك، وإني إنما اشتريتها له لم يقبل بينته على ذلك حتى يحضر فلان: وإن قال المشتري

  

  

  الفصلومما يتصل ذا 

إذا انفسخ العقد فيما بين البائع والمشتري بسبب هو فسخ من كل وجه لا يبطل حق الشفيع؛ لأن حق الشفعة يعتمد وجود البيع لا بقاؤه 
  .واالله أعلم بالصواب

  

  
  

  في شفعة أهل الكفر : سابع عشرالالفصل 

  

وإذا اشترى النصراني داراً بميته أو دم، فلا شفعة .  سواءالكافر والمسلم في استحقاق الشفعة سواء؛ لأما في سبب استحقاق الشفعة
للشفيع؛ لأن الميت والدم ليس بمال في حقهم، فالشراء حصل بما ليس بمال فلا ينعقد، وهذا بخلاف ما لو اشترى بخمر أو خترير؛ لأن ذلك 

  .مال في حقهم، فالشراء حصل بما هو مال فينعقد

 صار الخمر خلاً ثم أسلم البائع والمشتري، ثم استحق نصف الدار وحضر الشفيع أخذ النصف بنصف اشترى الذمي داراً بخمر وتقابضا ثم
قيمة الخمر ولا يأخذ بنصف الخل؛ لأن الشفيع إنما يأخذ الدار بمثل الثمن الذي هو مضمون على المشتري، والمضمون على المشتري الخمر 
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فيأخذ بمعناها وهو القيمة، ثم يرجع المشتري على البائع بنصف الخل إن كان الخل دون الخل وقد عجز الشفيع عن الأخذ بصورة الخمر، 
  .قائماً في يده

وإن كان مستهلكاً رجع عليه بمثل نصف الخل؛ لأنه لما استحق نصف الدار ظهر أن نصف الخمر كان في يده بحكم عقد فاسد، والخمر 
 يده لا يسعه رد الخل بعينه إن كان قائماً، وإن عجز عن رد عينه رد مثله، فإن الذي اشتراها الذمي في شراء فاسداً إذا صارت خلاً في

  .عجز عن رد مثله حينئذ رد قيمته، كذا هاهنا

، وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك لا »الأصل«اشترى الذمي من ذمي كنيسة أو بيعة فللشفيع الشفعة هكذا ذكر في 
له بيعة أو كنيسة إنما يشكل فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك يزول عن المالك ذا الصنع؛ لأنه باع ما لا يملك فلا يزول عن المالك بجع

  .يجوز بيعه في ديانته، ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم وأن يتركهم وما يدينون إلا ما استثني عليهم في عودهم

بيع فقد أدان بديننا؛ لأن من ديننا أن الملك لا يزول عن المالك بما بعده للمعصية والذمي إذا دان بديننا أنه لما أقدم على ال: والوجه في ذلك
  . يلزمه ذلك كما في نكاح المحارم إذا طلبا الفرقة من القاضي

يع الشفعة؛ لأن شراء المرتد اشترى المرتد داراً ثم مات أو قتل على الردة حتى بطل شراؤه عند أبي حنيفة أو أسلم حتى نفذ شراؤه فللشف
  .بمترلة الشراء على أن المشتري بالخيار؛ لأنه توقف لمعنى من جهة المشتري وهو ردته

ومن اشترى داراً على أن المشتري بالخيار كان للشفيع الشفعة أجاز المشتري البيع أو فسخ، وإن باع المرتد داراً ثم مات أو قتل على الردة، 
  .أسلم فله الشفعة؛ لأن بيع المرتد بمترلة البيع على أن البائع بالخيارفلا شفعة للشفيع وإن 

  

  

ومن باع داراً بشرط الخيار إن أجاز البيع وجبت الشفعة وإن فسخه لا تجب كذا هاهنا عند أبي حنيفة، وإذا كان الشفيع مرتداً أو طلب 
نيفة؛ لأن القضاء بالشفعة قضاء بالشراء، وشراء المرتد موقوف الشفعة من القاضي، فالقاضي لا يقضي له بالشفعة حتى يسلم عند أبي ح

عند أبي حنيفة رحمه االله، بين أن ينفذ إذا أسلم، وبين أن يبطل إذا مات أو قتل على الردة، فمتى قضي له بالشفعة صار معرضاً قضاءه 
 ثم أسلم بعد ذلك، فلا شفعة له؛ لأن قضاء للإبطال، وعلى القاضي أن يصون قضاءه عن النقض والإبطال، وإن أبطل القاضي شفعته

  .لا شفعة للمرتد لا على الكافر ولا على المسلم وهو ابن شرمه: القاضي قد نفذ لمصادفته محلاً مجتهداً فيه، فإن من العلماء من قال

 قضاءه صادف محلاً مجتهداً فيه فنفذ، إن: لا شفعة له على المسلم، وله شفعة على الكافر، وهو عثمان اليتي، فهو معنى قولنا: ومنهم من قال
وإن أوقفها القاضي حتى ينظر ثم أسلم فهو على شفعته، وإذا كان الشفيع مرتداً فمات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فلا شفعة 

 من حين يموت المرتد أو يلحق لوارثه؛ لأن وارثه لو استحق الشفعة إما أن يستحق بحكم الإرث ولا وجه إليه؛ لأن الملك للوارث إنما يثبت
  . بدار الحرب ويقضي القاضي بلحوقه لامن وقت الردة والبيع كان قبل الموت فكان جوار الورثة حادثاً والشفعة لا تستحق بجوار حادث

حوق بدار الحرب ولو كان المرتد لحق بدار الحرب، ثم بيعت الدار قبل قسمة ميراثه كان لورثته الشفعة؛ لأم ملكوا ماله من وقت الل
  .والبيع كان بعد ذلك، فتبين أنه كان للورثة جوار لوقت البيع، فيستحقون الشفعة ابتداء بجوارهم لا بحكم الإرث

إذا اشترى الحربي المستأمن داراً ولحق بدار الحرب، فالشفيع على شفعته متى لقيه؛ لأن لحاقه بدار الحرب كموته، وموت المشتري لا يبطل 
  .، وإن كان الشفيع هو الحربي، فلا شفعة له متى لحق بدار الحرب؛ لأن موت الشفيع يوجب بطلان الشفعةشفعة الشفيع

وإن كان الشفيع مسلماً أو ذمياً فدخل دار الحرب إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته متى علم؛ لأن دخول المسلم أو الذمي دار الحرب 
  .يع لا تبطل شفعته، وإن دخل وهو يعلم بالبيع فلم يطلب بطلت شفعته لترك الطلبليس كموته بل هو بمترلة الغيبة وغيبة الشف

يجب أن يعلم أن كل حكم لا يفتقر إلى . وإذا اشترى المسلم داراً في دار الحرب وشفيعها مسلم، ثم أسلم أهل الدار، فلا شفعة للشفيع
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  .ر الحرب بمباشرة سبب ذلك الحكم في دار الحربقضاء القاضي لا يثبت ذلك الحكم في حق من كان من المسلمين في دا

  

  

وصحة الاستيلاء ونفاذ العتق ووجوب الصوم والصلاة، فإن هذه الأحكام كلها من أحكام الإسلام  جواز البيع والشراء: نظير الأول
  .ويجري على كل من كان في دار الحرب من المسلمين؛ لأن أحكام هذه الحقوق لا يفتقر إلى القضاء

الزنى فإن المسلم إذا زنى في دار الحرب، ثم صار دار الإسلام لا يقام عليه الحد؛ لأن الزنى حال وجوده لم يوجب الحد؛ لأن :  الثانيونظير
 ما هو المقصود من الحد الإقامة والإقامة إلى الإمام، وليس للإمام ولاية الإقامة في دار الحرب فلم يجب الحد لما كانت ولاية الإقامة فائته؛

المقصود من حق الشفعة التملك وذلك يفتقر إلى قضاء القاضي؛ لأن المشتري عسى يرضى وعسى لا يرضى، وقضاء : إذا ثبت هذا فنقول
  . القاضي لا يجري على من كان في دار الحرب

  
  

  في الشفعة في المرض: ثامن عشرالالفصل 

  

 له غير الدار، ثم مات المريض وابنه شفيع الدار فلا شفعة له؛ هكذا ذكر في إذا باع المريض داره بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف، ولا مال
، وهذا الجواب لا يشكل عندهم جميعاً، متى أراد الشفيع الأخذ بألفي درهم قبل إجازة الورثة؛ لأن المريض كما صار بائعاً من »الكتاب«

  .ب حق التملك له ببدلالمشتري بإيجاب حقيقة الملك له ببدل صار بائعاً من الشفيع بإيجا

إن الشفيع لو أقال مع البائع بعد ما أخذ الدار من المشتري بالشفعة صحت إقالته؛ لأنه أقال مع بائعه، ولو باع من وارثه من : ولهذا قلنا
  .كل وجه بألفي درهم لا يجوز إجازة الورثة عندهم لما فيه من الوصية للوارث كذا هذا

 آلاف درهم لا شك أن على قول أبي حنيفة لا يجوز بدون إجازة الورثة لما ذكرنا أنه صار بائعاً من الشفيع من فأما إذا أراد أن يأخذ بثلاثة
  .وجه، ولو باع منه من كل وجه بثلاثة ألف درهم لا يجوز عند أبي حنيفة من غير إجازة الورثة فهاهنا كذلك

ايا في رواية أبي حفص والمأذون أنه لا يأخذها بالشفعة، وذكر في الوصايا والوص» الجامع«فقد ذكر في كتاب الشفعة و : وأما على قولهما
  .أنه يأخذها، فمن مشايخنا من قال في المسألة روايتان: في رواية أبي سليمان

شتري أن الأخذ بثلاثة آلاف يخالف موضوع الشفعة أن الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي هو مضمون على الم: وجه ما ذكر في عامة الروايات
  .والمضمون على المشتري ألفا درهم، فلا يجوز أن يأخذ بثلاثة ألف درهم

أن المريض صار بائعاً الدار من الوارث من وجه، فيعتبر بما لو باعه منه من كل وجه ولو باع منه بألفي : وجه ما ذكر في رواية أبي سليمان
  . هم قبل إجازة الورثة كذا هاهنادرهم وقيمتها ثلاثة آلاف درهم كان له الأخذ بثلاثة آلاف در

ما ذكر في عامة الروايات محمول على ما إذا أراد الأخذ من المشتري؛ لأن الألف الزائد حينئذ : ومن المشايخ من وفق بين الروايتين، وقال
ارث؛ وما ذكر في الرواية تكون للمشتري؛ لأنه يملك من جهة المشتري فلهذه العهدة تكون على المشتري، فلا تزول المحاباة في حق الو

  .الأخرى محمول على ما إذا أراد الأخذ من الورثة؛ لأن الألف الزائدة حينئذ تكون للورثة، فتزول المحاباة في حقهم

وأما إذا أراد الأخذ بألفين بإجازة الورثة إن كان الأخذ من المشتري لا تعمل إجازم؛ لأن الشفيع ذا الأخذ يصير متملكاً من جهة 
لمشتري ومن جهة المريض فباعتبار التملك من المريض إن كانت تعمل إجازم، فباعتبار التملك من المشتري لا تعمل إجازم، فلا تصح ا
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إجارم بالشك، وإن كان الأخذ من الورثة تعمل إجارم، فإن شراء المشتري ينفسخ ويصير متملكاً على المريض من كل وجه فتعمل 
كان المشتري أجنبياً، وإن كان المشتري وارثاً، فإن كان باعها بمثل قيمتها أو بأضعاف قيمتها لا شفعة للشفيع قبل إجازة إجازم، هذا إذا 

  .الورثة عند أبي حنيفة خلافاً لهما، إن باعها بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف درهم لا شك أن على قول أبي حنيفة لا شفعة للشفيع

  

  

 ذكر في كتاب الشفعة أنه يأخذها بثلاثة آلاف درهم إن شاء؛ لأن الشفيع قائم مقام المشتري وهو الابن أن يزيل فقد: وأما على قولهما
أنه لا شفعة للشفيع ههنا؛ لأن عندهما بيع المريض من وارثة إنما : المحاباة ويأخذها بثلاثة آلاف إن شاء، فكذا للشفيع، وذكر في موضع آخر

، وفي بيع المحاباة وصيتة ولا وصية للوارث، فكان البيع فاسداً ولا شفعة في البيع الفاسد، وبأن كان المشتري يصح، إذا لم تكن فيه وصية
  .يتمكن من إزالة المفسد، فذاك لا يوجب الشفعة للشفيع

شتري شرعاً، فيجعل أن للشفيع أن يأخذها بألفي درهم؛ لأنه يتقدم على الم: كما لو اشترى بشرط أجلٍ فاسد، وعن أبي يوسف رحمه االله
  . كأن البيع من المريض كان معه بألفي درهم

المريض إذا باع داراً بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف، وشفيعها أجنبي فله أن يأخذها بالشفعة بألفي درهم؛ لأن المحاباة كانت بقدر الثلث، 
  .وذلك صحيح من المريض الأجنبي

  .درهم والوصية من المريض كانت للمشتري لا للشفيع، ولا يجوز تنفيذ الوصية له لغير الوصي لهكيف يأخذ الشفيع الدار بألفي : فإن قيل

الوصية ما حصلت مقصودة ههنا، إنما حصلت في ضمن البيع والشفيع قد تقدم على المشتري شرعاً في البيع، فكذا فيما هو متضمن : قلنا
 علمه أن الشفيع يتمكن من الأخذ بمثل ما اشترى به المشتري، كان هذه وصية لما أوجب البيع للمشتري بما سمى مع) أنه(البيع على 

للمشتري إن سلم الشفيع الشفعة، وللشفيع أن يأخذ بالشفعة إذا باعها بألفين إلى أجل، وقيمتها ثلاثة آلاف درهم، فالأجل باطل؛ لأن 
في شيء ولكن يتخير المشتري بين أن يفسخ البيع، أو يؤدي الألفين المحاباة بالقدر استغرقت ثلث المال، فلا يمكن تنفيذ الوصية بالأجل 

حالة، ليصل إلى الورثة كمال حقهم وأي ذلك ما فعل، فللشفيع الشفعة يأخذها بألفي درهم حالة، وإن باعها بثلاثة آلاف درهم إلى سنة 
نه بمترلة المحاباة؛ لأنه براءة مؤقته، فتعتبر بالبراءة المؤبدة، وقيمتها ألفا درهم، ثم مات أجمعوا على أن الأجل فيما زاد على الثلث باطل؛ لأ

 باعتبار الثمن، فيجعل ثلثي الثمن، وذلك ألفا درهم: لكن اختلفوا أنه يعتبر الأجل في الثلث باعتبار الثمن أو باعتبار القيمة، قال أبو يوسف

القيمة، فيجعل ثلثا القيمة، وذلك ألف وثلثمائة وثلاثة وثلثون وثلث إن باعتبار : إن شاء والألف الثالثة إلى أجله، وقال محمد رحمه االله
  . شاء، والباقي عليه إلى أجله

إذا باع المريض داراً وحابى وابنه شفيعها فبرئ من مرضه، فإن كان الوارث الشفيع علم بالبيع، وقد طلب وقت ما علم كان له أن يأخذ 
 ترك الطلب بغير عذر، أكثر ما فيه أنه لم يكن متمكناً من الأخذ وقت البيع لمرض البائع، لكن بالشفعة، وإن لم يطلب فلا شفعة له؛ لأنه

هذا لا يمنع سقوط الشفعة عند ترك الطلب، ألا ترى أن الجار إذا لم يطلب الشفعة بعد ما علم بالبيع لمكان الشريك، ثم سلم الشريك 
  .لأخذ وقت البيعالشفعة، فلا شفعة للجار، وإن لم يكن متمكناً من ا
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  في وجوه الحيل في باب الشفعة: تاسع عشرالالفصل 

  

  :الحيل في هذا الباب نوعان

نعم أو : أنا أبيعها منك بما أحدث، فلا فائدة لك في الأخذ، فيقول الشفيع: نوع لإسقاطه بعد الوجوب، وذلك أن يقول المشتري للشفيع
اشتريت، فبطل به شفعته وإنه مكروه، هكذا ذكر شيخ : نعم، أو يقول: قول الشفيعيقول المشتري للشفيع اشتراه مني بما أحدث في

  .أنه لا يكره إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار بالشفيع: »شرحه«، وذكر شمس الأئمة السرخسي في »شرحه«الإسلام في 

يكره، وهذا القائل قاس فصل : ، وعلى قول محمدلا يكره: بعضهم قالوا على قول أبي يوسف: ونوع لمنع وجوبه، وقد اختلف المشايخ فيه
في الشفعة لا تكره الحيلة : الشفعة على فصل الذكاة وفي كراهية الحيل لمنع وجوب الذكاة خلاف بين أبي يوسف ومحمد، ومنهم من قال

  . الشفعة وبين الذكاةلمنع وجوا بلا خلاف، وإنما الخلاف في فصل الذكاة فعلى قول هذا القائل يحتاج محمد إلى الفرق بين

كان أبو : سألت عن محمداً عن رجل جعل بيتاً من داره هبة لرجل، ثم باع بقية الدار منه هرباً من الشفعة قال: قال هشام: »المنتقى«وفي 
  .يوسف لا يرى بذلك بأساً، وأما محمد رحمه االله، فكرهه كراهة شديدة، ولم يحفظ عن أبي حنيفة شيئاً

بعد البيع مكروه في الأحوال كلها إن كان الجار فاسقاً يتأذى به، فلا : سئل أبو بكر بن أبي أسعد عن ذلك، فقال: »يفتاوى الفضل«وفي 
  . يكره

يكره في جميع الأحوال، ثم بعض الحيل يرجع إلى منع وجوب الشفعة، وبعضها يرجع إلى تقليل الرغبة في الشفعة، أما التي ترجع إلى : وقيل
هب البائع بيتاً معلوماً من الدار بطريقه أو موضعاً آخر معلوماً من الدار بطريقه فتجوز الهبة؛ لأن ما وهب مقرر معين، أن ي: منع وجوا

والطريق وإن كان مشاعاً إلا أنه لا يحتمل القسمة، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة جائز، فيصير شريكاً في الطريق ثم يبيع بقية الدار منه 
  . فيصير أولى بالجار، إلا أن هذه الحيلة تصلح لدفع الجار أما لا يصلح لدفع الشريك في الداربثمن الكل،

  

  

  ومن جملة ذلك

  .أن يتصدق بطائفة معينة من الدار على المشتري بطريقها ويسلمها، ثم يبيع الباقي منه، فلا يكون للجار الشفعة

 الذي هو متصل بملك الجار حتى يزول جواره عن باقي الدار، ثم يبيع الباقي أن يهب من المشتري قدر ذراع من الجانب: ومن جملة ذلك
  .منه

أن يستأجر صاحب الدار من المشتري ثوباً ليلبثه يوماً إلى الليل بجزء من داره التي يريد بيعها ثم يصير حتى يمضي اليوم أو : ومن جملة ذلك
ي منه فلا يكون للجار الشفعة في الجزء الأول؛ لأنه ملك بعقد الإجارة، ولا في بشرط التعجيل حتى يملك ذلك الجزء للحال ثم يبيع الباق

  .الجزء الثاني؛ لأن المشتري في الدار وقت البيع والشريك يتقدم على الجار

  .أن يؤكل الشفيع ببيعها، فإذا باعها بطلت شفعته: ومنها

بائع، فإذا ضمن بطلت شفعته، ومنها أن يبيعها بشرط الخيار للشفيع أن يبيعها بشرط أن يضمن الشفيع الدرك أو يضمن الثمن لل: ومنها
  . ثلاثة أيام فلا شفعة له قبل إسقاط الخيار بطلت شفعته



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2257

وأما التي يرجع إلى تعليل الرغبة أن يبيع عشر الدار من المشتري بتسعة أعشار الثمن ثم يبيع تسعة أعشار الدار بعشر الثمن، فلا يرغب 
لعشر لكثرة الثمن، ولا حق له في الباقي؛ لأن المشتري شريك وقت شراء الباقي، فلو أن المشتري في هذه الصورة خاف المشتري في أخذ ا

  .أنه لو اشترى العشر بتسعة أعشار الثمن لا يبيع الباقي بعشر من الثمن

قي، فالمشتري ينقض البيع في العشر بحكم الخيار، أن يشتري العشر على خيار ثلاثة أيام حتى لو أن البائع إن أبى بيع البا: فالحيلة في ذلك
  .فلو أن البائع خاف في هذه الصورة أنه إن باع الباقي بعشر الثمن يفسخ المشتري البيع في العشر الأول بحكم الخيار

  . أنه إن أجاز لم يجز صاحبهأن يبيع الباقي بشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام يجيزان البيعين معاً، فإن خاف كل واحد منهما: فالحيلة للبائع

  .أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً بإجازة البيع، ويشترط أن يجيز بشرط أن يجيزان لم يجز صاحبه: فالحيلة في ذلك

أن يشتري الدار بثمن كثير ثم يعطي المشتري بذلك شيئاً من خلاف جنسه هو أقل قيمة منه، فإذا أراد الشفيع أن يأخذ يأخذ بذلك : ومنها
  .ثمن الكثير، فلا يرغب فيه لكثرة الثمنال

أنه إذا أراد أن يشتري داراً قيمتها عشرة آلاف درهم وعشرة ينبغي أن يشتريها بعشرين ألف درهم ويعطيه : وهو قريب مما تقدم: ومنها
القدر، وإن استحق الدينار عشرة آلاف درهم وديناراً بعشرة، فإذا أراد الشفيع الأخذ يأخذ بعشرين ألف درهم؛ لأن الشراء وقع ذا 

رجع على البائع بما أدى من الدراهم والدنانير فقط؛ لأنه لما استحق الدينار رجع على البائع بما أدى من الدراهم بطل الصرف؛ لأنه ظهر 
 ويرد الدينار كذا أن الثمن لم يكن عليه، فصار كمن اشترى من آخر ديناراً بعشرة عليه ثم تصادقا إنه لا دين عليه، فإنه يبطل الصرف

  .هاهنا

  

   

أن يبيع البناء من الدار من المشتري ليقلعه بثمن قليل ويبيع الساحة بثمن كثير فلا يجب للشفيع الشفعة في البناء، ويجب في الساحة : ومنها
  .ولكن لا يرغب في الساحة لكثرة الثمن

اً من أعيان ما له قيمته ألف بألفين حتى يجب للمشتري بائع الدار ألفي أن قيمة الدار إذا كانت ألفاً مثلاً يبيع مشتري الدار شيئ: ومنها
ويكون ثمن الدار  درهم قيمة ذلك الشيء ثم يشتري المشتري الدار وقيمتها ألف بثمن ذلك الشيء ألفي درهم، فتقع المقاصة بين الثمنين،

  . أخذهاألفي درهم إذا أراد المشتري أخذ الدار يأخذها بألفي درهم فلا يرغب في

  

  
  

  في المتفرقات: عشرونالالفصل 

  

أن الشفيع إذا باع بعض داره التي يستحق ا الشفعة مشاعاً غير مقسوم بعد بيع الدار المشفوعة : »الجامع الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
ستحق ا الشفعة حدثاً بعد البيع والطلب أن الشفيع متى أحدث في الدار التي ي: في هذه المسألة وأجناسها» الأصل«لا تبطل به شفعته، في 

قبل الأخذ، وما لو أحدثه بعد البيع قبل الطلب أو قبل البيع منع الطلب ووجوب الشفعة منع الأخذ، وما لا يمنع الطلب ووجوب الشفعة 
  .لا يمنع الأخذ بالشفعة؛ إذ المقصود من الطلب الأخذ

ا الشفعة مشاعاً قبل البيع أو بعد البيع قبل الطلب لا يمنع وجوب الشفعة، وطلبها لقيام بيع بعض الدار التي يستحق : إذا ثبت هذا فنقول
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  .الجوار في نقص الدار، فبعد البيع والطلب لا يمنع الأخذ، وكذلك إذا باع بعضها مقسوماً مما لا يلي جانب الدار المبيعة لا تبطل به شفعته

ة تبطل به شفعته؛ لأن ما أحدث لو أحدثه قبل البيع أو بعد البيع قبل الطلب يمنع وجوب وإن باع بعضها مقسوماً مما يلي الدار المبيع
  . الشفعة، وطلبها زوال الجوار وقت البيع ووقت الطلب، فيمنع الأخذ بالشفعة

يق، فإن اقتسما داران طريقهما واحد، وأحد الدارين بين رجلين، والآخر لرجل خاصة باع صاحب الخاصة داره، فللآخرين الشفعة بالطر
الدار المشترك وأصاب أحدهما بعض الدار مع كل الطريق الذي كان لهما وأصاب الآخر بعض الدار بلا طريق، وفتح الذي لا طريق له 

 فإن لنصيبه باباً إلى الطريق الأعظم، وهما جميعاً جاران للدار التي بيعت، فالذي صار الطريق له أحق بشفعتها؛ لأنه بقي في شركة الطريق،
سلم هو الشفعة أخذه الآخر بالجوار، ولا تبطل شفعته بسبب هذه القسمة؛ لأن هذه القسمة لو وجدت قبل البيع أو بعد البيع قبل الطلب 

  r.لا تمنع وجوب الشفعة وطلبها الآخر؛ لأن الجار مع الخليط شفيع إلا أن الخليط مقدم على الجار فلا يمنع الأخذ بالشفعة أيضاً

إذا بنى الشفيع في الدار التي أخذها بالشفعة بناءً، ثم استحقت الدار من يده رجع على الذي الدار منه بالثمن ولم يرجع : »الأصل«في 
  .بقيمة البناء، والمشتري إذا بنى ثم استحقت الدار من يده، فإنه يرجع بقيمة البناء كما يرجع بالثمن

البائع ضمن سلامة البناء للمشتري، وهذا المعنى لا يتأتى في حق الشفيع؛ لأن المأخوذ أن رجوع المشتري بقيمة البناء من حيث إن : والفرق
  .منه الدار لم يضمن له سلامة البناء؛ لأن الشفيع أخذ الدار على كره منه وضمان السلامة لا يثبت بدون الرضا

  

  

ذ الدار بقضاء لا يرجع بقيمة البناء على كل حال، وهو أن الشفيع إن كان أخ: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله: »المنتقى«وفي 
أنه يرجع بقيمة البناء : قول أبي يوسف رحمه االله أولاً، وكان أبو يوسف يرويه عن أبي حنيفة أيضاً، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف

  . كمعلى من أخذ الدار منه، وكتب عليه عهدته؛ لأنه بمترلة البائع ويستوي فيه الحكم وغير الح

ما اشتريتها منك كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ لأن : رجل زعم أنه باع داره من فلان بكذا ولم يأخذ الثمن، فقال فلان: »الأصل«في 
في زعم البائع أن البيع ثابت وصدقه الشفيع في ذلك، فكان للشفيع أن يأخذ للبائع في ذلك بزعمه، هذا إذا أقر أنه باع من فلان وفلان 

ر ينكر الشراء، فأما إذا كان غائباً فلا خصومة للشفيع مع البائع حتى يحضر المشتري؛ لأن الشراء من الغائب قد ثبت بتصديق البائع حاض
والشفيع، فيعتبر بما لو كان ثابتاً معاينة وغاب المشتري، فلا خصومة للشفيع مع البائع إلى أن يحضر المشتري؛ لأن الملك يستحق عليه، فلا 

  . حضرته، فكذا ها هنابد من

سألت محمداً عن رجل باع داراً إلى جنب رجل وهو شفيعها، والشفيع يزعم أن الدار المبيعة : ذكر في أول باب طلب الشفعة، قال هشام
  .له، ويخاف أنه إن ادعى رقبتها تبطل شفعته، وإن ادعى الشفعة تبطل دعوى الرقبة، فكيف يصنع؟

هذه الدار داري وأنا أدعي رقبتها، فإن وصلت إليها وإلا فأنا على شفعتي فيها، فإذا قال هذا لا يبطل : لينبغي له أن يقو: فأجاب، وقال
  .شفعته بدعواه الرقبة

طلبت الشفعة إن : دار بيعت وفيها لرجل هو شفيعها حق فأراد أن يطلب الشفعة على وجه لا تبطل دعواه ينبغي أن يقول: »النوازل«وفي 
  .حق الذي ادعى فيهالم يثبت لي فيها 

إذا باع الرجل داره فادعى رجل أا داري وأنا أقيم البينة، فإن لم يزك بينتي فأنا آخذها : في آخر باب طلب الشفعة: »المنتقى«وفي 
  . بالشفعة؛ لأن داري لزيقها فلا شفعة له فيها من قبل أنه ادعى ملكها وزعم أنه لا شفعة له فيها

غصبها غاصب، فبيعت دار بجنبها والغاصب والمشتري جاحدان الدار للشفيع ينبغي أن يطلب الشفعة حتى إذا أقام رجل له دار : وفيه أيضاً
البينة على الملك يتبين أن الشفعة كانت ثابتة له، فطلب خاصم الغاصب إلى القاضي وأخبره عن صورة الأمر، فبعد ذلك قضى القاضي له 
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إن حلفا فالقاضي لا يقضي له : ن لم يقم البينة فالقاضي يحلفهما جميعاً فبعد ذلك المسألة على وجوهبالدار وبالشفعة في الدار الأخرى، وإ
بإحدى الدارين، وإن نكلا فالقاضي يقضي بالدارين، وإن حلف الغاصب ونكل المشتري لا يقضي له بالدار المغصوبة، ويقضي له 

 المغصوبة، ويقضي له بالشفعة؛ لأن النكول إقرار وإقرار كل مقر حجة عليه بالشفعة، وإن حلف المشتري ونكل الغاصب يقضي له بالدار
  .خاصة

  

  

سمعت أبا يوسف يقول في رجل صالح رجلاً من دار ادعاها في يديه على مائة درهم وهو جاحد، فأقام الشفيع : »نوادره«ذكر هشام في 
  .يأخذها: البينة أا للذي ادعاها قال

 ولها شفيع، فبيعت دار إلى جنب هذه الدار، فطالب بالشفعة، وقضى له ثم حضر الشفيع قضي له بالدار اشترى داراً: »القدوري«في 
الأولى لجواره، ويمضي الحكم في الثانية للمشتري؛ لأنه كان جاراً له البيع والحكم له، فبطلان الجوار لا يبطل حكم الواقع كما لو باع 

  .المشفوع ا

رين حكم له بالدار الأولى بالجوار وبنصف الدار الثانية؛ لأن الشفيع مع المشتري جاران للدار الثانية، وروي عن ولو كان الأول جاراً للدا
أبي يوسف رحمه االله فيمن اشترى نصف دار ثم اشترى آخر نصفها الأخرى، فخاصمه المشتري الأول فقضي له بالشفعة بالشركة ثم 

  . راء الأول، ولا حق له في الثانيفي الشفيعين، فالجار أحق بالش خاصمه جار

وكذلك لو اشترى نصفها ثم اشترى نصفها؛ لأنه شريك وقت شراء النصف الثاني، فكان أولى بالشفعة من الجار، ولو كان المشتري 
 ملك المشتري للنصف الثاني غير المشتري للنصف الأول، فلم يخاصمه فيه حتى أخذ الجار النصف الأول، فالجار أحق بالنصف الثاني؛ لأن

  .الأول قد بطل قبل الأخذ بالشفعة، فيبطل حقه في الشفعة

ولو أن رجلاً ورث داراً فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة، ثم بيعت دار أخرى بجنب الدار الثانية، ثم استحقت الدار الموروثة وطلب 
الثة، هكذا ذكر القدوري، ولم يذكر ما إذا لم يطالب المستحق المستحق الشفعة، فإنه يأخذ الدار الثانية ويكون الوارث أحق بالدار الث

أن الدار الثانية ترد على المقضي عليه بالشفعة يعني للذي كان اشتراها والدار الثالثة تترك في يد الذي هي في : الشفعة، وذكر في القدوري
  .يديه

بعتها من فلان وخرجت من يدي، ثم : شفيع أخذها فقال المشتريرجل اشترى داراً وقبضها فأراد ال» :الجامع«في الباب الأول من شفعة 
أودعينها لم يصدق، وجعله خصماً للشفيع؛ لأن الشفيع ادعى لنفسه حقاً في هذه الدار وذو اليد أقر أنه كان خصماً له ثم ادعى أنه لم يبق 

  .خصماً له، فلا يصدق، فإن أقام البينة على ذلك لا تسمع بينته

وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعينها لا يقبل قوله، ولو أقام على ذلك بينة، فإن حضر المشتري في الفصل الأول والموهوب : وكذلك لو قال
له في الفصل الثاني، وكان ذلك بعد قضاء القاضي للشفيع، وأقام البينة على الشراء أو على الهبة لا تسمع بينته، وكان القضاء بالشفعة 

ن صاحب اليد صار مقضياً عليه، فكل من ادعى تلقي الملك من جهة صاحب اليد يصير مقضياً عليه، ألا ترى أنه نقضاً للشراء والهبة؛ لأ
لو كان مكان دعوى الشفعة دعوى الملك في هذه الدار وقضي القاضي بالملك للمدعي، ثم حضر المشتري والموهوب له وأقام البينة على 

  .االشراء والهبة لا يقبل بينته كذا ها هن
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دار في يدي رجل يدعي أنه اشتراها من فلان ونقده الثمن والدار تعرف لفلان، : »الجامع«وفي الأبواب المتفرقة قبيل كتاب البيوع من 
وادعى فلان أنه وهبها للمدعي، وله أن يرجع في الهبة، فالقول قول فلان؛ لأن التمليك صدر من فلان باتفاقهما، فيكون القول قوله في 

جهته، فإن لم يقض القاضي للواهب بالرجوع حتى حضر شفيع الدار، فهو أحق بالدار من الواهب؛ لأن صاحب اليد أقر بحق الشفعة بيان 
للشفيع، وقد صح هذا الإقرار منه؛ لأن صاحب الدار أقر أنه ملك الدار من صاحب اليد، والتمليك تسليط على التصرف، وأن يضمن 

وع، فيصح الإقرار منه بثبوت حق التملك للشفيع أيضاً، فإن لم يحضر الشفيع قضى القاضي بالرجوع ذلك إبطال حق الواهب في الرج
  .للواهب؛ لأن حقه ظاهر وحق الشفيع لم يظهر بعد فإذا قضي له بالرجوع، ثم حضر الشفيع نقض الرجوع، وردت الدار على الشفيع

ناً بالخيار ونقده الثمن، وادعى فلان الهبة والتسليم وحضر الشفيع أخذها ولو كان صاحب اليد ادعى أنه اشتراها من فلان على أن فلا
  .بالشفعة وبطل الخيار

وفي المسألة نوع إشكال؛ لأن صاحب اليد مع صاحب الدار اتفقا على أنه لا شفعة للشفيع؛ لأن صاحب الدار يدعي الهبة وصاحب اليد 
  .يدعي البيع بشرط الخيار للبائع

لما أقر بالهبة والتسليم إلى صاحب الدار فقد أقر بثبوت الملك له، وإقراره بثبوت الملك إسقاط منه للخيار، وصاحب اليد صاحب الدار : قلنا
  . مقر بالشراء، فتثبت الشفعة بإقرار صاحب اليد بالشراء عند سقوط خيار صاحب الدار

ة على البائع، وطلب الشفيع من البائع الإقالة فأقاله البائع فالإقالة إذا كانت الدار في يد البائع، وقضى القاضي للشفيع بالشفع: »الأصل«في 
جائزة، وتعود الدار إلى ملك البائع ولا تعود إلى ملك المشتري، ويجعل في حق المشتري كأن البائع اشترى الدار من الشفيع، وكذلك إذا 

 الشفيع الدار من المشتري أقال مع البائع صحت الإقالة، وصارت وقضى القاضي بالدار للشفيع، فقبل أن يقبض) البائع(كانت الدار في يد 
  .الدار ملكاً للبائع في قول أبي حنيفة

إذا مات المشتري والشفيع حي، فللشفيع الشفعة، فإن كان على الميت دين لا تباع الدار في دينه وأخذها الشفيع : أيضاً»الأصل«في 
ع؛ لأن حق الشفيع آكد من حق الغريم، فإن حق الشفعة في الصورة والمعنى، وهو المالية وحق بالشفعة، وإن تعلق بالدار حق الغريم والشفي

  .الغريم في المالية دون الصورة، فكان حق الشفيع مقدماً

  :البائع عن المشتري بعض الثمن، فهذه المسألة على وجهين إذا حط: أيضاً»الأصل«وفي 

  

  

 بعده، فإن كان قبل قبض الثمن صح الحط في حق المشتري والشفيع حتى أن الشفيع يأخذ إما إن كان الحط قبل الثمن من المشتري أو
  .الدار بما وراء المحطوط؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد، فصار العقد القائم للحال عقداً بما وراء المحطوط، فيأخذه الشفيع بذلك

  .؛ لأن الهبة والإبراء قبل القبض بمترلة الحطوكذلك لو وهب بعض الثمن من المشتري أو أبرأه عن بعض الثمن

وأما إذا حط الكل أو وهب الكل أو أبرأه عن الكل صح في حق المشتري؛ لأنه لاقى ديناً ولكن لا يظهر في حق الشفيع حتى يأخذ الشفيع 
ير ثمن باطلٌ فلا يكون المحطوط ثمناً، الدار بجميع الثمن إن شاء؛ لأن هذا الحط لا يلتحق؛ لأنه لو التحق بطل من حيث صح؛ لأن العقد بغ

فلم يلتحق بأصل العقد، وبقي العقد في حق الشفيع بجميع الثمن كما كان قبل ذلك، وإن كانت هذه التصرفات بعد قبض البائع الثمن من 
  . المشتري

والشفيع، ووجب على البائع رد فالجواب في الحط والهبة على ما ذكرنا قبل القبض إن حط البعض أو وهب البعض صح في حق المشتري 
مثل ذلك على المشتري وأخذه الشفيع بما وراء المحطوط والموهوب، وإن حط الكل أو وهب الكل يصح ذلك في حق المشتري، فلا يصح 

  .في حق الشفيع
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  .عضوأما الإبراء بعد القبض لا يصح لا في حق المشتري ولا في حق الشفيع، سواء كان الإبراء عن الكل أو عن الب

وفي المسألة نوع إشكال، فإن الثمن بعد القبض إن اعتبر قائماً في ذمة المشتري، فينبغي أن يصح الإبراء كما تصح الهبة والحط كما قبل 
ائع الثمن باق في ذمة المشتري بعد القبض؛ لأن الب: القبض، وإن لم يعتبر قائماً ينبغي أن لا تصح الهبة والحط كما لا يصح الإبراء، والجواب

ما قبض عين حقه إلا أنه ليس للبائع ولاية المطالبة؛ لأن المشتري يطالبه بمثله، فلا يفيد فمطالبة المشتري مفيد؛ لأن البائع لا يطالبه بمثل 
 ذمة ذلك؛ لأن المشتري قد يرى، فيجب على البائع رد مثل ما قبض بعد الحط والهبة، فأما الإبراء، فإنما لم يصح؛ لأن الثمن غير باق في

  .إبراء لإسقاط الواجب، وإبراء بالاستيفاء: المشتري ولكن؛ لأن الإبراء نوعان

أبرأه براءة إسقاط، فإذا أطلق البراءة إطلاقاً انصرف ذلك إلى البراءة من حيث الاستيفاء؛ : أبرأه براءة قبض واستيفاء، كما يقال: ولهذا يقال
ءة قبض واستيفاء، وهناك لا يسقط الواجب عن ذمته ولا يلزم البائع رد شيء بخلاف أبرأتك برا: لأنه أقل وصار كأنه نص عليه، فقال

  .الحط والهبة، فإنه نوع واحد وهو الحط والهبة، بطريق إسقاط الواجب

ن حططت ووهبت حط استيفاء، فكأنه نص عليه، ولو زاد المشتري في الثمن زيادة بعد العقد يأخذ الشفيع الدار بالثم: ولهذا لا يقال
  .الأول، ولا تظهر الزيادة في حق الشفيع

  

  

  . وفرق بين الزيادة وبين الحط، فإن الحط يظهر في حق الشفيع

أن الزيادة تتضمن إبطال حق الشفيع، فإنه يثبت للشفيع حق الأخذ بالثمن الأول؛ لأن لو صحت الزيادة في حق الشفيع لا : والفرق
يادة في حقه صيانة لحقه، أما الحط لا يتضمن إبطال حق على الشفيع بل فيه منفعة للشفيع؛ يتمكن من الأخذ بالثمن الأول، فلم تصح الز

  .لأن بالحط يخرج بعض الثمن عن العقد، فلهذا افترقا

أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً وقبضها، فجاء الشفيع وطلب شفعتها، فسلمها المشتري إليه، ثم نقد المشتري : »سمرقند) أهل(فتاوى «في 
بائع الثمن فوهب البائع منه من ذلك خمسة دراهم، وقد قبض المشتري من الشفيع جميع الثمن، فعلم الشفيع بالهبة، فليس له أن يسترد ال

  .شيئاً

ولو وهب البائع خمسة دراهم من المشتري قبل قبض الثمن كان للشفيع أن يسترد؛ لأن في الوجه الأول الهبة ليست بحط؛ لأا هبة العين 
  . الوجه الثانيبخلاف

جل اشترى داراً من رجل بألف درهم وتقابضا، ثم زاده في الثمن ألفاً من غير أن يتناقضا البيع، ثم علم الشفيع بالألفين ولم : »المنتقي«في 
لف؛ لأنه يعلم بالألف، فأخذها الشفيع بألفين بحكم أو بغير حكم، فإن أخذها بحكم أبطله القاضي، ثم قضى له أن يأخذها بشفعته بالأ

كان قضاء له بغير ما وجبت به الشفعة، وإن أخذها بغير حكم، فهذا شراء ولا ينتقض، ولو كان المشتري حين اشتراها بألف وقبضها 
 ناقصة البيع، ثم اشتراها بألفين، ثم علم الشفيع بالبيع بألف وأخذها بالشفعة بألفين بحكم أو بغير حكم، ثم علم بالبيع بألف لم يكن له أن

  .ينتقض أخذه؛ لأنه أخذ بما قد كان وجب له أخذها به

إذا باع الرجل داره وعبده التاجر شفيعها، فإن لم يكن عليه دين لا يأخذها، وإن كان عليه دين أخذها، وكذلك إذا كان البائع هو العبد 
  .والمولى شفيعها

  . ا ويقلع الزرع قياساًإذا اشترى الرجل أرضاً وزرع فيها زرعاً، ثم جاء الشفيع فله أن يأخذه

لا يأخذها في الحال، وتترك في يد المشتري إلى أن يستحصد الزرع؛ لأن المشتري محق في الزراعة من وجه، فإنه زرع في : وفي الاستحسان
ير، وإنه مطلق ملك نفسه، وكونه محقاً في الزراعة يمنع غيره عن قلع زرعه، ويتعدى في الزراعة من وجه من حيث إنه زرع فيما هو حق الغ



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2262

  .القلع لصاحب الحق، الآن لو اعتبرنا كونه محقاً لا يبطل حق الشفيع أصلاً بل يتأخر؛ لأن لإدراك الزرع غاية معلومة

ولو اعتبرنا جانب كونه متعدياً يبطل حق المشتري في الزرع أصلاً، ولا شك أن التأخير أولى من الإبطال حتى لو كان مكان الزرع بناء أو 
و رطبة يؤمر المشتري بقلع هذه الأشياء؛ إذ ليس لهذه الأشياء اية معلومة، والتأخير لا إلى غاية معلومة إبطال، فاستوى الجانبان في غرساً أ

  .معنى الإبطال، فراعينا جانب الشفيع؛ لأنه ليس بمتعد أصلاً، والمشتري متعد من وجه، ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري تترك بغير أجر

  

  

أنه تترك بأجر المثل، وكان أبو يوسف رحمه االله قاس هذا على ما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم : ي عن أبي يوسفورو
  .يستحصد بعد حتى ترك في يد المستأجر يترك بأجر المثل

، وفي فصل الإجارة يجب الأجر على وفي ظاهر الرواية فرق بينهما؛ لأن المشتري مالك للرقبة وإيجاب الآخر على مالك الرقبة لا يستقيم
أنه : غير مالك الرقبة وإنه مستقيم، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد يحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير رحمه االله

للشفيع والمشتري، وكان يسلم المشتري الأرض إلى الشفيع ثم يستأجر منه مدة معلومة يعلم أن الزرع يدرك في مثله نظراً : كان يقول
ما قاله الشيخ لا يصح على قول محمد؛ لأن الأرض مشغولة بزرع رب الأرض فيمنع : الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد هذا يقول

  . التسليم

ذا الجواب على وإذا منع التسليم صار الشفيع مؤجراً الأرض قبل القبض، ومن مذهبه إن إجارة العقار قبل القبض لا تجوز، وإنما يصح ه
  .قولهما؛ لأن عندهما إجارة العقار قبل القبض جائزة

  

  

  ومن هذا الجنس

رجلٌ أخذ أرضاً مزارعة وزرعها، فلما صار الزرع بقلاً اشترى المزارع الأرض مع نصيب رب الأرض : وصورا»فتاوى أبي الليث«في 
 ولكن لا يأخذ حتى يدرك الزرع؛ لأن نصف الأرض مشغولة بنصيبمن الزرع، ثم جاء الشفيع، فله الشفعة في الأرض وفي نصف الزرع، 

  .المزارع ولم يجب فيها الشفعة، فكان المزارع أحق ا حتى يدرك

سلمت المبيع، وأنا آخذ بالشفعة فهو : أجزت البيع وأنا آخذ بالشفعة أو قال: رجل اشترى داراً ولها شفيع، فقال الشفيع: »المنتقى«في 
  .أنا آخذ بالشفعة، فلا شفعة له: ل، وإذا فصل وسكت ثم قالعلى شفعته إذا وص

رجل اشترى من آخر داراً وجاء شفيع الدار، وادعى أنه كان اشترى هذه الدار من البائع قبل شراء هذا : أيضاً عن محمد»المنتقى«في 
يع أخذ الدار كلها بالشفعة؛ لأن الأول لم المشتري، فأقر المشتري بذلك ودفع الدار إلى الشفيع ثم قدم شفيع آخر، وأنكر شراء الشف

  .يأخذها بالشفعة ولم يطلب شفعته، فبطلت شفعته لترك الطلب، ولو كان الشفيع حين أقر له المشتري بما أقر به كذبه في إقراره

ما اشتريتها : وقال الشفيعقد كنت اشتريت هذه الدار قبل شرائي فهي لك بشرائك قبلي، : إذا قال المشتري للشفيع ابتداء: معنى المسألة
  .وأنا آخذها بالشفعة، فأخذها الشفيع من المشتري ثم الشفيع الآخر فليس إلا نصفها

سئل أبو بكر عمن له ضيعة عليها خراج كثير ومؤن لا يشتري بشيء، فباعها مع دار قيمتها ألف درهم بألف درهم، : »الفتاوى«في 
  . فجاء شفيع الدار بكم يأخذ الدار؟

وعندي أن الضيعة إذا كانت بحال يشتريها أخذها من أصحاب : سئل أبو نصر عن هذا، فلم يجب، قال الفقيه أبو الليث رحمه االله: قال
السلطان بشيء يقسم الألف على ما يشتري به الضيعة وعلى قيمة الدار، وإن كانت الضيعة لا يشتريها أحد قسمت الألف على قيمة 
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ت عنها رغبات الناس وعلى قيمة الدار؛ لأنه لا بد للقسمة من القيمة، فإذا لم يكن لها قيمة للحال يعتبر الأرض في آخر الوقت التي ذهب
قيمتها في آخر الوقت الذي عنها رغبات الناس، ويمكن أن يقال على قياس أبي حنيفة يجعل الألف بمقابله الدار إذا لم يكن للضيعة قيمة 

  .أصلاً

  .ألف درهم إحداهما تحل له والأخرى لا تحل لهإذا تزوج امرأتين على : أصله

رجل ادعى قبل رجل شفعة بالجوار والمشتري لا يرى الشفعة بالجوار، فأنكر شفعته يحلف باالله ما لهذا قبلك شفعة يحلف فيفوت حق 
  .المدعي

 بجنبها، فللمشتري الشفعة؛ لأنه ملكها رجل اشترى داراً ولم يقبضها حتى بيعت دار أخرى: وفي هذا الموضع أيضاً: »فتاوى أبي الليث«في 
  .بنفس الشراء، فيثبت له الجوار

  

  

  :دفعتها إليك فهذا على وجهين: رجل طلب الشفعة في دار، فقال له المشتري: وفي هذا الموضع أيضاً

  .ها منه وصح التمليكإن علم الشفيع بالثمن، وفي هذا الوجه التسليم صحيح وصارت الدار ملكاً للشفيع؛ لأن المشتري ملك: الأول

  .إذا لم يعلم الشفيع بالثمن، وفي هذا الوجه لا يصير الدار ملكاً للشفيع، فهو على شفعته؛ لأن التمليك لم يصح: الوجه الثاني

 يسلم الدار رجلٌ أسلم داراً في مائة قفيز حنطة وسلم، فجاء الشفيع فله الشفعة؛ لأا ملكت بعقد المعاوضة، ولو لم: وفي هذا الموضع أيضاً
حتى افترقا بطل السلم لمكان الافتراق، ولا شفعة للشفيع؛ لأن هذا ليس بعقد، وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم ثم افترقا كان للشفيع 

  . الشفعة؛ لأن الإقالة عقد جديد في حق الثالث

اشتريتها من فلان وصدقه البائع في ذلك، وقال : رجل في يديه دار جاء رجل وادعى شفيعها، وقال للذي في يديه الدار: »الجامع«في 
ورثتها عن أبي، فأقام الشفيع البينة أا كانت لأب البائع مات وترك ميراثاً للبائع، ولم يقم البينة على البيع، فالقاضي : الذي في يديه الدار
 ذلك أخذ الشفيع الدار ودفع الثمن ويرد إن شئت فصدق الشفيع وآخذ منه الثمن وتكون العهدة عليك وإن أبى: يقول للذي في يديه

البائع الثمن على المشتري والعهدة على البائع، وإنما قبلت بينة الشفيع على إثبات الملك للبائع؛ لأن الملك للبائع سبب ثبوت حقه في 
  .الشفعة

ها عن أبي، فأقام المدعي بينة أن الدار كانت ورثت: ألا ترى أنه لو ادعى أن هذه الدار ملكه اشتراها من فلان، وفلان يملكه وقال ذو اليد
  .لأب البائع مات وتركها ميراثاً للبائع والبائع مقر بالبيع، وقبض الثمن من المدعي تقبل بينة المدعي، وإنما تقبل لما قلنا

من فلان من ذي اليد بكذا وقبضت منه وإذا قبلت بينته صار الثابت ا كالثابت عياناً، ولو عاينا أن الدار ملك البائع والبائع يقول بعتها 
  .الثمن كان القول قوله

وصارت مسألتنا دار مملوكة لإنسان في يد رجل أقر صاحب الدار بيعها من صاحب اليد وقبض الثمن منه، وأنكر صاحب اليد الشراء جاء 
 يأخذها الشفيع منك، وتكون العهدة إن شئت فصدق البائع في دعوى البيع حتى: شفيع الدار وطلب الشفعة وهناك يقال لصاحب اليد

عليك، وإن شئت فكذب البائع ورد الدار على البائع حتى يأخذها الشفيع منه وتكون العهدة عليه كذا ههنا، وكذلك لو قال الذي في 
  Y.اشتريتها من فلان وصدق البائع الشفيع فهو على ما وصفت لك: وهبها لي فلان، وقال الشفيع: يديه
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رجل اشترى داراً بعبد فلم يتقابضا حتى اعور العبد ورضي المشتري بالقيمة أو اختار تركه كان للشفيع أن يأخذ الدار : وفيه أيضاً
بالشفعة، أما إذا رضي به المشتري فظاهر، وأما إذا تركه؛ فلأن العقد، وإن انفسخ من كل وجه بالرد بالعيب قبل القبض إلا أن حق 

ع على ما مر، ويأخذها بقيمة العبد صحيحاً، وكان ينبغي أن يأخذها بقيمة العبد معيباً؛ لأن بائع الدار لما الشفيع لا يبطل بانفساخ البي
  .حط عن مشتري الدار بعض ثمنها وما يحط عن المشتري يحط عن الشفيع: رضي بالعبد مع العيب، فقال

ه حينئذ يلتحق بأصل العقد ويجعل كالموجود لذا العقد، إما إذا هذا هكذا إذا كان ما حط على المشتري متبوعاً وأصلاً بنفسه؛ لأن: قلنا
  .كان بيعاً ووصفاً من أوصاف الثمن لا يحط عن الشفيع ما حط عن المشتري

  .ألا ترى أن من اشترى داراً بألف درهم جياد ونقد ألف درهم زيوف وتجوز به البائع، ثم حضر الشفيع أخذ الدار بألف درهم جياد

خيار الرؤية يثبت للشفيع بدون الشرط، وكذلك خيار العيب، وخيار الشرط لا يثبت له بدون الشرط حتى أن من اشترى : اوطريقة ما قلن
  .داراً وشرط الخيار لنفسه، فأخذها الشفيع فلا خيار له؛ وهذا لأن الأخذ بالشفعة شراء حكماً، فيعتبر بالشراء حقيقة

رؤية، وخيار العيب من غير شرط، ولا يثبت خيار الشرط إلا بالشرط، فكذا إذا اشتراها حكماً ولو اشتراها الشفيع حقيقة يثبت له خيار ال
رجل اشترى داراً لم يرها، فبيعت داراً بجنبها فأخذها بالشفعة لم يبطل خياره بخلاف خيار الشرط؛ وهذا لأنه لو بطل خياره إنما يبطل من 

لا يربوا على صريح الرضا، وبصريح الرضا قبل الرؤية لا يبطل خيار الرؤية، فبدليل الرضا حيث إن ما فعل دليل الرضا، إلا أن دليل الرضا 
أولى، هذا إذا كان الأخذ بالشفعة قبل رؤية الدار المشتراة، أما إذا كان بعدها يبطل خيار الرؤية؛ لأن هذا دليل الرضا وبصريح الرضا بعد 

  . الرؤية يبطل خيار الرؤية، فكذا بدليل الرضا

اشترى داراً وهو شفيعها ولها شفيع غائب يصدق الشفيع يثبت منها، وطريقه على رجل، ثم باع ما بقي : »الأصل«في شرح الطحاوي في 
  :منها ثم قدم الشفيع الغائب، فأراد أن ينقض صدقة المشتري وبيعه، فهذا على وجهين

 ليس له أن ينقض صدقته في الكل إنما ينقض في النصف؛ لأن الدار إذا باع ما بقي من الدار من المتصدق عليه، وفي هذا الوجه: الأول
مشترك بيت المشتري وبين الغائب بحق الشفعة فيعتبر بما لو كان مشتركاً بينهما بحقيقة الملك، ولو كانت مشتركة بينهما بحقيقة الملك باع 

الآخر أن ينقض تصرفه في الكل، وإنما ينقض في  للشريكأحدهما موضعاً منها بعينه، أو تصدق على رجل ثم باع الباقي منه، لم يكن 
  .النصف كذا هنا

  

  

إذا باع باقي الدار من رجل آخر كان للغائب أن ينقض تصرفه في الكل، ألا ترى أا لو كانت مشتركة بينهما شركة ملك، : الوجه الثاني
تاج إلى أن يقسم مع اثنين، وربما يتفرق نصيبه، فيلحقه زيادة فيصير أحدهما على هذا الوجه كان للآخر أن ينقض تصرفه في الكل؛ لأنه يح

  .ضرر، ولا كذلك في الوجه الأول

تسليم الشفعة في البيع تسليم في الهبة، بشرط العوض حتى أن الشفيع إذا أخبر بالبيع، فسلم الشفعة، ثم تبين أنه لم يكن : أيضاً»الأصل«في 
كذلك تسليم الشفعة في الهبة بشرط العوض تسليم في البيع، وهذا لما عرف أن الهبة بشرط بيعاً، وكان هبة بالعوض، فلا شفعة له، و

  .العوض والبيع سواء، فكان التسليم في أحدهما تسليماً في الآخر

صف رجل اشترى داراً وهو شفيعها بالجوار، وطلب جار آخر فيها الشفعة، فسلم المشتري الدار كلها إليه كان ن: »فتاوى الفضلي«في 
  . الدار له بالشفعة والنصف بالشراء

أجمة بين اثنين ورثا عن أبيهما، ولا يعلم أحدهما بعينه أن له فيه نصيباً، فبيعت أجمة أخرى بجوار هذه، فلم : »فتاوى أهل سمرقند«في 
ند العلم بالبيع، والجهل ليس يطلب هو الشفعة، فلما أخبر أن له فيها نصيب طلب الشفعة، فلا شفعة له؛ لأنه لم يطلب طلب المواثبه ع
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  .بعذر

: رد علي الثمن ولك الشفعة، فهذا لا يكون تسليماً للدار والشفيع على شفعته؛ لأن قوله: إذا قال المشتري للشفيع: »فتاوى الفضلي«في 

لتسليم على هذا الوجه لا يصح ولك الشفعة، إن كان اختار أن له الشفعة فهو صادق في هذا الخبر وإن كان تسليماً معلقاً بأداء الثمن، فا
  .يعني التمليك

  :رجل له خمس منازل في زقاق غير نافذة باع هذه المنازل، وطلب الشفيع الشفعة في واحد من المنازل، فهذا على وجهين: فيه أيضاً

  .ب عم الكلأن يطلب بحق الشركة في الطريق، وفي هذا الوجه ليس له ذلك؛ لأنه تفريق من غير ضرورة؛ لأن السب: الأول

أن يطلب الشفعة بحق الجوار، وجواره في هذا المترل لا غير، وفي هذا الوجه له ذلك؛ لأن السبب خص هذا الواحد واالله : الوجه الثاني
  .أعلم

  لمحيطوبه ختم كتاب الشفعة، تم الدفتر الخامس من ا
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  في بيان ماهية القسمة: ولالأالفصل 

  

  .قسمة في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاومة: القسمة نوعان: فنقول

  .وقسمة في غير ذوات الأمثال من العدديات المتقاومة كالنبات والأغنام

ايعة من حيث الحقيقة من وجه؛ لأن ما قبضه كل واحد منهما نصف ملكه فالقسمة في ذوات الأمثال إفراز وقبض لعين الحق حكماً، مب
  .من الأصل حقيقة، ونصفه ملك صاحبه صار له من جهة صاحبه بالقسمة

إا مبايعة من حيث الحقيقة من وجه، إلا أن ما أخذ كل واحد منهما من نصيب صاحبه مثل ما ترك عليه بيقين وأخذ : فهو معنى قولنا
  .لة أخذ عين الحق حكماًمثل الحق بمتر

  .ألا ترى أن أخذ المثل في الرضى جعل كأخذ العين حكماً حتى لم تثبت المبادلة بين المستقرض وبين المأخوذ
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إا إفراز لعين الحق حكماً، ففي كل موضع لا يمكن العمل بشبه الإفراز والمبايعة يعمل ا، وفي كل موضع لا يمكن العمل : فهو معنى قولنا
ولهذا كان لكل واحد من . بهين يعمل بنسبة الإفراز؛ لأن شبه الإفراز راجح؛ لأنه ثابت حكماً من كل وجه، وحقيقة من وجهبالش

  .الشريكين أن يأخذ نصيبه من غير رضى صاحبه

  .لدرهموإذا اشترى رجلان مكيلاً أو موزوناً بدراهم وأقسماهما فيما بينهما، فلكل واحد منهما أن يبيع من الحسر بنصف ا

. إذا كان وصي الذمي مسلماً، وفي التركة خمور وخنازير أنه يكره له قسمتها: أليس محمد رحمه االله ذكر في آخر كتاب القسمة: فإن قيل

ولو كان الرجحان في هذه القسمة لشبه الإفراز ينبغي أن يجوز من غير كراهة، فإن الذمي إذا وكل مسلماً أن يقبض خمراً له جاز للوكيل 
  .ضها من غير كراهةقب

أنه إذا كان في التركة الخمور لا غير لا يكره للوصي المسلم قسمتها، لأن هذه القسمة إفراز محض، ليس : ذكر شمس الأئمة الحلواني: قلنا
  . بادلةفيها شبهة المبادلة، والمسلم يملك قبض خمر الذمى، وإنما تكره القسمة إذا كان مع الخمور الخنازير؛ لأن القسمة تكون م

لا، بل تكره قسمة الخمور وحدها للمسلم؛ لأن العمل بالشبهين في قسمة الخمر ممكن بإثبات الكراهة، ومعنى : وغيره من المشايخ قالوا
الكراهة ههنا بين الحرام المطلق والحرام المحض؛ لأا لو كانت إفرازاً من كل وجه كانت حلالاً، ولو كانت مبايعة من كل وجه كانت 

  .اً، فإذاً كانت مبايعة حقيقية من وجه إفرازاً حكماً بين الحلال المحض والحرام المحضحرام

وأما القسمة في غير ذوات الأمثال فشبه المبادلة فيها راجح؛ لأا إفراز حكماً من وجه، ومن حيث الحقيقية هي مبادلة من كل وجه، وأما 
  .الحقيقة فظاهر

  

  

 واحد منهما مثل لما ترك على صاحبه باعتبار القيمة وأخذ المثل كأخذ العين حكماً، فكان إفرازاً إلا وأما الحكم؛ فلأن نصف ما يأخذ كل
أن ما يأخذ كل واحد منهما، ليس بمثل لما ترك على صاحبه بيقين، لأن المقسوم ليس من ذوات الأمثال، فلا تثبت المعادلة بيقين، فالإفراز 

جحت المبايعة بالحقيقة؛ وهذا لأن الحقيقة وإن كانت لا تصلح حلاً لمقابلة الحكم بنفسها، لكنها تصلح مع المبادلة استويا في الحكم، ثم تر
للترجيح، ولهذا كره بيع المرابحة لأن الرجحان للمبايعة في غير ذوات الأمثال، فيكون مشترياً نصف ما أخذ بثلث ما ترك على صاحبه من 

  .الثياب

 ذلك منه جناية، فإن قيل لو كان الرجحان في هذه القسمة للمبايعة لكان لا يجبر الآتي عليها، وبالإجماع اشتريت بالدراهم كان: فإذا قال
يجبر، وكذلك لا يثبت حكم الغرور فيها، حتى إن الشريكين إذا اقتسما داراً أو أرضاً بينهما، وبنى أحدهما في نصيبه بناء، ثم جاء مستحق 

  .قض بناءه لا يرجع على صاحبه بقيمة البناءواستحق الطائفة التي بنى فيها ون

  .ولو كان الرجحان لجانب المبايعة لثبت الغرور، كما لو اشترى

  . الجبر على هذه المبايعة لينقطع ارتفاق الآتي بملك صاحبه، ويجوز أن يجرى الجبر على المبايعة باعتبار حق مستحق للغير: قلنا

ار إلى الشفيع، وإن كان التسليم إليه مبايعة إنما يجبر لحق الشفيع، وألا ترى أن المديون يحبس حتى أن المشتري يجبر على تسليم الد: ألا ترى
إنما لا يثبت الغرور؛ لأن كل واحد منهما مضطر في : يبيع ماله ويقضي الدين، فيجريان الجبر عليها لا تبقى كوا مبايعة، وأما الثاني، فقلنا

  .هذه المبايعة

ليص حقه ،يمنع صاحبه عن الارتفاق بملكه، ولا يمكنه ذلك إلا ذه المبايعة لإحياء حقه، والجبر كما يثبت بالإكراه يثبت لأنه يحتاج إلى تخ
بالحاجة إلى إحياء الحق، كصاحب العلو إذا بنى السفل، وإذا كان مجبراً على هذه المبايعة لا يثبت فيها حكم الغرور، كالشفيع إذا أخذ 
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  .بقضاء القاضي، واالله أعلمالدار من المشتري 

  

  
  

  في بيان كيفية القسمة: ثانيالالفصل 

  

كان أبو حنيفة رحمه االله لا يرى القسمة على ما كان يصنع ابن أبي ليلى، ولكنه يقوم الزراع : ابن سماعة عن أبي يوسف قال: »المنتقى«في 
  .من الأرض دراهم، ويقوم البناء دراهم، ويقوم الجذوع دراهم

» الأصل«في . يعطى كل إنسان ما أصابه، فإن كان في يده فضل أخذه، وإن نقص زاده حتى يوفيه: في الأرض والشجر يقسمهماوكذلك 

كان أبو حنيفة رحمه االله يقول في العلو الذي لا سفل له، وفي السفل الذي لا علو له بأن كان علو مشترك بين رجلين، وسفل لرجل آخر، 
  .لين، وعلوه لآخر، تجب القسمة ذراع من السفل بذراعين من العلووسفل مشترك بين هذين الرج

يقسم على قيمة السفل والعلو، فإن كان قيمتهما على : وقال محمد رحمه االله. يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف: وقال أبو يوسف
على الضعف ذراع بذراعين من الآخر حتى السواء يحسب ذراع بذراع، وإن كان قيمة إحداهما ضعف قيمة الآخر يحسب من الذي قيمته 

  . يستويا في القيمة

إن أبا حنيفة أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في اختيار السفل على العلو في السكنى، وأبو يوسف أجاب بناء على ما : قيل
 االله شاهد اختلاف العادة في ذلك في البلدان، شاهد من عادة أهل بغداد في التسوية بين العلو والسفل في منفعة السكنى، ومحمد رحمه

  .يقسم على القيمة: فقال

هذا بناء على أن عند أبي حنيفة لصاحب السفل منفعتان، منفعة بظاهره ومنفعة بباطنه بأن يحفر في السفل سرداباً، فإن له ذلك إذا لم : وقيل
س له أن يبنى على علوه يقال ضر بصاحب السفل أو لم يضر، فكان يضر بالعلو، ولصاحب العلو منفعة واحدة، وهو أن يسكن فيه أما لي

العلو ينتفع في حالة واحدة وهي حالة قيام السفل، والسفل ينتفع في حالتين، : ذراعاً من السفل بذراعين من العلو من هذا الوجه، أو نقول
  . السفل فصار ذراع من السفل بذراعين من العلو لهذاحالة قيام العلو وحالة قوامه، فكان قوامه مكان منفعة العلو على نصف منفعة

وعندهما لصاحب العلو أن يتصرف في علوه تصرفاً لا يضر بصاحب السفل، كما أن لصاحب السفل أن يتصرف في سفله تصرفاً لا يضر 
اع من السفل بذراع من العلو، وقال إذا استويا في المنفعة يجعل ذر: بصاحب العلو فاستويا في المنفعة، قال أبو يوسف رحمه االله بعد هذا

مع أما استويا في المنفعة تعتبر القيمة في القسمة، لأن في بعض البلدان يكون السفل أكثر قيمة، وفي بعض البلدان يكون : محمد رحمه االله
   .العلو أكثر قيمة

  .وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات، فلا تتبين المعادلة إلا بالقيمة

  

  

أن على قول أبي يوسف يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف، فذلك في مسألة أخرى، فقد ذكرنا : »الكتاب« رحمه االله في وقول محمد
  .في هذه المسألة أن على قول أبي يوسف يجعل ذراع من السفل بذراع من العلو
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علو، وكل ذلك مشترك بين رجلين طلبا وبيت كامل له سفل و. سفل مفرد لا علو له، وعلو مفرد لا سفل له،: وصورة تلك المسألة
  . القسمة

القاضي يحسب ذراعاً من البيت الكامل بثلاثة أذرع من العلو المفرد، ليكون ذراعان من العلو المفرد بإزاء : فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
امل، ويحسب ذراع من البيت الكامل بذراع ذراع من سفل البيت الكامل، والذراع الثالث من العلو المفرد بإزاء ذراع من علو البيت الك

ونصف من السفل المفرد، ليكون ذراعاً من سفل البيت الكامل بإزاء ذراع من السفل المفرد، وذراعاً من علو البيت الكامل بإزاء نصف 
  .ذراع من السفل المفرد

لبيت الكامل عشرين ذراعاً، والعلو المفرد كذلك، يذرع السفل المفرد والعلو المفرد والبيت الكامل، فإن كان ا: وعلى قول أبي يوسف
  .والسفل المفرد كذلك كان جملة ذرعان السفل المفرد والعلو المفرد أربعون، يجعل الأربعون من العلو المفرد والسفل المفرد عشرون

امل، وبين العلو المفرد والسفل المفرد، يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف، وإنما فعل هكذا لتقع المعادلة بين البيت الك: فهو معنى قوله
وعلى قول محمد . فإن العلو والسفل عنده سواء فعشرون ذراعاً من البيت الكامل بمترلة أربعين ذراعاً، عشرون منها سفل وعشرون علو

  .وعليه الفتوى: تعتبر القيمة في ذلك كله قال الكرخي

قسمه واحدة عند أبي حنيفة رحمه االله، ومن مذهبه أن البيوت المتفرقة لا تقسم كيف يقسم العلو مع السفل، والبيت الكامل : فإن قيل
  .قسمة واحدة على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله

أن يكون الكل في دار واحدة والبنيان في دار واحدة يقسمان قسمة واحدة، متلازقين كانا أو متفرقين، : الأول: تأويل المسألة وجهان: قلنا
  . لسفل والعلفكذا ا

أن يكون الكل في دور مختلفة، ولكن تراضوا على ذلك إلا أم طلبوا المعادلة من القاضي فيما بينهم، وعند أبي حنيفة تجوز القسمة : الثاني
قال أبو وإذا كانت الدور من قوم ميراث، فإن أراد أحدهم أن يجمع نصيبه منها في دار واحدة وأبى الآخر، . حالة التراضي من الشركاء

القاضي لا يجمع نصيب كل واحد منهم في دار على حدة، بل يقسم كل دار بينهم على حدة إلا أن يتراضوا على ذلك، : حنيفة رحمه االله
  .سواء كانت الدار متلازقة أو متفرقة، وسواء كانت الدور في محلة واحدة أو محلتين، في مصر واحد أو في مصرين

  

  

كانت الدور في مصر واحد، فالرأي في ذلك إلى القاضي، إن رأى الصلاح في أن يجمع نصيب كل واحد إذا : وقال أبو يوسف ومحمد
  .منهم في دار على حدة، بأن رأى ذلك أعدل للقسمة فعل ذلك، وإن رأى الصلاح في قسمة كل دار على حدة فعل ذلك

قال . لقاضي يقسم كل دار على حدة، ولا رأي له في ذلكأن ا: وأما إذا كانا في مصرين، روى هلال الرازي عن أبي يوسف رحمه االله
لو كانت إحدى الدارين بالرقة والأخرى بالبصرة، قسمت أحدهما في الأخرى، وبعض مشايخنا رحمهم االله ذكروا قول : القدوي رحمه االله

  .محمد مع أبي يوسف فيما إذا كانت الدور في مصرين متفرقين

ة باعتبار المعنى وهو المنفعة وإن كانت في مصر واحد؛ لأن بعضها يصلح للخزانة وبعضها لا يصلح، لأبي حنيفة أن الدور أجناس مختلف
  .ولاختلاف المعاني أن في اختلاف اانسة، كما في الهروي مع المروي

من لا يجوز ما لم يبين المحلة، أنه وإن بين الث» المختصر«ولهذا لو وكله بشراء دين في مصر بعينه ولم يبين الثمن لا يجوز، وذكر الحاكم في 
  . والأجناس المختلفة لا تقسم قسمه واحدة إلا باصطلاح الشركاء على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

أن الدور في مصر واحد جنس واحد باعتبار الاسم والمكان، فإن الاسم واحد والمكان كذلك، فصارت كالثياب : ولأبي يوسف ومحمد
المروية، فإا اعتبرت جنساً واحداً لاتحاد الاسم والمكان، أجناساً مختلفة باعتبار المعنى على ما قال أبو حنيفة رواية، فيفوض الأمر الهروية و
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إلى رأي القاضي، فإن شاء مال إلى جنس واحد وقسمها قسمة واحدة، وإن شاء مال إلى الأجناس المختلفة وقسم كل واحدة قسمة على 
 إذا كانا في مصرين مختلفين لأما جنسان مختلفان لاختلاف المكان، ألا ترى أن المروي مع الهروي اعتبرا جنسين مختلفين حدة، بخلاف ما
  .لاختلاف المكان

العقار لا يقسمه القاضي قسمة جمع، أن الأولى أن لا يفعل القاضي ذلك، وإن لم يفعل : معنى قول أبي حنيفة رحمه االله: ومن المشايخ قال
  .ولى جازالأ

وأما المنازل فإن كانت في دور متفرقة أو في دار واحدة وهي متباينة، فالجواب فيها عندهم جميعاً كالجواب في الدور، وإن كانت في دار 
  .واحدة فهي متباينة، فعندهم جميعاً تقسم قسمة واحدة

زقة أو متفرقة، وإن كانت في دور مختلفة فعلى الاختلاف وأما البيوت فإن كانت في دار واحدة فإا تقسم قسمة واحدة، سواء كانت متلا
الذي ذكرنا في الدور، وفي كل ما ذكرنا من الدور والمنازل والبيوت لا تقسم قسمة جمع، فتأويله إذا لم يكن معها شيء هو محل القسمة 

يء أصلاً في القسمة والدور والمنازل الجمع، أما إذا كان معها شيء هو محل القسمة الجمع يقسم الكل قسمة جمع، ويجعل ذلك الش
  .والبيوت تبعاً، وسيأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

  

  

وإذا كان في التركة دار أو حانوت والورثة كلهم كبار وتراضوا أن تدفع الدار أو الحانوت إلى واحد منهم من جميع نصيبه من التركة 
  . حد منهم من الورثة بطريق الحصر من القاضي، فأما عند التراضي فذلك جائزجاز؛ لأن عند أبي حنيفة إنما لا يجمع نصيب وا

: ولو دفع أحد الورثة الدار إلى واحد من الورثة من غير رضا الباقين عن جميع نصيبه من التركة لم يجز، يعني: »شرح القدوري«في قسمة 

 يجعلوها في القسمة إن شاؤوا، وهذا ظاهر، وإنما الإشكال في أن الدافع لا ينفذ على الباقين إلا بإجازم، ويكون لهم استرداد الدار، وأن
  .هل يأخذ نصيبه من الدار بعد استرداد الباقين، وقيل إنه لا يأخذ

أراد اثنان من قرابته جمع نصيبهما في موضع واحد من الضياع، لم يكن لهما ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما االله، وقال : »المنتقى«في 
  .لهما ذلك؛ إذ ليس فيه ضرر على من مر حوله: أبو يوسف

أن الدار والكرم إذا كان بين قوم، وأرادوا : يجعل قيمة البناء بالذرعان من الأرض، ومعنى المسألة: ولو اختلفوا في قيمة البناء، فقال بعضهم
د الآخر أن يكون عوضه من الأرض، فإنما يجعل قيمة البناء قسمتها في أحد الجانبين بناء، فأراد أحدهما أن يكون عوض البناء دراهم، وأرا

بالذرعان من الأرض؛ لأن القسمة إقرار ما هو مشترك بين شركاء الأرض دون الدراهم فمتى جعلنا قيمة البناء بالذرعان من الأرض فقد 
ا بل حملناها على البيع وللقاضي ولاية القرار لا أقررنا ما هو مشترك بينهما، ومتى جعلنا قيمته بالدراهم فما أقررنا ما هو مشترك بينهم

ولاية الحمل على البيع، ولأن تقويم البناء بالذرعان من الأرض أولى في القسمة؛ لأنه يتعجل حق كل واحد من الشركاء في الحال، ومتى 
ا، فكان التقويم بالذرعان من الأرض قريناه بالدراهم يتعجل حق الذي يعطي الدراهم، ويتأخر حق الآخر إلى أن يحضر الدراهم ويسلمه

  . أولى، وإن تعذر اعتبار العادة بتقويم البناء بالذرعان من الأرض قومه بالدراهم

نرفع طريقاً بيننا، وقال : وإن اتفقوا أن يجعلوا قيمة البناء في الدراهم فلهم ذلك؛ لأن الحق لهم، وإن اختلفوا في الطريق، فقال بعضهم
ر فيه الحاكم، فإن كان يستقيم لكل واحد منهم طريق يفتحه في نصيبه قسمه بينهم بغير طريق يرفع لجماعتهم، وإن لا نرفع، نظ: بعضهم

  . كان لا يستقيم ذلك رفع طريقاً بين جماعتهم؛ لأن

 لا يفوت بقسمة حاصل اختلافهم في قسمة قدر الطريق، فالمانع من رفع الطريق يطلب قسمته والآخر يأبى، وقسمته في الوجه الأول؛ إذ
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  .والعيون والآبار، يتعطل العمل بالشبهين

لقسمة الجمع، قسم الكل قول أبي حنيفة رحمه االله إذا كان بيع الرقيق شيء آخر هو محل : وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه االله يقول
  .قسمة جمع، تأويله إذا رضي الشركاء بقسمة الكل قسمة جمع

لأن الرقيق مع غيره جنسان مختلفان، فإن كان لا يقسم الرقيق عنده : أما إذا أبى البعض ذلك، فالقاضي لا يقسمه قسمة جمع عنده، قال
  g.عند الانفراد لأن الجنس مختلف، فعند الاجتماع أولى

والأظهر عندي أن القاضي يقسم الكل قسمة جمع عند أبي حنيفة رحمه الله وإن بعض : يخ الإمام الأجل شمس الأمة السرخسيقال الش
الشركاء ذلك، ويجعل ذلك الشيء الذي مع الرقيق أصلاً في القسمة، ويجعل الرقيق تبعاً، وأبو حنيفة إنما لا يرى قسمة الرقيق قسمة جمع 

  .مقصوداً لا تبعاً لغيره

إذا كانت الأراضي بين شركاء لأحد هم عشرة أسهم، ولآخر خمسة أسهم، ولآخر سهم، فأرادوا قسمتها، وأراد : »فتاوى أبي الليث«في 
صاحب العشرة الأسهم أن تقع سهامه متصلة، ولا يرضى بذلك الذي له سهم واحد قسمة الأراضي متصلة كانت أو متفرقة بينهم على 

  . واحدقدر سهامهم عشرة وخمسة و

أن تجعل الأراضي على عدد سهامهم بعد أن سويت وعدلت لم تجعل بنادق سهامهم على سهامهم ويقرع بينهم فأول بندقة : وكيفية ذلك
تخرج ترفع على طرف من أطراف السهام فهو أول السهام، ثم ننظر إلى البندقة لمن هي، فإن كانت لصاحب العشرة أعطاه ذلك السهم 

بالسهم الذي وضع البندق عليه، فيكون سهام صاحبها على الاتصال، ثم يقرع بين الستة كذلك، فأول بندقة تخرج وتسعة أسهم متصلة 
توضع على طرف من أطراف الستة الباقية، ثم ينظر إلى البندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة أعطاه ذلك السهم وأربعة أسهم متصلة 

  .، وإن كانت هذه البندقة لصاحب السهم الواحد كان ذلك السهم له والباقي لصاحب الخمسةبذلك السهم، يبقى السهم الواحد لصاحبه

  

  

رجلان بينهما خمسة أرغفة، لأحدهما رغيفان، وللآخر ثلاثة أرغفة، فدعيا ثالثاً وأكلوا جميعاً مستويين، ثم إن الثالث أعطاهما : وفيه أيضاً
لصاحب الرغيفين درهم منها لأن : در ما أكلت من رغيفكما، قال الفقيه أبو بكر الرازيإقسماها بينكما على ق: خمسة دراهم، وقال لهما

كل واحد منهما أكل رغيفاً وثلثا رغيف، فصاحب الرغيفين أكل من رغيفيه رغيف وثلثي رغيف، فإنما أكل الثالث من رغيفيه رغيف 
  . درهم منها، ويصير لصاحب الرغيف الثالث أربعة دراهموثلث رغيف، فيجعل بمقابلة كل ثلث رغيف درهم، فيصير لصاحب الرغيفين

فعندي أن لصاحب الرغيفين درهمان، وللآخر ثلاثة دراهم؛ لأن كل واحد منهم أكلوا الثلث رغيف ومن : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
ثة أسهم، فجملة ذلك خمسة أسهم، فيقسم الرغيفين ثلثا رغيف، فيجعل كل ثلث سهماً فيصير أكلا من الرغيفين سهمان ومن الثلاث ثلا

  .البدل كذلك

رجل مات وترك ثلاثة بنين وترك خمسة عشر خابية، خمسة منها مملوءة خلاً، وخمسة منها إلى نصفها خل، : »فتاوى أهل سمرقند«في 
  . عن موضعهاوخمسة منها خالية، كلها مستوية، فأراد البنون أن يقسموا الخوابي على السواء من غير أن يزيلوا 

أن يعطى أحد البنين خابيتين تعلو مملوءتين وخابيتين خاليتين وخابيه إلى نصفها خل، ويعطى الثاني كذلك من كل خمس : فالوجه في ذلك
  .خوابي أحدها مملوءة وأحدها خالية وثلاث خوابي إلى نصفها خل، يعطي الثالث ذلك؛ لأن المساواة بذلك تقع

تقسم على قدر : عن سلطان غرم أهل قرية، فأرادوا قسمة ذلك الغرامة، واختلفوا فيما بينهم، قال بعضهم:  االلهسئل الفقيه أبو جعفر رحمه
إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم يقسم ذلك على قدر الأملاك؛ لأا مؤنة : تقسم ذلك على قدر الرؤوس، قال: الأملاك، وقال بعضهم

رامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد الرؤوس؛ لأا مؤنة الرؤوس، ولا شيء على النسوان الملك، فتقدر بقدر الملك وإن كانت الغ
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  .والصبيان في ذلك، لأنه لا يتعرض لهم

يجوز بالحبال لقلة : قال الفقيه أبو الليث. فبالحبال: فإن لم يكن، قال: يقسم بالكوارجات، قبل: سئل حمدان بن سهل عن قسمة العين، قال
  .ها استحساناًالتفاوت في

أبو الحسن عن رجلين بينهما أعناب كرم على الشركة يقسمان ذلك بينهما كيلاً بالسولجة، أو وزناً بالقبان أو الميزان،  سئل شيخ الإسلام
  .كل ذلك واسع؛ لأن الناس تعارفوا العنب كيلاً أو وزناً، فثبت التساوي بالطريقين جميعاً، فيجوز واالله أعلم: قال

  

  
  

  في بيان ما يقسم وما لا يقسم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز : ثالثالالفصل 

  

بيت بين رجلين أراد أحد هما قسمته وأبى الآخر، وارتفعا إلى القاضي، فإن كان البيت كبيراً بحيث لو : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
سمة، فإن القاضي يقسم بينهما، وإن كان البيت صغيراً بحيث لو قسم أمكن لكل واحد منهما أن ينتفع بنصيبه انتفاع البيت كما قبل الق

قسم لا يمكن لكل واحد منهما أن ينتفع به انتفاع البيت، فإنه لا يقسم إذا كان الآخر يأبى القسمة؛ لأن في هذا الوجه طالب القسمة 
قسمة، والتعنت مردود، وفي الوجه الأول طالب متعنت في طلب القسمة قاصد للإضرار بنفسه وبشريكه بإتلاف منفعة كانت لهما قبل ال

  .القسمة قاصد تكميل منافع الكل على نفسه وعلى شريكه، وشريكه في الإباء متعنت

في باب ما لا » الأصل«في رواية يقسم القاضي بينهما وإليه أشار محمد في : وإن طلبا القسمة في الوجه الثاني من القاضي، فعنه روايتان
لا يقسم القاضي بينهما، ولكن يتركهما وذاك، إن : وغيره، وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام، وفي رواية قاليقسم من العقار 

شاء اقتسما بأنفسهما وإن شاء تركا كذلك، وإليه مال كثير من المشايخ؛ لأن في هذه القسمة ضرر للشركاء بإتلاف المنفعة عليها، وليس 
وإن كان نصيب أحد هما في البيت شقصاً قليلاً لا ينتفع به إذا قسم البيت، . غير، وإن رضي به ذلك الغيرللقاضي ولاية الإضرار بال

  :ونصيب الآخر كثير، فطلب أحد هما القسمة، فهذا على وجهين

  . »الأصل«أن يطلب صاحب الكثير القسمة، والحكم فيه أن القاضي يقسمها بينهم، هكذا ذكره محمد في : أحدهما

إذا كان الطريق بين قوم إن اقتسموه لم يكن لبعضهم طريق ولا تنفذ، : وقال أبو حنيفة رحمه االله: في باب ما لا يقسم من العقاروقال 
المسألة محمولة على أن الطريق بينهم على السواء، : بعض مشايخنا رحمهم االله قالوا. لا أقسمه بينهم: فأراد بعضهم قسمته، وأبى الآخر، قال

 لو قسم بينهم لا يبقى لواحد منهم طريق ومنفذ، فأما إذا كان الطريق بينهم على التفاضل بحيث لو قسم لا يبقى لصاحب وكان بحيث
القليل طريق ولا ينفذ ويبقى لصاحب الكثير طريق ومنفذ، فالقاضي يقسم إذا طلب صاحب الكثير القسمة، كما في مسألة البيت إذا طلب 

  .صاحب الكثير القسمة

أن في قسمة الطريق تعطيل ملك صاحب القليل : الطريق لا يقسم في الحالين بخلاف البيت، والفرق على قول هذا القائل: ن قالومنهم م
في داره، لأنه متى قسم الطريق ولا يمكنه التطرق فيما وقع في نصيبه لا يمكن التطرق به إلى داره، فلا يمكنه الانتفاع بداره بعد ذلك، 

  .الغير لا يجوزوتعطيل الملك على 
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وأما ليس في قسمة البيت تعطيل ملك صاحب القليل في نصيبه، لأنه يمكنه أن يدخل في بنائه ذلك فيتوسع عليه مترله، ألا ترى أنه لا يجوز 
طريق إذا التهايؤ في الطريق بين الشريكين لما فيه من تعطيل الملك على كل واحد منهما في نوبة صاحبه، فكذا ألا تجوز قسمة رقبة ال

تضمنت تعطيل الملك على أحدهما ويجوز التهايؤ في مسألة البيت لأن ملك كل واحد منهما لا يتعطل في نوبة صاحبه، لأن صاحبه ينتفع 
ى ألا تر. به من جهته، فلو امتنعت القسمة في مسألة البيت إنما تمتنع لما فيها من قطع الارتفاق بنصيب صاحبه، إلا أن ذلك لا يصلح بأما

  . أنه جاز استرداد العارية وإن كان فيها قطع الارتفاف على المستعير بملك المعير

أا تقسم، وإليه ذهب : »المختصر«إذا طلب صاحب القليل القسمة، وأبى صاحب الكثير ذلك، ذكر الحاكم الشهيد في : الوجه الثاني
ر الفقيه أبو الليث وجعل هذا قول أصحابنا رحمهم االله، وإليه مال أا لا تقسم، وهكذا ذك: »مختصره«شيخ الإسلام، وذكر الكرخي في 

والفتوى على الأول؛ لأن : الحاكم عبد الرحمن والقاضي الاسبيجاني والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي، قال الصدر الشهيد رحمه االله
له قبل القسمة صاحب الكثير ينتفع بنصيبه فيكون الطالب رضي بالقسمة، وهذه القسمة لا تضمن فوات منفعة على الآبي منفعة كانت 

شرح «وذكر هو رحمه االله في » شرح كتاب القسمة«هذا في حق الآبي قسمة لا إتلافاً، والقسمة مستحقه بطلب أحدهما، هكذا ذكر في 
  .أن الأصح أن القاضي لا يقسمها: للخصاف» أدب القاضي

اه بالضرر لا يلزم القاضي شيئاً إنما الملزم طلب الإنصاف من القاضي وإيصال أن الطالب وإن رضى بالضرر إلا أن رض: ووجه ذلك
  .الطالب إلى منفعة ملكه، وذلك لا يوجد عند طلب صاحب القليل

إذا كان بين رجلين حائط طلب أحدهما القسمة من القاضي، وأبى الآخر، فالقاضي لا يقسمها؛ لأنه لو قسم بعد : قال أبو حنيفة رحمه االله
دم كان في الهدم إتلاف المنفعة، ولو قسم قبل الهدم بالمساحة كما تقسم الأرض كان ذلك تسبباً إلى إتلاف المنفعة؛ لأن للطالب أن اله

ينقض نصيبه بعد القسمة لأنه يكون متصرفاً في نصيبه، وكما لا يجوز إتلاف المنفعة لا يجوز التسبب إليه، وكذلك الحمام لا يقسم بطلب 
؛ لأن هذه القسمة إتلاف منفعة الحمام؛ لأنه لا ينتفع به انتفاع الحمام إلا بجميعه، وإن قسموا ذلك فيما بينهم تركهم بعض الشركاء

  . القاضي وذلك لأن الحق لهم، فيكون التدبير في ذلك إليهم

أقسم، وقال : الشريكين في الحائطحائط بين دارين سقط حتى بدى أسفله قال أحد : في أول الباب الأول من كتاب القسمة: »المنتقى«في 
  .لا أقسم بينهما؛ فلعله أن يقع نصيب كل واحد منهما إن قسم مما يلي الآخر رواه هشام: لا بل ابني، قال محمد رحمه االله: الآخر

  

  

 الحائط مما يستطاع حائط بين رجلين، وأرضه كذلك بينهما ادم الحائط، وأرض: وذكر في آخر هذا الباب ابن سماعه عن محمد رحمها االله
  .قسمته، طلب أحدهما القسمة، فإن كان لهما عليه جذوع لا يقسم أرض الحائط، وإن لم يكن لأحدهما عليه جذوع قسمت أرض الحائط

وإذا كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بناه فيها بإذنه، فأراد أحدهما قسمة البناء وهدمه، وأبى الآخر وصاحب الأرض غائب لا 
هما ذلك، فالقاضي لا يقسمها بينهما؛ لأنه ما لم يكلفهما صاحب الأرض الهدم فلهما حق القرار، فكان بمترلة ما لو كان البناء في يكلف

أرض هي ملكهما، ولو كان كذلك وطلب أحدهما من القاضي قسمة البناء وهدمه، وأبى الآخر، فالقاضي لا يقسمها بينهم كذا ههنا، 
  . تركهما القاضي، وذلك لما ذكرناولو فعلا ذلك بأنفسهما

في دكان في السوق بين رجلين يبيعان فيه بيعاً أو يعملان فيها بأيديهما، فأراد أحدهما قسمته وأبى : » الأصل«قال محمد رحمه االله في 
مله قبل القسمة قسم، الآخر، فإن القاضي ينظر في ذلك، إن كان لو قسم أمكن لكل واحد منهما أن يعمل في نصيبه العمل الذي كان يع

  .وإن كان لا يمكنه ذلك لا يقسم، وإنه يخرج على ما ذكرنا
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وإذا كان زرع بين رجلين، فأرادوا قسمة الزرع فيما بينهم دون الأرض، فالقاضي لا يقسمه، أما إذا بلغ الزرع وتسنبل، لأنه بعد ما بلغ 
  . ازفةًوتسنبل صار مال الربا، وفي القسمة معنى المبادلة فلا يجوز مج

ينبغي أن يصرف حب هذا إلى بين ذلك، وبين ذلك إلى حب هذا احتيالاً للجواز، كما لو اشترى قفيز حنطة وقفيز شعير : فإن قيل
بقفيزي حنطة وقفيزي شعير، فإنه يصرف حنطة هذا الجانب إلى شعير ذلك الجانب، وشعير هذا الجانب إلى حنطة ذلك الجانب إحتيالاً 

  :ب من وجهينللجواز، والجوا

أن موضوع هذه المسألة أما طلبا القسمة من القاضي، ومتى كانت القسمة من القاضي لا يمكن صرف الجنس فيها إلى خلاف : أحدهما
فعلى قول هذا التعليل لو حصلت القسمة بالتراضي . الجنس، لأا تكون مبايعة، وإلى القاضي القسمة عند طلب بعض الشركاء لا البيع

  .ن لهما القسمة والمبايعة، فمتى تعذر وتجويزها مقاسمة تجوز مبايعةيجوز؛ لأ

أنه إنما يصرف الجنس إلى خلاف الجنس إذا كان الجنس الآخر محلاً للبيع يجوز إفراد العقد عليه بانفراده، كما في الحنطة مع : الوجه الثاني
  .نس إلى خلاف الجنسإذا لم يكن الجنس الآخر محلاً للبيع فإنه لا يصرف الج الشعير أما

ألا ترى أنه لو باع قفيز تمر بقفيزي تمر لا يجوز، ولا يصرف جنس هذا إلى نوى ذلك؛ لأن النوى بانفراده ليس بمحل البيع لو باعه لا 
  .يجوز

  

  

فلا يصرف الجنس إلى خلاف الحنطة في سنبلها إن كانت محلاً للبيع فتبنها ليس بمحل للبيع، ألا ترى أنه لا يجوز بيعه، : إذا ثبت هذا فنقول
  .الجنس، فعلى قول هذا التعليل وإن اقتسما بتراضيهما لا يجوز

وأما إذا كان الزرع بقلاً فإنما لا يقسم القاضي إذا كانت القسمة بشرط الترك؛ لأنه إذا قسم بشرط الترك فقد شرط في القسمة إعارة 
  . الأرض، وإنه شرط فاسد، والقسمة لا تصح مع الشرط الفاسد

وأما إذا أراد القسمة بشرط القلع فله أن يقسم، إذ ليس في هذه القسمة شرط العارية لو لم يصح لهما لا يصح لمكان الضرر وقد رضيا به، 
وهذا الجواب على إحدى الروايتين، فأما على الرواية الأخرى ينبغي أن لا يقسم القاضي وإن رضيا به كما ذكرنا هذا إذا طلبا القسمة من 

ولو قسما الزرع بأنفسهما، فإن كان الزرع قد بلغ وتسنبل . اضي، وإن طلب أحدهما وأبى الأخر فالقاضي لا يقسم على كل حالالق
  .فالجواب فيه قد مر، وإن كان الزرع بقلاً إن قسما بشرط الترك لا يجوز، وإن قسما بشرط القلع جاز باتفاق الروايات

إنه جائز، وقسمة الطلع بدون قسمة : لا يجوز، وقال أبو يوسف: قبل أن يدرك، قال أبو حنيفةزرع بين رجلين اقتسماه » المنتقى«وفي 
النخيل نظير قسمة الزرع قبل البلوغ بدون الأرض، إن اقتسما بشرط القلع جاز، وإن اقتسما بشرط الترك لا يجوز، وإن رفعا الأمر إلى 

ط القلع؟ فهو على الروايتين، وإن طلب أحدهما القسمة فالقاضي لا يقسم لا القاضي، فالقاضي لا يقسمه بشرط الترك، وهل يقسمه بشر
  .بشرط القلع ولا بشرط الترك

ولا يقسم الساحة الواحدة واللؤلؤة وكل شيء يحتاج إلى كسر أو شق أو قلع بطلب البعض، إذا كان في قطعه أو شقه أو كسره ضرر، 
ليواقيت تقسم لأن الجنس واحد، ومنفعة هذا الجنس مما لا تتفاوت تفاوتاً لا يمكن فأما إذا لم يكن في ذلك ضرر يقسم، واللآليء وا

  .استدراكه بخلاف العبيد على قول أبي حنيفة

وإذا كان قناة أو راً أو عيناً، وليس معه أرض، فأراد بعض الشركاء القسمة، فالقاضي لا يقسم؛ لأن منفعة النهر لا تحصل إلا بالبعض، 
لقناة وأشباهها، وإن كان مع ذلك أرض للشرب لها الماء من ذلك قسمت الأرض وتركت النهر والبئر والقناة على وكذلك منفعة ا

  . الشركة، ولو كان أاراً أو أباراً في الأرضين متفرقة قسمت الآبار والعيون؛ والأراضي لأن الإفرازها هنا ممكن من غير ضرر
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ت الدار بين ورثة فاقتسموها، وفصلوا بعضها على البعض بفصل قيمة البناء، أو ما أشبه ذلك إذا كان: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز

  

  

إذا كانت الدار بين وارثين وهي ثلاثون ذراعاً قيمة عشرة أذرع منها من جانب مثل قيمة العشرين من الجانب الآخر، إما لأجل : وصورته
من المعاني، فاقتسما أن يكون لأحدهما هذه العشرة وللآخر العشرون، فهذه القسمة جائزة واكتفي فيها بالمعادلة من حيث البناء أو لمعنى 

  .المعنى، وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان

  : البناء الآخر، فهذا على وجهينوإن اقتسما العرصة بالسوية نصفين وشرطا أن من وقع البناء في نصيبه أعطى نصف قيمة

أن يقوموا البناء قيمة العدل، وشرطوا وقت القسمة أن من وقع البناء في نصيبه أعطى نصف ذلك لصاحبه، بأن قوموا البناء مثلاً : الأول
 الأرض بالسوية، وباع مئة درهم، وشرطوا وقت القسمة أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه خمسين درهماً، وأنه جائز لأم قسموا

  .الذي لم يقع البناء في نصيبه نصيبه من البناء ببدل معلوم من صاحبه وكل ذلك جائز وتعين الكل قسمة

لأن البيع مشروط في القسمة، فيكون تبعاً للقسمة فيكون له حكم القسمة بطريق التبعية، وصار كالبيع المشروط : أما على قول أبي حنيفة
  .النكاح عند أبي حنيفة رحمه االله بطريق التبعيةفي النكاح له حكم 

فلأن هذا البيع من ضرورات هذه القسمة، فيكون له حكم القسمة بخلاف البيع المشروط في النكاح على قولهما، لأنه : وأما على قولهما
  .ليس من ضرورات النكاح أما هنا بخلافه

سمة أن من وقع البناء في نصيبه أعطي نصف قيمة البناء الآخر إلا أنه لم يعرف إذا اقتسموا الأرض نصفين وشرطوا وقت الق: الوجه الثاني
  . قيمة البناء وقت القسمة ولم يتبينوا ذلك، فهذه القسمة

وهذا بخلاف ما لو باع داراً وأرضاً له وذكر الحقوق فإنه يدخل الطريق والشرب في البيع، وإن أمكن للمشتري فتح الطريق وتسييل الماء 
ضع آخر من ملكه؛ لأن العمل باللفظين ممكن في البيع، لأن موجب البيع ملك اليمين، وبعدما دخل الحقوق ويبقى كذلك تمليكا من مو

  .للعين فلا ضرورة إلى إلغاء أحد اللفظين، أما عند عدم ذكر الحقوق في القسمة لم يوجد في القسمة ما يوجب دخول الحقوق

الماء في نصيبه؛ فلأن في هذه الصورة لا يدخل الطريق وتسييل الماء مع ذكر الحقوق فبدون ذكر الحقوق أما إذا أمكنه فتح الطريق وتسييل 
أولى وأما إذا أمكنه فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه؛ فلأن الطريق وتسييل الماء لو دخلا في هذه القسمة دخلا بدلالة الحال؛ لأن الظاهر 

دة، لا أن دلالة الحال إنما يعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها وقد وجد الصريح هنا بخلافها، وهو أما يباشران قسمة جائزة لا فاس
  .التنصيص على لفظة القسمة، فإن القسمة للإفراز وخلوص الأنصباء

  

  

حيزه طريقاً فالقسمة جائزة، وإذا اقتسم الرجلان داراً، فلما وقعت الحدود بينهما، فإذا أحدهما الطريق له، فإن كان يقدر على أن يفتح في 
وإن كان لا يقدر أن يفتح في حيزه طريق فالقسمة جائزة، وإن كان لا يقدر أن يفتح لنصيبه طريقاً، فإن لم يعلم وقت القسمة أن لا طريق 

  .له فالقسمة فاسدة؛ لأا تضمنت تفويت منفعة على بعض الشركاء بغير رضاه

قسمة جائزة، وإن تضمنت تفويت منفعة على بعض الشركاء لرضاه بذلك، وكذلك لو اقتسما وإن علم وقت القسمة أن الطريق له فال
على أن الطريق لأحدهما جازت القسمة لما ذكرنا، وإن كان يقدر على أن يفتح في نصيبه طريقاً يمر فيه الرجل ولا يمر فيه الحمولة فالقسمة 

  .جائزة
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الحمولة فيه لا يكون إلا نادراً، وإن كان بحيث لا يمر فيه رجل فهذا ليس بطريق، ولا تجوز فالأصل في الطريق مرور الناس فيه، فأما مرور 
  . القسمة فيها من قطع منفعة الملك على أحدهما

إذا كانت الدار بين رجلين، فاقتسما على أن يأخذ أحدهما الأرض كلها ويأخذ الآخر البناء، ولا شيء له من الأرض، فهذا على ثلاثة 
  :أوجه

إذا شرطا في القسمة على المشروط له البناء قلع البناء وفي هذا الوجه القسمة جائزة؛ لأن القسمة في معنى البيع، ومن اشترى بناء : لأولا
بشرط القلع بأرض له كان جائزاً فكذا هاهنا، وصار المشروط البناء مشترياً نصيب صاحبه من النقص بما ترك على صاحبه من نصيبه من 

ن سكتا عن القلع ولم يشترطا ذلك جازت القسمة أيضاً؛ لأنه لما شرط لأحدهما البناء من غير الأرض، والإفراز للبناء إلا الأرض، وإ
  .بالأرض، فكأنه شرط عليه القلع من حيث المعنى

لأرض بقدر ما يكون عليه وإن شرطا ترك البناء فالقسمة فاسدة؛ لأن المشروط له البناء يصير مشترياً نصيب صاحبه من البناء، ومنفعة ا
  .مراد البناء بنصيبه من الأرض، فما يقابل منفعة الأرض يكون إجارة

فهذه قسمة شرط فيها إجارة فاسدة فتفسد كالبيع إذا شرط فيها إجارة، وإذا وقع الحائط أن يرفع . وهذه إجارة فاسدة لجهالة المدة
الخصوص قبل القسمة  لقسمة رفع الجذوع سواء كان الجذوع لأحدهما علىالجذوع عن الحائط ليس له ذلك، إلا أن يكونا شرطا في ا

  .والحائط بينهما، أو كان السقف والجذوع مع الحائط مشتركاً بينهما ثم صار الحائط لأحدهما بالقسمة والسقف والجذوع للآخر

غل صاحبه، فاشتراط السقف للآخر أن اشتراط الحائط لأحدهما بحكم القسمة إن كان يقتضي خلوص الحائط له عن ش: ووجه ذلك
يوجب أن يكون الحائط مشغولاً بحق صاحب السقف، ليسلم له ما شرط له من السقف، فأحد الاعتبارين إن كان يوجب رفع البناء 

مة فيها معنى فالاعتبار الآخر يمنع رفع البناء فلا يكون له الرفع بالشك، ثم جوز شرط رفع الجذوع في القسمة، وفيه نوع إشكال؛ لأن القس
  .البيع

  

   

ولهذا كل شرط يفسد البيع يفسد القسمة، ثم بيع الجذوع في السقف بشرط الرفع لا يجوز، فكذا القسمة ذا الشرط ينبغي أن لا تجوز، 
لشراء وإذا كان أصل الشركة الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه يقسم القاضي إذا حضر البعض، وإذا كان أصلها ا

فجرى فيها الميراث بأن مات واحد من المشترين، فالقاضي لا يقسم حتى يحضر سائر المشتريين لأن في الوجه الأول المشترى قام مقام البائع 
إلى في الشركة الأولى وكان أصلها وراثة، وفي الوجه الثاني الوارث قام مقام المورث في الشركة الأولى، وكان أصلها شراء، فينظر في هذا 

  5.الأول

ضيعة بين خمسة من الورثة، واحد منهم صغير واثنان غائبان، واثنان حاضران، فاشترى : وفي هذا الموضع أيضاً: » فتاوى أبي الليث«في 
رجل نصيب أحد الحاضرين، وطالب شريكه الحاضر بالقسمة عند القاضي وأخبراه بالقصة، فالقاضي يأمر شريكه بالقسمة ويجعل وكيلاً 

  .غائب والصغير؛ لأن المشتري قام مقام البائع أن يطالب شريكه؛ لأن أصل الشركة كان ميراثاً، والعبرة في هذا الأصل على ما مرعن ال

كتب ابن سماعه إلى محمد رحمهم االله في قوم ورثوا داراً وباع بعضهم نصيبه من أجنبي، وغاب الأجنبي المشترى، وطلبت » الرقيات«وفي 
إذا حضر الوارثان قسمها القاضي حضر المشتري أو لم يحضر؛ لأن المشتري : قاموا البينة على الميراث، قال محمد رحمه اهللالورثة القسمة وأ

  .بمترلة الوارث الذي باعه

على إذا كانت القرية وأرضها بين رجلين بالشراء فمات أحدهما وترك نصيبه ميراثاً، فأقام ورثته البينة على الميراث و: » الأصل«وفي 
الأصل، وشريك أبيهم غائب لم يقسم القاضي حتى يحضر شريك أبيهم؛ لأن الوارث قائم مقام الميت، ولو كان الميت حياً وحضر يطلب 
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القسمة، وشريكه غائب فالقاضي لا يقسم، ولو حضر شريك الأب وغاب بعض ورثة الميت قسمها القاضي بينهم؛ لأن حضور بعض 
  . ياً، أو كحضور باقي الورثةالورثة كحضور الميت لو كان ح

وإن كان أصل الشركة بالميراث بأن كانا أخوين وورثا قرية من أبيهما، فقبل أن يقسما مات أحدهما وترك نصيبه ميراثاً لورثته، فحضر 
نهم ويعزل نصيب ورثة الميت الثاني وعمهم غائب، وأقاموا البينة على ميراثهم عن أبيهم وعلى ميراث أبيهم عن جدهم قسمها القاضي بي

  .عمهم، وكذلك لو حضر عمهم وغاب بعضهم قسمها القاضي بينهم؛ لأن الأصل ميراث، وفي الميراث غيبة بعض الشركاء لا يمنع القسمة

إذا اشترى رجل من أحد الورثة بعض نصيبه، ثم حضر يعني الوارث البائع والمشتري وطلبا القسمة، فالقاضي : عن أبي يوسف» المنتقى«في 
  . يقسم بينهما حتى يحضر وارث آخر غير البائع؛ لأن المشتري بمترلة الوارث الذي باعهلا

  

  

ولو اشترى منه نصيبه ثم ورث البائع شيئاً بعد ذلك، أو اشترى لم يكن خصماً للمشتري في نصيبه الأول في الدار حتى يحضر وارث آخر 
  . البائع، وأقام المشتري بينة على شرائه وعلى الدار وعدد الورثةغيره، ولو حضر المشتري من الوارث ووارث آخر وغاب الوارث

إن كانت الدار في يد الورثة ولم يقبض المشتري له، أقبل بينة المشتري على المشتري من الغائب، لأن الوارث : فإن هذا على وجهين
  .شتري وقسمتهالحاضر لا يجحد نصيب الغائب، ولو كان يجحده ويدعيه جعله خصماً، وقبلت بينة الم

وإن كان المشتري قبض وسكن الدار معهم ثم طلب القسمة هو ووارث آخر غير البائع، وأقام البينة على ما ذكرنا فالقاضي يقسم الدار، 
وكذلك إذا طلبت الورثة القسمة دون المشتري، فالقاضي يقسم الدار بينهم بطلبهم، وجعل نصيب الغائب في يد المشتري، ولا يقضي 

ء، وإن لم يكن المشتري قبض الدار عزل نصيب الوارث الغائب، ولا يدفع إلى المشتري، وإن المشتري هو الذي طلب القسمة وأبى بالشرا
  . الورثة لم أقسم؛ لأني لا أعلم أنه مالك، ولا أقبل بينته على المشترى والبائع غائب

اع من رجل، ثم إن المشتري أمر البائع أن يقسم صاحبه الدار دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه وهو مش: وفيه أيضاً عن أبي يوسف
ويقبض نصيبه، فقاسمه لم تجز القسمة؛ لأن البائع لا يكون قابض للمشتري من نفسه، ولو أخرت القسمة جعلت قابضاً للمشتري، وإذا 

از، وإن كانت الدار أفضل قيمة من كان بين رجلين دار ونصف دار اقتسما على أن يأخذ أحدهما الدار ويأخذ الآخر نصف الدار ج
نصف الدار؛ لأن البيع على هذا الوجه جائز، وكذلك لو كانت سهاماً مسماة من هذه الدار، وسهاماً مسماة من تلك الدار، فاقتسما 

  . الوجه جائزعلى أن لهذا ما في هذه الدار من السهام، ولهذا الآخر ما في هذه الدار الأخرى من السهام جاز؛ لأن البيع على هذا

ولو كانت مئة ذراع، وهذه الدار ومئة ذراع أو أكثر من الدار الأخرى فاقتسما على أن لهذا ما في هذه الدار من الذرعان، ولهذا ما في 
اع من هذه الدار الأخرى لا يجوز عند أبي حنيفة؛ لأن البيع على هذا الوجه لا يجوز عند أبي حنيفة، عرف في كتاب البيوع أن بيع مئة ذر

  .الدار لا يجوز، فكذا لا تجوز القسمة على هذا؛ لأا في معنى البيع

وإذا كانت الدار بين رجلين ميراثاً أو شراء فاقتسما على أن أحد كل واحد منهما طائفة على أن زاد أحدهما للآخر دارهم مسماة فهو 
  .جائز

 فالدارهم والدنانير تصلح عوض في باب البيع، حالّة كانت أو مؤجلة فتصلح واعلم بأن ما يصلح ثمناً في باب البيع يصلح زيادة في القسمة،
زيادة في القسمة، والمكيل والموزون يصلح ثمناً في باب البيع، إن كان ثمناً وكان موصوفاً سواء كان حالاً أو مؤجلاً فتصلح زيادة في 

  .القسمة تكون على هذا الوجه
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ل يصلح ثمناً في باب البيع، وإن شرط فيه الأجل لا يصلح ثمناً في باب البيع، فالزيادة في القسمة تكون وإن كان عيناً ولم يشترط فيه الأج
على هذا الوجه أيضاً، وبيان مكان الإيفاء شرط عند أبي حنيفة إذا كانت الزيادة شيئاً لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة، وعندهما بيان مكان 

  .رالإيفاء ليس بشرط ويسلم عند الدا

وهذا والسلم في القياس سواء لكني استحسن في هذا، قال بعض مشايخنا رحمهم : عقيب هذه المسائل: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .القياس والاستحسان ينصرف إلى فصل الأجل: االله

في الاستحسان يجوز، وهذا هو القياس أن لا يجوز شرط المكيل والموزون زيادة في القسمة بغير أجل كما في السلم إلا أنه : يعني القياس
والاستحسان الذي ذكرنا في كتاب البيوع، إذا اشترى شيئاً بمكيل أو موزون في الذمة حالاً فالقياس أن لا يجوز كما لو اشتراه بالثياب، 

  .وفي الاستحسان يجوز كما لو اشترى بالدراهم

القياس أن لا تجوز القسمة متى ترك بيان مكان الإيفاء فيما له : صة، يعنيالقياس والاستحسان على قول أبي حنيفة خا: قال جماعة منهم
  .حمل ومؤنة على قول أبي حنيفة رحمه االله القياس أن لا يجوز، وفي الاستحسان يجوز

 الأنصباء أن مكان الإيفاء في القسمة مشروط دلالة، وهو عند الدار مقتضى وجوب القسمة؛ لأن موجب القسمة المعادلة بين: ووجه ذلك
ما أمكن، وقد وجب تسليم النصيبين في الدار فيجب تسليم البدل في الدار أيضاً، بخلاف فعل السلم والإجارة؛ لأن موضع العقد لم يتعين 

سلم عقد السلم على المعلق له ألا ترى أن أحد البدلين في السلم ي مكاناً للإيفاء ثمة لإيفاء، ولا مقتضى يوجب عقد السلم؛ إذ ليس بشيء
  .حالاً والآخر يسلم في الثاني

القياس والاستحسان على قولهما خاصة، القياس أن يجب تسليم ما شرط في موضع عقد القسمة كما في البيع والسلم، وفي : وقال بعضهم
  . الاستحسان يجب التسليم عند الدار

دل الآخر وهو رأس المال وجب تسليمه في مكان العقد، أن في السلم إنما وجب تسليم المسلم إليه في مكان العقد؛ لأن الب: ووجه ذلك
فيجب تسليم هذا البدل في مكان العقد أيضاً، وها هنا تسليم أحد البدلين وجب في الدار، فكذا تسليم البدل الآخر فصارت الدار في 

  .مسألتنا كمكان العقد في مسألة السلم

لنصف، وأخذ الآخر قدر الثلث، ورفع طريقاً بينهما قدر السدس فذلك جائز؛ إذا كانت الدار بين رجلين اقتسماها فأخذ أحدهما قدر ا
لأما قسما بعض الدار وبقيت شركتهما في البعض، ولو اقتسما الكل يجوز، ولو بقيا الكل على الشركة يجوز، فإذا قسما البعض وبقيا 

  .قل، وللآخر فيه حق المرور فهو جائزالشركة في البعض يجوز أيضاً، وكذلك إذا شرطا أن يكون الطريق لصاحب الأ

  

  

هذه المسألة دليل على جواز بيع حق المرور، والحاصل أن في جواز بيع حق المرور روايتان، واتفقت الروايات أن بيع : قال شيخ الإسلام
  .الترب وبيع حق السبيل وبيع قرار العلو على السفل على الانفراد لا يجوز

شرح هذا الكتاب من العلة ما يدل على جواز هذه القسمة على الروايات كلها، وإن كان في جواز بيع وذكر شمس الأئمة السرخسي في 
حق المرور روايتان كان بأن عين الطريق كان مملوكاً لهما، وكان لهما حق المرور، وقد جعل أحدهما نصيبه من رقبة الطريق ملكاً لصاحبه 

نفسه حق المرور هذا جائز بالشرط، كمن باع طريقاً مملوكاً من غيره على أن يكون له عوضاً عن بعض ما أخذ من نصيب صاحبه، وبقي ل
  .فيه حق المرور، وكمن باع السفل على أن له حق قرار العلو فإنه يجوز كذا ها هنا

لما أن سهام وإذا كانت الدار بين رجلين وبينهما شقص من دار أخرى اقتسماها على أن أخذ أحدهما الدار والآخر الشقص، فإن ع
  . الشقص كم هو فالقسمة جائزة، وإن لم يعلما فالقسمة مردودة، ولو علم أحدهما ولم يعلم الآخر فالقسمة مردودة
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في هذا الكتاب ولم يفصل الجواب منها على التفصيل إن علم المشروط له الشقص جازت القسمة بلا : »الأصل«وهكذا ذكر المسألة في 
  .، وإن جهل المشروط له وعلم الشارط كانت المسألة على الخلافخلاف، وإن جهل الشارط ذلك

على قول أبي حنيفة ومحمد تكون القسمة مردودة، وعلى قول أبي يوسف تكون جائزة وهذا القائل يقيس مسألة القسمة على مسألة البيع 
  .المذكور في كتاب الشفعة

ا بمقدار النصيب ولم يعلم الآخر، إن علم المشتري ولم يعلم البائع جاز إذا باع الرجل نصيبه من دار من رجل، وقد علم أحدهم: صورته
إذا جهل أحدهما؛ إذا : البيع بلا خلاف، وإن علم البائع ولم يعلم المشتري فالمسألة على الخلاف، فكان تأويل المذكور في كتاب القسمة

لا بل الجواب في مسألة القسمة : ومنهم من قال. د رحمهما االلهفي قول أبي حنيفة ومحم: القسمة مردودة، يعني: جهل المشروط له، وقوله
  .على ما أطلق، والقسمة مردودة في قولهم جميعاً، واختلفوا فيما بينهم

إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، موضوع مسألة الشفعة أنه أضاف البيع إلى نصيبه، فيدخل تحت البيع جميع نصيبه : قال بعضهم
عينت نصيبي نصيب كذا دون كذا، وموضوع مسألة كتاب القسمة أما : لا يبقى للبائع حق المنازعة بعد ذلك بأن يقولبحكم الإضافة ف

: ذكرا الشقص مطلقاً غير مضاف إليهما، وعند ذكر الشقص مطلقاً إما ما جهل يقع بينهما منازعة في مقدار الشقص، الشارط يقول

عنيت جميع نصيبك؛ لأن اسم الشقص كما ينطلق على الكثير ينطلق على القليل، فيقع :  يقولعينت بالشقص بعض نصيبي، والمشروط له
  .بينهما منازعة مانعة من التسليم والتسلم

  

  

ووزان مسألة البيع في مسألة القسمة ما إذا قال البائع بعت نصيباً من الدار ولم يقل بعت نصيبي وهناك لا يجوز البيع إذا جهل أحدهما 
الشقص الذي لنا في الدار الأقوى، وهناك كان الجواب في القسمة كالجواب في :  ووزان مسألة القسمة من مسألة البيع ما إذا قالاالنصيب،

  . البيع

  .وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، وشمس الأئمة السرخسي رحمه االله، ومن المشايخ من فرق بين القسمة والبيع

 القسمة على المعادلة في المنفعة والمالية، ولا يصير ذلك معلوماً لكل واحد منهما إلا إذا كان الشقص معلوماً لكل واحد أن مبنى: والفرق
منهما، فأما البيع عند المعاينة يقصد به الاسترباح والمشتري هو الذي يقبض المبيع، فيشترط أن يكون مقداره معلوماً له، فأما حق البائع في 

  .لوم فيتحقق هذا المعنىالثمن وهو مع

إذا اقتسم الشركاء فيما بينهم، وفيهم شريك غائب أو صغير ليس له وصي لا تصح القسمة، وإن فعلوا ذلك بأمر القاضي : نظير الفرق
صحت القسمة لأن فعلهم بأمر القاضي كفعل القاضي بنفسه ولو قسم القاضي بنفسه وفيهم غائب أو صغير تصح القسمة؛ وينتصب 

ر خصماً عن القاضي، كذا إذا فعلوا بأمر القاضي، وإن قدم الغائب وأجاز قسمتهم جاز، وكذلك إذا بلغ الصغير وأجاز قسمتهم، الحاض
لأن هذا تصرف عقد وله مجبر حال وقوعه، فإن الغائب يجبر، وكذلك ابن الصغير أو وصيه بجبر وكل تصرف وله مجبر حال وقوعه 

  .يتوقف

  .لشراء، ومن مذهبنا أن الشراء لا يتوقففي هذا توقيف ا: فإن قيل

الشراء إنما لا يتوقف إذا كان شراء محضاً بأن اشترى شيئاً لغيره بدارهم بغير أمره، فأما إذا كان شراء فيه بيع فإنه يقف، كما لو : قلنا
هذه القسمة شراء فيها معنى البيع : ولاشترى جارية لنفسه بعبد للصغير، فإن شراء الجارية يقف لأنه بيع في حق العبد، إذا ثبت هذا فنق

  .فجاز أن يقف، فإن مات الغائب أو الصبي فأجاز وارثه عمل بإجازة الوارث عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد تبطل القسمة

  . أن موت من له الإجازة قبل الأداء تبطل العقد كالبيع المحض: فوجه قول محمد



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2281

بموت من له الإجازة احتجنا إلى إعادة مثلها ثانياً عند طلب بعض الشركاء، فلا يفيد الإبطال بخلاف البيع أنا لو أبطلنا القسمة : وجه قولنا
المحض؛ لأنا لو أبطلنا البيع بموت من له الإجازة لا نحتاج إلى إعادة مثله ثانياً، فكان في الإبطال فائدة، ثم إنما تعمل الإجازة من الغائب أو 

و من الصبي بعد البلوغ إذا كان ما وقع عليه القسمة قائماً وقت الإجازة، فأما إذا هلك فلا كالبيع المحض من وارث أو من الوصي أ
الموقوف على الإجازة إنما تعمل فيه الإجازة إذا كان المبيع قائماً وقت الإجازة، وكما تثبت الإجارة صريحاً بالقول تثبت الإجازة دلالة 

  .بالفعل كما في بيع المحض

  

  
  

  فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل: رابعاللفصل ا

  

وتدخل الشجرة في قسمة الأراضي، وإن لم يذكروا الحقوق والمرافق كما تدخل في بيع الأراضي، لا يدخل الزرع والثمار في قسمة 
تفع ا بدون الأرض، فيكون من توابع الأراضي، وإن ذكروا الحقوق لأن الثمار والزرع ليست من حقوق الأرض فحقوق الأرض ما لا ين

  .الأرض، والزرع والثمار مما ينتفع ا دون الأرض فلا تكون من حقوق الأرض

ولهذا لا يدخل في المبيع المحض بذكر الحقوق، وكذلك إن ذكر المرافق مكان الحقوق لا تدخل الثمار والزرع في ظاهر الرواية؛ لأن في 
من حقوقها : ار ذكر الحقوق سواء، ولو ذكروا في القسمة بكل قليل أو كثير فيها ومنها، إن قال بعد ذلكالعرف يروا المرافق الحقوق، فص

  . لا تدخل الثمار والزرع، وإن لم يقل من حقوقها يدخل

قليل وكثير والأمتعة الموضوعة فيها لا تدخل على كل حال لأن الأمتعة إن كانت فيها فليست منها بوجه، ما وهو إنما شرط لصاحبه كل 
هو فيها ومنها، فما يكون فيها ولا يكون منها لا يكون له بخلاف الزرع؛ لأن الزرع فيها من كل وجه ومنها من وجه، لأن الزرع متصل 

والطريق هل يدخلان من  بالأرض إتصال تركيب ذا الطريق دخل الزرع في بيع الأرض بذكر كل قليل وكثير فيها ومنها، وأما الشرب
  . الحقوق في القسمة؟غير ذكر

: في موضع آخر من هذا الكتاب، فإنه قال: »الأصل«أما يدخلان، وهكذا ذكر محمد رحمه االله في :» المختصر«ذكر الحاكم الشهيد في 

حق إذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً اقتسموها بغير قضاء، فأصاب كل إنسان منهم فراح على حده، فله شربه وطريقه ومسيل مائه وكل 
  .لها

أما لا يدخلان، ألا ترى أما لا يدخلان في البيع من غير ذكر الحقوق فكذا في القسمة؛ لأا بمعنى البيع إلا أن فرق ما بين : والصحيح
 علم البيع والقسمة أن البيع جائز على كل حال، والقسمة جائزة إن أمكنه أن يجعل لأرضه شرباً وطريقاً من موضع آخر، وإن لم يمكنه إن

وقت القسمة أن لا طريق ولا شرب له، فكذا القسمة جائزة، وإن لم يعلم فالقسمة باطلة؛ لأن البيع وضع لتمليك ما عقد عليه البيع، وقد 
  .حصل هذا المعنى على كل حال

 وإنما يتحقق الإقرار إذا لم يتضمن فأما القسمة فكما أن فيها معنى التملك، ففيها معنى الإقرار لما كان لهم من المنفعة والمالية قبل القسمة،
لفوات منفعة على بعض الشركاء منفعة كانت لهم قبل القسمة، فبدون ذلك لا تكون قسمة على الحقيقة، فيتوقف على رضاهم إذا ذكر 

طريق آخر، أما إذا الحقوق والمرافق في القسمة، فلما استحق المشروط له الحقوق الطريق فيما أصاب صاحبه بالقسمة إذا لم يمكنه إيجاد 
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  .أمكنه فلا، وقد ذكرنا جنس هذا فيما تقدم

  

   

ولو كان الطريق في أرض غيرهما استحق كل واحد منهما الطريق بذكر الحقوق أمكنه إيجاد طريق آخر، أو لم يمكن وإن لم يذكر الحقوق 
  .يق والشربيدخل الطر: والمرافق في القسمة، وإنما ذكر كل قليل أو كثير هو فيها ومنها، قيل

أن في المسألة روايتين، في رواية لا يدخل لأن هذه الحقوق في البيع ولا منها، وفي رواية هذا الكتاب يدخل بحكم : ذكر شيخ الإسلام
  .العرف، فإنه كما يراد ذه الكلمة إدخال أما فيها ومنها يراد ا إدخال هذه الحقوق

عة وهذه النخلة، والنخلة في غير هذه القطعة، وعلى أن لفلان الآخر هذه القطعة الأخرى، وإذا اقتسم نفر أرضاً على أن لفلان هذه القط
ولم يقولوا لكل حق هو لها، وعلى أن للثالث التي فيها تلك النخلة، فالذي شرط له النخلة يستحق النخلة بأصلها من الأرض حتى لم يكن 

  . فالنخلة تستحق بأصلها في القسمةللذي شرط له القطعة التي فيها النخلة أن يقطع النخلة،

وكذلك في الإقرار، إذا أقر لرجل بنخلة فإنه يستحق بأصلها، وإذا باع النخلة أو باع الشجرة مطلقاً، ذكر شيخ الإسلام أن في المسألة 
 أبي يوسف يستحق النخلة أن في البيع اختلافاً بين أبي يوسف ومحمد، على قول: »النوادر«روايتين، وذكر شمس الأئمة السرخسي ذكر في 

  .بأصلها، وعلى قول محمد لا يستحق، فمحمد يحتاج إلى الفرق بين البيع وبين القسمة والإقرار

أن في القسمة بعض ما يصيب كل واحد منهما باعتبار أصل ملكه، وأصل ملكه فيها نخلة، وإنما يكون نخله قبل القطع فمن : والفرق
 استحقاق جميع النخلة بأصلها وكذلك في الإقرار؛ لأن الإقرار اختيار تملك النخلة له، فأما البيع ضرورة استحقاق بعض النخلة بأصلها

إيجاب مبتدأ فلا يستحق به إلا المسمى فيه، والنخلة اسم لما ارتفع من الأرض لا الأرض، فلا يجوز أن يثبت الملك ابتداء في شيء من 
  . خلة بأصلهاالأرض بتسمية النخلة في البيع ما لم يسم الن

، وذكر الخصاف في » شرحه«والحائط يستحق بأصله في الإقرار والقسمة والبيع باتفاق الروايات، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في 
  .كتاب الشروط أن الحائط والنخلة والشجرة سواء

  .أن الشجرة تستحق بأصلها في القسمة، ولم يذكر مقدار ذلك: »الكتاب«ثم ذكر محمد في 

يدخل في القسمة من الأرض ما كان بإزاء العروق يوم القسمة عروقاً لو قطعت تثبت الشجرة، وإليه مال شمس الأئمة : بعض مشايخنا قالوا
إذا زادت : فإنه قال» الكتاب«يدخل في الأرض بمقدار غلظ الشجرة يوم القسمة، وإليه مال في : السرخسي رحمه االله، وبعضهم قالوا

  .ن لصاحب الأرض أن يبحث ما ازداد، فدل أنه قدر ما تحته من الأرض بمقدار غلظ الشجرة وقت القسمةالنخلة غلظة كا

  

  

فإن قطع النخلة أو الشجرة فله أن يغرس مكاا ما بدا له لأن صاحبها ملك من الأرض بقدر الغلظ الذي كان وقت القسمة، فكان له أن 
منعه صاحب الأرض عنه، إن ذكروا في القسمة بكل حق هو لها فليس لصاحب الأرض أن يتصرف فيها ما شاء، فإن أراد أن يمر إليها ف

  .يمنعه وله الطريق إلى كله، وإن لم يذكروا ذلك، إن علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة، وإلا فالقسمة مردودة

لرحى ورها وأصاب آخر التنور وأرضاً مسماة، وأصاب وإذا كانت قرية وأرض ورحى ما بين قوم بالميراث، فاقتسموها فأصاب رجلاً ا
آخر أيضاً أرضاً مسماة فاقتسموها بكل حق لها، فأراد صاحب النهر أن يمر إلى ره في أرض أصاب صاحبه بالقسمة فمنعه صاحبه، فليس 

ه لاشتراط هذا الطريق، والطريق يستحق له منعه إذا كان النهر في وسط أرض هذا ولا يصل إليه إلا بأرضه، لأن ذكر الحقوق والحالة هذ
  .بالشرط
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وإن كان يصل إلى النهر بدون أرضه بأن كان النهر متفرجاً مع حد الأرض، لم يكن له أن يمر في أرض هذا، وإن كان الطريق إلى النهر في 
رض، أو لم يمكنه، وقد مر جنس أرض الغير لا في نصيب صاحبه يدخل في القسمة بذكر الحقوق أمكنه الوصول إلى النهر بدون ذلك الأ

  . هذا

وإن لم يشترطوا في القسمة الحقوق والمرافق وما أشبهها، وكان الطريق في أرض الغير، فإن لم يمكن فتح الطريق في نصيبه فالقسمة فاسدة، 
 في بطن النهر بأن نضب الماء إلا إذا علم بذلك وقت القسمة وإن أمكنه فتح الطريق في نصيبه فالقسمة جائزة، وكذلك إذا أمكنه المرور

من موضع منه، وكان يمكن المرور في ذلك، فهو قادر على أن يمر في نصيبه فتكون القسمة جائزة، وإن لم يكن من النهر شيء مكشوف 
يمكنه فتح الطريق في فالقسمة فاسدة؛ لأن المرور متعذر إن كان الماء كثيراً ومتعسر إن كان قليلاً فلا يلتفت إليه، والتحق هذا بما إذا لم 

  .نصيبه

لا يدخل العلو والكنيف والشارع في قسمة الدار، وإن لم يذكر الحقوق والمرافق، والظلة لا تدخل بدون ذكر الحقوق والمرافق عند أبي 
  .حنيفة، وعندهما تدخل إذا كان مفتحها من الدار، والجواب في القسمة نظير الجواب في البيع

دار بين قوم اقتسموا، فوقع في نصيب أحدهم بيت فيه حمامات، فإن لم يذكروا الحمامات في القسمة : حمه االلهر» فتاوى أبي الليث«في 
فهي بينهم كما كانت، وإن ذكروها فإن كانت لا توجد إلا لصيد فالقسمة فاسدة لما ذكرنا أن القسمة في معنى البيع، وبيع الحمامات إذا 

لقسمة، وإن كانت الحمامات توجد بغير صيد فالقسمة جائزة، لأن بيع الحمامات إذا كانت توجد كانت لا توجد إلا لصيد فاسد فكذا ا
بغير صيد جائزة، وهذا كله إذا اقتسموها بالليل حتى إذا اجتمعت كلها في البيت، فأما إذا اقتسموها بالنهار بعد ما خرجن من البيت 

  .فالقسمة فاسدة كالبيع

  

  

: على أن هذا النصف لفلان بكل قليله وكثيره، أو قالا: ان اقتسما كرماً نصفين، وفيه أعناب وثمار، فإن قالاشريك: » مجموع النوازل«في 

بما فيه الأعناب والثمار تصير الأعناب والثمار مقسومة، وإن لم يقولا ذلك تبقى مشتركة؛ لأن قسمة العقار بيع، وبيع الكرم لا يكون بيعاً 
  . يص أو بذكر القليل والكثيرللأعناب والثمار إلا بالتنص

كرم بين اثنين اقتسماه فوقع النصف الأعلى في نصيب أحدهما مع الطريق القديم، ووقع النصف الأسفل في نصيب : » فتاوى أبي الليث«في 
 له الطريق، لمن جعل: الآخر مع طريق رفعوه للنصف الأسفل، وفي الطريق الذي رفعوه للنصف الأسفل أشجار، قال الفقيه أبو القاسم

لأا بمترلة بيع الأرض، والشجرة تدخل في بيع الأرض تبعاً، وإن : إن جعل ملك الطريق له فالأشجار له: وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله
ووضعاه فيه أيضاً، لو كان بين شريكين دار فرفعا باباً منها . جعلا حق المرور له لا ملك الطريق، فالأشجار مشتركة بينهما كما كانت

  .فيها، ثم قسما الدار، فالباب الموضوع لا يدخل في القسمة إلا بالذكر كما في البيع واالله أعلم

  

  
  

  واستعمال القرعة فيها في الرجوع عن القسمة: خامسالالفصل 

  

حدهما الرجوع، فإن بدا له إذا كان الغنم أو ما أشبهه بين رجلين فأرادا قسمتها، وقسماها نصفين ولم يقصرا عن طلب المعادلة، ثم بدا لأ
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قبل تمام القسمة بأن كان ذلك قبل خروج القرعة فله الرجوع؛ لأن المقصود من القسمة وهو تعيين الأنصباء لم يحصل قبل الإقراع، فحال 
له بعد ما خرج ما قبل الإقراع في القسمة والمقصود لم يحصل، كحال المساومة في باب البيع، وإن بدا له بعد تمام القسمة، بأن بدا 

قرعتهما، أو بعد ما خرج قرعة أحدهما وتعين نصيب كل واحد منهما ليس له الرجوع؛ لأن القسمة في معنى البيع، والرجوع عن البيع 
  .بعد تمامه لا يعمل، فكذا الرجوع عن القسمة

 كل واحد منهما، وأما في حق من خرج وإن كان الشركاء ثلاثة، فخرج قرعة أحدهم فلكل واحد منهم الرجوع؛ لأن القسمة لم تتم في
قرعته وإن تعين نصيبه؛ لأن ما يترك على صاحبيه من نصيبه لم يتعين بعد فكأنه وجد إحدى شطري القسمة، وإن خرج قرعة اثنين منهم، 

تعين السهم ثم أراد أحدهم أن يرجع ليس له ذلك؛ لأنه تعين نصيب كل واحد منهم وتمت القسمة في حقهم؛ لأن بخروج السهمين ي
  . الثالث

  .ولو كان الشركاء أربعة ما لم تخرج قرعة ثلاث منهم كان لكل واحد منهم الرجوع، وهو بناء على ما قلنا

لو كانت القسمة من القاضي أو من قسامه، فليس لأحد الشركاء الرجوع وإن لم تخرج السهام أصلاً؛ لأن : » نوادر ابن رستم«وفي 
  . يلتفت إلى رجوع واحد منهم لا بعد خروج القرعة ولا قبل خروجهاالقاضي يجبرهم على ذلك فلا

وإذا كان غنم بين قوم تشاحوا عليها قبل أن يقسموها، فأيهم خرج سهمه أولاً عدوا له، كذا الأول فالأول فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك 
تعد له الجيد أو الوسط أو الرديء، فهذه حياله مجهول؛ لأنه لا يدري ما نصيب كل واحد منهم بعد الإقراع، فإنه لا يدري أي عشرة 

  .مفضية إلى المنازعة، فيفيد القسمة كما يفيد البيع

وإن كان في الميراث إبل وبقر وغنم، فجعلوا الإبل قسماً والبقر قسماً والغنم قسماً ثم تشاحوا عليها وأقرعوا، فهذا جائز لأن ما يصيب 
  .لفصل الأول، فإن ما يصيب كل واحد بعد القرعة ثمة ليس بمعلومكل واحد منهم بعد القرعة معلوم بخلاف ا

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسما على أن أخذ أحدهما الثلث من مؤخرها بجميع حقه، وأخذ الآخر الثلثين من مقدمها بجميع حقه 
لا قبل وقع الحدود؛ وهذا لأن الرضا بالقسمة إنما فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ما لم تقع الحدود بينهما، ولا يعتبر رضاهما بما قا

يعتبر وقت وجود القسمة وتمامها، كالرضا بالبيع يعتبر وقت وجود البيع وتمامه، وتمام القسمة بوقع الحدود والتعيين، إما بالنص أو 
  .بالإقراع؛ لأن الإقرار به يتحقق

  

  

ل حق آخر وإا باطلة، كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه، ثم تعين بالقرعة، الأولى لإثبات حق وإبطا: القرعة ثلاث: »الأجناس«ذكر في 
والأخرى لطيبة النفس، وإا جائزة كما يقرع بين النساء ليسافر ا، والثالث لإثبات حق واحد وفي مقابلة مسألة ليقر ا كل حق 

  .كالقسمة وهو جائز واالله أعلم

  

  
  

  في الخيار في القسمة : سادسالالفصل 
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خيار الرؤية وخيار العيب، والقسمة : نوع يثبت بالشرط، ونوع يثبت بدون الشرط، والذي يثبت بدون الشرط نوعان: الخيار نوعان
  .قسمة لا يجبر الآبي عليها: قسمة يجبر الآبي عليها، وقسمة لا يوجبها الحكم نعني: قسمة يوجبها الحكم، نعني ا: نوعان

خيار الرؤية يثبت في القسمة التي لا : لكل خيار باباً وبدأ بخيار الرؤية، فنحن نبدأ به أيضاً، فنقول» الأصل«وقد أورد محمد رحمه االله في 
يوجبها الحكم؛ لأن إثباته مفيد، وهل يثبت في القسمة التي يوجبها الحكم؟ ينظر إن وقعت هذه القسمة في ذوات الأمثال من المكيل أو 

من جنس واحد لا يثبت؛ لأن إثباته غير مفيد؛ لأنا متى أثبتناه ونقضنا القسمة به يجب إعادا كما وقعت الموزون أو العدديات المتقاربة 
أول مرة، فلا يفيد الاشتغال به بخلاف القسمة التي لا يوجبها الحكم، لأنا لو نقضناها بخيار الرؤية لا يجب إعادة مثلها ثانياً، فكان الإثبات 

  .مفيداً

مة في غير ذوات الأمثال كالغنم والبقر والإبل والثياب الهروية أو المروية ففيه روايتان، ذكر في رواية أبي سليمان أنه وإن وقعت هذه القس
  .يثبت، وذكر في رواية أبي حفص أنه لا يثبت، والصحيح ما ذكر في رواية أبي سليمان

المكيل والموزون تعتبر من حيث القيمة، والقيمة تعرف بالحزر أن إثبات الخيار في هذه القسمة مفيد؛ لأن المعادلة في غير : ووجه ذلك
والظن فيتوهم جريان الغلط فيها فمتى نقضنا هذه القسمة بخيار الرؤية ربما تعاد على وجه يكون أعدل من الأول، فكان النقض مفيداً 

، فمتى نقضناها احتجنا إلى إعادة مثلها، ثم ذكر محمد بخلاف المكيل والموزون؛ لأن المعادلة فيها تعتبر من حيث الإجراء لا من حيث القيمة
  . الحنطة والشعير وكل ما يكال وكل ما يوزن، وأثبت في قسمتها خيار الرؤية: » الكتاب«رحمه االله في 

يكون المقسوم أجناساً، أراد بما قال الحنطة والشعير جميعاً والمكيل والموزون جميعاً، لا أحدهما على الانفراد حتى : قال مشايخنا رحمهم االله
  .فتكون قسماً لا يوجبها الحكم بتراضيهما، فيثبت فيها خيار الرؤية

وإن أراد بذلك الحنطة على الانفراد أو الشعير على الانفراد، فهو محمول على ما إذا كان صفتهما مختلفة، بأن كان البعض علكة والبعض 
  .حتى تكون القسمة واقعة على وجه لا يوجبها الحكمرخواً، والبعض حمراء والبعض بيضاء، واقتسما كذلك 

أو كانت صفتها واحدة، إلا أنه أصاب أحدهما من أعلى الصبرة، وأصاب الآخر من أسفله، وهكذا الجواب في الذهب التبر والفضة التبر، 
  .روجوكذلك أواني الذهب والفضة والجواهر واللآليء، وكذلك العروض كلها، وكذلك السلاح والسيوف والس

  

  

وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين، كل ألف في كيس فاقتسما على أن لأحدهما كيساً وللآخر كيساً، وقد رأى أحدهما المال كله، ولم يره 
الآخر فإنه لا يثبت خيار الرؤية؛ لأا قسمة وقعت على يوجبها الحكم؛ وهذا لأن الدراهم والدنانير، أثمان من كل وجه، ولا مقصود في 

ها إنما المقصود الثمنية وبمعرفة المقدار يصير المقصود معلوماً على وجه لا تفاوت قسم الرضا به قبل الرؤية، بخلاف سائر وجه الأعيان، عين
  .إلا أن يكون قسم الذي لم ير المال سهماً، فيكون له الخيار إن شاء رد القسمة وإن شاء أمضاها: قال

لأنه إذا كان قسمه سهماً بأن كان زيوفاً كان ذلك عيباً، فيرد بخيار العيب لا بخيار الرؤية، وخيار : واختلف المشايخ في تعليله، قال بعضهم
  .العيب يثبت في القسمات كلها

لأنه إنما رضي بقسمته على أن يكون في الصفة بمثل ما أخذ صاحبه، فإذا كان دون ذلك لا يتم به الرضا فيتخير في ذلك، : وبعضهم قالوا
  . ى عند الشراء جزءاًمن المكيل أو الموزون، ثم كان ما بقى وإنما رأى، فإنه يثبت له الخيار، وهذا إشارة إلى أن الرد بخيار الرؤيةكما لو رأ

وإذا اقتسم الرجلان بستاناً وكرماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر الكرم ولم ير واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا نخله، 
  .أى الحائط من ظاهره سقط خيار الرؤية، ورؤية الظاهر كرؤية الباطنوإنما ر

إذا رأى : وذه المسألة يتبين ضعف قول من يقول في مسألة الدار: » شرحه«قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2286

  .مول على دور الكوفه؛ لأما لا تتفاوت في السعة والضيقأنه لا خيار للمشتري مح: المشترى ظاهر الدار ولم ير داخلها أن جواب محمد

ألا ترى أن محمداً رحمه االله في مسألة البستان والكرم اكتفى برؤية الظاهر، مع أن البستان المقصود والكرم المقصود يتفاوت بتفاوت 
 يتعذر الاستقصاء برؤية كل جزء منه تقام رؤية الأشجار والنخيل، ولم يشترط رؤية شيء من ذلك، فعلم أن المعنى في تلك المسألة أن ما

  .ولا رأى شجره ولا نخلة، كل الشجر وكل النخيل: تأويل قوله: جزء منه مقام رؤية الجميع في إسقاط الخيار، وبعض مشايخنا قالوا

القائل هذا يقول في بيع المحض، خيار الرؤية، وهذا  إنما رأى رؤوس الأشجار ورؤوس النخيل، أما لو لم ير رؤوس الأشجار أيضاً لا يسقط
ثم إذا ثبت خيار الرؤية في القسمة في أي موضع ثبت يبطل بما يبطل به هذا الخيار في البيع المحض؛ لأن القسمة في معنى البيع، وقد عرف 

  .تفاصيل ذلك في كتاب البيوع

  

  

إثبات خيار العيب مقيد في النوعين جميعاً، فإن القسمة متى خيار العيب يثبت في نوعي القسمة جميعاً، لأن : جئنا إلى خيار العيب، فنقول
  . نقضت بسبب العيب لا يحتاج إلى إعادة مثلها على حسب ما وقعت أول مرة، بل تعاد على وجه يزول الضرر عمن وقع العيب في قسمه

قسوم شيئاً واحداً، أو أشياء مختلفة كما في ومن وجد من الشراء عيباً في شيء من قسمه، فإن كان قبل القبض رد جميع نصيبه سواء كان الم
البيع، وإن كان بعد القبض، فإن كان المقسوم شيئاً واحداً حقيقة وحكماً كالدار الواحدة، أو حكماً لا حقيقة كالمكيل والموزون، يرد 

لفة حقيقة وحكماً كالأغنام يرد المعيب جميع نصيبه، وليس له أن يرد البعض دون البعض، كما في البيع المحض، وإن كان المقسوم أشياء مخت
  .خاصة كما في البيع المحض، وما يبطل خيار العيب في البيع المحض كذا يبطل به في القسمة؛ لأن في القسمة معنى البيع على ما مر

الدار ردها بالعيب استحساناً وإذا استخدم الجارية بعد ما وجد ا عيباً ردها استحساناً، وإذا دام على سكنى الدار بعد ما علم بالعيب ب
أيضاً، وإذا دام على ركوب الدابة، أو دام على لبس الثوب بعد ما علم بالعيب لا يردهما بالعيب استحساناً وقياساً، وللاستحسان في 

  .مسألة السكنى طريقان

خياره، وبين أن يكون لعجزه عن الانتقال أن الدوام على السكنى بعد ما علم بالعلم محتمل بين أن يكون لاختيار الملك فيسقط : أحدهما
لأن الانتقال من دار إلى دار لا يمكن إلا بكلفة ومؤنة وربما لا يتهيأ له ذلك فلا يكون اختياراً للملك مع الشك فلا يسقط خياره بخلاف 

إذا : لك فعلى قول هذه الطريقة، يقولالدوام على الركوب واللبس؛ لأنه اختيار الملك؛ لأنه لا عجز عن الترع والترول، فكان لاختيار الم
أنشأ السكنى بعدما علم بالعيب يسقط خياره؛ لأن إنشاء السكنى لا يكون إلا لاختيار الملك؛ لأنه لا يحتمل العجز عن الانتقال، ومحمد 

  . رحمه االله لم يذكر فصل إنشاء السكنى في بعض روايات كتاب القسمة، إنما ذكر فصل الدوام

أن الدوام على السكنى محتمل بين أن يكون بالملك الحادث المستفاد بالقسمة من جهة صاحبه، فيدل على اختيار الملك، وبين : الطريق الثاني
أن يكون بملكه القديم؛ لأن كل واحد منهما يملك ذلك بملكه القديم من غير رضا شريكه؛ لأن الناس لا يتفاوتون فيه وعلى هذا الاعتبار لا 

لملك فلا يثبت أنه الاختيار بالشك، بخلاف الدوام على اللبس والركوب؛ لأنه لا يحتمل أن يكون بالملك القديم؛ لأن أحد يكون اختياراً ل
الشريكين لا يملك ذلك من غير رضا شريكه لما أن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فتعين أن يكون بالملك الحادث، فعلى قول هذه 

  .كنى بعد ما علم بالعيب لا يسقط خياره، وإلى هذا أشار في بعض روايات هذا الكتابإذا أنشأ الس: الطريقة نقول

  

  

  .وأما في البيع المحض هل يسقط خيار العيب بالسكنى دواماً كان أو أنشاءً فلا ذكر لهذه المسألة في كتاب البيوع، وقد اختلف المشايخ فيه

لعيب في القسمة والبيع المحض يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بدوامه، ومن سلك خيار ا: فمن سلك الطريق الأول في مسألة القسمة يقول
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  .خيار العيب في القسمة والبيع المحض لا يبطل بإنشاء السكنى ولا بدوامه: الطريق الثاني يقول

اماً، وفي القسمة لا يبطل خيار في البيع يبطل خيار العيب بالسكنى إنشاء ودو: ومن المشايخ من فرق بين البيع المحض، وبين القسمة فقال
  .العيب بالسكنى لا إنشاء ولا دواماً

أن السكنى في فصل القسمة دواماً كان أو إنشاء يحتمل أن يكون بالملك القديم، فأما البيع لا يحتمل أن يكون بالملك القديم دواماً : والفرق
  .يكون اختياراً للملك، فلهذا افترقاكان أو إنشاءً فيتعين أن يكون بالملك الحادث المستفاد بالبيع، ف

  . وأما في خيار الشرط إذا سكن الدار في مدة الخيار، أو دام على السكنى

إذا سكن المشتري الدار في مدة الخيار سقط خياره، ولم يفصل بينما إذا أنشأ السكنى وبينما إذا دام : ذكر محمد رحمه االله في كتاب البيوع
  .شايخ بين إنشاء السكنى وبين الدوام عليه في مسألة القسمة يفرق بينهما أيضاً في خيار الشرطعلى السكنى، فمن فرق من الم

خيار العيب في القسمة لا يبطل لا بإنشاء : خيار الشرط يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بالدوام عليه إذ لا فرق بينهما، ومن قال: ويقول
  .ل بإنشاء السكنى وبدوامهبأن خيار الشرط يبط: السكنى ولا بدوامه، قال

وهو أن السكنى في خيار العيب يحتمل أن يكون لإمكان الرد بالعيب؛ لأن مدة الرد بالعيب قد تطول؛ لأن الرد بالعيب لا : والفرق بينهما
 عسى تطول يكون إلا بقضاء أو برضا، وعسى لا يرضى به خصمه، فيحتاج إلى القضاء، والقضاء يعتمد سابقه الخصومة، ومدة الخصومة

فمتى لم يسكنها تخرب، لأن الدار تخرب إذا لم يسكن فيها أحد، فيعجز عن الرد فيحتاج إلى السكنى لإمكان الرد بالعيب، فلا يكون 
  .اختياراً للملك وعلى هذا الاحتمال؛ فلهذا لا يسقط به خيار العيب

ن الرد بنفسه من غير أن يتوقف ذلك على قضاء أو رضا فلا تطول فأما في خيار الشرط لا يحتاج إلى السكنى لإمكان الرد؛ لأنه يتمكن م
مدة الرد، فلا يحتاج إلى السكنى لإمكان الرد فكان الاختيار الملك فيوجب سقوط خياره، وإذا باع قسمه الذي أصابه من الدار، ولا يعلم 

  .قبله بقضاء فله أن ينقض القسمة، كما في البيع المحضبالعيب، فرده المشتري عليه، إن قبله بغير قضاء فليس له أن ينقض القسمة، وإن 

  

  

وليس : فإن كان المشتري قد قدم شيئاً من الدار قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن يردها، ويرجع بنقصان العيب كما في البيع المحض، قال
  . للبائع أن يرجع بنقصان ذلك على من قاسمه، ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خلاف

ما ذكر هنا قول أبي حنيفة رحمه االله وحده، أما على قول أبي يوسف ومحمد يرجع بنقصان العيب على قسمته، : من مشايخنا من قالف
  .وقاس هذه المسألة بمسألة ذكرها في كتاب الصلح

 على عيب ا، فإن له أن رجل اشترى من آخر جارية وقبضها وباعها من غيره، فهلكت عند المشتري، ثم اطلع المشتري الثاني: وصورا
  .لا يرجع: يرجع بنقصان العيب على بائعه وهو المشتري الأول، وهل للمشتري الأول أن يرجع على بائعه؟ ذكر أن على قول أبي حنيفة

ق هذا ما ذكر في كتاب القسمة قول الكل، وفر: يرجع فها هنا يجب أن يكون على الخلاف أيضاً، ومن المشايخ من يقول: وعلى قولهما
  .القائل بين مسألة كتاب القسمة وبين مسألة كتاب الصلح

أن في مسألة كتاب القسمة إلتزم ضمان النقصان باختياره، فإنه كان يمكنه أن يقبل المبيع ولا يؤدي النقصان، فهو بمعنى : ووجه الفرق
  .التزم ضمان النقصان باختياره فلا يرجع بذلك على غيره: قولنا

ب الصلح التزم ضمان النقصان عن اضطرار وجبر، فإن القبول بعد الهلاك غير ممكن، فجاز أن يرجع بذلك على بائعه، أما في مسألة كتا
ولكن هذا الفرق لا يكاد يصح؛ لأن في مسألة كتاب القسمة لا يمكنه القبول إلا بزيادة عيب يلزمه، فكان مضطراً في التزام ضمان 

  .ختلافالنقصان، فالصحيح أن المسألة على الا
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خيار الشرط يثبت في القسمة حيث يثبت خيار الرؤية، وما يبطل به خيار الشرط في البيع المحض يبطل في : جئنا إلى خيار الشرط، فنقول
القسمة، وإنما يصح اشتراط الخيار في القسمة على نحو ما يصح اشتراط في البيع المحض حتى يجوز اشتراط ثلاثة أيام بلا خلاف، وما زاد 

لى الثلاثة يكون على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وإن ادعى المشروط له الخيار بعد مضي مدة الخيار الفسخ في مدة الخيار لا ع
  .يصدق على ذلك، كما في البيع المحض

  

  
  

  في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي : سابعالالفصل 

  

: ضرورة، إذا عرفت هذا فنقول  القسمة بيعاً وإفرازاً، ومن ملك بيع شيء ملك إفرازهالأصل أن من ملك بيع شيء ملك قسمته؛ لأن في

الأب يقاسم مال ولده الصغير عقاراً كان أو منقولاً بغبن يسير، ولا يملك بغبن فاحش لأنه يملك بيع مال ولده الصغير عقاراً كان أو 
 الأب في ذلك بمترلة الأب، والجد أب الأب حال عدم الأب، ووصي الأب منقولاً بغبن يسير، ولا يملك بغبن فاحش فكذا القسمة، ووصي

بمترلة الأب، وأما وصي الأم يقاسم مال ولدها الصغير ما سوى الصغار من تركة الأم إذا لم يكن للصغير أحد ممن سمينا، ولا يقاسم ما له 
الأم قائم مقام الأم، والأم حال حياا كانت تملك بيع منقولاا من غير تركة الأم، العقار والمنقول في ذلك على السواء؛ وهذا لأن وصي 

التي يرثها هذا الصغير، تحصيناً على نفسها وعلى الصغير، فإا ما لم تحصن ذلك وتحفظها لا يبقى لها ولا يصير موروثاً للصغير من جهتها، 
  . بيعها، العقار والمنقول في ذلك على السواءوكانت تملك بأن تحفظ ما ورثها الصغير من غيرها بعينها وما كانت تملك

وما كانت تملك بيع عقار أب نفسها التي يرثها هذا الصغير تحصيناً لأا محصنة بنفسها، وإنما كانت تملك بيعها لحاجتها إلى الثمن، إذا ثبت 
ورثها من الأم تحصيناً، ولا يملك بيع عقاراته هذا في حق الأم ثبت في حق وصيها الذي هو قائم مقامها فيملك وصيها بيع المنقولات التي 

  .التي ورثها من الأم تحصيناً، وإنما يملك بيعها لحاجته إلى ثمنها، بأن كان عليه دين لا وفاء له إلا من ثمنها

  . ولا يملك بيع ما ورث الصغير من غير الأم، العقار والمنقول في ذلك سواء

في القسمة، في كل موضع ملك هذا الوصي البيع يملك القسمة؛ لأن في القسمة تحصين، فإن وإذا عرفت الجواب في البيع ظهر الجواب 
الإنسان أقدر على تحصين المقسوم، وفي كل موضع لا يملك البيع لا يملك القسمة، وكل جواب عرفته في وصي الأم فهو الجواب في وصي 

العقار، ولا يقاسم العقار ولا يقام ما ورث الصغير من غيرهم، العقار الأخ والعم وابن العم يقاسم ما ورث الصغير من هؤلاء ما سوى 
  .والمنقول في ذلك سواء؛ لأنه لا ولاية لهؤلاء على الصغير كما لا ولاية للأم فكانوا بمترلة الأم، فكان وصيهم بمترلة وصي الأم

وك على ابنه الحر، ولا تجوز قسمة الملتقط على اللقيط كما لا ولا تجوز قسمة الأب الكافر على ابنه المسلم، وكذا لا تجوز قسمة الأب الممل
  p.يجوز بيعه، ولا تجوز قسمة الوصي بين الصغيرين كما لا يجوز بيعه مال أحدهما من الآخر

  

  

، وعند محمد لا والوصي إذا قاسم مالاً مشتركاً بينه وبين الصغير لا يجوز، إلا إذا كان للصغير فيها منفعة ظاهرة عند أبي حنيفة رحمه االله
  .يجوز، وإن كان للصغير فيه منفعة ظاهرة، ويجوز للأب أن يقاسم مالاً مشتركاً بينه وبين الصغير، وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة

ار، وإن كان في الورثة صغار وكبار فقاسم الوصي الكبار وميز نصيب الصغار جاز، ولا تجوز قسمة الوصي على الكبار الغيب في العق
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في كتابه العروض من تركة الأب، وإن كان فيهم صغير وكبير حاضر وكبير غائب فعزل الوصي » البقالي«وتجوز قسمته في العروض، زاد 
  .نصيب الكبير الغائب مع نصيب الصغير، وقاسم الكبير الحاضر

 العقار ولا تجوز في العروض كما في البيع، ولا تجوز في: جاز قسمته في العقار والعروض، وعلى قولهما: فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
  . يقسم على الموصى له من غير أمر القاضي

أنه يجوز، وهو قول الحسن، وإذا جعل القاضي وصياً ليتيم في كل شيء فقاسم عليه في العقار والعروض : وروى الحسن عن أبي يوسف
  . لا يجوزجاز، ولو جعله وصياً في النفقة أو في حفظ شيء بعينه فقاسم

وهذا بخلاف وصي الأب إذا جعل الأب وصياً في شيء خاص، فإنه يكون وصياً في الأشياء كلها فالوصاية من القاضي قابلة للتخصيص، 
ومن الأب لا تقبل التخصيص، ولا تجوز القسمة على المبرسم والمغمى عليه، والذي يجن ويفيق إلا برضاه، ووكالته في حالة صحته وإفاقته؛ 

 لأن هذا العارض على شرف الزوال فكان لاحقاً بالعدم إلا أنه موجود حقيقة، فما ثبت للغير عليه من الولاية الثانية بالوكالة حالة وهذا
  .الصحة لا يزول، وما لم يكن ثابتاً للغير عليه من الولاية لا يثبت

  

  
  

هور الدين بعد القسمة، وفي في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصي له،وفي ظ: ثامنالالفصل 
  دعوى الوارثديناً في التركة أو عيناً 

  من أعيان التركة

إذا اقتسم الورثة داراً للميت أو أرضاً الميت، وعلى الميت دين، فجاء الغريم يطلب الدين فالقسمة فاسدة قياساً جائزة : قال محمد رحمه االله
  :استحساناً لوجهين

 ما تقتضيه القسمة من غير شرط، فإما لو اقتسما الأرض وترك البناء على الشركة وجب على من وقع أما شرطا في القسمة: أحدهما
  . البناء في نصيبه نصف قيمة البناء لصاحبه، واشتراطها يقتضيه العقد من غير شرط لا يوجب فساد العقد

 القيمة تجب بعد ذلك حكماً فكانت طارئة، ومتى شرطا إذا لم يشترط القيمة وقت القسمة فالجهالة طارئة على القسمة، لأن: فإن قيل
القيمة وقت القسمة كانت الجهالة متقارنة للقسمة، والجهالة الطارئة على العقد لا توجب فساد العقد، أما المقارنة تفسد العقد، عرف 

طا القيمة؛ لأن القيمة واجبه لا محالة لا تنفك لا بل الجهالة مقارنة للقسمة، وإن لم يشتر: ذلك في كتاب البيوع، والجواب عن هذا أن يقال
القسمة عنها فكانت الجهالة متقارنة، ثم لم يمنع ذلك جواز القسمة، فكذا إذا كانت مشروطة؛ لأنه لا يثبت بالشرط زيادة جهالة لم تكن 

  .ثابتة قبل ذلك

 في المعلوم فلا تضرهم الجهالة في الابتداء، كما لو اشترى أحد أن العبرة لحال تمام العقد، والعقد تم: لبيان جواز هذه القسمة: الوجه الثاني
  .الأبواب الثلاثة على أنه بالخيار ويأخذ أيها شاء، وسمى لكل واحد ثمناً

تم أن حكم القسمة في الأرض لا يتم بالمساحة بل يتوقف تمام القسمة فيها على معرفة قيمة البناء وقسمتها بالقيمة، فلا ت: بيان هذا الكلام
  . القسمة إلا بعد ظهور المعادلة في الكل ومعرفة كل واحد من الشركاء نصيبه

إن العقد يتم في المعلوم، ثم إذا اقتسما الأرض نصفين وترك البناء على الشركة ووقع البناء في نصيب أحدهما إنما وجب : فهو معنى قولنا
إلى إبقاء البناء مشتركاً كذلك؛ لأن ما تحت البناء من الأرض صار ملكاً على من وقع البناء في نصيبه نصف قيمة البناء؛ لأنه لا وجه 
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لأحدهما، فمتى تركنا البناء كذلك يتضرر من وقعت ساحة الأرض في نصيبه، ولا وجه إلى أن يؤمر الذي لم يقع البناء في نصيبه نقض 
حبه فلم يبق ههنا وجه سوى أن يتملك الذي لم يقع نصيبه، لأنه لا يمكن نقض نصيبه إلا بعد نقض نصيب صاحبه، وفي ذلك ضرر بصا

البناء في نصيبه من الأرض ونصيب صاحبه من البناء، أو يتملك صاحب الأرض من نصيب صاحبه من البناء، وتملك صاحب الأرض 
 التبع لحق نصيب صاحبه من البناء أولى؛ لأن التملك فيه أقل؛ ولأن صاحب الأرض صاحب أصل وصاحب البناء صاحب تبع، وتملك

  .صاحب الأصل أولى على ما عرف

  

  

  .وإذا كانت الدار في يدي ورثة حضور كبار أقروا عند القاضي أا ميراث في أيديهم وسألوه قسمتها

  .القاضي لا يقسم الدور وسائر العقار بإقرارهم حتى يقيموا بينة أن فلاناً مات وتركها ميراثاً بينهم: قال أبو حنيفة رحمه االله

قسمها بإقرارهم بينهم، ويشهد على أنه إنما قسمها بينهم بإقرار منهم لا بالبينة، وعلى هذا الخلاف :  أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهوقال
إذا أقروا أن معهم وارث آخر غائب أو صغير، والدار كلها في يد الذين حضروا عند القاضي، وسألوه القسمة، واجمعوا على أن الدار 

ا إذا كان في يدي غائب أو صغير سوى هؤلاء الذين حضروا عند القاضي وطلبوا من القاضي القسمة، فالقاضي لا كلها أو شيء منه
يقسمها بينهم حتى يقيموا البينة على الميراث، واجمعوا في العروض إذا أقروا أا ميراث بينهم، والعروض في أيديهم، وطلبوا من القاضي 

  . قيموا البينة على الميراثوإن لم ي القسمة أن القاضي قسمها

اشترينا هذه الدار من فلان وطلبوا من القاضي القسمة، فالقاضي يقسمها بينهم بإقرارهم، وعن أبي حنيفة رحمه االله روايتان، : وأما إذا قالوا
قيموا البينة على الشراء من لا يقسمها حتى ي: القاضي يقسمها بينهم بإقرارهم كما هو مذهبهما، وفي رواية قال: في المشهور من الرواية

  .فلان

في فصل الميراث أن إقرارهم أن الدار في أيديهم ميراث إقرار صحيح؛ لأن الدار في أيديهم لا ينازعهم أحد فيها، وقول : وجه قولهما
  .صاحب اليد فيما في يده عند عدم المنازع مقبول صحيح شرعاً، فلا حاجة إلى إثبات ذلك بالبينة

 فصل الشراء وفصل العروض، وهذا بخلاف ما إذا كانت الدار كلها أو شيء منها في يد الغائب؛ لأن هناك إقرارهم غير والدليل عليه في
  .صحيح؛ لأنه لا يد لهم فيما أقروا فلا بد من الإثبات بالبينة أما ها هنا بخلافه

ترى أن التركة إذا ازدادت قبل القسمة كانت الزيادة ولأبي حنيفة رحمه االله أن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت، ألا 
للميت؟ حتى تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وبالقسمة ينقطع قدر ما بقي من الملك له حتى يصير الزيادة لمن وقع في سهمه، وقولهم ليس 

ء من ملك البائع؛ لأن المشترى بعد بحجة على الميت بخلاف فصل الشراء على ظاهر الرواية؛ لأن القسمة هناك لا تتضمن بطلان شي
  .القبض ملك المشتري من كل وجه، ولم يبق للبائع فيه حق، ألا ترى أن ما يحدث من الزيادة يحدث على حكم ملك المشتري

وى القاضي لا يقسم العروض لقطع ما بقي من ملك الميت إنما يقسمها تحصيناً على الميت؛ لأن العروض تخشى الت: وأما العروض قلنا
  .والتلف

  

  

ألا ترى أن القاضي يبيع عروض الغائب، وإنما يبيعها تحصيناً عليه، أما العقار محصنة بنفسها فلم يقسمها بطريق التحصين بل كان لإزالة 
  . ملك الميت، فلا بد لذلك من حجة تقوم عند القاضي
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 قسم بإقرارهم؛ لأن حكم القسمة بالبينة يخالف حكم القسمة ثم على قولهما إذا قسم القاضي الدار بين الورثة بإقرارهم، يشهد أنه إنما
  .بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير

حتى لو ادعى أم ولده هذا الميت أو مدبرة العتق فالقاضي يقضي لهما بالعتق، ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت، وحكم القسمة بالإقرار 
  .لا يتعدى

 يقضي بالعتق في هاتين الصورتين إلا ببينة تقوم على الموت، وإذا كان بعض الورثة حضوراً والبعض غيباً، والدار كلها أو ألا ترى أنه لا
بعضها في يد الغائب وطلب الحاضر القسمة من القاضي، وأقام البينة على الميراث، فإن كان الحاضر واحداً فالقاضي لا يقبل بينته ولا 

  . يوسف أن القاضي ينصب عن الغائب خصماً ويسمع البينة عليه ويقسم الداريقسم الدار، وعن أبي

أن التركة قبل القسمة إن بقيت على حكم ملك الميت من وجه على ما مر صارت ملكاً للورثة من وجه، حتى لو أعتق : وجه ظاهر الرواية
 الورثة قبل القسمة يرتفق بنصيبه ونصيب شركائه، فالحاضر واحد منهم عبداً من التركة قبل القسمة يعد العتق في نصيبه، وكل واحد من

جاز ... بدعوى القسمة كما يدعي إزالة ما بقي من ملك الميت يدعى على شركائه قطع الارتفاق بنصيبه ونصيب شركائه، فالحاضر 
ئه الغائب، فلا يجوز نصب للقاضي نصب الوصي من حيث إنه دعوى على الميت لا يجوز له نصب الوصي من حيث إنه دعوى على شركا

  .الوصي بالشك

وليس كما لو ادعى أجنبي ديناً على الميت، وليس للميت وارث ولا وصي، فإن القاضي ينصب عنه وصياً عن الميت، أما هاهنا بخلافه، 
ه مدعي فلا يصلح وإذا لم يكن للقاضي أن ينصب وصياً عن الميت، وهذا الواحد لا يصلح خصماً عن الميت وعن سائر الشركاء؛ لأن

  .مدعياً عليه تعذر قبول البينة؛ لأن البينة من غير الخصم لا تقبل

وإن حضر اثنان والباقي بحاله، فالقاضي يسمع البينة، ويقسم الدار ويجعل أحد الحاضرين مدعياً والآخر مدعى عليه، وأحد الورثة ينتصب 
  . خصماً عن الميت وعن باقي الورثة

  .دهما مدعى عليه وكل واحد منهما مقر بما يدعيه صاحبه، والمقر بما يدعي المدعي لا يصلح خصماً للمدعيكيف يجعل أح: فإن قيل

كل واحد منهما إنما يقر على الغير والإقرار على الغير باطل، وجوده والعدم بمترلة، ألا ترى أن من ادعى على ميت ديناً وأقر به : قلنا
 وينتصب الوصي خصماً له، وإن كان الوصي مقراً، وإذا حضر أحد الورثة ومعه صغير وطلب وصيه، فإن المدعي يكلف إقامة البينة

القسمة من القاضي، وأراد ن يقسم بينه على الميراث، فالقاضي ينصب وصياً عن الصغير ويسمع البينة عليه ويقسم الدار؛ لأن للقاضي 
  .ن بالغانولاية نصب الوصي، ووصيه يقوم مقام الصبي، وكأن الحاضر اثنا

  

  

وإن كانت الدار بين ثلاثة نفر بالشراء، وأحدهم غائب، فأقام اثنان منهم البينة على الشراء وطلبا من القاضي القسمة فالقاضي لا يسمع 
ملك بينته ولا يقسم الدار بينهم؛ وهذا لأن الحاضر من المشترين لا ينتصب خصماً عن الغائب منهم؛ لأن الثابت بالشراء كل واحد منهم 

جديد بسبب يأمره في نصيبه، فأما في الميراث لا يثبت للورثة ملك متجدد لسبب حادث، وإنما ينتقل إليهم ما كان من الملك للمورث 
بطريق الخلافة عنه، فيستقيم أن يجعل البعض خصماً عن البعض في ذلك؛ لاتحاد السبب في حقهم وهو الخلافة عن الميت، وسيأتي جنس 

  . هذا في هذا الفصل إن شاء االله تعالىهذه المسائل بعد

وإذا كانت الدار بين رجلين فيها صفّة، وفي الصفّة بيت وطريق البيت في الصفة، ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة، فاقتسما 
طريق ومسيل الماء، فأصاب أحدهما الصفة وقطعة من ساحة الدار، وأصاب الآخر البيت وقطعه من ساحة الدار، ولم يذكروا في القسمة ال

  : فأراد صاحب البيت أن يمر في الصفة على حاله ومسيل الماء على ظهر الصفة، فالمسألة على وجهين
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أن يكون لصاحب البيت إمكان فتح الطريق ومسيل الماء في نصيبه في موضع آخر، وفي هذا الوجه القسمة جائزة، وليس لصاحب : أحدهما
  .حق تسييل الماء على ظهرها سواء ذكر في القسمة أن لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه أو لم يذكرا ذلكالبيت حق المرور في الصفة، ولا 

إذا لم يكن لصاحب البيت إمكان فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه من موضع آخر، وفي هذا الوجه إن ذكروا أن لكل : الوجه الثاني
ء في القسمة وتجوز القسمة، وإن لم يذكرا ذلك لا يدخل الطريق ومسيل الماء في واحد منهما نصيبه بحقوقه دخل الطريق ومسيل الما

  .القسمة، وفسدت القسمة

أن عند ذكر الحقوق اجتمع في القسمة ما يوجب دخول الطريق ومسيل الماء في القسمة، وهو اشتراط الحقوق كما في : والوجه في ذلك
 القسمة للإقرار ولقطع كل واحد منهما عن نصيب صاحبه، وإنما ينقطع حق صاحب البيع، وما يمنع دخولهما وهو لفظة القسمة، لأن

  .البيت عن الصفة من كل وجه إذا لم يكن لصاحب البيت حق المرور في الصفة وحق تسييل الماء على ظهر الصفة

اء في نصيبه، وألغينا شرط الحقوق؛ لأن العمل والعمل ما جميعاً في كل حال متعذر، فعملنا بلفظة القسمة إذا أمكنه فتح الطريق وتسييل الم
بمقتضى القسمة في هذه الصورة لا يفسد القسمة والقسمة أصل والشروط أتباع، وعملنا شروط الحقوق؛ إذ لا يمكنه فتح الطريق وتسييل 

 ضرر، ومتى فسدت القسمة فسد ما الماء في نصيبه، وإن كان الشروط أتباعاً لأنا لو نعمل بشرط الحقوق هاهنا تفسد القسمة؛ لأا قسمة
شرط فيها، ففي العمل بحقيقة القسمة في هذه الصورة إلغاء القسمة والشرط جميعاً، وفي العمل بالشرط اعتبار الشرط من كل وجه واعتبار 

  .القسمة من وجه، فكان هذا أولى، فإن لهم أن ينقضوا القسمة سواء كان الدين قليلاً أو كثيراً

  

   

وصاحب الدين غائب، فإن كان الدين   أن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة من القاضي، وعلى الميت دين، والقاضي يعلم به،يجب أن يعلم
مستغرقاً للتركة، فإن القاضي لا يقسمها بينهم؛ لأنه لا ملك لهم في التركة فلا يكون في القسمة فائدة فلا يقسمها، وإن كان الدين غير 

  . أن لا يقسمها أيضاً بل يوقف الكلمستغرق للتركة فالقياس

  .وفي الاستحسان يوقف مقدار الدين ويقسم الباقي، ولا يأخذ كفيلاً منهم بشيء من ذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما

لا يستغرق نعم سألهم عن مقدار الدين؛ لأن الحكم يختلف، فإن فسروه بمقدار : وإن لم يعلم القاضي بالدين سألهم هل عليه دين؟ فإذا قالوا
ليس : لا دين فالقول قولهم؛ لأن الورثة قائمون مقام الميت، والميت حال حياته لو قال: التركة وقف بمقدار الدين وقسم الباقي، وإن قالوا

  .علي دين كان القول قوله، فكذا إذا قال ورثته ذلك

لا وصية فيها قسمها : له؛ لأن الحكم يختلف، فإن قالوانعم سألهم إا حصلت بالعين أو من ما: ثم يسألهم هل فيها وصية؟ فإن قالوا
  .القاضي بينهم، فإن ظهر بعد ذلك دين نقض القاضي القسمة؛ لأنه ظهر أا حصلت في غير أواا؛ لأن أوان قسمة الميراث ما بعد الدين

 النقض مفيداً، وفي النقض فائدة فإنه يباع أن حق الغريم متعلق بالتركة، فكانت القسمة مصادفة حقهم فكان لهم النقض إذا كان: يوضحه
شيء من التركة في دينه ولا يحتاج إلى أن يبيع كل واحد من الورثة بما يخصه، وكذلك لو أن القاضي لم يسأل الورثة عن الدين وقسم 

م يعني الورثة فالقاضي لا ينقض التركة بينهم حتى جازت القسمة ظاهراً ثم ظهر الدين فالقاضي ينقض القسمة إلا أن يقضوا الدين من ماله
القسمة في الفصلين جميعاً، وكذلك لو أبرأ وظهر وارث الغريم الميت عن الدين لا تنقض القسمة لأن الموجب للنقض الغريم وقد زال حقه 

لقاضي لا ينقض قبل النقض فيمتنع النقض، وهذا كله إذا لم يعزل الورثة نصيب الغريم ولم يكن للميت مال آخر سوى ما اقتسموا فا
  . القسمة

وكذلك الجواب فيما إذا اقتسم الورثة التركة بأنفسهم ثم ظهر الغريم وكذلك آخر ولم يعرفه الشهود، أو ظهر موصى له بالثلث أو الربع 
  .ض الشركاءوقد قسم الورثة التركة بأنفسهم، فإن القاضي ينقض القسمة ثم يستأنفها بعد ذلك؛ لأنه تبين أا وقعت بغير محضر من بع
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  .أي فائدة في نقض القسمة واستئنافها من ساعته: فإن قيل

إذا لم ينقض القسمة يحتاج هذا الوارث أو الموصي له إلى أن يستوفي فما وصل إلى كل واحد منهم مقدار نصيبه فيتفرق نصيبه في : قلنا
  .مواضع، وإذا استؤنفت القسمة لا يتفرق نصيبه، وهذه فائدة ظاهرة

  

  

نحن نقضي حق هذا الوارث والموصى له من مالنا ولا ننقض القسمة لا يلتفت إلى قولهم إلا أن يرضى هذا الوارث أو : ت الورثةفإن قال
  .الموصى له

  .نحن نقضي حقه من مالنا، ولا ننقص القسمة إن لهم ذلك: فرق بين هذا وبينما إذا ظهر غريم أو موصى له بألف من ماله فقالت الورثة

 حق الوارث والموصى له بالثلث أو الربع في عين التركة، فإذا أرادوا أن يعطوا حقه من مالهم فقد قصدوا شراء نصيبه من أن: والفرق
التركة فلا يصح إلا برضاه، ألا ترى أن في الابتداء لو أرادت الورثة أن يقتسموا جميع التركة فيما بينهم، ويقضوا حق وارث آخر وحق 

ع من مالهم ليس لهم ذلك وطريقه ما قلنا، أما حق الغريم والموصى له بألف من ماله ليس في عين التركة بل في معنى الموصى له بالثلث والرب
  .التركة من حيث الاستيفاء من مال التركة، وأيضاً حقهم من التركة ومن مال الوارث سواء

  . قهما من مالهم كان لهم ذلك كذا ها هناألا ترى أن في الابتداء لو أردوا أن يقسموا جميع التركة بينهم ويقضوا ح

وكذلك لو قضى واحد من الورثة حق الغريم من ماله على أن لا يرجع في التركة، فالقاضي لا ينقض القسمة بل يمضيها؛ لأن حق : قال
 إلا أن يقضوا حق الغريم قد سقط ولم يثبت للوارث دين آخر لما شرط أن لا يرجع، فأما إذا شرط الرجوع أو سكت فالقسمة مردودة

القاضي من مالهم؛ لأن دين القاضي في التركة بمترلة دين الغريم وهذا الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجوع مشكل فيما إذا سكت، وينبغي 
  .أن يجعل متطوعاً إذا سكت

اضي عليه بجميع الدين؛ لأنه لا ميراث والجواب إنما يجعل متطوعاً لأنه مضطر في القضاء، ألا ترى أن الغريم لو قدمه إلى القاضي قضى الق
  .إلا بعد الدين

ثم ما ذكر أن الورثة إذا قسموا التركة وظهر وارث آخر، أو موصى له بالثلث أو الربع فالقاضي ينقض القسمة فذلك إذا كانت القسمة 
فالوارث لا ينقض القسمة إذا عزل بغير قضاء قاضي، فأما إذا كانت القسمة بقضاء القاضي، ثم ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث 

  .القاضي نصيبه، وأما الموصى له فقد اختلف فيه المشايخ

له أن ينقض القسمة إذا كانت القسمة بغير أمر : فإنه قال في فصل الموصى له» الكتاب«لا ينقض وإليه أشار محمد في : قال بعضهم
ض القسمة، وهذا لأن الموصى له بالثلث شريك الورثة بمترلة أحدهم، القاضي فهذا إشارة إلى أا إذا كانت بقضاء فالقاضي لا ينق

ينقض، وفرقوا بين الموصى له وبين الوارث والأول : وبعضهم قالوا. والوارث لا ينقض القسمة إذا كانت القسمة بقضاء، فكذا الموصى له
أصح.  

  

   

وصى له بالثلث صح قسمته على الوارث، ولم يصح على ولو كان للميت وصي يقسم التركة، وعزل نصيب الوارث أو عزل نصيب الم
الموصى له، وإذا كان بعض التركة ديناً فاقتسموها، وشرطوا الدين في قسم بعضهم فالقسمة فاسدة؛ لأم باعوا الدين من غير من عليه 

قق في الدين قبل القبض؛ لأن قبل القبض الدين، وكذلك إذا اقتسموا الدين فيما بينهم فالقسمة فاسدة؛ لأن القسمة للإقرار وذلك لا يتح
الدين مجتمع في مكان واحد، وإن كان الدين على الميت فاقتسموا على أن ضمن كل واحد منهم أو أحدهم الدين الذي على الميت، فهذا 
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  :على وجهين

  .ا كفالة بدين لم تجب القسمةأن يكون الضمان مشروطاً في القسمة، والحكم فيه أن القسمة فاسدة؛ لأن هذه قسمة شرط فيه: الأول

إذا لم يكن الضمان مشروطاً في القسمة، إنما شرطوا بعد ذلك، والحكم فيه أنه إن ضمن بشرط أن يرجع في التركة لم تكن القسمة : الثاني
أ الغرماء الميت، فهذا نافذة على معنى أن له أن ينقضها؛ لأنه قام مقام الغريم، وإن ضمن على أن لا يرجع في التركة بشيء، وعلى أن يبر

جائز إن رضي الغرماء بضمانه وإن أبوا أن يقبلوا ضمانه فلهم نقض القسمة؛ وهذا لأنه لما شرط في الضمان أن يبرئ الغريم الميت صارت 
 الميت لا تنفذ الكفالة حوالة تخلف التركة عن الدين، والمانع من لزوم القسمة قيام التركة في الدين وإن لم يشرط، وعلى أن يبرئ الغريم

  . القسمة وإن رضي الغرماء؛ لأنه يبقى كفالة فلا تخلوا التركة عن الدين

وإذا ادعى بعض الورثة دينا في التركة بعد تمام القسمة صح دعواه وله أن ينقض القسمة، أما صحة دعواه لأنه لو لم تصح أا لا تصح 
ملكاً للميت يقتضي الإقرار على القسمة ولا تناقض؛ لأن الدين لا يمنع صحة لكونه متناقضاً بإقراره بصحة القسمة، ويكون المقسوم 

القسمة، ولكن يثبت للغريم حق النقض، وكذلك لا ينافي ملك الميت لأن ملك الميت باق بعد الدين، وأما له أن ينقص القسمة؛ لأن المانع 
  .آخر، فكان المانع قائماً فيبقى المنعمن نفاذ القسمة ولزومها الدين، والدين بالقسمة لا يتحول إلى محل 

ألا ترى أنه لو أجاز القسمة ثم أراد أن ينقصها فله ذلك، وهذا بخلاف لو بيع بالدين فأجاز فإنه تعمل إجازته؛ لأن المانع من اللزوم يزول؛ 
يت أو وهبه الميت له وسلمه إليه، وكان لأن حقه يتحول من العين إلى الثمن، ولو كان ادعى عيناً من أعيان التركة أنه له اشتراها من الم

ذلك بعد تمام القسمة لا تسمع دعواه لمكان التناقض؛ لأنه بالإقدام على القسمة أقر بصحة القسمة في هذا العين، ويكون هذا العين متروك 
  . لهم وهذا تناقض ظاهرالميت ميراثاً لهم، وبدعواه بعد ذلك لنفسه يدعى فساد القسمة في هذا العين، ويدعى أنه ليس بميراث

  

  

الورثة بعد تمام القسمة أن الميت أوصى لابنه الصغير بثلث ما له لا تسمع دعواه؛ لأنه صار متناقضاً بدعوى فساد القسمة  ولو ادعى أحد
  .بعد ما أقر بصحتها، ولو كبر الابن، وادعى الوصي بالثلث لنفسه، وأقام البينة سمعت بينته؛ لأنه لا تناقض منه

ا ادعى أحد الورثة بعد تمام القسمة على قدر ميراثهم عن أبيهم أن أخاً له من أبيه وأمه ورث أباهم معهم، وأنه مات بعد أبيهم فورثه وإذ
هو، وأراد ميراثه لا تسمع دعواه لمكان التناقض؛ لأنه بالإقدام على القسمة على مقدار ميراثهم عن أبيهم صار مقراً بأن حقه في مقدار 

  . بدعواه الثاني بعد ذلك ادعى أن حقه أكثر من ذلك القدر فهذا تناقض ظاهرمعين، و

إذا كانت الأراضي ميراثاً بين ثلاثة نفر عن أبيهم، مات أحدهم وترك ابناً كبيراً، فاقتسم هو وعماه الأراضي على ميراث الجد، ثم إن ابن 
  . تسمع دعواه لمكان التناقضالابن أقام بينة أن جده أوصى له بالثلث وأراد إبطال القسمة لم

ولو لم يدع وصية من الجد ولكن ادعى ديناً على أبيه صحت دعواه؛ لأنه لا تناقض في دعوى الدين، فصحت دعواه الدين وثبت الدين 
إن دينك : ه أن يقولبإقامته البينة، وصار الثابت بالبينة كالثابت عياناً، ولو كان الدين ثابتاً معاينة كان له أن ينقض القسمة، وليس لعم

على أبيك ليس على الجد، وقد أعطينا نصيب أبيك، فإن شئت بعه بالدين، وإن شئت فأمسكه، وليس لك أن تنقض القسمة؛ لأنه لا 
لا بل لي في النقض فائدة؛ لأن : فائدة لك في النقض؛ لأن بعد النقض نقض دينك من نصيب أبيك لا من ميراث الجد؛ لأن له أن يقول

  .مشاعاً ربما يشترى بأكثر مما يشترى به مفرزاً فكان في النقض فائدة؛ لأنه يزداد به مال الميتالثلث 

وهذا كرجل مات وأوصى إلى رجل، وفي التركة دين غير مستغرق، وطلب الورثة من الوصي أن يفرز من التركة قدر الدين ويقسم الباقي 
در مشاعاً، لأنه ربما يشترى بأكثر مما يشترى به المفرز؛ فيكون ذلك نظراً للميت كذا بينهم كان له أن لا يقسم ذلك بينهم، ويبيع ذلك الق

  .هاهنا
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ولو ادعى الوارث أنه كان اشترى نصيب أبيه منه في حياته بثمن مسمى، ونقد الثمن وأقام البينة على ذلك فهو جائز؛ لأنه غير متناقض في 
 القسمة، ولا ينافي ملك الجديد يقرره، وتكون القسمة جائزة؛ لأن ما ادعى من الشراء هذه الدعوى؛ لأن شراه نصيب أبيه لا يوجب فساد

  . لو ثبت معاينة بقيت القسمة على الصحة كذا إذا ثبت بالبينة

ادعى ديناً وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار وهذه الدار ميراثاً، ولم يقل لهم، ثم ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بثلثه أو 
قبلت بينته؛ لأنه لم يصر متناقضاً في الدعوى؛ لأنه لم يسبق قبل هذا الدعوى سوى الإقرار الأول، أن هذه الدار متروك الميت؛ لأن ميراث 

  .الميت ما تركه الميت، والدين الوصية لا ينافي كونه متروك الميت؛ لأما إنما يقضيان من متروك الميت

  

  
  

  لغرور في القسمةفي ا: تاسعالالفصل 

  

يجب أن يعلم أن كل قسمة يوجبها الحكم بأن كانت قسمة يجبر الآبي عليها كالقسمة في جنس واحد لا يثبت فيها حكم الغرور، وإن 
حصلت بتراضيهما، وكل قسمة لا يوجبها الحكم بأن كانت قسمة لا يجبر الآبي عليها يثبت فيها حكم الغرور كالقسمة في جنسين، أما 

 قسمة يوجبها الحكم، فإنما لا يثبت فيها حكم الغرور؛ إما لأن الحكم إذا كان يوجبها صار من حيث الحكم كالقاضي ألزمها؛ أو في كل
، وبالاضطرار ينتفي معنى الغرور إنما »الكتاب«لأن كل واحد منهما مضطر في هذه القسمة وإن حصلت بتراضيهما على ما مر في مسألة 

  .يتحقق من المختار

  . ترى أن الشفيع عند استحقاق الدار المشفوعة لا يرجع بقيمة ما بنى على المشتري؛ لأن المشتري لم يكن مختاراً في الدفع إليهألا

وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه، وعلقت منه واستحقها لم يرجع بقيمة الولد على الابن وطريقه ما قلنا؛ ولأن القسمة فيما عدا المكيل 
  .كانت قسمة يوجبها الحكم إفراز لعين الحق من وجه، ومبايعة من وجه على ما مر في صدر الكتابوالموزون إذا 

فباعتبار أا مبايعة إن كانت ثبت فيها حكم الغرور فباعتبار أا إقرار لا يثبت فيها حكم الغرور فلا يثبت فيها حكم الغرور بالشك 
البائع مختار في البيع وليس بمضطر فيه، وإما على المعنى الثاني؛ فلأنه ليس فيه إقرار الحق بوجه بخلاف البيع المحض، أما على المعنى الأول؛ لأن 

  . من الوجوه إذا لم يكن للمشتري فيه عن قبل البيع بوجه من الوجوه، أما القسمة بخلافه

ر في هذه القسمة؛ لأن واحد متمكن من وأما كل قسمة لا يوجبها الحكم فإنما يثبت فيها حكم الغرور؛ لأن كل واحد منهما غير مضط
تمييز ملكه بقسمة كل جنس على حده؛ ولأن كل واحد منهما غير متوف لعين الحق حقيقة، فلا إشكال، ولا حكماً؛ لأن ما وصل إليه 

  . الحقليس بمثل لما كان له؛ لأن الدار ليست بمثل الأرض، والأرض ليست بمثل الدار حتى يجعل وصول المثل إليه كوصول عين

وإذا اقتسم الرجلان داراً بينهما بشراء أو ميراث، وبنى أحدهما في قسمه الذي أخذها، ثم استحق من نصيب الثاني الموضع الذي فيه البناء، 
  .ورد القسمة وأبطلها لا يرجع على شريكه بشيء من قيمة البناء؛ لأن هذه قسمة يوجبها الحكم

احد هذا داراً أو هذا داراً و بنى أحدهما في داره التي أخذها واستحقت تلك الدار رجع على وإن كان دارين بينهما فاقتسماها هذا و
  .مطلقاً من غير ذكر خلاف» الكتاب«شريكه بنصف قيمة البناء، ذكر المسالة في 
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على قولهما هذه قسمة أما : قول أبي حنيفة؛ لأن هذه قسمة لا يوجبها الحكم على قوله» الكتاب«المذكور في : من مشايخنا من قال
  .يوجبها الحكم؛ ولهذا يجبر الآبي عليها فيثبت فيها حكم الغرور

هذا قولهم جميعاً؛ لأن هذه القسمة لا يوجبها الحكم لا محالة عندهما إنما يوجبها الحكم إذا رأى القاضي الصلاح في أن : ومنهم من قال
  .والجواب في الأرضين كالجواب في الدارينيلقحها بالجنس الواحد، أما قبل رؤية القاضي ذلك فلا، 

ولو كانا خادمين فاصطلحا على أن يأخذ هذا خادماً، وذلك خادماً فعلقت إحدى الخادمين من الذي أصاا، ثم استحقها رجل رجع على 
إن :  يقول من المشايخشريكه بنصف قيمة الولد، وهذا الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة؛ لأن هذه قسمة لا يوجبها الحكم على قول من

  .قسمة الرقيق قسمة جمع على قولهما موكول إلى رأي القاضي

إن الرقيق عندهما يقسم قسمة جمع على كل حال لا يثبت حكم الغرور؛ لأن هذه قسمة يوجبها : وأما على قول من يقول من المشايخ
  . الحكم لا محالة

 بغير قضاء وبنى أحدهما في قسمه بناءً ثم استحق قسمه ونقض بناؤه ورد القسمة، وإذا كانت دار واحدة وأرض بيضاء بين ورثة، فاقتسموا
لا يرجع على شريكه بقيمة البناء، ذكر في بعض نسخ كتاب القسمة وهو محمول على ما إذا اقتسما الدار على حده والأرض على حدة، 

 بنصف قيمة البناء، وهو محمول على ما إذا اقتسما فأخذ فتكون هذه قسمة يوجبها الحكم، وذكر في بعض النسخ أنه يرجع على شريكه
  .أحدهما الدار، وأخذ الآخر الأرض فتكون هذه قسمة لا يوجبها الحكم

وإذا كانت الدار بين قوم فقسمها القاضي بينهم وجمع نصيب كل واحد منهم في دار على حده، وأجبرهم على ذلك، وبنى أحدهم في 
  .ستحقت هذه الدار وهدم بناؤه، لا يرجع على شركائه بالقيمةالدار الذي أصابه بناءً ثم ا

أما عندهما؛ فلأن هذه قسمة يوجبها الحكم عندهما متى رأى القاضي الصلاح فيها، وأما عند أبي حنيفة فلأن القاضي لما قسمها قسمة جمع 
  .فقد حصل قضاؤه في فصل محتمل فيه فالتحقت الدور بالدار الواحدة عندهم جميعاً

وكلني شريكك أن أقاسمك فلم يصدقه ولم يكذبه فقاسمه ثم : دار بين رجلين جاء رجل إلى أحدهما، وقال: هشام عن محمد: »المنتقى« وفي
يرجع صاحب البناء على الوكيل : صار له بناء يعني الشريك الحاضر، ثم جاء الشريك الغائب، وأنكر أن يكون وكله بذلك، قال بنى فيها

  .شاء؛ لأنه غره واالله أعلمبقيمة البناء إن 

  

  
  

  في القسمة يستحق منها شيء: عاشرالالفصل 

  

  :وإذا وقعت القسمة بين الشركاء في دار وأرض، ثم استحق شيء منها، فالمسألة على ثلاثة أوجه: »الأصل«في 

في هذا الوجه القسمة فاسدة، أن يستحق جزء شائع من الكل بأن استحق نصف كل الدار أو ثلث كل الدار أو ما أشبه ذلك، و: الأول
إنما فسدت لحق المستحق؛ لأا لو لم تفسد يحتاج المستحق إلى قسمة ما في يد كل : واختلفت عبارة المشايخ في تعليل المسألة، بعضهم قالوا

  . واحد منهما، فيفرق عليه نصيبه في الموضعين
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 فائدة القسمة إقرار الأنصباء، ولما ظهر لهما شريك ثالث في النصيبين ظهر أن إنما فسدت القسمة؛ لأا لا يفيد فائدا؛ لأن: وبعضهم قالوا
  .الإقرار لم يجعل؛ لأن نصيب الثالث شائع في النصيبين جميعاً

إذا استحق جزء بعينه فيما أصاب واحد منهم، وفي هذا الوجه القسمة صحيحة فيما بقي بعد الاستحقاق، وكان للمستحق : الوجه الثاني
لخيار إن شاء نقض القسمة وعاد الأمر إلى ما كان قبل القسمة، وإن شاء أمضى القسمة ورجع على صاحبه بعوض المستحق، وإن عليه ا

بقيت القسمة على الصحة؛ لأن ما هو المقصود من القسمة وهو الإقرار حاصل هنا، فيما وراء المستحق، لأن ما وراء المستحق لهما ليس 
  .لثالث فيه بعيب

أن هذا المستحق لو كان حاضراً وقت القسمة، واقتسما الثاني صح إلا أن المستحق عليه بالخيار؛ لأنه تعيب نصيبه؛ لأن الباقي لا ألا ترى 
  .يشترى بمثل ما كان يشترى مع المستحق، فإن نقض القسمة عاد الأمر إلى ما كان قبل القسمة ويستأنفان القسمة فيما وراء المستحق

ع على صاحبه بعوض المستحق وذلك ربع ما في يد صاحبه مثلاً، إن كان المستحق نصف نصيب المستحق عليه؛ لأنا وإن أجاز القسمة رج
نعتبر استحقاق البعض باستحقاق الكل، ولو استحق كل نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف ما في يده؛ لأن الذي أصاب المستحق 

حبه بما ترك على صاحبه بما أصابه، فما كان ملكاً له لا يرجع به على أحد، وما اشتراه عليه بالقسمة، نصفه كان له، ونصفه اشتراه من صا
رجع على صاحبه بحصته، وذلك نصف ما في يد صاحبه، فإذا كان عند استحقاق الكل يرجع بنصف ما في يد صاحبه فعند استحقاق 

  . النصف يرجع بربع ما في يد صاحبه وعلى هذا القياس فافهم

إذا استحق جزء شائع، فيما أصاب واحداً منهم وفي هذا الوجه القسمة لا تفسد عند أبي حنيفة رحمه االله، والمستحق عليه : لثالوجه الثا
تفسد : بالخيار على نحو ما بينا، فإن أجاز القسمة وكان المستحق نصف نصيبه مثلاً رجع على صاحبه بربع ما في يده، وقال أبو يوسف

ة، وقول محمد رحمه االله مضطرب في نسخ أبي حفص مع أبي حنيفة، وفي نسخ أبي سليمان مع قول أبي يوسف، القسمة ويستأنفان القسم
  .والأول أصح، فقد روى ابن سماعة وابن رستم قول محمد مع قول أبي حنيفة» المختصر«وهكذا أثبته الحاكم في 

  

  

ذه القسمة إن حصل إقرار نصيب غير المستحق عليه لم يحصل إقرار أن المقصود من القسمة الإقرار، و: فوجه قول أبي يوسف رحمه االله
  .نصيب المستحق عليه فتفسد القسمة كما لو استحق جزء شائع من جملة الدار

أن هذه قسمة أفادت مقصودها، لأن المقصود من هذه القسمة امتياز نصيب كل واحد من المتقاسمين، وانقطاع الشركة : وجه قولهما
  .القسمة أمتاز نصيب كل واحد منهما عن نصيب صاحبه إلا أنه ظهر لأحدهما شريك في نصيبهبينهما وذه 

ومثل هذه الشركة لو ضرب بعد القسمة لا يوجب زوال الإقرار الحاصل بالقسمة الأولى، فإن كري حنطة بين اثنين اقتسماها وأخذ كل 
لأولى تبقى على حالها، فإذا قارب الإقرار لم يمنع ثبوته، ولو كان باع واحد كراً فجاء آخر وخلط بكر أحدهما كر حنطة، فإن القسمة ا

أحدهما نصف ما أصابه بالقسمة ثم استحق ما بقي له، فإنه يرجع على صاحبه بربع ما في يده، عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجير بخلاف ما 
  . ق، وبعد البيع عجز عن رد ما وراء المستحق؛ فلهذا سقط خيارهقبل البيع حيث يجير؛ لأن قبل البيع قادر على رد ما بقي بعد الاستحقا

فالقسمة فاسدة لو كان ما وراء المستحق في يد المستحق عليه، كان عليه رد نصفه بحكم الفساد، وقد عجز : وأما على قول أبي يوسف
د قيمة نصف ما باع، وذلك قيمة ربع نصيبه على بالبيع عن رده؛ لأن البيع قد صح؛ لأن المقبوض بحكم العقد الفاسد مملوك للقابض، فير

صاحبه، وكان نصيب صاحبه بينهما، وسلم لصاحبه ربع نصيب المستحق عليه لما أخذ منه قيمة ربع نصيبه، وسلم للمستحق عليه أيضاً 
  .ربع نصيبه

 شائع من كل الدار، وذكر مكانه ما إذا جعل المسألة على ثلاثة أوجه أيضاً، لكن لم يذكر ثمة ما إذا استحق جزء: »الشروط«وفي كتاب 
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استحق جميع نصيب أحدهما، وذكر أن القسمة باطلة، ويقسم الباقي وهو الذي لم يستحق بينهما إن كان قائماً في يد الآخر لم يبعه، وإن 
قاً وبدل المستحق مملوك كان باعه فالبيع باقي؛ لأن نصف ما باع قد تم ملكه، ونصفه عوض عما ترك لصاحبه، وتبين أن ذلك كان مستح

  .فبالبيع صارت ملكه، وعليه أن يرد على المستحق عليه نصف قيمة ما باع، وذكر ما إذا باع استحق جزء بعينه من نصيب أحدهما

لى وأجاب أن القسمة باطلة في الكل بخلاف ما كتبها في المتن، وذكر ما إذا استحق جزء شائع من نصيب أحدهما، وذكر المسألة خلافاً ع
ما كتبها في المتن على قول أبي حنيفة لا تنتقض القسمة، ولكن يخير المستحق عليه إن شاء نقض القسمة وضم ما بقي في يده إلى ما في يده 
إلى ما في يد الآخر، إن كان الآخر لم يبع ما أصابه، ويقسمان ذلك بينهما، وإن كان الآخر باع نصيبه يضم المستحق عليه ما بقى في يده 

  . قيمة ما كان في يد الآخر فيقسمانه نصفينإلى

  

  

ثلاثة إخوة ورثوا دوراً ثلاثة أخذ كل واحد منهم داراً، ثم استحق نصف دار أحدهم، قال أبو : إبراهيم عن محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
ستقبلوها، وإن شاء أمسك النصف ورجع المستحق عليه بالخيار إن شاء نقض القسمة كلها وا: حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله، وهو قولنا

  . عليهما بقدر ما استحق من يده

هذا والأول سواء، وقال أبو : وإن كانت داراً واحدة اقتسموها أثلاثاً، ثم استحق نصف نصيب أحدهم، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
  . حكمتنتقض القسمة ولا خيار للمستحق عليه وتستوي فيه القسمة بحكم وبغير: يوسف

وإذا كانت مئة شاة بين رجلين نصفين فاقتسما، فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي خمسمائة درهم، وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة 
درهم، فاستحق شاة من الأربعين تساوي عشرة، فإنه يرجع على صاحبه بخمسة دارهم في الستين شاة في قولهم، وتكون القسمة جائزة 

لمستحق عليه، أما القسمة جائزة فلأن المستحق شيء بعينه وأما لا يخير المستحق عليه لأن الباقي لم يصر معيناً باستحقاق عندهم، ولا يخير ا
ما استحق ،وأما الرجوع بخمسة دراهم لأن المستحق شاة تساوي عشرة دارهم نصفها كان ملكاً له فلا رجوع به على أحد، ونصفها قد 

احبه من نصيبه، فإذا استحق ذلك من يده كان له أن يرجع بقدر ذلك مما في يد صاحبه، وذلك خمسة اشتراه من صاحبه بما ترك لص
  .دراهم

  

  
  

  في دعوى الغلط في القسمة: حادي عشرالالفصل 

  

لغلط دعوى الغلط في التقويم، ودعوى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة، فأما دعوى ا: يجب أن يعلم بأن دعوى الغلط في القسمة نوعان
كان ما  نوع يصح، ونوع لا يصح، والذي لا يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في التقويم بغبن يسير بأن: في القسمة فهو نوعان أيضاً

يدعي من الغلط يدخل تحت تقويم المتقومين، فهذه الدعوى لا تصح، ولو أقام البينة عليه لا تسمع بينته، حصلت القسمة بقضاء القاضي أو 
  :ضيهم لوجهينبترا

  . أن الاحتراز عن مثل هذا الغلط غير ممكن: أحدهما
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أنه يؤدي إلى مالا يتناهى؛ لأنه يمكنه أن يدعي مثل ذلك في القسمة الثانية والثالثة، والذي يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في : والثاني
قويم المقومين، وإنه صحيح إن حصلت القسمة بقضاء القاضي؛ التقويم بغبن فاحش، بأن كان ما يدعى من مقدار الغلط لا يدخل تحت ت

لأنا لو سمعنا هذه الدعوى ونقصنا هذه القسمة لا يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ لأنه لا يقع مثل هذا الغبن في القسمة الثانية؛ لأنه يتصور التقويم 
  .»الكتاب«بالتراضي لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في في المرة الثانية على وجه لا يتحقق فيها الغبن الفاحش، وإن حصلت القسمة 

لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة في معنى البيع ودعوى : لقائل أن يقول: أنه كان يقول: وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه االله
  .نقض بالغبن الفاحشالغبن في البيع من المالك لا يصح؛ لأنه لا فائدة فيه، فإن البيع من المالك لا ي

تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط في القسمة، : أما البيع من غير المالك ينقض بالغبن الفاحش كبيع الأب والوصي، ولقائل أن يقول
ها والتعديل في الأشياء المتقاربة يكون من حيث القيمة، فإذا ظهر في القيمة غبن فاحش فما هو شرط جواز القسمة، فاسد فيجب نقض

  .فكان الدعوى مفيداً من هذا الوجه فيصح

والصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله، كان يأخذ بالقول الأول، وبعض مشايخ عصره كانوا يأخذون بالقول الثاني، وذكر القاضي الإمام 
: وبعض المشايخ قالوا: قالأن دعوى الغبن بعد القسمة غير صحيح إذا كانت القسمة بالتراضي، : » شرح أدب القاضي«الإسبيجابي في 

وهذا كله إذا لم يقر كل واحد : تسمع كما لو كانت القسمة بقضاء القاضي، وذكر في شرح الإسبيجابي دقيقة في هذا الفصل، فقال
  .منهما بالاستيفاء، فأما إذا أقر بذلك لا تسمع دعوى الغلط والغبن من واحد منهما بعد ذلك، إنما تسمع دعوى الغصب

  .نوع يوجب التحالف، ونوع لا يوجب التحالف:  الغلط في مقدار الواجب بالقسمة فنوعان أيضاًوأما دعوى

  

   

  .أن يدعي أحد المتقاسمين غلطاً في مقدار الواجب بالقسمة على وجه لا يكون مدعياً الغصب بدعوى الغلط: فالذي يوجب التحالف

ما :  خمسة وخمسين غلطاً، وأنا ما قبضت إلا خمسة وأربعين، وقال الآخرقبضت: كمئة شاة بين رجلين اقتسما، ثم قال أحدهما لصاحبه
قبضت شيئاً غلطاً، وإنما اقتسمنا على أن يكون لي خمسة وخمسين ولك خمسة وأربعين، ولم يقم لواحد منهما بينة، فهذا هو صورة دعوى 

عليه من العاقد الآخر لا يتصور قبل قبض العاقد الآخر الغلط في القسمة من غير دعوى الغصب؛ وهذا لأن غصب أحد العاقدين المعقود 
إياه منه، فإن البائع إذا منع المبيع من المشتري بعد نقد الثمن لا يصير غاصباً حتى لو هلك قائماً يهلك بالثمن كما قبل البيع، وإنما وجب 

ود عليه يتحالفان إذا كان المعقود عليه قائماً، فكذا في القسمة التحالف؛ لأن القسمة بمعنى البيع، وفي البيع إذا وقع الاختلاف في مقدار المعق
وهذا كله إذا لم يسبق منهما إقرار باستيفاء الحق، فأما إذا سبق لا تسمع دعوى الغلط إلا من حيث . يتحالفان إذا كان المقسوم قائماً بعينه

  .الغصب

: مة على وجه يكون مدعياً الغصب بدعوى الغلط، بأن قال في المسألةأن يدعي الغلط في مقدار الواجب بالقس: والذي لا يوجب التحالف

ما أخذت شيئاً من نصيبك غلطاً ولكن اقتسمنا على أن : الشياة قسمتا بالسوية وأخذنا، ثم أخذت خمسة من نصيبي غلطاً، وقال الآخر
  .لفان، ويجعل القول قول المدعى عليه الغلطيكون لي خمسة وخمسين، ولك خمسة وأربعين، ولا بينة لواحد منهما، فإما لا يتحا

وإن اختلفا في الحاصل في مقدار الواجب بالقسمة كما في المسألة الأولى وإنه يوجب التحالف؛ وذلك لأن ذا الاعتبار إن كان يجب 
فإذا وجب من وجه دون التحالف فباعتبار دعوى الغصب لا يجب التحالف كما في سائر المواضع، والتحالف أمر عرف بخلاف القياس، 

  . وجه لا يجب؛ ولأما تصادقا على تمام القسمة وصحتها، وأحد الاعتبارين يوجب الفسخ بالتحالف، والآخر يمنع فلا يفسخ بالشك

نيفة رحمه إذا اقتسم القوم أرضاً أو داراً بينهم، وقبض كل واحد منهم حقه من ذلك، ثم ادعى أحدهما غلطاً، فإن أبا ح: قال محمد رحمه االله
لا تعاد القسمة حتى يقيم البينة عل ما ادعى، فإذا أقام البينة اعيدت القسمة فيما بينهم حتى يستوفي كل ذي حق حقه، : االله قال في ذلك
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  .وكان لا يجب أن لا تعاد القسمة؛ لأن وضع المسألة أن كل واحد قبض حقه، ودعوى الغلط بعد القبض دعوى الغصب

إن محمداً رحمه االله ذكر إعادة :  للمدعي بما قامت البينة عليه، ولا تعاد القسمة، والجواب عن هذا أن يقالوفي دعوى الغصب يقضى
  l.القسمة عند إقامة المدعي البينة على دعوى الغلط، ولم يبين كيفية الدعوى، فيحمل دعواه على وجه يجب إعادة القسمة عند إقامة البينة

  

  

قسمت الدار بيننا بالسوية على أن يكون لي ألف ذراع ولك ألف ذراع من نصيبين : عي الغلط لصاحبهأن يقول مد: وبيان ذلك الوجه
لا بل كانت القسمة على أن يكون لي ألف ومئة ذراع ولك تسعمئة ذراع، فشهد الشهود أن : من مكان بعينه غلطاً، ويقول الآخر

 مكان بعينه في نصيب المدعي، فيثبت ذه البينة أن القسمة كانت بالسوية، القسمة كانت بالسوية، ولم يشهدوا أن هذا أخذ مئة ذراع من
وفي يد أحدهما زيادة، ولا يدري أن حق المدعي في أي جانب، فتجب الإعادة ليستويا، وتكون هذه الشهادة مسموعة وإن لم يشهدوا 

ة ذراع، والشهود شهدوا بأحدهما، وهو القسمة بالغصب؛ لأن مدعي الغلط في هذا الوجه يدعي بشيئين القسمة بالسوية وغصب مئ
  .بالسوية

وإن لم يكن للمدعي بينة على ما ادعى يحلف المدعى عليه الغلط ولا يتحالفان؛ لأن المدعي بدعوى الغلط هاهنا ادعى الغصب، والتحالف 
، وإن نكل ثبت الغلط فيها والقسمة كما في لا يجري في مثل هذا، فإن حلف المدعي قبل الغلط لم يثبت الغلط، والقسمة ماضية على حالها

  . فصل البينة

وكذلك كل قسمة في غنم أو إبل أو بقر أو ثياب أو شيء من المكيل والموزون ادعى فيه أحدهم غلطاً بعد القسمة والقبض فهو على : قال
الأحكام، وإنما أراد ا التسوية في حق بعض مثل ذلك، ولم يرد ذه التسوية بين جميع هذه المسائل وبين المسألة الأولى في حق جميع 

  .الأحكام، وهو أن لا تعاد القسمة بمجرد الدعوى

ألا ترى أن في المكيل والموزون إذا أقام مدعي الغلط البينة على ما ادعى لا تعال القسمة بل يقسم الباقي على قدر حقهما، وفي الغنم والبقر 
 القسمة كما في مسألة الدار، وهذا لأن قسمة الباقي على قدر حقهما في الغنم وأشباهه توجب والثياب والأشياء التي تتفاوت يجب إعادة

زيادة ضرر بالمدعي عسى لجواز أن يكون ما أخذ من نصيبه غلطاً كله خياراً، وفي قسمة الثاني لا يصل إليه الجياد فيها، والقسمة نفياً 
  .للضرر عن المدعي كما في مسألة الدار

لة الدار إنما لم يجب قسمة الباقي على قدر حقهما نفياً للضرر عن المدعي؛ لأنا لو قسمنا الباقي على قدر حصتهما ربما يقع له فإن في مسأ
  .بالقسمة الثانية مئة ذراع في جانب لا يتصل بنصيبه، وكان في أصل القسمة متصلاً بنصيبه فيجب إعادة القسمة نفياً للضرر عن المدعي

الموزون متى قسمنا الباقي على مقدار حقهما لا يتضرر به المدعي، فوجب قسمة الباقي عل قدر حقوقهما، ولم يجب إعادة أما في المكيل و
  .القسمة ثانياً لهذا

وإذا اقتسم رجلان دارين، فأخذ أحدهما داراً والآخر داراً، ثم أدعى أحدهما لنفسه كذا وكذا ذراعاً من الدار التي في يد صاحبه فضلاً في 
ولا تعاد القسمة، وليست كالدار الواحدة في قول أبي يوسف ومحمد،  يقضى له بذلك: قسمته، فإن أبا يوسف ومحمد رحمهما االله قالا

  .يريد به أن في الدار الواحدة متى ادعى أحدهما أذرعاً مسماة في نصيب صاحبه، فإنه تعاد القسمة

  

   

أن أحد المتقاسمين : ء كان الدعوى في دار واحدة، أو في دارين، ومعنى هذه المسألةوأما على قياس قول أبي حنيفة فالدعوى فاسدة سوا
ادعى على صاحبه أنه شرط له كذا كذا ذراعاً من نصيبه في القسمة، وإنما كانت القسمة فاسدة عند أبي حنيفة؛ لأن الذي شرط زيادة 
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  .أذرع من نصيبه لصاحبه صار بائعاً لذلك القدر من صاحبه

ا أذرع من الدار لا يجوز عند أبي حنيفة، عرف ذلك في كتاب البيوع فلا تجوز القسمة، وإذا ثبت فساد الدعوى عند أبي حنيفة وبيع كذ
  .رحمه االله يجب إعادة القسمة دفعاً للفساد

 في الدارين لا تعاد القسمة، :وعندها بيع كذا أذرع من الدار جائز فتجوز القسمة، ثم إما فرقا بين الدارين، وبين الدار الواحدة، فقالا
في الدار الواحدة تعاد القسمة، وكان يجب أن لا تعاد القسمة في الدار الواحدة أيضاً، ويقضى للمدعي بذلك القدر من نصيب : وقالا

ة أذرع بعينه فلا المدعى عليه كما في الدارين؛ لأن الإعادة لنفي الضرر عن المدعي كيلا يتفرق نصيبه ولا وجه إليه؛ لأنه إن ادعى عشر
ضرر عليه، فمتى قضى له بذلك؛ لأنه هكذا استحق بأصل القسمة، وإن ادعى عشرة أذرع شائعاً فكذلك؛ لأنه لما شرط لنفسه عشرة 

أذرع في نصيب صاحبه شائعاً علمه أنه ربما يتفرق نصيبه متى قسم نصيب صاحبه مرة أخرى صار راضياً بالتفرق، وإنما وجب الإعادة في 
ولا أدري كيف شرط لي عشرة بعينها : ر الواحدة؛ لأن المسألة محمولة على أنه ادعى أن صاحبه شرط له عشرة أذرع من نصيبه، قالالدا

متصل نصفين أو شائع في جميع نصيب صاحبه؟ وشهد الشهود له بعشرة مطلقة ومتى كانت الحالة نفذه لا يثبت الرضا من المدعي 
  . كون المشروط عشرة بعينها متصلة بنصيبه لا يكون راضياً بالتفرقبالتفرق؛ لأنه على تقدير أن ي

فإذا لم يعلم القاضي كيف كان الشرط سمي القضاء على ما هو المستحق لكل واحد منهما في الدار الواحدة بالقسمة، وهو أن يكون 
لا أدري كيف : ا المسألة على أن المدعي قالنصيب كل واحد منهما مجتمعاً في مكان واحد بخلاف الدارين، فإن في الدارين وإن حملن

شرط لي العشرة لا تعاد القسمة؛ لأن بإعادة القسمة في الدارين لا يزول ما كان يلحقه من زيادة ضرر بأن كان شرط لنفسه عشرة أذرع 
يد إعادة القسمة، فيقضى له بعشرة من مكان بعينه متصل بداره؛ لأنه ربما لا يقع له في القسمة الثانية عشرة أذرع متصلاً بداره، فلا يف

  .أذرع شائع كما شهد به الشهود

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة، وأخذ الآخر ستة، فادعى آخذ الأربعة ثوباً بعينه من الستة أنه أصابه في قسمه، وأقام 
أن صاحبه » الكتاب«لم يقر له، وإن لم يقم له بينة ذكر في على ذلك بينة فإنه يقضى له بذلك، سواء أقر بقبض ما ادعى من الزيادة أو 

  .يستحلف، ولم يوجب التحالف

  

  

وهذا محمول على ما إذا أقر بقبض ما ادعى، ثم ادعى أن صاحبه أخذ ذلك منه غلطاً، فيكون مدعياً الغصب على صاحبه، وفي مثل هذا لا 
ستة إن أصابه في قسمته وأقام الآخر بينة أنه أصابه في قسمته قضي ببينة صاحب يوجب التحالف، فإن ادعى آخذ الأربعة ثوباً بعينه من ال

  .الأربعة؛ لأنه خارج فيه

أن الإشهاد على القسمة لا : والإشهاد على القسمة لا يمنع دعوى الزيادة على صاحبه بخلاف الأشهاد على الاستيفاء، والفرق: قال
  .اً بعد ذلك أنه لم يقبض بعض حقهيتضمن إقرار القبض جميع الحق، فيصير متناقض

الذي في يدي هو الذي : دار بين رجلين قسمها القاضي بينهما، فقال أحدهما لصاحبه: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله: »المنتقى«في 
لا يصدق على لكل واحد منهما ما في يده، و: لا بل الذي في يدي هو الذي أصابني، قال: أصابك، والذي في يدك لي، وقال الآخر

  . صاحبه

لك هذه الدار، ولي الأخرى على أن : رجلان بينهما دارين ميراثاً من أبيهما، قال كل واحد منهما لصاحبه: وفيه أيضاً إبراهيم عن محمد
هذه الدار بعتك نصيبي من : كل واحد منهما مئة أذرع، فإذا أحدهما مئة ذراع فلهما أن يبطلا القسمة، ولو قال كل واحد منهما لصاحبه
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  .بنصيبك من الدار الأخرى على أن كل واحد منهما مئة ذراع أو أكثر جاز؛ لأن هذا بيع والأول قسمه، واالله أعلم

  

  
  

  في المهايأة: ثاني عشرالالفصل 

  

واجبة إذا طلبها بعض يجب أن يعلم بأن المهايأة قسمة المنافع، وإا جائزة في الأعيان المشتركة التي يمكن الانتفاع ا مع بقاء عينها، 
  .الشركاء، ولم يطلب الشريك الآخر قسمة الأصل، وإا قد تكون بالزمان وقد تكون بالمكان

إن جرت المهايأة في الجنس الواحد، والمنفعة متفاوتة تفاوتاً يسيراً كما في الثياب والأراضي، : وتكلم العلماء في كيفية جوازها بعضهم قالوا
 مبادلة من وجه، حتى لا ينفرد أحدهما ذه المهايأة، وإذا طلبها أحدهما ولم يطلب الآخر قسمة الأصل أجبر الآخر يعتبر إقراراً من وجه،

  .عليها

وإن جرت في الجنس المختلف كالدور والعبيد يعتبر مبادلة من كل وجه، حتى لا يجوز من غير رضاهما، وهذا لما ذكرنا أن المهايأة قسمة 
ة الأعيان وقسمة العين اعتبر مبادلة من كل وجه في الجنس المختلف، واعتبرت مبادلة من وجه، إقراراً من وجه في المنافع، فيعتبر بقسم

الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتاً يسيراً كالثياب حتى لا ينفرد أحدهما ذه القسمة؛ لأا ليست من ذوات الأمثال، ولكن إذا 
  . ه؛ لأن التفاوت يسير، فكذا في قسمة المنافعطلب أحدهما أجبر الآخر علي

بأن المهايأة في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتاً يسيراً يعتبر إقراراً من وجه، عارية من وجه، كأن ما يستوفيه كل : وبعضهم قالوا
أن المهايأة :  مبادلة بوجه ما حجة هذا القائلواحد منهما من المنافع بعضه نصيبه، وبعضه نصيب صاحبه عارية له من صاحبه، ولا تعتبر

جائزة في الجنس الواحد، ولو كانت مبادلة من وجه لما جازت في الجنس الواحد؛ لأنه يكون مبادلة المنفعة بجنسها، وإنه يحرم ربا النساء؛ 
ير ذكر بيان المدة، والأول أصح؛ لأن لأن لكل واحد منهما نقض المهايأة بعذر وبغير عذر، ولو كانت مبادلة من وجه لما جازت من غ

العارية ما يكون بغير عوض، وهذا بعوض؛ لأن كل واحد منهما ما يترك من المنفعة من نصيبه على صاحبه في ثوبه صاحبه إنما يترك بشرط 
؛ لأن الدين مع العين يستويان في أن يترك صاحبه نصيبه عليه في ثوبه، وإنما لم يحرم النساء؛ لأن القياس لا يحرم بأحد وصفي علة ربا النقد

العدد إلا أن للعين فضلاً من حيث الجودة؛ لأن العين أفضل من الدين وأجود منه إلا أن الفضل من حيث الجودة لا يحرم عند وجود 
ة عند أحد وصفي علة وصفي علة الربا، وهو القدر مع الجنس، فلأن لا يحرم عند وجود أحد وصفي علة ربا أولى، إلا أننا أثبتنا هذه الحرم

ربا النقد، وهو القدر أو الجنس بالنص بخلاف القياس، والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وجه، وهو البيع والمهايأة إقرار من وجه مبادلة 
  .من وجه فيعمل فيها بقضية القياس

  

  

  . إن شاء االله تعالىبأن لكل واحد منهما بعض المهايأة بعذر وبغير عذر سنبين الوجه فيه بعد ذلك: وقوله

إنما جازت لأا قسمة المنافع، فتكون معتبرة بقسمة العين، ثم قسمة العين جائزة من غير : بأن المهايأة تجوز من غير بيان المدة، قلنا: وقوله
  . بيان المدة فكذا قسمة المنفعة



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2303

كل واحد منهما  ماً، وهذا مترلاً معلوماً، وعلى أن يؤاجردار بين رجلين ايأ على أن يسكن هذا مترلاً معلو: قال أبو حنيفة رحمه االله
مترله، ونأكل عليه فهو جائز كذا ذكر في بعض الروايات، وذكر في بعضها أو على أن يواجه كل واحد منهما مترله فعلى الرواية الأولى 

  .هذه مهايأة في السكنى والاستغلال جميعاً من حيث المكان

لسكنى، ولم يشترطا الإجارة أن كل واحد منهما لا يملك إجارة مترله؛ إذ لو ملك كل واحد منهما ذلك لم يكن وبيان أما إذا ايأ في ا
ظاهر المذهب أن : لاشتراط الإجارة بيع السكنى معنى، وإلى هذا ذهب أبو علي الشاسي، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يقول

  . يشرطا الإجارة وقت المهايأةكل واحد منهما يملك إجارة مترله، وإن لم

وعلى الرواية الثانية تكون هذه مهايأة، إما في السكنى أو في الاستغلال من حيث المكان، وبيان أن المهايأة في الاستغلال تجوز حالة الانفراد 
 ظاهر المذهب على ما ذكره شمس مقصوداً كما تجوز تبعاً لمهايأة في السكنى، وإنما ملك كل واحد منهما إجارة مترله من غير الشرط في

الأئمة رحمه االله؛ لأن المهايأة قسمة المنفعة فما يصيب كل واحد منهما من المنفعة يجعل مستحقاً له باعتبار قديم ملكه؛ لأن المنفعة جنس 
  .رط ذلك أو لم يشترطواحد لا يتفاوت بمترلة قسمة المكيل والموزون، وهو يملك الاعتياض عن المنفعة المملوكة لا من جهة غير، ش

وله أن يقسم العين ويبطل المهايأة إذا بدا لهما أو لأحدهما؛ لأن الأصل فيما هو المقصود وهو تمييز الملك قسمة العين والمهايأة خلف عنه، 
ذا في الانتهاء إذا طلب ألا ترى أن في الابتداء لو طلب أحدهما قسمة العين، وطلب الآخر من القاضي المهايأة، فالقاضي لا يهايئ بينهما فك

  .أحدهما قسمة العين لاستدام المهايأة

هذا هو ظاهر : ولكل واحد منهما نقض المهايأة بعذر وبغير عذر، قال شيخ الإسلام: وذكر محمد رحمه االله في باب المهايأة في الحيوان
  . الرواية

أريد أن نقسم العين حتى يتميز :  أريد بيع نصيبي من الدار، أو قال:إنما يكون لأحدهما نقض المهايأة إذا قال: وقال شمس الأئمة الحلواني
  .أفسخ المهايأة لتعود المنافع مشتركة بيننا كما كانت فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك، : نصيب كل واحد منا، فأما إذا قال

  

  

عند إرادة القسمة، وكان شمس الأئمة أنه ليس لكل واحد منهما نقض المهايأة من غير رضا صاحبه إلا : وروى ابن سماعة عن محمد
  .الحلواني مال إلى هذه الرواية

وإنما يكون لأحدهما النقض بعذر وبغير عذر على ظاهر الرواية إن حصلت المهايأة بتراضيهما، أما إذا حصلت : قال شيخ الإسلام رحمه االله
صلت بحكم الحاكم لو نقضناها بنقض أحدهما احتجنا إلى بحكم الحاكم ليس لأحدهما أن ينقض ما لم يصطلحا على النقص؛ لأا إذا ح

إعادة مثلها ثانياً، فأما إذا حصلت بتراضيهما لو نقضناها لا نحتاج إلى إعادة مثلها ثانياً، وإنما يحتاج إلى ما هو أعدل من هذه القسمة، وهي 
  .يفتح باباً؛ لأن العين بعد المهايأة باقي على التركةالقسمة بقضاء القاضي، وليس لواحد منهما أن يحدث في مترله بناء أو منقضة أو 

وكذلك لو ايئا على أن يكون السفل في يد أحدهما، والعلو في يد الآخر فهو جائز على ما بينا، هذا إذا ايئا في دار واحدة من حيث 
 يجوز سواء ايئا في السكنى، أو في الاستغلال أو المكان، وأما إذا ايئا فيها من حيث الزمان، ذكر محمد رحمه االله في كتاب الصلح أنه

  .فيهما

إنما اختلف الجواب اختلاف : أنه لا يجوز زماناً، ويجوز مكاناً، بعض مشايخنا رحمهم االله قالوا: »الرقيات«وذكر محمد رحمه االله في 
إن أحدهما طلب المهايأة من » كتاب الرقيات«الموضوع، وضع المسألة في كتاب الصلح أما فعلا ذلك بتراضيهما، وموضوع ما ذكر في 

وإن فعلا ذلك بأنفسهما وتراضيهما لا : على رواية الرقيات: القاضي زماناً، وأبى الآخر، فالقاضي لا يجبره عليها، ومن المشايخ من قال
  . يجوز فصار في المسألة روايتان
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لآخر الدار الأخرى، ويؤاجر كل واحد منهما ما في يده، فهذه القسمة وأما في الدارين إذا ايئا على أن يسكن أحدهما هذه الدار، وا
جائزة سواء كانا في مصر واحد أو في مصرين، لأن قسمة العين على هذا الوجه بالتراضي جائزة فكذا قسمة المنفعة، ولو طلب أحدهما 

  .بي حنيفةالمهايأة من القاضي ذه الصفة وأبى الآخر فالقاضي لا يجبر الآبى عليها عند أ

وإليه مال شيخ الإسلام؛ لأن قسمة الجبر لا تجري في غير الدور ذه الصفة عند أبي حنيفة، فكذا » كتابه«هكذا ذكره الكرخي في 
  .المهايأة

لاف أن القاضي يجبر الآبي على هذه القسمة عند أبي حنيفة أيضاً، بخ: وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله
  .قسمة العين على قوله

أن القسمة في المهايأة تلافي المنفعة دون العين، ومنفعة السكنى تتفاوت، ولا تتفاوت إلا يسيراً فكانت المهايأة إقراراً لا مبادلة فجاز : والفرق
لف، فكانت القسمة مبادلة فلا يجري أن يجري الجبر عليها، بخلاف قسمة العين، فالقسمة هناك ملاقي العين والمالية والدور في المالية تخت

  .الجبر عليها

  

   

فإن غلت إحدى الدارين ولم تفل الدار الأخرى، فليس للذي لم تفل داره أن يشارك الآخر في نحلة داره؛ لأن الذي غلت داره إنما آجر 
ذن شريكه، وتكون الغلة طيباً له؛ لأن داره لنفسه بإذن شريكه، ولو أجرها لنفسه بغير أذن شريكه كانت الغلة له، فكذا إذا أجرها بإ

الإجارة حصلت بإذن الشريك، وفي الدار الواحدة إذا ايئا على الاستغلال زماناً، فأغلت في نوبة أحدهما أكثر، فالزيادة والفضل بينهما؛ 
 الوقت الذي يصل إليها صاحبه، فما لأن معنى الإقرار والقسمة في الدارين أرجح على معنى أن كل واحد منهما وصل إلى المنفعة والغلة في

يستوفيه كل واحد منهما عوض عن قديم ملكه استوجبه بعقده فيسلم له، وفي الدار الواحدة إذا ايئا في الاستغلال زماناً، فأحدهما يصل 
رة نصيب صاحبه، وما إلى الغلة قبل وصول الآخر إليها، وذلك لا يكون قصة للقسمة فيجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في إجا

يقبضه كل واحد منهما يجعل عوضاً عما يقبض صاحبه من عوض نصيبه، والمعاوضة تقتضي التساوي، فعند التفاضل يثبت التراجح فيما 
  .بينهما فيستويا

ذا مضى مدة الإجارة، وإذا آجر كل واحد منهما الدار التي في يديه، وأراد أحدهما أن ينقص المهايأة ويقسم رقبة الدار فله ذلك، وهذا إ
  .فأما إذا لم تمض فليس للآخر نقض المهايأة؛ صيانة لحق المستأجر

والمهايأة في النخل والشجر على أكل الغلة باطلة؛ لأن غلة النخل والشجرة عين تبقى بعد الحدوث، وإنما جوزنا المهايأة فيما لا تتأتى فيها 
الدار ونحوه؛ ولهذا لا تجوز المهايأة في الغنم على الأولاد والألبان والأصواف؛ لأنه يتأتى القسمة بعد الوجود، أو ما يكون عوضاً عنه كغلة 

  . فيها القسمة بعد الوجود حقيقة

وإذا ايئا في استخدام عبد واحد على أن يستخدم العبد هذا شهراً ويستخدمه هذا شهراً فالتهايئ جائز، وكذلك إذا ابئا في استخدام 
 على أن يستخدم هذا هذا العبد شهراً، ويستخدم هذا هذا العبد الآخر شهراً فهو جائز، أما في العبد الواحد؛ فلأن هذه قسمة العبدين ايئا

يوجبها الحكم، ألا ترى لو طلب أحدهما المهايأة على هذا الوجه، وأبى الآخر يجبر الآبي عليها، ويجوز بتراضيهما ما لا يوجبها الحكم، فلأن 
به الحكم أولى؛ ولأن التفاوت من النصيبين إنما يتمكن من وجه واحد من حيث إن نصيب أحدهما بعد ونصيب الآخر بسنة يجوز ما يوج

  . أا لم يتمكن التفاوت في مقدار الخدمة؛ لأن البادئ منهما إنما يستخدم العبد في نوبته بحكم الملك فلا مانع

ترك، فالخدمة في الشهر الأول لا يضعفه عن الخدمة في الشهر الثاني، وإذا كان التفاوت في الاستخدام على نصفه لأنه لا يضر بالعبد المش
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  .من وجه واحد كان يسيراً فلا يمنع اعتبار معنى الإقرار، فكان إقراراً من وجه مبادلة من وجه، فلا يحرم النساء بسبب الجنس

  

  

ل ايئاً على أن يؤاجره هذا شهراً ويأكل غلته حيث لا يجوز بلا خلاف؛ لأن وهذا بخلاف ما لو وقع التهايؤ في العبد الواحد على الاستغلا
التفاوت بين النصيبين مثال يكن من وجهين من حيث النقد والنسيئة، ومن حيث مقدار الغلة؛ لأن البادئ من المستأجرين يستخدم العبد 

، وقد ضعف بمثل ما استأجره الأول وإذا وقع التفاوت من وجهين بحكم الإجارة، فبالغ في الاستخدام فيضعف فلا يستأجر المستأجر الثاني
كان فاحشاً، ومتى فحش التفاوت لا تعتبر القسمة إقراراً بل تعتبر مبادلة من كل وجه كما في قسمة العين في الجنس المختلف إذا فحش، 

  . سيئة فيكون رباً فلا يجوز، وإن تراضيا عليهوإذا اعتبر مبادلة من كل وجه كان هذا مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها واحدهما ن

وأما في العينين فإنما جاز التهايؤ على الاستخدام؛ لأن قسمة العين على هذا الوجه بتراضيهما جائزة عند الكل، وإن كانت لا تجوز من غير 
ظر والمنظر لا يتفاوتان في الخدمة إلا يسيراً فلا يمنع تراض عند أبي حنيفة، فكذا قسمة المنفعة على هذا الوجه؛ ولأن العينيين إذا استويا في الن

ذلك اعتبار معنى الإقرار، فتكون المهايأة في خدمتهما إقراراً من وجه، فلا يحرم النساء بسبب الجنس لما بينا أن حرمة النساء بسبب الجنس 
أن يؤاجر هذا هذا العبد شهراً فيأكل غلته، ويؤاجر هذا هذا تختص بالمبادلات من كل وجه، ولو ايئا في العينين على الاستغلال ايئا على 

العبدان إذا استويا في النظر : العبد الآخر شهر فيأكل غلته لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه االله، وجاز في قول أبي يوسف ومحمد، هما يقولان
  .قرار، والتقريب ما ذكرنا في فصل الاستخداموالمنظر والحرفة لا يتفاوتان في الغلة إلا يسيراً، فلا يمنع ذلك وقوع الإ

أن التفاوت في العينين في الاستغلال تفاوت فاحش فإنا نرى عبدين يستويان في النظر والمنظر، ويستأجر أحدهما بأكثر مما : ولأبي حنيفة
  .اء بسبب الجنس وإن تراضيا عليهيستأجر به الآخر لزيادة حذاقة في أحدهما، فتعتبر المهايأة فيها مبادلة من كل وجه، فيحرم النس

بخلاف ما لو تراضيا على قسمة العين على هذا الوجه حيث يجوز التهايؤ على استغلالهما مع فحش التفاوت عند أبي حنيفة؛ لأن التفاوت 
راراً من وجه مبادلة من ثمة باعتبار معنى الدارية، فأما باعتبار الأرض فالتفاوت يسير بين الأرض والأرض، ولهذا كان قسمة الأراضين إق

وجه، فيمكن اعتبار معنى الإقرار في هذه المهايأة باعتبار معنى الأرض، ومهما أمكن اعتبار معنى الإقرار لا تثبت حرمة النساء بسبب 
 الأصل على الجنس، فأما ليس في العبد سنان يكون التفاوت باعتبار أحدهما فاحشاً وباعتبار الآخر يسيراً إنما هو شيء واحد خلق في

  g.التفاوت تفاوتاً فاحشاً، فتعتبر المهايأة فيه مبادلة من كل وجه

  

   

ولا يشبه : جاريتان بين رجلين لهما ابن ايئا على أن ترضع هذه ابن هذا سنتين وترضع هذه ابن هذا سنتين كان جائزاً، قال: »المنتقى«في 
  . آدم لا قيمة لها، وألبان هذه الأشياء لها قيمةلأن ألبان بني: هذا لبن البقر والإبل والغنم علل فقال

وإذا ايئا في الدابتين ركوباً واستغلالاً على أن يركب هذا هذه الدابة شهراً، وهذا هذه الدابة الأخرى، وايئا على أن يؤاجر هذا هذه 
لا يجوز، والكلام في التهايؤ في : ل أبو حنيفةالدابة شهراً، وهذا هذه الدابة الأخرى شهراً، فهذا جائز في قول أبي يوسف ومحمد، وقا

استغلال الدابتين نظير الكلام في التهاني في استغلال العبدين، وقد مر هذا في الكلام في التهايىء في الركوب، فوجه قول أبو حنيفة أن 
  .التفاوت في الركوب تفاوت فاحش

تعتبر المهايأة مبادلة من كل وجه فيتمكن الربا؛ لأنه مقابلة منفعة بمنفعة من ولهذا لو استأجر دابة للركوب، ولم يبين الراكب لا يجوز، ف
جنسها، ولهما أن التفاوت من وجه واحد وهو الراكب لا من حيث النقد والنسيئة، فكان يسيراً فتعتبر المهايأة إقراراً من وجه، فلا يتمكن 
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 بلا خلاف، وهل يجوز التهايؤ ركوباً للشك أن على قول أبي حنيفة لا يجوز، وأما الربا، وأما في الدابة الواحدة لا يجوز التهايؤ استغلالاً
  . أنه لا يجوز لأن التفاوت يمكن من وجهين، فتعتبر المهايأة مبادلة من كل وجه: على قولهما ذكر شيخ الإسلام

 أو أبق انتقضت المهايأة؛ لأن كل واحد منهما إنما وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يجوز، وإذا ايئا في مملوكين استخداماً فمات أحدهما،
رضي بسلامة الخدمة للآخر بشرط أن يسلم له خدمة الذي في يديه، ولم يسلم، ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام نقص الآخر من 

 ما زاد على الشهر، والمنافع لا تضمن بالإتلاف شهره ثلاثة أيام؛ لأنا لو زدناها زدناها بحكم الإتلاف لا بحكم العقد؛ لأن المهايأة لم تتناول
من غير عقد، فأما إذا نقضت ثلاثة أيام فلو نقضناها، نقضناها بحكم العقد؛ لأنه فات بعض المعقود عليه قبل القبض في مدة العقد فلا سلم 

لشهر كله فلا ضمان ولا أجر، وكان يجب أن الآخر ما بإزائه من البدل بحكم العقد، ولو أبق أحدهما الشهر كله، واستخدم الآخر الآخر ا
  .يضمن أجر المثل؛ لأن المهايأة مبادلة من وجه والمبادلة من كل وجه لا تنفسخ لاك أحد العوضين قبل القبض بل تفسد

ن لاك العبد فسد من استأجر داراً بعبد وقبض الدار ولم يسلم العبد حتى هلك العبد ثم سكن الدار كان عليه أجر المثل؛ لأ: ولهذا قالوا
  .العقد، ولم ينفسخ، فصار مستوفياً سكنى الدار بحكم عقد فاسد

  

  

المهايأة مبادلة من وجه إقرار من وجه، فباعتبار المبادلة أن يتقوم المنافع، وباعتبار الإقرار لا يتقوم، فلا يتقوم بالشك، ولو عطب : والجواب
  .لا ضمان عليه؛ لأنه عطب من عمل مأذون فيهأحد الخادمين في خدمة من شرط له هذا الخادم ف

وكذلك المترل لو ادم من سكنى من شرط له فلا ضمان لما قلنا، وكذلك لو احترق المترل من نار أوقدها فيه فلا ضمان؛ لأن هذا من 
  .جملة السكنى، ألا ترى أن المستأجر والمستعير يملكان ذلك والسكنى مأذون فيه

ق رجل بوضوئه، أو وضع فيه شيء فعثر به إنسان فلا ضمان، ولو بنى فيها بناء أو احتفر بئراً فيها ضمن بقدر ما وكذلك لو توضأ فيها فزل
  . كان يملك صاحبه، حتى أنه إن كان ملك صاحبه الثلث ضمن الثلث

نى فيه، ومن أصحابنا من وعندهما يضمن النصف على كل حال فقد جعله جانياً بالحفر، والثاني نصيب صاحبه وإن كان مأذوناً بالسك
هذا الجواب غلط في البناء، لأن البناء ليس إلا وضع الآجر والطين واللبن على بعض، ولو وضع جميع ذلك في الدار لا على وجه : قال

  .البناء لم يضمن كذا ها هنا

 إذا بنى فيها بناء فعطب ا إنسان لا فإن كان ما قال هؤلاء حقاً يجب أن يكون الجواب في المستأجر هكذا: قال شمس الأئمة الحلواني
  .يضمن كما لو وضع فيه شيء

  .والرواية هاهنا بخلاف قولهم، والرواية هاهنا تكون رواية في فصل الإجارة إنه يكون مضموناً عليه: قال رحمه االله

بل نضعها على يدي :  وقال الآخرتكون عندك يوماً وعندي يوماً،: أمة بين رجلين فخاف كل واحد منهما صاحبه عليها، فقال أحدهما
  .عدل، فإني أجعلها عند كل واحد منهما يوماً ولا أضعها على يدي عدل

ويحتاط في باب الروح في جميع المواضع نحو العتق في الجواري والطلاق في النساء في فصول الشهادة وغير ذلك، : قال مشايخنا رحمهم االله
ملكه وهو نظير ما لو أخبر القاضي أن فلاناً يأتي جواريه في غير المأتي، أو يستعملهن في البغاء ويطأ إلا في هذا الموضع فإنه لا يحتاط لحسن 

للقاضي عليه سبيل لحسن ملكه هكذا، فإن تشاحا في البداية فالقاضي يبدأ بأيهما  زوجته في حالة الحيض وأمته من غير استبراء لا يكون
  .والأولى أن يقرع بينهما تطييباً لقلوما، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: خسيشاء وإن شاء أقرع، قال شمس الأئمة السر

عبد وأمة بين رجلين فتهايئا فيهما على أن تخدم الأمة أحد هما ويخدم العبد الآخر على أن كل واحد منهما طعام الخادم الذي شرط له في 
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  .مسألة قياس واستحسانالمهايأة، فاعلم بأن ها هنا ثلاث مسائل في كل 

  

   

إما إذا سكتا عن ذكر الطعام، في القياس يجب طعام العبد والأمة عليهما نصفان، وفي الاستحسان يجب على كل واحد طعام : أحدهما
  .الخادم الذي شرط له في المهايأة، وفي الكسوة إن سكتا عن ذكرها يجب كسوة العبد والأمة عليهما نصفان، قياسا واستحساناً

إذا شرطا في المهايأة أن يكون على كل واحد منهما طعام الخادم الذي شرط له في المهايأة ولم يقدر الطعام، القياس أن لا يجوز، : والثانية
  .وفي الاستحسان يجوز، وفي الكسوة إذا لم يبينا المقدار لم يجز قياساً واستحساناً

وز، وفي الاستحسان يجوز، وكذلك في الكسوة إذا شرطا شيئاً معلوماً لا يجوز قياساً ويجوز إذا بينا مقدار الطعام فالقياس أن لا يج: والثالثة
  .استحساناً

والمهايأة في رعي الدواب جائزة عندنا، وكذلك لو ايئا على أن يستأجرا لهما أجيراً جاز، والمهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا 
  .الدار ويزرع هذا الأرض جائزة

هايأة في دار وحمام والمهايأة في دار ومملوك على أن يسكن هذه الدار سنة ويخدم هذا المملوك سنة جائزة، وعلى الغلة باطلة عند وكذلك الم
  .أبي حنيفة خلافاً لهما

  

  
  

  في المتفرقات: ثالث عشرالالفصل 

  

ة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض يجوز للقاضي أن يأخذ على القسمة أجراً ولكن المستحب له أن لا يأخذ، وهذا لأن القسم
على القاضي مباشرا، وإنما الذي يفترض عليه جبر الآبي على القسمة إلا أن لها شبهاً بالقضاء من حيث إا تستفاد بولاية القضاء حتى 

ا ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليها، ومن حيث إا تشبه القضاء يتسحب أن لا ملك جبر الآبي ولم يملك الأجنبي ذلك، فمن حيث إ
  .يأخذ الأجر عليها

  .على قدر الأنصباء: أجر قاسم الدور والأرضين على عدد الرقمين، وقالا: وقال أبو حنيفة رحمه االله

  . دار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها وللأخر ثلثها وللآخر سدسها: وصورته

ن عمل القيام تعيين نصيب كل واحد منهم ولا يمكنه ذلك إلا بمساحة الكل، فهو أن عمل القيام واقع لهم بالسوية، لأ: وجه قول أبي حنيفة
عمل القيام في نصيب صاحب الكثير أكثر لأن عمله : عمل القيام واقع لهم بالسوية، فيكون الأجر عليهم بالسوية، وهما يقولان: معنى قولنا

  .المساحة والذرع، وأنه يكثر بكثرة المحل

بوا من القاضي القسمة بينهم فقسم بينهم قاسم القاضي، فأما إذا استأجروا رجلاً بأنفسهم فإن الأجرة عليهم بالسوية وهذا إذا طل: قالوا
يرجع، وكذلك إذا وكلوا رجلاً ليستأجر رجلاً : لا يرجع، وقالا: وهل يرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بالزيادة، قال أبو حنيفة

يرجع : ن الأجرة على الوكيل، واختلفوا في الرجوع قال أبو حنيفة يرجع عليهم بالأجرة على السواء، وقالايقسم بينهم فاستأجر الوكيل فإ
على كل واحد منهما بقدر الملك، وإذا استأجروا ليبني حائطاً مشتركاً أو يطبق سطحاً مشتركاً أو يكري راً أو يصلح قناة فالأجر بينهما 
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  .على قدر الأنصباء بالإجماع

 استأجروا رجلاً لكيل طعام مشترك، أو لذرع ثوب مشترك إن كان الاستئجار للقسمة فهو على الخلاف الذي بينا، وإن كان وإذا
  .الاستئجار على نفس الكيل والذرع ليصير الكل معلوم القدر فالأجر على قدر الانصباء

ما كان من : لى الانصباء وأجر الحساب على الرؤوس، قالإبراهيم عن محمد في أكرار حنط بين رجلين، فأجر الكيال ع: »المنتقى«وفي 
عمل فهو على الأنصباء، وما كان من حساب فهو على الرؤوس في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله وفي قولهما على الأنصباء، وإذا طلب 

أن الأجرة على الطالب لأن القسمة واقعة أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسمه ليقسم بينهما، روى الحسن عن أبي حنيفة 
الأجر : للطالب، وعلى الآبي لأن الطالب إنما يطلب القسمة عادة لمنفعة له فيها، والممتنع إنما يمتنع عنها عادة لضرر يخافه، وقال أبو يوسف

  .عليهما

  

   

: هما أكثر من الآخر غلطاً، وبنى بعضهم في نصيبه قالقاسم قسم داراً بين اثنين، وأعطى أحد: إبراهيم عن محمد رحمه االله: »المنتقى«في 

  .يستقبلون القسمة فمن وقع بناءه في قسم غيره رفع بناءه ولا يرجعون على القاسم بقيمة البناء، ولكن يرجعون عليه بالأجر الذي أخذ

يقسم الأرض بينهما فما وقع من : ها، قالارفع بناءك عن: أرض بين رجلين بناها أحدهما فقال الآخر للباني: وفيه أيضاً هشام عن محمد
  .البناء في نصيب غيره يرفع

وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب القسمة في أجرة أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه فلشريكه أن ينقص بناءه 
  .لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن

قاسمني هذين العبدين على فلان الغائب فإنه : اب أحد الرجلين فجاء أجنبي إلى الشريك الحاضر، وقالعبدان بين رجلين غ: وفيه أيضاً
سيجيز قسمتي فقاسمه الحاضر وأخذ الحاضر عبداً وأخذ الأجنبي عبداً، ثم قدم الغائب وأجاز القسمة ثم مات العبد في يد الأجنبي فالقسمة 

ليه فيه، وإن مات قبل الإجازة بطلت القسمة وللغائب نصف العبد الباقي، فهو بالخيار في جائزة، وقبض الأجنبي له جائز ولا ضمان ع
  .تضمين حقه من العبد الميت، إن شاء ضمن الذي مات في يده وإن شاء ضمن شريكه، وإنما ضمن لا يرجع على الآخر بما ضمن

ة وفيه شجر أغصاا مطلة على قسم الآخر فله أن يطالبه بقطع إذا ميز نصيب أحدهما بالقسم: في المتقاسمين» نوادر ابن رستم«قال في 
  . الأغصان، رواه عن محمد، وروى ابن سماعة عنه أنه ليس له ذلك لأن الذي أصابه الشجر استحق الشجرة بجميع أغصاا

ساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه وإذا أصاب الرجل في القسمة ساحة لا بناء فيها وأصاب الآخر البناء فأراد صاحب ال: »الأصل«قال في 
إنك تسد علي الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك فلصاحب الساحة أن يرفع بناءه ما بدا له، وليس لصاحب البناء : فقال صاحب البناء

أن صاحب البناء كان لصاحب البناء أن يمنعه من ذلك، والوجه بظاهر الرواية : أن يمنعه من ذلك، وقال نصر بن يحيى وأبو القاسم الصفار
ينتفع واء ملك صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الحائط إذا سد الهواء بالبناء فإنما حقه من الانتفاع يملكه ولم يتلف عليه ملكاً ولا 

  .منفعة ملك، ولا يمنع من ذلك

جار؛ لأن صاحب الشجرة بالقلع يمنعه عن فصار كما لو كان لرجل شجرة يستظل ا جاره أراد قلعها لا يمنع منه، وإن كان فيه ضرر لل
  .الانتفاع بملك نفسه، وتصير هذه المسألة رواية في فصل لا رواية لها في الكتب

  

  

دوخانة است حريكي يك سنية يكي راروزن نيست طاخمها است به روى بام خانه ويكن خدا وندد يكرسهدا مدتا خان : وصورا
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ها بازمي داروش سيكريد طافحها من ستة ميشود هل له أن يمنعه؟ ينبغي أن لا يكون له المنع حوشي رادو سنية كندا بن خدا وند طافح
على قياس هذه المسألة، لأن صاحب البيت الآخر يجعل بيته ذي سقفين يمنع صاحب الطافحات عن الانتفاع واء ملك نفسه كما في هذه 

  .المسألة

كان البنيان في القديم لسقف واحد، فلصاحب الطافحات أن يمنعه من ذلك، وإن كانا إن : »فتاويه الصغرى«وقد ذكر الصدر الشهيد في 
  .في القديم بسقفين فليس له أن يمنعه

وحد القديم أن لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان، فجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم، ويبنى عليه : قال رحمه االله
  . ر الشهيد يحتاج إلى الفرق بين المسألتينالأمر فعلى ما ذكره الصد

أن في مسألة البيتين الذي يريد البناء يمنع صاحبه عن الضوء والضوء من الحوائج الأصلية، وفي مسألتنا يمنعه عن الشمس والريح : والفرق
ر ماء، لأنه يتصرف في خالص ملكه يتخذ فيها حماماً أو تنوراً أو بالوعة أو بئ وذلك من الحوائج الزائدة، وكذلك لصاحب الساحة أن

وينتفع به انتفاع مثله، وإن نزمن بئره حائط جاره لا يجبر على تحويله ولا يضمن ما سقط من حائط جاره، وكذلك لو أراد أن يجعل فيها 
  .رحاً أو حداداً أو قصاراً فليس لصاحبه منعه

صاحب الدار أن يبني فيها تنوراً للخبز الدائم، أو رحاً للطحن، أو مدقاة أن الدار إذا كانت مجاورة لدور، فأراد : وحكي عن بعض مشايخنا
  .للقصارين لم يجز لأنه يضر بجيرانه ضرراً فاحشاً، وإن أراد أن يعمل في داره تنوراً صغيراً على ما جرت به العادة جاز

سط البزازين تارة كان يفتي بأن له ذلك وتارة كان يفتي وكان أبو عبيد الضميري إذا استفتي عمن أراد أن يبني في ملكة تنوراً للخبز في و
بأنه ليس له ذلك، والحاصل في هذه المسائل في أجناسها أن القياس أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في، وإن كان يؤدي إلى 

  .إلحاق الضرر بالغير، لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرر يعود إلى غيره ضرراً بيناً

  . بالمنع، وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم االله وعليه الفتوى: وقيل

إذا كانت الدار في سكة غير نافذة مات صاحب الدار وتركها ميراثاً بين ورثه فاقتسم ورثته فيما بينهم على أن يفتح كل واحد منهم في 
مقام الميت، والميت لو كان حياً كان له أن يفتح باباً نصيبه باباً إلى السكة كان لهم ذلك، وإن أبى أهل السكة ذلك لأن الورثة قائمون 

آخر إلى السكة وأن يكبر جميع الحائط الذي يلي السكة، لأنه يكبر جدار هو خالص ملكه ويمر في طريق هو طريق هذه الدار فكذا ورثته، 
اقتسموا المقصورة على أن يفتح كل واحد منهم وإذا كانت مقصورة بين ورثته باا في دار مشتركة ليس لأهل المقصورة فيها إلا طريقهم ف

باباً في نصيبه في هذه الدار، فإنه ينظر إن كان الطريق المرفوع للمقصورة ملازقاً لحائط المقصورة طولاً حتى يجعل فتح كل واحد منهم باباً 
  .في نصيبه إلى طريق المقصورة في الدار كان لهم ذلك

  

  

 لحائط المقصورة طولاً بل كان بحذاء باب المقصورة طولاً إلى الباب العظمى من الدار لا يكون لهم وإن لم يكن طريق المقصورة ملازقاً
ذلك؛ لأم بفتح الباب إلى الطريق لا يأخذون أكبر من حقهم من الدار التي فيها طريق المقصورة، أما بفتح الباب إلى ناحية أخرى من 

  .همالدار سوى طريق المقصورة يأخذون أكثر من حق

  .أن لهم طريقاً واحداً في موضع معلوم من عرصة الدار، وهم يريدون أن يجعلوا جميع العرصة ممراً فيمنعون من ذلك: يوضحه

في هذه الصورة أم يمنعون من ذلك أم يمنعون من التطرق في غير الموضع » الكتاب«معنى قوله في : بعض مشايخنا رحمهم االله قالوا
  . في صحن الدار ما لا يمنعون عن نفس فتح الباب، لأم يتصرفون في خلاص ملكهمالمعروف طريقاً لهم 
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بل يمنعون عن فتح الباب؛ لأم لو فتحوا فإذا تقادم العهد لا بما يدعون أن لهم طرقاً في صحن : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة؟
ح الباب، فإن كان لصاحب المقصورة دار أخرى إلى جنب هذه المقصورة الدار ويبدلوا على ذلك بالباب المركب، فلهذا يمنعون عن فت

باا إلى سكة أخرى فصارت المقصورة والدار ميراثاً بين ورثة فوقعت المقصورة في قسم أحدهم والدار في قسم آخر، وحائط الدار لزيق 
  .ويتطرق فيه إلى الدار منع منهطريق المقصورة فأراد صاحب الدار أن يفتح طريقاً إلى طريق المقصورة حتى يمر 

فإما إذا كان المالك للمقصورة والدار واحداً بأن كان الذي أصابه المقصورة اشترى الدار، أو كان الوارث للمقصورة والدار واحد، فأراد 
إلى طريق المقصورة صار أن يفتح باباً لهذه الدار إلى طريق المقصورة ليس له ذلك نص عليه في كتاب الشرب، وهذا لأن متى فتح باباً 

طريق المقصورة صار طريق المقصورة طريقاً للدار، وفي ذلك ضرر في الثاني على الشركاء في طريق المقصورة فإنه إذا بيع هذه الدار بحقوقها 
  .يدخل هذا الطريق في بيع الدار فيزداد شريك آخر في هذا الطريق بعد ما لم يكن، وفيه ضرر على أصحاب الطريق

إذا كان المالك للمقصورة والدار واحداً، وأراد أن يفتح باباً من الدار إلى هذه المقصورة حتى يتطرق في الدار من طريق المقصورة، فإنه فأما 
لا يمنع من ذلك إذا كان هو الساكن في الدار غير الساكن في المقصورة بأن أجر الدار من غيره وترك المقصورة لنفسه، فأراد أن يفتح للدار 

اباً في المقصورة حتى يمر المستأجر في طريق المقصورة إلى المقصورة ثم يمر إلى الدار يمنع عنه، لأنه يريد أن يزيد في طريق المقصورة شريكاً في ب
  .الحال

صورة واحد وهو وإن كان أجر الدار والمقصورة جميعاً من رجل، ثم أراد أن يفتح للدار باباً في المقصورة لا يمنع؛ لأن الساكن في هذه ال
  .المستأجر لأنه لا يبقى للآخر حق المرور فلا يزداد الشريك في طريق المقصورة

  

   

دار بين رجلين اقتسماها بينهما وفيها طريق لغيرهما، فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما عن القسمة ليس له ذلك لأن الطريق إن كان محدوداً 
 على الخصوص، وإن لم يكن مقداره معلوماً يترك للطريق قدر عرض باب العظمى إلى باب فهما إنما يقسمان ما وراء ذلك، وذلك حقهما

  .مترل صاحب الطريق، ويقسمان ما وراء ذلك ولاحق لصاحب الطريق فيما وراء ذلك

ن باعوا هذه ولو أراد بعضهم قسمة هذا الطريق وأبى البعض لا يقسم، لأن هذه القسمة تتضمن تفويت منفعة الطريق، وهو التطرق وإ
الدار وهذا الطريق برضاهم فالثمن يقسم بينهم أثلاثاً، ثلثاه لصاحبي الطريق وثلثه لصاحب الممر يريد به حصة الطريق من الثمن؛ لأن 

  .»الأصل«الثمن بدل الطريق، والطريق بينهم أثلاثاً إذا لم يعلم مقدار الأنصباء فيه فيكون ثمنه بينهم أثلاثاً أيضاً هكذا ذكر في 

وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان رقبة الطريق مشتركة بينهم، فأما إذا كان رقبة الطريق مشتركاً بين الشريكين، ولصاحب الطريق حق 
الثمن لهما وقد سقط حق صاحب الاختيار، لأنه حق لا يجوز الاعتياض عنه ولهذا : المرور لا غير، كان أبو الحسن الكرخي رحمه االله يقول

  .عه، فلما أذن في البيع أسقط حقه، وهذا إشارة إلى الرواية التي لا يجوز فيها بيع حق المرور على الانفرادلا يجوز بي

لأن حق المرور وإن : أن الثمن بينهما أثلاثاً وإن كان لصاحب الطريق حق المرور، قال: وذكر شيخ الإسلام رحمه االله في شرح هذا الكتاب
م العين ولذلك جاز بيعه، ولو كان عيناً على الحقيقة كان الثمن بينهما أثلاثاً كذا هاهنا، وهذا إشارة كان منفعة حقيقة فقد أعطي له حك

  .إلى الرواية التي يجوز بيع حق المرور فيها بانفراده

  . أن كل واحد من شريكي الطريق بحصته والبقعة وصاحب الطريق مضرب بحق الاستطراق: وروي عن محمد في هذه الصورة

أن ينظر إلى قيمة البقعة والطريق فيها وينظر إلى قيمتها وفيها طريق فيضرب صاحب الطريق بفضل القيمة فيما بين :  معرفة ذلكوطريق
وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق لآخر من . ذلك، ويضرب واحد من شريكي الطريق بنصف قيمة البقعة إذا كان فيها طريق

قسمتها ومنعهم أهل الطريق، فإنه يترك لهما طريق واحد كما لو كان الحق لواحد، لأن الطريق إنما يرفع ناحية أخرى، أراد أهل الدار 
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  .واالله تعالى أعلم بالصواب. للمرور، والطريق الواحد يكفي لهما للمرور وصار هذا وما لو كان حق المرور للواحد سواء
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	  ﺀﻻﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﺔﻗﺎﺘﻌﻟﺍ ﺀﻻﻭ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﻻﺍﻭﻤﻟﺍ ﺀﻻﻭ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺀﻻﻭﻟﺎﺒ ﺭﺍﺭﻗﻹﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻓ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍﻭ ﺔﻤﻭﺼﺨﻟﺍﻭ ﺀﻻﻭﻟﺍ ﻯﻭﻋﺩ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺭﻭﺫﻨﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻴﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺎﻬﻠﺤﻤﻭ ،ﺎﻫﺩﺎﻘﻌﻨﺍ ﻁﺭﺸﻭ ،ﺎﻬﻤﻜﺤﻭ ،ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻥﻜﺭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻪﻨﺇﻭ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﺃ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻤﺎﻜﺤﺃﻭ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻴﺎﻏ ﺎﻬﻟ ﻝﻌﺠ ﺍﺫﺇ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻴﺨﺘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻊﻘﻴ ﻻ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺭﻴﻴﺨﺘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻊﻘﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻷﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻱﻭﻨﻴﻓ ﻑﻠﺤﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﻴ ﺎﻤﻭ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻤﻴﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﻭﻜﺴﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻁﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺍﻭﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻠﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﻭﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻠﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻠﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻴﻫﺍﺭﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﺴﺤﺘﺴﻻﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺭﺒﺨﺒ ﻝﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻱﺃﺭﻟﺍ ﺏﻟﺎﻐﺒ ﻝﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ،ﻩﺎﺒﺃ ﻝﺘﻘﻴ ﹰﻼﺠﺭ ﻯﺃﺭ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺭﻜﺫﻟﺍﻭ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ ﺩﻨﻋ ﺕﻭﺼﻟﺍ ﻊﻓﺭﻭ ﺀﺎﻋﺩﻟﺍﻭ،ﺭﻜﺫﻟﺍﻭ ،ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗﻭ ،ﺢﻴﺒﺴﺘﻟﺍﻭ ،ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺀﺎﻋﺩﻟﺍﻭ
	 ﺏﺘﻜ ﻭﺃ ،ﺱﺎﻁﺭﻘﻟﺍﻭ ﻡﻫﺍﺭﺩﻟﺍ ﻭﺤﻨ،ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻪﻴﻓ ﺏﺘﻜ ﺎﻤﻭ ﻑﺤﺼﻤﻟﺍﻭ ﺔﻠﺒﻘﻟﺍﻭ ﺩﺠﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺭﻜﺫ ﻪﻴﻓ
	   ﺭﻜﺸﻟﺍ ﺓﺩﺠﺴ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻘﺒﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺱﻁﺎﻌﻟﺍ ﺕﻴﻤﺸﺘﻭ ،ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺤﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﻪﺴﻤ ﻪﻟ ﻝﺤﻴ ﺎﻤﻭ ،ﻝﺤﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﻪﻴﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺍ ﻝﺠﺭﻠﻟ ﻝﺤﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻩﺭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﻩﺭﻜﻴ ﺎﻤ ؛ﺱﺒﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻀﻔﻟﺍﻭ ﺏﻫﺫﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻜﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻫﺍﺭﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒﺤﺎﺼ ﻩﺎﻤﺭ ﺎﻤﻭ ،ﺭﻜﺴﻟﺍﻭ ،ﻡﻫﺍﺭﺩﻟﺍ ﺭﺜﻨﻭ ،ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﺴﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﻴﻤﻟﺍ ﻝﻘﻨ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻤﺫﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺔﻠﻤﺎﻌﻤ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻓﺎﻴﻀﻟﺍﻭ ﺎﻴﺍﺩﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍﻭ ،ﻲﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺴﻭ ،ﻭﻬﻠﻟﺍﻭ ،ﺀﺎﻨﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﻟﻭﻟﺍ ﻁﺎﻘﺴﺇﻭ ،ﻝﺯﻌﻟﺍ ﻪﻴﻓﻭ ،ﺕﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﻱﻭﺍﺩﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺭﻌﺸ ﺎﻬﻠﺼﻭﻭ ،ﺎﻫﺭﻌﺸ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻕﻠﺤﻭ ،ﺏﺭﺍﻭﺸﻟﺍ ﺹﻗﻭ ،ﺭﻴﻓﺎﻅﻷﺍ ﻡﻠﻗﻭ ﺀﺎﺼﺨﻟﺍﻭ ﻥﺎﺘﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  .ﺎﻫﺭﻌﺸﺒ ﺎﻫﺭﻴﻏ
	  ﺔﻤﺩﺨﻠﻟ ﻡﺩﺎﺨﻟﺍ ﺫﺎﺨﺘﺍﻭ ،ﺔﻨﻴﺯﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻤﺭﺎﺤﻤ ﺭﺌﺎﺴ ﻪﻠﺘﻗﻭ ،ﻩﺎﻨﻌﻤﺒ ﻥﻤﻭ ،ﻙﺭﺸﻤﻟﺍ ﻩﺩﻟﺍﻭ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﻝﺘﻗ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻥﻤ ﻊﺴﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍ ﻝﺘﻗﻭ،ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍﻭ ﻡﺩﺁ ﻲﻨﺒ ﻲﻓ ﺕﺎﺤﺍﺭﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﺴﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   .ﻙﻟﺫ
	  ﻡﻫﺎﻨﻜﻭ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺩﺴﺤﻟﺍﻭ ﺔﺒﻴﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺝﻭﺭﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻬﺒﻭﻜﺭ ﻲﻓﻭ ،ﻡﺎﻤﺤﻟﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻝﻭﺨﺩ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻐﻟﺍ ﻡﻭﺴ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻴﺘﺴﻻﺍﻭ ،ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻪﻌﻨﻤﻴ ﻭﺃ ﺏﺭﺎﻗﻷﺍ ﻥﻤﺎﻤﻫﺭﻴﻏ ﻭﺃ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﻭﺃ ،ﻩﺍﻭﺒﺃ ﻪﻌﻨﻤﻴﻭ ﺭﻔﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﺭﺨﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺃﺭﻤﻟﺍﻭ ﻰﻟﻭﻤﻟﺍ ﻪﻌﻨﻤﻴﻭ ﺝﺭﺨﻴ ﺩﺒﻌﻟﺍﻭ ،ﻥﺌﺍﺩﻟﺍ
	  ﻩﺭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﻩﺭﻜﻴ ﺎﻤ ﺽﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺎﻤﻭ ،ﻩﺭﻴﻏ ﻪﺠﻭ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻝﻴﺒﻘﺘﻭ ،ﻡﻫﺭﻴﻏﺩﻴ ﻭﺃ ،ﻡﻬﻴﺩﻴﺃ ﻝﻴﺒﻘﺘﻭ ،ﻡﻬﻟ ﻊﻀﺍﻭﺘﻟﺍﻭ ،ﻙﻭﻠﻤﻟﺍ ﺓﺎﻗﻼﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  .ﻙﻟﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ
	  ﺔﻜﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺸﻷﺎﺒ ﻉﺎﻔﺘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺴﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﻘﻴ ﻻ ﻥﻜﻟﻭ ،ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺩﺎﻗ ﺝﺎﺘﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺍﻭﺒﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻭﻁﻴﻭ ﺝﺭﺨﻴ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﻪﻨﻜﻟﻭ ،ﺏﺴﻜﻟﺍ ﻥﻋ ﹰﺍﺯﺠﺎﻋ ﺝﺎﺘﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻱﺭﺤﺘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻰﺘﻭﻤﻟﺍﻭ ،ﻲﻨﺍﻭﻷﺍﻭ ،ﺦﻴﻟﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ،ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺭﺤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻁﻴﻘﻠﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﺽﺭﺘﻔﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﻴﻓ ﺏﺤﺘﺴﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﻔﺼﻭﻭ ،ﻪﻟﺎﺤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻤﺎﻜﺤﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻠﻴ ﻥﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻗﺭﻭ ﻁﻴﻘﻠﻟﺍ ﺏﺴﻨ ﻯﻭﻋﺩ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻍﻭﻠﺒﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﻁﻴﻘﻠﻟﺍ ﺕﺎﻓﺭﺼﺘ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﻜﻠﻤﺘﻭ ﺎﻬﺒ ﻉﺎﻔﺘﻨﻻﺍﻭ ﺔﻁﻘﻠﻟﺍ ﺫﺨﺃ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻬﺒ ﻊﻨﺼﻴ ﺎﻤﻭ ،ﺔﻁﻘﻠﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻁﻘﺘﻠﻤﻟﺍ ﺩﻴ ﻲﻓ ﺔﻁﻘﻠﻟﺍ ﺕﻜﻠﻫ ﺍﺫﺇ ﻥﻤﻀﻴ ﻻ ﺎﻤﻴﻓﻭ ،ﻁﻘﺘﻠﻤﻟﺍ ﻥﻤﻀﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ،ﺎﻬﻴﻓ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍﻭ ،ﺔﻁﻘﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﻭﺼﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻕﺎﺒﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺫﺨﻷﺍ ﺩﻌﺒ ﻪﺒ ﻊﻨﺼﻴ ﺎﻤﻭ ،ﺩﻟﻭﻟﺍ ﺫﺨﺃ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﻌﺠﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻕﺤﺘﺴﻴ ﻻ ﻥﻤﻭ ﻝﻌﺠﻟﺍ ﻕﺤﺘﺴﻴ ﻥﻤﻴﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻕﺒﻵﺍ ﺩﺍﺭ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻕﺎﺒﻹﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻕﺒﻵﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻓﺭﺼﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺩﻭﻘﻔﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻪﻤﻜﺤﻭ ﺩﻭﻘﻔﻤﻟﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﻭﻘﻔﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤ ﻲﻓ ﺕﺎﻓﺭﺼﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﻭﻘﻔﻤ ﺔﺜﺭﻭﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﺙﺍﺭﻴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﻭﺼﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺏﺼﻐﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺏﺼﻐﻟﺍ ﺱﻔﻨ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺼﻐﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻜﻼﻬﺘﺴﺎﺒ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺏﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻴﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻥﻤ ﻥﻴﺭﺨﻵﺎﺒ ﻥﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﻁﻠﺘﺨﺍ ﻭﺃ،ﻪﻟﺎﻤﺒ ﻩﺭﻴﻏ ﻝﺎﻤ ﻭﺃ ،ﻝﺠﺭ ﻭﺃ ﻥﻴﻠﺠﺭ ﻝﺎﻤ ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﻁﻠﺨ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻁﻠﺨ ﺭﻴﻏ
	 ﺎﻤﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻥﻋ ﻪﺒ ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﺃﺭﺒﻴﺎﻤﻴﻓﻭ ،ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﻊﻨﻤﻴ ﺎﻤﻭ ،ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﻥﻤ ﺏﻭﺼﻐﻤﻟﺍ ﺩﺍﺩﺭﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺃﺭﺒﻴ ﻻ
	   ﻑﻼﺘﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺒﺴﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﻪﻨﻤ ﺏﻭﺼﻐﻤﻟﺍﻭﺒﺼﺎﻐﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍﻭ ،ﺏﺼﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻯﻭﻋﺩﻟﺍ ﻲﻗ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻉﺎﻔﺘﻨﻻﺍﻭ ،ﺏﻭﺼﻐﻤﻟﺍ ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﻙﻠﻤﺘ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻼﺘﻹﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﻴﻓ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ،ﺔﺒﻭﺼﻐﻤﻟﺍ ﺽﺭﻷﺍ ﺔﻋﺍﺭﺯ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻨﺎﻤﻀ ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﺠﻴﻓ ،ﺏﺼﻐﻟﺍ ﺩﺒﻌﻟﺍ ﻕﺤﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﻉﺩﻭﻤﻭ ﺏﺼﺎﻐﻟﺍ ﺏﺼﺎﻏ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﻟﻭﻟﺍ ﻡﺃﻭ ،ﺏﺘﺎﻜﻤﻟﺍﻭ ،ﺭﺒﺩﻤﻟﺍﻭ ﺭﺤﻟﺍ ﺏﺼﻏ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻅﻔﻠﻟﺍ ﻥﻭﺩﺒ ﹰﺎﻋﺍﺩﻴﺇ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤﻭ ،ﻪﻁﺭﺸﻭ ،ﻉﺍﺩﻴﻹﺍ ﻥﻜﺭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻐﻟﺍ ﺩﻴﺒ ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﻅﻔﺤ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻤﻀﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﻉﺩﻭﻤﻟﺍ ﻪﺒ ﻥﻤﻀﻴﺎﻤﻭ ،ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﺔﻌﻴﺩﻭﻠﻟ ﹰﺎﻌﻴﻴﻀﺘ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﻝﻴﻬﺠﺘ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻴﻐﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻊﻓﺩﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍﻭ ،ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﺩﺭ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﺤﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﻉﺩﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ،ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻴﺭﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺎﻬﺘﻔﺼﻭ ﺎﻬﻋﻭﻨ ﻥﺎﻴﺒﻭ ،ﺓﺭﺎﻋﻹﺍ ﺯﺍﻭﺠ ﻁﺭﺸ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺭﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﺒ ﺩﻘﻌﻨﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻠﻤﻴ ﻻ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺎﻬﻜﻠﻤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻓﺭﺼﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻴﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﻑﻼﺨ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻤﻀﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﺭﻴﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﻪﻨﻤﻀﻴ ﺎﻤ ﺔﻴﺭﺎﻌﻟﺍ ﻊﻴﻴﻀﺘ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺭﺎﻌﻟﺍ ﺩﺭ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻫﺩﺍﺩﺭﺘﺴﺍ ﻥﻤ ﻊﻨﻤﻴ ﺎﻤﻭ ،ﺔﻴﺭﺎﻌﻟﺍ ﺩﺍﺩﺭﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ،ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺎﻬﻤﻜﺤﻭ ،ﺎﻬﻁﺌﺍﺭﺸﻭ ،ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺢﺼﺘ ﻻ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺎﻬﺒ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﺢﺼﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻀﻭﺎﻔﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﺎﻨﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻩﻭﺠﻭﻟﺎﺒ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺎﻤﻋﻷﺎﺒ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻜﻴﺭﺸﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﻑﺭﺼﺘ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺩﻴﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻝﻜﺅﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻜﺅﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻠﻤﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﺎﻴﻁﺼﻻﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻟﻵﺍ ﻲﻓ ﻁﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺒﻘﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ ،ﻥﺍﻭﻴﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺎﻜﺫﻟﺍ ﻝﺒﻘﻴ ﻻ ﺎﻤﻴﻓ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻤﺴﻟﺍ ﺩﻴﺼ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻓﻼﺨ ﻥﻴﺒﺘ ﻡﺜ ﻪﻴﻤﺭﻴﻭ ﺩﻴﺼ ﺱﺤ ﻊﻤﺴﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺵﺤﻭﺘﻴ ﻲﻠﻫﻷﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﻴﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺒﺃ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﺎﻴﻁﺼﻻﺍ ﺔﻟﺁ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺢﺌﺎﺒﺫﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﺢﺒﺍﺫﻟﺍ ﺔﻴﻠﻫﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺎﻜﺫﻟﺍ ﺔﻔﺼ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻰﻜﺫﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺢﻴﺒﺫﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ⣪ôﻠﻋ) ﺏﺠﺘ ﻻ ﻥﻤﻭ ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻩﺎﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻭﻫ ﺎﻤﻭ ،ﺭﺫﻨﻟﺎﺒ ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﺕﻗﻭ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﺎﻤﺯﻟﺍﻭ ،ﻥﺎﻜﻤﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻨﻤ ﻝﻀﻓﻷﺍﻭ ،ﺏﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓﻭ ،ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺎﻴﺎﺤﻀﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻀﻷﺎﺒ ﻉﺎﻔﺘﻨﻻﺍ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺴﻔﻨ ﻥﻋ ﺭﻴﻐﻟﺍ ﺓﺎﺸﺒ ﺔﻴﺤﻀﺘﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﺭﻴﻐﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻴﺤﻀﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻴﺎﺤﻀﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻜﺭﺸﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻑﻗﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻡﺘﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻪﺒ ﻡﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺭﺠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺘﺤﺼ ﻁﺌﺍﺭﺸﻭ ﻪﺘﺤﺼﻭ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﺯﺍﻭﺠﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻑﺎﻗﻭﻷﺍ ﻥﻤ ﺯﺎﺠ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﻭﺭﺸﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﻗﻭﻟﺎﺒ ﺭﺍﺭﻗﻹﺍ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﺎﻗﻭﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻑﺭﺼﺘ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﺍﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﻠﺴﻨﻭ ﻩﺩﻟﻭ ﺩﻟﻭﻭ ﻩﺩﻟﻭ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺘﺒﺍﺭﻗ ﺀﺍﺭﻘﻓ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺘﺒﺍﺭﻗ ﻰﻠﻋ ﻪﻀﺭﺃ ﻑﻘﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫ ﻩﺎﺒﺸﺃﻭ ﻥﺍﺭﻴﺠﻟﺍﻭ ﺏﺼﻌﻟﺍﻭ ﺱﻨﺠﻟﺍﻭ ﻝﻵﺍﻭ ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺴﻔﻨ ﻑﻗﻭ ﻲﻓ ﻭﻫ ﺝﺎﺘﺤﻴ ﻭﺃ ﻩﺩﻟﻭ ﻥﻤﺩﺤﺃ ﺝﺎﺘﺤﻴﻓ ،ﺀﺍﺭﻘﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻀﺭﺃ ﻑﻘﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻴﻟﺎﻤﻤﻟﺍﻭ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺕﺎﻬﻤﺃﻭ ﺕﺍﺭﺒﺩﻤﻟﺍﻭ ﻲﻟﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﻴﺭﻤﻟﺍ ﻑﻗﻭ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻠﻏ ﻡﺴﻘﻴ ﻑﻴﻜ ﺎﻫﺎﻤﺴ ﻩﻭﺠﻭ ﻰﻠﻋ ﻪﻀﺭﺃ ﻑﻘﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻡﻬﻀﻌﺒ ﻥﻭﻜﻴ ﻭﺃ ﺽﻌﺒ ﻥﻭﺩ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﻝﺒﻘﻴ ﻭﺃ ﻥﻭﻠﺒﻘﻴ ﻼﻓ ﻡﻭﻗ ﻰﻠﻋ ﻪﻀﺭﺃ ﻑﻘﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﺘﻴﻤ ﻡﻬﻀﻌﺒﻭ ﹰﺎﻴﺤ
	 ﻰﻠﻋ ﻑﻘﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺔﺼﺎﺨ ﺔﻔﺼﺒ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﻲﻨﺜﺘﺴﻴ ﻡﺜ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻰﻠﻋ ﻑﻘﻴ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻔﺼﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻝﻭﺯﺘﻓ ﻥﻴﻓﻭﺼﻭﻤ ﺔﻋﺎﻤﺠ
	  ﻩﺭﺩﻗ ﺎﻤﻭ ﻙﺼﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﻗﻭﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻭﺼﺨﻟﺍﻭ ﻯﻭﺎﻋﺩﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻭﻫﻭ ﺩﺠﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻴﺎﻘﺴﻟﺍﻭ ﻕﺭﻁﻟﺍﻭ ﺽﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﺎﺨﻟﺍﻭ ﺭﺒﺎﻘﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻁﺎﺒﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫ ﺭﻴﻏﻭ ﻑﻗﻭﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻲﻓﻭ ﺭﺒﺎﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺘﻟﺍ ﺭﺎﺠﺸﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻩﻭﺠﻭ ﻰﻟﺇ ﻑﺎﻗﻭﻷﺍ ﺔﻠﻏ ﻑﺭﺼ ﻥﻤ ﺎﻬﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺎﻬﻨﻋ ﻰﻨﻐﺘﺴﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﺎﻗﻭﻷﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺨﺃ
	   ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻑﻗﻭ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻗﺩﺼﻟﺍﻭ ﺔﺒﻬﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺎﻬﻤﺎﻘﻤ ﻡﻭﻘﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﺃ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻝﻴﻠﺤﺘﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﻤﻤ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺔﺒﻫ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺽﻭﻌﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺒﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻟ ﺏﻭﻫﻭﻤﻟﺍﻭ ﺏﻫﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﻴﺭﻤﻟﺍ ﻪﺘﺒﻫ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻗﺩﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺩﺎﻘﻌﻨﺍ ﻰﻟﺇ ﻊﺠﺭﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﻭﺒﻘﻟﺍ ﺔﺤﺼ ﻊﻨﻤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺙﺩﺍﻭﺤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻝﻭﺒﻘﻟﺍﻭ ﺏﺎﺠﻴﻹﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺎﻤﻴﻓﻭ ،ﺽﺒﻘﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺩﻗﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﻑﺭﺼﺘ ﻲﻓ ﻪﻨﺫﺇ ﺭﻴﻐﺒﻭ ﻊﺌﺎﺒﻟﺍ ﻥﺫﺈﺒ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﺽﺒﻗ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻓ ﺔﻨﻭﺅﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺩﻗﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﻡﺯﻠﻴ
	  ﻥﻤﺜﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴﻴﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻌﻴﺒ ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻥﻤ ﻊﻨﺎﻤﻟﺍ ﻥﻷ ؛ﹰﺍﺯﺌﺎﺠ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﺏﻠﻘﻨﺍ ﻉﺭﺯﻟﺍ ﻙﺭﺩﺃ ﻰﺘﺤ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﺦﺴﻔﻴ ﻡﻟ ﻭﺃ ﻉﺭﺯﻟﺍ ﻑﺼﻨ ﻊﻴﺒ ﺯﺠﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻤ ﻡﻠﻌﻴﻭ ﻝﺍﺯ ﺩﻗ ﺯﺍﻭﺠﻟﺍ
	   ﺩﺴﻔﺘ ﻻ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺩﺴﻔﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻁﻭﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﺴﺎﻔﻟﺍ ﺩﻘﻌﻟﺎﺒ ﻙﻭﻠﻤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺭﺼﺘﻟﺍﻭ ﺩﺴﺎﻔﻟﺍ ﺀﺍﺭﺸﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻌﻴﺒﻭ ﻲﻟﻭﻀﻔﻟﺍ ﺀﺍﺭﺸ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍﻭ ﻊﺌﺎﺒﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻥﻤ ﻥﻤﺜﻟﺍ ﺔﺒﻫ ﻲﻓﻭ ﻥﻤﺜﻟﺍ ﻥﻋ ﺀﺍﺭﺒﻹﺍﻭ ﻁﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻫﺩﺎﻴﺩﺯﺍﻭ ﻥﻤﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍ
	  .ﺽﺒﻘﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻉﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﺩﺒﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋﻭ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﻡﺴﻘﻨﻴ ﺔﻴﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺼﺃ ﺎﻤ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺈﻓ ،ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﺎﻴﺨﻟﺍ ﻁﺭﺸﺒ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﺭﺎﻴﺨ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﻭﻴﻌﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻴﻌﻀﻭﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺘﻟﺍﻭ ﺔﺤﺒﺍﺭﻤﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻤﻜﺤ ﻥﺎﻴﺒﻭ ﻕﺎﻘﺤﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺍﺭﺒﺘﺴﻻﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻟ ﻡﻬﺌﺍﺭﺸﻭ ﻲﺒﺼﻟﺍ ﻝﺎﻤ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍﻭ ﻲﺼﻭﻟﺍﻭ ﺏﻷﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻕﻴﻗﺭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﻴﺭﻔﺘﻟﺍ ﺔﻫﺍﺭﻜ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻟﺎﻗﻹﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﻱﻭﺎﻋﺩﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻡﻠﺴﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﻭﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻉﺎﻨﺼﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺼﺨﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺀﺎﺠ ﺎﻤﻭ ﺓﺩﺴﺎﻔﻟﺍ ﺡﺎﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻫﻭﺭﻜﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻪﻤﻜﺤﻭ ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺯﺍﻭﺠ ﻁﺭﺸﻭ ﻡﺴﻻﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻨﻌﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻌﻟﺎﺒﻭ ﻥﻴﺩﻟﺎﺒ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺎﻤﻭ،ﹰﺎﻤﻜﺤ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﺽﺒﻘﺒ ﻪﻴﻓ ﻲﻔﺘﻜﻴ ﺎﻤﻭﺔﻘﻴﻘﺤ ﻥﻴﻟﺩﺒﻟﺍ ﺽﺒﻗ ﺎﻬﻴﻓ ﻁﺭﺘﺸﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﺽﺒﻘﺒ ﺎﻬﻨﻤ ﻲﻔﺘﻜﻴ
	 ﻭﺃ ﹰﺎﻨﺯﻭ ﻉﺎﺘﻤ ﺎﻬﺒ ﻱﺭﺘﺸﻴ ﺔﺸﻭﺸﻐﻤﻟﺍ ﻡﻫﺍﺭﺩﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺔﺼﻟﺎﺨﻟﺍ ﺔﻀﻔﻟﺎﺒ ﻉﺎﺒﺘ ﺔﺸﻭﺸﻐﻤﻟﺍ ﻡﻫﺍﺭﺩﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻨﻴﻋ ﺭﻴﻐﺒ ﻭﺃ ﺎﻬﻨﻴﻌﺒ ﹰﺍﺩﺩﻋ
	  ﺱﻭﻠﻔﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﻲﻓ ﻕﺎﻘﺤﺘﺴﻻﺍﻭ ﺏﻴﻌﻟﺎﺒ ﺩﺭﻟﺍﻭ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﺭﺎﻴﺨ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﺭﺼﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﺔﻟﺍﻭﺤﻟﺍﻭ ﻥﻫﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻴﻓ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟﺍﻭ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻝﺩﺒ ﻥﻋ ﻁﺤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺢﻠﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺹﻘﻨﻴﻭ ﺩﻴﺯﻴﻓ ﹰﺎﻨﺯﻭ ﺀﺎﻨﻹﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻊﻴﺒ ﻲﻓﻭ ﻙﻟﺫ ﻩﺎﺒﺸﺃﻭ ﺭﻫﺍﻭﺠﻟﺍﻭ ﺊﻟﻶﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﻠﺤﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓﻭ ﻑﻴﺴﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤ ﺕﺎﻜﻭﻠﻤﻤﻟﺍ
	  ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻜﻭﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻟﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻲﺼﻭﻟﺍﻭ ﻪﺒﺭﺎﻀﻤﻭ ﻪﻜﻴﺭﺸﻭ ﻪﺘﺒﺍﺭﻗﻭ ﻪﻜﻭﻠﻤﻤ ﻊﻤ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻝﺩﺒﺒ ﻝﺍﺩﺒﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻝﺩﺒﺒ ﹰﺎﺼﺎﺼﻗ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻤﻬﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻙﻟﺫﻜ ﻝﻴﻜﻤﻟﺍ ﻊﻴﺒﻭ ﻪﺴﻨﺠ ﻑﻼﺨﺒ ﻭﺃ ﻪﺴﻨﺠﺒ ﻥﻭﺯﻭﻤﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﺒﻘﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻥﻤﺜ ﻲﻓ ﻥﻴﻓﺭﺎﺼﺘﻤﻟﺍ ﻑﺭﺼﺘ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺤﺒﺍﺭﻤ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻲﻓ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍﻭ ﺏﺼﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺩﻘﻋ ﻲﻓ ﻯﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﺍ ﻪﻴﻓ ﻝﺨﺩﻴﻭ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺓﺭﺎﺠﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻤﺘﺸﻴ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﺒﻘﻟﺍ ﻝﺒﻗ
	  ﻥﻴﻏﺍﻭﺼﻟﺍ ﺏﺍﺭﺘﻭ ﻥﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﺏﺠﺘ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺏﺠﺘ ﺎﻤﻴﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﺏﺘﺍﺭﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻀﻌﺒ ﻭﺃ ﻯﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻝﻜ ﻊﻴﻔﺸﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺴﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻤﻭﺼﺨﻟﺍﻭ ﺔﻌﻔﺸﻟﺎﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺀﺎﻌﻔﺸ ﺎﻬﻟﻭ ﺕﻌﻴﺒ ﺍﺫﺇ ﺭﺍﺩﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻊﻴﻔﺸﻟﺍ ﻕﺤ ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﺭﺎﻜﻨﺇ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻊﻴﻔﺸﻟﺍ ﺭﻭﻀﺤ ﻝﺒﻗ ﺔﻋﻭﻔﺸﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻑﺭﺼﺘ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻡﻴﻠﺴﺘ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻊﻴﻔﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺘﻌﻔﺸ ﻝﻁﺒﻴ ﺎﻤﻤ ﻊﻴﻔﺸﻟﺍ ﺙﺩﺤﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍﻭ ﻊﻴﻔﺸﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺨﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻝﻴﻜﻭﻟﺍ ﻡﻴﻠﺴﺘﻭ ﺔﻌﻔﺸﻟﺎﺒ ﻝﻴﻜﻭﺘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻲﺒﺼﻟﺍ ﺔﻌﻔﺸ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﻭﺭﻌﻟﺎﺒ ﺀﺍﺭﺸﻟﺍ ﻊﻗﻭ ﺍﺫﺇ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻟﺎﻗﻹﺍﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺦﺴﻓ ﻲﻓ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻔﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺔﻌﻔﺸ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﻲﻓ ﻝﻴﺤﻟﺍ ﻩﻭﺠﻭ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
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